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اراتم 
المقحدمة 


إن الحمد لله تنحمده» ودستعينه ونستغفره› ونعود الله من شرور ا 
وات اا و و ا وا ری هل ا غاد لو ادان 
ف و دە لا ناقهد ان مدا دە ورسد ل 

أما بعد : 

فيعتبر كتاب «العمدة في الأحكام» في معالم الحلال والحرام» عن خير 
الآنام محمد - عليه الصلاة والسلام -»» مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم 
في «صحيحيهما»» للإمام الحافظ الكبير أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسی - رحمه الله ۔» کتاباً مهما عز نظیره فی هذا الباب» مما حدا بالكثير من 
العلماء إلى العكوف على شرحه» وبيان أحكامه ومسائله. 

وكان في مقدمة الشروح عليه: شرح الشيخ الإمام الفقيه أبي الحسن علي بن 
إبراهيم علاء الدين العطار - رحمه الله -» المتوف سنة ۷۲١(‏ ه)»ء آشهر 
أصحاب الإمام النووي»› وأخصهم به » لزمه طویلاٌ وانتقع وتخرج به » وکتب 
مصنفاته» واختصر كثيراً منهاء حت صار يعرف ب: «(مختصر النووي). 

ويُعدّ كتابه هذا في طليعة شروح العمدة» فقد تكلم فيه على أحاديث العمدة 
بعبارة سهلة» موضحة من غير تعقيد» أو خلل» أو تقصير» مبيّناً فيه الكلام على 
رواأة الأحاديث بذكر أخبارهم» وشيءَ من مناقبهم › من الکتب الحكتمدة تم 


شرع في الكلام على آلفاظ الحديث وغريبه» وما انطوى عليه الحديث من 
الاستدلالات الفقهية والأصوليةء معتمداً على كتب شيخه ابن دقيق العيدء 
والنووي - رحمهما الله -» بجمع مميز» وتحرير للمسائل بفهم دقيق . 

فهو شرح جمع بين عدة كتب» مضافا إليها ما انفرد بتحريره وتر جيحه . 

ومما يزيد في قيمة الكتاب العلمية : أن يرى الباحث نقولا للعلماء من شرح 
ابن العطار»ء هذاء فالشيخ محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني» المتوفىٰ سنة 
۷۸١(‏ ه) له شرح على كتاب «عمدة الأحكام» للإمام عبد الغني المقدسي في 
خمس مجلدات» سماه: «تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام»» قال ابن حجر : 
جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد» وابن العطارء والفاكهاني» وغيرهم'. 

والحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» ينقل عن شرح ابن العطار هذا في 
مواضع عدة» وكذا السيوطي في «شرح السنن»» والشوكاني في «نيل الأوطار»» 
وغیرهم . 

وبالجملة: فقد أخذ الشيخ ابن العطار مادة كتابه هذا من شرح النووي على 
مسلم» وزاد عليه من شرح ابن دقيق العيد على «العمدة» فوائد أخر حسنة» 
خاصة فيما يتعلق بالمسائل الفقهية والأصولية» على نقيض ما ذكره ابن قاضي 
شهبة في «طبقات الشافعية» من آن المؤلف آخذ شرح ابن دقيق» وزاد عليه من 
شرح مسلم فوائد أخر حسنة. 

فالكتاب يحمل بين دفتيه الكثير من المسائل» والفوائد الحديثية» والفقهية› 
واللغويةء مما قد لا يراه المرء في كتب شرح العمدة على الخصوص»› وشروح 
الحديث على العموم. 

فحريٌ بطالب العلم إدامة النظر فيه» والعكوف على قراءته ودرسه وفهمه؛ 
لما اشتمل عليه من الجمع اللطيف لمسائله المنثورة في بطون الكتب» دون حشو 


)۱( «کشف الظنون» (۲/ .)٠٠١١‏ 


أو تطويل › أو إخلال بالمعنىٰ أو تقصير› مع تحرير وتقرير للمسائل› فجزاه الله 
خيراً عل صنيعه هذاء ورحمه الله من إمام قدير . 
# مصادر الكتاب : 

اعتمد المؤلف - رحمه الله - فى كتابه هذا على أمهات الكتب المتداولة في 
عصره» المشتملة على شروح الحديث» وغريب الألفاظ» وتراجم العلماء» 
وغيرها. 

ففي شروح الحديث: كانت مادته الأساسية كتاب شيخه النووي - 
رحمه الله - شرح صحيح مسلم»» حت إنه اختصر أشياء كثيرة منه في مواضع 
کثیرة جداً فی کتابه هذا. 

كما أخذ عن شيخه ابن دقيق العيد من كتابه شرح عمدة الأحكام»» واختصر 
منه أشياء كثيرة - أيضا -. 


وأخذ عن الخطابي من كتابه «معالم السنن». 

وفي تراجم الرجال: كان «الاستيعاب» لابن عبد البر في سرد أخبار 
المترجمين» إلى جانب كتب: «الثقات» لابن حبان» و«الكمال في أسماء 
الرجال» للمقدسي› و«أسد الغابة» لابن الأثير» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي . 

وفي غريب ألفاظ الحديث: كان كتاب «تحرير ألفاظ التنبيه» لشيخه النووي 
لبنة مادته هذه» إلى جانب «مشارق الأنوار» للقاضي عياض»› و«غريب الحديث» 
لأبي عبيد» و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري . 

ار ا د ا ف ف ری را 
وبخاصة «اشرح مسلم»» وكتاب «شرح العمدة» لابن دقيق » كانا الأساس في مادة 
هذا الكتاب» بل يمكن القول: إنه اختصر مسائل هذين الكتابين وأودعهما في 
صلب شرحه هذاء» والله أعلم . 


# النسخ الخطية للكتاب : 

وقفنا - بفضل الله تعالى - للكتاب على أربع نسخ خطية : 

0 الأولى: نسخة مكتبة شستربتي بإيرلندا» وهي مشتملة على مجلدين : 

المجلد الأول: وهو برقم .)۷٠١(‏ ويبدأً من أول الكتاب» وينتهي عند 
قوله : 

«(ونقل عن بعض المتقدمين فيها دخول البدنة بعد الرقبة إذا تعذرت» رواه 
عطاء» عن سعيد» وقيل : إن سعيدا أنكره» والله أعلم» من شرح الحديث السابع 
عن آبي هريرة - رضي الله عنه - في باب: الصوم» وقد جاء في نهاية الجزء: أنه 
قوبل على نسخة المؤلف - عفا الله عنه -» ونسخة موسى بن إبراهيم» سنة 
(٠٠۷ه)‏ في الثامن والعشرين من شهر الله المحرم منه. 

المجلد الثاني : ويبداً من باب: الصوم في السفر وغيره» وينتهي بآخر 
الكتاب ) 

وهذه النسخة فيها طمس في بعض أوراقها. 

ورمزنا لهذه النسخة بحرف «(ش». 

0 الثانية : نسخة مكتبة برنستون» وتشتمل على الجزء الثاني من الكتاب» 
تبداً من ول باب الصداق» وتنتهي بآخر الكتاب. 

ولم يعرف ناسخهاء إلا أن الفراغ من نسخها كان سنة (٩۷۹ه).‏ 

ورمزنا لها بحرف «(ب» . 

0 الثالثة : نسخة المكتبة الأحمدية بحلب» برقم (1۲۷)» والمنقولة إلى 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» برقم »)١٠۲٠٤(‏ وتبدأً من أول الكتاب» وتنتهي 
عند قوله: «وآنه سبحانه واحد في ذاته وصفاته ومخلوقاته» آلا له الخلق والاأمر 
تبارك الله رب العالمين» من الحديث الحادي عشر عن ابن عمر - رضي الله 
انها 


«نهى رسول الله اة عن الوصال . . ٠.‏ من باب : الصوم في السفر وغيره. 

ونسخها إسماعيل الدرعي الشافعي» سنة (١٠۸ه).‏ 

وقد جاء فى آخرها: كتبت هذه النسخة من نسخة بخط المنتصف. وقوبلت 
عليهاء فصارت أصلاً معتمداً بتاريخ (٦٠۸ه).‏ 

ورمزنا لها بحرف «ح١).‏ 

0 الرابعة : نسخة المكتبة الأحمدية بحلب» برقم »)٦۲۸(‏ والمنقولة إلى 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق › برقم (۱1۲0()»› وتبدأً من آول کتاب : الصوم» 


وتنتهي بآخر الكتاب. 
نسخها أبو بكر بن عبد الرحمن بن علي الشيباني الشهير بابن طليس» سنة 
(۸۹۱ه). ) 


ورمزنا لها بحرف «ح۲). 
# م منهح الت لتحقيق : 

لقد تم العمل في هذا الكتاب على النحو التالي : 

١‏ - نسخ المخطوط بالاعتماد على نسخة «اشستربتي»› ثم المقابلة بينها وبين 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب على الشكل التالي : 

- أحاديث المتن: وهي مقصورة على «صحيحي البخاري ومسلم)ء فقد تم 
العزو إليهما برقم الحديث»› واسم الكتاب والباب› اللذين ورد فيهما الحديث› 
مع التنبيه إلى صاحب اللفظ الذي ساقه صاحب المتن» فيقال مثلاً: «وهذا لفظ 
البخاري». 

ولما کان صاحب «(العمدة» قد وقح في أوهام عله في عزوه أو سباقه 
للأحاديث التى جمعها من «الصحيحين»؛ كان لزاماً التنبيه على ذلك؛ نظراً لترك 
الشارح التعقيب عليها. 


- أحاديث الشرح: إن كان الحديث في «الصحيحين»» أو في أحدهماء 
اكتفينا بالعزو إليهما دون غيرهماء وكذلك إن كان الحديث فى السنن الأربعةء 
أو آحدهاء وإلا ففي كتب المسانيد والسنن والصحاح الأخرى» مع الإشارة إلى 
أسماء رواتها» وصاحب اللفظ . 

ولقد كان هذا التخريج من العسر بمكان؛ بسبب نقل المؤلف للأحاديث التي 
يذكرها من غير مصادرها الأساسيةء وإنما من كتب الشروح والفقه» والتي غالبا 
ما تعتنى بمعانى الأحاديث أو المقاربة فيهاء على ألفاظها المخرَّجة فى كتب 
أصحابها . 

٣‏ تخريج الاثار الواردة في الكتاب من الكتب المعتمدة في هذا؛ 
ك «مصنف عبد الرزاق»» و«مصنف ابن أبي شيبة»» و«سنن البيهقي الكبرى»› 
وغیرها. 

٤‏ - توثيق تراجم الصحابة» من الكتب المعتمدة» والأصول المعتبرة» التي 
اعتنت بتراجمهم وأحوالهم وآخبارهم» ومما يقاربها من كتب التراجم الأخرى› 
والطبقات› ونحوها. 
الشارح مادته» مضافا إليه كتب غريب الحديث» ومعاجم اللغة الأخرى المقدمة 
فی هذا الباب . 

٦‏ - عزو الأقوال والمذاهب الفقهية التى ذكرها المؤلف إلى قائلها من كتب 
الأصول التي ذكرتهاء على نقيض صنيع الشارح؛ حيث يختصرها من كتب 
شيوخه وينسبها إلى قائليهاء ويسرد ها سرداً» فكان في هذا عناء كبير في الرجوع 
في عزو الأقوال وغيرها إلى أصحابها. 

۷- تخریح الأبيات الشعرية من دواوین الشعر وکتب الأدب المقردة في 
عزو ونسبة الشعر . 


0 


۸ - ذكر أسماء بعض الأماكن الواردة في الأحاديث وتعيينها من امعجم 
البلدان» لياقوت الحموي» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» وغيرها. 
٩‏ - التعريف بالكتب غير المطبوعة؛ بذكر أسماء مؤلفيهاء» ووفاتهم» ومادة 
كتابهم إن وجدت» مع الإشارة إلى المصدر» أو المصادر التي ذكرته. 
) ¢ 0 
# هذا ويسر «لجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح بمملكة البحرين» أن 
تقدم للعالم الإسلامي وطلبة العلم خصوصا هذا الكتاب القيم . 
وإننا في هذه اللجنة نفتح الباب لإخواننا المحسنين للمساهمة في دعم مثل 
هذه المشروعات التي تنشر العلم النافع» فيعم خيره المسلمين في شتى البقاع 
والافاق . 
# ولا يفوتنا في ختام هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الأثيل 
للأخ الشيخ نور الدين طالب - من دمشق المحروسة - على جهوده الحثيثة معنا 
في خدمة هذا الكتاب» وتشجيعه ومتابعته العمل» جزا الله عنا خير الجزاء» 
وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم یلقاه. 
هذا ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه» وأن يتقبل منا هذا العملء ويجعله 
خالصا لوجهه الکریم » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
قاله وکتبه 
خادم العلم والعلماء بمملكة البحرين 
نظا مطل ولي 


عضو مجلس إدارة لجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح 


# اسمه ونسبه : 

هو الإمام» العالم» المحدث. الحافظ › الفقيه› المفتى› المتكلم› 
علاء الدين» أبو الحسن ابن العطارء الدمشقَئ الشافعيٌ . 

کان ار غطارا لقي : موفق الدين › رظ 
# ولادته ونشاته: 

وسمع من خلائق كثيرين» ورحل إلى بلدان كثيرة» وسمع بها من عدة أشياخ 
يزيدون على المئتين . 

حفظ القرآن في سن مبكرة» وتفقه بالإمام النووي - رحمه الله -» ولازمه مدة 
طويلة» وقرأً عليه «التنبيه» تصحيحا وضبطاء وعرضا وشرحاء كما قرأ عليه:عم 


الحديث في «مختصره» المشهور› وغيره تصحيحاً وضبطاً وشرحاً» وبحثاً 
وتعليقاً خاصاً وعاماً» وقراً عليه كتباً غيرها؛ حتى صار يلقب بامختصر 
النووي»»› وقد يختصر فيقال : «المختصر) . 

كما أخذ الفقه عن الإمام ابن دقيق العيد» وتأثر به» وقرأً العربية عن جمال 
الدين بن مالك صاحب «الألفية»» وعن غيرهم» كما سيأتي في ذكر شيوخه. 


۱۳ 


# تدريسة وإفادتة: 

باشر ابن العطار - رحمه الله - مشيخة النووي من سنة أربع وتسعين وسبع مثة 
إلى أن توفي - رحمه الله -» مدة ثلاثين سنةء كما درس بالقوصية بالجامع» 
وولي مشيخة العلمية. 

نسخ الأجزاء» ودار مع الطلبة» وغلب عليه الفقه» ودَرَس وأفتى سنين› 
وانتفع به الناس» وكتب الكثير» وحمله» واشتهر ذكره بين الناس. 

قال الذهبي - وهو آخوه لأمه من الرضاعة -: وهو الذي استجاز لي ولاأبي 
من الصيرفي» وابن الخير» وعدَّة. 

وقال أيضاً: حرجت له «معجما» في مجلد انتفعت به» وأحسن إلي 
باستجازته لي كار المشيخة . 

وقد انتفع الذهبي بعد ذلك بهذه اللإجازة انتفاعاً شديداً. 

وذكر السبكي آنه نیف فيه على ثمانین شيخاً. 

وقد سمع هذا «المعجم»: الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بقراءته» وابن 
الفخرء وابن المجد» والبرزالي» والمقاتلي. 

ثم قال الذهبي: وصنف أشياء مفيدة» وكان صاحب معرفة حسنة» وأجزاء 
وأصول . 

وقال ابن کثیر: له مصنفات» وفوائد» ومجامیع» وتخاریج . 

وکانت له - رحمه الله - محاسن جمة» وزهد وتعبد» وأمر بالمعروف» على 
قسوة في آخلاقه» وله أتباع ومحبون. 

تنبيه : ذكر الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» في ترجمة ابن العطار 
- رحمه الله - نقيصة بحقه» لا ينبغي ذكرها؛ لما فيها من غمز لهذا الإمام» فقال: 
«ولم يكن بالماهر مثل الأقران الذين نبغوا في عصره» حتى إنه عمد مجلسٌء 
فحضره العلماء» فأحضر هو في محفتهء فلما رآه الزملكاني قال: من قال لكم 
تحضرون هذاء نحن طابنا أقماع العلماء» ما قلنا لكم تحضرون الصلحاء؟!». 


٤ 


قلت : كلام الزملكاني - إن صح النقل عنه - فيه نظر وتعقب› فإما أن يكون 
حرج مخرح كلام الأقران في بعضهم» وهذه مسألة مشتهرة بين العلماءء أو يكون 
له نظرة ورأي في علم ابن العطار› ولكلٌ وجهة هو موليها. 

لكن مما يطمئننا إلى رسوخ قدم ابن العطار في العلم ما ذكره في كتابه «تحمة 
الطالبين“ في ترجمة شيخه النووي» قال: وأذن لي -أآي: شيخه النووي 
رضي الله عنه -» في إصلاح ما يقع في تصانيفه› فأصلحت في حضرته أآشياءء 
فکتبه بخطه»› E N ER‏ 
ويضيف بخطهء وقال لي: إذا انتقلت إلى الله تعالى» ۶ شرح ا 
هذه الكتب› > فلم يقَدَر ر لي ذلك. 

فهذا الإمام النووي - رحمه الله - لو لم يعلم من تلميذه القدرة والكفاءة في 
العلم» لما آذن له في إصلاح الغلطء وإتمام شرح المهذب». والله أعلم 
بالصواب . 
# شيوخه : 

: الشيخ الإمام يبحيى بن زكريا النووي‎ - ١ 

وقد لازمه کثیراًء وهو أشهر أصحابه» وأخصّهم به» فکانت صحبته له دون 
غيره من أول سنة سبعين وست مئة وقبلها بيسير إلى حين وفاته» وقرأ عليه الفقه 
والحدیث» وکتب من مصنفاته کثیراً» وبيّض منهاء يقال له: امختصر 
النووي»» أو «المختصر). 

وقد ذكر ابن العطار بعضاً من ملازمته للشيخ› فقال: وکان - رحمه الله - 
رفيقاً بي» شفيقاً عليَء لا يمکن أحداً من خدمته غيري» على جهد مني في طلب 
ذلك منهء مع مراقبة لي - رضي الله عنه - في حرکاتي وسکناتي› ولطفه بي في 
جميع ذلك» وتواضعه معي في جميع الحالات› e‏ 
الخطوات» وأعجز عن حصر ذلك» وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ضبطاً 
وإتقاناء وأمرني ببیع کراريس نحو آلف کراس بخطهء وأمرني بأن أقف على 
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غسلها في الورّاقة» وخوفني إن خالفت أمره في ذلك فما آمكنني إلا طاعته» 
وإلى الآن في قلبي منها حسرات. 

وقد آفرد ابن العطار ترجمة شيخه النووي بالتصنيف» والذي اعتمد عليه 
السخاوي في ترجمة النووي أيضاء فقال السخاوي عن كتاب ابن العطار: وهو 
عمدتي» بل عمدة كل من أتى بعده. 

۲ -الإمام العلامة المحقق ابن دقيق العيد: 

قرأ عليه الفقة في القاهرة» وشرحٌ «(عمدة الأحكام» له» واستفاد من شرحه 
على «العمدة)» فنقل منه في مواضع كثيرة. 

۳٠‏ -الشيخ أبو عبد الله محمد الظهير الحنفي الإربلي» شيخ الأدب في وقته. 

٤‏ - الشيخ الآديب الفاضل رشيد الدين أبو حفص إسماعيل بن مسعود 
الفارقي» شيخ الأدب في وقته. 

ه - الشيخ العلامة» حجة العرب» شيخ النحاة» أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مالك الجياني . 

- شيخ الإسلام شمس الدين آبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي 
الحنبلي » شيخ الحنابلة. 

۷- الشيخ العلامةء قدوة الوقت» أبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر 
الزواوي» شيخ المالكية. 

۸ - الشيخ العلامة» قدوة الوقت» ذو العلوم» أبو بكر بن محمد بن أحمد 
السويسي المالكي . 

٩‏ - الشيخ العارف» القدوةء أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله» المعروف بابن 
.الأرمني . 

١‏ -- الشيخ المفتي أبو حامد محمد بن عبد الكريم بن الحرستاني» خطيب 
دمشق وابن خطیبها . 
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-١‏ الشيخ العلامة» شيخ الأدب» أبو عبد الله محمد بن عمر بن شاكر 
الحنفي الإربلي. 

۲ -الشيخ عماد الدين أبو عبد الله محمد بن آمين الدين سالم بن الحسن بن 
هبة الله بن محفوظ التغلبي البلدي . 

۳ -الشيخ العارف المحقق أبو عبد الرحيم الأخميمي . 

٤‏ . الشيخ العارف» القدوة» ولي الدين أبو الحسن علي المقيم بجامع 
«ابيت لهيا» خارج دمشق . 

. -الشيخ أبو الحسن كمال الدين سلار بن الإربلي ثم الدمشقي‎ ١ 

. -الشيخ أبو المفاخر محمد بن عبد القادر الأنصاري‎ ١ 

۷ - الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي . 

۸ ابن عبد الدائم . 

۹ ابن أبي اليسر. 

. عبد العزيز بن عبد الله‎ --١ 

١-الجمال‏ الصيرفي» ويعرف بابن الحبيشي . 

١‏ ابن أبي الخير سلامة بن الحداد. 

۳ - الجمال محمد بن إسماعيل بن عساكر . 

. الشمس بن هامل محمد بن عبد المنعم الحراني‎ - ٤ 

) . أبو بكر محمد بن التنسي‎ -٠ 

. -يوسف بن عمر الزبيدي» خحطیب بیت الاأبار‎ ٢ 

۷ - محمد بن عمرو. 

۸ - أحمد بن عبد السلام التميمي» ابن أبي عصرون. 

۹ - أحمد بن هبة الله الكهفي . 

. --الكمال بن فارس المقري‎ ١ 
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. حسن الصقلي‎ ١ 

۲ -الفقيه زهير الزرعي . 

۳ -القاضي أبو محمد بن عطاء الأذرعي . 

٤‏ مدللة بنت الشيرجي 

. عبد الخالق بن عبد السلام» ابن علوان المقري‎ ٥ 
. يوسف بن إسحاق الطبري‎ - ٠ 

۷ - آبو اليمن بن عساكر عبد الصمد بن عبد الوهاب . 
۸-آأحمد بن محمد النقبي . 

۹ - قطب الدين الزهيري . 

. عماد الدين عبد الحافظ‎ - ٠ 

. -أحمد بن إسحاق» الأبرقوهي‎ ١ 


(WD. 
مه م‎ 
: آثاره العلمية‎ # 


- «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي» . 
طبع بعناية الدكتور: فؤاد عبد المنعم» ونشرته: مؤسسة شباب الجامعة 
بالإأسكندرية. 
۲ - «فتاوى امام النووي» فام بترتیبه . 
طبع بعناية الشيخ محمد الحجار» ودشرته: : دار البشائر الاسلامية ببیروت › 


)١(‏ قلنا سابقاً: إن الإمام الذهبي قام بتأليف معجم لشيوخ ابن العطار» أوصل فيه شيوخه إلى 
ثمانين شيخاًء إلا أننا لم نقف على أثر لهذا المعجم» ولهذا قمنا بجمع مشيخة له من كل 
المصادر المتوفرة لترجمته» وخاصة كتابه عن شيخه النووي «تحفة الطالبين»» فوصلا إلى عدد 
يقارب نصف المشيخة› ولا يوجد هذا الجمع - بفضل الله تعالى - في آي مصدر من مصادر 
ترجمة ابن العطار. 
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وطبع بعناية محمد رحمة الندوي» مراجعة محمد محيي الدين الأصفرء وقام 
بنشره المكتب الإسلامي . 

۳ - «حکم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه». 

طبع بعناية الأستاذ زهير الشاويش» ونشره: المكتب الإسلامي بيروت. 

. «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك‎ - ٤ 

طبع في : دار الفكر العربي بالقاهرة. 

ه - «اختصار نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي . 

وقد طبع بالهندء كما ذكر الكتاني في «فهرسته». ) 

٦‏ - «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق » المسمَّى ب«العدَة شرح العمدة)» وهو 
هذا الكتاب الذين بين يديك . 

۷ - «فضل الحهاد» . 

۸ - «حكم البلوى وابتلاء العباد». 

۹ «حكم الأخبار والاحتكار عند فقد غلاء الأسعار». 

. «معجم الشيوخ»‎ ١ 

وقد خرّجه له الذهبي؛ كما ذكر في «معجمه». 

١‏ -«رسالة في أحكام الموتى وغسلهم». 

۲ -«آداب الخطيب» . 

۳ -«الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد». 

٤١‏ -«الوثائق المحموعة). 

١‏ - «أصول أهل السنة في الاعتقاد». 
# ثناء العلماء عليه : 

١‏ - قال الذهبي : الشيخ» العالم» المحدث. المفتي» بقية السلف» كانت له 


محاسن جمة» وزهد وتعبد وأمر بالمعروف»› وله آتباع ومحبون. 


۱۹ 


۲ - وقال ابن كثير : الشيخ الإمام العالم. 

- وقال الصفدي : الإمام المفتي المحدث الصالح بقية السلف . 

٤‏ - وقال ابن العماد: الحافظ الزاهد. 

ه - وممّن عده في الحفاظ : العلامة ابن ناصر الدين في كتابه «التبيان شرح 
بديعة البيان» كما ذكر ابن العماد. 

“ - وقال ابن تغري بردي : الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ المحدث. 

۷ - وقال الكتاني : بقية السلف» العالم المحدث المعتني . 
# مرضه ووفاته : 

آصيب بالفالح سنة (١١۷ه)»‏ وبقي على ذلك آزيد من عشرين سنة» وكان 
يحمل في مَحَمَة ويُطاف به» إلى أن توفي في ذي الحجة سنة أربع وعشرين 
وسبع مئة - رحمه الله تعالى» ورضي عنه -. 
# مصادر ترجمته : 

.)٠٠١١٠١١_٠١١٤/٤( «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ - ١ 

۲ - «معجم شيوخ الذهبي» ( ص : )۳٥۳-_۳٣۲‏ . 

۳ - «البداية والنهاية» لابن كثير .)١١٠١/١١(‏ 

> - «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)٠١١ /٠١(‏ 

ه ‏ «الوافي بالوفيات» للصفدي .)٠١ /۲١۰(‏ 

- «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ .)۲۷١‏ 

۷ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (۳/ ۷-۵). 

۸ - «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي .)۲۱٣/۹(‏ 


.)۷١-7۸/١( «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي‎ - ٩ 
.)۲٠٠١-۲۰۴۲ /٤( «مرآة الجنان» للیافعی‎ - ١ 


۲ ۰ 


۱ ۔ «شذرات الذهب» لابن العماد .)١١٠١-١١۴٤/۸(‏ 
۲ _ «کشف الظنون» (۳۹۸/۱) (۲/ ۱۱۷۰). 
۳ - «هدية العارفين» .)۷١۱۷/١(‏ 

.)٠١۷/۲( «إيضاح المکنون»‎ _ ٤ 
.)۸۲۹ /۲( «فهرس الفهارس» للکتاني‎ - ٥ 
.)۲٠۱/٤( «الأعلام» للزركلي‎ ١ 

۷ - «معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ ۳۸۷). 
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کدزمسے لا واوا الایناد امک ن ره مرالعأعر واو نوعهھا سا زا4 
اطرام وسادیا OE EE‏ وارکارو ,صو فاهالڪت 
واهزڪت س ڑا مرون ساره هن اروا رحو زا الا عر اط الما 
االاستلم عد ریا امان الہ وجول لرجا اذز ا لرا ہ لاسوا ہا 
درم المط ره اتاک الح ریه مع العلم د رخاب الکفان مودای والسیدں 
عزا اڪ جوج ضرا کنن اء دن ES‏ اله 
لاء ,سل اکر اعاب الكفان لجا رالا ریرا لاعرای لول ٠سیا‏ 
لاڪ وعد وح دوک الیگ حا ولو النعل) عليه بارس یسوا راشاو 
مە یٹک ر انط ے احلا سمح الان عمللا 
الاسعاة لامعو وجب الاو" ہے مع که ود نالعز الدی ارروه تل 
جم نا فاه موان مون ال لازم ع او ر کالروی ربا العسل مراف 
بلون هذامنه' وانصًا موا ازوح_ وباب الوط هوالاعإ! الس اا 
والرات فيك ران ءال GEE‏ ب اليه انول فاد او ن 
ومواتع فع ليالس لرا ٠‏ دلل وسر صا امرمر انا اة ر معلیا الین 
وظ اه + ی کی کا وکر اوو اھ اعا وم نیا ووب 
الإدع > دوم الشھ رز معو مدعب لاور ولمم علمھ آم انو عل 
رانا لابلرتر دها السار و مبا نے احا د النر عن لخر /. 
اللائ الڪفاره وسا لک عفدم ز ھا دول افا رىرالفبه ` 
1 اد E o‏ وسا ار ورز خن وایں اعے 
r E 7‏ للرواد سس مرکا ال وج ایك 
کک مو ادر وعو= و 
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السار ry‏ رزاح رر لسرا نرد زض شر 
TEI I) /‏ إحرا اجا لوا درط لعزا شه 
اماتخ لانعيإ عا النوده! رازم لاعوازف ارده لادلیت 
ان لومت انرا الجر لوخ رل رار ادت و 
تارالود الام یلاکن ج دجو ب چو ر ا 
رخات ولا رالود و اسمن عا ادت نهدل 
واتلل تزا ار م لصوو راکنا الاك 
ا له شاد اڭ هار لاغتووا وان الاحزالص الد 
زاوا دایار د ی ی رو رار رد 
انوھ رے2/ ایی یاک ورلاد د ر د 
اا زونه الود راا ود نچا بطل سالچ عه 
امتا ے2 شرج کاب الہں زلچحکام زاجادش ت را 
صلا عليه د ا زع دالراحك 
: ار ررالط یحاس ن ب عبان و ) 
رل المت رى وزد زيه الفاضا ل xl‏ ولل . 
بی اللات انتم ر وطلت توا ا رلاد از رج صوز(ال یار 
وما وف لرا عله وکا والب ان ہے ھک و ا 
سےا زهو للها لاحات سیه ۵د سمال و رح لعن 
راسرتخال جلد خالصالوجهه الكر» وسر عاك الرح وه 
)تاره واه را لپخ م وکر ریی درف 
ا ) 
TATE‏ امہ رانحو زی لر سعاق 
ا ETE:‏ حا زل ادو 2 رک 
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ریہ زھاھنا دیراد رالا متا و رسا( ن ال 
اللا را ال راج رز چ این اهر 
N‏ نظام عا کالرا دت ءا دات ا الوالہ) 
عل االو زس سان لای ل وھ وکرم ول 
نار الخلاظاحطا ویک اہ لخاد اراک E‏ 
/ ¥ كرا ام والح عنم راد ر للشدددا اتر غه ال م 
رسلا رادا وما زلا لدا زارا و2 ا 
لاانرة برا رھام عل عنم الوه عن رمښڪا نہ E‏ 
داحتا احت ا لدعا رجا عله م 
کو ر له وربا رل ونعرین) یرت 
ر رہن ہز ریہ سے)] ونی 0 
سا رز جلاعا TT‏ دار کک 
سب طا هرل یږ الود زالسس و دصالہ علو 
طاهرالاشالره ر e‏ 
ارہ تا واچ ر الإاشباطهاعا/ ا تلور 7 
اچد یعابر خب ا لاحل الا (غوا راص رتود ر 
سس حا ذل وا م رو داچ ع غریب د 1€ اردیا ف 
اساب رالساترا ےہ وار ذا رخاتم 
د راعلاو سا5 ر امسا ا 
اخس ر الل رالار لے تل ی ادا :لارا ر ا 
٠‏ رلاراخرارطاهرا راطا رصل ل سا ےا ردا ھک 


طا الحبراارل ارر ساز احا | زہد مرب ا 
ل O‏ 6 


4: 


Ie کک‎ 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة «ح١»‏ 


۲۳ 


ا 


a ¥‏ 
ا “ 
= أ یں 


ر ل . 


ا 0 ھک as‏ نل ا 3 4 

EE 

e ۰ : E . 3‏ ا 

ا ن ظا را طوف ) 

رم اشر عفرو الہیہہ غا 2 e‏ 
غا ~e 9/۷ oq‏ ا 


۹ ا‎ r: 


صورة غلاف نسخة «ح۲) 


۳٤ 


2 2" 


بللا مقا 
رنڈ قت e‏ 


EET E BÈ | E‏ صی ر 
الصا الوم ف اة الامت ا و اع ا عمو ف 
e REE‏ اراد EE‏ 


a 0‏ و 
© ت 
1 ٍ 


ولگ 


ي مت للا وکو [أحرم| الرد عل آلرواص الزن رون تیر م المحم ع الرديد 


o 0 ا کے‎ 
اکت مما ا‎ 
- 4 و‎ 4 41 
۹ ر‎ ord n. ° 
E aT gna a 

2 Eg "i 4 
ھ‎ r. 
2 


.. / 
/ 


سم رَمَصانابِ وان( ڪه سَعوعترون او راء 2 
تتا اول عن ای هرن ر عند ہل 


REIS 0‏ ووسل افوا َمَصًا انرم دم ولاوما 


رلا ڏرخ ڪان وھا فة دالکلام م هاعرت من 


خان رصان اسم لان !راان اذ اام ننن عة 
الثا ف یه بین لی( کرت الرې دنه صوموا لر سنه داروا 
“لدان انلام ب ولم رو وه لفت لا للىعلىلڪانعت الرر 

النالث ددعل الى عن نفدم إو ا ونومن لرمصا ن نالوم 
لن له عات ف عزرشخیات‌ان نمبو وارك وسو اڪانتعادم 


) بز ړ اوناع فاته د اکت و زل رل الا رجلاکا ر ) 


وهو عا رک 


صومانلىەمه (لرابع رض کت المی عدار ال ر ي 


عن الوم الز ی زت ترون ءاملاك من لاشْل 


. السب ددد یسلت ممن صامه رفوع| و(وحب صومه 


ھان وو جامد رطن ری هلاک غ تاعا مش 
عن 
) الما ی عن اتا الموع قل رمضاں بر موی او تومیر 2 


ا بلاک ES PETER o E‏ 
e‏ وزان تر 1 
ااا بوا POG‏ ل : ار ما رو ا وال رھدک 


ر 2 ن وا لن رز لادا 


ہہ 


صورة اللوحة الأولى من نسخة «ح۲» 


O 
. 


انا و مرا لاسما يوا ىتى اوا 
راا EEE‏ 
) امول نابات وەروع رواب نل لزعل ادیروع کو واولے 
وما دوآععی واا لاما قال انل ماماد دما نو بدکڑطا ا 
حا رادان اومہنا امین ادا زنر ازال ران وو پرع اتال 
TT ET TEIN‏ 
دوا لد درطا لا ا اطا ومو ايه 
ا N‏ ا FEA‏ 
NOY‏ لاتا ملاتله- 
والاسارو سند اڪ لوا لمان نان موان الارن زي 
اسو نچا ورلو لاحو ولا لابا e‏ 
مولفر رہ راہ نٹ ننا نوڪ ذو ال لرن یری الا م 
سند نلاا رووا ک ڑا لداب الما رک کرادہ وع نھ 
راصن عاد ادرا لرا وجوه لیا یدب ب 
EUR‏ 
رلو و زره ودعال بال اا ا 
1 رانلاع اہ ن لملا نوم الاریا) 
A‏ اٹ ہیں دی ای لطرا م یسنہ اعرا ا 
و هرر وره ومر لاسلس ردا إا 
اگہ دا لمکا الم و 
ب U‏ ا 0 ۱ 
او تو وڪاڪ E e‏ لاعن 
لای نن مادو ړم تتم ری رسو با یاز a‏ 


سبق نفلوطی لدا زیا PEE‏ 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة «ح» 


۳٦ 


قاح ادبت م 


و 2 و ص و س 
مارعلا ادن عل داود بن ‌العظارالشافي 


امول ور ية ٦٠٥٤‏ لر وا طرق ۷>4 
ريمه انهتالن 


ر ہے سے ار م ص ر ص 
وقف غل طبه والمناية به 


نظام غوس مول 


سار 


وصلی الله على محمد وآله 


الحمد لله الواحد المعبودء الواجد الماجد الودود» الغْنيّ عن طاعة الطّائع 
ولايعجل على الكنود» القوىّ لابكثرة الأعوان والجنود. الأول الذي لا يوصف 
بابتداء الوجود» الآخر الباقي بعد كل مخلوق قضي عليه بالفناء والخلود» الظاهر 
فلا يمكن دفع وجوده بالجحود» الباطن فلا يخفى عليه خافية في الغيب 
وال 

أحمده على فضله المعهود» وأسأله تحقيو تحقيق الامل کک عفوه 
الغ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» شهادة لاشكٌ فيها ولاعنودء وأته 
الأحد الصّمد الذي تنره عن الوالد والمولود. 

ولا ا ا ا 
المخصوص في القيامة بالحوض المورود» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه" 
الأكع الشجود» القائمين بحقوقه الموفين بالعهود. 

أا بعد : 


فقد سألني جماعة من أصحابي في شرح كتاب «العُمْدَة في الأحكام» من 


)١(‏ مابينهما زيادة من «ح». 
(۲) قوله: «وأصحابه» ساقطة من «ح). 


۴۹ 


أحاديث رسول الله ية للإمام الحافظ أبي محمد عبد الخني بن عبد الواحد بن 
على بن سرور المقدسى - رحمه الله -» سهل العبارة» موضحة من غير إشارة؛ 
ليفهمه الميتدي» ولا يَردريه الفاضل المنتهى . 

فأجبتهم ا ذلك بعد اللاستخارة› رجاء نفعهم»› وطلت واب الله تعالی› 
وحصول البشارة . 

وما توفيقي إلا باله» عليه توكلت وإليه أنيب» وهو حسبي ونعم الوكيل› 
سبحانه هو ول آهل الإحسان. 

وسميیته : کتاب «العدّة فی شرح | لعمدة»: 

والله تعالى يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ييسّرّه على أكمل الوجوه» 
منجیاً لقارئه وکاتبه والمشتغل به من کل محذور ومکروه وشدة» آمین . 
آلفاظه» ثم على معانيه» ثم على أحكامه. 

وأرجو من فضل الله تعالى إن تم أن يكون شافياً نافعاً. 

وعلی الله تعالی اعتمادي» وإلبه تفویضی واستنادی٤‏ استعنت باه توکلت 
على الله » فوضت أمري إلى الله أسلمت وجهى إلى الله ما شاء الله لاقوّة إلا 
بالله» لايأتي بالخير إلا الله » ولایصرف لوةه إلا الله وأستودعه ديني وبدني 
وقلبي وأمانتي وجميع أموري» ووالدي وأحبابي والمسلمين أجمعين» وجميعِ 
عباد الله الصالحين من سكان السّموات والأرضين. 


I Û 


کتاب الطهارة 


الحديث الأول 


عن عمرَ بن الخطًاب - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله اة يقول: ‏ 
«إنَّمَا الأعْمَالٌ بال - وفي رواية : بالتڳاتِ -» ونما لكل امرىءِ ما وى فْمَنْ 
کاٹ رنہ لی انو ورشولهء هجر إلى انو ورشولو ومن کاٹ هجر إلى 
يا ُصينها أو مرا رَوَجُهَا» هره إلى ما هاج له“ . 

a Ng SA E E O E a E 
ا‎ 
وهذا الحديث لم يروه عن الت ل إلا عم بن الخطاب» وقیل : رواه عنه‎ 
. غيره» ولم يصح والله أعلم‎ 

وهوأحد الأحأديث التي عليها مدا الإسلام. 


قال الشافعرم وأحمد بن حنبل - رحمهما الله -: يدخل فى حديث: «الأعمال 
بالنيّة» ثلث العل. 


)١(‏ رواه البخاري »)١(‏ كتاب: بدء الوحى»ء باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وا 
ومسلم »)۱۹١٠۷(‏ كتاب: الإمارة» ا قوله که : «إنما الأعمال بالنية». 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١٠)ء‏ عن الإمام الشافعي. وذكر ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (ص4)ء عن الإمام أحمد أنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث - وعد 
منها حديث : «إنما الأعمال بالنيات) -. 


٤١ 


وقال الشّافعئ: يدخل هذا الحديث في سبعين باب من الفقه" . 

وليس معنى كلام الشافعي - رحمه الله - انحصاره في السّبعين› وإنما مراده 
المبالغة في الكثرة» والله أعلم . 

آما راويه فهو : ابو حفصي عمر بن الخطاب بن تيل بن عبد العرّى بن رياح 
- بكسر الرّاء ثم الياء المثتاة من تحت - بن عبد اله بن قرط بنِ رَرَاح - بفتح الرَاء 
تھ لرا بن عدي بن كعب» القرشي العدويٌ ؛ ا 
TN‏ 

أسلم قديماً» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ياء وهو أول من سمي 
أميرَ المؤمنين عموما a‏ 
ثني عشرَ رجلا . 

وهو أول من مصّرَ الأمصار» وفتح الفتوح» وهوأحد العشرة المشهود لهم 
بالجتة» وثاني الخلفاء» وسُمَّىَ الفاروق لفرقانه بين الحقّ والباطل بإسلامه 
وظهور ذلك. 

cs 

واف اف أن ةوا م ان تذک یحتمل ذکرها مجلدات . 

روي له عن رسول الله َة حمس مئة حديث» وتسعة وثلاثون حديثاًء اتفق 
الببخاري ومسلم منها على ستة وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين 
حديثاً» ومسلم بأحد وعشرين حديثاً. 

وولي الخلافة عشر سنين وخمسة آشهر › وقيل : ستة» وقتل وم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجةء وقيل : لثلاث» سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث 
وستين على الأصحٌ ودفن مع رسول الله َه في بيت عائشة ا 
ول عله ن و اواو رقي اف ا 


(1) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» (۱۸۸۸). 
(۲) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ .)۲٠١‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ »)١١٤٤‏ = 


۲ 


وأما لفظه : 

فقوله: «سمعت» هي أرفع صيغ الرواية» ثم: حدثنا» وأخبرناء كذا قاله 
الخطيب البغدادئ”'. 

وقال أبو عمرو بن الصّلاح: «حدثنا»» و«أخبرنا» أرفع من اسمعت» من 
جهة؛ إذ ليس في «سمعت» دلالةٌ أن الشّيخ رَراه إّاه» بخلافهما" . 

وقوله: «رسول الله بلاة» اختلف آئكَّة الحديث هل يجوز تغيير «قال النبي» 
إلى : «قال رسول الله ياة». أوعكسه؟ . 

فقال أبو عمرو بن الصّلاح: الظاهر أله لايجوز» وإن جازت الرّواية 
بالمعنى ؛ لاختلاف معنى النبوّة والرّسالة» قال : والصّواب - وال أعلم - جوازه؛ 
لأنه لايختلف به هنا معتى» وهذا مذهب أحمد بن حنبل» وحمّاد بن سلمة» 
الطب . 

ولفظة «إنمًا» للحصر عند جمهور اللُغويين والأصوليين وغيرهم» فتثبت 
الحكم في المذكور» وتنفيه عمّا عداه» ولكنٌ نفيّه عما عداه بمقتضى موضوعهاء 
أو هو من طريق المفهوم» وفيه بحث . 

وهي تقتضي الحصر المطلق والمقيدء ويفهم ذلك بالقرائن والشياق» فإن 
دل اسياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص» فقلْ به» وإلا 
فاحمله على الإطلاق . 


ت و«حلية الأولياء» لأبي نعيم .)۳۸/١(‏ و«المنتظم» لابن الجوزي »)٠١١ /٤(‏ و«صفة الصفوة» 
له أيضاً /١(‏ ۲۹۸)ء و«أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثير »)۱١۷ /٤(‏ و«الكامل في 
التاريخ» له أيضاً (۲/ ۹٤٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)۳١١/۲١(‏ و«البداية والنهاية» لابن 
کثیر «(ITT /Y)‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر «c(oAA/4)‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً )¥/ (TA‏ . وقد أفرده کل من ابن الجوزي› والذهبي › وابن عبد الهادي الحنبلي › 
وره ي م 

.)۲۸٤ انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص:١٠٠).‏ 

(۳) المرجع السابق (ص: .)٠٤‏ 
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والنيّة - بتشديد الياء على المشهور› وحکي تخفيفها » وهي القصد» وهو 
عزم القلب على الشيءء والمراد هنا: العزم على الفعل تقرباً إلى الله تعالى . 

والَجْرٌ في اللة : التّرك» وهو ترك الوطن وغيره هنا" . 

وقول ية : «قَمَنْ كاَث هجْرنة إلى الله ورشوله» فَهجْرئة إلى الله وَرَسوله». 

اا دا ا ا ر و اتا وار ان 
يتغايّرا» وهاهنا وقع الاتحاد في قوله: «فمن كانت هجرته» إلى آخره» فلا بد أن 
يقدر له شيء» وهو: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيه وقصداء فهجرته 
إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً. 

ووقعت الهجرة في الإسلام على أوجه: 

أحدها : إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة. 

الانة نمك إلى المد 

الثّالغة : هجرة القبائل إلى رسول الله لا . 

الرّابعة : هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبيّ ياء ثم يرجع إليها. 

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه. 

ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع› غير أن الحديث ورد على سبب› 
على ما سيأتي» والعبرة بعموم اللفظ . 

وقوله 5 : «وَمَنْ کاتٹ هحرتۀ إلى دنا لذن E‏ الدال: على 
المشهور -» وحکی ابن قتيبة وغیره کسرهاء وجمعها دُنا؛ كَكَبْرّی وکبر» وهي 
من دنوت ؛ لدنوها وتفه الذار ا ويشبت إلبها: دوي ودنيٰ٬‏ وقال 
الجوهریٌ وغیره: ودنیاوئ" . 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)٠٠١ /٥(‏ (مادة: هجر). 


)۲( انظر: «تحرير آلفاظ التنبره» للنووي (ص: »)۲٠٠١‏ و«لسان العرب» لابن منظور /۱٤(‏ ۲۷۲)» 
(مادة: دنا). 


٤ 


وفي حقيقتها قولان للمتكلمين : 

أحدهما: ما على الأرض مع الجر والهواءِ. 

والثاني : كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الذار 
الاخرة» وهو الأظهر. 

وقوله: «ذنيّا» - مقصور غير مُنوَنِ على المشهور -» وهو الذي جاءت به 
الرُواية» ويجوز في لغة غريبة تنوينهاء وروى ابن الأعرابي بيت العَجّاج في جمح 

دنا طال ما قد عت 

بالتنوین» والمشهور فيه بلا تنوین . 

وقوله: «أو امُرَأة يَرَوَّجُها» أي: يَنكحُها كما جاء في ۰ ا وقد 
تعمل بمعنی الاقتران بالشیء ومنه قوله تعالی: ركهم رر و 4 
[الدخان:٤٠]؛‏ أي : قرتاهم» عند الأكثرين . 

وقال مجاهد والبخاري وطائمة لكاشم 

فان قیل : کیف ذکرّت المرآة مع ادنيا مع أنها داخلة فيها؟ eT‏ 
جات أن مت ها الحدي ا أن رجلا هاجر من مكة إلى ليتزوّج امرأة 

سی ا فض لا لقصد فضيلة الهجرة» فقيل له: مهاجر أمٌ قيس" فلهذا 


٣ 
0 
ت‎ 


حص ذكر المرآة» وإن كانت أعظم آسباب الذّنياء ا «أّلاً إن الذَنيَ 
ماع وير ر ماع الذنيا : المَرآة الصالحة“ . 


فالغالبُ أنها د شو متاع الذّنيا دون ساثر ما يُنوى به الهجرة ة من أفراد الأعراض 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٥۸)ء‏ ومن طريقه: المزي في «تهذيب الكمال؛ 
۱۲/۱١‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ١۹٥)ء‏ وأخرجه ابن مندهء وأبو نعيم من 
طريق أخرى» كما ساقه الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز ; الصحاية» (۲۸۱/۱۸)» من 
حدیث عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه -. 

(۲) رواه مسلم »)۱٤٩۷(‏ کتاب: الرضاعء باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 


0 


الذّنيويةء ولهذا قال ية : «ما ترك بَعدِي فة هي ضر على الرجال من 
ا 

وقد صنف الإمام أبو الفرج بن الجوزيّ وغيره أسبابَ الحديث» كما صف 
الواحدى وغيره أسبابَ النزول للقرآن» والله أعلم . 

وقد يجاب أيضا: بان المرأة لا يلزم دخولها في هذه الصّيغة؛ لأنٌ لفظة 
«دنيا نكرة» وهي لا تعم في الإثبات» فلا تدخل المرأة فيهاء وقد يكون ذكرها 
من باب التنبيه على زيادة التحذير منها؛ كذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على 

تبته» كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة» وذكر الصلاة الوسطى بعد 

الصلوات في المحافظة» وذكر محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 
- صلى الله عليه وعليهم أجمعين - بعد النببين في أخذ الميثاق عليهم» وليس منه 
انحل والرمًان بعد ذکر الفاكهة» وإن کان ف علط بض الاس فیه» فعدّه منه ؛ 
لأنْ فاكهةً نكرة في سياق الإثبات» فلا تعم» والله أعلم . 

أما معانيه» فتقدّم بعضها في ألفاظه . 

وقوله لا : «إلَمَا الأعْمَالٌ بالََاتِ» لا بد فيه من إضمار» ولا جائرّ أن يكون 
الم وا اح ا و ا و ا کا ال ا 
الكمال» وتقدير الصحة ألزمُ؛ لأنه أقرب إلى خطوره بالذهن عند الإطلاق 
فالحمل عليه آولى» وقد يُقدرونه بالاعتبار» وقرب ذلك بمثل؛ كقولهم: إنما 
الملك بالرّجال» أي: قوامه ووجوده» وإتما الرّجال بالمال» وإتما الرَعيّة 
بالعدل» وكل ذلك يراد به أن قوامٌ هذه الأشياء بهذه الأمور. 

وعلى تقدير إضمار الصحة آو الكمال» وقع اختلاف الفقهاء» فذهب 
الشافعيٌ والجمهور إلى تقدير الصحة» وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى تقدير 


(۱) رواه البخاري .)٤۸۰۸(‏ كتاب: النكاح» باب: مايتقى من شؤم المرأةء ومسلم (١٤۲۷)ء‏ 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار 
النساء» وبيان الفتنة بالنساء» من حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنهما -. 


٤٦ 


الكمال» وقدّر بعض المحدثين القبول» وهو راجع إلى ثواب الأخرة» وهو 
مرتبٌ على الصحة والكمال» وقد تنفكٌ الصحة عن القبول بالنسبة إلى أحكام 
الذنيّا فقط» والأعمال تَطْلَقٌ على الجوارح والقلوب» قولاً كان العمل أو فعلاً 
لكنٌ الأسبق إلى الفهم تخصيصه بالجوارح» لكنْ في الشرعيات فهو يستعمل 
فيهماء فيقال: أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» وخصّْص بعضهم أعمال 
الجوارح بما عدا القول» وهو غلط ؛ لاتفاقهم على أن اللسان جارحة» والقول 
عمله» نعم يستعمل القول والعمل في معرض التقابل» آما أن القول لا يسمى 
عملاًء فلا. 

قوله مَل : «وَإِنّمَا لکل امُریءِ ما توّی» مقتضاہ أن مَنْ نوی شیئاً يحصل له» 
وال وه ا ل e‏ عظْمُوا هذا الحديث» وجعلوه داخلاً في ثلث 
العلم» أو نصفهء والمراد بالحصول وعدمه بالتسبة إلى الشرع» وإلاً فالعمل قَذ 
حصل» لکلّه غير معتدٌ به» وسياق الحدیث يدل عليه بقوله: «وَمَنْ كانت هجرئه 
ّى ذبا يُصِيبُهاء أو امرأة بَرَوَجُهَا قَهْجْرَئة إلى ما هَاجَرَ إليه» . 

فن قيل : فما فائدة ذكر الثاني بعد الأول؟ 

قلنا : فائدته اشتراط تعيين المنوىٌ» فمن كان عليه صلاة مقضيَة » لايكفيه أن 
ينوي الصَلاة الفائتة» بل لاب أن ينوي كونها هرا أو عصراً أوغيرهما. 

ولولا اللَفظ اللّاني» لاقتضى الأول صحة اني بلا تعيين» أو أَوْهَمٌ ذلك . 

وكونٌ هذا الحديث ثلث العلمء قال البيهقيئٌ وغيره: معناه أن كَسْبَ 
العبد بقلبه ولسانه وجوارحهء فالنيةٌ أحدٌ أقسامه الملاثة وأرجحها؛ لأنها تكون 
عبادة بانفرادهاء» بخلاف القسمين الآخرين» ولهذا كانت نِيّة المؤمن خيراً من 
ا ا ا ا و ا 
وتدخل النيّة في الوضوء والاغتسال والتّيمم والصّلاة وأنواعهاء والرّكاة والصيام 
والاعتكاف والحج والطلاق والخلع والعتق والكتابة» والتدبير والإبراء والظهار 


.)۲٠*:ص( انظر: «السنن الصغرى» للبيهقي‎ )١( 


۷ 


ونحوها» بجعل الكناية كالصريح» وكذلك في البيع والإجارة وسائر 
المعاملات» والرجعة والوقف والهبة وكناية لفظ الطلاق وغيرها عند من يقول: 
كنايتها مع النية كالصريح» وهو الصحيح» وكذلك إذا كان عليه ألفان بأحدهما. 
- رهن دون الاخرء فأوفاه ألفاً» صرف إلى ما نواه منهماء وكذلك ما أشبه ذلك» 
ويدخل - أيضاً - في الأيمان والنذور» والله أعلم. 

وما مايتعلق بأحكامه : 

فاعلم أن النية في جميع العبادات تكون بالقلب كما سبق» ويُسشتحث أن 
يتلفظ مع ذلك بلسانه» فن اقتصرَ على القلب» كفاه» وإن اقتصر على اللسان» 
فلا . 

وعن الشّافعيّ قول ضعيفٌ غريبٌ؛ أنه يكفيه في الرّكاة اللَمظ؛ لأنّها تشبه 
اليونء ولهذا يجوز تقديمها قبل وقتهاء ويأخذها السُلطان قهراً؛ ولهذا قال 
الأوزاعيٌ : لاتجب النيّة في الركاة. 

وقال أبو عبد الله الزبيريٌ - من متقدّمي أصحاب الشافعيّ -: يُشترط في نة 
الصّلاة نة القلب» ولفظ اللسان» وهو غلطء ولو جرى على لسانه شيء» وفي 
قلبه غیره» فالاعتبار بالقلب . 

وفي اشتراط إضافة العبادة إلى الله تعالى لصحة اليه خلاف؛ فالاعتبار 
بالقلب» قال الجمهور: لايشترط» لكنْ يُسسَحَبٌ» وشرَطها أبو العباس بن 
EE‏ 

وينبغي لِمَنْ أراد شيئاً من الطّاعات أن يستحضر النيَة» فينوي بها وجه الله 
ا 

وهل يشترط ذلك أول كل عمل - وإن قل وتكرر فعله - مقارنا لأول العمل 
متصلاً به؟ اشترطه بعضهم» وشرط بعضهم ذلك في أول العمل» ولا يشترطه إذا 
تکرر» بل یکفیه أن ينوي أول کل عمل»› ولا یشترط تکرارها فیما بعد 
ولا 


۸ 


وشرط بعضهم المقارنة دون الاتصال› وشرط بعضهم الاتصال› وهو خف 
من المقارنة» وکل هذه المذاهب راچ آل أن النيَةَ جزء من العبادة» آم ا 
اا ا الحو اا ي ولأصحاب الشافعة ET‏ 
والشرط لاتجب مقارنته ولا اتصاله ولا تکراره للمشروط› بل متی وجد ما یرفعه 
أو ينفيه» وجب فعله . 


وتنبغي النيّة في الصدقات» وقضاء حوائج التاس» وعيادة المرضى» واتباع 
الجنائز» وابتداء السّلام ورده» وتشميت العاطس وجوابه» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وإجابة الدعوة» وحضور مجلس العلم والأذكار» وزيارة 
الأخيار والقبور» والنفقة على الأهل والضيفان› واکراء أهل الود والفضل وذوي 
الأرحام» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه 
ومطالعته وكتابته وتصنيفه» والفتوى والقضاء» وإماطة الأذى عن الطريق› 
والنصيحة والإعانة على البر والتقوى» وقبول الأمانات وأدائهاء وما أشبه ذلك ؛ 
حتی ينبي له إِذا أراد أن يأك أو يشرب أو ينام أن يَقَصد به التقوَيَ على طاعة الله 
تقال و إراخةاليدن لط للطادة: 

وكذلك إذا أراد جِمَاعَ زوجته أن يقصد امتثال قول الله تعالى: « وعَاشروهُنً 
بألْمَعْروفي € [السه:۹٠]»‏ وإيصالّها حقهاء وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى» 
وإعفاف الروجة» وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام أو الفكر فيه أو 
مكادة الفاق بالضر وهذا معنی قوله ئ : «وفي بضع أحَدِكم صَدَقَة ١‏ 

وكذا ينبغي لِمَنْ يعمل حرفة ينفع المسلمين مما هو فرض كفاية أن يقصد 
إقامة فرض الكفاية» ونفع المسلمين؛ كالزراعة وغيرها من الحرّف التي هي قوام 
عيش المسلمين . 


)١(‏ رواه مسلم (١٠٠٠)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف› من حدیث أبی ذر - رضى الله عنه -. 
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والضابط لحصول النيّة والتّواب [عليها]' : أته متى قصد بالعمل امتثال أمر 
الشرعء وبتر که : الانتهاءَ بنهي الشرع» كانت حاصلة مثاباً عليهاء وإلا فلاء وإن 
لم يقصد ذلك» كان عملاً بهيمياً» ولهذا قال السّلف: الأعمال البهيمية: 
ما عملت بغير نيَة» والله أعلم . 

واعلم أن سؤال الله تعالى ومحاسبته إنما يقع يوم القيامة على مخالفة 
الوسائل والمقاصد الشرعية» وإنعامَة وإفضاله إنما يقع على موافقتهاء والنيّة 
وسيلة للشرع ومقصودةء» والأعمال قد تکون وسيلة» وقد تكون مقصودة» وقد 
يكون هذا وهذا» وكل وسيلة مقصودة إلى ما دونهاء وسيلة بالنسبة إلى 
ما فوقها» والله أعلم . 

ودخول الجنة إلا برحمة الله تعالى» والدرجات فيها بالأعمالء 
والخلود بالنيات» والكلٌ مبدؤه وانتهاؤه وتعلقه راجع إلى فضل الله الإله الخالق 
والاش تارك ارت الخالمت د: 


% e ¢ 


الحديث الثانى 

عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله يا : «لايقبل الله صَلاةَ 
أَحَدِكم إذا أحْدَّتَ حى يَوْصًا» . 

أبو هريرة: أوّل مکتّى بها؛ لهرَّة كانت له يلعب بها صغيراً. 

واسمه عبد الرّحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا. 

e‏ من الهجرة» وشهدها مع رسول الله ما ولزمه إلى 
(۱) ما بين معكوفين ليس في «ح» . 
(۲( روأه البخاري (€ 100( کتات: الحيل › باب : في الصلاة› ومسلم c(۲۵(‏ کتاب : الطهارة› 


باب : وجوب الطهارة للصلاةء وهذا لفظ البخاري . 


e 


أن توفي النبي بل ؛ وهوأكثر الصحابة حديثاًء وعبد الله بن عمرو بن العاص أكثرٌ 
منه حديثاً» على ما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» وعاش أكثرَ منه» 
وتأخرت وفاته بعده» إلا أل أبا هريرة كان مقيما بالمدينةء Sag‏ 
التاس يأتونها من كل ناحية بعد رسول الله كلا ؛ کا ت ااب لأجل 
الخلافة» ولزيارة رسول الله عيةء والصلاة في مسجده» ولأخذ العلم» وکان أبو 
هريرة متصدياً للرّواية عن رسول الله وء ونشر العلم؛ بخلاف عبد الله بن 
عمرو؛ فإِنّه سافر إلى البلاد» وغلب عليه العبادةء فلهذا لم يُشتهر حديثه» ولم 
تکثر روایته ؛ واشتهر وكثر حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما -. 

وكان أبو هريرة من أصحاب الصْمَة» ومن أحفظ الصحابة حديثاً. 

وقال البخاري: آبو هريرة: دوسي أزديٌ يمانيٌ» نزل المدينة. 

قال غیره: روی عنه نحو ثمان مئة رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب 
النبي ييه والتابعين وغيرهم› وكان ينزل ذا الحليفة» وله بها دار تصدّق بها على 
موالیه» فباعوها من عمرو بن يزيع› وكان ينوب بالمدينة في الصْلاة وغيرهاء 
وضل غل عا وأم سلمة زوجي النبيٌ ياء ومات بهاء ودفن بالبقيع سنة 
سبع» وقيل: ثمان» وقيل : تسع وخمسین› وکان سنه یوم مات مانا ونمائين 
سنةًء فتكون سه يوم مات النبي ية إحدى وثلاثين سنةء أوثلاثين» أو تسعاً 
وعشرين» على الخلاف في وفاته. 

وروي له عن رسول الله ية خحمسة آلاف حديث» وثلاث مئة حديث› وأريعة 
وسبعون حديثاًء اتفقا على ثلاث مئة وخمسة وعشرين» وانفرد البخاري بثلاثة 


۴ 8 )۱( 
وتسعين » ومسلم بمئة وسبعين 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر »)۱۷٦۸ /٤(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» ›)۲۹۰١ /٦۷(‏ 
و«أسد الخابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير /١(‏ ١٠۳)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)٥7/۲(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١۳/١٠۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ›)٥۷۸‏ 
و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (١/۳۲)ء‏ و«البداية والنهاية؛ لابن كثير (۸/١٠۱)ء‏ و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي (41/1۸)ء و«الإصابة في تمييز الصحابةه لابن حجر (۷/١٠٤)ء‏ = 


0۱ 


وأمّا ما اشتهر في الشام من أن قبره بقرية بناحية بالقرب من عسقلانء فليس 


بصحيح» بل ذاك قبر جَنْدَرَةَ - بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدّال المهملة 
وبالرًاء ثم الهاء _ء yS‏ تحت السّاكنة 
© الشن البعة : ثم النون ثم الهاء -» ابن ر النون وفتح القاف 
وسكون المثناة تحت a‏ بو قَرْصافة - بكسر القاف وسكون الرّاء ثم 
الصاد المهملة ثم ت ثم الفاء ثم الهاء- من بني عمرو بن الحارث بن 
مالك بن كنانة» سكن الشام» ومات بهاء وقبره بناحية بقرب من عسقلان» ذكره 
آبو حاتم بن حبّان في الصحابةء والله أعل. 


والقبول يراد به في الشرع الصحةٌ وحصول ثواب الأخرة وقد تتخلف الصحة 


عن ثواب الآخرة بدليل صحة صلاة العبد الآبق» ومن أتى عرًّافا» وشارب الخمر 
اذا لم يسکز ما دام في جسده شيء منها؛ فأمًا ملازمة القبول للصحةء ففي 
قوله 4لا : لاتقل صلا حَاؤِضيٍ إلا بخمار»؛ آي من بلغت سن الحبض 
لاتقل صَلاتهًا إلا بسترتهاء ا عورتهاء والقبول 
مفر بترتّب الغرض المطلوب من الشّيء على الشّيء» يقال: قبل فلان عذر 
فلان: إذا رتت على غذره الغرض المطلر ب نة وهو مو الجناية والذنت: 


ت 


فقوله َي : «لا قبل الصَادَةَ أحَدِكم إذا أحدََ : ا 


القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصّلاة» والمراد بالقبول: وقوع 


(0) 


و«تهذیب التهذیب) له أیضاً (۱۲/ ۲۸۸)» و«شذرات الذهب» لابن العماد ..)1۳/١(‏ 

وانظر ترجمته فى: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/۱۷۳۳)ء»‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم 
(ص:١١٠)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/١۷٨)ء‏ و(/۷١٤۲)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)٠٤۹ /(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /١(‏ ٤٠١)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(۲/°). 

رواه أبو داود »)1٤١(‏ كتاب: الصلاة» باب: المرأة تصلى بغير خحمارء والترمذي (۳۷۷)» 
كتاب: الصلاةء باب: ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» وقال: حسن» وابن ماجه 
»)1٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمارء والإمام أحمد في 
«المسند» (۲۱۸/7). من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


o۲ 


الّلاة مجزئةً بمطابقتها للأمر» فعلى هذا يلزم من القبول الصّحة في الظاهر 
والباطن» ومتى ثبت القبول» ثبتت الصحة» ومتى ثبتت الصحة» ثبت القبول . 

ونقل عن بعض المتأخرين أن القبول عبارة عن ترتب الثواب والدّرجات على 
العبادة» والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر» فهما متغايران» أحدهما أخص من 
الآخرء ولم يلزم من نقي الأحصّ نف الأعمٌ فالقبول أخصٌ من الصْحة» على 
هذا فكل مقبول صحيح» وليس كل صحيح مقبولاًء وهذا إن نفع في نفي القبول 
مع بقاء الصحة» ضر في نفي القبول مع نفي الصحة» لكن يقال: دل الدليل على 
كون القبول من لوازم الصْحةء فإذا انتفى » انتفت» فيص الاستدلال بنفي القبول 
على نفي الصحة» ويحتاج في نفيه مع بقائها إلى تأويل أو تخريج . 

ويرد على من فر القبول بكون العبادة مثاباً عليها أو مرضية» مع أن قواعد 
الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر» كانت سببا للثواب في ظواهر 
لا تتحصى فيها . 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن الحدث عبارة عن نواقض الوضوء» وهي عند 
الشافعية أربع متفق عليهاء وأربع مختلف فيها . 

وقد فسّره أبو هريرة - راوي الحديث - بنوع من الحدث حين سئل عنه› 
فال اوو و ا ا ا اا ر ا ا 
إلى معرفته في غالب الأمر. 

والخدتث بموضوعة يطلق .على الاك كالجنابة والحيض والنفاس› 
والأصغر؛ كنواقض الوضوء» وقد يسمى نفس الخارح حدثا» وقد يسمى المنع 
المرتَبُ عليه حدثاًء وبه يصح قولهم : OE TT E‏ 
استحال ما يرفع ألا يكون واقعاً. 

وكَأنٌ الشارع ١‏ ية جعل أمد المنع المترتب على خروج الخارج إلى استعمال 
الطّهر» وقد تقرّى بهذا قول من يرى أن التَيمُم يرفع الحدث؛ لكون المرتفع هو 


(1) رواه البخاري »)٠١١(‏ كتاب: الوضوء»ء باب: لا تقبل صلاة بغير طهور. 


hn 


المنع» وهو مرتفع بالتيَمّم» لکته مخصوص بحالة ماء أو بوقت ما؛ إما عدم 
الماءء آو مانع من استعماله مع وجوده» وليس ذلك ببدع» والأحكام تختلف 
باختلاف محالها. 

وقد كان الوضوء في صدرالإسلام واجباً لكل صلاة» فقد ثبت أنه كان 
مختصاً بوقت» مع كونه رافعاً للحدث اتفاقاًء SS‏ 
بانتهاء وقت الصلاة ألا يكون رافعاً للحدث» ثي نسخ في فتح وض 
رسول الله ية الصّلواتِ الخمسَ بوضوء واحد» ونقل عن بعضهم أنه لم ينسخ» 
ون الحكم باق إلى الآن» وهو مردود» لكن الحكم في الاستحباب باق» وفي 
الوجوب منسوخ؛ لأنه إذا نسخ الوجوب» بقي الندب» على ما تقرر في كتب 
الأصول. 

وقد ذكر الفقهاء من أصحاب الشّافعي وغيرهم: أن الحدث وصفٌ حكمي 
مقدَرٌ قيامّه بالأعضاء على معنى الوصف الحسّيّء وينزلون الوصف الحكمي 
منزلة الحسّي في قيامه بالأعضاء؛ كقولنا: الوضوء أو الغسل يرفع الحدث؛ أي 
يزيل الأمر الحكمى المترتب على المقدر الحكمي» فمن يقول بأن التَيّمّمٌ لا يرفع 
الحدث يقول: إن الأمرَ المقدر الحكمي باق لم يزلء والمنع”“ الذي هو مترتب 
عليه زائل» فلا يرفع ذلك الوصف الحكمي المقدر» وإن كان المنع المرتب عليه 
زائلاًء ولا دليل من حيث الشَرعٌ يدل عليه» وأقرب ما يذكرون فيه أن الماء 
المستعمل قد انتقل إليه مانع» وذلك منازع في طهارته أو طهوریته أو نجاسته» 
فلا يلزم انتقال المانع إليه » فلا يتم الدّليل» وا أعلم . 

وقوله ي : «حَتى يَوَّصأ نفى القبول إلى غاية» وهي الوضوءء وما بعد 
الغاية مخالف لما قبلهاء فاقتضى قبول الصّلاة بعد الوضوء مطلقاًء ودخل تحته 
الصّلاة الانية قبل الوضوء لها ثانياً» وهذا مجمَّع عليه في الوضوء . 

والحديث محمول عند العلماء على مَنْ ترك الوضوء بلا عذر» أمًا مَنْ تركه 


)١(‏ في «ح»: «المترتب». 


0¢ 


. ‌ ت ٌ ۳ 
بعدر › واتی ببدله»› فالصلاة مقبولة قطعاً؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعاً. 


وقد استدل المقدمون هدا الحدذيت عل أن آالكاة لا تجوز إلا بطهارة 
ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة؛ بدليل ما تقدّم» وقد تكون الصلاة مقبولة 
بلا وضوء ولا تَيَُّم» فمن لم يجد ماء ولا تراباًء فإنها صحيحة مقبولةء 
ولا تجبُ إعادتها على أحد الأقوال عند الشّافعي» وهو مختار جماعة من محققي 
أصحابه» وهو قول جماعة من العلماء» فيكون الحديث خرج على الأصل 
والغالب» والإعادة والقضاء لا يجبان إلا بأمر محدّد» وهذا كله على مذهب من 
N E EN NENN‏ 
كمالك وابن نافع» فإِلّهما قالا: مَن عَم الماء والصعيد» لم يُصلٌ» ولم يقضٍ إن 
خرج وقت الصّلاة؛ لأنْ عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها 
حال عدم شرطهاء فلا يترتب في الذمَّة شيء» فلا تقضى» لكن قوله إ: إذا 
مركم بأمر فوا مِنْهُ ما طعت“ يمنع هذاء؛ فإِلّه أَمَرَ بالصّلاة بشروط 
تعذرت» فيأتي بها ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاءٌ المشروط بالنسبة إلى أصل 
الوجوب» والله أعلم . ) 

وقد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه 
اختياراً أم اضطراراًء سهواً أو عمداً؛ لعدم تفريقه ية بين حدث وحدث في حالة 
دون حالة» وقد حكي عن مالك والشّافعي - في القديم -ء ر ا 
إذا سبقه الحدث» بل يتوضا ويبني على صلاته» وإطلاق الحديث يرد عليه. 


واخحتلف العلماء من أصحاب الشافعي وغيرهم في مو جب الوضوء ماهو ؟ 
فذهب طائفة إلى أنه يجب بالحدث وجوباً موسعا» وذهب آخرون إلى آنه يجب 


م ء2 


بالقيام إلى الصلاة؛ بدليل قوله تعالی : # إذاقمتم إل الصلوة فَاع لوا [المائدة:٦]‏ 


)١(‏ رواه اللبخاري (1۸0۸)» کتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن 
رسول الله ل ومسلم (۳۴۳۷). کتاب : الحج› باب : فرض الحج مرة فى العمر» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


0 0 


الاية وذهب آخرون إلى آنه يجب بالأمرين جميعاً» وهو الراجح عند أصحاب 
الشافعي . 

وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماءٍ أو تراب ولافرق في 
ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة» وسجود التلاوة والشكر» وصلاة الجنازة. 

وحكي عن الشعبي» ومحكّد بن جرير الطبري من قولهما جوارٌ صلاة الجنازة 
بغير طهارة» وهو مذهب باطل» والإجماع على خلافه» وعموم الحديث 
المذكور يدل على ذلك» فلو صلى مُحدثاً متعمداً بلا عذر» آثم» ولايكفر عند 
الشافعية وجمهور العلماءء وحكي عن أبي E‏ يكف ؛ لتلاعبه» دلیل 
الجمهور أن الكفرَ لايحكم به إلا بالاعتقادء وهذا المصلي اعتقاده صحيٌ› والله 
أ 

¥ 9 
الحديث الثالث 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وعائشة - رضي الله عنهم - 
قالوا: قال رسول الله اة : «وَيْل للأغقاب من التار»”. 

ًا عبد الله بن عمرو بن العاص : أبو محمد» وقيل : أبو عبد الرحمن»› 
وقيل : آبو نصير» قرشي سهمئٌ» وهو وأبوه صحابيان» أسلم قبل أبيه» وأبوه 
أكبر منه بإحدى عشرة کک واستدل الفقهاء بذلك على صحَة إسلام الصبي 
المميّر» إذ لم يكن عبد الله بالغاً» وإن كان بالغاء فيدل أن قل سن البلوغ في 


(1) رواه البخاري .)١٦١(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين› 
ومسلم )€1( كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 
ورواه البخاري .)۱٦۳(‏ كتاب: الوضوء» باب: غسل الأعقاب» ومسلم »)۲٤۲(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
ورواه مسلم »)۲٤١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من حديث 
عائشة - رضي الله عنها _. 
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الإسلام باستكمال عشر سنين› وقيل : كان أكبر منه باثنتي عشرة سنة» وقال ابن 
O e o‏ 

وكان غزيرَ العلم» مجتهداً في العبادة» وكان كثير كتابة العلم والحديث عن 
رسول الله ا وهو أكثر أقرانه حملا عن رسول الله لا وأبو هريرة أكثر رواية 
عن رسول الله يا منه› eS‏ 

وکان رسول الله مهه يقول: ن نِعْم أَهْلٌ البيْتِ عبد الله وآبُو عبد الله وم عَبْلِ 
اله( “» وهو ممِنْ حَفظ القرآن أجمع على عه رسول الله اد وکان ا 
الأولين؛ اللّوراة والإنجيل› ومناقبه کشرة جداء وله حکم ومواعظ . 

روي له عن رسول الله ئي سبع مئة حديث»› اتفقا على سبعة عشر حديثا 
وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين حديثا؛ وروی عنه جماعة من التابعين› 
وزو أ اجات الك ال رارقل :بالا ول 2 صر 
وقیل : بالشام» قال أبو حاتم بن حبّان: كان يسكن مكة» ثم خرج إلى الشّام» 
وأقام بهاء ومات بمصرء ويقال: مات بعجلان - قرية من قرى الشام بالقرب من 
رة من بلاد فلسطين - ليالى الحرَة - فى ولاية يزيد بن معاويةء وكانت الحرة سنة 
ات وس وکان له یوم مات اثنتان وسبعون سنة» وقد قيل : مات سنة خمس 
وستین › ومهم من رعم 4 مات سنه تسح وستین › والآول أصح› هذا آخر 

۳( 
کلامه `. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/١١١)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۷۹۸)ء 
وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» »)٦٤7(‏ والشاشي في «مسنده» (۱۸)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» ٤٦(‏ / ۱۳۹)» من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عله . وفي النات: 
عن عقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. 

(۲) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/١٦۲)ء‏ و«التاريخ ا للبخاري »)٥ /٩(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)۲٠١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ١٥۹)ء‏ و«تاريخ دمشق؟ 
لابن عساکر (۲۳۸/۳۱)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ١٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۱/ .)۲٠١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)٥۷ /٠١(‏ واسير ير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۷۹/۳)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً »)٤۱/1(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر = 
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وتقدم أبو هريرة» وسيأتي ذكر عائشة - رضي الله عنها - إن شاء الله تعالى . 

وهذا الحديث آخرجه البخاري ومسلم من حديث يوسف بن ماهك بنحوه 
عن عبد الله بن عمرو . 

قوله ا : «وَيْلٌ» : هو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب؟»ء ومعناه هنا: 
هلاك وخيبةء والأغقّاب: جمع عقب؛ وهي مؤخر القدم» وهي - مؤنثة» 
وتسَكُنٌ القافُ وتسر وتخصيصه ية الأَعمَابَ بالعقاب بالنّار؛ لأنها التي 
لم تغسل غالباًء وقيل: أراد صاحب الأعقاب» فحذف المضاف؛ لأَنّهم كانوا 
لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء . 

وهذا الحديث ورد على سّبب» وهو أنه هة رأى قوماً وأعقابُهم تلوح . 

الألف واللام في «الأعقاب» يحتمل أن تكونٌ للعهد» فيختص الذكر بتلك 
الأقدام المرئية التي لم يَمها الماءء ويحتمل أن تكونَ للجنس» فلا يختص بهاء 
بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالطهرء ولا يجوز أن تكون للعموم المطلق 
في كل الأقدام ومسحهاء بل يكون العموم المطلق فيها مراداً بالّضمين بالتنبيه 

وطرق الحديث» وجمع آلفاظه يفسر بعضه بعضاً. 

وقد استدل به: على أن العقب في الرَّجل محل للتطهير بالعّشل؛ للتوعُد 
بالتار على ترکه» عند رؤیته يلوح من غير غسل . 

وقال ية في بعض طرقه : OS‏ 

وقد أخرج أبو داود وغيره» باسانیدهہ الصحيحة؛ من حديث عمرو بن 


(6/ ۱۹۲). و«تهذیب التهذیب» له أیضاً /٥(‏ ۲۹۲). 

)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث»؛ لابن الأثير .)۲٠٠ /٥(‏ و«القاموس» للفيروز أبادي 
( ص : ۱۳۸۲). ۰ 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاض عياض (44/۲)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
۲ ۲). و«لسان العرب» لابن منظور .)٦١۱١/١(‏ 

)۳( كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه _ المتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 
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ی ا ف ا ر قل ارا ا ا کف الهرر ا د 
بماء» فغسل کفیه ثلاث إلى أن قال: ٿث غسل رجليه ثلاثاء ث قال: «هَكذا 
الضوء؛ فَمَنْ راد عَلّى هَذا أو نَقَصَ» فقَذ أَسَاءَ وَل . 

واستّدلّ به: على أن المسح لا يجزىء؛» لأته لا يقال في المسح: أسبغواء 
ولا: أمرنا بإسباغه فيه» وهذا مجمّع عليه» ولم يقل به أحد من العلماء. 

و ا 


وقال محمد بن جریر الجْبًائي“ ا المعتزلة -: يتخیر يين المسح 

وقد صف الإمام أبو الفتح سليم الرّازي - رحمه الله - کتاباً ست کراريس 
بخطه» قرأه عليه الخطيب البغداديٌ» وغيره من الأئمة الأعلام» سمّاه: «الرّسالة 
المنصفة في طهارة الرّجلين في الوضوء» على كلام الشريف المرتضى أبي القاسم 
على بن الحسين الموسوي» والشيخ أبي محكَلِ عبد الله بن محمد بن النعمان 
المعروف بابن المعلم”" في ذلك واستقصى في الردٌ عليهم» وأتى فيه من الأدلة 
والعلوم ما يقر به آعينَ العلماء من آهل السنة» وغيرهم › فر حمه الله ورضی 


عه ے. 
وفي الحديث : وجوبٌ غسل جميع الأعضاءء حتى لو بقي جزء أطيف من 


)١(‏ رواه أبو داود (١١٠).ء‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء والنسائي .)٠٤١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: الاعتداء في الوضوءء وابن ماجه (۲۲٤)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في 
القصد في الوضوء» وكراهية التعدي فيه» والإمام أحمد في «المسند؛ (۲/ ١۸٠)ء‏ وهذا لفظ 
بي دأود. 

(۲) في حاشية «ح: «محمد بن جرير هذا من الشيعة» وليس هو المشهورء نبه عليه الإسناتي في 
شرح منهاج النووي». 

(۳) هو شيخ الشيعة المفيدء ترجمته في «لسان الميزان» لابن حجر . 
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عضو لم يصح وضوءه؛ لأنه لم يقل أحدٌ من العلماء بالفرق بين وضوءِ عضو 
ووضوء عضو في المغخسول . 

وفيه: وجوت تعليم الجاهلين» والاأمرٌ بالمعروف والنهى عن المنكرء والله 
أعلم . 


¢ ¢ 


الحديث الرابع 


عن بي هريرة - رضی الله عنه -: ان رسول الله ل قال : «إذا توًا أحَذُكُم 
َل في نيو م تيز وَمَن اشتَجمَرَ فَليُوټز إا اشتيقظ أَحَدكُم ِن نويه 
فَليغسل يد ئه قبل أن يذْخلَهُمَا في الإنَاء لاثا؛ قان أَحَدَکہ لا يذري راتت 
بده!»» وفي لفظ لمسلم: «قَليَشتنّشق بمَلْخرَيِه 4 من الماءِ»» وفي لفظ : ا 


٥ o 
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قول الرّاوي : «أدًه: هو عند اللإطلاق محمول على السّماع› خصوصا إن 
كان الرّاوي صحابيًاً» وأدرك الواقعة. 


وقوله عة : «قَليْجْعَل فى أنفه»» ولم يقل : ماء» فيه دلیل على جواز حذف 
المفعول» إذا دلٌ الكلام عليه» وقد ذكر المفعول في غير هذه الرّواية . 


(1) رواه البخاري »)٠٦١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستجمار وترأًء بلفظ : «إذا توضاً أحدكم› 
فليجعل في أنفه TT‏ 
ورواه مسلم (۲۳۷)» كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار» بلفظ : 
«فلیستنشق بمنخريه من الماء». 
ورواه البخاري (۲/ 1۸۳) معلقاً بصيغة الجزم» بلفظ : «إذا توضأً فليستنشق بمنخره الماء»» 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ »)١١۷‏ وقد تقدم تخريجه عند «مسلم) بلفظ : «إذا 
توضاً أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء»» وعند مسلم أيضاً (۲۳۸) بلفظ: «من توضاً 
فلیستنثر) . 
قلت : وقد نسب ابن قدامة فی «المغنی» (۱/ ۸۳). وابن کثیر فی «تفسیره» (۲/ ٤‏ ۲) لفظ : «(من 
توضا فليستنشق؛ إلى «الصحيحين»» ولم أره فيهماء وإنما ألفاظهم في الحديث ما سبق ذكري 
والله أعلم . 


وقوله ي : نم لنيز الانتثار: هو دفع الماء للخروج من الأنف› مأخوذ 
من النثرة؛ وهي طرف الأنف» ومنهم من جعله جذبً الماء إلى الأنف؛ وهو 
الاستنشاق» وقال: هو مشتركٌ بينهماء وهو قول ابن الأعرابي وابن قتيبة» وقال 
الخطابي : الْرة؛ هي الأنف”' وثبت في الصحيح أنه ية استنشق واستنثرء 
فجمع بينهماء› وذلك يقتضي التغاير . 

ومنهم من قال : سكّى جذب الماء استنشاقا بأوّل الفعل» واستتثارا بآخره ؛ 
وهو استدعاء الماء بنفس الأنف للدخول والخروج. 

ا ناجل وان اواسرة إا رك الكرة فن 
ا 

وقوله 15 : «ومَن اسَجْمَر فَليُوتر». 

الاستجمار: مسح محل البول والغائط بالجمارء وهي الأحجار» وحمله 
بعضهم على استعمال البخور للتطيّب بالمجمرء انه ال ف کی 
Ey‏ ِا بان يأخذ ثلاث قطع من الطيب» أو يتطبّب ثلاث مرات» واحدة 
بعد أخرى» والاظهرالاوّل. 

والإيتار: أن يكونَ الاستجمار بوتر» لكن هو عند الشافعي : لا يجوز باقل 
من ثلاث» وإن حصل الإنقاء ؛ لأنٌ الواجب عنده أمران: إزالة العين» واستيفاء 
ثلاث مسحات. فإن حصل الإنقاء بثلاث. فلا زيادة» وإن لم يحصل»› 
الزيادة. 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار» لكن بالثلاث من دليل آخر؛ وهو 


نهيه ي أن يستنجي باقل من ثلاث . 


›»)۱١١/١( و«غريب الحديث» للخطابي‎ ء)٠٠٦١‎ /١( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
.)٠١/٥( و«النهاية في غريب الحديث» لابن الاأثير‎ 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور(٥/‏ ١١۱۹)ء‏ (مادة: نثر). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۲)» كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» عن سلمان - رضي الله عنه - بلفظ : = 
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وقوله: «منخريه»: هو -بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة» ويكسرهما 
جمیعاً -» لغتان معروفتان" . 

وقوله کل : «فار أَحَدَكَمْ لا يذري أيْنَ باتّت يدها هو بيان لسبب الأمر بالغسل 
عند استيقاظه من الوم » وحكمة معناه؛ أله لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه 
على بدنه» فيصادف بثرة» أو قتل قملة» أو قذراًء أو نحو ذلك . 

قال الشافعي وغيره من العلماء - رحمهم الله -: وأهل الحجاز كانوا 
يستنجون بالأحجار غالباء ويلادهم حارَةء فإذا نام احدهم» عرق» فلا يأمن اَن 
تطوفَ يده على ذلك الموضع النجس» فإذا وضعها في الماء القليل» نجسته» 
والماء غالبا ّما يكون في الأواني» والغالب فيها القلة . 

آمًا أحكام الحديث : 

فقد تمك به من قال بوجوب الاسشتنشاق ؛ وهو مذهب أحمد» وقال مالك»› 
والشّافعي» وغيرهما بعدم الوجوب» وحملوا الأمر على الاستحباب؛ بدليل 
قوله ية - فيما روي - للأعرابي: «توضًأً كما أَمَركَ اء فأحاله على الأية» 
وليس فيها ذكر الاستنشاق» ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار» وليس هو 


بواجب بالاتفاق . 
وفیه دلیل على وجوب الإیتار فى الاستجمار»ء أا بالتلاث› فمن دلیل 
خارج . 


واعلم أن المراد بالإيتار أن يكونٌ عدد المسحات ثلاثاء أو خمساء أو فوق 


= «نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلائة 


(۱) انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۱۹۸/٥(‏ 

(۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۳/ ۱۷۹). 

(۳) رواه أبو داود (١٦۸)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: من لايقيم صلبه في الركوع والسجودء 
والترمذي .)۳٠۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في وصف الصلاة» وقال: حسن» وابن 


خزيمة في «(صحيحه» »)٥ ٤0٥(‏ من حديث رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -. 
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ذلك من الأوتار؛ ومذهب الشّافعى أنه فيما زاد على اللاث مستحب» قال 
أصحاب الشافعي: إن حصل الإنقاء بثلاث» فلا زيادة» وإن لم يحصلء 
و حت » ئم إن حصل بوتر» فاد فلا زيادة» وإن حصل بشمقع ؛ کأربع أو ست»› 


استحب الإیتار . 


وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقاً؛ لظاهر هذا الحديث» وحجُة 


٣آ‎ 


الجمهور الحديث في السّنن: آن رسول الله َي قال: «مَنِ استجمر 
فليوټز» مَنْ فعَلَ» فقد أحسَنَء وَمَنْ لا ر ا له على ما زاد على 
التلاث» وجمعاً بینه وبين حدیث نهيه ية عن أن يستنجي بأقلً من ثلائة 
أحجار"» والله أعلم. 

وفيه دليل على أن شرعيةً غسل اليدين وكراهةً غمسهما في الإناء قبل غسلهما 
في الوضوء ليس مختصا بنوم اللّيل» بل لافرق فيه بين نوم الليل والتهار؛ 
لإ طلاقه َة النوم من غير تقييد . 

وقال أحمد: ن م اليل دون التّهار؛ بقوله اة : «أيْنَ ب ر تت بده » 
والمبیت لایکون إلا ا وقد صح أيضاً مقيداً فقال عة : «إذا قا 
أَحدکہ من اللَيّل»» رواه البخاریٌ a‏ وآبو داود"» وعنه رواية أخرى: أن 
كراهة الغمس إن كان من نوم اليل فهي للتّحريم» وإن كان في ا فهي 
للتنزيه› فخا فل الال لا للتقیید» كيف كيف وقد علّل هة بأمر يقتضي 


+N “DA 


(۱) رواه آبو داود .)۳١(‏ کتاب: الطهارة» باب: الاستتار عند الخلاءء وابن ماجه (۳۳۷)» كتاب: 
الطهارة» باب: الارتياد للغائط والبول» والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١۳۷)ء‏ من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. والحديث عند البخاري »)٠٥۹(‏ ومسلم (۲۴۷) دون الزيادة «من فعل 


)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه البخاري »)٠١١(‏ كتاب: الوضوء» باب: الاستجمار وتراً» ومسلم (۲۷۸)ء كتاب: 
الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلاثاًء وأبو داود »)٠٠۳(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلها»› من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» وهذا لفظ أبي داود. 
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الك وهو قوله ل : «قَإِلَهُ لايّذري أيْنَ بَاتَت يده » فدلّ على أن اللّيل والتوم 
لين مقضودا بالشيك. ۰ 

وقال جماعة من العلماء: يجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في ابتداء 
الوضوء عند الاستيقاظ من النوم ؛ أخذاً من الأمر؛ لظهوره في الوجوب. 

وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب والأمر أمرُ ندب؛ لحديث 
الأعرابي» وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوءء ولأن الأمر يصرف عن 
الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل". وهي هنا تعليله بيا بما يقتضي الشك 
في نجاسة اليد» وقواعد الشّرع تقتضي أن الشّك لايقتضي وجوباً في الحكم إذا 
كان الأصلٌ المستصحبٌ على خلافه موجوداًء ولا تحصل الطهارة في اليد 
والماءء E‏ ودلیلهم على ندبيته في الوضوء مطلقاً وروده في صفة 
وضوء رسول الله ية من غير تعرض لسبق نوم» والمعنى المعلٌل به في الحديث 
هو جَوّلان اليد حال اليقظةء فيعم الحكم؛ لعموم عِلَيه» ولو حالف وغمس يده 
لم يأثم الخامس» ولم يفسدِ الماء؛ وحكي عن الحسن البصريّ : ETE‏ 
في الام م الليل» وهي رواية ضعيفة عن أحمد» ونقل عن إسحاق بن 
راهویه» ومحكّد بن جریر الطَبرِيّء وهو ضعيف جداً؛ لأصل الطّهارة في الماء 
واليد» وعدم اللنجس بالشّك» ولا یمکن أن يقال : الظاهر في اليد التجاسة. 

وفيه دليل على كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاث إذا قام من الوم 
وأا غير المستيقظ» فيْسْتَحَكُ له غسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لان صيغة اهي 
تقتضي الكراهة على أقل الدّرجات» ولايلزم من الكراهة في الشّيء الاستحباب 
في غيره؛ لعدم التلازم بينهما؛ بدليل عكسه في صلاة الضحَى؛ فان فعلها 
مستحتٌ» وتركها غير مكروه» فكذلك غسلهما للمستيقظ قبل إدخالهما الإناء 
من المستحبات» وتركه له من المكروهات» وبذلك فرق أصحاب الشافعي بين 
المستيقظ وغيره. 


(۱)( في ج ( : «ولأن الأمر لا يصرف عن الوجوب عند الإطلاق إلا بدليل لقرينة ودليل». 
(۲( ت «. . . موجوداء أو الأصل الطهارة في اليد والماءء فلتستصحب» . 
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وفيه دليل على الفرق بين ورود الماء على التجاسة» وورودها عليه» فإذا ورد 
ا ور ا 
إيرادها عليه» وأمره بإيراده عليهاء وذلك يقتضي أن ملاقاة التجاسة إذا كان الماءُ 
وارداً عليها غير مفسدٍ له» وإلاً لما حَصَلٌ المقصود من اللَطهير . 

وفيه دليل على أن الماءَ القليل ينج بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه ؛ فاته لا 
إذا منم من إدخال اليد فيه لاحتمال التجاسة» فمع تيمها أولى» لَكنْ قد يعترض 
على هذا بان مطلق التّأثیر”"“ لایلزم منه الَأثيرُ بالتّنجیس» ولا يلزم من ثبوت 
العم ثبوتٌ الأخحصٌ المعين» فثبت مطلق الّأثير» ولم يثبت خصوص التأثير 
وأورد أن الكراهة ثابتةٌ عند اللّوهُم» فلايلزم أن يكون أثر اليقين هو الكراهة. 

وأجيبَ بأل يثبث عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة - والله أعلم -. ٠‏ 

وفيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثاًء سواء كان 
ما في الإناء ماءٌ قليلاًء أو طعاماًء أو غيره من الأشياء الرّطبة . 

وفيه دليل على استحباب التعليث في غسل التجاسة؛ لأنه إذا أمر به في 
المتوهّمة» ففي المحققة أولى . 

وفيه دليل على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعاً عام في جميع التجاسات؛ 
لتنصيصه بي على التثليث» والتسبيع خاصٌ في ولوغ الكلب . 

NSS La‏ للأمر 
بالغسل دون الرّش؛ فاته في بول الرّضيع الذي لم يطعم وفي اللباس ونحوه إذا 
توسوس فیه. 

وفیه دلیل على استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من ذكره؛ 
فإنه ية قال : «فإِنَه لا يذري أبن باتت يده » ولم ل : افلعله وفعت نذه غلن 
دبره أوذکره» اا ا ا 


)١(‏ في «ح٤:‏ زيادة: «بالمنع». 
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وفيه دليل على العفو عن أثر النَجَاسة في محلهاء وإذا انتقل منه لم يُعْفّ عنهء 
وهذا كله إذا شك في نجاسة يده» فلو تين طهارتها بطريقة» وأراد غمسها قبل 
غسلهاء فقد قال جماعة من أصحاب الشّافعي : حكمه حكم الشّك؛ لأن أسباب 
النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس» فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من 
لايعرف› والأصح الذي عليه جمهورهم أنه لايكره» بل هو بالخيار بين الغمس 
أولاً والخسل ؛ لأنّ النبيَّ ية ذكر التّوم ونبّه على العلّة» وهو الشّك» فإذا انتفت 
العلّة» انتفت الكراهة. 

ولوكان التي عاماًء لقال: إذا أراد أحذكم استعمال الماءِء فلا يغمس يده 
حتى يغسلها» وكان أعمٌ وأحسن - والله أعلم - 

وفي الحديث دليل على استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها عند 
الاشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة - والله أعلم -. 


2 9 


عن آبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله عي قال : «لا ييول أَحَدكُمْ في 
المَاء الذَائِم الَذِي لا يجري م يتل ين“ ولمسلم: «لا يعْتيل أَحَدكُمْ في 
الما الذّائِم و Ta‏ 
الماء الدائم: هو الرّاكدء ويؤكده قوله ب : «الّذي لا يَجُري»» ويوضح 
معناه » ویحتمل أ ذکرّه للاحتراز من المياه التي يجري بعضها دون بعض ؛ 
كالبركة› ونحوها. 


وقوله كل : «ثم يَعَْل مله الرّواية : «يغتسل» بالرًفع ؛ أي : هو يغتسل منه؛ 


(۱) رواه البخاري (١۲۳)ء‏ كتاب: الوضوء» باب: البول في الماء الدائم» ومسلم (۲۸۲)» كتاب: 
الطهارة» باب: النهى عن البول فى الماء الراكد. 
(۲) رواه مسلم «(YAT)‏ کتاب : الطهارة»› باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. 
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أي: شأنه الاغتسال منه» ومعناه: اللي عن البول فيه» سواء آراد الاغتسال منه» 
أو لا.. وقيل : يجوز جزمه على النّهي» ونصبُه على تقدیر آنْ» أو تکون ثم بمعنی 
الواو للجمع؛ كقوله: لاتأكل المَمكٌ وتشرب اللَبنَّ؛ أي: لاتجمع بينهما» وهو 
فاسد المعنى هنا؛ فإنه يقتضي التهي عن الجمع بين البول وإرادة الاغتسال» أو 
نفس الاغتسال» وليس ذلك مراداً بالإجماع» بل البول في الماء الراكد منهئٌ عنه 
على إفراده» والاغتسال فيه منهیٌ عنه على انفراده» سواء کان كثيراً أو قليلاً» وقد 
رواهما آبو داود وابن ماجه پإسناد صحيح» ولفظه: «لايَيُولَنٌ أَحَدُكَمْ في المَاء 
الدّائم» ولايغتَسلٌ فيه من الجََابَة» لَكنْ إن كان كثيراً» كان نهي تنزيه في 
لر د ا ی ار ا 

ووقع هنا «يغتسل منه» بالميم» وهي رواية مسلم» ورواية البخاريّ فيه 
بالفاء» ومعناهما مختلف يفيد كل واحدِ منهماحكماً بطريق التص» ولو لم يرذ 
لاستوى الحكم فيه بالبة إلى الوضوء والغسل» وهو مختلف فيهماء فيجوزان 
بالأخذ من الماء الدّائم واستعماله خارجا عنه دون التوضؤ والاغتسال فيه نفسه 
لفهم المعنى المقصود» وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات› 
ولهذا استوى المعنى في الوضوء والغسل» وقد ورد التهي عن الوضوء في بعض 
الروايات مصرَحا به - والله آعلم -. 

ر الب لع عن الماد را ها وا ا عه ار ال ا 
عن الماء الدائم ؛ لئلا يقذره كما يقذره البول» ويقال للرًجل : جنب» وللمرآة» 
وللاثنين» والجمع» كله بلفظ واحد» قال الله تعالى: « وان کم جثبًا 4 
[المائدة:٦]‏ . 


وأما حكم البول في الماء الرّاكدء فمقتضاه النهي فيه للتحريم مطلقاً» وبه 


»)٠٠٠١( كتاب: الطهارة» باب: البول فى الماء الراكدء وابن ماجه‎ »)۷١( رواه أبو داود‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم» أیجزیه؟ ورواه أیضا النسائی (۳۹۸)ء‎ 
كتاب: الخسل والتيمم» باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» وهذا لفظ أبي‎ 


داود. 


1¥ 


استدل أبوحنيفة على تنجيس الخدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الأخر؛ 
بوقوع التجاسة فيه» فن الصيخة صيغة عموم) وهو عند الشافعية ررم 


ع 


ت 


محمول على ما دون القلتين» وعدم تنج تنجيس القلتين فما زاد إلا بالغير مأخوذ من 
یت القلتين؛ جمعاً بین ا فحدیث القلتين خاص»› وهذا الحديث 
مقتضاه العموم» والخاص مقدّم على العام . 
ولأحمد - رحمه الله - طريقة أخرى» وهي الفرق بين بول الأدمي وما في 
معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من التجاسات» فأمًا بول الأدمي ومافي 
>٠‏ فينجًس الماءَء وإن كان أكثر من قلتين» وآمًا غيرٌه من التجاسات» فيعتبر 
فيه القلّتان» وكأئه رأى [أن] الخبث المذكور في حديث القلتين عام ST‏ 
الأنجاس» وهذا الحديث خاصٌ بالنسبة إلى بول الادمي» فقدّم الخاصَ على 
العام بالسبة إلى التجاسات الواقعة في الماء الكثير» ويخرج بول الصّه 
وما في معناه من جملة التجاسات الواقعة في القلّتين ؛ لخصوصهء N‏ 
دون غيره من التجاسات» ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يُعْلمْ أنه في معناه. 
Et e‏ - حمل النّهِيّ على الكراهة لللنزيه مطلقا؛ ؛ لاعتقاده أن 
الماءَ لا ينجن إلا بالتغير بالتجاسةء فخرح بالحديث عن الظاهر عند الكل 
الاو أو التقييد ؛ لاوجماع غلل أن الم الك المح لون فد 


ا 


النجاسة» وأته إذا غيرته التجاسة» ولو كان يسيراًء امتنع استعماله: 

فللحنفية أن يقولوا: خرج عن المستبحر الكثير بالإجماع» فيبقى فيما عداه 
على حكم النص» فيدخل تحته مازاد على القلتين . 

وللشافعية اَن يقولوا بقول بي حنيفة: في خروج المستبحر للإجماع› 
ویخرج القلّتان فيما زاد بمقتضى حديث القلّتين» فيبقى فيما عداه» وما نقص عن 
القلتين داحلا تحت مقتضى الخدذيت: 


(۱) في ا : «الأدمي»ء وهو الصواب . 
(۲( في اح): : اغ بالنجاسةة. 
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وللحنابلة أن يقولوا: خرج ما ذكرتموه» وما دون القلتين داخل تحت نص 
الحديث» ومازاد على القلّتين عام في الأنجاس» فتخصّصَ ببول الآدمي . 

ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزما أن التهي إنكّا هو لمعنى التجاسة» وعدم 
التقرب إلى الله تعالى بما خالطهاء وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس› 
ولا يتجه فرق بين بول الآدمي وغيره في هذا المعنى» ولايقال: إن بول الآدمي 
أشد استقذاراً من غيره من ساثر التجاسات» فيكون أوقح وأنسبَ في المنع؛ فإنه 
ليس كذلك» بل قد يساوي غيره» أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه» 
فلا يبقى لتخصيصه معتى في المنع دون غيره» فحيتئذ يحمل الحديث على آنه 
ورد من باب التنبيه على مايشاركه في معناه من الاستقذار» وإذا وضح المعنى› 
شمل الكل » والجمود على خلافه ظاهرية محضة . 

وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمالٌ الحديث فيما يمكن إعماله فيه من كراهة 
التنزيه في القليل والكثير مع وجود الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء 
بالبول» وذلك يلتفت إلى مسألة أصولية» وهي جواز حمل اللّفظ الواحد على 
معنيين مختلفين» فإذا جعلنا التهي للتحريمء كان استعماله في كراهة الكحريم 
والتنزيه» من باب استعمال اللَفْظ الواحد في حقيقته ومجازه» والأكثرون على 
منعه» والشافعي وغیره یقولون بجوازه. 

زفدال جا ار اة س غر هة الط و اجان ااا 
في معنیین مختلفين › وهو متجه» إلا أله يلزم منه الخصيص في الحديث. 

ا یاو ت و و ر ل ال 
عن التّطهير به؛ إما لتجاسته كما نقل عن أبي حنيفة - رحمه الله -» ونقل عنه 
الرجوع عن ذلك» وإما لعدم طهوريته» قال : لإن التهِيّ وارد على مجرد الخسلء 
وهو قوله د : «لا يَغتسلٌ» الحديث» فدل على وقوع المفسدة بمجرده» ولاب 
ف الحديث من التخصيص بحديث القن على .امب الشافعي» | TR‏ 
على مذهب أبي حنيفة ؛ فن الاستعمالً لايؤثر فيه . 


1۹ 


ومالك - رحمه الله - يرى الماءَ المستعملَ طهوراًء قل أو كثر» فحمل النهي 
على الكراهة كما تقدم» قال : لان الماءَ بعد استعماله باق غير مختص بالتّطهيرء 
والحديث عام في التهي» وإذا حمل على كراهة التنزيه» كانت المفسدة عامةً؛ 
لاله لايستقذر بعد الاغتسال فيه باستعماله في طهارة أو رها فر ال 
إلا أن فيه حمل النّهي على المجازء والأصل الحقيقة» وهو الحريم» فلايظهر 
وجه الدّلالة. وقد“ تمسكت الظاهرية به في تخصيص التهي عن البول في 
الماءء E‏ أو بال خارح الماءِ فجرى إليه» لم 
يضر عندهم» وكذا قالوا في التغوط فيه: إِلَه لايضرء وكذا سائر النجاسات إذا 
وقعت فيه» وهوخلاف ا وأق قبح ما نقل عنهم في الجمود؛ إذ العلم 
القطعي حاصل ببطلانه؛ لاستواء الحكم في الحصول في الماء على ماتقدم» 
وليس ذلك من مجال الظنون» بل هو مقطوع به» هذا ما يتعلق بالكلام على هذا 
الحديث» ومذاهب العلماء وتعلقهم بأحکامه وفوائده. 


وقد جعل أصحاب AG r!‏ الخديت على 
اختلاف حالين؛ باعتبار قلّة الماء وكثرته» وتغيّره وعدم تغيُره» فإن كان قليلاً 
ا أم لم يتير E TT‏ 
أله يُكَرَهٌ إذا لم يتغيّرْ» وإن كان كثيراً وتغبّر فهو للحريم» جارياً كان أو غيره 
وإن لم یتغْيّر» کره» ولا یحرم» وإن کان راکداً» ولو قیل : يحرم › لم یکن 
بعيداً؛ لعموم النهي» وحمله على الحريم على المختار عند المحققين من 
أصحاب الأصول» قال الشّافعي - رحمه الله - في «البويطي»: أكره للجنب أن 
a OS‏ وفي الماء الرّاكد ر 
وکثیره» آکره الاغتسال فيه 


وال الاي ن والتغوط بقرب الماء» وإن ل يصلٌ إليه؛ لعموم 
)١(‏ «وقد»: ليست في «ح). 
(۲( انظر : «(شرح صحیح مسلم» للنووي (۳/ ۱۸۹). 


VY 


نهيه ية عن البراز في الموارد» ولما فيه من إيذاء المارّين بالماء» ولما يخاف من 
وصوله إليه. 

وما انغماس مَنْ لم يستنح في الماء للاستنجاء» فإِن کان قليلاًء فهو حرام 
وإن کان کشا ا لاینجس بوقوع التجاسة» فلا اش به » ون کان راکدا 
فليس بحرام» ولا تظهَرٌ كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول» ولا يقاربه» ولو 
ترکه» فهو حسن . 

وفي الحديث دليل على أن حكم الجاري مخالف لحكم الرّاكد؛ لأن الشيء 
إذا ذكر بأاخص أوصافه» كان حكمٌ ما عداه بخلافه» والمعنى فيه أن الجاري إذا 
خالطه التجس» دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه» فيغلبه» فيصير في معنى 
المستهلك الذي لم يخالِطْةُ التجس» والماء الراك القليل لايدفع التجس عن 
نفسه إذا خالطه» لكن يداخله» فمهما أراد استعمال شيءِ منه» کان ن النجس فيه 
قائماء والماء في حدٌ القَلَّة > فکان محرما» - والله أعلم -. 

وما حك الماء الذي انغمس فيه الجتب بعة انفضالة مه فزن كان قلتين 
فصاعداًء لم يصر مستعملاًء سواء اغتسل فيه واحدٌ متكرراًء» أو جماعات في 
أوقات ؛ وإِن کان دون قلتین» فان انغمس فيه بغر نيّة» ثم لما صار تحته» نوى»› 
ارتفعت جنابته» وصار مستعملاًء وإِن نزل فيه إلى رکبتيه مثلاء ثم نوی قبل 
انغماس باقيه» صار الماءٌ في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره» وارتفعت الجنابة 
عن ذلك القدر المنغمس» بلاخلاف» وارتفعت - أيضاً- عن الباقي إذا تكم 
ااه الف الفح اتون ن تال اي ` 

وقال بعض الشافعية: لايرتفع عن باقيه» هذا إذا تمّم انغماسه من غير 
انفصال» فلو انفصل ثم عاد إليه» لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك» بلاخلاف› 
ولو انغمس رجلان تحت الماء التاقص عن قلتين إن تصورتم [أنهما] نويا دفعة 
وح ارف اشا وضار العا م ان وى اأخدعا ق لاخر 
ارتفعت جنابة التاوي» وصار الماء مستعملاً بالنسبة إلى رفيقه» فلا ترتفع جنابته 


۷١ 


على المذهب الصحيح المشهور» وفيه وجه شاذ أنّها ترتفع» وإن نزلا فيه إلى 
رکبتیهماء» فنویاء ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر»› ضار معنا فلا يرتقع 
عن باقيهماء إلا على الوجه الشّاذء هذا تفصيل مذهب الشافعى فى ذلك - وال 
اف 

% FF %* 


الحديث السادس 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اله ل قال : «إذا شرب الكلبُ 
في إِناءِ أحَدِكم فَليعْسلة سبْعا“ ولمسلم: «أولاهُ هَن بالراب» . 

وله في حدیث عبد الله بن مَل - رضي الله عنهما - E‏ لله ل قال : 
«إذا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإناء» قَاغسلوهُ ١سَبْعاً»‏ وعَفَرُوة الَامِئة بالتراب» 

أمّا أبو هريرة»› فتقدّم في الحديث الثاني . 

وأا عبد الله بن مُعَمَّل» فكنيته أبوسعيد» وقيل : ا وقیل : 
أبوزياد» وأبوه مُعْمَّل صحابي - أيضاً -. ويقال: المُعْمًل: بالألف واللام» ذكره 
مسلم في «صحيحه)» فيقال: رضي الله عنهما عند قراءتهما وکتابتهماء وهو 
بضم الميم وفتح الغين المعجمة وفتح الفاء المشددة» ثم لام» ويشتبه بمُعْفْل 
- بضم الميم وسكون العين وكسر الفاء مخففة - والد هبيب الصحابي الغفاري»› 
وبمَعُقل -بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالقاف المكسورة- جماعة من 
الصحابة - رضي الله عنهم -» وبمُعَمَل - بضم الميم وفتح العين المهملة وبالقاف 


)١(‏ قلت: رحم الله الإمام الخزالي إذ يقول في «الإحياء»: وددت لو أن مذهب إمامنا الشافعي 
- رحمه الله - كان كمذهب مالك . 

۳( رواه البخاري »)۱۷١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإإنسان» ومسلم 

. كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» وهذا لفظ البخاري‎ »)۲۷۹( ٠ 

(۳) رواه مسلم (۲۷۹)ء كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» بلفظ: «طهور إناء 
أحدكم a‏ 

)٤(‏ رواه مسلم »)۲۸١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 


V۲ 


المفتوحة المشدّدة - والد عبد الله بن المعقّل مذكور في «نسب تنوخ» لمحسّن بن 
علي اوي 

زو ا 

قال ابن عبد الب : i‏ وهو عبد الله بن مغفل بن عبد نهم 
ال ويقال : عب عت بفتح العين وسكون النون -» ابن عفيف بن 
aT‏ ا المعجمة وفتح الا 
وسكون الياء المثناة تحت ثم دال مهملة - بن سعد بن عداء بن عمرو بن عثمان 
المزني» من مزينة مضرء بايع رسول الله بإ تحت الشجرة» وقال : إني لمَنْ رفع 
أغصان الشجرة عن رسول الله ية وهو يخطب”'. 

قال الحسن - وهو أروى التاس عنه -: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة 
الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الّاس» وكان من نقباء أصحابه» وكان سكن 
المدينة» ثم تحوّل إلى البصرةء وابتنى بها دارا قرب المسجد الجامع . 

وقال معاوية بن قرة: آول من دخل باب مدينة «تستر» عبد الله بن مغفل 
المزني› يعني : يوم فتحها. 

روي له عن رسول الله ا ثلائة وأربعون حديثاء اتفقا منها على أربعة» 
وانفرد البخاريٌ بحديثِ» ومسلم بآخر»› روی عنه جماعة من التَّابعین» وروی له 
البخارى ومسلم وأبو داود» والترمذي والنسائي» واین ماجه» ومات بالبصرة 
سنة سثين» وقيل: إحدى وستين» وقيل : س وخمسين» في آخر خلافة 
معاوية› في ولاية عبید الله بن زياد» وأمر ألا يصلّي عليه ابن زيادء وآمر ابن زياد 
بان يصلي عليه أبو برزة الأسلمي› ل ل وا ل اي 
عمرو ‏ والله أعلم _. 
(۱) رواه الترمذي (۸۹٤۱)ء‏ كتاب: الأحكام والفوائدء باب: ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من 

أجره» وقال: حسن» والإمام أحمد في «المسند» .)٠٤ /١(‏ والحارث بن أبي أسامة في 


((مسنده) ( »)٠١ 0٤‏ والرویاني في «مسنده» (۹۰۹)» وغيرهم . 
(۲) وانظر ترجمته في: «التاریخ الکبير» للبخاري »)۲۳/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر = 


VY 


أما لفظه : 


فقوله : «إِذا وَلَعَ الْكَلْبٌ في الإنَاءء وَل - بفتح اللام - يلغ - بفتحها أيضاً ء 
وحكى ابن الأعرابيٌ كسرها في الماضي» ومصدرهما وَلْع» وولوغ» وأولغه 
صاحبّه» وهوأن يُدخل لسانه في المائع فيحرّكه» ولايقال: ولغ بشيء من 
جوارحه غير اللّسان» والولوغ للكلب وسائر السباع» ولايكون لشيء من الطير 
اا 


وقال الجوهرئً: قال أبو زيد: ولغ الكلبُ بشرايناء وفي شرابناء ومن 
(TDi. 4 «a‏ 
ا 


وقوله ي : «وَعَفَرُوة التامتة بالترّاب»ء التعفير: التّمريغ» ومعناه: مرٌغوه 
بالّراب”» وقال صاحب «المطالع»“: عفروه: اغسلوه بالراب؛ أي: مع 
الماء» ويقال منه: عفره- مخفف الفاء - يعفره عفراًء وعَمَرَه تعفيراً؛ أي : مرغهء 
والتّراب معروف؛ وهواسمٌ جنس لایثنى ولا يجمع» وقال المبرد: هو جمع واحدته 
ترابة» وله خمسة عشر اسما ذكرها ابن التحاس لاحاجة إلى ذكرها هنا" . 


= (/44). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ٠1۸)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۳/ ١۳۹۰)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۲۷٠/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۸۳٤)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي /١١‏ ۱۷۳). و«اللإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)۲٤۲ /٤(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضا /١(‏ ۳۸)ء و«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي 
(۲/ 40). 

)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ ٠٠۲)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(۸/ 67)» (مادة: ولغ). 

(۲( انظر : «الصحاح» للجوهري »)۱۳۲۹/٤(‏ (مادة: ولغ). 

(۳) انظر: «المُغرب» للمطرزي (۲/ 1۹)ء و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ١١٠۲)ء‏ 
و«السان العرب؛ لابن منظور /٤(‏ 0۸۳)» (مادة: عفر). 

)٤(‏ لابن قرقول. 

.)۹۷ /۲( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ )٥( 

(7) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: .)٤۲‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۱/ ۲۲۷)»› 
(مادة: ترب). ) 


۷٤ 


أا أحكامه : 
ففيه الأمر بغسل ماشرب منه الكلب أو ولغ» وهو ظاهر في تنجيس الإناء 

المولوغ فيه» سواء كان طعاماً مائعاًء أو غيره من المائعات . 

وأقوى من هذا الحديث في الدلالة رواية مسلم في «صحيحه»: أن 
رسول الله اة قال : «طَهُور ناء أحَدِكہ إذا ولع فيه الكَلبٌ E‏ 
لأن لفظة «طهور» معناها: مطهرء والمطهر إمًا أن يطيّر الحدثء› أو الخ : 
ولا حدث في الاو هه رر ا فن اا خن دف دهي ل اي 
وهر الاما 

وقال بعضهم : E EET‏ وهي التنزه عما يُستقذر عادة 
لا حکماے ر عله ان ل الغ عل اله ال ف م فن اال 
والعرفيّة » كيف ولا تعارض يقتضيهما؟ 

وحمل مالك - رحمه الله - هذا الأمر على التَعبّد؛ لاعتقاده طهارة الماء 
رالا ورا ر أماه اك ها ال الجصوض وعو ا ل ى 
كان للتجاسة» لاكتفى بما دون السّبع؛ فإِلّه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة» 
وقد اكتفي فيها بما دون البع» والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار 
الحكم بين اللّعبد وبين كونه معقول المعنى» كان حكمه على معقول المعنى 
أولى ؛ لندرة الّعبد في الأحكام المعقولة المعنى» وكونه ليس بأغلظ من نجاسة 
العذرة ممنوع عند القائل بنجاسته» ولیس بأقذر منهاء والتغليظ لا يتوقف على 
زيادة الاستقذار» لكن إذا كان أصل المعنى معقولاء تعين القول به» وإذا وقع في 
التفاصيل ما لا يعقل» انبع في التفصيلء ولاينقض له الّاصيل» ولو لم تظهر 
زيادة التغليظ في نجاسته» لاقتصر على الّعبد بالعدد» ورجع في أصل المعنى 
على معقوليته» وإذا ثبت أن الأمر بخسله سبعاً للنجاسةء استدل بة على نجاسة 
عين الكلب» إمًا لنجاسة لعابه المتصل بفمه؛ لكونه جزءا منه» وفمُه أشرف 


۷0 


ما فيه» وهو نجس» فكله نجس» أو لكون اللعاب نجساًء وهو عَرَقٌ الفم» فعرقه 
کله نجس» وهو متحلب من البدن» فجمیعه نجس . 

فتبين من الحديث الدّلالة على نجاسته فيما يتعلق بالفم» وفي باقي البدن 
بالاستنباط » وفيه بحث» وهوأن يقال: إنما دل الدّليل على نجاسة الإناء بسبب 
الولوغ» وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللّعاب والفم» أو تتجسهما باستعمال 
النجاسة غالا والذال غل امرك لاندل على أخد الخاص يدل غل 
نجاسة عين الفم أو للاتة فلا تتم الدلالة على نجاسة عين الكلب. 

واعترض على ذلك بألّه لو [كانت] العلَة تنجيسَ أحدهماء لزم أحدٌ أمرين : 
إِمّا تخصيص العموم» أو ثبوت الحكم بدون علّته؛ لاله لو فرض تطهير فمه بماء 
كثير» أو باي وجهء فولغ في الإناءء فما أن يجب غسله أولاًء أو لا قَإِنْ لم 
يجبْ» لزم تخصيص العموم» أوثبوت الحكم بدون علته» وكلاهما خلاف 
اللأصل. ) 

وأجيب عنه بأ الحكم منوط بالغالب» والمذكور من الصور نادر فلایلتفت 
ل يقري أن الخسل وتغليظه لأجل قذارته» وهي النجاسة. 

راا عل ا ت ا و 
ففي «صحيح مسلم» مرفوعاً: «أله إذا ولغهء فليرقه» وليغسلة سَبْعا»» ولو 
کان طاهراًء لم یأمر اا ا ا ت ا 
ااغ ا 

ا کت فهو عام في كل كلب ؛ لعموم اللَفظ» وهو مذهب 
جمهور العلماء» سواء كان مما يجوز اقتناؤه» وسواء كلب البدوي والحضري . 

وفي مذهب مالك أقوال : 


أحدها: كمذهب الجمهور في نجاسته. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹)ء كتاب : الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 
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واللاني : طهارته» وإليه ذهب بعض آهل الظاهر» وقالوا: غسله تعبد. وتقدم 
فساده. 

واللّالث : طهارة المأذون في اتخاذه دون غيره. 

وهذه الأقوال اللاثة عن مالك . 

a ته إذا لم يجد ماءٌ غيره» توضا به»‎ : e 
اللَوریٌ» لکن قال: ثه به‎ 

NR‏ ا ن المالكي: كلب البدوي غير نجس» وكلب 
الحضري نجس . 

والأظهر العموم ؛ لأنٌ الألف واللام إذالم ي قم دليل على صرفه إلى المعهود 
المعين» فهي للعموم» ومَنْ يرى الخصوص يَصْرفة عنه بقرينة أنهم نهوا عن 
اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة» والأمر بالخسل مع المخالطة عقوبة يناسبها 
الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه» فإيجاب الغسل مع 
المخالطة عسر وحرج» ولايناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ» وهذا يتوقف على 


وجود القرينة عند الأمر با لغسل . 
کل فن ن اواد اکر جا ات وزاك چجیی ایب 
فيمتصي المنع من استعماله . 


وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختصنٌ بالماء دون الطّعام» وقد ورد الأمر 
بالإراقة مطلقا في الرّوايات الصحيحة» وظاهره للوجوب . 

وفي امال رل و ا ا ا 
دلّه عليه » جعله صارفا له من الوجوب إلى التدب» والأمر قد يصرف عن ظاهره 
بدلیل . 

واتفق أصحابُ الشافعي على الأمر بالإراقة» لكن اختلفواء هل هي واجبة 
لعينها فتجب على الفور» أم لا تجب الإراقة إلا إذا أراد استعمال الإناء؟ . 


¥ 


حكى الأول الماوردي في «الحاوي»'› ويحتحٌ له بمطلق الأول» وهو 
يقتضي الوجوب على المختارء وهو قول أكثر الفقهاء. 

وبالثاني قال أكثر أصحاب الشافعي» لكنهم قالوا: الإراقة مستحبة» لكن إذا 
أراد استعمال الإناءء أراقه» واحتجُوا بالقياس على سائر التجاسات؛ فإنه 
لاتجب إراقتهاء بلا خلاف» ويمكن أن يُجَابَ عن ذلك بأ المراد في الولوغ 
الرَجرٌ والتغليظ والمبالغة في النفير عن الكلاب. 

دفي الحدیت لیل تما على امتا الع تي عند شلات وهو مذهب 
الشافعي» ومالك» وأحمد والجماهير"» وفيه رذ على أبي حنيفة 
- رحمه الله - في قوله: تغسل ثلاثاًء وكألّه لم يبلغه هذا الحديث. 

و E‏ آنه يغسل حتّى يغلب على الظن 
یازن والعدد لايعتبر. 

وفيه دليل على وجوب التعفير بالقراب» وبه قال الشافعي وأصحاب 
الحديث . 

وليست في رواية مالك هذه الريادة من ذكر التّراب» فلم يقل بهاء لكنّ 
الريادة من الثقة مقبولة» وهي رواية الشّافعي والجمهور من المحدّثين» وقالوا 
بها» ومعلوم أن القراب إِتّما ضه إلى الماء استظهاراً فى التّطهير» وتوكيداً له؛ 
لغلظ نجاسة الكلب؛ فقد عقل أن الأأشنان وما أشبهه من الأشياء التي فيها قوَةَ 
الجلاء والتّطهير بمنزلة القُراب في الجواز» وذكر أصحاب الشافعي 
- رحمهم الله - في الجصّ والصّابون والأشنان بدلّ الراب ثلاثةً أقوال: 

أظهرها: لايقوم مقامه؛ لظاهر الخبر» ولأنها طهارة متعلقة بالقّراب» فلا 
یقوم غیره مقامه ؛ کاللیمم . 


(۱) انظر:«الحاوي» للماوردي (۱/ .)۰١ ۳۰٤۲‏ 
(۲) «نصاًا ساقطة من «ش». 
(۳) «الجماهير» ساقطة من «(ش». 


YA 


والتّاني: يقوم مقامه؛ كالدباغ يقوم عَيْرُ السب والقرظ مقامهماء 
وكالاستنجاء يقوم فيه غير الحجارة مقامَها . 

واللّالث : إن وجد القْرابَ» لم يَعْدِل إلى غيره» وإن لم يجذه» جار العدول 
إلى غيره للضرورة» وإن كان يقوم مقامه. 

ومن أصحاب السّافعى مَنْ قال : يجوز إقامة غير القّراب مقام الراب فيما 
یفسد باستعماله ؛ کالثیاب»› فلا یجوز فیما لایفسد؛ کالأوانی . 

وهذه المسألة مىنّة على أصل › وهو أن التعفير لماذا غ اخحتلف 
أصحاب الشافعى فيه على أوجه: 

أحدها: للتّعبد يتبع فيه التقلء وقیل : للاستطهار بغير الماءء وقیل : للجمع 
بين نوعي الطّهور: الماء والقراب» فعلى الأرّل والثالث: لايكفي استعمال غير 
القّراب» ولا الخسلة القامنة» ولا الراب التجس» ولا المزح بسائر النجاسات 
فيها سوى مجرد مناسبة ليست بأمر قويٌ» فإذا دخلها الاحتمال» رجع إلى 
النصٌ» و- أيضاً - فالمعنى المستنبط إذا عاد على التص بإبطال أو تخصيص› 
مردود عند جميع الأصوليين - والله أعلم -. 

وفيه دليل على أن غسلة التتريب تحصل بالأولى» وهي أولى عند الشافعي»› 
قال أصحابه : بستحت أن يكو القّراب في غير الأخيرة لنأتي عليه بما ينظفه› 
الاقف أن بكرن ق الأرلء روصل د ايشا كل هة هن الزات لان 
الرّوايات ثبتت بذلك» ففى بعضها: «أولاهن»؛ كما ذكره «المصنف»» وفي 
بعضها «أخراهنً» وفي بعضها : «إحداهن»"» ويرجح جعله في الأولى؛ بأنّه إذا 


)١(‏ في «ح»: «يقطعه». 

)۲( رواه الترمذي (41(› کتاب : الطهارة»› باب : ما جاء في سؤر الكلب»› وقال : a‏ 
والإمام الشافعي في «مسنده» (ص:۸)» وأبو عوانة في «مسنده» (١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» /۹٩(‏ ۸٥٠)ء‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» .)۲٤١۱/۱(‏ 


۷۹ 


لق بعضَ المواضع الطّاهرة رشاشٌ بعض الغسلات» لايحتاج إلى تتريبهء وإذا 
أخرت» فلحق رشاش ما قبلها بعضَ المواضع» احتيج إلى تتريبه» فكانت 
الارن آزلن رارف لكات 

وفي حديثِ ابن مغفل دليلٌ على زيادة مرَّة ثامنة ظاهراً» ويه قال الحسن 
ا رورا ع الك وأحمد بن حنبل» وذكر أصحاب الشّافعي أنه 
هل يقوم غسله ثامنةً بالماء مكان التّراب؟ فيه وجهان» والحديث قوي في المرًة 
الَامنة» ومن تأول الحديث تله بتأويل بعيِ . 
) [قال صبانحب .نامل : ويل الحديث على أنه عد الراب اة إن 
کان يوجد مع السّبع؛ لاه جنس آخر؛ جمعاً بين الخبرين]" . 

وذكر صاحب «الحاوي»”" في قدر الراب وجهين : 

أحدهما: مايقع عليه الاسم . 

والّاني: مايستوعب محل الولوغ. 

وذکر بعض أصحاب الشافعي عنه : آنه لر جل مان ارات رذ جص 
أو أشنانء وان پا مع عدم الراب ا وجوده» فلا یجوز» 
واوخ ) 

ومنهم مَنْ قال : القولان في جميع الأحوال» وأنّه إذا قلنا: غير الراب لايقوم 
مقامه في الإناء» ففي التّوب وجهان. 

وفيه دليل على أن ذر القّراب على المحل لايكفي» بل لابدٌ من خلطه بالماءء 
ثم إيصاله إلى المحل من إناء أو ثوب» ووهه جل مرَّة الّتريب داخلة في 


)١(‏ كتاب: «الشامل في فروع الشافعية» لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ 
الشافعي المتوفي سنة ٤۷۷(‏ ه)» وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاء وله شروح 
ا ك 

ok EE انظ‎ (۳) 


مسي القسلات» وذ الراب لايسمى غلا وقي احتمال من حيث إن ذو 
الراب على المحلء وإتباعَه الماء يصح أن يقال : غسل بالقراب» ولابدٌ من مثل 
هذا في أمره اة في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر غير 
طهور» وإن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحد؛ ا 
مسمى الغسل» إلا أن قوله: «وَعَفَرُوه» قد يشعر بالاكتفاء بالتّتريب بطريق ذرٌ 

الراب على المحلٌء وإِنْ كان بخلطه بالماء لا يُنافي كونه تعفيراً لخةًء فلا ينافي 
ما قالوه؛ لإطلاق ذرٌ التّراب على المحل» وعلى إيصاله بالماء إليه» والحديث 
إن دل على اعتبار مسمى الخسلةء دل على خلطه بالماءء وإيصاله إلى المحل» 
وذلك آم زائ على مطلتق التعفير على تقديرشموله للصّورتين: ذرٌ الراب 
ا 

TET TEE 

وفیه دلیل على تحريم بيع الکلب إذا كان نجس الذات» فصار كسائر 
التجاسات. 


واعلم أله لافرق في مذهب الشافعي بين ولوغ الكلب وغيره من من أجزائه؛ 
کدمه وبوله وروثه وعرقه وشعره ولعابه» أو عضو من أعضائه إذا کان رطباً» آو 
أصاب شيئا رطبا في حال رطوبته وئبوسة آجزائه فإِله يجب غسله سبع مراتٍ 
إحداه بالتّراب. 

ولو ولغ کلب مراتِ» أو كلبان“ في إناءِ» ففيه أوجه» الصحيح : أنه يكفيه 
للجميع سيع مرايء وقيل : يلزمه لكل وَلغةٍ سبعٌ» وقيل: يكفيه لولغاتِ الكلب 
الواحِ سبع» ولكلّ كلب سبع» ولو وقع في الإناء المولوغ فيه نجاسة آخری› 
کفی سبع ولوكانت نجاسة الكلب دمه أو روثه»› فلم يڙل إلا بست غسلات 
مثلاء فهل يحسب ذلك غسلة أم ستاء أم لا يحسب شيئا؟ أوجه» أصحها: 


ر 


غسلة . 


)١(‏ في «ح»: «کلاب». 


A١ 


ولو ولغ في ماءِ کثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين» لم ينجسه» ولو ولغ 
في ماءٍ قليل» آو طعام» فأصاب ذلك الماء والطعامٌ ثوباً أو بدناً أو إناءً آخرء 
وجب غسله سبعاًء إحداهنً بالقراب» ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي 

ما أصابه وماحوله» وانتفع بالباقي على طهارته السابقة؛ كما في الفأرة تموث في 
امن الجامد - والله أعلم -. 


e ¥‏ 
الحديث السابع 


عن حُمُرَان مول عُْمَانَ بن عفان - رضي الله عَنهما - [آنه رأی عثمانَ 
- رضي الله عنه -] دا بوْضووٍ» َأفْرَعٌ على يدَيْهِ مِنْ ابه ََسَلَهّما لات مَرَاتِ› 
ثم حل يجنه في الوَصوءء لم تَضمَض واشكقق واشتر م َكَل وجه 
لاء د إلى الوزکقین لاتا م تسح پرأيه» م َل كلت جلي ناء م 
فال : رأث رشول الله ل صا خو وُضوئي هدا وَقال: «مَنْ تَوْصًاً تخو 
ؤضوئي هَذَاء ثم صلی رَكعَتیْن لابُحَدّث فیھما تفه عر له مَاتَقَذّم من دن . 

ما راویاه : 

فأحدهما : : عثمان بن عمّان بن أبي العاصي , بن اميه بن عبدٍِ شمس ابن عبد 
مناف» يجتمع مع رسول الله یاه في عبد مناف» کنيته ابوعمرو» وقیل : 
أبوعبد الله» وقيل : آبوليلى» أسلم قديماً» وهاجر الهجرتين» وتزوّج ابنتي 
رسول الله اء ولهذا سمي : ذا الورين» ولم يُعْرَفٰ أحدٌ من لذن آدم ي تزوج 
بنتي نبي غير عثمان - رضي الله عنه - رقي وام كلثوم - رضي الله عنهما -» وهو 
أرّل مَنْ حرج إلى أرض الحبشة» وهاجر إليهاء وسائرٌ من هاجر إليها تبح له 
- رضي الله عنه -» وکان رسول الله يي يستحيي منه أكثر من غيره» وهو أكثر 


: کتاب‎ .)۲۲١( رواه البخاري (۱۸). كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاء ومسلم‎ )١( 
الطهارةء باب : صقة الوضوء وكماله.‎ 


AY 


أمته ية حياء» واشترى بئر رُومةً» وجعلها للمسلمين» وجهّز جيش العسْرةء 
فدعا له رسول الله ل بالمغفرة؛ ما أسرَ ا وما آبدى وما أخفى»› 
وما هو کائن إلى يوم القيامة» وقال: «ما ياي عَْمَان ا بَعدَهًا»'“» وقال 
رسول الله اة : «مَنْ يزيد في مَسْجدتا؟» فاشتری عثمان موضع خمس سواري» 
دە ف السا . 


وقال على ب بُ بي طالب - رضي الله عنه - : کان عثمان - رضي الله عنه - 
صلا للوحم» وکان مین ۵ لیس عل اریت “انوا ولا لیلحت جح وتا ينوا 
لاما نَمو اموا وعيلأ اَلَيحَتِ م آکقوا اموا انقو سواوا وا حب لسن الاية 
التي في المائدة “)٩۳[‏ . 


وعلی س وکان ممن تستحيي منه e‏ الرحمن› وشهه 
رسول الله 5 بإبراهيم خليل الرحمن»› وهو أحد المشهرد د لهم بلجت 


وأحد الذين كانوا معه لال بحراع: فانتقض › > فقال عة : «اثبّتْ د فإنما 
عاك تی آز دين أو شهی» ¢ e e‏ وأحد الذين 
ا وأحد صوَّام الدّهر قرام NET‏ اللا 


/۳۹( وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ »)۳٤١ /۱( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 
. عن حذيفة - رضي الله عنه - بهذا اللفظ‎ ,)٥ 

(۲( رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ »)٥۹٩‏ وابن عساکر في ”تاریخ دمشق۲ (۳۹/ ۱۹ - ۲۰). 
(۳) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)۳۲٠٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١ /١(‏ 
واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)۲٥۷٤(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ .)٤٦١‏ 

. ادال د لهم بالجنة» ساقطة من «ح»‎ ()٤( 

)٥(‏ رواه البخاري »)۳٤۸۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -» من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. ورواه مسلم »)۲٤۱۷(‏ کتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير - رضي الله عنهما-» من حديث أبي هريرة 


- رضی الله عنه . 


AY 


على المصحف» واستسلم للقتل صبرا لله تعالى . 

روی عنه من الصّحابة : زي بن خالل الجهنئٌ وعبد الله بن الربيرء 
الان دن جردي ل ةة جاع رة من آلا ع 
کابنه» وغیره. 

رو له عن رسول الله يلل مئه حديث» وستة وأربعون حديثاًء اتفقا 
على ثلاثة أحاديث› وانفرد البخارئ بثمانية» ومسل بخمسة» وروی له 
أيضا: أبوداود» والثرمذئ› والتّساءً ئٌ» وابن ماجَهُ» وغيرُهم من أصحاب 
الو الا 

ووليّ الخلافة اثنتي عشرة سنة إلا عشرة آيامء وقيل : إلا اثنتي عشرة 
ليلة» وکان في يده خاتمٌ رسول الله يه نحواً من سنتین ثم سقط في بئر 
اغ ار ا و 2 
الى ى 

وؤلد في السئة الادسة بعد الفيل > وقتل يوم الجمعة بعد العضر» وهو 
صائمٌ» لثمان عشرة حَلوْن من ذي الحجة» وقيل: قتل في أوسط ابام 
التشريق سنة حمس وثلاثين؛ وهو اين تبح ةوقل این تمان 
وقیل: اثنتين وثمانين» وصلى عليه جير بن مُطيم» ودُفن بالبقيع بُحش 
6 

قال اسهم بن حبيش: لما حملنا نعشه» غشيتا سواد من حَلْفِنا 


)١(‏ قوله: «بن لبيد» ساقطة من «ح». 

(۲) وانظر ترجمته فی «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ »)٥۳‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
«(Y°A/)‏ و«تاریخ الطبري» (۲/ 1۷۹)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ٠۳۷‏ ۱ و«تاریخ 
دمشق» لابن عساکر (۳۹/ ۳)ء و«المنتظم» لابن الجوزي .)۳۳١ /٤(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
»)٥۸/۳(‏ و«الکامل في التاریخ» له أیضاً (۳/ »)۷٤‏ و«تهذیب الکمال» للمزي (۱۹/ »)٤٤٥‏ 
و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/۸)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (۷/ ۱۹۹)ء و«اللإصابة في 
تمييز الصحابة) لابن حجر »)٤٥٦/٤(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۷/ .)١١۷‏ 


A 


2 


قهبتاهُم» فنادی مناديهم أَنْ : لاروعَ علیکم» اثبتوا؛ فإتًا جنا نشهده معكم » 
فکان ابن حبیش يقول : هم ملائكة الله . 


2 و‎ 
3 a” 


وأمًا الراوي عه مولاه e‏ أبان» فهو مدني ہیی آموي 


مولاهم› کان من سبي عين التّمر» كان للمسيب بن نجيد› فابتاعه عثمان» 
وأدرك با بكر وعمرّء e‏ عبد الله بن عمرو» ومعاوية بن أبي 
ان فهو تابعي ثقة› احتجًا به في «الصحيحين»› وكان كثيرَ الحديث › 
وقول ابن سعلٍ: لم أَرَهُم يحتجُون بحديثه» غير صحيح » وهو بضم الحاء 
- والله أعلم _"". 

وأمّا قوله: «دَعا بوَضوء) : هوبفتح الواو» وهو الماء» وبالضم اسم 
م الؤأضوء» وقيل: بالفتح فيهما» وهو قليل» وحکي ضمُهاء وهو 
اد 4 وکر يخ اجات دذه الك آهل هواس طاق الما ار 
لما يفيد الوضوء به» أو إعداده له؟ . 

قال : فيه نظرٌ يحتاج إلى كشف وبيانِ تنبني عليه مسألة الماء المستعمل 
لمن استدلٌ بحدیث جابر على طهوريته حيث صب عليه ييه من وضوئه› 
ولايلزم ذلك؛ للإجماع على طهارة المستعمل في فرض الطّهارة» فكيف 
GE o ag‏ 


e ص‎ 


E‏ أن الذي صب عليه كان مستعملاً في طهارته» واستعمالة للتبريك 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» .)٠۳١۷(‏ والطبراني في «المعجم الكبير (' 1°( 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ .)٤٩۰ - ٤۲۷‏ 

(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد /٥(‏ ۲۸۳)» و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۸٠ /۳(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ »)۲٠٠‏ و«الثقات» لابن حبان (٤/۱۷۹)ء‏ 
و«تاریخ دمشق» لابن عساکر /۱١(‏ ۱۷۲)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ۲/)» وتهذیب 
الكمال» للمزي (۲/۳)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ »)۱۸١‏ و«تهذيب 
التهذیب» له أيضاً (۳/ .)۲١‏ ۰ 

(۳) انظر: «المُغْرب» للمطرزي (۲/ ۸١۳)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ ٤۹٠)ء‏ 
و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ ٤۱۹)ء‏ (مادة: وضأً). 


Ao 


جائ بالإجماع» حصوصا من النبي ب وإِن حمَلتاه على مافضل من ماء 
وضوئه بعد فراغه منه» فهو طهور بلا شكٌ» وهو طاهر فیه» فلا یبقی فيه 
دلیل من حیث الان على ما أراده من طهورئّة المستعمَّل» وهو مذهب 
مالك» وهو قول قديم للشافعي» وجعل أن الوضوء - بالفتح - حقيقة في 
المستعمل»ء أو الأقرب إلى الحقيقة» وأنُ استعمالّه في المعدٌ للوضوء 
مجاز» واد الحملّ على الحقيقة أو الأقرب إليها أولى» فحينئذِ حمله على 
اه آل ا خه غل ان رر مهد الول ا اغراد 
وهو قول جمهور الفقهاء وأئمة اللغة - والله أعلم -. 

وهذا البحث أفاد إلى أن الماء المطلق يسكّى وَضوءاً عند إطلاقهء 
ولاب أن صد به الوضوء ويعد' له» وحينئذ يرجم إلى تأثير الات في 
الأعيان» وتغيير أحكامها» وهو موجود» - والله أعلم -. 

وقوله: «فأفرعًَ على يدیه»: أفرغ؛ أيْٰ: قَلبَ وصبً على يديه 
ليخسلهماء واليدان تثنية يد» وهي مؤنثة. 

ويؤخذ من الحديث الإفراغ على اليدين معاً» وفي الخديك الاخر 
فرع بيده اليْمْتى عَلى اليُْرّى» ثم عَسَلَهما»» وو E‏ 
غسلهما مجموعتين أو مفرقتين كنإ أك غسهما معا فهو أفضل 
هناء وإِلاً قدّم الك اليمنى كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق؛ فن 
ا 

ara‏ واستنثرً) : «ثم) مفيدة ا 

ت اضق رادلا و ااك و ج اا 
في عينيه : إذا تحرك» واستعملت في المضمضة لتحريك الماء في الفم› 


. في «ح) : #يعتد)‎ )١( 
رواه أبو داود (۱°4)› کات الطهارة»› پاب : صفة وضوء النبي ياء ومن طريقة البيهقي في‎ (۲( 
وعن أبي علقمة: أن عثمان دعا بماء. . . . فذكره.‎ ء)٤١‎ /١( «السنن الكبرى»‎ 


A٦ 


وهو حقيقته عند الفقهاء» ولايُشترط مجه عندهم» حت لو ابتلعه بعد ذلك» 
كان قد أتى بها» وعمل بالسْنة فيها . 

ومن ذكر المج منهم في المضمضة» جرى على الأغلب في العادة. 

والاستنشاق: أَخذ الماء بخياشيمه إلى أعلى . 

والاستنثار: أحذه مع الأذى منها إلى خارج» وقد تقدّم في الحديث 
الرٌابع الكلامٌ على الاستنشاق والاستنثار ةيا وأن بعضهم جعلهما 
بمعتّى واحلِ» وهذا الحديث يرذ عليه؛ فاته بل عطفهماء بعضهما على 
بعض» والعطف يقتضي المغايرة. 

قوله : «ويَغْسلَهُّمًا َلاَتَ مَرَاتٍ» مي لذكر العدد المهمّل في رواية مَن 
أهمله ؛ كمالك وغیره» وهو المذكور - أيضا- في رواية أبي هريرة في 
الحديث الرَابع 

وقوله : قعل ون جُهه ثلاثاً» الوجة: مشت من المواجهة» وهو عند 
الفقهاء كذلك»› لکن اختلفوا في حَدهِ» فالّذي عليه جمهوڙهم أنه E‏ 
منابتِ شعر الرّأس في غالب المنابت - لا باعتبار الصَلّم ولا الغمم - ومنتهى 
لا وهما : مجتمع عظمي الحنك طولاًء وفي العرض : ماعدا وتدي 
الأذنين . 

وائ هنا للتّرتيب بين المسنون والمفروض» وبعض الفقهاء رأى 
الّرتيبَ في المفروض دون المسنون. ٠‏ 

وقیل في حكمة تقدیم المضمضة والاستنشاق على عسل الوجه 
المفروض : أن المعتبر في صفات الماء لاتّطهير : لون يُذرَكٌ بالبصر» وطعم 
در بالذوق» وریح م تدر ال فقدّمت هاتان الستان ن لاختبار الماءء 
قبل فعْل الفرضٍ. 

وقوله : «وَيدَيّْه إلى المرفقَيْن ين٤‏ المرفق : aS SS‏ 
عكسه» لغتان» وكذلك المرفق: من الأمر الذي يَرتفق وينتفع به 


AV 


الإنسان'“» وهما قراءَتان في السّبع» قرا نافع وابن عامر بالأولى» وقراً 
الباقون بالثانية. 
والمراد به موضل الذراع فى لين . 
لکن اختلف قول الشافعي - رحمه الله -: هل هو اسم لإبرة الذرّاع ام 
لمجموع رأس عظم ا على قولین . 
وبنى على ذلك أله لو شل الذراع من العضد» هل یجب غسل رأسِ 
ا آم يستحبٌ؟ فيه خلاف. المشهور و 3 
والشافعيّ وجمهور العلماء وجوبٌ إدخال المرفقين في الخسل» وقال زَفرُ 
وأہو بکرٍ بن داود : لايجب إدخالهما. ۰ | ۰ 
ومنشاً الاختلاف: أن «إلى» لانتهاء الغايةء وقد ترد بمعنى 
والأول هو المشهورء فمن قال به» لم وجب إدخالهما في الغسل» و 
قال بالتّاني» أوجبه . 
وفرَقَ بعضْهم بين أن تكون الغايةٌ من جنس ما قبلهاء أو لاء فإن كانت 
ر ی و 
في قوله تعالی # ثم اد موا ياء إل أل [البقرة: : [AY‏ 
ومنهم مَنْ قال : إن كانت الغاية لإخراج ما دخل قبلهاء لم يخرج؛ فال اسم 
يل : ينطلى عليها إلى المنكب» حى قال أصحابُ الشَافعی : لو طالّت أظافیره 
يقلّمْهاء وجب غسلها بلا خلافی؛ لاتصالها باليد» ودخولها فيهاء وكذلك 
لو تبت في محل الفرض يد أخرى» أو سَلْعهٌ» وَجَبَ غسلهاء بلاخلاف أيضا. 
فلو لم ترذ هذه الغاية» لوجبَ غسل اليد إلى المنكب» فلكًا دخلّت» حرج 
عن الغخسل مازاد على المرفقين» فانتهى الإخراج إلى المرفقين» فدخلا في 
الك 


)۱( انظر : «النهاية في غریب الحديث» )۲/ €1(« و«مختار ا (ص: :). والسان 
العرب» لابن منظور ( 11۸/1( (مادة : رفق) . 


A۸ 


وقال آاخرون: ا5د الط بت اد کون لا أو بمعنى «مع»» فاقتضی 
الاجمال؛ فبينه فعله له؛ حيث آدارَ الماء على مرفقيه» وفعله ية أصالٌ في بيان 
المجمل» خصوصاً في الوجوب . 

قال شیخنا بو الفتح محكَدٌ بن علي بن وهب القشيريٌ - رحمه الله -: وهذا 
عندّنا ضعيفٌ؛ لان «إلى» حقيقة في انتهاءِ الخَايةء مجارٌ بمعنى «مع»» 
ولا إٍجْمَال في اللَفظ بعد تبيين حقيقته» ويدل على أنّها حقيقة في انتهاء الخاية : 
كثرة نصوص أهلِ العربيّة على ذلك» ومَنْ قال بأتها بمعنى «مع»» لم ينص على 
o‏ 

له: نم مَسَحَ راسي هذه البأء مقتضاها عند الشافعيّ التبعيض في الاية 

ت ويجيء ذلك هنا. 

وأنكر أن تكون لتّبعيض جماعة وقالوا: مسح رسو الله ثا جميع رَأسه 
بدا من مقدّمه إلى مؤځّره» أقبل بيديه وأدبرء غو اراد فو آلا ولاش 
أن اسم الرأس حقيقة في العضو كله > لك الفقهاءَ اختلفوا ذ في القذر الواجب مِنَ 
المسح» وليس في الحديث مايدل على الوجوب لمسح جميعه؛ لجواز أن يكو 
لواب المخصوصُ على هذه الأفعال؛ إذ لا يلزمٌ منه عدم الصحة عند عدم كل 
rE NGI edo ON ass‏ 
ا من الفقهاء a‏ 
و الفعل بان ق لان الاه م الا بء إمّا على مطلق 
المسح؛ كما يقوله الشافعي - رحمه اله -» أو على الكل؛ كما يقوله مالك 
- رحمه الله - في أن الرأسَ حقيقة في كله والتبعيض ا فلا إجمال» 
O‏ 

تفق العلماءٌ على أن المسحَ لايتعيّن على الشعر» ولا على البشرة في حى 


.)١/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


A۸۹ 


من له شعر» بل أيّهما مَسَحَ عليه» أجزأه» فلا نقول : إن مسح الشعر بدلٌ عن 
البشرة؛ كمايقول في الحْفٌ - والله أعلم -. 

قوله: «تُمٌ عَسَلَ كتا رِجلَيْه» فيه الصّراحة بوجوب غسلهماء والوَّدٌ على 
الرّوافض في أن واجبَ الرّجلين المسحء وقد تبيّن ذلك - أيضاً- من حديثِ 
جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في «الصحيح» وغيره» وأتهم و 
وضوءَ رسول الله اء ومن أحسن الأحاديثِ في ذلك حديث عَمْرو بن عَبَسَةَ 
بفتح العين المهملة والباء الموحدة :أ الب اة قال: «مّا منك i‏ 
ل ان قال : «ثمٌ يَعْسل رجلَيّهِ كما مره اله فمن هذا 
a e‏ راا ا 

قوله: «ثلاثا» فيه استحبابٌ التعليث في عسل الرٌّجلينء وبعض الفقهاء 
ال لا ورد في بعض الرّوايات : فقتل رجلت حى 
O‏ ولم ا ا و لجل ِن الأرض في 
المشي» وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران» فاقتضى الإنقاء من غير عدد» لک 
هذا لاينافي العددء لما في ذكر العَدَّد من الرّيادة عليه» فتعيَنَ العمل به؛ لدلالة 
لفظ الحديث عليه من غير وجه - والله آعلم -. 

وقوله: «نخوّ وَضوئي هَذَا» اعلم أن لفظة «نحو» لا تطابق لفظة «ممٌل»؛ فان 
المثل يقتضي ظاهراً المساواة من كل وجه» إلا من حي حقيقة «مثّل» وتخو 
في خروجهما عن الوحدةء واقتضاء اللغاير» لك لفظة «تخو» لا تعطي المثليةء 
وإِنِ استعملت كذلك لغة لا اصطلاحاً عرفياًء فيكون استعمالها فيها مجازاً 
ولهذا فرق المحدّثون بين «تخو» و«مثل»ء فقالوا فيما كان مثلّ الإسناد أو المتن 
و ا اوا ی کان ر م ا 


)١(‏ رواه مسلم (۸۳۲)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة»› والإمام 
أحمد في «المسند» .)١١١ /٤(‏ 

(۲) رواه مسلم ١۲۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي بء من حديث عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه -. 


٩ ۰ 


ارت ا اد رال ك ادل ا عل الذي فالا ارق هنا 
وألزموهم بمنعهم الرّواية بالمعنى . 

ولعلً واصفَ وضوءِ رسول الله اة وروايته عنه ييا لفظة «نځو وَضوئي» 
لحظ الفرق بينهما؛ من حيتُ إن مله وُضوئه بل لايتاتى لأحدِ إلا مِنْ حيثُ 
امتغال الأمر» وحصول التّواب المناسب للمتوضىء على قدر التبعية فيه؛ لأنه قد 
کر ق ودر اا ت ما ری ا ا فیکون ذکر 
ذلك بيان للفعل الذي يَحصلٌ التَوابُ الموعود به» وعليه: فلا بد أن يكون 
الوضوءٌ المفعول موصوفا لأجل الغرض المطلوب» فلهذا استعمل «نخو» في 
حقيقتها العرفية» مع فوات المقصود» لا بمعنى «مثل»» أو يكون ترك ما علم 
فا آنه لا بُخل بالمقصود - والله أعلم -» مع أن لفظة : «مثل» ثابتة عنه كاز 
بإسناد «الصحيحين» في «سنن ابي داود)» TT‏ 

قال شيحًنا الحافظ الموفق أبو الفتج المعروف بابنِ دقيتي العيد - رحمة الل 
د إل الوب يترتب على مقاربة ذلك بالفعل تسهيلاً وتوسيعا على 
المخاطبين» من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه إلا أن الأول أقربٌ إلى مقصود 
اا 

واعلمْ أن غفرَ ما تقدّم من ذنوب المتوضىء مرتَبٌ على أمرين : 

أخدها رخو عل اخ ادن 

والثاني : صلا ركن يغده الويف المذكور فى اديت وال تت فان 
مجموع أمرين لايلزمٌ ترتبه على أحدهما إلا بدليلي خارج» و و اا ذا 
فضلی بوجو أحلٍ جزأیه» فیصځ کلام م مَنْ أدخل الحديتَ في فضل الوضوء فقط ؛ 
لحصول مطلق التّواب» لا التّواب المخصوص على مجموع الوضوء على التحو 


(۱( روأه آبو دأود .)۱*٦(‏ کتاب : الطهارة»› ياب : صفة وضوء النبي ي وكذلك رواه مسلم 
(۹)› کتاب : الطهارة› باب : فضل الوضوء والصلاة عقبه. 
(۲) انظر: «شرح عمدة الآحکام» لابن دقیق العید .)١۸ /١(‏ 


۹٩۱ 


المذكور» والصّلاة الموصوفة بالوصف المذكور. 

قوله : «لا يدث فيهمًا تَفْسَه» اعلم أن حديت التفس على قسمين : 

أحدُهما: ما يهجم عليهاء ويتعذر دفعة عنها. 

والثّاني : مایسترسل معهاء ویمکنٌ دفځه وقطعه . 

فيُحمَلٌ الحديثٌ عليه دون الأول؛ لسر اعتباره» ولفظ الحديث يقتضيه 
بقوله: «لا یحدث»؛ فاه يشهد سب وتفل لحديث الَفْس» ا 
على القسمين؛ لتعلق العسر بالتكاليف في وجوب دفعه وتحصيلها لحصول 
الأواب المترتب عليهاء فمن حصل له ذلك العملْ» حصل له ذلك الثّوابٌ» ومن 
لل فلا ولا يكون ذلك من باب التكاليف المأثوم ES‏ 2 
عنه» نعم لا بد أن تكرن الال ا ليها الثوات المخصوص ‏ ممكة 
الحصول» وهي الَجرُد عن شواغل الدنياء ذکر الله تعالی على القلب» 
وتعميرٌه به» وذلك حاصلٌ لأهل العناية» ومحكئٌ عنهمء ثم ˆ إن حديث النفس 
يعم م الخواطر النيوية والأخروبةء والحديث محمول على ف بالدّنيا فقط ؛ 
E‏ بالفکر في معاني المتلوٌ من القرآن العزيز e‏ والدعوات› 
وتدبّرهاء وذلك لا يحصلٌ إلا بحديثِ التفس» وليس كل أمر محمود أو مندوب 
الال رور اورا ل ت کد اا ا ا 
عله 


وقد كان عمر - رضي الله عنه - يجهّز الجيوشٌ وهو في الصّلاة» واستعجل 
رسول الله ية وهو في صلاة وفراغه منهاء وسيل عن ذلك» فقال ڳل «كان 
عدي شيْء مِنْ تبر» فَكَرهْث أن يُحتبَسَء فقَسَمْى. وكل ذلك قربة خارجة 
عن مقصود الصلاة. ۰ 

قوله ي : «عَفِر لَه مَا ذم مِنْ ذَنْي» الظاهر فيه العمومُ في الكبائر والصخائرء 


(1) رواه البخاري (۸۱۳)ء كتاب: صفة الصلاة» باب: من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم› 
من حديث عقبة بن الحارث - رضى الله عنه -. 


۹۲ 


کم جعلوا مثله بالصغائی وقالوا: إنكًا تكَفُر الكبائرٌ بالتوبة» وكان مستنذهم 
في ذلك وروده مقيداً في مواضع ؛ كقوله ل : «الصَلَوَاتُ الخَمْسلُ» والجُمْعَة إلى 
E E O‏ 
فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقَيّدا للمطلق في غيرها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على سرعة اللعليم بالفعل» رات ال و اط فی 


وفيه : جوارٌ الاستعانة في طلب الماء» وهو مُجُمَع عليه من غير كراهة. 

وفيه : استحبابُ إفراغ الماءٍ على اليدين قبل غسلهما مالم تتحقَقّ نجاستّهما. 

وفيه : جوارٌ إدخالهما الإناءَ بعد غسلهماء وأته لا يفتقر إلى نيّة الاغتراف. 

وفيه : استحبابٌُ التثليث في جميع الوضوء» ماعدا الرأس؛ فإنه لا يكرّر 
ثلاثاً» وقد ثبت في «صحيح البخاريّ» أنه ية مسحَه مرَة بعد ذكر التثليث في 
باقي الأعضاء» وهو المختار عند المحققين . 

وفيه : وجوب الكّرتيب في أعضاء الوضوء؛ فاه رتبه الرًّاوي بثُمً في معرض 
البيان» وهي للترتيب» واختلفَ أصحابنا في ترتيبه في مسنونِ أعضاءِ الوضوء 
على وجهین . 

وفيه : الاستدلال بفعله ية على الأحكام الشرعية» وأدٌ المرجع إليه ية في 

وفيه : استحبابٌ تناول ماءِ الوضوء باليمين» ولم يتعرَّض في هذا الحديث 
ديم الیمین على الیسار» كله ثابث في غیره من حدیث عفان وغیره في الیدین 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳)ء كتاب: الطهارةء باب: الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» من حديث أبي هريرة - رضي اله 
عه . 

(۲) رواه البخاري (۱۸۹)ء كتاب: الوضوء»ء باب: مسح الرس مرة» من حديث عبد الله بن زيد 


- رضی الله عنه -. 


۹۳ 


والرَّجْلينء وما الأذْنَان والحدان:والكفان والخران والاة الرأس» 
فقال العلماء E E‏ بل یستحبٌ غسلهما ومسځهما 
دفعة ةه واحدة» فلو فعل ET‏ أو يها دة فان کان له يد واحدة» قَدَم 
اليمينَ منهما في الأذَيّن والخدّين وباقيها. 

وفيه : متابعته ية في جميع الأمور» وتحرّي مصلحة فعله ياء واستحبابُ 
ركعتين خفيفتين بعد الوضوءء ودفع حديث النتفس في الأمور الدنيوية» وما لا يعني» 
وما أعدّه الله تعالى لهذه الأمة من التواب على الطاعاتء وغفر الميئاتِ قال الله 
تعالی : سكت ذه َا درك ری ارت4 [هود:٤۱۱]-‏ والله أعلم -. 


جد کډ لڍ 
الحديث الثامن 


عن عرو بن حى المَازْنِيّ عَنْ بيه قال : شهڏٿ ڪَمُرَو بنَ ابي بيش 
E ES‏ رَشول الله ا فدَعَا بتور مِنْ مَاءِء ََوَصاً له 
وضوءَ الل يا ناكما عَلى يديه نه ِن الور عسل بكي تلاثا كم دحل بده في 
التوؤرء قَمَضمَض واستنشقَ واشتتثرَ ٿلاثاً بثلاثِ غَرقاتِ» ذل به قل 
وجه نَم وَل يديه فَعَسَلَهُمَا مَرَتيْن ن إلى المزفقينء تم ذل يده فَمَسَحَ راسف 
اقل هما ودر مو ا٤ء‏ فم قل ر و 

وفي رواية : بدا بمُقذّم رَأسھء خی ذهب بھمًا إلى فاه تم ردَهُمَا حتی رَجَعَ 
إلى المكان الذي بدَأمف. 


وفي رواية : تاتا رول الله ء « ي فَأخْرَجتَا له مَاءَ في تور مِنْ صقر 


. كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين إلى الكعبين‎ .)۱۸٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۸۳)» كتاب: الوضوء» باب: مسح الرأس کله» ومسلم (١۲۳)ء‏ كتاب: 
الطهارة» باب: في وضوء النبي مي . 

(۳) رواه البخاري (٤۱۹)ء‏ كتاب: الوضوءء باب الغخسل والوضوء في المخضب والقدح الخشب 
والحجارة. 


۹٤ 


قال - رضي الله عنه - : الور شب الست . 

ما رواتّه» فهم أنصارټُون مازنيُون مدنيُون. 

أا عمرٌو بن يحيى» فهو ثقة روي له في «الصحيحين»"» واسم جَده» 
عمارة بن آبي حسن» واسمه تميم ب عبد عمرو بن قيس بن محرث بن 
الحارثِ بن ثعلبة بن مازنِ» وقيل: اسمُه کنيته» وهو صحابئٌ» يقال: شهد 
العقبةً E e‏ تف روا 

وما آبوه يحيى» فهو تابعيٌ سمع أبا سعيدِ الخدريّ . 

وعبد الله بن زي بن عاصم ثقَه» رويًا له في «الصحيحين»“ . 

ومعنی قوله: قال : شهدت عمروبن آبي حسن کأنه قال : شهدت ابني عمراً 
إلخ شهدت› يعني : عَمْرا» ونسبه إلى جدّه الصحابي ؛ تشريفاً له» ولم ينسبه إلى 


وأا قوله: المازنئ - بالرّاي والئون - فهو نسبة إلى مازن: قبائل وبطون» 
أحدها مازن الأنصار» منهم عبد الله بن زيدِ بن عاصمء وأخوه تميمُ بن زيه 
وابن أخيه عبّاد بن تميم» وجماعة من السا والتًابعين» وعَمْرٌو هذا وأبوه 
وجه منهم» وتشتبه هذه النسبة بالمأربيٌ - بالهمزة والرّاء والباء الموحدة - نسبة 


(۱( ليست في «ح» . 

(۲) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۳۸١ /١(‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 
14/0(« و«الثقات» لابن حبان (۷/ »)۲٠١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ »)۲۹٥‏ 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۸/ »)٠١٤‏ و«تقریب التهذیب» له أیضاً (تر : .)١۱۳۹‏ 

(۳) وانظر ترجمته فى : «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ »)۱٠١١‏ و«أسد الغابة فى معرفة الصحابة) 
لابن الأثير (6/ ١١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /۲١(‏ ۲۳۷)ء و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (6/ »)٥۸۰‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۷/ ۲١۳)ء‏ و«تقريب التهذيب» له أيضاً 
(تر:٩٤۸٤).‏ 

)٤(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ ١۲۹)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)4۷٤ /۳۱(‏ و«الکاشف» للذهبی (تر :۰)1۲۱۸ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۱/ ۲۲۷)» 
و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر : .)۷٦١۲‏ 


۹0 


إلى «مأرب»: ناحية ب «اليمن»» وهي التي استقطع آبيض بن حمال النبي ويا 
ملحهاء وقد يقال في التسبة إليها: المآربي - بالمد على الجمع - والله أعلم -. 
وما عبد الله بن زيد٬‏ فهو ابن زيدِ بن عاصم بن کعب بن عمرو بن عوف بن 
مبذولِ بن عَمْرو بن غيم بن مازنِ بن التجًار الأنصارئ المازنئ المدنئ مه آم 
عُمارة تسيبة - بفتح الثون وكسر السّين بنٹ کعب بن عَمْرو بن عوفي» شهد 
ادا مع النبيّ بلا هو وآ آم عمارة» فرُوي أ أذ ال ي قال يومئذ : «رَحمَةٌ الله 
عَلْيْکہْ أف ال 0 ولس هرواو ديف آلأذان و ا 
عبينة» فإنه وهم » بل راوي حديث الأذان عبد الله بن زي بن عبد ربه بن ثعلبة بنِ 
زی بن الحارثِ بن الخزرج» بو محمد الأنصارئ الخزرجيٌ› شهد العقية 
ويدرآً» وكانت ريا الأذانً في النة الأولى من الهجرة بعد بناء رسول ال لله علا 
مسجده» وقال ئ : «هذه ريا حى وأمر فنودي به على ما رآی» وتوفي 
اا ی ی وف ا ای و ی ا وو ی ا 
عمّان» قال التّرمذي : سمعت البخاري يقول: لا يُعرف لعب الله بن زيدِ بن عبد 


ریه إلا حد یٹ SIK‏ 


وما راوى حديث الوضوء» 'فروّى له أصحات الكتب الستَّةء وروی له 
الببخارئ ومسلم ثمانية أحاديث› وقتل يوم الحرًة في أواخر ذي الحجَة سنة ثلاثِ 
وستم' وهوابن سبعين 0 فال ابو حاتم بن حبان: موت هذه الوقعة 0 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ .)٤٠١‏ بلفظ : «بارك الله عليكم من أهل البيت› 
رحمکم الله آهل البيت. 

(۲) رواه آبو داود »)٤۹۹(‏ كتاب: الصلاةء باب: كيف الأذانء والترمذي (۱۸۹)ء كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في بدء الأذان» وقال: حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند» 
»)٤١/5(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه» .)۳۷١(‏ وابن حبان في «(صخيحه! (۱1۷9( والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۱/ ۳۹۰). 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» .)۳٦۱/١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبیر» (۱۹۸/۱): 
وفيه نظر؛ فإن له عند النسائي وغيره حديثاً غير هذا في الصدقة» وعند أحمد آخر في قسمة 
النبي ييا شعره وأظفاره وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية 

= وانظر ترجمته في : «الغقات» لابن حبان (۳/ ۲۲۳)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ 41۳)ء‎ )٤( 


۹٦ 


الحرة؛ لأ يزيد بنَ معاوية بعت جيشه يريد المدينة» وعليهم صخر بن آبي 
الجّهْم» موف صخر قبل مسير الجيش إليهاء فاستعمل يزيد عليهم بعده 
مسلم بن عقبة المزني» فسار بهم حتى نزل المدينةء فقاتلهم حٌى هزمَهم» وآباح 
المدينة ثلاثة أام» فسجّيت هذه الوقعةٌ وقعةَ الحرًة"» فهما متفقان في الاسم 
واسم الأب والقبيلةء ومفترقان في اسم الج والبطن من القبيلة . 

فالأول: مأربي» والاني: حارڻي» وکلاهما آنصاريان خزرجيان» فيدخلان 
في نوع المتفق المفترق من علوم الحديث - والله أعلم - 

وأمّا ألفاظهء فقوله: «دعا بتؤر مِنْ صُفرا» الور : مثلٌ الإجًانة تشب القذرَ 
ويکون من حجارة و ا 

وقال شيخنا أبو الفتح القاضي : هو الطَسث . 

والصفر aS‏ وکسرها» ا داي وسمي 
الحا س شبهاً بفتح الشين والباء» وبكسر الشين وإسكان الباء - سكي به لكونه 
و 

وقوله في الرّواية الأولى : «فَدَعا بور مِنْ ماءٍ»؛ أي: من إناء من ماء» على 
حذف المضاف» وهو نوع من المجازء واستعمل الحقيقة في الرّواية» الرواية 
الَانية في قوله: في تور من صفر. 

وتقدم الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار . 

قوله : لاثم وَل يده ؛ يعني : في التور»» فأقبل بهما وأديرَ مرَّة واحدة» 


- و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/١٠٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/۲١أ۲)›‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)٥۳۸/۱٤(‏ و«سیر أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲/ ۳۷۷)ء و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي (۱۷/ 4۷)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر /٤(‏ ۹۸)ء و«تهذيب 
التذیب» له أیضاً .)٠۹٩/۰(‏ 1 

(۱) انظر: «الغقات» لابن حبان (۲/ ۳۱۳ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر : «لسان العرب» لابن منظور (٤/٦4)ء‏ (مادة: تور). 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)٤٠١ /١(‏ 


۹۷ 


اختلفَ الفقهاءٌ في كيفية الإقبال والإدبار» هل هو بالتسبة إلى الرّأس» أو بالسبة 
إلى الشعر» أو بالنسبة إلى التاصية إلى الوجه» ثم إلى مور الرّأس» ثم إلى مابدا 
منه؟ على ثلائة مذاهب . 

وهذا الحديث مطلقٌ في الإقبال والإدبار من غير تحديد ابتداء غاية وانتهائها 
في الرّأس» لكته ذكره في الرّواية الثّانية في قوله: بدأ بمقدّم رأسه حى ذهب بهما 
إلى قفاه» ثم رهما حى رجع إلى المكان الذي بدا منه» فهذه الرّواية ظاهرة في 
الأول» وهو مذهبٌ الشافعي ومالك - رحمهما الله -» وهو أتهما قالا: يبداً 
بمقدَّم الرس الذي يلي الوجة» ويذهبٌ إلى القفاء ثم يرهم إلى المكان الذي 
بدأ منه» وهو مبتدأ الشّعر من حدً الوجه» ولو لم ترد رواية الحديد بالابتداء 
والانتهاء» لكان للإطلاق في الرّواية الأولى جواباً من حيث إِتهم قالوا: الإقبال 
لا یکون ابتداؤه إلا من مۇر الرَأس» والإدبار لایکون ابتداؤه إلا من مقَدّم 
الرس لو سلمء مع آنّهم استدلوا عليه برواية وردت في حديث الرْبّع بنْتِ مُحَوّدِ 
- رضي الله عنها - حسنة» رواها عنها آبو داود والترمذی وابن ماجَهُ» وحسّنها 
الترمذيٌ وقال: حديث عبد الله بن زيل أصحٌ من هذا وأجود إسنادا» وهي أنه 
NETE OSE ESE‏ 
على حالة آو وقت» فلا يعارض ذلك الرّواية المفسّرة عن عبد الله بن زيدء 
والجوابٌ عن رواية الإطلاق في الإقبال والإدبار أن الواو لا تد على الترتيب» 
ويؤيد عدمه ثبوت التقييد بالغاية ابتداءً وانتهاءَ في الرّواية الثَانيةء ويصح - أيضاً - 
جعل الإقبال من جهة الشعر من منابته من جهة القفاء والإدبار إليه على معنى 
الفرق بين الذهاب إليه والوصول» وهو بعيد؛ للبدأة بالرًأس لا بالشُعر في رواية 
الكتاب - والله أعلم -. 


وفى هذا الحديث دلي على : جواز الاستعانة يإحضار الماء للطّهارة بلا كراهة. 


)١(‏ رواه أبو داود »)۱١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى يلا والترمذي (۳۳)ء 
كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس» وابن ماجه »)۳۹١(‏ كتاب: الطهارةء 


۹۸ 


وفيه : جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه. 
وفيه : تعليم المتعلّمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغ في الفهم من القول. 
وفيه : إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة. 
وفه راز أذغالا الإناء ذلك 
وفيه: آل نة الاغتراف لا تجب؛ لأنه لو وجبت» لتقل . 

وفيه : أن الفقة اللازم عن الذهن من غير أصل شرع لا بُعمل به» بل یکون 
العمل به بدعةًء ويكون ذكرُه لتشحيذ الذهن» لا لحكم شرعيّ. 

وفيه : جواز التثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض . 

وفيه : الفرق بين الاستنشاق والاستنثار . 

وفيه: غسل الرَجُلين. 

وفیه : استقبال الرس واستدباره في مسحه إذا کان له شعر» فلو کان محلوقاً 
قد نبت يسيرا» فلابأس به» ولو كان فاسد المنبت»› لم يُستحب»› ويكون الحديث 
خرج مخرج الغالب. 

وفيه : إتيان الكبير إلى أتباعه» وابتداؤهم إڳاه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا 
أن اة إل 


FF 
الحديث التاسح‎ 
و ل کات ده رود‎ ٣٢ له‎ 0 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : کان رسول الله یا يعحبه التيمَن فی‎ 
م ص وک‎ 
. تله وََرَجله وطهوره» وفي سأنه کله‎ 
ع‎ OT N E و‎ i 
أا عائشة - رضي الله عنها -» فهي الصديقة بنت الصديق› أمٌ المؤمنينء أءُ‎ 
iE ۾ مھ‎ 4 ٥ ر‎ 
عبد الله › کت ياين اخحتها أشماء بإذن النبى اء وقیل : بسقط »› ولا يصح‎ 
›)۲٦۸( رواه البخاري (١١١)ء كتاب: الوضوء» باب: التيمن في الوضوء والغسل» ومسلم‎ )١( 
. کتاب : الطهارة› باب : التيمن في الطهور وغيره› وهذا لفظ البخاري‎ 


۹۹ 


واسمٌ آبيها آبي بکر : عبد الله بن بي قحاقةَ عثمانَ بن عامر بن عَمْرو بن كعب بن 
سعد بن تيْم بن مُرَة بن كعب» يلتقي مع رسول الله ي في مُرَةَ بن كعب . 

قال أبو عمرَ بن عبِ البرّ: لم يختلفوا في اسم أبيها وجهاء وأ لقبَ أبي 
کن واا رید ع ااا ری او دا ا ان ا 
أيضاًء واسم آم رومان زين بنٹ عامر» وقيل : بنٿ دهمان من بني مالك بن 

وعائشة وأبوها وآمّها وجذّها صحابةً» وشاركها في ذلك جماعة من 
الصحابة» لكته قلي ء E GS‏ 
الصديقى: غبد ابر أسماءَ بنتٍِ أبي بكر بن آبي قحافة» ومحمد بن 
عبد الرّحمن بنِ أبي بكر بن أبي قحافة. 

تررًجها رسول الله بي قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين» وقيل غير 
ذلك» وهي بنت ست سنينَّ» وبنى بها بعد الهجرة مُنصْرَفةُ من بدر في شوالي 
السنة النانية من الهجرة» وتوفي رسول الله ية وهي ابنةٌ ثماني عشرة سنةّء رُوي 
لها عن رسول الله بي آلف حديثِ ومئتا حديثِ وعشرة أحاديث» اتفق البخارئ 
ومسلم على مئة وأربعة وتسعين حديثاء وانفرد البخارئ بأربعة وخمسين حديثاًء 
ومسلم بثمانية وستين حديثاً» روى عنها من الصحابة: عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن الربير» وعبد الله بن قيس الأشعريّ› وعبد الله بن عامر بن ربيعةء 
وأبو هريرة» ونيف وستون رجلا وامرأة من اللابعين في الصّحيح» توفيت سن 
ت وقیل : ثمان وخمسين» لسبع عشرة ليلةٌ خَلث من شهر رمضان» وات 
أن تدفنَ بالبقيع» E TT‏ و ن عب لله وعروة ابا 
الرشرة والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر“ رضي الله 
EE‏ 

ومناقبها كثيرة جدا؛ لرل الله ي : أى الناس أَحَبٌُ إِليْك؟ قال: 


(۱) في اح» : «وعبد الله بن محمد بن آبي بكر». 


+٠۰ 


ٌ2 ن“ ص 2 2 ۶ ت 
«عَائسَة»» فيل : من الرَْجَّال؟ قال : «أبُوهَا» رواه مسل . 


وعن مسروق قال : رأيث مشيخة" أصحاب رسول اله ية الأكابرَ يسألون 
عائشة عن الفرائض ‏ . 

وعن عطاءِ بن ابي رباح قال: كانت عائشة أفقة التاس» وأعلم التاس» 
وأحسنَ الاس رأياً في العامة . 

وعن عروة قال: مارأيث أحداً أعلم بفقهِ ولابطبٌ ولابشعر من عائشة 
ری ا 

وعن القاسم بن محكَدٍ قال : كانت عائشةٌ قد استقلّت بالفتوى في خلافة أبي 
گر وغیر E‏ وهل جرًاء إلى أن ماتت"' . 

واعلمْ أ رسول الله ية مات عن تسع من أزواجه» وعائشةٌ أفضلهنٌ بلا 
خلاف. 

وهل هي أفضل من خديجة بنتِ خويلد؟ وجهان حكاهما صاحب 
«التتمة»"» وادعى التّعلبي الإجماع على أن خديجة أول الناس إسلاماً» وهذا 
يقتضي ترجيح تفضيلها على عائشة - رضي الله عنهن -. 


»)۲۳۸١( كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات السلاسل»ء ومسلم‎ .)٤٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب: فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -» باب: من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله‎ 
.- عنه -» من حديث عمرو بن العاص - رضى الله عنه‎ 

(۲( في «ح» «بمشيخة) . ۰ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۱٠۳۷(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۳۷۵)ء 
والطبراني في «المعجم الكبير (۲۳/ ١۱۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠١/6(‏ 

.)۲۷۹۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (۸٤1۷)ء واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )٤( 

.)۷0۹( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳/ ١۱۸)ء واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )٥( 

)7( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ »)۳۷١‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۱۹١ /٤۹٩(‏ 

(۷) وهو للإمام أبي سعد عبد الرحمن مأمون المتولي النيسابوري الشافعي» المتوفي سنة 
(۷۸٤ه)»‏ أتم فيه كتاب «الإبانة؛ للإمام الفوارني» وقد كتبها إلى كتاب «الحدود»» وشرحهاء 
وفرع عليها» وجمع فيها نوادر المسائل وغرائبها لا تكاد توجد في غيرها. انظر : «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١٠٠)ء‏ «وكشف الظنون» .)١/١(‏ 


۱۰۱ 


واختصت عائشة بفضائل لم يشركها أحدٌ من أزواج النبيٌ ية فيها : 

الأولى : آنه ي تزوًجها بکراً دون غیرها. 

الثانية : اها حيرت فاختارتِ الله ورسولّه على الفور» وك تبعاً لها في ذلك . 
الثالثة : نزول آية الَيّمُّم بسبب عقَدِها حين حبس رسول الله با التاس» وقال 
ا ما هی بأول برکتکم [يا] آل بي بكر“ . 

الاعة رول ااا 

الخامسة: جَعْلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 

السادسة: : تيع التاس بهداياهم يومَها؛ لماعلموا من حبه ل لها . 

السّابعة : اختياره وة أن يُمَرَضَ في بيتها . 

اللامنة : وفاته ية بين سَخرها ونحرها. 

التاسعة: وفاته في يومها. 

العاشرةٌ: وفاته ية في بيتها. 

الحادية عشرة: دفنه ييه في بيتها . 

الثانية عشرة: [بيتها] بقعة هي أفضل بقاع الأرض مطلقاء وهي مدفنه بء 
وادعى القاضي عياض الإجماع عليه. 

التالكة عشرة: أنها رأث جبريل بي في صورة دحية الكلبيٌ» وسلَّم عليها. 

الرًّابعة عشرة: كانت أحبً نساء النبىٌ ل إليه . 

الخامسة عشر: اجتماع ريق رسول الله ية وريقها في آخر أنفاسه. 

السّادسة عشرة: كانت أكثرّهن علماً. 


السّابعة عشرة: کانت أقصحهن لاا 


(1) رواه البخاري «(TYY)‏ وفي أول کتاب : التيمم› ومسلم (۳۹۷). کتاب: الحیض› باب : 
التيمم . 


5 ا ص ل سا 
الامنة عشرة: لم ينزل الوحى على رسول الله بيه في لحاف امرأةٍ غيرها. 
التاسعة عشرة: أن جبريلَ جاء إلى التب ية بصورتها قبل أن يتزوًّجها. 
العشرون: لم ينكح النبيئ اة امرآة أبواها مُهاجران بلا خلاف سواها. 
الحادية والعشرون: كان أبوها حب الرٌجال إليهء وأعرّهم عليه بي . 
e‏ ۰ ۰ ەه ٠»‏ 0 ت ۶ م 2 
النَانية والعشرونً: كان لها يومان وليلتان في القشْم دونهن لما وهبتها سَودة 
Ea E CEA‏ | 
بنت زمعة يومَها وليلتها. 
النَالغة والعشرون : اها کانت تغضب› فیترضًاها کلف ولم يثبت ذلك 
لغيرها. 
2 0 1 
الرّابعة والعشرون: لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجاء وللمسلمين 
بركة. | 
الخامسة والعشرون: لم يَرْو عن النبيّ بيا امرأة حديثاً أكثر منها. 
التگادسة والعشرون : آنه لا کان يتتبع رضاها 2 المباحات ؛ کضرب 
OE ۳‏ ا .0( 
الجواري إليهاء وجعل ذقنها على عاتقه» ووقوفه لتنظر إلى الحَبشة يلعبون : 
ر 
وآمًا ألفاظه : 
اا ۰ ا ال 2 ٤‏ تاا ۰ه ٢‏ 
مسرّح » وشعر رجل ورَجلٌ» اوخل اخ 5ا سە ود 
(۱) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0۸/۸)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر 
(0/). و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص:۲۹)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
›)1٥ /۲(‏ و«المنتظم؛ له أيضاً )0/ «(TY‏ و«أسد الغابة» لا الأثير )۷/ «(1A1‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي /۳١(‏ ۲۲۷)ء و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ١١٠)ء‏ و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي (١١/١٤۳)ء‏ و«وفيات الأعيان»لابن خلكان »)۱١/۳(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحارة» لابن حجر »)۱٦/۸(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً »)٤٦١ /١۱۲(‏ و«اشذرات الذهب» 
لابن العماد .)٦١/١(‏ 


(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ١١۲)ء‏ و«المغرب» للمطرزي /١(‏ ۳۲۳)ء و«النهاية في 
غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)۲٠۳‏ 


۰۳ 


N I N ETO ET 
الرس في تسريحه ودهنه» وفي الطّهور» البدأة بالشّقٌ الأيمن في الخسل» وباليد‎ 
اليمنى والرّجل اليمنى فى الوضوءء وأمًا الخدّان والعينان والأذنان والمنخران‎ 
والكقاة: فلا يشرع اللَيمُن فيهما كما تقدّم إلا أن يكو أقطع ونحرَّه» فتقدّم‎ 

وقولها : (وفي ا کله»: عام في کل سيء» خصّ مزه دول الخلاء 
والخروج من المسجد» والامتخاط » والاستنجاءٌ وماشابه ذلك. 

والطّهورٌ في هذا الحديث - بضم الطّاء -» والمراد به فعل الطهارة» وبفتح 
الطّاء: الماء الذي بتطهر به» وقال سيبويه: الطّهور - بالفتح - يقع على الماء 
الو ا 

والضابط في معنى هذا الحديث: أن ما كان من باب الكريم والرتبة" كان 
اوا ن فف الان 

وحكم البدأآة باليمنى الاستحبابٌ عند مالك والشافعيّ» وإن كان الشافعي 
يقول بوجوب الّرتيب في أعضاء الوضوء؛ فاد اليدين والرّجلين كالعضو 
الواحد؛ حيثُ جُمعا في لفظ القرآن العزيز؛ حيث قال : « ادیک وبکر 4 
[الأعراف »]١١٤:‏ وهو مجمع عليه ويدخل في عموم قولها: وفی انه کله : حالة 
اللباس» والأكلء والشرب» والأخذ. والعطاءء والاكتحال والسّواك› وتقليم 
الأظفارء وقص اثارت ونتف اللإبط» وحلق الاس والمصافحة› واستلام 
الحَجّر» وما أشبة ذلك. 

فلو تعارض الانتعال والخروج من المسجد» خرج منه بیساره» ووضعها على 


)١(‏ في «ح٤:‏ «اليسر. 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ و«مختار الصحاح» (ص:۷٦١)ء‏ و«القاموس 
المحيط؛ للفيروز أبادي (ص:٤٥٥).‏ (مادة: طهر). 

(۳) في «ح»: «التكرم والزنية». 


۰٤€ 


نعله اليسرى من غير لبس› ثم خرج بالیمنی» ولبسهاء ثم لبس الیسری - وال 
ا 

واعلمْ أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرّجلين في الوضوء سنة» لو 
خالفه» صح الوضوءء وفاته الفضيلة› وقالت الشيعة: هو واجب› ولا اعتداد 
بخلافهم» لكن قال الشّافعي : الابتداءٌ باليسار مکروةٌ- نص عليه في «الأم» _" 

وقد روى أبو داود والترمذئ بأسانيد جيدة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: 
أن رسول الله ل قال : «إذا لَبسْتّمْ ودا توضَأتمْ فابدَؤوا بأيامنكم»"“ ظاهر الأمر 
فيه للوجوب› فمخالفته محرمه › لکن انعقد الإجماع على عدم التحريم› فثبتت 
الكراهة - والله آعلم - 


ê 2¢‏ ¢ 
الحديث العاشر 


عن تُعيم الْمُجْمر» SR E a‏ عن النبيّ ي آنه قال : 
إل متي يُذْعَونَ َم القيامة عُرَا مُحَجَلينَ مِنْ آتار الوْضوءِء فمن اشتطاع نكم أن 


بطيل غر و ته قل فعا ° 


ك لظ : ا 4 مير برضا E‏ ۰ حتی 


.)۲٠/۱( انظر: «الأم» لاومام الشافعي‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)٤۱٤١(‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» وابن ماجه »)٤۰۲(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: التيمن في الوضوءء والإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٠١‏ وابن خزيمة في 
«صحیحه» (۱۷۸)» وابن حبان فی «(صحیحه» (۱۰۹۰) . 
قلت : ولم يروه الترمذي باللفظ الو وإنما روی (١٦۱۷)ء‏ كتاب : اللباس › باب: ما جاء 
في القمص» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «كان رسول الله ل إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه». 
ولعل المؤلف قد تبع شيخه النووي - رحمه الله - في «رياض الصالحين» ( ص ›)٠۱۹۸:‏ في نسبة 
الحديث للتر مذي › والله أعلم . 

(۳) رواه البخاري »)۱۳١‏ كتاب: الوضوءء باب: فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار 
الوضوء. 


يقول: إن تي َون يوم القيامَة عُرَاً مُحَجُلينَ مِنْ آدر الؤضوءء قَمَن اشتطاع 
منم أن بُطبل ُةَلْيَل“ 

E 4‏ سمعت خليلي له يقول: بلع الجلَيةٌ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ 
ينلع الوْضو 4 

اما نعیم“ فکنیته آبو عبد الله بر عبد الله ویقال: ابن محمَدِ» حکاه ابن 
حبان» وهو عدوئ» مولی عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه -» تابعي مدني ٬‏ 
سمع ابنَ عمرَ وتسا وآبا a‏ اتفقوا على توثیقه» روی له صاحبا 
«الصحيحين) . 

وأا المَُجْمِرٌء فهو - بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم اللّانية -» ويشتبه 
بهخْمَّر - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الَانية - ابن أخي النجاشيّ 
ذي مِحْمَر» وقال ابن يونس: مُجر - بض الميم وكسر الانية - ويقال: مِخْبّر 
- بكسر الميم وإبدال اللّانية بء موحدة مفتوحة -» وجماعة من آباء الرواة مجمر" 
بلا اختلاف» وهو صفةٌ لعب الله آبي نعيم لا لنعيم على قول الأكثرين» منهم ابن 
حبَّان» وصاحب طاو وقال : تما استّعمل في نعم مجازاً قال ابن حبّان : 
واافل السا لان آباه کان يآخحذ المجمر قدا عم بن الخطاب إذا خرج إلى 
المسجد في شهر رمضان» ويقال: إن عمرَ جعل نعيما على إجمار المسجد 
فسمي : المجمُر؛ ذكره عبد الغني المقدسئ في «ترجمة كيسان»» وما أظنةٌ صحيحاً 
والله أعلم _“» وتجمير المسجد: تبخيره. 


(۱) رواه مسلم »)۲٤١(‏ كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء. 

(۲( رواه مسلم »)۲٣۰(‏ کات الطهارة»› پاب : تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 

(۳) في «ح»: «مخمرا. 

)٤(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (٥/۹٠۳)ء‏ و«الجرح والتعدیل» لابن آبی 
حاتم (۸/ ٠٦٤)ء‏ و«الثقات» لابن حبان »)٤۷٦/٥(‏ و«مشارق الأآنوار» للقاضي عياض 
»)۳۹١ /١(‏ و«الإرشاد فى معرفة علماء الحديث» للخليلى (١/٦٠۲)ء‏ واتهذيب الكمال» 
للمزي )۲۹/ «(EAY‏ ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي )0/ «(YY‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(6/1۰). 


وما أبو هريرة» فتقدّم . 

وآما العُرَة فهي البياض في الوجه» والتحجيل : بياضٌ فى اليدين والرٌجلين»› 
وأصله في اللَغة : RT N‏ تُه استعملة 4لا 
في العلامة التي تكون على المؤمنين يوم القيامة في مواضع الوضوء» وهي نور 
وسكّاه غرَة وتحجيلاً من آثار الوضوء» والمراد به في الغرًة: غسل شيءِ من مقدَّم 
آي وما ف الر زان غل الهو الى بت عله لااب كل 
اق ای ل ا ان رای ر د 
خلاف» وادّعی لاما أبو الحسن بن بطًال المالكئْ» ثم القاضي عياض اتفاق 
العلماء علل .آنه لاحت ب الزيادة فوق المرفق والكعب»› وهي دعوى باطلة؛ فقد 
ثبت فعل ذلك عن رسول الله اة وأبي هريرة» وعمل العلماء وفتواهم عليه 
ا تاا ا 
قد أسَاءَ ولم" غير صحيح ؛ لان المراد به الرّيادة في عدد المرًاتِ أو النقص 
عن الواجب» أو الّواب المرب على نقص العدد» لا الريادة على تطويل العرَة 
ال ا 

وآما حذٌ الرَاِِء فقال بعضنْ أصحاب الشافعيّ: لا حدٌ له» وقال بعضهم : 
جاه شف العضل والسّاق» وقال بعضهم : إلى الركبتين والمنكب› والأحاديث 
تقتضي ذلك كله . 

[وقد استعمل أبوهريرة - رضي الله عنه - الحديث على إطلاقه» فظاهره في 
إطالة الغرَّة والتحجيل - والله أعلم -] . 

وقوله: «يُذعَوْنَ عُراً مُحَجُلِينَ»» يحتمل أن يكونَ منصوبا على المفعولية 
)١(‏ انظر: «الفائتق في غريب الحديث» للزمخشري (۳/ »)٦۲‏ و«مختار الصحاح» (ص:۱۹۷)ء 

و«لسان العرب» لابن منظور »)٠٤ /٥(‏ (مادة: غرر) و(مادة: حجل). 


)( ما بین معکوفین ليس في «ح» . 


للكغرو ن معت البمة؟ آي : د کون غا ول آن بون على الخال وهو 
الأقرب. 

وقوله: ِن آٿار الوْضوءِ» هو - ! بضم الواو» وهذا هو المعروف» ويجوز أن 
ال ا و 0 اما ارا ا فالغة والتحجيل 
نشأا عن الفعل بالماء» فيجوز نسبتهما إلى كل واحد منهما. 

وقوله : «فَمَنِ استطاع منم أَنْ يل عُرَنَه فَلْيقَعَلٌ» اقتصاره ية على ذكر 
ال درن اال من ات الات الا لات الشيتين؛ وإِن کان بسبیل 
واحد لتّرغیب فيه» وقد استعملَ الفقهاءٌ ذلك فقالوا: يُستحبٌ تطويل الغْرَّةء 
ومرادهم الغْرًة والشحجيل - والله أعلم -. 

وقد استدلً جماعةٌ من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوءَ من خصائص 
هذه الأَمَة - زادها الله تعالى شرفا -» وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بهاء بل 
اذى اخحتصت به الغرًة والتحجيل . 

واحتجُوا بالحديث الآخر: «هَذا ُضوئي وَوْضوءٌ الأنبياء قلي وأجاب 
الأوّلون عن هذا بجوابين ۰ 

أحدُهما: أته حديثٌ ضعيفٌ معروف الضعف . 

والثاني : لو صحَّ» لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم ؛ بخلاف هذه الأمَة 
والله أعلم -» ولا شكٌ أن هذه الأمة مختصّةٌ بآثار الوضوءِ يوم القيامة» وهو 
النور الذي يكون في الوجوه والأيدي والأرجل المسكى بالجلية دون عيرهم من 
الأمم - والله أعلم -. 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)٤١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً» من 
حديث أبى بن كعب - رضى الله عنه - إلا أن لفظه: «. . . ووضوء المرسلين. . ٠.‏ 
قروا ال الذي اف الطيالسى فى «مسنده» »)۱۹۲١(‏ وأبو يعلى الموصلي في 
«(مسنده» »)٥٥۹۸(‏ وابن حبان في اال و (۲/ 171 - 1۲( وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء؛ .)۲٤١/۳(‏ والدارقطني في «سننه» .)۷۹/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱/ ۰)۸۰ من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


٩۸ 


وقول آبي هريرة - رضي الله عنه -: (سمعت خليلي ٤ي‏ صل الخليل : 
ا م وا وق ال ا الان ات ا 
فصارت خلالّه؛ أي: في باطنه» ولاشكٌ آته يجب محبة رسول الله ي محبه 
ا لدف ا عل ال والال والاة ولاس اج 
Te‏ 
خليلي» وقال خليلي» وآما هو ا فلم بخ آحداً خليلاً؛ لأنٌ خلته كانت 
مقصورة على حب الله تعالى» فليس فيها مكَسَعٌ لغيره» ولاشركة من محابٌ الذنيا 
والأخرة» ولا ينال ذلك إلا بفضل الله لمن يشاء من عباده. 

ففي الحديث : استحبابٌ المحافظة على الوضوء وسننه المشروعة. 

وفيه : ما أعدّه الله تعالى من الفضل والعلامة لآهل الوضوء يوم القيامة. 

وفيه: ما أطلعه الله تعالى لنبيّه محمد ية من المغيبات المستقبلة التي لم 
يُطلع عليها نبياً غيره ية من أمور الاخرة وصفات ما فيها - والله أعلم -. 


mun 


۹ 


باب الاأاستطابة 


O O E N 
يقال : استطاب الرجل فهو مستطيب› واطات ف و‎ 
د د چا‎ 


الحديث الأول 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبىّ كان إذا دخلَ الخَلاءَ قال : 
«للَهّمَ اني آعُوذ بك مِنَ الحْبْثِ والحَبَائِثِ». الحْبْثُ - بضم الحَاء والباء - وهو 
جمعٌ خبيثِ» والخبائث: جمع خبيثة» استعاذ من ذكران التياطين وإناثي. 

اا نس فهو أنصاريٰ خزرجئ نَجّارئ) كنيُه أبو حمزةء كاه 
رسول الله ية ببقلة كان يجتنيهاء قال : الأزهري: البقلة التي جناها أنسلٌ كان في 
طعمها لذعٌ» فسمّيت حمزة بفعلهاء فقال: رمان حامزة؛ أي : فيها حموضة؛ 
وهو اس بن مالك بن النضر بن ضمضم بنِ يزيد بن حرام بالحاء المهملة 
والراء - وجميع مافي الأنصار من الأسماء حرام كذلك» وفي قريش - بكسر 


)١1(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد ٠۸١ /١(‏ -١۱۸)ء‏ والسان العرب» لابن منظور 
(/۷) (مادة: طیب). ` 

(۲) رواه البخاري (١٤۱)ء‏ كتاب: الوضوء» باب: ما يقول عند الخلاء» ومسلم (١۳۷)ء‏ كتاب: 
الحيض» باب : ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. 

)۳( في «ح٤:‏ «حجازي» . 


11۰ 


الخاد الهيل ارائ أله اا سل واختُلف في اسمها اختلافاً كثيرا 
والصحيح مليكة» وهو الثّابت في «الصحيحين»» وهي بنت ملحان - بكسر الميم 
فل الور 

وحكى صاحب «المطالع» عن بعضهم فتحها" آتت به أمه إلى النبي بيا 
ليخدمَه حين ققدم المدينةء دمه غر سن فكان رة شرا وقيل : مانا 
ودعا له رسو الله ية بكثرة المال والولد فرأى - رضي الله عنه - من أولاده 
وأحفاده أكثر من مئة وعشرين» منهم لصلبه ثمانون ولدأًى ا و د 
وابنتان. 

وقال آنس: أخبرتني بتي اميه نة 
بضع وعشرون ومئة" . 

وهو من أكثر الصحابة حديثاًء رُوي له عن رسول الله َي آلفا حديثِ» ومئتا 
حديثِ» وستة وثمانون حديثاًء اتفقا على مئة ولمانية وستين» وانفرد البخاريّ 
بثلاثة وثمانين» ومسلمٌُ بأحلِ وسبعين . 

رفآ ان ا هة اة مم الف 
وأحفاده» وخلى كثير من التّابعين . .۰ 

وكان رسول الله ية يدخل على أمّه أمّ سليم فيصلي في بيتها غير المكتوبة 
ويدعو لهم بخير الدّنيا والاخرة. 

وهو من أطول الصحابة عمراً» وسكن البصرة» ومات بها سنة ثلاث» وقيل : 
خمس» وقيل : إحدى» وقيل : اثنتين وتسعين» ودفن بقصره على نحو فرسخين 
من البصرة» وهو آخر مَنْ مات من الصحابة بها - رضي الله عنه -» وقال 
ر غاا ا اا وا وس ین 


اه دفن لصلبي الین مقدم ا البصرة 


فال جد س ولا التفات إلى قول من قال : ا 


(۱) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضی عیاض (۱/ ۳۹۹). 
(۲( رواه البخاري (۱۸۸۱)»› كتاب : الصوم» باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهم . 


۱۱۱ 


الصحابة موتاًء بل آخرهم موتا أبو الطّفيل عامرٌ بن واثلة؛ فاته مات سنة مئة» 
وقال مُوَرّقٌ العجلئ لكا مات أنسنٌ: ذهب اليوم نصف العلم"'. 

أا ألفاظه : 

فالخلاء - بفتح الا اة وال موضع قضاء الحاجة» وكذلك 
الكثيفت» والمرحاض» واصله المکان الخالی› ٿه كر استعماله حتى يجوز به 
غير ذلك . 

وقوه : «إذا دخلَ» معناه: إذا أراد الدخول كما في قوله تعالى: ‏ ذا قرت 
لفان [النحل:۹۸]» وقد ثبت هذا المعنى تصريحاً في رواية البخاریٌ قال : کان 
إذا أراد أن يدخل . 

وأا الحُبْثُ» فهو بضم الخاء والباء وإسكانهاء لكن الأكثرون على الضم» 
والاسکان جائرٌ كما في نظائره» ونقل القاضي عياضلٌ أن الأكثرين على الإسكان» 
وقال الخطابئ: الإسكانُ غلط» وكلا القولين خلاف الصّواب» بل الوجهان 
جائزان کما ذکرناء وجواز الإسكان على سبيل التخفيف اء کا قال کب 
ورُسل› وعنق› ا غير ممنوع › لا حلاف فيه عند أئمة و وهو باب 
معروف عند أئمة التصريف» وهو أن فعُلاً - بضہ e CEE‏ 
قياساء فلعلّ الطاب أنكرَ أن الأصلَ الإسكان فيه» لكي عبارته موهمةٌ» ومكن 
صرح بانً الباء ساكنةٌ هنا إمامٌ هذا الفنٌ والعمدة فيه أبو عبيِ القاسم بن سَلاَمء 
والخْبث - بالضم - جمع الخبيثِ» والخبائث جمع الخبيثة› یرید ذَكَرانً الشياطين 


(۱) وانظر ترجمته فی: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۱۷)ء و«الثقات» لابن حبان »)٤/۳(‏ 
و«تاریخ دمشق؛ لابن عساکر (۳۳۲/۹)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)۷٠١/١(‏ 
و«المنتظم» له أيضاً /۳٠۳)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثیر »)۲۹٤/۱(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (١/۹٠۱)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/١۱۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)٠۳/۳(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ .)۳۹١‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 
»)٤٤ /١(‏ و«العبر» له أيضا »)٠٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير .)۳۳١ /١(‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر (۱۲۹/۱)ء و«تهذیب التهذیب» له أیضا (۳۲۹/۱). 


۱1۲ 


وإناثهم» وقيل: هو الشرُ وقيل : الكفْ وقيلَ : الحْبْث: الشيطان» والخبائث: 
المعاصي» وقال ابن الأعرابئً : الخبث في كلام العرب: المكروة؛ فإن كان من 
الكلام» فهو الشَتم» وإن كان من المللء فهو الكفرٌء وإن كان من الطعام» فهو 
الحرام» وإن كان من الشّراب فهو الضار . 


ولا شك في صكة هذا الحديث من رواية أنسٍ - رضي الله عنه کما ذکره 
المصتفٌء وهو ثابت في «الصحيحين»» وقد ا آبوداود والترمذئ والنساثة ي 
وابنْ ماجَهُ» والحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» من رواية زي بن 
- رضي الله ق ا وش إن هة الروش E,‏ فإذا اتی 
أَحَذْكَمٌ الخلا فَليقَل: أعُوذ باش مِنَ الحْبْبِ وَالحَبَائِثِ»» وقال الترمذيّ: 
حديثُ انس اصح شيءِ في ا وأحسنٌ» وحدیث زد بن آم في إسناده 
اضط رات" داشاو آل اختلاف الرواة فيه» وقال أبو محمد عبد الحق في 
«أحكامه الوسطى»: حديث زيد بن أرقم اختلف في إسناده» والّذي أسنده ثقة» 
وقال الحاكم : و E e BE‏ 
زکریا النواويٌّ - رحمه الله -: حدیث رید بن رقم صحيح أو حسنٌ» قلت: وهو 
حسنٌ عند آبي داو د ؛ لسكوته عليه - والله أعلم -. 


قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القشيریٌ - رحمه الله E‏ «إذا دخل» : 
يحتملٌ أن يراد به: إذا أراد س كما في قوله تعالی : « ووم تفي كلِأمَةٍ 
ھا مھ ینہ رجفا بک ہیدا مل کو ورلا یک لكب نس لکل 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ١۱۹)ء‏ و«الفائتق في غريب الحديث» للزمخشري 
»)۳٤۸/۱(‏ و«مشارق الآنوار» للقاضي عیاض (۲۲۸/۱)› و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير »)٦/۲(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ ۸۲)» و«تحرير ألفاظ التنبيه» له أيضاً 
(ص:٦۳)»‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۲/ »)٠١١‏ (مادة: خبث). 

(۲) رواه أبو داود »)٦(‏ كتاب: الطهارةء باب: ما يقول الرجل إذا دخحل الخلاءء والنسائي في 
«السنن الکبری» ۲۳/۲)ء والترمذي فی «العلل» (ص‌:۲۲)ء وابن ماجه (۲۹۲)» كتاب: 
الطهارةء باب: ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء» والحاكم في «المستدرك؛ .)٠١۹(‏ 


1۳ 


ص رک 


شىء هذى ورحمة وزی للسلمين 4 [النحل:۸۹] ويحتمل أن یرید به: ابتداء 
الأحول» وذكر الله تعالى مستحبٌ في ابتداءِ قضاء الحاجةء فن كان المحل الذي 
يقضي فيه الحاجة غير معد لذلك ؛ كالصحراء مثلاّء جاز ذكرٌ الله تعالى في ذلك 
المكان» وإن كان معدا لذلك؛ كالكنيف» ففي وار ال ف اا ت 
الفقهاءء فَمَنْ كرَه» فهو محتاجٌ إلى أن يول قولّه: إذا دخل بمعنى : إذا أراد؛ 
لن لفظة دخل أقوى في الدّلالة على الكثفٍ المبنية منها على المكان البراحء أو 
لاله قد 7 بن في حدیث آخرَ المرادٌ؛ حيث قال کيا . إن حذه الخشوش محتضرةء 
فإذا دحل أحذکہُ الخلا فليقل» الحديث» وأمّا من أجارَ ذكر الله م في هذا 
المكانء فلا يحتاج إلى هذا الّأويل» ويحمل دخل على حقيقتهاء تُه قال: 
الحديث الذي ذکرناه من قوله لة: «إِنٌ هذه الحشُوش مُحْتَضرة؛؛ أي : للجان 
والشياطين بيان لمناسبة هذا الذعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص» هذا 


آخ کلام . 


قلت : أمًا قوله : يجوز ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة إذا كان غير معد 
0 ا ود کد س لیا کے ا ن اا واه خن 
الحشوش محتضرة بيان لمناسبة هذا الذعاء المخصوص في هذا المكان 
المخصوص» فلا أعلم أحداً ذكر هذه الجملة من العلماء في الجواز والاختلاف 
والمناسبةء بل كلهم ذكروا الكراهة فيه» حى صرح بعضلّ العلماءِ في الصحراء 
بالكراهة إذا أراد قضاءَ الحاجة» وأراد اتخاذ مكانِ منه أنه يصيرُ حكمَهُ حكم 
المكان المتخذ في البنيان. 

ورايت عض المتاشرين يقل تحريم استصحاب ذكر اله تعالى في 
المكتوب» فكيف بالنطق به؟» ولم أرّه» لكنّهم صرّحوا بالكراهة» سوا کان خير 
قاض حاجته» أمٌ على قضائهاء ومناسبة الاستعاذة تقتضي ذلك أمًا نها تقتضي 
جوارً ذكر الله تعالى فيه» فلا والله أعلم -. 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد ٠١ /١(‏ - 


۱٤ 


وأا قولّه: ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول» فهو غير صحيح»› مع 
التصريح في رواية البخارى أله ية كان إذا أراد دخول الخلاءء قال - والله 
ا 

وفي هذا الحديث دلي : على مراقبة رسول الله کا لربّه» ومحافظته على 
ضبط اوقاته وحالاته» واستعاذټه عندما ینبغی أن بُستعاذ منه» رظ ا ی ان 
ينطق به» وسکوته عندما ينبځي أن کت عنده» وقد کان کیا إدا حرج من 
الخلاء قال : «عُفْرَاتك»“؛ أئ: أسألك غفراتك على حالة شغلشني عن ذكرك. 

وفيه : شرعكَةً هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء» وهو مّفق عليه . 

وفيه: ما كان عليه أصحاب النبيّ ية من ضبط أموره بيو وأحواله» 
وأقواله› وأفعالهء وأذكاره» وغير ذلك - رضي الله عنهم - أجمعين . 


% 3 
الحديث الثاني 


عن آبي ايوب الأنصاريّ - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١إ‏ 
° ٤ء‏ 


آ5 
الْعَائِط» قلا تَستَقبلوا القَبْلةَ بعَائِط ولا بول٬‏ ولا تشتذبروهَاء وَلكِنْ شرفو 8 
غربوًا» قال آبو ۴ قَدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بيت نحو الكعبة› 
فننحرفٰ عنهاء وذ نستغفر الله تعالی . 

الغائط : الموضع ر" المُطْمَعْةٌ من الأرض» كانوا ينتابونه للحاجة» فكنوا به 


(۱) رواه آبو داود (١۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاءء والترمذي 
(۷)» كتاب: الطهارةء باب: مايقول إذا خرج من الخلاءء وقال: حسن غریب» وابن ماجه 
(١٠۳)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: مايقول إذا حرج من الخلاءء والإمام أحمد في «المسند» 
/٦(‏ ١٠٠)ء‏ من حديث عائشة - رضى الله عنها -. 

(۲) رواه البخاري (١۳۸)ء‏ کتاب: الصلاةء باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام» ومسلم (١٠۲)ء‏ 
كتاب : الطهارةء باب: الاستطابة. 

(۳) «الموضع»: ليس في «ح». 
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عن نفس الحدث؛ كراهية لذكره بخاصٌ اسمه» والمراحيض : جمع المرحاض»› 
وهو المغتسّل» وهو - أيضاً - كناية عن موضع اللي . 

آئا أبو أوب» فاسمه: خاد بن زيدِ بن كليب بن ثعلبةًء الخزرجي» 
تَجارئّ» شهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسول الله ياء وشهد العقبة الَانيةًء وبايع 
- أيضاً-» ونزل عليه رسول الله بل حين قدم المدينةً شهراً حى بُنيت مساكنه 
ومسجده» وقال آبو يوب : لكا نز رسو الله ل في بيتي» نزل في السُفل» وأنا 
وأمٌ يوب في العلوء قال: فقلت له: بابي انت وآمی! إَيَّ آكره وأعْظم أَنْ أكون 
فوقك وتكودَ تحتي» فك أنتَ في العلوء وننزل نحن فنكون في السُمْل» قال: 
«يا با أيُوب! إن أرق بنا وَبمَنْ يعْسَانا أن تَكُونٌ في أَسْمَل البيْتٍ»» قال: فكان 
رسول الله ا في سُفله» A,‏ ا 
فقمت آنا وم يوب بقطيفة لنا مالنا لحافٌ غيرها نشف بها الماءَ؛ خوفا أن يقطر 
على رسول الله یا شئ . 

E‏ تحدث في الإفك» وقالت له آم يوب : ألم تسمع مايتحدّث به الناس؟ 
وأخبرته» فقال - رضي الله عنه - ما یکو لا آن نتکلم بهذا - سان آل هذا 
بھتان عظييٰ »> فأنزل الله الاية: ولوا ذس سوعىموة€ [النور: az E‏ 


روي له عن رسول الله ية مئة وخمسون حديثاًء اتفق الببخاريّ ومسلم منها 
على سبعة» وانفرد البخاریٌ بحدیث واحد» ومسلم بخمسة. 


کے لے بے 


رزوی عنه: البراء بنْ عازب» وجابرٌ بن سَمُرَة» والمقداد بن معدي کرب» 
وأبو أمامة الباهلئ› وزيد بن خالد الجهنئ› > وعبد الله ب عباس › وعبد الله بن 
يزيد الخطمي - رضي الله عنهم أجمعين -› ولق كر من الاين 


(1) رواه ابن أبي عاصم في: «الاحاد والمثاني» .)۱۸۸١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
«(۸A 00)‏ والحاكم ذ في «المستدرك) »)٥۹۹(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ (۱۱/ .)٤۳‏ 

)۲( رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۱1۹۸)ء والطبراني في «المعجم الكبير» »)۷٦/۲۳(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)٤۸/١١(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠١١ /١(‏ 


۱1١ 


مات بأرض الووم غازياً سنة اثنتين» وقيل: إحدى وخمسين» وقيل: سنة 
مسین زم مغاوة: 

دزو ا م أنه ازم معاوة فمرض» افقال لهه قدموني في 
أرض الوم ما استطعتم. 

وروی المدائنئ: أنه دحل عليه يزيد بن معاويةً» فقال: ما حاجتك؟ قال : 
Ee‏ 

وقال آبو حاتم بن بان الس I U easy‏ 
مث فقدموني في بلاد الرُوم ما استطعتم› ثم ادفنوني› فمات» وكان المسلمرن 
على حصار القسطنطينية» فقدّموه حتّى دفن إلى جانب حائطها. 

روی له أصحاب الكتب السَتَة» وغيرى”" 

وأا قولّه : «الأنصارئ)» فهي نسبة إلى الأنصار» واحدّهم نصير؛ كشريف 
وأشراف»› وقيل : ناصر؛ كصاحب وأصحاب» وهم قبيلتان: الخزرج والأوْس»› 
والخزرج أشرفهما؛ لكونِ أخوال النبيّ بي منهم» وهو وصف لهم إسلاميّ. 

رون البخاريٌ في «(صحيحه»› عن يلان بنِ جريرء قال : قلت لأنس ابن 
مالك - رضي الله عنه -: أرأيت اسم الأنصار› اک تون ب آم سکام الله 
تعالی به؟ قال: پل سانا الله تعالی. 


(۱) رواه البخاري في «التاريخ الأوسط) .)٠١١ /١(‏ 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٠۰ /۱١(‏ 

(۳) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤۸٤/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان 
)7/ 1۰(« و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/٤۲٤)ء‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
»)٠٥۳/۱(‏ واتاریخ دمشق» لابن عساكر »)۳۳/١١‏ واصفة الصفوة» لابن الجوزي»› 
»)٤٦۸/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/۲۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» ›)٤٦۹/۲(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)٦٦/۸(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤٠۲/۲(‏ و«البداية 
والنهاية» لابن كثير (0۸/۸)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي /٠١(‏ ۳۷)» و«الإإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۲/ ۲۳۲)ء و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۳/ ۷۹). 

)٤(‏ روا البخاري »)٠٠١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الأنصار. 
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واعلمٌ أن الخزرج والأوس هما ابنا حارثةً بن ثعلبةً العنقاءِ بن عمرو 
مزيقياء بن عامر ماءِ السّماء بن حارثة الغطريفٍ بن امرىء e‏ 
مازنٍِ بن الأزد , الغوث بن بَْتِ بن مالكِ بنِ زيڍِ بن کهلاَ بن سبا بن يشجبَ 
بن عرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوي 6ل 

وقحطان أصلُ العرب» وهو يقطن» وقيل : يقظان» وسمّي قحطان؛ لاله 
کان اول مَنْ تجبّر وظلم وقحط أموال التاس من ملوك العرب - والله أعلم -. 

وأبًا ألفاظه : 

ق كر العف الا والمراحض» والام فون ورز ل 
ويقال: الشآم - بالمدٌ - في لغة قليلة» وهو مذكر» وقد يؤْنَّثٌء فيقال: الشاءُ 
مباركڭ ومبارکه وسمّي به لان سام بن a‏ سکنه ولا فعْرَبَ بالشین» وقیل : 
لكثرة قراه» ودنوٌ بعضها من بعض؛ كالشًامات» وقيل : لأنٌ باب الكعبة مستقبا 
مَطلع الشمس» فمن استقبله کان اليمنُ عن يمينه» والشام عن شماله» وهي 
الشومى» فسكّيا بذلك» وحَدّءٌ في الطول من العريش إلى الفرات» وقيل: إلى 
بالس» وفي العرض» قال السَمْعَّاني: هو بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل› 
وهو أفضل البقاع بعد مكة والمدينة» وقد بارك الله تعالى فيه - والله أعلم -. 

وقوله: «قذ بنيّث»: يعني : في الجاهليّة » وبناؤها نحو الكعبة ليس قصداً لهاء 
ولا لقبلة أهل السام إذ ذاكّء وهي بيت المقدس» وإنّما هو مجرد جهل ومُصادفة. 

والمراد بالقبلة المنهىٌ عن استقبالها واستدبارها: الكعبةٌ» فعلى هذا يكون 
الألف واللام فيها للعهدء لاا دک اا وإن كان ورد التهي عن 
استقبالِ بيت المقدس في «سنن أبي داود» وابن ماج ومسند أحمد بن حنبل»» 
من رواية مَعْقَل بن آٻبي معقل الأسديّ - رضي الله عنه -» پإسناد حسن؛ أن 
النهي فيه إنَّما هو في ال فط و تھی رسول الله یل أن نستقبل 
القبلتين بول أو بغائط“ » ولال القبلةً عند الإطلاق تصرف إلى الكعبة في 


ص 
PR‏ 


(۱) روا أبو داود .)٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء وابن = 


۱1۸ 


شرعناء لاعلى القبلة المنسوخةء ولأن التّهي في الكعبة عن الاستقبال 
والاستدبار في محلّه على ما فيه من الخلاف» وسيأتي» فلا يجوز أن تكون 
اجن ف القبلتينء بل للعهدء والله أعلمء ثم إن النهي في استقبال الكعبة 
واستدبارها للتّحريم في الصحراء والبنيان» وهو قول أبي ايوب الأنصاريّ راوي 
هذا الحديث» ومجاهدء وإبراهيم والنخعي التابعيين» وسفيان الثوريّ» وأبي 
ثور» وأحمد في رواية» وهؤلاء حملوا التهي على العموم» وجعلوا العلّة فيه 
للعظيم والاحترام للقبلة؛ لأله معتى مناسبٌ» ورد التهي على وقفه» فتکون عل 
له. 

وقد رُوىَ من حديبِ سُراقةً بن مالك» عن رسول الله كلا : آنه قال : «إذا أتى 
أحَذكم البرَارَء فليكرم قله الله - عر وجل »"'» وهذا ظاهر قوي في هذا 
التعليل» [فلا فرق فيه بين الصحراء والبنيان]"» ولو كان الحائل كافياً في 
جوازه في البنيان» لكان في الصحراء [من]”" الجبال والأودية ما هو أكفى . 

وفيه مذهب ثان: آنّهما جائزان مطلقاً» وهو قولٌ: عروة بن الزبير» وربيعة 
الرّأي شيخ مالك» وداود القاهريّ» ورأى هؤلاءِ حديتٌ أبي أيُوبَ منسوخاًء 


dG 


وزعموا أن ا خد مجاهلِ عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: نھی 
رسول الله اة أن نستقبل القبلةَ ببول» فرایةُ قبل آن بُقبض بعام يستقبلهاء و 

حديثٌ حسرٌ بلا شكٌ» رواه أبو داود» والترمذيٌ» واب ماج ا في 
«مستدرکه»» وقال: صحیح على شرط مسلم والصًّوابٌ آنه حسنٌ لیس على 


»)۳٠۹( 3 >‏ كتاب: الطهارةء باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبولء والإامام أحمد 
فی «المسند» .)۲٠١ /٤(‏ 

)۱( ا الخطابي في «غريب الحديث» »)٠٥٥۹/۲(‏ وذكر الزيلعي في «نصب الراية» :)٠٠١۳/۲(‏ 
أن الطبري أخرجه في «تهذيب الاثار»» ونسبه ابن حجر في «تلخيص الحبير» »)٠٠١ /١(‏ إلى 
الدارمي. 

(۲) ما بین معکوفین ليس في «ح). 

(۳) ما بين معكوفين ليس في «ح». 

= کتاب:‎ »)۹٩( رواه بر داود (۱۳)» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك» والترمذي‎ )٤( 


۱۱۹ 


شر ط مسلم ؛ ؛ لال ان اا أحد رواته روی له البخاری دون مسلم» 
ولا يجوز أن يقول: على شرط البخارئ؛ لأنْ في إسناده محمد بن إسحاق› 
والبخاريٌ لم يرو له أصلاً ولا متابعةً» فتعيّن اَن کون حسناً لک استدلال 
هؤلاءِ به على التسخ ضعيفٌ فيهماء NOS‏ والجمع 
ممکن كما سيأتي . 

فة هذه الك : أنه لا يجوز الاستقال فهماه ويور الاستدار قهما 
وهو إحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة» وهو ضعيفٌ جدا» ويكفي في الرَدٌ عليه 
حديث أبي يوب هذا. 

وفيه مذهبٌ رابع : وهو قول الجمهور» وبه قال مالك والشافعيْ» وأحمد 
- في إحدى الرّوايتين - أنه يَحْرْمٌُ استقبال القبلة في الصّحراء بالبول والغائط» 
ولا يحرم ذلك في البنيان» وهو مرويٰ عن العبًاس بن عبد المطلب» وابن عمر 
- رضي الله عنهم -» ورأی هؤلاءِ ا واا کدی ا 
إلا بالصريح بهء أو بمعرفة تاريخه» وأدّ الجمع أولى من إلغاء بعض الأحاديثء 
اسالا ت ابن عمرَ الاتي» وبأحاديث أخر» ولِمَا في المنع في البنيان من 
القة انكف لرك القت بخان الخ اء 

واعلم أن الغائط استعمل في الخارج› وغلبَ على الحقيقة الوضعيَّة» فصار 
حقيقة عَرفيةٌ» كن لا بُقصد به إلا الخارج من الذبر فقط» ويقال: إِلّه صد به 
الخارج من قبل والدبر كيف کان . 

وقولة لل : «ولكن سفوا أو غَربوا» هذا الخطابٌ لأهل المدينة ومَنْ في 
معناهم؛ كأهل الشَام واليمن وغيرهم من قبله على هذا [الفْت ٠]‏ فأمًا من 
كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب» فاته يتيامنٌ أو يتشاء م - والله أعلم -. 


= الطهارة» باب : ما جاء و فى الرخصة في ذلك» وقال : حسن غريب» وابن ماجه »)۳۲١(‏ 
کتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنيفء وإباحته دون الصحارى»› والحاكم في 
«المستدرك» .)٠١١(‏ 


(۱) ما بین معکوفین لیس في «ح». 
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قول ائ يوب : فقدمنا السام . . . إلى آخره يدل على أن للعموم صيغة 
عند العرب وأهل الشرع» على خلاف ماذهب إليه بعض الأصوليين في ذلك 
والمعنى به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده كما فعله الجمهور في حديث 
قال شيخنا باتع اماف - رحمه الله -: أولع بعض آهل العصر ومايقربٌ 
ا قالوا: صيغة العموم إذا وردث على الذوات مثلاًء أو على الأفعال» 
كانت عامَّة في ذلك مطلقة في الرّمان والمکان» والأّحوال والتّعلقات› تم 
يقال : المطلق يكفى فى العمل به صوره وأاحدة» فلا يکكون حجُة فما عد اه » 
اروا م هذا الال فعا لات من الفاط الكتاب والة > وضار ذلك 
دَيْدَناً لهم في الجدالء وهذا باطل عندناء بل الواجبٌ أن ما دل على العموم في 
الذوات مثلاً يكون دالاً على تيوت الحكم في كل ذات تناولها لظ ولایخرج 
عنها ذات إل بدلیل یخصّه» فمن أخرج ا ك الزات فد وال 
مقتضى العموم»› ی ل ن ا ونحن لانقول به 
فی هذه المواضع من حيث الإطلاق› م خخ الا عل 
ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات» فإن كان المطلق لايقتضي العمل به في مرَة 
مخالفة لمقتضى صيغة العموم» اكتفينا في العمل به مرَة واحدة» مما يخالف 
مقتضى صيغة العموم» قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغة الأمر» لا من 
حيث إن المطلق يعي مثال ذلك إذا قال: مَنْ دحل داري فأعطه درهماًء. 
فمقتضى الصْيغة العمومٌ في كل ذاتٍ صدق عليها أتها الدّاخلةء فإذا قال قائل: 
هو مطلقٌ في الأزمان» فأعملٌ به في الذواتِ الداخلة في أول التهار مثلاً 
ولا أعمل به في غير ذلك الوقت ؛ لأته مطلقٌ في الرّمان» وقد عملت به مو َة فلا 
يلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم المطلق. 
قلنا له: لما دلت الصَيعةٌ على العموم في كل ذاتِ دخلت الدّار» ومن جملتها 


)۱( في «ح): اومنهم). 


الذوات الداخلة في آخر التّهار» فإذا حرجت تلك الذواتِء فقد أَخْرَجتَ 
ما دلت الصيغةٌ على دخوله» وهي كل ذات» وهذا الحديث أحد مايُستدل به على 
ماقلناه؛ فدً آبا أيُوبَ من آهل اللسان والسّرع» وقد استعمل قوله: «ولاتشتقبلوا 
وَلاتَستذّبرُوا» عامَاً في الأماكن » وهو مطلق فيهاء وعلى ماقال هؤلاء المتأحُرون 
لايلزمٌ منه العموم» وعلى ماقلناه يعمٌ؟؛ لأنّه إذا خرج عنه بعض الأماكن» خالف 
صيغة العموم في التهي عن الاستقبال والاستدبار. هذا آخرٌ كلامه» وهو نفيس 
- والله أعلم '. 

أا استغفارٌ أبي أيُوبَ وأصحابه» فلاأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان 
كما ذكرناء ولايتأتى له الانحراف الكاملٌ في قعوده إلا بحسب إمكانه» فاستغقر 
احتیاطا» ولا يبظ به أنه کان یفعلٌ ما یعتقد تحريمّه» وقیل : استخفارهم لبانیها 
وفيه بعد من وجهين : 

أحدهما: أن تعقيبَ الوصف للحكم بالفاء والعطف عليه يشعرٌ بالعليةء 
فالحكم : المنع من الجلوس إلى القبلة» والوصفٌ : الانحراف المعمَبٌ بالفاءء 
والعطف عليه بالاستغفار . 

الناني: الظاهر أن المراحيض بناءٌ الكمّار في الجاهلية» فكيف يجوز 
الاستغفار لهم؟ مع أنه به استأذن ربّه في الاستغفار لأمّه» فلم يُوْذنُ له» واعتذر 
في الكتاب العزيز عن استغفار إبراهيم بلا لأبيه» وأنّه تبرًأ منه - والله أعلم -. 

يحمل : أن استغفارًه لمن بناها من المسلمين جاهلاً على اعتقاده. 

USN Oa a 
ِمَنْ بناها من المسلمين جاهلاً أو غالطا أو ساهيا بعيدٌ جدَاً؛ لكونه غير آثم» إلا‎ 
أن يكو استغفرَ على مذهب أهل الورع والرتب العليّة في نسبتهم اللقصير إلى‎ 
.- أنفسهم في التحفظ منه - والله أعلم‎ 


.)٥١ _٥٤/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
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وفي الحديث: ماكان عليه ب من القيام بالبيان والإيضاح[والنصح] ٠‏ 
لته . 


وفيه: ابتداء العالم أصحابّه بالعلم» خصوصا إذا علم أن بهم حاجة إلى 
الخملة. 
وفيه: أله ينبغي للعالم نبي على الوقائع المخالفة للعلم» والؤجوع عنهاء 
أو الاستغفار واللوبة منهاء إن كان تلبس بها متلبّس . 
وفيه : الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير شنيعة النّطق بها . 
وفيه : تعظيم جهة القبلة» وتكريمُهاء والنهي عكّا يلزم منه عدم ذلك؛ كما 
في الاستدبار - والله أعلم -. 


¥# # 
الحديث الثالث 


عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنهما قال : ريت یوما على 
يت حَفصة› رايت ت ت ال لا يفضي حاجَتة مُسفبل السا مسشتد مستدیر الكىة" . 

أا عبد الله بِنْ عمرَّ» فكنيتّه أبو عبد الرحمن› وتقدّم الكلام على نسبه ونسبته 
في أرّل حديثِ من الكتاب» وهو معدود في المكيين المدنيين» أسلم قديماً مع 
حفصة آم المؤمنين › وقدّمه على قله » عن اخ وشهد الخندق 
العبادلة الأربعة: وابن ال ا yy‏ ر 
عنهم -» ولا يطلق العبادلة اصطلاحاً على غيرهم» وإن أطلقه الجوهريٌ في 


(۱) ما بین معکوفین ليست في «ح». 
(۲( رواه البخاري (۷ 1( کتاب : الوضوء»› باب : التبرز فی البيوت› ومسلم (Y7)‏ کتاب : 
الطهارة» باب : الاستطابةء بلفظ : ا مستدبر القبلة» یدل (امستدبر الكعبة». 


IT 


«صحاحه» على ابن مسعود - رضي الله عله _؟ لتقدم وفاته› وإتما حص هؤلاء 
٤‏ م 

من بين العبادلة بالذكر؛ لكونهم من أصاغر الصحابة وفقهائهاء وتأخرواء وأخذ 
عنهم العلم والرّواية - والله أعلم -. 

ولعبد الله بن عمرَ مناقبُ كثيرة» وفضائل شهيرة» روي له عن رسول اله کا 
ألف حديث» وست مئة حديث» وثلاثون حدیغاًء اتفق البخاري ومسلم على مئةٍ 
وسبعين حديثاً» وانفرد البخاريٌ بأحد وثمانين » ومسلم بأحد وثلاثين . 

رویى عله آولاده وأحفاده ومولاه نافع» وخلى کثیر من التابعين › وکال 
- رضی الله عنه - لا یعدل برأیه؛ فاته آقام بعد رسول الله ل ستين سنةء فلم 
يخف عليه شيءٌَ من أمره ولا من أمر الصحابة - رضي الله عنهم -. 

روى له أصحابٌ السْنن والمسانيد» وكا يتحمَظ ماسمع من النبىّ كلا 
ویسال عمًا غاب عنه من قول أو فعلٍ مَنْ حَضرَء ویتبع آثارہ ی حّی مواضع 
صلاته بي سفرا أو حضراء وبايع النبي ب قبل بيه وبعدّه أدباً» وكان يغضبٌ إذا 
قیل : هاجر قبل أبیه» وکان قرّاماً صرّاماً متواضعاًء لایأکلْ حَّی یؤتی بمسکین 
فیأکل معه» وکان ممن لم تمل به الدّنياء وقال سعيدٌ بن المسيّب: لو شهدث 
لحد آ0 من هل الجثة فی الدنياء لشهدت لابن عم ۳ وکال ضابطا لأحاديث 
رسول الله وء لايزيد فيها ولاينقص› وقال اة : «آرَى عبد الل رجلا 
الحا وکان من البکائين الخاشعين › ادا أعجبه شيءَ من ماله» قرَّبه لربه» 
فکان رقىقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد» فيعتقهم› فيقول له 
أصحابه : مابهم إلا خديعتك› فيقول : من خدعنا يالله » انخدعنا ا قال نافع : 


(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ١١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ١٦۳٦)ء‏ والخطيب 
البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱/ ۱۷۲)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱/ .)۱١۳‏ 

)۲( رواه البخاري .)٠۳١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما » ومسلم (۷۸٤۲)ء‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما -» من حديث حفصة - رضي الله عنها -. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /٤(‏ ۷١٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الولیاء» (۱/ ٤۲۹)ء‏ = 


۲€ 


لو نظرْت إلى ابن عمر إذا اتبع أثر ˆ رسول الله ل قلت: إِلّه مجنون» ولم 
يمت حتّى أعتق آلف إنسانِ وزيادةء وربّما تصدّق فى المجلس الواحد بثلاثين 
ألفاء وبعت إليه معاوية بمئة ألف» فلم يحل حول وعنده شيءٌ منهاء وكان إذا 
تلا: آل يان للدي ءامنا آن ضسَم فلوم لز ڪر آله [الحديد :١۱]ء‏ يبکي حتی 


٠ رءر‎ 


یغلبه» وإذا تلا: ون دوا ما ٿ انشرڪ أو موه 4 [البقرة:٤۲۸]»‏ يبكي 
ول نةا ا لخا د 

مات - رضي الله عنه - بمكة سنة ثلاثِ» وقيل : أربع وسبعين»› بعد موت ابن 
البير بثلاثة أشهر من جرح أصاب رجله» ابن أربع» وقيل : سث» وقيل : سبع 
رقا رانا لر م رون ال تا رل مرف 
وقيل : بمٌَ» وكلّها مواضم بقرب مكة بعضّها أقربٌ إلى مكة من بعض ‏ . 

وما ألفاظه : 

فقوله: «رَقَيْث» - هو بكسر القاف» ولخة طْيّىء بفتحها-» وحكى صاحب 
«المطالع» الفتح مع ال ت الك ك لاي ها م ال 
وهو الاستدارة. 

واختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث : 


= وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱/ ۱۳۳). 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء“ »)۴٠١/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(۳۱/ ۱۹ ). 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/١٤٠)ء‏ و«التاريخ الكبير؛ للبخاري 
(/ ۲)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)۲٠۹‏ و«المستدرك» للحاكم (۳/ .)٦٤١‏ و«الاستيعاب) 
لابن عبد البر (۳/ ١٠۹٩)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۷۹/۳١(‏ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي »)٥٦۳ /١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/١۳۳)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات› 
للنووي (١/٠١۲)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)۱۸١/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۳/ ۳) و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (۱/ ۳۷)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(6/ ۱۸۱)» و«تهذیب التهذیب» له أیضاً /٥(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عیاض (۲۹۹/۱)» و«لسان العرب» لابن منظور »)۴۳١٣/۱٤(‏ 
و«المصباح المنير» للفيومي »)۲۳١/١(‏ (مادة: رقى). 
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فمنهم : من رآه ناسخا لحديث آبي أئوب» واعتقد الإباحة مطلقاًء وقاس 
الاستقبال على الاستدبار» واطرح اتف كوه الان ورای اود 
مُلغی لا اعتبارَ به. 

ومنهم : من رأى العمل بحديث أبي أيُوب» واعتقد آن هذا خاص 
بالنبي ويا . 

ومنهم : من جمع بينهماء وأعملهما كما تقدّم - والله أعلم -. 

واستدلٌ من حصّه بالنبیٌّ اة بان نظرَ ابن عمرَ» وجلوسّه اة كان اتفاقاً منهما 
من غير قصد لبيان حكم للاأمَة» ا لأّه لو كان ذلك حكماً 
عاماء لبينه َة بالقول كغيره من الأحكام» فلكًا لم يقع ذلك دل على 
الخصوص» ثم ِد حكم العام إذا حُمَ آن يقتصر على جواز القغصيص» وييقى 
العام فيما عداه على عمومه فيما بقي من الصْور؛ إذ لا معارض له في ذلك› 
وحديثٌ ابن عمرَ هذا لم يدلٌ على جواز الاستقبال والاستدبار معاء بل دل على 
الاستدبار فقط» فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيُوب إتّما هي في الاستدبارء 
فيبقى الاستقبال لا تعارضَ فيهء فيجب العمل به في المنع منه مطلقاء لكتهم 
أجازوهما معا في البنيان» وعليه هذا السؤال» وهذا إذا كان في حديث أبي أيُوب 
لفظٌ يعيب وليس هو كذلك» بل هما جملتان» إحداهما عامّة في محلُهاء تناولً 
حدیث ابن عمرَ بعض صور عمومها باون والأخرى لم يتناولهاء فهي 
باقية على حالهاء وتقديم القياس على اللفظ العام فيه كلام في أصول الفقهء 
وشرط صكة القياس مساواة الفرع للأصل» أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في 
الحكم» ولا تساوي هاهنا؛ لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على مايشهد 
العرف به» وقد اعتبر ذلك العلماء في منع الاستقبال وجواز الاستدبار» فلا يلزم 
من إلغاء التاقص إلغاءٌ الرائد في قبحه وحكم جوازه. 

وفي الحديث: وجوبٌ تتبّع أحوال النبّ ية كلها ونقلهاء وأنّها كلها أحكام 


2 


ھ کے جه 


سرعيه. 


۲٦ 


وفيه : جوارٌ استدبار القبلة في البنيان» وأنّه مخصّص لعموم التهي - والله 
ا 

وفيه : استحبابُ الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط» وجواز قضاء 
الحاجة في مكان غير معد له؛ من سطح وغيره» سواء كان مضطراً إلى ذلك أم 
ل ۰ 

وفيه: جوارٌ الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعملء وجوار تبط أقارب 
الرّوجة في بيت الروج حالة الاحتشام» وكفٌ البصر عمًا يُسسَحيًَا من رؤیته - والله 
ا 

واعلم أن العلماءً من أصحاب الشّافعي - رحمهم الله - قالوا: يجوز استقبال 
القبلة واستدبارٌها في البنيان إذا كان قريباً من ساتر من جدار آو نحوه؛ بحيث 
[یکون بینه وبین ثلاث آذرع فما دونهاء وأن یکون الساتر مرتفعاً بحيث] يست 
أسافل الإنسان» وقدّروه بآخرة الرّحل» وهي نحو ثلشي ذراع» فإن زاد مابينه وبين 
السّاتر على ذلك» أو قصر عن آخرة الرّحل» فهو حرام كالصحراءء إلا إذا كان 
في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان» قالوا: ولو كان في الصخراء» وستر 
بشيء على الشرط المذكورء زال التحريم» فالاعتبار بوجود الساتر وعدمه» 
فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده» ويحرم فيهما لعدمه» هذا هو الصّحيح 
الفون: 

ومنهم : من اعتبر الصّحراء والبنيان مطلقاً» ولم يعتبر الحائل» فأباح في 
البنيان مطلقاً» وحرَّم في الصحراء مطلقاً» لكن تفريعهم على الأول فقالوا: 
لا فرق بین أن یکون السًاتر دابّة» أو جداراً» أو كثيبَ رمل» أو جبلاًء ولو أرخى 
ذيل في قالة القبلة ميل ال بعلل امع الوجهين؛ لخصرل الالء ردا 
الكلام كله مبنئٌ على أن العلّة المستنبطة هل هي معتبرةً آم لا؟. 


أمًا إذا لم يعتبرهاء فلا كلام» وإن اعتبرهاء فهل هي احترام القبلة» أو رؤية 
(۱) ما بین معكوفین زيادة من «ح». 


¥ 


ك 
المصلين من الملائكة او اج من المۇمنين؟ فيه کلامان : فمن علل باحترام 
القبلةء فلا فرق»› ET‏ الا من الملائكة» أعتبر الحائل في 
الصحراء والبنيان - وال أعلم -. 

وي اقل ولا رهل رل امو او رل إن 
کان عليه مشقَةٌ فى تكلّف السحرف» فلا كراهة» وإن لم تكن مشقَة» فالأولى 
تجثبه ؛ للخروج من خلاف العلماء» ولايطلق عليه الكراهة. 

أطلق الأول : جماعة من أصحاب الشافعي» ولم يذكره الجمهور» واختار 
شيحُنا العلامة أبوزكر؟ًا التّواوى - رحمه الله - الثاني - والله أعلم -. 

وآمّا الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيانِ» فجوزه الشافعي» وآبو 
حنيفة» وأخمدء وداود» واختلف فيه أصحابُ مالك› فجوزه ابن القاسم› 
ك والصّوابت الجواز؛ فإ الحرم إِنَّما يث بارغ ولم یرد 
فيه نهيٰ › وإذا ڌ تجنب استقبال القبلة واستدبارّها بالبول e E‏ 

جار له ذلك حال الاستنجاءء وأمًا بيت المقدس» فيكره اا ا 
بالبول والغائط » ولا يحرم - والله أعلم - 
د %4 
الحديث الرابح 

عن نس بن مالك - رضي الله عنه - قال : کان رول الله اة يحل الخلاءَ 
فأحمل آنا وغلام تځوي إِدَاوَة مِنْ مَاءِ وعَتَرَة٬‏ فيستلجي بالماءِ : 

العَتَرَة: الحربة. 
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وآمًا الخلاءٌ - بفتح الخاء والمد فهو : : الخالي المتخذ لذ ذ لقضاء الحاحة» سواء 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١١(‏ كتاب: الوضوء» باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» ومسلم 
(۷1(. کتاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالماء من التبرز . 2 


۲۸ 


كان في الصّحراء أو البنيانء لكي الظْاهرَ أن المراد به في هذا الحديث البراح من 
الأرض؛ بقرينة حمل العترَة؛ فن الصّلاة إليها إتّما تكون بعد الوضوء وقضاء 
الحاجة. 

والعُلام : الصبء اود الغلة e‏ 

والإداوة - بكسر الهمزة -: إناءَ صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة 
ونحوها» وجمعها آداوی. 

والعتَرةٌ - بفتح العين والثون والراي -: عَصا طويلةٌ في أسفلها رُج» ويقال: 
رمح قصیرٌ» وإلّما كان يستصحبًها يا؛ لأنه كان إذا توضًاً صلّى» فيحتاج إلى 
نصبها بين يديه؛ لتكون حائلاً يصلي إليه» وقد ورد في حديثِ أنه ل كانت 
توضع له فيصلّي إليها""» وهذا إِّما يناسبٌ البّراح من الأرض لقضاء الحاجة 
والوضوء والصلاة بعده. 

وما في البنيان» فلا يُناسب ؛ لاله لايحتاج إلى العنرَةء ولا إلى خدمة اكيز 
له» بل يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحو ذلك . 

وقول آنس: «آنا وعُلاَمٌ تَحُوي»؛ آي: مقار لي في السنْ› رال ا 
مثله من کل وجه. 

وفي الحديث فوائد : 

منها: خدمة الصّالحين وتفمّد حاجاتهم» خصوصا المتعلقة بالطّهارة 
والعبادة. 

ومنها : التباعدٌ لقضاء الحاجة عن الناس لقرينة حمل العنزة والإداوة. 

ومنها: جوارً استخدام الرّجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار» خصوصا إذا 
أزصدوا لذلك نفوسهم» والاستعانة في مثل هذا. 


ء)٥١١( رواه البخاري (۷۲٤)ء كتاب: الصلاةء باب: سترة الإمام سترة مَنْ خلفه» ومسلم‎ )١( 
كتاب : الصلاة» باب: سترة المصلي› من حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله‎ 
عنهما ہ.‎ 


۱۲۹ 


ومنها: جوارٌ الاستنجاءِ بالماء واستحبابة ورجحانة على الاقتصار على 
الحجرء لك مذهبَ جمهور المّلف والخلف» والّذي أجمع عليه أئمّهٌ الفتوى 
ا ا ا الجمع بينهماء فيقدّم الحجرَء ثم يستعمل الماءَ 
فتخفبٌ النجاسة» وتقلٌ مباشرتها بيده» ويكون أبلغ في الإنقاء» فإن أراد الاقتصار 
على الحجر مع وجود الماء» جاز. 

وقال ابن حبيب المالكي: لا يجورٌ مع وجود الماءء وهو ضعيف» لكنّ 
الاقتصارَ على الماء أفضلٌ من الاقتصار على الحجر؛ لكؤنه يزيل عينَ التجاسة 
وأثرّهاء والحجرٌ يزيل العينَ دون الأب لکته معفوٌ عنه» وتصح الصلاة معه؛ 
كسائر التجاسات المعفرٌ عتها. 

وذهب بعضل السّلف إلى أن الأفضلَ الحج وجازفَ بعضهم» فأوهم کلامُه 
أن الاه ا الا هه لک ته مط ai‏ مخالف لظواهر 
الأحاديثِ الصحيحة» ولما امن الله تعالى به في كتابه العزيز من التطهير بهء 
ا ك 

وسل سعد بن ال عن الاستنجاء الما فقال: هو وضو السا 
ونحوه عن غیره» ول ذکر ذلك في مقابلة غْلوٌ مَنْ أنكر الاستجمار بالأحجارء 
وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة؛ ليمنعه من الغلوٌ - والله أعلم -. 

ر م الك ها الت ع اد ال انا ن 
الأواني دون البرك ونحوهاء وهو غير مقبول» قال القاضي عياض - رحمه الله -: 
ال اتا 4 لاله لم بقل عن النب بلا أله وَجَدَ البرك والمشارع ثّ عدل عنها 
إلى الأواني - والله أعلم -. 


%4 ê 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطا» (۱/ .)١۳‏ 


۰ 


الحديث الخامس 

عن آبي قاد الحارثِ بن ربعي الأنصاري - رضي الله غه ر النبى يا 
قال : «لایمسکر أحدُكم ذکره بیمینه وهو ول ولا تمسح مِنَ الخلاءِ ب بیمینو › 
ولايتتشن في الإتاو» . 

اما أبو قتادة الحارث بن ربعي : فاسم جه بي اة بلدَمَةٌ - بفتح الياء 
الموحدة والدّال المهملة› وسکون اللام ا ويقال : بضمهما» ويقال : 
الال اة المضمومة مع ضمٌ الباء -» بن ختاس - بضم الخاء ال 
وتشديد النون» ثم آلف ٿم سين مهملة - بن سنانِ بن عبيك بن عدي بن غنم بنِ 
سَلمَةَ - بكسر اللام - السّلمي - بفتحهاء ويجوز في لغة كسرها - المدنيّ› فارس 
رسول الله ا › ادا لدی وما بعد ذلك من المشاهد» واختلف فی 
شهوده بدراًء فلم يذكره ابن عقبة» ولا ابن إسحاق في البدريين» وذكره بعضهم 

واا اسه فالشهر ادكه النض )وهو رل أكثر المحدثين» وقال 
ابن إسحاق : اسمه الحارثء وقال عبد الله بن محمد بن ار س 
الواقدى : بسانمان رال غ هما انمه ع 

وروق غا غ ا وأبو سعيد الخدرئ»› وجابر بن عبد الله » ولف 

روي له عن رسول الله یا م حدیث ونون لخدا انقرد الببخارىٌ 
بحدیتین › ومسلم بثمانية› واتفقا على أحد عشر» وروی له آصحاب ا 
والمساند. 


مات سنة أربع وحمسین بالمدينة › وهر اين میعن نة وقیل : سنة تمان 


)۱( رواه البخاري »)٠١۳(‏ كتاب : الوضوءء باب : لا يمسك ذکره بیمینه إذا بال» ومسلم ›»)۲٦۷(‏ 
كتاب : الطهارة» باب : النهى عن الاستنجاء باليمين › وهذا لفظ مسلم . 


۱۲۱ 


وثلاثين بالكوفة» ابن اثنتين وسبعين» وصلى عليه على بن آبي طالب» والأول 
ا 

قال ابن حبّان: وقيل : إِله مات في خلافة علي » وهو الذي صلَى عليه وكير 
ا 

أا التتفّس» فهو هنا خروج التقس من الفم» بقال: تنقسنَ الأًجل» وتنس 
الصَعَدَاء» وك ذي رة متنفسنّ» ودوات الماءِ لا رئاتِ له . 

والحكمة في التهي عنه أنه أبعدٌ عن تقذير الإناء» وعن خروج شيء تعافه 
التضسنُ من الفم» فإذا أباتةٌ عند إرادة اللَقَس» آَم ذلك . 

وقد ثبت إبانةٌ الإناء للنفس ثلاثاً» وهو في هذا الحديث مطلق»ء ولان 
إبانة الإناء أهناً في الوت وأحسنْ في الأدب» وأبعد عن الشره» وأخحفٌُ 
للمعدة. 

وإذا تقس في الإناء» واستوفی ربّه» حمله ذلك على فوات ما ذکرنا من 
Ng ENE‏ ) 

وأا نهيه ي عن مسٌ الذّكر باليمين» فظاهره: النهَي عنه في حال البول» 
وورد في حديثِ آخر النَهي عن مسّه باليمين مطلقاً؛ لكن في تقييده يه بحالة 
البول تنبيه على رواية الإطلاق وأولى ؛ لأنّه إذا كان التّهي عن الم باليمين حالة 
الاستنجاء» مع أنه مَظنَةٌ الحاجة إليهاء فغيرٌه من الحالات أولى . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/١٠)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۲١۸/۲(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)۱۷۳١/٤(‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
(1/ 0۹( و«تاریخ دمشق» لابن عساكر »)۱٤١1/٦۷(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(1۷/1)» و«المنتظم» له أيضاً /٥(‏ ۸٦۲)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)۲٤٤/١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۹/۲٤٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /۲١(‏ ١۱۹)ء‏ و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي »)۱۸١ /١١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۳۲۷/۷)» و«تهذيب 
التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)۲۲٤‏ ۰ 

(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)۲۳۷/١(‏ وامختار الصحاح» (ص:٠۲۸)ء‏ (مادة: 
نفس) . 


۲۲ 


وقد يعترض هاهنا شبهة» وهي أته نهى عن الاستنجاء باليمين» وعن مسّ 
الد اله و لجر م اخد ال لدان أك دك ت 
دخل في التهي عن مسّه» وإن أمسك الحجر بهاء دخل في التهي عن الاستنجاء 
باليمين . 

ا و اله لا يلزم منه أن يُمسكّ الحجر بها e‏ 
الاستجمار بحجر م لایزول عن مکانه» آویجدار هو ملک لایتادّی ما 
EA a a‏ ویمسك ذکره بیساره» فیحرکه بها من 
غير تكرار وضعه في الموضع الذي وضعه أولا عليه ؛ للا نجس راس ذکره 
بوضعه ثانياً عليه فلا يجزئه حينئذ إلا الماءٌء فلو كان الحجرٌ صغيراً» جعله بين 
عقبيه» وفعل ماذکر ناه بالصفة المذكورة»› فلو عجز أو شى شل أخذ الحجر 
باليمين › وخغلة مد ل العا : أو حجر كبير» ومسح عليه حر الشار دون 
اليمين › ومتى حر اليمينَء دحل فی التھی› - وال آعلم -. 

ومن العلماء من حص الثهي عن مسن الذكر باليمين بحالة البولء أخذاً بظاهر 
الحديث كما ذكرنا. 

ومنهم : من أخذ بالنهي عن مسّه مطلقاً؛ أخذا بالرٌواية المطلقة . 

وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقَيّدِء أو العام على الخاصٌء 
فيختص النهي بهذه الحالة» وفيه بحث للأصوليين »وهو أن القاعدة أن حمل 
العام على الخاص» أو المطلق على المقيّد ليس هو في باب المناهي» وإتّما هو 
في باب الأمر والإثبات؛ لما يلزم منه من الإخلال باللّفظ الدَالّ على الخصوص 
أو المقيد. 

وأما في باب الّهي» فيلزم منه الإخلال باللفظ الدَالٌ على الإطلاق 
أوالعموم» مع تناول التهي» وهو غير سائغ» وهذا - أيضا - بعد مراعاة النظر في 
روایتی ي الإطلاق والتقيد» أوالعموم والخصوص › هل هما حديثان» آوحدیث 
مخرجه واحد؟» فان کانا حدیئین › فالأمرٌ على ما ذکرناه أولاء وإن کان حدیثاً 


۱۲۳ 


راخدا واخ ا عا فينبغي حمل المطلتق على المقيّدء 
ويكون زيادة من عدل» وهي مقبولة عند الأصوليّين والمحدّثين» وهذا يكون 
- أيضا - بعد التظر في دلالة المفهوم» ومایعمل به منه» وما لا يعمل به» وبعد أن 
ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. 

واعلم أن الأصل في التهي التَحريمُ إلا أن يدل دليلٌ على إرادة الكراهةء 
وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داؤد الظاهرئ» وابنٌ حزم» على التحريم 
مطلقاًء وجمهور الفقهاء حملوه هنا على الكراهة» وبعض أصحاب الشافعي 
وغيرهم أشار إلى التحريم . 

وقوله 4 : «ولاً يَمَكخ مِنَ الحَلاءِ بيّمينو» سمي الخارج من القيْل والدير 
غ که ن اهار ود عا ولفظ الحديث يتناول 
القبْلَ والذَبرَّء وقد ذكرنا كيفية اللَمَمُح في القبل» وما الدبر» فاختلفَ أصحاب 
الشافعي في كيفية مسحه على وجهين : 

أحدهما : ن يضع الحجرَ على موضع من جانب الصّفحة اليُمنى خارج عكَا 
أصابة الخارج من حلقة الذبرء eT‏ > ثةً يضع الحجر الاني على الصَفحة 
اليسرى كذلك» ثم يمسح بالثالكث الصفحتين والمسربةء وهذا أسهل وأحبُ 
إلينا 

والثاني : أن يُمرَّ الأول من مقدّم الصفحة اليمنى» ويضعَّه على عين الخارج» 
ويديرّه على حلقة الذبر إلى أن يرجم إلى الموضع الذي بدأ منه» ثم يضع النّاني 
على مقدّم الصْفحة اليسرى» ويديرّه عليها من جهتها إلى [أن يرجع إلى الموضع 
الذي بدأ منه]ء ويفعل بالحجر القّالث كفعله به في الوجه الأول» وهذا الوجه 
العمل به عسرٌ» وهو الرَاجح في المذهب» وإِتّما قلنا: لا يضع الحجر إلا على 
موضع لم يصبّه الخارج؛ لأته إذا وضعه على الخارج» نجس» فمنع الاستجمار 
به؛ لان شرطّه أن يکود طاهراً ليزيلّ النَجْوّ - والله أعلم -. 


)۱( في «ح»: «اخحتلفت» . 


۳€ 


ثم المرآةٌ كالوًّجُل في منع مسن القبل لاوا ؛ لأ سببَ التهي إكرامْ 
ال ال ي لد الي ف ف ا و 

و اس ا و ال وسح بالیسری» وإذا کان بحجر» فإن 
کان في الڏبرء مسح بیساره . 

واعلم أن في التهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامها وصيانتها عن 
الأقذار ونحوهاء وکذا ما کان من باب التكريم [والگّشریف]'' یکون بالیمین› 
وما كان من باب الامتهانِ وإزالة الأقذار والأوساخ والبشاعة يكون باليسار. 

وآمًا النهْي عن التنفس في الإناءء فمعناه : لا يتنس فيه نفسه» تل فن 
خارجه؛ فإنه سنة ثابتة وأدبٌ شرع في الشرب؛ لما يحصل بالَنمُس في الإناء 
من نتنه» وغير ذلك من الحكم المتقدمة. 

وقد روى الترمذيٌ من رواية أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -: أن 
ك 4" نهى عن النفخ في الشر اب» فقال رج : القذاة أراها" في الإناءء 
فقال : «أهرقها»» قال: فإنّي لا أرْرَى من نفس واحدِ» قال : «فأبن القَدَح ذا عَنْ 
فيكٌ۲» وقال: حدیث حسن صحیح . 

وأمّا ما ثبت في «الصحيحين» من رواية نس - رضي الله عنه -: أن النبي بلا 
کان يمسن في الإناء ثلاثا"» فمعناه: ا والله أعلم -. 


4 2 


(۱) ما بین معکوفین ليس في «ح» . 

(۲) ما بین معکوفین ليس في «ح». 

(۳( في «ح» : #يرها) . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۸۸۷)» كتاب: الأشربةء باب: ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» والإمام 
مالك في «الموطأً» (۲/ .)٩۲١‏ والإمام أحمد في «المسند» (۳۲/۳). وابن حبان في 
«(صحیحه» »)٥۳۲۷(‏ والحاكم في «المستدرك) (۷۲۰۸). 

(0) في «ح»: «الشراب». 

(7) رواه البخاري »)٥۳٠۰۸(‏ كتاب: الأشربة» باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة» ومسلم (۲۰۲۸)ء 
كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس في تفس الإناءء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء. 


0 


الحديث السادس 


ا ا قال : مر التي 5ء بقبرين ع فقال : 
هما لبان وَمَايعََبانِ في بء ما أَحَدُحُماء مَكَانَ لا سء مِيَ الول 
وما الآَحَرُ. فَكَانَ يمي باللّميمَةٍ»» فأخدٌّ جريدةً رطبةء فشفّها نصفين» فغرز في 
كل قبر واحدة فقالوا: e‏ الله ! لم فعلت هذا؟ قال : العله يفف نيما 
مالم يما . 

اما عبد اله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله کا فكنيثه : آبو 
العبّاس» وهو أحدٌ العبادلة الأربعة كما تقدّم ذكره في الحديث قبله» كان يقال 

NN CU Ns O 
الّأويل» فأخذ عنه الصّحابة - رضي الله عنهم - ذلك.‎ 


وقال ابن مسعود - رضي الله عنه-: هو تَرْجمان القرآن"» ودَعا له 
ضا ا رَاجِعَلهُ من عبادك الصالحينَء 
الله زده علما ِ و ّ قال أن مر کا اعادیت صحاح» قال : وقال 
a E a a e‏ 

وکان عمر ر بن الخطاب - رضي الله عنه - یحه ويدنيه ويقربه ویشاوره› 
وقول : الل ان ل وقلٺ عل 


(۱) رواه البخاري (۲۱۳)» کتاب: الوضوء» باب: من الکبائر آلا یستتر من بوله» ومسلم (۲۹۲)» 
كتاب : الطهارة» باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» »)۳٠١/۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۲۲۰)» 
والحاكم في «المستدرك؛ (١1۲۹)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» .)٠۷١ /١(‏ 

(۳) ذكره بهذا السياق: ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ .)۹۳١‏ ورواه يعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاریخ» (۱/ )۲۸١‏ بلفظ : «اللهم آته الحكمة أو قال : اللهم زده علماً». 

›)۱١۷ /١( رواه ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۳۷۸)ء والطبري في «تهذيب الاثار»‎ )٤( 
.)۰ ٠٠١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 

= »)٠٠١٠٦۲١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)۸١۲۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 


۱۳۲٢ 


وقال القاس بن محمد ومجاهد: ات ا ا هھ دا ا ا 
إلا أن يقول قائ : قال رسول الله ية . 

وقال طاوس: أدركت خمسَ مئة من أصحاب رسول الله مي إذا ذكروا ابن 
عباس فخالفوه» لم يزلٌ يقرّرهم حى ينتهوا إلى قوله". 

وقال يزيد بن الأصم: خرج مُعاوية حاجا معه ابن عباس» فكان لمعاوية 
موکب» ولابن عباس موكبٌ ممن يطلب العلم . 

الو ا ا ا الاي د 
قلث: أفصح النّاس» وإذا تحدّث» قلث: أعلم الاس . 

وقال آبو وائل شقيق : خَطبنا ابنٌ عباس وهو على الموسم» فافتتح سورة 
النور» فجعل يقرا ويفشّر» فجعلت أقول: ما رأیث ولا سمعث كلام رجل مثله» 
لو سمعته فارس والؤوم والتّرك لأسلمت"'. 

وقال عمرٌو بن دینار : مارأيت ت مجلسا أجمع لکل خير من مجلس ابن عباس ؛ 
الحلال والحرام والعربية والأنساب» اول و 

وقال عَبيدٌ الله بنُ عبّاس: ما رآيثُ أحداً كان أعلم بالسّنة» ولا أجلد رأياًء 
ولا أثقبَ نظراً من ابن عباس“ ولقد کان عمر - رضي الله عنه - بعده 
للمعضلات» مع اجتهاد عمرَ ونظره للمسلمين. 


= والحاكم في «المستدرك) (1۲۹۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۳١۸ /١(‏ 

.)۸7/۸( روا الطبري في «تهذيب الاثار (۱۷۹/۱)» وابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ »)4١٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ .)٠١‏ 

(۳) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ ۹۸۳). 

)٤(‏ في «ح»: «آفقه». 

(۵) رواه الطبري في «تهذيب الاثار» .)۱۷۹/١(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» 
(۲/ 41۰). لكن عن الأعمش . 

(70) رواه الحاكم في «المستدرك؛ (١1۲۹)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ .)۹۸٠‏ 

)۷( رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ .)٩١ ٤‏ 

(۸) رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» .)٩۷١/۲(‏ 


۷ 


وقال القاسم بن محكَدٍ: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا ا 
ولا سمعت قولا أشبه بالسنة من فتواه› ركان أضات ست ال ويسمّونه 
الحبرَء وكان قد عَمِيّ في آخر عمره» وروي آتّه رأى رجلا مع النبيّ اة فلم 
يعرفه» فسأل عنه النبى بف فقال «أرأيَه؟»» قال : َعَم قال : «ذاكَ جبْريل» أمَا 
إنك سفق بَصرك»"› فعميّ بعد ذلك في آخر عمره» فقال : 

ِن يأحُذِ الل من عي نورَمُما ففي لِساني ولي مهما نور 

بي ووي وَعَفلِي َير ِي َل وفي قي صَارِم اليب مانو 

واب عباس من أكثر الصحابة حديثاً» روي له عن رسول الله ئة ألف 
حدیث»› ا ت حدیث» وستون حدیغا» اتفق البخارىّ ومسلم على خمسة 
وتسعين» وانفرد البخاريٌ بمئة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين . 

وا ع و 
وثعلبة بن الحكم» وأبو أمامةً بن سهل بن حنيف» وخلق كثيرٌ من الابعين . 

وروی عنه - أيضاً - أخوه كثيرٌ بن العبّاس» وروی له أصحابٌ المساند 
والسّنن» وغيرُهم . 

ولد - رضي الله عنه - قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان سنه يوم مات النبي كلا 
ثلاث عشرة سنةء هذا هو الصحيح» وقي غير ذلك عن أحمد بن حنبل وغيره. 

ومات بالطًائف سنه ثمان وستين» ابن إحدى وسبعين سنةً على الصّحيح»› 
وقيلّ غيرٌه» وصلى عليه محكَدٌ بن الحنفية» وقال : اليوم مات ربَاني هذه الأمة . 

قال آبو حاتم بن حبّان: وقبرٌه بالطًائف مشهور يزار . 

قال بو عمرَ بنْ عبد البرٌّ: ويُروی أن طائراً آبيضَ خرج من قبره» فتأوٌلوه 
علمه خرج إلى التاس» ويقال: بل دحل قبرَةُ طائرٌ أبيض» فقيل : إنه بصرُه في 
التأويل . 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (١۸١٠٠)ء‏ بلفظ : «أما إنه سيذهب بصرك› ويرد عليك في 
موتك» . 


۴۸ 


وروينا بإسنادنا إلى أبي الربیر» قال: مات ابن عباس بالطائف» فجاءَ طائر 
أبيضٌ» فدخل في نعشه حين حُمل» فما رُئي خارجا من . 

وله - رضي الله عنه - من الكلام في الجكم مالم مَل مثلهء قال - رضي الله 
ا ی و اا رف کیا ر و ا 
يأتیه» آتاه اله ون جزع فتناول شيئا من الحرام» نقَصه الله من رزقه من 
الول 


وعن بُريدةَ قال: شتم رجلٌ ابنَّ عباس فقال: إِنك لتشتمني وفيّ ثلاث 
جصالي: إني لآتي على الآية من كتاب الله » فلودذت أن جميع الاس يعلمون منها 
ما أعلم» وإنّي لأسمع بالحاكم من حُكام المسلمين يعدل في حكيه» فأفضح 
به[وما لي به من سائمة]"» ولعلّي لا أقاضي إليه أبداًء وإني لأسمع بالغيثِ قد 
أصابَ البلد من بلاد المسلمين» فأفرح به وما لي به من سائمة . 

اا ألفاظه : 


فقوله ياو عند مروره بالقرین: «إنّهما ليعَذّبانِ»؛ دليل على إثبات عذاب 
القبر؛ وهو مذهب أهل السّنة› وهو مما يجب اعتقاد حقيقته› وهو مما نقلته 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ .)۳٠١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۳/٠(‏ و«فضائل الصحابة» لعبد الله بن الإمام أحمد (۹/۲٤4۹)ء‏ و«الثقات» لابن حبان 
(۳/ ۷٠۲)ء‏ و«المستدرك» للحاكم »)1٤/۳(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/١٠۳)ء‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۹۳۳)ء و«تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي (۱۷۳/۱)» 
و«تاریخ دمشق؟ لابن عساکر (۲۹/ ۲۸۵)» و«أسد الغابة؛ لابن الأثیر (۳/ ۲۹۱)ء و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي .»)۲٥۸/۱(‏ و«تهذیب الکمال» للمزي »)٠٥٤/۱٠٥(‏ و«سیر أعلام 
النبلاء» للذهبي (۳/ ١۳۳)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبى أيضا /١(‏ ١٤)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن 
كثير (۸/ ١۲۹)ء‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۱۷/١١٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر /٤(‏ ۱٤۱)ء‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً .)۲٤۲ /٥(‏ 

(۲) روا آبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۳۲٣/۱(‏ 

(۳) ما بین معکوفین لیس في «ح». 

.)۳۲۲ /۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (١۲١١٠)ء وأبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


۱۳۹ 


ENC NEL gE E 
ورسوله ؛ في خبرهما.‎ 

ثم إن في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية» دون غيره من المعاصي ؛ 
إن الله تعالى جعل ذلك في حقّ بعض عباده؛ فإِلّه جاء في الحديث عنه بلا أله 
قال: «تترَهُوا من البَوْلٍ؛ ِن عَامَةَ عذاب القَبّر مِنه»» وجاء أن بعضهم ضكه 
القبر» أو ضغطه؛ فسئل أهله عنه» فذكروا: أنه كان منه تقصير في الطهور. 

وأماً قوله يا : «وما يُعَذّبانِ في كبير»؛ ففيه تأويلات : 

أحدهًا: ليس بكبير عندكم» وهو عند الله كبير» ومعناه: أنه كبير في 
الذنوب» وإن كان صغيراً عندكم» يدل عليه ما ثبت في البخاري: «بلى إِنه 


ەق و سس کر ا ر 2 


ا أ إِنّه كبير عند الله » مل قوله تعالی : # وتسبونم هینا وهو عند اللو 
عط [انور:٥٠].‏ 

انا RR‏ ر 
وكذلك الّلبس بالنجاسة؛ لا يفعلها إلا حقير الهكمّة» فلعل قوله ية : «وما 
يعَذّبانِ في كبير»؛ إشارة إلى حقارتهماء بالنسبة إلى الذنوب . 

وثالثها : أنه ليس بأكبر الكبائر» وإن كان كبيراً. 

ورابعها: اه لیس کبيراً» في زعمهما» دون غیرهما. 

وخامسها: آنه ليس كبيراً تركه عليهما؛ إذ التنزة من البول» وتركٌ النّميمة 
ND‏ 


۳( , 
على وجهین ۰: 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۲۷)» ومن طريقة ابن الجوزي فى «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» .)٠١ /١(‏ عن أنس - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن ابن عباس» وآبي هريرة» 
وغيرهماً. 

)۳( في «ح» : «قولين». 


۰ 


أحدهما - وهو الراجح -: أته لا يستنزه من البول» وعليه حجابا؛ من ماءِ» 
أ اة كرد مار ع ا الات ار اعجار ي إت 
التجو عن الاستتار عن الأعين"“ في كشف العورة» إذ هو حقيقة فيه؛ لما بين 
الحقيقة والمجاز هنا من العلاقة» وهي: أن المستتر عن الشيء فيه بعد« 
واحتجاب عنه ؛ وذلك تنبيه بالبعد عن ملامسة البول. 

قال شيخنا القاضي آٻو الفتح - رحمه الله -: ورجحنا المجاز» وإن كان 
الأصل الحقيقة؛ لوجهين : 

أحدهما: لو كان المراد: العذاب على مجرد كشف العورة؛ لكان أمرا 
حارجاً عن البول؛ لحصول العذاب على کشفهاء وإِن لم یکن [بول]'» فتبقی 
خصوصية البول مطرحة عن الاعتبار» والحديث دال على خصوصية البول 
بعذاب القبر تصريحا؛ فالحمل عليه أولى . 

الثاني : أن لفظة «من» من قوله اا : «لا يَسْتترٌ من البوّل» حين ضيفت إلبه ؛ 
لابتداء الخاية حقيقة» أو مجازاً» المعنى ما يرجع إلى معنى ابتدائهاء وهو أن 
عدم الاستتار بسبب العذاب إلى البول إذا هو ابتداء سببه من البول» وحمله على 
كشفها فقط» يزيل هذا المعنى” . 

ورواه ابو داود: «لا تزه من البّول»» وهو رواية ل ورواه البخاري : 
لا يستبّرىء من الول“ ؛ وكلها تقوّي ترجيح الاستنزاه منه» لا الاستتار. 


)۱( «عن الأعين» ساقطة من «ح». 

(۲( ما بين معكوفين ليس في «ح» . 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١۳ - ٦۲ /١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۰). كتاب: الطهارة» باب: الاستبراء من البول» ومسلم (۲۹۲)» كتاب: 
الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 

)٥(‏ قلت: لم يروها البخاري في «صحيحه»» وقد نسبها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(۳۱۸/۱) إلى ابن عساکر» وقد رواها من هو قبله؛ کالنسائي .)۲۰٦۸(‏ كتاب: الجنائز› 
باب: وضع الجريدة على القبر» وابن ا شيبة في «المصنف» »)۱١١٤(‏ وغيرهماء والله 


أعلم. 


٤١ 


ومعنی الاستبراء من البول» والاستنزاه منه: عدم اجتنابه» والتحرّز منه؛ 
أي: لا يستفرغ بقيةً بوله» وينقي موضعه ومجراه؛ لأنّه إذا لم يفعل ذلك» قد 
يخرج منه بعد الوضوء شيء٠‏ فينقضه» فيصلي بغير وضوء؛ ویکون الثم فيه 
لأجل الصلاة. 

وروي : «يستتر» وايستنثر» بالتاء المثناةء والمثلثة» وهما شاذتان» والله 
أعلم . 

وقوله ب : «وآمًا الآحَرٌ كان يَمْشي باللّميمَة»ء النميمة: نقلُ كلام الاس 
بعضهم إلى بعض» على جهة الإفساد؛ وهي المحرمة» أمًا إذا كان فعله النميمة: 
في ترك مفسدة» أو دفع ضررء أو إيصال خبر يتعلق بالغير؛ لم تكن محرمة»› 
ولا مكروهة» بل قد تكون واجبةء أو مستحبة» كما نقول في الغيبة» إذا كانت 
نصيحة لدفع مفسدة» أو تحصيل مصلحة شرعية» ولو أن شخصا اطّلع من آخر 
على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان» وإذا نقل ذلك القول إليه» احترز عنه؛ 
وجب عليه ذکره له 

قال أهل اللغة : يقال: نم الحديث» ينه وَيبِعْة - بالكسر والضم -» تمّاء 
فهو نكّام» والاسم : التميمةء ونم الحديث: إذا ظهر ؛ فهو لازم و 

والجريدة: السَعْفةً» وجمعها: جريدّء والعسيبٌ من الجريد: مالم ينبت 
عليه الخوصٌ» وما نبت عليه ؛ فهو : السعف. 

وأا شقَّها نصفين› وغرز کل واحد على قبر» وقوله : «لعَلَه يُحَمَف عَنْهُما 
مالم بسا فلان التبات يُسبّح ما دام رطباء فإذا حصل اللسبيح بحضرة 
الميت» حصلت له بركته بالكخفيف عنه؛ فلهذا اختصَ بحالة الرطوبة . 

أو لاه ية سأل الشفاعة لهماء ورجا إجابتهاء وارتفاعَ العذاب» أو تخفيفه 
عنهما مدّة رطوبتهما؛ لبركة النبي بيا . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/۹١۱)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
«(o۹۲ /۱۲)(‏ و«النصباح المنير» للفيومي (۲/ 117(« (مادة: نمم). 


۲ 


وقال الخطابي» وغيره: وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى 
ليس في اليابس» قال: والعوام في كثير من البلاد يجعل الخوص في قبور 
موتاهم» كأتهم ذهبوا إلى هذاء وليس لفعلهم وجه هذا آخر كلامه"" . 

وقد ذکر البخاريّ في (اصحبحه) . أن بريدة بن الحصيب الصحابي 
- رضي الله عنه - آوصیى : آن يجعل في قبره جرید"؛ فلعله تبرك بفقعل يُفعَل مثل 
فعل النبي لا . 

وقيل : لعلّه ية أوحي إليه بذلك» وقيل: بل إنّه ي كان يدعو لهما مدة 
رطوبتهما. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في تسبيح اليابس: 

فقال كثيرون» أو الأكثرون من المفسرين: لا يسبح» في قوله تعالى: * وإن 
ن سىء إلا سح عرو € [الإسراء:٤٤]»‏ قالوا معناه: وإن من شيء حيّ» ثم قالوا: 
فحياة کل شىء بحسبه؛ فحياة الخشب ما لم ييبس› والحجر ما لم يقطع . 

وذهب المحققون من المفسرين إلى أله : على عمومه› ثم اختلف هوؤلاء؛ 
بصورة حاله. ۰ 

وأ لمحققون: على أنه يسبح حقبقة » وقد أخبر الله - سبحانه وتعالی -: # وَل 
متا لما يبب من حَسَيَةٍ َه € [ابقرة:٠۷]؛‏ فإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز 
فيهاء وجاء التص به؛ وجب المصيرٌ إليه. 

زات الما من هذا الخديت ٠‏ لذوة القران هنك القر قالراة لانه إذا 
(۱) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ۲۷). 
(۲) رواه البخاري في «(صحيحه» )٤٥۷/١(‏ معلقاًء ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق 


(۲/ 44۲). ورواه رف آنقا؛ ابن سعد فی «الطبقات الكبرى» «(A /V)‏ عن بريدة بن 


۳ 


كان الميت ينتفع بالتّخفيف عنه بغرز الجريد الرطب» إمًا بتسبيحه ما دام رطباًء 
أو يابساً؛ فتلاوة القرآن من الإنسان أولى . 

وما أحكام الحديث» وفقهه : 

ففيه : إثبات عذاب القبر . 

وفيه: تحريم التميمة» وأتها من الكبائر» وقال بعضهم : ليست من الكبائر ؛ 
فيكون العذاب عليها تنبيهاً على أن التعذيب بالكبائر أولى» وتحذيراً من الذنوب 

وفيه : دليل على التنزه من النجاسات» أو وجوب ستر العورة» على حسب 
ماتقدم . 

وفيه: دليل المذهب الشافعي» في نجاسة الأبوال كلها؛ لشمول البول 
بالألف واللام» وهو عام يتناول جميع الآبوال. 

وفيه: جواز ذكر الموتى» إذا كان في ذکرهم بالمعاصي مصلحة ؛ وهي : 
تنفير التاس عن فعلهم . 

وفيه : جواز تعيينهم بالذكر» ون هذا الحديث مخصص؛ لعموم قوله لا: 
«اذكروا مَحَاسن وتاک ا عن مَساوئهي»» ولا يجوز أن يقال: إن 
صاحبي القبر كانا كافرين» أو منافقين؛ لأنّهما لو كانا كذلك» لم يدع لهما بما 
يُخفف العذاب» أو لم يرجه لهماء ولو كان من خواصْه في حقهماء لبكَنهٌ» وال 
أعلم . 

1O Û 


)١(‏ رواه أبو داود .)٤۹٠١(‏ كتاب: الأدب» باب: فى النهى عن سب الأموات» والترمذي 
(°14)› كتاب: الجنائز» باب: »)۳٤(‏ وابن حبان فى «(صحیحه» (۳۰۲۰)» والحاكم فی 
«المستدرك »)۱٤١١(‏ من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -. ) 


٤ 


باب السواك 


الحديث الأول 


عن آبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبىٌ 4لا قال : «لولا أن أشي على 

تي ؛ لأمَرنهُمْ بالسواك عند كل صلا“ . 

آمًا بو هريرة» فتقدم ذكره . 

وآمًا آلفاظه : 

فكلمة «لولا»: تذل على انتفاء الشيء لوجود غيره؛ لأتّها نفت وجوبَ 
السواك» لوجود المشقة. 

والسشّواك: مشتق من الكسارك؛ وهو: الكّمايل» والكّردد؛ لأنٌ الإنسان يردده 
في فيه ویدلکه» يقال: جَاءَتِ الإبل تساوك: إذا كانت أعناقها تضطربُ من 
الهزال. ۰ 

وقيل : هو مشتق من السّؤك» وهو: الدلك» والسواك والمسواك: ما بُدلك 
به الم من العيدان» ونحوهاء وسا فاه يسوكه: إذا دلكة» فإذا لم يذكر الفم» 
فلت اساك أرة ا 

والسواك : مذكر قال اللت 2 وتوت القرب ودک صاحت «المجملة :ان 


(1) رواه الببخاري «(A1)‏ كتاب : التمنى › باب : ما يجوز من اللى ومسلم (۲۲). کتاب : 
الطهارة» باب : السواك› وهذا لفظ مسلم . 


- 


يؤنٹ» ويذكر› وغاط الأزهري الليث في التأنيث . 

وجمع السواك: سوك - بضمتين» الثانية مهموزة -» ويجوز إسكان الهمز؛ 
ککتاب» وکنْب» وکتّب» ونظائره؟. 

وقوله: «عِندَ کل صَلاةٍ» يجوز في لفظة «عئد» كسرٌ العين» وفتځهاء 
وضكُها؛ ثلاث لغات» حكاهنٌ الجوهريٌ في «صحاحه»» ومعناها: حضور 
الشيء» ودنؤّه» وهي : ظرفٌ مكان وزمان؛ لا يدخل عليها من حروف الجر 
إل: (من)ء وكسر العين: أفصح وأشهر . 

وما أحكامه : 

فاستدل به بعض أهل الأصول على أن: الأمر للوجوب» ووجهه: ما ذكرنا 
من دلالة لولاء ومعناها؛ فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة» والمنتفي لأجل 
المشقة؛ إِتّما هو: الوجوبء لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة؛ 
[فاقتضى أن]" الأمر للوجوب» ولولا أن الأمر للوجوب» لم يكن لقوله لا 
معتى؛ لأته إذا أمر به» ولم يجب» كيف شق عليهم؟! فثبت أنه : للوجوب» 
ما لم يقم دلیل على خلافه. 

ومذهب جميع العلماء: استحبابة. 

وحكى الشيخ أبو حامد» والماوردي» عن داود: الوجوب» لكن قال 
صاحب «الحاوي» عنه : إن تركه لا يبطل الصلاة» وحكى عن إسحق بن راهويه: 
أنه واجب» وان ترکه عمداً يبطلها . 


وأنكر المتأخرون من أصحاب الشافعي [عليهما]“ هذا النقل عن داود؛ بل 


)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ ۹٤٠)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث؛ لابن الاأثير 
»)٤٠٠/۲(‏ و«لسان العرب» لابن منظور .)٤٤٦/٠١(‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
(۹۷/۱). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/١١١)ء‏ (مادة: عند). 

)۳( في «ح) : «فافتصار). 

)€( ليست في «ح) . 


a 


المنقول عنه : أنه سنّة» ولو صح» لم يكن خارقاً للإجماع . 

وفیه: دلیل على أن المندوب ليس مأموراً به» وفيه خلاف للأصولين. 

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي هة فيما لم يرد فيه نص من الله 
تعالى» وهو مذهب الفقهاء» وأصحاب الأصول» وهو الصحيح المختار 

وفيه: بيان ما كان عليه اة من الشفقة والرفق بأمته. | 

وفيه : دليل على استحبابه عند كل صلاة؛ سواء كانت فريضة» أو نافلةء 
متكررة في زمان؛ كالتراويح› والضحى» أو متفرقة؛ كالفرائض»› وتحية 
المسجد» وسنة الوضوء. 

والس في ذلك: آنا مأمورون - في كل حال من أحوال التقرب إلى الله 
تعالى -» أن نكو على حالة كمالء ونظافة؛ شرفا للعبادة» وقد قيل : إن ذلك 
الأمر هنا متعلتق بالملائكة ؛ فإِنٌ الملَكَ يضع فاه على فم القارىء» وهو يتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم ؛ من الرائحة الكريهة ؛ فسن له السواك لأجل ذلك. 

وفيه : دليل بعمومه» على استحبابه للصلاة الواقعة بعد الرّوال للصائم» وهو 
قول الشافعي» حكاه عنه الترمذي» وغیره: أنه لا يكره في وقت من الأوقات . 

وقال أبو يعقوب البويطي في «كتابه» عن الشافعي» وهو من كتبه الجديدة في 
كتاب الصيام: ولا باس بالسواك للصائم في الليل والنهار» والَذي نص عليه 
في «مختصر المزني»» وعلیه جمهور آصحابه : کراهته له بعد الزوال» لکن 
جمهور العلماء على خلافه. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع؛ :)۳٤١ /١(‏ وحكى أبو عيسى في «جامعه» في «كتاب الصيام» عن 
الشافعي - رحمه لله -: أنه لم ير بالسواك بأساً أول النهار واخره. وهذا النقل غريب وإن كان 
قويا من حيث الدليل . 

(۲) كتاب: «مختصر المزني» في فروع الشافعيةء وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية 
التي يتداولونها أكثر تداول» للشيح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة (٤٠۲ه)‏ 
وهو أول من صنف في مذهب الشافعي» وانظر : «كشف الظنون» (۲/ .)٠١۴١‏ 


1۷ 


فثبت عن السّافعى ثلاثة نصوص: الكراهة» وعدمهاء وأتّه لا بأس به. 

وما استدل به للكراهة من القياس على دم الشهيد» من أتّه لازال عن الميت ‏ 
حرف اآصفر لکونه متا“ زال عله التكليف› وإبقاؤه متعلق بالاحياء المكلفين ؛ 
ليكون علامة له يوم القيامة» وشهادة له على بيعه نفسّه لله تعالى» في كون 
الخلوف من الرائحة الكريهة للصائم بعد الزوال غالبا لا ينبغي إزالتها؛ لأنّها 
أطيبٌ من ريح المسك عند الله تعالى» وما هو عند الله » لا يتصور زواله» مردود 
بکون الشىء الواحد له حکمان عند الله تعالى : 

أحدهما: بالنسبة إلى الدنياء والثّاني: بالنسبة إلى الأخرة. 

فالخلوف» وإن كان طيباً عند الله؛ فالمراد: رضا الله تعالى عنه» وقبوله 
لفعل العبدء وثناؤه عليه» ولا شك أن ذلك ثابت فى الدنيا والأخرة. 

وأمًا أتّه لايزال في حكم الدنيا؛ لما يترتب عليه من الأذى به للصائم» ومن 
جالسه؛ من الملائكةء والآدميين؛ فلاء كيف وقد قال يل : «السَرَاكَ مَطهرة 
للق مَرْضاة ا “ٿ ١إ‏ ! وعمومٌ قوله بي في الحث عليه عند كل صلاة. 

مع أن الخلوف إنّما هو عبارة عن الرائحة الكريهة التاشئة عن خلو المعدة من 
الطعام والشراب» والسواك لا يزيلها؛ وإتّما يخفف آثار ريحها في الفم . 

َ ± ۰ 17“ . و لا (۲( ف 

ست في اا [ابن حبان)» وعیره: ان النبي کي" قال 

اللرف هة قم الصّاِم أَطْيَبُ عند الله يوم م القَبامَة من ريح ال والمطلقى 


)١(‏ رواه النسائي .)٥(‏ كتاب: الطهارة» باب: الترغيب في السواك والإمام الشافعي في «مسنده» 
(ص:٤٠)ء‏ والإمام أحمد في «المسندا /١(‏ ۷٤)ء‏ والبخاري في «صحيحه» (۲/ )٦۸١‏ معلقاً 
بصيغة الجزم» وابن خزيمة في «صحيحه» (١١٠)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه» »)۱٠٦۷(‏ من 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) ما بین معکوفین ليس في «ح». 

(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» .)۳٤۲۳(‏ والحديث رواه البخاري »)۱۷۹١(‏ كتاب: الصوم»› 
باب: فضل الصوم» ومسلم »)١٠١١(‏ كتاب: الصيام»› باب: فضل الصيام» كلهم من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۸ 


يحمل على المقيد؛ بالنسبة إلى الأحكام» لا بالنسبة إلى ما عند الله تعالى ؛ فاته 
مطلتق غير مقيد؛ فاستوى هو ودم الشهيد؛ في كونهما موصوفين بالاطيبية يوم 
القيامة. 

فاا حكم دم الشهيد في الدنيا: بالنجاسة إجماعاًء وهي محرمة بالاتفاق 
على المكلفين؛ فكذلك حكم الخلوف في الدنيا: الكراهة» وهو مكروه الإبقاء 
مع وجود التكليف» كيف وهو غير متصور الزوال»ء والسواك يخفف اثاره؟ ! 

فاستويا في الدنيا في : کونهما أطيبين عند الله - بالمعنى الذي ذكرناه - في 
الدنياء وفي يوم القيامة» ويزالان عن المكلفين في الدنيا؛ أحدهما: وجوباًء 
والاخر: استحباباً. ) 

وتكون فائدة الحديثين ؛ في دم الشهيد» والخلوف : الحثٌ على طلب القتل ؛ 
للشهادة» وعلى الصوم؛ الحامل على كسر النفس» ومعرفة نعم الله تعالى في 
الشبع وغيره» ورؤية فضل الله تعالى» وطلب ثوابه؛ لا إزالة الخلوف» والله 
أعلم . 

وفيه: استحباب السواك لكل صلاة؛ سواء كان المصلى متطهرا بالماء» أو 
القّراب» أو عادمهما. ۰ 

وفيه : استحبابه لصلاة الجنازة» ولركعة الوتر» والمنذورة. 

ثهَ إن السواك: آلة لإزالة ما يكره» في الفم - غالبا -» وقد يستعمل حيث 
لا يوجد فيه ما يكره؛ فتكون عبادة محضة» وقد بنوا على ذلك مسألتين : 

إحداهما: أخذ السواك لاستعماله في الفم» فل كرون بالك البمىة أو 
بالیسری؟ 

تقل عن الإمام امات رجه ا ان المستحتٌ ا وکأنه نظر 
إلى أنه آلة لإزالة أذى» فكان باليسرى؛ كالة الاستجمار. 

ون ان فد حيث أمر فيه ولا إزالةء قال : یکو ن آخذه بالیمنی ؛ 
وكأنّه جعله من باب التكريم ؛ فأشبه الأكل والشرب. ' 


۹ 


المسألة الثانية : يستحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم بالسواك؛ لاجتماع 
الأمرين؛ لأت ِن نظرنا إلى الإزالة» أو إلى التكريم» كان الأيمنْ أولى» والله 
أعلم . 

ثم اعلم : أن السواك مستحبٌ في جميع الأوقات والحالات» إلا ما تقدّم من 
كراهته بعد الزوال للصائم على المشهور من قول الشافعي - رحمه الله » 
ووجويه عَمّن ذكرنا[من العلماء]"؟. 

ويتأكد الأمر به في مواضع : عند الصلاة» وعند الوضوء» وعند الاستيقاظ 

من النوم» وعند تغير الفم - ويكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب؛ يعني: في 
غير صوم؛ ؛ وإلاً فيتناقض الاستحباب المؤكد» والكراهة للصائم بعد الزوال -» 
وعند أكل ما له رائحة كريهة» وعند طول السكوت وعند كثرة الكلام. 

ثم إن السواك ينبغي أن يكو بعود من أراك؛ لحديث ورد فيه» وفيه منافع 
كثيرة» ذكرهاالعلماء"» وغيرهم؛ وهو المتعارف بالاستياك بالحجاز. 
قال أصحابٌ الشافعي - رحمهم الله -: وبأي شيء استاك - مما يزيل التغير - 
حصل ؛ كالخرقة الخشنة» وبالسّعد» والأشنان» ونحوهاء وآمًا اللإصبع اللينة ؛ 
فلا يحصل الاستياك بهاء وفي الخشنة ثلاثة أوجه: المشهور: لا يحصل أيضاًء 
والثاني: يحصل» والفالث: يفصل بين وجدان غيرها؛ فلا يحصل» وبين ألا 

E E‏ ن ا بين اليبوسة» والليونة ؛ لئلا يجرح› 
أو لا يحصل به إزالة. 

ويستحبٌ أن يستاك بعرض الأسنان لا بعرض الفم؛ لئلا يدمي لحم أسنانه ؛ 
فينجس فمه؛ فتبطل صلاته معه» أو يبتلعه» فيفطر إن كان صائماًء فلو استاك 
بعرض الفم : حصل الاستياك مع الكراهة. ويُستحبٌ إمرارٌ السواك على طرف 


(۱) ما بین معکوفین ليس في «ح). 
(۲) في «ح): «الفقهاء». 


لان ورا ي أضراسه» وسقف حلقه إمرارا لطيفاً. 
رمخ ا ا ا الراك ويُوْمَرُوا به؛ كالصلاة. 
ويجوز استعمال سواك غيره بإذنه» والله أعلم . 


ê 3‏ 
الحديث الثاني 


عَنْ حُذيْفة بُن اليما - رضي الله عنهما - قال : ان الک لا إذا فام مِنَ 
الليلء يشوص فاه بالسرًاك» . 

أا حذيفة : فهو صحابي»› وآبوه اغا وتقدم أ اليماني کت 
(بالياء) في ترجمة عبد الله بن عمُرو بن العاصٍ»› والكلام عليه» وهو : ا 
اليمانِ» واسمه: حسّيل - بضم الحاء» وفتح السين المهملتين» ثم الياءء ثم 
اللام - تصغير: حسْل - بكسر الحاء» وإسكان السين - ويقال فيه: غير مصغر: 
جشل. 

والّمان: لقب ولقّبَ به؛ لأ جد جده: جروة - بكسر الجيم - أصاب دما 
في قومه› فهرب إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل ؛ فسمّاه قومه: اليّمَّان؛ 
لاه حالف اليمانيةء فلقب بلقبه ابن جابر بن عمُرو بن ربيعة بن جروة ابن 
الحارٿِ بنِ مازنِ بنِ قطبعة بن عبسي بن بغيض بنِ رشيب بنِ غطفان بن سعلِ بن 
قيس عَيّلان بن مُّضرَ بن نزار» حليف بني عبدِ الأشهل . 

< با عبد الله » وحکی آبو حاتم بن حبّان: أن يقال في کنيته: آبو 
سريحة» ويقال في نسبته : عبس قطعٌ» وهو من حلقاءِ الأنصار. 

واه اسمها: الراب بنٹ کعب بن عَِيّ بن كعب”“ بن عبد الأشهَّل. 
(۱) رواه البخاري (۲٤۲)ء‏ كتاب: الوضوءء باب: السواك» ومسلم (١٠٠)ء‏ كتاب: الطهارة› 


باب : الشواك. 
(۲( فی 2 «كليب»)! 


شهد حذيفة وأبوه مع رسول الله لل أحداًء ويل أبُوه يومئذ» لَه المسلمون 
خحطأًء وكانا أرادا أن يشهدا بدراً» فاستحلفهما المشركون الا يَشّدا مع 
رسول الله ب فحلفا لهم ثم سألا التب ياء فقال: «تفي لهم بعَهَدِهيٰ» 
وَنَسْتَعِینْ الله عَلیْهم»'» وکان حذیفةٌ مِكَنْ هَاجَرَ إلى النبيّ کا وكان له أح 
اسمّه: صفوان» شهدَ معهما أحداً. 

وکا حُذيفةٌ من كبار أصحاب رسول الله اة وهو الذي بَعلّه رسول الله کل 
ينظرٌ إلى قريش يوم الخندق؛ فجاء بخبر رحيلهم . 

وكان عَمَرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - يسألّه عن المنافقين » وهو المعروفُ 
في الصحابة بصاحب سر رسول الله اة وكان عَمَرٌ ينظرٌ إليه عند موت مَنْ مات 
منهم ؛ فان لم يشهذ جنازته» لم يشهذهًَاعْمَرٌ. 

وکان یقول حذيفة : خيّرني رسول الله ي بين الهجرةء› والنصرة»› فاخحترت 
النصرة"» وقال حذيفة - رضي الله عنه -: كان الاس يسالون رسول الله لل عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشرٌ؛ مخافة أن يدركنى” . 

وقال علي - رضي الله عنه -: كان حذيفة أعلم أصحاب محمد ڳلا 
بالمنافقى ° › وروی عنه: أنه سأله عمر عن الأمارات التي بين يدي الساعة من 
يعقلها عن رسول الله ل ؟ فقال: أناء فقال له عمر : هات› فلعمري إِنَّك عليها 
لحريٌ» ثم ذکر له منها“ . 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۸۷)ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: الوفاء بالعهد. 

(۲) رواه البزار في «مسنده» ۲۹۳۲) إلا آنه قال: «فاخترت الهجرة». والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۳۰۱۱)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق) (۱۲/ .)۲٠٤‏ 

(۳) رواه البخاري .)٤١١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ومسلم 
.)۸٤۷(‏ كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال . 

›)٦٠*٤١( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری؟ (۲/ ١٤)ء والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 
.)٤١١ /۲۱( وابن عساكر في «تاریخ دمشق)‎ .)٥٦۳١( والحاكم في «المستدرك‎ 

= کتاب:‎ »)۱٤٤( رواه البخاري (۲٠٠)ء كتاب: مواقيت الصلاةء باب : الصلاة كفارةء ومسلم‎ )٥( 


0۲ 


“وسئل حذيفة - رضي الله عنه -: أي الفتن أشد؟ قال : أن بُعرضَ عليك 
الخر وا درن اماك : 

وقال حذيفة: لا تقوم الساعةٌ حتى يسود كل قبيلة منافقوها" . 

قال اوخو غدال وداه ا ا د اعانا 
ا أحز الرايةء وکان فتح نهاوند» والري ٠‏ والدینور على يد حذيفة› 
وکان تافر ایا هة : اننتين وعشرين 

O EN‏ بق بن مخلدِ» وذکر 
صاحب («الجمع بين الصحيحين» عدة ما له فيهماء فقال: اتفقا على : اثنى عشر 
حديثا» وانفرد البخارئ : بثمانية» ومسلم: بسبعة عشر» والله أعلم. 

روی عنه جماعة من الصحابة: عمار بن ياسرء وجندب بن عبد اف 
وعبد الله بن يزيد الخطمي› وا بو الطفيل عامرٌ بن واثلة الليثي» وعبد الله بن 
عكيم الجهنيّ ‏ وخلائق كثيرون من التابعين . 

وولاه عمر «المدائن)»› ومات بها سنة ست وثلائين › بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة في أول خلافة علي› وقيل : توفي سنة خمس وئلاثين › والأوّل أصح› وقال 
ان غو ركان وه دان د ان ل ال وان اا ی 
الكوفة. 

قال أبو حاتم بن حبّان: وكان فص خاتمه ياقوتة استمانحونية» فيها كوكبان 
متقابلان» بينهما مكتوب : الحمد لله » قال: كذا قاله جرير» عن الأعمش»› عن 


ت الفتن وأشراط الساعة» باب: في الفتنة التي تموج كموج البحر. 

)١(‏ في «ح»: «مسألة». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷١٠۹۹(‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن» .)٠١ /١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير (١4۷۷)ء‏ وفي «المعجم الأوسط (١٦۸٤)ء‏ وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» (۲/ .)۳۳١‏ لکن عن ابن مسعود - رضى الله عنه -. ونسبه ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» (۱/ )۴٠١‏ إلى حذيفة - رضي الله عنهاء. ٠‏ 

۰ في «ح۲: «النعمان بن بشيرا.‎ )٤( 


\or 


موسى بن عبد الله بن بريد" عن أمٌ سلمة بنت حذيفة" . 


وأمّا قوله: «يشوص فاه بالسّوًاك» فهو بفتح الياء» وضم الشين المعجمةء 
وبالصاد المهملة . 

ا ل فا الوه وا رر ر 

قال شاصة وة روماه يوه إ دا عله والشرصض انشا :دنك 
الأسنانِ بالسّوّاك عرضاًء قاله ابن الأعرابي» وإبراهيم الحربي» والخطابيء 
وعيرهم . 

وقيل : هو التنقية» ذكره أبو عبيد» والداوديًٌ» وكل ذلك متقارب”" 

وتخصيص الذكر للشوص» بالليل؛ يقتضي : تعليق الحكم بمجرد القيام 
مطلقاً. 

وقيل : يقتضي : تخصيصّه بالقيام للصلاة بالليل . 

وفي الحديث دليل على : استحباب السواك في حال القيام من النوم» وعلته: 
أن النوم مقتض لتغير الفم» وهو لتنظيف الفم؛ فسن لاقتضاء التغير» وإذا كان 
كذلك؛ فلا فرق بين : نوم الليلء والنهار» فتخصيصه بالليل؛ للغلبة» أو لكون 


)١(‏ في «ح٤:‏ «یزید». 

)۲( وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد (1/ ».)۱٥‏ و(۷/ ۳۱۷)» و«التاريخ الكبير' 
للبخاري (۳/ .)4٥‏ و«حلية الأولياء؛ لأبي نعيم (١/٤١٠)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
٤ /۱(‏ و«تاریخ بغداد» للخطیب »)۱٦۱/۱(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر »)۲٥۹/۱۲(‏ 
و«المنتظم» لابن الجوزي »)٠٠٤/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٦٠٠۷)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)٤۹٥ /٥(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي »)۳١١/۲(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۲/ »)٤٤‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۲/ ۱۹۳). 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«الفائتق فى غريب الحديث» للزمخشري 
(9))» و«النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (۹/۲٠٥)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
/V)‏ 0°(« (مادة: شوص). 


\0 


ولفظ الحديث في رواية البخاري ومسلم: «كانٌ إذا استيقظ من النوم»" 
ê 4 ¢‏ 
الحديث الثالك 


عن عائشة - رضي الله عَنْها IE‏ : دحل عَبْد الرّحمَن بن أبي بكر رضي اله 
عنهما - على ال ي وآنا مُسشندَ دة إلى صذرِي» وَمَعَ َب الَحمَن سوا رطب 
يَسْتن به ؛ ابه رول الله ڪي تَظْرَهُ؛ فَاَحَذث فقضمتة وطكبنة ثم 


دقع لی الہ ی اشن بی فما ربث رشول الله اة اتن اشتتاناً أحسََ من 
تا عتا ن ی رشو ال كل رح بد أذ ضبق ئم قال في اربييٍ 


الأعلى»» لاء م قضی؛ وکات تقول مَاتَ بين حَاقتني وذاقتټي» 
وفي لفظ : فَرأية بطر لَه وَعَرَفْت أله يحب الراك قلت ذه كت ۲ 
اسار برأسه؛ آن: نَع هَدَا لظ البَْاريّ» وَلمُشلم حو . 


ر 
ر 


أا عائشة - رضى الله عنها : فتقدم ذكرٌها. 


و 


وما عبد الرحمن بن آبي بكر» فهو أخوها لأبويهاء وهو: أسَنٌ أولاد 
الصديق - رضي الله عنهما -› کنيته : أبو عبد الله » وقيل : أبو محكّد. 

رشك ندرا وأحُدامع الكفار» ثم أسلم في هُذنة الحديبية» وحَسّن إسلامه» 
وهاجرإلى المدينة» وصحب النبي 4ة هو وفتية من قريش . 

وكان اسمه: عبد الكعبة» فغيره رسول الله مي وسماه: عبد الرحمن 


وکان من أشجع رجال قریش› وأرماهم لسهم» وحضر اليمامة مع خالد بن 


)١(‏ قلت: ليس عند البخاري ومسلم لفظ : «كان إذا استيقظ من النوم»» وإنما لفظهما: «كان إذا قام 
من الليل». والله أعلم. 

(۲) رواه البخاري »)٤۱۷٤(‏ كتاب : المغازي» باب: مرض النبي َيه ووفاته . 

(۳) رواه البخاري .)٤۱۸٤(‏ كتاب: المغازي› باب : مرض النبي يا ووفاتهء ولم أره في (صحيح 


مسلم»» والله أعلم . 
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الوليدء فقتل سبعةٌ من كبارهم» وهو الذي قتلَ محكم اليمامة ابن طفيل؛ رماه 

روي له عن رسول الله ية ثمانيةٌ أحاديتٌ» اتفقا على ثلاثة» روى عنه جماعة 
من التابعين» وروى له جماعة من أصحاب السّتن» والمساند. 

مات ب «الحبشي»؛ وهو: جبل بينه وبين مكة ستة أميالء وقيل : نحو عشرة 
أميال» ثم حمل على رقاب الرجال إلى مكة» وقال أبو حاتم بن حبان: مات 
بالحبشة» وهو غاط . 

وکانت وفاته سنة: ثلاث وخمسين» وهو الأكثر» وقيل : خمس وخمسين» 
وقال آبو حاتم : سنة ثمان وخمسين» قبل عائشة» قال بو عمر بن عبد البر: 
يقال: إنه توفي في نومة نامهاء فلما اتصل موته بأخته عائشة آم المؤمنين 
- رضي الله عنهما - ظعنت من المدينة حاجّة» حتى وقفت على قبره» وكانت 
شقیقته» فبکت عليه وتمئّلت : 


وكا اما جذيمة حقَبَةَ من الدهر حَسّى قيلٌ لَنْ يتَصَدَّعَا 


فلا ترقا كآئى ومَالكاً طول اجماع لَه تت ية م 

x‏ 2 ص ے و و 

اما والله لو حضرتك لدفنتكٌ حيث مت مكاتك› ولو حضرتك ما بكيتك › 
والله أعل'. 

فقولها : «إِنَه كان يسن بيىوًاك» ؛ أي : بعود من أرَاك. 

والاستتان: استعمال السواك» وهو افتعال من الأستان؛ أى: يمره عليها. 

ركان مسرا رمل اف ار ن ارا ر د اا 
)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۲٤١/٥(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 

.)۸١ /۲(‏ و«أسد الغابة» لابن الأئير (۳/ ١1١٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۳١١/١١(‏ 


ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ 4۷1( و«الإإصابة في تمییز الصحابة» اين حجر 
(6/ ۳۲). و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (/ ۱۳۴). 
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قولها : «فَأبدّةُ رول الله ية تَظْرَه ؛ أي : نظر إليه طويلاً 

يقال أت فلانا انط ذا طرله إليه» فكان صله من مى النديده الذي 
a‏ 

وقولها : «قَقَضمته وطببته»؛ أي ا وله 

وقولها: «بيّن حاقتتي› وذاقنتي»؛ الحاقتة : رهد المنخفضة بين الترقوتين 
ا 

والذاقنة : الذقَنُء وقيل : طرف الحلقوم» وقيل : ما يناه الذقَنٌ من الصدر. 

والحواقنْ: جمع حاقنة؛ وهي : أسافل البطن أيضاًء وقيل في الذاقنة : أعالي 
البطن؛ فكَأنٌ المراد: بحقن الطعام؛ آي : a‏ ومنه المخقنة - بكسر 
الميم -: التي يحتقن بهاء ومن كلام العرب: لأجمعلًّ بين حواقنِك› 


وذواقنك . 
وقوله بل: «في الرّفيتق الأغلى»: يجوز أن يكون إشارة منه يه إلى قوله 


ور 2د 


تعالی : و من بطع آله FT‏ که مح لرن نمم اه عَم من اليح ايفين 
لدا AF‏ وحم اوليك رَفِيقًا) [النساء:۹٦]‏ ؟ فیکون معناه : الأعلى من 
نوع البشر. 
وقد صف السهيلي صاحبٌ «الرَوْض الأنف» كتابا في مبهمات القرآن» وذكر 
أل المْنْعَمَ عليه ؛ الّذين أمرنا بسؤال أن نهدى صراطهم» في الفاتحة؛ هم : في 
قوله تعالی : أوكهك مَحَ مم الَدَِ ن الله علہ 4 [الساء:۹٠]ء‏ الأية في سورة 
ال 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» للحربي (۱۱۳۹/۳)» والسان العرب» لابن منظور (۳۹۸/۳)ء 
و«مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي (ص: ۸١۲)ء‏ (مادة: بدد). 

(۲( في «(ح): «(جمعه» . 

(۳) انظر: «غریب الحدیث» لأبی عبید 5/ ۳۲۲)ء و«لسان العرب» لابن منظور »)۱۷۳/١۳(‏ 
و«القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي (ص:۳۷١٠).‏ 

.)٠۷:ص( انظر: «التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القران» للسهيلي‎ )٤( 


0¥ 


وقال شيخنا القاضي أبو الفتح - رحمه الله -: ويجورٌ أن يكون الأعلى من 
الصفات اللازمة؛ التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق؛ كما في قوله تعالى: 
% ومن بذع مم أله إا ءاخر لا برھلن لم بے [المؤمنون:۱۱۷]؛ وليس ثم داع" إلها 


آخر له به د ا 
ر ا ر ل 
وكذلك # ويفئلوت ألتَبَن َير أَلْحق € [البقرة:١١]‏ ؛ ولا یکون قت النبیین › 


تخر الى : 

يكو الرفيق لم يطلق الأعلى؛ إلاغا ى ا از و 
ما ورد في بعض الروايات : «وألجقني بالرّفيق»" ٠“‏ ولم يصفه بالأعلى ؛ وذلك 
دلیل آنه المراد بلفظة الرفيق» ویحتمل أن ر يعم الأعلى»› وعیره. 

أحدهما Las‏ المرضيين» ولا شك أن مراتبهم 
متفاوتة؛ فیکون ب طَلبَ ن يكونَ في أعلى مراتب الرفيق ؛ وإِن كان الكل من 
السعداء المرذ صيين : 

ا sS E‏ »2 : و ا 

الثاني : أنه يُطلق الرفيق» بالمعنى الوضعي؛ الذي يعم كل رفيق» ثم يخص 
منه الأعلى بالطلب؛ وهو مطلق المرضيين؛ ويكون الأعْلى بمعنى: الّالي» 
ویخرج عنه غيرهم »› وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم . 

وروی آن عُمَر بن عبدِ العزيز - رضي الله عنه لما حضصر ا قال : 
أجلسونى › E‏ فقال: آنا الذي آمرْتنی فَقَصرْتُ› وله فضت ولکن 
O O E‏ 


بإنس» ولاجرء اش 


(1( في «ح» : «مُدّع» . 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق (1۹/۱). 

(۳) رواه البخاري .)٤۱۷١(‏ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي ل ووفاته» ومسلم (٤٤٤۲)ء‏ 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة - رضي الله عنهما -. 

=ء)٠۳١‎ /١( رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (١4)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 
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قلت: وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلى»ء هو إذا لم يكن فيه بيان 
منه ية؛ وقد ثبت البيان فيه من حديثِ عائشة - رضي الله عنها -ء قالت: أغْمِي 
على رسول الله یا وراسه في حجري › E a Ma‏ 
فلكًا أفاق ٠‏ قال ية : «لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلّى» مع جبريلً» وميكائيلء 
وإسرافيل٤ء›‏ رواه ا حاتم بن حبان في «تقاسيمه وأنواعه» بإسناد الصحيح' 
والله أعلم . 

وفي الحديث : 

دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه» وغيره. 

وفيه : استياك بالسواك الرطب» وقال بعض الفقهاء : إن الأحضر لغير الصائم 
أحسنٌ» وان کان يابساً؛ استحب أن یکون قد نذَّىَ بالماء. 

وفيه : إصلاح السواك» وتهيئته للاستياك. 

وفيه : الاستياك بسواك الغير. 

وفيه : العمل بما يفهم من الإشارة» والحركات. 

وفيه : وار ان بكرن الل سوقاف اكا ميا إلى رجه ونحوها 
ممن يعز عليه» ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن» أو على قفاه 
على العادة. 

وفيه : نقل أحواله ية إلى أمته كلها؛ لتتبع› والله - سبحانه وتعالی -أعلم . 


HR 


= وابن عساکر في «تاریخ دمشق»› (0/ € 0(. 

(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» E »)٠٥۹۱(‏ (/ ۱۲۰ وابن سعد في 
«الطبقات الكبری» (۲/ »)۲١‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۷٠٠٤(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» )۱١۹۷(‏ . 


۱0۹ 


الحديث الرابع 
۹ : ت . که ا سے کا ص ص 2 
عن أبی موسی الأشعریٌ - رضى الله عنه - قال : أتيْت النبى لاء وهو يستاك 
2 ر ر س 8 ر ٤‏ 
بسواك» قال : وَطرَف السّواك عَلى لسانه؛ يقول: «أغ غ والسوَاك في فبه؛ 
كانه يتَهوع»'. 
ُنَا آبو موسی . فأاسمه عبد الله بن فيس بن سليم بن حصار بن حرب بن 
ویقال فی نسبه غير هذا. 


ر 


وهو الأشعري : نة لن الاھ ےرات کد ن ادون رند ن جب 


م 


GG 
+ 


وكان أبو موسى» وأبو عامر» وأبو بردة» وآبو رهم بنو قيس» إخوة أربعة» 
أسلموا كلهم في موضع واحد» صحابيون. 

وكان أبو موسى حليفا للنبي بء واختلف فيمن حالف منهم : 

فقال الواقدىٌ : حالف بعد قدومه مكة مع إخوته في جماعة الأشعريين أبا 
أحيحة سعيد بنَ العاصي [من بني أمية]"» وأمية» ثم أسلم بعد ذلك وهاجر 
إلى أرض الحبشة. 

وقال اب اسحاق : هو حليف آل عتبة بن ربيعة؛ ذكره فيمن هاجر من حلفاء 
بني عبد شمس إلى الحبشة. 

واختلف في هجرة آبي موسى وقومه إلى أرض الحبشة: 

فقال جماعةٌ من أهل السّير» والتسب: لما قدم مكة» وحالف مَنْ حالف» 


(۱)( روأه البخاري (Y€)‏ کات: الوضوء»› باب : السنواك» ومسلم (£€ (٥‏ کتاب : الطهارة»› 
O E NET‏ ) 
(۲) ليست في «ح). 
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انصرف إلى بلاد قومه» ولم يهاجر إليهاء ثم قدم مع إخوته» فصادف قدومه 
قدوم السفينتين من الحبشة. 

وقال بو عمَرَ بن عبد البرٌ: الصحيح أنه لم يهاجز إليها؛ وإتما رجع بعد 
الفتنة إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين» نحو مسين رجلاً في 
سفينة ؛ فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة» وافوا خروح جعفر وأصحابه 
منهاء وآتوا معهم› وقدمت السفينتان معاً: سفينة الأشعريين» وسفينة جعفر 
وأصحابه على النبي بيه في خيبر . 

وقيل : إِتهم أقاموا بالحبشة بعد رمي الريح لهم إليها مدةء ثم خرجوا منها 
بعد خروج جعفر» فذكروا فيمن هاجر إليهاء والله آعلم . 

e‏ رسول الله يل آبا مورسى على «زبيد»» و«عدن» و«ساحل اليمن»» 
واستعمله عمر على «الكوفة» و«البصرة)» وشهد وفاة أبي عبيدة”" ب«الأردن»» 
وخطبة عمر بالجابية » وقدم دمشق على معاوية. 

روي له عن رسول الله بي : ثلاث مئة وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
على : خمسین حدیثاًء وانفرد البخاري : بأربعة» ومسلم : بخمسة عشر» وروى 
له أصحاب السنن» والمساند» وروى عنه من الصحابة : أنس ابن مالك» وخلق 
كثير من التابعين . 

وقال فيه رسول الله له : «لقد ا مزمَارا من مَزامیر آل داو »» وسل 
علي - رضي الله عنه - عن موضع آبي موسى من العلم؟ فقال: صبغ في العلم 


صبخة" وکان عمر ذا رآه» قال: آذکرنا یا آبا موسی»› فیقراً عند“ . 


(۱) «ح): «عبيد). 

(۲) رواه البخاري (١٦۷٤)ء‏ كتاب: فضائل القران» باب: حسن الصوت بالقراءة للقران» ومسلم 
(۹۳). كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقران. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)۳٤١/٤(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(7)). والبيهقي في «المدخل» (ص:١٤٠)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق؟ 
EIT‏ 

.)۸۳ /۳۲( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۰۹/۲)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


1 


فال ال اناا ا غ ات وغ ا الي 
ا ٤‏ ر (۱) ّ 
وزید بن ثابتټِ» وابو موسی - رضي الله عنهم - ٤‏ 


وروي أن رسول الله ية استخفر له؛ فقال: «اللْهُم اغفر لِعبْدِ الله بن يِس 


دنه وَأذْخلة مُذْخَلاً كريما»" . 

مات بمكة» ودفن بها» وقيل : بالكوفة» ودفن بالثوية» على ميلين منهاء 
واختلف في تاريخ وفاته» فقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل : آربع وأربعين› 
وقيل : سنة خحمسين» وقيل : إحدى وخمسين» وقيل: اثنين وخمسين› وهو ابن 


لات وستین سةد رجه الله » ورضی a‏ 
وآمّا ألفاظه : 


فقوله: ايقول: أ أغ». 

هو بضم الهمزة» وسكون العين المهملةء ورواه النسائي : «عا عا»“ . 

ومعناه : هع ؛ أي : يتقياً؛ فکأنّه يتهوع › آيٰ : له تصويت كتصويت المتهوع 
الذي يتقيأً؛ لا أن يتقياً» والله أعلم . 

وفى الحديث: 

الاستياك على اللسان» وإن كان لفظ الحديث لا يعطي ذلك؛ وقد ورد 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)0٥۹٦١(‏ عن الشعبي» عن مسروق. ورواه ابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۱۹/ ۱۸۲)» عن الشعبي . 

(۲) رواه البخاري »)٤۰1۸(‏ كتاب: المغازي»› باب: غزوة أوطاس» ومسلم (۹۸٤۲)ء‏ كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين - رضي الله عنهما -. 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠٠١ /٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(/ ۲۲)» و«الثقات»؛ لابن حبان (۳/ ۲۲۱). و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۹۷۹/۳)» 
و«تاریخ دمشق» لابن عساکر »)۲٤/۳۲(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ١٠۳)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ »)٠٤٠٥‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)٤٤٦/٠١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۲/ ١۳۸)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (١/۲۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر /٤(‏ ١٠۲)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)۳٠۷ /٥(‏ 

»)۱٤١( رواه النسائي (۳)ء كتاب: الطهارة» باب: كيف يستاك ؟ وابن خزيمة في «(صحيحه»‎ )٤( 


والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ .)٣١‏ 


1۲ 


مصرًحا به في بعض الر ا وال التي تقتضي الاستياك على الأسنان 


موجودة في اللسان» بل هي أبلغ وأقوی؛ لما يترقى إليه e‏ المعدة» لكن 
الفقهاء ذكروا الاستياك في الأسنان عرضاء وورد في : عقن الروانات الاما 
على اللسان طولا والله أعلم . 

وقد ترجم على هذا الحديث: باب استياك الإمام بحضرة رعیته؛ فان 
الاستياك من أفعال البذلة والمهنة» ويلازمه - أيضاً - من إخراج البصاق» وغيره؛ 
ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءَه وتركه بحضرة الرعية. 

وقد اعتبر الفقهاء ذلك في مواضع كثيرة؛ كالأكل والشرب في المواضع التي 
لم تجر العادة بالأكل والشرب فيها؛ كالطرق والأسواق؛ وهو الذي يسمونه 
بحفظ المروءة . 


فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك لیس من قبیل ما يطلب إخفاؤه» ویترکه 
الإمام بحضرة الرعية؛ إدخالاً له في باب العبادات والقربات» والله أعلم . 

والمترجمون في التصانيف على الأحاديث : 

تارة تكون للتنبيه على الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته. 

وتارة تكون لفائدة ظاهرة في الدلالة على المعنى المراد. 

وتارة تكون لفائدة ظاهرة فائدتها قديمة لا تكاد تستحسن . 

وتارة تكون لمعنى يخص الواقعة» لا يظهر لكثير من الناس؛ كترجمة هذا 
الباب» والله أعلم . 
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)١(‏ وهو النسائي - رحمه الله - فى «سننه» .)4/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: هل يستاك الإمام 
بحضرة رعيته ؟ 


۳ 


الحديث الأول 


عن المُِيرَة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : كث مَعَ اللي ية في سَفرء 


اھ ~~ 7 


أمّا المغْيرَة: فهو بضم الميم» أو كسرهاء الضمٌ أشهر» ابنُ شعبة بن آبي 
عامر بنِ مسعود بن مُعَتّب _ بالعين المهملة» والتاء المثناة فوق المشددة» ثم الباء 
a a a E‏ 
فت الى كى آبا عسي اوها عم بن الخطات عه وكا أا 
عبد الله » وقيل : كنيته : أبو محمد. 

أسلم عام الخندق» وأحصن ثلاث مثة امرأة في الإسلام» وقيل : ألف امرأةء 
وكان موصوفاً بالدهاء» وقصّ له رسول الله يه شاربه على سواك» وهذه منقبة 
لا نعرفها لخغيره من الصحابة. 

روي له عن رسول الله يه: مئه وستة وثلائون حديثاً؛ اتفقا على سبعة 
وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديثين؛ فجميع روايته فيهما: اثنا عشر 


(1) رواه البخاري (۰۳٠۲)ء‏ كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل رجلیه وهما طاهرتان» ومسلم 
(۲۷). كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 


e 


حديثاً» وروی عنه من الصحابة : المسْرَرٌ بُ مخرمة» وخلق كثير من التابعين› 
وروى له أصحاب السنن» والمساند. 

ومات بالكوفة أميراً عليها في الطاعون سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى 
وخمسين؛ وهو ابن سبعين سنة"'. 

وقال الشعبئ: دُهاءً العرب أربعة: معاويةٌ بن أبي سفيان» وعَمْرُو بن 
العاص»› ENT‏ وزيادء فأمًا معاوية ؛ فللأناة والحلم»› واا عمرو؛ 
فللمعضلات :و اما اة فللاذهة وآما زناد فللصغ ر والكي *". 

وأمًا ألفاظه : 

فالسفر الذي كان مع رسول الله مياه فيه : غزوة تبوك› قبل الفجر؛ كذا ثبت 
في «الصحيحين»"" . 

ففيه دليل على : جواز المسح على الخفين: وهو جائز بالإجماع في السفر 
والخكين: 

لكن هل الأفضل سل الرجلين» إِذ هو الأصل والخالب» أم المسح أفضل 
ردآعلى الخوارج» أم يتساويان؛ لتقابلهما ؟ مذاهب : 

والجمهور :على أن غسلهما أفضل» والمسح على الخف جائز؛ وبه قال 
أصحاب الشافعي» وعن الإمام أحمد: روايتان» أصحهما: المسح أفضل› 
زالانة: ها مو اء راخاره: أو المذر: 


)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲۸٠ /٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۲۱۹/۷). و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۳۷۲). و«الاستیعاب» لابن عبد البر (٤/١٤٤٠)ء‏ 
و«تاریخ بغداد» (۱۹۱/۱)» و«تاریخ دمشق» لابن عساكر »)۱۳/٦١(‏ و«المنتظم» لابن 
الجوزي /١(‏ ۲۳۷)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير .)۲۳۸/٠١(‏ و«تهذيب الكمال؛ للمزي 
)14/۲ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/١۲)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (1/ ۱۹۷)» و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۰/ ٤‏ ۲۳). 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۹/ ۱۸۲). 

(۳) رواه البخاري (۹٥٠٤)ء‏ كتاب: المغازي» باب: نزول النبي ية الحجرء ومسلم ›)۲۷٤(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام . 
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واختلفت الروايات فيه : 

ومن أشهرها: رواية المغيرة بن شعبة. 

ومن أصحها: رواية جرير بن عبد الله البَجَّلي - بفتح الباء والجيم -» وقال : 
روينا في «سنن البيهقي» عن إبراهيم بن آدهم - رضي الله عنه - قال: ما سمعت 
في المسح على الخفين أحسنَ من حديث جرير- رضي الله عنه _" 

واعلم : أن غزوة تبوك» كانت في رجب» سنة تسع؛ وقتها كانت قصة 
المغيرة في المسح على الخفين› ورواية جرير فيه كان بعد نزول المائدة» قبل 
موت النبي َة بشهرين» أو نحوهما. 

وا كان س اا عد ام مدا و ي لتأخره» 
ورده على من ظنٌ أنه منسوخ» أو شك في جوازه» وإزالته الإشكال فيه واللبس 
على من التبس؛ ولهذا قال جرير - رضي الله عنه -: وهل أسلمْث إلا بعد نزول 
المائدة؟“ 

حتى اشتهر جواز المسح على الخف عند علماء الشريعة» وعد شعاراً لأهل 
السنة» حى جعله بعضهم أفضل من الغسل على ما حكينا؛ لکن ر که ضار 
شعاراً لأهل البدع؛ فحديث جرير مبين للمراد من الآية في غير صاحب الخف ؛ 
فتكون السنة مخصصة للية» والله أعلم . 

وقوله 4ي: «دغهما؛ فإني أذْحَلتهّمَا طاهرَيْن» > مَس عَليْهمَا» : يعني 
الطهارة الشرعية بكمالها؛ لاله لا يسى شرعاً متطهرء لمن هر في جني 
الأغضاء إلا لجة فكت م و كعضو اكان 


ولهذا قال أصحاب الشافعى - رحمهم الله -: لو ا إحدی رجليه» 


(۱) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۲۷۳). 

(۲) رواه أبو داود »)۱٥٤(‏ کتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين› والترمذي (4۹6)ء کتاب: 
الطهارةء باب: في المسح على الخفين»ء والحاكم في «المستدرك؛ (٤٠٠)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» .)۲۷١ /١(‏ 


۱1٦ 


وأدخلها الخفٌ› ثم غسل الأخرى› وأدخلها الخفٌ ؛ لم يجز المسح حتی ینزع 
الأولى» ثم يلبسها. 

وتفويت سنة اللبس في تقديم اليمنى لا يوجب منع جواز المسح؛ لأنه علق 
الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين» وذلك لا يقتضي إدخال إحداهما 
طاهرة دون الأخرى» والحكم المترتبٌ على التثنية غير المترتب على الوحدة؛ 
فيكون حالاً منهماء لا من كل واحد منهماء والله أعلم . 

وقول المغيرة: «فمَسَحَ عَليهمًا»: فيه إضمارٌء تقديره: فأحدت»› فمسح 
عليهما؛ لان وقتَ جواز المسح بعد الحدث» ولا يجوز قبله؛ لاه على طهارة 
الغسل . 

والحدث المجرّرٌ للمسح: ما ينقض الوضوء من البول والغائط»› والنوم› 
ونحوها؛ لا ما يوجب الخسل» وذلك ثابت في حديث صفوان بن عَسّال ‏ بالعين 
والسين المشددة المهملتين -» والله أعلم. ۰ 


# ¥ # 
الحديث الثاني 
عن ن حذيفة بن اليَمَان - رضي الله عنه - قال : « كنت مه مَعَ التي بء فبال» 
وتوضتاء E,‏ 
مختصرء تقدم الكلام على حذيفة وأبيه قريباً في الحديث الثاني من باب 
السواك. 
وقوله : «َبالء ولوصا وَمَسَحَ على حُمَيدِ» : بيان للإضمار في الحديث قبله» 
وقد ورد مبیناً فيه . 
واعلم: أل أحاديث المسح على الخفين» رواها عن النبي ڳل خلائق 
)١(‏ رواه البخاري (۲۲۳)ء كتاب: الوضوءء باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط» ومسلم 
(۳/), كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين . 


۷ 


لا يحصؤن من الصحابة » قال الحسن البصري - رحمه الله -: حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله ية : أن رسول الله هة كان يمسح على الخفين. 

واعلم : أتّه جائ بالإجماع - كما تقدم - في السفر والحضر؛ سواء كان 
لحاجة» أو لغيرها» حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتهاء والرّمن الذي لايمشي . 

وأنكر جوازه الشيعة» والخوارج؛ ولا يعتد بخلافهم . 

وروي عن مالك فيه روايات: والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير» وال 
أعلم. 

واعلم أن ما ذكرناه من اشتراط كمال الطهارة في جواز المسح بعد اللبس 
والحدث» حتى لو غسل إحدى رجليهء وألبسها الخف» ثم غسل الأخرى› 
وآلبسّها الخفًء لم يجز» وأته يجب نزع الأولى» ثم لبسُها كما تقدم هو مذهب 
مالك» وأحمد» وإسحاق في اشتراط الطهارة. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن آدَمّ» والمزني» وأبو ثور 
وداود: يجوز اللبس على حدث» ثم يكمل الطهارة. 

وقد قال بعض أصحابٌ الشافعي : يجب نزع اليسرى» ثم لبسُها» وهو شاذ» 
والله أعلم . 

IO ÛG 


.)٤١۳ /١( رواه ابن المنذر في «الأوسط›‎ )١( 


1۸ 


باب في المَذي وغیره 


الحديث الأول 


عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه قال : کت رجلا مَدَاءُ فاستحبْت 
اَن أسأل اله لاد انتته» َأَمَرْت المقدَاد بنَ السود فَسَألهُ 
قال : «يعْسل 4 وی“ وللبخاري : «اغسل ذکرك› ٤‏ وَتَوَصا". 
ولمشلم: «تَوَصاء رَانضح بى وجك . 


2 آنا على › فهو أمير المؤمنين› آبو الحسن › وکتاه رسول الله کیا : 


واف ا طالب عبد ماف بنٌ عبدِ المطلب» يلتقي مع النبي ب فيه» فكان 
هو آبا آٻي النبي يي . 

وقالت طائفة: اسم آبي طالب : عمران» مستندين فيه إلى قوله تعالى : 

چ آنه طن ادم ووا وال جریم وال مرن على العلیین € [آل عمران : ۳۳] ؛ 
وهو تحريف على الله تعالى» وعلى رسوله» وعلى علماء التفسير» لا يعرف عن 
أحد من العلماء. 


(۱) رواه مسلم (۳٠۳)ء‏ كتاب: الحيض» باب: المذي. 

(۲) رواه البخاري 0٠۲)ء‏ كتاب: الغسل» باب: غسل المذي والوضوء منه» لكن بلفظ : «توضاً 
واغسل ذكرك». 

(۳) رواه مسلم (۳٠۳)ء‏ كتاب: الحيض» باب: المذي. 


۱۹ 


| أمّه : فاطمة بن سد بن هاشم بن عبد مناف» أبى جد عبد المطلب جد 
رسول الله عا › وھی اول هاشمية ولدت شاناء اسل وهاجرت إلى 
المدينة› وتوفيت في حياة رسول الله ياء وصلى عليهاء وبرك في قبرها مياد . 


وعليٌ - رضي الله عنه - رابع الخلفاءِء وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وأقضى الأمةء وهو أول خليفة»› کان أبواه هاشمیین › ولم يك بعده من آبواه 
هاشميان غير محم الأمينِ بن زبيدة» وهو من النبي لا بمنزلة هارون من موسى 


فی اا راوشد الا ر ل و الةو اود م 


وشبَهه رسول الله َه بعيسى يي في كونه يهلك فيه طائفتان من اليهود 
والنصارى حيث جعاته إحداهما: ولد زنية؛ فكفروا بذلك» والأخرى: ابن الله 
- تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو كبيراً -» فكفروا بذلك . 

فكذلك هلك فی عل طائفتان : رط ا فمن کفره» 
أو بدّعه» أو استنقصه ؛ فهو ضا هالك› ومن رقأه إل الإلهيةء أو النبوةء أو 


التقدمة في الخلافة على من تقدمه من الخلفاءء أو التفضيل عليهم؛ فهو ضال 
هالك. 


فعيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وعليٌ ابن عم 
الرسول محمد بء وزوج ابنته فاطمة البتول - رضي الله عنهما-» وأول من 
أسلم وصلّى مع النبي إلا من الصبيان» وشهد مع رسول الله اة مشاهده كلها 
إلا تنوك : 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۱۹/۳)ء و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.»)۲١۹/0‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)11/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۸۹٠٠)ء‏ 
و«الثقات» لابن حبان (۲/ ۳۰۲). و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱/ ۱۳۳)ء و«تاریخ دمشق» لابن 
عساكر (۷/۷۲)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/۸٠۳)ء‏ و«آسد الغابة» لابن الأثير 
(6/ ۸۷). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)٤۷۲/۲١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)٥٦٤ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أیضاً (۷/ )۲۹٤‏ . ۰ 


1۷۰ 


وأمًا قوله كلة: ‹ مک قعل مَوْلاه» «مَنْ ۾ كنت تاصره وَمُوازرَهُ 
فعلىث كذلك». 

وكان عَمْرّه مبداً النبوة: عشر سنين» وبقي مع رسول الله يه بعدها بمكة 
ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر سنين › ومدة خلافة بي بكر وعمر وعثمان»› 
وخلافته: ثلاثون سنة» فكان عمره ثلاث وستين سنةء هذا هو الصحيح المختار 
فی مدة عمره. 

روي له عن رسول الله بي حمسن مئة حديثِ» وستة وثمانون حديثاء اتفقا 

و الحسنْ»› والحسين› Ey‏ وعبد الله بن مسعود» وابن 
عباس» وابن عمرَء وان قيس؛ وأبو موسى الأشعرئ» وابنُ جعفر» وأبو سعيدِ 
الخدریٌ› وأبو ي وصهيب»› وزيد بن أرقم» وجاير وآبو أمامة الباهليّء 
E TT‏ وف وجابر بن سمرة» 


وعمرو بن حریث»› e‏ والبراء بن عازب» وطارق بن شهاب 


الأحمسيّء وطارق بن اڈ شيم الأشجعيّء وعبد الرحمن بن آێزی» وسيرين بن 
سحیم › وأبو ج جحيفة السوائئ ؛ كله صحابة» وخلق کثیرٌ من التابعین» روی له 
أصحاب السنن والمساند. 


وصنف العلماء في مناقبه تصانيفَ مفردة فيه» ومضافة إلى غيره» وكان 
- رضي الله عنه - من ينابيع الحكم في الصحابة. 

ولي الاه ر ن وقيلً: خمس سنين إِلاً أربعةً أشهرء وقيل: إلا 
شهرین وأیاماًء ا وان ا 
وهو عام الجماعة» قتله عبد الَحمَن بن مُلجم المراديّ . 

قال ابن حبّان في «تاریخه» : وکان لعلي - رضي الله عنه - یوم مات اثنتان 
وستون سنة» وکانت خلافه حمس سنين وثلاثة أشهر» إلا أربعةَ عشرَ يوماً 
واختلفوا في موضع قبره» ولم يَصځٌ عندي شيءٌ من ذلك فاذکره» وقد قيل : نه 
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دفن بالكوفة في قصر الإمارة عند مسجد الجماعة» وهو ابن ثلاثِ وستين سنة 
هذا آخر کلامه. 

وذكر أيضاً: أن لعل من الولد يوم مات: خمساً وعشرين ذكراً وأنشى؛ 
خمسة من فاطمة بنت رسول الله ية : الحسنْ» والحسين» ومُحَسَنٌُء وام كلثوم 
الكبرى» وزينبٌ الكبرى» والباقون من غيرها. 

قال بو عبد الله محمد بن سلامة القضاعئ في «عيون الأخبار» له: كان لعل 
أربعة عشر ذكراء وثمانية عشر أنشى؛ النسل منهم لخمسة» وهم: الحسن» 
والحسين» ومحمد بن الحنفية» وعمر» والعباس› CT‏ أنه دفن 
ليلا وعمي قبره. 

ولم يقم بالمدينة بعد الخلافة غير أربعة أشهر» ثم سار إلى العراق في سنة 
ست وللانین . 

قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي» قال عبد الله بن سلام - رضي الله 
عنه -: وهو ممن شهد له رسول الله إلا بالجنة : « ما لت أَمة ياء إلا تل به 
منهم سبعون ألفاًء ولا قتلوا خليفتهم» إلا قل به منم خحمسة وثلا ثلاثون ألفا» . 

وکان علي - رضي الله عنه - من راد المسلمين» يلبس يابا رة فعابوا عليه 
يابه» فقال: يَعيبون علي لباسي؛ وهو آبعدٌ لي من الکِښر٬‏ واجدَرُ ن يقتديَ بي 
ا 

وذغا له ر سول الله :بال هة :وان يدور الى مه خی دار 

وقال - رضي الله عنه - يوماً وقد فرق جميع ما في بيت المال على الناس› 
حتی کنسه» ثم آمر بنضحه» ثم صلی فيه رکعتین؛ رجاء أن يشهد له يوم 
القيامة : يا صفراء! يا بيضاء! غي عَيري“ 
)١(‏ رواه الفاكهي في «أخبار المدينة» (۲/ .)۲۲٠١‏ وأبو عمرو الداني في «الفتن» /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن 

عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ .)۳٣۴۳‏ 


)۲( رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٦۸۷(‏ 
)۳( روأه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ c(A|\‏ والخطيب البغدادي في «(موضصح أوهام الجمع = 


۷۲ 


وقال - رضي الله عنه - الا ن ر مالك » وولك؛ ولك الخير أن 
يكر عملكَ» ريغظم حلمُك» وأ تباهيٌ الناس بعبادة ر فان اخته 
حَمدذت الله وإن ا استَعْفَرْت الله ولا خير في الدنياء الالاخ حل 
رج اذب ذنوبا؛ فهو مداركٌ ذلك بتوبةء أو رجلٌ يسارع في الخيراتِ› ولا يَقَلّ 
عمل في تقوی؛ وکیف يقل ما سَهَبّل؟!. 

وقال علي - رضي الله عنه -: احفظوا عني خمسا» فلو ركبتم الإبل في 
طلهن» لا ضوهن قل أن تذركرهرنة لا رجو عة إلا رول بخان إلا 
ذنبه» ولا يستحيي جاهل آنْ يسال عا لايعلم ولا يستحيي عالم إذا سبل عمًا 
لايعلم› ن يقول: الله أعلم› والصبر من الإيمان بمتزلة الرأس من الجسد» 
وااان ل لاف 

وفال اد احرف ما آخاف غلك تاع المرى» :طول الأل؛ فاع انع 
الهوى» فيصدٌ عن الحق» وأمًا طول الأمل» فيصدٌ عن الاخرة» ألا وإن الدنيا قد 
ترحلّث مُذبرةء وإِنٌ الآحرة قَذ ترَجّلث مقبلةًء ولكلٌ واحدة منها بنون» فكونوا 
من أبناء الآحرة» ولا تكونوا من آبتاء الدنيا؛ فإ اليوم عمل ولا حساب» وغداً 
ا 

وقال: أشدً الأعمال ثلاثة : إعطاء الحق من نفسك» وذكر الله تعالى على كل 
حال» ومواساة الأخ في المال“ . 


= والتفريق» »)٠٤١ /١(‏ وابن ¿ عساکر في «تاریخ دمشق۲ .)٤١۱/۲۲(‏ 

.)۲۷١/۲( والبيهقي في «الزهد الكبير»‎ .)۷١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠٠۳١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ٠٤(‏ ۰ ) وآبو 
نعيم في «حلية الأولياء» ۷١ /١(‏ - ١۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (4۷۱۸)ء وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» .)٥۱١ /٤۲(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠١١‏ والبيهقي في «الزهد الکبير» (۲/ ۱۹۳)ء وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۹٤ /٤۲(‏ 

.)۸١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


A3 


وقال: لقد رأيشني أربط الحجر على بطني من شدَة الجوع على عهدٍ 
رسول الله ا ون صَدَقَتِي اليومٌ أربعون ألفَ دينار“. 

اما ألفاظه : 

فقوله : «كئث رَجُلاً مَدَاءَ؛ أي: كثيرَ المذي» وهو بفتح الميم» وتشديد 
الذال المعجمة ونالمد فة اة غل وزن فال 

وفي المذي لغتان؛ مَذي: بفتح الميم» وإسكان الذال» ومَذِيٌ: بكسرهاء 
وتشديد الياء» ومّذي: بكسر الذال» وتخفيف الياء؛ فالأوليان مشهورتان» 
أصحهما وأشهرهما: الأولى› ای یی ا 

ويقال: مَذىَّ» > وأمُذى : يمڏذي» ويمڏذي› ومَذّى» الثالثة بالتشدير ° 

والمذي: ماء أبيض رقيق لزج» يخرح عند شهوة؛ لا بشهوة» ولا دفق› 
ولا يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجه؛ ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في 
النساء أكثرٌ منه في الرجال . 

وقوله : «فاشَحييْت» : هذه اللغة الفصيحة فيه بالياءين» وقد يقال: استَحَيْتُ 
بياء واحدة» والمراد بالحياء هنا: تغيٌ وانكسارٌ يعرض للإنسان من تخوف 
ما يعاتب به آو يُذم عليه ۰ 

PND ER LS ge 
ورؤية التقصير» فتتولد بينهما حالة تسكى حياءًء وتلك حالة حاملة على: مزيد‎ 
الشكر» واستقصاء الأعمال.‎ 


وقوله عله : «وانضح جك وهو بالحاء المهملة› لانعرف عیره؛ آي 


(۱) روأه الإمام اچ في «المسند) (۱/ 0۹)› وأبو نعیم في «(حلية الأولياء» (۱/ «(Ao‏ وابن 
عساكر في تاریخ دمشق» .)۳۷۵١ /٤۲(‏ 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ ١٠)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(5/)» و«لسان العرب» لابن منظور .)۲۷٤٠/٠١(‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
( ص :۳۸). 


V٤ 


اغسله» والنضح: يكون غسلاً» ويكون رشاء لكن الخسل هنا متعين ببيان الرواية 
الأخرى في الأمر به ؛ فحُمل النضح عليه. 

وقول علي - رضي الله عنه -: المكان ابتنه»؛ تنبيةٌ على العلة في عدم سؤاله 
فک ادیب ؛ لعلا ۰ 

والعلمُ وتعلّمه عبادة لا ينبغي آن تدخله النيابة» وعدم مواجهة العلماء 
والسؤال عنهء ولهذا أثنى رسول الله ب على نساء الأنصار ؛ لكونهنٌ لم يمنعهن 
الحياءٌ من التفقًه في الدين؛ لما سَألته عن أشياءَ تعلق بأنفسهنً مما بسحا من 
ذكره- عادة -. 

لكو علياً لكا رأى أن هذه المسالة يتعلتق بها مواجهة النبي ية بالسؤال عن 
حالة تعرض عند مقدمات الجماع ؛ أرسل غيره يسأل» أدبا مع النبي َة ؛ لمكان 
ابنته منه . 

وقوله : «فَأَمَرْتُ المفداة بْنَ الأَسوَدِه؛ إلَّما قيل: ابن الأسود؛ لأته كان في 
حجر الأسود بن[عبد] يغوتَ بن وَهْب بنِ عبد منافى بن زهرة الزهريّء فتبناه 
وحالفه في الجاهلية؛ وإلا فهو المقدادٌ بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بنِ ربيعة بن 
ثمامة» بهرانيّ من بهرا بن عمرو» وقیل : کندیٌ من كندة» وقيل: حضرمي من 
حضرموت» وقيل : حالف أبوهٌ كندة فنسب إليهاء وحالف هو بني زهرة فقيل له: 
الزهرى - أيضاً-» وقيل: كان عبداً حبشياً للأسود بن عبد يغوٿ؛ فتبناه» 
والصحيح: ما ذكرناه أولاء ولا يصح كونه عبداً. ۰ 

كنيته : آبو الأسودء ويقال: آبو عمروء ويقال: أبو معبد. 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله مء ولم ثبت أنه شهد بدرا مع 
رسول الله ية فارسر* غيره» وقيل : كان الزبير - أيضاً - فارسا معه» وهو أحد 
السبعين الذين هم أول من أظهر الإسلام. 

قال أبو عمرَ بن عبد الب - رحمه الله -: وكان من الفضلاء النجباء الكبار 
الأخيار من أصحاب رسول الله ياء وهو أحد الأربعة عشر النجباء الوزراء 


Vo 


الرفقاء الذين أعطيهم رسول الله ية كما كان للأنبياء قبله. 

روي له عن رسول الله ب : اثنان وأربعون حديغا؛ اتفق البخاري ومسلم 
على حدیث واحد» وانفرد مسلم بثلاثة 

روی عنه. على بن آبی طالب» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس › 
والسّائب بن يزید» وغيرهم من الصحابة» وكبار التابعين» وروى له آصحاب 
ال والمساند داشا 

مات بالجرف على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب الرجال إليها 
سنة ثلاث وثلاثين فى خلافة عثمان» وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان 
- رضي الله عنه _. 

قال ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدا لان أكون صاحبه › حت إلى 
مما طلعت عليه الشمسلء قال للنبى ل إا وال لا نقول لك كما قالث 
أصحابٌ موسى : اذهب أنتَ وربك فقاتلاء إا هاهنا قاعدون - لما ذكر 
المشركين -› ولكنا نقاتل بين يديك› ومن خلفك› وعن يمينك › وعن شمالك ؛ 
قال : فرأيث النبي بيا يشرق وجهه لذلك» وسره وأعجبه" . 


م 8 ه ان 1 ۰ “f‏ )۳ 
وقال بريدة : کان رسول الله لا يحبه »› وعلياء وسلمان› 5 وسمعه 


(۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۱١1/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان 
70 ۴۷). و«حلية الأولياء» لابي نعيم »)۱۷۲/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
۰/6 ١٠)؛) ‏ واتاريخ دمشق؟ لابن عساكر »)٠١۹/٦١(‏ واصفة الصفوة» لابن الجوزي 
.)٤۳ 1‏ و«أسد الغابة؛ لابن الأثير /٥(‏ ١٤۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ٤١٤)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)٠٥۲/۲۸(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۳۸١ /١(‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة؛ لابن حجر (۲/ ۲۰۲). و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)٠٠ ٤ /٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري ۳۷۳۳)ء کتاب: المغازي» باب: قول الله تعالی : « نیشون ریک َاسَكَجَابَ 
م14 النفال: .]٩‏ 

)۳( رواه الترمذي (۳۷۱۸). كتاب: المناقب» باب: »)۲١(‏ عن بريدة قال : قال رسول الله كلا : 
«إن الله أمرني بحب أربعة› وأخبرني أنه يحبهم› > قيل: يا رسول الله! سمهم لناء قال: علي 
منهم› وأبو فر والمقداد» وسلمان e‏ » قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
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ورل ا کا ا راا صرت قال ارات 

قوله ب : «يغسل ذكره؛ برفع اللام» خب بمعنى الأمر» وهو مجاز جائز؛ 
لما یشترکان فیه من معنی الإثبات» ولو روي مجزوماً؛ [جاز على ضعف . 

ومنهم من منعه إلا في ضرورة الشعر بحذف الحرف عن المجزوم» وانفعاله؛ 
كقول الشاعر : مُحَكَد تفل نَفْسَكٌ كل نفس ]"“ 

وفي الحديث فوائد: 

منها: أن المذيّ لا يوجب الغسل؛ وهو مجِمَّع عليه. 

ومنها: أله ينقض الوضوء؛ وهو مذهبٌ أبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمدَ» 
والجماهير قالوا: ويوجب الوضوء. 

ومنها: نجاستة؛ لإيجاب الخسل» لَكنْ قال الشّافعي» والجماهير : يجب 
ا ی غل یو ا 

وحكي عن مالك» وأحمد - في رواية عنهما -: إيجاب غسل جميع الذكر؛ 
لكونه حقيقةً في العضو كله» وزاد الإمام أحمد: وجوبَ غسل الأنثيين أيضا؛ 
لحديث رواه أبو داود - منقطعا -: في غسله جميع الذكر . 

ثم من قال بوجوب غسل الجميع » اختلفوا في معناه: هل هو لتبريد العضو؛ 
فيضعف المذي» أو هو تعبد ؟ وبنواعلى ذلك فرعا» وهو وجوب النية لخسله. 

إن جعلناه تعبدأً» وجبت؛ حيث لا نجاسة على ما زاد على محل خروجه» 
فليس بإزائه نجاسة» وإنما هو عبادة؛ فافتقر إلى النية ؛ كالوضوء. 

رعا حور الان اال اله ي ا كه ف ا اع 
الموجب للغسل» وهو خروج الخارج» فاقتضى الاقتصار عليه . 

ومن جعل الحكمة في غسل جميعه التبريد» اقتضى عدم وجوبه - أيضا - والله 
ا 
)۱( ذكره ابن عبد البر في «الاستیعاب» »)۱٤۸١ /٤(‏ عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. 
(۲) مابین معکوفین ساقط من «ح». 


۷¥ 


ومنها: وجوبٌ غسل المذي بالماء» ولا يجوز فيه غيرُه» مما لا يجوز 
الاستجمارٌ به» في الغائط والبول؛ لكونه نادراً» فأشبه الدمٌ» وهو أصحٌ القولين 
عند الشافعي - رحمه الله -» والقول الأخر: جوازه؛ قياساً على المعتاد» ويجعل 
الحديث بالأمر بالغسل: آئّه حرج مخرح الغالب المعتاد» فيمن هو في بلد» أو 
يحمله على الاستحباب . 

وقد استدل به من قال: يجب الوضوء على من به سلس البول؛ لكون 
المذاء: من كثر منه المذي» وقد أمر بالوضوء منه» فكذلك من به سلس 
الول 

لکن المذاء الذي یکثر مذیه يکون لصحته» وعلته شهوته غالبا -؛ وقد 
رة رة واس ماله ل نكو اله وغو تادر لاف سل البول؛ واه 
مرض لايزول - غالبا فافترقاء وال أعلم . 

ومنها : جوا الاستنابة في الاستفتاء ؛ للعذر» سواءٌ كان المستفتي حاضرا 
أو غائباً. 

ومنها: جوا الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لألّ 
علياً - رضي الله عنه -اقتصر على قول المقداد مع تمکنه من رسول الله ي . 

وقد يعترض على ذلك: سان علا کان اف ےا مخلاس سوال 
رسول الله اء واستحیا أن یکون السؤالٌ منه بنفسه. 

وأورد على ذلك: آنه يلرم من قبول قول المقداد من غير ن يکون علي 
حاضرا مجلس السؤال؛ إثبات خبر الواحد بخبر الواحد. 

وجوابه : أن المراد ذكرٌ صورة من صور خبر الآحاد؛ تد على قبوله» وهي : 
فرد من آفراده غير منحصرة فيه؛ والحجة تقوم بجملتها؛ لأنه منهاء وإلاً لكان 
ذلك إثبات الشيء بنفسه» وهو محال . 

لكنه يذكر للتنبيه على أمثاله؛ لا للاكتفاء به» مع أن علياً - رضي لله عنه - 
إنما امز المقذاد بالتوال اا الالال قول ره فان نت أن-عا 


¥۸ 


- رضي الله عنه - أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره» ولا قرينة أوجبت 
قبولٌ خبره» ففيه حجة. 

ومنها: استحبابُ حُسْن العشرة مع الأصهار» وآنٌ الزوج ينبغي له آلا يذكر 
ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته» والاستمتاع بالزوجة» بحضرة أبيهاء 
وأخيهاء وابنهاء وغيرهم من آقاربها. 

و 0 غل جورف عه ات ان ال ورل ا 
لمکان ابنته؛ لأنّ ا یکون غالبا حال مداعبة الزوجة» وقبلتهاء ونحو ذلك 
من أنواع الاستمتاع» مع كونه سؤالاً عن حكم شرعي» فما ظنك بذكرذلك 
لغيرحاجة؟! والله أعلم . 

ومنها: وجوب الغسل من خروج المني . 

ومنها: أن الفرج يراد به شرعا: القَبْلَ» ولا شك أله مأخوذ من الانفراج» في 
اللغة» فدخل في عمومه: لفظ الدبر» وقد تمسك به الشافعية في انتقاض الوضوء 
بمه في قوله ڳ: «مَنْ مَس فَرجّه؛ لوصأ . 

لك المراد به في حديث المذي: القَبْلّ فقطء وإن كان في العُرْف يغلب 
استعمالة فيه من الرجل والمرآة» فصار فيه الوضع اللغخوي» غلبة العرفي ؛ فرجح 
المراد الشرعي منه. 

لكنْ يحتمل أن المخالف في انتقاض الوضوء بمس الذكر» لم يثبت عند 
غرف يخالف الوضع العرفي» والله أعلم . 

ومنها: أله قد يؤخذ من قوله ية في بعض الروايات المذكورة: «تَوَضًأء 
وانضح فرْجّك» جواز تأخير الاستنجاء على الوضوء» وذلك إنما يتم على قول 


(1) رواه أبو داود »)۱۸١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر» والنسائى ›»)٤٤٤(‏ 
كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من مس الذكر» وابن ماجه (۷۹٤)ء‏ كتاب: الطهارةء 
باب: الوضوء من مس الذكر»ء والإمام أحمد في «المسند (1/1١٤)ء‏ من حديث بسرة بنت 
صفوة - رضي الله عنها -. 


۱۷۹ 


من يقول: إن الواو للترتيب؛ وهو مذهب ضعيف . 
وقد جوز جماعة من الفقهاء: تأخير الاستنجاء على الوضوء؛ إذا كان بحائل 
يمنع انتقاض الطهارة» لكن الأفضل أن يستنجي قبل الوضوء» والله أعلم . 
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يڼ a‏ وټ ل 


a a‏ > عن زید و و - رضي الله 
عنه - قال : کي إلى التب اة الوَجُل بحل إل أ ج اء في الصّلاق قال : 
اانا ا 

اما عبَاد بن تميم» فهو : ابن آخي عبد الله بن زي بن عاصم راوي حديث 
ل و تقدّم الكلام عليه : على نسبه» ونسبته» وما تعلق 
به من الحديث الثامن من كتاب الطهارة. 

وعباد هذا: تابعيّ» ثقةء متفقٌ على توثيقه. 

روي عنه أنه قال : آنا يوم الخندق ابِنْ خمس سنين؛ فأذكرٌ أشياءَ وأعيهاء 
e‏ الآطام» وما كان من أهل الآطام ينامون إلا عقباً؛ خوفا من 
ب قربظة ا ن ET‏ 

ومعلوم أن يوم الخندق كان سنة خمس من الهجرة» أو قا فمقتضى ذلك 
اَن يُعَدّ عبَاد في صغار الصحابةء لا في التابعين › ولم أعلم أن أحداً ذكره فيهم» 
مع ذكرهم في الصحابة لمحمود بن لبيد» وهو مقاربهء أو أصغر منه» وقد روى 
عن عباد هذاء وكذلك عبد الله بن الزبيرء والنعمانٌ بن بشير معدودان في أصاغر 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۷)» كتاب: الوضوءء باب: لا يتوضأً من الشك حتى يستيقن» ومسلم 
(۳1). كتاب: الحيض» باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فله أن 
يصلي بطهارته تلك . 

(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» /٥(‏ ۸۱). 


۸۰ 


الصحابةء وهما أصغرٌ منهء فليتفطَنْ لذلك!! والله أعل. 

وأمّا قوله : «شكي إلى التي ية الرَجُل» : فهو - بضم الشين› وكسر الكاف - 
متي لعا لت فاعله» واأرجل: رفع 

ولم يذكر هنا الشاكي» وجاء في رواية للبخاري أن السائلَ هو: عبد الله ابن 
زيد الراوي 

قال بعض الحفاظ : وينبغي ألا يتوهم بهذا أن شكي مفتوح الشين والكاف» 
اا فن هذا الوهم غلط والله أعلم . 

وقوله: «يْخَبَل إِليِه نه جد يد الشىْءَ»: المشارٌ إليه بالشيء هو: الحركة التي 
يظن بها آنها حدث» وليس كذلك. 

ولهذا قال لا : «حتی يَسْمَحَ صَوْتاً أو يد ريحا» : 

معناه: يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط اجتماع السماع والشمٌ بإجماع 
المسلمين» ومعناه: حتى يتيقن خروجه. 

وهذا الحديث: أصلٌ من أصول الإسلام» وقاعدة من قواعد الفقه» وهي : 

اچ ا ی یوی ا ا 
الطارىءٌ عليها. 

والعلماء - فيما نعلم - متفقون على هذه القاعدةء لكلّهم مختلفون في كيفية 
استعمالها : 

مثاله : مسألة الباب التي دل عليها الحديث؛ وهي: أن من تيقن الطهارةء 
وشكٌ في الحدث» حكم ببقائه على الطهارة» سواء حصل الشك في الصلاةء أو 
خارجهاء وهذا مذهب الشافعي» وجمهور علماء السلف والخلف› إعمالا 


)۱( وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد »)۸١ /٥(‏ و«الثقات» لابن حبان »)٠٤١١ /٥(‏ 
و«تهذيب الاضغاء واللغات» للنووي )1/ «(TET‏ واتهذيب الكمال» للمزي c<(1°A/14)‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ ١١٦)ء‏ و«تهذيب التهذیب» له أيضاً /٥(‏ ۷۹). 
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للأصل السابق» وهو الطهارة» واطراحا للشكٌ الطارىء» وأجازوا الصلاة في 
هذه الحال . 

ور و 

إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقاًء وهي محكيّة عن الحسن البصري» ووجه 
شاد عن بعض الشافعية؛ نظراً إلى الأصل قبل الطهارة» وهو ترتب الصلاة في 
الذمةء فلا تزال إلا بطهارة متيقَنة» ولا يقَينَ مع الشكٌ في وجود الحدث. 

والثانية : إن كان شكه في الصلاةء لم يلزمه الوضوءٌ وإن كان خارجّهاء 
لزمه» وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أل النبي ميه قال : «إذا وجد أخدُکم في بَطنِهِ شيئاء فشكل 


عليه حرج منۀ شیْءٌ آم لا ؟ فلا يَخْرْجَنَ من المَسْجدِ حى يَسْمَع صْوْتاء آو 
تخد و 


وحمل الحديث على العموم في الصلاة إذا كان في المسجد» وأنٌ المراد 
بالمسجد نفس الصلاة ؛ تسمية للصلاة باسم موضعها؛ للزومها إياه . 


فالشًافعي : ارح الشكٌ مطلقاً» وألغى كل قيد» واعتبر أصل الطهارة الوارد 
عا و ب الصا ف الا كف رد ورة ف :طرق الحا إن 
السَيْطًان ينفح بن إلى الوَّجُل»" تنبيها على إلغاء الشكّ الحاضر؛ لأجل مناسبة 


EY 


قال آصحاب الشّافعي: ولا فرق في شکه بين تساوي الاحتمالين في وجود 


(۱) رواه مسلم .)۳٦۲(‏ كتاب: الحيض» باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث» فله أن يصلي بطهارته تلك . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ :)۱۲۸/١(‏ حديث: «إن الشيطان ليأتي لأحدكم 
فينفخ بين آلييه ..... قال ابن الرفعة في «المطلب»: لم أظفر بهء» وقد ذكره البيهقي في 
«الخلافيات» عن الربيع› عن الشافعي: أنه قال: قال رسول الله ية فذكره بغير إسنادء 
وكذلك ذكره المزني في «المختصر؛ عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضاً. وفي الباب: عن آبي 
سعيد الخدري› وابن عباس . ۱. هھ مختصراً. 


۱A۲ 


الحدث» وعدمه» آو يرجح أحدهماء» ويغلب على ظنه» فلا وضوء عليهء 
ويستحب أن يتوضأ احتياطاًء وإذا توضا للاحتياط مع دوام الشك› فذمته بريئة. 

فلو عدم حدثه بعد ذلك» فهل يجزئه الوضوء المستحب في جال کا 
وجهان: آصحهما عندهم : لا يجزئه؛ لتردده في نيته › والله أعلم . 
أا إذا تيقن الحدث» وشكٌ في الطهارة» فاه يلزمه الوضوء بإجماع 
السا : 

آما إذا تيقن وجودَهما بعد طلوع الشمس - مثلاً -» ولا يعرف السابق منهماء 
ولا حاله قبل طلوع الشمس؛ لزمه الوضوء. 

وإن عرف حاله قبلهماء فأوجه : 

أظهرٌها : أن حكمه الآن بضدٌ ما قبل طلوع الشمس» فإن كان متطهراً قبلهاء 
فهو الان محدث» وإن كان محدثاًء فهو الان متطهر . 

والتاني : - وهو الصحيح عند جماعة المحققين - أته يلزمه الوضوء بكل 
ال 

والثالث: يبني الأمرَ على ما يغلب على ظنه. 

والرابع : يكون كما كان قبل طلوع الشمس» وهو غلط ؛ لأته حكم بحالة 
تيقن بطلانها بما وقع بعدهاء والله آعلم . 

ومن مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث: 

مَنْ شك في طلاق زوجته» أو عتتق عبده» أو نجاسة الماء الطاهرء أو طهارة 
الي ا تات ارب ار ااه وی ا رن رکا ار ا 
ركع وسجد» أم لاء آو نوى الصوم»› أو الوضوءَء أو الاعتكاف» وهو في أثناء 
هذه العبادات» وما أشبه هذه الأمثلة : 

فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم الحادث» والله أعلم . 

ومن أحكام الحديث : 

شرعية سؤال العلماء عمّا يحدث من الوقائع» وجوابٌ السائل» والله أعلم . 


A 


الحديث الثالث 


عن أ قيس بِنتِ مِحْصَنِ الأَسَِبة - رضي الله عنها - نها آتٿ بابن لها 

ضغير ؛ ؛ لم يأل الطعا الى رسول الله اف أَجْلَسة رسو الله ية في حجري 
فبال على به ؛ فََضحه بماءِ» ولم ية . 
بصب › قبال على ثوبه ؛ فدَعًا بماءِ» فأتبعَة إِاهٌ" . 

و ۱ فا > ولم يغ ل 

أا أ قيس : فلا اسم لها غير كنيتهاء وهي : أخحث عُكاشة بن محصن ابن 

أسلمت قديما بمكة» وهاجرت إلى المدينة» وكانت من المبايعات . 

روي لها عن رسول الله ية : أربعةٌ وعشرون حديثا؛ اتفقا منها على 

رَوّى عنها من الصحابة : وابصَة بنٌ مَعْبَِء وجماعة من التابعين» وروى لها 
خاب الن رال اند : 

. و o‏ رالسين الا لى ا ان 


(۱) رواه البخاري (۲۲۱)ء كتاب: الوضوءء باب: بول الصبيان» ومسلم (۲۸۷)ء كتاب: 
الطهارة» باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء وهذا لفظ البخاري . 

(۲) رواه البخاري (۲۲۰)ء كتاب: الوضوء» باب: بول الصبيان. 

(۳) رواه مسلم (۲۸7). باب : الطهارة» باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 

)٤(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ .)۲٤١‏ و«الثقات» لابن حبان 
(۳/ 0۹)». و«الاستیعاب» لابن عبد البر .)۱۹۰۱/٤(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير «(TIA /V)‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ۳۷۹)ء و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۸/ ١۲۸)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)٠٠۲‏ 


۱A4 


مالك › وأسل في مجح : سد بن مسلمة بن عامر» وأس بن عبد مناة بن 


عائذ الله بن سعد العشيرة» وفي الاد اها اشد و اا ج نن 
عتيك . 


ا ا 
شنوءة؛ كذا قاله السمعانيٰ» وحكى عن ابن السّكيتِ» وغيره؛ أله يقال فيه: 
ارد بالزاي» والسين - لغتان» منهم من الصحابة : ابن بحينةء وابنٌ اللنية. 

وآمًا ألفاظه : 

فقولها : في حجره) : و وکسرها؛ لغتان مشهورتان. 

وأما حقيقة ا یوان يُْمَرَ الشيء الذي أصابه البول بالماء؛ كسائر 
ال اسا ت نكف لو عصر لا يعصرء قاله أبو محمد الجوينيٌ» والقاضي 
حسین» والبغويٌ . 

والذي قاله إمام الحرمين» والمحققون: إن النضحَ أن يُعْمَرَّء ويْكاثرَ بالماء 

كاثرَةَ لا تبلغ جريان الماء» وتردّده» وتقاطره» بخلاف المكاثرة في غيره؛ فإنه 
يُشترط فيها: أن يكون بحيث يجري بعض الماءء ويتقاطرٌ من المحلّء إن لم 
يشترط عصره . 

ويدل عليه قولّها: «فَتَضحَه وَل يَعْسلة»» وقولها في رواية في «صحيح 
مسلم»: «فدعا بماء فرش . 


وقال: لم يخالف فيه إلا داودٌ الظاهريْ» ومن جور نضحه؛ فللتخفيف في 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ »)٠٠١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
/٥(‏ 1۸ - 1۹)» و«لسان العرب» لابن منظور (۲/ 1۸٦)ء‏ (مادة: نضح). 
(۲( رواه مسلم (۲۸۷)» كتاب : الطهارة» باب : حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 
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ا ۰ و م 

الشافعي وغيره أنهم قالوا: هو طاهر ويُنضح باطلة قطعاً. 

ولا خلاف في مذهب الشافعي في جواز نضحه؛ وهو قول علي بن آبي 
طالب - رضی الله نه » وعطاء بن أبى ربأاح » والحسن البصري› وأحمد بن 
حنبل › وإسحاق بن راهويه› وابن وهب من أصحاب مالك› وروي عن ان 
حنيفة ؛ عملا بهذا الحديث . 

والفرق بينه وبين الصبية في الحديث الاخر: «يُغْسَل بول الجاريةء يضح 
ل اعلام ؛ ما لَمْ بطب رواه أبو داود» والترمڏي› وابن ماجه» من رواية علي 
- رضی الله عنه - مرفوعا» وقال الترمذې: حدیث حسن'. 

وقد حکی صاحب «التتمة ١»‏ من أصحاب الشافعى»› ثلاثة وجه فيهما : 

أحدها : يُغسل منهما. 

والثاني: ينضح منهما . 

والثالث : التفرقة بينهما؛ وهو الصحيح» والوجهان الأولان شاذان ضعيفان. 

وممن قال بوجوب الغسل منهما: مالك وأبو حنيفة - في المشهور 
عنهما -» وأهل الكوفة» وكأنهم اتبعوا القياس على سائر النجاسات» ولم يبلغهم 
الحديث» أو بلغهم» وأرّلوا الحديث في قوله: «ولم یغسله» على أنه : لم یغسله 
غسلاً مبالغاً فيه كغيره» فسمّي الأبلغ: غسلاًء والأحفٌ: نضحا؛ وهو خلاف 
الظاهرء يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهرَء ويبعده التفرقة بين النضح والغسل ‏ 
في الحديث المذكور؛ وهي تقتضي المغايرة»› واعتلّ بعضهم في هذا: بان ول 
الصبي يقع في محل واحد» وبول الصبية يقع منتشراً؛ فيحتاج من صب الماء في 


(۱) رواه أبو داود (۳۷۷)ء كتاب: الطهارة» باب: بول الصبى يصيب الثوب» والترمذي ›)٦٠١(‏ 
کات الطهارت باب ما ذكر في نضح برل الغلا ال رض این عاج(٥)‏ كاب 
الطهارة» باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم . 

(۲) تقدم ذكر كتاب «التتمة» للمتولي» والتعريف به. 


۱۸٦ 


مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي . 

وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل» وهو ضعيف ؛ 
لنفي الخسل » والتفرقة بينهما في الحديثين . 

ا ق ا اروم ا 
حمل الذكر؛ فناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح» ودفعا للعسر والحرج» بخلاف 
الإناث. 

وقيل غير ذلك؛ وهو ركيك ؛ من حيث إن كثافة النجاسة ورقتها لا أثر لها في 
عدم الوجوب» ولا التخفيف في الشرع؛ وإنما المعتبر في ذلك: عموم الابتلاء 
به» وعدمّه» والله آعلم . 

وفي الحديث دليل على: استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين؛ 
لیحنکوهم» ویبرکوهم» ویدعوا لهم ؛؟ ولا فرق في استحباب حمله إليهم حال 
الولادةء وبعدها. 

وفيه : الندبٌ إلى اللين» وحسن المعاملة» والمعاشرة» والتواضع» والرفق 
م الغا والشناء 

وفيه : التبؤكٌ بأهل الصلاح والفضل'. 

وفيه : وجوبٌ غسل بول الصبىٌ إذا طْعم؛ وهذا لا خلاف فيه. 

وفيه : الندب إلى حمل الأذى» وما يعرض له منه. 


وفيه: جبرٌ قلوب الكبار؛ بإكرام م أطفالهم» وإجلاسهم في 0 وعلى 
الركبة» ودحو ذلك . 


وفيه : طلب الماء إذا عرض له حاجة به والله أعلم . 


%4 ¥ 


)١(‏ قلت: إنما يكون التبرك بعلمهم وهدايتهم للناسء لا بذواتهم واثارهم. 


AY 


الحديث الرابع 


عن آنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: جَاءَ أعرابيث» فبال فى طائفة 
المسجي فَرَجَرَةُ الناسٌ فَهاهُم التي ييف فلا قَضَى بول أمَرَ الب بل 
َ3 ۰ چ 1 )۱( 
دنوب مِنَ الماء؛ فأهُريق عَلَِْ 

تقدم الكلام على آنس - رضي الله عنه -› فى أول باب الاستطاية. 

وآمّا الأعرابي: فهو: منسوب إلى الأعراب؛ وهم سكان البوادي» ووقعت 
النسبة إلى الجمع دون الواحد؛ لأته جرى مجرى القبيلة؛ كأنمار. 

ولو نسب إلى المفرد؛ وهو عرب» لقيل : عربي» فيقع فيه الاشتباه بالعربي»› 
وهو كل مولود من ولد إسماعيل يَي؛ سواء كان من أهل البادية» والقرى» وهو 
غو المح الاوك ) 

وطائفة المسجد: ناحيته. 

والمسجد ‏ بكسر الجيم - كالمجلس: لموضع السجود» ويجوز بفتحهاء 
وقیل : الفتح لموضع الجبهة قط › ويقال له ی أغة : مسك يالياء بدل 
الجي". 
رحب لايسجد بعد أن يكون اتخذ لذلك» فأما المسجّد - بالفتح - من الأرض 
لموضع السجود نفسه ونحو ذلك]. 

والذ وب د فح الذاله وع ارذ ب رهي اذل ال ةة 


)۱( رواه البخاري (۲۱۹)» كتاب: الوضوء» باب: يهريق الماء على البول» ومسلم (٤۲۸)ء‏ 
كتاب : الطهارة» باب : وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» وهذا لفظ البخاري . 

(۲) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ١٤)ء‏ و«المصباح المنير» للفيومي .)۲٠٠/۱(‏ 

(۳) مابین معکوفین ساقط من «(ش». 


AA 


وإلّما رَجَرَ اللَاسنٌ الأعرابيٌ؛ لكونهم اعتقدوه منكراًء فبادروا إلى منعه لما فيه 
من تنزيه المسجد عن الأنجاس» لكتّه فاتهم النظر إلى أن منعه» وقطعه عليه 
يؤدي إلى الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد؛ فلهذا تهاهم بلا 
عن زجره» بخلاف ما ذا ترکه حتی يفرغ؛ فإن الرشاش لا ينتشر. 

وفي هذا الحديث: نجاسة بول الآدمي» وهو مجِمَعٌ عليه» ولا فرق فيه بين 
الصغير والكبير؛ لك بول الصغير فيه النضح»› وتقدم بيانه. 

وفیه : احترامٌ المسجد» وتنزيهه عن الأقذار. 

وفيه: أن الأرضَ تطهُرٌ بصب الماء عليها؛ ولا يشترط حفرهاء ونقلٌ 
التراب» وهذا مذهب الشافعي» والجمهور. 

رالا روا ار ت 


Ê. 


وفبه : فا ا النجسة بالماءء وآ لا بتحدد بشیء» فيل : 
سبعة أمثال البول . 

وه آد آلناء إذا كان وازدا عل التجاة ‏ طهرها > و أنا لا برط الغض؛ 
بل يكفی نضوب الماء . 

وفيه : الرفق بالجاهل في التعليم؛ وأتّه لايُوّذى» ولا يُعَتَفبُ إذا لم يأت 
بالمخالفة استخفافاً وعناداً. 

وفيه : دفع أعظم اوخل ا ا ا 
وزجره؛ لقطعه عليه» وضرره» وتعديد مواضع التنجيس في بدنه» وموضعه؛ 
مفسدة أكثر من الأولى» فاحتمل النبى يل ذلك ؛ ترجيحاً لأخف المفسدتين على 
أعظمهماء والله أعلم . 


یکون 
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۱۸۹ 


الحديث الخامس 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمغت رسول الله به يقول : «الفطرَةٌ 
حَمْسل: الختَانُ» والاشتخداد» وَقَصُ الشارب» وليم الأظافر» وَتَنْفُ 
الإبط". 

آمّا بو هريرة: فتقدم . 

وأا قوله : «الفْطرَةٌ حَمْرٌ»» فظاهره الحصر في الخمس؛ كما يقال: العالم 
في البلد زيدء إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقياً» وتارة يكون 
فاا 

فالحقيقي : ما ذكرناه» إذا لم يكن في البلد غيره. 

والمجازي : مثل قوله كله : «الدين النصيحة»؛ كأته بُولغ في النصيحة إلى 
أن جُمل الدينٌ إيّاهاء وإن كان في الدين خصال آخرى غيرُها. 

وقد ثبت عدم الحصر لخصال الفطرة في غير هذه الرواية ؛ وهي : قوله ميد : 
«حَمْنّ مِنَ الفطرة» صحيح مسلم»» وغيره: «عَشْرٌ من الفطري"؛ 
وذلك أدل دليل» وأصرح في عدم الانحصار في الخمس والعشر» والله أعلم . 

وأا الفطرَة؛ فالمرادٌ بها هنا: الشلَة؛ لأنّها جاءت مفسرة في اصحيح 
ا ار ی من زرا این عر رفي اف هناب عن ال قال وس ال 
قصٌ الشارب» وَنَنّف الإبط» وَقَلِيمٌ الأظّاف . 


N \ 


)١(‏ رواه البخاري (۹۳۹٥)ء‏ كتاب: الاستئذانء باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط» ومسلم 
(۷١۲)ء‏ كتاب : الطهارة» باب : خصال الفطرة. 

(۲) رواه مسلم (٥٠)ء‏ كتاب: اللإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة» من ا الداري 
- رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري .)٥٥٥۰(‏ کتاب: اللباس» باب: قص الشارب› ومسلم .)۲٥۷(‏ کتاب: 
الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

)٤(‏ رواه البخاري .)٥٥٤۹(‏ كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» بلفظ : «من الفطرة» بدل «من 
السنة». وقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )۱٤۹/١(‏ بلفظ : «من السنة٤»‏ ثم قال: رواه= 


۱۹۰ 


وأصحٌ ما فسر به الحديث بما ثبت في رواية أخرى؛ لا سيّما في (صحيح 
البخاري» . 

وقال الماوردي» والشيخ أبو إسحق الشيرازيٌ - رحمه الله -: المراد بالفطرة 
+e‏ 
هنا: الدين . 

الأول: هو الصحيح» ثة إن معنى الحديث: أن هذه الخصال من سنن 
الأنبياء الذين يقتدى بهم - عليهم الصلاة والتسليم -. 

قال الخطابي - رحمه الله -: وأول من آمر بها من الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه علیهم -: إبراهیم بی وهو معنی قوله تعالی: ‏ # ولذ آنل اهعم ریم 
ا ا 
بكلمت هر4 [البقرة:٤٠٠]‏ . ) 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: بهؤلاء الخصال» فلمًا فعلهنٌ› قال الله 
تعالى: # إي جَاعِلْكَ لتاس إمَامًا € [البقرة:٠٠٠]؛‏ أي: يقتدى بك» ويسسَن 
ف 

e‏ ا 

والفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه: 

أحدها: الفطرة: مصدر فطر الله الخلقَ؛ أنشأه» وال فاطرٌ السماوات 
والأرض؛ أي: خالقها. 

والفطرة: بمعنى الجبلة التي خلق الله الناس عليهاء وجبلهم على فعلها. 

وأمّا الفطرة» فى قوله کل : کل مَوْلود ل على الفطرة»"» فقال أهل 
اللغة : هي خلقه لهم وقيل: الإيمان بالل الذي كان آقر به لمّا أخرجه من ظهر 


البخاري» فلعل هذا الذي أوقع المؤلف في الغلط › والله أعلم . 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٤١/١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱۳١۹(‏ كتاب: الجنائز»ء باب: ما قيل في أولاد المشركين» ومسلم 
»)۲۹٥۸(‏ كتاب: القدر» باب: معنى : «كل مولود يولد على الفطرة٠»‏ من حديث أبى هريرة 
- رضي الله عنه -. ٠‏ 


۱۹۱ 


والفطرة: زكاة الفطر . 
ذكر هذه الوجوة أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمٌ المعروف بالقرّازء في 


كتاب «تفسير غريب البخاري»'. 


قال شيخنا أبو الفتح القاضي : وأوّلى الوجوه أن تكون الفطرة ما جَبَلَ الله 
الخلق عليه» وجبل طاعتهم على فعله؛ وهي : كراهة ما في جسده مما هو ليس 
م 

والختان : قطع الجلدة التي عطي الحشفة؛ وهي : كر للد كر ن الف 
ومن الجارية قطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى فرجها. 

يقال : حَتَنَ الصبى» يَحْيِنه ‏ بكسر التاء» وضمها -» ننا بإسكان التاء -. 

وهو واجب عند معظم العلماء» ولا يمتنع عطف غير الواجب على الواجب؛ 
کعکسه في قوله تعالى: ( ڪلوا من کمروه ٳڌا تمر وءائوا حَقَه يوم ح اد 4 
(الانعام : ١٠٠]؛‏ فالإيتاء واجب» والأكل ليس بواجب. 

والاشتخدادٌ: استفعالٌ من الحديد؛ وهو: إزالة شعر العانة؛ وهو آلة منه» 
يسمّى الموسى» ويجوز إزالته بغير ذلك من القصٌ» والنتف» والنورة» لكن 
السنة حلقه» هو الذي دل عليه هذا الحديث. 

ُه العانة: الشعرٌ فوق ذَكرَ الرجل» وحواليه» وكذلك الشعرٌ حول فرج 
المرآة. 

ونقل عن أبي العباس بن سريج - رحمه الله : أنه الشعر النابت حول حلقة 
اثر 

فيحصل من مجموع هذا: حلق جميع ما على القبل» والدبر» وحولهما. 

r E A 


(۱) نقله عنه أبن دقيق العيد في : «شرح عمدة الأحكام» .)۸٤ /١(‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۸٤ /١(‏ 
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وكذلك الضبط في قصنٌّ الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط» وحلتي العانة. 
ویستحبٌ آلا يتجاوز بتركه أكثرَ من أربعين ليلة؛ ألحديث ان - رضي الله 
نه قال ر EE‏ في قصّ الشارب› وتقليم الأظافرء ونتف الإبط» وحلق 
الحانة؛ أن لا نر أكثر من أربعينَ ليلة» n‏ 
وقص الشارب : ت وهو مخیر بین القص بنفسه » ویین آن يولي ذلك 
غيرّه ؛ لحصول المقصود من غير هتك مروءة» ولا حرمة؛ بخلاف العانة. 


ویستحب البداءة بقص الجانب الأيمن. 

والقصنٌ فى الحديث مطلقٌ ؛ ينطلق على إحفائه» وعلى مادون ذلك . 

واستتحب بعض العلماء إزالةَ ما زاد على الشفةء قالوا: وهو المختارء 
ولا يحمَّه من أصله» وفسروا به قوله - عليه السلام -: «أخفوا الشَوّارب». 

وقوم يرون: إنهاك الشفة» وإزالة جميع الشعر» ويفسرون به الإحفاء» 
فاللفظ يدل على الاستقصاء» ومنه: إحفاء المسألة» وفى بعض الروايات : 
«أنهكوا الشرارت)" . 

والأصل في الأمر بقصهاء وإحفائها: مخالفة زي الأعاجم» وورد ذلك 


منصوصا في «الصحيح» . 
وزوالها أبلغ في النظافة في مدخل الطعام والشراب» وآنزة من وَضر 
الطعام. 


وتقَليمٌ الأظافر : قطع ما طالٌ على الحم منها. 


(۱) رواه مسلم »)۲١۸(‏ كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

(۲) رواه البخاري .)٥٥٥۳(‏ کتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفار» ومسلم .)۲٥۹(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : خصال الفطرة» من حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -. 

(۳) رواه البخاري (٤٥٥٠)ء‏ كتاب: اللباس» باب: إعفاء اللحى» من حديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. 


۹۳ 


وهو تفعیل من : القلمء والفعلٌ منه: لت ا ا والقلامّة : ما يقطع من 
ال 

وله معنیان : 

أحدهما: تحسيرٌ الهيغة» والزينةًء وإزالة القباحة في طول الأظافر . 

والثاني: أنه أقربُ إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما 
عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة» وهذا إنما 
يكون: إذا طالت طولاً فاحشاء أما إذا لم تطل طولاأفاحشا؛ فإتها لا تمنع وصول 
الماء إلى البشرة» ويُعفى عن يسير الوسخ تحتها. 
وتقليم الأظافر ليس واا و ا ل این فل 
الرجلين : 

فيبدأ بمسبّحة يده اليمنى» ثم الوسطى»ء [ثم البنصر]ء ثم الخنصر»ء ثم 
الإبهام. 

ثم يعود إلى اليسرى» فيبدا بخنصرهاء ثم بنصرهاء إلى آخرها. 

ثم يعود إلى الرجل اليمنى» فيبدا بخنصرهاء ويختم بخنصر اليسرى . 

مک ا ن کی آلا ی که من ج 
بالأسنان. | 

ويستحبُ دفن قلامَّة الظفرء وشعر الإبط والعانة» اتفق عليه أصحاب 
الشافعي» ونقلوه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

وأا نتف الإبط فهو : إزالة شعرها بالنتف» ويحصل أيضا بالحلق› 
والنورة؛ لك الأفضل : a‏ وهو النتفُ؛ ولعل السبب فيه: أن 
الشعرَ يقوى أصلّه بحلقه» ويغاظ جرمه. 


›)١٠١/۲( انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲١/1١4٤)ء و«المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 
(مادة: قلم).‎ 


۹٤ 


ولهذا يصف الأطباء: تكرارَ الحلق للشعر الذي تزداد قوته في مواضعه› 
فالإبط إذا قوي شعرهء وعَلّظ ؛ كان أفوح للرائحة الكريهة منه» بخلاف العانة؛ 
فإنها لا يظهر فيها ما يظهر في الإبط مما ذكرناء والاستحداد فيها: أيسر› وأخحف 
على الإنسان» من غير معارض . 

ودخل يونس بن عبد الأعلى على الشافعي - رحمه الله -» وعنده المزيّن 
يحلتق إبطه» فقال الشافعئ: عَلمْثٌ أن السنة النتفُ؛ ولك لا أقوى على 
ا 

ويُستحبٌ أن يبدا بالإبط الأيمن» والله أعلم . 

أا الأحكام: 

فالختان: واجب عند الشافعي› وكثير من العلماء. 

SE 

بان الفظرة مقكرة اة وهي صريحة في غير غير الواجب؛ لأنها تذكر في 
مقابلته. 

وبأنٌ قرائن الختان مستحبان؛ فكذلك هو . 

لكن كون السنة تذكر في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي ؛ لأجل الفقهء 
وهي في الوضع اللغوي : الطريقة» وهي في ذلك تكون واجبة» أو مندوبة. 

ويجوز عطف غير الواجب على الواجب» وعكسه؛ كما تقدم . 

كيف» والأدلة فيه قوية؛ من حيث عمو الكتاب العزيز» بالأمر باتباع 


إبراهيم لا وقد تبت أنه اة اختتن بالقدوم» وهو ابن ثمانين سنة . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
)1۰/ 6€"( 

(۲) رواه البخاري (۳۱۷۸)ء کتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى : « وأَدَ َه إَهيم خَليا)» 
ومسلم (۲۳۷۰)» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل وء من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 
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والأصل في الأمر الوجوب» ولا يلزم من استعمال اللفظ عند اقترانه 
بالمندوب» ألا يفيد الوجوب في بعض مدلولاته؛ خصوصا إذا قوي بدليل من 
خارج. 

كيف ودلالة الاقتران ضعيفة؟ 

خصوصا إذا استقلت الجمل» ولا يلزم من استمرار استعماله في الندب في 
هذا الزمن» أن يكون الماضي كذلك؛ لكون الأصل عدم التغيير . 

کف ومن فال انمه مغارضن» قول من ال ا واج ؟ 

والأصل عدم التغيير» فتعود الحال إلى الأصل» وهو الأمرٌ بالاتباع» وهو 
للوجوب» فلا یکون للندب إلا بدلیل من خارج» ولا دليل» والله أعلم . 

ثم هو واجب على الرجال والنساء جميعاً» وهو في حال الصغر جائز» وليس 
E‏ 

وقيل : يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه. 

وقیل : يحرم ختانه قبل عشر سنین . 

لكن الصحيح : أنه بستحت للولي ختانه يوم سابعه» وهل بحسب يوم ولادته 
.من السبعة» أم لا؟ وجهان: أصحهما: يحسب» ولو كان خنثى مشكلاًء لم يجز 
ختانه في فرجه حتی یتبین » على الأظهر . 

وقيل : يجب فيهما بعد البلوع . 

ولو کان له ذكران عاملان» وجب ختانهماء واعتبارٌ العمل فيهما بالبول 
والجماع وجهان. 

ولو كان أحدهما عاملاً دون الأخر» إمًا بالبولء أو الجماع : ختن العامل. 

ولو مات غير مختون» لم يختن» على الصحيح› صغيرآً كان أو كبيراً. 

وقيل : يختنان» وقيل : يختن الكبير دون الصغير» والله أعلم . 

وفيه: وجوب نقل ما سمع من النبي لا وضبطهء وألا يتجاورّه» وأنٌ ذلك 


۱۹٦ 


لا يمنع رواية ما سمعه غيره» وضبطه زيادة على ما رواه هوء بل الزيادة من الثقة 9 
مقبولة؛ إذالم تخالف ما رواه. 

فاه روي : حمس من الفطرة» وعش من الفطرة؛ وعملّ العلماءٌ بها من غير 
اختلاف» ولا إنكار» والله آعلم . 

وفيه : تبين العلم» وهل هو مجتهد فيه» أو منقول عن غيره؟ 

ا اہ “ » ت سے o‏ وگ ر ے م ر 

فإن النبي يي قال في بعض طرقه : فغش من سنن المرسلسن ‏ . 

وتقدم باقی أحکامه فی ألفاظه ومعانيه . 


TÛ Û 


(۱) لم يرد بهذا اللفظ› كما ألمح إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ ۷۷). 


۹۷ 


باب الجنابة 


الحديث الأول 

عن أبي هريرة - رضي الله عنة -: أن النبئ با لقي في بَعْض طرق المَدِيَة 
وهو جُئب: فانحَتشت مئهء فَذَهَبْث» قاغَسلث› تم جئٹء فقال: «أيَ كنت 
يا آبا هُرَبْرة؟» قال : كث جُنباء فَكَرهْث أَنْ أجالسَكَ وَأنا عَلّى عَيْرٍ طَهَارَةٍء قال : 
«سَبْحَان الا إن المُؤْمِنَ لا يجس . 

الجنابة: دالة على معنى البعدء ومنه قوله تعالى: * والمار ألْجنب 4 
[النساء ]۳٠١:‏ . 

وعن الشافعيّ - رضي الله عنه -: أنه إّما سُمّى جُتباًء من المحًالطة . 

ومن كلام العرب : أَجْتَبَ : إذا خالط امرأته. 

فعلى هذا يكون من الأضدادء وهو أن اللفظ يُستعمل في الضدين في 
المعنى؛ كالقرب والبعدء ولأنٌ مخالطتها يلزم منها حصول الجنابةء أو مؤدية 
إليهاء التي معناها البعدٌ . 

وأما المدينة : فهي مدينة النبي لل . 


(1) رواه البخاري (۲۷۹)» كتاب: الخسل» باب: عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس» ومسلم 
»)۳۷١(‏ كتاب : الحيض» باب : الدليل على أن المسلم لا ينجس. 
)۲( انظر : «لسان العرب» لابن منظور (1/ ۷۹( و«القاموس» للفيروزآبادي ( ص :۸۹)» (مأادة: 


جنب ). 


۱۹۸ 


ولها أمنماء: الندية والدار؛ لامها والا قرا ها 

وطَيْبة» وطَابةً؛ من الطيب؛ وهي الرائحة الحسنة» والطابُ» والطيبُ: 
لغتان. 

وقيل : من الطيب» وهو الطاهر؛ لخلوصها من الشرك»› وطهارتها. 

وقيل : من طيب العيش بها . 

وفي «صحيح مسلم»: أن النبي بل قال: إِدً الله تعالى سَكَّى المدينةً 
طابة»' . ا 

ويقال لها: شرب والعذراءُء وجابرة» والمجبورة» والمحبة» والمحبوبة» 
والقاصمة؛ لأنها قصمتِ الجبابرة» ولم تزل عزيزة في الجاهلية» تمنعت على 
الملوك السالفة» وغيرهم» أعرّها الله تعالى برسوله ياء وقيل : لم يُعْبد بها صنم 
قط . 


صر 


ثم اعلم: أن كثرة الأسماءِ تدل على شرف المسكًى ؛ ولهذا كثرت أسماء الله 
تعالى» وأسماء رسوله علا . 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في أنّ: الاسم غير المسمى» أو هو هوء وذلك 
في غير اسم الله تعالى» وأمًا الله - سبحانه وتعالى -» فلا يجوز إطلاق ذلك 
عليه بل هو - سبحانه - واحد في ذاته» وصفاته» ومخلوقاته» وذاته. 

وأسماؤه قديمة» لا يقال: هذا هذا» ولا هذا غير هذا؛ بل نطلقه كما أطلقه 
سبحانه» لا إله إلا هو» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا 


کبیرا. 
وقوله : «قانحتشث»؛ آي : انقبضت راجعاً. 
والانختاس: الانقباضُ» والرجوعء يقال: حَسسَ» لازماً ومتعدياً» فمن 
)۱( رواه مسلم «(\TA®)‏ کتاب : الحج»› باب : المدينة تنفي شرارهاء من حدیٹ جابر ين سمرة 
- رضي الله عنه -. 


۱۹ 


اللازم: ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان: «فإذا در الث سَ٠‏ ومن 


المتعدي : ما جاء في الحديث ا «(وخنس نامه" ؛ آي : قيضها . 

وقيل : يقال : اسه في المتعدّي» ذکره صاحب «(مجمع البحرين»" 

ورويت هذه اللفظة : «فائيمث)/؛ من الانبجاس -بالجيم -: وهو 
الاندفاع ؛ ای اندفعت عنه» ويؤیده ما جاء في حدیث آخر٬‏ وهو قوله: 
«فانْسللث مئ . 

وروي - أيضاً -: (فانخشت›؟ _ بالخاء _؛ من اللحش» وهو : النقص ؛ 
کأنه - رضي الله عنه - اعتقَدَ نقصان نفسه بجنابته» عن مجالسة رسول الله کيا أو 
مصاحبته ؛ لاعتقاد نجاسة نفسه . 

وفي لفظ البخاري : «فانسَلث»» وفي لفظ مسلم : «فائْسَلًٌ»“ . 

وروي : «فانبَجَّشث» - بالجيم» والشين المعجمة -» وهو: الإسراع" . 

وقوله: «كنث جنباً»؛ أي: ذا جنابة. 

وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر» والمؤنث» والاثنين» والجمع بلفظ 


(1) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (١٠٤)ء‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(۱۸/۳). وأبو ت في «حلية الأولیاء؛ /١(‏ ۲۹۸)» من حديث أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -. وفي الباب: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

)۲( رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ »)۱١۳‏ عاق د و ي 

(۳) كتاب: «مجمع البحرين» في اللغة» للإمام حسن بن محمد الصغاني» المتوفى سنة(١٠٦٠ه)»‏ 
في اثني عشر مجلدا» جمعه من كتب في اللغة كثيرة. وانظر : «کشف الظنون» (۲/ )٠١۹۹‏ 

€3 وهي من رواية المستملي عن البخاري» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(۱/ ۹۰). 

(0) رواه ابن حبان في «(صحیحه» .)۱۲٣۹(‏ 

(٦)‏ وهي من رواية الأسيلى ,اس الحسن القابسي والنسفي والمستملي» كما ذكر القاضي عياض 
في «مشارق الأنوار» /١(‏ ۷۸). 

(۷) رواه البخاري (١۲۸)ء‏ كتاب. الغسل» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. 

)۸( تقدم من رواية مسلم برقم )۳۷١(‏ في «(صحيحه». 

.)۲٠/١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٩( 


Y e 


+ ووی بے 


واحد» قال تعالى في الجمع: ون کت جنا کاردا 4 [المائدة:٦]»‏ وقال 
بعض أزواج النبي بل : «ٳٿي کٹ جُبا» . 

وقد يقال: جنبّان» وجُنيُون» وأجُتاب. 

قوله : «قكرهْث أَنْ أجالسَكَ. وَأنا عَلّى عَيْر طْهارَةٍ»» إنما كره ذلك؛ لاعتقاده 
نجاسة ا ولهذا قال له النبي يي : لحان الله ! إن المُؤْمنَ لا يلحس»؛ 
تعجباً من اا وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب»› وإِن کان المستحت 
أن يكودً الإنسانُ على طهارة في ملابسة الأمور المعظمةء لك اعتقاد النجَاسة 
أعظم مفسدة من مراعاة لمصلحة مستحبة. 

وقوله لا : (سبحان اللو ؛ تنزية لله تعالى» منصوب نصب المصدر» أريد به 
هنا» وأمثاله: التعجت . 

وقوله ل إن المسلم لا يُنْجُسنُ»؛ هو -بضم الجيم» وفتجها - لغتانء 
فيقال في الماضي : تجسَء و[نجُسَ]- بكسر الجيم» وضمها-» فمن كسرها في 
الماضي» فتحها في المضارع» ومن ضمها في الماضي» ضمها في المضارع 
اها وه فاي ب وعد افل لرا ا احق ما م 

وأمًا الأحكام: 

ففيه : دليل على طهارة المسلم حيًاء أو ميتاً: 

وا الحي: فهو طاهر بإجماع المسلمين. 

حتى الجنينْ إذا ألقته أه» وعليه رطوبة فرجهاء قال بعض أصحاب 
الشافعي : هو طاهرٌ بإجماع المسلمين› قال: ولا ا فيه الخلاف المعروف 


)١(‏ رواه أبو داود (1۸)» كتاب: الطهارةء باب: الماء لا يجنب والترمذي »)٦٥(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الرخصة في ذلك» وابن ماجه »)۳۷١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
الرخصة بفضل وضوء المرأة وان حبان في (صحیحه) »)۱۲٤۸(‏ من حدیث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي /٤(‏ 1۷)» و«لسان العرب» لابن منظور »)۲۲٣/(‏ 
(مادة: نجس). 


في نجاسة رطوبة فرج المرآةء والخلاف في كتب الشافعية في نَجَاسة بيض 
الڏجاج› ونحوه؛ فان فيه وجهين ؛ بناء على رطوبة الفرج . 

وأا الميْث المسلم: فاختلف العلماء فيه» وللشافعي قولان؛ الصحيح: أنه 
طاهر» ولهذاغسل؛ ولقوله لار : «إِن المسلم لا يَنْجُْس». 

ذكره البخاري في «صحيحه»» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تعليقاً: 
«المسلم لا نجس حَيّا» ولا ميا . 

وما الآدمى الكافرٌ: فحكمّه في الطهارة والنجاسة حكمٌ المسلم» وهو 
ا حور الا 

وبعض آهل الظاهر يرى: أن المشرك نجس في حال حياته ؛ أخذاً بظاهر قوله 
تعالی : * لما الق روت بل [التربة:۲۸]. 

ويقال للشيء: نجسل ؛ بمعنی أنٌ: عينه نجس» ويقال: نجس: بإضافة 
النجاسة له» ويجب حمله على المعنى الأول؛ هو: أن عينه لا تصير نَجِسَة؛ 
للإمكان نجاسته بإصابة النجاسة. 

ويجاب عن الآية الكريمة: بأل المراد نجاسة الاعتقادء والاستقذار؛ لا أن 
أعضاءهم نجسة؛ كنجاسة البول والغائط» ونحوهما. 

فإذا ثبت طهارة الآدمي» مسلما كان آو كافراً» فعرقه» ولعابه» ودمعه 
طاهرات سرا كان ما أو ا او اها وا ردا ك اجا 
السين كا فته 

وكذلك الصبيان : أبدانهم» وثيابهم»› ولعابهم؛ محمولة على الطهارةء حتی 
(۱) رواه البخاري في «(صحيحه (۲۲/1٤)ء‏ معلقاً بصيغة الجزم» ورواه ابن أبي شيبة في 

«المصنف» )۱١۱۳١(‏ موصولا عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله. 


وروأه الدارقطني في (ستنه » )۲/ *°¥(« والحاكم في «المستدرك» «(\E۲)‏ والبيهقي في 
«السنن الكبری» »)۳٠١/۱(‏ عن ابن عباس مرفوعاً. 


تتيقن النجاسة» فتجوز الصلاة في ثيابهم» والأكل معهم من المائع إذا غمسوا 
آيديهم فيه» والله أعلم . 

وفيه: دليل على احترام آهل الفضل»› وتوقيرهم في مجالستهم»› 
ومصاحبتهم» وأن يكون على أكمل الهيئات» وأحسن الصفات . 

يسحت لطالب العلم : أن يحسَنَ حالّه مع شيخه في المجالسة؛ بأن يكون 
متطهراًء متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقص الأظافر» وإزالة الروائح 
الكريهة» والملابس المكروهة» وغير ذلك؛ فان ذلك من إجلال العلم 
والعلتاء: 

وفيه : أل العالم إذا رأى مِنْ تابعه أمراً يخالف الشرع؛ من قول» أو فعل» أو 
اعتقاد ؛ أن يرشده إليه» ويبينَ له الصواب. 

وفيه : جواز التعجب» بسبحان الله! وأنٌ ذلك لا يعد سوءَ أدب مع التنزيه ؛ 
وكألّه في المعنى: تذكيرٌ لمن يعجب من فعله المخالفي؛ بالرجوع إلى اله 
تعالی» وتنزیهه» والله تعالى أعلم . 


¥ ¥ ¥ 
الحديث الثاني والثالت 


عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله َه إذا اغتسل من 
الحنابة› غسلل يديه › وتوصاً وضوءَة للصلاةء ثم اغتسل› ثم يحلل بیدیه شعرّه› 
حتی إذا ظلّ آنه قد ازوی بَسَرَنَه؛ أفاضَ عليه الماءَ ثلاث مراتِ» ثم غسل سائر 


حسله . 
وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله بي من إناءِ واحده نغترف منه 
0X‏ 


)١(‏ رواه البخاري ۹٦۲)ء‏ كتاب: الغسل» باب: تخليل الشعر»ء ومسلم »)۳۱١(‏ كتاب: 
الحيض› باب : صفة غسل الجنابةء وهذا لفظ البخاري . 


٣۳ 


وعن ميمونة بنتِ الحارثِ زوج النبيّ بء قالت : وصح رسول الله بيا وَضوءَ 
الحنابة ؛ َا پیمینه على يَسَاِرهِ هوین أو ثلاثاء eê‏ ثم ضرَب يده 
بالأزضٍ» أو بالحائط مَرَتّين. أو تلاثاًء تم نَمَصَمَض واشتنْشق» وعَسَلَ وجهه» 
وذراعیه» اف غل را الما م عسل جَسَدَهُ م تى فَعَسَل رجْلَيْه ؛ 
اينه بخرة» فلم يُرذْهَا؛ فجَعل ينض الماءَ بيدي؟ . 

تقدم الكلام على عائشة - رضي الله عنها -. 

وما ميمونة : 

فهي آم المؤمنين بن الحارثِ بن حَرَنٍ بن بجير بن الهزم بن ذؤيبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعةء الهلاليةء أخحثُ ام الفضل امرأة 
العباس ENE‏ 

تزوجها رسول الله يله سنة ست من الهجرة» وكان اسمها برَة» فسماها 
رسول الله له ميمونة . 

روي لها عن رسول الله ية : ستة وأربعون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم 
على سبعة» وانفرد البخارى بحديثِ» ومسلم بخمسة. 

روى عنها عبد الله بن عباس» وجماعة من التابعين» وروى لها أصحاب 
ا 

وماتت سنة إحدى وخمسين في ولاية معاوية - على المشهور -» وقیل غیره. 

صلی علیها ابنٌ عباس» ودخل قبرَها هو وغیره من آبناء آخواتها» وغیرهم› 
ووقتب ف غل ايان نات ها ین ن اها عة ا 


)١(‏ رواه البخاري »)۲۷١(‏ كتاب: الغسل» باب: من توضآ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم 
يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» ومسلم (۷١۳)ء‏ كتاب: الحيض» باب: صفة غسل 
الجنابةء وهذا لفظ البخاري . 

(۲) وانظر ترجمتها فی: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ ۲١۱)ء‏ و«الثقات» لابن حبان 
«(t7 /)‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ٤۱۹۱)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الاأثیر (۷/ ۲٠۲)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (11۹/۲)» و«تهذيب الكمال» للمزي »)۳٠۲/۳١(‏ = 


۰€ 


أمًا ألفاظ حديث عائشة - رضى الله عنها -: 

فقولها: «كانَ إذا اغتسل من الجنابة»؛ وصيغة (كان) تقتضي تكرار فعله؛ 
أي : وكان عادته؛ كقول ابن عباس: كان رسول الله ية أجود الناس بالخير› 
ويقال: كان فلان يقري الضيفَ . 

وقد تستعمل ؛ لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار. 

والأول اکت في الاستعمال› وعليه ينبعي حمل قول عائشة - رضي الله 
اھا کے ) 

وقولها: «إذا اغتسل من الجنابة)؛ يحتمل أن تقدر له الإرادة؛ فيكون من 
باب التعبير بالفعل عن إرادته؛ كما في قوله تعالى  :‏ قإذاقرأت اتود بأد 
[النحل:۹۸] . 

ويحتمل أن تريد به ملابسة الفعل بالشروع فيه؛ فإنه يقال: فعل كذا؛ إذا شرع 
فيه» وإذا فرغ منه؛ فيكون حمله على الشروع صحيحاً» ويكون وقتا للبداءة 
بغسل اليدين . 

بخلاف قوله تعالی : * اذا قرا نسحد بالل € [النحل:۹۸]؛ فاته لا يمكن 
وقت الشروع في القرآن أن يكون وقت الاستعاذة» فلا يكون حمله عليه 
صحيحاً؛ فيتعين حمله على الإرادة دون الشروع» والله أعلم . 

وقولها: «منَ الجنابة»؛ في من - هَاهنا- معنى: السببيةء مجاز عن ابتداء 

وتكون الجنابة - هاهنا- بمعنى: الأمر الحكمي الذي ينشاً عن التقاء 
الختانين» أو الإنزال. 


و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲۳۸/۲)ء و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(۱۲۹/۸)» و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)٤۸١‏ 

)١(‏ رواه البخاري (۳٠۱۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: أجود ما كان النبي ييو يكون في رمضان› 
ومسلم (۲۳۰۸)» كتاب: الفضائل» باب: كان النبي بي أجود الناس بالخير من الريح 
المرسلة. 


قولها: «غسل يديه»؛ هذا الخسل قبل إدخال اليدين في الإناء» وقد بين ذلك 
مصرحا به من رواية سفيان بن عيينة » عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة. 
وقولها : ثم توًا وضوءَه للصلاة» ؛ ظاهره آنه وضوء كامل»› ولمًا كان 
وضوء الصلاة له صورة معنوية في الذهن ؛ شبه هذا الوضوء به؛ ليطابقه به في 
الفعلء لكته مقيد بابتداء غسل الجنابةء ولا يلزم منه كونه وضوءاً للصلاة 


وقولها: «ثم اغتسل»؛ يعني: على ما هو مشروع معلوم عندکم» ثم ذکرت 
بعض صفاته ؛ فقالت : ثم يخلَلٌ بيديه شعرَه ؛ فحقيقة التخليل : إدخال الأصابع 
فيما بين أجزاء الشعر» لكن هل يكون مع بلل الأصابع بغير نقل ماءء أو بنقل 
ا 

الراجح: أله مع نقل الماء؛ للرواية الواردة في «صحيح مسلم»: «ثم يأخذ 
الما نڪل اصابتة في اسول شم 

وفي «سنن النسائي» في حديث عائشة ما يبين آنه يخلل شعره بالماء» وبوب 
عليه : باب تخليل الجنب رأسه» فقالت فيه : «كانَ رسول الله ل يشرب راسف 
ثم بحي عليه ٿلاا» . 

وهاتان الروایتان: رذ على من قال: يخلل شعره بيديه مبلولة دون ماءء فلا 
يقال : شرَّبت بدون ماء . 

وقولها: «حتی ظر أله أف بشرتة» الظن يكون بمعنى: العلم» وبمعنى: 
رجحانٍ أحد الطرفين على الأخر مع الاحتمال. 

لكن قولها فيما بعد ذلك : «أفاضَ عليه الماءَ ثلاثا»؛ يمنع القطع بأن يكون 
بمعنى العلم - هنا -؛ لاه كان يكتفي بريّ البشرة الذي لزم منه وصول الماء إلى 
جميع الشعر ؛ فيخرج به عن العهد في الإتيان بالواجب. 


)۲( رواه النسائي ٤۹(‏ ۲( کتاب : الطهارة» باب : تخليل الجنب رأسه. 


۲۰٢ 


مع أنه يكتفى بالظن في هذا الباب» وما شابهه؛ وهو قائم في الحكم مقام 
القطع؛ لأنًا لو تعبدنا بالقطع في ذلك؛ لأدى إلى الحرج والمشقةء ثم إلى ترك 
الماموز: 

وروت ماخوذ من الریّ؛ الذي هو : ضد العطش» وهو مجاز في ابتلال 
الشعر بالماء. 

يقول: رَويت من الماء - بالکسر - آَروّى بالفتح - ريا وریا وروي › 
وأرویته أن" . 

والبشرةًٌ: ظاهر الجلد؛ والمراد بإروائها: إيصال الماء إلى جميع الجلدء 
والغالبُ أنه لا يصل إليه إلا وقد ابتلت أصول الشعر» أو كله. 

وقولها: «آفاضَ الماءَ ثلاث مراتِ» ثم غسل سائر جسده»؛ إفاضة الماء على 
الشيء : إفراغه عليه» يقال: فاض الماء : إذا جرى» وفاض الدمع: إذا سال. 

سائر - هنا -؛ بمعنى: البقية؛ وهي الأصل في استعمالهاء وقد تستعمل 
بمعنى : الجميع» لكن البقية هنا متعينة؛ لذكرها الرأس أولاأء وهو مأخوذ من 
الو 

وأمّا أحكامه : 

ففيه دليل على : أن أفعَاله يي حجة؛ كأقواله. 

وفيه دليل على : استحباب غسل اليدين قبل وضوء الاغتسال» ثم الوضوء 
بعده كاملاًء ثم الاغتسال بعده» يبدأ فيه برأسه» ويخلله بأصابعه العشر دون 
الخمس» ثم باقي جسده. 

وفيه : التثليث في الاغتسال ؛ كالوضوء. 

وفيه : جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعاً من إناء واحد» وأن اغترافهما من 
الإناء يكون على التعاقب؛ لغلبة صغر أوانيهم› وتعذر تساويهما في الاغتراف 


. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٤١/۸٤۳)»ء (مادة: روي)‎ )١( 
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من غير تعاقب؛ فيقتضي جواز اغتسال الرجل بقفضل طهور المرأة؛ لتأخر اغتراف 
الرجل عن امرآته في بعض الاغترافات» وإن كان لفظ الحديث محتملا 
لشروعهما في الاغتسال دفعة واحدة» لكن ليس فيه عموم» والله أعلم . 

وآمّا حديث ميمونة - رضي الله عنها -: 

فقولها : «وضح رسول الله ية وَضوءَ الجنابة»؛ أي: كما في الجنابة» وقد 
تقدم أن الوّضوء -بفتح الواو - اسم لمطلق الماءء أو للماء المضاف إلى 
الوضوء» لكن هذا اللفظ يدل على آنه: اسم لمطلق الماء؛ للإضافته إلى الجنابة. 

قولها: «فأكفاً»؛ ا يقال : ا الإناءء رأكمَأته - ثلاثیاء 
ورباعيا -: إذا قله . 

وحكى القاضي عياض - رحمه الله - في «المشارق»» عن بعضهم: إنكار أن 
یکنا ناخد و انا يقال في قلبت: كفأت - ثلاڻي -» وأمًا أكفأت 
- رباعياً-» فمعناه: أملت؛ وهو مذهب الكسائي”'. 

وقولها: نّم غسل فرجّه»؛ يعني به: القيْلّء وغسله؛ لإزالة ما علق به من 
الأذى. 

وينبغي أن يفعلَ ذلك في الابتداء قبل الوضوء؛ لئلا يغسله بعد ذلك ؛ فيحتاج 
إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء؛ لتحصيل سننه للغسل . 

ثم المعنى في غسله: هل هو للأذى المحكوم عليه بالنجاسة؟ أم بمجرد 
الأذى الذي هو الاستقذار؟ ينبني ذلك على: أن المني نجس» وفيه خلاف 
للعلماء: 

مذهب الشافعي - رحمه الله - » وجماعة : طهارته» ومذهب غيرهم : نجاسته. 

ثم إذا قلنا بطهارته» هل الغالب سبق إنزاله بمذي» فيتنجس به» آم ليس 
.الغالب ذلك؟ 


(۱) انظر : «مشارق الأنوار» للقاضى عياض )۳4/۷( واغريب الحديث» لا عد )۲/ «(Y1‏ 
و«لسان العرب» لابن منظور .)٠٤١/١(‏ 


۲۰۸ 


ثم إذا لم يكن الخالب سبقه بمذي» فهل يتنجس برطوبة فرج المرآة؟ إن قلنا : 
إنّها نجسة» نجّس؛ وإلاً: فلا. 

وحيث حكمنا بالنجاسة» وغسله لإزالة النجاسة» والغسل عن الجنابة: مرة 
واحدة؛ هل يكتفى بهاء أم لا بد من مرتين؛ إحداهما: للنجاسة» والأخرى: 
للجنابة؟ 

فيه خلاف لأصحاب الشافعيّ درخ اه ال لکن الخذيت عطق 
لا يدل إلا على الغسل من غير تكرار؛ فيؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث 
إل الأصل عدم غسله ثانياًء والله أعلم . 

وقولها: «ثً ضربَ يده بالأرض» أو الحائط مرتين» أو ثلاثاً»؛ إِتّما فعل 
ذلك ي؛ لإزالة ما لعله عَلق باليد من رائحة؛ زيادة في التنظيف . 

وقد اختلف أصحابُ الشّافعي في أن النجاسة إذا زالت عينهاء وبقيت 
رائحتها» هل تضرٌ؟ على وجهين» أصحهما: لا تضر» وهو قول كثير من 
الفقهاء. 

فإذا استقصى في إزالة العينء فقد يؤخذ من هذا الحديث العفو عنها؛ لأنَ 
رن ا فو نالا ر کے ار بالخ اظ ل بد ان یکین لقا 

اجان أن كن رال الي تحضر لا فل ول جت الارن أو 
الحائط ؛ بملاقاتها. 

ولا يكون: لإزالة الطعم؛ لأته دليل على بقاء العين. 

ولا يكون: لبقاء اللون؛ لبعده بالإإنزال» أو المجامعة؛ لكون ذلك لا يقتضي 
لوناً يلصق بالید» وإن وجد؛ فنادر جداً. 

فتعين أن يكون: للإزالة الرائحة» وحكمها: ما تقدم. 

فتعين أن يكون فعله ية استظهاراً في زيادة التنظيف› وإزالة احتمال وجود 
رائحة» مع الاكتفاء بالظن في زوالها. 


۹ 


وقولها : ثم تمضمض» واستنشق› وغسل وجهه» وذراعیه»؛ ففيه دلیل 
على : شرعية هذه الأفعال في الغسل» لكن اختلف الفقهاء في المضمضة› 
والاستنشاق فيه : 

فأوجبها أبو حنيفة» ونفى الوجوبَ : مالك والشافعي» وغيرهماء وقالوا: 
هما مستحبان فيه» وفي الوضوء» وليس في الحديث ما يدل على الوجوب [إلا 
أن يقال: إن مطلق أفعاله كله تفيد الوجوب)] . 

غير أن المخار غد الأضولين: أن الفغل لا يذل على الرجوت إلا إذا كان 
بيان لمجمل يعلق به الوجوب» وذلك في الطهارة ليس من قبيل المجملات . 

وقولها: «ثم أفاض على رأسه الماءَ»؛ قد يحتج بظاهره من يقول من 
أصحاب مالك: بتأخير مسح الرأس مع الرجلين عن الغسل» وفيه خلاف 
لأصحاب مالك» ويحتمل أن إفاضته الماء على رأسه؛ لكون فيه معنى المسح» 
ا 

وقد اختلف أصحاب الشّافعي في أن غسل الرأس يقوم مقامه مسحه؟ 
الصحيح من أوجه ثلاثة : التفرقة فيما بينهما؛ فيجري في الرأس» ولا يجري في 
الخف» والله أعلم . 

قولها: ثم تنگى» فغسل رجليه»؛ يقتضي : تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد 
الخسل» وهو أحد القولين للشافعي» واختيار أبي حنيفة . 

ومذهب عائشة - قبله - يقتضي : إكمال الوضوء قبل الخسل» وهو الصحيح 
من مذهب الشافعي» وغيره من العلماء. 

وفرّق بعضهم بين أن کون موضع م الغسل وسخاً O‏ قلیلاً» 
ور اا وو ا ا و ا 
الأحاديث» وهذا في كتب المالكية» وغيرهم من العلماء. 

وقولها: «فأتيته بخرقة؛ فلم بُرذها»؛ الخرقة المذكورة: جاءت مسماة في 


(۱) مابین معکوفین ساقط من «ش» 
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هذا الحديث: بالمنديل» ورَذّه إيّاها: إمًا لأمر يتعلق بها من وسخ» أو صبغ 
بغرا وره ۰ 

[وإما أن يكون لعدم حاجته إليها لكي لايتنشف]. 

ولهذا «جعل ينفض الماء بيديه» . 

وقد اختلف أصحاب الشّافعي في التنشيف» ونفض الأعضاء من الوضوء 
والغخسل على أوجه: 

أظهرها: أن المستحب تركهماء ولا يقال: إنهما مكروهان. 

والثاني: آنهما مكروهان. 

والثالث : أنهما مباحان» يستوي فعلهما وتركهماء وهو المختار عند جماعة 
من المحققين . 

والرابع : يستحب التنشيف ؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ . 

والخامس: يكره التنشيف في الصيف دون الشتاء. 

وأمًا السلف من الصحابةء» وغيرهم من العلماء: 

فقال نس بن مالك» والثوري: لا بأس به فيهما. 

وقال ابن عمرو بن أبي لیلى: مكروه فيهما. 

وقال ابن عباس : يكره في الوضوء دون الغسل . 

وقد روى التنشيف عن رسول الله ية جماعة من الصحابة - رضي الله 
عنهم -» قال التّرمذي : ولا يصح فيه شيء عن النبي كلل" . 

وقد ثبت النفض في حديث ميمونة هذا؛ فاقتضى الإباحة» ولم نعلم آحداأ من 
العلماء قال باستحبابهء فإذا كان النفض مباحاًء كان التنشيف مثله» وأولى؛ 
لاشتراكهما في إزالة الماء. 
)١(‏ وقد تقدم تخريجها عند مسلم برقم )۳١۷(‏ في «(صحیحه» . 


(۲) مابین معکوفین ساقط من«ش› . 
(۳) انظر: «سنن الترمذي» .)۷٤/۱(‏ 


«لا تنفضوا أيديكم؛ فإتّها مَراوحٌ الشيطان»“؛ فإِلّه لا يقاوم هذا الحديث 
وفى الحديث فوائد : 
منها : إعداد ماء الغسل ؛ كالوضوء. 
ومنها : استحباب الصب باليمين على اليسار. 
ومنها: استحباب التكرار في الخسل مرتين» وثلاثاً؛ وكذلك الوضوء. 
ومنها: استحباب تقديم غسل الفرج» ثم الوضوء بعده» ثم إفاضة الماء على 
ومنها : استحباب التنحى من المغتسل إن كان وسخا؛ لغسل القدمين ؛ سواء 
أكمل وضوءه قبل الغسل › آم لا. 
ومنها : إباحة التنشيف» والنفض» والله أعلم . 


¢ ¢ 


الحديث الرابع 


ر م 


عن عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أن عُمَرَ بي الخطًاب - رضي الله 
ا اشا أيرقد أَحَدّنا وهو جُنب؟ قال: َعَم إذا تَوضَاً 
دكي ليرد . 

وقد تقدم الكلام على عبد الله بن عمر في الحديث الثالث من باب 
الاستطابة. 

وعلى عمر في أول الكتاب. 
)0 رواه ابن آبي حاتم في «علل الحديث»؛ .)۳١/١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (۲۹٠۱٠)ء‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر: «تلخيص الحبیر» لابن حجر (۹۹/۱). 


(۲) رواه البخاري «(YAY)‏ كتاب: الغسل› باب : نوم الجنب» ومسلم »)۳۰١(‏ کتاب : الخض: 
باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. . » وهذا لفظ البخاري . 
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واعلم أن مدلول حقيقة لفظ هذا الحديث؛ إباحة النوم وهو جنب» لكنها 
REO IS Sy‏ 
للاستحباب» آم للوجوب؟ 

فمذهب الشافعي» وأبي يوسف» والجمهور: إلى آنه للاستحباب. 

ونقل ابن العربي» عن الشافعي : أله لا يجوز للجنب أن ينام لأ على وضوءء 
وهو غريب ضعيف» لا يعرفه أصحاب الشّافعي؛ بل قالوا كلهم بخلافه . 

وعن مالك في وجوبه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في «المجموعة)ء وبه قال ابن حبيب» وآهل الظاهر : 
الوجوب» فلو تركه»ء قال مالك : فليستغفر الله . 

وقال بعضن أشياخ المالكية : لا تسقط العدالة بتركه؛ لاختلاف العلماء فيه . 

ثم المراد بالوضوء: الوضوء المشروع» ولم نعلم أحداً قال: بأنه الوضوء 
اللغوي؛ الذي هو مجرد النظافة.ء ويؤيد ذلك : ما رواه مسلم»ء في «(صحيحه)› 
عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي بي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ؛ 
غا 

واستدل من ل وخوت .ا ثبت في لفظ الحديث في «الصحيحين»› 
وره أن ال و ورد ةة الا وو ول ا ر صا واغيل كرد 
م تم" ومطلق الأمر للوجوب. 

لكلّه وقع الإجماع على أنه : لا يجب على الجنب الوضوء؛ وإِتّما يجب عليه 
الغسل . 


(1) رواه مسلم »)٠٠١(‏ كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» وكذلك 
البخاري »)۲۸٤(‏ كتاب: الغسل» باب: الجنب يتوضا ثم ينام . 

(۲) رواه البخاري ۲۸۲)ء كتاب: الغسل» باب: الجنب يتوضأ ثم ينام» ومسلم »)۳۰١(‏ كتاب: 
الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما -. 
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واختلف أصحاب الشافعي في وقت وجوبه؛ هل هو حصول الجنابة بالتقاء 
الختانين» أم بإنزال المني» أم بهما؟ أم لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة؟ على 
ار 

ومن قال : يجب الغسل بحصول الجنابة» قال: يجب وجوباً موسعاً. 

واستدل من لم يوجب الوضوء بحديث الأسودء عن عائشة: أن النبي بل 
کان ينام وهو جنب» ولا يمس ماء» وهو حدیث حسن رواه آبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه“. 

وضعَفه بعضهم› واختلفوا في تأویله على تقدیر صحته على وجهین : 

أحدهما: ما ذكره ابن سريج» والبيهقي: أن المراد أنه لا يمس ماءٌ للغسل. 

والثاني: وهو الراجح عند جماعة: أل المراد أنه كان في بعض الأوقات لا 
يمس ماءً أصلاً ؛ لبيان الجوازء إذ لو واظب عليه؛ لتوهم وجوبه. 

واختلف العلماء في علة شرعية الوضوء للجنب قبل أن ينام؟ 

فقال أصحاب الشافعي : لتخفيف الحدث؛ فإتّه يرفعه عن أعضاء الوضوء. 

وقال غيرهم : علته أن يثبت على إحدى الطهارتين؛ خشية الموت في منامه. 

وقيل : بل لعلة أن ينشط إلى الخسل؛ إذ نال الماء أعضاءه. 

وبنوا على هاتين : وضوء الحائض إذا آرادت النوم : 

فَمَنْ عَلَلَ بالنوم على إحدى الطهارتين : استحبه لها. 

ومن عَلَلْ بحصول النشاط : لم يستحبه؛ لعدم حصول رفع الحيض » فلا يؤثر 
في حدثها . 

وقد نص الشافعي» وأصحابه: على أته لا يستحب الوضوء للحائض»› 


(1) رواه أبو داود (۲۲۸). كتاب: الطهارةء باب: في الجنب يؤخر الغخسل» والنسائي في «السنن 
الكبرى» (0۲ 4( والترمذي )11۸(<« کتاب : الطهارةء باب : ما حاأء في الجنب ينام قبل أن 
يغتسل» وابن ماجه .)0۸١(‏ كتاب: الطهارة» باب : في الجنب ینام کهیئته لا يمس ماء. 


1٤ 


والنفساء» فيحتمل أنهم راعوا العلة الثانية من العلتين» ويحتمل آنهم لم 
يراعوهاء ورأوا أن أمر الجنب به تعبّد لا يقاس عليه غيرهء أمًا إذا انقطع دم 
الحائض والنفساء» صارتا كالجنب» والله أعلم. 
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ن ام صَلَمةَ رؤج للب لا قالَّث: جَاءَث م شلَيْمء امْرَأءٌ أبي طلَحَة إلى 
ر سول الله اة فَقَالّث : يا رشو الله! إن الله لا يتخي مِنّ الحَّء هَل عَلى المَرأه 
مِنْ عُسل إذا هي احتلمَث؟ فقال رشول الله لا : وہ إذا رات الماى؟. 

اکا آم سلمة: ی ا انون هه وق رای تین ای ا 
ا ويقال: سهيل بن المغيرة ة بن عبلٍ الله بن عمو بن مخزوم بن يقظة ‏ : 

مره المخزومية. 

كانت قبل النبي ب عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. 
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ها : عاتكة بن عامر بن ربيعة. 

تزوّجها رسول الله لله سنة ثلاث بعد وقعة بدر . 

هاجرت الهجرتين : هجرة الحبشةء والمدينة. 

روي لها عن رسول الله د : ثلاث مئة وثمانية وسبعون e‏ اتفقا على 
ثلاثة عشر حديثاًء ولمسلم مثلها. 

ا اع و رک جاع ن الان 

ورّوى لها أيضاً -: أصحابٌ السنن والمساند. 

وتوفيت سنة تسع وخمسين» وقيل : سنة ستين؛ لثمانِ بقين من رجب في 


)۱( رواه البخاري «(YYA)‏ کتاب : الغسل › باب : إذا احتلمت المرأةء ومسلم (T1۳)‏ کتاب : 
الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء وهذا لفظ البخاري . 


اليوم الذي مات فيه معاوية» ورّلي فيه ابنه يزيد» وقال ابن حبّان: سنةً إحدى 
وسین . 

وصلًی عليها آبو هريرة› وقیل : سعید بن زيد أحد العشرة» وهو بعید جداً؛ 
لأتّه توفي سنة إحدى وخمسين» وماتت هي سنة إحدى وستين» أو بعدها؛ كما 
تقدم» والله أعلم . 

ودفتت بالبقيع؛ بلا خلاف» ودخل قبرَها ابناها عمرٌ وسلمة» وابن أخيها 
عبد الله بن أبي حذيفة”. 

وام آم ليم : فهي ام نس بن مالكِ» وتقدم ذكرها في أول باب الاستطابة 
ی وا اا وق غر و کات من ف ات اا 
ومشهوراتهن» وهي أخث آم حَرَام بن مِلْحَان - رضي الله عنها -. 

روي لها عن رسول الله يي : أربعة عشر حديثاً؛ اتفقا على حديث واحده 
وللبخاري آخر» ولمسلم حدیثان. 

روی عنها: ابنها آنس» وعبد الله بن عباس . 

وروی لها: آبو داود» والترمذي» والنسائي . 

وأا زوجها أبو طلحة»› فاسمه: زیڈ بن سهل بن الأسود بن حَرام بن عمرو 
ن زيڊ مناَ بن عدي بن عمو بن مالك بن النار. ۰ 

شهد العقبةًء وبدراً» وأحدا» والمشاهد كلها مع رسول الله ميو » وهو نقيب . 

روي له عن رسول الله به : اثنان وتسعون حديغاً؛ اتفق البخاري» مسلم 
على ثلاثة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بآخر. 


ص ۰ 2 
روی عنه. عبد الله بن عباس › وا بن مالك»› ونل بن خالد» وابنه: 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/٦۸)ء‏ و«الاستيعاب»لابن عبد البر 
۰). و«آسد الغابة» لابن الأثیر (۳۲۹/۷)ء و«تهذيب الكمال»للمزي »)۳١۷ /۳١(‏ 
واسير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)۲١٠/۲(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر 
.)٠۰ /۸(‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)٤۸۳‏ 


۲۱١ 


عبد الله » وابنٌ ابنه : إسحاق بن عبد الله» وغيرٌهم . 

روى له أصحاب السنن والمساند. 

مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائين › وقيل : سنة أربع وثلاثين› ا : سبعون 
س روصل عله عتمان ن عفان 

وقيل : مات بالشّام» وعاش بعد النبي ي أربعين سنة يسرد الصوم. 

وروي أنه غزا البحر؛ فمات فيه . 

قال آبو حاتم بن حبّان: وکان فار س رسول الله یا وقتَل يوم حنينِ عشرین 


زرخلا ده وهو القائل : 


ا 2 ا 


وأمًا لفظه : 

فقولها : إن الله لا يتخي م الحَقَ» يقال: استحيا - بياء قبل الألف - في 
الماضي› ا ويقال فيه : يستحي بياء واحدة. 

ومعناه: أن الله لا يمتنع من بيان چ وضرب المثل بالبعوضة» وبيتِ 
العنکبوت؛ كما قال تعالى: إن آله لا حى E E‏ 
وها [البقرة:٦۲]؛‏ فكذا آنا لا ا محتاجة إليه. 

وقيل معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق» ولا يبيحه؛ وإتّما قالت ذلك 

بين يدي سؤالها عا دعتها الحاجة إليه في الدڏين؛ مكًا : i aS‏ 
عنه عادة» وذکره بحضرة الرٌّجال؛ فالامتناع من ذلك ا EES‏ 
الحياء خير كله ر وذلك ليس بخير» بل هو شر ؛ فلا یکون 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)٠٠٤‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۳/ ۳۸۱)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۱۳۷)ء و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ۳٥٥)ء‏ 
و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۹۱/۱۹)ء و«أسد الغابة» لابن الآثیر (۲/ ١١۳)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)۷٥/٠١(‏ واسير ير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۷/۲). و«الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ لابن حجر (۲/ 1۰۷)ء و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۳/ .)١١۷‏ 


1۷ 


ال 

وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: نِعْم النسَاء نساء الأنصار؛ لم يمنعهُنً 
الحياءٌ أن يتفقهنَ في الذي “. 

وقد يقال: إنها تعتذر من المطلوب - عادة - بالحياء» في الاثباث؛ لا في 
النفي؛ كما ثبت: إن لله حي ريم“ فآمًا في النفي؛ فالمستحیلات تبقی› 
ولا یشترط فيه أن یون ممکناً. 

وأجيبَ بألّه: لم يرد على النفي مطلقاء بل على أحيا من الحق؛ فمن حيث 
المفهوم يقتضي : أنه يستحيي من غير الحق ؛ فيعود من جنبه إلى جانب الإثبات . 

والذي يحسنْ العذر: أن يأتىَ رافعاً للمعتذر عنه إذا كان متأخراً» مستقبلاً 
للنفس» متأثرة بقبحه. ۰ 

أا أن يكون دافعاً له» فلا؛ بأن يكون متقدماً على المعتذّر منه» مدركاً 
للنفس» صافياً من العتب» والذي فى الحديث من الثانى؛ لكنه بالنسبة إلى 
العادة» لا بالنسبة إلى مطلوب الحق» والله أعلم . ۰ 

ثم في الكلام حذف؛ تقديره: إن الله لا يستحيي من ذكر الحق» وبيانه كما 
تقدم شرحه. 

والحق - هنا -» خلاف الباطل» والمقصود: الاقتداء بفعل الله تعالى في ذلك 
بذكر الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة. 

وقولها: «هل على المرأة من عُشل إذا هي احتلمَت؟» 

لفظة هي ؛ تأكيد وتحقيق» لو أسقطت من الكلام» لتك أصل المعنى . 

والاحتلام - في الوضع -: افتعال من الحُلْم - بضم الحاء» وسكون اللام -« 


(۱) رواه مسلم (۳۳۲). كتاب: الحيض» باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من 
(۲( رواه أبو داود «(YEAA)‏ کنات الصلاة» باب : الدعاءء والترمذي )007(« کات 
الدعوات› باب : (۱۰۵)» وابن حبان فی «(صحیحه؟ (۸۷7)» عن سلمان - رضی الله عنه -. 


T1۸ 


وهو ما يراه النائم في نومه» يقال منه: حلم بفتح اللام» واحتلَّم» واحتَلمْتٌ به» 
واحتَلمته؟. 

وقد حص هذا الموضع اللغوي ببعض ما يراه النائم» وهو ما يصحبه إنزال 
الماءء فلو رأى غير ذلك؛ لصح أن يقال له: احتلم وضعاًء ولم يصح عرفاً. 

وقوله كلاد : َعَم ؛ ذا رَأتِ الماء». 

لما كان الاحتلام مستعملاً في رؤية المنام من غير إنزال» وتارة يستعمل مع 
الإنزال؛ حسن السؤال مستعملاً عن حكمه الشرعي؛ ليتبين من أصل وضعه الذي 
هو في أصل اللغة . 

وحسن الجوابُ مقيداً بالإنزال؛ وهو قوله: «إذا رأت الماءَ»» ووصف 
الإنزال بالرؤية يحتمل التزول من الصلب» آو الترائب إلى باطن الفرج من غير 
خروج إلى ظاهره. 

لكنه يعكر على البكر في عدم وجوب الغسل عليها بذلك. 

ولا يعكر على الثيّب؛ فإنه يجب عليها بخروجه إلى باطن فرجها؛ وهو 
الموضع الذي يجب ر غل ف الجنابةء والاستنجاء» الذي يظهر حال 
قعودها لقضاء الحاجة» وإن لم يبرز إلى ظاهره. 

فعلى هذا تكون الرؤية بمعنى : العلم؛ كأته يقول: إذا علمتِ خروج الماءء 
فيجب عليك الغخسل» والله أعلم. ٠‏ ) 

ثم اعلم أتّه: يجب الغسل على المرأة بالإنزال؛ وكذلك الرجل» والدليل 
على ذلك ؛ قوله بل : «إِلّما الماء من الماء»". 

فيْحدَمَل أن أ سيم رضي الله عنها - لم تسمع ذلك» فسالت عن ذلك؛ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲/ »)٠٤١‏ و«مختار الصحاح» للرازي (ص:٤٦)»‏ (مادة: 
حلم). 


(۲) رواه مسلم »)۳٤۳(‏ كتاب : الحيض» باب: إنما الماء من الماءء من حديث أبى سعيد الخدري 


- رضی الله عنه -. 


۲۱۹4 


لجس اجا اله وتخ أن تكرن سمه و لها الت غج ال الا 
لقيام مانع فيها يخرجها عن العموم؛ وهو ندرة بروز الماء منها. 

آمًا أحكام الحديث : 

ففيه : السؤال عن العلم؛ إذا جهلهء أو علمهء أو احتاج إلى زيادة إيضاح . 

وفيه: تقديمٌ الاعتذار قبل المعتذر منه» وإن كان واجب الفعل؛ لأجل 
العادة. 

وفيه : الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي» وإن لم يكن 
سوء أدب شرعاً. 

وفيه : أن بيان المطلوب؛ إنما هو فيما وافق الشرع» لا العادة. 

وفيه : السؤال في الاستفتاء : بهل؛ تنبيهاً على عدم معرفة السائل؛ فلا يقول 
هكذا قلت آناء ولا كنت أعلم ذلك من غيرك. أو قال فلان: بخلاف قولك . 

وفيه : أن لفظة (على) مقتضاها: الوجوب. 

وفيه : جواب المفتي : بنعم» مع قيد في الحكم؛ إذا كان. 

وفيه : أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم» واليقظة؛ كما 
يجب على الرجل بخروجه؛ وهو مجمع عليه . 

وكذلك أجمعوا على أنه : يجب بإيلاج الحشفة في الفرج . 

وكذلك أجمعوا على إيجابه بالحيض» والنفاس. 

واختلفوا في إيجابه على من ولدت ولداًء ولم تر ماءً أصلاًء أو ألقت مضغة 
أو علقة» والأصح عند أصحاب الشافعي : وجوب الغسل» ومن لا يوجبه أوجب 
الوضوء. 

ومذهب الشافعي - رحمه الله : أله يجب الغسل بخروج المني» سواء كان 
بشهوة» أو دفق» أم بنظر في النومء أو في اليقظة؛ وسواء أحسّ بخروجه» أم 
لاء وسواء حرج من العاقل» أو من المجنون. 


۹ 


ثم المراد بخروج المني: أن يخرج إلى الظاهرء آمًا ما لم يخرج؛ فلا يجب 
الخغسل؛ وذلك بأن یری النائم» آنه یجامع وآنه قد آنزل» ثم یستیقظ› فلا یری 
شيئاً» فلا غسل عليه بإجماع المسلمين . 
اذك وهو في صلاة» ا E‏ فوق حائل» فلم يخرج المني 
حتی سلّم من صلاته» صحت صلاته» فإنه ما زال متطهراً حتی خرج . 

والمرأة كالرجل فى هذا؛ إلا إذا كانت ثيباًء فتزل المنى إلى فرجهاء فإنه 
یجب الغسل› کما تقدم ذکره» وإِن کانت بکرا؛ لم یلزمهاء ما لم یخرج من 
فرجهاء لان داخل فرجها كداخل إحليل الرجل» والله أعلم . 

وفيه : جواز استفتاء المرأة بنفسها 

وفيه : استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم» والله أعلم . 

وفيه: رد على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز» وإنما يعرف إنزالها بشهوتها؛ 
لقوله ية : «نعم؛ إذا رأتِ الماءَ» . 

E f ¢ 
الحديث السادس‎ 

عن عائشة - رضی الله عنها - قَالَّت: كنت عسل الجَنَابَةَ مِنْ َوب 
رول اله اة فَيَخْرج إلى الصَلاةء ون بقح الماء في نوبو . 

c1 E‏ وو 2 و 

وفي لفظ مسلم: لقذ كنت أفْركه مِنْ تؤب رَشول اله بي فَركاً؛ قصلي 


OR 


ر اسر 


)۱( رواه البخاري (۲۲۷)» كتاب : الوضوء» باب : غسل المنى وفركه» وغسل ما يصيب من المرأة. 
(۲( رواه مسلم «(YAA)‏ کتاب : الطهارة»› باب : حكم المني . 


۲1 


اعلم أن تسمية الجنابة باسم المني: من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ فن 
خروج المني» ووجوده: سبب لاجتناب الصلاة» وما في معناهاء وبعده عنها. 

ثم إن عَسْلَ عائشة - رضي الله عنها - للمني» من ثوب النبيّ يا لم يكن 
لاعتقاد نجاسته» ووجوب غسله؛ وإنما كان لمجرد التنظيف ؛ لقولها في الرواية 
الثانية : «كنث أفركه من ثوبه ية فركاً فيصلًي فيه» . 

فلو کان نجساًء لم یتركه النبي بء ولم يتف بفرکه» أو حکه. 

وقد اختلف العلماء؛ في طهارة مني الأدمي» ونجاسته : 

فقال الشافعي» وأحمد في أصح روايتيه» وأصحاب الحديث: بطهارته› 
وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وعائشة› 
وبه قال داود - آیضاً -. 

واستدلوا بما تقدم من فرکه» وحمل حدیث غسله على الاستحباب»› والتنزه٠‏ 
واختيار النظافة . 

وقال مالك» وآبو حنيفة والليث» والحسن بن صالح: بنجاسته؛ حتى قال 
مالك: لا بد من غسله» رطبا ويابساً. 

وقال أبو حنيفة : يكفي في تطهیره فرکه إذا کان يابساً» ویجب غسله إذا کان 
رطباً؛ عملا بالحديث في فركه» وبالقياس في غسل الرطب . 

ولم ير الاكتفاءَ بالفرك دليلاً على الطهارة» وشبهه بعض أصحابه: بما جاء 
في الحديث من دلك النعل من الأذى؛ في قوله بل : «إذا وَطىءَ أحدكم الأذى 
بنعله» أو فطهو رهما الترابٌ» رواه الطحاوي» من حديث أبي ا 
فإ الاكتفاء فيه بالدلك لا يدل على طهارة الأذى . 


)1( رواه الطحاوي في «شرح معانی الاثار» (01/1). وأبو داود «(TAT)‏ کتاب : الطهارة› باب : 
فى الأذى يصيب النعل» وابن خزيمة فى «(صحیحه» (۲۹۲)ء وابن حبان في «(صحيحه» 
.)٤*٤(‏ 


وآمًا مالك: فعمل بالقياس في نجاسته رطباً» ويابسا» وإزالته» ووجه 
القاس فيه من وجوه : 

أحدها: أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في محل يجتمع نجسّة» 
والمني منهاء فليكن نجساً. 

وثانيها : أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة» والمني من الأحداث الموجبة 
للطهارة. 

وثالثها : آنه يجري على مجری البول» فيتنجس . 

وهذا غير مقبول؛ فان مجرى المني غير مجرى البول. 

ولهذا قال أصحاب الشافعي: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ لأنه 
يجتمع هو والبول في رأس الذكر» وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى الصلاة» غير 
معفو عنه بالنسبة إلى ما يلاقيه من الرطوبات» فلو كان يجري في مجرى البول» 
لما كان لقولهم فائدة» ولقالوا: بوجوب غسله؛ لتنجسه. 

وأا في إزالته بالماء؛ فكسائر النجاسات» إلا ما عفي عنه» والفرد يلحق 
بالأعم الأغلب . 

وأمًا الليث فقال: نجسل تعاد الصلاة منه. 

وآمًا الحسن بن صالح فقال: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان 
كثيراً» وتعاد منه في الجسد وإن كان قليلاً. 

وأمًا الشافعي - رحمه الله : فاتبع الحديث في فرکه؛ كما تقدم» ورآه دلیلاً 
على طهارته» فلو کان نجساء لما اكتفى فيه إلا بالخسل؛ قياساً على سائر 
النجاسات . 

فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسا؛ لزم خلاف القياس» والأصل عدم ذلك . 

وهذا الحديث يخالف ظاهره لما ذهب إليه مالك»› وقد اعتذر عنه بأشياء فيها 
بعد نقلاً وتأويلاًء والله أعلم . 


۲۳ 


وللشافعي قول شاذ ضعيف : أن مني المرأة نجس» دون مني الرجل . 
وقول أشذ منه: أن مني المرأة والرجل نجس . 


لك الصواب: آنهما طاهران؛ فعلى القول الصواب بطهارته» هل يحل 
أكله؟ وجهان: أظهرهما: لا؛ لاستقذاره» فهو داخل في جملة الخبائث 


الحرفةغلا. 

وآمًا مني باقي الحيوانات : 

فإن كان كلباًء أو خنزيراًء أو متولدا من أحدهما؛ فمنيها: نجس بلا خلاف. 

وإن كان غيرهما؛ ففيه ثلاثة اوجه : 

أصخها: انبا كلها طاهة: 

والثاني: أتَها كلها نجسة. 

والثالث: مني مأكول اللحم: طاهر» وغيره: نجس» والله أعلم . 

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث: على طهارة رطوبة فرج المرأة. 

وفيها حلاف مشهور لأصحاب الشافعي› وغيرهم» والأظهر : طهارتها. 

ووجه الاستدلال بن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي يلة؛ لأنه من 
تلاعب الشيطان بالنائم » فلا يكون المني الذي على ثوبه لا إلا من الجماع . 

ويلزم منه مرور المني على موضع أصاب رطوبة فرج المرآة» فلو كانت 
نجسة» لتنجس بها المني» ولما تركه في ثوبه» ولما اكتفى فيه بالفرك . 

وآجاب من قال : بنجاسة رطوبة فرجها بجوابين : 

أحدهما : منع استحالة الاحتلام منه َيه الذي هو فيض من غير تلاعب 
الشيطان» بخلاف الاحتلام الذي هو تلاعبه؛ فإنه ممنوع عنه ا . 

والثاني: جواز أن يكونَ ذلك المني من مقدمات الجماع؛ فيسقط منه شيء 


Y€ 


على الثوب» وآمًا المتلطخ بالرطوبة؛ فلم يكن على الثوب. فسقط استدلالهم 
بالحديث على طهارته. 

لكن الظاهر منه الأول» والله أعلم . 

وفي الحديث دليل على : جواز الصلاة في الثوب الرطب» وإن أصابه شيء 
من الأوساخ الطاهرة؛ كالتراب» والطين» ونحوهما؛ لا ينجسه. 

وفيه: آنه ينبغخي للمرأة أن تتفقد ثياب زوجها بالتنظيف» والغسل» 
ونحوهما» خصوصا إذا كان من آمر يتعلق بها . 

وفيه : أله ينبغي للمقتدي آن ینقل أحوال المقتدی به - وإن کان يستحیا من 
ذكرها في العادة - إلى الناس؛ لیقتدی بهاء والله أعلم . 

2 2 
الحديث السابع 

عن أآپي هُرَيْرَة- رض الله عنه -: أن رَسُول اله ي قال : «إذا جَلس بين شَعَبها 
الازبع م جَهَدَها؛ فقذ وجب الغُشل»”'» وفي لفظ : «وَِنَ لم ينْرل»" . 

تقدم الكلام على أبي هريرة. 

واختلف العلماء في المراد بالشعَّب : 

فقيل : هي يداهاء ورجلاها. 

وقيل : رجلاها» وفخذاها. 

وقيل : فخذاهاء وشفراهاء وقيل: إسْكتاها؛ وهما: حرفان بشق فرجها. 

قال الأزهري: ويفترق الإسكتان» والشفران؛ في أن الإسكتين: ناحيتا 
الفرج» والشفران: طرفا الناحيتين . 
(۱) رواه البخاري (۲۸۷). کتاب: الخسل» باب: إذا التقی الختانان» ومسلم »)۳٤۸(‏ كتاب: 


الحيض › باب : نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . 
(۲( رواه مسلم بالرواية المتقدم تخريجهاعنه. 


Y0 


وقيل : السَعَبُ الأربع : نواحي الفرج الأربع؛ وهو اختيار القاضي عياض 
- رحمه الله - . 

والشعب: النواحي» واحدتها: ا وأمّا من قال : أشعُبها ؛ فهو جمع 
a,‏ 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي : وكأن التفسير للشعب بالنواحي تحويم على 
لت الحقفة الموجة للخل فال والأقرب دى أن يكون المراذ: البذين»> 
أو الرجلين والفخذين» ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك» ويكتفى بما ذكر عن 
التصريح . 

وإتّما رجحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة» أو هو حقيقة من الجلوس 
بالكناية عن التصريح؛ لا سيما في أمثال هذا المكان التي يستحيا من التصريح 
فيها به . 

وأيضاًء فقد نقل عن بعضهم أنه قال : الجَهَدٌ: من أسماء النكاح؛ ذكر عن 
الخطابي . 

وعلى هذا: فلا يحتاج أن يجعل قوله: «جلسَ بين شعبها الأربع» كناية عن 
الجماع بالجماع ؛ فإنه صرّح[به] بعد ذلك" . 

وقوله: «ثم جَهُدّها» هو - بفتح الجيم» والهاء -؛ ومعناه: بلغ مشقتها . 

وقال الخطابي : حفزها" . 

أل الل بال حو واد ات م 

وهذا - أيضاً - لا يراد حقيقته» وإنما المقصود منه: وجوب الغسل بالجماع› 
وإن لم يُنزل» وكل هذه كنايات يُكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح . 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض »)۲٠٤/۲(‏ و«المغرب» للمطرزي ›»)٤٤٤/۱(‏ 

و«النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير (۲/ ۷۷٤)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور .)٥٠۲/١(‏ 


(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٠٠١- ٠٠٤ /١(‏ 
)۳( انظر : «شرح صحيح مسلم» للنووي .)٤١ /٤(‏ 


۲۲٦ 


قال القاضي عياض - رحمه الله -: الأولى أن يكون جَهد؛ بمعنى: بلغ جهده 
في عمله فيه" . 

والجُهْدٌ: الطاقة؛ وهو إشارة إلى الحركة» وتمكن صورة العمل؛ وهو نحو 
قول من قال : حَمَرّها؛ أي : كَدّها بحركته؛ وإلاً فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟ 

وقوله في آول الحديث : بين شعَبها» ؛ كناية عن المرأة» وإن لم يجر لها 
ذكر؛ اكتفي بفهم المعنى من السياق؛ كما في قوله تعالی: # حى توارتٌ 
E‏ 

وآمًا ما يتعلق بأحكام الحديث : 

ففیه: بیان عدم انحصار وجوب الغسل بالإنزال» بل يجب به» وبالتقاء 
الختانين ؛ وهو تخييب الحشفة» أو قدرها في الفرج» فعلى هذا يكون الحديث 
حرج مخرج الغالب؛ لا أن الجلوس بين شعبها» وجهدها شرط لوجوب الخسل . 

ولا شك أن وجوبَ الغسل كان في أول الإسلام منحصراً في الإنزال؛ 
لقوله بة: «إلّما الماء من الماء؛"» ثم نسخ ذلك بهذا الحديث» وغيره؛ 
کحدیث : «إذا التقى ا وفي رواية: «إذا مَس الختان الختانَ»“ ٠‏ وفي 
رواية أبي داود: «وألزق الختانُ بالختان» فقد وجب الغسال»” . 

ولا شك أن هذا الحكم مجم عليه» ولم يقل أحد بخلافه؛ إلا ما روي عن 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 11/۷ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(۲*/۱). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه ابن ماجه )1٠۰۸(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» 
والإمام أحمد في «المسند» (۲۳۹/۳)ء وابن حبان في «صحيحه» »)۱١۱۸۳(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 

)٤(‏ رواه ابن عدي في «الکامل في فى الضعفاء» /٥(‏ ۲۲۷)» والعقيلي في «الضعفاء» »)۳١ /١(‏ عن 
ابن عمر - رضي oy‏ 

)٥(‏ رواه آبو داود (١۲۱)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: في الإكسالء والطبراني في «المعجم الأوسط 
«(IY /)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ ١١٠)ء‏ عن أبي هريرة - - رضي الله عنه -. 


۷ 


عثمان» وأ : أنهما لم يريا غسلاً إلاً من الإنزال» وقد روي رجوعُهماعنه» مع 
أن المستد إليهما في أته لا يجب إلا بالإنزال ضعيف . 

قال الإمام آبو بكر بن العربي : وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك» 
وحكمه بأن الخسل مستحب» وهو أحدٌ أئمة الدينء وأجلٌ علماء المسلمين 
ا 

وما بهذه المسألة خفاء؛ فإن الصحابة اختلفوا فيهاء ثم رجعوا عنهاء 
وأجمعوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال . 

وقد نقل عن البخاري أنه قال : الغسل منه أحوط في الدين من باب حديثين 
تعارضا. 

فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين» لا آنه قال بعدم الوجوب؛ وهو 
اللأشبه بإمامة البخاري» وعلمه»ء والله أعلم. 

وخالف في عدم الإيجاب به: داود الظاهري» وبعضُ أصحابه» وخالفه 
بعض الظاهريةء ووافق الجماعة. 

ومستند الظاهري» ومن وافقه: قوله عل : «إتّما الماءٌ من الماءِ». 

ثم إنه قال في الحديث الأخر الذي رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه؛ 
من رواية أب بن کعب ‏ رضي الله عنه -: إنّما كان الماءٌ من الماء رخصة في 
ول الإسلام» ثم e‏ قال الترمڏذي: حديث حسن صحیے ۽ فزال ما 
استندوا إليه» والله أعلم . 


واعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل»› والمهر› وغيرهماً: متعلقة 


(1) انظر: «عارضة الأحوذي بشرح الترمذي» لابن العربي المالكي .)٠١١ /١(‏ 

(۲) في «ح؟: «رواية أبي هريرة». 

(۳) رواه أبو داود (١۲۱)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: في الإكسال»ء والترمذي (١٠۱)ء‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء أن الماء من الماءء وابن ا .)٠۹(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء 
في وجوب الغسل إذا التقى الختانانء وابن حبان في «(صحیحه» (۱۱۷۳). 


Y۸ 


بتغييب الحشفة» بالاتفاق» ولا يشترط تغييب جميع الذكر . 

فلو عَيَّبَ بعضَ الحشفة؛ لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق أيضا إ 
وجهاً شاذاً منكراً مردوداً لبعض أصحاب الشافعي - رحمه الله -: أن حكم بعضها 
حکم جمیعها› وهو غلط› والله أعلم . 

ثم إنه يجب الغسلٌ على الرجل والمرأة؛ لإطلاقه ب إيجابه من غير تفييد 
بواحد منهما . 

وحكم الإيلاج في الدبر كذلك في وجوب الغسل» آي دبر كان. 

قال أصحاب الشافعي: وسواء كان ذلك عن قصد» أو نسيان» وسواء كان 
ذلك مختاراًء أو مكرهاًء وسواء كان ذلك مختوناء أو أغلف؛ فيجب الغسل 
في كل هذه الصور على الفاعل» والمفعول به. 

إلا [إذا] كان الفاعل والمفعول به صبياًء أو ميتة ؛ فإنه لا يقال: وجب عليه؛ 
[لآنه] ليس مكلفاء لکن يقال: صار جنباً. 

فإن كان مميزاً» وجب على الولي أن يأمره بالغسل؛ كما يأمره بالوضوء. 

فان صلی من غير غسل» لم تصحٌ صلاته» وإن لم یغتسل حتی بلغ؛ وجب 
عة السل: 

وإن اغتسل في الصباء ثم بلغ ؛ لم يلزمه إعادة الغسلء والله أعلم . 


%# e 


“ت 


الحديث النامن 
عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب - رضي الله 
عنهم -: آنه کان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه؛ فسألوه عن 
العسل؛ فقال: يكفيك صاع قال رَجُلٌٴ: ما یکفینی› فقال جاب : کان یکفی مَنْ 


ا 


0۱) ۳ o ے لای‎ 7 EEE r وا‎ 


(۱) رواه البخاري ›»)۲٤۹(‏ كتاب : الغسل › باب : الغسل بالصاع ونحوه. 


۲۹ 


وفي لفظ : کان رسو ل الله َة يفرع على رَأسه تاثا . 

الرجل الذي قال: ما يکفيني؛ هو: الحسنْ ب محمد بن علي بن آبي 
طالب» آبوه هو ابن الحنفية. 

آمّا أبو جعفر محمد بن علي : فهو : قرشئ» هاشمئ» مدني › تابعٌ جليل› 
يعرف بالباقر. 

قال الواقدي : سُمّي به؛ لأنه بقَرَ العلمّ» وعرف أصله؛ أي: شقه» وفتحه. 

وکان - رحمه الله - خير محمد على وجه الأرض في زمنه؛ متفق على 
إمامته» وجلالته» وتوثيقه. 

روى له الأئمةء منهم : البخاري»ء ومسل . 

وآمًا أبوه على بن الحسين: فكنيته: آبو الحسين» ويقال: أبو الحسن› 
ويقال: أبو محمد؛ ل يعرف بزين العابدين» وكان ثقة» مأموناً» كثير 
الحديث» عالياًء رفيعاً. 

قال يحیی بن سعيد: كان آفضل هاشم أدركته؛ يقول: يا أيها الناس! 
أحبّونا حب الإسلام ؛ فما برح حبّکم حتى صار علينا عاراً! 

وقال شيبة بن نعامة: كان على بن الحسين يبل ؛ فلما مات» وجدوه يقوت 
مئة آهل بيت بالمدينة في السرٌ. 

مات سنة أربع وتسعين بالمدينةء وكان يقال لهذه السنة: سنة الققهاء؛ لكثرة 
من مات فيها منهم 

روی له: المت والبخاري» ومسلم . 


(۱) رواه البخاري .)۲٥۲(‏ کتاب: الخسلء باب: من آفاض على رآسه ثلاثاًء ومسلم (۳۲۹)» 
كتاب الحيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاًء واللفظان للبخاري . 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ ١۳۲)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
.)۸١ /(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۱۳١/۲١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ›)٤١١/٤(‏ 
و«تهذيب التهذیب» لابن حجر /٩(‏ ١١۳)ء‏ و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: .)٠٠١١‏ 

)۳( وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۲٠٠/١(‏ و«حلية الأولياء» لاق نعیم = 


۳۰ 


وأمًا الحسين : فكنيته : أبو عبد الله› وهو سبط رسول الله ا وریحانته. 

روی عن رسول الله ية : ثمانية أحاديث؛ رويا له عن أبيه. 

وَوُلْدَ لخمس حَلوْنَ من شعبان» سنة أربع» وقيل: ثلاث. 

وقتلٌ يوم عاشوراءَ يوم السبت» وقيل: يوم الجمعة بكربلاء من أرض 
العراق»› سنة إحدى وستین ؟ وهر ابن مان وخمسین ا وقیل غیره؟ قله : 
شان بن اس الي 

قال أبو حاتم بن حبّان - رحمه الله -: وجشته بکربلاء» واختلف في موضع 
واس ) 

فمنهم من زعم : أن رأسة على رأس عمود في مسجد جامع دمشق على يمين 
القبلة؛ وقد رأيت ذلك العمود. 

ومنهم من زعم: أن رأسَّه في البرج الثالث من السور على باب الفراديس 


” 


بدمسی . 


P\ 


أ : 


ومنهم من زعم : أن رأسه في قبر معاوية ؛ وذلك ن يزيد دفن رأسه في قبر 


بيه » وقال : أحصنه بعد الممات»› هذا آخر کلامه. 


وأمًا ما يقوله أهل مصر : إته بها مدفون؛ فباطل» لا أصل له» ولا خلاف في 
بطلانه عند العلماء» والله أعل. 


كا0 وتن الخ طط واخك. 


- (۳/ ۱۳۳)» و«تاریخ دمشق» ۰)٠۰ /٤۱(‏ و«تهذیب الکمال» للمزي (۳۸۲/۲۰)» و«سير 
أعلام النبلاء» للذهبي .)۳۸١ /٤(‏ و«تهذيب التهذیب» لابن حجر (۲۹۸/۷). 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۳۸٠/۲(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(۳۹/۲) و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳۹۲/۱)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(/). و«تهذيب الكمال» للمزي (7/٦۳۹)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۲۸۰)ء 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ »)۲٤‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (۸/١١)ء‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ »)۷٦‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضا (۲/ ۲۹۹). 


۹ 


وأمُهما: فاطمة الزهراء بنة رسول الله يا وكان النبئ بيا يقول: «اللَهّم إني 
3 ےت 
أحبهما؛ فأحبهما» . 

وقال ل : «حُسَيْنٌ متي» وأنا من حُسَيْنِ» ll ET‏ 
سبط من الأسْبّاط» . 

وقال ب : «ابناي هذان سيدا شاب أَهْل الجََّةء إلا ابي الحَالَة؛ عيسى» 
ET‏ 

وآما الرجل الذي قال: ما يكفيني : 
محمد بن الحنفيّةء وكان الحسنْ هذا يقدَمٌ على أخيه في الفضل . 

وهو : تابعٌ» مدنئ» ثقةً من أوثق الناس» كان الزهري يعد من غلمانه؛ 
يعني : في العلم . 

مات سنة مئه » أو تسع وتسعين. 

روى له الأئمةء منهم : البخاري» ومسل . 

وآمّا أبوه محمد بنْ على بن أبي طالب : 

فكنيته : أبو القاسم» ويقال: آبو عبد الله» يُعرف: بابن الحنفية؛ واسمها: 


(1) رواه الترمذي (۳۷1۹). كتاب: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين» وابن حبان في 
صحيحه» »)1۹٦۷(‏ عن أسامة بن زيد - رضى الله عنه -. 

(۲) روا الترمذي .)۳۷۷١(‏ كتاب : المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما -» 
وقال: حسن» وابن ماجه )٠٤٤(‏ في المقدمةء والإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١۷١)ء‏ وابن 
حبان في «صحیحه» (1۹۷۱)» والحاكم فى «المستدرك» ».)٤۸4۲١(‏ عن يعلى بن مرة 
- رضی الله عنه -. 

(T)‏ رواه النسائي فى «السنن الكبرى» (۸۱1۹). وابن حبان فى «صحيحه» (1۹0۹). والطبراني في 
«المعجم الکبیر٣(۰۳٠۲)›‏ والحاكم في «المستدرك» »)٤۷۷۸(‏ وان نعیم في «حلية الأولياء» 
)۸/ ¥1(« عن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه -. 

)٤(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد »)۳۲۸/١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
)۲/ ۳*0(« و«تاریخ دمشی» لابن عساکر )7/1۳ «((TVT‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 11/0(« 
و«سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ١۳٠)ء‏ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۲۷٠٣/۲(‏ 


۲ 


Ch LE SC E a a 
. حنيفة؛ كانت من سبي اليمامة‎ 

وروت عن آبیه علی بن آبی طالب - رضی الله عنه -» قال: قلت للنبى م : 
ن ولد لي بدك وله اسم باسك واأكه بكينك؟ قال ان 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيدِ الخْنْليٌ: لا نعلم أحداً أسند عن علي عن 

روی له: البخاري»› ومسلم› وغيرهما من الأئمة. 

قال أبو نعيم› وعمرو بن علي: مات سنة أربع عشرة ومئة› وقال البخاري : 
قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين» وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدى 
نا (PD,‏ 
قۇ س ۰ 


إ 


وأما جابرٌ بن عبد الله : 

فکنیته : بو عبد الله » ويقال : آبو عبد الرحمن › ويقال : آبو محمد» 
أنصاري ؛ خزرجئ» سمي مدني . 

وهو: بن عب الله بن عمرو بن حرام بن عمرِو بن سواد بنِ سلمةء وهو من 
بني جشم بنِ الخزرج. 

وهو من أكثر الصحابة حديثاً؛ روي له عن رسول الله بل : ألفُ حديث»› 
وخمسل مئة حديث. وأربعون حديثاً . 


أخرح له البخاري» ومسلم منها: مثتين وعشرة أحاديث؛ اتفقا على : ثمانية 


)١(‏ رواه أبو داود (۷٦۹٤)ء‏ كتاب: الأدب» باب: في الرخصة في الجمع بينهماء والإمام أحمد 
في «المسند» (۱/ »)٩۹٥‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ›»)۸٤۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.(VVY)‏ 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/١4)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(۳/ 1۷€( و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ».)۳۱۸/٥٤(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(۲/ ۷۷)» و«تهذيب الكمال» للمزي .)۱٤۷١۷ /۲١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (6/ ١٠١١)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)١٠١ /٩(‏ 


A 


وحمسین › وانفرد البخاري : بسته وعشرین › ومسلم : بمئة وستة وعشرين . 

وروی - آيضا عن : آبي بكر » وعمر»› وعلي» وجماعة من الصحابة. 

روی عنه : خلق من التابعين . 

° 3 هه لاله .* . ۰ 

وغزا رسول الله َي بنفسه: إحدى وعشرين غزوة؛ شهد جاب منها معه: 

استغفر له رسول الله به خمسة وعشرين مرة ليلةً العقبة. 

مات سنة ثمان» أو ا وسبعین ؟ بعد أن عمي٬‏ وکال يخطب بالجمرة› 
وسئه 2 مات : آربع وتسعوںن سنة » وصلى عليه : بان بر عشمانَ ؛ وهو والي 

SS 

اما لفظه : 

فالصًاع : مکیال معروف - بُذکر» ویؤنث -» ویقال فيه أيضاً: صوع» وصواع؛ 
ثلاث لغات؛ وهو: أربعة أمداد بمْدّ النبىّ بياة؛ وهو هنا: خمسة أرطال وثلث 

بغدادية؛ كما في الفطرة» وفدية الحج» وغيرهاء وقيل : ثمانية أرطال. 

ة. 8 
والمد: ربع صاع ؛ وهو رطل وثلث» وهو معتبر على التقريب»› لا على 
التحديد؛ هذا هو الصواب المشهور» وذكر بعض أصحابنا وجهاً: أن المدً 

رطلان. 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/۸٤٦)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۲/ ۰۷ ۲)» و«الثقات» لات حبان (۳/ 01(« و«الاستيعاب» لان عبد البر (۱/ ۲۱۹( 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١۸/۱٠۲)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/۹۲٤)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (١/۹٤۱)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 0/ ١٤٤)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي )/ 1۸4(« و«الإصابة في تمييز الصحابة) ر واتهذيب 
التهذیب» له أيضا (۲/ ۳۷). 


(۲) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ١٠١)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
»)٦۰ /۳(‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۳/ .)٤٠١‏ 


۳٤ 


وآمّا حكم الحديث : 

فاعلم آنه : ليس الصاع ؛ مذكوراً لبيان أقل ما يكفي من الماء في الغسل . 

وقد أجمع العلماء على أن الماء المجرى في الوضوء» والغسل» غير مقدر؛ 
بل يكفي فيه القليل» والكثير؛ مما يسمى غسلاً» ووضوءاء إذا وجد الإسباغ 
بجريانِ الماء على الأعضاء؛ فمتى حصل ذلك» تأدّى الواجب؛ وإن لم يبل 
ال 

قال الشافعي - رحمه الله -: وقد يُرْفق بالقلیل ؛ فیكفى فیکفي » ویُخْرّق بالکثیر ؛ فلا 
کی 

لكن قال اللا ,والمستحن الا تق اء الغسلي عن صاع» ولا ماء 
الوضوء عن مُدّ» وقد تقدم مقدارهماء والاختلاف فيه. 

وهذا الحديث أحدٌ ما يدل على الصاع» وقد دلت الأحاديث في «سنن أبي 
داود»» وغيره على مقادير مختلفة» وذلك - وال أعلم _؛ لاختلاف الأوقات› 
والحالات ؛ وهو دليل على عدم التحديد فيه . 

وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء؛ لو كان على شاطىء 
البحر» وهل النهي للتحريم» أو لكراهة التنزيه؟ وجهان لأصحاب الشافعي› 
أظهرهما: للتنزيه » والثاني: للتحريم» والله أعلم . 

وفي الحديث : 

بيان ما كان عليه الصحابة» وغيرْهم من العلماء من رجوعهم إلى أقوال 
النبي با وأفعاله» وحالاته؛ فان جابراً - رضي الله عنه - لما کان عنده آل على 
ابن آبي طالب» وسألوه عن الخسل» وأجابهم بالصاع؛ فأجابه أحدهم بعدم 
الكفاية» فردً عليه جابر بفعل النبي بء وحاله» [وأنه ية أوفى منه شعراًء 
فأفحمه» ورجع إليه 


.)۲۸/١( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 


Yo 


وفیه: جواز الصلاة]'“ في ثوب واحد؛ وإن كان المصلي إماماً. 

وفيه : المباحثة في العلم» والسؤال عنه؛ وإن كان السائل أشرف نسباً. 

وفيه : جواز الرد بعنف؛ إذا كان حقاً وصواباً في إبلاغ الحق» وإيصاله إلى 
المردود عليه. 

وفيه: وجوب الوقوف عند الحق من غير ممانعة» وجدال» والله أعلم . 


IO 


۳٢ 


باب التيمم 


الحديث الأول 


عن عمران بن حْصَيْنِ - رضي الله عنهما - : أن سول الہ یا رای رَجُلا 
معزلا لم يُصَلّ في القَوم» فقال ٠‏ یا ا 


فقال: يا رول الله ! أصابتني جتابة ولا ماع قال: «ع عَليّك بالصويد؛ فاه 
يكفيك»'. 

ما عمران بن حُصين: فهو صحابيٌ ابن صحابي› وکنیئه : آبو نجید - بضہ 
النون ؛ وهو عمران بن الحصين بن عبيدٍ عبيدِ بن خلف بن عب فهم ! بن سال بن 
ONE Ca‏ 
حار ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن تعلبة بن مازنٍ بن 
الأزد بن الخوثِ بن ثبتِ بن مالك بن زي بن هلال الخزاعي . 

وممن ذكر صحبة آبيه: أبو حاتم بُ حبّان» وقال فيه: حصينٌ بن عبيد 
الخزاعئ: والذ عمران» له صحبة. 

ال ابو هريرةة وغمران عام یر 


۶ ص‎ 
O lb, 


(1) رواه البخاري .)۳٤۱(‏ کتاب: التيمم» باب : التيمم ضربة› ومسلم (1۸۲)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب : قضاء الصلاة الفائتة › وهذا لفظ البخاري . 


FY 


روي له عن رسول الله ي : مئه حديث» وثمانون حديثا؛ اتفقا على ثمانية› 
وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة. 

روى عنه : جماعة من التابعين» وروى له: أصحاب السنن والمساند. 

ونزل البصرة» وكان قاضيا بها؛ استقضاه عبد الله بن عامر» فأقام آياماً» ثم 
استعقاه فأعفاه . 

وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قَدِمَها - يعني : البصرة - راكب أنفع 
لهم؛ من عمران بن حصين . 

وات وا ما و 

واعلم أن آية التيمم نزلت في شعبان» سنة حمس من الهجرة» في غزوة 
المريسيع : 

قصد رسول الله ية بني المصطلق من خزاعة على مائهم» قريب من الفرع ؛ 
فقتل منهم رجالهم» وسبا نساء‌هم» وکان فیمن سبی ؛ جويرية بنث الحارثِ بن 
آبي ضرار» تزوجها رسول الله وء وجعل صداقها أربعين أسيراً من قومها. 

وفي هذه الغزاة سقط عقد عائشة؛ فأقام رسول الله ييا بالناس على التماسهء 
وليسواعلى ماء؛ فنزلت آية التيمم. 

أمًا التيُم لغةء فهو : القصد. 

قال الإإمام أبو منصور الأزهري: التيمم في كلام العرب: القصد» يقال: 
E Tg‏ 


ثم إن اليم خصيصة خص الله تعالى به هذه الأمة - زادها الله شرفاً-. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/۷)ء و«التاريخ الكبير» للبخاري 
۸/0) و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۲۸۷)ء و«المستدرك» للحاكم (۳/ ٤۴٥)ء‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۸/۳٠۱۲)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/۲۹۹)ء‏ واتهذيب 
الكمال» للمزي (۹/۲۲٠۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)٥٠۰۸/۲(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ لابن حجر /٤(‏ ٠٠۷)ء‏ و«تهذيب التهذیب» له أيضاً (۸/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:۲٥).‏ 


YA 


وهو ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 

وأمّا الصّعيد» فالمراد به : التراب» وهو مذهب الأكثرين . 

وقيل : هو جميع ما صَعِدَ على الأرض. 

واعلم أن: اعتزال الرجل -المذكور في الحديث - الناس» وترك الصلاة 
فيهم» لا يخلو؛ إِمًا أن يكون في المسجد؛ وهو الظاهرء أو خارجه: 

فإن كان خارجه» فيكون الرجل قد لزم الأدب والسنة في ترك جلوسه عند 
المصلين إذ لم يصل معهم . 

وإن كان في المسجد؛ فقد قال رسول الله بيا لمن رآه جالساً في المسجد» 
والناس يصلون: «ما مَتَعَكَ أن ثُصَلّيّ مَحَ الگاس» الست برَجُل ملم ؟!»؛ 
وهذا الإنكار؛ لشدة قبح الصورة في ترك الصلاة جالساء اا 

أا أن يترك الصلاة جنباًء لابثاً في المسجد» عالماً بتحريمه»› مع تقریر عليه 
من غير إنكار» وتبيين الحكم له؛ فلا يجوز ذلك على مذهب جماهير العلماء؛ 
استدلالا بقوله گلا : «لا أحل المسجد لجُّب› ولا خَائض»' 

وجوز أحمد: المكت فيه للجنب» وضعّف هذا الحديث؛ لجهالة رواته» 
وبه قال المزني . 

لكنه مخالف لظاهر القرآن العزيز» في قوله تعالى: « وَلاجُشْبًا]لاعاږی سيل 
کی دلوا € [الساء:۳٤]‏ ؛ بمعنى : لا تقربوا الصلاة» ولا مواضعها الفغد هة افا 
إلا عابري سبيل مجتازين» غير لابثين» للخروج من المساجد؛ إذا كنتم جنباًء 
فقد أبيح العبور فيها من غير أَبّث. 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطا» »)۱۳۲/١(‏ ومن طريقه الإمام الشافعي في «مسنده 
(ص:٤۲۱)»‏ والمام أحمد في «المسند» ٤ /٤(‏ ۳)» والنسائي (۸0۷). كتاب : اللإمامة» باب : 
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه» عن محجن الديلي - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه بو داود (۲۳۲)ء كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد» وابن خزيمة في 
(اصحیحه) (۱۳۲۷)» وإسحاق بن راهریه فی «(مسنده» (۱۷۸۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(4/۲)» عن عائشة- رضي الله عتها-. ٠ ٠‏ 


۳۹ 


وهو قول الحسن» ومالك والشافعي» ومنع العبور فيها مطلقاً أبو حنيفة› 
وأصحابه» وقال بعض أصحابه : يتيمم للمرور فيها. 

وآمًا الصلاة: فلم يبح أحد الدخول فيها جنباً للقادر على الماءء أو التراب» 
وعند عدمهما يجوز الدخول فيها؛ للضرورة. 

فعلى قول الجمهور يكون معنى الحديث: أن الرجل اعتزل المصلّىء 
والصلاة» في غير سفر : 

فلو کان في حضر؛ بأن كان في قرية انقطع ماؤهاء فإنه يتيمم» ويصلي› 
ولا إعادة عليه عند مالك» والأوزاعي» ويعيد عند الشافعي؛ إذا قدر على الماء 
في الوقت» ويقضي خارجه؛ لندرة إعواز الماء في الحضر» وعند أبي حنيفة: 
يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. 

وهذا الحديث حجة عليه» وعلى من أوجب الإعادة؛ لإطلاقه كفاية التيمم 
من غير إعادةء فإنها لا تجب إلا بأمر محددء ولا أمر؛ فإنه ل لا يجوز له تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

كيف ! وهو متأخر عن الأمر بالتيمم؛ فإنه في سنة خمس» وهذا بعد إسلام 
عمران بن الحصين - رضي الله عنهما-» وهو بعد عام خيبر» سنة سبع» والله 
أعلم . 

وقوله : «أصابتني جناب ولا ماء٤؛‏ يحتمل أنه لم يعلم مشروعية التيمب 
ويحتمل أنه علمه» لكن اعتقد أ الجنبَ لا يتيمم» ورجح هذا الاحتمال؛ لسبق 
مشروعية التيمم على إسلام عمران راوي الحديث. 

وقوله : «ولا ماء؛ نفيٌ لوجود الماء بالكلية؛ بحيث لا يوجد بسبب» 
ولا سعي؛ ليكون أبلغ في النفي» وإقامة العذر. 

وقد آنكر بعض المتكلمين على النحاة» تقديرهم في قوله: لا إله إلا الله؛ 
لناء آو في الوجود» وقال: نفي الحقيقة مطلقة أعمٌ من نفيها مقيدة؛ لان إبقاءها 
مقيدة؛ دليل على سلب الماهية مقيدة. 


3 


وانتفاؤها غير مقيدة دليلٌ على نفى الحقيقة» فتنتفي مع كل قيد» وإذا انتفت 

وفى الحديث: دليل على: أن العالم إذا رأى أمراً يخالف الشرع» أن يسال 
عنه المخالف قصدا؛ لتعليمه ما جهله. 

وفیه دلیل على : أن التيمم قائ اان م نه الا اقا 

2 e 
الحديث الثانى‎ 

عن عَكَارِ بن ياسر - رضي الله عنهما - قال : بعثنو التي ية في حَاجَةٍء 
و حتت تبث فلم أجدِ الماء؛ تمرفت في الصَِيدِ كما د تَمَرَعٌ الدّابةء م 
لی کیا فذ کرت ذلك لف فقال : «إِنَمَا يفيك َد 3 تقول يديك هکذاء ُه 
صرب بيده الأَرْضَ ضربة واحدَةً ثم مَسَحَّ الك ا ا وظاهر كيه 
ووهه . 

أما e e‏ ابن صحابیّ» ee‏ ا 
الوت این عرف بن بلواین ابن بي آي وين بش ي 
عوف بن زيد بن کهلان بن سبا بن يَشْجُبَ بن يعربَ بنِ قحطان . 

واس ت اط كانت أمة لاس حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم» وكان ياسرٌ قدم [مىٌَ اليمن]" إلى مكة» فحالف أبا حذيفة 
ابن المغيرة؛ فزوجه إياهاء فولدت عماراًء فأعتقه أبو حذيفة . 


(1) رواه البخاري ›)٤١(‏ کتاب : التيممء باب : التيمم ضربة» ومسلم (۳۹۸)» کتاب : الحيض› 
باب : التيمم› وهذالفظ مسلم . 
)۳( ما بین معکوفين ساقط من «(ش»› . 


أسلم ياس وسمية» وكان إسلامُهما ورسول الله ية في دار الأرقم؛ هو 
وصهيبٌ بن سنان في وقتٍ واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا . 

قال مجاهد: أولٌ مَنْ أظهر إسلامه: أبو بكر» وبلال» وخَبّاب» وصهيب› 
وعمارٌ» وأمّه سمية. 


وکان ممن يعذب في الله ؛ هو»› وأبوه» وأمه» فمو بهم النبي ويا وهم 
يعذبون» فقال: «صَبْراً آل ياسر؛ فن مَوْعِدَكم الجَتةًه . 


وقتل أبو جهل سمية؛ وكانت أول شهيدة في الإسلام» ولا أعطى عمار 
المشركين بلسانه ما أرادواء واطمانٌ بالإيمان قلبه؛ أنزل الله فيه: « إلا مَنْ 
کروم مسین با لإیسش) (النحل:٠٠٠]»‏ أجمع على ذلك أهل التفسير . 

وهاجر إلى أرض الحبشةء ثم إلى المدينة» وصلى القبلتين» وهو من 
المهاجرين الأولين» ثم شهد بدراً» والمشاهد كلها مع رسول الله بء وأبلى 
ببدر بلاءً حسناً. 


وکان عمارٌ أل من بنى مسجداً في الإسلام؛ وهو مسجد قباء» ذكره ابن الأثير . 
وقال ابن عباس» في قول الله تعالی  :‏ اومن کان مي كاقَاحيينله وجماتا لم ورا 


ر هھ ge‏ ا و : ص 
یمثی بو فی التاس4 [الأنعام:۱۲۲]» قال : عمار بن ياسر› کین مَل فی اكظلمّتٍ 
لیس مارج نبا4 [الأنعام:۱۲۲]» قال : ابو جهل بن هشاه . 


وقال رسول الله َة : «إِنٌ عَمَاراً مُلىءَ إيمانا إلى مُساشه»؛ ويرْوّى: «إِلى 
أخمض فد . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (١٤1٥)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (١۳١۱)ء‏ عن ابن 
إسحاق: أن رجالا من آل عمار أخبروه. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹٦۷)ء‏ 
والخطيب في «تاریخ بغداد» »)۳٤۳/۱۱(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)۳۹۸/٤۳(‏ عن 
عثمان - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وابن مردويه في «تفسيريهما»» كما في «الدر المنثور» للسيوطي 
.(o /۳(‏ 

(۳) رواه النسائي (۰۷٠٠٥٠)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان» من حديث رجل من = 


€۲ 


وقال خالد بن الوليد» قال رسول الله جا : ف انض قارا أَبْعَضة الله ؛ 
قال خالد: فما زلت آحبه من يومئذ'. 

زرو اسن o‏ آنه قال : «إشتَاقتِ الجَتَّةٌ إلى : 
علي وعَّار» وسَلمان» ویلال». 

واستَأدَنَ عكار على الب هة يوماء فعرف صوته» فقال: «مَرْحَبا بالطْيّب 
المُطَيّب؛ ائذنوا ى . 

۰ - رضي الله عنه قال : as‏ مله لم يکن ي < 
عطي ب OS AL‏ وإني أعطبتُ أ ا 
a‏ وعمَرّء وعلياًء والحسنٌَء والحسينًَ» وعبد الله بن مسعود» 
وسلمًان؛ وعكاراً وآبا ذرّ وحذيفةء والمقدادء وبلالاً». 


وتواترت الاثار عن النبي بلا : آنه قال : رم 


”موو ور r‏ 


عكار المعَةٌ الباغية»؛ وهذا 


= أصحاب النبي ية . ورواه ابن ماجه )۱٤۷(‏ في المقدمة»› وابن حبان في «(صحيحه (YY)‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۱۳۹)ء عن علي - رضي الله عنه -. 

)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸۹)» والنسائي في «السنن الكبرى» )14 «(AT‏ وابن بي 
شيبة في «المصنف» .)۳۲۲٠۲(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» »)٤۷۹١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)0٥٦۷٤(‏ عن خالد ب بن الوليد - رضي الله عنه -. 

(۲( رواه الحاكم في «المستدرك») <c (ETT‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۹°( وابن عساکر 
في «تاریخ دمشق› (۱۰/ »)٤٥۱‏ عن أنس - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۸)» کتاب: المنافب» باب: مناقب عمار بن ياسر - رضي الله عنه -» 
وقال: حسن صحيح › وابن ماجه %0( 9 فى المقدمة› باب : فضل عمار بن ياسر› والإمام 
أحمد في «المسند» /١(‏ ۹4)ء وابن حبان فى اش »)۷۰۷٥(‏ والحاکم في «المستدرك) 
»)٥٨٨۲(‏ عن علي رضي الله عنه -. 

»- رواه الترمذي (۳۷۸۵)» كتاب : المناقب»› باب : مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما‎ )٤( 
وابن ا عاصم في «الاحاد‎ »)١٤١ /١( وقال : . حسن غریب › والإمام أحمد في «المسند»‎ 
.- عن علي - - رضي الله عنه‎ (۰ ٤۷( والطبراني في «المعجم الكبير‎ »)۲٤٤( والمثاني»‎ 

)0( روأه البخاري )7(« کات: المسأاجد» باب : بنیان المسجد» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه سء ورواه مسلم (۲۹۱۲)» کتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من البلاء» عن أم سلمة - رضي الله عنها -. = 
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من إخباره بالغيب› وأعلام نبوته مياد . 
e‏ م ۴ 8 »» ت ص ص 
وعن عمرو بن سلمة قال: لكأني آنظرٌ إلى عكار يوم صِفينَء واستسقی › 
فأتي بشربة من لبن» فشرب. فقال: اليومٌ ألقى الأحبة» إن رسول الله بي عَهد 
إليّ أن آخِرَ شربة أشربها من الدنياء شربة لبن»» ثم قاتل حتى قتل - رضي الله 


و 


روي له عن رسول الله یی : اثنان وستون حديثا؛ اتفقا منها على حديثين› 
وانفرد البخاري بثلاثة» ومسل بحديث واحد. 

وروی عنه: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وآبو موسی 
الأشعریٌ» وأبو أمامة الباهليٰ» وجابرٌ بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر بن بي 
طالب وآبو الطفيل عامرٌ بن واثلةء وأبو لاس الخزاعي - وهؤلاء صحابة ء 
وغيرّهم من التابعين . 

وروى له: أصحاب السنن والمساند. 

وقتل بصفينَ سنة سبع وثلاثينء ودفنه عل في ثیابه؛ ولم یغسله» وهو ابن 
ثلاث وتسعين سنة» وقيل : إحدى وتسعين» والله أعل . 

وأمًا ما يتعلق بالحديث من الألفاظ» والمعاني» والأحكام: 


فقوله : «فتَمَرَغْث في الصّعيد؛ كما تَمَرَعٌ الَّابة» : 


وهو استعمال لقياس تقدم العلم بمشروعية التيمم عليه. 


(1) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» 1%( وأبو نعيم في «حلية الأولياء »)٠١١ /١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق؟ »)٤٦۸ /٤۳(‏ عن ميسرة وأبي البختري . 

(۲( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» »)۲٤٠٦/۳(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ »)٠٠١‏ 
و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)١١‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/۱۳۹)ء‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۳/ »)١١۳١‏ و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱/ »)٠١١‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر 
(). و«أسد الغابة» لابن الأثير /٤(‏ ١١١)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.»)۳٥۲ /۲(‏ و«تهذیب الکمال» للمزي (۲۱/ ۲۱۷)»› و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)٤٠١٦/١(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)٥۷١ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۷/ .)٠١۷‏ 


٤ 


وکن مارا لما رای الوضوء خاصا يبعض الأعضاء ویدله ؛ وهر التيمم 
خاصا - أيضاً-؛ وَجَبَ أن يكون بدل الغسل الذي يعةٌ جميع البدن عاماً 


وقد استدل أبو محمد بنٌ حزم الظاهريّ بهذا الحديث على إبطال القياس؛ 
لأن عماراً قَدَّرَ: أن المسكوت عنه؛ من التيمم للجنابة» حكمُه حكم الغسل من 
الجنابة؛ إذ هو بدل منه» فأبطل رسول الله ية ذلك وأعلمه أن لكل شيءِ حكم 
المنصوص عليه فقط . 

قال شيخنا آبو الفتح القاضي - رحمه الله -: والجواب عن استدلاله بهذا 
الحديث على بطلان هذا القياس الخاص : 

آنه لا يلزمٌ من بطلانِ الخاصٌء» بطلان العامٌ» والقائسون لا يعتقدون صحة 
کل قياس . 

ثم في هذا القياس شيء آخر؛ وهو أن الأصل - الذي هو الوضوء - قد نفي 
فيه مساواة البدل؛ فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء؛ فصار مساواة البدل 
للأصل ملغى في محل النص؛ وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع . 

ال أن ل قو كن الدب دل غل يك أل القاس ران 
قولّه ية : «إلّما كان يكفيكٌ كذا وكذا»؛ يدل أنه: لو كان فعله» لكفاه. 

وذلك دلي على صحة قولنا: لو كان فَعَلَهّ؛ لكان مصيباً» ولو كان فعَلهُ؛ 
لكان قائسا التيمم للجنابةء على التيمم للوضوء؛ على تقدير أن يون اللمسُ 
- المذكورٌ في الآية - ليس هو الجماع. 

لأنه لو كان عند عمار هو الجماع» لكان حكم التيمم مبيناً في الاية؛ فلم يكن 
يحتاج إلى أن يتمرع؛ فن فعْلّه ذلك لا يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص» 
بل بالقياس . 

وحكم النبيٌ بيا بألّه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة» مع ما بن من 
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کونه لو فعل ذلك لفعله بالقیاس عنده لا بالنص”'. 

قوله : ثم ضرب بيديه الأرضَ ضربة واحدة : 

استدلّ به مَنْ قال : الواجبٌ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين؛ وهو 
مذهب عطاءِ» ومكحول» والأوزاعيٌّء وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر» وعامة 
أصحاب الحديث» وهو قول قديم للشافعي» ورواية عن مالك . 

وحكى أصحاب الشّافعي عن الزهري : أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين. 

وقال الخطابي : لم يختلف أحد في آنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين . 

ومذهبٌ مالك ترجع حقيقته إلى الاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين» فإنه 
إذا فعل ذلك» يعيد في الوقت؛ والإعادة تتضمن إجزاءه ظاهراً. 

ومذهب الشافعي والأكثرين: أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين» وقد ورد في حديث لا يقاوم هذا الحديث في الصحة» ولا يعارض 

وبمثل قول الشّافعي» قال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر» والحسن 
البصري› والشعْبي» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسفيان الثوري» ومالك» وأبو 
حنيفة» وأصحاب الرأي» وأخرون. 

رک اجات الائ افا غر ان سرن ا ول ج ا 
من ثلاث ضربات ؛ ثانية لكفيه» وثالثة لذراعيه. 

لكل الأول قوي جداً؛ وقَرَاهُ بعض المشايخ المحققين الذين أدركناهم» 
وأفتيٌ به» والله أعلم . 

قوله : «ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه» ووَجْهه : 

قذَمٌ في لفظ الحديث مسح اليدين على مسح الوجه» لكن بحرف الواو؛ وهو 


.)١١١ - انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق(۱۱۱/۱‎ )١( 
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لا يقتضي الترتيب» وفي غير هذا الحديث: ثم مسح وجههء بلفظ(ثم)» وهي 
تقتضي التر تيب . 

فاستدل به على أن: ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب؛ لأنه إذا ثبت 
ذلك في التيمم » ثبت في الوضوءء ولا قائل بالفرق 

قوله: «وظاهر كفيو : 

يقتضي الاكتفاء بمسح الكف في التيمم؛ وهو مذهب أحمد. 

وحكى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة : آنه إذا مسح أكثرَ وجهه» وأكثرَ يديه 
أجزآه» ومذهبُ الشافعي وأبي حنيفة - في المشهور عنه -: أن التيفُم إلى 
المرفقين» واستدل على ذلك : 

بتقييده اليد بالغاية إلى المرفقين في الوضوء؛ لقوله تعالى: « فا 
جوک وای اديك إلى أَلمَرافقٍ4 [المائدة:٠]‏ . 

وأطلقت في التيمم ؛ بقوله تعالى: مسحو بو € EK‏ 
[المائدة:٦]»‏ فلو كانت الغاية في التيمم ا i‏ فدلٌ على أن الغاية 
في التيمم كالغاية في الوضوء . 

وبحديث آي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصّمة الأنصاري النجًاري : أن 
ابي بلا كم عَلّى الجدار؛ فمَسَحَ وَجُهة ويديو'. 

ولا شك أن اليد تطلق لفظا: على رؤوس الأصابع إلى الإبط» وتطلق شرع 
ولفظا: على الكفٌ» وتطلق كذلك: على الكف والذراع . 

وهذه الإطلاقات الثلاثة مذاهبُ للعلماءء تقدّم نقلهاء لكن آقواها: أن المراد 
باليدين : الكمّان؛ لظاهر حديث عمار؛ ولاية السرقة: « فاقطعوا أيديهمًا 4 
[المائدة:۳۸]» والمراد: كفاهما إجماعاً. 


ا غسأواً 


وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهم : أن النبى لا مسح وجحهه» 


)١(‏ رواه البخاري (١۳۳)ء.‏ كتاب: التيمم» باب: التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة» ومسلم (۳7۹(. کتات: الحيض› باب : التيمم. 


۷ 


وذراعيه»» والذى ف «الصحيح) : «ويّديه) : 


وفي هذا الحديث فوائد : 


أصحها: الجواز؛ فإن عماراً اجتهد في صفة التيمم - رضي الله عنه-» 
الارن اك ى 0 

والثاني : لا يجوز بحال. 

والثالث: يجوز في غير حضرته» ولا يجوز فيهاء والله أعلم . 

ومنه: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد؛ فإن عمارا - رضي الله عنه - 
راجع النبي َيه فيما اجتهد فيه . 

SR a 

ومنها ادارا نه أبلغ في التفهيم من القول . 

ومنها: أن التيمم ضربةً واحدةً؛ وأنه في الوجهء والكفين» وتقدم بيانه. 

ومنها: جواز إطلاق القول على الفعل؛ بقوله بي : «إنما يكفيك أن تقول 
بيديك» . 

ومنها: أن الجُنْبَ» إذا لم يجدِ الماءَء تيمم» وفي حكمه الحائض والنفساء 
إذا طهرتا وعدمتا الماء. 

وذهب عمر وابن مسعود: إلى أذ الجنب لا يصلي بالتيمم؛ بل يؤخر الصلاة 
إلى أن يجد الماءء فیغتسل › وحمل قو له تعالی : : 3 ولمس ايسا [الدساء:۳٤]؛‏ 
على اللمس باليد» دون الجماع. 

وحديث عمار هذا حجة؛ وكان عمر نسي قصة عمار» ورو 


رجع عن قوله» وجوزه للجنب . 


۳ 
ÇG \ 
Cin 
(n 
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الحديث الثالكث 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه : النبى ميا قال : «أغْطيْث حمسا 
لم بُغْطهُنَّ أَحَڏ مِنَ الأنبياء قنلي؛ صرت بالرْغب مَسِيَرةَ شهر٬‏ وجول لي 
الإرف ت تدا وطَهُورا؛ اما رَجُلٍ يِن متي أذركته الصَلاَه؛ قَليْصلء وجل 
لي العتاز » ولم تل لأَحَدِ ِن قبي وأغطيث الشَفَاعَةَ وكانَ لبي يبْعَثُ إلى 
قوم وبْمِنْٹ إلى الئاس عام . 

أما جابر بن عبد الله ؛ فتقدم ذكره قريباًء قبل باب التيمم . 

وأما قوله كلا : «أعطيثُ تسا فهو تعديید لفضائله التي خصَ بهاء دول 
سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 

ثم ظاهر الحديث: أن كل واحدة من الخمس لم تكن لأحد من الأنبياء قبلهء 
وقد يعترض على ذلك: بآن نوحا َة كان مبعوثاً إلى كل أهل الأرض بعد 
خر وجه من الفلك . 

وأجيب عنه: بأد ذلك من لزوم الوجود؛ لأنه لم يبق إلا من كان معه من 
المؤمنين؛ فكان مرسَلاً إليهم» لا لعموم أصل بعثته؛ لانحصار الخلق في 
الموجودين بسبب ذلك الحادث . 

بخلاف نبينا اة ؛ فان عموم رسالته في أصل البعثة» وهو موجب قبولها 
عموما في الأصول والفروع . 

ثم تمحيض العبادة لله تعالى هو التوحيد؛ فيجوز أن تكو الدعوة إليه عامةً 
Oa O a‏ 
الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحلٍ. ۰ 

وقوله 445 : «نُصزت بالرٌغب»› مَسيرَة شهر»: 


(۱( رواه الببخاري «(TYTA)‏ کات الت في أوله» و «(o۲1)‏ أول | المساحد 
في 
ومواضع الصلاة. 


٤۹ 


الوْعْبٌ: الوَجَل» والخُوْف؛ لتوقع نزول محذور. 

ثم هذه الخصيصة تنفي وجود الرعب لغيره بي في أكثر من مسيرة شهر› 
ولا ينفي أقل من ذلك» وأمًا المساواةء فهي - أيضا - منفية ؛ لحصول الاشتراك 
معه يا في خحصوصيته وفضائله» ويجوز أن يحصل ذلك لغیره؛ من آتباعه» على 
سبيل التبعية له بء لا على سبيل الأصالة ؛ ككرامات الأولياء» والله أعلم. 

قوله عل : «وجعلَّث لي الأرض مسجد : المَسشجد في الأصل : مَوْضع 
السجود. 

وهو بكسر الجيم» وفتحهاء وقيل : بالفتح : اسم لمكان السجود. 

وبالكسر: اسم للموضع المتَحذ مسجداً. 

وحكى غير واحد من آهل اللغة: آنه يقال للمسجد: مَسيد ‏ بفتح الميم› 
وكسر الياء المثناة تحت» بدل الجيم -. 

ثم يطلق في العرف : على كل مكان مبني للصلاة؛ التي فيها السجود. 

وكانت الأمم الماضية لا يجوز لها الصلاة إلا في الأماكن المعدّة لها؛ من 
البيّع » والكنائس» وقيل : كانوا لا يصلون إلا في أرض تيقنوا طهارتها» وخصت 
هذه بالصلاة في جميع الأرض» إلا ما تيقنا نجاسته. 

فأكرم الله تعالى نبيه محمدا ل وأمته؛ بجعل الأرض كلها مسجدا؛ توسعة 
عليها» واستثنيت أماكن تمنع الصلاة فيها؛ لوصف عرض لها؛ لنجاسة» أو إيهام 
تعظيم» أو لشغل قلب المصلي فيها؛ كالسوق» ومعاطن» تتعلق به شيء» من 
أحكام المساجد الشرعية. 

وقد يكون تسميتها مسجدا مجازاً من المكان المبني للصلاة؛ لاشتراكهما في 
الصلاة فيها؛ فيكون من مجاز التشبيه بجملة الصلاة» لا بعضها؛ وهو السجود 

وقوله ية : «وطهوراًا: الطّهور: هو المطهّر لغيره؛ لخصوصية التطهير 
بالتراب بعد الماء. 
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ولو كان الطهور هو الطاهرء لم تثبتِ الخصوصية ؛ فإلٌ طهارة الأرض عامة 
ا 

وقد استدل به مَنْ جور التيمم بجميع أجزاء الأرض؛ للعموم في قوله: 
«وجُيلث لى الأرض مسجد وطهورا . 

وأجاب من خصنَ التيممَ بالتراب؛ بتخصيصه به في الحديث الأخر؛ وهو 
قوله ية : «وجعلت تربتّها لنا طهور“ والخاصُ يقضي على العام . 

واعترض على ذلك بوجوه: 

ا آنه کل مکار غا هین رات وغوه 

ومنها: أله مفهوم اللقب» وهو يعلق الحكم بالتربة؛ وهو ضعيف عند 
الآصوليين» لم يقل به إلا الدّقاق . 

وأجيبَ عن هذا: بان في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم 
بالتربة ؛ وهو الافتراق في اللفظ : بين جَعْل الأرض كلها مسجداًء وجَعْل تربتها 
طهوراً؛ بمقتضى الحديث الأخرء والافتراق في السياق بالعطف يدل على 
الافتراق في الحكم. ٠‏ 

ومنها : ا الحديث الذي : خف الرت لورت وة 
والحديث الذي عم الأرض بھا جميع أجزاتها بمتطرقه؛ وإذا تغارضت دلالة 
المفهوم التي تنفي الطهورية» عن غيرها من أجزاء الأرض» ودلالة المنطوق التي 
تقتضي طهوريّة > ا NAE‏ 
اي 

وقال بعض المالكية : لظ اطهرو بس لا عن دت ولا خبث؛ كما 
سمي الصعيد طهوراً» وليس عن حدث» ولا خبث؛ فإن الیب لا يرفع 
الحدث . 

وجعل ذلك جواباً عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلبء 


(۱) رواه مسلم .)٥۲۲(‏ في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
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«طَهُّورٌ إِناءِ أحَدِكم إِذا وَلَعّ فيه الكلبُ؛ أن يُعْسَل سَبْعا»“؛ فقالوا: طهورً؛ 


4 
-حسا . 


فمنع هذا - المجيب المالكي - الحصر» وقال: إن لفظة طُهور» تستعمل في 
إباحة الاستعمال؛ كما في التراب؛ إذ لا يرفع الحدث كما قلناه؛ فيكون قوله: 
«طهورٌ إناء أحكم» مستعملاً في إباحة استعماله؛ كما في التيمم . 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وفي هذا عندي نظر؛ فإن 
التيمم» وإن قلنا: إنه لا يرفع الحدث» لكن الموجب عندي؛ لفعله الحدث» 
وفرق بين قولنا: إِلَه من حدث» وبين قولنا: إِنّه يرفع الحدث” . 

وقوله عة : «فأتّما رَجُل مِن متي أذركتة الصَلاهُ َلْمْصل» : 

یما : هذه صيغة عموم يدخل تحتها مَنْ لم يجد ماء» ووج تراباً» ومن لم 
يجد ماء» ولا تراباً» ووجد غيرهما؛ من أجزاء الأرض . 

يستدل به على عموم التيمم بأجزائها» ومن خصً التيممٌ بالتراب» يحتاج إلى 
دليل؛ يخص هذا العموم» أو يحمل الحديث على من لم يجد ماء» ولا تراباً؛ 
فإنه يصلي على حسب حاله. 

ويحتمل أن يكو العمومٌ بالنسبة إلى جميع حالات الصلاة والمصلي؛ من 
عدم آلة الطهارة» وغير ذلك» ومما يتعلق بالصلاة» ووقتهاء ومكانها. 

فإنه كانت الأممٌ الماضية لا تصلي إلا في المساجد بوضوء؛ على المشهور 
من قول العلماء: في أن الوضوء لم یکن خاصاً بهذه الأمة» بقوله كلاد : «هَذا 
وُضوئي» ووْضوءُ الأتبياء قبلي»» في التثليث» ولا يخرجها عن وقتها؛ مع 


ضيق الوقت» وتعيينه . 


(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١١ /١(‏ 


Yo 


وحصت هذه الأمة بالتيمم بدلا عن الوضوءء والغسل ؛ فكأنه َة قال : فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة؛ على أي حال كان» وفي أي مكان» فليصلهاء 
a‏ إلا في المغرب؛ على قول]. 

ن تعقيبَ الحكم بالفاء» في قوله ب : «فآيما رجل من آمتي»» عقب 
قوله : را لي الأرض مسجداً» وطهورا يدل على أن العموم بالنسبة إلى 
مكان الصلاة» وطهارتهاء والله آعلم . 

قوله 44 : «وأجلّث لي الناِم» 

لا شك أن الغنائم كانت محرمة على الأمم الماضية» فكانوا يجمعونهاء 
فتأتي نار من السماءء فتأكلهاء فأحلها الله تعالى لهذه الأمة ؛ إكراما لها لضعفهاء 

ثم إن المراد بإحلالها له كي : تصرفه فيهاء بقسمتها لنفقته ولمن یشاء؛ کما 
في قوله تعالى : # يلون ك عن ا لاال فل اننال نمال يله والسول4 [الأنفال ]١:‏ . 

ر ان المراد به: بعض الغنائم ؛ كما في بعض الأحاديث: «وأحل لنا 
اح رواه أبو حاتم بن حبّان في (صحيحه»”. 

والغنائم : ما يؤخذ من الكفار ؛ بإيجاف الخيل والرٌكاب بقتال» والله أعلم . 

قوله ي : «وأغطيْث الماع 

الألف واللام تكون للعهد؛ كما في قوله يلار : ا الشفاعة)» وقوله 
تعالى : ® فعصى فرعو ت الرسولً [المزمل .]٠١:‏ 

رتکون للعموم؛ کقوله ا : «المسلمود كاا دما . 


)۱( مابین معکوفین ساقط من «ح» . 

(۲۳) رواه ابن حبان فی «(صحیحه» (1۳۹۹)» من حدیث عوف بن مالك - رضی الله عنه -. 

(۳) رواه بو داود (١١۲۷)ء‏ كتاب: الجهادء باب: في السرية ترد على أهل العسكر» وابن ماجه 
c(Y A0)‏ کاب . الانات: باب : المسلمون تتکافاً دماؤهم› والإمام أحمد کوت «المستند) 
.)۲٠١ /۲(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۲۸/۸)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما -. 
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وقد تكون لتعريف الحقيقة؛ كقولهم: الرجل خير من المرآة» والفرسٌ خير 
من الحمار. 

ولا شك أن رسول الله هة له شفاعة عامة؛ وهي : التي تكون في المحشر»ء 
يفزع إليه الخلائق بسببها يية؛ في إراحتهم من طول القيام بتعجيل حسابهم› 
وهذه خاصة به لةه لا حلاف فيهاء ولا تنكرها المعتزلة؛ فعلى هذا تكون 
الألف واللام في الشفاعة للعهد. 

قال القاضي عياض: وقيل: المراد بالشفاعة: شفاعة لا ترد قال: وقد 
تكون شفاعته المذكورة في الحديث لخروج مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان من 
النار؛ لأن الشفاعة لغيره إنما جاءت قبل هذا» وهذه مختصة به؛ كشفاعة 
ا 

واعلم أن شفاعاته الأخروية خمسٌ: 

إحداها: هي العظمى التي يحمَدّه عليها الأرّلون والاخرون؛ وهي خاصة به؛ 
کما ذکرنا. 

الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب؛ وهذه أيضاً 
ثابتة له ب قال شيخنا آبو الفتح القاضي رحمه الله تعالى -: ولا أعلم 
الاختصاص فيهاء أو عدم . 

الثالثة : الشفاعة لقوم قد استوجبوا النار؛ فيشفع في عدم دخولهم النار؛ 
وهذه غر مخنضصة: 

الرابعة: فيمن يدخل النار من المذنبين؛ فيشفع في خحروجهم منهاء وقد صح 
فيها: عدم الاختصاص؛ من شفاعة الأنبياءء والملائكة» والإخوان من 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤/٥(‏ قلت: وما سيذكره المؤلف - من أنواع الشفاعة -» قد 
ذكرها النووي أيضاً في «شرح مسلم» (۳/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الآحكام» لابن دقيق .)٠١۸/١(‏ 


Yo 


المؤمنين» ثم يخرج الله كل مَنْ قال: لا إله إلا اله؛ كما جاء في الحديث› 
لا يبقى فيها إلا الكافرون. 

الخامس: الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها؛ وهذه 
لا تنكرها المعتزلة. 

فيلخص أن الشفاعةً: معلومة الاختصاص به بي ومعلومة عدم 
الاختصاص» ومحتملة الوجهين ؛ فلا يكون الألف واللام للعموم. 

فإن كان قد صدر منه بل الإعلام بالأول للصحابة؛ فالألف واللام للعهد. 

وإن لم يتقدم ذلك على هذا الحديث؛ فليجعل الألف واللام لتعريف 
الحقيقة » وينزل على الشفاعة العظمى ؛ لأنه كالمطلق حينئذ» فيكتفى بتنزيله على 
فرد. 

وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلّف؛ فإنه ليس في الحديث إلا 
قوله: «أعطيث الشفاعة٠»‏ وكل الأقسام قد أعطيها بية؛ فيحمل اللفظ على 
العموم. 

شل هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها ميد ؛ ا 
- وإن كان مطلقاً- إلا أن ما سبق في صدر هذا الكلام يدل على الخصوصية . 

ثم اعلم أنه: لا شك أنه قذ عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح 
- رضي الله عنهم - شفاعة نبينا ياد ورغبتهم فيها . 

فل عا 3 ی زل رل مو ال کد ارال اه ال ان رز 
شفاعة النبىٌ بيه ؛ لكونها لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون - كما قدمنا - 
لتخفيف الحساب» وزيادة الدرجات . 

تم كل عاقلٍ معترف بالتقصير؛ محتاجٌ إلى العفو» غير معتقد في عمل 
مشفقٌ أن يكون من الهالكين؛ ويلزم هذا القائل آلا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ 
لآنها لأصحاب الذنوب؛ وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف. والخلف› 


والله أعلم . 
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ثم اعلم أن كيفية شفاعته بي : أنه يشفع أولاً في إراحة الخلق من الموقف» 
والفصل بين العباد» وهذا هو المقامٌ المحمود الذي اذّخره الله تعالى له» وأعلمه 
انه یبعثه فيه . 

ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته ية وفي المذنبين» وحلت شفاعة 
الأنبياء» والملائكة» وغيرهم - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

ثم تمييز المؤمنين من المنافقين » ثم حلول الشفاعة» ووضع الصراط› وهذه 
شفاعة في المؤمنين المذنبين على الصراط ؛ وهي لنبينا بي ولغيره. 

ثم الشفاعة فيمن دخل النار» وهذا مما تقتضيه مجموع الأحاديث» والله 
أعلم . 

قوله ية : «وكانَ النبئ يبعت إلى قويه» وبُعشث إلى الناس كاف : 

تقدم الكلام على نوح ياء والاعتراض به على هذا في كونه بعث إلى أهل 
الأرض› والجواب عنه. 

وفي هذه الرواية : أنه ية بعت إلى الناس كافة» وهي تقتضي : تخصيص 
البعثة إلى الناس» دون غيرهمء وليس الأمر كذلك؛ فإنه بي ذكر ذلك في 
معرض امتنان الله تعالى عليه» لكنه لا تنقى زيادة الامتنان ببعثته إلى غيرهم؛ 
فإنه هاه بعث إلى الأبيض والاأسود. 

وروی مسلم في «اصحیحه): أنه ية قال: «وبعشت إلى كل أحمر 
وا 

قيل : المراد بالأحمر: البيض من العجم» وغيرهم» وبالأسود: العربٌ؛ 
ا 

وقيل: المراد بالأسود: السودان» وبالأحمر: من عداهم من العرب» 
وغیرهم . 


(۱) رواه مسلم )٥۲۱(‏ (۱/ ۳۷۰)» في ول كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 
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وقيل : الأحمرٌ: الإنس» والأسود: الجنٌء ولا شك أنه ك بُعث إلى الجن› 
والإنس. 
ثم إنه ية حص بهذه الخمسة» وغيرها؛ من جوامع الكلم» ومفاتيح خزائن 
الأرض» والايات من خواتيم سورة البقرة. 

وجواممٌ كلمه بي هي : القرآن» وكلامه لاة؛ فن كلا منهما ألفاظةُ يسيرةء 
ومعانيه كثيرة» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث : 

جواز ذکر ما امت الله به على عبده» وخصه به» وعدم کتمانه» قال تعالی : 
$ وما بنعمة ريك تٰ4 [الضحى ]١١:‏ . 

وفيه دليل على : جواز الصلاة في جميع البقاع» إلا ما استثناه الشرع؛ من 
المقبرة» والمزبلة» والمجزرة» وسائر المواضع النجسة» ومواضع الشياطين . 

وفيه دليل على : أن الأصلَ في الأرض الطهارة. 

وعلى: تحليل الغنائم بشرطها. 

وجواز ذكر العلم من غير سؤال» خصوصا عند الاحتياج إليه. 

والتعريف بنعم الله تعالى» وعدم الجهل»› والله أعلم . 

وقد يستدل به على: أل رسول الله ية أفضلٌ الأنبياءء وأنه به فضلَ بأشياءً 
على غيره منهم ؛ وذلك دليل على أفضليته» والله أعلم . 

ولا شكٌ أنه: يعرف فضل المتبوع بفضل التابعين - أيضا -؛ فكما أنه كا 
أفضلٌ الأنبياء» فكذلك أمته خير الأمم» وقد ثبت: أنه ي قال: «أهل الجتة 
عشرون وم صَفٌ» اَم تًمانونً»» والله أعلم . 

TO O 


› روا الترمذي (١٤٠٠)ء. كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أهل الجنة» وقال: حسن‎ )١( 
کتاب: الزهد» باب : صفة أمة محمد کل › والإمام أحمد فی «المسند»‎ .)٤۲۸۹( وابن ماجه‎ 
.- من حديث بريدة الأسلمى - رضي الله عنه‎ »)۷٤٥۹( وابن حبان فی «(صحیحه»‎ »)۳٤۷ /٥( 


Yo 


باب الحيض 


الحديث الأول 

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن فاطمة بذْت أبي بيش سَألّث النى بلا 
الث : إئي أشتحَاض. فلا أَطْهُر ادع الصَاة؟ قال : «لاء إن َلك عِرق؛ 
وَلكنْ دعي الصَااَةَ قذرَ الام التي كنت تَجيضينَ فيهاء َم علي وصلي“. 

وفي رواية: «وَليْسَ بالحَبْضة» اذا قبت الحَيْضة؛ فانركي الصّلاةَء فَإِذا 
ذهب قَذرها؛ اغسلي عَنْك الد و e‏ 

أما عائشة : فتقدم ذكرها. 

وما فاطمة بنت أبي حبيش : 

فاسمٌ أبيها: قيس بن المطلب بن أسدٍ بن عبد العرّى بن قصَيّء القرشية 
الأسدة وهي غير فاطمة بنتِ قيس؛ التي روت قم لني ولا نعرف لهذه 
المذكورة في هذا الحديث رواية غير حديث الاستحاضة هذا. 

وحبَيش : بضم الحاء المهملةء وفتح الباء الموحدةء ثم الياء المثناة تحت» 
ثم الشين المعجمة» وله في الأسماء مشابةٌ خمسة» ذكرها ابن ماكو لا . 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹)ء كتاب: الحيض» باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» ومسلم 
(۳). كتاب : الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وهذا لفظ البخاري . 

(۲) رواه البخاري .)٠١(‏ كتاب: الحيض»› باب: الاستحاضة. 

(۳) انظر: «اللإکمال» لابن ماکولا (۲/ ۳۳۰). 
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ووقع في ((اصحيح مسلم)» في أكثر النسخ : فاطمة بتنت اف حن ن 
عبد المطلب؛ وهو وهم› والصواب : ما ذکرناه» ا و 

وآمًا لفظه : 

فالحَيّْض › والاشتحاضة؛ أصله: السيلان؛ فالحائض تسمى حائضاً عند 
سيلان الدم منهاء والاستحاضة عند سيلانه مستمراً. 

يقال : حَاضت المرأة تحيض › حَبْضاً ومحيضاً ومحاضا؛ فهي حَائض : 
إذا سال الدم منهاء في نوب معلومة معتادة» وإذا سال في غير نوبه؛ قيل : 
استحیضت› وهي مستحاضة› والاسم الاستحاضة. 

لخن م اسما الحيضَ› وال والضحك› والعراك› والإکبارُء 
والإعصار . 

وهو دم يُرخيه رحم المرآة بعد بلوغها في أوقات معتادة» يخرج من قعر 
الرحم» والاستحاضة في عير أوقاته» ویسیل من عرف فمه في أدنى الرحم› 
ویسمی ٠‏ العاذل بالذال الأمعجمة مڪسورة » وجعل ابن عر فة المحيض 
الحوض ؛ لاجتماع الماء فيه› وهو خطا لفظاً ومعنی › أما لفظه› فجعله إیاه من 
ذات الواو؛ وهو من ذوات الياء"؟. 

وأما معنى : فلكونه جعله من الاجتماع ؛ وهو اجتماع الدم في فرجهاء لا من 


)١(‏ قال مسلم في «صحیحه» (۱/ ۲۹۲) عقب حدیث (۳۳۳): وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت 
فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد» وهي امرأة منا. ١.ه.‏ وانظر ترجمة فاطمة 
- رضي الله عنها - في : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ »)۲٤٥‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
/٤(‏ ۱۸۹۲). و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ١٠۲)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /"٠١(‏ ٤٠۲)ء‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ ۰)1۱ و«تهذیب التهذیب» کلاهما لابن حجر .)٤1۹/۱۲(‏ 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۷۲/۳)ء و«شرح مسلم» له أیضاً (۳/ »)۲٠٤‏ 
و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1۸/1٤)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۷/ ١٤٠)ء‏ 
(مادة: حيض) . 
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السيلان؛ إما دائماًء أو في أوقات؛ كما ذكرناء لكنه يمكن أن يطلق عليهما من 
حيث المعنى لفظ الاجتماع في بعض الأحوال. 

وقولها: «أستَحَاض»؛ وهو مبني للمفعولء ولم يين للفاعل؛ كما في 
قولهم : نمست المرأة» ننجت الناقة» والكلمة من الحيض كما تقدم لفظهاء 
ومعناهاء والزوائد التي لحقتها للمبالغة؛ كما يقال: أعشبً المكانء ثم يبالغ» 
فيقال : اعشوؤشبَ» وكثيراً ما تجيء الزوائد لهذا المعنى . 

وقولها: «فلا أطهد»؛ يحتمل أن مرادها: نفي الطهارة اللغوية؛ وهي 
النظافةء وكتّث بذلك على عدم النظافة من الدم؛ لأنها لم تكن عالمةً بالحكم 
الشرعي» ولا هي مستعملة للمطهر في ذلك الوقت» بل جاءت سائلة عنه؛ فتعين 
حمله على الوضع اللغوي. 

اراز ال رع ا دی ویگن ل عل 
المبالغة» ومجاز العرب» وكثرة تواليه» وقرب بعضه من بعض . 

ولا شك أن الطهارة تطلق بإزاء النظافة؛ كما ذكرنا. 

وتطلق بإزاء استعمال المطهرء فيقال: الوضوء طهارة صغرى» والغسل 
طهارة کبری . 

وتطلق على الأمر المرتب على استعمال المطهر شرعا؛ فيقال لمن ارتفع 
مانع الحدث عنه: هو على طهارة» ولمن لم يرتفع عنه المانع : هو على غير 
طهارة. 

وقولها: ادع السّلاء؟»؛ هو سؤالٌ عن استمرار حكم الحيض حالةً دوام 
الدم» أو عدمه» نو ر غار الاق مغ م ا 

قوله ية : «لاء إن ذلك عزق»؛ عرق - بكسر العين» وسكون الراء - وهو 
المسمى : بالعاذل؛ كما تقدم . 

وظاهره : انبثاق الدم من العرق» وقد جاء في الحديث : «عرق انفجر». 


)۱( رواه العقیلى قى «الضعفاء» (۳/ »)۲١۸‏ کے انتما عن رظي اله ها وضعقه. 


1۰ 


ويختمل أن يكرن: من سجاز التشييه؛ إن كانت سبب الأستحاضة كثرة ماده 
الدم» وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. 

قوله ل : «دعي الصّلاة قَذرَ الأَيَام لي كت تَحيضِينَ فيها» : 

دل بافظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ وهذا يقتضي : أنها كانت لها آياءم 

وليس في لفظ الحديث ما يدل أنها كانت مميزة» أو غير مميزة» فقد يستدل 
به من یری الرد إلى يام العادة؛ سواء كانت مميزة» أو غير مميزة؛ وهو اختيار 
أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي . 

ولا شك أن المستحاضة تكون مبتدأةًء أو معتادة» وكلٌ واحدة منهما تكون 
مميزة» وغير مميزة؛ فتصير أربعة. 

والتمسك بهذا الحديث على ردّها إلى العادة؛ سواءٌ كانت مميزة» أو غير 
مميزة» ينبني على قاعدة أصولية؛ وهي منقولة عن الشافعي - رحمه الله -: ترك 
الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال؛ كقوله ية لفيروزء 
وقد أسلم على أختين : «اختر أيهم و ولم يستفصله» هل وقع العقد 
عليهما مرتباء أو متفاوتا؟ 

وكذا نقول هاهناء لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة» ولم 
يستفصلها إلا عن كونها مميزة» أو غير مميزة؛ كان دليلاً على أن الحكم عام في 
المميزة» وغيرها؛ كما قالوا في قصة فيروز› والذي يقال عليه؛ من آن النبي ييا 
يجوز أن يكونَ عَلمَ حال الواقعة كيف وقعت» وأجاب على ماعلم؛ يقال 
هاهنا: يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز» وعدمه. 

وقوله في رواية : ول بالحيضة»؛ هي بكسر الحاء؛ ائ الحالة؛ وهو 
مذهب الخطابي . 


)١(‏ رواه الترمذي (۹١۱۲)ء‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» وقال: 
حسن» والبیهقی فی «السنن الکبری» (۷/ ۱۸۴). 


4 


والأظهر فتخحها؛ أي : ال الحيض» ونقله الخطابي اکر 
المحدّثين» أو كلّهم؛ وهو في هذا الحديث متعيّنُ» أو قريب منه؛ لاقتضاء 
المعنى إياه؛ فإنه ية أراد نفي الحيض » وإثبات الاستحاضة . 

وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: «إِتّما ذلك عرق انقطع» أو انفجرَء 
وليسَ بالحيضة)؛ فهي زيادة لا تعرف في الحديث» وإن كان لها معنى . 

وقوله : «فإذا أَبلّتِ الحيضة› فَدعي الصّلاة» : 

في الحيضة - هنا -الوجهان؛ في فتح الحاءء وکسرها جوازاً حسناً. 

وهو تعليق الحكم بالإقبال» والإدبار؛ فلا بد أن يكون معلوماً للحيضةء 
بعلامة تعرفها : 

فإن كانت مميزة» وردّث إلى التمييز ؛ فإقبالها: بدو الدم الأسودء وإدبارها: 
إدبار ما هو بصفة الحيض» وإن كانت معتادة» ورُدّت إلى العادة؛ فإقبالها: 
وجوذ الدم في أول أيام العادةء وإدبارٌها: انقضاء أيام العادة. 

وقد ورد eT‏ فاطمة بنتِ أبي حبيش ما يقتضي الرد إلى التمييزء 
وقالوا: إن حديتّها هذا في المميزة» وحمل قوله: «فإذا أقبلتِ الحيضة» على 
الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد . 

وأقوى الروايات في الرد إلى التمييزء الرواية التي فيها: «دمٌ الحيض أسود 
يعرف ؛ فإذا كان ذلكّ» فآمسكي عن الصلاى . 

وقد يشير إلى الردٌ إلى العادة في هذا الحديث: قوله : «فإذا ذهب 
قذْرُها»؛ يعني: قدرٌ أيامهاء وصَحَفَ بعض الطلبة هذه اللفظةًء فقال: «فإذا 
ذهب قذ رها د بالذال المعجةة المفوخة و إنا هو فرعا بالذال الما 
الساكنة -؛ أي: قذرٌ وقتها. 


(۱) رواه أبو داود ۲۸۷)ء كتاب: الطهارةء باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء 
والنسائي (۱0)»› کتاب : الطهارة» باب : الفرق بين دم الحيض والاستحاضة› واپن حبان في 
(صحیحه) »)۱۳٤۸(‏ وغيرهم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها . 


1۲ 


وقوله ية : «فاغسسلي عنك الدم» وصلّي»: هذا الحديث مشكل في ظاهره؛ 
حيث لم يذكر الغسلّ» ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل . 

وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار: انقضاء أيام الحيض ؛ 
فالاغتسال. . . .» وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدمً» محمولاً على دم يأتي بعد 
الغسل . 

الاب الفح أن ال إن ل ا ف ج الرراه د د في 
رواية أخرى صحيحة قال فيها: «واغتسلي» . 

وأما أحكامه : 

ففيه دليل على : أن المستحاضة لا تصلي إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض ؛ 
وهو مجمع عليه» ولم يخالف فيه الخوارج . 

وفيه : استفتاء من وقعت له مسألة» وجواز استفتاء المرأة بنفسها» ومشافهتها 
الرجال فيما يتعلق بالطهارة» وأحداث النساء» وجواز استماع صوتها عند 
الحاجة. 

وفيه : النهيْ لها عن الصلاة في زمن الحيض؛ وهو نهي تحريم» ويقتضي 
فساد الصلاة بإجماع المسلمين» وسواء في هذه الصلاة المفروضة» والنافلة؛ 
لظاهر الحديث؛ وكذلك يحرم عليها: الطواف» وصلاة الجنازة» وسجود 
التلاوة» وسجود الشكر» وكل هذا متفق عليه . 

وقد أجمع العلماء على: أنها ليست مكلفة بالصلاة» وعلى آله لا قضاءَ 
عليهاء نعم» استحب بعض السلف» وبعض أصحاب الشافعي للحائض إذا دخل 
وقت الصلاة: أن تتوضًاء وتستقبل القبلةء وتذكر الله تعالى» وأنكر ذلك 
) 

وفيه دليل على : نجاسة دم الحيض» والأمر بإزالته» وأن الصلاة تجب 
بمجرد انقطاع دم الحيض . 

واعلم : أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام؛ فيجوز 


1۳ 


ازوجها وطؤها في حال جريان الدم عند الشافعي» وجمهور العلماءء وبه قال 
ابن المنذر» وحكاه في «الإشراف“”؛ عن ابن عباس» وابن المسيب» والحسن 
البصري» وعطاء» وسعيد بن جبير» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وبکر بن 
عبد الله المزني» والأوزاعي» والثوري» ومالك» وإسحاق» وأبي ثور. 

وروي عن عائشة آنها قالت: لا يأتيها زوجها“؛ وبه قال النخعي»› 
والحکم» وکرهه ابن سيرين» وقال أحمد: لا يآتيهاء إلا أن يطول ذلك بها 
وفي رواية عنه: أنه لا يجوز وطؤهاء إلا أن يخاف العَتَتَ» والمختار: قول 
الخ 

روى عكرمة عن حمنة بنتِ جخش - رضي الله عنها-: آنها كانت 
مستحاضة» وکان زوجها يجامعها» رويناه في سنن ابي داود٬‏ والبيهقي› 
وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسد . 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا 
صلت» الصلاة أعظم» ولأن المستحاضة؛ كالطاهرة في الصلاةء والصوم؛ 
وكذا في الجماع ؛ ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع» ولم يرد بتحريمه. 

وما الصلاة» والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ومس المصحف› 
وحمله» وسجود التلاوة» وسجود الشكر» ووجوب العبادات عليها؛ فهي [في] 
كل ذلك كالطاهر؛ وهذا مجمع عليه. 

وإذا أر ادت المستحاضة الصلاة؛ فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث 


(۱( كتاب: «الإشراف على مذاهب الأشراف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر 
النيسابوري الشافعي المتوفى سنة. (۳۱۸ه) انظر : «كشف الظنون» .)٠١۴۳ /١(‏ 
(۲( رواه ابن بي شيبة في «المصنف»  ) ۰ ٠(‏ والدارمي قي «سننه» (۸۳۰). 
(۳) رواه أبو داود (۳۱۰)» کتاب: o‏ : البيهقي 
في «السنن الکبری» (۱/ ۳۲۹). 
€3 ا البخاري في «(صحيحه» )٠٠١ /١(‏ معلقاً بصيغة الجزم. وانظر : e‏ التعليق» لابن 
حجر (۲/ ۱۸۲). 


٤ 


والنجس؛ فتخسل فرجها قبل الوضوءء أو التيمم إن كانت تتيمم» وتحشو فرجها 
بقطنة أو خرقة؛ دفعاً للنجاسة» أو تقليلاً لها. 

فإن كان دمها قليلاًء يندفع بذلك وحده؛ فلا شيء عليها غیره» وإن لم يندفع 
بذلك ؛ سدت مع ذلك على فرجهاء E‏ وهو أن تشد على وسطها خرْقة 
أخرى مشقوةة الطرفين» فتدخلها بين فخذيهاء وإليتيهاء وتش الطرفين بالخرقة 
التي في وسطهاء إحداهما: قدامها عند سرّتهاء والأخرى: خلقهاء وتحكم 
ذلك» وتلصق هذه الخرقة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقاً جيداً؛ 
وهذا الفعل يسمى: تلجُما» واستففاراً» وتعصيباً. 

قال أصحابنا: وهذا الشد» والتلجُّم واجب» إلا في موضعين : 

أحدهما: أن تتأذى بالشد» ويحرقها اجتماع الدم؛ فلا يلزمُها؛ لما فيه من 
القرر: 

والثاني : أن تكون صائمة؛ فتترك الحشو بالنهار» وتقتصرٌ على الشد. 

قالوا: ويجب تقديم الشدٌ والتلجُم على الوضوء» وتتوضأً عقب الشد من غير 
إمهال» فإن شدت» وتلجمت» وأخرت الوضوء» وتطاول الزمان؛ ففي صحة 
وضوئها وجهان: الأصح: آنه لا يصح . 

وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناهاء ثم خرج منه دم من غير 
تفريط : لم تبطلٌ طهارتهاء ولا صلاتهاء ولها أن تصلي بعد فرضها ما تشاء من 
النوافل؛ لعدم تفريطهاء ولتعذر الاحتراز عن ذلك . 

ما إذا خرح الدم؛ لتقصيرها في الشد» وزالت العصابة عن موضعها؛ 
لضعف الشد» فزاد خروج الدم بسببه؛ فإنه يبطل طهرْهاء فإن كان ذلك في أثناء 
صلاة» بطلت» وإن كان بعد فريضة »لم تستبح النافلة؛ لتقصيرها. 

وأما تجديد غسل الفرج» وحشوه» وشده لكل فريضة: فتنظر؛ إن زالت 
العصابة عن موضعها زوالا له تأثيرّ» وظهر الدم على جوانب العصابة» وجب 
التعجديد . 


وإن لم تزل العصابة عن موضعهاء ولا ظهر الدم؛ ففيه وجهان لأصحابنا: 
أصخُهما: يجب التجديد؛ كما يجب تجديد الوضوء» والله أعلم . 
وتتعلو اا و ر والله - سبحانه وتعالی - 
أعلم . 


 F # 


الحديث الثاني 


ا 
0 سے 9 ص 


عن عائشة - رضي الله عنها -: أن أ حبيبة - رضي الله عنها - استجيضت سَبْعَ 
سنينَء فسأت رشو ل اله ڪل فَأَمَرَهَا أن تَعَْسْلَ لكل صلا . 

أما عائشة - رضي الله عنها -؛ فتقدمت . 

وآما آم حبيبة هذه؛ فيقال فيها: أ حبيب» بلا هاءء قال الدارقطني: قال 
إبراهيم الحربي: هو الصحيح» قال الدارقطني: وقول الحربي هو الصحيح› 
وكان من أعلم الناس بهذا الشأن» واسمها: حبيبة. 

قال الحميدي عن سفيان» وصححه أبو علي الغساني» وجعل ابن الأثير : أن 
أم حبيبة فيها أكثر» وأنها كانت مستحاضة» قال: وأهل السير يقولون: 
المستحاضة أختها؛ حَمْتَةً بنثٌ جحش» قال ابن عبد البر : الصحيح؛ أنهما كانتا 


وهي . ام حبيبة بنت جحش بن رباب الأسدي“ 


(۱) رواه البخاري (۳۲۱)ء كتاب: الحيض› باب: عرق الاستحاضة» ومسلم (١٤۳۳)ء‏ كتاب: 
الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وهذا لفظ البخاري . 

(۲) وانظر ترجمتها فی: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ .)۲٤۲‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۹۲۸/9). و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ۲١٠۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ١١٠)ء‏ 
و«اللإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/٦0۸)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(660/1۲). 


۲ 


قال الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري - رحمه الله -: المستحاضات 
على عهد رسول الله بء خمس : 

الأولی : حَمْنة بنٹ جحش» آخت زنب بنتِ جحش زوج رسول الله ود . 

الثانية : أختها أم حبيبة» ويقال: آم حبيب» بغير هاءٍ . ۰ 

الثالثة : فاطمة بنث أبي حبيش» القرشيةء الأسدية. 

الرابعة : سَهْلَةٌ بنث سُهيل» القرشيةء العامرية. 

الخامسة: سّودة بنت زمعة» زوج رسول الله ية . 

وقد ذکر بعضهم : آن زینب بنت جحش استحيضت» والمشهور: خلافه؛ 
وإنما المستحاضة أختاهاء والله أعل'. 

وهذا الحديث وقع في نسخ هذا الكتاب: «فأمرَها أن تغتسل لكل صلاة»ء 
وليس في «الصحيحين»» ولا أحدهما: أن النبي َة أمرها بذلك . 

ولا شك أنه قد ورد الأمرٌ بالغسل لكل صلاة خارج الصحيح من رواية ابن 
إسحاق» وغيره» بروايات كثيرة» وليس فيها شيء ثابت» وقد ضعفها كلها 
البيهقي» ومن قوله: والذي صح في هذا: ما رواه البخاري» ومسلم في 
«(صحيحيهما»: أن آم حبيبة بنت جحش - رضي الله عنها - استحيضت فقال 
رسول الله ل : «إنما ذلك عرق» فاغتسلي»» فكانت تغتسل عند كل صلاة. 

قال الشافعیٌ - رحمه الله -: إنما آمرها رسول الله يا أن تغتسلّ» وتصليّء 
وليس فيه: أنه آمرها بالغسل لكل صلاةء قال: ولا شك - إن شاء الله تعالى -: 
أن عُسلَّها كان تطوعاًء غير ما أمرت به؛ وذلك واسع لها؛ هذا كلام الشّافعيّ 
بلفظه» وقاله قبله -بعبارة مقاربة لمعنى قوله - سفیان بنْ عيينةً شيځه» 
والليث بن سعد» والله أعلم . 

وحمل بعضهم معنى حديث الكتاب؛ بالأمر بالغسل لكل صلاة: على 


(۱) انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (۱/ ۱۹۰). 
(۲) انظر: «الأم» لاإمام الشافعي .)٦١ /١(‏ 


1۷ 


مستحاضة ناسية التوقيت» والعدد؛ يجوز في مثلها: أن ينقطع الدمٌ عنها في وقت 
کل صلاة . 

وقد اختلف العلماء من السلف» والخلف في وجوب الغسل على 
المستحاضة لكل صلاةء فقال الجمهور من السلف والخلف : لا يجب الغسل 
عليها لشيء من الصلوات» ولا في وقت من الأوقات» إلا مرة واحدة في وقتِ 
انقطاع حيضها؛ وهو مروي عن عليّ» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة 
- رضي الله عنهم -؛ وهو قول عروة بن الزبير» وأبي سلمةً بن عبد الرحمنء 
ومالك» وآبي حنيفة» وأحمدَ. 

وروي عن ابن عمرَء وابن الزبير» وعطاءِ بن آبي رباح : آنهم قالوا: يجب 
عليها أن تغتسل لكل صلاة. 

وروي عن عائشة : أنها قالت: تختسل كل يوم غسلاً واحداً. 

وعن المسيب» والحسن» قفالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهرء 
دائماء والله أعلم . | 

ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب؛ فلا يجب إلا ما ورد الشرع 
بإيجابه» ولم يصح عن النبي اة أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع 
حيضها؛ وهو قوله بي : «إذا أقبلتِ الحيضة؛ فدعي الصلاةء وإذا أدبرت؛ 
فاغتسلي ٠»‏ وليس في هذا ما يقتضي تكرارَ الغخسل» والله أعلم . 

وفي حديث عائشة : رد على من قال : يُجمع بين كل صلاتين بغسل واحد. 

وفيه : ما كانت الصحابة - رضي الله عنهم - في الرجوع ؛ فيما يحدث لهم من 
أمورهم كلها إلى رسول الله اة والسوؤال عن الأحكام» والجواب عنهاء والله 
أعلم. 

وفيه دليل على : إثبات الاستحاضة» وأن حكم دمها غير دم الحيض . 


)۱( روأه الببخاري (۳1€(« کات الحيض › باب : إقبال المحيض وإدباره» عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ہ. 


TA 


واعلم أن الاستحاضة على ضربين : 

أحدهما: ألا یکون حیضاً» ولا مختلطاً به ؛ بان کون دون يوم وليلة غير 
متکرر ؛ CET‏ تتوضاً لكل صلاة. ۰ 

والضرب الثاني : أن يكون بعضه حيضاء وبعضه لیس بحیض ؛ بأن یکون دما 
متصلاً دائماًء مجاوزاً لأكثر الحيض ؛ وصاحبة هذا الضرب لها ثلاثة أحوال 

أحدها: أن تکون مبتدأة؛ وهي التي لم تر الدم قبل ذلك؛ وفيها قولان 
للشافعي» أصحهما : ترد إلى يوم وليلة» والثاني: إلى ست» أو سبع . 

الثاني : أن تكون معتادة؛ فترد إلى قذر عادتها في الشهر الذي قبل شهر 
استحاضتها. 

الثالك: أن تكون مميزة» ترى بعض الأيام دما قوياًء e‏ 
كالأسود» والأحمر؛ فتكون حيضتها أيامٌ السود د ا 
و ولا يزيد على خمسة عشر يوماًء ولا ينقصَ الأحمر عن خمسة عشر 
ف 
ولهذا كله تفاصيل في كتب المذهب مبسوطة» والله أعلم . 

+ % 
الحديث الثالث 

عن عائشة - رضي الله عنها -» قالّث : كنت آَل آنا ورش ول الله بلا من إ 
واحدٍ؛ وکلانا جنب وکان يأمُرْني» قازر اشر شرني؛ ؛ انا حَائِض» وکان رج 
اسه إلى ؛ وهو متف فأغْيلة؛ وأنا حائض . 

تقدم الكلام على لفظ الجنب» ومعناه» واغتسال الرجل والمرأة من إناءِ 


وأحد. 


ر 


(1) رواه البخاري ›)40٥(‏ کتاب : الحيض› باب : مباشرة الحائض › ومسلم (۳۱14( کتاب : 


۲۹۹ 


وقولها: «وکان يأمرُني» أَررُ ؛ معناه: آشد إزارًى آسترُ به سرَتي»› 
وما تحتها إلى الركبة. 

وقولها: «فيباشرني ؛ وأنا حائض)» معناه: يباشرني بجميع آنواع الاستمتاع 
من القبلةء والمعانقة» وبالذكر فيما فوق الإزار فوق السرًّة» وتحت الركبة وهو 
حلال باتفاق العلماء» ونقل جماعة الإجماع عليه» منهم: الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني» وغيره. 

ولا يغتر بما حكي عن عبيدة السلماني» وغيره: مِنْ أنه لا يباشرٌ شيئاً منها 
بشيء منه؛ فإنه منك غير مقبول» ولو صح لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة 
في مباشرة النبي ييه فوق الإزار» [بفعله] وإذنه: 

أما فعلّه : ففي هذا الحديث» وغيره. 

وأما إذنه: ففي قوله َة في (صحيح مسلم»» عن آنس - رضي الله عنه -: 
«اصنعُوا كل شَيْءِ إلا التكاح““؛ يعني : الوطءَ في الفرج» أو فيما دون السرةء 
وفوق الركبة. 

ولو تركناء وفعل النبي ييه بمجرده؛ لم يكن فيه دليل على الإباحة» أو 
المنع؛ لما تقرر أن فعله ية لا يدل على الوجوب» على المختار عند 
الأصوليين» وغيرهم من العلماء. ) 

وآمًا المباشرة بالجماع للحائض في الفرج» فهو حرام بنص القرآن العزيزء 
والسنة الصحيحة› وإجماع المسلمين : 

فلو فعله معتقداً حلَّه» صار كافراً مرتداً. 

ولو فعله غير معتقٍ حله» فإن کان ناسياً» أو جاهلاً وجوده» أو تحريمّه» أو 
مكرّهاً: فلا إثم عليه» ولا كفارة. 

وإن وطئها عالماً بالحيض والتحريم مختاراًء فقد ارتكب معصية كبيرة؛ نص 


(۱) رواه مسلم (۲٠۳)ء.‏ كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 
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الشافعئٌ - رحمه الله -: على أنها كبيرة» ويجب عليه التوبة. 

ولا كفارة - على الصحيح الجديد من قولي الشّافعيٌ -» وهو مذهبٌ مالك 
وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» وجماهير السلف؛ كعطاءِ» وابن أبي 
مليكة» والشعبي» والنخعي› ومكحول» والزهري» وأبي الزنادء وربيعة› 
وحماد بن أبي سليمان» وأيوب السختياني» وسفيان الثوري» والليث بن سعد 
- رحمهم الله تعالی -. 

وللشًافعىٌ قول قدي ضعيف : آنه يجب عليه الكفارة؛ وهو مروي عن ابن 
عباس» وجماعة من التابعين» والأوزاعي› وإسحاق» وأحمد في الرواية الثانية . 

واختلفوا فيها: فقال الحسن البصري» وسعيد بن جبير : عتق رفبه. 

وقال الباقون: ديناراً ونصف دينار» على اختلاف منهم فيه؛ هل يجب 
الدينار في آوله وجدّته» أو في زمن الدفق» والنصف في آخره» أو بعد انقطاعه؟ 
والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة؛ فالصواب: عدم الوجوب» واستحبابُ 
التصدق بشيء› والله أعلم . 
وأما المباشرةٌ فيما دون السرًّة» وفوق الركبة؛ ففيها وجه" لأصحاب 
الشافعي : ا 

وأشهرها في المذهب: التحريم؛ وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأكثر 
العلماء؛ منهم سعيدٌ بن المسيب» وشريح» وطاوس» وعطاء» وسليمان بن 
يسار» وقتادة. 

والوجه الثاني: الجوارٌ مع الكراهة؛ وهو قوي من حيث الدليل» وهو 
المختار؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم: أن النبي ييو قال : 
«اصنعوا کل شيءِ› إلا النكاح»”'؛ فاقتصاره ييه في مباشرته على ما فوق الإزار 
محمول على الاستحباب؛ وبه قال عكرمة» ومجاهد» والشعبي» والنخعي› 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 


۲۷1 


والحكم› والثوري»› والأوزاعي»› وأحمد» ومحمد بن اللحسن»› 


وإسحاق» وأبو ثور» وأبو المنذر» وداود. 

والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه؛ لضعف شهوتهء أو لشدة 
ورعه: جاز» وإلا: فلا؛ وهو حسن» قاله أبو الفياض البصري؛ من أصحابنا. 

ثم تحريم المباشرة والوطء إنما هو في مدة الحيض» وبعد انقطاعه إلى أن 
تغتسل» أو تتيمم ؛ إن عدمت الماء بشرطه؛ وهذا قول الجمهور من العلماء. 

E A ROR 

حتج الجمهور بقوله تعالی : 3 ولا رَه حي يهر دا طهر مأو من 

. والله أعلم‎ Re 

وحيث جوزنا المباشرة فيما عدا الفرج مما يستمتع به» فلا فرق فيه بين أن 
یکون عليه دم» آم ل على المشهور الذي قطع به جماهير العلماء من أصحاب 
الشافعيّء وغيرهم ؛ للأحاديث المطلقة» وينبغي اجتنابه خروجاً من الخلاف» 
ومن معنى تحريم وطء الحائض في الفرج» والوطء في الدبرء والله أعلم . 

وقولها: e‏ فأغسله وأنا حائضل» : 

أما الحائض: فهو اسم فاعل من الحيض يطلق على المؤنث» بلا هاءِء 
وحكي في لخة قليلة : حائضة»› بالهاء. ۰ 

وفي هذه الجملة: 

جواز إخراج المعتكف بعض بده من المسجد» ولا يبطل اعتكافة. 

وجواز غسل رأس المعتكف حال اعتكافه» وترجيله» وما في معناه» بشرط : 
الال اجك 

وجواز مخالطة المعتكف بالحائض إذا لم يخرج من المسجد» ولا تدخل 
هي المسجد» ومحادئتها» وما في معنى ذلك . 

وجواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل» واقتضته العادة. 


VY 


وأ بدن الحائض طاهرٌ غير نجس إذا لم يلاق نجاسة. 

وقد استدل به بعضهم على أن من حلف آلا يخرج من بيت» أو غيره» فخرج 
ببعض بدنه» لم DITO‏ الحديث دل على: أن خروج 
بعض البدن لا يكون كخروج كله من المكان المعين الكون فيه فيما يعتبر فيه» 
وإذا كان كذلك» لم يحنث بخروج ذلك البعض منه؛ لأن اليمين إنما تعلقت 
ببخروجه» وحقیقته في البدن» لا بعضه» والله أعلم . 

e e 
الحديث الرابع‎ 

عن عائِشة - رضي اله عنها -» قالّث: «كان رَشول اله ي يكىءُ في 
ججري» َيقْرَأً الفُرَآنَ ؛ وأنا حائض» . 

الحجر: معروف»› sg‏ وکسرها» ومعنی «یتکیء في ججري»؛ 
آي: يميل بإحدى شقيه في حجري»› ولا شك أن قراءة القرآن ممتنعة على 
الحائض» وقد يوهم ذلك أنه لا يجوز مخالطتهاء والاتكاء في حجرها بقراءة 
القرآن؛ تعظيماً للقرآن» فأرادت عائشة - رضي الله عنها - نفيً هذا التوهُم» ونفقي 
ما كانت اليهود عليه من عدم مخالطة الحائض» ومجانبتهم إياها في الأكلء 
والشرب» والمضاجعة» فكيف بالتلاوةء والعبادة؟! 

وقد اختلف العلماء في قراءة القرآن للحائض : 

فمنعه الشافعيٌ» وأصحابه» وجمهور العلماء. 

وللشّافعيّ قول: أله يجوز لها القراءة إذا حافت نسيانه» أو لم تجد ماءً 
ولا تراباً» وأمرناها بالصلاة» فإنها ت تقراً الفاتحة على وجه لأصحاب الشافعي . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۳)ء كتاب: الحيض» باب: قراءة الرجل في حجر امرآته وهي حائض› 
ومسلم .)۳١١(‏ كتاب: الحيض باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» وهذا لفظ 


سلم. 


YY 


ومذهب مالك : جواز القراءة لها مطلقاً . 
وفي الحديث : 
تبليغ العلم» والابتداء به» والإخبار بأحواله يي ؛ للتأسي به والإخبار بما 
يُسَنَحَيا من ذكره عادة إذا ترتبت دونه مصلحة من تبيين حكم» وغيره» وقراءة 
القرآن في حجر الحائض » وبقرب موضع النجاسة»› والله آعلم . 
# #% 
الحديث الخامس 
ep‏ قالّث: سَألْتُ عَائشة رضي الله عنها -» فقلت: ما بال الحَائّض 
تقضي الصوم» ولا تَقضي الصَلاَةَ؟ فَقَالث زورب أنتِ ت؟! فقلث: شت 
بحرو رة ولكئي أشأل. فَقَالّث: كان يُصِيبا ذلك ۇم بقضاءِ الصّوْم» 
ولا نُؤْمَرُ مضا الصَلاَة x‏ 
e‏ 
فكنيتًها : أمٌ الصهباء بنة عبد الله » العدوية» البصرية التابعيةء امرأة صلة بن 


E, 


أشيم » كانت من العابدات» اتفقوا على أنها ثقَه 
رّوى عنها: جماعة من التابعين»› وغيرهم . 
روی لها: البخاريّ»› ومسلم› وأصحاب ال 
أما الحروريّ : فمن يُنسب إلى حروراء: قرية بقرب الكوفة على ميلين منها 
- وهي بفتح الحاء المهملة» وضم الراء الأولىء وبالمد -» اجتمع فيها أوائل 


›)۳١١( كتاب: الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلم‎ .»)٠١( رواه البخاري‎ )١( 
. كتاب : الحيض» باب : وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء وهذا لفظ مسلم‎ 

(۲) وانظر ترجمتها قي «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸4۳/۸٤)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)٠١ /6(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /٤(‏ ۲۲)» و«تهذیب الکمال» للمزي »)۳۰۸/۳٣(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ۸٠٥)ء‏ و«الكاشف» له أيضاً (۲/ »)١١١‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)٤۷۹/۱۲(‏ 


V€ 


الخوارج» ثم كثر استعمالة في كل خارجي» ومنه قول عائشة لمعاذة: «أحرورية 
أنت؟!»؛ أي : خارجية . 

وإنما قالت لها ذلك؛ لأن مذهب الخوارج : اَن الحائض تقضي الصلاةء 
وهو خلاف إجماع المسلمين. 

اروت ا ا ر وه ال ا ا ا 
بتعجب» وإنكار؛ حيث قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم إلى آخره؟ فأجابتها 
معاذة بأن قالت: ولکڻي سال ؛ ا أسأل سؤالاً مجرداً عن الإنكارء أو 
التعجب» بطلب مجرد العلم بالحكم . 

وما إجابة عائشة بالنص دون المعنى؛ فلأنه أبلغ وآقوى في الردع عن مذهب 
الخوارج» وآقطع لمن يعارض بخلاف المعنى المناسب؛ فإنه عرضة للمعارضة . 

والمعنى في وجوب قضاءِ الصّوم دون الصلاة عليها: عدم المشقة في 
الصوم» ووجودها في الصلاة؛ فإنها متكررة» فيشق قضاؤهاء والصوم غير 
متکرر» فإنه يجب في السنة مرة واحدة» وربما كان الحيض يوماً از ون 

وقول عائشة - رضي الله عنها -: «كان يُصيبنا ذلك فَُوْمَرُ بقضاء الوم 
ولا نومر بقضاءِ الصلاة» . 

هذا حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله ی ؛ فإنه قول صحابية» والاأمر 
والنهي ٳذا ٻٽي لما لم ي يسم فاعله من الصحابي» لم يحمل على غير النبي بلة؛ 
FY E O‏ ونحوهما من صيغ الرفع› 
والأتفال: 

وقد أجمع المسلمون على : أن الحائضَ والنفساءًء لا يجب عليهما الصلاةء 
ولا الصوم» وأجمعوا على : أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» وعلى: آنه يجب 
عليهما قضاء الصوم. 

قال الجمهور من العلماء: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن 
الحيض» وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد. 


Vo 


وذكر بعض أصحاب الشافعيّ وجهاً: أنَّها مخاطبة بالصيام في حال الحيض› 
وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدِث بالصلاة» وإن كانت لا تصح منه في زمن 
الحدث . 

وهذا الوجه ليس بشيء٠‏ فكيف يكون الصومٌ واجبا عليها بسبب لا قدرة لها 
على إزالته؟! بخلاف المحدث؛ فإنه قادر على إزالة الحدث» وال أعلم. 

وقد اكتفت عائشة - رضي الله عنها - في الاستدلال على إسقاط القضاء 
بکونها لم تؤمر به» فیحتمل وجهین : 

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الآداء» ويكون مجرد 
رة لادا د جلى وط اقا و ان و ار وهی الات 
بالقضاء ؛ كما في الصوم . 

الثاني : وهو الأقرب: أن يكون السببٌ في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان 
هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر» فلو وجب قضاء الصلاة فيه» لوجب بيانه» 
وحيث لم يتبين» دل على ما يقوله أرباب الأصول من أن قول الصحابي : كنا 
نؤمر» وننهى» في المرفوع إلى النبي إل وإلا لم تقم الحجة به» والله أعلم . 

وفي الحديث دليل على : السؤال عن العلم» وأن المسؤول إذا فهم من لفظ 
السائل شيئاًء يذكره له» ويبين ذلك له» وإن كان مقصود السائل خلافه» فيجب . 

وفيه : بيان السائل مراده من لفظه . 

وفيه : آن أمر النبي ييه ونهيه حجة بمجرده» ولا يفتقر إلى معرفة سره» أو 
حکمته» أو علته. 

وفيه دليل على : أن الحائض لا تصوم» ولا تصلي» وأنها تقضي الصوم دون 
الصلاة. 

وتقدم نقل الإجماع على الأربعة الأحكام منهاء والله أعلمء وله الحمد 
والنعمة» وبه التوفيق والعصمة. 
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۷٦ 


كتاب الصلاة 


باب المواقیت 

الحديث الأول 
عن آي عَمرو الشيباني واسمه : سعد بن إياس» قا قال : حڏٿني صاحبٌ هذه 
الدّار - وأشار بيده إلى دار عَبْدِ الله بن مَسعُود -» قال: سَألث النبي بل : أي 
العَمَل أَحَبُ ب إلى الله تعالى؟ َال : «الصّلاَةٌ على وفتها»ء فلت : ٿه أیّ؟ قال : يو 
الوالِدَيْن» فُلْثُ: م آي؟ قَالٌ: e‏ » حدئني به 


سول الله کا ولو استردن رادت ٩‏ 
E ES CE‏ ع عكابة. 
و ا بعت انب بء وآنا أرعى إلا 
)۲( 
ذلك› وممن لم يذكره منهم : آبو مسلم الخو لاني › وألا جين قسن 
)۱( روأه البخاري (0€)» کتاب : مواقیت الصلاة» باب : فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم (A0)‏ 
کتاب : الإیمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 


(۲( رواه این سعد فی «الطبقات الكبرى» (70/ (۱*٤‏ والبخاري فی «التاريخ الكبير» 4۷/0( 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)٥٥۳١۲(‏ ) 


VY 


سمح على بن بي طالب» واب مسعود» وحذيفةًء وآبا مسعود البدريّء 
وغيرّهم من الصحابة. 

روى عنه: جماعة من التابعين» وهو مجمَع على ثقته» وروی له: البخاري› 
e‏ 

وتشتبه نسبته بالسيباني - بالسين المهملة -» وهو أبو عمرو زرعة والد يحيى 
اي زرغ ا الشاميين» تابعي يروي عن: عقبةً بن عامر» وابنه يحيى 

: من العرب : شيبان» إلا في حمْيّر ؛ فإن فيها‎ hE 
سيبان؛ يعني : - بالسين المهملة - بن الغوثِ بن سعد بن عوف بن مالك ابن‎ 
E N 
. قطنِ بنِ عرنب بنِ زهير بنِ يمن بنِ الهميسع بنِ حمْيّر" والله أعلم‎ 

وأما عبد الله بن مسعود : 

فكنيته : أبو عبد الرحمن» واسمٌ جدّه أبي آبيه: غافل - بالغين المعجمة 
والفاء - بن حبيب بن س یں ررم ویقال: شمځ بن رن ب فون 
صاهلة بنِ كاهل بنِ الحارث بن تميم بن سعد بنِ هذيل بن مُذركة بن إلياسَ ابنِ 


كان أبوه مسعود بن غافل قد - حالف فى الجاهلية -عَبْدَ الحارثِ بن زهرة. 
أسلم عبد الله بمكة قديماًء وهاجر إلى الحبشة»ء ثم هاجر إلى المدينة» وشهد 


(۱) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/1۸)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)٤۷ /6(‏ و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۲۷۳)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ۸۳٥)ء‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (۲/١١٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)۲١۸/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء 
للذهبي »)١۷١ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۳/ ١١٠٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) 
له أیضاً (۳/ .)۲٠٤‏ ۰ 

(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر .)٠۱١٤/٦٤(‏ 


TVA 


بدراً والمشاهد مع رسول الله ا وهو صاحب نعل رسول الله اة کان يُلبسه 
إياها إذا قام» فإذا جلسًء أدخلها في ذراعه» وكان كثير الولوج على 
رسول الله یاه وقال له رسول الله کار : «آذنْكٌ على أن تفع الحجَّابَ» وتسمَع 
وای حى نهاك ٠‏ والننو اذ بكس ر الن + الضرار. 

روى الطبراني بإسناده إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - آنه قال : لقَد 
ريني ساس ستةء ما على الأرض مسلم غيرنا ". 

وشهد له رسول الله َد بالجنة مع العشرة في حديث حسن»› رواه آبو عمرَ بن 
عبد البر» في «استيعابه» بإسناده إلى سعيد بن زيد أحد العشرة» قال: كنا مع 
النبي ب على حراءء فذكر العشرة» وعبد الله ب مسعود» وكان ممن صلى 


” 
a ” 


وقال ڪي: «رَضيث لأمتي ما رَضِي لها ابن آم عب وسَخطت لاني 
ما سخ لھا اب ام عي وقال ڳلا : «اهدوا مذي عَگار» وتمَسكوا بعَهدِ ابن 


0 A ٠ ل‎ a ° ۹ Soe لاه‎ » ()٥( 
م عله '» وقال لار : «رجُل -آزؤ رجلا عبد الثم في الميزانٍ أثقل من‎ 


یں 7 


او 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۹)» کتاب: السلام» باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من 
العلامات . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۸٤٠١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۳۸۸١(‏ وابن 
حبان في «صحیحه» »)۷۰٨۲(‏ والحاکم في «المستدرك» (۸٦۳٥)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» »)۱۲٦/۱(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۳/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ ۹۸۸)ء وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۳/ .)٩۹۳‏ 

)٤(‏ رواه البزار في «مسنده» »)۱۹۸١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (1۸۷۹)ء والحاكم في 
«المستدرك» »)٥۳۸۷(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۳/ »)٠۲١‏ عن أبن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

› کتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه‎ .)۳۸۰٥( رواه الترمذي‎ )٥( 
.- من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه‎ »)٤٤٥١( وقال: حسن» والحاكم في «المستدرك)‎ 
.- وفي الباب: عن حذيفة - رضي الله عنه‎ 

= رواه الإمام أحمد في «المسنده (١/١١٠٤)ء والبزار في «مسنده» (۱۸۲۷)ء والطبراني في‎ )١( 


۲۷۹ 


وو ن ج القرآن على عهد رسول الله ي وأحد الأربعة الذين أمر 
رسول الله له باحذ القرآن منهم : ابن م عبد ومُعادء وأيّم» وسال مولى أبي 
حذيفة» وقال ل : مر أ أن يقرا القرآنَ عضا كما رل يقرأ على قَراءة ابن 
م عب . 

وکان - رضي الله عنه - رجلا قصيراً نحيفاً يكاد طوالٌ الرجال يوازيه جلوساً 
وهو قائم» وکان شعره يبلغ شحمة أذنيه وکان لا یغیر شیبه» وقتل آبا جهل يوم 
بدر بسیفه» فنقله رسول الله ها إياه. 


۴ 


وقال حذيفةٌ وهو يحلف بالله : ما أعلمٌ أحداً أشبه دلاً وهَذياً برسول الله لا 
من حين يَخْرُجٌ من بيته إلى أن يرجح إليهء من عبد الله بن مسعود» ولقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد بي : أنه من أقربهم وسيلة إلى الله يوم القيامة". 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إني لأعلمُهم بكتاب الله وما آنا 
بخيرهم» وما في كتاب الله سورة» ولا آيةء إلا وأنا أعلمٌ فيما نزلت» ومتى 
نزلت ٠‏ ولم ينكر هذا القول عليه أحد. 

روي له عن رسول الله ب : ثمان مئة حديثِ وثمانية وأربعون حديثاً» اتفقا 
منه على: أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحِ وعشرين» ومسلم 
وان 


” 0 
» 


«المعجم الكبير؛ (۲٥٤۸)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» »)۷٠٦۹(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱/ ۱۲۷). والخطيب في «تاریخ بغداد» .)۱٤۸/١(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» 
(۳/ ۰)۱۰ عن ابن مسعود- رضي الله عنه -. 

(1) روا ابن ماجه (۱۳۸)» في المقدمة» باب: فضل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -» واللإمام 
أحمد في «المسند» (١/۷)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» (٦٦٠۷)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
»)٥۰٥۸(‏ وغیرهم من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري 0٤۷٥)ء‏ كتاب: الأدب» باب: في الهدي الصالح» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۸۸٤۸)ء‏ وهذا لفظ الطبرانى . 

(۳) رواه البخاري )٤۷١١(‏ و(١١۷٤)ء‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب 


روى عنه جماعة من الصحابة» منهم : أنس بن مالك» وأبو رافع مولى 
رسول الله َء وآبو موسى الأشعري» وعمرُو بن حريث» وغيرهم» ومن 
لاعن لى كر وروئ لاحات الس والممانك: 

ولما مات» قال أبو الدرداء: ما ترك بعده مثله. 

مات سنة اثنتين» وقيل : ثلاث وثلاثين ؛ ا وستين سنة» والأكثرون 
على : أنه مات بالمدينة» ودفن بالبقيع» و E‏ 
وقيل: الزبير؛ وكان آخى رسول الله ية بينه وبين الزبير» وكان أوصى إليه» 
وأوصى أن يدفن بجنب عثمان بن مظعون» وقيل : مات بالكوفة» والله أعل”؟. 

وأما قوله: «حدّثنی صاحب هذه الدار - وأشارَ إلى دار عبد الله بن 
مسعود ۔) : ۰ ۰ ۰ 

Gh‏ ا و ان ا 
وذكره؛ لما فيه من نفي أنواع المجاز» وحينئذ يجوز للراوي التحديث من غير 
ذكر اسم المرويّ عنه إذا كان السامع عارفا به بإشارة» أو علم سابق به يقع التمييز 
به من غير اشتباه. 

وقوله: «سألث النبى بي : أي العمل أحبٌ إلى الله؟» : 

اعلم أن العبد مأمور بتنزيل الأشياء منازلهاء فيقدم الأفضل على الفاضل› 
وی و اا و ا عا ا ا 
والمحافظة؛ فإن المخالفة في الشرع تقع بارتكاب المحرم» وترك الأفضل . 

ا شك أذ العمل يطل غل : عمل الفلب» والجرارح: رالمراد ي هد 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠٠١/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان 
(/) و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)٠۲١ /١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۹۸۷)ء 
و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱/ »)۱٤١‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۳/ .)٠٤‏ و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (۳/ ١۳۸)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي ١١/١١۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(1/ ١٦٤)ء‏ و«اللإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /٤(‏ ۲۳۳)ء و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
/(. 


۸۱ 


الحديث: عمل البدن والجوارح؛ حيث وقع الجواب: بالصلاة على وقتهاء 
وتكون النية مطلوبة فيه باللازم» لا بمراد الحديث» وفي أعمال القلوب: 
فاضلٌ» وأفضلٌ؛ كالإيمان» وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة» فثبت أن 
الأعمال في الشرع يراد بها عمل الجوارح والقلوب» والله آعلم . 

وقوله ئ : «الصّلاةٌ على وَفْتها» : 

ليس فيه ما يقتضي الصلاة أول الوقت. أو آخره» وكأن المقصود به: 
الاحتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع ؛ لئلا تصيرَ قضاءٌء لته قد ثبت 
في بعض روايات هذا الحديث : «الصلاة لوقتها» . 

وروی أبو داود في «سننه» من حدیث أ فروة أخحت أبي بكر الصديق لابيه 
- رضي الله عنهما - قالت: سل رسول الله ية : أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة في وَل وََيّها» ولم يتكلم عليه بشيء؛ فهو حسن عنده. 

وأخرجه الترمذي» وقال: حديث أم فروة لا بُروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمريًّ » وليس بالقوي عند آهل الحديث» واضطربوا في هذا الحديث. 

ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه» من رواية أبن مسعود» فال: سَالْتُ 
رسول الله ل › بلفظ حديثِ آم فروة. 

ورواه الحاكم في «مستدركه» كذلك من طريقين › ثم قال : فقد تقوی لفظه : 
«الصلاة في أَوَلٍ وقتها» باتفاق الثبتين : بندار بن بشار» والحسن بن مكرم على 
روايتهما عن عثمان بن عمرو» وهو صحيح» على شرط الشيخين» ولم 
يخْرجَاه» وله شواهد في هذا الباب'-. 
فحينئذ ؛ يحمل حديث الكتاب»› E‏ به على: تقدم الصلاة في اول 


)١(‏ رواه أبو داود (١۲٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: في المحافظة على وقت الصلاةء والترمذي 
»)۱۷١(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل› والحاكم في «المستدرك› 
)1۸٠(‏ عن آم فروة - رضي الله عنها -. 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳۲۷)» والحاكم في «المستدرك» (١1۷)ء‏ عن ابن مسعود 


رضی الله عنه . 


TAY 


الوقت من لفظه ببيان رواية أبي داود» والترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» والله 
أعلم. 

واعلمْ أن الأحاديتَ قد اختلفت في أفضل الأعمال» وتقديم بعضها على 
بعض» والذي قيل في الجمع بينها: نها أجوبةٌ مخصوصة» لسائل مخصوصِ 
بالنسبة إلى حاله» أو وقته» أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت» أو بالنسبة 
إلى المخاطبين بذلك» أو من هو في مثل حالهم . 

ولو خوطبَ بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له: 
الجهاد. 

ولو حُوطبَ صاحبٌ المال ذو الثروةء لقيل له: الصدقة. 

وهذا في حق جميع أحوال الناس» قد يكون الأفضل في حى قوم» أو 
شخص» مخالفاً للأفضل في حق آخرين ؛ بحسب المصلحة اللائقة بالوقت» أو 
الحالء أو الشخص . 

وقد تقدم - في هذا الحديث - بر الوالدين على الجهاد» وهو دليل على تعظيم 
برّهماء ولا شك أل آذاهما بغر موجب محرمٌ» وممنوع منه» وآما ما يجب من 
البر» ففي ضبطه إشكال» وكلام طويل. 

والجهاد ينقسم إلى : فرض عين» وفرضِ كفاية؛ فالعين : مقدّمٌ على حق 
الوالدين» والكفاية : لا يجوز إلا بإذنهما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به» وكل 
حق متعين وكفاية كذلك حكمه بالنسبة إليهماء والله أعلم . 

وبرهما: الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسؤهماء ويدخل 
فيه : الإحسان إلى صديقهما؛ كما ثبت في الصحيح : «إِن من أبرٌ الب أن يَصلَ 
لجل آهل ود آبییه“. 

قال آهل اللغة: بقال: بَررْتٌ والدي» أبؤةُ - بكسر الراء في الماضي» 


(۱) رواه مسلم .)۲٠١۲(‏ كتاب: البر والصلة والأداب» باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
ونحوهما» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


YAT 


وبضمها مع فتح الباء في المضارع - برأ واا بر به - بفتح الباء -» ویار وجمع 
البر : الأبرار» وجمع البارً: البررة. 
وقد ذكر فى حديث أبى هريرة: الأفضل الإيمان» ثم الجهادء ثم الح . 
وفي حدیٹ بي ذر: الإإيمان» الحاو 
وفی حدیث ابن مسعود هذا: الصلاةء ثم بر الوالدين› نم الجهاد؛ كما 


تری. 
م ار سر 0 چ €3 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف) .. 
وفی حدیث أبی موسى» وعبد الله بن عمرو: أىٌ المسلمين خير؟ قال: «مَنْ 
سَلْمٌ المسلمون من لسَانِهِء ويّده». 
وصح في حديث عثمان - رضي الله عنه -: «خيركم مَنْ تعلْمّ القرآنء 
وعلّمّه»" . 
وأمثالٌ هذا في الصحيح كثيرة» وقد ذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي 
الشّافعي» عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير - وهو 


سے ي 


(۱) انظر: «شرح صحیح مسلم» .)۷٦/۲(‏ و«لسان العرب» لابن منظور .)٠٥١ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲)» كتاب: الإيمانء باب: من قال: إن الإيمان هو العمل» ومسلم (۸۳)» 
کتاب : الإیمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 

(۳) رواه البخاري (۲۳۸۲)ء كتاب: العتق» باب: أي الرقاب أفضل؟ ومسلم (٤۸)ء‏ كتاب: 
الإيمان» باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 

)(۳4( رواه الببخاري (۱۲)» کتاب: الإیمان» باب: إطعام الطعام م الإإسلام» ومسلم‎ )٤( 
. كتاب : الإيمانء باب: بيان تفاضل الإسلام وأي آموره أفضل‎ 

)٥(‏ رواه البخاري (١١)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: أي الإسلام أفضل؟ ومسلم »)٤۲(‏ كتاب: 
الإيمانء باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» عن أبي موسى - رضي الله عنه -. 
ورواه مسلم(٠٤)»‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» عن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 

(0) رواه البخاري (۷۳۹٤)ء‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 


YA 


ر لقان اتر ایی کور تی کی اماب اتی ا تار ر 
الخراسانيين -» قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره» إنه 
جمع بين هذه الأحاديث بوجهين : 

اعدا خر ماد رل4 ل و ق ا ا 
ولا يراد آنه خير جميع الأشياء من جميع الوجوه» وفي جميع الأحوالء 
n‏ 

واستشهد في ذلك بأخبار منها: عن ابن عباس ي عنهما -: أن 
رسول الله ا قال : «حجة لِمَنْ لم يحح أفضلٌ من أربعينَ غزوة» وغزوة لِمَنْ 
حَجَ أفضل من ا 

الوجه الثاني : أنه يجوز أن يكون المرادٌ: من أفضل الأعمال كذاء أو: ومن 
خير هذا» أو: من خيركم من فعل كذا» فحذفت من» وهي مرادة؛ كما يقال: 
فلان أعقل الناس» وأفضلهم؛ ويراد آنه: من أعقلهم» وأفضلهم . 

ومن ذلك قوله ل : «حَيْرکہ رکم لاله ومعلوم آنه لا يصير بذلك 
خير الناس مطلقاً» ومن ذلك قولهم: أرهد الاس في عالم جا وا 
في غيرهم من هو أزهدٌ منهم فيه» هذا كلام القفال . 

فعلى هذا الوجه: يكون الإيمان أفضلَها مطلقاء والباقياث متساويات في 
كونها من أفضل الأعمال» أو الأحوال» ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل 
عليها» ويختلف باختلاف الأحوال» والأشخاص . 

ولا شكٌ أنه جاء في بعض هذه الروايات: أفضلُها كذاء ثم كذا؛ بحرف 
«ثم»» وهي موضوعة للترتيب» وهي هنا: للترتيب في الذكر؛ كما قال الله 


)۱( رواه البزار في «مسنده» /٥(‏ ۲۷۹) (مجمع الزوائد للهيثمي). 

(۲) رواه الترمذي »)۳۸۹١(‏ كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي ييةء وقال: حسن غريب 
صحيح» وابن حبان في (صحیحه» »)٤۱۷۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٤٦1۸/۷(‏ عن 
عائشة - رضي الله عنها -. وفي الباب: عن أبي هريرة» وابن عباس» ومعاوية» وغيرهم 
- رضي الله عنهم -. 


YAO 


ا 


رر ون ا 2 ر رھ 2 ٤ SR‏ ےم هه مڭ م رلا 5 
تعالی : # وما أدرنا ما ألعقبة لإ فك رقب و أو إطعم ف بوم ذى مسعبار 9 تیا ذا 
IOP AIO‏ 


اث کان لذن ء اموأ [البلد ]١١-١۲:‏ . 
ص 4 
ومعلوم أنه ليس المراد الترتيب في الفعل؛ وکما قال تعالی : # # قل تمالا 
جر r‏ م 2 رر بے اه ا ى 
تل ما حرم ربک یکم آل نرکا بو سيا 4 [الأنعا:١١٠]‏ إلى قوله: ‏ تَر 
ءابنا موسی آلْکب € [الأنعام »]٠٠٤:‏ وکما قال : ولد ڪڌ ڪم ي صورن کم م فا 
للملتيكة أسجدو لادم [الاعءراف »]٠١:‏ ونظائر ذلك كثيرة» ومما أنشدوا فيه : 


راا ادل دكت 2 

وحكى القاضي عياض - رحمه الله - في الجمع بينهما وجهين : 

أحدهما: نحو الوجه الأولء قال: قيل: اختلف الجواب لاختلاف 
الأحوالء فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه» آو بما لم يكملوه من دعائم 
الإسلام» ولا بلغهم علمه. 

والثاني: أنه قدم الجهاد على الحج في بعضها؛ لأنه كان آول الإسلام» 
ومحاربة أعدائه» والجد في إظهاره» وذكر بعضهم: أن «ثم» لا تقتضي ترتيباً؛ 
وهو شاذ عند أهل العربية» والأصول» والمراد بالجهاد: الجهاد المتعين وقت 
الزحف؛ أي: النفير العام ؛ فإنه متقدم على الحج؛ لما فيه من المصلحة العامة 
للمسلمين» والله أعل. 

واعلم : أن العباداتِ على ضربين : 

منها: ما هو مقصود بنفسه . 

ومنها: ما هو وسيلة إلى غيره» وفضيلة الوسيلة بحسب مقصودها المتوصّل 
إليه؛ فحيث يعظم [المقصود» تعظم] الوسيلة» فالجهاد وسيلة إلى إعلان 


الإيمان ونشره» وإخماد الكفر ودحضه؛ فعظم فضله بفضل مقصوده؛ وهو 
الإيمان. 


(۱) انظر : «شرح صحيح مسلم» للنووي .(VA/¥)‏ 


A٦ 


وقوله : «حَدَتني بهن رسول الله ية ولو استردذئه» لزادني» : 

هو تأكيد لثبوت ما أخبر به من العلم ؛ فإنه أخذه من في رسول الله ي سماعاً 
من لفظه دون واسطة» وهو أرفع درجات التحمل . 

ثم أخبر أله كان بمرتبة الفهم» ووعى ماسمع» وأن رسول الله ب كان 
منشرحاً لذلك» لو طلبت منه زيادة على ما حدثني» لحدثني» لکني كرهت 


التطويل عليه؛ لئلا يسأم مني . 
وفي الحديث : 


السؤالٌ عن العلم» ومراتبه في الأفضلية. 
وفضل الصلاة في الوقت› وأن الصلاة أفضل العمل . 
وفيه : فضل بر الوالدينء وأنه أفضلٌ من الجهاد بشروطه. 
وفيه: فضلٌ الجهاد. 
وفيه: تقديم الأهم فالأهم من الأعمال. 
وفيه : تنبيةٌ الطالب على تحقيق العلم› وكيفية أخذه. 
وفيه : التنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل؛ ليؤخذ علمه بقبول» 
وانشراح» وضبط› والله أعلم . 


ê ¥‏ 
الحديث الثاني 
عن عائشة - رضي الله عنها قالّث: لذ كان رول اله ي بصي القَجْرَ. 
قيشهد معه النّسَاء مِنَ المؤمناتِ» متَلفَعَاتِ بِمُرُوطهلًء ثم يَرَجِعْنَ إلى بيوتهنً 
ا من الل ٠٩١‏ 
ل 


(۱) رواه البخاري «(A۹)‏ کات: صفة الصلاة» باب : انتظار الناس قیام الإمام العالم» ومسلم 
»)٠٤١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 


YAY 


يحتمل قولها: من المؤمنات؛ آنه بيان لنوع النساء اللاتي تحضرن الصلاة؛ 
لتخرج الكافرات . 

ويحتمل أنه بيان لوصفهن؛ لتخرج المنافقات» وهو الأقرب . 

وقولها: «مَلفَعاتِ» - هو بالعين المهملة بعد الفاء -» ووقع في رواية في 
«الموطأً» واصحيح مسلم»: «متلقفات» - بالفاءين -» ومعناهما متقارب ؛ 
أي : متغطيات» أو ملتحفات» أو متجلّلات» إلا أَنٌ تلمع لا يكون إلا مع تغطية 
الرس . 

وقولها: «بمُرُوطهنً»؛ أي: بأكسيتهن» واحدها: مط -بكسر الميم -» 
والمرط : کساءٌ معلم؛ یکون من حَرّ» ومن صوف» ومن كتان» قاله الخليل . 

وقال ابن الأعرابي: هو الإزار» وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا» وهو 
فو اول ي الط ال ا 9 ا ا 


وقولها: «من العَلس»؛ بیان لسبب عدم معرفتهن»› ومعناه: ما بُعرفن آنساء 
هيًّ» أم رجال ؟ وقيل : ما تعرف أعيانهنٌ» وهذا ضعيف ؛ فإن المتلفعة في النهار 
- أيضاً - لا تعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة. 

والغلس - ذكره المصنف -: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . 

والغبش -بالباء والشين المعجمة - قيل : الغبس - بالسين المهملة - وبعد 


)١(‏ روا الإمام مالك في «الموطأً» .)٥ /١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ (١/٦٤٤)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 

(۲) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عياض »)۳۷۷/١(‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي 
,)0۷/۱٤(‏ 
والعبارة هنا فيها سقط . والذي في «مشارق الآنوار» و«شرح مسلم»» وعنهما نقل المؤلف هذا 
النص: «وظاهر الحديث يصحح ما قال الخليل وغيره أنه كساء. وفي الحديث الصحيح: خرج 
رسول الله ية في مرط مرحل من شعر أسودا |. ه. 


YAA 


الغلس - باللام -» وهي كلها: في آخر الليل» ويكون الغبس: في أول الليل . 

وقولها: «يصلّي الفجرً»؛ يقال: صلّى القجر» وصلّى الصبحَ» وصلى 
الدَاة؛ أي : صلّى صلا كذاء على حذف المضاف» ولا كراهة في ذلك» فكله 
ثابت في الصحيح . 

روفو الان ترچ ق 

لكن قال الشافعي: سماها الله الفجرّء وسماها رسول الله با الصبح؛ فلا 
جت ان ی ا 

وفي هذا الحديث : 

دليل على : استحباب التبكير بصلاة الصبح» وهو مذهب مالك»› والشافعي› 
وأحمد» والجمهور» وقال أبو حنيفة : الإإسفار أفضل . 

وجه الدلالة للجمهور: أذ الغلسَ لا يكون إلا مع الظلمة» مع ما ثبت من 
طول قراءة رسول الله با في الصبح» حتى إنه كان يقرأ ما بين الستين إلى 
المتين مح الر ل والدبر. 

واستدل أبو حنيفة بحديث ضعيف : «أسفروا بالفجر ؛ فإنةً أعظم للأجر»" 

وتأوله الجمهور -على تقدير ثبوته - على التبكير بالصلاةء لا على غلبة 
الضياء وظهوره؛ جمعاً بين فعله َيه وقوله» والله أعلم . 

وفيه دليل على: جواز حضور النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال» وهو 
مقيد بما إذا أمنت المفاسد؛ من الافتتان» وغيره» إماعليهنٌء أو بهن . 


وليس في الحديث ما يدل على كونِهنَّ عجزا وات وقد کره بعضهم 


(۲ 


.)۷٤ /١( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (٤٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: في وقت الصبح» والنسائي »)٥٤۸(‏ كتاب: 
المواقيت» باب: الإسفار» والترمذي »)٠١٤(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الإسفار 
بالفجر» وابن ماجه (۷۲٦)ء‏ كتاب: الصلاةء باب : وقت صلاة الفجر» عن رافع بن خديج 
- رضي الله عنه - بلفظ : «أسفروا بالفجر» وبلفظ : «أصبحوا بالصبح». 


۸۹ 


للشوابٌ ذلك والذي ينبغي في هذه الأزمان: المنع مطلقاًء إلا أن يك عالمات 
عاملاتِ» لا يمسن بهنًّ» ولا يَْيِنّ غيرَهنّ بصورة» أو حالة» أو فعلء أو قولء 
والله أعلم . 
ولا شك أذ صلاة المرأة في بيتها أفضلٌ من المسجد مطلقاًء وفي مخدع بيتها 
أفضل من بيتها مطلقا؛ لحديث ثبت في ذلك» وال أعلم . 
وفيه دليل على: استقرار المرأة في بيتها مطلقا؛ لحديث ثبت في ذلك› وألا 
تخر منه إلا لمصلحة شرعية» وأن ترجع إليه بعد فراغها منهاء والله أعلم . 


3% %4 


الحديث الثالت 

لهاجرَة› والتصر وال کد قب والمَغْرب إذا وَجَبّث» ا AN‏ 
راشم توا کل را دافم مل آقر. والصَبْحٌ كان النبئ لا يُصَلَيها 
عا 

فالظهر : مشتقة من الظهور؛ لأنها ظاهرة وسط النهار. 

والهاجرة : نصف النهار› قال الخليل : والهجر› الهجير› والهاجرة: صف 
النهارء وآهجر القوم»› وهجُروا: ساروا ۀ في الهاجرة» وقال عیره : هي شدة 
الجر 


(۱) رواه البخاری .)٥۳٥(‏ کتات : مو قت اأصلاة)» باب : وقت | قر تب» و )1٤۷(‏ کتات: 
ج i er‏ : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 


۹۰ 


قيل : سميت هاجرة من الهجر؛ وهو الترك؛ لأن الناس يتركون التصرف 
يقد لقدة الجر وبقلون" . 

والعضر : أصله الزمانء والمراد به هنا: طرّفه» ومنه قيل لصلاة الصبح› 
وصلاة العَصر : العصران» ويقال للعصرين : الغداةء والعشي . 

وجاء في الحديث: «حافظ على العصرَين»» قيلٌ: وما العصران؟ قال: 
(صلاة قبل طلوع الشمس» وقبلٌ غروبها»"» سماهما العصرين ؛ لأنهما يقعان 
في طرفي العصرين؛ وهما: الليل› NEA LN‏ 
على الآخر؛ كالعُمّرين: لأبي بكر وعمرء والقمَرين للشمس والقمر. 

وقوله : «والشمسل حَيةا؛ حياتها: صفاءٌ لونها قبل أن تصفرًء أو تتغير» وهو 
مثل قوله: «بيضاء نقَيّة»» وقيل : حياتها: وجود حرها. 

وقوله: «والمغرب إذا وَجَبّثْ»؛ أي: الشمسٌ سقطث للغروب» والمراد: 
سقوط قَرْصهاء» ويستدل عليه بطلوع الليل من المشرق» وهو الوقت الذي يفطر 


فيه الصائم . 
وأما أحكامه : 


ففيه دليل على : أوقات الصلاةء وأن أفضلها أولّهاء إلا العشاءً؛ فإن الأفضل 
تأخيرٌها لانتظار كثرة الجماعة؛ لهذا الحديث» لكنْ للعلماء قولان؛ في أن 


الأفضل : 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲/ »)۲٠٠‏ و«النهاية في غریب اديت لابن الاير 
»)۲٤١ /٥(‏ و«مختار الصحاح» للرازي (ص:۲۸۸). 

(۲) رواه آبو داود (۲۸٤)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: في المحافظة على وقت الصلوات» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (4۳۹)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/۱۸٠۳)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)٥١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٦٦٤)ء‏ عن فضالة - رضي الله 


عه ے. 
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تقديمها : كالصلوات؛ سواء رجاء زيادة الجماعة» أم لا. 

أم تأخيرها: إلى ثلث الليل» أو نصفه؛ لأجل مجرد التأخير لقصد ذلك 
الوقت . | 

وعلى هذا اختلفوا: هل يختلف ذلك باختلاف الأزمنة؛ من الصيف لقصر 
الليل» فيكون التقديم أفضل» أو الشتاء لطوله» فيكون التأخير أفضل؟ 

وق رن العلا إل أن او الا ات ای ا الوقت أفضل إلا 
الصبح يوم النحر بالمزدلفة ؛ فإنه يصليها بغلس. 

أما الظهر : فتقديمها أفضل؛ لكونه صلاها فى الهاجرة؛ وهي شدة الحر 
وقوته» لکنه معارض بظاهر قوله ييه في ادر الأخر: «إذا اشد الح 


فأبْردوا»“ 


ويمكن الجمع بينهما: بان يكودً أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد 
الزوال مطلقا؛ فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت» فيطلق على جميع الوقت 
بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد؛ وفيه بعد. 

وقد نقل صاحب «العين»" : أن الهجير› والهاجرة: نصف النهار» فإن كان 
مراد الحديث هذا؛ كان معناه مطلقاً على الوقت . 

وقد اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعيٌء وغیرهم : أن الإبراد رخصة» أو 
عزيمة؛ بمعنى : أنه سنةء وفيه وجهان لأصحاب الشافعيّ : 

أصحهما: أنه عزيمة بشروط . 

والثاني: أنه أمر إباحة» فيكون تعجيلها في الهاجرة أخذاً بالأشقٌ» فيكون 
التهجير لبيان الجواز» على قول من يرى الإبراد سنه وفيه بعد؛ لأن قول 


)١(‏ رواه البخاري »)٥۹۲(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب : الإبراد بالظهر فى شدة الحر»› ومسلم 
›)1٥(‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب الإ براد بالظهر في شدة الحر» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


(۲) انظر: «العین» للخلیل (۳/ ۳۸۷). 


الراوي: كان» يشعر بالكثرة» والملازمة عرفاًء فلا يكون لبيان الجواز. 

وأما العصر : فتلي افش لقوله: «والعصرَ والشمسل نقية» خلافا لمن 
قال : إن آول وقتها ما بعد القامتين » ولا شك أن للعصر خمسة أوقات : 

وقت فضيلة: وهو أول وقتها. 

ووقت اختيار : وهو إلى أن يصير ظلْ الشيء مثليه . 

ووقت جواز: وهو إلى اصفرار الشمس . 

ووقت جواز مع الكراهة: وهو حالة الاصفرار إلى الغروب . 

ووقت عذر: وهو في حق من يجمع بين العصر والظهر بسفر» أو مطر . 

ويكون العصر في هذه الأوقات أداء» فإذا كانت كلها بغروب الشمس» كانت 
قضاء . 

وأما المغرب: فيدخل وقتها بسقوط قرص الشمس» ويختلف ذلك 
بالأماكن : 

فما كان منها حائلاً بين الرائي» وبين قرصها: لم يكتف بغيبوبته عن العين ؛ 
بل لابد من رؤية طلوع الليل من المشرق» وقد قال َي : «إذا غربت الشمس من 
هاهناء وطلع الليل من هاهناء فقد أفطرً الصائة»'. 

وإن لم يكن حائل: فقد قال بعض المالكية : يدخل وقتها بغيبوبة الشمس› 
وشعاعها المستولي عليهاء ولا وقت لها إلا واحد» وهو بمقدار ما يتوضاأء 
ويستر العورة» ويؤذن ويقيم» وثلاث ركعات» وسنتهاء وهو أحد قولي الشافعي 
المشهور في مذهبه» وله استدامتها إلى غيبوبة الشفق› آما ابتداؤها أداء؛ فلا 
يجوز بعد ذلك» بل يكون قضاء . 


(1) رواه البخاري (۳)). کتاب : الصوم» باب : متی يحل فطر الصائم؟ ومسلم »)۱۱۰١(‏ 
کتاب : الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» عن عمر بن الخطاب 


- رضی الله عنه -. 
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والقول الثاني : أن وقتها يمتد إلى الشفق»ء وله فعلها أداء في كل ذلك 
الوقت» وهو الصحيح المختار عند المحققين من المتقدمين والمتأآخرين من 
أصحاب الشافعي المحدثين» وغيرهم» ولا يأثم بذلك . 

وصلاة المغرب فى حديث جبريل فى اليومين فى وقت واحد؛ كان متقدماً 
بمكة» وامتداد وقتها إلى غروب الشفق تارا الت وأحاديثها أصحٌ إسنادا 
فوجب تقديُمها» والعمل بها. 

أو يكون فعلها في حديث جبريل - عليه السلام - بياناً للأفضل» أو الاختيار» 
ولم يستوعب وقت الجواز» وذلك جار في أكثر الصلوات› والله أعلم . 

وفي قوله : «في اليشاء آخيانا» دليلٌ على أن تأخير الصلاة؛ لانتظار الجماعة 
أفضل» وقد نے ذكرٌ ذلك بالنسبة إلى العشاءء لكر المسألة ذكرها العلماء 
بالنسبة إلى جميع الصلوات التي لم يتضيق وقتها: أن فعلَها في أول الوقت مع 
الجماعة أفضل» فلو تعارض الانفرادء أو الوقت» أو التأخيرُ مع الجماعةء 
فوجهان: 

الصحيح المختار : أن التآخير للجماعة أفضلْ؛ لهذا الحديث. 

ولان التشديد في ترك الجماعة مع إمكان التقديم» والترغيب في فعلها 
موجود فى الأحاديث الصحيحة» وفضيلة الصلاة فى أول الوقت ورد على وجه 
م ف ۱ 

وآما جانب التشديد في التآخير عن أول الوقت› فلم يرد كما ورد في صلاة 
الجماعة» وكل ذلك دليل على رجحان الصلاة في الجماعة. 

نعم إذا صح لفظ : «الصلاة في أول الوقتِ أفضلُ»“ كان دليلاً دلالة ظاهرة 
على خلاف ما ذكرنا من أن التآخير للجماعة آفضل» وقد تقدم ذكرنا لصحته في 
الحديث الأول من هذا الباب» وإن كان حديث الباب ليس فيه دليل على الصلاة 


۲۹٤ 


في أول الوقت ؛ لأن لفظه : «الصلاة على وقتها» و«الصلاة لوقتها»» وليس فيهما 
دليل لأفضلية الصلاة في أول الوقت» والله أعلم . 


وأما الصبح : ففعلها في أول الوقت أفضلٌ» وحديث: «أسفروا بالفجر؛ فإنه 
أعظم للأجر» - بتقدير ثبوته - لا يعد معارضا لأحاديث التبكير بهاء مع أنه 
حمله على التبكير بالصبح» ويكون المراد بالإسفار: تيقنٌ طلوع الفجر» 
ووضوحه» لاأ غلبة الضياء الظلمة . 

وهو بعيد من حيث إن فعلها فعل تيقن طلوعه لا يجوز» فلا آخر فيه ولفظة 
أفعل : تقتضي المشاركة في الأجر بقوله: «أعظم» مع رجحان آحد الطرفين 
حقيقة» وقد يرد أفعل التفضيل من غير اشتراك» وهو قليل» لكنه على وجه 
المجاز» فيُحمل الحديث عليه» ويرجح» وإن كان تأويلاً بفعل رسول الله ية في 


ê 3‏ 
الحديث الرابع 


عن آبي المنهال سيار بِنِ سَلامَةَ قال : دَحَلْتُ آنا وبي على آبي 
الأشلَوِيّ؛ َال لَه آبي: کیت کان رشول ا۵ له يا يُصلي المكتوبة؟ فقال: کان 
بُصَلّي الهَجيرَ التي تذعُوتها الأولّى جين تذحَض الشَمْس» ويْصَلي العَصْرَ تم 
جع أَحَدّنا إلى رَخله في أفْصّى المَدِية ؛ والشَمْسُ حي سيت ما قال في 
المَعْرب» وکان بسحب أن يُوَخُرَ مِنَ المشاء التي تَذعُو ها العتمَة » وکان يكره 
اللوم َبْلَهّاء والحَدِيتَ بَعْدَهَاء وكان ينفيل مِنْ صَلاًة العَدَاة حينَ يعرف الرَجُل 
س كان يقرأ بالستينَ إلى الم . 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲(. رواه البخاري «(oY)‏ تاب مواقیت الصلاة» باب : وقت العصر› ومسلم (£1)› کات 
الصلاةء باب : القراءة د في الصبح والمغرب› وهذا لفظ البخاري . 
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وآما سيار : 

فهو - بتقديم السين على الياء المشددة -» وقد يشتبه بيسار - بتقديم الياء على 
الخ 

وهو تابعيٌ بصريّ رياحيّ» من بني رياح - بكسر الراءء والياء المثناة - ابن 
يربوع بن حنظلة . 

روى عنه: جماعة من التابعين» وغيرهم» وثقه ابنْ معين» وقال آبو حاتم : 
صدوق صالح الحديث» روى له: البخاري» ومسلم. 

مات سنة تسع وعشرين ومئة» ذكر وفاته وتبعیته ابن حجان في «ثقاته»' 

وأما أبو رة : 

فهو - بفتح الباء الموحدة» وسكون الراءء وفتح الزاي» ثم الهاء الملفوظ بها 
تاء» في الوصل -» وقد يشتبه بأبي بُرْدة صورة لا لفظا - بضم الموحدة» وبالدال 
ا 

ولهم في الأسماء: بُرزة مثل الأول إلا آنه بضم الباء؛ جد شيخ دمشقي› 
سمع من ابن ماكولا» اسمه: عبد الجبار بن عبد الله بن برزة أردسقاني» مولده 
سنة تمان وسبعين وثلاث مئة بالرّي . 

واسم أبي ا عبيد - بفتح النون» وسكون الضاد -» هذا 
المشهور في اسمه» واسم أبيه » وقيل عكسه: عبيد بن نضلة» وقيل : نضلة بن 
عبد الله . 

وحكى الحاكم أبو عبد الله في «التاريخ» عكسه: عبد الله بن نضلة» وقال: 
وقيل : كان اسمه نضلة بن نيار؛ فسماه رسول الله يي : عبد الله» وقال: «نيار 
شیطان» . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ »)٠١١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
0/) و«الثقات» لابن حبان »)۳۴٠١ /٤(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /۳۶٣(‏ ۳۲۳)ء 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۲٠٠ /٤(‏ و«تقریب التهذیب» له أيضاً (تر: .)۲۷٠١‏ 


a 


أسلم قديماً» وشهد مع رسول الله ية فتح مكة . 

روي له عن رسول الله م : نة و ارون بدا ».افق قى البخاري ومسلم: 
على حديثين» وانفرد البخاري : بحديثين» ومسلم: بأربعة. 

روى عنه جماعة من التابعين» وروى له أصحاب السنن والمساند. 

نزل البصرة» وغزا خراسان» وعاد إليهاء واختلف في تاريخ وفاته» فالذي 
عليه الأكثر: أنه مات سنة ستين قبل موت معاوية» وقيل: سنة أربع وستين› 
واختلف في مكان وفاته؛ فالمشهور: بالبصرة» وقيل: بخراسان» وقيل : 
بنيسابور» وقيل : في مفازة بين سجستان وهراة . 

وأما نسبته: الأسلميْ› فإلى جد من أجداده اسمه أسلم . 

واسم جد أبي برزة: الحارٹ بن حبال بن أنس بن جزيمة - بفتح الجيم› 
E E E‏ والله 
ا 

وأما الهجير : فهو اسم من أسماء الظهر . 

ویسمّی : الأولى؛ کما ذکر في الحديث» سميت أولى؛ لأنها أول صلاة 
صلاها رسول الله ية من الخمس المكتوبة في إمامة جبريل َة كما ثبت في 
الصحيح . 

وتسميتها الهجير؛ لكونها تصلى - غالبا - في وقت الهجير» والهاجرة؛ وهو 
شدّة الحر وقوّته كما تقدّم» فتكون تسميتها به من باب حذف المضاف» وإقامة 


)١(‏ وانظر ترجمة أبي برزة في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ٩)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۱۱۸/۸)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ ٤۹٩‏ ) و«الٹقات) لابن حبان (۳/ »)٤۱۹‏ 
و«حلية الأولياء» لأبي نعیم (۲/ ۳۲)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر »)٠٤۹١/٤(‏ و«تاريخ 
بغداد» للخطیب (۱۸۲/۱)ء و«تاریخ دمشق» لابن عساکر /٦۲(‏ ۸۳). و«أسد الغابة» لابن 
الأثير .)٠٠/٠(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۷/۲۹١١٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
»)٤١ /۳(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر( / ۳١٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(۱۰/ ۹۹). 


المضاف إليه مقامه» تقديره: كان يصلي صلاة الهجير» ولاشك أن «كان» 
تقتضي الدوام - عرفآ۔» وتشعر بالتكرار كما يقال: كان فلان يكرم الضيف› 
ويقاتل العدو: إذا كان ذلك دأبه وعادته. 

والألف واللام في «المكتوبة؛ للاستغراق» ولهذا أجاب بذكر الصلوات 
كلها؛ لأنه فهم من السائل العموم. 

وقوله: جين تَذْحَض الشمسنْ»؛ أي : تزول وتدحض _ بفتح التاءء والحاء - 
يقال: دَحَضتٍ الشمسُ» تدحض: إذا زالت» وظاهر اللفظ يقتضي: وقوع 
صلاته ية للظهر عند الزوال؛ فلا بد من تأويله. 

وقد يتمسك به مَنْ يقول من أصحاب الشافعيٌ : إن فضيلّة أول الوقت إنما 
تحصل بأن تقع شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت» وتكون الصلاة واقعة 
في آوله؛ بهذا الحديث» وهو ضعيف؛ إذ لا يمكن وقوع جميع الصلاة حين 
الزوال؛ لتعذره [ولانضاف أول جزء من الصلاة على أول جزء من الوقت عند 
الزوال لعسره]. 

ولهذا كان الصحيح في المذهب: آنه إذا اشتغل عقب دخول الوقت بأسباب 
الصلاةء وسعى إلى المسجد» وانتظر الجماعة» ولم يشتخل إلا بما يتعلق بالصلاة؛ 
كان مدركا للفضيلة أول الوقت» ويشهد له فعل السلف» والخلف» ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه كان يُشدد في إدراك فضيلة أول الوقت هذا التشديد العسر. 

ومنهم من قال: تمتدٌ فضيلة آول الوقت إلى نصف وقت الاختيار؛ فإن 
النصف السابقَ من الشيء يُطلق عليه : أول بالنسبة إلى المتأخر. 

وقوله: «والشمس حب فهو مجاز عن نقاء بياضها» وعدم مخالطة الصفرة 
لها» وتقدم في الحديث قبله. 

وقوله: «وکان يتحت أن يُوّخْرَ مِنَ العشاء»» لفظة«من» هنا: للتبعيض الذي 
حقيقته راجعة إلى الوقت» أو الفعل المتعلق بالوقت . 


(۱) مابین معکوفین ساقط من (اش». 
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وقوله: التي يذعوتها العتَمَةَ» هو إشارة إلى اختیار تسمیتها بالعشاء؛ لموافقة 
الكتاب العزيز في قوله تعالى  :‏ ومن ب صلوة السا [النور :0۸]. 

وقد ثبت النهي عن تسميتها بالعتمة» وثبت في «الصحيح» تسميتها بالعتمةء 
في قوله: «ولو يعلَّمونَ ما في النداء 8 وثبت النهي: «لا تغلبتكم 
الأغراب على تسميتها العشاءَ يَقولونً: العَثْمَةَه". 

فلعل تسميتها بها؛ لبيان الجواز» أو لعل المكروه: أن يغلب عليها اسم 
العتمة؛ بحيث يكون اسم العشاء لها مهجوراًء أو كالمهجور» وقد أباح تسمية 
العشاء بالعتمة: آبو بكر» وابن عباس - رضي الله عنهم -. 

والمعنى في النهي عن تسميتها بالعتمة؛ تنزيها لهذه الصلاة الشريفة الدينية 
وأن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية ؛ e e‏ 
ذلك الوقت» ويسمونها العتمة؛ ويشهد لهذا قوله كله : «وَإِنّها تِه بجلاب 


اوا «لا تغلبنكم الأعرابٌ على اسم صلاتکم 
العشاء» في اصحيح ا 


ولا تغلبنکم الأعراب غلى اسم صلاتكىم المغرب»»› في (اصحيح 
البخاري» ؛ لأنهم كانوا يطلقون العشاء على المغرب . 


)١(‏ رواه البخاري (١۹٥)ء‏ كتاب: الأذانء باب: الاستهام في الأذان» ومسلم »)٤۳۷(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه ابن ماجه (٠٠۷)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: النهي أن يقال : صلاة العتمةء عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - وانظر: تخريج الحديث الاتي عند مسلم. 

(۳) انظر: تخريج الحديث الاتي . 

)٤(‏ رواه مسلم »)1٤٤(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء وتأخيرهاء عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - بلفظ : «لا تغلبنکم الأعراب على اسم صلاتکم العشاءء فإنها في 
كتاب الله العشاءء وإنها تعتم بحلاب الإبل؟. 

)٥(‏ رواه البخاري (۳۸٥)ء‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: من كره أن يقال للمغرب: العشاء» عن 
عبد الله المزني - رضي الله عنه -. 


14۹ 


ألا تتبع الأعراب في تسميتهم هاتين الصلاتين بذلك؛ لأنهم لم يقيدوا 
بتسميتهاء لا بما جاء في كتاب الله تعالىء ولا بما جاء في السنة كما ثبت في 
حديث جبريل - عليه السلام -» وغيره تسميتها بالمغرب» والله آعلم . 

وقوله: «وکان یکره اللوم قبلها»؛ لأنه قد يكون سبباً لنسيانهاء أو تأخيرها 
عن وقتها المختار» وغيره. 

وقد كرهه: عمر» وابنه» وابن عباس» وغيرهم من السلف» وبه قال مالك› 
وأصحاب الشافعيٌ . 

وقال الطحاوي : يرخص فيه بشرط : أن يكون معه من يوقظه» وروي عن ابن 
عر مل والله عله . 

وقوله : «والحديث بعدَّها»؛ لأنه قد يقع فيه من اللغو واللغط ما لا ينبغي ختم 
اليقظة به» ولهذاشرع من الذكر عند النوم ما لا يشرع في غيره من الحالات . 

وهذا إذا كان الحديث لا يتعلق بمصلحة شرعية؛ كالحديث في مصالح 
المسلمين» ومع الضيفان» ومؤانسة الضعفاءء والإخوان»ء ومذاكرة العلم» وقد 
بوب البخاري عليه : «باب: السمر بالعلم»"» وكذلك الحديث فيما تدعو إليه 
حاجة الناس» وقد صح : أن النبي اة حدث أصحابه بعد العشاء” . 

ثم المراد بكراهة الحديث بعد العشاء: بعد فعلهاء لا بعد دخول وقتهاء 
واتفق العلماء على كراهتهء إلا ما كان في خير . 

وقد تكون الحكمة في كراهة الحديث بعدها: ما جعله الله من كون الليل 


(۱) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)۳۲۹/٤(‏ 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۱/ .)٠١‏ 

)۳( وقد روى البخاري »)١١١(‏ كتاب: العلم» باب: السمر في العلم» ومسلم »)۲٥۳۷(‏ كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: قوله كية: «لا تأتى مئة سنة..٠»‏ من حديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال : صلی بنا رسول الله لا ذات ليلة صلاة العشاء في أخر حياته» فلما 
سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئثة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر 


الأرض أحد» : 


سكناً ليسكن فيه فإذا نحدث فيه فقد جعله كالنهار الذي هو متصرف المعاش› 
فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله التي أجرى عليها وجوده. 

وقيل : الحكمة فيه إراحة الكتبةء ولهذا كان بعض السلف يقول لأصحابه إذا 
أرادوا الحديث بعدها: أريحوا الكتبة» والله أعلم . 

وقوله: «وكان نَل من صلا العّداة حيّن يعرف الرَجُل جَليسّه»؛ تقدم أنه 
يقال لصلاة الصبح : صلاة الغداةء بلا كراهة» ونقل عن بعض السلف : كراهتهء 
وهذاالحديث يرد عليه . 

ومعرفة الرجل جليسّه حين يسلم: هو نظره إلى وجههء ولهذا قال في رواية 

في «(صحيح مسلم»: وکان ينصرف حين يعرف بعضنا وجة بعض » وهذا کله 
ظاهر في شدة التبكير . 

وليس فيه مخالفة لقوله في النساء في الحديث الثاني : انف اخدف 
اللَس»؛ لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه» وذاك إخبار عن رؤية النساء عن 
بعد٬‏ وقد تقدم أن الغلسنَ قبل العَبّش» فيمكن رؤيةٌ الجليس مع الغبش في آولهء 
ولا يمكن مع الغلس . 

وأما انفتاله ك فيحتمل أن يكون مراد الراوي به: السلام؛ أي: انفتل 
بوجهه للسلام» ویحتمل أن مراده: انفتل بجميع بدنه» وأقبل على المأمومين› 
ولا شك أن كلا الأمرين جائز» لكن اختلف العلماء أيهما أفضل؟ 

قذهب الشافعيْ» ومن وافقه» وتبعه: إلى أن بقاءّه مستقبل القبلة إن لم يرد 
الانصراف أفضلٌ» خصوصا إن جلس للذكر» والدعاء؛ لقوله ييو «خير 
المجالس ما استقبل به القبلة . 


(۱) رواه مسلم »)1٤۷(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب التبكير بالصبح في 
أول وقتها . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه آبو نعیم في «تاریخ أصبهان» (۲/ »)۳١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (۲۹۰۱)ء وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق) (۲۹/۲۰)» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
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ولحثّه ية على نوع من الذكر بعد الصبح وهو ثانٍ رجليه على هيئة الجلوس 
في الصلاة قبل آن يقوم» ولأنه أجمع للقلب» وأبعد عن شغله. 

فيكون انفتالة بيه أحدَ الاحتمالين؛ لبيان الجوازء أو محمولاً على حالة 
دعت إليه مصلحتها متعدية عامة. 

وذهب أحمد بن حنبل» ومن وافقه: إلى أن انفتال الإمام إلى المأمومين 
a a‏ واستدل بأحاديث أخرى قال فيها: فا 
نفل وآقبل على جُلَسَائه. 

والذي يقتضيه الجمع بين الأدلة آنه إن كانت المصلحة الشرعية في الاستقبال 
أكثر» كان أفضل» [وإن كانت فى الانفتال إلى المأمومين أكثرَّء كان أفضل]") 
والله أعلم . 

وقوله : «وكان يقرأ بالسَتينَ إلى المغة»؛ معناه: يقرأ قراءة مرتلة بالستين من 
الأيات إلى المئة منهاء وفي ذلك مبالغة في التقديم في أول الوقت» والتطويل› 
لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله ية . 

وليس هذا الحكم خاصا به بء ويصحابته الذين كانوا يصلون وراءه» بل 
هو عام في جميع آمته» إمامُهم» ومأمومُهم» ومنفرذهم» إذا لم يكن عذر من 
مرض» أو كبر» أو ضعف أو حاجة» أوصغر 

ولهذا ثبت في الصحيح : نم ذم اثا» تاكن فان منهم 
الكبيرَ والضعيف» وذا الحاجة)"» وقال النبي كي : «إني حل في الصلاةء وإني 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصيّء جور في صلاتي کراهية أن أشي على أنه ایی“ . 

وأحكام الحديث مغلومة من شرحه» والله تعالی أعلم . 


(۱) مابین معکوفین ساقط من «(ش». 

(0) راه البخاري (1 ۷ كاب الجماعة والإهامة بابا: إذا صلى لضفه فلبطول ما شاء 
ومسلم .)٤1۷(‏ كتاب: الصلاة» باب: آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري (1۷۸)ء كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من اختصر الصلاة عند بكاء الصبي» = 


۳۲ 


الحديث الخامس 

ع و ري ا : أن الي 4ل قال بوم الحَندَقٍ: ملا الله فو 
وهم تارا كما عو عن الصلاة الؤشطى حَتى ابت EN e‏ 

وفي لفظ لمسلم: «سَمَلونَا عن الصّلاة الوشطى ؛ صلا العَصرا» ثم تُه صل 
بين المرب واليشاء" . 

وله : عن عبد الله بن مسعود› قال : حبس المُش رکون رسول الله ل عن صلا 
العَصر؛ حتى اخمَرّت الشمس› او اضفَرّثء َال رول الله ا : «شكَلُوّنا عن 
اكلا ة الوسشطى ؛ صَلاَةٍ العَصرء ملا اله أجوافهم وقبُورشُم تارا آو: حشا الله 
اخ اقَهُم وفْبورَهُمْ تار" . 

أما عل » وابنْ مسعود» فتقدّم ذكرهما . 

وأمّا يوم الخندق : فكان في شوال سنة خمس من الهجرة› وقيل: أربع» وهو 
يوم الأحزاب» وكان الذي أشار على النبي ية بحفر الخندق سلمان» وهو آول 
غزوة غزاها سلمان مع رسول الله او فخندَق على المدينة فيهاء بين المدام إلى 
ناحية رائح» وجعل رسول الله اة سَلْعاً وراءَ ظهره» والخندق بينه وبين القوم» 
والله أعلم . 


[أما قوله ية : «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارأً»» في رواية علي)“› 


= ومسلم »)٤۷١(‏ کتاب: الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -. 

›)1۲۷( كتاب: الدعوات» باب: الدعاء على المشركين» ومسلم‎ »)1٠۳۳( رواه البخاري‎ )١( 
. كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : التغليظ في تفويت صلاة العصر‎ 

(۲) رواه مسلم (1۲۷) .)٤۳۷ /١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت 
صلاة العصر . 

(۳) رواه مسلم (1۲۸). كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: التغليظ في تفويت صلاة 
العصر. 

)٤(‏ ما بین معکوفین ساقط من «(ش»› 


ا 
e‏ 


رواية ابن مسعود: «مَلاً الل أجوافهم وقبورّهم ناراً» أو: حَشا الله أجواقهم 
وقبورّهم تاراًا» فقد يستدل بالحديثِ الثاني من رواية ابن مسعود: على منع 
الرواية بالمعنى؛ حيث تردد بين اللفظيين: ملأ وحشاء ولم يقتصر على 
أحدهما» مع تقاربهما في المعنى» لك بينهما تفاوتاًء فإن قوله: «حَشًا اله)؛ 
يقتضي : التراكم» وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه: ملا. 

وفافل إن رط الرواة ال : أن كين الافطان ادت ل ق 
أحذهما عن الآخر» لكن الأولى الرواية باللفظء وإن جَرَرْنا الرواية بالمعنى ؛ 
فلعلٌّ ابن مسعود قصد الأفضلّ الأولى متحريا له. 

وقوله : «تُمَ صَااََا بينَ المَغْرب واليشًاء»؛ فيه كلامان: 

أحدهما: أن تأخيره للعصر»ء وإخراجها عن وقتهاء هل كان عمداً أو سهوا؟ 
فيه احتمالان : ) 

فمن قال: عمداً؛ جعل شغل العدو لهم عذراً في تأخيرها عن وقتهاء وقال: 
كان هذا قبل نزول صلاة الخوف» وآما بعد نزولهاء وإلى الآن؛ فلا يجوز 
ارال لی وای ا ف ا ف ع ام رت مو ا 
عند العلماء. 

ثم الذي وقع في «الصحيحين؛: أن المؤحُرَ صلاة العصر» وظاهره أله لم 
يفت غيرُْها. 

وفي «الموطا“ : آنها صلاة الظهر» والعصر. 

و ا ا رات ا ول ولو و 
حتی ذهب هوي من الليل . 

وطريق الجمع بين هذه الروايات : أن وقعة الخندق بقيت أياماء فکان هذا في 
بعض الأيام» وهذا في بعضهاء والله أعلم . 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطا» .)۱۸١ /١(‏ 


€ 


الكلام الثاني : هل صلاته به لها بين وقت المغرب والعشاءء أم بين فعلهما؟ 

فإن قلنا: بين وقتهما؛ لزمَه منه الترتيبٌ في الفوائت› وفيه مذاهب للعلماءء 
آوجبه بعضهم» مع اتفاقهم على استحبابه . 

وإن قلنا: بين فعلهما؛ لزم منه أن تكون العصر الفائتة بعد صلاة المغرب 
الحاضرة› وذلك لا يراه من وجب الترتيت› وفي ذلك احتمالان› لکن يحتاج 
أحدهما إلى مرجح» إما لوجوب الترتيب في الفوائت» أو لاستحبابه. 

وقد ورد في «(صحيح مسلم): أن ال ا دا نالفي اي 
المغرب فَرَجَح أنه صلّى العصرَ بين وقتهماء لا بين فعلهما: إما وجوباًء 
وإما استحباياً. 

ما تحّمٌ الوجوب» فلاء وحدیت: «لا صَلاَةَ لمَنْ عليه صلاة»“ ضعيفٌ› 
ولو صحًٌ» لحمل على: نتفي الكمالء لا الصحةء ولا نقول: إن الأصلٌ أن 
يحکي القضاء الأداءى وفعله ڪا يعين الوجوب فره ؟ لمعارضة ان الأصل عدم 
الوجوب فيه» والله أعلم . 

وقوله في حديثِ ابن مسعود: «حَبَسَ المشركون رول اله ا عَنْ صلا 
العَصّر» حَتَّى اخحمَرَتِ الشَمْسلْ» أو اضقَرّث»: اعلم أن اصَفْرَارَ الشمس»› 
واحمرارًها: وقث كراهة الصلاقء ومعلومٌ أن وقت الفضيلة» والاختيارء 

فيكون فعلها عند اصفرارها فى وقت الكراهة» لكته كان قبل نزول قوله 
تعالی : # قان خفت رجالا أو رَکبانا € [البقرۃ:۲۳۹] ؛ لانه الو گانت زل لاقنمت 
فى حال الخوف . 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ )٤١۹ /١(‏ بسنده إلى إبراهيم الحربي قال: قيل لأحمد: 
ما معنى حديث النبي ية : «لا صلاة لمن عليه صلاة»؟ فقال: لا أعرف هذه البتة. قال 
إبراهيم: ولا سمعت أنا بهذا عن النبي اة قط . 
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وظاهره يوهم مخالفة الحديث قبله» وفعلها بين المغرب والعشاء» وليس 
كذلك» بل حبس المشركين إياه انتهى إلى اصفرار الشمس» ولم يقع فعلها إلا 
بعد المغرب؛ لاشتغاله هة ناسياً لهاء أو غيرها؛ مما اقتضى جوارَ تأخيرها إذ 
ذاك» والله أعلم . ۰ 

وأما أحكام الحديث : 

ففيه دليل على : جواز الدعاءِ على الكفار بمثل هذا الدعاء» وعلى الإخبار 
بسبب الدعاء ؛ لإقامة العذر. 

وفي ظاهره دليل على : إن فاته الفريضة تقضّى في جماعة؛ فة قال الفلا 
كافة. 

إلا ما حكي عن الليث بن سعد: آنه منع ذلك فإن صح ؛ فهو مردود بظاهر 
هذا الحديث» وبصريح أن النبي ية صّلى الصبحَ بأصحابه جماعة حين نامو 
عنها بعد طلوع الشمس ؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» ٠‏ . 

وفيه دیل على أن من فاه صبلاةء وصلاها في وقت آخر ؛ أنه يبدأ بالفائتة» 
ثم يصلّي الحاضرة» وهو مجمَع عليه» لكنّه عند الشّافعيّ» وطائفة: على 
الاستحباب» فلو صلى الحاضرة» ثم الفائتة» جاز. 

وعند مالك» وأبي حنيفة» وآخرين : على الإيجاب» فلو قدم الحاضرة» لم 
يصح › وتقدم دليلهما مبيناً. 

وقد يحتج بفعله ية العصرَ مقدمة على المغرب بعد غروب الشمس؛ مَنْ 
يقول: إن وقت المغرب متسع إلى غروب الشقق؛ لأنه لو كان ضيقاًء لبداً 
بالمغرب ؛ لثلا يفوت وقتهاء فدلٌ على أنه متسع . 

لكن لا يمشي ذلك عند من يقول: إنه ضيق » فيحتاج إلى الجواب عن هذا؛ 
لأن المختار اتساعه؛ كما بيناه فيما تقدم» والله أعلم . 


(۱)( رواه مسلم »)٦۸۰(‏ کات : المساحد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة المائتة › واستحباب 
تعجيل قضائها ء› عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۳۰٦ 


وفيه دليل على: أن الصلاة الوسطى؛ هي العصرٌء وقد اختلف العلماء من 
الصحابة» فمَنْ بعدهم فيها في المراد بها في القرآن العزيز 

لك صريح هذه الأحاديث يعين أنها العصر» وبه قال: علي بن آبي طالب»› 
وابنْ مسعود» وأبو أيُوب» وابنٌ عمر» وابنْ عبّاس» وأبو سعيد الخدري» وأبو 
هريرة» وعَبيدة السلماني» والحسنٌ البصري»ء والتخّعي» وقتادة» والضحاك› 
والكلبي» ومقاتل» وآبو حنيفة» وأحمد» وداود بن المنذر» وغيرهم» قال 
الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة» فمَنْ بعدّه © 

وقاله الماوردي عن مذهب الشافعي؛ لصحة الأحاديث فيه» قال : وإنما نص 
على آنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر» ومذهبه اتباع 
الحديث» وهذا هو المذهب الصحيح في المسألة. 

وقالت طائفة: هي الصبح؛ وهو منقولٌ عن عمرَّء وابنهء وابن عباس» 
ومعاذ» وجابر» وعطاء» ومجاهل» وعكرمة والربیع ين آنس» ومالك بن 
آنس› والشافعيّء وجمهور أصحابه» وغيرهم› وأجاب هؤلاء عن الحديث على 
العا دة م ولاف وما 

أما المعارضة له : فعورضَ بحديث رواه مالك» من حديث أبي يونس» مولى 
عائشة: أنه قال : أمرتني عائشةٌ أن أكتبَ لها مُصحفاًء ثم قالت : إذا بلغت هذه 
الأيةء فآذتي: « حلفظوا عل ألصَكوتِ وَالصَوة الوس € [البقرة:۲۳۸]» فلما 
بلغتّهاء آذَّهاء فأمْلَث على : حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى» وصلاة 
العصر» وقوموا لله قانتين » ثم قالت : سمعتها من رسول الله كل" . 

ونحوه روي - آيضاً -عن زيد بن أسلم» عن عمر بن رافع» قال : كنت أكتب 
مصحفاً لحفصة أَمٌ المؤمنين» فذكر عنها مثلَّ ما ذكر عن عائشة . 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» (۱/ .)۳٤١‏ 
(۲( رواأه الإمام مالك في «الموطأ )1۳۸/1((< ومسلم (1۹)› کتاب : المساأاحجد ومواضع 


الصلاةء باب : الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ (۱/ ۱۳۹( وابن عبد البر هة في «التمهيد )€/ ۸°( = 


۹¥ 


والمعطوف يغاير المعطوف عليه» وهذا ينبني على خبر الأحاد» هل يثبت به 
قرآد؟ وإذا لم يثبت به» هل تنزل منزلة خبر الآحاد في العمل به؟ اختلف 
الأصوليون فيه : 

فالمنقول عن أبي حنيفة: تنزيله منزلته» ولهذا أوجب التتابع في صوم 
الكفارة للقراءة الشاذة : (فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات)'. 

والمختار عندهم: أنه ا القرآن بالاحاد؛ لآنه لم پُروَ على آنه 
خبرٌ. 

لكتّه قد يعطف الشيء على نفسه» أو يكون من باب عطف الصفات بعضها 
على بعض مع اتحاد الشخص» ومنه قول الشاعر" : 

إلى" المَلك القرْم وابُن الهمَام ولت الك في المردحم 

ومنهم من تمسك في إثبات نها الصبح؛ بقرينة قوله تعالى: * قفومو لَه 
كَذَْنّ €3 [البقرة:۲۳۸]؛ لأن القنوت في الصبح» وهو ضعيف لوجهين 

أحدهما: أن القنوت مشترك بين القيام» والسكوت» والدعاء» وكثرة 
العبادة» a A‏ 


e 


: أن ن الحكم قد يُعطف على مثله» ون لم يکونا مين في موعن 
ت فتضعف القرينة . 
ومنهم من تمسك بأنها الصبح بالتأكيد فيها في الأحاديث الصحيحة؛ 


= والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٤٦١ /١(‏ 

)١(‏ قراءة: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) رواها الحاكم في «المستدرك» »)۳٠۹١١(‏ والبيهقي 
في«السنن الكبرى» ٠)٠١ /٠١(‏ عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -. 

(۲) هو ابن الزيات» كما في. «خزانة الأدب» للبغدادي )٤٥١١/١(‏ و(٥/‏ ۷٠٠)»وانظر‏ : «تفسير 
الطبري» (۲/ .)٠۰۰‏ واب بن الهمام وليث الكتيبة وصفان للملك» وقد عطفا على الصفة الأولى› 
وهي القرم؛ أي: السيد» وهو من شواهد جواز عطف الخبرين على الاخر» كما يجوز عطف 
بعض الأوصاف على بعضها. 

(۳) في «المخطوط): «آنا»» زالضوات عا أت: 


۳۹۸ 


كقوله با : «لو يَعْلَمُون ما في الصْبْح والعَنْمَة؛ لأتَوْهُما ولو حَبْو"؛ لكنه إنما 
سيق في مَعْرض ذم المنافقين بتأخرهم عنها. 

مع آنه معارض بالتأكيداتِ في صلاة العصر؛ کقوله کل : «مَنْ صَلّى البردَيْنٍ 
دحل الجنةَ" وقوله ي4 : «فإن استطعتم الا تافل لاا فل طلوع 
الس وقبل غرُوبها»") رل ارو ول هال و ور 


تلطع آلقنیں َل اشرو 9 © [ق :۳۹] على صلاة الصبح› وصلاة العصر 


TT aS GGL aS 
الصبح ؛ ر اا : من ترك صل العصر» حبط ا عل ومن ا م‎ 
LE العَصر‎ 


وأما المعنى: فهو أن تخصيصَ الصلاة الوسطى بالمحافظة؛ لأجل المشقة› 
ر ا لكونها تكون في حال طيب النوم» ولذته؛ حتی قیل : 
إن ألذ النوم» اة الصبح؛ فناسب ذلك أن تكون هي المخصوصة بالمحافظة 
عليها. 

لكته معارضنٌ بما في صلاة العصر من مشقة ترك مَعَاش الناس وتكسبهم› e‏ 
آنه لو لم يعارض ذلك لكان ساط الاعتبار بالنص على أنها العصر»ء مع أن 
للفضائل والمصالح مراتبً لا يحيط بها البشرء فالواجبُ: اتباع النصوص فيها. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه البخاري »)٥٤۸(‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: فضل صلاة الفجرء ومسلم »)٦۳٥(‏ 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء من 
حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -. 

(۳) تقدم تخریجه. ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري »)٥۲۸(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: إثم من ترك العصر» عن بريدة 
- رضي الله عنه -. 

»)1۲١( كتاب: مواقيت الصلاة» باب: إثم من فاتته العصر» ومسلم‎ »)٥۲۷( رواه البخاري‎ )٥( 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر» عن ابن عمر‎ 
.- رضي الله عنهما‎ - 
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ثم قد سَلَكَ المخالفُ للنص في أنها العصر مساك النظر في كونها وُسطى من 
حيث العدد؛ فلا بد من تعيين ابتدائها فيه بحيث يقع به معرفة الوسط» وبه يقع 
التعارض . 

فمن قال: إتها الصبحء يقول: سبقها المغرب» والعشاء ليلاء وأخر عنها 
الظهر» والعصر نهاراًء فكانت وسطاً. 

ومن قال : إتها المغربٌ» يقول: سبقها الظهر والعصر - كيف وقد سيت 
الظه اولی ت وتأخر عنها العشاء والصبح» فكانت هي الوسطى؛ وهو قول 
قبيصَةَ بن ذؤیب. 

ومن قال: هي العشاءء يقول: سبقها صلاة نهار» وصلاة ليل » وتأخر عنها 
صلاة بينهماء وصلاة نهار» مع أن الصبح قد اختلف فيها؛ هل هي نهاريةء أو 
ليلية » أو لا يوصف بهما؟ على ثلاثة مذاهب للسلف . 

ومن قال: الظهر هي عكس القول في العشاء في التقديم» والتأخير. 

وهذا لا يتعين» بل ينبغي أن يكون مسلك النظر من حيث الفضل ؛ كما يشير 
إليه قوله تعالى : # وَگدلك جَعَلگ مه وَسَسّلا) [البقرة:١٤١]‏ ؛ آي : عدلاً. 

ومع ذلك كله فأقوى دليل لمن قال : إنها الصبح»› ومنع آنها العصر»ء قضية 
العطف الذي قدمناه» وهي قاصرة عن النص: في أنّها العصرء وقد أقسم الله 
تعالى بها؛ تعظيما لها في قوله: «وَألعصرّ © € قال مقاتل: أقسم بصلاة 
العصر؛ وهي الصلاة الوسطى . 

والاعتقاد منه أقوى من الاعتقاد المستفاد من العطف» والواجب على الناظر 
المحقق : أن يزيل الضعيف» ويعمل بالأرجح منهاء والله أعلم . 

ثم حكى القاضي عياض - رحمه الله - في الصلاة الوسطى قولين آخرين» غير 
ما ذكرناء أحدهما: أنها مبهمةٌ في الخمس» والثاني: نها الجمعةء وقيل: إن 
الوسطى جميع الخمس. 

ا آل فع اا وها ق اله 0 اهر الا 
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بالمحافظة عليهاء إنما كان كونها معرضة للضياع ؛ وهو غير لائق بالجمعة» فإن 
الناس - في العادة - يحافظون عليها أكثر من غيرهاء فإنها تأتي في الأسبوع مرة› 
بخلاف غير ها . 

وآما من قال : هي جميع الخمس ؛ فهو ضعيف › أو غلط ؛ لان العرب 
لا تذكر الشىء مفصلا» ثم تجمله» وإنما تذكره مجملاً ثم تقصله › او تقصل 
بعضه تنبیهاً على فضیلته» وقد تجمله جمیعه من غير تفصیل؛ تنبیهاً على 
المحافظة على جميعه» فيكون القول بإبهامها في الخمس من هذا الأخيرء والله 
أعلم . 

ثم أصحٌ الأقوال في الصلاة الوسطى: الصبح» والعصرء وأصحهما: 
العصر» والله أعلم . 

3¢ 3¢ ¢ 
الحديث السادس 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -» قال : أغتم النبئ اف بالعشاءِء› 
قَخَرَحَ عُمرٌ - رضي الله عنه ‏ فَقَال: يا رَشُول اله! رَد النَمَاءُ والصّبْيان» فَحَرَج 
r‏ و و و واو ا 
وَرَأسُه يقَطرٌ› يقول: «لوْلاً أن أشق عَلى متي - أو عَلى الاس - لامَرْتهم هذه 
الصّلاةء هذه الاعة» . 

ما ابن عباس » فتقدم ذکره . 

وأما قوله: «أعْتَم)» فمعناه: أّر الصلاة حتى اشتدت عتمةٌ الليل؛ وهي 
ظلمته » يقال : عتم بالليل»› يَعتم - بكسر التاء -: إدا اظلم› والعتمة: اأظلمة› 
ونقل عن الخليل : آنها اسم لثلثِ الليل الأول بعد غروب الشفق . 

وقد يستعمل أعتم بمعنی ۰ دخل في العتمة؛ کما يقال : أصبح › وافسي: 


(۱) رواه البخاري «(1A11۲)‏ کتاب : التمنى ٠‏ باب : ما يجوز من اللو ومسلم (TE)‏ کات 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء وتأخيرهاء وهذا لفظ البخاري . 
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وأظهر؛ أي: دخل فيها"» قال الله تعالی: « جين تسوت وین تصبحد 4 
[الروم:1۷]» وقال : $ وعَشيًا وين ان تظهرو) [الروم :1۸[ 

واستدل بعضهم بقوله: آعَتَہ على جواز تسمية هذه الصلاة: بالعتمة» 
ولیس فيه دلیل؛ لان فسرنا أعتم ؛ بمعنى: تأخير الصلاةء أو الدخول في وقت 
العتمة» ولا يلزم من ذلك جوارٌ تسمية العشاء بذلك» وقد تقدّم في الحديث 
الرابع من هذا الباب ا فيه . 

َكنْ قال الشافعي: وأحب ألا تسَمَّى صلاة العشاء: : بالعتمة ۰ وإنما قال 
ذلك ؛ لما في الحديث من النهي في قوله 445 «لا ت نلک م الأعرابٌ على اسم 
صلاتکم» > آلا وإتها العشاء؛" عن غلبة التسميةء والتنفير عنها؛ لأنفة التفوس 
من الغلبة. 

وإضافة الاسم الهم في قوله: «عَلّی اشم صلاتکم» قال : فيه زيادة» آلا تری 
انال فلا اتل عل مالك كان أف فر ا فن فلا :لايل على مال أو 
على المال؛ لدلالة اللإضافة على الاختصاص به. 

ولا شك أن الأَوْلّى عدم تسميتها بالعتمة؛ وهو مقتضى كلام الشافعيّء أما 
الكراهة فلا؛ لأن قوله: لا أحبٌ» آقربٌ إلى الأولوية»› أو نقول: النهي راجع 
إلى الغلبة ؛ كما ذكرنا. 

ولا شك أنها مكروهة دائماء أو أكثر» ولا يناقضه أن يستعمل قليلاً؛ جمعاً 
بين استعماله به لفظ العتمة في قوله: «ولو يعلمون ما في الصبح» والعتمة»^“› 
والنهي عن تسميتها عتمة» والله أعلم . 

ثم على قول من قال: إل العتمةً اسم الثلث الأول بعد غيبوبة الشفق لا يحمل 


(1) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة ٤٤١ /١(‏ - ١٤٤)ء‏ و«العين» للخليل (۲/ ۸۲)» و«لسان . 
العرب» لابن منظور (۳۸۱/۱۲ - ۴۸۲)ء (مادة: عتم). 
(۲) تقدم ذكره عن الإمام الشافعي قي كتابه «الأم». 
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على أول أجزاء هذا الوقت؛ بل على آخره» أو ما يقاربه؛ لتظهر فائدته بمخالفة 
العادة» وفائدة قول عمر - رضي الله عنه -: «رقد النساءٌ والصبيان»» وقوله بلا : 
«لولا أن اى على الناس» أو على أمتي؛ لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعَة» . 

م كلمة «لولا» تدل على : انتفاء الشيء؛ لوجود غيره» وقد تقدم ذلك في 
السواك في قوله كل: «لَوْلاً أن اش على أمتي؛ لأمَرتهُم بالسواك عند كل 
صلا ؛ “ وأنٌ مطل الأمر للوجوب؛ فهل يتساوى لفظ الحديثين في ذلك» أم 
ل؟ 

فلك أن تمنع التساوي فيهماء وتقول: الذي اقتضاه لفظٌ الحديث هنا: انتفاءُ 
الأمر؛ لوجود المشقةء والمنفي آمرٌ الوجوب؛ لثبوتِ الاستحباب في تأخيرها 
عند من يراه . 

فأما من يرى أن تقديمها آفضلُ؛ لما دل عليه الدليل عنده» فيتعارضان› 
ويرجح دليل التأخير من خارج» وتكون مقدمة لذلك» ويصيرٌ مجموع الحديشين 
دليلاً على أن الأمر للوجوب بهذه المقدمة. 

وقول عُمرَ - رضي الله عنه -: «يا رسول اله! رَقَدَ النَسَاءُ والصّبيان» 

يحتمل أنه قاله لطلب فائدة يسمعها من النبي بي في ذلك» أو لظن الغفلة عن 
التقديم» ثم طلب الفائدة قد يكون راجعاً إلى المسجد؛ لقلة احتمال النساء 
والصبيان المشقة في حضورهم الصلاة في الجماعة» أو انتظارهم في البيوت؛ 
لمن يصليها في المسجد ممن حضر المسجد؛ إشفاقاً عليهم» أو إشفاقاً على 
المصلين؛ لشغل قلوبهم بمن في البيوت من النساء والصبيان؛ لانتظارهم إياهم 
في العادة. 

وما الصبيان» فهو جمع صبي» وهو الغلامٌ من حين يولد إلى أن يبلغ - وهو 
بكسر الصاد» وضمها- ؛ كقضيب» وقضبان. ۰ 
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واعلم أنه ب إنما آخرها قصدا؛ لتطويل مدة الانتظار؛ فإن العبد في صلاة 
ما دام ينتظر الصلاة. 

وقوله : «قَحَرح وراش يقَطر»؛ أي: شع رَأسه يَقَطَرُ؛ لكون القطر إنما يكون 
شن ال ا الا فر ك مزا لاه ف وان ولك م ار 
اغتساله بء ويحتمل آنه من أثر الوضوء» وهو بعيد» والله أعلم . 

وأما أحكامه : 

ففيه دليل على : تتبع أفعال النبي ا وآحواله» وآقواله» ونقلها إلى آمته› 
وآنها كلها شرع يقّدى به. 

وفيه : تأخيرُ صلاة العشاء» وآنه مستحبٌ» لكن هل هو آفضل» آم التقديم› 
آم يختلف باختلاف الأحوال والأزمان؟ فيه أقوال للعلماء تقدمت . 

ظاهر هذا الحديث: أن التأحيرَ أفضلٌ؛ لأنه يله نبّه عليه بهذا اللفظء وأن 
الغالب كان تقديمها. 

وبه استدلٌ من قال بتفضيل التقديم» وقال: لو كان التأخير أفضل؛ لواظبَ 
عليه» وإن كان فيه مشقة» والحكمة في تركه: خشية أن يُفْرضَ عليهم» أو 
يتوهموا إيجابه ؛ كتركه يي صلاة التراويح»› وتعليله إياه: بخشية افتراضهاء 
والعجز عنهاء وأجمع العلماء على استحبابها؛ لزوال العلة التي خيف منهاء 
وهذا المعنى موجود في العشاء» فيكون التأخير الآن أفضل. 

وفيه: تنبية التابع المتبوع على أمر يجري على خلاف المعتاد؛ ليتعرف 
حكمته» أو أنه غفل عنه» ونحو ذلك . 

وفیه : آنه يستحب للعالم» أو اللإمام: آن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم› 
آو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم» ويقول لهم وجه المصلحة فيه . 

وفيه دليل على : أن الأمر للوجوب . 

وفيه : شرعية النظر في آمر الضعفاء؛ كالنساء» والصبيان» ونحوهم أكثر من 
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وفيه: أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يُعْلمّ الإمامً بالصلاة» خصوصا إذا 
كان في إعلامه مصلحة ظنهاء أو تحقّقها. 


¥ 


الحديث السابح 
عن عائشة - رضي الله عنها -» عَنِ الل كلاف تَال: «إا أَقيمَتِ الصَلاهُ 


وحَضرَ العَشّاءُ فابدَۇوا بالعَشًاءِ»" “» وعن ابن عمر: e‏ 

ا عَنْهاء قَالت: سَمعت رول الله َة يقول: «لا صلاةَ بحضرَة 
العام ولا وهو يداف فع الأخبتان»“ 

أا عائشة وان عمر؛ فتقدّم ذکرهما. 

اعلم : أن الألف واللام في قوله لا : «إذا أَقيمَتِ الصّلاه ؛ يحتمل الاستغراق 
بجميع الصلوات» ويحتمل أن يكون لتعريف الماهيةء ويحتمل أن يكون للعهد؛ 

لا جائز أن يكون للاستغراق للأمر بالبداءة بالعشاء لحضور العشاء؛ فخرج به 
صلاة النهار» وتبين آنها غير مرادة» فبقي التردد بين صلاة الليل؛ و 
الرت اكات وا رف الاح وو ج لماعل ميو ار 
معين عنده؛ وهي : المغرب؛ لما صح في بعض الروايات : «إذا وضع العَشاءٌ 


)١(‏ رواه البخاري (۸٤۱٨)ء‏ كتاب: الأطعمةء باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائهء 
ومسلم (۸٥٥)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكله في الحال» وهذا لفظ البخاري . 

(۲) رواه البخاري (۲٤1)ء‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةء 
ومسلم (۹٥٥)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
یرید أکله. 

(۳) رواه مسلم (٠٦٥)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله. 
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وأحدكم صائم» فابدؤوا به قبل أن لّوا وفي رواية صحيحة : «قَابدؤوا به 
بل أن تصلّوا صَلاَة المَفْرب»“. 

والحديث يفسر بعضه بعضاًء فأما هل القياس والنظر» ففهموا المعنى في 
الحديث: في تقدم الطعام على الصلاة؛ لعدم التشويش بالتشوف إلى الطعام ؛ 
لتنبيهه ية بقوله في الرواية المفسرة: «وأَحَدُكم صائي؛ فإنه مود إلى عدم 
الحضور في الصلاة. ۰ 

لكن هل يقتصر على ما يكسر سَوْرَّة الجوع» أو يأكل ما يشبعه؛ بحيث 
لا يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتهاء ولا يذهب حضوره فيها؟ 

تقل عن الإمام مالك - رحمه الله -: البدَاءَة بالصلاة» إلا أن يكون طعاما 
خفيفاًء واستدل بالحديث المفسر› وغل ان وق ال هة و 

لكن إن أراد التوسعة بالنسبة إلى الطعام للصائم» فمقبول» وإن أراد التوسعة 
إلى غروب الشفق» ففيه نظر بالنسبة إلى من يقول بضيق وقتهاء وتقديره بزمان 
معين يدخل فيه ما يكسر سَوّرة الجوع بلقيمات . 

وأما الظاهرية فقالوا: بتقديم الطعام على الصلاة مطلقاًء وزاد بعضهمء 
فقال: وإن صلّى» فصلاته باطلة» والله أعلم . 

وقوله کل : «لا صَلةَ بحَضْرَة الطَّعام» ولا وهو بُدافعة الأخبثان» : 

اا ار وا ودورد ماق فی ا ا 

وهذا الحديث عام في كل صلاة» ومنعها مع حضور الطعام» ومدافعة 
الأخبثين؛ لأن (لا) لنفي الجنس مع النكرة تعم» وصلاة نكرة مع لا؛ فكان ذلك 
عامَاً في كل صلاة . 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» .)۲۰٣۸(‏ والطبراني قي «المعجم الأوسط» »)٠٠۷١(‏ عن 
أنس بن مالك - رضی الله عنه -. 

() .روه البخاري (١14)ء‏ كاب: الجماعة والامامة» بات إذا حضر الطعام زأقيمت الصلاة 
ومسلم »)٠٥٥۷(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكله» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
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وقد تقدم الكلام بالنسبة إلى اللفظ قبله» وأنه خاص بالمغرب» لا بالنسبة 
إلى المعنى؛ فإن هذا دال على: المعنى والتعميمء وفيهما دليل على: تقديم 
حضور القلب» وفضيلته في الصلاة على فضيلة أول الوقت؛ فإنهما لما ترَاحَمَا 
قَدّمٌ صاحبُ الشرع الوسيلةً إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت . 

وقد يمنع أصحابٌ المعاني في هذا الحديث: الحكم بتأخير الصلاة بمجرد 
حضور الطعام» بل يقولون: لا يدفع حضوره التشوف إليه . 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: والتحقيق في هذا: أن الطعام إذا 
لم یحضر؛ فإما أن يون متسر الحضور عن قرب حتى يکون كالحاضر» أو لا. 

فإن كان الأول: فلا يبعد أن يكون كالحاضرء وإن كان الثاني : وهو 
ما يتراخى حضوره» فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور الطعام يُوجب 
زيادةَ تشوٌفي» وتطلُم إليه. 

هة الزيادة يمكن أن تكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاةء 
فلا ينبغي آن يُلحقَ بها ما لا يساویها ؛ للقاعدة الأصولية : إن محل النص إذا 
اشتمل على وصفبِ یمکن أن یکون معتبراًء لم لْعَ» هذا آخر کلامه» وهو نفیس»› 
والله أعله'. 

ثم اعلم أن مدافعة الأخبثين لا تخلو من أحوال: 

أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببه الصلاة» وضبط حدودهاء فهذا 
لا تحل له الصلاةء ولا الدخول فيها إجماعاً. 

الان اا رن مح مان دنات جرع اكا ونای جو 
الأمة : أنه لا تبطل صلاته. 

وثقل غد الله بن فف د رحمة الله عن الاف رمه ال فرلا أن 
ذهابَ الخشوع يُبطلٌ الصلاة» وهو غريب جداً. 


.)٠٤۸/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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آما الدخول فيها مع فقدان الخشوع» فقد يقال: يمنعه على هذا القول» 
والذي يتعین : أنه مکروة. 

الثالث: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن» أو شرط امتنع الدخول 
في الصلاة معهء وإن دخل» واختل الركن» أو الشرط› فسدت الصلاة به. 

وإن لم يد إلى ذلك» فالمشهورٌ من مذاهب العلماء: الكراهة. 

ونقل عن مالك في ذلك : آنه يؤثرٌ في الصلاة بشرط شغله عنهاء وأنه يعيد في 
الوقت» وبعده» وتاوله بعض آصحابه: على شغل لا يدري كيف صلی معه» 
وأما الشغلٌ الخفيف الذي لا يمنع إقامةً حدودها مع ضمٌ وركيه» فهو الذي يعيد 
معه في الوقت . 

والذي يقتضيه التحقيق : أنه إن منع ركنا i‏ منع الدخحول» وقيل : 
فسدت الصلاة به» وإن لم يمنع: فهو مكروه نظراً إلى المعنىء وإلا: فهو مانع 
الدخول» أو الاستمرار؛ نظراً إلى أصل النهي» لكن فعلها مع النهي لا يقتضي 
الإعادة عند الشافعي» فإنها لا تجب إلا بأمر مجدد. 

الرابع : أن يكون بحيث يؤدي به إلى الشك في شيء من الأركان» فحكمه 
حكم مَنْ شك فيها بغير هذا السبب» وهو البناء على اليقين بآنه لم يفعله» فيأتي 
به» ويكون ذلك مکروهاً۔ آیضاً-. 

وقد جعل بعضهم مدافعة الأخبثين ناقضا للطهارة» أو قائماً مقام الناقض ؛ 
لخروج الخبث عن محله ومقره» فيجعله مانعاً للدخول في الصلاةء وهذا بعيد؛ 
لأنه إحداث سبب في نواقض الوضوء من غير دليل لم يذكره أحد من العلماءء 
وليس في الحديث صراحة به» وإن كان فيه مناسبة» لكنها لا تثبت بها الأحكام» 
والله آعلم . 

وأما أحكامه : 


ففيه دليل على: أن شهود الصلاة فى الجماعة ليس بواجب؛ لأن النداء 
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بالإقامة إذا سمعه وهو في بيته› وقد حضر طعامه» لم یجبه» وبداً به» وإِن فاتته 
الصلاة في الجماعة. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإن الجماعة لايسقط أصل وجوبها به» لحن 
حضور الطعام عذڙ في ترکهاء ووجود العذر رخصة في ترك الواجب» لا أنه 
يرفعه بمعنى عدم تعلق الخطاب به. 

وفیه دلیل على : آنه یبدا بالأکل» ویأکل حاجته بکاملها بحیث یسمی عشاء» 
ويؤيد ذلك قوله بيه في رواية في «صحيح مسلم»: «فابدڙوا بالعشاءِء 
ولا تعجلنٌ حتى تفرع منه». 

وهذا يضعف تأويلٌ من تأوله على أكل ما يكسر سورة الجوع» ويبطله؛ لكنّ 
شرطّه: ألا تخر الصلاة عن وقتهاء وتصيرَ قضاءً هذا هو المذهب الصحيح 
عند الشافعي» وجمهور أصحابه» وغيرهم . 

وحکی بو سعید المتولي من أصحاب الشافعي وجهاً لبعض الأصحاب: أنه 
لا يصلي» بل اكل ویتوضاً وإن خرج الوقث؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع» فلا 
يفوته» وهو ضعيف؛ لما يلزم منه من ترك واجب لأجل المحافظة على فعل مندوب . 

مع أن العلماء من أصحاب الشّافعيّ» وغيرهم قالوا: وإن ترك الطعام» 
وصلّى على حاله» وفي الوقت سعة» فصلاته صحيحة» وكان فعلها مكروهاًء 
ويْستحبٌ له إعادتها. 

وفيه دليل على: أنه ينبغي ألا يدخلٌ في الصلاة إلا وقلبه فارغ من كل 
ما يشغله» ويُذهب خشوعه؛ لأنه إذا نهي عنها لأمر لازم ليس وجوده بتعاطيه ؛ 
فغیره مما يتعاطاه أولى . 

وفيه دليل على : فضيلة هذه الأمة» وما منحها الله تعالى من مراعاة حظوظ 
البشرية» وتقديمها على الفضائل الشرعية» ووضع الشديدات عنهاء وتوفير 
ثوابها على ذلك» خصوصا إذا قصده للمتابعة ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء› 


والله أعلم . 
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الحديث الثامن 

عن عَبْدِ اله بن عَبّاس - رَضي الله عَنهّما - قال : شهڌ عِندِي رجَال مَرْضِيّونء 
وأرصَاهُم عِئڍي عُمر. ل رسول الل ا هى عَنِ الصّلاة بعد لصح حَتى شرق 
السمْسنْ» وبَعْدَ العَصر حى ar‏ 

لي سیو لرن ويي اکا - عن ر شول الل ل قال : «لا صَلاةَ 
بعد الصْبْح حى تَرَتَفْعَ الشَمْسنْ» ولا صلا بعد العَصر حتى تَيب الشمسن» . 

ms‏ عن علي بن آبي طالب» ا مسعووٍ» وعبدِ الله بن 
عمرَّ بن الخطاب» وعبد الله بنِ عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وسَمُرَ 
جندب» وسلمة بن الأكوع» وزيدِ بن ثابټِ» ومُعاذِ بن عفراءَ» وکعب بن مُرَهَ 
وأبي أمامة الباهلي» وعمرو بن عَبَسَة السلميّء وعائشة» والصنابجيّ ولم يسمع 
من النبي يي - رضي الله عنهم -. 

أما ابن عباس» وعليّ» وابنٌ مسعودٍ» وابنُ عَمَرَ» وان عَمْرو» وأبو هريرة» 
وعائشة؛ e‏ ۰ 

وآما آبو سعيد : 

فاسمه : سعد بنٌ مالكٍ بن سنال بن عبيدِ بن ثعلبة بن عبيدِ بن الأبْجّر وهو 
خدرة بن عوفِ بن الحارثِ بن الخزرج» الأنصاريٰ وهو وآبوه صحابیان . 

استشهد أبوةٌ مالك يوم LN a O gel‏ 
جده سنان» اتريو أخد وغزا بعد ذلك مع رسول الله بيا اثنتي عشرة 
غزوة. 


)١(‏ رواه البخاري (١٥٠)ء‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس› 
ومسلم (١۸۲)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
وهذا لفظ البخاري . 

(۲) رواه البخاري »)٥٦١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس»› › 
ومسلم (۸۲۷)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
وهذا لفظ البخاري . 
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وهو من أكثر الصحابة حديثا» روي له عن رسول الله ئي : OTE,‏ 
حدیث وسبعون حدیغاً؛ اتفق ق البخاري ومسلم على : ستة وأربعين حديثاء وانفرد 
البخاري ا ومسلم ا و ا 

وروی عنه من الصحابة: عبد الله بن عمر» وجابرٌ بن عبد الله» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بنْ عباس» وأبو أمامةً سهل بن حنيف» وخلق كثير من التابعين . 

وكان ممن بايع النبي بيه هو وخمسة على: ألا تأخذهم في الله لومة لائ 
منهم : أبو ذر» وسهل بن سعد» وعبادة بن الصامت . 

وروى حنظلة بن أبي سفيان الجمحيْء› > عن آشیاخه قالوا: لم يكن أحد من 
أحداث أصحاب رسول الله ية أفقة من أبي سعيد» وفي رواية: أعلم . 

وزو له أصحاب السن والماند: 

مات بالمدينة يوم جمعة» سنة أربع وستين› وقيل : وسبعين ؛ وهو ضعيف › 
ابنَ ربع وسبعین سنة ودفن بالبقيع. ‏ 

واا الخذريّ - بضم الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملةء وبالراءء ثم 
تاوالت فة ا د ا هن اأخاده وخدرةة ودار وان 
بطنان من الأنصار» أبو مسعود الأنصاري: من خدارة» وأبو سعيد: من خدرة؛ 
وهما: ابناعوف بن الحارث بن الخزرج . 

قال أبو عمر بن عبد البر : كان أبو سعيد من الحفاظ» المكثرين› العلماءء 
الفضاد العقك ‏ :. 


ء)٠١١‎ /۳( وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (6/٤٤)ء و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ١٠٦)ء و«تاريخ بغداد)‎ .)٠٠١ /۳( و«المستدرك» للحاكم‎ 
واصفة الصفوة» لابن‎ »)۳۷۳ /۲١( و«تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ »)۱۸١/١( للخطيب‎ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير ١/۱۳۸)ء و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ .)۷٠٤/١( الجوزي‎ 
واسیر ير أعلام النبلاء» للذهبي‎ »)۲۹٤/۱۰( و«تهذيب الكمال» للمزي‎ .)٥۱۸/۲( للنووي‎ 
و«تذكرة الحفاظ » له أيضاً (1/ £( و«الإإصاية في تمییز الصحابة» لابن حجر‎ «(13A /) 
.)٤۱۹/۳( و«تهذیب التهذیب» له يفا‎ ۰)۷۸ 


۳۲١ 


وآما سَمُرَةٌ بن جندب: 

فاختلف في کنيته؛ فقيل: آبو سعيد» ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عبد الرحمن› ویقال : آبو محمد » ویقال : آبو سليمان» ويقال: جندب ‏ بضم 
الجيم»› وبضم الدال» وفتحها -. 

وهو E‏ ن هلال بن حدیج بن مره 
جابر بن ذي الرئاستين الفزاري» حليف الأنصار . 

روي له عن رسول الله ماد : مئه حدیٹث روثلا وعشرول حدیا؛ اتفق 
البخاري» ومسلم : على حديثين» وانفرد البخاري: بحديثين» ومسلم : بأربعة» 
روی عنه: عمران بن حصین»› وجماعة من التابعين › وروی له: أصحاب السنن 
والمساند. 

وكان يسكن البصرة» ومات بها سنة ثمان وخمسين في خر خلافة معاوية› 
سقط في قدر مملوءٍ ماءً حاراً؛ کان يتعالج بالقعود عليها من کراز شديد أصابه ؛ 
فسقط فی القدر الحارء فمات؛ فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله ماو له 
ولأبى هريرة» وثالثِ معهما: «آخركم موتا في النار»' 

وقال محمد بن سيرين: كان سمرة ما علمت - عظيم الأمانة» صدوق 
الحديث› يحب الإسلام واف 

وقال [أبو] عمر بن عبدالبرٌ: وكان سمرة من الحفاظ المكثرين عن 
رسول الله عة . 

وقال سمره : لقد كنت على عهد رسول الله ا وکنت أحفظ ع 
وما يمنعني من القول إلا آل هاهنا رجالا هم أسنٌ مني» ولقد صليت مع 


e 


.)٦۲١١( والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ ›)٠١١/١( رواه البخاري في «التاريخ الأوسط)‎ )١( 
رواه ابن شاهين في «تاریخ أسماء الثقات» (ص:۹۹٠۲)» وابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )۲( 
. (0€ 0۳ /۲( 


۳۲۲ 


رسول الله ية على امرآة في نفاسها؛ فقام عليها للصلاة وسطها؟. 
e ۴‏ 

فکنیته : آبو إياس» بابنه إياس؛ وهو الأكثرء وقيل: أبو مسلم؛ وهو مرح 
عند جماعة» ويقال : آبو عامر . 

کاب و e‏ له» e‏ و وهر 
ا 

شهد معه الرضوان تحت الشجرة» وبایع رسول الله ي یومئذ ثلاث مرات : 
e‏ ن et‏ 
رسول a eee‏ 

n‏ اا ا ن وخر جت فيما بعث من 

ویقال : e‏ مؤتة» وكانت سبب إسلامه؛ فيما ذكره ابن إسحاق: أنه 
كلمه الذئب . 

ال مل رأث الاب أذ ظا فطلنه ى رغه مده فقال: وبك 
ما لي ولك؟! عمدت إلى رزق رزقنيه الله ليس من مالك»› فنزعته مني»› قال : 
قلت: يا عباد الله! إن هذا لعجب! ذئبٌ يتكلم! فقال الذئب : أعجبٌ من هذا أن 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۳٤/١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۱۷/5)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ »)٠٥۳‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ٤١٠)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/٦۲۲)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي ›»)٠١١/١۲(‏ 
واسير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)۱۸١ /١(‏ و«الإصابة في تميز الصحابة) لابن حجر 
(۳/ ۱۷۸)» و«تهذیب التهذیب» له أیضا /٤(‏ ۲۰۷). 

(۲) رواه البخاري »)۳۹۳١‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم »)۱۸٦١(‏ كتاب : 
الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 


YY 


النبي اة في آصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله» وتأبون إلا عبادة الأوثان! 
قال فل سول ال ا المت 

وقد كلم الذئب رافع بن عميرة» الصحابي - أيضا -ء والله أعلم . 

روی سلمة عن رسول الله ية : سبعةً وسبعين حديثا؛ اتفقا عل ٠‏ سه عر 
وانفرد البخاري : بخمسة»› ومسلم : بتسعة. 

روی عنه: ابنه إياس» ومولاه يزيد بن أبي عبيد» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وغيرّهم من التابعين . 

سكن الرّبذة» وکان شجاعاًء رامیاًء محسناًء خیراً قال ابنه إیاس: ما کذب 
أبي وروی عن آبيه» عن النبي َي : ا و ا 
الأكورع» . 

و و و دو ان تمادن م 

E N N 

وأما زيد بن ثابت : 

فكنيته : أبو سعيد» وقيل : أبو خارجة؛ بابنه» ويقال: أبو عبد الله» ويقال : 
أبو عبد الرحمن. 

وهو زي بن ثابتِ بن الضځاك بن زي بنِ لوذان بن عمرو بنِ عب عوف ابن 
غنيم بن مالك بن النجار» آنصاريّ نجاريٰ» وقال ابن حبًان: هو من بني سلمةء 


أحد بني الحارث بن الخزرج ؛ وهو أخو يزيد بن ثابتِ. 


(۱) ذکره ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ .)٦۳۹‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۸۰۷)» كتاب : الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق. 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى»لابن سعد .)٠٠١/٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(14/6)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳۹/۲٦)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر (۲۲/ ۸۳)» 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱۷/۲١)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ›)۲۲١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (١١/٠٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/٠۳۲)ء‏ وال صابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ »)۱١۱‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)٠١۳ /٤(‏ 


YE 


قدم إلى رسول الله يي المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنةء وكان يكتب 
الوحي للنبيٌ اة وكان - أيضاً - كاتباً لأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب . 

وکان عمرٌ يستخلفه إذا حح استخلفه ثلاٿ مراتِ: مرتين في حجتين› 
ومرة في خروجه إلى الشام» وكتب إليه من الشام: إلى زيد بن ثابت» من 
عمر بن الخطاب» وكان معه لما قدم من الشام»› وخطب بالجابية عند خحروجه 
لفتح بيت المقدس 

وهو الذي تولى قسمة غنائم اليرموك» وقتل أبوه ثابت» يوم بُعاث: وقعةٍ 
كانت بين الأوس والخزرج» وعمرٌه يومئذ ست سنين» وكانت قبل هجرة 
رسول الله ب بخمس سنین › اا رسول الله يه وهو غلام قد قرا ست 
عشرة سورة. 

ولم يجرةٌ رسول الله اة في بدر» ولا أحد» وأجيز في الخندق» وكان ينقل 
الترابَ يومئذ مع المسلمين› وقال أبو عمر بن عبد البر: رد رسول الله َه يوم 
ندر جماغة منهم : زنك ثابت» ثم شهد أ وما بعدها من المشاهد» 
ورمي يوم اليمامة بسهم؛ فلم يضرًّه. 


وكان أحد فقهاء الصحابة الجلَة الفْرًّاض» قال رسول الله ل : «أفْرَضٌ 
ا : رَد بن ثابتِ» 
وكان آبو بكر الصديق - رضي الله عنه قد أمره بجمع القرآن في الصحف› 


فکتبه فيهاء» فلما اختلف الناس ف القراءة زمن عثمان»› واتفی رآيه وراي 
الصحابة أن يرد القرآن إلى حرف واحد» وقع اختیارةٌ على حرف زيد» فأمره أن 
يمل المصحف على قوم من قريش جمعهم إليهء فکتبوه على ما هو عليه اليوم 
بأيدي الناس» والأخبارٌ بذلك متواترة المعنى» وإن اختلفت ألفاظها. 


وکانوا يقولون: غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين : القرآن» والفرائض . 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۹/۲١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۹٦۲(‏ عن 
أنس بن مالك - رضى الله عنه -. 


Yo 


وقال مسروق : قدمث المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في 
العل. 

وقال مالك بن آنس: كان إمام الناس عندنا بعد عمرَ بن الخطاب: زي بن 
ثابت؛ يعني : TES‏ 

فل اع و عا ا ان ی ن اتا وکا ا 
عثمانياً» ولم يكن فيمن شهدَ شيئاً من مشاهد علي مع الأنصار» وكان مع ذلك 
يفضل علياً» ويظهر حبَه. 

روي له عن رسول الله ية : اثنان وسبعون حديثا؛ اتفقا منها على : خمسة 
أحاديث» وانفرد البخاري : بأربعة» ومسلم : بحديث . 

ورّوى عنه من الصحابة : عبد الله بن عمر» وأنسٌ» وأبو هريرة» وعبد الله ابن 
يزيد الخطميٌ» وسهل بن أبي خثمة» وسهل بن سعكِ الساعديٌ» وسهل ابن 
حنيف» وأبو سعيد الخدرئ» وخلق من التابعين» وروى له: أصحابٌ السنن 
والمسانك. 

ومات بالمدينة سنة آربع وخمسين» وقيل: ست» وقيل : خمس» وقیل : 
إحدى» أو اثنتين وخحمسين» وقيل : سنةً خمس وآربعين» وقيل : ثلاث» وقيل : 
نرا درفل ا نت و هول ارب وتن وهل عا 
مروان؛ وله بالمدينة عقب» وقتل يوم الحرة سبعةً من الآولاد من صلبه . 


(۱) رواه سعید بن منصور فی «سننه) .)٥٦/۱(‏ وابن سعد فی «الطبقات الکبری) (۲/ ١٣۳)ء‏ 
والدارمي في «سنته» (۲۸۹۱). ۰ 

(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) (۳۱/ .)۱٣١‏ 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/۲١۳)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۳/ ۳۸۰). و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)٠۳١‏ والمستدرك للحاكم (۳/ .)٤۷٥‏ و«الاستیعابت) 
لابن عبد البر (۲/ »)٥۳۷‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۹/ »)۲۹١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
.)۷٠٤/1(‏ وهأسد الغابة» لابن الأثير (۲/١١٤۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۲٤/٠١(‏ واسير 
أعلام النبلاء؛ للذهبي (1/۲١٤)ء‏ و«تذكرة الحفاظة له أيضاً (١/١۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة) لابن حجر (۲/ »)٥۹۲‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۳/ .)١٤٤‏ = 


۲٦ 


3 رة 
وأما معاد بن عفراء : 
3 0 ص 
فهو منسوب إلى آمّه عفراءَ بنتِ عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجار . 
النجار» الأنصاريٌ؛ وهو داخل في نوع المنسوبينَ إلى غير آبائهم. 
شهد بدراً» والمشاهد كلهاء ويقال: إنه جرح يوم بدر» فمات منها بالمدينة» 
وشهد أخواه: معوذ» وعوذ» - ویقال: عوف -بدراًء وقتلا شهیدین › وکلهم بنو 
قال الواقدي : وآخی رسول الله کل بين معاذ بن الحارث ومعمر بن 
الحارث» ومعاذ وأخوه هما ضربا أبا جهل ببدر حتى برد» وأجهز عليه ابن 
مسعود - رضي الله عنه - بسیفه ؟ يعني : شف بي جهل › فنقله رسول الله علا 
إياه» ولمعاذ بن عفراء. 
قال بو حاتم بن حبّان: قتل معاذ بالحرًة» نة تلات وسن وقيل : قتل مع 
علي بن آبي طالب . 
وقال الواقدي: توفي معا بعد قتل عثمان أيام حرب على ومعاوية» وهو 
معنى قول ابن عبد البر : مات معاد فى خلافة علي . 


روی له من أصحاب السنن : لا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ »)٤۹١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۳٦۰ /۷(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ١۳۷)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ »)۲٤١‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۸/۳١٤۱)ء‏ و«اصفوة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ۲۷٤)ء‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير .)٠۹١ /٥(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ »)٤٠٥‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (۲۸/ .)٠٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /٦(‏ ١٤٠)ء‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً .)٠٤١ /٠١(‏ ) 


YY 


وأما کعب بن مرَة: 

فهو السلمي البهزیّ› والأكثرون على أنه: کعب بن مره »› وقیل : مره ابن 
کعب ؛ وهو من بهز بن الحارث بن سليم بن متصور › رل البصرة› ٿم سکن 
الأردن من الشام . 

روى عنه: جماعة من التابعين» وروى له: جماعة من أصحاب السنن والمساند. 
( 


فاسمه صدَىٌ بِنُ عجلان» ويقال فيه : الصّدَىٌ _ بالألف واللام؛ كالعباس› 
وعباس -» ولم یذکر الحاکم آبو حمد في کتابه «الکنی» غیره. 

وهو صديٌ بن عجلان بن والبة بن رباح بن الحارٿِ بنِ معنِ بنِ مالك ابن 
أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر» وقيل في نسبه غير هذا. 

وأما الباهلئ: فنسبه إلى باهلةء واسمه: مالك بن يعصر بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر» واتفقوا على أن نسبته باهلئٌ؛ والاأكثر على آنه منسوب إلى 
مالك بن يعصر كما ذكرناء وقال بعضهم : نسبة إلى باهلة في بني سهم . 

سكن أبو أمامة مصر» ثم انتقل إلى حمص» وكان من المكثرين في الرواية 
عن رسول الله كا وأكثر حديثه عند الشاميين . 

روي له عن رسول الله ي : مئتا حديث وخمسون حدیاً؛ i‏ له 
البخارئ : خمسة أحاديثِ» ومسلم: ثلاثة. 

روى عنه: جماعة من التابعين الشاميين» وروى له: أصحاب السنن 
ERT‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤١٤/۷(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)٥ /۸(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)۳٠۳‏ و«الاستیعاب» لابن عبدالبر »)۱۳۲١/۳(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)۱۹٦/۲٤(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)٤٦١ /٤(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر /٥(‏ 1۱۲). و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۸/ .)١۹۵‏ 


۸ 


ومات بحمصَ من الشام: سنة إحدى وثمانين» وقال بو حاتم بن جڳان: 
ات و فان هوان إخدق وحن ةه ركان بص لحه وكا مع 

قال بو عمر النمري : وأكثرُ حديثه عند الشاميين › وهو آخرٌ من مات بالشام 
من أصحاب رسول الله ية في قول بعضه. 

وأما عَمْرُو بن عَبَسَة السلميٌ: 

فکنيته: آبو نجيح في قول الأكثرين» ويقال: أبو شعيب» وينسبونه: 
عمرو بن عَبَسَةَ بن عامربن خالد بن عاصرة بن عتاب بن امرىء القيس بن بهثة 
- بضم الباء» وسكون الهاءء وبالثاء المثلثة - بن سليم بن منصور بن عكرمة ابن 
حفصة بن قيس بن عيلان بن مضرَ . 

وقال أبو حاتم بن حبّان: عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو ابن 
خلف بن مازن بن عامر . 

أسلم قديماً في أول الإسلام» قدم على النبي ية بمكة» ثم قدم المدينة 
مهاجراً» وکان رابع أربعة في الإسلام : النبي ية وآبي بكر» وبلال؛ وهوء 
وقصته في «الصحيح» مشهورةء وأنه قال للنبي بي : من معك على هذا؟ يعني 
ما ذكر لشن تود اة فال ٠‏ أن لا برد به شىء و نالرات وحن 
الدماء قال بية: «ح وعبد»؛ يعني : آبا بکر» وبلالا ل اط ك 
أبايعك ؛ فبايعكه على الإسلام» قال : فلقد رأيتني» وأنا ربع الإسلام . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/١١٤)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۳۲٣/(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/٦۷۳)ء‏ و«المستدرك» للحاكم »)۷٤۳/۳(‏ 
و«تاریخ دمشق» لابن عساکر »)٠١ /۲٤(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ۷۳۳)» و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (۳/ ١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)٠١۸/١۳(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۹/۳١)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۸/۲٦٤)ء‏ و«الإصابة في تميبز 
الصحابة» لابن حجر (۳/ .)٤٠١‏ ۰ 

(۲) رواه مسلم (۸۳۲)» كتاب: صلاة المسافر وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة - رضي الله 


عه ے. 


۲4 


واستأذن الب ية فى المكث معهء أو اللحوق بقومه» فآذن له في الرجوع 
إلى قومه» فخرج» ثم أتى النبي ي قبل فتح مكة» فسكن الشام» وقدم على 
غمار . ) 

روي له عن رسول الله ب : ثمانيةً وثلاثون حدیثاً» روی له مسلم: حديثاً 
واحدا وروی عنه: جماعه من الصحابة» متهم . عبد الله بن مسعود»› وأبو 
أمامة الباهلي» وسهل بن سعد الساعديٌ» وأبو الظبية الكلاعيّ - بالظاء 
المعجمة » وغيرّهم من الصحابة والتابعين . 

نزل الشام» ثم سكن حمص إلى أن مات» روى له: أصحاب السنن 
والمساند. 

وأما ال - بضم السين المهملة› وفتح اللام - فهي نسبة إلى ا 
قبيلة؛ وهي سليم بن منصور بن عكرمة» المذكور في نسبه منهم: عمرو بن 
عبسة» وجماعة من الصحابة» والتابعين › وغيرهم ‏ 

وأما الصتابحي : 

بضم الصاد المهملةء وفتح النونء ثم ألف» ثم باء موحدة» ثم حاء 
مهملة› ٿم ياء السب - فنسبة إلى الصنابح : بطن من مراد» واشتهر بها دون 
الاسم : عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال» آبو عبد الله الصنابحي 
المرادي؛ تابعي جليلء إمامٌ مخضرم؛ رحل إلى النبي وا فقبض النبي ويا 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲٠٤/٤(‏ و«الثقات» لابن حبان 
(۲۹۹/۳)» و«الاستیعاب» لابن عبدالبر (۱۱۹۲/۳١)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
0///). و«أسد الغابة» لابن الأثیر (٤/۲۳۹)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)۳٤۷ /۲(‏ و«سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ .)٤٥٦‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر »)1٥۸ /٤(‏ وتهذیب التهذیب» له أيضاً (۸/ .)٦١‏ 


۳۰ 


وهو في الطريق بالجحفة قبل أن يصل لخمس› اوت 

م نزل بالشام» وسح أا بکر الصديق › وعبادة بن الصامت› وبلال بن 
رباح › ومعاد بن جبل › وشداد بن أوس» وعمرو بن عبسة» وعائشة ام 
المۇمنين . 

وروى عنه : جماعة كثيرة من تابعي آهل الشام» وعيرهم . 

و د وقال : قليلٌ الحديث. 

وقال عمر بن عبد العزيز في حديث نقله الصنابحي [ فقال: إمامٌ أآخذ عن 
إمام» وقال يعقوب بن شيبة : وذكر الصنابحي عن أبي بكر الصديق]""» فقال : 
يروي عن أهل الحجاز والشام» دخل المدينة بعد وفاة النبي يد يروي عن 
النبى اة أحاديث يرسلهاعنه. 

وقد قلب بعضهم اسمه فجعله كنية› وبعضهم قلب کنیته فجعلها اسما وکله 
خطا الضرات مادنا اول 

روی له: البخاري› ومسلم› وأضات ال 

وأما ألفاظه : 

فقوله: «شهد عندي رجال مَرْضيُون» وأرضاهُم عندي عمر٬‏ : 

ل شك أن الشهادة عنل ابن عباس ؛ بمعنی ۰ الإإخبارء والرواية له عن 
رسول الله کا والتبليغ عنه؛ لا بمعنى الشهادة عند الحكام . 


کیف» وعمر - رضی الله عنه - کان قاضیاً لأبی بکر - رضي الله عنه -» وآمیر 


(۱) مابین معکوفین ساقط من«ش›. 

(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد »)٥٠١۹/۷(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(/۳۲۱). و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ و«الثقات» لابن حبان (/ »)۷٤‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ١٤۸)ء‏ و«تهذيب الكمال»؛ للمزي (۱۷/ ۲۸۲)ء و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۳/ .)٠٠٠‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٠٠١/١(‏ و«تهذيب 
التهذیب» له أيضاً .)۲٠۸/١(‏ 


۳۳۱ 


المؤمنين بعده» ومات وهو أميرٌ المؤمنين» ولم يكن ابن عباس قاضياً له» 
ولا ناثباً في الإمارة؟! فدل على ما ذكرناه. 

وفيه : استحباب الثناء على الشيوخ والعلماء» وإن لم يكونوا متهمين» وتبيين 
مراتبهم في الفضلء وغيره؛ حيث قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: 
«وأرضاهم عندي عم . 

[وفي "“ بعض النسخ «حتى تطلع الشمسُ» ولا شك أنهما صحيحان. 

فامًا «تشرق» فضبط - بضم التاء وكسر الراء-» وضبط - بفتح التاء وضم 
الراء - وهو الأكثر عند رواة المشارقة. وأشار القاضي عياض إلى الترجيح الأول 
في «شرح صحيح مسلم»» وذكر الثاني في «المشارق»"» وهو بمعنى تطلع ؛ 
لأن أكثر الروايات على تطلع » فوجب حمل تشرق في المعنى على موافقتها. 

قال أهل اللغة: يقال: شرَقت الشمس تشرْق؛ ا طْلعَّت» على وزن 
طلعت تطلع» وعَربَّث تغْرْب» ويقال: أشرقت تشرق؛ آي: ارتفعت واضآت»› 
ومنه قوله تعالی : 3 واشْرقَت رض ثور 4 [الزمر: ]٦٩‏ أي : أضاءت”"» فمن قال : 
إن الرواية من: أشرقت تشرق» واحتج لها بالأحاديث الأخرى في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز» 
وحديث: «ثلاث ساعات: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع»“ ٠‏ وكل هذا 
يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعهاء وإشراقها وإضاءتهاء لا مجرد ظهور قرصهاء 
والله أعلم . 

وأما نهيه َه عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر» فهو نهي عن الصلاة بعد 


(۱) مابین معکوفین ساقط من«ش». 

(۲) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عیاض .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي »)١١١/١(‏ و«غريب الخديث» لأبي عبيد (۳/ »)٤٥١‏ 
و«لسان العرب» لابن منظور /۱١(‏ ۱۷۳)ء (مادة: شرق). 

)٤(‏ رواه مسلم (١۸۳)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيها» عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. 


TY 


فعلهماء لا بعد دخول وقتهماء لأنه لو أخرهمالم تكن الصلاة قبلهماء وإن تقدم 
فعلهما في آول الوقت› كرهت» فدل على ما ذكرنا» وأن عدم الكراهة بدخول 
وقتهما يختلف بتطويل النافلة وتخفيفها؛ فإنه ربما طول المصلي النافلة قبل 
فعلهما إلى آخر وقتهماء فيكون ذلك مكروهاء وهذا كله بخلاف كراهة الصلاة 
عند الطلوع» والاستواء» والغروب بالحمرة والصفرة؛ فإن الكراهة فيها متعلقة 
بالوقت» وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وإن اختلف بعض 
المتقدمين فيه من بعض الوجوه. 

واعلم أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع» كان حملها 
على نفي الفعل الشرعي أولى من نفي الفعل الوجودي» لتكون نفياً للحكم الشرعي 
لا للفعل الحسي؛ لأن الشارع إنما يطلق لفظه على عرفه وهو الشرعي» ونفي 
الحسي منتف لوجود الفعل حسًاًء ويحتاج فيه إلى إضمار لتصحيح اللفظ» وهو 
المسمى بدلالة الاقتضاءء وينشأ منه النظر في كون اللفظ عاماًء آو مجملاًء وظاهراً 
في بعض محامله» وحمله على نفي الحقيقة الشرعية آولى؛ لعدم الاضمار . 

فمن ذلك قوله بيا في حديث آبي سعيد الخدري هذا: «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمسلُ»» وفيه زيادة على نفي الفعلء» وهي مَدٌ الكراهة إلى ارتفاع 
الشمس» وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق» بل الارتفاع الذي تزول عنه 
صفرة الشمس» أو حمرتهاء وهو مقدر برمح أو رمحين. 

وقوله: «لا صلاة» عام في كل صلاة» وخصه الشافعي ومالك : بالنوافلء . 
ولم يقولا به في الفرائض والفوائت» فهي جائزة في سائر الأوقات» وأبو حنيفة 
يقول بامتناعها» وهو أدخل في العموم» إلا آنه قد يعارض بقوله َيه: «من 
نام عن صلاة أو نسيّهاء قَلْيْصَلّها إذا ذكرها»"“ » وكونه جعل ذلك وقتاً لها 
)١(‏ رواه البخاري .)٥۷۲(‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 


ومسلم «(TA‏ کتاب : المساحجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة› واستحباب 
تعجيل قضائهاء عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -. 


BN 


وفي بعض الروايات : «لا وقت لها إلا ذلك . 

لكن بين الحديثين عموم وخصوص من وجه» فحديث النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر خاص في الوقت› عام في الصلاة» وحديث النوم والنسيان 
خاص بالصلاة الفائتةء عام في الوقت» فكل منهما بالنسبة إلى الاخر عام من 
وجه» خاص من وجه. 

ومنه قوله 4ي : «لا صيام لمنْ لم ببَيّتِ الصيام من اليل“ ؛ فإنه نف للصوم 
الشرعي لا الحسي. 

ومنه قوله ب : «لا نكاح إلا بوليً»"» فإن حمله على الحقيقة الشرعية ينفي 
الاحتياج إلى الإضمار» وحمله على الحقيقة الحسية» يضمر بعضهم الصحة» 
وبعضهم الكمال» وكذلك ما شاكل ذلك . 

واعلم أنه أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سببَ لها في هذه الأوقات . 

واتفق العلماء على جواز الفرائض المؤداة فيها. 

واختلفوا في النوافل التي لها سبب ؛ كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة» 
والشكر» وصلاة العيد» والكسوف»› وفي صلاة الجنازة» وقضاء الفوائت . 

ومذهب الشافعية وطائفة : جواز ذلك كله» ومذهب أبي حنيفة وآخرين : أنه 
داخل في النهي» بعموم الأحاديث. 


(1) قال ابن خزيمة في «صحيحه» (۲/ :)٠٠١‏ لم يرد ي بقوله: «من نام عن صلاة فليصلها إذا 
استيقظ؛ أن وقتها حين يستيقظ. لا وقت لها غير ذلك وإنما إراد أن فرض الصلاة غير ساقط 
عنه. بنومه عنها حتى يذهب وقتهاء بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ» فإذا قضاها عند 
الاستيقاظ أو بعده» كان مؤدياً لفرض الصلاة التي قد نام عنها . 

)۲( رواه النسائي في .)۲۲۳٤(‏ كتاب: الصيام» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك› 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠۲ /٤(‏ عن حفصة - رضي الله عنها -. 

(۳) رواه ابو داود (۲۰۸۵)» كتاب: النكاح» باب: في الولي» والترمذي »)۱٠١١(‏ كتاب: 
النكاح» باب: ماجاء: لانكاح إلا بولي» وابن ماجه (١۱۸۸)ء‏ كتاب: النكاح» باب: لا نكاح 
إلا بولي» عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -. 
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واحتجح الشافعي وموافقوه: بأنه ثبت أن النبي ييه قضى سنة الظهر بعد 
العصر»ء وهذا صريح في قضاء السنة الفائته› فالحاضر أولى» والفريضة المقضية 
أولى» وكذلك الجنازة»ء وال أعلم]. 

وفي الحديث فوائد : 

من جملتها : ما في الحديث الأول من قول ابن عباس : شهد عندي رجال 
إلى آخره» وهو الرذٌ على الروافض فيما يدعونه من مباينة آهل البيت» وأكابر 
ااا 

ومنها : أن الكراهة في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر› التي لا سبب لها: 
كراهة تحريم؛ لأن الأصل في النهي التحريم» وقد اختلف أصحاب الشافعي 
- رحمه الله -» في ذلك على وجهين : 

أصحهما: أن الكراهة للتحريم؛ ولو صلأهاء لم تنعقد؛ على أصح 
الوجهين»› ويكون آثماً. 

ومنها: أنه لا تكره الصلاة قبل الصبح؛ لأن التخصيص بالنهي بعدهاء يفيد 
عدم النهي قبلهاء وقد كره جماعة من السلف : الصلاة قبلهاء ما عدا سنة الفجر ؛ 
والذي عليه الجمهور خلافه. 

ومنها : كراهة الصلاة عند طلوع الشمس» حتى ترتفع الشمس قي رمح . 

ومنها: أن الكراهة بعد فعل العصرء ممتدة إلى غيبوبة قرص الشمس؛ 
وبغيبوبته تزول الكراهة» وتجوز الصلاة؛ ولهذا كان أصحاب رسول الله وء إذا 
غات الت اورا لوي ر الب ال نه بقن اطا ان 
المغرب قد صليت؛ لكثرة المصلين»› وال أعلم. 
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الحديث التاسع 
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عن جایر بن خَبْدِ الله : أن عَم بن الطاب - رضي الله عه ۔» جاءَ يوم 
SEE e‏ فَجَعَل َب كقار فُرَبْش» وقال: يا رَشول الله ! 
ما كذث أصلّي العَصْرَء حى كادت السن تَغْرت» وتال ا :«والله ما 
صلنها» تال : قَقَمْنَا الى بُطْحَان فَوَصاً للصَّلاةء وتَوصَأتا لها قَصلًى العَصّّ 
عْدَمَا عرَبَتِ الس ثم صَلّى بَعْدَها امغر . 

آما جابر» وعمر: فتقدم ذكرهما. 

وتقدم ذكر : يوم الخندق - أيضا-» والجمع بين هذا الحديث» وبين أحاديث 
صلاة الوسطى ؛ في الخامس من هذا الباب» وأحكامها. 

وآما ما يختصٌ بهذا الحديث؛ من شرح الألفاظ» وغيرها: 

فقول عمرَ - رضي الله عنه -: «يا رَسول الله! ما ذٿ أصلَي العصرَ؛ حتى 
كادَتِ الشَمْلُ تَعْرْب»» لا شك أن (كاد) من أفعال المقاربة؛ وور اف ان 
مع الفعل» في خبرها؛ وهذا الحديث يدل عليه» ويجوز إثباتها معه؛ وهو 
الأكثر» وثبت في هذا الحديث إثباتها في (صحيح مسلم». 

وقوله: فقال النبي ي : «والله ما ا ٠‏ وإنما حلف النبى ياء ظنتا 
لقلا غمر ي 2 Ga a‏ 
فأخبره کل : آنه لم يصلها بعدٌ؛ لیکون لعمرَ أسوة» ولا یش عليه ما جری› 
وتطيبَ نفسّه» وأكد ذلك الخبرَ باليمين . 

قوله : فَقَمْتا إلى بُطْحَانَ ؛ هو - بضم الباء الموحدةء وإسكان الطاءء والا: 
المهملتين -؛ هكذا هو عند المحدثين» في رواياتهم» وفي ضبطهم» وتقييدهم. 


(1) رواه البخاري (۷1٥)ء‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت› ومسلم (1۳1(« کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : الدليل لمن قال : الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر» وهذا لفظ البخاري . 
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وقال أهل اللغة: هو -بفتح الباء» وكسر الطاء -» ولم يخبروا غير هذا؛ 
وكذا نقله صاحب «البارع»» ویو عبد الیکري؛ و 

وقوله : «فََوَصاً للصَلاَةء وَبَوصًاتا لها قَصَلّى العَصْرَ بَعدَمَا عَرَبَتِ الشَمْسُء 
ُه صلی بَعْدَمَا المَغْربً»؛ هذا pg‏ س کون فيه دلیا : 
بجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة؛ وبه قال العلماء كافةء إلا ما حكاه القاضي 
عياض» عن الليث بن سعد: أنه منع ذلك؛ وهو مردود بهذاء وبأنه 4ة : «صلى 
الصبح في جماعة» حين ناموا عنها)» رواه مسلم في «صحيحه». 

وقد ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى -: أن من فاتته الجمعة لعذر» 
وغيره؛ أنه يصلي الظهرء لكنه هل يصليها في جماعة؟ الأصخ: أنه تشرع في 
جماعة» لكنْ لا تكون مشتهرة؛ لما يلزم من شهرتها سوء الظن بالإمام. 

ولأصحابنا وجة: أنها لا تشرع في جماعة» بل تصلّى فرادى. 

وفي الحديث فوائد : 

منها: جواز سب المشركين؛ لتقرير النبي ية على ذلك» من غير إنكار؛ 
وهو سب مطلق من غير تعيين» فينبغي أن بُحمل على ما لیس بفحش. 

وفيه: تقديم الفائتة على المؤدًاة؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «ما كدت 
أصلي العصر»؛ لأن (كاد) إذا دخل عليه النفي؛ إقتضى وقوع الفعل» في الأكثر ؛ 
كما في قوله تعالی: « فد وها وما کادوا علوت ) [البقرة:۷۱]» رصلاته ل العم“ 
قبل المغرب؛ تدلٌ على ذلك - أيضاً -. 

ومذ حالف وق الق و ارا رف ما در لی 
الس دف ۰ 
)١(‏ انظر: «معجم البلدان» لياقوت .)٤٤٩/١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)١١١ /١(‏ 


و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)٤)1٤/۲(‏ . 
(مادة: بطح) . وعبارة صاحب «المشارق» : وكذا قیده القالى في «البارع»» وأبو حاتم البكري 


في «المعجم») 


۷ 


ومستحب عند الشافعي مطلقاً. 

فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليلٌ على اتساع وقت المغرب إلى مغيب 
الشفق» لم يكن في هذا الحديث دليلٌ على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت› 
وسياتي إيضاحه . 

وفیه دلیل على : جواز القسم» من غير استحلاف» واستحبابه إذا کان فيه 
مصلحة؛ من توكيد أمرء أو زيادة طمأنينة» أو نفي توهُّم نسيان» أو إشفاق»› 
ونحو ذلك من المقاصد الصالحة؛ لأن القسم توكيد للمقسّم عليه . 

وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسّم عليه؛ حتى كأنه لا يعتقد وقوعه› 
فأقسم على وقوعه؛ وهو يقتضي تعظيم الترك» وهو مقتضى الاشتفاق منه» أو 
ا بقارت مناه 

وقد كثر القسم في الأحاديث عنه يي؛ وهكذا القسمٌ من الله تعالى» في 
الكتاب العزيز» لكن حكمنا في المقسم به» مخالف له - سبحانه وتعالى -؛ فإنه 
سبحانه وتعالی له آن یحلف بعظیم مخلوقاته ؛ تنبيها على عظمها عنده» 
وتشریفها؛ کقوله - سبحانه وتعالی  :-‏ ولدّریت دروا › « والطور4› « والمرسكتِ 
مر وا والگارق ۰€ واسّمیں رصا ۰€ ول إا تی ای4 
وكين ولزن € وريت ضبحا ٠€‏ «وَأَلمَصَرّ 4 ونظائرها؛ فكل هذا لما 
ذكرناه» ولتفخيم المقسم عليه» وتوكيده. 

وأما حكمنا: فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله تعالى» أو باسم من أسمائه - تبارك 
وتعالی - لا یشارکه فيه غیره» أو بصفة من صفاته؛ وقد ثبت آنه ڳل قال : «مَنْ کان 
حالفا؛ فلايحلف إلا باش وفي رواية : «فلْيَخلفٰ بالله» أو لِيَْحث»» وورد 


)١(‏ رواه البخاري ١141)ء‏ كتاب: التوحيدء باب: السؤال بأسماءالله تعالى والاستعاذة بهاء 
ومسلم »)۱٦٤١(‏ كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۳۳(‏ کتاب: الشهادات. باب: کیف یستحلف»› ومسلم »)۱٦٤٩(‏ کتاب: 
الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغیر الله تعالی» وأبو داود (۹٤۳۲)ء‏ كتاب: الأيمان = 


۳۸A 


في حدیث عنه ڳل : «مَنْ حَلفَ بعَيْر الله فقَد شرك . 

وفيه دليل على : عدم كراهة قول القائل : ما صَلَينا؛ خلاف ما توهمه قوم من 
کراهته. 

وقد تمسّك بهذا الحديث» وبحديث: «شغلُونا عن الصلاة الوْسطى»"“ 
بعض المتقدمين ؛ في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن. 

والفقهاء كلهم على خلافه؛ وإقامة الصلاة في حالة الخوف» وأجابوا عن 
هذين الحديثين : بأنهما كانا في غزوة الخندق» وصلاة الخوف شرعت» في 
غزوة ذاتِ الرقاع ؛ وهي بعد ذلك» وتقدّم ذكر ذلك . 

ومن الناس من سلك في الجواب طريقاً آخر» وهو أن الشخل أوجب نسيان 
الصلاة؛ فتركها للنسيان» قال : وهو ظاهر فيه» وليس كذلك؛ بل الظاهر : تعليق 
الحكم بالشغل المذكور لفظاً. 

وقد تقّدم الكلام على : وجوب الترتيب في الفوائت» في حديث: الصلاة 
الوسطى» والاختلاف فيه؛ ولا شك أن الفعل بمجرده لا يدل على وجوب 
الترتيب في قضائها؛ على المختار عند الأصولين. 

وإن ضم إليه الدليل على تضييق وقت المغرب؛ كان فيه دليل على تقديم 
الفائتة على الحاضرة» عند ضيق الوقت؛ لأنه لو لم يجب» لم يخرج الصلاة عن 
وقتها لفعل ما لیس بواجب؟! 

فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب؛ تنبني على ترجيح أحد الدليلين 
على الاخر؛ في امتداد وقت المغرب» والله أعلم . ) 


= والنذور» باب: في كراهية الحلف بالاباءء وهذا لفظ آبي داودء ولفظهما: «أوليصمت»» 
كلهم من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما . 

(۱) رواه آبو داود »)۳۲١۱(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: فى كراهية الحلف بالاباء» والترمذي 
»)٠٠۳١(‏ كتاب: النذور والأيمانء باب: في كراهية الف س اف وقال: حسن› والإمام 
أحمد في «المسند» (۲/ 4۹٦٠ء‏ عن ابن عمر - رضى الله عنهما -. 

0 م تبج ٤‏ 


Y۹ 


باب فضل الجماعة ووجوبها 
فيه أحاديث . 


الحديث الأول 


عن ان عَم - رضي الله عله -: أن رول اله ي قال : «صَلاةٌ الجَمَاعَة فصل 
ِن صا الف سبع وَعِشرِينَ دَرَجَ٠“.‏ 

تقدم الكلام على ابن عمر 

وأما الفَدّ: فهو المنفردٌء ومعناه: المصلّي وحده» قال صاحب «المطالع»: 
ولغةٌ عبد القيس : الفَنذ - بالنون -» وهى عة لا نون حقيقة» قال: وكذلك يقوله 
أهل الشام» قلت: لعل له عبد القيس الأصل؛ فأدغم نون الغنة في الذال» 
فشدّدت» ومعنى الفاذّة : المنفردة القليلة المثل في بابه . 

وقوله مل : e‏ 

E E‏ تقتضي الاشتراك - غالبا -؛ حيث لا مانع منهء 
وقد لا تقتضیه؛ لمانع ؛ کقوله تعالی : e i‏ [المۇمنون: ]1٤‏ ؛ 


(1) رواه البخاري (11۹)ء كتاب: الجماعة والإمامةء باب: فضل صلاة الجماعة» ومسلم 
»)1١(‏ كتاب: المساجد ومواضء الصلاة» باب : فضا صلاة الجماعة» وهذا لفظ 
مواضع باب: فضل 
(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ .)٠٠١‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۳/ »)٠٠۲‏ 
(مادة: فذذ). 
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اا ر خا فاع ال تراك إجماعاً. 

إذا ثبت هذا؛ فأفضل هاهنا-» تقتضي: الاشتراك» وزيادة الفضل 
بالجماعة» ويدل عليه؛ ما رواه أبو داود بإسناد حسن: أن النبى كلل قال : «صلاة 
الرجل مع الرجل؛ آزکی من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلین؛ آزکى من 
اة فع جل وا را ير ا اى ا 

eal Ca E a‏ حديث في هذا الباب: (اتزيد صلدة 
الا على ل الفن ١‏ او اتضل صلاةٌ الجماعة على صلاة القن“ ؛ 
وذلك دلیل على : صحة صلاة المنفرد» وان الجماعة لنم شر طا أصحة 
الصلاة. 

وقد قال بان الجماعة فرض على الأعيان؛ جماعة من العلماءء وبأنها شرط 
لصحتها: داود الظاهري» والمختارٌ فى المذهب الشافعي: آنها فرضٌ على 
الكفاية»› وقيل : سنة. 

ثم الفضل في الجماعة؛ هل هو بسببها فقط» آم بوصف زائد؛ وهو كونها في 
المسجد؛ لكثرة الخطا إليهاء وکتب اللحسنات › ومحو السيئات بكل خحطوة» 
وانتظار الصلاة» ودعاء الملائكة» ومراعاة اداب دخول المسجد» وغير ذلك؟ 

والظاهر : الأول؛ لأن الجماعة وصف علق عليه الحكم وإذا كان ذلك 
لأجل الجماعة؛ فهل تفضل جماعة جماعة بالكثرة؟ 

المشهور عن مالك : آنه لا تفضل › وقال ابن حبيب : تفضل بالكثرة» وفضرلة 
الإمام. 


ء)۸٤۳( كتاب: الصلاة» باب: فى فضل صلاة الجماعة» والنسائي‎ .)٥٥٤( رواه أبو داود‎ )١( 
عن‎ »)٦١ /۳( كتاب: الإمامة» باب: الجماعة إذا كانوا اثنين › والبیهقى فی «السنن الکبری)‎ 
. .- أبي بن كعب - رضي الله عنه‎ 

(۲) رواه مسلم (١٥٦)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة. 

(۳) رواه البخاري (11۹)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة. 


۳1 


فمن صلى في جماعة؛ وإن قَلّت» لا يعيد في أكثر منها؛ على مشهور قول 
مالك» وهو قول جماعة العلماء» وحكي عن مالك: إعادتها في المساجد الثلاثة 
في الجماعة» والله أعلم . 

وقوله َي : ومني شري رجه ي واو ي ا ن 
وعشرينَ درجةا» ‏ وفي i EEL‏ وعشرينَ جُزء»'. 

الاختلاف بين الدرجة والجزء؛ فإن كلاً منهما مراد الأاخر» وإن كان الجزء 
هو : الجاري على اللغة» والدرجة: مؤولة عليه» وجعلها بعضهم غيره؛ وهو 
غفلة منه؛ وأما الجمع بين سبع وعشرين» وخمس وعشرين؛ فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد باطل عند 
جمهور الأصوليين . 

الثاني : آنه أخبر بالقليل آولاء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل؛ فأخبر بها. 

الثالث: أن ذلك يختلف باختلاف المصلين» والصلاة؛ فيكون لبعضهم 
خمس وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال الصلاة؛ من المحافظة 
على هيئاتها» وخشوعهاء وكثرة جماعتها وفضلهم» وشرف البقعة» ونحو 
ذلك وال أعلم. 

ثم التضعيف بالجماعة للصلاة؛ هل هو بمعنى الصلوات» فتكون صلاة 
الجماعة؛ بخمس وعشرين»› أو سبع وعشرين صلاة؟ أو يقال: إن لفظ الدرجة› 
والجزء؛ لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ 

لكن الأول أظهر؛ حيث ورد مبيناً في بعض الروايات› ولفظه: «تضاعَفٌُ 


(۱) رواه مسلم »)1٤۹(‏ کتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاة الجماعةء والبخاري 
(١٤٤٤)ء‏ كتاب: التفسيرء» باب: 3ه قران الجر کات مشبودًا 4[الإسراء :]ء عن آبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري »)1۲١(‏ كتاب : الجماعة والإمامةء باب: فضل صلاة الفجر في جماعة» ومسلم 
(۹٤1)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 


t۲ 


على صلاة الفَدّ٠‏ مشعرة به» ثم المراد بالف : إذالم يكن معذوراً بترك الجماعة؛ 
لمرض› أو سفر» ونحوهما. 

أما إذا كان معذوراً بذلك ؛ فهل يقع التفاضل بينه» وبين الصلاة في جماعة؟ 

إن جعلنا الألف واللام» في الفذ؛ تعريفاً للعموم: اقتصر التفاضل بينهما؛ 
فيد خل تحته : ل العلل ت وغير عذر» لكن المعذور يكتب له أجر 
الجماعة؛ دا كانت صلاته فى الجماعة فى حال صحته » وإقامته. 

لما روى البخاري في «صحيحه» من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله 
عنه -: أن النبى ية قال: «يْكَّبُ للمسافر والمريض ما كان يعمل صحيحاً 
ا والله أعلم . 

وفي الحديث فوائد : 

منها : المفاوتة فى الفضائل فى الجماعة ؛ فى الصلاةء وغيرها. 

ومقتضى مذهب مالك: عدم التفاوت في الجماعة للصلاة؛ كما تقدم» 
واستدل لذلك: بآنه لا مدخل للقياس في الفضائلء والحديث إذا دل على 
الفضل مقدار معین › مع امتناع القياس› اقتضى الاستواء في العدد المخصرص › 
في الفضل ؛ فیدخل تحته کل جماعة» سواء کانت کیری» أو صغری› والتقدير 
واحد؛ بمقتضى العموم . 

لكن صريح الحديث المتقدم دليلٌ على التفاوت» فبطل استدلالهم. 

ومنها : أن الجماعة ليست بفرض عین › ولا شرط للصلاة؛ لما تقدم أن 
صيغة أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك في الفضل؛ وهو يقتضي وجود فضيلة في 
صلاة المذ» وما لا يصح لا يقتضي ذلك ؛ ولذلك نقول» فی انتقاء المشروط : 
بانتفاء الشرط ؛ فدل على عدم شرطيتها . 


(۱) رواه البخاري «((YAT€)‏ کتاب : الجهاد اسر باب : یکتب للمسافر مثل ما کان يعمل في 
الإقامة» بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافرء» كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) . 
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وممن قال بأن الجماعة فرض عين: عطاءً» والأوزاعي› وأخادة واو ور 
وابنْ المنذر» وابنُ خزيمة» وداود؛ وهو قول محكيٌ عن الشافعي . 

ومنها : إطلاق الفضيلة في الجماعة؛ سواء تبدد قلب المصلي في الجماعة› 
أو لم يتبدد ؛ لطلب الشرع لهاء والحث عليهء والله آعلم . 


e 3‏ 
الحديث الثاني 


ڪن آي هري - رضي ال عنه - قال : قال رشول اله يل : «صَلةٌ الرَجُلٍ 
جمَاَة» نَصَعَّفٌ على صلا في بيه » وَفي سوقه : حَمْسا وَعِشرينَ ضعفاً؛ وَذَلِكَ 
نه ذا تَوَصاًء اخس الْوضوء» ثم حرج إلى الَشجي لا يحرج إلا الصّلا لم 
خط حطوة؛ إلا رُفعَٿ لَه ھا َرَج حط عَله بها حَطبئةء قدا صَلّى؛ لم كَل 
الَلائكة ثُصَلي عليه مادام في مُصَلاهُ: الُم صل عَليهِ» الهم افر لَه الله 
ارحَمه» ولا يّزال في صَلاةٍ؛ مَا ما انْتظرّ الصّلاةَ. 

أما أبو هريرة» فتقدم . 

والجمع بين عدد الدرجات» في الحديث الذي قبل هذا؛ تقدم أيضاً. 

وأما الألفاظ : 

فالخطوة: - بفتح الخاء -» هي الفعلة من المسمى: واحد الخطاء وبضمهاء 
وهي الرواية: ما بين القدمين ؛ وهو الاسم والفتح للمصدر» ولكنها في هذا 
الموضع» بفتح الخاء أشبة؛ لأن المراد: فعل الماشي”'. 

وقوله 4 : «إلاً رمث لَه بها دَرَجَة حط عن بها خطيئة . 


)١(‏ رواه البخاري (١1۲)ء‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة» ومسلم 
(۹). كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاةء» وهذا 
لفظ البخاري . 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/٠٥)ء‏ والسان العرب» لان منظور 
۳/9( (مادة: خطا). 
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قال الداودي: إن کانت له ذنوب؛ حطت عنه» وإلا رفعت له درجات» قال : 
a ih o O OL OE ES‏ 
فعلى هذا تکون «الواو» د بمعنی «آو)» للا بمعنى العطف . 

رال رة بل الخامل لطر فلا أشاء؛ لقرلة في الحديت الاح 
«(كتبَ الله له بكل خطوة حسنةً وا وا ا 

ثم التضعيف في صلاة الجماعة؛ في المسجد» تضعف على صلاة المنفرد؛ 
في سوقه وبيته» من غير عذر؛ كما تقدم» أما إذا صلى في الجماعة؛ في البيت› 
أو في السوق» من غير عذر؛ هل يحصل له هذا التضعيف؟ 

ظاهر لقظهء في تعليله» في قوله که : «وذلك أنه إذا وا إلى آخره) : 
يقتضي ترتبه عليه؛ لأن ما رتب على مجموع› لا یحصل ببعضه» الا بدلیل 
على : إلغاء ذلك البعض» وعدم اعتباره؛ فيصير وجوده کعدمه» ویبقی ماعداه 
معتبرا. 

إذا تقرر ما ذكرنا؛ فاللفظ يقتضي : الحكم بالمضاعفة في صلاته في الجماعة 
بهذا الوصف» على صلاته في بيته وسوقه؛ وهو الوضوء في البيت» والإحسان 
فيه» والمشي إلى الصلاة؛ لرفع الدرجات» وصلاة الملائكة عليه» ما دام في 
مصلاه . 

فحينئذ يلزم أن يكون الحكم في اه د جرد هد الد کور ات کل 
اکن ان نکر را عا لا جور ر ت الك غل م لا لال 
فإذا صلى في بيته في جماعة» لم يحصل له التضعيف ؛ بمقتضى ظاهر اللفظ» 
والقياس؛ لانه لا يمكن إلغاؤه. 

لكنه ورد حديث آخر مطلق في صلاة الجماعة؛ من غير تقييد بالمسجد؛ 
فحينئ» يرجع كل واحد من الحديثين » والنظر فيهما: إلى العموم والخصوص . 

را ادن ا ر ال ي رو ف لاناق الرض ف 


(۱( رواه أبو يعلى الموصلى فى «مسنده» (11۳۷)ء عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


t0 


البيوت» بإقامته في الجماعة فيها؛ ولعلَّه نظر إلى ما ذكرناه. 

ثم المفاضلة للصلاة في المسجد؛ بين الانفراد» والجماعة» هل نقول: إنها 
تحصل للمصلي في البيوت؟ ظاهر إطلاق العلماء حصولها بينهما بهذا القدر 
المخصوص ؛ أما المفاوتة بينهما» من حيث الجماعة والانفراد؛ فلا شك فيه . 

لكن فيه تردد أصحاب الشافعي - رحمهم الله - ؛ في آنه هل يتأدى الفرض› 
أو المشروع في الجماعة؛ بإقامتها في البيوت؟ 

إذا قلنا: إنها فرض على الكفاية» منهم من قال : يكفي ؛ كما لو صلوا جماعة 
في السوق . 

والصحيح: أنه لا يكفي؛ لأن المشروع في الجماعة» إنما شرع بوصف كونه 
في المسجد؛ وهو منتف في البيوت» لكنه بعدم الخصوصية في المسجد؛ 
لايخ الحةاهة 

آما المقاضلة بين الجماعة: فى المسجد» والبيت والسوق؛ فمقتضى 
الحديث: المفاضلة بينهما؛ للمقابلة بلفظ الجماعة بينهما؛ لأنا لو جرينا على 
إطلاق اللفظ» لم تحصل المقابلة» وكون الشيء قسماًء» يصير قسماً منه باطل ؛ 
فتصح المقابلة بينهما في الجماعة والانفراد» فيكون الحديث عاماً: في 
المسجد» والبيت والسوق بينهما. 

وقد أشار بعضهم إلى المفاوتة بين المسجد والسوق فقط؛ من حيث ما ورد: 
أن الأسواق موضع الشياطين؛ فالصلاة فيها ناقصة الرتبة» فهي مكروهة؛ وهذا 
ممكن في السوق» بخلاف البيت» فلا تطرد فيه» لكنهم لم يذكروا الصلاة في 
السوق مع الصلاة في المواضع المكروهة؛ كالحمام» ومعاطن اللإبل. 

فكأن الحديث خرج مخرج الغالب؛ في أن منْ لم يصلٌ في الجماعة» صلى 
منفرداًء لا لمقابلة الجماعة بالجماعة؛ في المسجد» وفي البيت والسوق» أو 
الانفراد؛ بالانفراد فيها؛ وبهذا يرتفع الإشكال. 

ثم الأوصاف التي تعتبر في ذلك؛ لا تلغى » فللناظر في الحديث»› معتبر : 
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فوصف الرجولية : لا يخرج المرأة؛ لتساويها مع الرجل» في ثواب العمل› 
بالنسبة إليها؛ إلا إذا منعناها الخروج للجماعة في المسجد؛ فحينئذ صلاتها في 


بيتها أفضل ؛ مع الجماعة» أو منفردة› من خروجها. 

وتقييد الوضوء في البيت: غير معتبر؛ لكونه غير داخل في التعليل . 

والوضوء معتبر» لا شك فيه» لكن المعتبر فيه: كونه ظاهراً؛ [آو فعل 
اهار فيه انر ويرجح الاي بأبضحاب تخذيد الرضوء ٠]‏ لكن الظاهر أن 
قوله ب : «إذا توضأ»» ليس للتقييد بالفعل؛ وإنما خرج مخرج الخالب» أو 
ضرب المثال . 

وأما إحسان الوضوء: فلابد من اعتباره؛ وبه يستدل على: اعتبار فعل 
الطهارة» لا غيره» ويبقى ما ذكرناه؛ من خروجه مخرج الغلبةء آو ضرب 
المثال . | 

وآما خروجه إلى الصلاةء لا غيره: فمشعر بالخروج لأجلها؛ وهو مصرَح به 
في حدیث آخر : «لا بُ رجه» أو لا نهر إلا الصّلاة»""“؛ وهذا وصف معتبر . 

وأما صلاته مع الجماعة: فلا بد من اعتبارها؛ لأنها محل الحكمء والله 
أعلم. 

وفي الحديث فوائد : 

منها : الحثٌ على الصلاة في الجماعة المشروعة لها. 

ومنها : أن فعلها في المسجد أفضل . 

ومنها: تجديد الوضوء لكل صلاة» وفعل الواجب أفضل من المندوب . 

ومنها: أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب» إلا أن تتعطل 
الصلاة» أو الجماعة؛ بذهابه عنه إلى البعيد. 


(۱) مابين معكوفين ساقط من «(ش» . 
(۲) رواه الترمذي (۳٠1)ء‏ كتاب : الصلاة» باب: ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد. 
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ومنها: إحسان الوضوء» بفعله على الوجه المأمور به؛ من غير مجاوزة فيهء 
ولا تقصير 

ومنها: تكفيرٌ الذنوب» ورفع الدرجات . 

ومنها : صلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد. 

ومنها : أن صلاة الملائكة على المنتظر : هو الدعاء له بالمغفرة» والرحمة. 

ومنها: أن من تعاطى أسباب الصلاة؛ يسمى مصلياً. 

ومنها: آنه ينبغي لمن خرج في طاعة؛ صلاةٍ» أو غيرها: آن لا يشركها 
بشيء؛ من آمور الدنياء وغيرهاء والله أعلم . 

3# #% 
الحديث الثالث 

عَنْ بي هُرَبْرَة - رضي الله عنه - قال : قال رَشول الله ها : «أنْقَلٌ الصَلاة عَلّى 
الا صَلاَهٌ المشَاءء وصَلةٌ الجر ولو يعْلَمُونَ ما انيتا لأَتَوهُمًاء ولو 

حبواًء ولق هَمَمْتُ أن آمُرَ ہالصًّلاةء قا م ار ر رجلا َيْصلي بالگاس 
الي يي ربا هم حزم ين حع ١‏ توم لا يشهّدّون الصلاة؛ ا 
بوم وتم اا 

أما قوله كلا : ار اتشان اتکی ناینای را 

أما كونهما أثقلٌ من غيرهما من الصلوات عليهم؛ فللمشقة اللاحقة لهم في 
فعلهما جماعة فى المساجد؛ وإنما كان الثقلْ فى فعلهما فى المساجد جماعة؛ 
دون ترکهماء و کان غیر مذکور فی اللفظ ؛ لدلالة السياق عليه؛ وهو 
قوله لاد : الأتوهُما ولو حبواًا» و «ولقذ هَمَمْت - إلى قوله: - 
لا يشهدون»؛ فكل ذلك مشعر بآن المراد: حضورّهم إلى جماعة المسجد. 


ر 
o»‏ 


(1) رواه البخاري (١1۲)ء‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل العشاء في الجماعة» ومسلم 
.)٦٥١(‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة. 
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وتخصيص هاتين الصلاتين بكونهما أثقل؛ لقوة الداعي إلى ترك الجماعة»› 
والصارف عن الحضور: 

أما العشاءٌ: فلأنها وقث الإيواء إلى البيوت» والاجتماعٌ مع الأهل» واجتماع 
ظلمة الليل» مع طلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. 

وآما الصبح : فلأنها وقثٌ لذة النوم» خصوصا في شدة البرد؛ لبعد العهد 
بالشمس؛ لطول الليل» أو في زمن الحر؛ فهو وقت البرد» والراحة من آثر حر 
الشمس؛ لبعد العهد بها . 

فلما قوي الصارف» ثقلت على المنافقين» وآما المؤمن الكامل الإيمان؛ 
فهو عالم بزيادة الأجر ؛ لزيادة المشقة» فيكون ذلك داعيا له إلى الفعل؛ كما كان 
صارفاً للمنافقين» ولهذا قال هة : «لو يعلمون ما فيهما»؛ آي: من الأجر 
والثواب» «لأتؤهماء ولو حَبْولًا؛ فالمؤمن: رجا ثواب الله» وتيقنه» وخاف 
عقا الله واتقاهء والمنافق : كما قال الله تعالى: « لذا اموأ إلى ألصلذة قاموا 
كسا الاية [النساء:١٠٤٠].‏ 

وقال الحسن البصري : من النفاق ؛ اختلاف اللسان والقلب» واختلاف السر 
والعلانية» واختلاف الدخول والخروع”؟. 

وقال الأوزاعي : الخؤمن قول فللا ويخمل كيرا والمافق قول كرا 
ویعمل قلیلاً" . 

وقوله بي : «ولو يَعْلَّمونَ ما فيهما؛ لأتوهماء ولو حَبْوأً؛ أي: لو يعلمون 
ما في فعلهما جماعة في المسجد؛ من الأجر والثواب» وفي تركهما؛ من 
العقاب» لأتوهما؛ أي : لجاؤوا إليهماء ولو حبواً؛ أي: محتبين» يزحفون على 
إلياتهم » من مرضٍ أو آفة» أو حبواً: كحبو الصغير على يديه ورجليه. 


(۱) روا ابن آبی شيبة فى «المصنف» (٩٤١١أ).‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠٤١ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۲٠٠/۳٠(‏ 
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وقوله ب : «ولقد حَمَمْتٌ آن آمرَ بالصلاةء فتقام ثم آم رجااً يصلّي بالناس» 
إلى آخره؛ الهم بالشيء» غير فعله. 

واختلف في الألف واللام» في «الصلاة»؛ هل هي لمعهود صلاةٍء أو 

فمن قال: للعهدء اختلف فيها؛ ففي رواية: أنها العشاء» وفي رواية: آنها 
الجمعة . 

ومن قال: للجنس؛ حمله على جميع الصلوات› E‏ صحیح 
لا منافاة فيه . 

ثم اختلف في هؤلاء القوم؛ المتخلفين عن الصلاة: 

فقيل : كانوا منافقين» وسياق الحديث يقتضيه؛ فته لا يظن ذلك بالمؤمنين 
من الصحابة؛ من تركهم الصلاة مع رسول الله بيا وفي مسجده. 

وقيل : يحتمل آن ذلك التهديد لقوم مؤمنين» صلوا في بيوتهم؛ لأمر توهموه 
مانعاً» ولم يكن كذلك» ويؤید هذا التأويل؛ ما رواه آبو داود زيادة على هذا 
الحديث. فقال : «لقد هَمَمْتٌ آن آمرَ فٿيتيء فيَجْمَعوا حُرّما من حَطْبٍ» ثم آتي 
قؤماً لون في بُيوتهم؛ ليست بهم عِلَة؛ فَأَحرَقَها عَلَيْهم» والمنافقون 
الو ر إنما يصلون في الجماعة؛ E sl)‏ 
فكما وصفهم الله : من الكفر»› والاستهزاء. 

وعلى هذا التأويل تكون هذه الجماعة المهدّدُ على التخلف عنها: هي 
الجمعة؛ كما نص عليه في حديث عبد الله بن مسعود؛ فيحمل المطلق منهاء 
على المقيد. ۰ 

وهَكةُ بي بإتيانهم بعد إقامة الصلاةء برجل يصلي بالناس؛ لتتحقق 
مخالفتهم» وتخلفهم؛ فيتوجة اللوم عليهم. 
(1) رواه أبو داود »)٥٤۹(‏ كتاب: الصلاةء باب: في التشديد في ترك الجماعةء ومن طريقة 

البيهقي في «السنن الكبرى) .)٥٦/۳(‏ 
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وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: الدليل لمن قال: إن الجماعة فرض عين؛ ولا شك آنها كذلك في 
الجمعة» واختلف العلماء فيما عداها؛ من الصلوات الخمس : 

فقال عطاءٌ والأوزاعيْ» وأحمد وأبو ثور» وان المنذر» وابن خزيمة› 
وداود: الجماعة فرض عين» لكن اختلفت و وداود: هل هي 
فرض ؛ بمعنى الشرط للصلاةء أم لا؟ والأظهرٌ عن أحمد: أنها فرض عين» ليس 
E‏ 

وقال الأكثرون: هي سنة. 

وقيل : فرض كفاية؛ وهو قول في مذهب الشافعي» ومالكٍ» وهو المختار 
عند جماعة من محققي أصحاب الشافعي . 

وجه الدليل لمن قال: إنها فرض عين: هذا الحديث؛ فإنه إن قيل: إنها 
فرض كفاية؛ فهو كان قائماً بفعل رسول الله مء ومن معه» وإن قيل : إنها سنة؛ 
فلا تحريقَ» ولا قتلّ على تاركها؛ فتعين أنها: فرض على الأعيان. 

وأجاب القائلون بأنها سنةء أو فرض كفاية: بأن التهديد على تركها؛ إنما 
كان لصفة النفاق» مع ترك الجماعة» لا لتركها فقط» ويشهد لذلك ما ثبت في 
«الصحيح»: أنه ا قال : «ولو علم أحدهم أنه يج عظماً سّميناً» لشهدها» ؛ 
يعني : العشاء. 

ومعلوم أن ذلك؛ ليس صفة للمؤمنين» لا سيما أكابر الصحابة» وإذا كان 
ذلك للمنافقين؛ كان التحريق للنفاق» لا لترك الجماعة؛ فلا يتم الدليل» مع أن 
الترتيب على وصفین لا يجوز أن يترتب على آحدهما. 

وقال القاضي عياض : وقيل هذا في المؤمنين» وأما المنافقون؛ فكان 
انبي إل معرضا عنهم غالبا ولهذا لم يعاقنهم في التخلف معاقبةً كم 


)١(‏ رواه مسلم »)٦١١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب : فضل صلاة الجماعة. 
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وآصحابهء ولا عارضهم معارضة غيرهم من المؤمنين” . 


قال شيخنا أبو الفتح الحافظ - رحمه الله -: وهذا إنما يلزم» على أن ترك 
معاقبة المنافقين كان واجباً عليه يية؛ فتمتنع معاقبتهم بهذا التحريق ؛ فيكون 
ذلك في المؤمنين . 

فأما إذا کان ترکه مباحا له اء مخيراً فيه » فلا يلزم ذلك» بل یجوز أن یکون 
في المنافقين ؛ بجواز معاقبته لهم » وليس في إعراضه يو عنهم بمجرده» ما يدل 
على وجوبه عليه . 

ولعل في قوله بي وتركه ما طلب منه فيهم ؛ لئلا يتحدث الناس : أن محمداً 
يقتل أصحابه ؛ طاباً للتأليف» وعدم التنفير عن الإسلام: ما يشعر بتخييره لا 
فيهم؛ لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم» لكان الجواب بصريح المنع الشرعي› 
وهو آنه لا يحل قتلهم» ومما يشهد أن ذلك في المنافقين عندي : سياق الحديث 
من أوله: «أثقل صلاة على المنافقين». 

قال : ووجه آخر» وهو آن همه ڪه بالتحریق يدل على جوازه» وترکه 
التحريق يدل على جواز تركه؛ وإذا اجتمع الجوازٌ والترك في حى هؤلاءء لا يلزم 
أن يكون هذا المجموع في المؤمنين؛ هذا ملخص كلامه - رحمه الله _. 

ثم لو سلم أن التحريق كان لترك الجماعةء لما كان فيه دليل على أنها فرض 
عین؛ لأنه لم یحرق» وهم به» ثم ترکه» ولم يخبرهم أن من ترك الجماعة: أن 
صلا ته غير مجزية ؛ وهو موضع البيان. 

وضعف ذلك» على تقدير أن يكون المراد بالحديث المؤمنين؛ لأنه عل 
لا یجوز ن يهم إلا بما يجوز له فعلّه لو فعله» ونما کونه لم یخبرهم» إلى آخره؛ 
فلأن البيان لم يتعين أن يكون بالتنصيص» بل يكون بالدلالة» ولما قال ية : «ولقد 
هممت» إلى آخره»؛ دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة. 


.)۱١۷/۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)٠١١ ۱١١ /۱( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )( 
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فإذا دل الدليل على آن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالباً» كان 
ذکره ڳل هذا لهم دليلاً على : وجوب الحضور» ووجوبه دليلاً على الشرطية ؛ 
فحينئذ» يكون ذكر الهم دليلاً على لازم الحضور؛ وهو الاشتراط بالوسيلة 
المذكورةء فلا يشترط في البيان أن يكون نصاء وقد قيل : إن اشتراطه في النصية 
غالب» ولهذا ينفك الوجوب عن الشرط . 

ثم لو سلم ذلك جميعه» لكان المراد بالتخلف عن الجماعة في الجمعة» 
لا غيرهاء والجماعةٌ شرط فيهاء وقد ورد مفسّراً في بعض الروايات؛ كما 
قدمناه» لكنه ورد مفسراً في غيرها؛ فلا يتم أن المراد الجمعة فقط ؛ فحينئذ› 
يرجع البحث إلى الأحاديث التي رويت في ذلك؛ هل هي حديث واحد» أو 
أحاديث مختلفة؟ 

إن كانت مختلفة» قيل : لكل واحد من الصلوات المذكورة. 

وإن كانت واحداًء اختلف فيه؛ فيرجع البحث إلى أن عدم ترجيح بعض 
الروايات على بعض؛ يحتاج إلى بيان مراده مء من إحدى الصلاتين : العشاءء 
والجمعة. 

فإن كان مراده الجمعة؛ فلا يتم الدليل . 

وإن كان العشاء؛ توقف الحال بتردد الاستدلال . 

ثم لو سلم ما قالوه» إنما يكون ذلك في صلاة معينة؛ وهي : إما الجمعةء 
وإما العشاء» وإما الفجر» خصوصا على مذهب الظاهرية؛ فلا يلزم منه وجوب 
الجماعة في غير هذه الصلوات الثلاثة ؛ عملاً بالظاهر» وترك اتباع المعنى . 

إلا أن يضم إلى ذلك قوله إل : أن مر بالصلاة فتقام» على عمومهاء وحينئٍ 
يحتاج إلى اعتبار الحديث» وسياقه» وما يدل عليه» فيحمل لفظ الصلاة عليهء 
إن ا التحقيق» وطلبٌ الحق» والله أعلم . 

ومنها: تقديم الوعيدِ والتهديدِ على العقوبة» وسر ذلك آنه إذا أمكن دفع 
المفسدة بالأهون من الزاجر» لم يعدل إلى الأعلى والأصعب منه. 


or 


وفيه : الحث البليغ على حضور الجماعة في المسجد؛ في العشاءء والفجر. 
وفيه : تسمية صلاة الصبح بصلاة الفجر . 
وفيه : أن الإمام إذا عرض له شغلٌ» يستخلف مَنْ يصلي بالناس؛ لقوله: «امرَ 
بالصلاق فتقام» ثم آمرَ رجلاًء فيصلّيّ بالناس». 
وفيه : جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة؛ لعذر. 
واستدل به بعضهم على جواز العقوبة بالمال ؛ وهو مذهب مالك . 
وفي قوله هه في بعض طرقه: «ثم يحرق بیو على مَنْ فيها» ما يدل على : 
أن تارك الصلاة متهاونا يُقتل . 
وفيه : جواز آخذ أهل الجرائم على غِرَّة. 
وفيه: أن الأفضلَ لأهل الأعذار تحمُل المشقة في الإتيان إلى الجماعة؛ 
لقوله ب : «لأتؤهماء ولو حَبْواً؛» ومعلوم أن إتيان الصلاة حبواً لا يكون إلا من 
عذر» والله أعلم . 
¢ 2 ¢ 
الحديث الرابح 
عن عبد الله بن عمَرَ - رضی اله عَنْهما -» عن الت اة قال : «إذا اشتَادَتَث 
أَحَدَکم رأة إلى المَشجدء لا يََْعْهًا». ا 
قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لَكَمْتَعْه. قال: فأقبل عليه عَبْدٌ اش فة 
سا سيا ما وة سه مله قط وقال: أخبرك عَنْ رشول الله بلي ولقول: وال 
AG‏ 


وفى لفظ : «لا تَمْتَعوا إِمَاء الله مساجد ال" . 


(1) رواه مسلم (۲٤٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة› 
)۲( رواه البخاري »)۸٥9۸(‏ كتاب: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء= 
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أما عبد الله بن عمر؛ فتقدم ذكره. 
وآما بلال بن عبد الله : 
0 ابن عبد الله بن عمر» راوي الحديث؛ تابعي مدني i‏ 

)1( 
مسل . 

وقولّه بي : «إذا استأذنث أحدكم امرأثه إلى المسجد» فلا يمنعها): 

مقتضى عدم المنع : الإباحة لهن في الخروج إلى المساجد للصلاة. 

ويلزم من النهي عن المنع› إذا طلبت ذلك : أنها كانت ممنوعة من الخروج 
من بيت الزوج لغير ذلك؛ لأنه لو كان جائزا لها الخروج» لم يكن للنهي عن 
المنع من الخروج فائدة؛ لأنه إذا كانت الطاعات المشروعة مقيدة بالاستئذان› 
واللإذن» فما ظنك بغيرها من آنواع الخروج؟! 

ثم الحديثُ عام في النساءء لكنه ذكرهن في اللفظ الثاني في الحديث 
بقوله ية : «لا تمنعوا إماءَ الله مساج الله»؛ لأنه أوقع في السمع من التعبير 
بالنساء؛ لمناسبة اللإضافة بين الإماء والمساجد؛ لقصد تشريف الطائع » ومحل 
الطاعة. 

ثم اعلم : أن الفقهاء خصصوا هذا الحديث بأحاديث خر وجعلوها شروطاً 
للعمل به؛ لمفاسد طرأت؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في «الصحيح) : 
لو رأى رسول الله ية ما أحدت النساءء لمنعهنٌ المساجد؛ كما مُنعت نساء بني 


اراق 1 


= والصبيان وغيرهم» ومسلم »)٤٤۲(‏ كتاب : الصلاةء باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة . ) 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير“ للبخاري (۲/ ١٠٠)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)۳۹٦/۲(‏ و«الثقات» لابن حبان »)٦٠٥ /٤(‏ و«تهذیب الکمال» للمزي ›)۲۹7/٤(‏ و«تهذيب 
التهذيب) لابن حجر .)٤٤١ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري (١۸۳)ء‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم» ومسلم 
»)٤٤٥(‏ كتاب: الصلاةء باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. 
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فمن الشروط : أن لا يطب ؛ وهذا مذكور فى بعض روايات هذا الحديث: 
فول چ تفلات»» وفى بعض الأحاديث: «إذا شهدت إحداكة العشاء» فلا 


تطْيّبْ تلك الليلة“» وفى بعضها: «إذا شهدث إحداكر المسجد فلا تمك 
مل{ . 


o0 


ويلحق بالطیب : ما في معناه؛ من البخور» وحسن الملابس› والحلي الذي 
يظهر آثره في الزينة؛ فإن منع الطيب لهن في الخروج؛ إنما هو: لدفع داعية 
الرجال» وشهوتهم» وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً؛ وكذلك حكم 
كل خروج يؤدي بهن إلى مفسدة نهى الشرع عنها. 

وخص بعضهم قول عائشة في المنع من الخروج؛ للمرآة الجميلة المشهورة» 
وربما خصّه بعضهم بالخروج بالليل؛ لرواية في «(صحيح مسلم»: لا تمنعوا 
النساءَ من الخروج إلى المساجد بالليل»“ ؛ فالتقييد بالليل مشعر بما قال. ومما 
E‏ 

وكل ذلك من المنع خارج عن الحديث» خلا الطيب» وما في معناه؛ من 
الخلاخل التي يسمع صوتهاء والأزر المفعقعة» والأحذية المصرصرة؛ التي 
توجبٌ رفع الأبصار إليها بسببهاء والافتتان بهاء وكذلك مايعرض لهن في 
الطريق من أهل الفساد والأذى. 

وهذا النهي للتنزيه: إذا كانت ذات زوج» أو سيد» ووجدت الشروط؛ فإن 
لم يكن لها زوج» ولا سيد» حرم المنع» إذا وجدت الشروط . 


(۱) رواه أبو داود »)٠٦(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد والإمام 
أحمد في «المسند (7/ 1۹)» عن عائشة - رضى الله عنها -. 

(۲) رواه مسلم (١٤٤)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنةء 
من حديث زينب الثقفية - رضى الله عنها -. 

(۴) رواه مسلم )٤٤۳(‏ (۳۲۸/۱)ء كتاب: الصلاةء باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» من حديث زينب الثقفية - رضي الله عنها -. 

E O NEE a EE O SD 
.- عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ 
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وأما ست عبد الله وله بلالأء ومبالغتّه فيه: ففيه أن السنة سب المعترض 

وفى الحديث فوائد : 

منها: منع الرجل امرأته من الخروج من منزلهء إلا بإذنه. 

ومنها: أنه لا يمنعها إذا استأذنته في الخروج إلى المساجد؛ بالشروط 
المذكورة. 

ومنها : الأدب مع السنةء وأن لا تعارض بصريح الردء والأخذ بالرأي . 

ومنها: تأديبُ المعترض عليهاء والراد عليها برأيه» وسبّه» وتعزيره» 
والمبالغةٌ فى ذلك. 

ومنها : الردٌ على العالم بمجرد الهوى› وتأديب الرجل ولده؛ ون کات کا 

ومنها : تأديبٌ العالم مَنْ تعلّم عنده» وکلہ ا لا ن 

ومنها: تقديم حق الله تعالى» وحق رسوله ية على غيرهم . 

ومنها: القول بالحق ؛ سواء کان القول له قريباًء أو غيره» والله أعلم . 

e ¥ 

عن عبد اه بن عُمَرَ - رضي ال عنما - قال: صَلَيّْث مح رَشول اله بلا 
ركعَتيّن كَل الظْهّرء» وركعتيّن بَعْدَ الظهر وركعَتيْن بعد الحُمُعَة» وَركعتين بَعْدَ 
المَغرب» ور عت بعد المشاء» وفي لفظ : تاا المرب والعشاءُ 
والحُمُعة؛ قفى بيت" . 
)١(‏ رواه البخاري (١١١١)ء‏ كتاب: التطوع» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى . 


(۲( روأه الببخاري (۱۱۱۹()› کتاب : التطوع › باب : التطوع بعد المكتوبة› ومسلم (Y۹‏ کتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبةء وهذا لفظ البخاري . 
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N ¢‏ ر 1 کله کا ا 
وفي لفظ : أن ابن عمَرَ قال : حدنتني حَفْصة: أن النبيّ يي كان يصلي 
دين حفیفت ت بعْدمَا طلم الفيخد ؛ وكاتت سَاعَة لا ذخ على النبي َي 


ر 


وأما أخته حفصة : 

فتقدّم نسبُها» في ذكر أبيها عمر - رضي الله عنه -؛ وهي : أم المؤمنين» بنث 
أمير المؤمنين عمرَ» أسلمت تبعاً لأبيها؛ وهي : أخت عبد الله لأبيه وأمه» 
وأمُها: زينبٌ بنتٌ مظعون. 

وكانت تحت تيس بن حذافة السَهْمِيّء فلما تأيِمَّتٌ حفصة» ذكرها عمرٌ 
ی کف ر ا ا عل عا ا 
رسول الله ية فقال عثمان: ما أريد أن أتزوح اليوم؛ فشكا ذلك عمرٌ إلى 
رسول الله ية وأخبره بعرضه إليه؛ فقال رسول الله ية : «يتزوج حفصة مَنْ هو 
خير من عثمان» ويتزوَج عثمان مَنْ هي خير من حفصة». 

ثم خطبها إلى عمرء فتزوجها رسول الله وء فلقي أبو بكر عمرَ؛ فقال: 
لا تجذ على في نفسك؛ فإن رسول الله بي كان ذكر حفصة فلم أكنْ لأفشى 
زول ا 5 . 

ا ا - عند أكثرهم - في سنة ثلاث من الهجرة» وقيل : 

اثنتين» وطلَقها تطليقةء ارتجعها؛ لأن جبريل يه قال له: «راجع 


ف ما ت وام وإتها رَوْجْكٌ في الجتة»" . 


(1) انظر: تخريج الحديث المتقدم؛ إذ هو قطعة منه. 

(۲) رواه البخاري (۳۷۸۳)ء كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً. 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۱۸/ .)٠١‏ والحارث بن بي أسامة في «مسنده» 
(١٠٠٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳٥1۷)ء‏ وآبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ »)٠١‏ عن 
قيس بن زید» مرسلاً. 
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وأوصى إليها عمر بعد موته» وأوصت حفصة إلى آخيها عبد الله بما آوصى به 


روي لها عن رسول الله ڪي : ستون حديثا؛ اتفقا على : ثلاثة» وانفرد مسلم: 


روى عنها: أخوها عبد الله» والمطلب بن أبي وداعة بن ضميرة» وعبد الله 
بن صفوان» وشتير بن شكل» وروى لها: أصحاب السنن والمسانيد. 

وتوفيت سنة إحدى» وقيل: سنة خمس وأربعين» وقيل: آول ما بويع 
معاوية» وبويع معاوية في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين» وصلى عليها 
مروان بن الحكم» وقيل : توفيت سنة سبع وعشرين ؟ وهو ضعيف”'. 

أما الكلامٌ على لفظه : 

فذكرٌ هذا الحديثِ في باب : صلاة الجماعة لم تظهر له مناسبة› إلاها حف 
المعكة؛ في قول ابن عمر: «صليت مع رسول الله كلل الحديث»» لكنه لا يلزم 
منها الاجتماع للسنن المذكورة؛ لأجل الجماعة فيهاء وإن كان محتملاً؛ فإن 
المعية مطلقا أعمٌ منها في الصلاة. 

ومما يبعد الاحتمالً المذكورَ؛ قول عائشة بعده: «لم يكن النبيْ بء على 
ر وا ف فاد هغل ك الجن وعدا ل عل ا 
اا ا 


)١(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ١۸)ء‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۹۸)ء 
و«المستدرك» للحاكم /٤(‏ ١٠)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲/١٠)ء‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (6/ ١١۱۸)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳/ »)۱۸١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(۳۸/۲)» و«أسد الغابة» لابن الأثير »)٦۷/۷(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)٠۰٠ /۲(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)٠٠١۳ /۳١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۲۲۷)ء 
و«الإاصابة فى تمييز الصحابة) لابن حجر (۸1/۷٥)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
09 

(۲) سيأتي تخریجه قریباً. 
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وأما الكلامٌ على هذا الحديث› فمن أوجه: 


الأول: ما يتعلّق بعلوم الحديث» وأنواعه؛ وهو أن [في] الرواية التاليةء 
دلیلاً على : 

رواية الأخ عن أخيه؛ سواء كان ذكرا وا 

وأخذ العلم من المرأة؛ خصوصا إذا كانت أعلمٌ بالواقعة والحالة. 
خلافاً لبعضهم» وعمل بخبر الواحد: الصحابة» فمن بعدهم فيما لا يحصى من 
الأحكام. 

الثانى : فيما يتعلق بالصلوات النوافل المقيدة بأوقات وأعداد. 

فأما الحكمة فى النوافل قبلهاء فلأن النفس متكيفة بأسباب الدنيا» واشتغالها 
بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحهاء فکان 
تقديمها عليها تأنيباً للنفس في الفرض بالعبادة قبله؛ لتتكيف بحالة الخشوع› 
وتدخل في الفرض على حالة حسنة لم تكن للنفس قبلهء فإنها منافرة للطاعة› 
لاسيما إذا كثر أو طال ورود الحالة المنافية لما قبلهاء فإنها قد تمحو أثرهاء أو 
تضعفه» وأما في النوافل بعدهاء فلأنها جابرة لما وقع في الفرائض من نقص إن 
وقع . 

الفالكة ما تخلى ادها ولاك أنه فة يخ .ذلك احاديت لك 
تخصيصه بكثرة الفواب فى فعله لمشقة الفعل» أو لاشتغال الناس عنها 
بمعایشهم › أو راحة بنوم أو لعب» وغيرهما» أو لغير ذلك . 

واعلم أنه ثبتت في السنن الراتبة المقيدة بالفرائض آحاديث : 


۳۹۰ 


منها: قوله ڪي : «مَنْ صلی اثنتي عَشْرَةَ ركََة في يوم وليلةء بني له بهن بيت 
في الجنة»' . 

ومنها: «ما مِنْ مسلم يصلي لله تعالى في يوم اثنتي عشرة ركعة تطعا غير 
فريضة» إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». 

ولا شك أن هذا العدد موجودٌ في أحاديث ابن عمر المذكورة في الكتاب 
هنا» وفي حديث عائشة هنا: أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدها وبع المغرب 
وبع العشاء» وإذا طلع الفجر صليت مع رسول الله اؤ الحديث» لكنه لايلزم 
منها الاجتماع للسنن المذكورة [إلى] صلى ركعتين» وهن انتا عشرة أيضاً 
وليس للعصر ذكر في «الصحيحين) . 

وجاء في «سنن أبي داود» سناد صحيح عن علي - رضي الله عه -: أن 
النبيّ ية كان يصلي قبل العصر ركعتين" . 

وفي الترمذي» وقال: حسن: عن ابن عمرَ عن النبي يو قال : «رحم الله 
امراً صلّى قبل العصر أربع ركعات» . 

وفيه ا وقال: حسن» عن علي - رضي الله عنه -: «کان النبي يا 
[يصلي] قبل العصر أربع رکعات» . 

وجاء في أربع بعد الظهر عن أم حبيبة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال: 


(۱) رواه مسلم (۷۲۸) (۱/ ۲٠٥٠)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة 
قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» عن أم حبيبة - رضي الله عنها -. 

(۲) رواه مسلم (۱()۷۲۸/ »)٥٠۳‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة 
قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» عن أم حبيبة - رضي الله عنها -. 

(۳) رواه آبو داود (۱۲۷۲)» كتاب: الصلاةء باب : الصلاة قبل العصر. 

)٤(‏ رواه الترمذي (١١٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء وأبو داود 
»)۱۲۷١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة قبل العصر»ء والإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)١۱١۷‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» .(Y to)‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي (۲۹٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الأربع قبل العصر» والطبراني في 
«المعجم الصغير» »)١٠١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٤١۳‏ 
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رسول الله که «من حافظ على أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء حَرّمه الله على 
النار» رواه آبو داود والترمذي» وقال: حدیث حسن صحیے. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن مغفل: أن النبي بل قال: «صلوا قبل› 
المغرب» قال في الثالثة: لمن شاء»"» وفي «الصحيحين» عن ابن مُعْمَل 
أيضا- عن التبي بل قال :«بين كل أذانين صلاة» والمراد: بين الأذانِ 
والإقامة. 

فهذه جملة من الأحاديث في السنن الراتبة مع الفرائض . 

قال جمهور العلماء» وأصحاب الشافعي: هذه النوافل المذكورة في هذه 
الأحاديث جميعُها مستحبةء لا حلاف في شيء منهاء إلا في الركعتين قبل 
المغرب» فإنٌ فيهما وجهين عند اا الشافعي: اهرما عندهم: عدم 
الاستحباب» والمحققون منهم قالوا باستحبابهما؛ لحديثي ابن مغقًل» وحديثِ 
ابتدارهم السواري بهماء وهو في «الصحيحين»” . 

قال العلماء من الشافعية وغيرهم : واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول 
على التوسعة فيهاء وأن لها اقل وأكملَ» فيحصل أصلٌ السنة بالأقلٌ» والأكمل 
فعلٌ الأكثر. 

ركذلك في الضحى والوتر وغيرهاء فأعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما دليل 
على آقل المجزي من أصل السنة» وعلى الأكمل» والأوسط› والله أعلم. 


(۱) رواه أبو داود (۱۳۹۹) كتاب: الصلاةء باب: الأربع قبل الظهر وبعدهاء والترمذي ›)٤۲۸(‏ 
كتاب: الصلاةء باب: )۳٠۱۷(‏ منه اخرء والنسائي .)۱۸١١(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء 
باب : الاختلاف على إسماعيل بن أبى خالد. 

(۲) رواه البخاري (۱۱۸)» کتاب : التطوع» باب : الصلاة قبل المغرب . 

(۳) رواه البخاري (۹۸٥)ء‏ كتاب: الأذان» باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة› 
ومسلم (۸۳۸)» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بين كل آذانين صلاة. 

)٤(‏ رواه البخاري (١۸٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة إلى الأسطوانة» ومسلم (۸۴۷)ء كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» عن أنس بن مالك 


رضی الله عنه . 
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هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة» وآما النوافل المطلقة» وتسمى المَرسّلة› فما 
کان منها في حديث صحيح آو حسن مقيداً بعدد أو هيئةء آل ا ران 
مستحبا» وتختلف مراتبه وتأکیده باختلاف دلیله في فعله وترکه قولاً وعملاً على 
حسبه؛ في صحته ومَراتبه» وما کان في حدیث ضعيف» احتمل أن يعمل به؛ 
لدخوله تحت العمومات» لكن شرطه أن لا يقومٌ دليل على المنع منه في 
العمومات أخصٌ منه» وليس الحديثُ الموضوع من ذلك ألبتة» خصوصا إن 
أحدث شعارا في الدين؛ كالصلاة المذكورة في ليلة آول جمعة من رجب ؛ فإن 
حديثها موضوع» وقد أدخلها بعضهم تحت العمومات الدالّة على فضل الصلاة 
والتسبيحات» ولم يستقم له ذلك لو کان حديثها ضعيفاً» وهو الذي لم يدخل 
تحت حد الصحيح أو الحسن» فكيف بالموضوع الذي هو شر من الضعيف 
المختلق المصنوع؟! كيف وقد صح أن النبيّ به نهى عن تخصيص ليلة الجمعة 
بقيام» وهو أخصٌ من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة» ثم احتمال 
دخوله تحت العمومات إنما هو في الفعل لا في الحكم بالاستحباب المخصوص 
بهيئة؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي عليه بذلك الوقت والهيئة والحالة» وال 
أعلم . 

فاخت شعاراً في الدين عيداً ثالث أحدثه الروافض وسموه: عيدَ 
الغدير» وليس له أصل في الشريعة. 

ثم المحدَث في الدين قد يكونُ زيادة وصفٍ في العبادة المشروعة لم تبت 
في السنة؛ كاجتماع في موضع الانفراد» ويزعم من يفعل ذلك أن يدخل تحت 
عموم السنة؛ كما يفعل في ليلة النصف» والتعريف بغير عرفة» وهذا لايستقيم ؛ 
فإن الغالب على العبادات التعبد أشنا التوقيف» فإن دل الدليل على كراهة 
المحدث بخصوصيته › کان آقوی في منعه وأآظهر . 

وقد ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في رفع اليدين في دعاء القنوت 
وجهين» فمن نظر إلى صحة الحديث في رفع اليدين في الدعاء عند الإطلاق› 
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قال برفعهما» ومن نظر إلى التوقيف والتعبد» قال بالمنع› كيف والصلاة تصان 
عن زيادة عمل بغر دلیل خاصٌ فيه صحیح » فاذا لم يصح فيه حدیث خاصٌ» کان 
دليل صيانة الصلاة عن زيادة عمل أخصَ من دليل رفع اليدين في الدعاء مطلقاً. 

ثم المحدَث قد یکون محرَّماً» وقد یکون مکروهاًء» ویختلف ذلك باختلاف 
نفس الشرع فيه من التشديد بالنسبة إلى ذلك الجنس والتخفيف» فإنا إذا نظرنا 
إلى البدع المتعلقة بأصول العقائد» لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأحكام 
الشريعة الفروعية» ولاشكٌ أن الناس من العلماء الأصوليين والفروعيين قد 
تباينوا تبايناً كثيرا في الكلام على البدع والتشديد فيها» حتى إن بعض العلماء من 
المالكية مر بقوم يصلون في إحدى ليلتي الرغائب في رجب» والتي في نصف 
شعبان» وبقوم عاكفين على محرًّم» فحسب حالهم على المصلين لتلك الصلاةء 
وعلّل بأنهم عالمون بارتكاب المعصية يرجون الاستغفار والتوبةء والمصلون 
لتلك الصلاة معتقدون أنهم في طاعة» فلا يتوبون ولا يستغفرون. 

والقياس في هذا يرجع إلى العمومات الشرعية أو دليل خاصٌ عليه» وميل 
المحققين من العلماء إلى ذلك. 

وقد ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين ما يؤيده؛ كجعل ابن عمر 
- رضي الله عنهما - صلاة الضحى بدعةً؛ حيث لم يثبت عنده فيها دليل بإدراجها 
تحت عموم الصلاة؛ لتخصيصها بوقت مخصوص» ولذلك قال في القنوت الذي 
فعل في عصره : إنه بدعة»› ولم ير إدراجه تحت عموم الدعاء. 

وكذلك نقل الترمذي عن عبد الله بن المغقّلء لابنه في الجهر بالبسملة: 
«إياك والحدت» ٠‏ ولم يرد إدراجه تحت دليل عام . 


وكذلك ما خر جه الطبراني بسنده عن قيس بن آبي حازم قال : ذکر لابن 


)١(‏ رواه الترمذي .)۲٤٤(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»› 
وقال: حسن» وابن ماجه (١٠۸)ء‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب : افتتاح القراءة» والإمام أحمد 
فی «المسند)(٥/ )٥١‏ , 


٤ 


مسعود قاصٌ يجلس بالليل ويقول للناس: قولوا كذاء وقولواء فقال: إذا 
رأیتموه› فأخبروني» قال : فأخبروه» فجاء عبد الله متقنعاً فقال: من عرفني › 
فقد عرفني › ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود» تعلمون إنكم لأهدى من 
محمد ية وأصحابه» وفي رواية : «لقد جئتم ببدعة ظلما» أو: «لقد فضلتم 
أصحاب محمد يله وأصحابه علما»"» وإنما أنكر ذلك؛ لأنه رآه من باب 
الزيادة في العبادات» مع أنه داخل تحت العمومات في فضيلة الذكر . 

ولا شك أن ذلك جميعَه ‏ بتقدير ثبوته عنهم - محمولٌ على أنه لم تبلغهم 
الأحاديث الخاصة فيهء أو أنه اقترن به أمرٌ من رياءِ» أو ترك واجب شرعي»› أو 
استدراج بذلك إلى مفاسد علموهاء وإلا فالاحاديث الصحيحة ثابتة بالأمر بالذكرء 
فرادى ومجتمعين» والحث عليه» وعلى صلاة الضحى» والدعاء في الصلاة؛ 
لحديث ابي بكر - رضي الله عنه -: علمني دعاءَ أدعو به في بيتي وفي صلاتي. 

وحديث: إن لله تعالى ملائكة سيارات فضلاءَء يطلبون حلق الذكرء فإذا 
وجدوهاء قالوا: هلموا إلي طلبَيّكم»» وكذلك القنوث في الصبح وغيرها. 

وهذا كله راجع إلى معرفة وجوه السنة» وما هي» وقد بين ذلك الشافعي 
- رحمه الله - أحسنَ بيان» فيما رويناه في كتاب «المدخل إلى معرفة السنن» 
للبيهقي - رحمه الله - بإسنادنا إليه» ثم إلى الربيع» قال: آنا الشافعي: وسنة 
رسول الله ية من ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما آنزل الله تعالی فيه نص كتاب» فس رسول الله ب بمثل نص 
الكتاب. 


.)٥٤١۸( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸1۲۹)ء من طريق عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ »)۸1۳١(‏ من طريق عبد الرزاق في «المصنف» .)٥٤١۹(‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۹۹)ء كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام» ومسلم »)۲۷٠٠١(‏ 
كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر . 

)٤(‏ رواه البزار في «مسنده» /٠١(‏ ۷۷ مجمع الزوائد للهيثمي)› وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
7 ). عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
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والثاني : ما أنزل الله فيه جملة كتابَ» فين عن الله تعالى معنى ما آراد 
بالجملة» وأوضح كيف فرضهاء أعاماً أم خاصاً؟ وكيف أراد أن يأتي به العباد؟ 

والثالث: ما سن رسول الله َه مما ليس فيه نص كتاب» فمنهم من قال : 
جعله تعالی بما افترض من طاعة» وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما 
لیس فيه نص کتاب . ۰ 

ومنهم من قال : لم يسن سنةً قط إلا ولها أصل في الكتاب» كما كانت سنته 
لتبيين عدد الصلاة وعملها عن أصل حمله فرض الصلاةء ك 
وغیرها من الشرائع» لأن الله تعالی قال : « لا تأ ڪلوا اموم يڪم 
ِل إل ن قورت رة عن راض تنک [الساء:۲۹]» وقال : # واحلً ر 
وحَرَم IS‏ [البقرة:٠۲۷]»‏ فما أحل وحرم» قفإنما بين فيه عن الله تعالى كما بب 
الصلاة. 

ومنهم من قال: بل جاءت به رسالة الله - جل ثناؤه-» فأثبت به سنة 
بفرض الله - عز وجل -. 

ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن» وسنته الحكمة التي ألقيت في 
روعه من الله - جل ثناؤه -. 

هذا آخر كلام الشافعي في «المدخل»”» وال اعلم . 

وال و ا رل ا ا ل ار ل ار الت اوا ا 
اطلع عليه ية من القول والفعل الحال بحضرته وسكت عليه» والله اعلم . 

فالحاصل أن السنة في المعنى الشرعي أمرٌ بين اللو والإهمال» فلا يتنطع 
متعاطيها» ولا يبخل مترخصيهاء بل هي حالة بين حالتين» وهي حال ساداتِ 
الأمة وسلفهاء والقدوة من أهلها وخلفهاء فنسآل الله التوفيق لذلك» وآن يهدينا 
لأحسن المسالك . 


(۱) ورد هذا الكلام بمعناه فی کتاب : «الرسالة للإمام الشافعي ( ص : ۱ ) وما بعدها. 


۳1٦ 


وفي الحديث فوائد: 

منها : الاقتداء به هة في النوافلء وفعلهاء وتتبعهاء ونقلها. 

ومنها: صلاة النوافل في البيت» والمسجد» وغيرهما؛ وإن كان فعلها في 
البيت أفضل» إلا أن يكسل عن فعلها فيه ؛ فالمسجد أفضل . 

ومنها: تخفيف ركعتي الفجر. 

ومنها: عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت» والاستئذان عليه؛ وقد 
تقدم باقي أحکامه» وفوائده» والله آعلم . 

# He 
الحديث السادس‎ 

عَنْ عَائشة - رضي الل عنها - قال : لم يڪن النبي يا على سَيءِ مِنَ التَوَافلِ 
سد تَعَاهُدا مئه عَلّى رَكَعَتي الف . 

وفي لفظ مسلم : رکم القجر حَيْرّ مِنَ الذنياء وما فيها»" . 

أما عائشة؛ فتقدم ذكرها. 

وأما مناسبة التبويب للحديث» فتقدم قبله أنه لا مناسبة بينهما بوجه. 

قوله کل : «ركعتا الفجر خير من الذّنيا وما فيها : 

A E E PE 
متاعُهاء لا ذاتها؛ فكأنه قال: خير من متاع الدنياء وشدة تعاهده کل على‎ 
صلاتهما: لعظم فضلهماء وجزيل ثوابهما.‎ 

وجمهور العلماء: على أنهما سنة» ليستا واجبتين . 
)١(‏ رواه البخاري »)۱١١١‏ كتاب: التطوع» باب: تعاهد ركعتي الجر ورفن ماقا رع 

ومسلم (۷۲)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر»› وهذا 


لفظ البخاري . 
(۲) رواه مسلم (١٠۷)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر . 
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وحكى القاضي عياض - رحمه الله -» عن الحسن البصري: وجوبهما. 
e‏ على 
من النوافل»» مع تصريحه ية : بعدم وجوب غير هذه الصلوات الخمس» 

. هل على غیرها؟ قال : «لا إِلاً أن تَر“‎ n 
وقد اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في أفضل التطوع» الذي‎ 
لا تشرع له الجماعة؛ على وجهين: أحدهما: سنة الصبح» والثاني: الوترء‎ 
وتمسكوا في أفضلية ركعتي الفجر؛ بهذين الحديثين» من المواظبة عليهماء‎ 
وكون[ما] فيهما خير من الدنيا وما فيها.‎ 
فأما المواظبة عليهما: فمشترَك بينه» وبين الوتر؛ فإنه كان واجباً عليه لاء‎ 
ومعلوم أنه كان على الواجب أشدً محافظة من المندوب ؛ وإذا كان فعل المندوب‎ 
خيراً من الدنياء فما ظنك بالواجب؟!‎ 
وقد رجح بعض أصحاب الشافعي أفضلية الوتر؛ لكونه مختلفاً في وجوبه‎ 
بين العلماء؛ وهذا لا يصح؛ فإنه مشترك بينه» وبين ركعتي الفجر؛ بما حكيناه‎ 
من وجوبهما» عن الحسن البصري» ومعلوم أنه من فضلاء التابعين» وأئمتهم›‎ 
. وجلتهم ؛ فاستويا في ذلك‎ 
وقد اختلف أصحاب مالك في أن ركعتي الفجر؛ هل هما سنةء أو فضيلة؟‎ 
مع فرقهم بين السنة والفضيلةء فقالوا: السنةً: ما واظبَ عليه في الجماعة مظهراً‎ 
له» وما لم يواظب عليه من هذه من النوافل» فهو فضيلة» وما واظب عليه ولم‎ 
يظهره؛ كركعتي الفجرء ففيه قولان: أحدهما: سنةء والثاني : فضيلة.‎ 
وهذا اصطلاح لا أصل له؛ وقد بينا السنة ومعناها في الحديث قبله» لكن‎ 
السنة تختلف رتبتها في الفضيلة» فبعضها أك من بعض» على حسب مقصود‎ 
كتاب:‎ »)١١( كتاب: الإيمانء باب: الزكاة من الإسلام» ومسلم‎ »)٤0 رواه البخاري‎ )١( 
الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله‎ 


عنه . 
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الشرع› ومقتضاه» ومنطوقه» وشرعية الجماعة فيهاء والله أعلم . 

ولا شك أن حكم القراءة فيهما: قراءة: فل يأاً الكفروت 4 
[الكافرون :١]ء‏ بعد الفاتحة في الأولى»› وف هو الله د4 [الإحلاص:١]‏ في الثانية 
كذلك . 

أو في الأولى: « فولوا مامكا باه ما نل يتا الأية في البقرة [البقرة:٦١٠]»‏ 
وفي الثانية : فل اهَل لكب تمالا ٳ ڪلمةر سوام بيا وبکر 4 الاية في 
آل غمران [آل عمران: ٤٦]؛‏ وكلا القراءتين ثابتة عن رسول الله ية فيهاء إن 
شاء مصليهماء قرأ هذا» وإن شاءء قرا هذا بعد الفاتحة. 

وقال مالك: لا يقرأ غير الفاتحة» وبه قال جمهور أصحابه» وقال بعض 
السلف: لا يقرأ شيئا؛ وكلا القولين مخالف للسنة الثابتة التي لا معارض لهاء 
والله أعلم . 

JOO 
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الحديث الأول 


تس بن مالك - رضي الل عله - قال : مر لال أن يَشَفَحَ الأذان ويور 


أما أنس» فتقدم في أول باب الاستطابة. 

وأما بلال : 

فهو مؤذن رسول الله که وقد كان لرسول الله هة مؤذنون أربعة: مؤذنان 
بالمدينة؛ كما سياتي : بلال» وابن أ مکتوم ؛ وکانا في وقت واحد» وکان آبو 
مخذورة مؤذنا له ل بمكة» وسعد القرط ؛ آذن لرسول الله ية بقباء مرات . 

وبلال هو ابن رباح» قرشي تيم مولاهم» مولى آبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه -؛ اشتراه بسبع أواقي» وقيل : بخمس» وأعتقه» وكان يرثه» ولاأبي بکر 
ولاؤه» وکان يعذب في الله تعالی»› وأمه: حمامة؛ وهو مشهور بالانتساب إليهاء 
وكانت مولاة أبعض بني جمح . 

وكان قديم الإسلام» صادقاً فيه» طاهر القلب» متقدم الهجرة» وقيل: إنه 
أول من أسلم مطلقاً؛ وهو من أول من أظهر الإسلام» وكان ممن هانت عليه 


(۱( رواه البخاري ) 0۸°(« کتاب : الأذانء باب : الذان مثنی مئنی › ومسلم «(TVA)‏ کنات : 
الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. 
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نفسه في الله تعالی» وهان عليه قومه؛ فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في 
ات وی ل ااك 

وقال السمعاني» في «أنسابه»': الحبشي : نسبة إلى الحبشة؛ بلاد معروفة» 
وقد ملكها النجاشي ؛ الذي آسلم بالنبي ڪي وهاجر إليه أصحابه» حتى هاجر 
لنبي بلا إلى المدينة؛ فالتحقوهم من الحبشة إلى المدينة» وسميت الحبشة 
بحبشة؛ لأبيه ابن حام» وقيل : الزنج» والحبشة» والنوبة» وزعاوة» وقران؛ هم 
ولد رغبا بن کوش بن حام؛ ومنها: بلال الحبشي؛ مؤذن رسول الله مَيو؛ هذا 
كلام السمعاني . 

واختلف في كنية بلال؛ فالمشهور: أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو» ويقال : 
آبو عبد الكريم» ويقال: أبو عبد الرحمن» شهد بدراً وأحداًء والمشاهد كلها؛ 
مع رسول الله يه . 

وهو آول من آذن لرسول الله کیا ولم يؤذن لأحد بعده ية ؛ في فیما روي»› إلا 
مرة واحدة» في قدمة قدمَها المدينة؛ لزيارة قبر رسول الله ية طلب إليه 
الصحابة ذلك؛ فأذنء ولم يم ١‏ الأذان» وقيل : إنه آذن لأبي بكر خلافته . 

روي عن بلال - رضي الله عنه -: أنه قال لأبي بكر بعد موت النبي مَي: إن 
كنت أعتقتني لله ؛ فدعني اا ك فن ت وإن كنت أعتقتني لنفسك 
فاحبسني» قال آبو بكر : اذهب حيثٌ ششت؛ فذهب إلى الشام» فسكنها مورا 
للجهاد على الأذان إلى أن مات . 

وکان خازن رسول الله ية على بیت ماله. 

روي له عن رسول الله ية : أربعة وأربعون حديثا؛ اتفقا على: حديث 
واحد» وانفرد البخاري: بحدیثین غير مسندين › ومسلم : بحدیث مسند. 


.)٠١۷ /۲( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲٠٤٠۲)ء وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/۳). وأبو‎ )۲( 
.)٤۱۹/۱( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ »)٠٠١ /١( نعيم في «حلية الأولياءه‎ 
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روی عنه: أبو بكر» وعمر» وابنه عبد الله» وأسامة بن زید» وغيرهم من 
الصحابة» وكبار التابعين » وروى له: أصحاب السنن والمساند. 


مات بدمشی سنه عشرین › وقیل : إحدى وعشرین › وقیل : سنه ثماني 
عشرة؛ وهو ابن بضع وستين»› وقيل : ابن ثلاث وستين» وقيل : ابن سبعين . 

واختلف في موضع مدفنه؛ فالمشهور الذي عليه الأكثرون: أنه بباب 
الصغير» وقيل : بباب كيسان» وقيل : مات بداريا» وحمل على رقاب الرجالء 
حاتم بن حبان: وسمعت أهل فلسطين يقولون: قبره بعمُواس»› وقیل : إن قبره 
بداريًا. 

وامرأة بلال: هند الخولانية» وقال أبو عمر بن عبد البر: وله أخ يسمى : 
الد وأخت تسمى : عفرة. 

وکال شدید الأدمة» نحيفاًء طوالاً اج خفیف العارضين › والله 
اقل : 

وأما قوله: «أمر» -بضم الهمزة - فهو راجع عند الأصوليين إلى آمر 
النبي ڪيا ؛ على المختار عندهم؛ وهو الراجح عند جمهور الفقهاءء 
والمحدثين» وحكمه: حكم المرفوع. 

وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ» وشبهه موقوفٌ؛ لاحتمال أن يكون الآمر 


(۱) أجنی: أي : صار له جنى . انظر: «غريب الحدیث» لأبى عبيد (۳/ .)۸١‏ 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ۲۳۲( و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(٠/۲‏ و«الثقات» لابن حبان (۲۸/۳). و«المستدرك» للحاكم (۸/۳٠۳)ء‏ و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (1/ »)۱٤۷‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۷۸/۱)» و«تاریخ دمشق؟ لابن 
عساكر »)٤۲۹/٠١(‏ و«صفة الصفوة»؛ لابن الجوزي (١/٤١٤)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
.)٤٠١ /1(‏ و«الكامل في التاريخ» له أيضاً /١(‏ ۸۸٥)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
٤٤/1‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)۲۸۸/٤(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ١٤۳)ء‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير /٥(‏ ۳۳۳). و«الإصابة فى تمييز الصحابة) لابن حجر »)۳۲٣/۱(‏ 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)٤٤١ /١(‏ ۰ 
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غير النبي بء وهو خطا؛ لأن إطلاق الأمر والنهي إنما ينصرف إلى صاحبهء 
وهو رسول الله اة . 

وهكذا الحكم في قول الصحابي : أمرنا بكذاء ونهينا عن كذا؛ سواء أضافه 
إلى حياته بء أم أضافه إلى بعد وفاته؛ كله مرفوع» والخلاف جار فيه . 

و الاي أن مي ها فال ا ا ال او 
وعمر» قال: وهو فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت النبي ية واستخلف 
سعد القرظ على الأذان» في مسجد رسول الله كلا" . 

قلت : وهذا كله لم يثبت التصريح برفعه من جهة أخرى؛ فأما إذا ثبت رفعهء 
فلا وجه للاحتمال»› ولاشك أن الامر في هذا الحديث؛ هو رسول الله يا وقد 
رواه النسائي» والدارقطني› والحاكم بأسانيد صحيحة. 

وقال الحاكم: وهو صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه» من رواية أبي 
قلابة» عن أنس: «أنٌ رسول الله اة مر بلالاً أن يشفع الأذانء ويور الإقامة»"“ 
فارتفع الخلاف فيهء ورالاحتمال. 

ولا شك آن شفع الأذان» TT‏ العبادات» والتقديرات› 
وذلك لا يۇخذ إلا بتوقيف منه لاء والله أعلم . 

وقوله: «يشفع الآذانَ» ؛ هو - بفتح الياء» والفاء -» وآصله: الضم» ومنه: 
الشفعة بضم الحصص؛ إذا أبيعت إلى حصته بالشفعة؛ ومعناها هنا: الإتيان 
بكلماته مثنى ؛ فكأنه ضم كل كلمة إلى مثلها؛ وهذا مجمَّع عليه اليوم› وحکي 
عن بعض السلف في إفراده حلاف 

وقوله: «ويُوترَ الإقامة»؛ أي: يأتي بكلماتها وتراً» ولا يُثنيهاء بخلاف 


.)۲۷۹/۱( انظر: «معالم السنن؛ للخطابي‎ )١( 

(۲) رواه النسائي (1۲۷)ء كتاب: الأذانء باب: تثنية الأذان» والدارقطني في «سننه» (/ ›)۲٤١‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)۷٠١(‏ وابن حبان في «(صحيحه) (WD‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری٤ .)٤۱۳/۱(‏ 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض »)۲٥۱/۲(‏ و«شرح صحیح مسلم» للنووي /٤(‏ ۷۸). 
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الأذان» ويخرج عنه: التكبير الأول» والأخير؛ فإنه مثنى» وكذلك لفظ الإقامة ؛ 
فإنه مشنى» وقد ثبت في اصحيح مسلم»: «ويوتر الإقامة». 

وخالف أبو حنيفة» فقال : الإقامة مثنى ؛ كالأذان. 

وخالف مالك الشافعي فى لفظ الإقامة» قال: إنه مفرد؛ عملا بهذا 
الحديث . ا 

وتمسك الشافعي بالاستثناء في الإأقامة في «(صحيح مسلم). 

وأيد مالك مذهبه في ذلك وغيره بعمل أهل المدينة» ونقلهم» وجعله أقوى؛ 
لأن طريقه النقل» والعادة في مثله يقتضي شيوع العمل» وأنه لو كان تغير» لعمل 
به. 

وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقا؛ في مسائل 
الاجتهاد» أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار؛ كالأذان» والإقامة» 
والصاع» والمُدّء والأوقات» وعدم أخذ الزكاة من الخضراوات . 

وقال بعض المتأخرين من المالكية: والصحيح عندنا جزماً: آنه لا فرق في 
مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء» ولم يقم دليل على عصمة بعض 
الأئمة. 

نعم؛ ما طريقه النقل» إذا عدم اتصاله» وعدم تغييره» واقتضته العادة من 
صاحب الشرع» ولو بالتقرير عليه؛ فالاستدلال به قوي» يرجع إلى أمر عادي 
به ؛ كحكمه في إفراده الإقامة» وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام العامة؛ فيثنى ؛ 
ليكون أبلغ في إعلامهم» واللإقامة للحاضرين؛ فلا حاجة إلى تكرارها. 

ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دون الأذان» وإنما كرر 
لفظ اللإقامة خاصة؛ لأنه مقصودهاء فإن قيل : إن المختار : الإقامة إحدى عشرة 
كلمة» منها: الله أك الله أكبر ؛ أولاء وآخراًء وهذا تثنية؛ كما مر ذكره؟! 


(۱) رواه مسلم (۳۷۸)ء كتاب: الصلاةء باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» والبخاري أيضاً 
»)٥۸۰(‏ کتاب: الأذانء باب : الأذان مثنى مثنى . 


VE 


فالجواب : أنه وإن كان صورة تثنية ؛ فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد؛ ولهذا قال 
أصحاب الشافعي : يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد؛ فيقولهما 
في أوله» وفي آخره» كل منهما بنفس واحد والله أعلم . 

وفي حدیث آنس هذا فوائد : 

منها: قد يُستدل به على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا آمر بالوصف» لزم 
أن يكون الأصل مأموراً به؛ فظاهر الأمر للوجوب؛ وهذه مسألة اختلف فيها : 

والمشهور: أن الأذان والإقامة سنتان. 

وقيل : فرضان على الكفاية؛ وهو قول الإإصطخري من أصحاب الشافعي› 
وقد يكون له متمسك بهذا الحديث . 

وفيه : أن الأذان يُشفع؛ لكن اختلف العلماء» في كيفية كونه شفعاً: 

فقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد» وجمهور العلماء: بالتربيع في التكبير 


وقال مالك : بالتثنية. 

ولا شك أن التربيع ثابت في «صحيح مسلم٤؛‏ من حديث آبي محذورة"'» 
مع اختلاف فيه بين التشنية والتربيع› وكذلك اختلف فیهما عن عبد الله بن زید» 
لكن المشهور فيه التربيع عنه؛ وهي زيادة من الثقة› وهي مقبولة؛ وبها عمل آهل 
مكة في المواسم؛ وهو مجمع المسلمين» ولم ينكرها أحد من الصحابة» 
وغيرهم . 

ف لاحن حل رة اح ادنا الس ادان اى ماو 
بعد أذان بلال؟ فقال: أليس لما عاد النبي بيا إلى المدينةء آقر آذان بلال على 
حاله! والله أعل. 


وفيه : أن الإقامة وتر واختلف العلماء فى كيفيتها : 


(۱) رواه مسلم (۳۷۹)» كتاب: الصلاةء» باب : صفة الأذان. 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲۷٣/۱(‏ 


Vo 


فالمشهور من نصوص الشافعي» وبه قال أحمد: آنها إحدى عشرة كلمة؛ 
بتثنية اللإقامة والتكبير مرتين . 

وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات؛ لإفراده لفظ الإقامة. 

وللشافعي قول شاذ: أنها ثماني كلمات ؛ التكبير الأول والأخيرء والإقامة 
مرة في كل واحد منها» والصواب: الأول . 

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة؛ فيشنيها كلها؛ وهو شاذ عند 
العلماء. 

قال الخطابي : مذهب جمهور العلماء الذي جرى عليه العمل في الحرمين› 
والحجاز»ء والشام» واليمن» ومصر» والمغرب» إلى أقصى بلاد الإسلام: أن 
الإقامة فرادى» إلا لفظ الإقامة؛ فإنها مثنى» والمشهور عن مالك : آنه لا يثنيهاء 


والله أعل'. 


قال : ر ef‏ ل a‏ تل آ6 هاھتاء وهَاهتا ؛ قل ا 
وشا حى على الصّلاةء ڪي على القااج: i‏ فتقدّم وي 
الظْهْرَ رَكَعَيْنِ» ثم لم رل يُصلّي حَمّى رَجَح إلى المييئ" . 


آما أبو جُحيفة وهب بن عبد الله : 


فالمشهور في اسمه» واسم أيه : ما دکره في هله الرواية ؛ وهر مشهور 


(۱) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). | 
(۲) رواه البخاري (۳۹)ء كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الأحمر» ومسلم (۳٠٥)ء‏ 
كتاب : الصلاة» باب: سترة المصلى» وهذا لفظ مسلم . 


۳۷٦ 


بكنيته» وكان علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - يسميه: وهب الخيرء 
ووش ا 

وقيل : إن اسم أبيه وهب - أيضاً۔» وقيل : جابر. 

وهو من صغار أصحاب النبي ية؛ قيل : مات النبي بء ولم يبلغ الحلم. 

ونزل الكوفة» وابتنى بها داراًء وجعله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
على بيت المال بالكوفة» وشهد معه مشاهدَةٌ كلّهاء وكان يحبه» ويثق إليه» 
وحديثه عند أهلها. 

روي له عن رسول الله هة : خمسة وأربعون حديثا؛ اتفقا على : حديثين› 
وانفرد البخاري : بحديثين» ومسلم: بثلائة. 

وروی عنه: ابنه عون» وجماعة من صغار التابعین» وروی له: أصحاب 
البكن والمسانة 

قال أبو حاتم بن حبان: مات سنة أربع وسبعين» في ولاية بشر بن مروان 
على العراق» وقال غيره: سنة اثنتين وسبعين» في إمارة بشر البصرة. 

وأما السّوائئ: بضم السين المهملة» ثم الواو المفتوحة» ثم الألف 
الممدودة» بعدها همزة مكسورة» ثم ياء النسب؛ بنسبه إلى بني سواءة. 

وأبو جُحيفة: من بني حرثان بن سّواءة بن عامرٍ بن صعصعة» وقيل: إنه 
وهب بن عبد الله بن جنادة بن حجر بن رباب بن حبيب بن سُواءة» وقيل غيره» 
والله أعل”'. ۰ ا ا 

وأما القبة الحمراء: فهي شيء يُعمل من خشب مقبى ؛ وهو ضيق الرأس 
معروف» ويُخْشّى بالأَدّم المصبوغ بالحمرة. 


(۱) وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد /٦(‏ ۳٦)ء‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)٤۲۸‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر »)۱٦۱۹ /٤(‏ و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱۹۹/۱)» و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (1/ ١٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١۲/۳١٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۲/ »)٤۸۹‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۲٠۲)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) 
لابن حجر 1۲۹/70)» و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)٠٤١ /۱١(‏ 


VY 


وقوله: «حمراء»» وصفها بذلك؛ وهومن باب وصف الشيء بما ظهرء 
ورئي ؛ وهو أحسنه. 

وقوله : «من ادم » هو بفتح الدال ؛ وهو جمع الأديم : وهو الجلود. 

وتقدم أن الوّضوء - بفتح الواو -: اسم للماءء والكلامٌ عليه. 

وقوله: «فمن ناضح» ونائل»؛ فيه إضمار تقديره: فتوضأًء فمن الناس من 
ينال من وضوئه شیئاً» ومنهم من ينضح عليه غیره؛ مما یناله» ویرش عليه بللا 
مما حصل له؛ تبرکا بآثاره ياء وکلاهما قد ورد مبیناً» في حدیث آخر صحیح : 
«قمَنْ لم يصب أخَذ مِنْ يد صاحبه»» وفي آخر: «فرأيْث الناس يأخذون من 
فض ونروت . 

وقرله: عليه حلة حمراء»؛؛ الحلة: ثوبان غير لفقين رداءًء وإزاراً؛ وسميا 
بذلك: لأن كل واحد منهماء يحل على الأخر. 

قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد» وقال أبو عبيد: الحلل : برود 
اليمنء وقال بعضهم : لا يقال لها حلة حتى تكون جديدة» بحلها عن طيها" ". 

والدليل على أن الحلة لا تكون إلا ثوبان: ما ثبت في الحديث: أن 
رسول الله کا رای رجلا عليه حله؛ ار بإخداهما: وارتدی بالأخحری» . 


. تقدم تخريجه في حديث الباب» عند البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)۱۸١(‏ كتاب: الوضوءء باب: استعمال فضل وضوء الناس» ومسلم )٥٠۳(‏ 
.)۳١١ /1(‏ كتاب : الصلاة» باب : سترة المصلى . 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید (۲۲۸/۱)ء و«العین» للخلیل (۲۸/۳)ء و«مشارق الأنوار» 
للقاضي عياض »)۱۹١/١(‏ وعنه نقل المؤلف نصه هذا في معنى (الحلة). 

(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )۲٠٠١(‏ في قصة ذي البجادين» بلفظ: «فاتزر نصفاً 
وارتدى نصفاً. . .». أما ما ساقه المؤلف من لفظ الحديث» فقد نقله من «مشارق الأنوار» 
على عادته في ذكر الحديث من غير مصادره الأصلية» وكتاب ك«مشارق الأنوار» لا يُعنى فيه 
بالألفاظ الحديثيةء وإنما طريقة القاضى - رحمه الله - هى طريقة الفقهاء فى ذكر الأحاديث 
بمعانيها دون النظر في مبانيهاء وقد كثر هذا للمؤلف - رحمه الله - فتراه ينقل من «مشارق 
الأنوار؛» و«شرح مسلم» للنووي» و«معالم السنن» للخطابي » أحاديث وكلاماً دون نسبته إليهم 
في مواضع كثيرة» والله أعلم . 


۸ 


وقوله: «حَيّ على الصّلاةء حي على الفلاح»» معناء: تعالوا إلى الصلاة 
تعالوا إلى الفلاح؛ وهو الفوژء والبقاءُ الدائم» یقال: حى على کذا؛ اي هله 

وأفبلء ویقال: حي على» وح هلاء وحَيّ هلا» وحَيّ على كذا» وحيّ إلى 
كذا» وحيّ هَل منصوبة مخففة» مشبهة بخمسة عشر» و 
الحركات» وتشبيهاًبصَه» ومَه» وبّخ» وحي هل بسكون الهاء. 

وقیل: معنی حي : هَل وهَلا: حثيثا» وقيل: هلا: 2 جعلا كلمة 
واحدة» وقيل: هلا: اسكن» وحى: أسرع»› وقيل : حى : أعجل» وهلا: 
صلة. 

وقوله: «وأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه» إلى آخره؛ معناه : أتتبع فاه في حال 
التفاته يميناً» وشمالا؛ لقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح . 

وتقدم ذكر معنى العنزة ة في الطهارة . 

واعلم أنه لم يبين في رواية الكتاب مكان اجتماعه بالنبي بي وبين ذلك فی 
رواية آخرى؛ في «الصحيحين»» وغيرهماء وهي[ آن] «أبا جحيفة أتى النبي ويا 
بمكة؛ وهو بالأبطح» في قبة له حمراءء من آدم»“؛ وفيها: فائدة زائدة رافعةٌ 
لإيهام أن يكون اجتماعه بالنبي ية قبل وصوله إلى مكة» في رواية الكتاب. 

فيشكل قوله: «فلم يز يصلي ركعتين» حتى رجح إلى المدينة)» من غير 
وصوله إلى مكة؛ وكأنه لم يبق للسفر نهاية» وإذا تبين أن الاجتماع كان بمكة ؛ 
علم نهاية السفرء وابتداء قصر الظهرء وآنه: من ابتداء رجوعه من مكة» إلى 
وصوله إلى المدينةء والله أعلم . 

وقوله: «ركزث له عَتَرَة؛ أي: أثبتت في الأرض» يقال: ركزت الشيء› 
أركزه - بضم الكاف في المستقبل -» RS‏ 


(۱) انظر: «مشارق الأنرار» للقاضی عیاض (۲۱۸/۱). 
(۲) رواه البخاري (١١٥٥)ء‏ كتاب: اللباس» باب: القبة الحمراء من أدم» ومسلم (۳٠٥)ء‏ 
کتاب : الصلاة» باب : سترة المصلى . 


۳۷۹ 


وفي الحديث فوائد كثيرة: 

منها: إتيان أهل القدوة وأهل الفضل إلى أماكنهم» في السفر والحضر؛ 
للتبرك بهم والاقتباس منهم » وحكاية حالهم » وذكر منازلهم . 

ومنها: خدمتهم ؛ بإحضار ماء الوضوء» ونحوه. 

ومنها: استعمال فضل طهورهم» وطعامهم» وشرابهم» ولباسهم» والتبرك 
بائارهم . 

ومنها: جوا لبس الأحمر؛ من الحلة الحمراء» وغيرها. 

ومنها : جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح؛ للاقتداء به» في حاله ولباسه. 

ومنها: أن الساقين ليسا بعورة» وقد أجمع العلماء؛ على أنهما ليسا بعورة 
من الذكور» لكن إن نظر إليهما بشهوة؛ فهو حرام إجماعاً؛ كسائر ما ينظر إليه 
من المحرمات. 

ومنها: شرعية الأذان في السفر» قال الشافعي - رحمه الله -: ولا أكره من 
تركه في السفر» بما أكره من تركه في الحضر؛ لأن المسافر مبني على 
التخفيف'. 

وها أنه مسن ودن لالات اف الخغكن نا وشمالا: براسة 
وعنقه» قال أصحاب الشافعى : ولا ا وصدره عن القبلة؛ إنما يلوي 
رأسه وعنقه . 

واختلف في كيفية التفاته» على مذاهب؛ وهي أوجه لأصحاب الشافعي : 

أصحهاء وقول الجمهور : بأنه يقول: حى على الصلاة؛ مرتين عن يمينه» ثم 
على الفلاح؛ مرتين عن يساره. 

والثاني: يقول عن يمينه: حي على الصلاة مرة» ثم مرة عن يساره» ثم 
يقول: حي على الفلاح؛ مرة عن يمينه» ثم مرة عن يساره. 


A۰ 


والثالث: يقول عن يمينه: حي على الصلاةء ثم يعود إلى القبلةء ثم يعود 
إلى الالتفات عن يمينه» فيقول: حي على الصلاة» ثم يلتفت عن يساره» فيقول : 
حي على الفلاح؛ يفعل مثل ما فعل عن يمينه 

ومنها: استصحابٌ العَتزة للصلاةء ونحوهاء في السفر» وجواز الاستعانة 
للإمام» بمن يركزها له» ونحو ذلك. 

ومنها: أن الأفضل قصرٌ الصلاة في السفر؛ وإن كان بقرب بلدء مالم ينو 
إقامة أربعة أيام» فصاعداًء والله أعلم . 

واعلم: آن مواظبته َي على فعل شيء تدل على رجحان فعله» ولا تدل على 
وجوبه» إلا على مذهب من يرى أن أفعاله َة على الوجوب؛ وليس بمختار عند 
آهل علم الأصول. والله أعلم . 


3 e 
الحديث الثالث‎ 
عَنْ رَسول الله اة : آنه قال : «إِن‎ POP 
. بوذن بلَيْل؛ فکلوا واشربوا ّى َسشمَعُوا ادان ابن م مکتوم»‎ 

وبلالٌ؛ فتقدم ذکرهما. 

وما ابن آم مكتوم : 

فتقدم في الحديث الأول من هذا الباب: أنه أحدٌ مؤذني رسول الله كلا 
الأربعة. 

واسمه: عمرُو بن قيس بن زائدة بن الأصمٌ بن هزم بن رواحة؛ هذا قول 
الأكثرين» وقيل : اسمه: عبد الله بن زائدة» كان اسمه الحصين ؛ فسماه النبي ييا 
عبد الله وقيل غير ذلك في اسم بيه وجده؟ وهو قرشي عامري»› واسم ا 


(1) رواه البخاري (۱۳١۲)ء‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة الأعمى» ومسلم »)۱٠۹۲(‏ كتاب: 
الصيام» باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . 


۳۸1 


عاتكة بنتٌ عبد الله بن عنكثة بن عامرٍ بن مخزوم؛ وهو ابنُ خالِ خديجة بنتِ 
خویلدٍ. ۰ 

هاجر إلى المدينة» قبل مقدم النبي با وبع مصعب بن عميرء واستخلفه 
النبي ييا على المدينة ثلاث عشرة مرة ؛ ليصلي بالناس› 2 القادسية› وقتل 
بھا شهیداًء وکان ذهابٌ بصره بعد بدر بسنتین . 

وقال أبو حاتم بن حبًان: وشهد القادسية» ومعه راي سوداء وعليه درعٌ» ثم 
رجع إلى المدينة» ومات بها في خلافة عمر . 

روى عنه: عبد الرحمن بن أبي لیلی» روی له: آبو داود» والنسائیٌ› وابن 


a 


وفي هذا الحديث : 

ما كان عليه ييه من المحافظة على أمر ربه - سبحانه وتعالى -؛ في بيان 
الشرائع» والأحكام دقّها وجلّها؛ فإن الله تعالى جعل البيان إليه كلا فقال 
تعالى : # وألا ك لكر لبن لاس مانزل لمم [النحل:٤٤].‏ 

وفيه : جوارٌ الأذان للصبح» قبل طلوع الفجر الصادق ؛ في الصوم» وغيره. 

وفيه: وجوبٌ البيان عند الاشتباه؛ فإنه لما كان الأكل والشرب جائزاً إلى 
طلوع الفجر الثاني للصائم» والأذان في العادة مانع منهما؛ بين حكمه بية؛ وهو 
عدم الامتناع منهما بأذان بلال» إلى سماع آذان ابن [أم] مكتوم . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره الأذان في الصوم قبل وقت آذان بلال؛ 
وهو وقث بين الفجر الصادق والكاذب» ومنهم من قال : يجوز بعد تصف الليل . 


)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲٠٠١/6‏ و«الثقات» لابن حبان 
»)٠١ /۳(‏ و«المستدرك» للحاكم (۳/١۷۴)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲/٤)ء‏ 
و«الاستيعاب٤‏ لابن عبد البر (۱۹۸/۳)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)٥۸١ /١(‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير .)۲١٠/٤(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ »)٥٦۷‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)۲٠/۲۲(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ ٠٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر »)1٠١ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۸/ .)١١‏ 


TAY 


لکن في حدیث بلال» وابن آم مکتوم؛ ما یدل على تفاوت وقت آذانهماء 
ففي رواية في «صحيح مسلم»: «آنه ليس بين أذانهماء إلا أن ينزلَ هذاء ويصعدً 
ز | . 

وفیه : دلیلٌ على جواز أن يكون المؤذن أعمى؛ فإن ابن مكتوم كان أعمى» 
وآذانه صحيح» ولا كراهة فيه إذا كان معه بصير» وقال أصحاب الشافعي : يكره 
أن يكون الأعمى مؤذناً وحده. 

وفيه : دليل على جواز تقليد البصير للأعمى في الوقت» وجواز اجتهاده فيه ؛ 
فإن الأعمى لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر؛ إما سماع من بصير 
أو اجتهاد . 

وفي الصحيح : «أنه کان لا يؤذن» حتى يقال له: أصبحت أصبحت»"'؛ 
فهذا دليل على رجوعه إلى البصير» ولو لم يرد ذلك» لم يكن في هذا اللفظ دليل 
على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد الأمرين منهماء 
لا يدل على واحد منهما معيناً. 

وفيه : دليل على جواز أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان. 

وفيه : دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما مفرداً» مرتين» إذا اتسع 
الوقت ؛ كصلاة الفجر» ونحوهاء فإن كان ضيقا؛ كالمغرب» فإنه لم ينقل فيها 
مؤذنان» وقال الفقهاء من أصحاب الشافعي : يتخيرون بين آن يؤذن كل منهم في 
زاوية من زوايا المسجد» وبين آن يجتمعوا» ويؤذنوا دفعة واحدة. 

واعلم آنه لو اقتصر على مؤذن واحد في المسجد؛ لم يكن مكروهاًء» وفرق 
بین أن یکون الفعل مستحباً» وبين أن یکون ترکه مکروهاء فلو زاد على مؤذنین ؛ 
(۱) رواه مسلم .)۱٠۹۲(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 

والبخاري أيضا(۹١۱۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: قول النبي يلة: «لا يمنعنكم من سحوركم 

أذان بلال» . 


(۲) رواه البخاري (۹۲٥)ء‏ كتاب: الأذان» باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» 
ومسلم(۹۲٠۱)»‏ كتاب : الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . 


YAT 


فليس في الحديث تعرض لهء لكن إن احتاج المسجد» أو الناس إلى أكثر ؛ اتخذ 
ثلاثة» أو أكثر بحسب الحاجة» وقد اتخذ عثمان - رضي الله عنه - أربعة؛ 
للحاجة عند كثرة الناس . 

قال العلماء من أصحاب الشافعي› وغيره: يستحب ألاً يزاد على أربعةء إلا 
لحاجة ظاهرة» قالوا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا؛ فالمستحب ألا يؤذنوا 
دفعة»› بل : 

إن اتسع الوقت : يرتبوا فيه» فإن تنازعوا في الابتداء به ؛ أقرع بينهم . 

rel E NAN EEO 
كان ضيقاً؛ أذنوا دفعة» بشرط أن تحصل كلمات الأذان» من كل واحد منهم›‎ 
وألا يحصل من اختلاف الأصوات تهريش» فإن أدى إلى ذلك: لم يؤذن إلا‎ 
. واحد» فإن تنازعوا: أقرع‎ 

وأما الإقامة: فإن أذنوا على الترتيب: فالأول أحقٌ بهاء فإن كان هو المؤذن 
الراتب» أو لم يكن هناك موْذنٌ راتب؛ فإن كان الأول غير المؤذن الراتب» 
فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي؛ أصحهما: أن الراتب 
أولى ؛ لأآنه منصبه. 

ولو أقام» في هذه الصور» غير من له ولاية الإقامة ؛ اعنَدَّ به على الصحيح› 
الذي قاله جمهور أصحاب الشافعي»› وقال بعضهم: لا یُعْتَدٌ به؛ کما لو خطب 
واحد» وام بهم غيرٌه؛ فلا يجوز على قول . 

وأما إذا أذنوا معاً: فإن اتفقوا على إقامة واحد؛ جازء وإلا: فيقرع . 

قالوا: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحده إلا إذا لم تحصل الكفاية 
بواحد» قال: ولا بأس أن يقيموا معاً؛ إذا لم يود إلى التهويش»› وبشرط أن 
تصدر كلمات الإقامة منهم كلهم؛ فلو صدر بعضها من بعضهم» والبعض من 
الأخرين؛ لم تصحً الإقامة› وال أعلم. 


e % 


TAG 


الحديث الرابع 

عن ابي سيد الخُذريّ - رضي الله عله قال : قال رَشول الله كلل : «إذا 

سَمعتّم المُوَذْنَ ولوا مل ما ما مول“ . 

ا ا ا 

وأما أحکامه» وفوائده» وما يتعلق به : 

فقوله اة : «إذا سمعتم المؤذْنَء فقولوا مثل ما يقول»» فلا بد أن يعرف قول 
المؤذن؛ ومعناه: ليقول السامع مثل قوله» بتدبر معناه» فقوله الأذان المعروف؛ 
بترجیعه» وتثویبه» وحیعلته . 

ولا شك أن الحديث قد قال بعمومه - في قول سامع المؤذن مثل قوله - 
العلماء» فقال: يحكيه مثلٌ قوله» إلى أخره؛ وهو ظاهر الحديث. 

وذهب الشافعي»› وجمهور العلماء: إلى آنه يبدل السامع لفظ الحيعلة» 
بالحوقلة» ويقال: الحولقة» ويكررها؛ بتكررها؛ لحديث صحيح ثبت فيه : «أنه 
يقول السامع للمؤذن» بعد قوله: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
اا 

وقدمه الشافعي على الأول؛ لخصوصه» وعموم الأول» وذكر من المعنى 


أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها؛ فيشترك السامع› 
والمؤذن في ثوابهاء إذا حكاها السامع . 
وآما الحيعلة: فمقصودها الدعاء إلى الصلاة من المؤذن وحلده» 


)۱( رواه البخاري «(o۸A)‏ کتاب : الأذان» باب : ما ڀقول إدا اا المنادي› ومسلم «((FAY)‏ 
كتاب : الصلاةء باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء إلا أن لفظهما: «إذا 


سمعتم النداء i ET‏ 
(۲) رواه مسلم (١۳۸)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» عن 


عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -. 


YAO 


ولا يحصل مقصوده من السامع؛ فعوض عن الثواب» الذي يفوته بالحيعلة» 
الثواب الذي يحصل له بالحوقلةء وقد قال ية : «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ كنز 
من كنوز الجنة٤»‏ وقال ية : «مَنْ قالّ: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ غرست له 
نخلة في الجنة» . 

لكن قد قال بعض العلماء من الأصوليين : إنه إذا أمكن الجمع بين الخاص 
والعام» وإعمالهماء وجب ذلك؛ فلا يبعد أن يكون متمسك من قال : يجيبه في 
کل كلمات الأذان. 

وقد ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله - » في رفع اليدين في الدعاء: 
يجمع بين إجابته» في الحيعلة بهاء وبالحوقلة؛ جمعا بينهماء ولم أعلم أحدأ 
قال به من المتقدمين › وغيرهم»› والله آعلم . 

وأما ترجيع المؤذن: فهو قوله الشهادتين سرا يُسمع نفسه بهماء ثم يرجع إلى 
رفع الصوت بهماء» وظاهر الحديث» آنه يقول مثل قوله» إذا علم ترجيعه؛ 
لعموم قوله بي : «فقولوا مثلَ ما يقول». 

وأما تثويبه: وهو قوله في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم» فيقول 
سامعه : صدقت وبررت ؛ لحدیث ورد فيه . 

ثم إن السامع يقول كل كلمة» بعد فراغ المؤذن منها عقبها؛ لأن الفاء في 
قوله بي : «فقولوا» تقتضي التعقيب» وهو يقتضي تعقيب قول المؤذن» بقول 
الحاكى . ۰ 


(1) رواه البخاري »)1٠۲١(‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء إذا علا العقبة» ومسلم (٤٠۲۷)ء‏ 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر» عن أبي 
موسی - رضي الله عنه -. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ» وروى الإمام أحمد في «المسند» »)٤۱۸/٥(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(۸1/)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» »)٠٠٤۷(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/ ۹۷ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷٥٦)ء‏ عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: 
أن إبراهيم قال للنبي ي ليلة أسري به: «مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. . ..» قال: 
وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 


۳۸٦ 


ولا شك أنه لا تشرع إجابة المؤذن؛ لمن هو في صلاة فريضةء أو نافلة؛ فأما 
من هو في غير صلاة» فتشرع له إجابته؛ ولا تكره في حالة» آو وقت من 
الأوقات» إلا في حالة نهى الشرع عن الذكر فيها؛ فلو أجابه في الصلاةء فهل 
یکره؟ فيه قولان للشافعي - رحمه الله -: 

أظهرهما : الكراهة؛ لأنه إعراض عن الصلاةء ولا تبطل بهء إلا بقوله: حي 
على الصلاةء حي على الفلاح» والصلاة خير من النوم؛ لأنه كلام آدمي . 

وقد قال النبي بل : «إن هذه الصلاة لا صل فيها شيءٌ من كلام الناس»'» 
وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنه قال: «الطواف بالبيت صلاةء 
إلا أن الله تعالىء أباحَّ فيه الكلام»؛ فمقتضى هذين الحديثين : تحريم كلام 
الادميين في الصلاة. 

فأما بُطلان الصلاة فيه؛ فهو متعلق بمن كان عالماً بتحريمه» متعمداً؛ فلو 
کان ناسیاء آو جاهلاًء لم تبطل . 

فلو سمعه في الصلاةء وهو في قراءة الفاتحة» كرهت الإجابة قطعاًء من غير 
خلاف» إذا كانت بالأذكار فقط» ولا تبطل الصلاة» بل تبطل قراءة الفاتحة» 
ويجب استئنافها؛ لوجوب الموالاة فيهاء وهو معذور بقطع الموالاة؛ بالتنقفس» 
ونحوه» وبما هو من مصلحة قراءتها؛ من التعظيم والإجلال لله تعالى» وسؤاله 
- سبحانه وتعالى -؛ فإن ذلك لا يقطع موالاتها. 

فلو أجاب فيها - آعني الصلاة - بالحوقلة» دون الحيعلة؛ لم تبطل آيضاً. 

وفي مذهب مالك : إذا أجاب بالحيعلة في الصلاة» هل تبطل به؟ قولان: 

أحدهما: أنه كلام آدمي» مخاطبة له بالمجيء إلى الصلاة؛ فأبطل» بخلاف 
بقية ألفاظ الأذان؛ التي هي ذكرء والصلاة محل ذكر. 
)١(‏ رواه مسلم (۳۷٥)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 

ما كان من إباحة» عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (۱۲۸۰۸)» والبیهقی فی «السنن الکبری» )۸٩ /٥(‏ . 


TAY 


والثاني : أنه لم يقصد به المخاطبة بالدعاء للناس إليها؛ بل قصد به حكاية 
ألفاظ المؤذن» وذلك لا يبطل. 

ثم قوله ية : «فقولوا مثل ما يقول» لا يقتضي المثلية في رفع الصوت؛ 
ولا في أوصاف المؤذن» ومماثلته» بل من الوجه المبين في الأحاديث 
الصحيحة : من التكبير» والشهادتين» والحيعلة» والحوقلة؛ على ما بيناه أولاء 
والله أعلم . 

ثم اعلم: آن الإجابة سنة مرعّب فيهاء ليست بواجبة؛ على الصحيح الذي 

عليه الجمهور. 

وحكى الطحاوي» عن بعض العلماء: لظاهر الأمر. 

واتفق أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: تشرع إجابة المؤذن» إلا مرة 
وأاحدة. 

وحكى القاضي عياض› خلافاً: 

آنه هل يجب عند سماع كل مؤذن» أم لأول مؤذن فقط ؟ 

قال : واختلف قول مالك؛ هل يتابع المؤذن» في كل كلمات الأذان» أم إلى 
آخر الشهادتین؟ لأنه ذكر» وما بعده لیس بذکر» وبعضه تکرار لما سبق . 

قال: واختلف أصحاب مالك؛ هل يحكي المصلي المؤذن في صلاة 
الفريضة والنافلة» أم لا يحكيه فيهماء أم يحكيه في النافلة» دون الفريضة؟ على 
ثلاثة أقوال؛ ومنعه أبو حنيفة فيهماء والله أعلم . 

قال الشافعي» وأصحابه - رحمهم الله -: لو سمع الأذان» وهو في قراءة» أو 
تسبيح» ونحوهما؛ قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن. 

قالوا: ويتابعه في الإقامة؛ كالأذان» إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: 
آقامها الله» وآدامها؛ ومتابعته فيها داخل في عموم قوله ب : «فقولوا مثل 
ما يقول» . 


FAA 


هذا ما يتعلق بقول سامع المؤذن» وأحكامه. 

وأما معنى قوله: فاعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان» مشتملة على 
نوعيه؛ من العقليات› والسمعيات : 

فأوله: إثبات الذات» وما تستحقه من الكمالء والتنزيه عن أضدادها؛ 
وذلك بقوله: الله أكبر؛ وهذه اللفظة - مع اختصار لفظها ‏ دالة على ما ذكرناه. 

ثم صرح بإثبات الوحدانية» ونفي ضدهاء عن الشركة المستحيلة في حقه 
- سبحانه وتعالى -؛ وهذه عمدة الإيمان والتوحيدء المقدّمة على وظائف 
الدين . 

ئم صرح بإئبات النبوة» والشهادة بالرسالة لنبينا كَية؛ وهذه قاعدة عظيمة» 
بعد الشهادة بالوحدانية» وموضعُها بعد التوحيد؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة 
الوقوع» وتلك المقدمات من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد» كملت العقائد 
العقليات ؛ فيما يجب» ويستحيل» ويجوز؛ في حقه - سبحانه وتعالی -. 

ئم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» فدعاهم إلى الصلاة» وعقبها بعد 
إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبهاء من جهة النبي بء لا من جهة العقل . 

ثم دعا إلى الفلاح ؛ وهو الفوز» والبقاء في النعيم المقيم ؛ وفي ذلك إشعار 
بأمور الأخرة؛ من البعث والجزاءء وهو آخر تراجم عقائد الإسلام. 

ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة؛ للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد 
الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان؛ وليدخل المصلي 
فيها على بينة من أمره» وبصيرة من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دخل فيه» وعظمة 
حق تعبده» وجزیل ثوابه . 

وأما مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة؛ فلأن الحيعلة دعاء إلى الحضور 
للصلاة» وما يترتب على حضورها؛ من البقاء والنعيم؛ فأمروا بالإجابة 
بالحوقلة» وهي : لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فكأنهم قالوا: لا حول لناء ولا قوة 
لنا إلا بالل ؛ آي : بعونه وتأیبده. 


۳۸۹ 


وليس الحول والقوة بمترادفين؛ بل الحول: الاعتماد في تحصيل الشيءء أو 
محاولته» والقوة: القدرة عليه» وكلاهما: غير حاصلين إلا بإقدار الله تعالىء 
وتوفيقه» والله أعلم . ) 

وللأذان وإجابته آدابٌ وأحكام» وأذكارٌ معروفة في كتب العلم» وعند 
العلماء؛ فمن أراد فليراجعهم» والله أعلم . 


IO Û 


۳۹۰ 


باب استقبال القبلة 


الحديث الأول 

o7 o‏ لد ° ل سے رم ر ااا or‏ و و a‏ ور وو ا 

عن عبد اللو بن عمرَ - رضي الله عنما -: آن رشول الہ َة کان يسَبّح على 
هر راجلته؛ حت کان وجه پوه پرأو» کان ان مر بلع . 

e و‎ e (Y۲( e A Ee .* ة‎ 

وفي رواية : کان بُوترُ على ظهر بعیره " ¢ ولمسلم: غير أنه لا يُصّلي عليها 
المكتو ىة" وللبخاري : إل القرائضر ‏ . 

أما قوله: يسح ) ؛ فمعناه : يصلي النافلةء وأطلق التسبيح على مطلق 
الصلاة؛ في قوله تعالی : « وَسَيَحَ َد ريك َل طلوع الَّمس وبل العْروب € 
[ق :۳۹]؛ على صلاة الصبح› وصلاة العصر ؛ عند أهل التفسير . 

والتسبيح حقيقة: قول: سبحان الله ؛ فإذا أطلق على الصلاة» كان من باب 


)١(‏ رواه البخاري »)٠٠٠١٤(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من تطوع في السفر في غير دبر 
الصلوات وقبلهاء ومسلم .)۷٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت. وهذا لفظ البخاري . 

(۲) رواه البخاري (٤٥4)ء‏ كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة» ومسلم (١٠۷)ء‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» بلفظ : 
«كان يوتر على البعير'. 

(۳) رواه مسلم (١٠۷)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في 
السفر حيث توجهت» والبخاري »)٠٠٤١(‏ كتاب : تقصير الصلاة» باب : ينزل للمكتوبة. 

)٤(‏ رواه البخاري (١٠4)ء‏ كتاب: الوترء باب: الوتر في السفر. 


۳۹۱ 


تسمية الشيء باسم جزئه؛ تنبيهاً على فضل ذلك الجزء؛ كما أن أصل الصلاة 
الدعاء» ثم سميت العبادة كلها به؛ لاشتمالها عليه» وكذلك تسمية الصلاة: 
بالركوع» أو السجود» أو القرآن» أو القيام . 

أو لأن المصلي منزه لله تعالى» بإخلاص العبادة له وحده؛ كالتسبيح› فإنه 
تنزية لله تعالى؛ فيكون من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه لازم للصلاة المخلصة لله 
وحدذه. 

وقوله: «حيتٌ کان وجهه» يعني : حيثما توجه وجهه في السفر» وقد ثبت 
ذكر السفر في بعض الأحاديث» أو معظمها؛ وهو مطلق في رواية الكتاب» حتى 
تمسك بها بعض أصحاب الشافعي؛ وهو أبو سعيد الإإصطخري في جواز النافلة 
على الدابة في البلد؛ وهو محكي عن أنس بن مالك» وأبي يوسف صاحب أبي 

وقوله : «يُومىء برأسه» يعني : في الركوع والسجود؛ ليكون البدل على وفق 
الأصل؛ فيجعل السجود أخفض من الركوع» وليس في الحديث ما يدل على 
ذلك» ولا نفيه» لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة السجود. 

وقوله: «وكانَ ابن عمرَ يفعلّه» تنبيه على أن رواية الحديث» والعمل به أقوى 
في التمسك به من الرواية له فقط ؛ لجواز أن يكون الحديث عند الراوي» إذا لم 
يعمل به؛ مخصوصا بحالة» أو منسوخاء أو معللاًء أو نحو ذلك. 

وقوله: «کان وتر على بعیره»؛ استدل به على أن الوتر ليس بواجب» بل 
TE N‏ 

وقال أبو حنيفة: واجب» لا يجوز على الراحلة؛ بناءً على مقدمة أخرى؛ 
وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة» وهو مرادف للواجب» فلا يقام عليها. 

وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص»› وليس 
الترك دليلاً على الامتناع ؛ وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض»› من 
فعله َة ؛ فإنه يدل على ترك هذاالفعل» وترك الفعل لا يدل على امتناعه. 


4۲ 


لكن قد يقال : إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين؛ فترك الصلاة لها على 
الراحلة دائماء مع فعل النوافل على الراحلة؛ إشارة إلى الفرقان بينهماء في الجوازء 
وعدمه› مع تأييد المعنى؛ من كون الصلوات المفروضة قليلة محصورة؛ لا يؤدي 
النزول عن الراحلة لها إلى نقصان المطلوب ؛ والنوافل المطلقة لا حصر لها؛ فيؤدي 
التزول إلى ترك المطلوب من تكثيرهاء مع اشتغال المسافر . 

ودليل الجمهور: هذه الأحاديث. 

قإن قيل : مذهب الشافعي أن الوتر واجب على التبي لادء قلنا: وإن كان 
واجباً عليه» فقد صح فعلّه على الراحلة؛ فدلٌ على صحته منه على الراحلةء ولو 
كان واجباً على العموم» لم يصح على الراحلة؛ كالظهر. 

فإن قيل : الظهر فرض» والوتر واجب» وبينهما فرق قلنا: هذا الفرق 
اصطلاح منكم» لا يسلمه لكم الجمهور» ولا يقتضيه شرع» ولا لغة» ولو 
سلم» لم يحصل به هنا غرضکم»› والله آعلم . 

وقوله : «غيرَ أله لا يصلًى عليها المكتوبة»؛ المكتوبة نعت للصلاةء وحذفت 
لدلالته علیهاء ونعها ا دون المفروضة؛ اتباعاً للفظ القرآن» في قوله 
تعالى : # إن اسوه كات ت عل ا ومن کتبا مًوقًوىًا# [النساء .]٠۰۳:‏ 

وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلةء ولا على الدابةء 
إلا في شدة الخوف. 

فلو أمكنه استقبال القبلةء والقيام» والركوع» والسجودء على دابة واقفة 
عليها هودج» أو نحوه: جازت الفريضة ؛ على الصحيح من مذهب الشافعي . 

ولو كانت سائرة: لم تصح ؛ على الصحيح المنصوص للشافعي» وقيل : 
يصح ؛ كالسفينة؛ فإنها تصٌ فيها الفريضة بالإجماع . 
- ولو كان في ركب» وخاف لو نزل للفريضة» انقطع عنهم» ولحقه الضرر› 
قال أصحاب الشافعى: يصلى الفريضة على الدابة» بحسب إمكانه» ويلزمه 
إعادتها؛ لأنه عذر نادر. ۰ 


۹۳ 


ومقتضى القواعد: أنه لا يلزمه الإعادة» خصوصا إذا حاف فوت الوقت؛ 
لأنه آتى بما أمر به» على حسب استطاعته» والإعادة والقضاء إنما يجبان بأمر 
محدود» والله أعلم . 

وفي هذه الروايات : 

دليل على : جواز التنمُل على الدابة في السفر» حيث توجهت» ولا يشترط 
استقبال القبلة فيها؛ سواء كانت نافلة مطلقة» آو راتبة؛ وهو جائز بإجماع 
المسلمين» ويجوز في قصير السفر» وطويله؛ عند الشافعي» وجمهور العلماء. 

وقال مالك» في رواية عنه: لا يجوز التنفل على الدابة في السفرء إلا في 
سفر تقصر فيه الصلاة؛ وهو قول غريب محكيٌ عن الشافعي . 

واعلم : أن شرط جواز التنفل على الدابة في السفر: ألا يكون سفر معصية ؛ 
فلا يجوز لعاص بسفره الترحصٌ بشيء من رخص السفر؛ كمن سافر لقطع 
الطريق» أو لقتال بغير حق» أو عاقاً والده» أو آبقاً من سيده» أو ناشزة على 
زوجهاء» ونحوهم» إلا التيمم؛ فإنه يجب عليهء إذا لم يجد الماء» ويصلي› 
وتلزمه الإعادة؛ على الصحيح من مذهب الشافعي؛ تغليظا عليه» فإن له طريقاً 
إلى الخلاص من الإعادة» بالتوبة في الحال. 

ولا شك أن السبب في جواز التنفل على الدابة في السفر: تيسيرٌ تحصيل 
النوافل» وتكثيرها؛ فما ضيق طريقه قل» وما اتسع طريقه سهل ؛ فاقتضت 
رحمة الله تعالى للعباد: أن تقلل الفرائض عليهم؛ تسهيلاً للكلفة» وفتحَ لهم 
سبحانه وتعالى - طريق التكثير للنوافل؛ تعظيما للأجور» أو جبراً للنقص 
المخدون. 

واشترط بعض الفقهاء من الشافعية: أن يكون توجهه إلى جهة مقصده» في 
سفره؛ ليكون بدلا له عن القبلة ؛ فلو توجه إلى غير جهة مقصده» في المسير: لم 
يجز له التنفل؛ وذلك مأخوذ من فعله ي : آنه کان يسبح؛ حیث کان وجهه» 
على راحلته» والله آعلم . 


۳4٤ 


وأما تنقًل راكب السفينة» فمذهب الشافعي : أنه لا يجوز» إلا إلى القبلةء إلا 
ملاح السفينة؛ فيجوز له التنفل إلى غير القبلة ؛ لحاجته. 

وعن مالك روایتان: إحداهما : کمذهب الشافعي› والثانية : جواز التنفل 

ثم إنه يجوز التنفل في السفر على كل دابة؛ من بعير › وبغل › وفرس › 
وحمار؛ بلا خلاف» بشرط ألا يكون الراكب مماسا لنجاسة» والله أعلم . 

¥ 3% 3# 
الحديث الثاني 
عن عب او ن عَم - رضي اله عنما - قال : تما الاس بقباء في صلا 


اصح إذ جَاءَخُم ت قال إن اللي اء قذ انل عليه ايله رن وذ ار أن 


يستقبل فاشتقبلوهَاء وکات وْجُوهُهم إلى الشامء قاشتدارُوا إلى 
الکن“ . 


آما آلفاظه : 

فقوله : «(بيتما الناس»؛ معناه : بين أوقات کذا» ويیجور : : بينماء ويیتا؛ بلا 
5 

وقباء: بالمد» ومصروف› ومذكر› وقیل : مقصور“ وغير مصروف› 
ومنت ؛ ؛ وهو موضع معروف بقرب المدينة ا 

وقوله: «وقَذ أَمرَ اَن يستقبلَ القبلة ؛ فاستقبلوها» : 

سميت القبلة قبلة؛ لأن المصلى يقابلهاء وتقابله. 

قال الهروي : وروي : فاستقبلوها اکير الباء»ء وفتحها-» الكسر اصح 
)١(‏ رواه البخاري .)۳۹١(‏ كتاب: القبلةء باب: ما جاء في القبلة» ومسلم (١۲٥)ء‏ كتاب: 


المساجد ومواضع الصلاةء باب : تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة. 
(۲) انظر: «شرح صحيح مسلم؛ للنووي .)٠١ /٥(‏ 


۳40 


وأشهر ؛ وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده: على الأمر» فل 
ا 

وقوله: «في صلاة الصبح) : 

ی ا ا ا 
رسول الله ب الصبِحَ؛ فلا أحبٌ أن تسكًى بغير هذين الاسمين . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم»» في هذا الحديث: «بينما الناسْ» في صلاة 
الغداة؛ ففيه دليلٌ على: جواز تسميتها غداة؛ ولا خلاف في جوازه» وإن 
كان الشافعي لم يحب تسميتها بغير الفجر والصبح؛ لأن ذلك لم يدل على منع 
التسمية بغيرهما؛ كيف» وقد ثبت غيرهماء من قول الصحابة؟! والله أعلم . 

واعلم : أنه ينبغي أن نعرف كيف كان رسول الله ب يستقبل الكعبة في 
صلاته» وهو بمكة؟ فذهب نفر من العلماء: إلى أن صلاته بء وهو بمكة» لم 
تكن إلى بيت المقدس ؛ وإنما صلى إليه بعد مقدمه إلى المدينة. 

والذي عليه جمهور العلماء: أنه كان يصلي إلى الشام. 

قال شيخنا أبو اليمن بن عساكر الحافظ - رحمه الله _“: وسبب الاختلاف 
في ذلك : أنه بيه كان إذا صلى بمكة مستقبلاً بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس» يتحرى القبلتين معا؛ فلم يظهر استقباله بيت المقدس»› 
ولا توجهه إليه» حتى هاجر إلى المدينة» وخرج من مكة. 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) تقدم عن الإمام الشافعي في كتابه «الأم). 

(۳) رواه مسلم .)۳۷١ /١( )٥۲١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة. 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام الزاهد أمين الدين أبو اليّمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زين الأمناء 
الدمشقي» كان صالحاً خيرأً» قوي المشاركة في العلم» بديع النظم» لطيف الشمائل» صاحب 
توجه وصدق». مات سنة (١1۸ه).‏ انظر: «الوافى بالوفيات» للصفدي (۲۷۱/۱۸)» 
و«شذرات الذهب» لأبي العماد /٥(‏ ۳۹۵). 


۳۹٦ 


هذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق صحيحة» وقد روی 
أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» في هجرة البراء بن معرور» وكعب بن مالك 
إلى مكة» عام بيعة العقبة؛ ما يدل على ذلك؛ وهو: أن البراء بنَ معرور 
- رضي الله عنه - رأى ألا يجعل الكعبة وراء ظهره في صلاته» وأنه شاور في ذلك 
کعبا؛ فلم يوافقه» وأنه بقي في نفسه من فعله حتى قدم على النبي مء وهو 
وعمّه العباس جالسين بمكة» فسلم هو وكعب عليه َء في قصة طويلة» قال 
البراء بن معرور: يا رسول الله! إني صنعت في سفري هذا شا اخنت أن 
تخبرني عنه؛ فإنه قد وقع في نفسي منه شيء؛ إني قد رأيت ألا أجعل هذه البنية 
مني بظَهّر» وصليت إليهاء ومنعني أصحابي» وخالفوني؛ حتى وقع في نفسي 
من ذلك ما وقع» فقال رسول الله هة : «آما إن قد كنت على قبلة» لو صبرت 
عليها»» قال : ولم يزده على ذلك الحديث. 

قال أبو حاتم : أما تركه ية أمرَ البراء بإعادة الصلاة التي صلاها إلى الكعبة› 
حيث كان الفرض عليهم استقبال بيتِ المقدس؛ لأن البراء أسلم لما شاهد 
النبي اء فلم يأمره بإعادة تلك الصلاةء من أجل ذلك" . 

قال شيخنا الحافظ أبو اليمن بن عساكر - رحمه الله - كلاماء مقتضاه: أن 
البراء - رضي الله عنه -» كان مسلماً قبل هجرته إلى النبي يا إلى مكة» هو ومن 
معه من الأنصارء وكانوا يسمون الأنصار في ذلك الوقت : الخزرج» ويدعون 
أوسّها وخزرجَها به» والقضاء على رسول الله َيه عشر؛ وهذه واقعة عين› 
ووقائع الأعيان تحتمل وجوها من التأويل . 

واحتمال تأویل هذا الإمام - رحمه الله - مسجه» لولا أن سياق القصة يدل 
علی خلافه؛ بل یصرح بخلاف تأویله» واستدل على قوله بأحادیث» واستشهد 
عليه بشواهد» يطول الکلام بذکرها؛ منها قولهم له في محاجته» في ترکه التوجه 


)۱١(‏ رواه ابن حبان في «(صحیحه)» (۷۰۱۱)» والامام أحمد في «المسند (۳/ ١٦٤)ء‏ وابن خزيمة 
في (صحیحه) »)٤۲۹(‏ والطبرانی في «المعجم الکبیر» /٠۹(‏ ۸۷). 


۳4۹۷ 


إلى الشام: وما بلغنا آن نبينا يصلي إلا إلى الشام» وما كنا نصلي إلى غير قبلة. 

فحينئذ» يكون تركه َة آمرَ البراء بالإعادة؛ لتأول البراء فيه» وعلم ذلك 
عند الله - سبحانه وتعالى » وتأويله فی توجهه إلى الكعبة له آصل مجح ؛ 
ومنزع حسن؛ فإنهم كانوا قد تقرر في أذهانهم وعلمهم: أن هذا النبي المبعوث 
في عصرهم ؛ هو على ملة إبراهيم وياد . 

ودين إبراهيم الحنيفية» وقبلته الكعبة؛ كما أخبرهم أحبار اليهود؛ الذين 
ذمهم الله في كتابه المجيدء على كتم ما علمواء أو كفر ما عرفواء ولعتهم على 
إصرارهم على ذلك؛ فقال سبحانه: « واا من كَل يحوت ڪل ألذی مروا 
سا اء شم ا عرفوا ڪ مروا به فلمََة اه عل الکشرت) [البقرة:۸۹] . 

فصلى البراء إلى الكعبة ؛ اتباعاً لما علمه من علماء اليهود» مستصحباً لأصل 
الحكم في ذلك» ورجحه على ما وجد فيه التردد عنده في ثبوته › رالاختلاف 
في صحته» ووجوده؟ وهو وجه من وجوه التراجيح ؛ فهذا ملخص کلامه 
- رحمه الله - فی ذلك› وابله آعلم . 

ثم في حديث الكتاب فوائدٌ أصولية وفروعية : 

أما الأصوليةء فمنها: قبول خبر الواحد؛ وهو معمول به» معت به عند 
الصحابة - رضي الله عنهم » هَل جرا وليس المقصود من ذلك إثبات الشيء 
بنفسه؛ بل ذكره مثال من جهة الأمثلة التي لا تحصى؛ فيثبت بالمجموع القطع› 
بقبولهم خبر الواحد. 

ومنها: نسخ الكتاب والسنة المتواترة» هل يجوز بخبر الواحد» أم لا؟ 

والأكثرون: على المنع ؛ لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون. 

ونقل عن الظاهرية: الجوازء واستدل له بهذا الحديث؛ ووجهه: آنهم عملوا 
بخبر الواحد» من غير إنكار من النبي َيه عليهم» وفيه نظر؛ من حيث فرض 
المسألةء وأنها مفروضة» في نسخ الكتاب والسنة المتواترة» بخبر الواحد. 
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ويبعد عادة أن أهل قباء؛ مع قربهم من النبي بء وإتيانهم إليه» ومراجعتهم 
له؛ أن يكون مستندهم في استقبال بيت المقدس بالصلاة؛ الخبر عنه اء من 
غير مشاهدة لفعله» أو مشافهة من قوله» مع طول المدة؛ وهي ستة عشر شهراً. 

ولو سلم الامتناع في العادة» لم يسلم عدم إمكان ذلك» والمحتمل لأمرين 
لا يتعين حملّه على أحدهما؛ فلا يتعين استقبالهم بيت المقدس على خبر الواحد 
عنه ية ؛ بل يجوز أن يكون عن مشاهدة» وإذا جاز انتفاء أصل الخبر؛ جاز انتفاء 
خبر التواتر ؛ لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده» وإذا جاز انتفاء خبر التواتر ؟ 
لم يلزم أن يكون الدليل منصوصا في المسألة المفروضة. 

واعترض على ما ذکر بوجهین : 

أحدهما: أن المدعى امتناع كون مستندِ أهل قباءَ مجرد الخبر»ء من غير 
مشاهدة» إن صح» إنما يصح في جميعهم ؛ فأما في بعضهم»› فلا يمتنع في 
العادة» كون مستنده الخبرَ لا التواتر . 

الثاني : أن ما ابتدىء» من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا 
القاطع بالمظنون؛ فإن المشاهدة قطع› وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة 
بخبر الواحد» فمثله زوال المقطوع بالمظنون» وأجيب عن الأول بأنه إذا سلم 
امتناعه على جميعهم» لزم استنادهم إلى التواتر؛ فلا يتعين حمل الحديث 
عليهم: 

فإن قيل : وما يقتضي الجميع ؛ فيقتضي استناد بعض من استدار إلى التواتر ؛ 
فيصح الاحتجاج؟ 

أجيب : بأنه لاشك بإمكان استنادهم كلهم إلى المشاهدة» ومع هذاء فلا 
ينبغي حمل الحديث عليه» إلا أن يتبين استناد الكل» أو البعض إلى الخبر 
بالتواتر» ولا سبيل إلى ذلك . 

وعن الثاني بو جهين : 

أحدهما: أنه ليس المراد إثبات المسألة المعينة بطريق القياس على 
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المنصوص؛ بل المراد التنبيه والمناقشة على الاستدلال بالحديث عليها؛ وقد تم 
الغرض منه. 

الثاني : أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد مقيساً على جواز نسخ خبر 
الواحد المقطوع به مشاهدة؛ بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون» 
لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية» وفي كلام بعضهم ما يدل على أن: من 
عداهم لم يقل به» والظاهرية لا يقولون بالقياس؛ فلا يصح استدلالهم بهذا 
الخبر على المدعى ؛ لكون هذا الوجه يختص بالظاهرية. 

ومنها: جواز نسخ السنة بالكتاب» ووجه تعلق ذلك بالحديث؛ أن الآتي 
المخبرّ لهم» ذكر آنه أنزل الليلة قرآن» وأحال النسحَ على الكتاب» وليس التوجه 
إلى بيت المقدس بالكتاب؛ إذ لا نص فيه عليه؛ فالتوجه إليه بالسنةء ويلزم من 
مجموع ذلك : نسخ السنة بالكتاب . 

والمنقول عن الشافعي» وطائفة: خلافه» واعترض عليه بوجوه مقيدة : 

أحدها : آنه یمن آن استقبال بيت المقدس» كان ثابتاً بكتاب نسخ لفظه . 

والثاني : أن النسخ كان بالسنة» ونزل الكتاب على وفقها. 

الثالث: يجعل المجمّل» في قوله تعالى: «وَأَقِيمُو اَلَو 4 [الفرة:١؛]؛‏ 
كالملفوظ به» وفسر بأمور؛ منها: التوجه إلى بیت المقدس؛ فيكون كالمأمور به 
لفظاء في الكتاب. 

وأجيب عن الأول والثاني : بأن هذا المساق في التجويز يفضي إلى : ألا يعلم 
ناسخ من منسوخ بعينه أصلاً؛ فإن هذين الاحتمالين مطردان في كل واحد من 
ناسخ ومنسوخ . 

والحق أن هذا التجويز يقتضي القطع اليقيني بالنظر إليه» إلا أن تحتف 
القرائن بنفيه ؛ كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مسنداً إلى الكتاب العزيز . 

وعن الثالث بعد التسليم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكامه» ومنها: هل 
يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟! وقد اختلف في ذلك» ووجه 
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التعلق لذلك من الحديث: آنه لو ثبت الحكم في آهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم ؛ 
لبطل ما فعلوه؛ من التوجه إلى بيت المقدس» فلم ينعقد» ويجب الإعادة في 
بعضهاء فتبطل . 
ومنها: جواز مطلق النسخ ؛ لأ ن کل ما دل غل جراز الاخ دل فلن جراز 
الأعمً. ) 

ومنها: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه اة أو بالقرب منه؛ لأنه كان 
يمكن قطع الصلاة» وأن يثبتوا على مافعلوا» فرجحوا البناء؛ وهو محل 
اجتهاد . 

وقد حكى الماوردي من الشافعية في «الحاوي»“ وجهين لأصحاب 
الشافعي؛ في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالقرآن» آم باجتهاد النبي 4لي؟ 

وقال القاضى عياض : الذي ذهب إليه أكثر العلماء؛ أنه كان بسنة» 
لا بقرآن. 

فعلى هذا: فيه دليل لمن يقول: إن القرآن ينسخ بالسنة؛ وهو قول أكثر 
الأصوليين المتأخرين؛ وهو أحد قولي الشافعي . 

والقول الثاني له» وبه قال طائفة: لايجوز؛ لأن السنة مبيّنة» فكيف 
ELS TS O a a‏ 
تعالى» قال الله تعالى : « وما جِعلتا أَلْقَبكة ألّى كت علا الاية [البقرة:١٤٠].‏ 

واختلفوا - أيضاً- في عكسه؛ وهو نسخ السنة بالقرآن؛ فجوزه الأكثرون» 
ومنعه الشافعي وطائفة»› وتقدم ذلك وأدلته. 

وآما الأحكام الفروعية؛ فمنها: أن قولهم: الليلة؛ يطلق على الماضية› 
ولا يراد بها المستقبلة إلا بقرينة» أو دليل . 

ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين؛ وهذا هو الصحيح عند الشافعية ؛ 


.)٦۷ /۲( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
.)٩ /٥( انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي‎ (۲( 
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فمن صلى إلى جهة بالاجتهاد» ثم تغير اجتهاده في إثباتهاء فيستدير إلى الجهة 
الأخرى» حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة؛ فيصلي كل ركعة 
منها إلى جهة» صحت صلاته» على الأصح؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في 
الحديث استداروا في صلاتهم» واستقبلوا بيت المقدس» ولم يستأنفوها. 

ومنها: أن الوكيل» إذا عزل» فتصرًّف قبل بلوغ الخبر؛ هل يصح تصرفه؟ 

الصحيح : نفوذ تصرفه؛ بناءً على مسألة النسخ» وجه مأخذ المنازع في البناء 
على النسخ: أنه خطاب تكليفي؛ إما بالفعلء أو بالاعتقاد» ولا تكليف إلا مع 
الإإمكان» ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ . 

ومعنى ثبوت حكم العزل في الوكيل: أنه باطل» ولا استحالة في علم الوكيل 
بعد البلوغ ببطلانه قبل بلوغ الخبر؛ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ فيه 
خلاف : فهذا إما يتعلق بالبناء على ذلك» وعلى تقدير صحته؛ فالحكم هناك 
الصلاة؛ هل تقطع الصلاة» آم تبني؟ 

إن أثبتنا الحكم قبل بلوغ العلم إليها؛ فسدتِ الصلاةء ولزمَها قطعها . 

وإن لم نثبنّه؛ لم يلزمها قطعهاء إلا أن تتراخى بسترها لرأسها؛ وهذا الحكم 
- أيضا - مثلٌ الأول» وإنه بالقياس. 

ومنها: تنبيه من لم یصل المصلي على آمر يتعلق بالصلاة؛ واجٽ» أو 
E‏ وقد فعل الصحابة ذلك في المندوب› والمكروه- أيضاً -. 

ومنها: مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد؛ لميلهم إلى جهة الكعبة عند بلوغهم 
الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها. 

ومنها: أن من صلَى إلى غير القبلة بالاجتهاد» ثم تبين له الخطأ؛ لم يلزمه 
الإعادة؛ لأنه فعلّ ما وجب عليه في ظنه» مع مخالفة الحكم في نفس الأمر؛ فإن 
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أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاءً الأمر» ولم يفسد فعلهم› 
ولا مروا بالإعادة. 

ومنها: أن من لم يعلم بفرض الله عليه» ولم تبلغه الدعوة» ولا أآمکنه 
الاستعلام بذلك من غيره؛ فالفرض غير لازم له» والحجة غير قائمة. 

فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب» أو طرف بلاد الإسلام» ولم يجذ مَنْ 
يستعلمّه عن شرائع الإسلام» وأمكنه السير والبحث عما يجب عليه بالإسلام؛ 
قال مالك» والشافعي: يجب عليه أن يقضي ما مر؛ من صلاة وصيام لم يعلم 
وجوبهما. 

وهذا الحكم راجع إلى القياس - أيضا-؛ فإنه يعد مقصراً بإسلامهء 
واعتراضه عما یجب عليه به» مع تمکنه منه . 


#H e 3# 
الحديث الثالت‎ 


عَنْ اتس بَنِ سِيرِينَ - رَحمَة الله قال : اشتقبلتا آتساً جِينَ قَدِم مِنَ اشام 

يتاه بِعَينِ التَمْرِ » قرأ صي لی ايء رجه مِنَ ذا الان - يعني : عَنْ 
ERE‏ 0 ريك تُصَلّي لعَبْرَ القبلَةء قَقَال: َولاً آئي ربث 
رشول اله ا قعل ما قعل . 

آما آنسٌ بنْ سیرین : 

فهو تابعيٌ بصريٌ ثقة» روی له: البخاري› ومسلم» وغيرهما من أصحاب 

وهو أخو محمد بن سيرين» التابعيٌ المشهور. 
)١(‏ رواه البخاري (۹٤٠٠)ء‏ كتاب: تقصير الصلاةء باب: صلاة التطوع على الحمار» ومسلم 


.)۷٠۲(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت . 
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أنس هذا كنيتة: أبو موسى» وقيل: أبو عبد الله» وقيل : أبو حمزة» ويقال 
في نسبته: الأنصاري؛ لأنه لما ولدء حمل إلى أنس بن مالك؛ فسماه أنسا 
وکا آنا وة وکاں اوه سیرین کی ابا مره وکان مولی. ای این 
مالك» وابن المولى له حكم أبيه؛ في كونه مولى في النسبة؛ فهو أنصاري» 
مولاهم. 

وكان أولاد سيرينَ ستةً: معبد» ويحيى» ومحمد» وأنس» وحفصة› 
وكريمة» وذكر بعضهم : خالدا بدل كريمة» وأكبرهم : معبدّ» وأصغرهم : أنسٌ. 

وقال ابن معین: ولد سیرينَ أثبتهم: محمد» وآنس: دونه ولا بأس به« 
ومعبد: يعرف» وينكر» ويحيى: ضعيف الحديث» وكريمة: كذلك» وحفصة: 
ثبت منهما. 

وقال غیره: ووی محمد عن يحيى› عن أخيه أئس» عن آنس بن مالك 
حديثا؛ وهذا لطيفة غريبة» ثلاثة إخوة بعضهم عن بعض . 

ولد أنس بن سيرين لستة بقيت من خلافة عثمان» وسمع جماعة من 
الصحابة» والتابعين» ومات سنة عشرين ومغة . 

وأما ألفاظه : 

فتقدم ذكر الشام» في الطهارة. 

وأما عين التمر : فهو موضع كانت به وقعة زم عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -» في أول خلافته ؛ استّشهد بها جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم _ . 

وما الحمار: فهو اسم للذكر من الحمر»ء والأنثى: أتان. 


)1( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ »)۲٠۷‏ و«التاريخ الكبير؟ للبخاري 
(۲/ ۳۲)» و«الثقات» لابن حبان »)٤۸/٤(‏ و«الجرح والتعدیل؛ لابن بي حاتم (۲/ ۲۸۷)» 
و«تاريخ دمشق؟ لابن عساكر (۹/ ١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۳٤٠۹/۳(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبی »)٦۲۲ /٤(‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱/ ۳۲۸). 

(۲) انظر: «معجم البلدان» لیاقوت »)۱۷٦/6(‏ و«الطبقات الکبری؛ لابن سعد )۳۹٩/۷(‏ 
وما بعدها. 


وأما استقبالهم لأنس حين قدم من الشام؛ فلأنهم كانوا مقيمين بالبصرةء 
خرجوا منهاء ليتلقوه في مجيئه إلى البصرة؛ فصادفوه في استلقائه› مستقبلين له 
بن الهر. 

ووقع في «(صحيح مسلم»» قال : «تلقينا أنس بن مالك» حين قدم الشام»» 
في جمیع روایاته؛ من غير اختلاف من رواته› قال القاضي عياض : وقد قيل : إِنه 
وهم وصوابه : قدم من الشام؛ كما في «صحيح البخاري». 

قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله -: ورواية مسلم صحيحة» 
ومعناها: تلقيناه في رجوعه» حين قدم الشام؛ وإنما حذف ذكر رجوعه» للعلم 
به»› والله عل" . 

وقوله : «رايتك تصلّي إلى غير القبلةء فقال: لولا أني رأيث رسول الله 4لا 
يفعله» لم أفعله»؛ هذا السؤال لأنس بن مالك» إنما هو عن عدم استقبال القبلة 
فقط» لا عن غير ذلك؛ من هيئة» ونحوهاء والله أعلم . 


وفيه فوائد : 
منها : الصلاة على الدابة» إلى غير القبلةء إذا كانت نافلة؛ كما تقدم في 


ومنها: جواز صلاة النافلة في السفر على الحمار. 

ومنها: أنه قد يؤخذ منه طهارة الحمار؛ لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر» 
لا سيما إذا طال الزمن في ركوبه؛ فاحتمل العرق» وإن كان يحتمل أن يكون على 
حائل بینه وبینه . ۰ 

ومنها: الرجوع إلى أفعاله ية ؛ كأقواله» والوقوف عندها. 


)۱( تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)٤١١/۲(‏ و«اشرح صحيح مسلم» للنووي 
/٥(‏ ۱۲). 

(۳) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي /٥(‏ ۲۱۲). 
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ومنها: تلقي المسافر» وسؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة. 

ومنها: آن التابع إذا رأی من متبوعه ما يجهله» يسأله عنه . 

ومنها: الجواب عن السؤال بالدليل» وفعل الصحابي» وقوله حجة مالم 
يخالف» والله أعلم . 


JO Û 


الحديث الأول 
عَنْ صر بنِ مالك ك قال : قال رول الله ية : «سَووا 


صفوفَكم؛ ن شوبة الصْمُوفِ يِن تَمَام الصَلاَ . 

في الحديث: الأمرٌ بتسوية e‏ الأول فالأول؛ وهو اعتدال القائمين 
للصلاةء على سمت واحد» وسد ف الصفوف؛ جمعاً بين مدلول الأمر؛ 
للصورة والمعنى» وقد يراد الأمر بسد الخلل في الصفوف» في حديث صحيح ؛ 
فحصل الأمر بالتسوية: صورة ومعنى تصريحاً. 

وفيه : إشارة إلى أن تسويتها مستحبٌ ليس بواجب؛ لجعله بيو تسويتها من 
تمام الصلاة» ومعلوم أن الشيء إذا لم يكن من آركان الشيء› ولا من واجباته» 
وکان من تمامه» کان مستحباً؛ لكونه أمراً زائداً على وجود حقيقته التي لا تسمى 
إلا بهاء في الاصطلاح المشهور»ء وقد ينطلق من حيث الوضع على بعض ما لا 
تتم الحقيقة إلا به . 

ثم إن كيفية إتمام الصفوف: أن يتم الأول» فالأول؛ فلا يشرع في تسوية 
الثاني حتى يتم الأول ولا الثالث حتى يتم الثاني» ولا الرابع حتى يتم الثالث› 
وهكذا إلى آخرها. 


)١(‏ رواه البخاري (1۹۰)» کتاب : الجماعة والإمامة» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» ومسلم 
.)٤۳۳(‏ كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 


¥ 


منهما المحافظة عليهماء على الوجه المأمور به» والله أعلم . 
وفيه : أنه ينبغي للمفتي» أو الأميرء إذا أمر بأمر؛ أن يذكر مقام ذلك الأمر 


3 2 2F 
الحديث الثاني‎ 


ن اللممان بن بير - - رض ال عَنْهُمَا - قال : سمغت رسول اله ا يول : 
صن صفقب أو الق ان 

ولمسلم: کان رشول اللہ 4 سوي صفوفتاء حَتّی انما سوي بها القدَاح 
خی إذا رای اا َد عَمَلْتاء د تم حرج وما فقا حت کا أن كَبر؛ رای رَجُلاً 
اويا صَذِرهُ؛ فَقَال: «عباة الا لَشْسَوْنَّ صفُوقگم أؤ القن اله بين 
وجُوهگ. 

أما التعمان بن بشير 

فكنيته : أبو عبد الله بن بشير - بفتح الباء» وكسر الشين المعجمة -» وله في 
الأسماء مشابه: بُشير - بضمهاء وفتح الشين -» ونسَير - بضم النون» وفتح 
الو ال و د ف ا الات وف السن الن اة ور 
بها ور انين المهعلة 

وبشير: والد النعمان صحابي ؛ وهو ابن سعد بن ثعلبة بن جلاس - بضم 
الجيم» وتخفيف اللام» وبالسين المهملة - بن ا مالك بن تعلبة ابن 
کان ار آنصاريٰ خزر جي . 
)١(‏ رواه البخاري .)1۸٥(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: تسوية الصفوف عند اللإقامة وبعدهاء 

ومسلم ٤ /۱( )٤۳۳(‏ ۳۲)ء كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها. 
(۲) رواه مسلم )٤۳١‏ (۱/ ١۳۲)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 


۹۸ 


اغمان امه عة ت ر اة حت عد اف بن رواخ 

وهو أول مولود ولد بالمدينة من الأنصار» ولد على رأس أربعة عشر شهراً 
من الهجرة» وقيل: ولد قبل وفاة النبي ب بشمان سنين› وقيل : بست» والأول 
أكثر وأصح؛ لأنهم يقولون: ولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنين من الهجرة. 

ازل التعمان لكر فة ركان بها لار قر ول فضا دى 

روي له عن رسول الله ية : مئة حديث وأربعة عشر حديثاً؛ ذكره بق ابن 
نلك 

روى عنه : جماعة من التابعين » وابنه محمد» وروى له: البخاري» ومسلم› 
وأصحاب السنن والمساند. 

قال بو حاتم بن حبان: وقتل بحمص؛ قتله خالدٌ بن علي الكلاعيّ» بعد 
وقعة المرج براهط ؛ وكان عاملاً لابن الزبير على حمص» هذا آخر كلامه. 

وقال غیره: قتل بالشام» في أول سنة أربع وستين» بقرية من قرى حمص› 
وقال ابن أبي خيثمة : قتل سنة ستين . 

وأما ألفاظه ومعانيه : 

فالقداح : بكر القاف مم ے٠‏ رى تت السام جين سحت 
وتبرى» وتهيأً للرمي» وتحرير السهم له؛ فإنه كان طائشاً عن الغرض وإصابتهء 
وضرب به المثل؛ لتحرير التسوية لغيره. 

ومعنى الحديث: يبالغ في تسوية الصفوف؛ حتى تصير كأنما يقوم بها 
السهام ؛ لشدة استوائها واعتدالهاء وقد تقدم في الحديث قبله كيفية التسوية. 


(۱) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٥۳ /٦(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۷٥ /۸(‏ و«الغقات» لابن حبان (0۹/۳٤)ء‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (٤/٦۹٤۱)ء‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١١١/٦۲(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير /٥(‏ ١٠١)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)٤١١/۲۹(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي(۳/ ١١٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (/ .)٤٤١‏ و«تهذیب التهذیب» له آیضاً (۱۰/ ۳۹۹). 


۹ 


وقوله ية : «أو ليخالفنً اله بين وجوهكم»» اختلف في معنى المخالفة 
للوجوه؛ هل هو بالصورة» آو بالمعنى؟ 

فمنهم من قال بالصورة؛ ومعناه: يّمسخ الوجوه» ويُحولها عن خلقتها؛ 
كقوله ية : «أما يخشى الذي يرفع رأسَةٌ قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة 
حمار؟٤"'»‏ وقیل : يغير صفتها. 

ومنهم من قال بالمعنى؛ والمراد بالوجوه: القلوب؛ فإن تقدم الشخص على 
المصلي إلى جنبه» أو على الجماعة» يوغر صدورهم» خصوصا إن كان غير أهلٍ 
للتقدم في الإمامة؛ وذلك موجبٌ لاختلاف قلوبهم» فعبر عنه باختلاف 
وجوههم ؛ لكونه يلزم من تغير القلب تغيرٌ الوجه غالبا فلما كان لازما له» عبر 

والمراد: ما يحصل في القلوب بسبب ذلك؛ من العداوة والبغضاءء 
وكلاهما سبب للاختلاف في البواطن» الذي سببه الاختلاف في الظواهر؛ بعدم 
التسوية في الصفوف» وينشاً عن ذلك الضغائنُ والأحقاد؛ وهذا كما يقال: تغير 
وجه فلان علي ؛ آي : ظهر لي من وجهه كراهة لي» وتغير قلبه علي» والله أعلم . 

وقد يعبر بالمخالفة في الوجه؛ عن اختلاف المقاصد» وتباين النفوس؛ فإن 
من تباعد مع غيره» وتنافر» رئي بوجهه تغير؛ فيكون المقصود: التحذيرَ من 
وقوع التباغض والتنافر» والله أعلم . 

وقوله : «حتى إذا رى أنا قد عَمَلنا»» معناه : أنه ية راقبهم في التسوية» حتى 
ظهر له فهمُهم المقصود منهاء وامتالّهم له. 

وقوله: «فقام حتی كاد أن يْكَبَرّ» فرأی رجلاً بادياً صدرٌه من الصف؛ فقال : 
عباد الله! لتسونٌ صفوفكم»؛ هذا تفسير لشدة مراقبته بي لهم» في التسوية 
(1) رواه البخاري »)٦٥۹(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام» ومسلم 


(YY)‏ کتاب : الصلاة» باب : تحريم سبق ال مام برکوع أو سجود ونحوهما» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


١ 


للصفوف» والمحافظة على ذلك» وتنبيه المأمومين عليهاء والأمر المؤكد لهم 
بها؛ فإنه أكده ية بلام الأمر» ونون التوكيد» والتهديد على تركها؛ باختلاف 
القلوب» والاأبشار. 

وفي الحديث فوائد : 

منها: آنه ينبغي للإمام والراعي: أمرٌ أتباعه بالخير» ومراقبته لهم في ذلك› 
ظاهراً وباطناء والشفقة عليهم في الدنيا والأاخرةء ولا يهمل واحداً منهم» وألا يخصه 
بالمخاطبة؛ بل يعمهم جميعهم بالخطاب› وإن وقعت المخالفة من واحد منهم . 

ومنها: الحتٌ على تسوية الصفوف» وتسويتها بنصّ الإمام؛ ولهذا كان عمر 
- رضي الله عنه - يوكل بتسويتها رجالا ؛ فلو تركه الإمام» فعله المصلون» وأمر 
بعضهم بعضا بهاء وشرع لكل أحد الآمرٌ بهاء وتسويتها. 

والسر في تسويتها: موافقة الملائكة - صلوات الله وسلامه عليهم -» وقد 
ورد في خدی ا کا ن اللاك > والمطلرت مها عة اه 


تعالی لعباده. 
ومنها: التحذي”ٌ من المخالفة؛ فى الظاهر والباطن» والحتٌ على الموافقةء 
في الظاهر والباطن . 


ومنها : آنه لاا اة حتى لو حصل الامتثال من الجميع› و 

ومنها: شرعية الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة؛ إذا كان لمصلحة 
اللا ران غلة ما كان مضل شرعة و واا 

واختار جماهير العلماء؛ من الشافعية» وغيرهم: الكلام مطلقاًء ومنعه 
)١(‏ رواه مسلم (١۳٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: الأمر بالسكون في الصلاةء عن جابر بن سمرة 


- رضي الله عنه » بلفظ : «آلا تصفون كما تصفٌ الملائكة؟». وقد رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط (6۹٤٤۸)ء‏ عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ باللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -. 
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والصواب: الجوارً؛ سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغيرهاء أو 
لا لمصلحة؛ لكنه إذا كان لا لمصلحةء كان مكروهاً. 
ومنها: كراهة التقدم على المأمومين في الصف ؛ سواء كان التقدم بقدميه» أو 
كبيرٌ مخالفة في التسويةء ا a eT‏ والقد 
والمنكب!! 
ومنها : جوا التمثيل للأمور المآمور بهاء بعضها ببعض ؛ فإن تسوية الصف 
مأمور بهاء وتسوية القداح مأمورٌ بها؛ ومثل تسوية الصف بتسوية القداح . 
ومنها : التهديدٌ على المخالفةء والتوكيد للتحذيرء والله أعلم. 
#e #He‏ 
الحديث الثالث 
عَنْ تس بن ماِلكِ - رضی الله عله : آ- جنه مُلنْکة دَعَث رَشول الله کا 
رەو صَكََت اك من ۵ر م تال: دقوموا اتی ره» قال ن : نت إلى 
ویر قد اد شو مِنْ طول ما لبس فتضختة بمَاءِء مام عله رسو ل الله کا 
وَصَفْفَتُ أا والتيم وَرَاءَهُ والمَّخُور من ورَائتاء قَصلّی لتا ركعَيّن» نُه 
زان (۱) 
ا ن رَشول اللہ ی صلی به وَبأمّه؛ مني عَنْ يَمينهء وَأقَام المَرأة 
لم 
قال المصنف - رحمه الله -: اليتيم قيل: هو ضميرة جد حسين بن 
عب الله بن ضميرة. 
(1) رواه البخاري «(TYT)‏ کتاب : الصلاة» باب : الصلاة على الحصير› ومسلم )10۸(« کتاب : 


المساجد ومواضع الصلاةء باب: جواز الجماعة في النافلة. 
)۲( رواه مسلم »)٦٦۰(‏ کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز الجماعة فى النافلة . 


1۲ 


تقدم ذكرٌ آنس» وقد ذكر المصنف اليتيم ؛ فقال: هو ضميرة» ولم ينسبه؛ 
وإنما عرفه بکونه: جد الحسين › وقد نسبه غير واحد: ضميرة بن أبي ضميرة 
الليثی ٠‏ جد حسين بن عبد الله بن عميرة - بفتح العين المهملة› وكسر الميم ٠‏ 
من أهل المدينةء له صحبة؛ ذكره أبو حاتم بن حبان في الصحابة من «تاريخه» . 

وقال غيره: ضميرة بن سعد الحميري» ولا منافاة بينهما؛ فإن سعدا اسم 
لأبي ضميرة» وليثاً من حمير؛ وإنما تنافى كلام ابن حبان» والمصنف» في جد 
حسين؛ فقال المصنف : ضميرةء وقال ابن حبان: عميرةء والله أعلم بالصواب 
منهما؛ فيحتمل أن يكون أحدهما تصحيفا'. 

وأما العجوز: فالذي ذكره غير واحده أنها: أمٌ سليم أمٌ أنس» وقد تقدم ذكر 
آم سليم فى أحاديث الجنابة. 

وأما قوله: جدته مليكة: فاعلم أن هذا الحديث رواه إسحق بن عبد الله ابن 
أبى طلحة» عن أنس بن مالك؛ فالضمير فى جدته عائد على إسحق بن عبد الله ؛ 
جدة إسحق لأبيه؛ قاله أبو عمر بن عبد البر. 

فعلی هذا كان ينبغى للمصنف وغيره أن يذكر إسحق ؛ فإن إسقاطه يوهم أن 
تکون جدة آنس»› لاجد اس وقیل : إنها جدة نس ؛ وهو ضعیف ؛ فعلی 
هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحق» والأحسن إثباته على كل حال . 

وقال بعضهم : مُليكة هي آم حرام ؛ فهي بضم الميم› وفتح اللام» وقیل : 
(۲( 

بقتح الميم» وكبر اللاء : 


(۱) وانظر ترجمته في: «التاریخ الکبير» للبخاري (۲/ ۳۸۸)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۱۹۹)» 
و«الاستيعاب» لابن عبدالبر /٤(‏ ١۹٦٠)ء»‏ واغوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال 
.)۷١ /١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۲) وانظر ترجمتها في: «الاستيعاب» لابن عبد البر /٤6(‏ ١١۱۹)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۲/ 0۷۹)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۸/ .)١١١‏ 


۳ 


5 ک 
وقوله : «قوموا فلأصلىَ لكم»» مكسورة اللام في قوله: فلأصلي : مكسورةء 
لام كي» والفاءٌ زائدة» وقد جاءت زيادتها في قولهم : زيدٌ فمنطلق؛ كما قال : 
وقائلة خو لان فانكح فتاته ٠‏ 


وقد روي بکسر اللام» وجرم الياء؛ على آنه آمر نفسه ؛ کما يقال : لآق 
ولاأقعدٌ. 


وقد روي بفتح اللام» والياء ساكنة؛ وهي آشدها؛ لأن اللام تكون جوابَ 
قسم محذوف» وحينئذ تلزمها النون»ء في الأشهر". 

وقوله : افق إل ف ف اتا سل لي فنضحته بماءٍ)ء لا 
LEN ual LC O‏ 
عرفاً. 

ونضحه بالماء: يحتمل أن يكون غسلاً؛ لأجل تليينه» وتهيئته للجلوس 
عليه» وقد صرح بذلك في رواية في «صحيح مسلم». 

ويحتمل أن يكون لطهارته» وزوالِ ما يعرض من الشك في النجاسة فيه. 

ويحتمل أن يكون رشا؛ وهو ما دون الغسل» وهو الذي ينضح به بول الصبي 
الذي لم يَطعَم» أو فيمن حصل له شك في نجاسة؛ فإن احتراز الصبيان عن 
النجاسة بعيد. 

وقوله : «ثم انصرف» يحتمل أن المراد بالانصراف: خروجه من البيت؛ وهو 
الأقرب . 

ويحتمل آنه أراد الانصراف من الصلاة؛ بناء على أن السلام لا يدخل تحت 
مسمى الصلاة؛ عند أآبي حنيفة» وأما على رأي غيره؛ فيكون الانصراف عبارة 
عن التحلل› الذي يستعقب السلام. 


.)٤٥١ /١( انظر: «خزانة الأدباء» للبغدادي‎ )١( 
.)٤٥ /۲( انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض‎ )۲( 


ا٤‎ 


وفي الحديث مسائل : 

منها: ما كان عليه ية من التواضعء في إجابة الدعوة في غير العرس› 
ولا حلاف في [أن] إجابتها مشروعة؛ لكن هل هو واجب» آم فرض كفاية» آم 
سنة؟ ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي» وغيرهم؛ وظواهر الأحاديث الإيجاب . 

ومنها: إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة. 

ومنها: جواز النافلة جماعة. 

ومنها : تبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم» ولعل 
النبي ية أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم؛ فإن المرأة قلما تشاهد 
أفعاله اة في المسجد؛ فأراد أن تشاهدهاء وتتعلمهاء وتعلمها غيرَها. 

ومنها: الصلاة للتعليم» ولحصول البركة للاجتماع؛ فإن قوله ود : 
اا ا 

ومنها: جواز الصلاة على الحصير» وسائر ما تنبته الأرض؛ وهو مجمَع 
عليه» وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف هذا؛ وهو محمول على استحباب 
التواضع بمباشرة الأرض نفسها. 

ومنها: أن الأصل في الثياب» والحصر» والبسط: الطهارة» وأن حكم 
الطهارة مستمر» حتى تتحقق النجاسة . 

ومنها: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين ؛ كنوافل الليل . 

ومنها: آنه لو حلف آلا یلبس ثوباً» ولم تکن له نة بافتراشه؛ فافترشه: حنث 
به؛ ويه قالت المالكية» وقالت الشافعية: لا يحنث؛ لأن الأيمان مبناها العرف 
عندهم» وهذا في العرف لا يسمى لباساً. 

ومنها: أن افتراش الحرير لباس له؛ فيحرم على الرجل» مع أن في الحرير 
نصا يخصه بالتحريم على الذكور» والتحليل للإناث» لكن اختلف أصحاب 
الشافعي - رحمهم الله - في جواز افتراش الحرير للنساء» على وجهين : 
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منهم من رجح الجواز» وأسند إلى أن اللباس إنما يسمى عرفا في البدنء 
وجوز لهن؛ لما فيه من الزينة للرجال» وليس ذلك في الجلوس» والاستناد إليه. 

ومنها: صحةٌ صلاة الصبي المميز . 

ومنها: أن للصبي موقفاً في الصف› وبه قال جمهور العلماء؛ وهو الصحيح 
في مذهب الشافعي» وعن أحمد: کراهته؛ وهو مروي عن عمر» وغيره؛ وهو 
محمول على صبي لا يعقل الصلاة» ويعبث فيها. 

ومنها: أن الاثنين يكونان صفاً وراء الإمام؛ وهو مذهب العلماء كافةء إلا 
ابن مسعود» وصاحبيه» وآبا حنيفة» والکوفیین ؛ فإنهم قالوا: یکونان عن يمینه ‏ 
وعن يساره» ویکون ال مام بینهما. 

ومنها: أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي» وأنها إذا لم تكن معها امرأة 
أخرى» تقف وحدها؛ وهذا لا حلاف فيه» ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة 
لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في الائتّمام متأخر عن مرتبتهم» فكيف تنقدمهم 
إمامة؟! 

وهذا مذهب جمهور العلماء» خلافاً للطبري» وأبي ثور؛ فإنهما أجازا إمامة 
المرآة للرجال والنساء؛ جملة» وحكي عنهما: إجازته في التراويح؛ إذالم يوجد 
قاریء غیرها. 

واختلف - أيضا - في إمامتها للنساء؛ فذهب مالك» وآبو حنيفة» وجماعة 
من العلماء: إلى المنع أيضاء وأجازه الشافعي» وغيره؛ وهو رواية عن مالك»› 
والله أعلم . 

ومنها: أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإمام؛ سواء كان رجلا 
أو صبياً» حتى قال أصحاب الشافعي: ويقوم الختثى خلفه» والمرأة خلف 
الخ 


%# 2 


الحديث الرابع 


عن ابن عباس a‏ قال : بٿ عند التي م ر مو فقام 
الي که بلي ين الي نت ڪن يسارو قَاَحَدَ راسي ۽ فآامني 


(0D .. 


تقدم ذكر ابن عباس» وتقدم ذكرٌ خالته ميمونة» في باب الجنابة. 

وأما مبيتٌ ابن عباس عندهاء فقد ورد في رواية ضعيفة: آنّها كانت 
حائضا؛ وهي حسنة المعنى جداً؛ إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة 
للنبي ييا فيه حاجة إلى أهلهء ولا يرسله أبوه إلا إذا عدم حاجته إلى أهله؛ لأنه 
معلوم أنه باه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة. 

فإن مبيته ؛ إنما كان ليراقب آفعال النبي ية ؛ ليقتدي به في الصلاة» وغيرهاء 
ولعله لم ينم» أو نام قليلاً جد" 

وفي الحديث فوائد: 

منها: جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجهاء إذا لم يكن على الزوج 
ضرر في ذلك . 

ومنها: جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل . 

ومنها: أن آقل الجماعة اثنان. 

ومنها : أن الجماعة تحصل بالصبي المميز. 

ومنها: آن موقفه موقف الرجال؛ في الصف الأول» عن يمين الإمام» إذا 


(1) رواه البخاري »)1٦۷(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا لم ينو الإمام آن يؤم» ثم جاء قوم 
فأمهم» ومسلم (۷1۳)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» وهذا لفظ البخاري. 

(۲( رواه ابن خزيمة في «(صحیحه» (۱۰۹۳). 


(۳) انظر: «شرح صحیح مسلم» .)٤۹/١(‏ 


اطلع على مخالفة من المأمومين ؛ يرشد إليها بالفعل» وهو في الصلاة. 

ومنها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. 

ومنها: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه» يحول إلى غيره؛ سواء كان في 
الصلاةء أو خارجهاء بشرط : عدم تكرر الأفعال ثلاثاً متوالية . 

ومنها: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة؛ فإنه ورد في رواية : أنه دخل في 
الصلاة» بعد دخول النبي يه فيها . 

ومنها: نقلٌ أفعاله» وأحواله بةٍ؛ ليقتدى به» والله أعلم . 


nls 


1۸ 


الحديث الأول 
ن ا هُرَيْرَة - رَضى الله عله » عن التي بي قال : أا تى الي بز 
رَأسَهُ َل الإمَام أن حول الله ا حمار» ويحعل الله صورتة صورَة 
ا 1 


هذا الحديث وعيد؛ بآن من رفع رأسه قبل إمامه» في ركوع أو سجود» 
يتحول رأسه او صورته»› را او ضور ة ضار ولا يلزم وقوع الوعيد» بخلاف 
الوعد؛ فإنه لازم وقوعه. 

والحديث نص في الرفع› والخفض في الهويّ إلى الركوع والسجود يقاس 
على الرفع» واعلم أن فاعل ذلك متعرض للوعيد؛ مما ذكر في الحديث» وليس 
فيه دلیل على وقوعه ولا پد . 

ئم التحويل والحعل › هل يرجع ا آمر معنوي » أو صوري › أو آأعم؟ 
فتر جح إلى المعنى والصورة > جمیعاً» ویکون أبلغ في الوعيد» رالتحضيض على 
عدم المخالفة› واجتنابها؟ فان الحمار موصوف يالبلادة› ويستعار للجاهل البلند 
عن ترك ما يجب عليه ؛ من فروض الصلاة» ومتابعة الإمام. 


)۱( رواه البخاري »)٦٥۹(‏ کتاب : الجماعة والإمامةء باب : اتم من رفع رأسه قبل الإمام» ومسلم 
(TY)‏ کتاب : الصلاةء باب : تحريم سبق اللإمام بركوع أو سجود ونحوهما. 


۹ 


فيتر جح المعنى المجازي بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع غالباء مع 
كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» وإن كان قد نقل وقوعه بإسناد صحيح ؛ لشخص 
آو شخصين» في آزمنة قديمة. 

لكن الحديث لا يدل على وقوعه» وإنما فاعل الرفع قبل الإمام متعرضٌ له 
خحصوصا إن كان مستهتراً بالحديث؛ فإنه يقع به» كما ذكرنا» ونعوذ بالله من 
ذلك» والمتعرض للشيء لا يلزم وقوع مايعرض له» والمتوعد به لا يلزم 
وقوعه في الوقت الحاضر عند فعل المخالفة» والجهل موجود عنده؛ فإن الجهل 
عبارة عن فعل ما لا ينبغي» وعن الجهل بالحكم؛ فإن العالم بالشيء» ولم يعمل 
به» يقال له: جاهل؛ لأن الشيء يفوت بفوات ثمرته ومقصوده» وإن کان سببه 
موجوداً. 

ولهذا يقال: فلان ليس بإنسان؛ لفوات وصف يناسب الإنسانية» ولما كان 
المقصود من العلم: العمل به؛ جاز أن يقال لمن لا يعمل به: جاهل غير عالم» 
وقد يقال: عالم غير عارف؛ فيسمى عدم المعرفة جهلاًء والله أعلم . 

وفي الحديث : 

دليل على : تحريم مسابقة الإمام» وغلظهاء لكن إذا سبقه بركن» لا تبطل 
صلاته» وإن كان قد ارتكب المحذور؛ إن كان عالما: وجب عليه الرجوع إلى 
متابعته» وإِن كان جاهلاً: وجب عليه الرجوع - أيضاً - إلى متابعته» ولا يكون 
آثماً؛ بل يأثم بعدم التعلم» إن كان فرط فيه» والله أعلم . 

وقالت الشافعية : تبطل بسبقه بثلاثة أركان» وهل تبطل بما دون ذلك؟ 
آوجه» الها : تبطل برکنین» ولا تبطل برکن . 

وفيه : التهديد على المخالفة؛ خشية وقوعها. 

وفيه: وجوب متابعة الإمام» واحترامه بها. 

وفيه: كمال شفقته يي بأمته» وبيانه لهم الأحكام» ومايترتب على 
المخالفة» والله أعلم. 


4 


الحديث الثاني 


عن ابي هريره - رضي ال عن عن للب كلف َال : نما جيل لإا : 

ليؤتم وء لا تختلفوا عَلبو؛ کر کیڑواء ولا رک فازکئواء وال : مع 
۾ ر ET‏ 

ال لمن حَمدَةٌ قولوا: را ولك الحمد» > ذا ب سد فاشحځدواء وَإذا صلی 
جالساً فلا ااا 

a e E a‏ قَالث : صلی الت لا ذ ي يته وهو 
شاك ؛ صلی جَالساً و وَرَاءَهٌ قوم قياما“ اسار إليّهم؛ ان ل بَا 
و تال : «إِنّمَا جُمِلَ الإمَا ملؤم بو غاذا کح قازکئواء إا رفح فازقواء 
ی تال : سمح الله لمن حَمدَهُ قمُولوا: رَبّتا لَك الحَمْدُ وَإِذا صَلّى جَالساً 
لوا رساخ 0 

آما عائشةء وآبو هريرة؛ فتقدم الكلام عليهما. 

وأما الكلام على ألفاظه : 

فالفاء: تقتضي التعقيب؛ فيقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام 
القوليةء والفعلية» فنبه َة بالتكبير والتسميع على القولية» وبالركوع والرفع 


عل الفبلة. 
وقد تدم الكلام على المنح من مسابقة الإإمام في الحديث قبله» وأما مساوأة 


الصلاة ر9 فی التأمين؛ للحديث اس افمَنْ ل تأمینه ا 


(۱) رواه البخاري (1۸۹)ء كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» ومسلم 
(۱۷). كتاب : الصلاة» باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. 

(۲) رواه البخاري »)1٥7(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» ومسلم 
»)٤۱(‏ كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام. 


۲١ 


الإمام» غفر له ما تقدّم من ذنبوه'» فقد وقع التخصيص على موافقته فيه؛ 
فاس: 
وإنما: تقتضي الحصر؛ للائتمام» والمتابعة في كل شيء؛ حتى في النيةء 
والهيئة؛ من الموقف» وغيره؛ وقد اختلف في ذلك الفقهاء: 

فقال الشافعى» وغيره: لا يضر اختلاف النيةء رجعل الحديث مخصوصاً 
بالأفعال الظاهرة. 

وقال مالك» وأبو حنيفة: يضر اختلاف النية» وجَعلا اختلاف النيات داخلا 
تحت الحصر في الحديث . 

وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة؛ بالتقدم في الموقف› 
وجعلل الحديث عاما فيما عدا ذلك . 

وقوله: «سمع الله لمن حَمدَه»؛ أي: أجاب» ومعناه: أن من حمد الله ؛ 
متعرضا لثوابه» استجابَ له؛ فأعطاه ما تعرّض له. 

«فقولوا: رَبّنا ولك الحمدٌ»» وأما الواو» في قوله: «ولك الحمد»؛ فهي: 
ثابتة في هذين الحديثين» محذوفة في آحاديث صحاح أَحَرَ؛ وهذا الاختلاف في 
الاختيارء لا في الجواز؛ لثبوتهما. 

لكن إثبات الواو يدل على زيادة معنى؛ وهو النداء بالاستجابة؛ فكأنه يقول: 
يا ربنا استجب» أو تقبل» ونحوهماء» وعطف ذلك بقوله: «ولك الحمد»؛ فكأنه 
خبر ثان» له الحمد سبحانه وتعالى؛ فكأنه حمد الله تعالى بلفظ الخبر الدال على 
ثبوت الحمد له ملكا واستحقاقا؛ فاشتمل الكلام على : معنى الدعاء» ومعنى 
الخبر. 

وحذف الواو دال على أحد هذين المعنيين فقط . 


(۱) رواه البخاري «((VEV)‏ کتاب : صفة الصلاة» باب : جهر الإمام بالتأمين › ومسلم ›)٤1١(‏ 
کتاب : الصلاة» باب : التسميع والتحميد والتأمين › عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


€۲ 


قلت : وثبوت الواو في ذلك منقول عن الشافعي في «مختصر البويطي»› والله 
أعلم. 

وأما قوله ل : «وإذا صلَّى جالساً؛ فصوا جلوساً أجمعون»» فهكذا وقع 
التأكيد في الروايات؛ بأجمعون: مرفوعاً» ومقتضاه: أن يكون منصوباً؛ لأن 
التأكيد يتبع المؤكد في إعرابه» وقد وقع في بعض الروايات كذلك؛ بأجمعين: 
منصوباً» ويمكن التكلف للجواب» على ما وقع في الروايات» والله أعلم . 

وقولها : «إنه ية صلّى في بيته ؛ وهو شاك»؛ هذه الشكاية» يحتمل أنها كانت 
من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة» فصرعه جذم نخلة» فانفكت قدمه؛ فدخل 
عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة» في غير وقت صلاة فريضة؛ ووجدوه 
يصلّي نافلة» فقاموا خلفه» فأشار إليهم ؛ فقعدواء فلما قضى الصلاةء قال: «إذا 
صلًى الإمامٌ جالساًء فصوا جلوساء وإذا صلّى قائما» فصلوا قياماًء ولا تفعلوا 
كما فعلّ أهل فارس بعظمائها» رواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه»» من رواية 
جار رض الل iy‏ 

وقد أفصح في هذه الرواية : أن الصلاة التي صلوها خلفه قياماً كانت نافلة» 
وأن العلة في أمرهم بالجلوس خلفه في الفريضة؛ عدم التشبه بالكفار؛ في 
قيامهم خلفَ عظمائهم؛ لتعظيمهم» فأمرهم بالجلوس؛ لتكون العظمة لله 
جمیعاً» ولا يکون يه في شيء منها؛ اختیاراً» ولا غير اختيار» والله أعلم . 

وکان سقوط رسول الله هة عن فرسه» وجحش شقه الأيمن؛ آي : خدش 
جلده» وانسحاجه» فخرح» فصلى بهم جالساء وقال : «إنما جُعلّ الإمام؛ ليؤتم 
بو٤»‏ إلى آخر الحديث؛ في ذي الحجة» سنة حمس من الهجرة» كان ية ركب 
وأتى الغابة» فسقط عن فرسه. 


)۱( روأه ابن حبان في (صحيحه) (۲۱۱۲()» وآبو داود (۲ 1( کتاب : الصلاة» باب : الإمام 


يصلي من قعود» وابن خزيمة في (صحيحه) .)۱٦۱٥(‏ وآبو يعلى الموصلي في «مسنده» 
(۱4۹7). 


t۳ 


وفي هذا الشهر دفت دافةٌ من عامر بن صعصعة»› فأمرهم ألا يدخروا من 
ضحاياهم شيئاً؛ ليواسوا المحتاجين» ثم قال لهم: «كلوا وادخروا بعد 
ثلاث»”'» والله أعلم . 

فهذان النقلان يدلان على : أنه انقطع غير مرة» وصلى بهم جالساً شاكياً غير 
مرة من سقطة»وأن آمرهم بالصلاة خلفه جلوساً متقدمٌ على قصة الصديق› 
وصلاته بالناس» وخروج النبي ب في مرضه الذي مات فيه» بين بريرة وثوبة› 
وإجلاسه ية إلى جنب أبي بكر - رضي الله عنه -» وسيأتي الكلام عليهماء» في 
أحكام الحديث . 
) وفیه مسائل : 

منها: وجوب متابعة الإمام» وتحريم الاختلاف عليه. 

ومنها: أنه لو أحرم المأمومٌ بالصلاة» مكبراً قبله؛ لا تنعقدٌ صلاته. 

ومنها: أن ركوعه وسجوده متأخرٌ عن الإمام . 

ومنها: أن السمع مختصٌ بالإمام» وأن ذكر الإمام : ربّنا لك الحمد» يختصٌ 
به؛ هذا استدل به الإمام أحمد؛ وهو اختيار مالك . 

ومذهب الشافعي» وغيره: أن الإمام» والمأموم» والمنفرد يجمعون بين 
السمع» والتحميد» في الرفع من الركوع» والاستواء منه» قالوا: فالتسميع ذكر 
لحالة الرفع منهء والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع. 

وقوله 4 : «وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد»؛ 
تعليماً لهم ما جهلوه من ذكر الاستواء» بخلاف ذكر الرفع من الركوع؛ وهو 
التسميع؛ فإنهم كانوا يعلمونه» ويعملون به» ويتابعون فيه النبي ية ؛ فلم يحتح 
إلى التنبيه عليه» بخلاف قوله: ربنا ولك الحمد. 


(1) رواه مسلم (۱۹۷۲)» كتاب: الأضاحي» باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الإسلام» وبیان نسخه» عن جابر - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن عائشة» 
وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -. 


٤ 


وقد روی مسلم في «صحيحه»» من رواية ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - 
قال : كان رسول الله ية إذا رفع ظهره من الركوع» قال: «سمع الله لمن حمده» 
ربا لك الحمد ملءَ السمواتِ» وملءَ الأرض» وملءَ ما شفْتَ من شيء بعد . 

وروى البخاري» في «(صحيحه»» قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

ومنها: جواز الإشارة» والعمل القليل في الصلاة؛ للحاجة. 

واعلم : أن متابعة المأموم لإمامه ؛ في التكبير» والقيام» والقعود» والركوع› 
والسجود؛ مشروع» وأن المأموم يفعلها بعده: 

فيكبر تكبيرة اللإحرام بعد فراغ الإمام منها؛ فإن شرع قبل فراغ الإمام منهاء لم 
تنعقد صلاته . 

ويركع بعد شروع الإمام في الركوع› وقبلٌ رفعه منه؛ فإن قارنه» أو سبقه: 
فقد أساء» ولكن لا تبطل صلاته ؛ وكذا السجود. 

ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام؛ فإن سلم قبله» بطلت» إلا آن ينوي 
المقارقة؛ ففيه خلاف مشهور» الصحيح : أن له أن ينوي المفارقة؛ بعذر» وغير 
عذر» وإن سلم معه» فقد أساء» ولا تبطل صلاته؛ على الصحيح» وقيل: 
تبطل . 

ومنها: وجوب المتابعة في النيات؛ فلا يصلي مفترض خلف متنفل› 
ولا مؤدٌ خلف قاض» ولا مود فرضاً خلف مصلل فرضاً غيره؛ وبه قال مالكء 
وأبو حنيفة» وآخرون» وأجاز جميع ذلك الشافعي»› وطائفة» وتقدم مأخذهم في 
ذلك . 

واستدل الشافعي على الجواز: بأن النبي ية صلى بأصحابه بہطن نخل صلاة 
الخوف مرتين ؛ بكل فرقة مرة» فصلاته الثانية وقعت له نفلاً» وللمقتدين فرضاً. 


. رواه مسلم (١۷٤)ء كتاب: الصلاةء باب: ما يقول إذا رفع رآسه من الركوع‎ )١( 
كتاب: الأذانء باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» عن‎ .)٠٠١( رواه البخاري‎ )۲( 


مالك بن الحويرث - رضى الله عنه -. 


وبآن معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلي العشاء مع النبي بء ثم يأتي قومهء 
فيصليها بهم ؛ هي لهم فريضة» وله تطوع . 

ومما يدل على أن ا إنما يجب في الأفعال الظاهرة؛ قوله َء في 
رواية جاير : ائ E‏ إن صلی قائما؛ A‏ وإن صلَّى قاعداً؛ 
فضلوا فود 

ومنها: آنه لا يجوز للقائم القادر على القيام أن يصلي خلف القاعد قائماً؛ 
وبه قال آحمد» والأوزاعي. 

وقال مالك» في المشهور عنه» وعن أصحابه : لا يجوز أن يؤم أحد جالساًء 
وإن كان مريضاء يوم الأصحاء قيام» لا قعود؛ وبه قال محمد بن الحسن . 

وقال آبو حنيفة» والشافعي› وجمهور السلف : لا يجوز للقادر على القيام 
أن يصلىّ خلف القاعد» إلا قائماً. 

وتمسك مالك» ومن قال بقوله؛ في عدم جواز إمامة الجالس مطلقاً» بحديث 
رواه الدارقطني» من حديث جابر الجعفي» عن الشعبي قال: قال رسول الله َة : 
«لا يون أحدٌ بعدي جالسا»'» ورواه مجالد - أيضا -» عن الشعبي؛ وهذامرسّل› 
لو صح إسناده» كيف وجابر الجعفي متروك» ومجالد ضعيف؟ ! 

قال أبو حاتم بن حبان: أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداًء إذا 
صلى إمامُه جالساً: المغيرة بن مقسم صاحبُ النخعي» وأخذ عنه حماد بن أبي 
سليمان» ثم آخذ عن حماد: أبو حنيفة» وتبعه عليه مَنْ بعده من آصحابه . 

وأعلى شيء احتجوا به: شيءٌَ رواه جابر الجعفي» عن الشعبي؛ فذكره» 
قال : وهذا لو صح إسناده» لكان مرسلاً؛ والمرسل من الخبر وما لم يرو سيا 
في الحكم عندنا. 


(۱) رواه مسلم (۱۳٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: اثتمام المأموم بالإمام. 
(۲( رواه الدارقطني في «سننه» )۳4۸/۱( وقال : لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي › و 
متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۸١ /١(‏ 


A8 


لأا لو قبلنا إرسال تابعي» وإن كان ثقة فاضلاً» على حسن الظن» لزمنا قبول 
مثله عن آتباع التابعين » ومتى قبلنا ذلك؛ لزمنا قبول مثله عن الأتباع» ومتى قبلنا 
لزمنا قبول مثل ذلك» عن تباع التبع» ومتى قبلنا ذلك؛ لزمنا آن نقبل من كل 
إنسان إذا قال : قال رسول الله ية ؛ وفي هذا نقض الشريعة. 

والعجب ممن يحتح بهذا المرسل» وقد قدح في روايته الإمام أبو حنيفة 
- رحمه الله -» قال : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء» ولا لقيت فيمن لقيت 
أكذبَ من جابر الجعفي» ما آتيته بشيء قط من رآي» إلا جاءني به بحديث› 
وزعم أن عنده کذا وکذا آلف حديث عن رسول الله ية لم ينطق بها ؛ فهذا آبو 
حنيفة يجرح جابراً الجعفي» ويكذبه» ضد من انتحل» من أصحابه مذهبه؛ هذا 
آخر کلامه» والله أعل“. 

واحتجوا - أيضا - بترك الخلفاء الراشدين الإمامة؛ من قعود» وهو ضعيف ؛ 
فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمهء ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين» وإن 
كان وقع الاتفاق على آن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة» وأن الأولى تركها؛ 
فذلك سبب ترك الخلفاء الإأمامة من قعود. 

ومن العلماء من قال: إن إمامة الجالس كانت خاصة بالنبي ي وهو 
ضعيف» فالأصل عدم ذلك حتى يدل الدليل عليه . 

واحتج الشافعي› ومن قال بقوله؛ آنه لا يجوز للقادر على القيام آن يصلي 
خلف القاعد إلا قائماً: بأن النبي ية صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعداًء وات 
بکر والناس خلفه قیام. 

وهذا هو الصواب؛ فقد روى مسلم في اصحيحه» من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - في صلاة أبي بكر بالناس» قالت: فجاء رسول الله » حتى 
جلس عن يسار آبي بكر» قالت: وكان رسول الله بيه يصلي بالناس جالسا 


(۱) انظر: «صحیح ابن حبان» ٤۷۲ /٥(‏ ۔ .)٤۷٤‏ 


¥ 


وأبو بكر قائماًء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي بي ويقتدي الناس بصلاة أبي 
te‏ 

وقد تقدم أن الذي خرج معه في تلك الحال: EE TE‏ 
النبي بيا في مصلاه عن يسار أبي بكر؛ فعائشة وهما أعلم بذلك من غيرهنء 
وقد كان أصحاب النبي بيا يأخذون بالأحدث فالأحدث من آمر رسول الله ا 
ويجعلونه ناسخاً لما قبله؛ وهذا قول البخاري» والجمهور» وزعم بعض 
العلماء؛ ن أبا بكر كان هو الإمام» والنبي بيه مقت به» لكن الصواب : الأول . 

وقد تقدم أن آمر النبي ية بالجلوس وراءه في الصلاة كان متقدماً» في آخر 
سنة خمس من الهجرة» وصلاة أبي بكر - رضي الله عنه - خلفه قائماً؛ في آخر 
مرض وفاته» في آوائل سنة إحدى عشرة» وآن العلة في منع صلاة القائم خلف 
القاعد؛ لمخالفة فارس والروم في قيامهم خلف عظمائهم؛ فلما عقلوا ذلك 
عنه ياء ردهم إلى ما هو مطلوب للشرع أيضا؛ وهو أنه لا يترك واجب لأجل 
موافقة الإمام» من غير معارضة ما هو آهم منه. 

فإن تعظيم الرب - سبحانه وتعالى -؛ هو المطلوب الأعظم» وعدم مشاركة 
غيره له في ذلك؛ فإذا تحقق العبد ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى؛ من 
التوحيد» والإجلال» والتعظيمء لزمه القيام بامتثال آمره» واجتناب نهيه» ومما 
أمر به القادر القيامٌ في الصلاة الفرضية» ومتابعة الإمام؛ فإذا عجز الإمام» 
لا يتركه المآموم لأجله. 


le 


قال الله تعالى : * فاقوا لَه ما سطع [التغابن:٠٠]»‏ وثبت في «الصحيحين» : 

أنه ية قال : «إذا أمرتكم بأمر» فافعلوا منه ما استطعته»"" . 
وتأول بعضهم قوله ية : «وإذا صلى جالساً» فصلوا جلوساً أجمعين» ؛ على 
(1) رواه مسلم (۱۸٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما مَنْ يصلي بالناس» والبخاري أيضاً (١۸٦)ء‏ كتاب: الجماعة والإمامةء باب: الرجل 


يآتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. 


E۸ 


حالة الجلوس فى الصلاة المشروعة» للقادر على القيام» ولا يخالف الإمام فيها 
بالقيام ؛ وكذلك إذا صلى قائماً» فصلوا قياماً؛ أي: في حالة قيامه» ولا تخالفوه 
بالقعود؛ وكذلك في الركوع والسجود» بقوله ڪه : «وإدا رکع فارکعوا»› وإدا 
سجد فاسجدوا)» . 
وهو بعيد؛ بورود الأحاديث المذكورة فى سبب ذلك والمراد منه» وإشارته 
بالجلوس» والتعليل بمخالفة الأعاجم؛ في القيام على ملوكهم»› وسياق 
الحديث يمنع فهم هذا التأويل» وقد حصل الكلام؛ على حديث عائشة» وأبي 
هريرة بما فيه مقنع › والله أعلم . 


# ¢ 
الحديث الثالتف 
ڪن ڪَبْدِ الله بن يزيد الحَطمي الأنصَاريّ قال: حدََني البراء؛ وهو غير 
کڏوب» قال : کان r‏ قال : : اسع الله لمن خمد َم حن أَحَد 
ملا ظْهْرَه حَتّى يقح رشول الله بيا ساجدأ مقع ا 


و 


ما عبد الله بن يزيد : 

فكنيته : أبو موسى ؛ وهو صحابي» شهد الحديبية؛ وهو ابن سبع عشرة سنةء 
وشهد مع على صِمَينَ» والجمل» والنهروان؛ قاله ابن عبد البر. 

وقال ابن حبان: كنيتّه : أبو أمية» شه بيعة الرضوان» سكن الكوفة» ومات 
وهو آميرٌها أيامٌ ابن الزبير . 

وقال ابن ابي حاتم : روى عنه: آبو رة بُ بي موسى» وابن ٻنته عدي بن 
ثابټ الأنصاريٌ » وابنه موسی بن عبد الله بن يزيد . 


وقال اين عبد لمر : وروی عله : محمد بن كعب القَرَّظي» وعامر الشعبيٌ. 


(۱) رواه البخاري «(\oA)‏ کتاب : الجماعة واللإمامة» باب : متی يسجد من خلف الإمام ؟ ومسلم 
(£€¥(› کات الصلاة» باب : متابعة الإمام والعمل رعده . 


۹ 


وقال ابن حبان: وکان الشعبیٌ کاتبّه» ولم يرو له من أصحاب الكتب الستة» 
فيمن روی عنه» عن النبي يه؛ غير آبي داود» والترمڏيّ . 

وذكره بق بن مخلد؛ فيمن روى عن النبي ب : آربعة أحاديث. 

وقال عبد الغني المقدسي : روي له عن رسول الله ية: سبعة وعشرون 
حدیغا؛ أخرج له البخاري حديثين» ولم يخرج له مسلم شيئاًء وقال غیره: خرج 
له مسلم أحد حديثي البخاري . 

وأما الخطمئ: فهو - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملةء ثم 
الميم» وياء النسب - نسبة إلى بني حَطْمَة؛ هم من الأوس» وخطمة هو: ابن 
جميع بنِ مالك بن الأوس» وقيل: اسم خطمة: عبد الله بن جشم بن مالك بن 
اوس بن حارثة بن علي بن عمو بن عام ر . 

وتقدم ذكر النسبة إلى الأنصارء وعبد الله بن يزيد -المذكور -؛ وهو: ابن 
يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة› والله أعلم . 

وقد روی هذا الحديث أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد صح 
سماعه من الخطمي› والبراء؛ فجعل بعضهم قول المصنف : «حدثني البراء؛ 
وهو غير كذوب» من كلام الخطمي في البراء» وجعله بعضهم من كلام أبي 
إسحق السبيعي فيه» فلو ذكر المصنف آبا إسحق» عن عبد الله بن يزيد» لكان 
أحسن ؛ ليدخل احتمال الوجهين معا في كلامه. 

وأما على ما ذكره؛ فلا يحتمل إلا عبد الله بن يزيد مع آنه قد روى شعبة› 
عن آبي إسحق» قال : عبد الله بن يزيد» يخطب يقول: «حدثنا البراء؛ وهو غير 
کذوب». 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/۱۸)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(/ ۱۲)» و«الجرح والتعدیل؛ لابن بي حاتم /٥(‏ ۱۹۷)» و«الثقات» لابن حبان (۴/ »)۲٠۵‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۰۰۱). و«أسد الغابة» لابن الأثير .)٤۳/۳(‏ و«تهذیب 
الكمال» للمزي (١٠/٠١۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۱۹۷)ء و«الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ لابن حجر /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)۷١ /١(‏ 


۰ 


لکن لا يلزم من قول عبد الله بن يزيد ذلك في خطبته» ألا يون آبو إسحق 
قاله في روايته للحديث؛ إما اقتداء بعبد اللهء وإما ابتداء؛ تنبيهاً على تقوية 
الحديث» وقبوله» وتفخيمه في النفس ؛ للعمل به» وتبليغه. 

كيف» وقد أضاف ابن معين قوله : «حدثني البراء؛ وهو غير كذوب» إلى ابن 
إسحق» وابنٌ معين من الحفاظ الكبار؟! وتخطئته في ذلك؛ لكونه في تزكية 
البراء» يؤدي إلى الشك في روايته» بتزکیته؛ وهو تابعي› والبراء صحابي ؛ 
والعادة أن الأكبر يزكي من دونه» لا أن الصغير يزكي من فوقه؛ غير لازم» إلا آن 
يأتي نقل صريح› في هذا الإسناد؛ آنه من کلام عبد الله بن يزید» لا من كلام بي 
إسحق؛ فيجب الرجوع إليه. 

وقد بينا أن المتكلم» أو الراوي يفخم؛ لقصد تفخيم کلامه» وأخذه 
بالقبول» وقد فعل ذلك الصحابةء والتابعون» وهلم جراً: 

فقد فعله ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله ڪيو؛ وهو 
الصادق المصدوق”“؛ وكذلك أبو هريرة - رضي الله عنه -؛ ومعلوم أن 
رسول الله ا غير محتاج إلى تزكيتهماء أوثنائهما. 

وكذلك فعله آبو مسلم الخولاني التابعي الجليل - رحمه الله - » قال: حدثني 
الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعيْ» مع نظائر كثيرة لذلك . 

فحينئذ يكون معنى الكلام: حدثني البراء؛ وهو غير كذوب؛ أي: غير 
متهم ؛ كما علمتم» فثقوا بما أخبركم عن عبد الله» عنه. 

ويكون ابن معين أخطاً في تعليله؛ أن البراء صحابي؛ وهو منزه عن هذا 
الكلام؛ فإنه لا وجه له؛ سواء كان القائل عبد الله بن يزيد» أو آبا إسحق» وأن 
المراد به: عبد الله بن يزيد فقط» كيف وعبد الله بن يزيد صحابي - أيضاً-؛ كما 
ذكرنا؟ لا في إضافة القول إلى آبي إسحق السبيعي؛ فإنه ثبت سماعه من كل 


(۱( روأه البخاري (TT)‏ کتاب : رذ ء الخلق› باب : ذکر الملائكة› ومسلم (YT)‏ کتاب : 
القدر> باب فة لى الان ف بط آمة: 
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واحد؛ من عبد الله» والبراء» وإن كان لم يصرح الحفاظ بسماعه لهذا الحديث 
من البراء» والله أعلم . 

وأما البراء: 

فكنيته: أبو عمارة» ويقال: أبو عمروء ويقال: آبو الطفيل بن عازب بن 
الحارث بن عدي بن مجدعة - بفتح الميمء والدال المهملة» وسكون الجيم 
بينهما» وبعد الدال عين المهملة» ثم الهاء-بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» الحارثي الأوسي المدني . 

وآبوه عازبٌ له صحبة» ذکرها غير واحد؛ منهم : ابن حبان. 

استصغر هو» وابنٌ عمر» يوم بدر؛ وكانا لدَة» وجماعة غيرهماء وأول غزاة 
شهدها هو وابنٌ عمر» وأبو سعيد» وزيدٌ بن أرقم : الخندق» وافتتح الري سنة 
أربع وعشرين ؛ صلحاء أو عنوة» وقيل : افتتحها غيره قبل ذلك» وشهد البراء مع 
علي صفينَّ» والجمل» والنهروان»ء ثم نزل الكوفة. 

روي له عن رسول الله به : ثلاث مئة حديث» وخمسة أحاديث؛ اتفق 
الشيخان: على اثنين وعشرين حديثاًء وانفرد البخاري: بخمسة عشر» ومسلم: 

روى عنه؛ من الصحابة : عبد الله بن يزيد الخطمئ الأنصاري» وأبو جحيفة» 
ووهب الشُوائي؛ ومن التابعين: أبو إسحق السّبيعي» وعامر الشعبي› 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرُهم» وروى له: أصحابٌ السنن والمساند. 


ومات بالكوفة في ولاية مصعب على العراق» سا ن و 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (6٤/٤٠۳)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۲/ ۱۱۷). و«الثقات» لابن حبان »)۲٦/۳(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)٠١١/١(‏ 
و«تاريخ بغداد» للخطيب /١(‏ ۱۷۷)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ۲). و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)۳٤/٤(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۳/ .)۱۹١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر »)۲۷۸/١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
له أیضاً (۱/ ۳۷۲). 


۲ 


وأما قوله : الم يَحْن أحدٌ منا ظهرَّه» ؛ فمعناه : لم يعطفٌ» ومنه حنيت العود: 
عطفنّه» ويقال: حنيت» وحنوت - بالياء» والواو -؛ لغتان حكاهما الجوهري› 
وغيره» وقد روي بهما في «صحيح مسلم٤:‏ يحنو» ويحني» والأكثر في اللغة 
والرواية : الياء. 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها: ما كان الصحابة - رضي الله عنهم - عليه من الاقتداء برسول الله ب 
والمتابعة له؛ في الصلاة» وغيرهاء حتى لم يتلبسوا بالركن الذي ينتقل إليه› 
حين يسرع في الهويٌ إليه؛ بل يتأآخرون عنه. 

ومنها: أن فى فعل الصحابة ذلك دليلاً على: طول الطمأنينة من النبي ييا 
ولقظه قوله ڳلا في الحديث المتقدم: «فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا») 
ما يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا وسجوداً. 

ومنها: أن السنة للمأموم: لا ينحني للسجود حتى يضع الإمام جبهته على 
الأرض» إلا أن يعلم من حاله؛ آنه لو تأخر إلى هذا الحدء لرفع الإمام من 
السجود قبل سجوده. 

ومنها: مع مجموع ما ذکر؛ أن السنة للمأموم: أن يتأخر عن الإمام قليلاًء 
بحيث يشرع في الركن› بعد شروعه فیه» وقبل فراغه منه» والله آعلم . 

#  %¢ 


الحديث الرابح 


ن ن آي هُرَيْرَةَ - رضي ¿ ال عة -: أن رول الله بلا قَال: «إذا أَمَنَ ا 
َاَمُوا؛ ائه من وا ام ٿه امي المَلاركة» عفر لما قم مِنْ دنه" 8 


اا قوله علا : «قَمَنْ رافق اميه تَأمينَ المَلاَركة» : 


›)٤٠١( رواه البخاري (۷٤۷)ء كتاب: صفة الصلاةء باب: جهر الإمام بالتأمين» ومسلم‎ )١( 
كتاب : الصلاة» باب : التسميع والتحميد والتأمين.‎ 
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فالأظهر : نها راجعة إلى الزمان» ويقوي ذلك قوله في رواية في «اصحيح 
مسلم»: «إذا قال أحذكم : آم »> والملائکة فى السماءِ : آمينَ؛ فوافقت إحداهما 
اا 

وقيل : وافقهم في الإخلاص› والصفات الممدوحة. 

وقيل: وافقهم في مجرد القول» ويلزم منه الموافقة في الزمان؛ فهو راجع 
إلى الأول. 

وقوله: «عُفر له ما تقدّم من ذنبه»؛ أي: من الصغائر» إن كانت وإن لم 
تكن ؛ رُجي تخفيف الکبائر» وإِن لم تکن كبائر ؛ رُفعت درجات . 

واختلف في الملائكة المذكورين في الحديث؛ فقيل: الحفظة» وقيل: 
غيرهم من أهل السماء؛ للحديث في «صحيح مسلم»: «فوافق قوله قول أهل 
الاي . ۰ 

وأجاب الأولون عنه: بأنه إذا قالها الحاضرون؛ من الحفظة»ء قالها مَس 
فوقهم ؛ حتى تنتهي إلى آهل السماءء ووقع في رواية» في غير الصحيح: فمن 
وافق تأمينه تأمينَ الملائكة؛ عفر له ؛ وهى صحيحة المعنى؛ فإن الموافق 
للموافق موافق» والله أعلم . 

وفى هذا الحديث : 

دلیل على : استحباب التأمين للإمام» والمأموم» وأما المتفرد؛ فیستحب له 
أيضا -» ولكل قارىء في غير الصلاة؛ لقوله ية : «إذا قال أحذكم : آمينَّ»› 
الحديث ؛ وهو اعم من أن يکون إماماًء أو مأموماًء أو منفر دا وق غير 
صلاة . 


)۱( رواه مسلم )٤۱۰(‏ (۱/ ۳۰۷)» كتاب : الصلاةء باب: التسميع والتحميد والتأمين . 
(۲) رواه مسلم /١( )٤٠١(‏ ۷٠۳)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: التسميع والتحميد والتأمين . 
(۳) بل رواه البخاري (1۰۳۹)ء. كتاب: الدعوات. باب: التأمين . 


٤ 


وفيه دليل على : استحباب موافقة المأموم الإمام» في التأمين؛ فيكون معه› 
لا قبله» ولا بعده. 

وقد يستدل به على: الجهر بالتأمين للإمام؛ وهو ضعيف؛ فإن فعلهء 
والتحضيض عليه» لا يلزم منه الجهرٌ به» ووجة الاستدلال على جهر الإمام به: 
أنه علق تأمينهم بتأمينه ؛ فلا بد أن يكونوا عالمين به» ولا يحصل لهم العلم إلا 
بالسماع . 

قال أصحاب الشافعي : يسن للإمام» والمنفرد: الجهر بالتأمين ؛ وكذا يسن 
للمنفرد» على المذهب الصحيح»ء وأجمعت الأمة على: أن المنفرد يؤمن ؛ 
وكذلك الإمام والمأموم» في الصلاة السرية ؛ وكذلك قال الجمهور في الجهرية. 

وقال مالك في رواية عنه: لا يؤمن الإمام في الجهرية . 

وقال أبو حنيفة» والكوفيون» ومالك في رواية: لا يجهر بالتأمين› وقال 
الأكثرون: يجهر . 

واستدل لمالك: أن الإمام لا يؤمن؛ بأن المراد من الحديثء إذا آمن 
الإمام: على بلوغه موضع التأمين ؛ وهو خاتمة الفاتحة» ويؤيده قوله َة : «وإذا 
قال : ولا الضالين» فقولوا: آمين»“؛ فإذا بلغ موضعه» قيل: أمّن» وإن لم 
یتلبس به؛ کما يقال: آنجد: إذا بلغ نجداًى وأتهم: إذا بلغ تهامة› وأحرم: إذا 
بلغ الحرم؛ فكذلك إذا آمن: إذا بلغ موضعه. 

وهذا مجاز» فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث؛ فإن حقيقته في 
التأمين» عمل به» وإلا فالأصل: عدم المجازء ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل 
المدينة؛ إن كان لهم في ذلك عمل› ورجح به مذهبه» وقد تقرر في كتب الأصول : 
ضعف القول بعمل أهل المدينة فقط» خصوصا إن عارضه نص» أو ظاهر . 

وفيه دليل على : فضل الإمام؛ فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة؛ ولهذا شرع 


)١(‏ رواه مسلم (٥٠٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه . 


to 


موافقة المأمومين له فيه» بخلاف غيره. 
e‏ على وکرمه؛ حيث جعل غفر الذنوب» على 
ê ¥‏ 


الحديث الخامس› والسادس 


O‏ : أن رَسول اش يا قًال: إا لى أَحَذُكم 
> قا 3 ؛ قن فيهم ر الضعيف› > والسقيم› وَذا الحَاجة» ودا صلی لتقسه» 


a‏ - رضي ال عله قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى 

شول انشرب فقال : اني لاا خر عن صَلاة الصبحء مِن جل فُلاَنِ؛ مما بُطیل 
با ت ر اا ۸8 قوب نی تؤعق قط اکا کا قوب بور ذه فقال: 
«بأها الف س! إن ه رين فاكم ام الاس » فَليْوجر؛ قن مِنْ وَرَائِه الكَبيرَء 
والصْغيرَ وذ اكات ٩١‏ 

تقدم الكلام على أبي هريرة» ونسبه الأنصاري . 

وأما أبو مسعود: 

وأاسمه: عقبة بر عمرو بن ثعلبة : بن أسيرة - بفتح الهمزة› وکسر السين 
المهملة - بن عسيرة ة - بفتح العين »› ر السين المهملتين - بن عطية بن جدار 
کر الجيم ټی عوف ر بن الخزرج› البدریٌ؛ لسکتاه ماءَ يىدر » وقیل : 
کرد راا ا قاله البخاري› ولا يصح . 


(1) رواه البخاري (١1۷)ء‏ كتاب: الجماعة والإمامةء باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء 
ومسلم .)٤٦۷(‏ كتاب : الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام . 

(۲) رواه البخاري .»)1۷٤١(‏ کتاب: الأحكام» باب: هل يقضي القاضي اوي وهو غضبان ؟ 
ومسلم .)٤1(‏ كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 
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قال ابن إسحق: كان أبو مسعود E‏ سنا» ولم يشهد 
بدراً» وشهد أحداًء وما بعدها من المشاهد» ونزل الكوفة» وسكنها» وخلف 
علياً بها في خر وجه إلى صفين . 

روي له عن رسول الله بياة: مئة حديث» وحديثان؛ اتفقا على: تسعهة 
أحاديث» وللبخاري: حديث واحد» ولمسلم: سبعة. 

روی عنه؛ من الصحابة: عبد الله بن يزيد الخطمي» ومن التابعين : ابنه 
بشير» وقيل : له صحبة؛ ولا تصح› وخماغة غه 

ومات بالكوفة» وقيل: بالمدينة قبل الأربعين» قيل : سنة إحدى وثلاثين› 
وقيل: أيام خلافة علي مات د ا ن م دیهان ا 
وقيل : في آخر خلافة معاوية. 

زو اماب ال رالاد : 

وأما الكلام على معنى التخفيف : ) 

فاعلم : أن المراد به : تخفيفٌ لا يخل بمقاصد الصلاةء وأركانها» وها 

والضابط في التطويل› وعدمه: إذا لم يكن المأمومون يؤثرونه؛ فإن آثروهء 
طول» وح التطويل مقدّر: بصلاة النبي بء وفعله فيها غالبا؛ وقد كان 
النبي بي يدحل في الصلاة» ويريد إطالتها» فيسمع بكاء الصبي؛ فيتجوّز فيها. 

والمراد باعتبار قول المأمومين؛ في التطويلء وتركه: إذا كانوا محضورين ؛ 
كما إذا اجتمع قوم لصلاة الليل» أو كان المسجد صغيراًء في الفرائض ؛ آما إذا 
كان المسجد كبيراً» والجماعة غير محضورين : فإن الإمام يخفف بهم» مطلقا؛ 


(1) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/٦۱)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
0/). و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۲۷۹). و«الاستیعاب) لابن عبد البر »)۱١۷٤/۳(‏ 
و«تاریخ بغداد» للخطیب (۷/۱٥٠)ء‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر »)٥۰۷/٤١(‏ و«أسد . 
الغابة» لابن الأثير /٤(‏ ١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /۲١(‏ ١٠۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۲/ .)٤۹۳‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)٥١ ٤ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» 
له أیضاً (۷/ ۲۲۰) . 
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بحيث لا يخل بالفرائض»› والسنن؛ وهذا الحكم مذكور في الحديثين 
المذكورين» مع علته. 

ثم المشقة في التطويل: آمرٌ إضافي ؛ فليس المعتبر فيه عادة بعض المصلين 
الجاهلين المقصرين» ولا الغالين المتنطعين؛ بل هو معتبر بما قاله العلماء. 

فلا يزيد في القيام؛ بالقراءة الطويلة المملة المؤدية إلى كراهية الصلاةء 
ولا في الركوع› والسجود؛ على ثلاث تسبيحات» ونحوهاء من دعاء في 
السجود» وتعظيم في الركوع؛ كما كان ية يفعل؛ مع أمره بالتخفيف› [وشدة 
غضبه في الموعظةء في إطالة الإمام الصلاة بهم ؛ فهذا لا يعد طولاً ومشقةء 
شرعاً؛ بل التخفيف عنه مكروه]'» وعن الواجب حرام . 

ثم العلة في كراهة التطويل: إنما هو التنفير عن الخير» بسبب المشقة 
الحاصلة منه» مع الحاملة على: ترك العبادة» أو الدخول فيها بغير انشراح» أو 
تملل» أو شغل القلب بكراهته؛ عن الحضور في الصلاة» والخشوع؛ اللذين 
هما مقصودهاء والمطلوب منهاء والله أعلم . 

ثم غضبه بيه في هذه الموعظة: إما لمخالفة العلم في تخفيف الصلاةء أو 
التقصير في تعلمه» أو لهماء والله أعلم . 

ثم تطويل الإمام في الصلاة عذرٌ في التخلف عن حضور الجماعة» إذا علم 
من عادة الإمام التطويل الكبير؛ لهذا غضب رسول الله بي في موعظته ؛ لكونِ 
التطويل على المأمومين سبباً لترك الجماعة» وريما يكون في حق بعض الجهال 
سبباً لترك الصلاة. 

ولا شك أن ترك آصل الجماعة حرام» وبعضهم يقول: إن تركها بعض 
الناس؛ بحيث قام شعارها في الناحية» لم يحرم» وبعضهم يقول: إل تركها 
مكروه مخالف للسنة. 


وقد روی آبو حاتم بن حبان في «(صحيحه»» من رواية سعيد بن جبير› جن 


(۱) ما بین معکوفین ساقط من : فح). 


۸ 


ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ية : «مَنْ سمع النداء» فلم 
بُْجبْ؛ فلا صلا له» إلا منْ ذر٩‏ ؛ وفي هذا الحديث: أن الأمر بإتيان 
الجماعة أمر حتمء لا ندب؛ فتعين أن يكون الأمر الحتم على من سمع النداء: 
فرضٌ عين» آو كفاية . 

ثم الأعذار في ترك الجماعة؛ المنصوص عليها في السنة› عشرة: 

الأول: المرض؛ بدليل تأخر النبي ية عنها في مرضه» وقد جعله ييا علة 
في عدم تطويل الإمام الصلاة. 

الثاني : حضور الطعام» خصوصاً عند توقان النفس إليه» وهو صائم؛ 
لقوله لل : «إذا قب العَشاءُ وحضرت الصلاة؛ فابدؤوا به قبل صلاة المغرب»› 
ولا تغْجّلوا عن عشائكم»؛ حديث صحيح» على شرط الشيخين» من رواية 
ا 

الثالكث: النسيان الذي يعترض الشخص في بعض الأحوال؛ للحديث 
الصحيح » عن آبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ي حين قفْلَّ من غزوة 
خيبر سار ليلةّء حتى إذا أدركه الكرى» عَرّس» وقال لبلال: «اكلا الليل»» فصلى 
بلال ما قدر له» ونام رسول الله بء وبلال» وأصحابه ؛ حتى طلعت الشمس› 
وقال رسول الله ل : «مَنْ نام عنْ صلاقء أو تسيّها؛ فَلْيْصلّهاء إذا ذكرها» . 

الرابع: السمَن المفرط ؛ للحديث الصحيح الذي رواه آنس - رضي الله 
عنه -: أن رجلا من الأنصار كان ضخماً؛ لا يستطيع حضور الجماعة مع 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۷۹۳)» كتاب: المساجد والجماعات» باب: التغليظ في التخلف عن 
الجماعة» وابن حبان في «صحيحه» .)۲٠٦٤(‏ والطبراني في «المعجم الکبير» »)١۱۲۲١١(‏ 
وفي «المعجم الأوسط» .)٤۳٠۳(‏ والدارقطني في «سننه» /١(‏ ١٠٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری) (۳/ .)٥۷‏ 

)۲( قلت: هو في «الصحيحين»» وقد تقدم تخريجه» فلا حاجة لقول المؤلف - رحمه الله -. 
حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فإنه يوهم عدم تخريجهما لهء والواقع خلافه. 

(۳) رواه مسلم .)1۸٠(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 


۳۹ 


رسول الله اة فذكر ذلك له» ودعاه لطعام صنعه له في بيته؛ فصلى 
رسول الله بو على حَصير في بیته رکعتین . 

الخامس: مُدافعة الأخبثين البولء والغائط؛ لقوله به4: «وهو يدافعه 
الأخبثان: البولء والغائط » وقوله 4ة : «إذا وج أحدّكم الغائط ؛ فليبدأً به 
قبل الصلاة»". 

السادس: خوف الإنسان على نفسه» وماله» في طريقه إلى المسجد؛ 
لحديث عتبان بن مالك - رضي الله عنه - في «الصحيح»: أنه قال: يا رسول الله ! 
إذا كانت الأمطارٌء سال الوادي» ولم أستطع الخروج إلى المسجد؛ ا 
لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي» فقصلي في بيتي؛ حتی أتخذه ا 
ففعل رسول الله يا٤‏ الحديث*“ 

السابع : وجود البرد الشديد المؤلم؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- : 
أنه صلى هو وأصحابه في رحالهم ذات ليلة» في برد شديد» وقال: رأيتُ 
رسول الله ی فعل مثل هذاء أو آم به الناسء حديث صح( 

الشامن: المطر e‏ لأن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله 5لار: «إذا كانت ليلة برد ومطرء لا فى الرٌحال»» وکان يأمه 
المؤذْنَ بذلك» حدیث صحیح") E‏ قلیلاً 
کان» أو كثيراً؛ لحديث صحيح فيه . 


(1) رواه البخاري »)۱۱۲١(‏ کتاب: التطوع › باب : صلاة الضحى في الحضر. 

(۲( تقدم تخریجه . 

)۳( رواه النسائي (۲٥۸)ء‏ كتاب: الإمامةء باب: العذر في ترك الجماعة» والإمام الشافعي في 
«مسنده» (ص:۳٥)»‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷۲/۳)» عن عبد الله بن الأرقم 
- رضي الله عنه -. 

)٤(‏ رواه البخاري »)٤٤٥(‏ كتاب: المساجد. باب: المساجد في البيوت» ومسلم (۳۳). كتاب: 
الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 

.)۲۰۷٢( رواه ابن حبان في «صحیحه»‎ )٥( 

(7) رواه البخاري »)٦۳٥(‏ كتاب: الجماعة والإمامةء باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في 
رحله» ومسلم »)٦۹۷(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الصلاة في الرحال في المطر . 


٤١ 


التاسع : وجود الظلمة؛ لحديث صحيح» من رواية ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال : كنا مع رسول الله َيه في سفر» في ليلة ظلماءء فنادی مناد به: ان 
ا 

العاشر: أكل الثوم والبصل»ء إلى أن يذهب ريحهما؛ وكذلك ما في 
معناهما؛ مما له رائحة كريهة؛ كالكراث» والبقول المنتنة» وقد ثبت في النهي 
عن ذلك أحاديث صحيحة؛ تمنع إتيان المساجد حتى يذهب ريحها؛ سواء كان 
فيها جماعة» آم لا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم . 

وقد ألحق الفقهاء بهذه النصوص عليها أعذارا في معناهاء وبعضها أولى بأن 
يكون عذرا؛ فالشخص مأمور بالجماعةء وإتيانهاء فإذا عذر في إتيانهاء فلا 
يتركها؛ إما واجباء وإما مندوباًء وال أعلم. 

واعلم : أن الضعف يعم : الصغر» والكبر» والمرض» والسقم؛ فيكون ذكر 
السقيم» والصغير» والكبير؛ من باب ذكر الخاص بعد العام» أو من باب تعداد 
الصقات الموجبة للعذرء في ترك الإمام التطويل عليهم› في الصلاة. 

وفي الحديثين مسائل : 

منها : الردٌ على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلا خلف معصوم. 

ومنها: أن الإمام يخفف الصلاة؛ على الشرط› والتفصيل الذي ذكرناه. 

ومنها: ذكر الأحكام للناس بعللها. 

ومنها: جواز حضور المريض» والصبي» والشيخ» وسائر من به ضعف 
الجماعة. ) 

ومنها: مراعاة الضعفاء في أمور الأخرة؛ وكذلك في أمور الدنياء ومنه 
قوله م14 : اسیروا على سَيْرٍ آضعَفکم». 


(۱)( روأه ابن خزيمة في «(صحيحه) »)۱٦07(‏ وأبو يعلى في «(مسنده)» (01۷۳)» وابن حبان في 


(صحیحه) »)۲۰۸۴٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (°۲(. 
(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص‌ ۳۹٦۱:‏ - ۳۹۷): لا أعرفه بهذا اللفظء ولكن معناه = 


٤١ 


ومنها: جواز ذكر الإنسان؛ في الشكوى» والانتصار عليه. 
ومنها : التأخر عن الجماعة؛ للأعذار. 

ومنها: الموعظة لأمر الدين» وذكر الأحكام عند المخالفة. 
ومنها : الغضب في الموعظة. 

ومنها : تالف الناس على الطاعات» وعدم تنفيرهم عنها. 


ومنها : أن الإنسان إذا صلى منفرداء فإنه يصلي ما شاء؛ من قيام» وركوع»› 
وسجود» لا في اعتدال» وجلوس بين سجدتين ؛ سواء کان في فرض› أو نقل › 


والحديث في تطويل المنفرد مطلقٌ منزل على ما ذكرنا. 
ومنها: تسمية الصلاة» وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها فيه . 


ومنها: خطاب الناس» ونداؤهم فی الموعظة› مما تکرهه نهوسهم من 
المخالفة» وإظهار ذلك القصد» والإرشاد والتعليم› والتبليغ ؛ من غير تخصيص 
بالذكر لفاعل المخالفةء والله أعلم . 


IO OG 


في قوله ية : «اقدر القوم بأضعفهم ؛ فإن فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة». وهو عند 
الشافعي في سنه ) » والترمذي› وقال: حسن»› وابن ماجه من حدیث عثمان بن آبي العاص› 

- وصححه ابن خزيمة والحاكم» وقال: على شرط مسلم: ونحوه عند الحارث ابن أبي أسامة 
عن أبي هريرة رفعه: «با أبا هريرة! إذا كنت إماماًء فقس الناس بأضعفهم»» وفي لفظ : «فاقتد 
بأضعفهم» | . ھ. 
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باب صفة صلاة النبي ي 


الحديث الأول 


۹ 9ث سره 7 م PK‏ # د ا ۰ 
ڪَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي اله عله - قال : كان رَسول الله اة إذا كبر فى الصلاةء 


سكت هه قبل آن ل فلب : بار سول ڭا بابي انت رمي رايت 
سكوك بين التبير» والقرَاءة ما َمُول؟ قال : اللَهّمّ باعذ بيني وبين حَطاياي؛ 
كما باعذت بن المَرقي والمَفرب» اللَهمّ تفي مِنْ حَطاياي؛ كما بَقّى الوب 
الأبيّض مِنَ الذَنّس» الل ايلي يِن حَطَاياي بالتلج والمَاءِء والبرّو»" . 

لا شك أن (كان) تشعر بكثرة الفعلء أو المداومة عليه» وقد تكون لمجرد 
وقوعه. 

وقوله: سكت هُتَيْهة) ؛ ف قليلاً من الزمان» ا هة ثم صغْر هة 
ت أ 

وقوله : «أرأيتَ سكوتَك؟»؛ الاه ست ف الا ل ست مل 
عن القول» وسكوت عن قراءة القرآن؛ لا عن الذكر» والدعاءء والله أعلم؛ 
بدلیل قوله بعدّه: ما تقول؟ فإنه مشعر بأنه فهم أن في سكوته ا قولاً. 

ووقع السؤال بقوله: «ما تقول؟)»» دون قوله: هل تقول ؟ مع أن السؤال بهل 


(04۸) ومسلم‎ A رواه البخاري (۷۱۱)» کتاب: صفة الصلاة» باب : ما يقول‎ )١( 
کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.‎ 
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مقدّم على السؤال بما هاهنا؛ لكنه استدل على أصل القول بحركة الفم؛ كما 
استدل الصحابة - رضي الله عنهم - على قراءته سراً» باضطراب لحيته . 

وقوله : «اللهم باعذ بيني وبين حَطايايّ». إلى آخره؛ المراد: محر الخطاياء 
واا ا و 

أحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» والمباعدة إنما تكون في 
الزمان» أو المكان. ۰ 

الثاني : استعمالها في الإزالة الكلية» مع أن أصلها لا يقتضي الزوال» وليس 
المراد: البقاء مع البعدء ولا ما يطابقه من المجاز؛ بل المراد: الإزالة الكلية ؛ 
وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب؛ فإن المراد منه: ترك 
المؤاخذة. 

وقوله : «من الدَتَس»؛ وهو - أيضاً - مجاز عن زوال الذنوب» وأثرها. 

NES,‏ بلونِ غير البياض»› وطعم غير طب وران 
كريهة» وکل دنس » في رواية في «(صحيح مسلم»: «من الدَرّن»“ > وفي 
رواية: «من الوَسّخ»؛ ولما كان E‏ الأبيض أظهرَ من غيره من 
الألوان؛ وقع التشبيه به. 

وقوله: «اغسلني»» إلى أخره؛ فهو مجاز عن المؤاخذة؛ كما ذكرناء 
ویحتمل بعده آمران: 

أحدهما: التعبير بالغسل؛ عن الغاية بالمحو بمجموع أنواع المياه» في 
مشاهدة نزولها إلى الأرض؛ من الماءء والثلح» والبرد؛ فيكون المراد منه 
التواب الذي» تكرر تنقيته للذنوب» بثلاثة أشياء منقية ؛ يكون في غاية النقاء. 

الثاني : يكون كل واحد من الثلاثة مجازاً عن صفة يقع بها التكفير» والمحو ؛ 


(1) رواه مسلم «(TEV /1) (VT‏ كتاب : الصلاةء باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع› عن 
(۲) رواه مسلم )٤۷7(‏ (۹/۱١٤۳)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 


٤ 


رھت ر ر ن رھ کہ 


وهذا کقوله تعالی: # واعت عا واعفر لا وأرصمتاً ‏ [البقرة:۲۸۹]ء وکل واحد من 
العفو» والمغفرة» والرحمة؛ صفة لها أثر في محو الذنب . 

ففي الأمر الأول: نظر إلى كل واحد من آفراد الألفاظ» وفي الثاني : نظر إلى 
كل فرد من أفراد المعاني ؛ وكلاهما دالان على : الغاية في محو الذنب» والتطهير 
مته . 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها: استحباب هذا الذكر؛ بين تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» وغيره؛ 
وهو مستحب عند الشافعي» وجمهور العلماء» والحكمة فيه : تمرين النفس على 
انشراحها لأفضل الأذكار» وتدبرها؛ وهي : الفاتحة» وما شرع معها من القراءة 
والفاتحة: وأاجبة - 

وأوجبَ جماعة من السلف: قراءة شيء معها؛ بأحاديث حسنة» رواها أبو 
داود» وغيره» وجمهور العلماء: على استحبابه. 

ومنها: تفدية النبي بي بالآباء والأمهات؛ وهو مجمَّع عليه» وهل يجوز 
تفدية غيره من المؤمنين؟ على ثلاثة مذاهب: 

الصحيح : جوازه بلا كراهة. 

ومنهم من منعها؛ وجعلها خاصة بالنبي يي وله آن يفي من شاءء بلا 
خلاف . 

ومنهم من فصّل؛ فقال: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار» ولا يجوز 
تفدية غيرهم؛ لأنهم هم الورَاتُ المنتقع بهم» بخلاف غيرهم. 

ومنها : استعمال المجازء وتسمية الكلام السر سكوتاً. 

ومنها: السؤال عن العلم للفضلاء دون غيرهم . 

ومنها : تخصيص الإمام نفسّه بالدعاء» دون المأمومين ؛ فإن الظاهر منه كل : 
آنه كان إماماً؛ فيحتمل النهي الوارد في تخصيص الإمام نفسّه به وأنه خانهم» 
على : كراهة التنزيهء لا التحريم ؛ بيان للجواز. 
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ومنها : التطهير بذؤب الثلج» والبرّد؛ وهذا مجمع عليه. 

ومنها: شرعية سؤال المباعدة من الذنوب» والتنقية منهاء والخسل» وتأكد 
ذلك؛ فإن ذلك ليس من التحجر في الدعاءء بل هو من باب العلم» بسعة 
- رحمة الله تعالى -» وجوده» وكرمه» آنه لامجا ولا مج إلا إل ونه 
لا بُرجی غیره» ولا بُطلب إلا منه» - سبحانه وتعالی - لا یحصی ثناء عليه والله 
اعله. 

¥ ¥ ¥ 
الحديث الثاني 

عَنْ عَاِشة - رضي الل عَنْهًا -» قالت: كان رَسول اله بيا e n‏ 
بالتخبير» والقرَاءةَ ب: الحَمْدُ شه رَبٌ العَالْمِينَء وَكان إِذا رکع؛ لم بُشخص 
راس E‏ َون ين َلك وَکانَ ذا رَقّحَ رَأسَهُ سه ن ال اكع : م نچ 
حتی توي تائِماً» وکان ذا رفع راسا ف الد لم ي RO E‏ 
قاعداً» وکان بول في کل رمن : التحيةء وکان يفرش شٌ رجه الُشرَىء وينصب 
رجلهٌ اليْمْتّى» وكان ينْهى عن عَقبة المَيْطان» وینھی ن يقرش الرَجل ذِرَاعَيّه 
اراش ال ن وکان يَحْتِم الصَلاه بالشتلي 7 

E 

وأما ألفاظه ومعانيه : 

فتقدم الكلام على: (كان)ء وأنها تقتضي المداومةء أو الأكثرية» لكن 
لا ياأتي فيها هنا إلا المداومة؛ لافتتاح الصلاة بالتکبیں والقراءة ب: الحمد لله 
رب العالمين ؛ أي : سورة الحمد» ومعلوم أنه ية لا يُخل بالتكبير» والقراءة. 

والفقهاء يستدلون بأفعاله ياء في كثير منها في الصلاة على الوجوب؛ لأنهم 
يرون أن قوله تعالى: « وَأَقَيمُوٰا اَلَو € [البقرة:۳؛] خطات مجمَل مين بالفعل › 


(1( رواه مسلم »)٤۹۸(‏ کتاب : الصلاة» باب : ما يجمع صفة الصلاة» وما یفتتح به ویختم به . : 


٤ 


والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر؛ فيدل بمجموع ذلك على 
الوجوب» لا لأن الفعل بمفرده يدل على الوجوب» وإذا كان المسلك ذلك 
ووّجدت أفعال غير واجبة» وجب أن حال على دلیل آخر؛ دل على عدم 
وجوبها. 

وفي ذلك بحث؛ وهو أن الخطاب المجمل تبيين بول وقوع الأفعال» فلم 
يكن ما وقع بعده بيانا له؛ لوقوع البيان بالأول» فتبقى أفعالاً مجردة لا تدل على 
الوجوب» إلا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بياناً؛ فيتوقف الاستدلال 
بهذه الطريقة على وجوده» بل قد يقوم الدليل على خلافه. 

كمن رأى النبي بي يفعل فعلاً؛ وهو من أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز› 
بعد إقامته بيو مدة للصلاةء مثلاً؛ فهذا مقطوع بتأخره» وكذلك من أسلم بعد 
مدة» وأخبر برؤية الفعل ؛ فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل . 

لكنه قد يجاب عنه بأمر جدلي» لا يقوم مقام تأخر الفعل؛ وهو أنه دل الدليل 
من الحديث المعين» على وقوع هذا الفعل» والأصل عدم غيره؛ فتعين أن يكون 
بيانا؛ وهذا قوي» فيما إذا وجدنا فعلاً لم يقم الدليل على عدم وجوبه» فأما إذا 
وجد: فإن جعلناه مبيناً عدم وجوبه؛ لزم النسخ بذلك الوجوب الذي ثبت› 
ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ . 

قولها : «يستفتح الصلاة بالتكبير»؛ يعني : بالتكبير الذي هو تحريمٌ للصلاة ؛ 
كما ثبت: «تحريمها التكبيز»""» ولا شك أن التحريم لا يحصل بالتكبير وحده» 
بل به وبالنية ؛ وهما آمران: أحدهما: قائم بالقلب» والثاني: بالنطق؛ فيحتمل 
آنها عبرت بالأخص عن الأعم ؛ للعلم به» ويحتمل آنها ذكرته؛ للتنبيه على تعين 
لفظ التكبير» دون غيره. | 


(۱) رواه آبو داود »)٦۱(‏ کتاب : الطهارةء باب : فرض الوضوء»› والترمذي (۳(. کتاب : الطهارة»› 
باب : ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» وابن ماجه .)۲۷١(‏ كتاب: الطهارة» باب: مفتاح 
الصلاة الطهور› عن علي - رضي الله عنه -. 
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وإن استفتاح الصلاة بالنية كان معلوماً عندهم ؛ وهي قصد الطاعة بالصلاة؛ 
كما آن الإخلاص في الطاعة له لا بد منه في الاستفتاح» وغيره؛ وهو تصفية 
العتل. هن الشرانب. بالا يقصة العمل للقن ولا للهرىة:. ول للدي بل 
للتقرب إلى الله تعالى؛ فكذلك النيةء وكلاهما كان عندهم معلوما؛ فلهذا 
استخنت بذكر التكبير عنهما. 

ونقل خلاف ذلك عن بعض المتقدمين» وتأآوله بعضهم على مالك 
والمعروف: خلافه» عنه» وعن غيره. 

ثم التحريم بالتكبير خصوصا؛ كما ذكرنا. 

وأبو حنيفة يكتفي بمجرد التعظيم ؛ كقوله: الله أجل أو أعظمٌ. 

وتعيين لفظه؛ قال به مالك» والشافعي› وأحمد» وجمهور العلماء؛ 
مستدلين على وجوبه» تعينه : بهذا النقل» على الطريقة السابقة» من كونها بيانا 
للمجمل؛ وفيه ما ذكرناء لكن انضم إليه قوله ل : «صلّوا كما رأيتموني 
أصلّي»“؛ فصار البيان بفعله بي وقوله؛ فهذا مجرد أن الفعل يشعر بأنه 
خطاب للأمة بان تكون صلاتهم كصلاته؛ في كل فعل» وقول» وحركة» 
وسکون. 

ولا شك أنه بعض من حديث مالك بن الحارث» قال : أتينا رسول الله لاء 
وتن شبة مقارترن قافا نذه عشرين لله وكان ورل الله كه وخا 
رفيقاً؛ فظن آنا قد اشتقنا آهلناء فسألنا عبن تركنا من أهلناء فأخبرناهء فقال: 
«ازجعوا إلى آهلیکم؛ فأقيموا عنڌهم». وفامرهي ومروهم» فإذا حضرتِ 
الصلاةٌ؛ فليؤدّنْ لكم أحدُكمء ثم ليومكم أكبركم»» زاد البخاري: «وصلوا 
کما رات أَصلّی». 

(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه البخاري .)٠٠٥(‏ كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء والإقامة› 


ومسلم ())» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالامامة ؟ 


فهذا خطاب لمالك بن الحارث» وأصحابه» والاأمة تشاركهم في هذا 
الخطاب» وأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذي أمروا بإيقاعها عليه؛ كما رأوا 
رسول الله ية يصلي . 

فما ثبت استمراره َة دائماً؛ دخل تحت الأمر» وكان واجباً» وبعض ذلك 
مقطوع باستمرار فعله له؛ وما لم یدل دلیل على وجوده» في تلك الصلوات التي 
تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها؛ لا يجزم بتناول الأمر له؛ فهذا كله يقال 
من الجدل آيضاء وال أعلم . 

وقولها: «والقراءةً ب: الحمد له رب العالمين»ء فالقراءة: منصوب عطف 
على مفعول يستفتح ؛ وهو: الصلاةء وبالحمد: مرفوع» على الحكاية . 

وقد تمسك به مالك» وأصحابه؛ في ترك الذكر بين التكبير والقراءة؛ لأنه لو 
تخلل بينهما ذكر» لم يكن الاستفتاح بالقرآن؛ ب: الحم لله رب العالمين. 

واستدل به أصحاب مالك» وغيرهم؛ على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة› 
وآنها ليست منها. 

وتأوله الشافعي» والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة؛ على أن المراد: 
يستفتح الا ر ا ا ن اح ا ا أدلة؛ على أن 
البسملة منها: 

الأول: ثبوتها في المصحف الكريم . 

الثاني: ما رواه الشافعي› بإستاده إلى أم سلمة - رضي الله عنها -: أن 
رسول الله ية كان إذا قرأ بأمٌ القرآن» بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم» يعدها آية» 
ثم قرأً: الحمد لله رب العالمین» بعدَها ست آيات'. 


وروی باسناده» عن نعيم بن عبد الرحمن المجمر› قال : صليت خلف آبي 


)۱( وروأه الطحاوي في شرح معاني الاثاں (۱/ 1۹۹( وابن عبد البر فی «الاستذكار» 
(0/1). ) 
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هريرة» فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم» قبل أم القرآن» وقبل السورة» وكبر في 
الخفض» والرفعء وقال: أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله يو قال الله - عز 
وجل -: ولق اتلك سبعا من المتان والْمَرَءات الم 4 [الحجر:۸۷]؛ وهي م 
القرآن» وأولّها: بسم الله الرحمن الرحي. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يقراً: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قبل : الحمدٌ» وقبل السورة". 

وروي عن عبد الرحمن بن أبزى» عن آبيه» قال: صليت خلف عمر ابن 
الخطاب - رضي الله عنه -» فكان يجهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم ." 

كل ذلك مذكور في «مختصر أبي يعقوب البويطي»» عن الشافعي - رحمهما 
الله تعالى -» وقد صنف جماعة كتباً في التسمية في الفاتحة» والجهر بها؛ منهم : 
سليم الرازي» والخطيب البغدادي» وغيرهما. 

وقد أجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي» وغيره: بأن لفظ الحديث› 
ن أجري مجرى الحكاية» اقتضى : البداءة به بعينه» ولا يكون غيره قبله؛ لأن 
الغير حينئذ يكون هو المفتتح. وإن جعل اسماً؛ فالفاتحة لا تسمى سورتهاء 
بمجموع الحمد لله رب العالمين» بل بسورة الحمد؛ فلو كان لفظ الرواية بهاء 
لقوي تأويل الشافعي» وغيره؛ فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة» التي 
البسملة بعضها عندهم؛ وفي هذا الجواب عند التأمل نظر . 

وقولها: «وكان إذا ركع لم يشخص رأسَه»؛ أي: لم يرفعه» ومادة 
الإشخاص: تدل على الارتفاع؛ ومنه: أشخص بصره: إذا رفعه إلى العلوء 


)١(‏ ورواه النسائي (١٠٠4)ء‏ كتاب: الافتتاح» باب: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وابن خزيمة 
فى (صحيحه) ›)€۹۹٩(‏ وابن حبان فى (صحیحه) (۱۷4۷(). والحاكم في «المستدرك» 


© 


(۸6۹). 
(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۲۰۰/۱)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.(A* *(‏ 


(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» .)٤۸/۲(‏ 
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ومنه: الشخص ؛ لارتفاعه للأبصار» ومنه. شخص المسافر : إذا خرج من منزله 
| )0( 
إلى غيره 
وقولها : «ولم يصوبه)› هو - بضم الياء» وفتح الصاد المهملة› وکسر الواو 
المشددة _؛ اف لم ينكسه؛ ومنه: الصيّب؛ المصبوب بصوب الماء» ومن 
أطلق الصيب على الغيم؛ فهو من المجاز؛ لأنه سبب الصب» الذي هو 
وقولها: «ولكنْ بين ذلك»؛ هو إشارة إلى المسنون من الركوع» بآن يكون 
وقولها: «وكانٌ إذا رفع رأسه من الركوع» لم يسجد حتى يستويّ قائما» ؛ 
الفقهاء فيه؛ على ثلاثة أقوال: 
والثاني : يستحب . 
والثالث : يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب» ويستحب ما زاد عليه. 
ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي ئي عليها . 
وقولها: «وكانَ إذا رفع رأسه من السجود» لم يسجد حتى يستوي قاعداً؛ 
دليل على الرفع من السجودء والاستواء في الجلوس بين السجدتين ؛ آما الرفع› 
فلا بد منه؛ لعدم تصور عدد السجدتين بغيره» بخلاف الركوع؛ فإنه غير متعدد. 
فلهذا أجري الخلاف الذي في الرفع من الركوع» في الرفع من السجدة 
الأولى» وقال: الرفع منهاء والاعتدال» والطمأنينة؛ كالرفع من الركوع؛ وهو 
سهو؛ لعدم تصوره في الرفع من السجود؛ لتعدده شرعاء بخلاف الركوع ؛ فانه 


ء)٤٥‎ /۷( و«لسان العرب» لابن منظور‎ »)۲٤٠١ /۲( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ )١( 


(مادة: شخص) . 
(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١(‏ ٤۳٥٠)»ء‏ (مادة: صوب). 
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غير متعدد» وهو متميز عن السجود» بخلاف السجدة الثانية ؛ فإنها غير متميزة 
عن الأولى» فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهماء والله أعلم . 

وقولها: «وکان يقول في کل رکعتین : التَحية) ؛ إطلاق لفظ التحية على 
التشهد كله؛ من باب إطلاق اسم الجزء على الكل» وهذا الموضع» مما فارق 
فيه الاسم المسكى . 

فإن التحية : الملك» أو البقاءء أو غيرهما؛ وذلك لا يتصور قولهء بل يقال : 
اسمه الدال عليه» بخلاف قولنا: أكلت الخبز» وشربت الماء؛ فإن الاسم فيه 
أو الي 

أما لفظة الاسم» فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمى؛ وفيه نظر دقيق . 

وهذا بالنسبة إليناء وآما بالنسبة إلى الله تعالى؛ فلا يقال: الاسم غير 
المسمى» ولا هو هوء بل يجب إطلاقه؛ كما أطلقه الله - سبحانه وتعالى -» من 
غير خوض فیه» والله آعلم . 

وقولها: «وکان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى»؛ يفرش : بضم 
الراء» آو كسرهاء والضم أشهر . 

واعلم أن جلسات الرباعية» والثلاثية أربع: الجلوس بين السجدتين»› 
وجلسة الاستراحة؛ عقب كل ركعة يعقبها قيام› والجلسة للتشهد الأول» 
والجلسة للتشهد الأخير. 

ومذهب الشافعي رحمه الله -: أن السنة؛ أن يجلس الرجل جميعها 
مفترشاء إلا الجلسة التي يعقبها سلام ؛ فإنه يجلس فيه متورًكا. 

واحتج بحديث أبي حميد الساعديّ - رضي الله عنه -» في «اصحيح 
البخاري»: أن النبي بء جلسَ مفترشاًء في التشهد الأول» ومتورّكاً في 
الا ا و ا ا وا ر ا ا ر د 
أبي حميد» ورجح من حيث المعنى» بأمرين : 


(1) رواه البخاري »)۷۹٤(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهد. 
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أحدهما: أن المخالفة في هيئة الجلوس» قد تكون سبباً للتذكر» عند الشك 
في كونه الأول» أو الأخير. 

والثاني : أن الافتراش هيئة استيفاز؛ فناسبت الجلسات الأول» والتورك هيئة 
اطمئنان؛ فناسب الأخير» كيف» وهو مطابق للنقل» في حديث أبي حميد» في 
(اصحيح البخاري»؟! فكان أولى . 

وقال أبو حنيفة: الهيئة المروية في حديث عائشة هذاء أولى؛ تمسكا 
بإطلاقه» لكنه في الرجال. 

ومذهب الشافعي : جلوس المرأة؛ كجلوس الرجل . 

وذهب بعض السلف: أن سنة المرأة التربّع في الجلسات؛ سواء فيه 
الفريضة» والنافلة» وخصه بعضهم بالنافلة. 

ومذهب الجمهور: أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة» للرجل والمرأة› في 
جميع الجلسات؛ افتراشاًء وتوركاً. 

ومذهب مالك: اختيارٌ التورك في جميعها؛ وهو أن يفضي بوركه إلى 
الأرض» ويُخرج رجله الیسری من تحته» وینصب الیمنی من رجليه» وقد وردت 
هيئة التورك في بعض الأحاديث» لكنها ليست لها قوة في الصحة؛ كأحاديث 
الافتراش» والتورك وال أعلم . 

واختلف قول الشافعي؛ في الأفضل في جلوس العاجز» عن القيام في 
الفريضة» وجلوس المتنفل الذي له أجر نصف القاعد؛ على أقوال: 

أصحها : الافتراش ؛ لأنه غالب جلسات الصلاة. 

والثاني: التورك؛ لأنه أمكن من الافتراش» وهو أحد صفات جلسات 
الصلاة. 

والثالث : التربع؛ لأنه أمكن في الجلوس من الافتراش والتورك؛ وليكون 
الجلوس» الذي هو بدل عن القيام» مخالفا للجلوس المشروع في الصلاة. 


tor 
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والرابع : جلوس المتعلم؛ فيهيم ركىة»› ويصح على الأرض آخری ؛ لأن 
التربع هيئته هيئة تكبر» وجلوس المتعلم هيثة تواضع؛ فهو أشبة أن يكون بدلا 
عن القيام» والله اعلم . 

وقولها : «وكان ينهى عن عُقَبة الشيطانِ»» ويروى : عن عَقب الشيطان»”. 

آما عَقبة: بضم العين› وسكون القاف› وأما عقب : فبفتح العين» وكسر 
القاف؛ وكلاهما في (صحيح مسلم»» وروى بعضهم الثاني › بضم العين ؛ وهو 

وفسره بو عبد ٠‏ بالاقعاء المنهى عنه؟؛ وهو أن يلصق إليته بالأرض»› 
وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض؛ وهو ضعيف . 

والمشهور في تفسيره: بأن يفرش قدمیه› ویجلس بإلیته على عقبيه› وسمي 
ذلك بالاقغاء فا . 

وأما الإقعاء الذي هو سنة» الثابت في «صحيح مسلم»» من رواية ابن 
عباس؛ فهو: أن ينصب أصابع قدميه» ویجلس بورکیه على عقبيه؛ فليس من 

وقولها: «وينهى أن يفترشَ الرجل ذراعيه افتراشّ السبع»؛ وهو آن يضع 
ذراعيه على الأرض في السجود» والسنة: أن يرفعهماء ويكون الموضوع على 
الأرض كفيه فقط . 

وقولها: «وكانَ يختمٌ الصلاة بالتسليم»؛ معناه: يتحاَلٌ منها بالتسليم؛ كما 
قال اة : «تحليلها ل ك اة اانا لک ا هاف 


)١(‏ رواه مسلم /١( )٤۹۸(‏ ۷١۴)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به 


ویختم به. 
(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد .)۲٠١ /١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ٩۹)ء‏ 
و«اشرح صحيح مسلم» للنووي »)۲٠١ /٤(‏ وعن الأخير أخذ المؤلف مادته هذه. 


معناه من التعظيم› > على قول أبي حنيفة ؛ O‏ فيقتضي الوجوب 
فیه» مع قوله 5 : «صلّوا كما رأيتموني امي 

وبوجوبه قال مالك والشافعى» وأحمد» وجمهور العلماء من السلف› 
والخلف؛ قالوا: لا تصح الصلاة إلا به. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي: هو سنة» ولو ترکه صت صلاته . 

قال أبو حنيفة: لو فعل منافياً للصلاة؛ من حدث» أو غيره» في آخرها؛ 
صحت صلاته» واحتج: بان النبي ياء لم يعلّمه للأعرابي حين علّمه واجباتِ 
الصلاة. 

فاحتج الجمهور: بفعل النبي بلا وبما ذكرناه» والله أعلم. 

واعلم: أن المشروع تسليمتان؛ وهو مذهب الشافعي› وأبي حنيفة› 
وأحمد» والجمهور. 

وذهب مالك» في طائفة: إلى أن المشروع تسليمة؛ وهو قول ضعيف عن 
الشافعي . 

ثم التسليمة الثانية سنة بالاتفاق» وشذ بعض الظاهرية» والمالكية؛ 
فأوجبها؛ وهو شاذ مخالف للإجماع من قبله» والله أعلم . | 

وفي هذا الحديث فوائد وأحكام؛ غير ما ذكرنا في آلفاظه ومعانيه : 

منها : نقل آقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة؛ كما فعلت عائشةء وتلقته الأمة 
عنها بالقبول» خصوصاً في أحكام الصلاة. 

ومنها : افتتاح الصلاة بالتكبير» ووجوبه» وتعينه. 

ومنها: وجوب القراءة في الصلاةء وأنه الفاتحة» وقد ثبت في «صحيح ابن 
خحزيمة» «وابن حبان»» ا e‏ مرفوعاً: أن النبي بي قال :«لا تجزىء 
صلاة لا يقرا فيها بفا تحة الكتاب»" 


(0 دة رب 
)۲( رواه ابن خزيمة في «صحیحه» »)٤۹۰(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۱۷۸۹)» عن آبي هريرة = 
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ومنها: تسميةٌ السورة ببعضهاء وكل سور القرآن في التسميةء كالفاتحة» ثم 
السة بالبعض ؛ قد يكون لعظم لفظه› ومعناه» وقد يكون لشهرة قصته» وقد 
يكون لعظم المنة به» وقد يكون لتفخيم ذكر المنعوتِ في السورة» وقد يكون 
لغير ذلك» على ما اقتضته التسمية. 

ومنها: تسوية الظهر في الركوع ؛ بحيث يستوي رأسه» ومؤخره. 

ومنها: وجوب الاعتدال» إذا رفع رأسه من الركوع ؛ بحيث يستوي قائماً. 

ومنها: وجوب الجلوس بين السجدتين . 

ومنها: وجوب التشهد الأول والأخير؛ وهو مذهب أحمد» وأصحاب 
الحديث . 

وقال الشافعي : الأول سنة» والثاني واجب. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والأكثرون: هما سنتان» ليستا واجبتين. 

دليل أحمد» والمحدثين : هذا الحديث»ء مع قوله إلا: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»” وبقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «کان رسول الله لله اة يعلمنا 
اة كيا عا ال م ان رف دا لى 3 
فليقل : : التحيات»” ال لزت 

لگن قال خمد ر حمة الل نجل التشهد الأول جود السهو :فان 
النبي ية تركه» وجبره بسجود السهو ؛ ق نالفاي وبين الشافعي ؛ 
في تسميته واجباً» أو سنة» لكن اعتضد أحمد في تسميته واجباً بالقياس على 


- رضي الله عنه -. وفي الباب: عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

(1) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه مسلم (۳٠٤)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» لكن عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(۳) رواه البخاري (۷۹۷)» كتاب: صفة الصلاةء باب: التشهد في الاجر ومسلم (۲) 

كتاب : الصلاة» باب : التشهد في الصلاة» عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
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واجب الحج ؛ فإنه إذا ترك جبر بدم؛ وكذلك التشهد الأول واجب» يُجبر 
بسجو د السهو . 

أجاب الشافعي عن ذلك: بأن الأصل في الواجب: أنه يتعين الإتيان به» 
ولا يجوز تركه» ولا جبره» جوز في الحج؛ لمشقة العبادة» ولمواساة الفقراء من 
أهل الحرم» ولدخول النيابة فيه؛ للتخفيف» بخلاف الصلاة؛ فإنها عبادة بدنية 
لا مشقة فيهاء ولا يدخلها النيابة» ولا تكمر بالمال؛ بل لابد من الإتيان بها على كل 
حال» ما دام العقل ثابتاً» حتى في مقابلة العدو» وغيره؛ فافترقاء والله آعلم . 

واحتج الأكثرون حيث قالوا: هما ستتان: بأن النبي بيا ترك التشهد الأولء 
وجبره بسجود السهو» ولو وجب لم يصح جبره؛ كالركوع» وغيره من 
الأركانء قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول؛ فالأخير بمعناه؛ ولأن النبي ب لم 
يعلمه للأعرابي المسيء صلاته» حين علمه فروض الصلاة. 

وأجاب الشافعي: بأنه لم ينقل عن النبي ياء e Ts‏ 
ولا سھواًء al CS SS‏ 
بخلاف التشهد الأول» وال أعلم . 

ومنها: شرعية الافتراش في جلسات الصلاة» وتقدم الكلام عليه مستوفى› 
ثم هو وغيره من هيئات الجلسات في الصلاة مسنونة؛ فلو جلس في الجميع 
ترشا او متوركا أو ربعا اوقتا اؤ مادا رجاه صحت صلاهة رإن 
کان مخالفاً. 

ومنها: شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس في الصلاة» وغيرهاء ولا شك 
أن كل حالة؛ من قول» أو فعل» أو حركة» أو سكون» أو خطرة» أو نظرة» أو 
فكرة مخالفة للشرع ؛ فهي شيطانية» لكن بعضها دخل في المجاوزة» التي 
امتن الله تعالی بهاء وبعضها لم يدخل» والله آعلم . 

ومنها: مخالفة الحيوان؛ كالكلب» وغيره» في حالة افتراش ذراعيه» 
وغيرهاء خصوصا في الصلاة» ولا شك أن الله تعالى جبل الحيوانات على 
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أحوال محمودة» ومذمومة؛ فيبين الشرع ما كان محموداً منهاء ومذموماً؛ 
للاکتساب» والاجتناب . 

وقد صنف بعض العلماء كتاباً في «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب»» وكل ذلك كرما ا لتكريم النوع الإنسانيء ليقتدي» أو 
يرتدي» والله آعلم . 

ومنها: شرعية السلام آخر الصلاة» وتقدم الكلام عليه» ولفظه: السلام 
عليكم» فلو قال: ورحمة الله» كان أفضل . 

وأجمع من يعتد به: على آنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. 

وإن سلم واحدة: استحب أن يسلمها تلقاء وجهه. 

وإن سلم تسليمتين : جعل الأولى عن يمينه» والثانية عن يساره» ويلتفت في 
کل تسلیمة؛ حتی یری من عن جانبه خده» وقیل : خدیه. 

ولو سلم التسليمتين ؛ عن يمينه» أو عن يساره» أو تلقاء وجههء أو الأولى 
عن يمينه» والثانية عن يساره: صحت صلاته» وحصلت التسليمتان» ولکن فاتته 
الفضيلة في كيفيتهماء والله تعالى أعلم . 

ومنها : استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين في السجود؛ لأنه إذا نهي عن 
افتراش ذراعيه» e e‏ والله أعلم . 

H# #e # 
الحديث الثالكث‎ 

ن عبد اللو بن َر - رضي ال َلْهَا -: أن التي ڪي کان يرع ييه حَذو 
مبیه؛ إذا افتتحَ اللا وَإذا كبر لل کوعء ولذ رقع رَس ِن الژکوع؛ رَفعَهُمَا 
كذلك» وَقال: سمح اله لمَنْ حَمدَه رتا وَلَكّ الحَمْده وَكَانَ لا يَقَعَلٌ ذلك في 
الشخُود . 


(۱) رواه البخاري «(V°¥)‏ کتاب : صمة الصلاة» باب : رفع اليدين في التكيرة الأولى مع الافتتاح = 
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آما ابن عمر› فتقدم الكلام عليه . 

اعلم : آن سبب شرعية رفع اليدين ؛ كما قيل : 

آن کفار قریش› وغيرهم› کانوا بُظهرون الصلاة مع رسول الله ی 
وأصنامُهم تحت آباطهمء فأمر النبي يي برفعهما؛ ليرفعوها معه» فتسقط 
أصنامهم . 

وقيل : كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو» في محاصرة أعدائهم لهم 
فجعل الله تعالى ذلك فى الصلاة؛ استسلاما له» وانقياداً. 

وقیل : لرفعهم أيديهم في الغارات› بالصياح والتکبیر ؛ فجعل الله ذلك في 
الصلاةء والله أعلم . 

تم رفعهما مع التكير للإحرام» مشروع بالا جماع ؛ للأحاديث الثابتة فيه› 
كهذا الحديث» وغیره. 

فقال الشافعي› وأحمد» وجمهور الصحاية› فمن بعدهم: شرع رفعهما 
أيضاً -عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو رواية عن مالك» وهذا الحديث يدل 
على ذلك. 

وللشافعي قول: إنه شرع رفعهما في موضع رابع؛ وهو إذا قام من التشهد 
الأول؛ وهو الصواب› فقد صح فی «البخاري»› عن ابن عمر . آن النبى ياء 
کان ا وصح أيضاً - فی (استن ابی داود» والترمڏذي»؛ بأسانید 


صحيحة » من رواية آبي حمید الساغدى". 


= سواء» ومسلم (١۳۹)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. 

. رواه البخاري (١٠۷)ء كتاب: صفة الصلاةء باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود »)۷۳١(‏ كتاب: الصلاةء باب: افتتاح الصلاة» والترمذي .)۳٠٤(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: (۲۲)» وقال: حسن صحيح . 
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فهو مذهب الشافعي» فقد قال - رضي الله عنه -: إذا صح الحديث» فهو 
مذهبي'. 

وقال أبو بكر بن المنذرء وأبو على الطبرىٌ من أصحاب الشافعيّ» وبعض 
آهل الحديث: يستحبٌ - أيضاً - في السجود. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وجماعة من آهل الكوفة: لا يستحب في غير 
تكبيرة الإحرام. 

وهو مشهور الروايات عن مالك . 

وأجمعوا على : آنه لا يجب شيء من الرفع» وحكي عن داود: إيجابه عند 
تكبيرة اللإحرام» وبه قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحاب 
الشافعي : أصحاب الوجوه. 

وأما صفة الرفع» فلا شك أنه رفعهما في هذا الحديث حذو منكبيه . 

وفي رواية في «صحيح مسلم»: آنه رفعهما حتى حاذی بهما أذنيه» وفي 
رواية فيه - أيضا -: آنه حاذی بهما فروع آذنيه" . 

وقد جمع الشافعي - رحمه الله - بین هذه الروایات : بأنه هة جعل کفيه 
محاذياً منكبيه» وأطراف أصابعه على أذنيه» وإبهاميه بشحمتي آذنيه» فاستحسن 
الناسٌ ذلك منه؛ وذلك معنى قول ابن عمرء والعلماء: إنه كان يرفع يديه حذو 

وأما وقت الرفع: فظاهر i‏ ابن عمر هذه: آنه یبتدیء الرفع مع ابتداء 
التكبير» ولم يتعرض فيها لوقت وضعهماء وفي «صحيح مسلم»: أنه 
رفعهماء ثم كبر» وفي رواية فیه: کبرء ثم رفع يديه ؛ فهذه حالات فعلها 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) رواهما مسلم )۳41۱( )1/ 4۳(« كتاب: الصلاةء باب: استحباب رفع اليدين حذو 


)۳( تقدم تخریجه عند مسلم برقم (۳۹۰) عنده. 
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رسول الله ية ؛ بيانا لجواز كل واحد منها؛ وهي أوجه لأصحاب الشافعي : 
الأصح: أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في الانتهاء. 
وقيل: يرفعهما غير مكبر» ثم يبتدىء التكبير مع إرسالهماء» وينهيه مع 

انتهائه . 
وقیل: یرفع غیر مکبر» ثم یکبر ویداه قارتان» ثم یرسلهما. 
وقيل : يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير › اغا 
وقيل : يبتدىء بهما معاًء وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال» والله أعلم . 
واختلف العلماء في حكمة الرفع : 
فقال الشافعي - رحمه الله -: فعلته إعظاما لله تعالى»› واتباعا 

لرسول الله اة . 
وقال غيره: هو استكانة» واستسلام» وانقياد» وكان الأسير إذا غلب» مد 

يديه ؛ علامة لاستسلامه. 
وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. 
وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنياء والإقبال بجملته على صلاتهء 

وهناجاله ب انه رتال كا تصن ذلك وله اله أكرء فتطابق فحله: 

وقوله. ) 
وقيل غير ذلك» وفي أكثر ذلك نظرء والله أعلم . 
وقوله: «وإذا رفح رأسّه من الركوع» رفعهما كذلك» وقال: سمع الله لمن 

حَمدّه» ربا ولك الحمد»» تقدم الكلام على معنى ذلك» وإثبات الواوء 

وحذفها. 
وأما قوله: «وقال: سمع الله لمن حمده» ربتا ولك الحمد»؛ فمقتضاه: أن 

الإمام يجمع بينهما؛ لأن ابن عمر إنما أخبر عن الغالب من حالة النبي وء وهو 

- رضي الله عنه - من المقتفين لأفعاله» وأحواله» واثاره كية؛ فغير ذلك نادر 

جداً. 


ومعنی سمع الله لمن حمده: استجاب دعاء مَنْ حمده. 

واعلم : آنه يبدا في قوله: سمع الله لمن حمده؛ حين یشرع في رفعه من 
الركوع» ويمده حتى ينتصب قائماء ثم يشرع في ذلك الاعتدال؛ وهو ربنا ولك 
الحمد» إلى آخره؛ وهذا مذهب الشافعي . 

وطائفة قالوا: استحب ذلك لكل مصل؛ من إمام» ومآموم» ومنفرد؛ 
فيجمعون بينهما على الوجه المذكور؛ من أن سمع الله لمن حمده ذكرٌ لحالة 
الرفع من الركوع» وربنا لك الحمد ذكرٌ لحالة الاستواء منه؛ فإن النبي َل فعلهما 
جميعهماء وقال به : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'. 

وقوله: «وکان لا يفعلٌ ذلك في السجحود»» معناه: لا يرفع يديه في ابتداء 
السجود» والرفع منه» ولعل مراده في الابتداءء وكأنه أقرب؛ وبه قال أكثر 
الفقهاء: إنه لا يسن رفع اليدين عند السجود. 

وخالف فيه بعضهم»› فقال: يرفع ؛ لحدیث ورد فیه؛ وکأنه اعتمد آنه زيادة» 
فثبت العمل بهاء وتقديم القول بها على من نفاهاء أو سكت عنها. 

لكن من ترك الرفع» رجح رواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود»ء لكن 
الترجيح إنما يكون عند التعارض» ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة» أو 
نفاها» أو سكت عنها؛ إلا أن يكون ذلك جمیعه منحصرا متحداً فی وقت واحد؛ 
فيجب العمل بالزيادة؛ وهذا كله إذا ثبتت صحة الزيادة. ۰ 

آما إذا كانت ضعيفة ؛ فلا تعارض بينهما» ويجب تقديم الثابتة» وحديث ابن 
عمر في نفي الرفع عند السجود ثابت» وحديث إثباته ضعيف» والله أعلم . 

وفي الحديث مسائل : 

منها: التكبير في الهويّ إلى الركوع؛ وهو سنة عند العلماء كافةء إلا 
أحمد بن حنبل» في إحدى الروايتين عنه؛ فإنه أوجبه؛ وكذلك حكم جميع 
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التكبيرات» ما عدا تكبيرة الإحرام ؛ فإنها واجبة قطعاً. 

ومنها: أن الرفع لليدين يكون مع ابتداء التكبير للهوي إلى الركوع» لكنه 
يستحب بسط التكبير على الهوي» إلى أن ينتهي راكعاً» ثم يشرع في ذكر 

ومنها: شرعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة؛ على ما ذكرناه. 

ومنها: استحباب الجمع بين قوله : (سمع الله لمن حمده» رینا ولك 
الحمد»؛ للإمام» وقد تقدم الكلام عليه. 

ومنها: استحباب عدم الرفع في السجود» والرفع منه. 

ومنها: أن أفعاله كا حجة؛ كأقواله. 

ومنها: وجوب نقلهاء وتبليغهاء والعمل بها؛ على مراتبها من الوجوب»› 
والندب . 

ومتها: ٠‏ فضل الضحابة على من بعدهم؛ حيت ضبطواء ولغوا وعلمواء 
وبذلوا الجهد في ذلك» والله آعلم . 

واعلم : آنه إذا ثبت عن النبي بي سنة ؛ وجب اعتقاد شرعيتهاء والعمل بها: 

فإن كانت واجبة : كان الاعتقاد والعمل واجبين. 

وإن كانت مندوبة: وجب اعتقادُ ندبيتهاء من حيٿ هو مندوب› ولم یجب 
العمل بها ؛ لکن بستحت ویتأکد» مالم يعارضه مراعاة واجب؛ في نفس › أو 
مال » أو عيال» أو حق واجب غيرهاء والله أعلم . 

وقد صنف الإمام أبو عبد الله البخاري - رحمه الله - كتاباً في رفع اليدين 
مستقلا» رد فيه على [من] منع الرفع ؛ وهو روایتناء والله أعل”'. 
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(۱) وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ منها ما اعتنی به بديع الدين الراشدي» ونشرته دار ابن حزم في 
یروت . 


1 


الحديث الرابعح 


ڪن ع افو بن عباس - رضي الهم - ال : تال رول الله ية : «أَمِرْتٌُ 
أ ا على سَبْعَةَ َة اطم : على الحبهة وسار يده إلى أنه -. واليديْنِ» 
والرکبتین› وأطرافي اَن 

آما ابن عباس» فتقدم الكلام عليه 

وأما قوله علا : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»: 

فالامر له ي : هو الله بواسطة جبريل ميد » وبالإلهام» وبغير ذلك من 
الطرق؛ كالرؤياء والأمرٌ يقتضي الوجوب. 

وسكّى الجبهة» واليدين› a‏ وأطراف القدمين : أعظماء وإن كانت 
مشتملة على غيرهاء وعلى أكثرَ من سبعة عظام ؛ مجازاً» من باب تسمية الجملة 
باسم بعضهاء وآراد ية الأعضاءَ. 

ثم ظاهر الحديث دال على : وجوب السجود على هذه الأعضاء: 

آما الجبهة: فهي التي يكتنفها الجبينان» والسجود عليها واجب عيناً؛ عند 
الشافعي» ومالك» وجمهور العلماء» والسجود على الأنف : مستحبٌ. 

وأوجبَ السجود عليهما: أحمدذء وابنٰ حبيب المالكیٌ . 

وقال أبو حنيفة» وابن القاسم من أصحاب مالك: هما واجبان على البدل؛ 
على أيهما اقتصر أجزآه. 

ولم يختلف قول الشافعي؛ في وجوب السجود على الجبهة» واختلف قوله؛ 
في وجوب السجود على اليدين» والركبتين» والقدمين ؛ على قولين: الراجح 
عنده» وعند أكثر أصحابه: الوجوبٌ» ورجح بعض أصحابه: عدم الوجوب» 
وأجمعوا على استحباب السجود عليها 


)۱( رواه البخاري (۷۹⁄()› کتاب : صفة الصلاة باب : السجود على الأنف› ومسلم (۹4۰)› 
كتاب : الصلاة» باب: أعضاء السجود. 


٤ 


فإذا قلنا بالوجوب؛ فلو أخلٌ بعضو منها: لم تصحٌ صلاته . 

واستدل من قال بعدم الوجوب: بقوله ييل في حديث رفاعة - رضي الله 
عنه ٠‏ ٹم سجد فمکن جبهته'؛ وهذا غلبة دلالة مفهوم لقب› أو غاية» ودلالة 
المنطوق على وجوب السجود على الأعضاء المذكورة مقدمٌ عليه. 

وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم؛ في قوله ية: «جُيلت لي 
الأرضٌ مسجداً» وطهور" مع الزيادة المنقولة من جماعة من الثقات : 
«وتربتها طهور"؛ فإنه يُعمل بها؛ لما يلزم من العمل بالعموم» والمفهوم 
بخلاف هذا؛ فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم فيه» أسقطنا الدلالة على وجوب 
السجود على هذه الأعضاء الستة: اليدين» والركبتين» والقدمين؛ مع تناول 
اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب؛ من إضافة السجود إلى 
الوجه» في قوله کل : اسجد وجهي للذي ل حيث لا يلزم من اللإضافة 
إليه» انحصار السجود فيه . 

وأضعف منه: الاستدلال بأن مسكّى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ فإن 
الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى» فلا يترك. 

وأضعف منه: المعارضة بقياس شبهي؛ ليس بقول» مثل أن يقال: أعضاء 
الوضوء لا يجب كشفهاء فلا يجب وضعها؛ كغيرها من الأعضاء» سوى الجبهة. 

فالقول بالوجوب راجح؛ نقلاً ودليلاً. 


)١(‏ رواه أبو داود .)۸٥۸(‏ كتاب: الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» 
والنسائي »)۱١١١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود» والحاكم في 
«المستدرك) (۸۸۱). والبیهقی فی «السنن الکبری) (۲/ .)٠١١‏ 

(۲( تقدم تخریجه . ا 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه مسلم (١۷۷)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامهء 
عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -. 
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واستدل لأبي حنيفة» ومن قال بقوله؛ في الاكتفاء بالسجود على الأنف» 
ونه أيهما سجد عليه؛ من الجبهة» والآنف» أجزأه: برواية في بعض طرق 
حديث ابن عباس هذا: «الجبهة والأنف»» وفي الرواية التي ذكرها المصنف 
في الكتاب : «وأشار بيده إلى أنفه»؛ فيحتمل أن معناه: أنهما جعلا كالعضو› 
ويكون الأنف كالتبع للجبهة» وقوي هذا الاحتمال بوجهين : 

أحدهما: لو كان الأنف كعضو منفرد عن الجبهة حكماًء لكانت الأعضاء 
المأمور بالسجود عليهاء ثمانية لا سبعة؛ فيخرج الحديث عن مطابقة العدد 
المدكور فة: 

الثاني : اختلاف عبارة الحديث؛ في ذكره لفظاء أو إشارة؛ فإذا جعلا كعضو 
واحد» أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهماء إشارة إلى الأحر؛ فتتطابق الإشارة 
والعبارة» وحينئذ ربما يستبيح منه إجزاء السجود على الأنف وحده؛ لأنهما 
كعضو واحد» فإذا سجد على بعضه» أجزأه. 

لكن الحق أن هذا لا يعارض رواية التصريح بذكرهماء ودخولهما تحت 
الأمر» وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد؛ فهو في التسمية لفظاًء لا في 
الحكم الدال عليه الأمرء مع أن الإشارة لا تعين المشار إليه» بل قد تتعلق 
بالجبهة؛ فتكون الإشارة إلى ما قاربهء لا إليه يقيناًء بخلاف اللفظ ؛ فإنه يتعين 
لما وضع له. 

ثم المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان» واعتقد قوم: أن مطلق 
اليدين» يحمل عليهما؛ كما في قوله تعالى : * فاقطعوا أيديهمًا) [المائدة:۲۸]» 
واستنتجوا من ذلك: أن التيمم إلى الكوعين؛ كما تقدم» وبالجملة إن اتضح 
هذاء أم لم يتضح؛ فالمراد هنا: الكفان؛ لأنا لو حملنا الحديث على الكفين› 
والذراع» لكان أمراً بالمنهي عنه؛ من افتراش الكلب» أو السبع؛ وهو مستحيل 
أن يكون الشيء الواحد مأموراً به» منهياً عنه . 


.)٠٤١-۱٤٤/۱( وهالدراية» لابن حجر‎ »)۳٤۸/١( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 
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ثم المراد بالكفين : الراحة» والأصابع» من غير اشتراط جمعهاء بل يكفي 
أحدهما؛ فلو سجد على ظهر الكف: لم يكفه؛ ھکذا ذکرہ بعض آأصحاب 
الشافعي المصنفين . 

ولم يختلف قولهم؛ في آنه لا يجب كشف الركبتين في السجود» ومباشرة 
المصلي بهما» بل يکفي وضعهما؛ لہا یلزم منه من .کشف العورة؛ وهو منهي 

وآما القدمان: فلا يجب كشفهما - أيضاً-؛ لأن الشارع وقّتَ المسحَ على 
الخفين بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف» فلو وجب کشفهما؛ ‏ لو جب بزع 
الخف» ويبطلت طهارتهماء أو كل الطهارة»› وبطلت الصلاة؛ وهذا باطل › وقد 
ثبت أن رسول الله ية صلى في الخفين؛ في غير حديث . 

وأما الكفان: ففي كشفهما قولان للشافعي مترددان: بين الجبهة؛ فيجب 
کشفهما› وبين الركبتين › والقدمين ؛ فلا يجب› وأصحهما عند المحققين : عدم 
الوجوب» مع اتفاقهم على تأكد استحبابه. 

مع أن لفظ الحديث لا يدل على وجوب كشف شيء من الأعضاء السبعة؛ بل 
يدل على : وجوب الوضع على الأرض؛ فمن وضعهاء فقد خرج عن العهدة› 
وآتى بما أمر به؛ فيكفي مسمى السجود: بالوضع› والزائد عليه: خلاف 
الأصل» فهل يضم الزائد إلى فعل المأمور به؛ فيجعل علة للإجزاءء آو جزء 
علة؟! فيه نظران» والله أعلم . 

مع آن للشافعي» في وضع ما عدا الجبهة على الأرض؛ قولين» أصحهما: 
الوجوب؛ للحديث» وعللوا عدم وجوب وضعها: بأنه ليس بأصل؛ لمطلوب 
السجود عليهاء وإنما هو للتبعية للسجود على الجبهة» وإذا وجب الشيء للتبعية 
والتمكين» لا يلزم منه الوجوب بالأصالة؛ ولهذا لو زوحم عن السجود على 
الأعضاء المذكورةء وأمكنه السجود على الجبهة: صح سجوده» والصلاة به. 

والجواب عن هذا: أنه لا يلزم من صحة الصلاة» بالاقتصار على الجبهة في 
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ا ا من السجود 
عليها» ویکون سقط الوجوب فيها؛ لعذر الازدحام» وعدم إبطال العبادة» والله 


أعلم. 


He He 
ن آي رة - رض الل عن - قال : کان رول اللہ ب ذا قَام إلى الصَلاَةَ‎ 


یکر جين یقوم م یکبز جب بک لے بو: e‏ 
صلب صله ِن الوكمء له يون وَهُو قَائِمُ: ربا ولك الحَمْدُ ثم بَكَبَرٌ جين يَهوي» 
م کی جين برع راه کر جن بش ف کی جين بز رأف 
َلك في صَااَيهِ كلها حتى يقَضِيهًاء وگ جب رمن الق ند اللو 7 

اعلم : أن حديث آبي هريرة هذا مجمَع على العمل به اليوم؛ في أن المصلي 
يكبر في كل خفض» ورفع»› إلا من رفعه من الركوع؛ فإنه يقول: سمع الله لمن 
حمدذه . 

وكان في التكبير خلاف زم أبي هريرة؛ فکان بعضهم لا يرى التكبيرَ إلا 
لاإحرام» وبعضهم يزيد على بعض مافي حدیثه؛ وکانهم لم يبلخهم فعل 
رسول الله َة ؛ ولهذا كان أبو هريرة يقول في بعض الروايات: إني لأشبهُكہ 
صلاة برسول الله" واستقر العمل عليه بعده إلى الأن. 

ثم هذا الحديث يصرح؛ أن في [كل] ركعة حمس تكبيرات؛ فالفنائية : 
إحدى عشرة تكبيرة» بتكبيرة الإحرام» والثلاثية: سبع عشرة تكبيرة» بتكبيرة 


)١(‏ رواه البخاري »)۷٥١(‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: التكبير إذا قام من السجود» ومسلم 
7؛) كتاب: الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من 

)۲( رواه البخاري »)۷٥۲(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: إتمام التكبير في الرکوع» ومسلم (۳۹۲)» 
كتاب : الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خحفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع . 
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الإإاحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» والرباعية: ثنتان وعشرون تكبيرة 
بها» وخمس في كل ركعة؛ ففي الصلوات الخمس ا ربع وتسعون تكبيرة»› والله 
أعلم . 

وقد تقدم قريباً؛ أن جميع التكبيرات سنة؛ عند العلماء كافة» إلا أحمد ابن 
حنبل» في إحدى الروايتين عنه؛ فإنه أوجبهاء وأجمعوا على وجوب تكبيرة 
اللإحرام. ) 

وقوله : «یکَبرٌ حینَ قوم ؛ يقتضي : إيقاعَ التكبير في حال القيام» ولا شك 
آنه واجب للتكبير» وقراءة الفاتحة؛ عند من يوجبهاء مع القدرة؛ وکل انحناء 
يمنع اسم القيام عند التكبير بيبطل التحريم› ويقتضي عدم انعقاد الصلاة. 

وقوله: «ثم يكبرٌ حينَ يركع»؛ يقتضي مقارتة التكبير لابتداء الركوع» إلى 
حين انتهائه إلى حدّه» ويمدّه على ذلك» ثم يشرع في تسبيح الركوع المشروع 


وقوله: ثم يقول: سمح الله لمن حَمدَهُ» حينَ رفع صلبه منَ الركعة»؛ 
يقتضي : ابتداءَ قول التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع» إلى حين ينتصب 
قائماً» ويمده عليه» ويدل على أنه ذكر هذه الحالةء ولا شك أن الفعل يطلق 
على ابتداء الشيء وجملته حالةً مباشرته» فحمله عليها لكونه مستصحباً للذكر في 
جمیع مباشرته له أولى؛ لئلا يخلو جزء من الفعل عن ذكر. 

ومعنى حين يرفع صلبه من الركعة؛ آي : حين يبتدىء الرفع . 

وقوله: «ثم يقول: ربا ولك الحمدٌ؛ وهو قائم»؛ دليل على: أن التحميد 
ذكرٌ الاعتدال من الركوع »> وأن ابتداءه حال ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائماً. 

وعلى : أن كلا من التسميعء والتحميد في محلهما؛ يُشر 0 
جمعاً بینه وبين قوله لا : «صلوا كما راکیوی اف وتخصیص جمعهما 
بالإمام ؛ خلاف الأصل› وتخصيص من غير مخصص . 


٤۹ 


وقوله: «ثم يكبر حين يَهُوي»؛ يقال: هَوَيْثت إلى الأرض -بفتح الواو۔؛ 
بمعنى : سقط ؛ وكذلك يقال بمعنى : هلك» ومات؛ ومنه قوله تعالی # ومن علِل 
عليه عضبى فقد هوى( [طه:١۸]»‏ ومن الأول : قوله بل : «فهو يَهّوي في النار»"'“؛ 
أي : ينزل ساقطاء يقال من السقوط : هوى يهوي . ۰ 

وزعم بعضهم آن صوابه : هوى إلى الأرض» وليس ذلك بشيء. 

وقیل : آهوی؛ من قریب» وهوی؛ من بعید. 

ومعناه: ثم يکبر حين يهوي ساجداً؛ وهو ثابت في «صحيح مسلم»» 
والكلام في ابتدائه وانتهائه ؛ كالكلام فيما قبله» وكذلك الكلام فيما بعده. 

وكذلك» يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول؛ حين يشرع في الانتقال› 
ويمده حتى ينتصب قائما؛ هذا مذهبناء ومذهب كافة العلماءء إلا مالكاً؛ فإنه 
قال : لا يكبر للقيام من التشهد الأول حتى يستوي قائماً؛ وهو مروي عن عمر بن 
عبد العزيز. 

وظاهر هذا الحديث يخالف ذلك ؛ لأن محل قوله: «حين يقوم من الثنتين › 
بعد الجلوس» قبل الاستواء للقيام» ويرجح - أيضا- من جهة المعنى؛ بشغل 
زمن الفعل بالذكر» وال أعلم . 

وتقدم في الأحاديث قبله» وفي الكلام عليه؛ ما يتعلق بأحكامه» والله أعلم. 


He ¥ ۹# 


)١(‏ قلت: المؤلف - رحمه الله - كثير النقل عن «مشارق الأنوار» للقاضي عياض بل إن جل مادته 
اللغوية مأخوذة منه» على أنه يختصر أحياناً في عباراته» ومنها هذه»فقد قال القاضي 
- رحمه الله ۔ (۲/ ۲۷۳)» وهو يشرح مادة (هوى): يقال من السقوط: هوى» ومنه: «فهو 
يهوي في النار»؛ أي: ينزل ساقطاء كما جاء في الرواية الأخرى: «فهو ينزل بها في 
النار؛. ... إلى أخر كلامه. فلم يذكر أن قوله: «فهو يهوي في النار» من كلام النبي كلاء 
والذي دفع إلى هذا هو أني لم أر لفظ «فهو يهوي في النار؛ في شيء من المصادر الحديثية التي 
بین يدي ٠‏ والله أعلم بالصواب. 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ ۲۷۳). 


۰ 


الحديث السادس 


ڪن مُطرفِ بن َد الو ال : صَلَيْتُ آنا وَعِْرَ ران بن حُصَيْنِ ڪلف َل بن 
طالب - رضي اله عَنه کان إا سَجَدَ کک ودا رفح رَأسّه كبر قش ب 
الرَكعَتين كبر ؛ فلا قَصّى الصَلاةَ أخَدَ يدي عِمُرَان بُ حُْصَيْنء وَقال: ذکرڼي 
هذا صلاَةَ محمد ٤‏ س أو قال : صلی پا صَلاَةَ مُحَكَدِ محر ب . 


eT 

فکنیته : آبو عبد الله بن عبد الله بن الفخر تك الشين» وتشديد الخاء 
المشددة المعجمتين» وبالياء المثناة تحت» ثم الراء - بن عوف بنِ کعب بن 
وقدالَ بن الحرش - بفتح الحاء المهملة» وآخره شين معجمة -» التابعيّ الجليلء 
البصرىٌ العامریٌ» آخو آبى العلاء. 

تفقوا على : د قته» وجلالته› وورعه» وعقله› وأدبه» وكان مجاب الدعوة؛ 

کان بینه وبين ¿ رجل کلام فكذب علبه؛ فقال مطرف : اللهم إن کان کاذباًء 
فأمته» فخ مکانه میتاً» فرفع ذلك إلى زيادء فقال: فتلت الرجل» فقال: لا 
ولكنها دعوة وافقت جلا . 

وأما عمران» وعلی ؛ فتقدما › والكلام عليهما. 


(1) رواه البخاري .)۷٠۳(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: إتمام التكبير في السجود» ومسلم (۳۹۳)ء 
كتاب : الصلاةء باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/١٤٠)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۳۹۹/۷)ء و«الثقات» لابن حبان »)٤۲۹/٥(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر »)۲۸۹/٥۸(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۸/ 1۷)ء و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ۱۸۷)ء و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضاً /١(‏ ٤٠)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة) لابن حجر /١(‏ ١٠۲)ء‏ واتهذيب 
التهذيب» له أيضاً .)٠١١ /٠١(‏ ۰ 


1 


وهذا الحديث يدل على: تمام التكبير في حالات الانتقالات ؛ وهو الذي 
استقر عليه العمل» وأجمع عليه فقهاء الأمصار؛ كما تقدم» وتقدم الاختلاف في 
وجوبها؛ وهو مبني على: أن الفعل للوجوب» آم لا؟ وإذا لم يكن للوجوب»› 
رجع البحث إلى : أن الفعل بيان للمجمل» أم لا؟ ومن هاهنا مأخذ من يرى 
الوجوب. 
والأكثرون على الاستحباب» فإذا قلنا به» فتركه» هل يسجد للسهو له إذا 
تعدد» آم لواحد منه» أم لا يسجد؟ فيه اختلاف» وليس لذلك تعلق بهذا 
الحديث» إلا أن يستدل به على : أن التكبيرات المذكورة سنة» مع انضمام أن 
المستحب مطلقاً يقتضي سجود السهو لتركه» فيصير المجموع دليلاً على ذلك» 
وأما التفرقة بين كون المتروك مرة» أو أكثر؛ فهو راجع إلى الاستحباب» 
وتخفيف آمر المرة الواحدة» ومذهب الشافعى: أن تركها لا يوجب السجود» 
والله أعلم . 
He He ¥‏ 


الحديث السابع 


عن البرَاء ن عَازب - رضي الله عَنْهُمَا - قال: رَمَقَت صلا مُحکد کل 
ar‏ یامه ف ركعت قَاعتداله : بعد بعد رُکوعهء فسحدته f‏ ت 
السَجْدََيْن» فَسَجْدَته فَجلسَتة ما E‏ والانصرَافی؛ e‏ 
وفي رواية البخاري : ما خَلاً القيَام وَالقَعُودَء قریباً مِنَ السوًاٍ» . 
أما البراء؛ فتقدم ذكره. 
هذا الحديث بصراحته يدل على: تخفيف القراءة» والتشهده وإطالة 
الطمأنينة في الركوع» والسجودء وفي الاعتدال عن الركوع» وعن السجوده 


»)٤۷١( رواه الببخاري )¥0۹( كتاب: صفة الصلاة» باب : استواء الظهر في الركوع › ومسلم‎ )١( 
= كتاب : الصلاةء باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.‎ 


۲ 


ونحو هذا قد ثبت في «(صحيح مسلم)» من رواية آنس› قال : E ol‏ 
أحد أوجرَ صلاة؛ من صلاة رسول الله ياء في تماء . 

e E OE ee EBON ee, 
على بعض؛ وذلك في القيام» ولعله في التشهد كذلك؛ لأنه يقتضي : إما تطويل‎ 
ما العادة فيه التخفيف» أو تخفيف ما العادة فيه التطويل» في القيام؛ كقراءة‎ 
. ما بين الستين إلى المئة في الصبح‎ 

وكما ثبت في قراءة صلاة الظهر؛ بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي 
حاجته» ثم يتوضاًء» ثم يآتي رسول الله يي؛ وهو في الركعة الأولى؛ مما 
يطولها. 

وقد ثبت أنه بية؛ قرأ سورة المؤمنين» حتى بلغ ذكر موسى وهارون"› 
وأنه ية ؛ قرأ في المغرب بالطور”"» والمرسلات» وفي «صحيح البخاري) : 
أنه قرأ فيها بالأعراف”» وأشباه هذا. 

ويوافق هذا ما رواه مسلمء في رواية هذا الحديث؛ من عدم ذكر القيامء 
وما ذكره البخاري؛ كما ذكره المصنف: أن ما خلا القيام» والقعود؛ قريباً من 
السا 

ومعلوم أن القيام يشمل قيام القراءة» وقيام الاعتدال» والقعود يشمل قعود 
التشهد» وقعود الجلوس بين السجدتين ؛ فحينئذ يجمع بين الروايات كلها؛ بأنها 


. كتاب: الصلاة» باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام‎ .)٤۷۳( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)٤٥٥(‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة في الصبح» عن عبد الله بن السائب 
- رضي الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري »)۷۳١(‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: الجهر في المغخرب» ومسلم ›»)٤٦۳(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: القراءة في الصبح» عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ رواه البخاري ١٦۱٤)ء‏ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي يي ووفاته» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. ) 

(۵) رواه البخاري »)۷۳١(‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: القراءة في المغرب» عن زيد بن ثابت 


- رضی الله عنه . 


VY 


محمولة على اختلاف أحوال؛ ففي أوقات يطول» وفي أوقات يخفف . 

ذهب بعضهم إلى : E‏ بعد ذلك 
التطويل» وقد ورد في بعض الأحاديث: أن صلاته کي كانت بعد تخفيفا"» 
وأن الذي ذكره البخاري؛ وهو قوله: ما خلا القيام» والقعود» صحیح › وأن ذكر 
القيام في رواية الكتاب وهم من الراوي 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي : وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة› 
على خلاف الأصل» اا و ا ا 
الزيادة؛ على كونها وهماً. 

وليس هذا من باب العموم والخصوص ؛ حتى يحمل العام على الخاص»› 
فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح من حديث البراء» بذكر القيام» ويمكن الجمع 
بينهما؛ بأن يكون فعل النبي بي في ذلك كان مختلفا؛ فتارة: يستوي الجميع› 
وتارة: يستوي ما عداالقيام» والقعود. 

وليس في هذاء إلا أحد آمرين : 

إما الخروج عما تقتضيه لفظة (كان) من المداومة» أو الاأكثرية. 

وإما أن يقال: الحديث اختلف رواته عن واحد؛ فيقتضي ذلك : التعارض› 
ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرناه عنه؛ آنه نسب تلك الرواية إلى الوهم 
إلى من قاله؛ وهذا هو الوجه الثاني؛ آعني : اتخاذ الرواية أقوى من الأول» في 
وقوع التعارض »› وإن احتمل غير ذلك» على الطريقة الفقهية. 

ولا يقال: إذا وقع التعارض ؛ فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من 
نفاه؛ وإن المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول : الرواية الأخرى تقتضي بنصها: 
عدم التطويل في القيام» وخروج تلك الحالة - أعني : حالة القيام والقعود - عن 
بقية حالات آركان الصلاة؛ فيكون النفي» والإثبات: إذا انحصروا في محل 


)١(‏ رواه مسلم (۸٥٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة في الصبح» عن جابر بن سمرة - رضي الله 


نه بء 
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واحد» والنص والإثبات إذا انحصرا في محل تعارضا. 

إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال» بالنسبة إلى صلاة النبي َيه ؛ فلا يبقى فيه 
اهار لن ل وا اك اى اف وا فن ن ها ا ا 
قدمناه؛ من مقتضى لفظة (كان)ء أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد 
اختلف فيه؛ فلينظر ذلك من الروايات» وتحقق الاتحاد» أو الاختلاف» في 
مخرج الحديث» والله أعلم» هذا آخر كلامه"" . 

أما أحكامه : 

ففيه دليل على: أن الرفع من الركوع ركنٌ طويل؛ لأنه لا ينافي أن تكون 
القراءة في الصلاةء فرضها ونفلها؛ بمقدار ما إذا فعل في الركوع» ويكون 
قصيراً» والذي قاله في الحديث؛ من استواء الصلاة» ذهب بعضهم إلى: آنه 
الفعل المتأخر» بعد ذلك التطويل كما ذكرنا. 

وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة» واختلفوا في الاعتدال عن 
الركوع؛ هل هو قصير» أم طويل؟ والراجح عند الشافعية : أنه قصير. 

ولم يتكلم أصحاب الشافعي في الجلوس بين السجدتين ؛ في طوله وقصره› 
وأنه على الخلاف» بل أطلقوا: أنه قصير» ومقتضى الحديث: آنه طويل؛ 
کالاعتدال عن الرکوع . 

وفائدة الكلام في تطويل ما هو قصير: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من 
الصلاةء آم لا؟ 

ذهب بعض الفقهاء: أنه لا يبطل الصلاة» بل يجب عليه أن ينقل إليه ركناً 
قولا؛ كقراءة الفاتحة» ثم يركع» ثم يعتدل» والله أعلم . 

وفيه دليل على: أن تكون أفعالٌ الصلاة مقاربة بعضها بعضاً في الطول 
والقصر؛ فلو طول بعضها على بعض جاز. 


.)۲١١ - ۲۲۹/۱( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 
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وفيه دليل على : استحباب الجلوس في مصلاه» بين التسليم والانصراف› 
بقدر قيام» أو ركوع» أو سجود. 

وفيه دليل على: أن التابع يستحب له أن يرمق أفعال متبوعه في صلاته» 
وعبادته؛ ليعمل بهاء وينقلهاء ولا يسأله باللفظ عنها؛ بل يحمل عنه كلفة 
الجواب» والتعليم بالقول» خصوصا إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة» والله 
أعلم . 

وفيه دليل على : أن أفعاله َة حجة؛ كأقواله» والله أعلم . 


¢ ¢ ¢ 
الحديث الثامن 


عن ابت البتانيّء عَنْ أت بِنٍ مَالِكٍ ا عل - قال : ّى لا آلو أن 


ا بتاء قال تابٿ: کان اتسن يَصْكَعُ 
شيا لا آراكم تَصتَعُوته؛ فَكَانَ إذا رقع راه مِنَ انتَصَبَ قائماً» حت 
قول القَائِلٌ : قڏ يي oe a‏ حى قول القَائِلٌ : قد 
CD 2‏ 


فکنيته : بو محمد بن أسلم» تابعي جليل › عايد ثقة» بصري . 


سمع جماعة من الصحابة؛ كابن ازير وابن عمر› وابن مغفل › وغیرهم؛ 
وخلقاً من التابعين . 


وروى عنه: جماعة من التابعين الصغار» وخلق سواهم. 
اتفقوا على توثيقه؛ وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبث الناس في أنس: 


(1) رواه البخاري «((YAY)‏ كتاب : صفة الصلاة» باب: المكث بين السجدتين › ومسلم (VY)‏ 
كتاب : الصلاة» باب : اعتدال ركان الصلاة وتخفيفها في تمام. 


۷٦ 


الزهري» ثم قتادة» ثم ثابت» وكان من تابعي البصرة» وزهادهم» يتشبت في 
الحديث» من الثقات المأمونين المحدثين» صحيح الحديث» وأحاديثه 
مستقيمة» وما وقع من النكرة فيها؛ فهو من الراوي عنه. 

قال أنس - رضي الله عنه -: إن للخير أهلأًى وإن ثابتاً من مفاتيح الخير" . 

وقال حماد بن سلمة: e‏ از ا ا ن ی 
في قبره» فأعطني الصلاة في قبري" 

ی ا وروی 
أن ثابتاً رئي في قبره يصلي» مات سنة ثلاث» وقيل : سبع وعشرين ومئة. 

روى له: البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن والمساند. 

قال علي - هو ابن المديني -: له نحو مئتين وخمسين حديف . 

وأما البتاني : فهو - بضم الباء الموحدة» وفتح النون» ثم آلف» ثم نون» ثم 
ياء النسب - نسبة إلى بنانة» قيل: هي أمٌ سعد بن لؤي» وقيل: بل أمه حضنت 
لسعد بنيه » وقيل : بل هي : بنانة أم بني سعد بن ضبيعة بن نزار» وللبناني: مشابه 
سبعة في الأنساب؛ مذكورة ذ a LS‏ 

وقوله: «لاآلو»؛ أي : اول بسي اق 
ا اع واا ركد ن اراد وا ع غاا اله واا اال 
على مثال: الغْنيّ» والماضي: آلى» مخففاء وقد يقال: بهذا المعنى» 
مشدداً؛ وكلاهما صواب» يقال: آلى الرجل» وألي : إذا قصرء وترك الجهد . 


»)۲۳۲ /۷( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۹/۲١٠)ء وابن سعد في «الطبقات الکبری»‎ )١( 
.)۳١۸/۲( وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۹٠١٠)ء. وأبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٠۹۷۷(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۲۴۲). 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۳۲). و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۹/۲١٠)ء‏ و«الغقات» لابن حبان (٤/۸۹)ء‏ و«حلية الأولياء»؛ ا نعيم )1۸/۲(« 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)۳٤١ /٤(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)۲۲١ /٥(‏ و«تهذيب 
التهذیب» لابن حجر (۲/ ۳). 

)٤(‏ انظر: «غريب الحديث للخطابي» .)٥۱۷/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)۱۷٦/٤(‏ والسان= 


¥ 


وقوله: «آن أصلي»؛ آي : في آن آصلي . 

وإنما قدم آنس - رضي الله عنه- هذا القول على روايته؛ لما رأى 
رسول الله ية يفعل؛ ليدل السامعين على: الحفظ» والاهتمام به» وليحقق 
عندهم المراقبة ؛ لاتباع أفعاله ل ٠‏ 

وقوله : «حتی يقول القائل : قد نسي»؛ تنبیه على : تطویل فعله ي . 

وقوله: حتى يقول القائل؛ في الاعتدالء والجلوس بين السجدتين» على 
العادة فيه والمشروع؛ فيحمل القائل فعله َة على النسيان» لا على المشروع . 

وفي هذا الحديث نص صريح على آن الاعتدال من الركوع ركن طويلء 
وكذلك الجلوس من السجدة الأولى» فلا يجوز العدول عنه لقول من قال : إنهما 
ركن قصير؛ بدليل أن التسبيحات لم يسن فيه استرسالاً كما سنت القراءة في 
القيام» والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقاً. 

وفيه دليل : على إحياء السنن إذا أميتت والإنكار على مخالف السنة. 

وفيه: البيان بالفعلء والتنبيه عليه بالقول» والله أعلم . 


e 3 #F# 


الحديث التاسع 
عن اتن بن مالك - رضي الله عَنْهٌ - قال : اتا وَرَاءَ إمام قط أَحَفَ 
صلاةًء ولا ن رول الله لا . 
اعلم أن المطلوب في كل أمر العدلٌ» وهو الوسط في كل شيء» وهذا 
الحديث من هذاء فيدل على طلب أمرين في الصلاة : التخفيف في حق الإمام» 
مع الإتمام» وعدم التقصير» وذلك هو الوسط العدل» والميلٌ إلى أحد الطرفين 
= العرب» لابن منظور .)۷١ /۱٤(‏ 


› کتاب : الجماعة والإقامة» باب: م آ الصلاة عند بكاء الصبي‎ c(TYT) رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (7۹)› کتاب : الصلاة» باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام‎ 


VA 


خروح عنه» فالتطويل في حق الإمام إضرارٌ بالمأمومين» وتقدم حكمه وعلته» 
والتقصير عن الإتمام س لخ الخاد ولس اراد اضر ها ل 
الواجبات؛ فإن تركها مفسد للصلاة» موجبٌ لنقصهاء فيرفع حقيقتهاء a‏ 
- والله أعلم التقصيرٌ من المسنونات» والتمامٌ بفعلهاء والله أعلم . 

فينبغي للاإمام التوسط في ذلك» ويکون حاله دائماً بين التفريط والإفراط ؛ 
لأنه إذا كان هذا في الصلاة التي هي أجل أركان الإسلام» فما ظنك بغيرها من 
العبادات والعادات» كيف وهو قدوة للناس؟ والله أعلم . 


¢ e 
الحديث العاشر‎ 


عَنْ ابي قلابة عَبدِ اللو بن زيْد المي لري قال : جاءَنا مالك بُ 

الخُوَبْرِثِ في مَشجينا اء فقا إئي لأصلي بم وما أُريدٌ الصّلاةَ الي كيف 
ا رسو ل الله لاء قلت لأبي قلابة: كيف کان صل قال : مثلّ صلاة 
يجنا هذا كان خلس إا رق رأة من الشجوو قبل أَنْبنهَضَ ES‏ 

# آما أبو قلابة : 

فهو تابعيٌ» ثقة» جليل» موصوف بالفقهء والعقل› والصلاح» سمع جماعة 
من الصحابة والتابعين» وكان كير الحديث. 

قال مسلم بن يَسار: لو كان أبو قلابة من العجم» كان موبذ موبذان» يعني : 
قاضي القضاة بالعربية" . 

قال علي بن المديني : أبو قلابة عربي من جَرْم» واسمه عبد الله بن زيد ابن 
عمر» ومات بالشام» وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز . 


. رواه البخاري )¥14( کتاب : صفة الصلاة» باب : الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع‎ )١( 
»)۳١۱۸۱۷( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ «(YAT /V) روأه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ (۲( 
.(YAf /۲) وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


4⁄۹ 


وقال ابن يونس: قدم أبو قلابة مصر زمنَ عمر بن عبد العزيز بن مروان» 
وتوفي بالشام سنة أربع ومئة. 

وروی له البخاري ومسلم وأصحاب السنن ا 

وآما الجُرْمي : - بفتح الجيم وسكون الراء ثم الميم ثم ياء النسب - فنسبة إلى 
جرم - جد من أجداده - بن ريان - بالراء - هم المشاة تحتد المشددة بن حلوان 
ابن عمران بن الخاف بن قضاعة. 

وآما البصري : - بفتح الباء الموحدة وكسرهاء ثم الصاد المهملة» ثم الراء ثم 
ياء النسب - نسبة إلى البصرة - بفتح الباء وكسرها وضمهاء ثلاث لغات حكاهن 
الأزهري» المشهور الفتح» ولم يذكروا في النسبة الضم؛ خوفاً من الاشتباه 
بالنسبة إلى بصرى البلدة المعروفة بالشام» وطلبا للتخفيف -. 

والبَصرة: بلدة داخلة في حد سواد العراق» وليس لها حكمه؛ لأنها أحدثت 
بعد فتحه ووقفه» ويقال لها: البْصيرة - بضم الباء وفتح الصاد - على التصغيرء 
ويقال: تدمر»› والمؤتفكة. 

قال السمعاني: ويقال لها: قبة الإسلام» وخزانة العرب» بناها عتبة بن 
غزوان في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة سبع عشرة» وسكنها 
الناس سنة ثمان عشرة» ولم يُعبد صنم قط في أرضها . 

*# وما مالك بن الحويرث: فكنيته آبو سليمان» ويقال في اسم أة 
الحارث» وحويرثة تأنيث حويرث تصغير حارث» صحابي ليثي» قدم على 


)۱( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱۸۳). و«المصنف» لابن أبي شيبة 
.)۸١ /۷(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري »)۹۲/١(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)٥۷ /(‏ و«الثقات» لابن حبان .)۲/١(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲/ ۲۸۲)ء و«تاريخ 
دمشق» لابن عساکر (۲۸/ ۲۸۷)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲۳۸/۳). واتهذيب 
الكمال» للمزي .)٥٤١/٠٤(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (6٤/۸٦٤)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» له 
أيضاً (۱/ .)۹٤‏ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر /٥(‏ ۱۹۷). 

(۲) انظر: «الأنساب» للسمعاني .)۳١۳/۱(‏ 


۸۰ 


النبي ياء فأسلم وأقام عنده أياماًء ثم أذن له في الرجوع إلى أهله. 
روي له عن رسول الله بيه خمسة عشر حديثاًء اتفقا على حديثين› 


وللیخاری حديث واحد. 


نزل البصرة» وتوفي بها سنه آربع وتسعین» وروی له أصحاب السنن 
الا 


# وأما شيهم المذكورٌ في الحديث» فاسمه عمرو بن سَلِمة -بكسر 


اللام -» أبو بريد - بضم الباء الموحدة وفتح الراء - الجرمي» إمامهم» ممن نزل 
البصرة» ولم يلق النبي مء ولم يثبت له سماع منه» وقد وفد أبوه سلمة على 
النبي ي ٬‏ وقیل : إن ابنه عمر وفد معه» لکنه غریب . 

وروی عنه جماعة من التابعین» روی له البخاري» وأبو داود» ا 

# وأما حديث مالك , بن الحويرثِ هذا: : فانفرد بإخراجه البخاري دون مسلم› 

وليس ذلك من شرط و الكتاب» وأخرجه الببخاري من طرق منها: رواية 
وهيب» وأكثر ألفاظ رواية الكتاب فيها» وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا 
رفع رأسّه من السجدة الثانيةً» جلسَ واعتمد على الأرض» ثم قم" . 

وفي رواية خالد» عن أبي قلابةء عن مالك بن الحويرث الليثي : اوا 


)١(‏ وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤٤/۷(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
«(T°1/N)‏ وال والتعديل» لابن ابی حاتم (۸/ ۲۰۷)» و«الشقات» لابن حبان (۳/ ٤‏ ۳۷)» 
و«الاستیعاب» لاين عبد البر .)۱١٤۹/۳(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/۱۸)ء‏ واتهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۸۷)» و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/ »)٠١١‏ و«اللإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر /٥(‏ ۷۱۹)» و«تهذيب التهذيب» له أيضا .)٠١ /٠١(‏ 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸4/۷)» و«التاريخ الكبير» للبخاري 
7 ). و«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم »)۲۳٣ /٦(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۲۷۸)» 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۱۷۹/۳)» و«أسد الغابة» لابن الأثیر »)۲۲۲/٤(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)۳٤٤/۲١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)٠١/۲۲(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۳/ »)٥۲١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)1٤١ /٤(‏ و«تهذيب 
التهذیب» له أیضاً (۸/ ۳۸) . 

(۳) رواه البخاري »)۷۹١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : كيف يعتمد إذا قام من الركعة. 


A| 


النبي ية يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته٬‏ لم ینهض حتی يستوي قاعدا . 


# وأما ألفاظه ومعانيه : 

فقوله: «إني لأصلي بکم وما أريد الصلاة»» معناه: أصلي صلاة لقصد 
التعليمء ال ماضن الك ولاك أن الصا زاو اة ان 
الشرع بهاء منها هذا القصد؛ لصلاته ية بالناس على المنبرء فإذا أراد السجود» 
هبط فسجد على الأرض» ثم صعد» إلى أن آتم صلاته بء وكان فعله ذلك 
لقصد التعليم» ففي ذلك جميعه دليل على جواز فعل مثل ذلك» وليس هو من 
باب التشريك في العمل . 

قوله: «أصلّي كيف رأيث رسول اله بيا يصلي» دليلٌ على البيان بالفعلء 
ونه جار مجرى البيان بالقول» وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد 
الأفعال إذا كان القول ناصاً على كل فرد منها. 

وقوله: «وكانَ يجلسٌُ إذا رقع رأسّه من الشُجود قبل أن ينهض»: هذا 
الجلوس هو أحدٌ جلسات الصلاة عقب سجود الركعة الأولى والثالثة من 
الرباعية» ويسمى عند الفقهاء بجلوس الاستراحة» هو جلوس رابع في الصلاة 
الثلاثية والرباعية» وحكمه الجلوس مفترشا عند الشافعي» ومن قال باستحبابه» 
وللشافعي قول: إنه لا يشرع» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وغيرهما. 

وهذا الحديث دليل للاستحباب» وحجة على من قال بعدمه» وحمل هؤلاء 
الحديث على أنها إنما فعلت لسبب الضعف للكبرء لا أنها مقصودة لقصد 
القربة» وقد فصل بعض أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي 
والشيخ الضعيف» فقال: لا تستحب للشاب» وتستحب لغيره. 

وقد روي عن المغيرة بن حكيم : آنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين 
من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف» ذكر ذلك لهء فقال: إنها 


ت 
.۰ 


)١(‏ رواه البخاري (۷۸۹). كتاب: صفة الصلاة» باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم 


AY 


ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك من أجل آني أشتكي. 

وفي حديث آخر في فعل ابن عمر آنه قيل في ذلك. قال: إن رجليّ 
ات 

والأفعال إذا كانت للجبلةء أو ضرورة الخلقة لا تدخحل في آنواع القرب 
المطلوبةء فإن تأيّد هذا التأويل بقرينة تدل عليه؛ مثل آن آفعاله السابقة على حالة 
الكبر والضعف» لم يكن فيها هذه الجلسة»› أو يقترن فعلها بحالة الكبر» من غير 
آن يدل دليل على قصد القربة» فلا باس بهذا التأويل . 

وقد رجح في علم الأصول آن مالم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول› 
ولا جارياً مجرى أفعال الجبلة» ولا ظهر أنه بيان لمجمل» ولا علم صفته من 
وجوب أو ندب أو غيره» فإما آن يظهر فيه قصد القربة» أو لاء فإن ظهرء 
فمندوب» وإلا فمیاح . 

لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة› فالظاهر آنه من هيئتهاء لاسيما 
الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه› وهذا آقوى» إلا أن تقوم القرينة على أن 
ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف› فيظهر حينئذ بتلك القرينة أن ذلك آمر 
جبليٰ» فان قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس» فهو زيادة في 
الرجحان للترك» مع آن في فعلها تنبيهاً على الاستعانة على النشاط في القيام 
للصلاة» وإظهار التضعف بين يدي الله تعالى» ولهذا إذا نهض إلى القيام» يقوم 
كالعاجز» لا كالفاره» فهو آقرب إلى الخشوع الذي هو جل مطلوب الصلاةء 
والله آعلم . 


# e # 


)۱( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1/ ٩۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری؛ (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) رواه البخاري (۷۹۳). كتاب: صفة الصلاة» باب : سنة الجلوس في التشهد» من طریق الإمام 
مالك في «الموطآً» .)۸٩ /١(‏ 


AY 


الحديث العحادي عشر 


مھ 7 و و إو 7ق مو ۶ و س سا a‏ 
عن عَبْدِ الله بن مالك ابن بُحَيْنة - رضي الله عنهم -: أن الت ل كان إِذَا صَلى 
فرج بين 

آما عبد اله بن مالك ابن ينه نة 


يبه حتی يدو اض إبطبه» . 


يصوم الدهر . 

# وآما أبوه مالك» فله صحبة» وكان حالف المطلبَ بن عبد مناف» فتزوج 
بُحينة» وهي ابنة الحارث بن المطلب» فولدت له عبد الله . 

قال ابن سعد: واسمّها عبدة بنثٌ الحارث» وهو الأرت» وأسلمت بحينة› 
وبایعت رسول الله م . 

وأبو مالك : هو ابن القشب - بكسر القاف» وسكون الشين المعجمة» وأخره 
باء بواحدة - وهو جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع» أزديّ من أزد شنوءة› 
ودای و ا 

بحينة - بضم الباء الموحدة» وفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة» وفتح 
النون» ثم هاء التأنيث - هي أم عبد الله» وهو أحد المنسوبين إلى آمهاتهم . 
وغلط بعضهم فجعلها أمَ مالك» وهو وهم» إتما هي امرأته أم عبد الله» فعلى 
هذا يقال: عبد الله بن مالك - بالجر منوناً -» ويكون ابن بحينة صفة لعبد الله» 
لا لمالك» فيرفع إن كان عبد الله مرفوعاً» ويجر إن كان مجروراًء وينصب إن 
كان منصوباًء ويكتب (ابن) بالألف ؛ لأنه ليس بين علمين؛ فإنه لا يحسن حذفها 
عند الكتاب إلا إذا كانت بين علمين [وليست] صفة للأول» فإذا كانت بين علمين 
صفة للأول منهما؛ فلا بد من كتابته بالألف؛ تنبيهاً على ذلك؛ كعبد الله بن أبي 


(۱) رواه البخاري «<(TAT)‏ کات الصلاة» باب : يبدي ضعه ويجافي ف في السجود» ومسلم 
(40)› کات: الصلاة» باب : ما يجمع صفة الصلاة. 


CA 


ابن سلول» والله أعلم» وكذلك كل ما أشبه ذلك والله آعلم . 

وأمّا إذا كان بين علمين ليس الثانى منهما أباً للأرل» بل أمه» فإنه لا يكتب 
بالألف› ولا ينصرف الئانى› فلا یجر ولا ینون» بل یکول مفتو حا ویکون 
الفتح علامة للجرء إلا إذا أضيف» فإنه يجر» ولا ينون؛ كمحمد بن حبيبَ 
صاحب کتاب «المحبر فى المختلف والمؤتلف فى قبائل العرب»)» فان حبیت 
أمه» فلا ينصرفٌ؛ للتأنيث» والعلميةء ومثله محمد بن شرف القيروانى الشاعر 
المجيد» فإن شرف أمّه» ولذلك نظائر كثيرة› وابله أعلم . 

روى البخاري ومسلم لعبد الله بن مالك ابن بحينة أربعة أحاديث . 

روی عنه الأعرج› وحفص بن عاصم بن عمرَ بن الخطاب› وابنه علي بن 
عبد الله ابن بُحينةً» وروى [له] أصحاب السنن والمساندء والله أعل. 

قوله : «فرَّج بين يديه» بتشديد الراء؛ يعني : رفعهما عن جنبیه حال وضع کفيه 
على الأرض وبعدّه» حتى يرفع من السجود» ويسميه الفقهاء: مجافاة المرفقين 
عن الجنبين › وت ت اا تحوية . 

وقوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»؛ يعني: يبالغ في رفع مرفقيه وساعديه عن 
الأرض مبالغة بحيث يَرى الأجنبي بياضَ إبطيه لشدة رفعهماء والمعنى فيه: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ ١٠)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)٠٠١/(‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۲/٦١٠)ء‏ و«الثقات» لابن حبان 
(0/)». و«المستدرك» للحاكم (۸41/۳). و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۳/ ۳۷۲)ء 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/ »)١١٤١‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)۷١١ /٥(‏ 
و«تهذیب التهذیب» له أیضا /٥(‏ ۳۳۳). ۰ 
قلت: وما ذكره المؤلف - رحمه الله - من أعلام نسبت إلى أمهاتهاء فلعله استفاده من شيخه 
النووي» في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/١١٠)ء‏ فقد ذكر فصلا قال في أوله: يقال لمحمد 
هذا: ابن الحنفيةء ويقال: محمد بن علي ويقال: محمد بن علي ابن الحنفية فينسب إلى أبيه 
زام جما غلل هذا يرط أن ون على يكنب إبن الف بالالت وكرت (غراد 
إعراب محمد؛ لأنه وصف لمحمد» لا لعلي» ولهذا نظائر» وقد أفردتها في جزء منها: 
ا ا و 


A0 


إعمال اليدين في الصلاة» وإخراج هيئتهما إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل 
والاستهانة» ولفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدا بالسجود» فدخل فيه الركوع 
أيضا -؛ لأن قوله: «كان إذا صلى» فرج»» فيشمل الركوع والسجود» والحكم 
فيهما كذلك عند الفقهاءء وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود» 
کما ذدکره بعص بعض الفقهاءء وقد خصص الفقهاء المجافاة والتحوية بالرجال» 
وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التصون والتجمع 
والتستر› وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود : 

فقي الحديث دليل على : شرعية المجافاة عن الجنبين › وعدم بسطهما على 
الأرض؛ فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما. 

وفیه : الاقتداء بفعله کما يُمّتدی بقوله . 

وفيه : التحامل على الجبهة في السجود» والله أعلم . 


¥ ¥ ¥ 
الحديث الثاني عشر 
عن أي اة صوِيدِ بن ن ريده قال: سَألْت أتَسَ بَنَ مالك : اكان الي کل 
لي في تنليو؟ ال E‏ 
# أما بو مسلمة 


فهو ثقة»› محتج به في الصحيحين › »> وغيرهماء a‏ 
صغير › ویقال له : الطاحي القصير› والطاحي بالطاء والحاء | مم ا 
إلى طاحية : بطن من الأزدء واسم جده مسلمةء فهو آبو مسلمة می بن بزید بن 
ة ل 4 1 E‏ 
وقال آبو حاتم بن حبان في التابعين من «ثقاته»: كنيته أبو مسلمة الطحان»› 


)١(‏ رواه البخاري (۳۷۹)ء كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في النعال» ومسلم .)٠٠١(‏ كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : جواز الصلاة في النعلين › وهذا لفظ البخاري . 


A٦ 


وما أظن قوله: الطحان إلا تصحيفاًء وصحفه غيره بالطائي» والله آعل . 

# وأما أنس» فتقدم ذكره. 

النعل: معروف» والصلاة فيه جائزة» لكن لا توصف بالاستحباب؛ لكونه 
خارجا عن المعنى المطلوب في الصلاة» وهو عدم الزينة الشاغلة عن أشكال 
هيئة الجلوس والسجود ونحوهماء فإن قيل : إن لبسهما من باب التزين للصلا 
والتجمل لها؛ كالأردية والثياب الحسنة» فيكون مستحباً. 

فالجواب: إن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من إلهاءٍ؛ 
كالخميصة› ا كالنعال» فتنحط رتبة الصلاة فيها عن 
الاستحباب» وينتفي الجواز» مع آنه لم يرد نص خاص في التزين والتجمل في 
الصلاة» وإنما ا داخلان في عموم قوله ع : اله اح ھن تر ل 
«إنّ الله جميل يحب الجمال»"» ومراعاة مصالح الصلاة من آمر النجاسة والقذر 
e‏ فإن الأول من باب الضرورة» والثاني من رتبة 
الحاجةء فرعاية الأول أولى» فيكون أرجح» فيعمل بالحديث في الجواز مالم 
يمنع منه مانع» وفي عدم الاستحباب› والله أعلم . 

وقد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم الطهارة والنجاسة»› 
وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر آيهما يقدم؟ والتحقيق فيه: إن 
كان الغالب الظاهر» اتبع» مالم يعارضه غيره» وإلا عمل بالأصل› ولا شك آنه 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري )/ «(o°*‏ و«الجرح والتعديل» للرازي 
۷۳/9) و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ٠۲۸)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١١/١١١)»ء‏ 
و«تهذيب التهذیب» لابن حجر /٤(‏ ۸۸). 

(۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٦۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸٦4۳)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ ۳۷۷)ء والبيهقي في «السنن الکبری) »)۲۳٣/۲(‏ 
والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» »)۳٠۹/۱(‏ لكن من قول عمر بن الخطاب 
- رضي اف 

(۳) رواه مسلم (4۱)ء كتاب: الإيمانء باب: تحريم الكبر وبيانه» عن ابن مسعود - رضي الله 


عه سے 


AY 


في الحديث النظر إلى النعلين ودلكهما بالأرض» ودل ذلك على أن 
دلكهما طهور لهماء وليس ذلك من باب تعارض الأصل والغالب» وإنما هو من 
باب البيان؛ كما لو صلى فيها من غير دلك» مع أن الأصل عدم الدلك» لكن 
النبي يب إذا آمر بشيء» لم يترك» والظن المستفاد من الدلك أرجح من عدمه» 
والله آعلم . 
وفيه دليل على: السؤال عن العلم» وأنه يكفي في الجواب: نعم» فقط› 
والله آعلم. 


¢ ê 
الحديت الثالت عشر‎ 


fo‏ سے % سے هھ 2 2هو ۹ رو E e‏ 2 سے ا 
عَنْ بي قتادة الأنصاريٌ - رضى الله عه -: أن رَسول اله ي كان يُصلى وهو 
حامل اة ركب بشي رشو اله ل أي العام ناليع ن تيو قشي» 
اذا سَجدَء وفيا > ودا قام ey‏ 
# أما أبو قتادةء فتقدم ذكره في باب الاستطابة. 


# وآما أمامة: فهي كما ذكر آنها ابنةٌ بنتِ رسول الله ية ولدت على عهد 
رسول الله وء وكان يحبهاء ويحملها على عنقه في الصلاةء وأهديت 
لرسول الله َة هدية فيها قلادة من جزع› فدعا َة أمامة بنت زينب فأعلقها في 
عنقهاء وتزوجها علي بن آبي طالب بعد فاطمة - رضي الله عنها -» زوجها منه 
الزبير بن العوام» وص أبيها أبي العاص عليهاء فلما قتل علي» وآمت منه 
أمامة» تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب»ء زوجها منه 
الحسن بن علي بعد أن خطبها معاوية فلم تجب إليه» وهلكت عند المغيرةء 


(۱( رواه الببخاري ›)€۹4٤(‏ کتاب : سترة المصلى »› باب : ادا حمل جارية صعغيرة على عنقه و 
الصلاةء ومسلم «(o f)‏ کتات: المساحد ومواضع الصلاة» بات : جواز حمل الصبيان فی 
الصلاة. 


EAA 


وليس لها عقب» وقيل: لم تلد لعلي ولا للمغيرة» وقيل : ولوت لل ة ولد 
اسمه یحیی › ET‏ 

# وأما أمها زينب: فهي ابنة رسول الله اة - كما ذكر -» وهي أكبر بناته. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لا حلاف فيما علمته في ذلك إلا ما لا 
يصح»› رلا بلقت إله ونا الالحلافة بها وين القاس اهما ولك آرا ؟ 
فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب: القاسم» ثم زينب» وقال الكلبي: زينب› 
ثم القاسم . 

وکان رسول الله ية محباً لهاء وأسلمت» وهاجرت حين آبي زوجها آبو 
العاص بن الربيع أن يسلم» وولدت منه غلاماً يقال له: علي» وجارية اسمها: 
أمامة . 

ولدت زينب - رضي الله عنها - سنة ثلاثين من مولد النبي ية قبل النبوة بعشر 
سنين» وماتت سنة ثمان من الهجرة في حياة النبي ياء وهي ابنة ثلاثين سنة . 

* وأما أبو العاص بن الربيع : فهو صهر رسول الله ية زوج ابنته واسم جده 
أي أبيه : عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي› 
كان يقال له: جرو البطحاء» واختلف في اسمه» فالأكثر المشهور: لقيط› 
وقيل : مهشم» وقیل : هشيم › وأمه: هالة أخحثٌ خديجة - رضي الله عنها - بنت 
خويلد بن أسد؛ لأبيها وآمها. 


)١(‏ وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/١۳)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۱۷۸۸/6)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ١۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
0 ) و«سیر اعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ ١۳۳)ء‏ «الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(/ 0°*1). 

)۲( وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۳۰)» و«الاستیعات» لابن عبد البر 
(5/ ۱۸۳). و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳/ ١٤٠)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ١١١)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١٠٦)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي ›)۲٤٦/۲(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۷/ .)٦٦٩‏ 


۸۹ 


وكان أبو العاص هذا مؤاخيا لرسول الله ية مصافياًء وشكر له 
رسول الله َيه مصاهرته» وأثنى عليه بذلك خيراً. 

وهاجرت زينب - رضي الله عنها۔ مسلمةء وترکته على شرکه» فلم یزل 
مقيماً عليه حتى كان قبل الفتح» خرج في تجارة إلى الشام» أصيب في سرية 
لرسول الله ب أميرهم زيد بن حارثة» فأسروا ناساً من العير التي هو فيهاء 
وأفلت هارباً إلى المدينة» وأجارته زينب» فأجاره رسول الله بء واستوهب له 
رسول الله ية ما كان معه من المال من السرية في قصة طويلة» ورجع إلى مكة» 
وأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله» وأسلم بمكة بحضرة قريش» وأخبرهم أنه 
لم يمنعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني أحل أموالكمء فلما أداها الله 
إليكم» أسلمت» ثم خرج حتى قدم على رسول مسلماًء وحسن إسلامه» ورد 
رسول الله َة ابنته عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث شيئاً بعد ست سنين» وروي 
أنه يه ردها بنكاح جديد» والأول أصح وأشهر» والله عل . 

وأما قوله: «آبو العاص بن الربيع»» هكذا هو في «صحيحي البخاري 
ومسلم» وعند أكثر رواة «الموطأً: ابن ربيعة» وكذا رواه البخاري عن مالك : 
أبو العاص بن ربيعة» والصحيح المشهور هو الأول. 

وقال القاضي عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع بن ربيعة» فنسبه 
مالك إلى جده» قال القاضي : وهذا الذي قاله غير معروف» ونسبه عند أهل 
الأخبار والأنساب باتفاقهم : أبو العاص بن الربيع» على ما ذكرنا أولاًء والله 


أعل". 


)۱( وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (6/٠١۱۷)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(۳/۷). و«أسد الغابة» لابن الأثير 0/). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۷۰/6)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ ١۳۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر .)۲٤۸/۷(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۳۳). 


وأما قوله: ولأبي العاص بن الربيع› دون نسبة أمامة إليه» وإنما نسبها إلى 
أمها؛ تنبيهاً على أن الولد إنما ينسب إلى آشرف آبويه دنا ونسباً؛ لأنه َء لما 
حملهاء کان آبوها مشرکاء وهو قرشي عبشمي» وكانت أمها أسلمت» وهاجرت 
إلى رسول الله مء وهي قرشية هاشمية» فنسبها إليها دونه» وبين بعبارة لطيفة 
نها لأبي العاص بن الربيع ؛ تحرياً للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله و 
ونسبه» والله آعلم . 

ثم الكلام يتعلق بهذا الحديث بوجهين : 

الأول: حمل الطفلة في الصلاةء وإباحته. 

الثاني : طهارة ثوبها. 

والكلام في الأول في بحثين 

الأول: أن حملها كان بغير تعمد منه ية في الصلاة» بل كانت تتعلق به مد 
فلم يدفعهاء فإذا قام بقيت معه» قاله الخطابي» قال: ولا يتوهم انه حملها 
ووضعها مرة بعد أخرى عمداً؛ لأنه عمل كثير يشغل» وإذا كان عمل الخميصة 
شخله» فکیف لا یشغله هذ!؟! 

والجواب عن ذلك: أنه دعوى مجردة يردها ما ثبت في الصحيح في هذه 
الرواية وغيرها: أنه كان إذا سجدَ وضعَهاء وإذا قام حملهاء» وفي غيره: خرج 


.)٤١١/١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
قلت: قال الخطابي - رحمه الله -: ولا يكاد يتوهم عليه أنه كان يتعمد لحملها ووضعها‎ 
وإمساكها في الصلاة تارة بعد أخرى؛ لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكررء والمصلي يشتغل‎ 
بذلك عن صلاتهء ثم ليس في شيء من ذلك أكثر من قضائها وطراً من لعب لا طائل له‎ 
ولا فائدة فيه وإذا كان عَلَمٌ الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجانية فکیف‎ 
لا يشغل عنها بما هذا صفته من الأمر؟!‎ 
فهذا سياق كلام الخطابي - رحمه الله -» وما ذكره المؤلف  رحمه الله - هو من اختصار شيخه‎ 
وكذلك ما سیذکره في‎ »)۳۲ /٥( النووي - رحمه الله - لكلام الخطابي في «شرح مسلم»‎ 
الجواب عن كلام الخطابي» وهذا يدل ويؤكد ما قلناه مرارا من اعتماد المؤلف على كتب شيخه‎ 
. النووي في جل مادة كتابه هذاء والله أعلم‎ 


٤۹۱ 


علا ساملا اما فصلى وهي على عاتقه'» وکل هذا يدل على أنه ڪه تعمد 
حملها بيان لجواز مثل هذا. 

وأما الخميصة : فإنها تشغخل القلبَ بلا فائدةء بل هي مجرد زينة مُلهية› 
بخلاف حمل الصبية» فإنه لا يلزم من حملها في الصلاة شغلل القلب» وإن 
شغل» فإنه يترتب عليه فوائد» وبيان قواعد أكثر من شغل القلب بالصبيةء 
بخلاف الخميصة . 

الثاني : لم يقل أحد بتخصيص جواز حمل الصبية دون غيرها من الصبيان 
والرجال وسائر الحيوان في الصلاة إذا حكمنا بطهارة ذلك كله. 

واستدل الشافعي» ومن قال بقوله بهذا الحديث على جوازه في الفريضة 
والنافلة؛ فإنه ثبت في بعض طرقه في «(صحيح مسلم»: أنه حملها في صلاة كان 
يؤم الناسَ فيها في المسجد"» وهو ظاهر في الفريضة» وإذا جاز في الفريضةء 
كان في النافلة أولى ؛ فإنه يحمل في النافلة ما لا يحمل في الفريضة» وحكم 
المأموم في ذلك والمنفرد حكم الإمام. 

- وحمل بعض المالكية الحديث في جواز الحمل على النافلة دون الفريضة» 
وادعى بعضهم آنه منسوخ في الفريضة» وبعضهم: أنه خاصٌ بالنبي يا 
وبعضهم أنه كان لضرورة» وكلها أقوال مروية عن مالك غير القول بأنه خاص 
بالنبي ٠َ‏ وكلها دعاوى لا دليل على صحتهاء ولا ضرورة إليهاء بل الحديث 
الصحيح الصريح يقتضي جوازه في الفريضة» وأنه كان ذلك في صلاة ظهر أو 
عصر› وأنه َة خرح عليهم حاملاً افا وآنهم کانوا ینتظر ونه لها والأصل 
عدم النسخ والتخصيص» والضرورة؛ إذ كل واحد منها لا يصار إليه إلا بدليلء 
ولا دليل» فإن أريد بالنسخ تحريم العمل في الصلاة» والكلام فيهاء قلنا: ليس 


)١(‏ روا البخاري .)٥٠٠١(‏ كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 
)۲( رواه مسلم «(o۸ /1) »)٥٤۳(‏ کتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : جواز حمل الصبيان 
في الصلاة . 
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هذا من ذاك» فإن قوله لة: إن في الصلاة اشعلا“ كان قبل قدوم زينب 
وابنتها إلى المدينة» فإنه كان عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة قبل بدر» 
وقدوم زينب وابتتها إلى المدينة بعد ذلك ولو ثبت أنه بعده» لكان فيه إثبات 
النسخ بالاحتمال» وهو لا يجوز» مع أن الأصل استواء الفريضة والنافلة في 
الشرائط والأركان» ولم يقل أحد بالفرق بينهما في ذلك إلا في جواز النافلة 
جالساء أو على الدابة في السفر› وليس حمل الصبية من ذلك» وإلا لبينوه كما 
بينوا غيره» ونقلوه» والقياس لا يصح في ذلك» وهو ممنوع هناء وقد بينا عدم 
الضرورة. 

وقد فرق بعض أتباع مالك بين أن تكون الحاجة إلى حمل الصبية شديدة؛ 
بحيث لا يجد من يكفيه ذلك» أو يخشى على الصبي» فيجوز حمله في الفريضة 
والنافلة» وبين أن يكون حمله على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك» فيجوز 
في النافلة دون الفريضة . 

والجواب عن ذلك: أن الأصل استواء الفريضة والنافلة في الشرائط 
والأركان» إلا ما خصه الدليل . 

الوجه الثاني : طهارة بدنها وثوبهاء ولا شك أن الناس يعتادون تنظيف ثياب 
الصبيان وأبدانهم في مثل هذا الحالء خحصوصا صلاة النبي ية ولو كان الأصل 
فیهم الطهارة» والغالب النجاسة»ء لكان الغالب في مثل هذا الحال العادة» وهي 
التنظيف» فيعادل الغالب بالعادة» ونفي الأصل» وهو الطهارة» فرجحت» مع أن 
قصة حمل أمامة وطهارة ثوبها وبدنها قضية حال» فلا تعم» فيكون الحال التي 
صلى بها محمولةً وقع فيها التنظيف؛ إما لتخصيصه ية لجواز علمه بعصمة 
الصبية من البول حال حملهاء أو لتعمد تنظيفها في تلك الحال على العادة» 
وكلاهما يوجب صحة الصلاة مع حملها» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع› 
فإن الادمي طاهر› وطهارة ظاهره ممكن» وما في جوفه من النجاسة معفو عنه ؛ 


۹۳ 


لكونه في باطنه ومعدته» كيف وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة» ودلائل 
الشرع متظاهره على هذا. 

ثم بعد ذلك بحث من حيث إن كثرة الأفعال في أصل الصلاة يبطلهاء لكن إذا 
كانت الأفعال كثيرة متوالية» أما إذا كانت قليلة أو كثيرة متفرقة» فإنها لا تبطلهاء 
وفعل النبيّ ية في هذا الحديث من التأني» فإنها أفعال متعددة متفرقة» فهو دليل 
غل رار دلت را اع ۰ 

وفي الحديث مسائل : 

منها: جواز الصلاة» وهو حاملٌ غيره من الأدميين وغيرهم» كما بيناه. 

ومنها: أن ذلك شرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. 

ومنها: أن ثياب الصبيان وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق 
النجاسة. 

ومنها: آن الفعل القليل لا يبطل الصلاةء وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالء 
بل تفرقت» لا تبطل الصلاة. 

ومنها : التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. 

وها راز حمل ى فاد الفرضة رالافة كبا با 

ومنها: آن شغل القلب [في] مثل ذلك في الصلاة معفو عنه. 

ومنها: إكرامٌ أولاد المحارم - كالبنات والأخوات ونحوهم -: بالحمل» 
ومؤانستهم ؛ جبراً لهم ولابائھم وآمهاتهم . 

وقد يستدل به على آن مسهم لا ينقض الوضوء» لو سَلّم آنه مسه بلا حائل» 
وأنه ممن یشتهی . 

آما المسنٌ بحائل» وإن كان لا يمنع الروية كالشعرية» أو لمن لا يشتهى» أو 
كان في سن من تشتهى» وهو محرم» فلا ينتقض على الصحيح› والله أعلم . 
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الحديث الر ۰ کشر 


عن اتس بن مالك - رضي اله عَنة» عَنِ اللي بي قال : «اغتدلوا في 

الشُخُودء ولا يبط أَحذكُ ذرَاعَيه انبسَاط ا للب . 

# آما أنس» فتقدم ذكره. 

وأما قوله اة : «اعتدلوا في الشجود) : معناه راجع إلى الاعتدال المعنوي 
المراد للشرع في السجود» وهو وضع الكفين على الأرض» ورفع المرفقين عن 
الأرض وعن جَنبيه» رفعا بليغا؛ بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن مستورة . 

والحكمة في ذلك أنه أشبه بالتواضع› وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرض› وأبعدُ من هيئة الكسالى» وليس المراد منه الاعتدال الخلقي المطلوب 

في الركوع› فإن المراد فيه استواء الظير :والنى» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل 
على الأعالي مع ما تقدم» حتى لو تساوياء بطلت الصلاة على الأصح من 
الوجهين عند أصحاب الشافعي› ولهذا نهى عقب ذلك عن بسط ذراعیه انبساط 
الكلب؛ لكونه منافياً لمقصود الشرع› فإنه ذكر الحكم مقرونا بعلته . 

وقولهكلا: «ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب»: اا هر 
كالتتمة للأولء فإن الأول كالعلة له» فيكون الاعتدال المطلوب للشرع علة لترك 
انبساط الكلب»› فذكر الحكم مقرونا بعلته؛ تنبيهاً على الأشياء الخسيسة المشبهة بغعل 
الكلب؛ ليترك في الصلاة؛ فإن المنبسط يُشعر حالّه بالتهاون بالصلاةء وقلة الاعتناء بها 
والاقبال عليهاء ومثل هذا قوله ب «العائد في هبه كالكلب يعود في قي" 


)١(‏ رواه البخاري (۷۸۸)ء كتاب: صفة الصلاةء باب: لا يفترش ذراعيه في السجود» ومسلم 
(۹۳٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: الاعتدال في السجود. 

(۲) رواه البخاري (١٤۲۸)ء‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: إذا حمل على فرس فرآها 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه بهذا اللفظ»ء وسيأتي تخريجه في «الصحيحين» عن 
عباس - رضي الله عنهما -. 


0 


فإنه 5ة لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة» شبهه برجوع الكلب في قيئه والله 
أعلم . 

وجاء المصدر في هذا الحديث مخالفا لفعله» فإنه من الثلاثي» والانبساط 
من الخماسي» وهو جائز أن يكون المصدر مخالفاً لفعله في صيخته› 
القرآن العزيز في قوله تعالى في آل عمران: « بها را يبول حَسَنٍ بها ها 
حسنا [آل عمران: ۳۷[ وفی سورة نوح : و هه نکم آلا اس [نوح:۱۷]» 
والله أعلم . 

وفي الحديث : الأمرٌ بالاعتدال في السجود على الوجه المشروع . 

وفيه : النهيٰ عن التشبه بالأفعال الخسيسة. 

وفيه : إضافة الخسيس إلى أهلهء وآنه جائز لقصد التنفير عنه» والله أعلم . 
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۹٦ 


باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 


ڪن آي رر - رضي لل عة -: أن رشول اله هة دَحَلَ المَسشجد. فَدَحَل 
رجا فل : ٿم جاءَ لم على اللي کل فقال : «ارجخ فصل ئك لم 
رة صلی کا صل م جَاء ملم على الي ي قال . «ازجع 
قصل َك َم تُصلٌ» تلاا ر وَالَذِي بعك بالحق! ما اخسن َير 
َعَلْمْنِي» فال : ل مت إلى اللاو کر م ا َرأ ما تير مَعَكَ مِنَ الفَرآن» 
م ازکع ئی تطمین روما م زت حى خی تَعْتدِل قائِماًء ثم اشجُد GA‏ 
ساجداً ازغ حم مي جَالساء وَافعَل ذلك في صلجكَ كلّه»٠.‏ 

تقدم ذكرٌ أبي هريرة. 

وأما الرجل المبهم في هذا الحديث» فلم أعلم آن أحداً سماه في المبهمات 
إلا الحافظ آبا القاسم خلف بن بشکوال؛ فإنه قال: اسمّه حَلاّد» لکنه ذکر 
الحديث من رواية رفاعة» ويسمى الفقهاء هذا الحديث: حديث المسيء 
صلاته . ۰ 

واعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين: متفق عليهاء ومختلف فيهاء 
وليس هذا الحديث موضوعاً لحصرهاء بل لحصر ما أهمله هذا الرجل المصلي 


)١(‏ رواه البخاري (١۷۲)ء‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلهاء ومسلم (۳۹۷). كتاب : الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 
(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشکوال (۲/ .)٥۸۳‏ 


۹۷ 


وجهله في صلاته› وقد استدل به الكثير من الفقهاء على أن ما ذكره كيه فيه فهو 
واجب» وما لم يذكره فيه ليس بواجب» ولیس الحديث موضوعا لبيان سنن 
الصلاة اتفاقاًء فالنية» والقعود في التشهد الأخير» وترتيب أركان الصلا 
واجبات مجمّع عليهاء وليست مذكورة في الحديث» والتشهذ الأخيرء والصلا 
على النبي ية فيه» والسلام من المختلف فيه» أوجب هذه الثلاثة : الشافعي› 
والجمهور» قالوا بوجوب السلام منهاء وكثيرون قالوا بوجوب التشهد» 
والشعبي» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وأصحاب الشافعي قالوا بوجوب الصلاة 
على النبي به وأوجبَ جماعة من الشافعية نية الخروج من الصلاة» وأوجب 
أحمد التشهد الأول» وكذا التسبيح» وتكبيرات الانتفال . 

فالجواب : عما استدل له الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث 
واجب» وغيره ليس بواجب» مع ما ذكرنا من الواجبات المجمَّع عليها 
والمختلف فيها: أن المجمَع عليه كان معلوماً عند السائل لم يحتج إلى بيانهاء 
وکذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على ذلك» وجه استدلالهم على 
الوجوب بذكره في الحديث» وعدمه بعدمه: أن الأمر تعلق بالوجوب» وأن 
عدمه ليس لمجرد أن الأصل عدم الوجوب» بل الأمر زائد» وهو أن ما ذكره يا 
في هذا الحديث تعليم وبيان للجاهل» وتعريف لواجب الصلاة» وهو يقتضي 
انحصاره فيما ذكر» وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإساءة من 
المصلي من الواجب فيهاء ومالم تتعلق به» وذلك دليل على عدم الاقتصار على 
المقصود مما وقعت فيه الإساءة فقط في كل ما وقع» واختلف الفقهاء في 
وجوبه» وكان مذكورا في الحديث» فلك أن تتمسك به في وجوبه» وکل موضع 
اختلفوا في تحريمهء فلك أن تستدل على عدم تحریمه؛ لأنه لو حرم» لوجب 
التلبس بضده؛ فإن النهي عن الشيء أمٌ بأحد أضداده» ولو كان التلبس بالضد 
واجباً؛ لذكر على ما قررناه» فإذا انتفى ذكره - أعني : ذكر الأمر بالتلبس بالضد - 
انتفى بلزومه» وهو النهي عن ذلك الشيءء وكل موضع اختلفوا في وجوبه» ولم 
يكن مذكوراً في الحديث› فلك - أيضا - أن تتمسك به في عدم وجوبه - أيضاً - 
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بکونه غير مذكور فيه ؛ لما تقدم من كونه موضع تعليم وبيان» فظهرت القرينة 
مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها 
على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاةء إلا أن على طالب التحقيق في هذا 
ثلاث وظائف : 

إحداها: جمع طرق الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه» والأخذ بالزائد 
فالزائد منها؛ فإنه واجب. 

الانية : استمراره على طريقة واحدة فيهاء فلا تستعمل في مكان ما يتركه في 
آخر» فيتقلب نظره» بل يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالاً واحداً؛ فإنه 
قد يقع هذا الاختلاف في كلام كثير من المناظرين . 

الثالثة : إذا آقام دليلاً على أحد آمرين إما على عدم الوجوب» أو الوجوب؛ 
فالواجب العمل به» مالم يعارضه ما هو آقوى منه» وهذا في باب النفي يجب 
التحرز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض آقوى الدليلين يعمل به» وإذا استدل على 
عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث› وجاءت صيغة الأمر في حديث آخرء 
فهي مقدمة»› وإن قيل : إن الحديث دل على عدم الوجوب» وتحمل صيغة الأمر 
على الندب› لكن عدم الوجوب آقوى ؛ لأنه متوقف على مقدمة أخرى»› وهي آن 
عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر» وهي غير المقدمة 
المتقدمة من أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب؛ لأنه المرادء ثم إن عدم 
الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر من الرسول ية يدل على عدم الوجوب؛ فإنه 
موضع البيان» وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم 
الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق آن يقال: لو 
كان» لذكرء أو بأن الأصل عدمهء وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على 
الوجوب - أيضاً -» فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بها. 

وهذا البحث كله بناءً على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر 
فيهاء والمخالف يخرجها عن حقيقتها؛ بدليل عدم الذكرء فيحتاج الناظر 


۹۹ 


المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في المخالفة» وبين الظن 
المستفاد من كون الصيغة للوجوب . 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: والثاني عندنا أرجح» والله 
أعلہ. 

ثم إذا تقر أن عدم الذكر في الحديث يدل على عدم الوجوب» فقد استدلوا 
بهذا الحديث على مسائل» من حيث إنها غير مذكورة فيه : 

منها: أن الإقامة غير واجبة» وقال بعض العلماء بوجوبها؛ لما ورد في بعض 
طرق الحديث الأمر بهاء فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب 
يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصمء فإن صح الأمرٌ 
بالوجوب» فقد عدم أحد الشرطين» وإن لم يصح فقد تم الدليل على عدم 
الوجوب» وإلا فيتعارض عدم الذكر والأمرٌ بها لو صح» فينتفي الوجوب» ويبقى 
اللذتة 

ومنها: أن دعاء الاستفتاح غير واجب؛ لأنه لم يذكر في الحديث» ومن نقل 
من بعض المتأخرين من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي: أن الشافعي قال 
بوجوبه» فقد غلط ووهم. 

ومنها: التعوذ ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع الد ال غل 
اليسرى» وتكبيرات الانتقالات» وتسبيحاتث الركوع والسجود» وهيئات 
الجلوس» ووضع اليد اليمنى على الفخذ» وغير ذلك مما لم يذكر في الحديث» 
ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمَّع عليه والمختلف فيه. 

ومنها: استدلال لبعض المالكية على عدم وجوب التشهد مما ذكرنا من عدم 
الذكرء وقد استدل به الحنفية على عدم وجوب السلام» لكن الدليل على وجوبه 
آقوی» وكذلك دليل إيجاب التشهد؛ للأمر به» هو راجح» وقد تقع المناظرة بين 
الرجحانين» بآن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح؛ لكونها 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ .)٥‏ 
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أمراً يرجع إلى اللفظء أو إلى أمر لوجود النظر إليه» وذلك يمهد عذر أحد 
الرجحانين» ويثبت الحكم» ولا ينفي وجود المعارض . 

أما لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواءء لكانت الدلالة منتفية» وقد 
يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به» وذلك يقتضي عدم وجود 
المعارض الراجح› لكن الأولى أن يستعمل في دلالة آلفاظ الكتاب» والسنة 
الطريق الأول ومن ادعى المعارض» فعليه البيان 

وفي الحديث مسائل : 

منها: وجوب التكبير بعينه؛ لنصه عليه بقوله: «فكبروا»» وأبو حنيفة يخالف 
فيه» ويقول: المراد منه التعظيم» وبأي لفظ أتى به حصل» وغيرٌه قصر التعظيم 
بلفظ التكبير» ولم يعده إلى غيره؛ نظراً إلى التعبد به» والاحتياط فيه الاتباع؛ 
لخصوص التعظيم به» وهو: الله أكبر. 

واعلم أن رتب الأذكار مختلفة» فلا يتأدى بذكر ما يتأدى بأخر» ولا يعارض 
أن يكون ذلك المعنى مفهوماًء فقد يكون التعبد واقعاً في التفصيل كما نفهم من 
الركوع التعظيم بالخضوع» ولو أقام مقامه خضوعاً آخر لم يكتف به» فكذلك 
لفظ التكبير» ويتأيد باستمرار عمل الأمة على الدخول في الصلاة به» وهو: الله 
أكبر» وبما اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو 
التخصيص › فهي باطلة» وعلى هذا يخرج حكم هذه المسألة ؛ فإنه إذا استنبط من 
النص أن مطلق التعظيم هو المقصود» بطل خصوص التكبير» فيخرج عن 
الفائدة. 

ومنها: وجوبُ القراءة في الصلاة في الركعات كلُهاء وهو مذهب الشافعي» 
وجمهور العلماء» لكن ظاهر هذا الحديث أن الفاتحة غير متعينة» والفقهاء 
تعره ري ا ا ا ته ا اا ر ن 
على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. 

وحکی القاضي عياض عن علي بن آبي طالب» وربيعة» ومحمد بن 
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أبي صفرة» وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلاًء وهي رواية شاذة عن 
مالك وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال: ‏ 

أحدها: كمذهب الجمهور» وتجب في كل ركعة. 

والثاني: في الأوليين. 

والثالث : تجب في ركعة واحدة. 

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين 
الأخيرتين» بل هو بالخيار» إن شاء قرأ» وإن شاء سَبّح» وإن شاء سكت»› 
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف: وجوبًٌ الفاتحة في 
كل ركعة؛ لقوله بي للأعرابي: «ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلها مع قوله ل : 
«لا تجزىء صلاةٌ لا يُقَرَأً فيها بفاتحة الكتاب» رواه بو بكر بن خزيمة» وآبو 
حاتم بن حبان في «صحيحيهما» من رواية أبي هريرة ٠"‏ وهو مبين أن المراد من 
قوله ل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»" عدم الإجزاءء لا نفيّ الكمال. 

والحواب عن هذا الحديث: أن المراد منه: «اقراً ما تيسر»: ما زاد على 
الفاتحة بعدها؛ جمعاً بينهم وبين دلائل إيجابهاء ويؤيده الأحاديث الحسنة التي 
رواها آبو داود في «سننه» مرفوعة: «ثم اقرأً بفاتحة الكتاب» وما تيسر من 
القرآن». وفي رواية: «وما شاءَ اه٤“‏ وروی أبو حاتم بن حبان في 
«(صحيحه» عن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : أمرنا نبينا لله أن نقراً 
بفاتحة الكتاب» وما تير» في الصلاة“ وقد قال بوجوب الزائد على الفاتحة 


(۱) رواه ابن خزیمة فی «(صحیحه» »)٤۹۰٩(‏ وابن حبان فی «(صحیحه» (۱۷۸۹). 

(۲) رواه البخاري (۷۲۳)ء كتاب: صفة الصلاةء باب: وجوب القراءة للإمام والماموم في 
الصلوات كلهاء ومسلم »)۳۹١(‏ كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. 

(۳) انظر تخريجه في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الاتي . 

. روا الإمام آأحمد في «المسند؛ (7/ ١۲۳)ء لكن من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ )٤( 

= رواه ابن حبان في «صحیحه» (۱۷۹۰)» وأبو داود (۸۱۸)» کتاب: الصلاة» باب: من ترك‎ )٥( 
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جماعة من التابعين وغيرهم» وقاله شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد عن الأكثرين 
عملاً بهذه الأحاديث» أو أن الحديث محمول على من عجز عن الفاتحة» وعن 
حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -: اقرأ بها في نفسك : أن المراد: اقرأها سرا 
بحيث تسمع نفسك لا تدبر ذلك» وتكره كما حمله بعض المالكية؛ لأن القراءة 
لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يُسمع نفسه» ولهذا اتفق العلماء على أن 
الجنب لو تدبر القرآن بقلبه» من غير حركة لسانهء لا يكون قارئاً مرتكباً لقراءة 
الجنب المحرمة» وكذلك لو أمرَةٌ الجنب على قلبه من غير لفظ» جاز»ء مع أنه 
يقال: قرآأت بقلبي» فدل على أن مراد بي هريرة ما ذكرناء يؤيده فعل النبي مي 
في قراءته وآصحابه» والله آعلم . 


ثم مذهب الشافعي ومن وافقه آنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ 
عملاً بحديث أبي هريرة: «اقرآ بها في نفسك»”'» ثم إِنه لا يصح آن يون المراد 
بقوله: «اقرأً ما تيسر معك» الإجمال الذي يريده الأصوليون؛ فإن المجمل ما لم 
يتضح المراد منه» وهذا متضح المراد؛ إذ يتبع امتثاله بفعل كل ما تيسر» حتى لو 
لم ترد أحاديث تعيين الفاتحة» لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر» وإن أريد 
بالمجمل الذي لا يتعين فرد من أفراده» فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فرد ينطلق 
عليه الاسم كما في سائر المطلقاتء ثم المطلق يجوز تقييده» والعام يجوز 
تخصيصه» فقوله ية : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»“ مطلق» وهو مقيد بقيد 
المتيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من آفراد المتيسرات» فليس 
المطلق مطلقاً هنا من كل وجه» والقيد المخصوص يقابل التعيين» ونظير المطلق 
الذي لا ينافي التعيين أن يقول: اقرأً قرآنا» ثم يقول: اقرا الفاتحة؛ فإنه يحمل 


القراأءة فی صلاته بماتحة الكتاب» والإمام أحمد فی «المسند» (۳/ ۳)» وأبو يعلى فى (مسنده) 
(۱۲۱۰). 

(۱) تقدم تخریجه» في حديث أبي هريرة «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»؛ إذ هو جزء 
منه. 


(۲) تقدم تخریجه. 


المطلق على المقيد حينئذ» ويوضح ذلك بمثال» وهو أنه لو قال لعبده: اشتر آیٌ 
: ولا تشتر لحم الضأن» لم يتعارض» ولو قال: اشتر لي لحم شاة» 

. نشتر لحم الضأن» في وقت واحد» لتعارض‎ e 

وأما التخصيص» فأبعد؛ لأن سياق الكلام يقتضي تفسير الأمر عليه وإنما 
يقرب هذا إذا جعلت (ما) بمعنى الذي» وأريد بها شيء معين» وهو الفاتحة؛ 
لكثرة حفظ المصلين لهاء فهي المتيسرة. 

ومنها: أن الركوع واجب» وكذلك الطمأنينة فيه» وقد تخيل من لا يعتقد 
وجوبها؛ بأن الغاية هل تدخل في المغيًا أم لا؟ 

فيه مذاهب: فمن فرق بين أن يكون من جنس المغيّا» وصف الركوع 
بوصف» ووصف الطمأنينة معه بوصف» حتى لو فرضنا آنه لو ركع ولم يطمئن› 
ارتفع مسمى الركوع» ولم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيًا للطمأنينةء 
وادعى بعض المتأخرين أن الطمأنينة لا تجب من حيث إن الأعرابي صلى غير 
مطئمن ثلاث مرات» والعبادة بدونها فاسدة» ولو كانت فاسدة» لكان فعل 
الأعرابي فاسداًء ولو كان كذلك» لم يغيره النبي بيه في حال فعله» وإذا تقرر 
بهده الدعوى عدم الوجوب» حمل الأمر في الطمأنينة على الندب» وفي قوله: 
«فإنك لم تصل» على عدم الكمال» وهذا التخيل والدعوى فاسدان مخالفان 
لمدلول اللفظ» ومفهوم الشريعة. 

ومنها: وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه» خلافاً لمن نفى وجوب 
الرفع من الركوع والاعتدال فيه» ومذهب الشافعي وجوبهما» وفي مذهب مالك 
خلاف في الاعتدال» استدل من قال بعدم الوجوب أن المقصود من الرفع 
الفصل» وهو يحصل بدون الاعتدال» وهو ضعيف ؛ فإن الفصل مقصود» وليس 
هو كل المقصود»ء بل هو بصفة الاعتدال مقصودانء والأمر دل عليهماء فلا 
يجوز تركهما» قريب من هذا الاستدلال في الضعف من قال في عدم وجوب 
الطمانينة» بأن الله تعالى قال: « آرسڪعو واَسَج دوا € [الحج:۷۷]» فلم يآمر 
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مانا ادع ها بی ررغ وجرد وهو ا جا لا ف ار الک 
لا يخرج عن عهدة الأمر الاخر مما يسمى ركوعاً أو سجوداً» وهو الطمأنينةء إلا 
بفعلها» وبه يحصل امتثاله» كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل 
اهما : 

ومنها: وجوب السجود» والطمأنينة فيه» والكلام فيه كالكلام في الركوع 
والرفع منه؛ كمامر. 

ومنها: وجوب الجلوس بين السجدتين» والطمأنينة فيه؛ كمامر. 

ومنها: وجوب ذلك کله في کل رکعة؛ كما ذكرناه. 

ومنها: الرفق بالمتعلم والجاهل في التعليم» وملاطفته» وإيضاح المسألة 
له» وتلخيص المقاصد» والاقتصار على المهم دون المكملات التي لا تحتمل 
حالة حفظه والقيام بها . 

ومنها: استدراجه بفعل ما جهله مرات؛ لعله أن یکون فعله ناسیاً أو غافلاًء 
فيتذكره» فيفعله من غير تعليم وأمر» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأًء بل 
من باب تحقق الخطاً وفعله عن جهل» لا عن غفلة ونسيان. 

ومنها: استحبابٌ السلام وتكرارٌه على قرب من المتلاقيين» ووجوب الرد 
عليه في كل مرة . 

ومنها: أن صيغة الرد: وعليكم السلام» أو:وعليك السلام» بالواو» وهذا 
وجوب الرد مكرراًء وإن لم يكن له ذكر في هذا الحديث» لكنه مذكور فيه في 
بعض طرقه في الصحيح . 

ومنها: أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته» ولا يسمى 
مصلياء بل يقال: لم يصل» فإن قيل : كيف تركه ية يصلي مراراً صلاة فاسدة؟ 

فالجواب: أنه ية يعلم من حاله: أنه لم يأت بها في المرة الثانية والثالثة 
فاسدة» بل كان محتملاً عنده ية : أنه يأتي بها صحيحة» وفعل الرجل الداخل 
في المرة الأولى إياها؛ على وجه الغفلة والنسيان» ويضمن: أمره له َا 
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بالرجوع والصلاة» وبيان أنه لم يصل محتملاًء من غير تفصيل . 

فائدة زائدة: وهي إقامة عذره بالخفلةء والنسيان؛ تجويزا لذلك إعلاماً أنه 
فعله جهلا» وعناداً مع أن ذلك أبلغ في : التعليم» والتعريف» والأدب» وأخذ 
ما يجهل بقبول له» ولغيره؛ كما أمرهم يه بالإحرام بالحج» ثم بفسخه إلى 
العمرة؛ ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم» والله أعلم . 

ومنها: أنه ينبغي للجاهل أن يسال التعليم من العلماءء والاعتراف بعد 
العلم» وأن يقر به» ويقسم عليه. 

ومنها: وجوب النظر إلى صلاة الجاهل» وأعماله فيهاء وتعريفه الصواب› 
وما جهله» وأن ذلك ليس من باب التجسس› ولا الدخول فيما لا يعني . 

ومنها: جواز صلاة الفرض منفردا؛ إذا أتى بفرائضهاء وشروطها. 

ومنها: وجوب القيام في الصلاة» وقبل الدخول فيها على القادر؛ 
بقوله کل : «إذا قَمْت إلى الصلاق فكب وال أعلم. 
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)١(‏ رواه البخاري «(VY€)‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب القراءة امام والمأموم في 
الصلوات كلهاء ومسلم )4¥(« كتاب : الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في حديث المسيء صلاته. 


٥ 


باب القراءة في الصلاة 


الحديث الأول 


عَنْ عُبَادَةَ بن الصًامِتِ - رضي الله عله : أن رول الله ا 
ن لم يفرأبايحة التاب. 

أما عبادة بن الصامت : 

فكنيته : أبو الوليد بن الصامت بنِ قيس بنِ آصرم بنِ فهر بنِ غنم بنِ سالم بنِ 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج» آنصاري خزرجيٌ سالميّ» وسالم يقال 
له: الحبلى؛ لعظم بطنه» ومن نسب إليه» يقال لهم : بنو الحبلى . 

وعبادة: أحد النقباء ليلة العقبة؛ شهد العقبة الأولى» والثانيةء واخى 
رسول الله ي بينه» وبين مرل الغتويّء وشهد بدراًء والمشاهد كلها مع 
رسول الله وء وشهد بيعةً الرضوان» ثم وجهه عمرٌ إلى الشام قاضياء ومعلماء 
فأقام بحمص» ثم انتقل إلى فلسطين ؛ وهو أول من ولي القضاء بها في بيت 
الن: . 

روي له عن رسول الله يةً: مئة وأحد وثمانون حديثاً؛ اتفق البخاري 
ومسلم : على ستة أحاديث» وانفرد البخاري : بحديثين» ومسلم: بآخرين. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۳)» كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب القراءة للومام والمأموم في 
الصلوات كلهاء ومسلم )۳4€( کتاب : الصلاة» پاب : وجوب قراءة الماتحة في كل ركعة. 
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روى عنه: أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وفضالة بن عبيد» 
وشرحبيل بن حَسَنةً» وأبو أمامة الباهلي» ورفاعة بن رافع» ومحمودٌ بن الربيع 
وبنوه: الوليد» وعبيد اللهء وداود وبنو عبادة» وجماعة من التابعين 
المخضرمين» وغيرهم» روى له: أصحاب السنن والمساند. 

مات عبادة: سنة أربع وثلاثين ٠‏ ابن اثنتين وسبعين سنة» وقال أبو حاتم ابن 
حبان: ابن ثمانين سنة» واختلف في موضع دفنه» وموته؛ فالأكثر المشهور: أنه 
دفن ببيت المقدس ؛ وهو مشهور بها» قريب من باب الرحمة» وزرته بها. 

وقال آبو حاتم بن حبان: سكن الشام» ومات بالرملة» ودفن ببيت 
الد 

وأما فاتحة الكتاب: فلها ثلاثة أسماء معروفة : 

فاتحة الكتاب : لأن بها افتتح القرآن. 

وأ القرآنء وأ الكتاب: لأن أصل القرآن منها بدىء» ر الشيءِ : اسا 
وت ك ا الى هاا الان تارضم تا 

وقيل: لأنها مقدمة» وإمامٌ لما يتلوها من السور» يبدأ بكتابتها في 
المصحف» ويْقرأً بها في الصلاة. ) 

والسبع المثاني: لأنها سبع آيات؛ باتفاق العلماء» وسميت مثاني؛ لأنها تثنى 
بها في الصلاة» وتقرأً في كل ركعة» وقال مجاهد: سميت مثاني ؛ لأن الله تعالى 
استشناها لهذه الأمة» وذخرها لهم" وقد امتن الله تعالى على رسوله َة بهاء 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/١٤٥)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
7 4) و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۲۹/۳٤)ء‏ و«الثقات» لابن حبان »)٩٥ /١(‏ 
و«المستدرك» للحاکم (۳/ ۳۹۸)ء و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ »)۸٠۷‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر »)۱۸١ /۲١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ .)٠١۸‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
«<(IAT ۱4)‏ ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي )۲/ 0(« و«الإإصابة في تمييز الصحارة» لابن حجر 
٤ /۳(‏ ۲). و«تهذیب التهذیب» له أیضا /٥(‏ ۹۷). 

(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۹٤/٥(‏ 
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کک یک یی را در 


فقال تعالى : # ولقد ءائينلك سبعا من المثانى € [الحجر:۸۷]» والمراد بها: فاتحة 
الكتاب. 

وقوله: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ دليل على : وجوب قراءتها 
في الصلاة. 

ووجه الاستدلال ظاهر» واعتقد بعض علماء الأصول الإجمال في مثل هذا 
اللفظ ؛ لدورانه بين نفي الحقيقة» أوالكمال: 

أما الحقيقة : فلا سبيل إليه ؛ للزومه؛ ففي كل إضمار مجمل»› وهو منتف ؛ 
لن اللإضمار إنما احتيج للضرورة إليه» وهي تندفع بإضمار فرد؛ فلا يحتاج إلى 
أكثر منه» وإضمار الكل يتناقض؛ فإن إضمار الكمال يقتضي : إثبات أصل 
الصحة» ونفيه تعارض الأصل» وليس واحد منهما بأولى من الاخر؛ فيتعين 
الإجمال. 

وهذا إنما يتم؛ إذا حمل لفظ الصلاة» والصيام» وغيرهما؛ على غير عرف 
الشرع؛ أما إذا حمل على عرف الشرع» فيكون منتفياً حقيقة» ولا يحتاج إلى 
الإضمار» والمؤدي إلى الإجمال؛ فإن آلفاظ الشارع محمولة على عرفه» في 
الغالب؛ لأنه المحتاج إليه» فإنه بعث لبيان الشرعيات» لا لبيان موضوعات 
الألفاظ في اللغة. 

ثم إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة؛ التي تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم؛ حقيقة» لا لكل ركعة؛ لقوله ك : «خمسٌ صلواتِ كتبهنً الله على 
العباد في اليوم والليلة“'. فلو كان كل ركعة تسمى صلاة؛ لقال: سبع عشرة 
صلاة. 


وقد نستكل بالحدیث من یری : وجوب قرأءة الفاتحة› فی کل ركعة؛ بثاء 


(۱) رواه بو داود ( (1٤۰‏ کتأاب : الصلاة» باب : فيمن لم يوتر› والنسائی (€71()› کتاب: 
الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات الخمس» والإمام مالك في «الموطأً» ›)۱١۳/١(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» »)٠١ /٥(‏ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. 
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على : أن كل ركعة تسمى صلاة» وقد بينا عدمه. 

وقد يستدل به من يرى: وجوبها في ركعة واحدة؛ بناء على : أنه يقتضي 
حصول اسم الصلاةء» عند قراءة الفاتحة؛ فإذا حصل مسمى قراءتهاء وجب أن 
تحصل الصلاةء والمسمى یحصل بقراءتها مره وأحدة؛ فو جب القول بحصول 
مسمی الصلاة» بدلیل : آن إطلاق اسم الكل › يطلق على الجزءء لکن بطریق 
المجاز» لا الحقيقة . 

والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم؛ على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في 
ركعة؛ فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة» كان مقدماً عليه 

وقد يستدل به من يرى: وجوبها على العموم؛ لأن صلاة المأموم صلاةء 
فينتفي عند انتفاء قراءتها؛ فإن وجد دلیل يقتضي تحص صه من هذا العموم» 
قدم» وإلاء فالأصل: العمل به. 

وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل؛ إن كانت 
سرية: وجبت» بلا خلاف» وإن كانت جهرية : وجبت ۔ أيضاً۔» على أصح 
القولين» والله أعلم . 

¥ ¥ ¥ 
الحديث الثاني 

عَنْ بي قاد الأنصَاريّ ري اه عه - قال : کان رول الله اة يقَرَأ في 
الرَكعتيْنِ الأوليين مِنْ صلا الظهّر؛ با م الكتابء وَسُورتَين ؛ ؛ َون في الأولى» 
فصر في اة د و فی ای ؛ ین صلا تيء قشر في یو 


وفي الرَكعَتيْنِ الأ ّن؛ بام الكتاب . 
تقدم الكلام على آبی قتادة » في باب الاستطابة. 


)١(‏ رواه البخاري .)۷٤۳(‏ كتاب: صفة الصلاةء باب٠‏ يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» ومسلم 
»)٤٥۱(‏ کتاب: الصلاةء باب: القراءة في الظهر والعصر. 
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أما الأوليان : فهى تثنية أولى؛ وكذلك الأخريان: تثنية أخرى . 

وأما ما يسمع على الألسنة؛ من الأولةء وتشنيتها بالأولتين؛ فمرجوح في 
اللغة. 

والحكمة في قراءة السورة؛ في الأوليين من الظهر والعصرء وفي الصبح: آن 
الظهر في وقت قائلة› والعصر في وقت شغل الناس ؛ بالبيع والشراء» وتعب 
الأعمال» والصبح في وقت غفلة؛ بالنوم آخر الليل» فطولتا بالقراءة؛ ليدركهما 
المتأخر؛ لانشغاله بما ذكرنا؛ من القائلة» والتعب» والنوم» وإن كانت قراءتهما 

في العصر أقصر من الظهر»› والصبح . 

والحكمة في تطويل الأولى على الثانية قصداً: ليدرك المأموم فضيلة آول 
الصلاة جماعة. 

وقوله: يسمع الآية أحياناً؛ إسماعه هة يحتمل أنه كان مقصوداً: فيكون 
دليلاً على أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية؛ بل يجوز الجهر› 
والإسرار فيهاء والإسرار أفضل؛ فيكون ذلك بيانا للجوازء مع أن الإسرار سنة. 

ويحتمل آنه ليس مقصوداً بل كان دليلاً على أن الإسرار ليس بشرط لصحة 
السرية» بل يجوز الجهر فيهاء والإسرار أفضل» فيكون ذلك بيانا يحصل بسبق 
اللسان؛ للاستغراق في التدبر؛ وهو الأظهر› لكن الاساع يقتضي التصد ل له 
والله آعلم . 

RA 

منها :أن (کان) ڏه تقتضي الدوام في الفعل › وتقدم . 

ومنها: وجوب قراءة الماتحة في کل ركعة»› وتقدم الكلام على ذلك› 
والاختلاف فيه . 

ومنها: شرعية السورة في الركعتين الأوليين؛ من الظهر والعصر» وفي 
حكمهما العشاء؛ وكذلك في الصبح . 

ومنها: أن السورة لا تشرع في الأخريين؛ من الظهر والعصر؛ وكذلك 


۵۱1١ 


العشاء» والثالثة من المغرب» وقد اختلف قول الشافعي في الاستحباب وعدمه؛ 
على قولين» والمشهور منهما: عدم الاستحباب» إلا أن يكون المصلي مسبوةقاً. 

قال الشافعي - رحمه الله -: ولو آدرك المسبوق الأخريين؛ أتى بالسورة في 
الباقيتين ؛ لثلا تخلو صلاته من سورة'. 

ومنها: أن سورة كاملة أفضل من قدرها من غيرها؛ لارتباط القراءة بعضها 
ببعض ٠»‏ في ابتدائهاء وانتهائها» بخلاف قدرها من طويلة؛ فإنه قد يخفى 
الارتباط على أكثر الناس» أو كثير منهم» فيبتدىء ويقف على غير مرتبط ؛ وهو 
محذور؛ للإخلاله بنظم القرآن. 

ومنها: تطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية؛ في الصبح»› والظهر› 
والعصر؛ وكذلك المغرب» والعشاء» وقد اختلف العلماء في ذلك؛ من 
الشافعية» وغيرهم ؛ والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي : 

أشهرهما عندهم: لا تطول الأولى على الثانية؛ وهو مخالف لظاهر 
الحديث» وتأولوه على: أنه طول بدعاء الافتتاح» والتعوذء أو لسماع دخول 
داخل في الصلاةء لا في القراءة. 

والثاني: وهو الصحيح» تطويل القراءة في الأولى قصدا؛ لظاهر السنة؛ 
فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي : استحباب السورة في الأخريين» اتفقوا 
على آنها أحف منها في الأوليين . 

واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة» إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية ؛ 
على وجهین . 

وقد تقدم ذكر أختلاف السلف؛ في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة» 
ودلیله» وعدمه» ویزیده هنا وضوحاء ولا شك؛ أن مجرد فعله که لا یدل على 
الوجوب» إلا أن يبين أنه وقع بياناً لمجمل؛ فقد ادعي في كثير من أفعاله بلا 
التي قصد إثبات وجوبهاء آنها بيان له» لكن ذلك في هذا خارج عما ادعی ؛ فإنه 


(1(. انظر : شرح صحيح مسلم» للنووي 1۷/0(. 
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ليس في قراءته به السورة مع الفاتحة هناء إلا مجرد فعل؛ فافترقا. 

ومنها : جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها. 

ثم اعلم: أنه ليس فى هذا الحديث تعرضلٌ لتطويل الصلاة بالقراءةء 
ولا قصرهاء وقد ثبت فى الصحيح بيان ذلك» وسيآتي ‏ إن شاء الله تعالى -» 
والله أعلم . 

# ê 
الحديث الثالتف‎ 

و جر بن ميم - رضي اله عله - قال : «سمغث الى با يقرأ في المَغْرب 
بالطُور 

e 
عبد منافی بن فص القرشيغ ا‎ 

OE 
. وساداتهم‎ 
فداء الأسارى»ء لا بعد إسلامه؛ وذلك دليل على : صحة التحمل قبل الإسلام»‎ 
والاآداء بعده» ولا خلاف فيه.‎ 

روي لجبير عن رسول الله ية: ستون حديثاء اتفقا على: ستة» وانفرد 
لار ا ومسلم: بأخر. 


c(1) رواه البخاري (۷۳۱1) کتات ` صفة الصلاة» باب: الجهر في المغرب› ومسلم‎ )١( 
. کتاب : الصلاة» باب : القراءة ذ في الصبح‎ 
e الذي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ١١٠)ء وعنه نقل المؤلف - رحمه الله‎ (۲) 
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روق فن اة مان ب ود اغ و لاهو وا 
محمد» ونافع» وروى له: أصحاب السنن والمساند. 

مات بالمدينة› سنة أربع» وقيل : سبع» وقیل : تسع وخمسین»› وکان يؤخذ 
ان : 

أما المغرب : فقد وصفها الشرع بوتر النهار؛ لكونها ثلاثية» لا لكونها تصلى 
في أخر وقت النهار؛ فإنها تصلى في أول الليل بعد غروب الشمس وطلوع الليل 
من المشرق» وبعد غروب الشمس ؛ سميت مغرباً. 

وما قراءته َة فيها بالطور: فمعناه: في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما 
بالقراءة» لا في الثالثة منهاء والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء: تقصير 
الصلاة فيهاء وهذا الحديث يخالفه؛ فإن الطور من أوساط سور القراءة في 
الصلاة؛ ومثلها مشروع في العصرء والعشاءء لا في المغرب؛ وكذلك ما ثبت 
في قراءته َة في المغرب بالأعراف . 

فإما أن يحمل الحديثان على: رجحان قراءتهما في المغرب؛ فتقتضيان 
الاستحباب» أو على: بيان جوازهماء والأفضل: مااستقر عليه العمل من 
تقصير القراءة؛ لكونهما غير متكرر قراءتهماء فيدلان على الجواز» لا على 
رجحانهماء» وفرق بین کون الشيء مستحباً» وبين کونه مکروهاً. 

كيف وقراءته ية في المغرب بالطور متقدما؟! فإنه عقب غزوة بدر؛ وهي 
متقدمة» فإن ذلك في آخر السنة الثانية من الهجرة. 

قال شیخنا آبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والصحيح عندنا: أن 
ما صح من ذلك عن النبي ي مما لم تکثر مواظبته عليه؛ فهو جائز من غير 


هذه الترجمة : «اتفق البخاري ومسلم على ستةء وانفرد البخاري بثلاثة » ومسلم بحديث) . 

(1) وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير» للبخاري (۲/ ۲۲۳)ء و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)٥١‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)٠١١/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)٥٠٦/٤(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ .)4۹١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/۲٤)ء‏ 
و«تهذيب التهذیب» له أيضاً (۲/ .)٠١١‏ 


كراهة؛ لحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب» ولحديث قراءة 
الأعراف فيها. 

وما صحت المواظبة عليه» فهو في درجة الرجحان في الاستحباب» لا أن 
غیره مما قرآه یا مکروه» والله أعلم". 


e ¢ ¢ 


ر 
e‏ 


المشّاء a‏ را في دى الرَكعتيْن : : بال راون نَا صَمِمْثُ أَحَدَ 
ا ضا أو قرَاءَةَ مه عل" . 
أما البراء بن عازب» فتقدم ذكره. 
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ولا شك أن هذا الحديث» والذي قبله؛ متعلقان بكيفية القراءة في الصلاة› 
وقد ثبت عن النبي بيا في ذلك أفعالٌ مختلفة في الطول والقصر» وصنف بعض 
الحفاظ فيها كتاباً مفرداً. 

والذي ذكره الشافعية مختارين له: التطويل في الصبح» والظهر› والتقصير 
في المغرب» والتوسط في العصرء والعشاء. 

وغيرهم يوافق في الصبح» والمغرب» ويخالف في الظهرء والعصرء 
والعشاءء والذي استقر عليه عمل الناس: التطويل في الصبح» والتقصير في 
ا 

ولعل العلة في شرعية ذلك: انبساط النفس» وانبعاثها للتطويل؛ لراحتها 
بالنوم» واستيقاظها بعده نشيطة» بخلاف المغرب؛ فإنها تكون منقبضة؛ لتعبها 


(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق .(1A/۲)‏ 
(۲) رواه البخاري (۷۱۰۷). کتاب : التوحيد» باب : قول النبي ىي : «(الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة)»› ومسلم »)٤٦٤(‏ کتاب : الصلاة» باب : : القراءة في العشاء. 
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بالسعي في النهار» وإتعابهاء ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم» وأكلهم عقب 
تعبهم » وشغلهم ؛ فخففت القراءة بالتقصير لذلك . 

فحينئذ تكون قراءته ية في العشاء بالتين والزيتون؛ وهي من قصار سور 
القراءة؛ لكونه في السفر» وهو مناسب للتخفيف ؛ لتعب المسافر» وانشغاله. 

وفي الحديث مسائل : 

منها: تخفيف القراءة في صلاة السفر . 

ومنها: تحسين الصوت بالقراءة؛ لأنه إذا حسنها في السفر» مع مظنة التعب 
والمشقة» ففي غيره أولى . 

ومنها: جواز قول : عشاء الأخرة» مضافاًء والرد على الشعبي في إنكار ذلك. 

ومنها: نقل أفعالهء وأقوالهء وأحواله؛ إلى أمته كلا ؛ للعلم والعمل بهاء 
والله أعلم . 


3 2 ¢ 
عن عَائشة - رضي الله عَنها -: ان رشو اله ب ا بعت رجلا على سَربَة» فکان 


يقرا لأضحَابه في لاوم يم مل هو هر الله خد فلا رَجَعُواء دكروا دَلَكَ 
لرَشول الله ا قال رشو الله ل : «سلوةُ : لأَيّ سىيء ٠‏ يَصَْعٌ دَلكٌ؟». 
مالو قَقَالٌ: لها عة الأختن مو وجل -؛ ئي اث أن آفراً بهاء قال 
رول الل ل : «أخبروة أن a‏ ۰ 

أما عائشة - رضي الله عنها -» فتقدمت . 


وأما الرجل المبعوث على السرية : فلا أعلم اسمّه في المبهمات. 
)۱( رواه البخاري ( ۹۰( کتات: التو حيد› باب : ما جاء في دعاء النبي يل مته إلى توحيد الله 


تارك وتعالی ۔» ومسلم (۸۳). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء» باب : فضل قراءة: 
فل هوالة ص4 . 


والسرية : واحدة السرايا؛ وهي : الطائفة التي يبعثها ال مام من الجيش› قبل 
دخول الحرب» يبلغ أقصاها: أربع مئة› سّموا بذلك: لكونهم خلاصة العسكر» ‏ 
وخياره» مأخوذ من الشيء السّريّ ؛ وهو النفيس» وقيل: لأنهم يبعثون سرا 
وخفية» وليس بالوجه؛ لأن لام السر: el‏ 

واعلم : أن سورة فل هو آله د4 اشتملت على: اسمين من أسمائه 
تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله تعالى» لم توجد في غيرها» من جميع 
السور؛ وهو الأحدٌ الصمدٌ؛ فإنهما يدلان على: أحدية الذات المقدسة 
الموصوفة بجميع أوصاف الكمال المعظمة» وبيانه : 

أن الأحد» والواحد: وإن رجعا إلى أصل واحد لغة» فقد افترقا استعمالاًء 
وعرفاً؛ وذلك أن الهمزة من أحد» منقلبة عن الواو من وحد» قال النابغة: 

َه رَخلي وذ رال التهارُ بنا يوم الجليلي عَلّى مُستأيِسي وَج“ 

فهما من الوحدة؛ وهي راجعة إلى نفي التعدد» والكثرة» غير أن استعمال 
العرب فيهما مختلف ؛ فإن الواحد عندهم: أصل العدد» من غير تعرض لنفي 
ما عداه» والأحد: یثبت مدلوله» ويتعرض بنفي ما سواه. ٠‏ 

ولهذا أكثر ما استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما فيها أحد» ولم يكن له 
کفواً أحد» ولم يقولوا: هنا واحد؛ فإن أرادوا الإثبات» قالوا: رأيت واحدا من 
الناس» ولم يقولوا: هنا أحداً. 

وعلى هذا؛ فالأحد في أسمائه تعالى: مشعر بوجوده الخاص الذي 
لا يشاركه فيه غيره؛ وهو المعبر عنه: بوجود الوجود» وربما عبر عنه بعض 
المتكلمين : بأخص وصفه. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)۴١۳‏ 


(۲( انظر : دیوانه » ( ق۱ ›»)٩۹:‏ (ص )٦:‏ من قصيدته المشهورة : 
يادار مبّة بالعلياء فالسشّند أقوت وطال عليها سالف الأبد 


إلا أن في الديوان قوله : «بذي الجليل؛ بدل «يوم الجليل». 
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وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال؛ فإن الصمد: الذي 
انتهى سؤدده؛ بحيث يْصْمَّد إليه في الحوائج كلها؛ أي: يُقصد» ولا يقع ذلك 
تحقيقاً إلا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة» وذلك لا يكمل إلا لله - عز 
وجل -؛ فهو الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

فقد ظهر بهذين الاسمين؛ من شمول الدلالة على الله تعالى» وصفاتهء 
ما ليس لغيرهما من الأسماء» وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن؛ 
فلهذا علل حبه إياها؛ لأنها صفة الرحمن. 

ثم محبة الله تعالى لعباده: إرادة ثوابهم» وتنعيمهم» وقیل : محبته لهم نفس 
الإثابة» والتنعيم» لا الإرادة. 

ومحبة عباده له - سبحانه وتعالى -: لا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه؛ 
وهو متقدس عن الميل؛ فحقيقة محبة عباده له: ميلهم إليه؛ لاستحقاقه 
- سبحانه وتعالى - المحبة» من جميع وجوههاء وقيل : محبتهم له: استقامتهم 
على طاعته» وقيل : الاستقامة ثمرة المحبة. 

وقولها: «فیختم بقل هو اله أحدّا؛ دليل على : أنه كان يقرأ بغيرهاء لکنه هل 
کان يقرا بها مع غيرهاء في ركعة واحدة» ويختم بها في تلك الركعة» أم كان 
يختم بها في آخر ركعة يقرا فيها السورة؟ 

الظاهر : الأول» والثاني: يحتمله اللفظ . 

وعلى الأول: يكون فيه دليل على: جواز الجمع بين سورتين في ركعة 
واحدة. 

وقوله : «لأنها صفة الرحمن»؛ يحتمل آنها: لما اختصت بصفات الربٌ تعالى» 
دون غیرها؛ ہمعنی : عدم انحصارھا فیهاء عَبّر بها لأنها تضمنت جميعها. 

ويحتمل: أن يضمر : «ذكر» فيكون المراد أن فيها: ذكر صفة الرحمن» فعبر 
عن ذلك الذكر: بالوصف» وإن لم يكن نفس الوصف . 

وقوله بي : «أخبروه: أن الله يُحبه»؛ يحتمل: أن محبة الله له بسبب 
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قراءتهاء ويحتمل: آنها بسبب ما» شهد به كلامه؛ من محبته لذكر صفة الرب 
سبحانه» وصحة اعتقاده» ويحتمل: أنه بسبب قراءتهاء وما شهد به؛ فإن قراءتها 
سبب عن المحبة لما ذكر» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها : استحباب البعوث والسراياء والتامير عليهم . 

ومنها: آن أميرهم يؤمهم› فيصلي بهم . 

ومنها: جواز قراءة سورتين مع الفاتحة» في ركعة. 

ومنها: فضيلة سورة: فل هو آله كد 4 ولا يدل على أنها أفضل 
السور» بل أفضل السور سورة: « المد لکد ي رب آلکلییت) . 

ومنها: أنه يشرع لمن فعل فعلاً؛ عبادة» أو غيرهاء أن يسأل بعد فعله العلماء 


ومنها: أنه ينبغي للمسؤول العالم أن يسأل السائل عن قصده» وسبب فعله. 

ومنها : أن محبة الله تعالى» ومحبة صفاته أفضل المطلوبات. 

ومنها: أن ما كان من التلاوة متعلقا بصفة الرب - سبحانه وتعالى -» كان 
أفضل التلاوات» والله آعلم . 

3 3# # 
الحديث السادس 

عن جابر بن عبد الله - رضی الله عله -: أن الي ب قال لمُعَاٍ: «فلولاً 
صَلَبْتَ بسح اشم ربك الأعْلى › والشمْس وَضحَاهَاء واللَيّل إذا يَعْشى؛ فاه 
صلی و را الگیش والصغيرُ وذو الحَاجّت. 

تقدم الكلام على جابر. 


)١(‏ رواه البخاري (1۷۳)ء كتاب: الجماعة والإمامةء باب: من شكا إمامه إذا طول» ومسلم 
3D‏ كتاب : الصلاة» باب : القراءة في العشاءء aS‏ 


٥۱۹ 


واعلم: آنه لم يتعين في هذه الرواية؛ في أي صلاة كان القول لمعاذ 
- رضي الله عنه -» لكن قد عرف أن معاذاً كان يطول في عشاء الأخرة بقومه؛ 
فيكون ذلك دليلاً على : استحباب قراءة هذه السورة»ء أو قدرها فيهاء لكن هذه 
السور آفضل من غيرها؛ للتحضيض عليها. 

وكذلك ينبغي المحافظة على كل ما ورد: صحيحاء أو حسناً عنه ية ؛ من 
القراءة المختلفة في الصلاة: فعلأء أو قولاء أو تقريراًء أو تحضيضاء ولقد 
أحسن من قال من العلماء : اعمل بالحديث» ولو مرة؛ تكن من آهله”؟. 

وقوله ية : «فإنه يلي وراءك : الكبيرٌء والصغيرُء وذو الحاجة»؛ فالمراد 
بالك الم > ولاشك إن الصلاة تختلف إطالتها باختلاف أحوال المصلي ؛ 
إماماًء أو مأموماًء أو منفرداً؛ فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» ولا شغلّ 
للومام» ولا لهم؛ طولواء وإذا لم يكن كذلك» خففواء وقد تراد الإطالةء 
فيعرض ما يقتضي التخفيف ؛ كبكاء الطفل» ونحوه. 

وعلى ذلك تتنزل الأحاديث؛ في تطويله ياء وتخفيفه» وإذا استقرىء 
فعله ية : وجد التطويل إماما آقل» والتخفيف أكثر؛ فتكون الإطالة لبيان 
الجوازء والتخفيف لكونه آفضل» وعليه دل قوله 4 : «إن منكم مَفرينَ؛ فاكم 
صلی بالناس» ا فال فيهم : السقيم والضعيف» وذا الحاجة». 

وقيل: إن تطويله» وتخفيفه؛ لبيان أن القراءة فيما زاد على الفاتحة؛ 
لا تقدیر فيها» بل يجوز قليلهاء وكثيرها؛ بل الواجب الفاتحة فقط؛ لاتفاق 
الروايات عليهاء واختلافها فيما زاد. 

وبالجملة: السنة التخفيفٌ؛ للعلَّة التي بينهاء وتطويله بي في بعض 


(۱) رواه الخطيب البغخدادي فی تاريخ بغداد» (۱۲/ »)۱٦١‏ عن عمرو بن قيس الملائي قال : إذا 
بلغك شيء من الخير» فاعمل به ولو مرة» تكن من أهله. 

(۲) رواه البخاري (۳۷۲)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من شكا إمامه إذا طول» ومسلم 
7 ) كتاب: الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» عن أبي مسعود البدري 


- رضی الله عنه -. 


O۰ 


الأوقات؛ فة انا الل مع قصده إرادة التطويل؛ كقوله يَية: «إني لأدحل 
في الصلاةء أريدٌ إطالتهاء فأسمع بكاءَ الصبيّء فأتجوَرٌ في صلاتي ؛ مخافة أن 


ر 


ف ام“ ؛ ولهذا قال ب لمعاذ: «آفگان أنت؟!٠.‏ مرتين» أو ثلاث" . 

وإن كان منفرداً» ووجد نفسه مقبلة على التطويل : طول» وإلا: خقف؛ 
لیکون مقبلاً على صلاته» في جمیع حالاته ؛ ولهذا قال اة : «إذا نعسَ أحذكم 
في صلاته› فلیرقد»("؛ آي : بعد فراغه منهاء وتخفيفها؛ خوفاً من السأمة› 
وعدم التدبر» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها : الح على قراءة هذه السورء ونحوها في الصلاة؛ إذا كان إماماً» وفي 
حكمه المنفرد» والمأمومٌ الذي لا يسمع قراءة الإمام . 

ومنها: تعليل الأحكام للناس؛ لكونه أدعى إلى القبول» والعمل بالعلم» 
وأثبت في القلوب . 

ومنها : الرفق بالضعفاءء والشفقة عليهم؛ في الأمور الأخرويةء فما ظنك 
بغيرها من آمور الدنيا؟ 

ومنها : تحسين العبارة في التعلم بالتحضيض الدال على الأمر من غير تعاطي 
لفظه؛ مراعاة لنفرة النفوس عنهء والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري (1۷۷)ء كتاب: الجماعة والإمامةء باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي› 
ومسلم (١۷٤)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» لكن بلفظ : 
«. . فأتجوز في صلاتي» مما آعلم من شدة وجد آمه من بکائه» . وقد روی البخاري قبله بحدیث 
۷0 عن أآنس بن مالك: «. . . وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف» مخافة أن تفتن آمه»» 
فلعل المؤلف - رحمه الله - قد انتقل نظره في شطر الحديث الأخير إلى هذاء فكتبهء» والله 
أعلم . 

lt (۲( 

(۳) رواه البخاري (۹٠۲)ء‏ كتاب: الوضوء»ء باب: الوضوء من النوم» ومسلم (١۷۸)ء‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: آمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القران أوالذكر بأن 
يرقد» عن عائشة - رضي الله عنها -. 


باب ترك الجهر 


ب : بو آله لحن لير 


عن اتس بن مالك - رضي الل ن -: ن الي بي وَآبا بكر وَعُمَرَ 
- رَضی لله عَنْهُما - كانوا يقَتََحُونَ الصّلاَةَء ب: الحَمْدُ له رب العَالمينَ. وفي 
رواية : صليت مع أبي بكر» وعمر»› وعشمان» فلم أسمع أحدأمنهم يقرآً: بسم الله 
الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي ية وأبي بكر» وعمر› وعثمان› 
فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين › لا يذ كرون : بشم الله الرَحمَنِ 
الرجيم؛ في أَوَل قَرَاءَ» وَل في آخره. 

قد تقدم الكلام على أنس» وعلى افتتاح الصلاة ب: الحمد له رب العالمين» 
وتأويله؛ فيما مضى» وأنه كان يبتدىء بالفاتحة› قبل السورة. 

واعلم: أن القراء» والفقهاء من الصحابةء والتابعين» وهَلْمَّ جَرَا؛ قد اختلفوا 
في بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة» أم لا؟ وهل يجهر بها في 
الصلاة الجهريةء آم لا؟ 

مع اتفاقهم على : أنها ليست آية أول براءة» وعلى: أنها بعض آية في سورة 
النمل. 


(۱) رواه البخاري (۷۱۰). کتاب : صفة الصلاة» باب: ما يقول بعد التكبير› ومسلم ›)(۹٩(‏ 
کتاب : الصلاة» باب : حجة من قال : لايجهر بالبسملة› وهذا أمظ مسلم» إلا أن فيه : 
«ايستفتحون ب: الحمد لله رب العالمين . . . ٠.‏ الحديث. 


o۲ 


واختلفوا فى : أنها آية من أول كل سورة» أو بعض آية» أو ليست باية؛ على 
أوجه» فت ا ا كا الا والمتأخحرين» المثبتين لهاء 
والمخالفين» وفي الجهر بها. 

ولا شك أنها ثابتة في رسم المصحف؛ أول الفاتحة› وكل سورة إلا براءة. 


قریش : باسمك اللهم» حتی نزلت: ‏ وال ڪيا فبا وشم آل برها 4 
[هود:١٤]»‏ كتب: باسم الله » حتی نزلت: # فل دعا الله و آدغواً ال 4 
[الإسراء:۱۱۰]» كتب : باسم الله الرحمن» حتی نزلت: * لنم من سام ولنم سم الله 
رحن لمیر € [النمل:۳۰]؛ كتب مثلها"" . 
الافتتاح بها للتيمن والتبرك» ومن قال : بأنها من الفاتحة» وليست من سائر 
السورء قال: إنما كتبت للفصل . 

وقال الثوري› وابن المبارك : هي آية من الفاتحة› ومن كل سورة»› إلا سورة 
التوبة. 

- واتفق العلماء على : أن الفاتحة سبع آيات : 

وابعداء الآية الأحيرة : ( برط الت أنعبت بوم » إلى آخرها. 

ومن لم يعدها من الفاتحةء قال: ابتداؤها: الد يه رب الْملييت 4 
وابتداء الاية الأخيرة: « عبر المعْضوب علو ) ۰ 

واحتح من جعلها من الفاتحة› ومن السور: بأنها كتبت في المصحف» بخط 
القرآن. 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)۲٠۳ /١(‏ وعبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ ۰)۸١‏ وأبو 
عبيد في «فضائل القرآن» (/ ٠١٤‏ - الدر المتثور للسيوطي). 


oY 


الان اة وات ب ا ا ال ا)4 
ا 

روى الدارقطني بإسناد صحيح ؛ كلهم ثقات» من رواية أبي هريرة» مرفوعاً: 
الأمر بقراءتها في الفاتحة» وأنها آية منها؛ وكذلك روى بإسناد صحيح» ورجاله 
ثقات› عن أم سلمة؛ من فعله كلو" . 

وقوله: «كانوا يفتتحون الصلاةء ب: الحمد لله رث العالمين» : 

الحمد: مرفوع الدال على الحكاية» وإن كان مجروراً بالباء. 

وقد استدل به» ويما بعده من الأحاديث؛ على عدم الجهر بالبسملة في 
الصلاةء وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ترك البسملة سرا وجهراً؛ وهو مذهب مالك . 

الثاني : قراءتها سرا لا جهراً؛ وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد. 

والثالث: الجهر بهاء فيما يجهر فيه؛ وهو مذهب الشافعي» وطوائف من 
السلف. والخلف . 

والمتيقن من هذا الحديث: عدم الجهرء فأما الترك أصلاً؛ فمحتمل مع 
ظهوره في قوله: «لا يذكرون: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم»› في أول قراءة» 
ولا آخرها». 

والأحاديث الواردة في قراءتهاء والجهر بها في الصلاة ؛ معتل أكثرها 
وبعضها فيه ما يدل على قراءتها في الصلاةء إلا ا نه ليس بصريح الدلالة على 
خصوص التسمية . 

ومن صحيحها: حديث المعتمر بن سليمان: أنه كان يجهر ب: بسم الله 


)۱( رواه الإمام الشافعي في (مسنده) ( ص (TT:‏ وعد الرزافق في «المصنف» »)۲٣۹۰۹(‏ 
والطحاوي في «(شرح معاني الاثار) (1/ °°( والبيهقي ف فيي «السنن الكبریى) (۲/ (€٤‏ 
والحاكم في «المستدرك) .)٠٠۲۲(‏ 


(۲) وقد تقدم تخریجه عند الدار قطنی وغیره. 
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ا E ees‏ و 
بصلاة رسول الله میا EY‏ وقال: رواة هذا الحديث كلهم 


ومن صحيحها - أيضا -: حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: کنت وراء 
أبي هريرة» فقرآً: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ 3 القران» حتى بلغ : 
ولا الضالين» ثم قال: آمين› وقال الناس : آمین» ویقول كلما سجد: الله أكبر› 
وإذا قام من الجلوس: الله أكبر» ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده! اني 
لأشبهُكم صلاة برسول الله ب رواه الدارقطني› بأسانید کل رجالها ثقات“ 

ومن صحيحها ما رواه الدارقطني باسناد كلهم ثقات : 

عن أنس - رضي الله عنه _ قال: صلّى معاويةٌ بالمدينة صلاة» فجهر فيها 
بالقراءة؛ فلم يقرأً: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» لأم القرآن» ولم يقرا بها للسورة 
التي بعدهاء ولم يكبر حتى يهوي» حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم» ناداه من 
سمع ذلك من المهاجرين» والأنصار» من كل مكان: يا معاوية! 
الصلاة» آم نسيت؟! قال: فلم يصلٌ بعد ذلك إلا قرآ: بسم الله الرحمن 
الرحيم» لأم القرآن» وللسورة التي بعدهاء وكبر حتى يهوي ساجدا" . 

فهذه أآحاديث صحاح ثابتة مثبتة للبسملة» والجهر بها؛ فهي مقدمة على 
الأحاديث بنفيهاء ولايلزم من عدم سماع أنس للبسملةء والجهر بها؛ عدم 
بوتها» والجهر بها 


)۱( رواء الحاكم في «المستدرك» (۸06)» والدارقطني في «سننه» (۳۰۸/۱). 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ )٠ ۰٥‏ ورواه أيضاً: النسائي »)۹۰٥(‏ كتاب: الافتتاح » باب : 
قرأءة: بسم الله الرحمن الرحيم› وابن خزيمة في «(صحیحه» (1۸۸)› وابن حبان في «(صحیحه) 
(1۹۷). 

)۳( رواه الإمام الشافعي في (مستده» (ص »)۳٣:‏ ومن طريقه الدارقطني في «سننه) (۱/ ۳۱۱۹)» 
والحاكم في «المستدرك» (١۸0)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» .)٤۹/۲(‏ 
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كيف وهي ثابتة في رسم المصحف بخطه؛ باتفاق الصحابةء وإجماعهم 
على : ألا يتوا فيه غيره» وأجمع المسلمون بعدهم عليه» في كل الأعصار إلى 
یومنا» مع اجتماعهم على : آنها ليست من براءة» ولا یکتب فیها؟ ! 
ودليل المالكية على تركها: عمل أهل المدينة» لكن حديث أنس» وغيره يرد 
عليه» وليس لهم دليل صريح يدل على الترك مطلقاء والله أعلم . 
O O û‏ 


عن محمل بن سيرين› عَنْ اي هُرَيْرَةَ - رض الله عله - قال : صلی بنا 
رشو افر ا خی لي التییي» ال بن سي : وَسَكَاهَا أبُو هُرَيْرَةَء وَلكنْ 
ت 0 


سیت آاء تال: صلی بتا رَكَتين» ته سَلّمّ مام إلى َب مغؤؤضة في 


اة یکا ناء کا عصان رحب اتی على انی و كش 


أَصَابوهِء وخَرَّجّت العرعَان ِن أبُراي المشجد» ققَالوا: قْصِرَتِ الكل وفي 


لوم آبو بر ومر هابا آن يلما ماه وني الوم رَجُل في بيو طول 


يقال 
ڏو اين قال : يا رول الله! أنسيت› آَم ُصِرَتِ الصَلدهٌ؟ قال : «لم آ 


ل 


ولم فصر قال : اكم يمول ذو اليدَيْن؟»ء قالوا: تَعَمْ» فَقَدّم صلی مَا 
وء ئه سَلَ ئم کب قَسَجَد مل وده أو أَطْولء َم رقع رَه فَكَبر ثم 


ک و سَجَدَ ثل جود أو اطوَلٌء م رفع رَأسَهُ وکر فرْبّمًا سَألوهُ» ئ سَلمُ 
at‏ أن عَمْرَانَ بنَ حصينِ٬‏ قال :وسل . 


فکنیته : آبو بکر› وكنبة بيه سیرین ۰ آبو عمرة»› E‏ تابي › زقة › 


(۱) رواه البخاري ›»)٤٦۸(‏ کتات: المساجد» باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» ومسلم 
(0۷۳)» کتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : السهو في الصلاة والسجود له. 
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جليل» إمام» رفيع » مأمون» عال» فقيه» ورع» كثير العلم» أنصاريّ» مولاهم» 
بصري» کان مولی نس بن مالك خادم رسول الله بء وإخوته: معبد» وأنس› 
ويحيى» وحفصة» وكريمة؛ ر تابعيّون ثقات» وهو وهم : من سبي 
عين التمر» أسرّهم خالد بن الوليد. 

سمع حدیثا واحدا من ابن عمر» ودخل على زید بن ثابت» وسمع جندبً بن 
عبد الله البجليّء وآبا هريرة» وعبد الله بن الزبير» وأنسَ بن مالك» وعمران بن 
حصين» وعدي بن حاتم » وسلمان بن عامر الضبي» وآمً عطية نسيبة الأنصاريةًء 
وجماعة من التابعين» وأخاه معبداً» وأخته حفصة؛ وهو من أروى الناس عن 
شريح › وعبيدة. 

واختلف في سماعه من ابن عباس» والصحيح : آنه سمع من عكرمة» عنه. 

قال أحمد بن حنبل - رحمه الله _: سمع ابن سيرين من: أبي هريرة» وابن 
عمر» وآنس» ولم یسمع من ابن عباس شیئاًء كلها يقول: نبئت عن ابن عباس» 
وقد سمع من عمران بن حصين . 

قال: وقال هشام بن حسان: أدرك الحسنْ من أصحاب النبىٌ ية عشرين 
ومئة» قلت : فاب سيرين؟ قال : ثلاثين» وقال هشام : حدثني أصدق من آدرکت 
من البشر: محمد بن سيرين» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. 

وهو أكبر من آخيه آنس» ومات سنة عشر ومئة» بعد الحسن بمثة يوم؛ فعلى 
اکر عة ت غو و ۰ 

روى له: الشيخان» وأصحاب السنن والمساند" . 


(۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱۹۳)ء و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۱/ 4۰( و«الثقات» لابن حبان (/ ۸٤۳)ء‏ و«حلية الأولياء؛ لأبي نعیم (۲/ ۲۹۳) و«تاریخ 
بغداد» للخطیب (۰/ ۴۳۱)» و«تاريخ دمشق» /٠۳(‏ ۱۷۲)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(9/). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/۹4۹)ء»‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)٤٤/(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)٠٠1/6(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضاً 
(۱/ ۷۷). و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۹/ ۱۹۰). 
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وتقدم أبو هريرة. 

وأما ألفاظه : 

فالعشئ: ما بين زوال الشمس إلى غروبها؛ ومنه سميت صلاة الظهرء 
والعصر: صلاتي العشي» وفي «صحيح مسلم): إحدى صلاتي العشي؛ إما 
الظهر» وإما العصر. 

وأما الخشبة المعروضة: فهي جذع من نخل؛ كذا جاء مبيناً في «(صحيح 
مسلم)» وكان في قبلة المسجد. 

وقوله: «وخرجتِ السرّعان»؛ هو بفتح السين المهملة» والراء؛ وهو 
المسرعون إلى الخروج› ويجوز فيه: إسكان الراء؛ نقله القاضي عياض › قال : 
وضبطه الأصيلي في «البخاري»: بضم السين» وإسكان الراء؛ فيكون جمع 
سریع › کقفیز وففزان» وکثیب وکثبان» قال الخطابي : وكسر السين خط . 

وقوله: «أقصرت الصلاةً؟»؛ هو بضم القاف» وكسر الصاد» وروي بفتح 
القاف» وضم الصاد؛ وكلاهما صحيح» ولكن الأول: أشهر» وأصح”'. 

وقوله: «وفي القوم رجلٌ في يديه طول يقال له: ذو اليدين»؛ اسم ذي 
اليدين : الخرباق - بكسر الخاء المعجمة» وبالباء الموحدة» واخره قاف -؟ وهو 
ا 

وقول الزهري: إنه ذو الشمالين» عميرٌ بن عمرو بن غبشان» من خزاعة› 
حليفٌ لبني زهرة» وإنه قتل يوم بدر» غلط ؛ اتفق آهل الحذق والفهم والحفظ 
على تغليطه؛ منهم : إمام الفن مسلم بن الحجاج» وأبو عمر بن عبد البر. 

وقال بو عمر: لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول 
على قول الزهري» في حديث ذي اليدين» وكلهم تركوه؛ لاضطرابه في إسناده› 


)١(‏ انظر: «مشارق الأآنوار» للقاضي عياض »)۲٠۳/۲(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(۲/ ۳71(« و«شرح مسلم» للنووي /٥(‏ 1۸). 
(۲) انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض (۲/ ۱۸۷)ء و«شرح مسلم» للنووي .)1۸/٥(‏ 
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ومتنه» وإن كان إماما عظيماً في هذا الشأآن؛ فالغلط لا يسلم منه بشر» والكمال 
له» وكل أحد يؤخذ من قوله» ويترك. إلا النبي كلا . 

قوله : «فبئت أن عمران بنَ حُصین قال: ثم سَلَّم؛؛ القائل : هو محمد ابن 
سيرين الراوي عن آبي هريرة؛ وهو مصرح بأنه لم يسمع ذلك من عمران» بل 
بواسطة . 

واعلم: أن أحاديث باب السهو في الصلاة: ستة» وإن كان الماوردي 
ذكرها: خمسة» وأغفل حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما-؛ وهو: 
آنه ٤ة‏ سلم في ثلاث» ثم صلی رکعة» ثم سلم» ثم سجد سجدتین . 

الثاني : حديث آبي هريرة؛ فيمن شك؛ فلم يدر كم صلى» وفيه: أنه سجد 
سجدتین» ولم يذکر موضعهما. 

الثالث: حديث أبي سعيد؛ فيمن شك» وفيه: أنه يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم. 

الرابع : حديث ابن مسعود؛ وفيه: القيام إلى خامسة» وأنه يسجد بعد 
السلام. 

الخامس: حديث ذي اليدين؛ الذي ذكره المصنف» من حديث أبي هريرة؛ 
وفيه : السلام من اثنتين» والمشي» والكلام» وأنه سجد بعد السلام. 

قال آبو عمر: وقد روى قصة ذي اليدين: عبد الله بن عمر» ومعاوية بن 
خدج بضع الحا المهملة» وعمران بن حصين» وصاحب الجيرش» 
واسمه: عبد الله بن مسعدة؛ وهو معروف في الصحابة بابن مسعدة» له رواية عن 
النبى عل" . 

السادس : حديث ابن بحينة» وقد ذكره المصنف بعد هذا؛ وفيه: القيام من 
اثتتين» والسجود قبل السلام. 


.)۷۲ /٥( و«شرح مسلم» للنووي‎ »)۳٣١/۱( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۳٠١ /١( انظر: «التمهيد؛ لابن عبدالبر‎ )۲( 
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واختلف العلماءء في الأخذ بهذه الأحاديث : 

فمنهم : من وقف عليها في مواضعهاء ومنع القياس عليها؛ كداود الظاهري› 
ووافقه أحمد فى الصلوات المذكورة خاصة» وخالفه في غيرهاء وقال: يسجد 
فيما سواها؛ قبل السلام» لكل سهو. 

ومنهم من قاس: واختلف هؤلاء: 

فقال بعضهم : هو مخیر فی کل سهو؛ إن شاء سجد بعد السلام» وإن شاء 
قبله؛ فى الزيادةء والنقص . 

وقال أبو حنيفة: الأصل فيه: السجود بعد السلام» وتأول باقي الأحاديث 
عله . 


وقال الشافعي : الأصل فيه: السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث إليه. 

وقال مالك : إن كان الو زنادة: سجد بعد السلام» وإن كان نقصا: فقبله. 

فأما الشافعي»› فقال في حديث آبي سعيد: فإن كانت خامسة» شفعها» ونص 
على السجود قبل السلام» مع تجويز الزيادة› والمجوز كالموجود. 

ويتأول حديث ابن مسعود؛ في القيام إلى خامسة» والسجود بعد السلام؛ 
على أنه ية ما علم السهو إلا بعد السلام» ولو علمه قبله» لسجد قبله. 

وتأول حديث ذي اليدين ؛ على نها صلاة جرى فيها سهو» فسها عن السجود 
قبل السلام» فتدارکه بعده. 

وأقوى المذاهب هنا: مذهب مالك؛ وهو قول للشافعي» ثم مذهب 
الشافعي ؛ وله قول - آيضاً -: بالتخيير. 

وعلى القول بالتفرقة؛ بين الزيادة والنقص» وهو آقواها؛ كما ذكرنا؛ لو 
اجتمع في صلاة سهوان؛ سهو بزيادة» وسهو بنقص: سجد قبل السلام» آو 
بعده» للزيادة» والنقص؛ أنه يجزئه» ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في 


الأفضل . 
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ولو سھا سهوین› فأكثر : كفاه سجدتان للجميع ؛ وبه قال مالك› والشافعي»› 
وأبو حنيفة» وأحمد» وجمهور التابعين . 

وعن ابن آبي لیلی: لکل سهو سجدتان؛ وفيه حديث ضعيف» والله أعلم . 

وفي حديث ذي اليدين هذا فوائد؛ أصولية» وفروعية : 

أما الأصولية : 

فمنها: ما يتعلق بأصول الدين؛ فهو في موضعين : 

أحدهما: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء - صلوات الله عليهم 
وسلامه -. ) 

والثاني : في الأقوال . 

أما الأول: فجوازه مذهب عامة العلماءء والنظار؛ وهذا الحديث يدل عليه؛ 
وهو مصرح به في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: آنه کل ینسی؛ کما 
تنسون”'؛ وهو ظاهر القرآن. 

وشذت طائفة من المتوغلين» فقالت: لا يجوز السهو عليهء وإنما ينسى 
قصداء أو يتعمد صورة النسيان؛ وهذا باطل؛ لإخباره ييه أنه ينسى» ولأن 
الأفعال العمدية تبطل الصلاة؛ ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل 
العمدي» وإنما يتميزان للغير بالإخبار. 

والذين أجازوا السهو قالوا: لا يقر عليه ؛ فيما طريقه البلاغ الفعلي» اختلفوا 
هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة» آم لا يشترط» بل يجوز التراخي إلى أن 
تنقطع مدة التبليغ ؛ وهو العمر؟ | 

وهذه الواقعة - في حديث ذي اليدين - قد وقع البيان فيها على الاتصال» 
ومذهب الأكثرين : أنه يشترط تنبيهه َة على الفور متصلاً بالحادثة› ولا يقع فيه 
تأخير . 
(1) رواه البخاري (۳۹۲)» كتاب: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» ومسلم »)٥۷۲(‏ 

كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له. 
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وجوزت طائفة : تأخيره مدة حياته بَيل؛ واختاره إمام الحرمين . 

ومنعت طائفة من العلماء: السهو عليه بَية؛ في الأفعال البلاغية»› 
والعبادات؛ كما أجمعوا على منعه» واستحالته عليه؛ في الأقوال البلاغية› 
وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك؛ وإليه مال الأستاذ آبو إسحق الإسفراييني . 

والصحيح : الأول؛ فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر عليه» لم يحصل 
فيه مفسدة» بل يحصل فيه فائدة ؛ وهو بيان أحكام التأسّي» وتقرير الأحكام. 

وقسم القاضي عياض - رحمه الله - السهو عليه ية؛ في الأفعال إلى : 
ما لاطريقه البلاغ» وإلى ما طريقه البلاغء ولإتيان الأحكام من الأفعال البشرية؛ 
مما يختص به: من العبادات» والأذكار القلبية. 

وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه بء وقال: إن آقوال الرسول وياد 
وأفعاله» وإقراره؛ كله بلاغ» واستنتج بذلك: العصمة في العمل؛ بناء على 
المعجزة» تدل على العصمة»› فيما طريقه البلاغ؛ وهذه كلها بلاغ» تتعلق بها 
العصمة» ولم يصرح في ذلك؛ بالفرق بين عمد أو سهوء وأخذ البلاغ في 
الأفعال؛ من حيث التأسي به بية؛ فإن سوى بين السهو» والعمد فيها؛ فهدا 
الحديث يرد عليه. 

قال القاضي عياض : واختلفوا في جواز السهو عليه بيلة؛ في الأمور التي 
لا تتعلق بالبلاغ» وبيان آحكام الشرع؛ من أفعاله» وعاداته» وأذكار قلبه؛ 
فجوزه الجمهور. 

الموضع الثاني : جوازه في الأقوال؛ وهو ينقسم إلى: ما طريقه البلاغ؛ 
فالسهو فيه ممتنع إجماعاً؛ كامتناع العمد فيه» قطعاً وإجماعاً. 

وأما السهو في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي 
لا تستند الأحكام إليهاء ولا أخبار المعادء وما لا يضاف إلى وحي : فجوزه 
قوم؛ إذ لا مفسدة فيه» وليس هو من باب التبليغ الذي يتطرق به القدح في 
الشريعة . 


of 


والحق الذي لا مرية فيه» ولا تردد» ولا ترجيح: القولٌ بمنع ذلك على 
الأنبياء - صلوات اله وسلامه عليهم - في كل خبر من الأخبار؛ كما لا يجوز 
عليهم حلفٌ في خبر؛ لا عمداً» ولاسهواً» لا في صحة» ولا في مرض» 
ولا رضا» ولا غضب. 

وحسبك في ذلك : أن سيرة [نبينا] ية وكلامه» وأفعاله؛ مجموعة معبتنى 
بها على مر الزمان» يتداولها الموافق» والمخالف» والمؤمن» والمرتاب؛ فلم 
يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. 

ولو كان» لنقل؛ كما نقل سهوه في الصلاة» ونومه عنهاء واستدراکه رأیه في 
تلقيح النخل» وفي نزوله بآدنی مياه بدر» وفي قوله ب : «والله لا أحلف على 
يمين » فارى غيرَها خيراً منها؛ إلا فعلث الذي هو خير» وكقَرْٹ عن يميني»» 
وغير ذلك . 

وأما جواز السهو عليه؛ في الاعتقادات في أمور الدنيا: فغير ممتنع . 

والذي يتعلق بما ذكرناء من هذا الحديث؛ قوله يي : «لم نس » ولم 
تقصّر»» وفي رواية أخرى: «كل ذلك لم يكن»» وقد اعتذر عن ذلك بوجوه: 

الأول : أن المراد: لم يكن القصر والنسيان معاً» وكان الأمر كذلك. 

الثاني: أن المراد: الإخبارٌ عن اعتقاد قلبه» وظنه؛ وكأنه مقدر النطق به 
وإن کان محذوفا؛ فانه لو صرح به» ثم بان خلافه في نفس الأمر» لم يقتض أن 
يکون خلافه في ظنه؛ فٳذا کان لو» صرح به» وقیل: لم يکن ظني؛ لم يکن 
مغايرأ له؛ فكذلك إذا كان مقدراً. 

وهذان الوجهان؛ يختص الأول منهما: برواية من روى كل ذلك: «لم 
يکن فآما من روی: «لم أنسَ» ولم تقصرْ»؛ فلا يصح فيه هذا التأويل . 

وآما الوجه الثاني: فهو مستمر على مذهب من يرى؛ أن مدلول اللفظ 


)١(‏ رواه البخاري ٤۷(‏ 1(« في أول کتاب الأيمان والنذور» عن عائشة - رضي الله عنها -. وفي 
الباب: عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
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الخبري هو: الأمور الذهنيةء فإنه لم يذكر ذلك؛ فهو الثابت في نفس الأمر› 
ولا یصیر کالملفوظ به. 

الثالث: أن قوله بة: «لم أنس»» يحمل على السلام؛ آي: إنه كان 
مقصوداًء لكنه بنى على التمام» ولم يقع سهواً في نفسه» وإنما وقع في عدد 
الركعات؛ وهذا بعيد 

الرابع : الفرق بين السهوء والنسيان؛ فإن النبي بء كان يسهوء ولا ينسى› 
ولذلك نفى عن نفسه النسيان؛ لأنه غفلة» ولم يغفل عنهاء وكان شغله بحركات 
الصلاة وما فيهاء شغلاً بهاء لاغفلة عنها؛ ذكر ذلك القاضي عياض“ 

E‏ اوا ا 

حقيقة السهو والنسيان» مع بعد الفرق بينهما؛ فى استعمال اللغة؛ وكأنه 

ا على آن النسيان: عدم الذكر لأمر لا يتعلتق بالصلاةء والسهو : 
عدم النسيان لأمر يتعلق به» وبكون الإعراض نسيانا عن تفقد أمورها حتى 
يحصل عدم الذكر» لا لأجل الإعراض؛ وليس في هذا - بعد ما ذكرناه - تفريق 
كلي يخص السهو والنسيان» والله أعل؟. 

الخامس: ذكر القاضى عياض - رحمه الله -: أنه ظهر له ما هو أقرب وجهاًء 
وأحسن تأويلاً؛ وهو أنه إنما آنکر کلا: فت ٠‏ إليه؛ وهو الذي نهى 
عنه بقوله : سما لأَحَِكمْ أن يقول: نت٤‏ ولكة نسي 


وقد روي: «إني ا -على النفي -» ولكن ای۵ وفك فك 


.)١۲ /٥( انظر كلام القاضي عياض - رحمه الله - في : «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «(شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق (۲۸/۲). 

(۳) رواه البخاري »)٤۷٤٤(‏ کتاب: فضائل القرآن» باب: استذكار القرآن وتعاهده» ومسلم 
.)۷۹١(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضائل القرآن وما يتعلق به» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه -. 

:)۴۷١ /۲٤( بلاغاً. وقال ابن عبد البر في «التمهید»‎ )٠٠١ /١( رواه الإمام مالك في «الموطا»‎ )٤( 
أما هذا الحديث بهذا اللفظ» فلا أعلمه يروى عن النبي ل بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعاً=‎ 
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الراوي؛ على رآي بعضهم في الرواية الأخرى» هل قال: أنسى» أو أنّسّى؟ وأن 
«أو» هنا للشك» وقيل : بل للتقسيم . 

وإن كان هذا: يكون مرة من قبل شغله» وسهوه» ومرة يغلب على ذلك 
ويجبر عليه ليسن؛ فلما سأله السائل بذلك اللفظء أنكره» وقال: «كلٌ ذلك لم 
يكنْ٤»‏ وفي الرواية الأخرى: «لم آنس. ولم e.‏ ما القصرٌ فتبين ؛ وكذلك 
لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة» ولكن اله ساني لأس . 

واعلم : أنه ثبت في الصحيح ؛ من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه _: أن 
ان قال: «لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به» ولكن إنما آنا 

بشر» أنسی کما تنسون؛ فإذا سیت فذکروني». 

وهذا يعترض على ما ذكره القاضي عياض ؛ من أنه بيه أنكر نسبة النسيان 
إليه» وقد نسبه إليه؛ في حديث ابن مسعود هذا مرتين» وما ذكره - أيضاً-؛ من 
أنه کل قال : «بئسما لاحك أن يقول: نسيت آية كذا» ‏ . 

وهذا ذم لإضافة نسبة النسيان إليه» ولا يلزم من الذم للإضافة إليها؛ الذم 
لإضافته إلى كل شيء؛ فإن الاية من كلام الله المعظم» ويقبح بالمسلم إضافة 
كلام الله تعالى» ونسيانه» إلى نفسه؛ وليس هذا المعنى موجوداًء في کل نسيان 
ينسبه إلى نفسه؛ فلا يلزم مساواة غير الآية لها. 

وكيفما كان لم يلزم من الذم الخاص الذم العام لو لم تظهر مناسبةء وإذالم 
يلزم ذلك؛ لم يلزم أن يكون قول القائل » الذي أضافه إلى عدد الركعات؛ داخلاً 
تحت الذم» فينكر» والله أعلم . 

ولما تكلم بعض المتأخرين؛ على هذا الموضع»ء ذكر أن التحقيق في 
الجواب عنه: أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله تعالى؛ في الأحكامء 


ڪ من غير هذا الوجه» والله أعلم» ومعناه صحيح في الأصول . 
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وغيرها؛ لأنه الذي قامت عليه المعجزةء أما إخباره عن الأمور الوجودية: 
فيجوز عليه النسيان؛ لو ضعفنا القول به» والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بأصول الفقه ؛ وهي قواعد فروع الدين : 

فقد احتج بهذا الحديث على : جواز الترجيح بكثرة الرواة؛ من حيث إن 
النبي ية طلب إخبار القوم» بعد إخبار ذي اليدين . 

وفي ذلك بحث؛ من حيث إنه ليس المطلوب هنا السؤال؛ للتحملء 
والإخبار بل لتقوية الأمر المسؤول عنه» وتحقيقه» لا للترجيح للتعارض› والله 
أعلم. | 

وأما ما يتعلق بالفروع ؛ ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - صلى مع النبي ية هذه الصلاة» التي 
سلم منها من اثنتين» ومعلوم أن آبا هريرة آسلم عام خیبر» وآنه لم يحصل له 
صحبة مع النبي بي سوى هذه المدة؛ فيكون حديث ذي اليدين متأخرا؛ فلا 

ومنها: أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية» خحصوصا إذا لم 
یتلبس بایهامه حکم . 

ومنها : أن نية الخروج من الصلاةء وقطعهاء إذا كانت بناء على ظن التمام؛ 
لا يوجب بطلانها. 

ومنها : أن السلام سهواً لا يبطل الصلاة. 

ومنها: أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة؛ وكذلك الذي يظن أنه ليس منهاء 
لا يبطلها؛ وبه قال جمهور العلماء؛ من السلف» والخلف»› وبه قال ابن عباس» 
وعبد الله » وعروة؛ ابنا الزبير» وعطاءء والحسن» والشعبي» وقتادة» 
والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأحمد» وجميع المحدثين . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري؛ في صح الروايتين عنه: تبطل 
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صلاته ؛ بالكلام ناسياً» أو جاهلاً؛ لحديث ابن مسعود» وغيره» وزعموا: أن 
قصة ذي اليدين منسوخة به؛ بناء على أن ذا اليدين قتل يوم بدر» وأن قصته في 
الصلاة كانت قبل بدر. 

قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه؛ وهو متأخر الإسلام عن بدر؛ 
لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره؛ بآن سمعه من النبي با أو صحابي آخر . 

والجواب عن ذلك : آنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث أبي هريرة بحديث ابن 
مسعود؛ لاتفاق العلماء من المحدثين» وأهل السير على : أن حديث ابن مسعود 
في تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة» حين رجع من أرض الحبشة» قبل 
الهجرة» وحديث آبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة متأخراً عن عام 
خيبر» بدليل ما ذكرناه؛ من شهوده القصة» وإسلامه عام خيبر» كما تقدم» وقد 
بينا غلط الزهري فيما يتعلق ب «ذي اليدين» من تسميته ذي الشمالين» وأنه 
استشهد يوم بدر . 

ومنها: أن كلام العمد لإصلاح الصلاة يبطلها عند جمهور الفقهاء» وروى 
ابن القاسم عن مالك: أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي يله من الاستفسار 
والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين: أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث» 
والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث على وجوه: 

منها : أنه منسوخ»› وقد بینا بطلانه . 

ومنها: التأويل لكلام الصحابة بآنه الإشارة والإيماءء لا بالنطق» وفيه بعد؛ 
لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهمء وإن كان قد ورد في حديث 
حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد صحيح : «أن الجماعة أَوْمَؤوا»”“ أي : 
نعم فيمكن الجَمْعٌ بين أن يكون بعضهم نقل ذلك إيماء» وبعضهم كلاما 
واجتمع الأمران في حق بعضهم . 

ومنها: آن كلامهم كان إجابة للرسول ية وإجابته واجبة» واعتَرَّض عليه 


(1) رواه آبو داود »)۱٠٠۸(‏ كتاب: الصلاةء باب: السهو في السجدتين. 
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بعض المالكية بأن قال : إن الإجابة لا تتعين بالقول» فيكفي فيه الإيماء» وعلى 
تقدير أن يجب لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة؛ لجواز أن يجب الإجابةء 
ويلزمهم الاستئناف . 

ومنها: أن الرسول يي تكلم معتقداً لتمام الصلاة» والصحابة تكلموا 
مجوزين النسخ› فلم یکن کلام واحد منهم مبطلاً؛ وهذا يضعفه ما في «کتاب 
مسلم»آن ذا اليدين قال: أقصرَتِ الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال 
رسول الله اة : «کل ذلك لم يكن»› فقال : TT‏ 
فأقبل رسول الله ية على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم 
يا رسول الله » بعد قوله ب : «كلٌ ذلك لم يكن»'. 

وقوله َة : «كلٌ ذلك لم يكن» يدل على عدم النسخ»› فقد تكلموا بعد العلم 
بعدم النسخ . 

قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: وليتنبه هاهنا لنكتة لطيفة في قول ذي 
اليدين : قد كان بعض ذلك» بعد قوله كل : «کل ذلك لم يكنْ»؛ فإن قوله: «کل 
ذلك لم يكنْ» تضمن آمرين : 

أحدهما: الإخبارٌ عن حكم شرعي» وهو عدم القصر. 

والثاني : الإخبار عن أمر وجودي» وهو النسيان» وأحد هذين الأمرين 
لا يجوز فيه السهوء وهو الإخبار عن الأمر الشرعي» والأخر متحقق عند ذي 
اليدين» فلزم أن يكون بعض ذلك كما ذكر" . 

ومنها : أن الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهواً 
لا تبطل الصلاة؛ بدليل أنه ب جرى منه أفعال كثيرة: مشيه ية إلى متزله 
وإتيانه جذعا في قبلة المسجد» واستناده إليه لما خرج سرعان الناس» وكلامه 
لذي اليدين وغيره» وتقدّمه لإتمام ما بقي من صلاته» وفي هذه المسألة وجهان 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق (۲/ .)۳١‏ 
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لأصحاب الشافعي - رحمه الله -» الصحيح عند المتولي : ما ذكرناء والمشهور 
في المذهب : آنها تبطل» وهو مشكل» وتأويل الحديث عليه صعب» أما الأفعال 
القليلة أو الكثيرة المتفرقة» فإنها لا تبطل قطعاًء خحصوصا إن كانت لعذرء وال 
أعلم. 

ومنها: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهواًء وجمهور العلماء عليه ؛ 
سواء كان السهو بعد ركعة أو ركعتين أو ثلاثا؛ لأن الأصل في جواز البناء إذا 
سلم سهواً؛ لهذا الحديث» وهو ركعتان» وفرعه السلام من ركعة أو ثلاث» 
فهو في معنى الأصل»ء ومساو له» وإن خالف القياس عند بعض أهل 
الأصول» وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن كان هو الخروج منها بالنية 
والسلام» وهذا المعنى قد آلغي عند ظن التمام بالنص» فإذاً الفرع في معنى 
الأصل بلا فرق . 

وذهب سحنون من المالكية إلى تخصيص جواز البناء إذا سلم من 
ركعتين » على ما ورد في الحديث» ولعله رآى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية 
الخروج منها على خلاف القياس› وإنما ورد النص في هذه الصورة المعينة 
على خلافه» وهو السلام من اثنتين» فيقتصر على مورد النص» ويبقى فيما 
عداه على القياس . 

ومنها: تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا الحديث» وماعداه 
طويل» فلا يجوز فيه البناءء وهو وجه في مذهب الشافعي» وقدره بعضهم 
بالعرف» واختاره جمهور الشافعيين» وقدره بعضهم بمقدار الصلاة» وبعضهم 
بمقدار ركعة» وهو مرجوح عندهم» وأبى ذلك بعض المتقدمين» وقال بجواز 
البناء وإن طالء مالم ينتقض فيه وضوءه» وروي ذلك عن ربيعة» وقيل نحوه 
عن مالك» وليس بمشهور عنه» والمختار الأول» خحصوصا على رواية من روى 
آنه بي وصل إلى منزله» ثم خرج منه. 

ومنها: شرعية سجود السهو. 
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ومنها: أن سجود السهو سجدتان. 

ومنها: أنه في آخر الصلاة» وقيل في حكمَة كونه في آخرها احتمال طرآن 
سھو آخر» فیکون جابراً للکل» ویتفرع على ذلك آنه لو سجده ثم تبین آنه لم 
يكن في آخر الصلاة» أعاده في آخرهاء ويتصور ذلك في صورتين : 

إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة» ثم يخرج الوقت» وهو في السجود 
الأخير»ء فيلزمه إتمام الظهر» ويعيد السجود. 

والثانية : أن يكون مسافراً» فيسجد للسهو» وتصل به السفينة إلى الموطنء 
أو ينوي الإقامة» فيتم ويعيد» والله أعلم . 

ومنها: أن سجود السهو يتداخحل» ولا يتعدد بتعداد أسبابه؛ فإنه قد تعدد في 
هذا الحديث الجنس في القول والفعل» ولم يتعدد في السجود» وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء» ومنهم من قال بتعدد السهو» ومنهم من فرق بين اتحاد الجنس 
وتعدده» فإن اتحد» لم يتعدد» وإلا تعدد. 

ومنها: أن محل سجود السهو بعد السلام» وقد تقدم في الكلام على ألفاظ 
هذا الحديث اختلاف العلماء في ذلك» وتقرير مذهب الشافعي» وتأليف 
الأحاديث عليه» ومأخذنا في المذاهب» وأن آقواها مذهب مالك» وهو ما كان 
من نقص فمحله بعد السلام» وأوماً إليه الشافعي في القديم » والأحاديث ثابتة في 
السجود بعد السلام» في الزيادة» وقبله في النقص» وعلى ذلك جمع مالك 
- رحمه الله تعالى - بينها» والذين قالوا بأن الكل قبل السلام؛ كالشافعي» ومن 
وافقه أو تابعه من العلماء» اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام 
بو جهین : 

أولهما: ادعاء النسخ بقول الزهري أن آخر الأمرين من فعل النبي يِه 
السجود قبل السلام. 

وثانيهما: أن الذين رووه قبله من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة. 


وقد اعترض على رواية الزهري بالإرسال» ولو كانت مسندة» فاط ال : 
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التعارض باتحاد المحل» ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري› فحتمل أن 
يكون الأخر هو السجود قبل السلام» لكن في محل النقص» وإنما يقع التعارض 
الذين رووا السجود قبل السلام من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة بآنه: 
لا يلزم منه التحمل حال الإسلام وكبرهم» بل يكون قبلهماء ثم رووه بعدهماء 
من الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل » بآن المراد 
بالسلام السلام على النبي يي الذي في التشهدء أو يکون بأخيرهما بعده على 
سبيل السهوء وهما بعیدان ؛ لسبق الفهم في السلام هو الذي يقع به التحلل» 
لا الذي في التشهد» والأصل عدم السهو وبطريق إلى الأفعال الشرعية من غير 
دليل سائخ» وآيضا فهو مقابل بعكسه» وهو أن يقول الحنفي : محله بعد السلام» 
وتقدمه قبله على سبيل السهوء ومن الاعتذار عنها الترجيح بكثرة الرواةء وهو إن 
صح» فالاعتراض عليه بآن طريقة الجمع أولى من الترجيح؛ لأنه إنما يصار إليه 
عند عدم إمكانه» ولا بد فيه من النظر في محل التعارض» وإيجاد موضع 
الخلاف من الزيادة والنقصان م 

وآما القائلون بأن محله بعد السلام مطلقاًء فاعتذروا عن الأحاديث المخالفة 
لقولهم بالتأويل» إما بأن المراد بقوله: قبل السلام: السلام الثاني» أو بأن المراد 
بقوله: وسجد سجدتين : سجود الصلاةء وما ذكره الأولون من احتمال السهو 
لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً. 

وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى الجمع بين الأحاديث بطريق آخر 
غير ما ذهب إليه مالك وهو آن یستعمل کل حدیث فیما ورد فیه» وما لم یرد فيه 
حديث» فمحل السجود فيه قبل السلام» وكان هذا نظرا إلى أن الأصل في الجائز 
أن يقع في المجبور» فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص»› ویبقی فیما 
عداه على الأصل . 


0۲ 


الترجيح» لكنهما اختلفا في وجه الجمع» وترجح قول مالك بذكر المناسبة في 
أن سجود السهو عند النقص قبل السلام» وعند الزيادة بعده» وإذا ظهرت 
المناسبة» وكان الحكم على وفقهاء كانت علة» وإذا كانت علة» عم الحكم 
جميع محالهاء فلا يتخصص ذلك بمورد النص . 

ومنها: أن حكم سهو الإمام يتعلق بالمأمومين» فيسجدون معه» وإن لم 
يسهُوا؛ بدليل أن القوم سجدوا مع النبي َة لسهوه في هذا الحديث لما سجد» 
وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة» ولم یمش» ولم یسلم آنه کان 
لذلك . 

ومنها : أن التكبير في سجود السهو كما في سجود الصلاة. 

ومنها: أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو؛ فإنه لم يذكر في الحديث› 
فدل على عدمه في الحكم» وقد فعل العلماء في استدلالهم ذلك كثيرا 
فيقولون: لو كان» لذكر» وقد اختلف أصحاب مالك فيه إذا كان سجود السهو 
قبل السلام. 

ومنها: جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره؛ إماما كان أو 
مأموماً» وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعي» ذكره صاحب «التتمة)› 
والجمهور على خلافه» وقالوا: لا يعمل المصلي إلا على يقين نفسهء إلا أن 
يكون المجيزون ممن يحصل اليقين بقولهم» وهو آن يبلغوا إلى حد التواترء 
وأجابوا عن هذا الحديث: بأن النبي ييه كان سؤاله لهم ليتذكر› لا رجوعاً إلى 
قولهم» فلما ذكروه» ذكر» فعلم السهو» فبنى عليه» ولو جاز ترك يقين نفسه 
والرجوع إلى قول غيره» رجع إليه لما قال ذو اليدين حين قال له النبي ة: «لم 
تقصر» ولم أنس»» والله أعلم . 
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الحديث الثاني 

عن عبد اله بن بُحيكة ركان ِن أَضحَاب ب التي از - رضی الله عله -: 
لل اة صلَى الطَهْرَ فقا في الوكين | وليّن» لم يلسن فقام النَاسن مَعَ 
حَتّی إذا قَضى الصَلاَةَ وانتظرَ اللاسن تشليمة کر وش جال قبل أن پس م 
E‏ 

أما عبد الله بن بُحينة : 

فهو منسوب هنا إلى آمه» واسم أبيه : مالك» وتقدم الكلام عليه في آخر باب 
صفة صلاة النبي وي . 

واعلم آن كل واحد من التشهدِ الأول وجلوسه يُشرع لتركه سجود السهوء 
وقي هذا الحديث قد تركا وسشجة لر كهما ستجدةا السهي» فیستدل به على آنه إذا 
سها سهوين أو ا آنه پکفیه سجدتان› وحينئذ يحتمل أن السجود ا 
الجلوس»› وجاء من ضرورته الوجودية ترك التشهد»› > فلا يتعين أن الحكم في 
الجزذ د د عل رك اليد ف 

وقد دل هذا الحديث على شرعية سجود السهو لما نقص من الصلاة قبل 
السلام» فإنه نقص من الصلاة المذكورة الجلوس الأوسط وتشهده» ويلزم من 
ذلك أن الجلوس المذكور وتشهده ليسا بواجبين؛ لأن الواجب لا يجبر إلا 
بتدارکه وفعله» فلما جبرا بالسجود» علمنا عدم وجوبهماء ولزم من ذلك عدم 
تکرر السجود عند تکریر السهو؛ رکه الجلوس وتشهده» وسجوده لھما 
سجدتان من غير تكرير» وهذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجت. 

وفيه دليل على : وجوب متابعة الإمام» وإن ترك بعضاً مسنوناً من الصلاةء 
وهذا لا إشكال فيه» خحصوصا على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنة» وهو 


(1) رواه البخاري »)۷۹٥(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: من لم ير التشهد الأول واجباًء ومسلم 
(0۷۰)» کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو فى الصلاة والسجود له . 
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مالك› وأبو حنيفة» والشافعی › والجمهور› وأحمد. 

وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واجبان» بُجبران بالسجود لسهوهما على 
ترك سنة أو واجباً مجبوراًء وتلبس بواجب: أنه يستمر فيه» ولا يجوز له الرجوع 
إلى ما ترك فلا يترك المأموم واجبين» أحدهما متابعة الإمام» والثاني التلبس 

وفیه دلیل على : شرعية التكبير لسجود السهوء وهو مجمَع عليه واختلف 
مذهب الشافعي آنه يسلم» ولا يتشهد؛ كصلاة الجنازة. 
اليدين › ولم يثبت في التشهد حديث . 

ثم سجود السهو يشرع في صلاة التطوع كالفرض عند جمهور العلماءء وقال 
ابن سيرين وقتادة : لا سجود للتطوع › وهو قول غریب ضعيف عن الشافعي› 
والله أعلم . 

IO Û 


00 


باب المرور بين يدي المصلي 


الحديث الأول 


a‏ - رَضی الله عه -» قال: قال 
له لا : َو يلم الَا بن ي المُصلي مادا علي ِن الول > لکان 
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Pra‏ لا ار د قال : ربعین 
زاء أو م أو سه 7 


فاسمه: عبد اله ب هيم الأنصار» كذا قاله الحافظ أبو عر بي عبد ابر 
في كتابه «الكنى» من معرفة الصحابة”"» ونقله عن مالك بن أنس» عن أبي 
النضر مولى عمر بن عبيد الله ن ر ا ا قال . وذکره 
وكيم عن سفيان الثوريٌ› عن سالم آبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن عبد الله 
ابن جهیم» قال» فلم یذکر کنیته» وهو آشهر بکنیته على ما قاله مالك . 

وروی عنه بسر بن سعيد مولى الحضرميين» عن النبي ي في المار بين يدي 
المصلي: أنه لو علم ما عليه في المرور بين يديه من الإثم» الحديث» قال: 


)١(‏ رواه الببخاري AA)‏ (« كتاب: سترة المصلى» باب: إثم المار بين يدي المصلى»› ومسلم 
)0°¥(« كتاب : الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصلى . 

(۲( وهو المسمى ب« الاستغناء في معرفة المشهور من حملة العلم بالكنى» وقد طبع في دار 
العاصمة بالرياض فى ثلاثة مجلدات . 


0 


يقال : ابو جهم هذا هو ابن آخت أي بن كعب» ولست أقف على نسبه في 
الأنصار» هذا آخرٌ كلام أبي عمر - رحمه الله تعالی -» فعلی هذا یکون ما ذکره 
المصنف من نسبه غلطاء كيف وقد ذكر الحافظ أبو عمر بعده: آبو الجهيم› 
قال: ويقال: آبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» آبوه من كبار 
الصحابة» روى عن آبي جهم هذا عمير مولى ابن عباس في التيمم في الحضر 
على الجدارء هذا آخر كلام ابن عبد البر . 


وحديث التيمم المذكور رواه البخاري والنسائي وآبو داود» وآخرجه مسلم 
في «اصحیحه» منقطعاًء وهو أحد الأحاديث المنقطعة فيه» ولفظ أبي داود 
وروایته له من رواية عمیر مولی ابن عباس: آنه سمعه يقول: أقبلت آنا 
وعبد الله بن سیّار مولی ميمونة زوج النبي 4ة حتى دخلنا على آبي الجهيم بن 
الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال أبو الجهيم : قبل رسول الله ية من نحو بئرٍ 
جمل› فلقیه رجل مسلم فسلّم عليه» فلم يرد عليه رسول الله يو السلام» حتى 
آتی على جدار» فمسح وجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 


فمقتضی کلام ابن عبد البر: آن آبا جهيم راوي حديث التيمم غير راوي 
حديث المرور بين يدي المصلي» لكن ذكرّ الحفاظ له روایته یدل على آنه 
راويهماء وقد صرح بذلك القاضي عياض › فقال: هو المذكور في التيمم» قال : 
وهو غير أبي جَهُم -بفتح الجيم مكبر - الذي قال النبي يَي: «اذهيوا بهذه 
الحَميصَة إلى آبي جَهّم»'؛ فإن اسمه عامرٌ بن حذيفة العدويٌ» وهذا البيان من 
القاضي عياض إنما يجيء على قول من قال في كنية ابن الحارث بن الصمة : آبو 
الجهم› أما من قال فيه: آبو الجهيم - مصغر بالياء -ء فلا یتجه بیانه إلا لخوف 


الاشتباه بالتصحيف »› وقد دکره الحافظ آبو محمد المصنف فی «(کماله» ٩‏ فی 


)١(‏ رواه مسلم »)٥٥٦(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» 
عن عائشة - رضى الله عنها -. 
(۲) وهو كتاب: «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ الكبير أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد= 
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اسغاء رجال الكتب الستة» في الصحابة منه» فقال: آبو جهيم ابن الحارث بن 
الصمة بنِ عمرو بن عتيكِ بنِ عمرِو بن مبذول» وهو عام بن مالك بن النجُارء 
ويقال: هو أبو جهيم بن الحارثِ بنِ الصمة بن حارثة بن الحارثِ بن زي مناة بن 
حييب بن عب حارئة بن مالك بنِ عضب بن جشم بن الخزرج الأنصاري» قيل: 
اسمه عبد الله . 

اتفقا له على حدیثین» روی عنه بسرٌ بن سعید» وعمیر مولی ابن عباس . 

روى له الجماعة» وهذايدل على أنه راويهماعنده. 

وذكر الحافظ آبو الوليد محمد بن عبد الله بن خيرة في كتابه «المعجم 
المختصر والمدخل إلى معرفة أصحاب رسول الله »» فقال: أبو جهم ابن 
الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن مبذول الأنصاري» له صحبه وروايةء 
وآخوه سعيد بن الحارث شهدَ صفينَ مع علي» فقتل بها» روى عنه عمير مولى 
ابن عباس» قال: آقبل النبي ي من نحو بئر جمل» فلقيه رجل مسلم» فسلم 
عليه فاقبل النبي َيه على الجدار» فمسح وجهه ويديه» ورد عليه» ولیس يروي 
عن النبي يي التيمم في الحضر إلا من هذا الوجهء وأما أبو جهم بن حذيفة 
صاحبٌ الأنبجانية» فقال: اسمه عبيد» وليست له رواية عن النبي لادء هذا آخر 
كلامه» والله آعلم بالصواب» لكن الظاهر فيه قول الجماعة من أنه راوي 
الحديثين» وقول ابن عبد البر مخالف لهم» والله أعل. 

وأما أبو النضر : 

المذكور فيه فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد» عن ابي جُهيم» واسمه 


= المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة (١٠٠ه).‏ انظر: «مقدمة تهذيب الكمال» للمزي 
(۸/۱۷) وما تا ۰ 

(1) وانظر ترجمته في: «الكنى والأسماء» لمسلم .)٠۹١ /١(‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 
«(o0 /۹)‏ و«الاستيعاب» لابن عبدالبر »)۱1۲٤/6(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
۷ و«أسد الغابة» لابن الأثير ٥۸/1‏ -۹٥)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
79 )» و«الإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۷۳)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(1€/1(. 
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سالم بن آبي آمية» مدني» قرشي» تيمي» مولى عمرَ بن عبيد الله التيمي› 
وکاتبه» وهو تابعي› سمع أربعة من الصحابة: أنساًء وابن أبي آوفى» وعوف بن ِ 
مالك» والسائب بن يزيد٬‏ اتفقوا على توثیقه وصلاحه وحسن حدیثه» قال ابن 
سعد: ثقة» كثير الحديث» وقال ابن سعد: صالح» ثقة» كثير الحديث» وقال 
أبو حاتم : صالح» ثقة» حسن الحديث» مات سنة تسع وعشرين ومئة» روی له 
البخاري ومسلم واات ال 

وأما ألفاظه : 

فقوله : «لكانَ أن قف أربعين خيراً له» إلى آخره: رُوي (خيرا) منصوباً 
ومرفوعا على آنه اسم کان أو خبرهاء» وهو ظاهر» ومعناه: لاختار وقوف هذه 
المدة على ما عليه من الإثم» وذكر ابن أبي شيبة فيه : «لكان أن يقف مئة عام 
حيرا له»" وكل هذا تغليظ وتشديد» ووقع الإبهام في تمييز العدد ليكون أردع 
عن المرور بين يدي المصلي» وهذا إذا لم يكن المصلي متعدياً بوقوفه في 
الصلاة بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. 

ثم للمار والمصلي أربع صور: 

الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي» ولم يتعرض 
المصلي لذلك» فالإثم خاصٌ بالمار إن مرً. 

الصورة الثانية : أن يتعرض المصلي لمرور المار عليه» وليس للمار مندوحة 
عن المرور» فالإثم خاصٌ بالمصلي دون المار. 

الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلي لمرو فلكت:. لار ماو عن 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى - القسم المتمم» لابن سعد (ص: ١٠۳)ء‏ و«الثقات» 
لابن حبان »)٤١۷/١(‏ و«التاريخ الكبير» »)١١١/٤(‏ و«تاريخ دمشق») لابن عساکر 
»)۲۹/۲١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۱١۲۷/٠١(‏ واتهذيب التهذيب» لابن حجر 
.(TVY /)‏ 

(۲) ورواه ابن ماجه (٤۹)ء‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب : المرور بين يدي المصلي»› وابن حبان في 


. )۲۳٣۰( (صحیحه»‎ 


0۹ 


المرور» فيمرٌ. فيآثمان» أما المصلي؛ فلتعرضهء وأما المار؛ فلمروره مع 
إمكان ألا يفعل . 

الصورة الرابعة : آلا يتعرض المصلي» ولا يكون للمار مندوحةٌء فلا يأثم 
واحد منهما. 

وفي الحديث : النهي الأكيد والزجرٌ الشديدٌ عن المرور بين يدي المصلي إذا 
لم يكن المصلي متعدیا؛ لما فيه من شغل قلبه عما هو بصدده» والدخول بینه 
وبين ربه. 


¥ ¥ ¥ 
الحديث الثاني 


٢ رو لاق س‎ ٥ ى وه و ا ا ا‎ foc 
: رصي الله یه ) قال : سمعت رَسّول لله َي يقول‎ - r 


4 صلی أَحَدکُم الى سَيْءِ سره مِنَ الگاس» قاراد اَحَد أن يَجتارَ بن يديه 
فع فن بى فَليقَاتله؛ فَإنَمَا ُو سَيْطَان ¢ 
ا 
أما قوله ل : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس»: فهو عام في كل 
ما یستره من جماد وحیوان» إلا ما ثبت المنع من استقباله؛ من آدمي أو ما أشبه 
الصنم المصمود إليه» وما في معنى ذلك» وقد كره ذلك بعض الفقهاءء قال : 
ah‏ إليه» وكرهه مالك في المرآة» قال بعض العلماء: 
يستحب أن يجعل المصلي السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد لها. 
وقوله ية : «فإذا أراد أن يجتارَ بير يديه فليدفعه»: هذا الأمر الظاهر فيه 
الوجوب» لكن اتفق العلماء على أنه أمرٌ ندب متأكد. 
قال شيخنا بو زكريا النواوي - رحمه الله -: ولا أعلم أحداً من العلماء 


)۱( رواه البخاري (۸۷٤)ء‏ كتاب: سترة المصلى»› باب: يرد المصلي من مر بين يديه» ومسلم 
(0۰0)»› کتاب : الصلاةء باب : منع المار بين يدي المصلى»› وهذا لفظ البخاري . 
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آوجبه» بل صرح أصحاب الشافعي وغيرهم بآنه مندوب غير واجب» وهذا لمن 
لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترةء آما إذا فرط بترك الصلاة إليهاء أو تباعد عنها 
على قدر المشروع» فمر مار وراء موضع السجود» لم يكره وإن مر موضع 
السجود کره» ولكن ليس للمصلي أن يقاتله» وعلة ذلك تقصيره [لأنه] لم يقرب 
من السترة. 

نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك قال: وكذلك اتفقوا على أنه 
لا يجوز للمصلي المشيٌ إليه ليدفعه» وإنما يدفعه ويرده من موقفه» إما بإشارة› 
او بشيء ؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظْمٌ من مرور المار من بعيد بين يديهء 
وإنما أبیح له قدر ما تناله يده من موقفه› ولهذا أمر المصلي بالقرب من سترة› 
وإنما يرده إذا كان بعيداً بالإإشارة أو التسبيح› قال : وكذلك اتفقوا على أنه إذا 
مر» لا يرده؛ لئلا يصير مروراً ثانياًء إلا شيئاً روي عن بعض السلف آنه يرده» 
وتأوله بعضهم»› هذا كلام القاضي عياض . 

وقوله ية : «وإِنْ أبى» تَليقاتله» : ليس المراد بالمقاتلة المقاتلة بالسلاح»› 
ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإجماع» وإنما المراد: قوة المنع له على المرور؛ 
بحيث لا ينتهي إلى الأعمال الشانئة للصلاة. 

قال أصحاب الشافعي : يرده إذا أراد المرور بين يديه بأسهل الوجوه» فإن 
أپی» فبأشد منه» وإن آدى إلى قتله» فلا شيء عليه ؛ كالصائل عليه لأخذ نفسه أو 
ماله» وقد أباح له الشرع مقاتلته» وهي مباحة» فلا ضمان فيهاء فلو قاتله بما 
يجوز قتاله به فهلك» فلا قود عليه باتفاق العلماء» وهل يجب دية»› آم يكون 
هدرا؟ فيه مذهبان للعلماءء وهما قولان في مذهب مالك . 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ›»)۲۲۳/٤(‏ قلت: وهذا من القليل النادر أن يعزو المؤلف 
- رحمه الله - وهو تلميذ الإمام النووي إلى شيخه؛ إذ إن معظم مادة هذا الكتاب قد أحذت عن 
کتب شيخه النووي - رحمه الله - من أمثال: «شرح مسلم)» و«تهذيب الأسماء واللغات)»› 
و«تحرير ألفاظ التنبيه»» و«المجموع»» و«رياض الصالحين»» وغيرهاء مما يعرفه الحاذق 
البصير في كتب الإمام النووي - رحمه الله -» والمطالع في هذا الكتاب» والله أعلم . 
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وفي الحديث دليل ا و 

وقوله بي : «فإتّما هو شيطان»: يعني أن امتناعه من الرجوع عن المرور فعل 

من أفعال الشيطان» ا N O‏ 
وقيل : إنما حمله على المرور [و] الامتناع من الرجوع 0 وقيل : المراد 
بالشيطان : القرين ؛ كما جاء في الحديث: «فإن معه القرين »© 

وفي الحديث : جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا. 

وفيه: التنبيه على عظم رتبة الصلاة ومناجاة الرب - سبحانه وتعالى » 
واحترام المصلي» وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه وشغله عما هو بصدده» فإنها 
حالة عظيمة ومقام كريم خاص بالل تعالى» ولهذا نهي عن القيام بين يدي 
المخلوقين› وکان مَنْ سَرَهُ القيامٌ بين يديه أن يتبوأ مقعده من النارء والله آعلم . 


e ##‏ #% 
الحديث الثالث 
عن ابن عباس - رضي الله عنما س( قال : : اقلت راکباً على حمَار تانِ» lg‏ 
يوم قذ تَاعَرْتُ الإختلام وَرسول الله د بلا يُصَلْي بالاس بمّیٰ إلى عير جدار» 


فَمرَرْتُ بین يڌَيٰ بُعّْض الصف > رلت قَأَرْسَلْتُ ااا“ ترتع دلت في 
الصف e‏ نكر ذلك على أ it‏ 

وأما الأتان» فهي الأنشى من جنس الحمرء فقوله في هذه الرواية: حمار 
أتانِ» هي رواية البخاري» ولمسلم روايتان: إحداهما: آتان» والأخرى 


(1) رواه مسلم )0۰( كتاب: الصلاةء پاب : منع المار بين يدي المصلي› عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(۲( رواأه البخاري )¥1( کتاب : سترة المصلي› باب : ستر ٥‏ الإمام من خلفه» ومسلم (€ 0( 
كتاب : الصلاة» باب: سترة المصلي . 
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حمار» فرواية البخاري استعمال لفظ الحمار فيما يعم الذكر والأنثى» وبين أنه 
أنئى» ومفله للفظ الحمار الشاة والإئسان. 


وقوله: «ناهزت الاحتلام»؛ آي قاريته› وهو يصحح قول من قال : إن ابن 
عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وأن النبي ية لما مات كان عمر ابن عباس 
ثلاث عشرة سنة» خلافاً لمن قال غير ذلك؛ كسعيد بن جبير» وآحمد ابن حنبل ؛ 
مما لا يقارب البلوع . 

وقوله: «فأرسلت الأتان ترتع»؛ أي: ترعى . 

وقوله : «يصلي بمنى»؛ فيها لغتان: الصرف» وعدمّه» ولهذا تكتب بالألف 
والياءء والأجود صرفها وكتابتها بالألف» وسميت منى؛ لما بُمنى فيها من 
الدماء؛ أي: يراق» ومنه قوله تعالى : ممق [القيامة :۳۷]. 

وقوله: «فلم ينكر ذلك علي أحد»» استدلاله على عدم بطلان الصلاة لمروره 
بعدم الإنكار منهم لفعله لفائدتين : 

إحداهما: أنه غير مؤاخذ بفعله» ومرور الحمار بين يدي بعض الصف . 

أمّا فعله» فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز› > لاحتمل أن یکون عدم 
الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه» لکنه نبه عليه بقوله: ناهزت 
الاحتلام» تأكيداً لعدم بطلان الصلاة بمرور من هو في هذا السن» ولم يستدل 
بعدم استئنافهم الصلاة بدلاً عن عدم إنكارهم؛ لأنه أكثر فائدة» فإنه إذا دل عدم 
إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله» دل على عدم إفساده الصلاة؛ 
إذ لو أفسدهاء لامتنع إفساد اا اى الا ولا ينعکس هذا» وهو أن 
يقال : لو لم يفسد» لم يمتنع على المار؛ لجواز آلا يفسد الصلاة» ويمتنع المرور 
على المار؛ كما يقول في مرور الرجل بين يدي المصلي؛ حيث يکون له 
مندوحة: إنه ممتنع عليه المرورء» وإن لم يفسد الصلاة على المصلي» فثبت بهذا 
أن عدم الإنكار دليل على الجوازء والجواز دلي على الإفساد» وآنه لا ينعكس› 
فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة. 
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وأما مرور الحمار بين يدي المصلي» فلا يخلو إما أن يكون إماماً أو غيرَه» 
فإن كان إماماًء فلا يخلو إما أن يصلي إلى سترة» أو إلى غير سترة» فإن كان إماما 
صلى إلى سترة» فهو سترة لمن وراءه» فالمرور في هذا الحديث وقع بين يدي 
بعض الصف لا كلهء والإمام سترة للكلء فلا يضرء وإن صلى إلى غير سترةء 
فالأكثرون من الفقهاء على آنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يديه. 

وظاهر هذا الحديث يدل عليه بقوله: بغير جدار» ولو كان ثم سترة غيرها من 
غيره» لذكرهاء والمأموم بطريق الأولى» والمنفرد لذلك. 

وقد وردت أحاديث معارضة لذلك» منها ما دل على قطع الصلاة بمرور 
الكلب الأسود والمرأة والحمارء وهو حديث صحيح . 

ومنها ما دل على قطعها بمرور المرآة والحمار فقط» وهو صحيح أيضاً. 

ومنها ما دل على قطعها بمرور اليهوديّ والنصراني والمجوسي والخنزيرء 
وهو ضعيف . 

وقد قيل: إن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث أخر» منها قوله علة: «لا 
يقطع الصلاة شيىء»“» وقوله ا : «واذرَؤوا ما استطعتہ»» في حديث المار 
بين يدي المصلي والمرأة» منسوخة بحديث عائشة الاتي بعد هذا» والحمار 
بحديث ابن عباس المتقدم» وهذا كله صحيح إن ثبت تاريخ تأخير الناسخ عن 
المنسوخ بعد تعذر الجمع والتأويلء مع آن حدیث «لا يقطع الصلاة شي ء٤‏ 
ضعيف . 

وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود» 
فقال قوم: يقطع هؤلاء الصلاةء وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: 
يقطعها الكلبٌ الأسودء وفي قلبي من المرأة والحمار شيء» ووجه قوله: إن 


(۱) رواه آبو داود (1۹⁄)› کتاب : الصلاةء باب : من قال : لا يقطع الصلاة شي ء٠‏ عن أي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه . 
(۲) انظر تخريج الحديث المتقدم» إذ هو جزء منه. 
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الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث› وأما المرأة ففيها 
حديث عائشة» وفي الحمار حديث ابن عباس السابق . 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وجمهور العلماء من السلف 
والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم› وتاول هؤلاء هذا 
الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة ؛ لشخل القلب بهذه الأشياء» وليس 
المراد بطلانها. 

وحكى الأثرم عن أحمد - رحمه الله - جزم القول بأنه لا يقطع المرأة 
والحمار» وجزم القول بذلك يتوقف على آمرين : 

أحدهما: أن يبين تأخر المقتضى لعدم الفساد على المقتضى للفساد» وفيه 

والثاني: أن يبين أن مرور المرآة مساو لما حكته عائشة - رضي الله عنها - من 
الصلاة إليها راقدة. 

قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: وليس هذه بالبينة عندنا لوجهين 

أحدهما: آنها - رضي الله عنها - ذكرت أن البيوت ليس فيها حينئذ مصابيح › 
فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها . 

والثاني : أن قائلاً لو قال: إن مرور المرآة ومشيها لا يساويه في التشويش 
على المصلي اعتراضه بين يديه» فلا يساويه في الحكم» لم يكن ذلك بالممتنع؛ 
وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذاء وفي قول ابن عباس: فلم ينكر ذلك 
علي أحد» دليل على آن عدم الإنكار حجة على الجواز» لكنه مشروط بانتفاء 
الموانع من الإنكار» وبالعلم بالاطلاع على الفعل» وذلك ظاهرء ولعل السبب 
في قول ابن عباس ذلك دون قوله: ولم ينكر النبي َي ذلك : آنه ذکر أن هذا 
الفعل كان بين يدي بعض الصف› وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي يي على 
ذلك؛ لجواز أن يكون الصف ممتداًء ولا يرى النبى ية هذا الفعل منه» فلا 
يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه» فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على 
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الجوازء وهو الاطلاع مع عدم المانع» أما عدم الإنكار» فمن رأى هذا الفعلء 
فهو متيقن» فترك المشكوك فيه» وهو الاستدلال بعدم إنكار النبي َء وأخذ 
المتيقن › وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة» وإن كان يحتمل قوله: ولم 
ينكر ذلك علي أحد» النبي به وغيره؛ لعموم لفظ أحد» إلا أن فيه ضعفاً؛ لأنه 
لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير النبي به مع حضرته» وعدم إنكاره إلا على 
(1) 

وفي الحديث دليل على: جواز ركوب الصبي المميز الحمار وما في معناهء 
وآن الولي لا يمنعه من ذلك» وأن صلاته صحيحةء وأن الإمام سترة لما وراءه» 
وجواز إرسال الدابة من غير حافظ» أو مع حافظ غير مكلف› وعلی احتمال 
بعض المفاسد لمصلحة أرجحَ منها؛ فإن المرور أمام المصلين مفسدة» 
والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة» فاغتفرت المفسدة للمصلحة 
الراجحة من غير إنكار . 


بعد 
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الحديث الرابع 

عن عائشة - رضي اله نها - قَالٽ: کئٿ اام بين يدي رَشول الله کيا 
جلي في قبلتهء دا سَجَدَ عَمَرني فقَبضٿ جلي ووا تام مهما 
وَالبيوت يَوْمَيٍِ ل فيها مَصابيځ” . 

تقدم الكلام على عائشة. 

وأما قولها : «فإذا سجد غمزني»» قال صاحب «المطالع»: أي : طعن بإصبعه 
Mo. ET‏ 
في لأقبض رجلي من قبلته . 


)۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲/ .)٤٠١ _ ٤٤‏ 

() رواه البخاري .)۴۷١(‏ كتاب : الصلاة» باب: الصلاة على الفراش › ومسلم »)٥۱۲(‏ کتاب: 
الصلاة» باب : الاعتراض بين يدي المصلى . 

)۳( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ .)۱۳١‏ 
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وقد استدل بعض الفقهاء على أن لمس المرآة لا ينقض الوضوء بناء على أن 
لمسه ڪي کان دون حائل› ولا يصح هذا لاحتمال ظاهر آن لمسه َة کان فوق 
حائل» فلا يكون فيه دليل على المسألة؛ للاتفاق على أن اللمس فوق حائل غير 
ناقض» أما اللمس دون حائل» فقد اختلف فيه فقال بعضهم : إن كان دون لذة» 
لا ينقض»› وإن كان بلذة» نقض» وقال بعضهم : ينقض وإن کان دون لذة؛ 
لعموم دليل اللمس» وهو قوله تعالی : أو لَمَستَم ليسا [الماندة:٠]؛‏ حملاً له 
على مجرد اللمس» وبالجملة: الظاهرٌ من حال النائم أن يكون لمس المصلي 
إياه فوق حائل» والله أعلم . 

وقولها: «والبيوتٌ يومئٍ ليس فيها مصابيح»» أرادت به الاعتذار عن عدم 
قبضها رجليها عند سجوده ية وعلمها به بالظلمة؛ حيث لا ضوء في البيت كياد 
تحوجه ية إلى طعن رجليها بإصبعه - لو كان فيها مصابيح - عند سجوده؛ 
ويحتمل أنها ذكرت ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعيةء إما 
لاغتفار صلاة المصلي إلى النائم» أو إلى المرأةء أو لفعل مع الغمز في الصلاة 
للحاجة» وال أعلم. 

وفي الحديث مسائل : 

منها: جواز الصلاة إلى النائمء وإن كان امرأآة» بلا كراهة» وقد کرهه 
بعضهم ؛؟ لحديث ورد فيه» وحمل بعض العلماء هذا الحديث على جواز ذلك»› 
وخصوصيه بالنبي بيه دون غيره؛ لتنزهه عما يعرض لغيره في الصلاة من الفتنة 
بالمرأة» واشتغال القلب بهاء والنظر إليها وتذكرهاء مع أن الحالة كانت بالليل› 
والبيوت ليس فيها مصابيح . 

ومنها: أن المرأة لا تقطع صلاةء وقد مر الكلام في هذه المسألة في الحديث 
قبله» وقد يفرق في المعنى بين مرورها ونومهاء فإن المرور قد يهوش القلب عن 
الصلاة أكثر من النوم في الظلمة وعدم الرؤية. 

ومنها: آن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 
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ومنها: عدم كراهية أن تكون المرآة سترة للمصلي» وكرهه مالك» وكره 
بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان»ء آدمياً كان أو غيره» مع تجويز الصلاة إلى 
المضطجع› وكأنه محمول أو مقيد بما إذا كان مستقبلاً للمصلي بوجهه أو بعض 
بدنه» آما إذا كان مستدبراً له» فلا كراهة. 
ومنها: اللطف بالأهل وعدم التهويش عليهم في نومهم ومضجعهمء وإن 
كان على الزوج كلفة في ذلك وهو في عبادة» والله أعلم . 
J O 3‏ 
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باب جامع 


الحديث الأو ل 


کے و ؛ 


ن يي فاده بن روي الأنصَارِيّ - رضي اله عله قال : قال رول اللہ ب4ا : 
إا دَحَلَ أحذكمٌ المَشجدء لا لسن تی صلی ركعتین . 

تقدم الكلام على اسم أبي قتادة ونسبه ونسبته . 

وفي هذا الحديث مسائل : 

الأولى: في حكم الركعتين عند دخول المسجد. 

وقد نقل إجماع المسلمين على أنهما سنة. 

وقال شيخنا بو الفتح - رحمه الله -: حر اا عاو 
لهماء ثم اختلفواء فظاهر مذهب مالك: أنهما من النوافلء وقيل: إنهما من 
السنن» وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل؛ 
ونقل عن بعض الناس أنهما واجبان؛ تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع ٠‏ 
وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمرء ولا شك أن ظاهر الأمر 
الوجوب» وظاهر النهي التحريم» ومن أزالهما عن الظاهرء فهو يحتاج إلى 
الدليل» وهذاآخر كلامه". 


(۱) رواه البخاري ›»)۱١۱١١(‏ کتاب : التطوع› باب : ماجاء في التطوع مثنى مئنی › ومسلم »)۷۱٤(‏ 
کتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحية المسجد بركعتين . 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق (۲/ .)٤۹ - ٤۸‏ 
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قلت: ولعل مراد الشيخ - رحمه الله تعالى - ببعض الناس المنقول عنه 
وجوبهما: داود وأصحابه؛ فإن القاضي عياضاً - رحمه الله - حكاه عنهم» لكن ٠‏ 
اصطلاح البخاري إذا قال : فقال بعض الناس: آنه الإمام أبو حنيفةء لكنه ليس 
مراداً هنا ؛ لأن المنقول عن بي حنيفة استحبابهماء وکراهتهما في وقت النهي»› 
وإن كان قال بوجوب الوتر» ونقل عن الحسن البصري وجوب ركعتي الفجرء 
لكن العلماء استدلوا على عدم الوجوب في غير الصلوات الخمس بقوله يل : 
«(خمسٌ صلواتِ كتبهنٌ الله على العباد»”"» وقول السائل : هل على غيرٌها؟ قال : 
«ا إلا آن تطوع»"» فحملوا بذلك صيغة الأمر على الندب في الوتر» وركعتي 
التحية» والفجر؛ لدلالة ما ذكرنا من حديث السائل» وكتب الخمس على العباد 
على عدم الوجوب في غيرها» لكن يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت 
تمسكا بصيغة الأمر . 

الثانية : لا تكره صلاة التحية في وقت من أوقات كراهة إذا دخل المسجد» بل 
هي مستحبة مشروعة» وكرهها أبو حنيفةء والأوزاعي» والليث» وقال مالك : 
لا يركعهما في الأوقات المكروهةء وحكي وجه بالكراهة في مذهب الشافعي» 
وطريقة أخرى أن محل الخلاف بين العلماء فيهما إذا قصد الدخول في هذه 
الأوقات لأجل أن يصليهما فيهاء أما إذا لم يقصد الدخول لفعلهماء فلا كراهةء 
وليس هو محل الخلاف»ء والمعروف من مذهب الشافعي - رحمه الله - 
وأصحابه: أنه يركعهما فيهاء وأما ما حكاه القاضي عياض - رحمه الله - عن 
الشافعي - رحمه الله - في جواز صلاتهما بعد العصر ما لم تصفرً الشمس»› وبعد 
الصبح ما لم تسفر؛ إذ هي عنده من النوافل التي لا سبب لهاء وإنمايمنع من هذه 
الأوقات ما لا سبب له» ویقصد ابتداء؛ لقوله 4 : «لا تَحَرَوا بصلاتکم طلوع 
الشمس ولا غروبها»". انتهى ما حكاه عن الشافعي» فهو غير معروف في نقل 


(۳) رواه البخاري «(o0۸)‏ كتاب : مواقيت الصلاةء باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس »= 
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أصحابه عنه على هذه الصورةء لكنه أقرب الأشياء إليه» خصوصا على ما حكيناه 
من الطريقة في مذهبه» وإن كان ليس هو بعينه. 

واستدل من قال بكراهتهما: بنهيه ية عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» وأجاب أصحاب الشافعي عن ذلك : 
بأن النهي إنما هو عما لا سبب لها؛ لأن النبي َيه صلى بعد العصر ركعتين قضاء 
سنة الظهر» فخص وقت النهي» وصلى به ذات السبب» ولم يترك التحية في حال 
من الأحوال» بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب» فجلس» أن 
يقوم فيركع ركعتين» مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية» فلو 
كانت التحية تترك في حال من الأحوالء لتركت الآن؛ لأنه قعد» وهي مشروعة 
قبل القعود» ولآنه کان يجهل حکمهاء ولأنه بی قطع خطبته» وكلمه» وأمره أن 
يصلي التحية» فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات» لما اهتم بها هذا 
الاهتمام» ولا شك أن الكلام في هذه المسألة مبني على مسألة أصولية» وهي 
ما إذا تعارض نصان» كل واحد منهما بالنسبة إلى الأخر عام من وجه» خاصْ من 
وجه» وليس المعنى بالنصين هنا ما لا يحتمل التأويل» بل ما حكمه حكم النص 
في وجوب العمل؛ كقوله يية: «إذا دحل أحدكم المسجد» الحديث» 
وقوله ية : «لا صلاة بعد الصبح»“ الحديث» فالأول خاصٌ بالنسبة إلى صلاة 
التحية» عام بالنسبة إلى الأوقات» والثاني خاص بالنسبة إلى الأوقات› عام 
بالنسبة إلى الصلوات»› فوقع الإشكال في هذه المسألة من هاهنا»ء وهي من أشكل 
مسائل الأصول» ولا بد من تحقيق ذلك» فنقول : 

مدلولٌ النص إن لم يتناول مدلولً الآاخر» ولا شيئاً منه» فهما كلفظ 


= ومسلم (۸۲۸)» كتاب: الصلاة» صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها› عن ابن عمر - رضي الله عنه -. 

› كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ »)٥٦١( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۸۲۷)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء‎ 
.- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه‎ 


0١ 


المشركين والمؤمنين مثلاء وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآأخرء 
فهما متساويان؛ كلفظة الإنسان والبشر مثلاًء وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل 
مدلول الآأخرء ويتناول غيرّه» فالمتناولٌ له ولغيره عاءٌ من كل وجه بالنسبة إلى 
الأاخر» والآخر خاصٌ من کل وجه» وإِن کان مدلولهما يجتمع في صورة› 
وینفرد کل واحد منهما بصورة آو صور» وکل واحد منهما عام من وجه» خاص 
من وجه؛ كهذين الحديثين» فهو من هذا القبيل؛ فإنهما يجتمعان في صورة› 
وهي ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر» وينفردان بأن توجد الصلاة في 
ذلك الوقت من غير دخول المسجد» آو دخوله في غير ذلك الوقت» فإذا وقع 
مثل هذاء فالإشكال قائم؛ لأن آحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند 
دخول المسجد في هذه الأوقات؛ لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول 
المسجد» وهو خاصٌ بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح› 
فخصَ قوله: «لا صلاة بعد الصبح» بقوله: «إذا دحل أحدكم المسجداء 
فلخصمه آن يقول: قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد» عام بالنسبة إلى الأوقات› 
فخصه بقوله: «لا صلاة بعد الصبح»» فإن هذا الوقت أخصٌ من عموم الأوقات»› 

فتحقق الإشكال» وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي بترجيح 
خارج بقرينة أو غيرهاء فمن ادعى أحد هذا الحكمين من الجواز آو المنع › فعليه 
إبداء أمر زائد على مجرد الحديث» وقدمناه في جواب أصحاب الشافعي في هذه 
المسألة أولاأء والله أعلم . 

الثالثة : إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر في بيته» هل يركع تحية 
المسحد؟ 

اختلف فيه قول مالك - رحمه الله -» وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه 
يركعهما» وهو قول جمهور العلماء» واستدل من منع رکوعهما بحدیث رواه عن 
النبي بل أنه قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر»"ء وعارض به هذا 


(1) رواه ابن حبان في (صحيحه)» (۱0۸۷)» عن حفصة - رضي الله عنها ‏ بلفظ : کان رسول الله = 
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الحديث» وهو أضعف من المسألة الثانية؛ لضعف هذا الحديث»› ولا بد من 
صحته وقوته في الصحة قوة تعارض الحديثين الأولين في المسألة قبلها؛ فإنهما 
صحيحان» ثم بعد التجاوز عن هذه المطالبة» وتقدير تسليم الصحة له يعود الأمر 
إلى تعارض آمرین كما ذكرناء فیصیر كل واحد عاماً من وجه» خاصا من وجه» 
والله أعلم . 

الرابعة : إذا دخل المسجد مجتازاًء هل ي ركعهما؟ 

حقق ذلك مالك . 

قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول 
هذه المسألةء فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي» فهو يتناول جلوساً قبل الركوع› 
فإذا لم يحصل الجلوس آصلاًء لم يعقل النهي» وإن نظرنا إلى صيغة الأمر› 
فالامر یوجد برکوع قبل جلوس» فإذا انتفيا معاًء لم يخالف الأمر» وال 
أعل. 

الخامسة: ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد يدخله: 

لتناول لفظ الحديث ك مسجد» وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام» وجعلوا 
تحيته الطواف» وقد كره أبو حنيفة وأحمد ركعتي الطواف في أوقات النهي 
بمكة» فإن كان في تحية المسجد خلاف فيهماء فلمخالفهم آن يستدل بهذا 
الحديث» وإن لم يكن خلاف» فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى» وهو أن 
المقصود افتتاح دخول المسجد بعبادة» وافتتاح دخول المسجد الحرام بالطواف 
عبادة تحصل هذا المقصودء مع أن غيره من المساجد لا يشاركه فيهاء فاجتمع 
فيه تحصيلٌ المقصود مم الاختصاص» كيف وهو الموجود من فعل النبي 4ة في 


= صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجرء لا يصلي إلا ركعتي الفجر. وأصله في «الصحيحين»› 
فقد رواه البخاري »)٥۹۳(‏ كتاب: الأذان» باب: الأذان بعد الفجر» ومسلم (۷۲۳)ء كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر» عن حفصة - رضي الله عنها -: 
أن النبي اة كان إذا بدا الصبح» صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. 

(۱) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق (۲/ .)١١‏ 
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حجته حين دخل المسجد, فابتدأً بالطواف ؛ على ما تقتضيه الأحاديث» واستمر 
عليه العملء وذلك أخص من عموم دخول المسجد» مع أنه يأتي بعد طوافه 
بركعتيه» فيكون ذلك جريا على ظاهر اللفظ» ومشياً على السنةء وتوفية للعمل 
بمقتضى الحديث» والله أعلم . 

السادسة: ركعتا التحية هل تشرعان لمن صلى العيد فى المسجد عند دخوله 
إليه؟ ۰ 

ظاهر لفظ هذا الحديث أنها تشرع» ونقل الإمام أبو بكر الشاشي - رحمه 
الله - في «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء»” عن الشافعية: أنه يكره 
لاومام التنفل قبلها وبعدهاء ولا يكره للمأموم» قال: وقال مالك وأحمد: يكره 
للمآموم أيضاً» وعن مالك رواية أخرى: آنه إذا صلى في المسجد» يجوز له 
التنفل» وقال أبو حنيفة والحسن: يكره له التنفل قبلهاء ولا يكره بعدهاء وقد 
جاء في الحديث: أنه َة لم يصل قبلها ولا بعدها - يعني : صلاة العيد -» وهو 
حديث صحيح متفق عليه» لكن النبي ميه لم يصل العيد في المسجد» ولا نقل 
ذلك فلا معارضة بين الحديثينء إلا أن يقول قائل» أو يفهم فاهم: أن ترك 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها من سنتها من حيث هي هي » لا كونها واقعة في 
الصحراء ولا في المسجد» فحينئذ لم يبق آثر في ذلك الحكم» فيقع التعارض 
بين الصلاة عند دخول المسجد وعدم الصلاة قبل صلاة العيد في المسجد» غير 
أن ذلك القول آو الفهم يتوقف على أمر زائد وقرائن تشعر به» والله آعلم . 

السابعة: هل تشرع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مراراً كلما مر مأموراً 
به؟ 

فيه وجهان لأصحاب الشافعي : قال بعضهم: لا تشرع» وقاسه على من تكرر 
دخوله إلى مكة من الحطابين والفكاهين من غير إحرام» وفيه - أيضاً - اختلاف 
قول الشافعي» والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول» وهذا القاس 


(1) انظر: «حلية العلماء» لأبي بكر الققال الشاشي (۲/ .)٠٠٠‏ 
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ينبني على جواز القياس على المختلف فيه» وقد منعه بعضهم» واستعمالهم له 
يدل على جوازه» وحينئذ يرجع ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس› 
وللأصوليين فيه أقوال متعددة» والله أعلم . 

الثامنة : في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إلا بفعل ركعتين› 

يشترط أن ينوي بهما التحية» بل لو صلى الفريضة ركعتين › > أو سنة راتبة» أو 

PE PAT SOP ah 
الجنازة بنية التحية» حصلت على وجه لبعض أصحاب الشافعي› والصحيح آنها‎ 
لا تحصل» وهو الصواب؛ للنص على صلاة ركعتين» وليس ذلك في معناهماء‎ 
إلا آن يكون المفهوم من الحديث شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول‎ 
تعظیما له» لکن تعظیمه برکعتین أبلغ في إکرامه واحترامه من ركعة أو سجدة و‎ 
قيام» كيف والمعتبر في العبادات التوقيف» ولم يرد ما يدل على خلافه؟ وال‎ 
. أعلم‎ 

قال أصحاب الشافعى : ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة» انعقدت صلاته› 
ر ل ل لن ق ترا باق المامرن والله أعلم . 


¢ ¢ #F 
الحديث الثاني‎ 
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ن ريد ن ارقم - رضي ائه قال : كا تكلم في اللا يكلم الرَجُل 
صاجبه وَهُّ إلى جَنْبه في الصّلاَةٍ حَمّى تَرَلَتْ: $ وقوموا لَه َنْب 4 [البقرة:۲۳۸] › 
یرتا بالشگوتِ» ونهیتا عن الگل. ٠۱‏ . 

أما زيد بن آرقم» فهو نمار خزرجي: وهو ابن ا E‏ 
(۱( رواه البخاري ›»)٤۲٦۰(‏ کتاب : التفسير › باب : #وقوموا لله قانتین 4 [البقرة:۲۳۸]» ومسلم 


»)٥۳۹(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحة» وهذا لفظ مسلم . 
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الحارثِ بن الخزرج» اختلف في كنيته على أقوال كثيرة» أشهرها: أبو عمروء 
وقيل: أبو عامر» وقيل : أبو سعيد» وقيل : أبو سعد» وقيل : أبو أنيسة» ويقال: 
أبو حمزة» وهو الذي رفع إلى رسول الله ي قول عبد الله بن أبي ابن سلول: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجر الأعرّ منها الأذلٌء فأكذبه عبد اله وحلفء 
فآنزل الله تعالى تصديق زيدِ» والقصة مشهورة في كتب التفسير . 

غزا مع رسول الله َيه سبع عشرة غزوة» قال الحافظ أبو الوليد بن خيرة: 
أوك ماهد الخدذى سنةً خمس» ثم ما بعدهاء وقال الحافظ آبو عمر ابن 
عبد البر : ويقال: إن أول مشاهده: المريسيع» وشهد مع على صمَينَ › ونزل 
الكوفة وسكنهاء وابتنى بها دارا في كندة» روي له عن رسول الله يي سبعون 
حدیثاًء اتفق البخاري ومسلم على أربعة» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 


روى عنه: نس بن مالك - رضي الله عنه -› وجماعة كثيرة من كبار التابعين 
وغيرهم» مات بالكوفة سنة خمس» وقيل : سنة ثمان وستين» وروی له أصحاب 
الح والفساند : 

وأما الكلام على الحديث» فمن أوجه: 

أحدها: قولّه: «نتكلّم في الصلاة؛» هذا حكمه حكمٌ المرفوع إلى 
موقوفاًء وإلا فهو مرفوع على الصحيح من قول العلماء؛ لأنه ذكر نزول الآية: 
وفوموا لم قَلبْتَ 4 [البقرة:۲۳۸]» ومعلوم نها لت على رسول الله بی حتی 


(۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۱۸/١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۲/ ۳۸). و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۹4,). و«المستدرك» للحاكم »)٦1۳/۳(‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ .)٥۳٥‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر .)۲٥٦/۱۹(‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (۲/١٤۳)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/١۱۹)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)4/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ ١٠٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ لابن حجر (۲/ .)0۸٩‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضا(۳/ .)٠٤١‏ 
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مروا ونهوا عن الكلام لبعضهم بعضاء فكان ذلك ناسخاء فاجتمع في كلام 
الراوي ذكرٌ المنسوخ والناسخ؛ لتقدم أحدهما على الاخر. 

الثاني : صراحة ذكرهما فيه ظاهر بلا شك» وهو أحد آقسامه» ولیس من 
قسم ما عرف بالتاریخ ؛ فإنه قد ذکروا فیه أنه لا یصلح أن یکون دلیلاً على آنه 
ناسخ؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي ٠‏ والنسخ رفع حكم 
متقدم من الشارع بحكم منه متأخر؛ كهذا الحديث. 

الثالك: قوله تعالى: 3 وفوموا للم مَيْيِبَ © € [القرة:۲۳۸] الذي ذكره 
المفسرون في كتبهم› ورجحوه في القنوت المأمور به أنه الطاعة؛ آي : مطيعينء 
ومنه قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم ب أنه كان آمة قانتاً؛ أي : مطيعاً. 

وظاهر هذا الحديث أنه السكوت عن الكلام المذكور فيه» وهو كلام الرجل 
صاحبه» لا کل کلام؛ فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت» وإسكات الصلاة في 
افتتاحها وبعد الفراغ من الفاتحة قبل آمين وبعده قبل قراءة السورة» ليس سكوتاً 
حقيقياً» وإنما هو سكوت بالنسبة إلى رفع الصوت» لا عن ترك دعاء» حتى قال 
بعض الشافعية: يستحب أن يقول بعد التأمين وقبل السورة: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فحينئذ المفهوم من السكوت عرفا ترك 
الكلام مطلقاًء وشرعاً ترك الكلام خطاباً للآدميين › أو ترك الجهر أو إسماع نفسه 
به في الصلاةء أما كلام النفس فيهاء فمعفو عنه» مع تنقيص الثواب إذا استمر ؛ 
وهذا معنى قول من قال من المفسرين: وقيل : القنوت : السكوت عما لا يجوز 
التكلم به في الصلاة. 

وقال مجاهد: قانتین : خاشعين» قال: ومن القنوت طول الركوع» وغعض 
البصرء وخفض الجناح”"» وقيل : المراد: طول القيام . 

وقيل : القنوت: الصلاة؛ أي: مصلين› ومنه قوله تعالی: ‏ آَم هو قَيِتُ 


)١(‏ رواه الطبري في «(تفسیره» (۲/ ›»)٥۷١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ €۹( وأبو نعيم في 
«حلية الأولیاء» (۳/ ۲۸۲)ء والبيهقي في «شعب الإیمان؛ .)١٠١۲(‏ 
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اء الل سَاجدّا وقايمًا# [الزمر :۹]؛ أي: مصلياًء هذا ما يتعلق بالاية من کلام 
الفقهاء المحققين والمفسرين . 
والقنوت يستعمل في اللغة بمعنى الطاعة والإقرار بالعبودية» والخضوع» 
والدعاء» وطول القيام» والسكوت»› وفي کلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع 
للمشترك» وهو الدوام على الشيء» فإذا كان أصله هذاء فمديم الطاعة قانت» 
وكذلك الداعي والقائم في الصلاةء والمخلص فيهاء والساكت فيهاء كلهم 
قانتون فاعلون له» وهذه طريقة المتأخحرين من أهل العصر وما قاربه» يقصدون 
بها دفع الاشتراك والمجاز عن موضع اللفظ» ولا بأس بذلك إن لم يقم دليل على 
أن اللفظة حقيقة في معنى معين أو معانٍ» فيستعمل حيث لا يقوم دليل على 
ذلك. 

الرابع : كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع إلى رسول الله يلا 
فیه» بل یکون موقوفا علیه» فإن کان كلامه يتعلق بسبب نزول آية» أو تعليلء 
ونحوهماء» فهو منزل منزلة المسند المرفوع» هذا كلام المحققين في ذلك» فقول 
زيد بن أرقم - رضي الله عنه - في هذا يشعر بأن المراد بالقنوت كما ذكرنا 
تفسيره» قيل : لما دل عليه لفظة (حتى) التي للغاية» والفاء في قوله: فأمرناء 
التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدهاء ولا شك أن الصحابة كانوا 
مشاهدين الوحي والتنزيل» ويعلمون سبب ذلك مع القرائن المحتفة بهاء 
ما یرشدهم إلى تعيين المحتملات» وبيان المجملات» فيصيرون كأنهم ناقلون 
للفظ التعليل والتسبيب. 

الخامس: قوله: «فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام»» هذا حكمه حكم 
المرفوع» ولا يجيء فيه الخلاف الذي عند المحدثين في ذلك بدليل مشاهدة 
الراؤوي لنزول الايةء وجعله غاية لترك الكلام في الصلاة» ثم الأمر بالسكوت 
يقتضي آن کل ما يسمی كلاماً» فهو منهي عنه» وما لا يسمى كلاماًء فدلالة 
الحديث قاصرة عن النهي عنه . 
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وقد اختلف القدماء في أشياء هل تبطل الصلاة آم لا؟؛ كالنقخ والتنحنح 
لغير غلبة وحاجة» وكالبكاءء والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلاماً فهو 
داخل تحت اللفظ» وما لا يسمى كلاماًء فمن أراد إلحاقه به» كان ذلك بطريق 
القياس» فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل» واعتبر أصحاب الشافعي 
ظهورَ حرفين» وإن لم يكونا مفهمين» فإن أَقلَّ الكلام حرفان» ولقائل أن 
يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين 
كلاما» وإن لم يكن كذلك» فالابطال به لا یکون بالنص» بل بالقیاس» فلیراع 
شرطه» اللهم إلا آن یرید بالکلام کل مرکب» مفهماً کان آو غير مفهم› 
فحينئذ يندرج التنازع فيه تحت اللفظ» إلا أن يكون فيه بحث» والأقرب آن 
ننظر إلى مواقع الإجماع» والخلاف؛ حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماًء فما 
أجمع على إلحاقه بالکلام» آلحقناه به» وما لم یجمع علیه» مع کونه لا یسمی 
كلاماً» فيقوى به عدم الإبطال» ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ 
بالكلام» ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه شبه الكلام» 
وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة: أن النبي هه نفخ في صلاة الكسوف 
في سجو ده . 

وفي هذا الحديث دليل على تحريم جميع أنواع كلام الأدميين في الصلاة» 
وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها ولغير 
إنقاذ هالك وشبههء مبطلٌ للصلاةء وأما الكلام لمصلحتهاء فقال الشافعي»› 
ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد» والجمهور: بيبطل الصلاة» وجوزه الأوزاعي 
وبعض أصحاب مالك» وطائفة قليلة» وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي 
والجمهور» مالم يطل» وقال الكوفيون وأبو حنيفة: يبطل» والله تعالى 
أعلم . 
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الحديث الثالث 


ڪن َب اه ن مر يرير - رضي انهم ن الَف ال : دإ 
اشد الحرُ٬‏ ابروا عَنِ الصَلاة؛ قَِنٌ شدَةَ الحرمِنْ د یع جهکې. 

أما راوياه» فتقدم الكلام عليهما . 

وأما قوله ية : «إذا اشتدّ الحؤ»» فاشتداده: قرّته» وسطوعه» وانتشاره» 
ولان 

وقوله: «قَأبًردوا» أي E‏ 

وقوله: «عن الصلاة» › وروي في «(صحيح مسلم»: «بالصلاة) _ بالباء - وهما 
بمعنى» و(عن) تطلق بمعنى الباء؛ كما يقال: رميت عن القوس؛ أي: بهاء 
ومنع بعض أئمة اللغة القول: رميثت بالقوس» ونقل جوازه جماعةً» فيقال: 
رميت عن القوس» وبهاء وعليهاء وممن نقله عن العرب مطلقا ابن الجوزي في 
(اتفسيره» في قوله تعالی : ووم قق السا امم € [الفرقان : ]۲١‏ » والله أعل " 
رم لدت ار ر اال ن الي واطار ا 

وقوله: «فإنٌ شدة الحرٌ من فيح جهنم» روي بفتح الفاء والياء المثناة تحت» 
وبالحاء المهملة» وروي في غير «الصحيح»: فوح - بالواو بدل الياء _"» ذكره 
ابن الأثير في «نهايته»“ ٠‏ ومعناه: أن شدة الحر وغليانه تشبه نار جهنم 


(۱) رواه البخاري »)٥١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر»ء عن 
عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. 
- ورواه مسلم (١٠٦)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: استتتاب الربراد بالظهر في 
شدة الحر» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

() انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 0/ ٤۸)ء‏ و«تفسير الطبري» .)٦/٠۹(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١٠)ء‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» وقد روى 
البخاري .)٥۳۹٤(‏ كتاب: الطب» باب: الحمى من فيح جهنم» عن رافع بن خديج 
- رضي الله عنه - مرفوعاً: قال: «الحمى من فوح جهنم» فأبردوها بالماء». 

.)٤۷۷ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 
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فاحذروه واجتنبوا ضرره» والذي يقتضيه مذهب آهل السنة وظاهر الحديث آن 
شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيهاً وتقريبا؛ فإنها مخلوةة 
موجودة» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ب قال : «اشتكتِ انا إلى ربّهاء 
َد لها سين : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف والله أعلم . 

واعلم أن الإبراد إنما شرع في صلاة الظهر وقال أشهب المالكي: شرع في 
العصر» وخالفه جميع العلماء» واختلف في مقدار وقته» فقال بعض الشافعية : 
وهو أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدارَ ما يظهر للحيطان ظِلٌ» ولا يحتاج 
إلى المشي في الشمس» وقالت المالكية: يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير 
الفيء أكثرَ من ذراع . 

واختلف الفقهاء في هذا الإبرادء هل هو رخصة أو عزيمة سنة؟ وقد يعبر عنه 
بأن الأفضل تقديمٌ الظهر أو الإبراذ بهاء وينبني على ذلك أن من صلى في بيتهء 
أو مشى في كن إلى المسجد» هل يسن له الإبراد؟ إن قلنا: رخصة» لم يسن له؛ 
إذ لا مشقة عليه في التعجيل › وإن قلنا: سنة» أبرد» وهو الأقرب؛ لورود الأمر 
به» مع ما اقترن به من العلة» من أن شدة الحر من فيح جهنم» وذلك مناسب 
للتأخحير» والأحاديث الدالة على التعجيل وفضيلته عامة أو مطلقة» وهذا خاص› 
فلا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال : التعجيل أفضل؛ لأنه أكثر 
مشقة؛ فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص» وقد ترجح بعضص 
العبادات الخفيفة على ما هو أشقٌ منها بحسب المصالح المتعلقة بها . 

واختلف أصحاب الشافعي بالإبراد بالجمعة على وجهين : فقال جمهورهم : 
لا يشرع ؛ فإن التبكير بها سنة فيها» وقال بعضهم : يشرع؛ لأن لفظ الصلاة في 
الحديث يطلق على الظهر» والجمعة» والتعليل مستمر فيهاء فالجواب عن تعليل 


(۱) روأه البخاري «(TT *AV)‏ کتات: بكدء الخلى› باب : صفة النار وآنها مخلوقة› ومسلم ›(T1¥(‏ 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» عن أبي 
هريرة - رضي نله عنه -. 
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الجمهور بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمامء لکن قد ثبت في 
«الصحيح: أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون 
به" من شدة التبكير بها أول الوقت» فدل على عدم الإبراد بهاء والله أعلم . 

وقد عورض هذا الحديث بما رواه مسلم في «صحیحه» من حديث خباب بن 
الأَرَتّ - رضي الله عنه -» قال: شكونا إلى رسول الله ا حر الرّمضاء فلم 
یشکناء وسئل بو إسحاق - يعني : السبيعي - بعد رواية هذا الحديث: آفي 
الظهر؟ قال: نعم» قيل: أفي تعجيلها؟ قال: نعم" واختلف العلماء في 
الجواب عنه على أوجه: 

أحدها: أنه منسوخ؛ لأنهم لما شكوا ذلك» كانوا بمكة» وحديث الإبراد 
بالمدينةء فإنه من رواية أبي هريرة وغيره» ومن العلماء من لم ير النسخ› وقال: 
الجمع ممكنٌ» فيحمل حديث خباب على الأفضل»ء وحديث الإبراد على 
الرخصة» والتخفيف في التأخير» أويجمع بأن الإبراد سنة؛ للأمر به والتعليل› 
ويحمل حديث خباب على آنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد الذي ذكرناه 
أولاًء والله أعلم . 


# # 3F 


الحديث الرابع 


ر سے ۾ ^ 


عَنْ اتس بن مالك - رضي ال عه - عن الي ب قال ' «مَنْ تسى صَلاةء 
َلْمْصَلَهَا ذا ذكرهَاء لا كقَارً ة ها إلا َلك قم الصلاة ت لڏِکري» ٣‏ ولمسلم: 


)۱( رواه البخاري (١۳۹۳)ء‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم (٠٦۸)ء‏ كتاب: 
الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس» عن سلمة ر بن الأكوع - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه مسلم (1۹)ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب تقديم الظهر في أول 
الوقت فى غير شدة الحر. 

(۳) رواه البخاري »)٥۷1(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء 
ومسلم (0). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
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«مَنْ تي صلاةء َو تام عَنْهاء فکقارته أن بُصَلَيهًا إذا ذکرَهًا» . 

تقدم ذكر أنس - رضي الله عنه -. 

وقوله ل : «من نسي صلا قَلّْْصَلّها إذا ذكرّها» معناه : أنه يلزمه الصلاة إذا 
خرجت عن الوقت بنوم أو نسيان» وتكون قضاء» وهذا لا خلاف فيه. 

وقوله هة : «لا كمّارة لها إلاً ذلك» يعني : أنه لا كفارة لها غير فعلها وقتَ 
ذکرهاء ولا يلزمه شيء آخرٌ مع فعلها؛ من عتتي أو صيام أو صدقة» كغيرها مما 
تدخله الكفارة مع وجوب قضائه» ویحتمل آن مراده آنه لا بدل لقضائھا كما يقع 
الإبدال في بعض الكفارات» أو أنه لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار» بل لا بد 
من الإتيان بها . 

وقوله : «(أقم الصلاة لذكري» قال مجاهد في قوله تعالى: وَأَقَرٍ آلصََوة 
إزإكرئ €6 (ط:٠٠)؛‏ آي : لتذكرني فيهاء وقال مقاتل: إذا تركت صلاة ثم 
ذکرتها فأقمها" . 

وقد قرىء في الشواذ: ‏ إل سَيَطِينِهم تالآ . 

ثم الأمر بقضائها يقتضي فعله عند ذكرها» فيصير ظرفاً للمأمور به» فيتعلق 
الأمر بالفعل فيه» ولا شك أنه كذلك» أما على الوجوب في حق من تركها 
عامداً» فإنه يجب على الفورء أو على الاستحباب في حق النائم والساهي› 
ولا يجب كما ذكره بعض أصحاب الشافعي» وقد ذكر بعضهم الوجوب على 
الفور مطلقاً» وبعضهم عدم الوجوب على الفور مطلقاً» واستدل بعض العلماء 
على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النوم والنسيان بأن النبي ية وأصحابه 
لما ناموا عن صلاة الصبح بالوادي» فما أيقظهم إلا حر الشمس» أخر قضاءهاء 
واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي» وذلك دلیل على جواز التأخیر» لکنه 


(۱) رواأه مسلم c(A€)‏ کتاب : المساحد ومواضح الصلاة باب : قضاء الصلاة القائتة واستحباب 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٥١١/٥(‏ 
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يتوقف ذلك على آنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلهاء واذّعى بعضهم أن 
المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعةء» والصلاة حينئذ مكروهة» وذلك مردود 
بأنها كانت صبح اليوم» وأبو حنيفة وغيره يجيزها في هذا الوقت» وبأن في هذا 
الحديث: فما أيقظهم إلا حر الشمسٌ» والحرٌ بها لا يكون إلا بعد ارتفاعهاء 
والقضاء كان بعد ذلك» واعتقد بعضهم أن المانع من فعلها على الفور كون 
الوادي حضرّهم فيه الشيطان» وقد نبه في الحديث على ذلك» فأخر الصلاة حتى 
خرج عنه» لکن كل وقت ومکان وقع فيه مثل هذا يكون قد حضر فيه الشيطان 
غالباًء لکن حضوره في الوادي قطعي بإخبار النبي ييه وغيره ظنيّ راجح› 
وذلك كله يقتضي رجحان القضاء على الفور وإرغام الشيطان» لكن ما فعله يار 
من تأخيرها لذلك راجح مقدّم على هذا الرجحان الذي يقتضي القضاء على الفور 
في هذه الصورة؛ لأنه صاحب الشرع» وهو يهاه أعرف بهء والله أعلم . 

ثم الصلاة إذا قلنا: إنه يجب الترتيب في قضائهاء فلو ذكر الفائتة المنسية 
وهو في صلاة» هل يقطعها؟ لم يقل المالكية بالقطع مطلقاًء بل لهم في ذلك 
تفصيل بين الفذ واللإمام والمأموم» وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أولاء فلا 
يستمر الاستدلال مطلقاً لهم» وحيث يقال: يقطعهاء فوجة الدليل منه أنه يقتضي 
الأمر بالقضاء عند الذكر» ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه» ومن أراد إخراج 
شيء من ذلك» فعليه أن يبين معنى مانعاً من إعمال اللفظ في الصورة التي 
يخرجهاء ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. 

وفي الحديث دليل على : وجوب القضاء على العامد بالترك بطريق الأولى ؛ 
لأنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيانء فلأن لا يقع مع عدم 
العذر [أولى]ء وحکی القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد 
من قوله يه : «فليصلها إذا ذکرها»؛ لأنه بغفلته عنها وعمده کالناسي» ومتی ذکر 
ترکه لهاء لزمه قضاؤها. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي -رحمه الله -: وهو ضعيف؛ لقوله بلا : 
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«فليصلًها إذا ذكرها»» وهو كلام مبني على ما قبله» وهو قوله: «من نام عن صلاةٍ أو 
نسيّها»» والضمير في قوله: ‹ «فليصأها إذا ذكرها» عائد على الصلاة المنسية» أو التي 
وقع النوم عنهاء فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان» ‏ وهو الذكر واليقظة؟ 
نعم لو کان کلاماً مبتداً؛ مثل أن يقال : من ذكر صلاةًء فليصلها إذا ذكرهاء لكان 
ما قيل محتملاًء وأما قوله: كالناسي» إن أراد بذلك آنه مثله في الحكم» فهي 
دعوى» ولو صحت لم يكن ذلك مستفاداً من اللفظ» بل من القياس» أو من مفهوم 
الخطاب الذي أشرنا إليهء وكذلك ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله: «لا كفارة 
لها إلا ذلك»ء والكفارة إنما تكون من الذنب» والنائم والناسي لا ذنبَ لهماء وإنما 
الذنب للعامد» لا يصح أيضاً؛ لأن الكلام كله موق على قوله: «من نام عن صلاة 
أو نسيها)» والضمائر عائدة إليهاء فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة› ولا أن يحتمل 
اللفظ ما لا يحتمله» وتأويل لفظ الكفارة هاهنا أقرب› ولیس من إيغال أن الكلام 
الدال على الشيء مدلول على ضده؛ فإن ذلك ممتنع » وليس ظهور لفظ الكفارة في 
الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي تصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة 
المنسيةء أو التي وقع عنها النوم› وقد وردت كفارة القتل خطاً مع عدم الذنب» 
وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع» وجواز اليمين ابتداءء 
فلا ذنب» والله أعله'. 
¢ #% 
الحديث الخامس 
عَنْ جَابر بن عبد الل آل مُعَادَ ن جل - رضي ال نهم - كان بصي َع 


التب يا عشاءَ الآخرة» م يرجح إلى تومه › فر ا ي بهم ِلك الصلاة . 
٭ آما جابرء فتقدم ذکره . 


.)٥۹-٥۸/۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق العید‎ )١( 
کتاب : الجماعة والامامة› باب : إذا اد ثم آم قوماًء ومسلم‎ ›)۷٩۹( روأه البخاري‎ (۲) 
. کتاب : الصلاة» باب : : القراءة في العشاء» وهذا لفظ مسلم‎ »)٤0( 
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و و ج 
وأما معاد » فکنیته آبو عبد الرحمن بن جبل بن مرو یں اوش بن عاید 
بالياء المثناة من نحت والذال المعجمة - بن عدي بن کعب بن جو 
آودی بنِ سعد بن علي بن سد بن شاردة بن تزيد بالتاء المثناة فوق - بن جشم 
ابن الخزرج» الأنصاري ثم الجشمث» وقيل في نسبه غير ذلك» وهو مدني أسلم 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله ل ومناقبه كثيرة جداً وکان له ابن یسمی : عبد الرحمن» وبه کنی› 
وقاتل مع أبيه يوم اليرموك› وآخی رسول الله یه بینه وبين ابن مسعود» قال 
الواقدي: هذا مما لا اختلاف فيه عندنا. 


وقال ابن إسحاق : آخی رسول الله يه بين معاذ وجعفر بن آبي طالب» وبعثه 
رسول الله قاضياً إلى الجند من اليمن يعلَّم الناس القرآن وشرائح الإسلامء 
ويقضي بينهم» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن» وكان 
رسول الله َيه قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاءء 
الهاج ين آي آسة على كه وزباد بن لدعلل خضر مرت وساد ن جا 
على الجند» وآبو موسى الأشعري على زبيد» وزمعةً» وعدن» والساحل» ولما 
وجه رسول الله يا معاذاً إلى اليمن قال له: «بم تقضي؟)» قال: بما في 
کتاب الله قال : «فإن لم تجد؟)» قال: بما في سنة رسول الله بء قال : «فإن 
لم تجد؟»» قال: أجتهد رآيي» فقال رسول الله يي : «الحمد لله الذي وف 
وول رسولٍ ال ا وجا نورل ا وقال رسول الله بل : «[أعلمُهم 
e‏ : أَمَته -] بالحلال ل والحرام معاذ بن جبل»" “ وقال ڪه : «ياتي معاذ بن 


(1) رواه آبو داود »)۳١۹۲(‏ كتاب: الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاء» والترمذي 
(۷,) كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» والإمام أحمد في 
«المسند» .)۲۳١ /٥(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۱٠١ /۱١(‏ عن أهل حمص من أصحاب 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -. 

() رواه الترمذي (١۳۷۹)ء‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل ٠...‏ وقال: حسن 
غريب» وابن ماجه .)٠١٤(‏ في المقدمةء والإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۱۸١‏ وابن حبان- 
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جبل يوم القيامة أمام العلماء رتو والرتوة -بفتح الراء» وبالمشناة فوق 
ساكنة» وبالواو مفتوحة» ثم هاء التأنيث -» ومعناها: الرمية بسهم»› وقيل: 
بحجر؛ أي: يكون معاذ يوم القيامة مام العلماء بمقدار مسافة الرمية بالسهم أو 
الحجر. 


وعن فروة الأشجعى وعیره قال : کنت جالساً هع ابن مسعود» فقال : إن 
معاذاً كان أَمَة قانتا لله حنيفاً ولم يكن من المشركين» فقلت: يا آبا عبد الرحمن! 
إنما قال الله : إن هيم کات أمَه فاا بل حَنيفا) [السحل:٠۲٠]»‏ فأعاد قوله: إن 
فاد فلما رأیته أعاد عرفت أنه تعد الأمر»› N CE‏ 


وف رواية قال : سمعتموني ذکرٹ إبراهیم؟ إنا كنا نشبه معاذاً بإبراهيم» قال 
فروة: فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلمء قال: الأمة: الذي 


ا ي ا ل ل 


وروي أن النبى بي قال له: «والله يا معاذ إي لأحيّكَّ»» قال: وأنا والله 
أحبْك يا رسول الله» الذي وعن عبد الله بن كعب بن مالك - رحمه الله - 
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= في «صحيحه» (١١۷۱۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك) (٤۷۸٥)ء‏ عن أنس بن مالك - رضي الله 
2 | 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۱۸۳۳)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ 
»)٤١ ٤ /0۸(‏ عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )/ 67(« وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۸۸)ء 
عن محمد بن كعب القرظي» مرسلاً. 
وفي الباب: عن جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك - رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری؛ (۲/ ۹٤۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)۹۹٤۷(‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ (۷٤4۹)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ١۲۴)ء‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» .)٤۱۸/٥۸(‏ 

(۴) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۹٤۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤۹۹)ء‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولیاء؟ (۱/ »)۲۳١‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق) (0۸/ .)٤١۹‏ 

= رواه النسائي (۳٠۱۳)ء كتاب: السهو» باب: نوع اخر من الدعاء» والطبراني في «المعجم‎ )٤( 
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قال : كان معاذ رجلا شاباً جميلاً من أفضل شباب قومه» سمحاًء لا يمسك› 
وادّان حتی أغرق ماله كله في الدين» فباع النبي ييه ماله کله في دَيْنه حتی قام 
معاذ بغير شيءِ» في قصة طويلة فيها: أن معاذاً - رضي الله عنه - بعثه 
رسول الله َه إلى طائفة من أهل اليمن عام الفتح ليجبره» فمكث أميراً باليمن› 
وکان أول من تجر في مال الله تعالی» وآنه آصاب حتی قبض رسول الله لاء 
فقدم على أبي بكر» الحديث. وهذا الحديث مرسل صحيح”'. 

وخرج معاذ إلى الشام في خلافة أبي بكر» واستعمله عمر على الشام إذ مات 
أبو عبيدة» فمات من عامه في طاعون عَمْواس بين قرية بين الرملة وبيت 
المقدس» قاله أبو عمر بن عبد البر. 

وقال المدائني : مات معاذ بناحية الأردن في طاعون عمواس . 

روي له عن رسول الله ية مئة حديث وسبعة وخمسون حديثاًء اتفقا على 
حديثين » وانفرد البخاري بثلائة» ومسلم بحديث واحد» روى عنه من العبادلة: 
ابن عمر» وابنْ عباس» وابن عمرو بن العاصي» وآبو قتادة الأنصاريٌ» وجابرٌ بن 
عبد الله» وأنسْ» وأبو أمامة الباهليع» وأو ثخلة الخشنيّ› وعبد الله بن آبي 
أوفى» وعبد الرحمن بِنْ سمرة» وعبدٌ الرحمن بن غنم» وجنادة بن أبي أميةء 
والمقدامٌ بن معدي كرب» وجماعة من التابعين المخضرمين» وغيرهم» وروى 
له أصحاب السنن والمساند. 

ونسب الطاعون الذي مات فيه إلى عمواس؛ لأنه آول ما بدأ منهاء قال أبو 
زرعة عبد الرحمن بن عمرو البصري الدمشقي: كان الطاعون بسنة سبع عشرة 
وثمان عشرة» وفي سنة سبع عشرة رجع عمر من سرغ بجيش المسلمين ليلا 
يقدمهم على الطاعون» ثم عاد من العام المقبل سنة ثمان عشرة حتى أتى 

الکبير »)١١١/۲۰(‏ عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - بهذا اللفظ . 
)۱( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١۱۷۷(‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير“ 


«(T1/۲°*)‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق) »)٤۲۹ /٥۸(‏ لکن عن عبد الرحمن بن کعب بن 
مالك . 
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الجابية» فاجتمع إليه المسلمون» فجند ومصّر الأمصار» وفرض الأعطية 
والأرزاق» ثم قفل إلى المدينة. 

وعن الزهري قال: أصاب الناس طاعون بالجابية» فقام عمرو بن العاصي 
فقال: تفرقوا عنه؛ فإنه بمنزلة نار» فقام معاذ بن جبل فقال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «هذه رحمةٌ لهذه الأمةء اللهم فأذكره معاذا وآل معاذ فيمن 
کو 2 ) 

واتفقوا على أنه مات سنة ثمان عشرةء إلا قولاً شاذاً أنه مات سنة سبع 
عشرة» واختلفوا في سنه یوم مات» فالاأکثرون على آنه ابن ثلاث وثلاثین› 
وقيل : أربع› وقيل : ثمان» وقيل : إحدى وثلائين» وقيل : ثمان وعشرين . 

قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي - رحمه الله -: وقبره بغور بيسان 
في شرقيه - رحمه الله ورضي عنه -"". 

أما قول جابر : إن معاذاً كان يصلي مع رسول الله با عشاء الآخرة» ففيه دليل 
على جواز مثل هذاء وإضافة المنكر إلى المعرف» وإذا كان المعرف صفة 
للمنكر» ويعبر عنه بإضافة الموصوف إلى صفته» وهو مذهب الكوفيين» فيقال : 
عشاء الآخرة» ومسجد الجامع» ومنعه البصريون» وقالوا حيث جاء إضافة 
المنكر إلى المعرف في الصفة والموصوف إنما هو بتقدير موصوف معرف 
محذوف› وهو العشاء الآخرة» وفي مسجد المكان الجامع› والله أعلم . 


)۱( رواه ابن عبد البر في «التمهید» (۸/ ۳۷۱ - ۳۷۲). 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ »)۳٤۷‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۷/ ۳۹)» و«الثقات» لابن حبان (۸/۳٦۳)ء‏ و«المستدرك» للحاكم (۳/ »)١١‏ و«حلية 
الأولياء» لأبي نعیم (۲۲۸/۱)ء و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/١١٤٠)ء‏ و«تاريخ دمشق؛ 
لابن عساكر /٥۸(‏ ۳۸۳)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)٤۸۹/١(‏ و«أسد الغابة؛ لابن 
الأثير /١(‏ ۱۸۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١٠٠٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)٠٠١ /۲۸(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ »)٤٤۳‏ و«تذكر ة الحفاظ» له أيضاً (۱/ ۹٠)ء‏ 
و«اللإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ١/١۳١)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(۱۹/۱۰). 
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وقد منع بعض العلماء قول: العشاء الآخرةء قال: لأنه يقتضي أن يكون ثه 
عشاءٌ أولى» وقد نهي عن تسمية المغرب عشاءً وهذا غلط مردود بما ثبت في 
«صحيح مسلم»: أن النبي ييه قال : وأا اهراة أصات رورا فلا تشهد ما 
العشاء الأخرة» وقد ثبت ذلك من كلام جماعة من الصحابة؛ لحديث جابر 
هذا وغيره» والله أعلم . 

وأما صلاة معاذ - رضي الله عنه - صلاة العشاء مع النبي ييل ثم يصليها 
بقومه»› فاعلم آنه ین ينبغي أن يقرر ولا آن فرض معاذ - رضي الله عنه - في هذه 
الصلاة كانت الأولى› وهي صلاته مع رسول الله ل لوجوه: 

أحدها: آنه روى الدارقطني في بعض طرق هذا الحديث فيمن صلى وفعل 
فعل معاذ: أن النبي بي قال: «فهيّ لهم فريضة وله تطْوْع»» وعللها بعض 
المالكية بأنها رواية شديدة الضعف» وعلى تقدير ثبوتهاء فهي مدرجة» ليست 
من كلام النبي وء بل من کلام ابن جریج» أو من روی عنه» أو من قول جابر ؛ 
لأن ابن عيينة رواهء وليس فيه هذه اللفظة التي ذكرها ابن جريج» ولا شك أن 
الدارقطني إمام جليل لم يذكر شيئاً من ذلك» وهو أعبر» وأعلم بالحديث» فلو 
كان ثم شيء مما ذكره هذا المالكي المعلل» لبيّه» وابن جريج ثقة فيما رواه 


(۱)( رواه مسلم (٤٤٤)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجدء عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۲( رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ .)۲۷٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۹/۱٠٤)ء‏ 
والبيهقي و في «السنن الکبری٤‏ (۳/ ۰)۸٦‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 
قال الطحاوي معقباً على هذا الحديث: قد روى ابن عينية هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما 
رواه ابن جریج» وجاء به تاماه وساقه أحسن من سياق ابن جريج» غير أنه لم يقل فيه هذا الذي 
قاله ابن جريج: «هي له تطوع ولهم فريضة) فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج» ويجوز 
آن يکون من قول عمرو بن دينار» ویجوز أن يكون من قول جابر» فمن أي هؤلاء الثلاثة كان 
القول» فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ آنه كذلك أم لا؛ لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ» 
إنما قالوا قولاً على أنه عندهم كذلك» وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك. ١.ه.‏ 
وقد نص على أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي بء وإنما هي من الرواة: الحافظ الزيلعي 
في «نصب الراية» (۲/ .)٥۴‏ 
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وانفرد به» ولا يثبت القدح في مثل هذا بالاحتمال من غير نص من حافظ على 
أنها مدرجة› والله علم . 

الوجه الثاني : آنه يبعد بعداً شدیداً أن يجعل معاد فرضه مع قومه» وصلاته 
مع النبي بيا نافلة ؛ فإنه - رضي الله عنه - لا يظن به ذلك» فيترك فضيلة فرضه 
خلف النبي ية ويأتي بها مع قومه» مع ما ثبت من رتبته في العلم . 

الوجه الثالث : أنه بل قال : «إذا أقيمت الصلاةَء فلا صلاة إلا المكتوبة»» 
فكيف يُظن بمعاذ - رضي الله عنه - مخالفة ذلك ويصلي النافلة مع قيام 
المكتوبة؟! إذا تقرر هذاء وآن فرض معاذ - رضي الله عنه - کان الأرولى» وأن 
صلاته بقومه كانت نافلة» فقد ادعى بعضهم أن ذلك منسوخ بأمرين : 

أحدهما: آنه يحتمل أن فعل معاذ ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم 
رین ی ھی عه 

والثاني: آن إسلام معاذ كان متقدماً» وقد صلى النبي ية بعده سنتين من 
الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه تقع فيه المخالفة الظاهرة بالأفعال 
المنافية للصلاة في غير حالة الخوف› وذلك يدل على عدم إيقاع الصلاة في اليوم 
مرتين على وجه لا يقع المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة. 

والجواب عن الأول: آنه لا بد من نقل على إيقاع الفرض في اليوم مرتينء 
ولا نقلّ» فلا دليل على النسخ» وإثباته بالاحتمال لا يجوز. 

وعن الثاني: ما ذكر من الملازمة» وصلاة النبي ية بعده صلاة شدة الخوف 
لا يدل على النسخ بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعله» كيف والمنازعة واقعة في أن 
ذلك هل كان عقب إسلامه أو بعده؟ على آنه قد كانت الضرورة داعية إلى صلاة 
معاذ بقومه؛ لقلة القراء ذلك الوقت» ولم يكن لهم غنى عن صلاة معاذ» ولم 
يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي ياء مع احتمال فعل معاذ ذلك أنه كان 


)١(‏ رواه مسلم »)۷٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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مقترناً بحالة مخصوصة أبيح له ذلك من أجلهاء فيرتفع الحكم بزوالهاء فلا يكون 
نسخاً على كل حال» فهو ضعيف ؛ لعدم قيام الدليل على النسخ والفعل من كل 
وجه» والله آعلم . 

إذا تقرر أن فرض معاذ الأولى» وعدم نسخه» ثبت جواز صلاة المفترض 
خلف المتنفلء وادعاء عدم علم النبي َة بذلك بعيد جدأ» ولو فرض عدم علمه 
بذلك» وآن ذلك لم يجزء لم يقر عليه بء بل كان ينزل عليه الوحي بمنع فعل 
معاذ» فقد نزل الوحي في المجادلة عن نفسهاء وفي التحريم لما أحل الله وغیر 
ذلك» وآمرٌ الصلاة أعظم» فدلّ على بطلان هذا الادعاءء والله أعلم . 

وقد اختلف العلماء في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» وهو راجع إلى 
قاعدة» وهي أن ائتمام المأموم بالإمام واجبٌ في الصورة والنيةء والفعل 
والقول» آم في الفعل وبعض القول؟ وفي ذلك كلام تقدم معظمه» ونتكلم هنا 
على ما يتعلق بحديث معاذ» فنقول: يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم مطلقا؛ 
لحديث معاذ» فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وعكسه»› والقاضي بالمؤدي› 
وعكسه» سواء اتفقت الصلاتانء أم لاء إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة» وهو 
مذهب الشافعي» ومن قال بقوله» وهو أوسع المذاهب. 

وخالف مالك في أحد قوليه في ذلك› وقال : لا يجوز اختلاف النيات حتى 
لا يصلي المتنفل خلف المفترض» ونقل هذا القول عن مالك ليس بجيد» كذا 
قال شيخنا أبو الفتح القاضي» قال : وهذا أضيق المذاهب في هذه المسألة. 

وقال أبو حنيفة» ومالك في المشهور الراجح عنه» وهو أوسط 
المذاهب -: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض» لاعكسه"» وحديث معاذ 
- رضي الله عنه - أشبة بالاستدلال على جواز عكس هذا المذهب» خصوصا لمن 
لم يعد المعنى في العبادات» لكنه اعترض على فعل معاذ بأن الاستدلال به إنما 
هو من باب ترك الإنكار من النبي وء وشرط صحة الاستدلال بالفعل الواقع من 


.)٥۹ /۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 
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غیره به علمّه به» وتقریره إیاه» وجائز آلا يكون يهو علم بصلاة معاذ بقومه؛ إذ 
لو علم» لأنكر» وهذا الاعتراض بعيد جدا؛ لما ذکرناه آولاٰ وبما ثبت في 
«الصحيح) : آنه ٤‏ علم بصلاته بشکوی قومه من التطويل عليهم › وغضبه کله 
لذلك» وتکریر قوله: «امَانٌ آنت یا مُعاذ ؟!»» ولم یثبت صریحا آنه ب منعه 
من الصلاة بقومه وإلزامه بالصلاة معه› بل خيره بين الصلاة معه» والتخفيف في 
صلاته بقومه» وبين ترك صلاته بقومه» والصلاة معه ئ › لا آنه خيره بين الصلاة 
معه وترك الصلاة بقومه»› وبين الصلاة بقومه وترك الصلاة معه» والله أعلم» 
ولهذا کان استدلال جمهور العلماء بحدیث معاذ على جواز اقتداء المفترض 
بالمتنفل» وعكسه؛ لأن المحذور إنما هو وقوع الاختلاف على الأئمة ظاهراً 
والاستدلالٌ للمسائل العمليات إنما هو بما ظهر من الأفعال أو الأقوال أو 
التقريرات لا بالمعتقدات المجوزات» والله أعلم . 


#H# He e 
الحديث السادس‎ 


ن اتس ب مالك - رضي اله عن - قال : کا نُصْلّى مَحَ رَسُول الله ية في شد 
الح ذا لم سطع أَحَدتا أن مَك جَبْهته في الأَرْض» بط َوب فَسَجَد عله" . 
تقدم ذكر آنس - رضي الله عنه -. 
® 4 
وقوله: «کنا نصلي مع رسول الله يه هذا حكمه حکم المرفوع»› بلا 
خحلاف؛ إذ الظاهر تقريرٌ النبي ية عليه» وعلمّه به» ولهذا صرح أنس بالمعية في 
(۲) رواه البخاري »)١٠٠١(‏ كتاب: العمل في الصلاةء باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود» 


ومسلم (۲۰)› کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب تقدیم الظهر في أول 
الوقت في غير شدة الحر. 
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وقوله : ابسط ثوبه فسجد عليه»» لا شك أن الثوب لغة إنما هو غير المَخيط ؛ 
كالرداء والإزار» وقد تطلق على المخيط؛ كالقميص وغيره» وقد فسر عمر 
- رضي الله عنه - الثوبين بالمخيط وغيره في قوله يلا : اک ا تر E‏ 
حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحدء فقال: هو إزار ورداءء ا و إزارً 
وقميص» وغير ذلك» إذا ثبت هذاء فقول أنس: «بسط ثوبه»» يعم ذلك [كل] 
ما یسمی ثوباً» لكنه ليس فيه تعرض لاتصاله بلبس المصلي» آو بسطه منفصلا 
عن لبسه» لكن الظاهر انفصاله عنه› فاته إذا صلى على ثوب متفصل عن لبس 
المصلي» فانه يجوز الصلاة عليه بلا خلاف» وإن كان متصلاً به» فإن كان 
المبسوط المصلّى عليه يتحرك بحركة المصليء > لم يصح الصلاة عليه» وإن لم 
يتحرك بحر کته» صحت» فبسط الصحابة ثيابهم لاتقاء الحر في الصلاة» محمولٌ 
على آنهم لم يكونوا لابسيهاء ولو كانوا لابسيهاء كانت محمولة على آنها لم 
تتحرك بحركتهم في الصلاة» والله أعلم . 

وقد آجاز آبو حنيفة والجمهور السجود على طرف ثوبه المتصل به» ولم 
يجوزه الشافعي» وتأول الحديث على السجود على ثوب منفصل عنه» وحمله 
الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته» ا 

وفي الحديث فوائد : 

منها: آنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر» ولا شك أن ذلك 
صحيح إن قلنا: إن الإبراد رخصة» فیکون تقديمها سنة» والإبراد جائز» وإن 
قلنا: إن الإأبراد عزيمة مسنونة» فقد ردد ر بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في 
أول الوقت في شدة الحر منسوخ» أو يكون على الرخصة. 

قال شيخنا آبو الفتح - رحمه الله -: ويحتمل عندي عدم التعارض ؛ لأنا إذا 


(1)( روأه البخاري o^A)‏ ¥(« کتاب : الصلاةء باب : الصلاة فی القميص والسراويل والتبان والقباءء» 
ومسلم (010)› کتاب : الصلاةء باب : الصلاة قرح ثوب واحد وصفة لبسه»› عن اہی هريرة 


- رضی الله عنه -. 


OA 


جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمكن المشي فيه إلى المسجد» آو إلى ما زاد 
على الذراع» فلا ييعد أن ييقى مع ذلك حر بحقاج معه إلى بسط الثوب» فلا يقع 
ا 

ومنها: جواز استعمال الثوب وغيره في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض ؛ 
لاتقاء الحر وبردها. 

ومنها: أن الأولى فى مباشرة المصلى الأرض بجبهته ويديه» فإنه علق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة وذلك يفهم أن الأفضل والمعتاد عدم بسطه» والله 
ا 

# 


الحديث السابع 


عَنْ ابي هُرَْرَةَ - رض الل عن - قال : قال رَسول اله کيا : «لا صل أَحَدُكم 
في اللَوْب الوَاجدِ لين عَلى عانق مئه شّيٰ . 

المراد بالثوب هنا الإزارٌ فقط» وقد ألحق به في المعنى السراويل» وكل 
ما تستر به العورة؛ بحيث يكون أعالي البدن مكشوفاء فورد النهي على مخالفة 
ذلك بأن يجعل على عاتقه شيء يحصل الزينة المسنونة في الصلاة. 

والعاتق: ما بين المنكب والعنتق» وهو مذكرة وينت أيضا وهه 
عواتق» وعَتّق - بضمتين -» وعثق» - بضم ثم إسكان -. 

ثم السنةٌ في جعل بعض ثوب المصلي على العاتق إذا كان مكشوفاء أما إذا 
کان مستوراً بقمیص آو غیره» فلا یشرع جعل شيء منه ولا غیره على عاتقه» وقد 
ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - أن الإمام يوم الجمعة يستحب له آن 


.)١۳ - ٦۲/۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيهء‎ .)۳٠۲( رواه البخاري‎ )۲( 
ومسلم (017)»› کتاب : الصلاة» باب : الصلاة ة في ثوب وأحد وصفة لبسه» إلا أنه عندهما:‎ 


«عاتقيه) بدل «عاتقه» . 
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يزيد على سائر الناس فى الزينة؛ كالرداء ونحوه» وليس من زينته الطيلسان ؛ فإنه 
وعیره أن شعار يهود أصبهان السبعين ألفاً الذين يخر جوں مع اتال وقد 
نھی الرسول ما عن التشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار» ولعن من تشبه 
بهم» مع آنهم يمنعون من لبسه في بلاد المسلمين؛ لما فيه من الرفعة عليهم بهء 
والله أعلم . 

وقد اختلف العلماء فى ستر العاتق فى الصلاةء هل هو مستحب» أو واجی؟ 
فذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» والجمهور إلى استحبابه» وأن تركه 
مكروه كراهة تنزيه» تصح الصلاة مع كشفه. 

وذهب أحمد - رحمه الله - فى المشهور عنه» وبعض السلف إلى الوجوب»› 

وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره» أو وضع شيء عليه؛ لظاهر هذا 
الحديث . 

وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاته صحيحة» لكنه يأثم بتركه. 

واستدل الجمهور بما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من رواية 
جابر : أن النبي ي قال له فی ثوب له: «فإن کان واسعاء فالتحفٰ به وإن کان 
ضيقاًء فاتزز به » ولم يمره بيه بوضع شيء على عاتقه مع ضیقه واتزاره به» 
فدل على عدم وجوبه والأثم بتركه» لکنه قد یجاب عنه بان عدم مره يه له 
بوضع شيء على عاتقه مع ضیق ثوبه؛ لعلمه بعجزه عن ستره» والعاجرٌ معذور 
في ذلك» بخلاف القادرء والله أعلم . 

وقد اعترض على ذلك بأن الذي يطرح على عاتقه شيئا فى الصلاة لا يخلو إما 


(۱) رواه مسلم »)۲۹٤٤(‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحاديث الدجال» عن 
أنس بن مالك مرفوعاً: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة». 

(۲( رواه البخاري (٤١۳)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقاًء ومسلم »)۳٠٠١(‏ كتاب: 
الزهد والرقائق› باب : حديث جابر الطويل» وهذا لفظ البخاري . 


0۸۳ 


آن یشغل يده بإمساکه» أولاء فان لم یشغل» خیف سقوطه وانکشاف عورته إن 
کان بعض ثوبه الإزار» وإن شغل» كان فيه مفسدتان: إحداهما: منعه من الإقبال 
على صلا ته والاشتغال بهاء الثانية : أن شغل يديه بالرکوع والسجود لا يژمن معه 
انكشاف العورة فيهما بسقوط الثوب» مع أنه نقل عن بعض العلماء القول بظاهر 
الحديث» ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده» لأنها صلاة في ثوب ليس 
على عاتقه منه شيء٠‏ وهو مخصوص بغير حالة الضرورة» والأشهر عند جمهور 
العلماء حلاف هذا على ما حررنا نقله أولأء وجواز الصلاة بما يستر العورة» 
وحمل الحديث على كراهة التنزيه؛ حيث لا ضرورة ولا معارض له بأمر أكثر 
مصلحة للصلاة منهء والله آعلم . ۰ 


¥ 
الحديث الثامن 
ن ابر ن َب اله رضي ال نهت عن التي کي قال : «مَنْ أَكلَ ثُوماً 
أو بصلا يرتا و متزل مَسجدَتًا وَليقَعذ في بيه»› ا 


مِنْ بُقَول» رج ا ریسا قَسَالَء ابر با فبا من الول قال : 
إلى ب عض بَْض أصحابه» َل فلمًا رآ کره آکلهاء فقال : وکل ؛ اني ناج 


أما البقول ر قال أهل اللغة: البقل : yy‏ 
2 ۳ 
رض . ) 
وقوله : «وأني بقدر فيه خضرات)» هكذا هو في «صحیح مسلم) : بقدر وهو 
)١(‏ رواه البخاري (۸۱۷)» كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» ) 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أکل ثوماً أو بصلاً أو كرَاثاً 


(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ ١٠)ء‏ (مادة: بقل). 


OAV 


ما طبخ فيه» ورواه البخاري في «صحيحه»» وآبو داود في «سننه»» وغيرهما: 
یبر - بباءین موحدتین _› قال العلماء: وهو الصواب» وفسره الرواة وأهل 
اللغة والغريب بالطبق» قالوا: وسمي بذراً لاستدارته كاستدارة البدر» واستبعدوا 
لفظة القدر بآنها تشعر بالطبخ ". 

وقد ورد الإذن بأكل البقول المذكورة مطبوخة» وأما البدر» فلا تشعر كونها 
فيه مطبوخة» بل يجوز أن تكون نية» فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة. 

وآما الضمير في «فيه)» فهو عائد على القدر إذا قلنا: إنه مذكر» وهو لغةء ٠‏ 
وأما إذا قلنا: إنها مؤنثة» فيكون الضمير عائداً إلى الطعام الذي في القدرء وال 
أعلم . 

وقوله: «فاخبر بما فيها من البقول»: دليل على أن القدر مؤنثة. 

وقوله: «قربوهاء إلى بعض أصحابه»» الضمير في قربوها عائد إلى البقولء 
أو إلى الخضرات» لكن عوده إلى البقول أولى ؛ لأنه أقرب. 

وقوله: «فلما رآه كره أكلهاء قال: كَل فاني اُناجي من لا تناجي٤»‏ فيه دليل 
على إباحة أكل الثوم والبقل ونحوهماء» وهو حلال بإجماع مَنْ يعتد به» وحكي 
عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل هذه الأشياء؛ لأنها تمنع عن حضور 
الجماعة» وتقريره عندهم أن الجماعة فرضٌ عين» ولا يتم الإتيان به إلا بترك 
أكل هذه الأشياء؛ لهذا الحديث» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» فترك 
أكل هذا واجب» وحجة الجمهور المعتد بهم قوله ية : «كلْ؛ فإني آناجي من 
لا تناجي»» وقوله لل : «أيها الناس! ليس لي تحريم ما أحل ال ویلزم من 


(۱) رواه آبو داود (۳۸۲۲)ء كتاب: الأطعمةء باب: في أكل الثوم» وقد تقدم تخريجه قريباً عند 
.البخاري . 

)۲( انظر: «غريب الحديث» للخطابي (1/ .)٠۳۳‏ و«مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض .)۸١ /١(‏ 
و«النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (١/١١٠)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۹/6٤)ء‏ 
(مادة: بدر)» ولاشرح مسلم» للنووي /١(‏ ١٠)ء‏ وعنه أخذ المؤلف مادته هذه. 

(۳( رواه مسلم ›)۵٥(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو = 


OoAA 


إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة والمساجد بسبب أكلهاء ألا تكون الجماعة 
واجبة على الأعيان» وتقريرّه أن كل هذه الأشياء جائز؛ لما ذكرناه» ومن لوازمه 
ترك الصلاة جماعة في حق آكلهاء ولازمٌ الجائز جائز» وترك الجماعة في حق 
اكلها جائز» وذلك ينافي الوجوب عليه. 

وفي الحديث فوائد : 

منها: اعتزال الجماعة والمساجد لمن أكل بصلا أو ثوماً أو نحوهما مما له 
رائحة كريهة» ولزوم بيته» وذلك تصريح بالنهي عن ذلك في كل مسجد» وهو 
مذهب العلماء كافة» وحكي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجد 
الرسول؛ لقوله بل : «فليعتزلناء أو: فليعتزل مسجدنا»"» وأكد ذلك بان 
مسجده ب كان مهبط الوحي» والصحيح عمومه؛ لقوله بيا في رواية في 
(صحيح مسلم»: «فلا يقربن المساجد» » فيكون قوله ية : «مسجدنا) 
للجنس» أو لضرب المثال؛ لأنه معلل بتأذي الناس أوالملائكة الحاضرين› 
وذلك قد يكون موجوداً في المساجد كلها. 

أن أكل البصل والثوم ونحوهما حلال»ء والنهي إنما هو عن الحضور 

مع الجماعة» أو عن حضور المسجد» لا عن أكلهاء فإنه جائز بإجماع من يعتد 
به» وتقدم ذلك» وقد اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - في الثوم 
هل کان حراماً على رسول الله یو آم کان یترکه تنزهاً کغیره؟ على وجهین› 
وظواهر الأحاديث عدم التحريم» وأنه هة كغيره» ومن قال بالتحريم قا 


= كرَاثاً أو نحوهاء عن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» لکن بلفظ : «ليس بي» بدل من «ليس 
ر 

(۱( ف را خت ات 

lS (۲)‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو 
راثا أو نحوهاء والبخاري أيضاً »)۸٠١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والکرّاث» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: «فلا يقربن مسجدنا - أو - 
مساجدنا) . 


o۸۹ 


المراد بقوله: «ليس لي تحريمٌ ما أحلّ الله»” بالنسبة إلى أمته فيما أحل لهاء 
لا بالنسبة إليه» والله أعلم . 

وقد ألحق العلماء بالمنع من المساجد من أكل الوم والبصل والكراث كل 
ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرهاء وألحق القاضي عياض - رحمه الله - 
به من أكل فجلاء أو كان يتجشأًء وألحق ابن المرابط المالكي به من في فيه بَخْر» 
أو به جرح له رائحة» وقد قاس العلماء على هذا مجامع الصلاة في غير 
المساجد؛ كمصلى العيد والجنائز ونحوهماء والله أعلم. 

ومنها: أنه من أكل هذه المذكورات» هل هو عذر مرحَص في ترك الجماعة» 
آم خرج المنع من حضور المساجد والجماعات مخرج الزجر عن أكلهاء فلا 
يقتضي أن يكون عذراً في ترك حضورها إلا أن تدعوه ضرورة إلى أكلهاء وهذا 
بعيد من وجه آخر» وهو أنه ية أمر بتقريب هذه البقول إلى بعض أصحابه» فإنه 
ينافي الزجر» والله أعلم . 

ومنها: احترامٌ الناس والملائكة؛ بمنع أذاهم بالروائح الكريهة ونحوها مما 
يۇذي . 

ومنها: الأمرٌ بالقعود في البيت عند وجود الأذى المتعدّي واعتزال الناس 
للكف عن أذاهم؛ والله أعلم . 

3 3¢ 


الحديث التاسح 


سر و ت وو هو 4< لات ۳ e‏ و ت ع 
E‏ عله -: أن الي بيا قال : «مَنْ أكل البصل والثوم 
والكرَاتٌ فلا يقرب مَشجدتًا ؛ فإ المَلائكة ادى ما يَأَذى مئه الإنْمَانُ»” . 


(۱) تقدم تخریجه قريباً. 

(۲) رواه البخاري (١۸1)ء‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: ما جاء ؤ في الثوم النيء والبصل والكرّاث» 
ومسلم .)٥٦٤(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تھی تمن اکل ترما أو بطد أو اا 
أو نحوهاء وهذا لفظ مسلم. 


0۹۰ 


وفى هذا الحديث زيادةٌ على الذي قبله: ذكرٌ الكرًّاث» وفيه إشارة إلى تعدي 
الحكم إلى كل ما له رائحة كريهة كما ذكرناه فيما تقدم› وتقدم التوسع بالمساجد 
إلى سائر المجامع» خلا الأسواق ونحوها. ) 

وأما تعليله ي بتأذي الملائكة من أكل المذكورات كلها لأجل ريحها كما 
يتأذى به الإنسان» ففيه تنبيه على كراهة أكلها مطلقاء أو في مواضع حضور 
الملائكة» فيخرج منه الحفظة الملائكة الملازمون لبني آدم» وإن لم يكن أحد من 
بني آدم حاضراً» فیکون تأذي الملائكة علَة بانفرادها» وتأذي بني آدم علة 
بانفرادها» والله - سبحانه وتعالی -آعلم . 


IO Û 


إنتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثاني › وأوله 


باب التشهد » من كتاب الصلاة 


٥۹۱ 


ق احا ددبت و 


جي سے 


س ر EE‏ ألشافی 
اما معلاو انيبن داود بن العظارالشاضو 
: 
الول ور ية ٤ه‏ م واطوق رة »۷ 
مە الەتعکال 


d1 
الولرالا‎ 


مامحو قفو 
الظبعة الأول 


۷ اف ۔ ۰1 ٤ھ‏ 


اة صد ارات لجكة الأعال اة )٠١(‏ 


هھ طا ر ا 
ر اراش اتر 
لاظباععة والس رارع ش . ھر م 
اسسا ایی رمز ې وسعيه ره ا لزه نمال سنه ۱4۰۳م ۔ ۱۹۸۳م 
یرویت ۔ لحتات صت ۱٤۰۹:‏ هانف :۷.۹۸۵۷ 
ق اڪس e-mail: bashaer @cyberia.net.lb --410 ⁄Y-4411:‏ 


باب التشهد 


سمي التشهد تشهدأ بأشرف ما فيه» وهو لفظه» وهو الشهادتان» كما سميت 
الصلاة سبحة أو ركوعاً أو سجوداً بأشرف ما فيها» وهو التسبيح» أو الركوع» و 
السجود؛ فإنهما لما كانا علة في الخضوع» سميت به» وإن كان أحدهما آبلغ من 
الأخر فيه» وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل منهماء والسجود أفضل من 
الركوع» والله أعلم . 


ê ê 
الحديث الأول‎ 


ن َب الله بن شوو - رضي الل عن - قال : عَلَمَني رول اله لا اء 
كفي بين كمي كَمَا يلمي الشورة مِنَ الفُرآنٍ: «لتَحياث شه والصَلَوَاتُ 


ن “o47‏ وو ب ا 5 ٣‏ ت ت 

والطيباث» السلام عَليْك أبها ال ورحمة الل وبركائةء السَلاَمُ عَلينا وَعَلى 
ص 0 ص ورو o2‏ ا 0 G4 S0‏ م 3 

عباد الله الصًّالحينَء اسهد آن لا إل إلا اله وأشهد أن مُحَمّداًعَبْدهٌ ورول . 


وفی قظ : «إذا قَعَدَ أَحَدكْمْ في ا لصلاةء فليقل : التَحبَاثُ للّه»» وذکره» وفيه : 


نكم إا عَم َلك ققذ سَلَمْتُمْ على كَل عَبٍْ الح في السمَاء والأزضي»» 
سے راس 1 ص 
وفيه : «فليَحَيَر من المَشألة ما شاء»" . 


»)٤٠١( رواه البخاري (١۹۱٥).ء كتاب: الاستئذان» باب: الأخذ باليدين» ومسلم‎ )١( 
كتاب : الصلاة» باب: التشهد فى الصلاة.‎ .)۳٠/1( 
= »)٤٠۲( رواه البخاري (0۹74)ء كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» ومسلم‎ )۲( 


0۹%۷ 


أما ابن مسعود» فتقدم الكلام عليه في أول كتاب الصلاة. 

وأما آلفاظه» فقوله: التحيات» هي جمع تحية» وهي الملك» وقيل 
البقاءء وقيل : العظمة» وقيل : الحياة» وقيل : السلام» فإذا حمل على السلام» 
فيكون التقدير : التحيات التي تعظم بها الملوك مثلاً كلها مستحقة لله تعالىء 
وأتى بها بلفظ الجمع؛ لأن ملوك العرب كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية 
مخصوصة» فقيل ؛ جميع تحياتهم لله تعالى» وهو المستحق لذلك حقيقة» وإذا 
حمل على البقاءء فلا شك في اختصاص الله تعالى به» وإذا حمل على الملك 
والعظمة» فيكون معناه: الملك الحقيقي التام» أوالعظمة الكاملة لثه؛ لأن 
ا 

وقوله: «والصلوات» الراو تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» 
فيكون حينئذ كل جملة ثناء ا ومعناها: الصلوات المعهردة» 
ويكون التقدير آنها واجبة لله تعالى» لا يجوز أن يقصد بها غيره» أو يكون ذلك 
إخباراً عن إخلاصنا الصلواتِ له؛ أي: صلاتنا مخلصة له لا لغيره» [وقيل: 
معناها: الرحمة» فيكون معنى إضافتها إلى الله؛ آي: هي للمتفضل بهاء 
والمعطي هو الله ؛ لأن الرحمة التامة لله لا لغيره] ٠‏ وقدر بعض المتكلمين هذا 
المعنى بآن قال: كل من رحم أحداً» فرحمثّه له بسبب ما حصل له من الرقة 
عليه» وهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسهء بخلاف رحمة الله تعالى؛ فإنما 
[هي] لمجرد إيصال النفع إلى العبدء وقيل : معناها: الدعوات والتضرع . 

وقوله : «والطيبات» فقد فسرت بالأقوال الطيبات» ولو فسرت بما هو أعظم 
من الأفغال والأفرال و الأرضاف» كان أولىء وطت الأرضاف كزنها ضنة 
الكمالء وخلوصها عن شوائب النقص . 

وقوله: «السلامٌ عليك أيها النبئٌ ورحمة الله وبركاتهء السلام علینا وعلی 


= )۳۰۱/1( كتاب : الصلاةء باب : التشهد في الصلاة» وهذا لفظ مسلم . 
)۱( ما بین معکوفین ساقط من : اح . 


0۹۸ 


عباد الله الصالحين»ء أما السلام» فمعناه: التعوذ باسم الله الذي هو السلام» 
والتحصينٌ به - سبحانه وتعالى -؛ كما يقول: الله معك؛ آي : الله متوليك وکفیل 
بك؛ آي : باللطف والحفظ والمعونةء وقيل : معناه: السلامة والنجاة لكم» كما 
في قوله تعالی :  :‏ فسان لك من أب لين 4 [الواقعة:١۹]»‏ وقيل : معناه: الانقياد 
لك ؛ كما في قوله تعالی : # فلا ريك لا مرب حك حی يموك فما شر 
تھ ثم لا ج دا ف أنسهم م ڪرجا مما فصت وسلمواً صَليمًا € [الساء »]٠٠:‏ 
aE o‏ لأّنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني 
بكلمة على» ولذلك قيل في معنى السلام آخرَ الصلاة الذي هو تحليل منها. 

وما قوله: «عباد الله»» فهو جمع عبد» وله جموع ره دواع 
وأعابدء ومعبوداء» ومعبدة» وعبد» وعبدان» وعبدان - بضم العين وكسرها۔» 
وعبدا - بالقصر والمد -» والعبودية أشرف آوصاف العبد» وبها بعث الله تعالى 
نبيه محمداً َة في أعلى مقاماته في الدنياء وهو الإسراء في بدایته ونهایته؛ حيث 
قال - سبحانه وتعالی - : سحل لی سی عدو یلا € [الإسراء:۱]» فکان من 
ربه # اب وسین او أن لو ماق إل عَبيو ما أ € [النجم:۹-١٠]»‏ ونعتهم 
بالصالحين ليخرج الطالحين» قال الزجاج وصاحب «مطالع الأنوار» 
وغيرهما: هم القائمون بحقوق الله تعالى» وحقوق العباد الواجبة عليهم» 
والألف واللام الداخلتان على الجمع للتكثير» وعلى الجنس دليل على العموم› 
وعلى صحة القول به من غير توقف ولا تأخحر»ء وقد نبه ية على ذلك حيث قال : 
«أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض»""» وهو مذهب الفقهاء 
- رحمهم الله تعالى -» وهو مقطوع به في لسان العرب» وتصرفات آلفاظ الكتاب 
والسنة التي من جملتها قوله 4ل : «أصابَّت كل عبٍ»» فآدخل فيه الكل» حتى 
(۱) انظر : «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض .)٤٤/۲(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)۱۱١/٤(‏ وعنه 

أخذ المؤلف . 


(۲) رواه البخاري (۷۹۷)ء كتاب: صفة الصلاةء» باب: التشهد في ا ومسلم »)٤۰۲(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : التشهد فى الصلاة. 


۹۹ 


الملائكة خصهم» أعني : العباد الصالحين من الملائكة والجن والإنس بالذكر 
للثناء والتعظيم» وقد كانوا قبل ذلك يقولون: السلامٌ على الله» السلام على 
فلان» السلام على فلان» حتى علموا هذا اللفظ . 

وقوله: «أشهد أن لا إِله إلا اله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» إنما أتى بافظ 
الشهادة دون لفظ العلم واليقين؛ لأنه أبلغ في معنى العلم واليقين» وأظهر ؛ 
حيث إنه شهود» وهو مستعمل في ظواهر الأشياء وباطنهاء بخلاف العلم 
واليقين ؛ فإنهما يستعملان في البواطن غالبا دون الظواهرء ولهذا قال الفقهاء 
- رحمهم الله تعالى -: لا تصح إذاً الشهادة عند الحاكم بلفظ دون الشهادةء فلو 
قال الشاهد: أعلم أو أوقن بكذاء لم يصح» والله أعلم . 

وسمي نبينا محمداً اة به ؛ لكثرة خصاله المحمودةء فألهم الله أهله تسميته 
به؛ لعلمه سبحانه بها فيه َي قال أهل اللغة : يقال: رجل محمد ومحمود: إذا 
ت فل ا 

واعلم أنه ورد في التشهد أحاديث: 

منها: رواية أبن مسعود هذه. 

ومنها: رواية ابن عباس» وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -» واتفق 
العلماء على جوازها كلهاء واختلفوا في الأفضل والمختار منهاء ولا شك أن 
الروايات اختلفت فيه» فمذهب أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله - وجمهور 
الفقهاء اختيارٌ تشهد ابن مسعود هذا؛ لكونه عند المحدثين أشدّ صحة؛ فإنه في 
«الصحيحين») › وغيره فيي مسلم خاصة» ولما من المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه كما تقدم» وآنه أبلغ» بخلاف حذف واو العطف» فيكون ما عدا 
الأول صفة له» فيكون جملة واحدة في الثناء» وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا 
بأن قال: لو قال: واللهء والرحمنء والرحيمء لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)۱١١ /٤(‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۳/ ١١٠)ء‏ و«مختار 
الصحاح» للرازي (ص:٤1)ء‏ (مادة: حمد). 


e 


الكفارة» ولو قال : والله الرحمن ¿ الرحيم» لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة» 
وبما فيه من إثبات الألف واللام في السلام للتعريف» وتنكيره في رواية غيره» 
والتعريف أعم. وبقول ابن مسعود - رضي الله عنه - في اللفظ الذي يدل على 
العناية بتعلمه وتعليمه» وهو: علمني رسول الله ييو التشهد كفي بين كفيه؛ كما 
يعلمني السورة من القرآن» لكن هذا مشترك بينه وبين تشهد ابن عباس - رضي الله 
عنهما- لما فيه من زيادة لفظة «المباركات»» وهي موافقة لقول الله تعالى 
دمن مد ائوڪ ةة رر :0[ 

وأجاب من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس بأن واو العطف 
قد تسقط» وتكون مقدرة في حديث ابن عباس» فيكون تقدير التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات» بالواو فيها كلها» وحذفها جائز للاختصار» 
معروف في اللغة» وأنشدوا في ذلك : 

کف اکت کف ات ا 

والمراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ وهذا أولاً إسقاط للواو العاطفة في 
عطف الجمل »› 8 في إسقاطها في عطف المفردات» وهو أضعف من 
إسقاطها في عطف الجمل» ولو كان غير ضعيف» لم يمتنع الترجيح بوقوع 
التصريح بما يقتضي تعدد الثناء» بخلاف ما لم يصرح به» والله أعلم . 

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه الذي علمه الناس على 
المنبر» ورجحه أصحابه؛ لشهرته» وعدم المنازعة فيه من أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم -» فصار كالإجماع» وهو: التحيات لله الزاكيات الطيبات ف 
سلام عليك آيها النبي» إلى آخره» ويترجح تشهد ابن مسعود عليه» وكذا تشهد 
ابن عباس - رضي الله عنه - بان رفعه إلى رسول الله ية مصرَّح به ورفع تشهد 
عمر - رضي الله عنه - بطريق الاستدلال» كيف والغاية دالة على تقديمها بتعليمها 


AE RET ()۱(‏ :14۰(« وفيه : 
کا اص کف ان ا بت الردة في الفؤاد الكريم 


٦۰۱ 


كما يعلم رسول الله بيا السورة من القرآن› والله أعلم . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في التشهد» هل هو واجب» أم سنة؟ فقال الشافعي 
وطائفة: الأخير واجب» والأول سنة» وقال جمهور المحدثين: هما واجبان» 
وقال أحمد: الأول واجب» والثاني فرض» وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور 
الفقهاء: هما سنتان» وعن مالك رواية بوجوب الأخير» وقد وافق من لم يوجب 
التشهد على وجوب التعوذ بقدره في آخر الصلاة» واستدل للوجوب بقوله: 
«فليقل التحياتث»» والأمر للوجوب. إلا أن مذهب الشافعي - رحمه الله - أن 
جميع ما يوجه إليه هذا الأمر ليس بواجب» بل الواجب بعضه» وهو : «التحيات 
لله» سلام عليك آيها النبي»» من غير إيجاب ما بين ذلك من «المباركات 
والطيبات والصلوات». وكذا- أيضا - لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي ئلا 
على اللفظ الذي يوجه عليه الأمرء بل الواجب بعضه»ء واختلفوا فيه» وعلل هذا 
الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات» وعليه 
إشكال؛ لأن الزائد في عفن الرونات زامن هذل ة قحب قرولا إذ رجه 
الأمر بهاء وكان الشافعي - رحمه الله - اعتبر في حد الأقل ما رآه مكرراً في جميع 
الروايات» ولم يکن تابعاً لغيره» وإن ما انفردت به الروايات» أو كان تابعاً 
لغيره» جوز حذفه» لكنه يشكل على هذا لفظة «الصلوات)» فإنها ثابتة في جميع 
الروايات» وليست تابعة في المعنى» وقد ادعى الرافعي ثبوت «الطيبات» في 
جميع الروايات» واستشكلهاء وهي منفية في رواية «الموطأً» عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -» والله آعلم . 

ثم اعلم أن «المباركات والزاكيات» في حديث عمر بمعنى واحد» والبركة: 
كثرة الخير» وقيل : النماء» وكذا الزكاة أصلًها النماء. 


وفي هذا الحديث أحكام : 
منها: شرعية تعليم السنة والأحكام وضبطها وحفظها كما يشرع تعليم القرآن 
وحفظه وضبطه . 


1۲ 


ومنها: الأمر بالتشهد وتقدم الاختلاف في وجوبه والكلام عليه. 

ومنها: أن لفظة «كل» للعموم . 

ومنها: الدعاء بالسلام على الأنبياء والصالحين» وتقدم الكلام على ذلك 

ومنها: شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام. 

ومنها: أنه يدعو بما شاء من أمور الأخرة والدنيا مالم يكن إثماً» وهذا 
مذهبنا ومذهب جمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا الدعوات الواردة 
في القرآن والسنة» واستشنى بعض أصحاب الشافعي بعض صور من الدعاء تقبح ؛ 
كما لو قال : اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذاء وأخذ يذكر أوصاف أعضائها . 

ومنها: ما استدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي ية في التشهد 
الأخير ليست واجبة من حيث إن النبي بيا قد علم التشهد» وأمر عقبه آن يتخير 
من المسألة ما شاء» ولم يعلم ذلك» وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب› 
ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك وجوبُها في التشهد 
ا ا ا و 
مسلم زيادة: «فإذا فعلت ذلك فقد تَمَّتْ صلاتك»› لها زتادة الست 
صحيحة عن النبي بلا . 

وسيأتي الكلام عن الصلاة على النبي با في الحديث التي مبيناً واضحاًء 
والله أعلم . 


# 3¢ ¢ 


)۱( رواه بو داود «(A0)‏ کتاب : الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ورواه الترمذي (۲٠۳)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في 
وصف الصلاة» وابن خزيمة في (صحيحه) (0£0)»› عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - 
کلاهما في حديث المسيء صلاته. 


1۴۳ 


الحديث الثاني 


عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَن بن أبي ليْلّى قال : لقيتي كَعْبٌ بن عُجْرَة - رضى الله َة 
قال ا أي لَك حيب؟ إن الي ك حرج مَل ف : يا رَسُول اله! كذ عَلمْتا 


ر ار 


كيف صلم عَلَبْكَء َكيف صي َلَيكَ؟ قال : «فولوا: الهم صل عَلّى مُحَكَدِ 
ر مُحَمَدِ كما صَلَيْتَ عَلّى آل راهيم إَِكَ حَميد مَجِيدٌ اللَهمّ بارا 
محر وَعَلی آل مُحَكَرِ كما بار کت عَلَی آل راهيم إِلَكَ حَمیدٌ مجیڈ . 

أما عبد الرحمن بن أبي ليلى» فكنيته أبو عيسى» واسم أبيه أبي ليلى : يَسار» 
على الأصح المشهور» ويقال: بلال» ويقال: داود بن بلال بن بلبل بن 
أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجنا بن عوف بن عمرو بن عوفِ بنِ 
مالك بن الأوس. 

و الرحمن هذا تابعي» ثقة» جليل» آنصارئ» اوسي» كوفي» حضر 
حلقته جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - استمعوا لحديثه» وأنصتوا له» 
فيهم البراء بن عازب - رضي الله عنهما -» وروي عنه قال: آدركت عشرين ومئة 
من أصحاب النبي ية كلهم من الأنصار . 

ولد لست بقيت من خلافة عمر» وروى عنه وعن الخليفتين بعده» وسعد بن 
أبي وقاص من العشرة» وخلق كثير من الصحابة والتابعين . 

وآبوه آبو ليلى صحابي» لم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن هذاء وابنْ آبي ليل 
الفقيه» القاضي محمد بن عبد الرحمن هذا ضعيف» ومات عبد الرحمن سنة 
ثلاث وثمانین » وروی له البخاري ومسل : 


)١(‏ رواه البخاري (١۳۱۹)ء‏ كتاب: الأنبياء»باب: «يزفون»» ومسلم )٤١٦(‏ كتاب: الصلاةء 
باب : الصلاة على النبي ييا بعد التشهد. 

(۲) وانظر ترجمته فی : «الطبقات الكبری» لاين سعد /٦(‏ ۹٠۱)ء‏ و«حلية الأولياء؟ لاف نعیم 
)۳٠۰/9‏ و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱۹۹/۱۰)ء و«تهذیب الکمال» للمزي (۱۷/ ۳۷۲)ء 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۲٦۲)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً »)٥۸/١(‏ وتهذيب 
التهذیب» لابن حجر / .)۲۳٤‏ 


€ 


وأما كعبٰ بن غجرة» فکنیته آبو محمد » ويقال : بو عبد الله » ویقال : آبو 
قضاعة» حليفٌ لبنى حارثة بن الحارث بن الخزرج» وقيل: هو حليفٰ لبني 
عوف بن الخزرج» وهم القواقلة» وقيل: إنه حليف لبني سالم من الأنصارء 
شهد بيعة الرضوان» وقال ابن الأثير : تأخر إسلامه. 

روي له عن رسول الله ية سبعة وأربعون حديثاء اتفقا على حدیثین › وانفرد 
مسلم بآخرین › وروی عنه ابن عمر» وابن عباس» وابن عمرو بن العاصي ؛ 
العبادلة» وجابرٌ بن عبد الله وطارف ب دیاب وينوه. إسحاق»› وعد الملك› 
ومحمد» والربيع › وجماعة من التابعين › مات بالمدينة سنه ائنتین › وقیل : 
إحدى› وقیل : ثلاث وخمسین › وله خمس وسبعول سنه » روی له أصحاب 
الا 

أما ألفاظه : فقوله : «ألا أهدي لك هدية» الهديةً: ما بتقرب به إلى المهدى 
إليه توددا وإكراماً من غير قصد عوض دنيوي» بل القصد ثواب الاخ وأكثر 
ما يستعمل في المأكول والمشروب والملبوس» وقد يتجوز بها في العلوم اللفظية 
والمعنوية الشرعية؛ كما فى هذا الحديث: «ألا هدي لك هدية»» والهدية 
واحدة الهدايا؛ كالعطية والعطاياء والبرية والبراياء وفيه إضمار؛ كأن 
عبد الرحمن بن أبى لیلی قال له: نعم» فقال له کعب: «إنّ النبى ييه خحرج 
عليناء فقلنا: يا رسول الله» الحديث. 

وقوله ية : «قولوا: الله صل على محم إلى آخره» صيغة الأمر في قوله 
ظاهرة ف في الوجوب› وقد أتفق العلماء على وجوب الصلاة على النبي مء لکن 


(۱)( وانظر ترجمته في : «الثقات» لابن حبان (۳/ »)١١١‏ «والمستدرك» للحاكم (۳/ .)٥٤٥١‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/١۲١١)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر (۰۰/ ۱۳۹)» و«أسد 
الغابة» لابن الأثير .)٤٥٤/٤6(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۷۷)ء و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)۱۷۹/۲١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ١٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر /٥(‏ 0۹4). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً )۸/ 4°(. 


0 


اختلف العلماء» فأكثرهم على وجوبها في العمر مرة» وقال بعضهم : يجب كلما 
ذكر النبي ية وهو اختيار الطحاوي من الحنفية» وأبي عبد الله الحليمي من 
الشافعية. 

وقال الشافعي وأحمد: هي واجبة في التشهد الأخير عقبه قبل السلام» وهذا 
مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما-» وهو قول 
الي و اانا وة فت الائ جاع فى ر رها الشهد الاير ان 
مخالفة الإجماع» وهو غير صحيح» فإن الشعبي تابعي صغير» وهو من الفقهاء 
المعتد بقولهم» وخلافه ليس معه إجماع» كيف وهو منقول عن عمر وابنهء 
وجعل من نسب الشافعي إلى مخالفة الإجماع في ذلك أن قول أحمد وإسحاق 
في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي» لا استقلالا. 


واعلم أنه ليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة› 
وقد استدل الفقهاء كثيراً على وجوبها في الصلاة بأنها واجبة بالإجماعء 
ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع» فتعين وجوبها فيها» وهو ضعيف جداًء 
ولأن قولهم : لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن آرادوا به عيناً»ء فهو صحيح› 
لكنه لا يلزم منه أن يجب في الصلاة عينا؛ ‏ لجواز أن يكون الواجب مطلق 
الصلاة» فلا يجب واحد من العينين خارج الصلاة وداخلها. 

واعلم آن كل لفظ أمرنا بالإتيان به على صيغة من الشارع يجب في العمل به 
مراعاة لفظه» ولا يجوز الإتيان به بمعناه» فالصلاة من الله تعالى معناها الرحمة» 
فإذا قلنا: اللهم صل على محمد» فكأننا سألنا الله تعالى الرحمة لمحمد بل 
ولا يسقط الأمر بقولنا: اللهم ارحم محمداًء أو اللهم ترحمً على محمد» دون 
الصلاة» وقد وردت الرحمة مع الصلاة والتبريك في بعض الأحاديث الغريبة 
للنبي ية : «وارحم محمداً وآل محمد» کما رحمت إبراهیم وآل إبراهیم»» 
واختلف علماء المالكية في قول ذلك» فقال بعضهم: لا يقال وهو اختيار أبي 
عمر بن عبد البر» وأجازه بعضهم› وهو مذهب محمد بن أبي زيد» والمختار 
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عند أكثر العلماء عدم جوازه؛ لأن النبي َة علمهم الصلاة عليه» وليس فيها ذكر 
الرحمة» فيتعين لفظ الصلاة» وإن كان معناها السؤال والدعاء والتضرع له يا 
بالرحمة» فلا تفرد بالذكر» والله أعلم . 

وقد استدل بعض أصحاب الشافعي على وجوبها في الصلاة برواية في هذا 
الحديث في صيغة آنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟ فقال ية : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
إلى آخره» وهذه الرواية صحيحة» رواها الإمامان الحافظان آبو حاتم بن حبان 
البستي» والحاكم أبو عبد الله في «صحيحيهما)» وقال الحاكم: هي زيادة 
صحيحة"» واحتجا بها على الوجوب» واحتجا أيضاً في «(صحيحيهما» بما 
روياه عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -: آن رسول الله ا رآى رجلا يصلي 
لم يحمد الله ولم يمجُذه» ولم يصلٌ على النبي ب فقال النبي يي : «عجل 
هذا»» ثم دعاه التبي فقال: «إذا صلّى أحدكم» فليبدأ بحمد الله والثناء عليه» 
وليصل على النبي ييا وليدع بعد بما شاء»» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
ODE‏ [ 

وهذان الحديثانء وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع ؛ كالصلاة على الال 
والذرية والدعاءء فلا يمتنع الاحتجاج بهما؛ فإن الأمر للوجوب فإذا خرج 
بعض ما تناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب» والله أعلم . 

وأما الصلاة على الآل» فهو سنة» وفي مذهب الشافعي وجه شاذ آنها واجبةء 
وقد يتمسك لهذا الوجه بلفظة الأمر» لكنه محجوج بإجماع من قبله في عدم 
وجوب الصلاة على الآل» والله أعلم . 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» »)۱۹٥۹(‏ والحاکم في «المستدرك (۹۸۸)ء والإمام أحمد في 
«المسند (٤/۹٠۱)ء‏ وابن خزيمة في «صحیحه» »)۷۱١(‏ والدارقطني في «سننه» (۱/ ۰)٣٣ ٤‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١٤٠)ء‏ عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه ابن حبان في «صحیحه» »)۱۹١٨۰(‏ والحاکم في «المستدرك» .)۸٤١(‏ وأبو داود 
»)٤۸١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الدعاءء والترمذي .)۳٤۷۷(‏ كتاب: الدعوات» باب: 
(٠٠)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (۱۸/7)ء وأبن خزيمة في (صحيحه» .)۷٠١(‏ 


¥ 


وقد اختلف في آل النبي ييه من هم؟ فاختار الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو 
المطلب» واختار الأكثرون والمحققون أنهم جميع الأمة وأهل دينه» قال الله 
ال ادوا ال ف سد لْمدَاب )4 [غافر:١٤]»‏ واختار آخرون أنهم 
آهل بيته ية » وذریته» والله آعلم . 

وما تسمية النبي ية بمحمد» فتقدم في الكلام على الحديث قبله. 


وقوله: «كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد»» أما إبراهيم› وإبراهام» 
وإبراهم - بضم الهاء وفتحها وكسرها -» فقال الماوردي: معناه بالسريانية أب 
رحيم» وقال غيره: فيه خمس لغات» وقال الجواليقي وغيره: أسماء الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - كلها عجمية إلا محمداًء وصالحاًء وشعيبا 
وآدم» وقال ابن قتيبة: تحذف الألف من الأسماء الأعجمية كإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» وإسرائيل» استثقالا كما ترك صرفهاء وكذا سليمان» 
وهارون» قال: فأما ما لا یکثر استعماله منها؛ کهاروت»› وماروت» وقارون» 
وطالوت» فلا تحذف الألف في شيء منه» ولا تحذف من داود» وإن کان 
مشهوراً؛ لأنه حذف منه إحدى الواوين» فلو حذفت الألف» أجحف به» وأما 
ما كان على وزن فاعل» كصالح» ومالك وخالدء فيجوز إثبات ألفه وحذفها 
بشرط كثرة استعماله» فإن قل؛ كسالم» وحامد» وجابر» وحاتم» لم يجز حذف 
الألف» وما كثر استعماله ودخلته الألف واللام» تحذف ألفه معهماء ويإثباتها 
مع حذفهما» تقول: قال الحرث لئلا يشتبه بحرب» فلا تحذف من عمران› 
ويجوز حذفها وإثباتها في عثمان وسفيان ونحوهما بشرط كثرة استعمالها"" . 


وقد کثر سؤال المتأخرين عن مقتضى المشبه به» وهو الصلاة على 
إبراهيم ية وآله» والمشبه» وهو الصلاة على النبي ية وآله» مع أن نبينا آفضل 
)١(‏ انظر: «المعرّب من الكلام الأعجمي على حرف المعجم» لأبي منصور الجواليقي (ص: .)٠١‏ 


(۲) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:۷۲)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» له أيضاً 
(۷/). 


من إبراهيم واد فكيف تطلب صلاة على النبي ييو تشبه بالصلاة على 
إبراهيم ميا؟ وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 
أحدها: أن التشبيه بينهما إنما وقع في أصل الصلاة» لا في قدرها؛ لقوله 


رص وي 


تعالی : « کب يڪم ايام گا کيب عل الت ين ََلِْڪَم 4 [البقرة :۱۸۳]» 
فالتشبيه إنما وقع في أصل الصيام» لا في عينه ووقته» قال شيخنا أبو الفتح 
القاضي - رحمه الله : رهدالن الفرى . 

الثاني: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل» فيكون الكلام تم عند 
قوله: اللهم صل على محمد» ويكون منقطعاً عن التشبيه» ويكون قوله: وعلى 
آل محمد متصلاً بما بعده» فيكون السؤال لهم مثل ما لإبراهيم ية واله آل 
النبي بيه فقط› وقد حكى هذا الوجه بعض أصحاب الشافعي عنه» قال شيخنا 
أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وفي هذا من الإشكال أن غير الأنبياء 
- صلوات الله علیهم وسلامه - لا یمکن أن یساویهم» فکیف يطلب ما لا یمکن 
و 

الثالث: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة مقابلة للمجموع من النبي بيا وآله 
بالمجموع من إبراهيم ية وآلهء ومعظم الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - هم آل 
إبراهيم» فكأنه سأل مقابلة الجملة بالجملةء لا المقدار بالمقدار؛ لأنه إذا تعذر 
أن يكون لآل الرسول ية مثْلٌ ما لآل إبراهيم الذين هم الأتباع من الأنبياء 
وغيرهم» كان ما توفر من ذلك حاصلاً للنبي بء فيكون زائداً على الحاصل 
لإبراهيم بء والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان»ء ومن كانت في 
حقه أكثر» كان أفضل . 

الرابع : أن الأمر بالصلاة عليه بي للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل 
مصل › فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على 


)۱( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق (۲/ .)۷٤‏ 
)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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إبراهيم » كان الحاصل للنبي ب بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافاً مضاعفة› 
لا ينتهي إليها العد والإحصاء. 

فإن قيل : التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاةء والفرد منهاء 
فالإشكال حاصل» قال آبو الفتح شيخنا - رحمه الله -: متى يرد الإشكال ؟ إذا 
كان الأمر للتكرارء وإذا لم يكن» الأول ممنوع» والثاني مسلم» ولكن هذا الأمر 
للتكرار بالاتفاق» وإذا كان للتكرار» فالمطلوب من المجموع حصول مقدار 
لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم يي من المساواة 
أو عدم الرجحان عند السؤال» وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول كلا 
صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم» أو زائدة عليهاء أما إذا كان كذلك» 
فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتقرر للرسول بء كان المجموع 
زائداً في المقدار على القدر المسؤول» وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان 
أربعة آلاف درهم» وملك آخر ألفين» فسألنا أن يعطي صاحب الأربعة آلاف مثل 
ما لذلك الآخر» وهو ألفانء فإذا حصل ذلك» انضمت الألفان إلى الأربعة 
آلاف» فالمجموع ستة آلاف» وهي زائدة على المسؤول الذي هو ألفانء وال 
آعل. 

وقوله: «اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» اختار المصنف هذا اللفظ من بين سائر آلفاظ الروايات في 
الصلاة والتبريك» فإنه ليس فيهما ذكر إبراهيم َء وإنما المشبه به آله فقط› 
وأكثر الروايات فيها ذكر إبراهيم ية وآله» والله أعلم. ‏ 

ومعنى البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة» وقيل : الثبات على ذلك؛ من 
قولهم : بركت الإبل؛ آي: ثبتت على الأرض» ومنه بركة الماء» وقيل: هي 
بمعنى التطهير من العيوب كلها والتزكية. 

وقوله: «إنك حميد مجيدا؛ أي: حميد بصيغة المبالغة بمعنى المحمود» 


.)۷١ ۷٤ /۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )١( 
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وهو المستحق لأنواع المحامدء وقيل : الذي تحمد أفعاله» ومجيد: مبالغة في 
الماجد» وهو الذي كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودةء يقال: مَجد 
الرجلٌ ومَجَدَ - بالضم والفتح - يمجّد - بالضم فيهما -» مَجذاً ومَجادة» فيكون 
مجيد كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد» ويحتمل أن يكون حميد 
مبالغة من حامد» ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة؛ فإن الحمد والشكر 
يتقاربان» فحميد قريب من معنى شكور» وذلك مناسب لزيادة الإإفضال والإعطاء 
لما يراد من الأمور العظام» وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة› 
والله أعلم . ) 

وقد احتح بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياءء فإن أراد بالجواز 
على سبيل التبعية لهم» فمسلم» وإن أراد على سبيل الاستقلال» فممنوع » مع آن 
الصلاة والتسليم لم يؤمر بهما على سبيل الجمع في الكتاب العزيز إلا على 
النبي بء ولم يخبر الله تعالى عن نفسه الكريمة وعن ملائكته - صلى الله عليهم 
وسلم - بالصلاة فقط إلا على النبي بء وأما السلام فقط» فقد سلم الله تعالى 
في سورة الصافات على الأنبياء والمرسلين دون الصلاةء وقد أمر الله تعالى نبيه 
محمدا ا بالسلام على المؤمنين بالآيات إذا جاؤوه» فقال تعالى: « لدا جال 
الت ومون كَايتاققل سكم عَلَيَكّ € [الانعام:٤٠].‏ 

وقد أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد ميا ولذلك أجمع من يعتد 
به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاء وأما غير 
الأنبياء والملائكة من مؤمني الادميين من آمة محمد يي فقد اختلف العلماء في 
الصلاة عليهم استقلالاًء فذهب مالك والشافعي والأكثرون إلى آنهم لا يُصلى 
عليهم استقلالاًء فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر» أو عمر» أو علي»ء أو 
غيرهم» ولكن بُصلّى عليهم تبعاً» والحديث يدل على ذلك» خصوصا على 
مذهب المحققين في أن الأل كل المؤمنين. 

واختلف أصحاب الشافعي في هذا المنع هل هو للتحريم أم لكراهة التنزيهء 
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أم هو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أوجهء والصحيح الذي عليه الأكثرون منهم : أنه 
مكروه كراهة تنزيه» قالوا: لأنه شعار آهل البدع› وقد نهنا عن شعارهم» لکن 
المعتمد في دليل المنع أن الصلاة في لسان السلف صارت مخصوصة بالنبي 
وغیره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - استقلالاً» كما أن 
قولنا: عر وجل مخصوص بالله - سبحانه وتعالی ۔» فکما لا یقال: محمد ءَ 
وجل وإِن کان عزیزاً جلیلاًء لا یقال: آبو بکر آو علی صلی الله علیه» وإِن کان 
e‏ ۰ 


وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى جواز الصلاة على كل واحد من المؤمنين 
استقلالاء واحتجوا بقوله تعالی: « هو الى یصل مک وملك 4 
[الأحزاب »]٤۳:‏ وبقوله كه : «اللهم صل غل ال ابي أوفی»' ؛ فإنه ميلو كان إذا 
أتاه قوم بصدقتهم » صلى عليهم» وأجاب الأكثرون بأن هذا النوع من الصلاة 
مآخوذ من التوقيف وعمل السلف» ولم ينقل استعمالهم ذلك» بل حَصوا به 
ا واا 0 و الا ر ور 
الأحاديث: أن ما کان من الله - عز وجل - ورسوله وء فهو دعاء وترحم» 
وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهماء واتفق العلماء على 
جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية والأزواج تبعاً لهم في الصلاة؛ 
للأحاديث الصحيحة في ذلك» وفي الأمر به في أحاديث التشهد» والصلاة 
عليه َي وفي السلام عليه» ولم يزل السلف على العمل به خارج الصلاة أيضاً. 

وما السلام» فقال الشيخ أبو محمد الجويني: هو في معنى الصلاةء فإن الله 
ال فن سا فلا رد ا غات غر ال ات فلا قال اوک او غر 
أو علي عليه السلام» وإنما يقال ذلك خطاباً للأحياء والأموات» وأما الحاضر 


(۱( رواه البخاري 17( کتات: الزكاةء باب : صلاة ارمام ودعائه لصاحب الصدقة › ومسلم 
.)٠۷۸(‏ كتاب: الزكاةء باب: الدعاء لمن أتى بصدقة» عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله 


ع ی 
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منهم› فيقال: سلام عليك» أو عليكم»› أو السلام - بالألف واللام -» والله 
أعل. 

وفي الحديث فوائد: 

منها: استحبابٌ ابتداء العالم أصحابّه بالعلم باستفتاح كلام يحملهم على 
أخذه بقبول . 

ومنها: آنه يؤخذ العلم تؤدة شيئاً فشيئاً؛ ليفهم ويعمل به فإذا علمه» أخبر 
العالم بأنه فهمه وعلمه» وسأله عن غيره» فإن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا 

ومنها: أنه يستحب للإنسان أن يبدا بنفسه في الدعاء؛ حيث قال: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

ومنها: تنزيل مراتب الأنبياء وغيرهم» ويقيس الإنسان مراتبهم» فلا يقدم 
أخيراعلى أول. 

ومنها: أن تقديم ذكر الشيء في كتاب الله تعالى لا يوجب العمل تقديمه› 
فإن الله تعالى قدم الأمر بالصلاة على النبي ية على السلام» والسلام مقدم في 
العمل إجماعاء وهذا يدلك أن الواو تقتضي مطل الجمع لا الترتيب» والله 
- سبحانه وتعالی - أعلم . 

ومنها: فضل النبي اء وفضل الصلاة والتسليم» وقد روينا في فضلهما 
والترغيب فيهما وما يترتب عليهما من رفع الدرجات» وتكفير السيئات» وتكثير 
الحسنات» وقضاء الحاجات» ورفع الحجب» واستجابة الذعوات أحادذيت 
کثیرات»› والله - سبحانه وتعالی - أعلم . 


e ¢ 


(۱) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (14/6(. 
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الحديث الثالث 
ڪَنْ ابي هريره - رضي الل عه - قال : کان رشول الله ية بذعو : «اللّّمّ اني 
أعُود بك مِنْ عَدَّاب القبْر. ومن عاب التار. ومن فتتة المَحْيا والمَمَاتِ» ومن 
فة البح الالء وني لف لمسلم: «إذا هد أ حدکم» فليشتیذڈ با مِنْ 
بع i‏ : الهم ّي أعُود بك من عَذَاب جَهلّم»ء ثم ذکر نحوه 7 
تقدم الكلام على أبي هريرة. 
وقوله: «کان رسول الله َي یدعو» إلى آخره: 
فيه دليل على استحباب هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام» وفي «اصحيح 
مسلم»: أن النبي ية كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآنء 
وان طازسشا ره الله - أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يَذْعٌ بهذا الدعاء فيه › 
وهذا كله دليل على تأكيد على هذا الدعاء والتعوذ» والحث الشديد عليهء» وظاهر 
كلام طاوس آنه حمل الأمر به على الوجوب» فأوجب الإعادة للصلاة بفواته» 
وجمهور العلماء على آنه مستحب» ليس بواجب» ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه» 
وتأكيد هذا الدعاء عنده» لا أنه يعتقد وجوبه» والله أعلم . 
واعلم أن دعاء النبي ية واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم 
إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليهء لتقتدي أمته به» وليبين 
لهم صفة الدعاء والمهم منهء والله أعلم . | 
وقوله: «أعوذ بك من عذاب القبر»: 
فيه إثبات عذاب القبر وفتنته» وهو متكرر مستفيض في الروايات عن 


(1) رواه البخاري (١١۱۳)ء‏ كتاب: الجنائزء باب: التعوذ من عذاب القير . 

)۲( رواه مسلم (0۸۸)ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: ما يستعاذ منه في الصلاة. 

)۳( رواه مسلم (١۹٥)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما . 
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رسول الله ب والإيمان به واجب» وأجمع عليه العلماء من آهل السنة 
وغيرهم» وهو مذهب آهل الحق»› خلافا للمعتزلة. 

وقوله: «ومن عذاب النار»: 

فيه الإيمان بالنار» وأنها مخلوقة موجودة» وقد ثبتت الاستعاذة منها في غير 
حدیث . 

وقوله: «ومن فتنة المحيا والممات»: آي: الحياة والموت» ففتنة المحيا 
ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات› 
وأشدها وأعظمها - والعياذ بالله تعالى منه - أمر الخاتمة عند الموت» وفتنة 
الممات قيل: المراد: فتنة القبر» وقد صح عن رسول الله يا الاستعاذة من 
عذاب القبر وفتنة القبر كمثل أو أعظم من فتنة الدجال› ولا یکون من هذا الوجه 
متكرراً مع قوله: من عذاب القبر؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير 
المسبب» ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر؛ لأن الفتنة نقسّها أمر 
عظيم » وهو شديد يستعاذ بالله من شره» ويجوز أن يراد بفتنة الممات : الفتنة عند 
الموت» وآضيفت إلى الموت؛ لقربها منه عند الاحتضار» أوقبله بقليل» وتكون 
فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة الحياة للإنسان وتصرفه في الدنياء 
فإن ما قارب الشيء يُعطى حكمه» فحالة الموت تشبه بالموت» فلا تعد من 
الدنياء فعلى هذا يكون الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال 
وفتنة القبر من باب ذكر الخاص بعد العام › ونظائرٌه كثيرة» واه أعلم . 

ويحتمل أن يراد بفتنة المحيا والممات حالة الاحتضار وحالة المساءلة في 
القبر» فكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل التثبيت فيهما؛ كما قال 
تعالی : « مب ال اأ ١امثوأ‏ الول الات ف وة لذا وف الك رة 4 
[إبراهیم :۲۷] . 

واعلم آن الرواية التي في «صحيح مسلم) - رحمه الله - كما ذكرها المصنف 
فيها زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد التشهد» والمراد به الأخير لا الأول؛ 
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لأنه مبني على التخفيف»› وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث أمرنا بها 
في كل صلاة» وهي حقيقة بذلك؛ لعظم الأمر فيها» وشدة لبلاء خ في وقوعهاء 
ولأن أكثرها أمور إيمانية غيبية» فتكررها على النفس يجعلها مَلكة لهاء وفيها 
التعبير عن الاستعاذة بصيغة من النبي بية؛ فإنه يمكن التعبير عنها بغير هذا 
اللفظ» وهو جائز يحصل به المقصود» فإن معنى أعوذ: أعتصم» لكن الأولى 
امتثال الأمر بقول ما أمر به الرسول بء والله أعلم. 

وفي الحديث الرد على أبي حنيفة - رحمه الله -؛ حيث منع الدعاء في الصلاة 
إلا بألفاظ القرآن العظيم . 

واعلم أن محل الدعاء من الصلاة مواطن : 

منها: هذا الموطن بين التشهد والتسليم. 

ومنها: دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقبل قراءة القاتحة. 

ومنها: الدعاء في السجود. 

ومنها: الدعاء في الجلوس بين السجدتين . 

ومنها: في الركوع . ) 

ومنها: الدعاء في تلاوته فيهاء وهو إذا مر بآية فيها سؤال سأل» وإذا مر بآية 
فيها تعوذ تعوذ» وقد وردت في كل موطن منها أحاديث صحيحة وحسنة 
O E‏ 
حديث أبي بكر الصديق - رضي ا فا ا الله تعالى» وهو 


هذا. 
H# # #F‏ 
الحديث الرابح 
عن عبد الله ب ن عرو بنِ العَاصٍ عَنْ ابي بر الصديق ي - رضي الهحَن -: أله 
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a‏ يعفر الذنُوب إلا أت قَاغْفر لي مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدكء 
ب حَمْني إَِكَ انت العفو الرّحيم 6 

oa‏ فتقدم الكلام عليه 

وما أبو بكر الصديق : 

فاسمه عبد الله بن أبي قحافة» واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن عب ابن 
سعلِ بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب» يلتقي مع النبي بيه في مرة ابن 
کعب» وآمه آم الخیر سلمی بنٹ صخر بن عامر بن كعب آخي عمرو بن كعب بن 
سعاِ بن تيم ب مرة بن كع بن لوي بن غالب» تلتقي مع رسول الله ڳل [في مرة]ء 
فهي ابنة آخي جده عامر» وهو صخر بن عامر» فتكون ابنة عم أبيه» والله آعلم . 

أسلم أبوه» وقيل: إن اسمه عتيق» وليس بمشهور» وقيل: إنما سمي به 
لحسن وجهه» وقيل: إنما سمي عتيقاً؛ لما روي من غير وجه عن عائشة 
- رضي الله عنها -: آن رسول الله بيه قال : «أبو بكر عتيق الله من النار»"» فمن 
يومئذ سمي عتيقاًء وقال مصعب بن الزبير وغيره: إنما سمي عتيقا؛ لأنه لم يكن 
في نسبه شيء يعاب به وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إن الله 
- سبحانه وتعالی - هو الذي سمی أبا بکر على لسان رسول الله ی صديتا. 
وقال أبو العالية والكلبي في قوله تعالى: « لى جاء دَق ود بد 4 
[الزمر :۳۳] الذي جاء بالصدق: رسول الله بء وصدّق به: آبو بكر - 


عه 


ء)۲۷٠١( رواه البخاري (۷۹4)ء كتاب: صفة الصلاةء باب: الدعاء قبل السلام» ومسلم‎ )١( 
. كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: استحباب خفض الصوت بالذكر‎ 

(۲) رواه الترمذي (۷۹٦۳)ء‏ كتاب: المناقب» باب: (۱۷)» وقال: غريب» والحاكم في 
«المستدرك» »)۴٠١۷(‏ عن عائشة - رضي الله عنها -. وفي الباب: عن عبد الله بن الزبير 
- رضي الله عنهما -. 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۲۲). 

.)۷١ /۳۰( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

.)٤۳۸ /۳۰( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲۲۸/۷)ء و«تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )٥( 


11۷ 


وروی محمد بن فضیل عن الكلبي آن قوله تعالی  :‏ يسوی منک ماق ِن 
نل آلقتع ول وك َعَم درَكَة ن لزي فوأ من بنذ فاا 4 [الحديد: »]٠١‏ نزلت 
في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -"؛ فإنه أول من أسلم» وأول من أنفق في 
سبيل الله » وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أول من أظهر إسلامه 
بسيفه وبيعته النبي ية أبو بكر الصديق - رضي الله عنه _" . 

وقال الحافظ آبو عمر بن عبد البر - رحمه الله -: وسمي الصديق لبداره إلى 
تصديق رسول الله ب في كل ما جاء به» وقيل: بل قيل له الصديق لتصديقه له 
في خبر الإسراء. 

وكان في الجاهلية وجيهاًء رئيساً من رؤساء قريش» وإليه كانت الأشناف› 
وهي الرايات في الجاهلية» كان إذا حمل شيئا» صدقته قريش فيه» وأمضوا 
حمالته وحمالة من قام معه» وإن احتملها غیرٌه» خذلوه ولم يصدقوه. 


وأسلم على يدي أبي بكر من العشرة: الزبيرُ وعثمان» وال 
وهو أول من أسلم من الرجال» وكان له أربعون ألفاً أنفقها كلها على 
رسول الله بد وقال ية : «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر»" . 


وأعتق آبو بكر سبعة كانوا يعذبون في الله تعالى» منهم: بلال» وعامر بن 


فهيرة . 


.)٠١١/۲۲(ربلا انظر: «حلية الأولياء؛ لأبي نعیم (۲۸/۱)» و«التمهیدلابن عبد‎ )١( 

(۲) روى ابن ماجه .)٠٠١(‏ في المقدمةء والإمام أحمد في «المسند» (١/٤٠٤)ء‏ وابن حبان في 
«صحیحه» (۷۰۸۳)› والحاكم في «(المستدرك) »)٥۲۳۸(‏ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال : إن أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله بء فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما أبو 
بكر - رضي الله عنه - فمنعه الله تعالی بقومه. . . الحديث. 

(۳) رواه الترمذي »)۳١١١(‏ كتاب: المناقب» باب: »)٠١(‏ وابن ماجه »)۹٤(‏ في المقدمة» 
باب: في فضائل أصحاب رسول الله ب والإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲٠۳‏ وابن حبان 
في «صحيحه» (1۸09۸). عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


1۸ 


وزج رسول الله ية ابه عائشة - رضي الله عنها-» وكان يقال لها: 
الصديقة بنث الصديقء وكان أبو بكر - رضي الله عنه - أعلم الناس بحديث 
التخيير» وكان رسول الله هة هو المخير» وقال رسول الله ية : «دعوا لي 
صاحبي ؛ فإنكم قلتم لي : كذبت» وقال: صدقت»'» وقال ية في كلام البقرة 
والذئب: «آمنث بهذا آنا وأبو بكر وعم" وما هما[ثم]ء ثم علم ب منهما 
بما كانا عليه من اليقين والإٍيمان. 

وقال عمرو بن العاص - رضى الله عنه -: قلت: يا رسول الله! من أحبُ 
الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت : من الرجال؟ قال : «أبوها»". 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : «إن آم 
الناس علي في صحبته وماله آپو بکر» ولو کنت متخذاً خليلاًء لاتخذت آبا بکر 
خلیلاً ولكن أخوة الإسلام» لا تبقينً في المسجد حَوْحَة إلا خوخة أبي 
Kd‏ 

وعن أبي أمامة الباهلىٌ - رضي الله عنه - قال : حدثني عمرو بن عَبَسة» قال : 
أتيت النبي ييو وهو بار باش فقلت : اسل من اتبعك على هذا 
الأمر؟ قال: «ح وعبد: أبو بكر» وبلال»» قال: فأسلمت عند ذلك . 


وعن آنس: أن با بكر الصديق - رضي الله عنهما- حدثه قال: قلت: 


)١(‏ رواه البخاري (١١٤۳)ء‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي بة: «لو كنت متخذاً 
خليلاً»» عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري (۲۱۹۹)ء كتاب: المزارعة» باب: استعمال البقر للحراثة» ومسلم (۲۳۸۸)ء 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق - - رضي الله عنه -» عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه البخاري (١۳1۹)ء‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي ئة وأصحابه إلى 
المدينة» ومسلم (۲۳۸۲)ء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

)٥(‏ رواه مسلم (۸۳۲)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة. 


11۹ 


يا رسول الله للنبي ميا ونحن في الغار : لو أن أحدهم ينظر ا قدمیه› 
لأبصرنا تحت قدميه» قال: «يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الل ثالثهما؟»'. 


ااا ا واف ما کان من موطن فيه رسول اله ل إلا وعالة 
فيه» فقال القاسم: يا أخي! لا تحلف› قال: هَل > قال: اا د 


چ 


قال الله تعالی: ٭ ثاؤک ے این اہ :مُا ف آلکار إد كول لصحبے۔ لا ر 
إت آله معا (الترب:۰٤].‏ 


قال أصحاب المعاني : كانت المعية لفظاً ومعنى» آما اللفظ. فإنه كان يقال 
لأبي بكر: خليفة رسول الله بيا e‏ يا خليفة الله ! قال : لست 
بخليفة الله» ولكني ا ر ل اران ذلك وا ل 
فإن عناية الله تعالى لم تفارقهما في الذنا واا رة وأجمع الصحابة على 
استخلافه من غير نزاع› وکانت خلافته کالمنطوق بها من رسول الله ويد 
واستخلفه رسول الله َة على آمته في الصلاة» وإنما لم يصرح باستخلافه على 
أعباء الأمة ؛ لأنه لم يؤمر فيه بشيء» بل عرض به ية تعريضا قام مقام التصريح › 
وهو ما رواه الطحاوي عن المزني» عن الشافعي» عن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم» عن آبيه» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن آبيه - رضي الله عنه - قال : 
أتت امرآة إلى رسول الله بي فسألته عن شيء» فآمرها آن ترجع إليه» فقالت : 
يا رسول الله! أرآأيت إن جثت ولم أجدك؟ - تعني الموت -» فقال لها 
رسول الله ب : «إن لم تجديني» فأتي أبا بكر»“ قال الشافعي - رحمه الله -: 


(۱) رواه البخاري ۳۸0٤)ء‏ كتاب: التفسير» باب: قوله: قف اين إذ ُا ف 
آلكار €[التوبة : »]٤٠‏ ومسلم »)۲۳۸١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۹۲). 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۷۰١ ٤۸(‏ عن ابن ات مليكة › : 

= کتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي ي : «لو كنت متخذا‎ »)۳٤٥۹( ورواه البخاري‎ )٤( 


1۰ 


في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله ي أبو بكر - رضي الله 
(1( 


نه ہہ 

وکان بو بكر أعلم الناس بالأنساب وبکل شيء بعد رسول الله ییو وکان 
أشجع الناس» وأشدّهم فهماً» وآغزرهم علماء وأكثرهم رآفة ورحمة» ولما 
مات رسول الله بء لم يعتره ما اعترى الصحابة من الجزع والقلق وعدم الصبرء 
حتى إنه - رضي الله عنه - كان في سرية أسامة بن زيدء فجاء المسجد» فوجد 
الناس مضطربين لموت رسول الله اء فلم يَرعه ما الناس فيه» ولم يرجع إلى 
قولهم حتی دخل بیت ابنته عائشة - رضي الله عنهما-» فکشف عن وجه 
رسول الله یی فوجده قد مات» فقبله بين عينيه» وقال: والله لقد مت الموتة 
التي كتبها الله -عز وجل - عليك» ثم سجاه» ثم خرج إلى المسجد وخطب 
الناس» وقال من جملة قوله: من كان يعبد الله» فإن الله حي لا يموت» ومن كان 


رن رو 


یعبد محمداً» فإن محمداً قد مات› ثم تلا: ( مامد إل رشول ذ عت من نيو 
2 


اسل آقاین ات أو فيل نفج ل أعقليكم 4 [آل عمران: »]٠٤٤‏ فعلم الناس آن 
النبي به قد مات ٠‏ ثم لم يكن له - رضي الله عنه - هم إلا آمر المسلمين 
وأعبائهم» فذهب إلى الأنصار» فتكلم هو وعمر معهم» وقال لهم من جملة 
قوله : نحن الصادقون وأنتم المفلحون» والله جعل المفلحين مع الصادقين» يشير 
بذلك إلى أن الله تعالى وصف المهاجرين بالصادقين» والأنصار بالمفلحين في 
سورة الحشر› و E‏ مع الصادقين في سورة براءة» فقال تعالى : 
تاا آل اموا تقو آله ووأ مح ألصَۆيت ) [التربة:۹٠٠]»‏ فرجعوا إليه» 
وبايعهم وبايعوه في قصة طويلة» وأول من بايعه عمر - رضي الله عنهما-» ثم 


= ليلا ومسلم (۲۳۸۲). كتاب: الصحابة» باب: من فضائل اي بكر الصديق - رضي الله 
نه سء 

.)۹1۹/۳( انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )۱١( 

(۲) رواه البخاري (۷٦٤۳)ء‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي ب : «لو كنت متخذاً 
خليلاً؛» عن عائشة - رضي الله عنها -. 


تتابع الناس» وقال لهم : لست بخيركم» فإن نسيث فذكروني» وإن اعوجَّجت 
Pl‏ ) 
فقوموني . 


فانظر إلى ما جمع تعالى له من التوحيد والتشريع والشجاعة» والثبات› 
والفهم الثاقب» والعلم الراسخ» واليقين الصادق» والصبر الجميل» إلى غير 
ذلك من الصفات الحميدة» والعطايا الفريدة» رضي الله عنه وأرضاه» ولهذا وزن 
الأمة بعد رسول الله يله فرجحَهاء ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: من قال : 
إن أحداً كان أحقّ بالخلافة من أبي بكر - رضي الله عنه -» فقد أعظم ال 
وحَطًاً آصحابَ رسول الله ية والمؤمنين. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - آنه قال: واللم الذي لا إله إلا هو! لولا أن 
ابا بکر اسلف ما عبد الشبُ فقيل له: مه يا أبا هريرة! ما تقول؟ فأقام الحجة» 
E E‏ وشهدوا له بما ذکره فيه" . 

وقال علي - رضي الله عنه -: رحم الله آبا بکر» آول من جمع ما بين 
الل © . 

وقال: لا يفضلني أحدٌ على أبي بكر وعمرَ إلا جلدته جلد المفتري © . 


ل ةا واا 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠۷۰۲(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۲٠۲)ء‏ وان 
عساکر في «تاریخ دمشق) (۰ (eT‏ . 

(۲( رواه البيهقي في «الاعتقاد» (ص: ٥‏ وان عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ ). 

(۳) رواه ابن ابي شيبة في «المصنف») »)٠۲۲۹(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری) (۳/ ۱۹۳)» 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۳۸۰). 

)٤(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ .)٥۷١‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: »)۳٥۸‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» .)۳٤۳ /۲٣(‏ 

)٥(‏ زو الإماة الغاتر : في «الأم؛ /١(‏ ۳١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك) (۸٩٤٤)ء‏ واللالكائي في 
«اعتقاد آهل السنة» (۷/ ۱۲۹۹)ء وابن عساکر في «تاريخ دمشق) (۳۰/ .)۳۸١‏ 


1Y 


وقال مسروق: حب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومعرفة فضلهما من 
)1( 
اله 


وعن حذيفة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : «اقتدوا باللذيْن من 


بعدي: بي بكر وعمر»" . 


وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: اجعلوا إمامكم خيركم؛ فإن 
رسول الله ية جعل إمامتا خيرنا . 

وقال بو بكر بن عياش - رحمه الله - في مجلسه العام : ما ولد لأدم ولد بعد 
النبيين والمرسلين أفضلُ من آبي بکر» قالوا: صدقت يا آبا بکر» قال له 
عاصم بن یوسف مولی فضيل بن عياض : يا آبا بکر! ولا يوشع بن نون وصي 
موسی؟ قال: ولا یوشع بن نون وصي موسی» إلا أن یکون نبياً» ثم فسره آبو 
بکر فقال: قال الله ۔ عز وجل ۔: « َم حير امَو أرجت للا )» [آل عمران:۰١۱]»‏ 
وقال رسول الله ة: «أفضل هذه الأمة بعدي أبو بكر»“ قال الحافظ أبو 
محمد عبد الغني المقدسي - رحمه الله -: والأمة مجمعة على ما قال أبو بكر 
- رحمه الله - إلا من لا یعتد بخلافه . 

وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أول الناس إسلاما» وهاجر مع 
رسول الله ي وشهد معه بدراً والمشاهد كلهاء ثم ولي الخلافة بعد وفاة 
رسول الله ية ستتين ونصفاًء وقد اختلف فيما بعد السنتين اختلافاً كثيراً 
فأكثرها ستة أشهر»ء وأقلها ثلاثة أشهر إلا خمس ليال» وحكي قول غريب: أن 


)١(‏ رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ١١١)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق› 
.)۳۹١ /۳١(‏ وابن قدامة فى «المتحابين فى الله» (ص .)۷١ ٦۹:‏ 

(۲) رواه الترمذي »)۳٣٣۲(‏ کتاب : الا في مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما۔› 
والإمام أحمد في «المسند» (١/۳۸۲)ء‏ والبزار في «مسنده» (۲۸۲۷)ء والحاكم في 
«المستدرك) »)۷۹١٥١(‏ وغيرهم. 

(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۲/ ۱۳۱)»ء و«الاستیعاب» له أيضا (۳/ .)۹۷١‏ 

.)۳۹۵ /۳۰( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ ()٤( 


1 


مدة خلافته عشرون شهراً» واستکمل بخلافته سن النبي ياء فمات وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» وصلى عليه عمر بن الخطاب في المسجد» ودفن في بيت 
عائشة - رضي الله عنها- مع رسول الله بء ونزل في قبره عمر» وعثمان» 
وطلحة وابنه عبد الرحمن - رضي الله عنهم -» وتوفي يوم الاثنين» وقيل: ليلة 
الثلاثاء» لثمان» وقيل : لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من 
الهجرة» وكان مرضه خمس عشرة ليلة» ودفن ليلا . 

روي له عن رسول الله ية مئة حديث. وائنان وأربعون حديثاً» اتفق 
البخاري ومسلم على ستة أحاديث»› وانفرد البخاري بأحد عشر حديثاًء ومسلم 
بحدیث واحد» وروی عنه عمرٌ» والبراءٌ بن عازب» وابنه عبد الله » وعلي بن آبي 
طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وآبو هريرة» والبراء بن عازب»› وابنته 
عائشة آم المؤمنين» وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وأبو سروعة عقبة بن 
الحارثِ بن نوفل بن عبد مناف القرشیٰ» وخلق سواهم» وروی له أصحاب 
السن والمسانك. ) 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: لم يقل أبو بكر - رضي الله عنه - بيت شعر 
في الإسلام حتی مات" » وکان هو وعثمان - رضي الله عنهما - ممن حرَمٌ الخمر 
في الجاهلية» وهو - رضي الله عنه - الذي قام بقتال أهل الردّة» فظهر من فضل 
دأبه في ذلك وشدته مع لینه ما لم یحتسب› فأظهر الله تعالی دینه› وقتل على 
يديه وببرکته کل من ارتد عن دین الله» حتی ظهر أمر الله وهم کارهون» وقاتل 
مانعي الزكاة - أيضاً -حتى رغبوا إلى آدائها. 

واختلف في مکثه في الغار هو ورسول الله اء فقال مجاهد - رحمه الله -: 
مكثا فيه ثلاثاً» وقيل : بضعة عشر يوماً» وهو غير صحيح» وله - رضي الله عنه - 
من الخطب والمواعظ والحكم وغير ذلك ما يحتمل مجلدات» والله أعلم" . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۷١٠٠۲)ء‏ 
(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۹/۳٦۱)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 


(٥/١)ء‏ و«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (/ ۹۳٥)ء‏ و«الاحاد والمثاني» لابن آبي = 


1€ 


أما قوله : «ظلماً كثيراً»» فهو في معظم الروايات مضبوط بالثاء المثلثة» وفي 
بعض روایات مسلم: كبيراً - بالباء الموحدة -» وكلاهما حسن» قال شيخنا 
العلامة أبو زكريا النووي - رحمه الله -: فينبغي أن يجمع بينهما - يعني للاحتياط 
على التعبد - بلفظ رسول الله ية والمحافظة عليه خصوصا في الدعاءء فيقال : 
طلا کیا کیا . 

وقد احتج البخاري في «صحيحه»» والبيهقي في «سننه»» وغيرهما من 
الأئمة بهذا الحديث للدعاء آخر الصلاة» وهو استدلال حسن صحيح ؛ فإن قوله: 
«في صلاتي» يعم جميعَهاء ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن» فتعليم 
النبي بيا تقريرٌ منه بي له لسؤاله وجواز العمل به» فمقتضى الحديث الأمرٌ به من 
غير تعیین لمحل» ولو فعل فیها حیث لا یکره الدعاء فیه» جاز» لکنه يترجح 
فعله في موطنين: في السجود» وبعد التشهد قبل السلام؛ فإنه قد ثبت الأمر 
بالدعاء فيهما حصوصاء فقال بل : «وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء» . 

قال شيخنا آبو الفتح ابن دقيقق العيد الحافظ» المدقق» المحقق - رحمه الله 
تعالى -: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء 
مخصوص في هذا المحل . 


) 


= عاصم .)1۸/١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني .)١١/١(‏ و«المستدرك» للحاكم »)٦٤/۴(‏ 
و«الثقات» لابن حبان /١(‏ ١٤۱۸)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/۲۸)ء‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۳/ ۳٦4)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /۳١(‏ ۳). و«اصفة الصفوة» لابن الجوزي 
.)۲٠١ /1(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/١٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)٤۷١ /۲(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ۲۸۲)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبي ›»)۲/١(‏ 
و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۷١/۳١١).ء‏ والإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
۱۹/9 و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (/ ۲۷۹). ٠‏ 

.)""٠:ص( انظر: «رياض الصالحين» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۱/٦۲۸)ء‏ باب: الدعاء قبل السلام. 

(۳) انظر: «السنن الکبری» للبیهقی (۲/ »)٠٠٤‏ باب: ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء قبل 
السلام. ٠‏ 

.)۷۸ /۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )٤( 


e 


وقوله: «إني ظلمث نفسي ظلما كثيرا» دلي على أن الإنسان لا يَعْرى من 
ذنب وتقصیر؛ كما قال ية : «استقيموا ولن تحصوا»"» وقال ي: «كل ابن 
دم حَطّاء» وخيرٌ الخطائين التوابون»"» وأمرنا بالدعاء بذلك على الإطلاق من 
غير تقييد وتخصيص بحالة» فلو كان ثم حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير» لما 
كان هذا اللإخبار مطابقا للواقع » ولا يؤمر به. 


وقوله: «ولا يغفرٌ الذنوب إلا آنت)» إقرارٌ بوحدانية الباري - سبحانه 
رتال وانلات لبر هذا الإقرارة كما قال تحال «غل آن له زا 
يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب»» وقد وقع في هذا الحديث امتفال لما أثنى الله 
تعالى في قوله: ‏ ورایت إا فملوا فة أو ظلموا أنشسهم دكروا اله فاستغفرا 
ديهم ) [آل عمران:٠٠٠]‏ . 

وقوله: «فاغفر لى مغفرة من عندك) فيه وجهان: آنه إشارة إلى التوحيد فى 
قوله : دولا یغفۂ الذنوب إلا أنت» كأنه قال : لا يفعل هذا إلا آنت› فافعله أنت» 
والثاني : وهو أحسنهاء آنه إشارة على طلب مغفرة مبتدأً بها من عند الله تعالى 
لا يقتضيها سببٌ من العبد من عمل حسن وغيره» بل هي رحمة من عنده 
- سبحانه وتعالى - متفضلٌ بهاء ولا إدلال بسبب من الأسباب. فإن الإدلال 
بالأعمال» والاعتقاد بكونها موجبة للثواب وجوباً عقلياً» يقتضي أن للعبد فيها 
سبباً» وليس الأمر كذلك» بل الله سبحانه المتفضل بالسبب والمسبب» فكل 
منهما من عنده» لیس للعبد فيه مدخحل سوی توفیق الله - سبحانه وتعالی -» وهو 
خحلق قدرة الطاعة فيه» فشرف بذلك . 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۷). كتاب: الطهارة» باب: المحافظة على الوضوء› والإمام أحمد في 
«المسند» .)۲۷٠/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٤٤٤(‏ والحاكم في «المستدرك› 
»)٤٤۷(‏ والبيهقي في «السنن الکبری؛ (۱/ ۸۲)» عن ثوبان ‏ - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه الترمذي »)۲٤۹۹(‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: »)٤4(‏ وقال: غريب»› 
وابن ماجه »)٤٤١١(‏ كتاب: الزهدء باب: ذكر التوبةء والإمام أحمد في «المسنده 
(/ ۹۸)» والحاكم في «المستدرك» »)۷٦۱۷(‏ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 


17 


والمغفرة: الستر في لسان العرب» والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من 
الأصوليين عن التشبيهء إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى؛ من الإنعام 
- والإفضال إلى العبدء وإما إرادة اتصال تلك الأفعالء فعلى الأول: هي من 
صفات الفعل» وعلى الثانى : هي من صفات الذات . 

وقوله: «إنك أنت الغفور الرحيم»: صفتان ذكرتا ختماً للكلام على جهة 
المقابلة لما قبله لقوله: «اغفر لي وارحمني»ء فالغفور مقابل لسؤال المغفرةء 
والرحيم مقابل لسؤال الرحمة» وقد وقعت المقابلة للأول بالأول» والثاني 
بالثاني - هاهنا-» وقد تقع على خلاف ذلك بآن يراعى القرب» فيجعل الثاني 
للأول» والأول للأخير› وذلك على حسب اختلاف المقاصد» وطلب التعيين 
في الكلام» ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلهاء والله 
أعلم. 

وفي هذا: الحديث: شرعية طلب تعليم العلم من العلماء» خصوصاً في 
الدعوات المتعلقة بالصلوات . 

وفيه : الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة. 

وفيه: حصره للمغفرة بأنها لا تكون إلا من عند الله تعالى؛ إذ لا يتصور 


إيجادها من عند غيره . 
وفيه: طلبها وطلب الرحمة» وإن كانت رحمة الله تعالى تعمٌ المغفرة 
وغیرها. 


وفيه : الثناء على الله تعالى بما وصف به نفسه . 
وفيه: إجابة العالم للمتعلم سؤاله» خصوصا إذا كان المسؤول علماً عملياًء 
وافتقاراً وتوحيداً أو تنزيهاء والله تعالى أعلم . 


# ¥ # 


الحديث الخامس 

عن عَاقة - رضي الل نها - اث : ما صلی رشو اله هة صله بعد أن 
رلت عليه : 3 ا اء نص ر آل والقَّح 4 [النصر:١]‏ إلا يمول فيها : «سَبْحَانكَ 
الهم زَا وبمك الهم اعفِرْ لي“ وفي لفظ : كان رول اله لا يول في 
ركوعِه وَسُجُوده: «شبْحَانك الهم رتا وَبحَمْيك اللَهُمّ اعْفْر لي . 

ف لفظ الحديث أولا ما يصرح بالمبادرة إلى امتثال الأمر في قوله: 
اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»» مع ما جاء في بعض الحديث في 
«الصحيح» من قول عائشة: يتأول القرآن» وذلك يشعر بأنه يفعل ما أمر به 
فيه» فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله حاصلاًء فكيف يكون القول امتغالا 
للأمر الوارد» ولم يوجد شرط الأمر؟ وإن لم يكن حاصلاًء وهو المختار على 
مقتضى اللفظ» فيكون النبي ية قد بادر إلى الفعل المأمور به قبل وقوع الزمن 
الذي تعلق به الأمر فيه إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين» فإذا وقع 
الشرط» كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعاً على حسب الامتثال» وقبل 
وقوع الشرط واقعاً على حسب التبرع» وليس في قول عائشة - رضي الله عنها-: 
يتأول القرآن» ما يقتضي» ولا بد أن يكون جميع قوله بي واقعاً على جهة 
الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط» بل مقتضاه أنه يفعل تأويل 
القرآن وما دل عليه لفظه فقط» وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلاً لطاعة 
مبتدأة» وبعضه امتثالاً للأمر . 

وفي لفظه ثانياً ما يقتضي جواز الدعاء في الركوع» ولا تعارض بين ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (۸۳٤)ء‏ كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة: إا اء نصر 
ألَ1النصر »]١:‏ ومسلم (٤۸٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجودء وهذا 
لفظ البخاري . 

(۲) رواه البخاري »)۷٦١(‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: الدعاء في الركوع» ومسلم .)٤۸٤(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء وهذالفظ البخاري . 

)۳( هو عند مسلم»› وقد تقدم تخريجه انفاً. 
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وبين قوله بل : «أما الركوعٌ فعظموا فيه الرب» وأما السجودٌء فاجتهدوا فيه في 
الدعاء»"؛ فإنه دال على الأولوية من تعظيم الرب - سبحانه وتعالى - في 
الركوع» والأولوية لا يخالف الجواز من الدعاء فيه» كيف ولم ينه عنه فيه» بل 
فعله رسول الله ب فيه» وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء من غير منع من 
التسبيح» فيقتضي ذلك جميعه أن تكون الكثرة للتعظيم في الركوع» لا منع 
الدعاء» والكثرة للدعاء في السجود لا منع التنزيه» وإن كان السؤال والدعاء يدل 
على التنزيه والتعظيم» مع أن في حديث عائشة - رضي الله عنها - لفظ (إذا)» 
وهي تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ» لكنها لا تدخل إلا على 
ما يتحقق وقوعه» بخلاف (إن)؛ فإنها تدخل على المشكوك في وقوعه» ولهذا 
إذا قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق» لم يكن حلفا؛ لأنه غير محقق 
الوقوع» فلا يصح دخولها على الدخول للدار» ولو قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» كان حلفاً؛ لكونه مشكوكا فيه غير محقق الوقوع» لكنه إذا وجد المعلق 
عليه فيهماء وقع الطلاق؛ لوجود الصفة» وقد ولدوا في (إذا) وجهاً في عدم 
الوقوع في قوله: إذا حلفت بطلاقك فآنتِ طالق» فقال: إذا دخلت الدارء فآنت 
طالق» ثم دخلت» قالوا: لأنه لا يسمى حلفا عرفاًء وإن كان وضعهما لغة كما 
ذكرناء فلا يكون حلفاً في (إذا)» ويكون حلفا في (إن)» فلما كانت (إذا) 
اف الا علي ا هن روعت ابل هايا اضر د هار ى اال 
الأمر» فقول عائشة - رضي الله عنها -: «ما صلّى رسول الله ية صلاة بعد أن 
نزلت : إذا جاء نصر الله والفتح»» يقتضي تعجيل القول لتحقق وقوعهماء وقرب 
الصلاة عقب نزول الاية» والمراد بالفتح فتح مكة» وأآما دخحول الناس في دين الله 
أفواجاًء فتحتاج إلى مدة أوسع من المدة التي بين الصلاة الأولى ونزول الاية 


والفتح» والله أعلم. 


(1) رواه مسلم (۷۹٤)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود» عن 


۹ 


وقوله: «سبحانك اللهم» سبحانك : منصوبٌ على المصدر» قال آهل العربية 
وغيرهم: التسبيح: التنزية» يقال: سبحت الله تسبيحاً وسَبْحاناًء ومعناه براءة 
وتنزيه له من كل نقص وصفة لمحدث'. 

وقوله: «وبحمدك» سبحتك» ومعناه: وبتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي 
بحتك» لا بحولي وقوتي» ففي ذلك شکكر لله تعالى على هذه النعمة» 
والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى» وأن كل الأفعال له سبحانه ملكاً 


اکا ت ص 2وک 


واستحقاقاء وقوله في الأية الكريمة : < فسيَحَ مد ريّكَ) [النصر:۴] فيه وجهان : 


أحدهما: المراد بالأمر : التسبيح بنفس الحمد؛ لتضمن الحمد معنى التسبيح 
الذي هو التنزيه؛ لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى 
وحده» وفي ذلك نفي التزكية. 

والثاني : المراد: التباس فسبح بالحمد» فتكون الباء في (وبحمدك) دالة على 
الحال» وهذا هو الراجح؛ لأن النبي ييه سبح وحمد بقوله: «سبحانك 
وبحمدك)» وعلى مقتضى الوجه الأول كان يكتفي بالحمد فقط» لكن تسبيح 
النبي يا دليل على ترجيح المعنى الثاني ويکون معناه: بحمدك سبحت»› 
فيكون الحمد سبباً للتنزيه بسبحان» ويكون معناه التوفيق والهداية» والاعتقاد 
معناه» وهذا كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: لما نزلت براءتها للنبي يل : 
بحمد الله لا بحمدك» کما ثبت فن «الصحيح»"'؛ اى وقع هذا بسبب 
حمد الله ؛ آي : بتفضله وإحسانه وعطائه؛ فإن القضل والإحسان سبب الحمد» 
فيعبر عنهما به . 

وقوله كلا : «اللهم اغفر لي» امتشالٌ لقوله تعالى : # وان gS‏ 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲/١٠۲).ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات»للنووي 
»)۱۳٤/۳(‏ و«شرح مسلم» له أیضاً ۲۰۱/6 -۲۰۲). 

(۲) رواه البخاري (۳۲۰۸)»ء کتاب: التفسیرء باب: قول الله تعالی  :‏ 4مد کان ف يوسب ولوټد 
ات لاپین )14یو سف : ۷]. 


۰ 


واا ) بعد امتغال قوله: 5ا اء نصر آله َو ولمح ل ورا لاس 


دلوت في دِينِ آله آفواجا ل سبح عمد ريك واس A‏ 


مر 


وسؤال المغفرة هناء مع أنه ية مغفور له» هو من باب العبودية والإذعان 
والافتقار إلى الله - سبحانه وتعالى - والله أعلم . 


mna 
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باب الوتر 


الحديث الأول 


ك - رضي اله عَنْهُمَا قال : سال رَجُل الي ي وهو عَلى 
المثبّر: م ری فِي صَلةٍ اللََلٍ؟ قال لے ف فنا خَشِي ال > صلی 


واحدة» َأَوتَرَثْ ل ما صلّى». واه کان قول «اجْعَلوا آخرّ صلاتکم بالل 


ك ونر" . 


أما ابن عمر› فتقدم الكلام عليه 

وأما الرجل السائل» فلا أعلم اسمه بعد الكشف عليه. 

وأما المنبر : فهو مأخوذ من النبر» وهو الازتفاع. 

وأما قوله بي : «صلاة الليل مثنى مثنى»» فهكذا هو في «صحيح البخاري 
ومسلم). 

وقد تمسك به مالك - رحمه الله - في انه لا يزاد في صلاة النفل على 
ركعتين» سواء كان بالليل أو النهار» وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة 
- رحمه الله -: صلاة نفل الليل مثنى مثنى» وأما نفل النهار» فرباع ؛ حيث إن 
صلاة النهار» وهي الظهر والعصر› رباعیتان» فنفله كفرضه» وأما الليل» فصلاته ‏ 


)١(‏ رواه البخاري »)٤٦١(‏ كتاب: المساجد» باب: ا والجلوس فى المسجد» ومسلم 
›(¥٤۹(‏ کات صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنی مئنی › وهذا أمظ 
البخاري . 


۲ 


فرضاً ثلاثية ورباعية » وقد نص الشارع على آن نفله مشنى » فلا يتعدى . 

أجاب الأولون والجمهور بأنه صح بالإسناد الصحيح الذي آجاب البخاري 
بصحته» وهو في «سنن آبي داود والترمذي»: أن النبي ئه قال : (صلاة الليل 
مثنى مشنى»""'» لكن ظاهر لفظ الحديث في «الصحيحين» يقتضي حصرَ صلاة 
الليل فيما هو مثنى» وبعد ثبوت لفظ النهار» ارتفع الحصر في الليل» واقتضى أن 
حكم النهار كالليل في كون صلاة نفله مثنى» وهو المقصود؛ إذ ذلك ينافي 
الزيادة؛ لأنه لو جازت الزيادة» لما اننحصرت صلاة الليل والنهار في المثنى› 
لكن الشافعي حمل ذلك على الأفضل والأولى» وهو أن يسلم من كل ركعتين› 
فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة» أو تطوع بركعة واحدة» جاز» وذكر بعض 
أصحاب الشافعي أنه لو تطوع بأزيد من ركعتين شفعاً أو وتراًء فلا يزيد على 
تشهدین» ثم إن کان المتنفل به شفعاًء فلا يزيد بین تشهدین على رکعتین»› وإن 
کان وتراًء فلا یزید بینھما على ركعة» فعلی هذا إذا تنفل بعشر رکعات مثلاً 
جلس بعد الثامنة» ولا يجلس بعد السابعة» ولا ما قبلها؛ لأنه يكون قد زاد على 
ركعتين بين التشهدين» وإن تنفل بتسع أو بسبع مثلاً» فلا يزيد بين التشهدين على 
ركعة» فيجلس بعد الثامنة في التسع› وبعد السادسة في السبع› ثم يصلي 
الركعة» ثم يجلس» ولو اقتصر على جلوس واحد في ذلك كله» جازء وإنما 
حمله على ما ذكر آن النوافل تبع للفرائض» وهي شبههاء والفريضة الوتر للنهار 
في المغرب» وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة» والفرائض الشفع ليس 
بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين» وليس بمتفق على ذلك عند أصحاب 
الشافعن» فد صلى زرل اله 4 صلا الفح يوم الفح فما رات سل 
من كل ركعتين» وكل واحدة من صلاة العيد والاستسقاء ركعتان» وهذه كلها من 
صلاة النهار» والله أعلم . 


(۱) رواه آبو داود ١۱۳۲)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» والترمذي ›)٤۴۷(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنی . 


۳ 


ثم لفظ الحديث كما اقتضى ظاهره عدم الزيادة على مثنى» وكذلك يقتضي 
عدم النقصان منهما» وقد اختلفوا في ذلك» فقال الشافعي وطائفة : يجوز التنقل 
بركعة» وقال أبو حنيفة : لا يجوز؛ لظاهر قوله بل : «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى»» وهذا آولى من الاستدلال بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاةء لما امتنع 
قصر صلاة الصبح والمغرب» فإنه ضعيف» ثم قوله مَية: «صلاة الليل مثنى»› 
مع قوله: «فإذا خشي الصبح أوتر بركعة واحدة توترٌ له ما صلى»» يقتضي تقديم 
شفع على الوتر» فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع» لم يكن آتياً بالسنة 
وظاهر مذهب مالك - رحمه الله - لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة» وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز الوتر بأقل من ثلاث ركعات» ثم قوله ب : «فإذا خشي 
الصبح» أوتر بواحدة» يقتضي انتهاء وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني يخرج 
بطلوعه» وهو المشهور في مذهب الشافعي» وهو قول جمهور العلماءء 
ولأصحاب الشافعي وجه آنه يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح . 


ثم قوله بي : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» يقتضي أن یکون الوتر آخر 
صلاة الليل؛ لأنه أمر أن يجعله آخر صلاته بالليل» ولم يقل أحد بوجوبه فيما 
أعلم» بل ذهب ذاهب إلى وجوب أصل الوتر» وجعل من جملة ما استدل به 
على وجوبه هذا الحديث» وليس فيه دليل» بل إن أراد الاستدلال بأن يحمل 
الصيغة على الندب» فلا يستقيم له أيضا؛ لما يلزم منه من الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في لفظة واحدة» ومذهب هذا الذاهب يمنعه» ولا يرى ندبية الوترء فلا 
يستقيم له الاستدلال به على الوجوب» ثم جعل الوتر آخر صلاة الليل هو 
الأفضل؛ لأنه الغالب من فعل رسول الله بء وقولهء فلو أوتر ثم أراد التنفلء 
فهل يشفع وتره بركعة أخرى» ثم يتنفل بما شاء من صلاته؟ فيه وجهان لأصحاب 
الشافعي» وإذا لم يشفعه بركعة» وصلى» فهل يعيد الوتر أخيرا؟ فيه خلاف 
للمالكية والشافعيةء ولا شك أن هذا الحديث يقتضي ظاهره إعادته» لكنه 
يتوقف على ألا يكون قبله وتر؛ لما جاء من الحديث الآخر: آن النبي بل قال : 
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«لا وتران في ليلة» رواه آبو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حسن» وابن 
خزيمة في «صحيحه»' فيلزم من الأمر بجعله آخر الصلاة» ومن قوله: «لا 
وتران في ليلة» يشفع الوتر الأول وإن لم يشفعه» أعاد الوترين في ليلة» وإن لم 
يعد الوترء لم يكن آخر صلاة الليل وتراً» ومن قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر› 
منع آن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام والحديث» وطول الفصل إن 
وقع ذلك فإذا لم يجتمعاء والحقيقة أنهما وتران» ولا وتران في ليلة» فامتنع 
الشقع› وامتنع إعادة الوتر أخيراًء ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله ي: «اجعلوا 
آخرَ صلاتكم بالليل وترآ»» وهو محمول على الاستحباب» كما أن الأمر باصل 
الوتر كذلك» وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه» ومن قال بإعادة 
الوتر» فهو - أيضاً- مانع من شفع الوتر الأول محافظة على قوله ية : «اجعلوا 
آخرَ صلاتکم باللیل وتراً»» ويحتاح إلى الاعتذار عن قوله: «لا وتران في ليلة»» 
وقد ينبني الكلام في ذلك على مسألة» وهي أن التنفل بركعة فردة هل يشرع في 
غير المنصوص عليه؟ وفيه حلاف فليتأمل ذلك . 


وقد رتب الشافعى - رحمه الله تعالى - على هذا المعنى مسألةء وهی آنه لو 
نذر صلاة» هل یلزمه رکعتان»› أو ركعة؟ إن نظرنا إلى واجب الشرع فيه» وهو 
الصحيح › لزمه رکعتان› وإن نظرنا إلى جائزه» وهو قوله َيه : «الوتر ركعة من 
آخر الليل»"» لزمه ركعة» والله أعلم. 

وأبو حنيفة - رحمه الله - يخالف فى أن الوتر ركعة» وفي آنه لا يجوز التنفل 
بر كعة» قال : إنه شن فى الفرائض صلدة ركعة» فلتكن النوافل کكذلك» لکن 
(۱) رواه أبو داود (۹١۳٤۱)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: في نقض الوتر» والنسائي »)۱٦۷۹(‏ كتاب: 


قيام الليل وتطوع النهارء باب : نهي النبي ب عن الوترين في ليلةء والترمذي (١۷٤)ء‏ كتاب: 
الصلاةء باب: ما جاء: لا وتران في ليلة» وابن خزيمة في «صحيحه» (١١٠۱)ء»‏ عن طلق بن 


علي - رضي الله عنه -. 
(۲( رواه مسلم (۷۲)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى › عن أبن 
عمر - رضي الله عنهما -. 


o 


الحديث الصحيح يدل على أن الوتر ركعة من اخر الليل» رواه مسلم فی 
((اصحيیحه)» وعیره» وقد روی آبو داود» والنسائی› وابن ماجه بإسناد حسن 
رسول الله ل: «الوتر حى على كل مسلم» فمن أحبً أن يوتر بخمس» فليفعل» 
ومن أحب ان يوتر بثلاث»› فليفعل › ومن راد أن يونر بواحدة» فلیفعل»'› 
والله أعلم . 


ê ê ¢ 
الحديت الثانى‎ 


ن عَائِشَة - رضي اله نَا - الث : يِن كَل اليل ؤر رول الله بل من 
وَل اللَبْل» وَأوْسَطه» وآخره» اتی ونر إلى لحر 0 

تقدم ذكر عائشة - رضي الله عنها -. 

السحر: هو وقت قبل انفجار الصبح قريب منه. 

واعلم أن الليل اسم لجميع الوقت؛ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني» وقد اختلف علماء السلف ما بين طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس› 
هل هو من النهار» آم من الليل» أم هو وقت مستقل لا من هذا» ولا هذا؟ وهذا 
الحديث يدل ظاهره على أنه ليس من الليل؛ لأنه جعل كل الليل وقتاً للوترء 
وجعل نهاية الوتر الذي كل الليل وقته السحر أو الفجر» فدل على أن ما بعده 
ليس من الليل» ولا شك أن أول وقت الوتر لا يدخل فيه ما بين غروب الشمس 
ووقت العشاء اتفاقاً» مع أنه داخل في قولها: من كل الليل وتر رسول الله لا ؛ 


(۱) رواه آبو داود .)۱٤۲۲(‏ كتاب :الصلاةء باب: الوترء والنسائي (۲١۱۷)ء‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهارء وابن ماجه .)۱٠۱۹١(‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الوتر بثلاث 
وخمس وسبع وتسع . 

(۲) رواه البخاري (١٥4)ء‏ كتاب: الوتر» باب: ساعات الوتر» ومسلم (٥٤۷)ء‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ب في الليل . 
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من أوله» والصحيح من مذهب الشافعي وأصحابه أنه لا يدخل وقته إلا بفراع 
المصلي من صلاة العشاء» وفي وجه: يدخل وقته بدخحول وقت العشاء» وفي 
وجه: لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء» وأما آخر وقته» فيمتد إلى 
آخر طلوع الفجر الثاني» وقيل : يمتد إلى صلاة الصبح» وقيل : يمتد إلى طلوع 
الت والأحاديث الصحيحة تدل للأول والثاني؛ فإنه ية كان يصلي الصبح 
عقب طلوع الفجر الثاني بيسير» فعبر في بعض الأحاديث بفعل الصبح عن طلوع 
الفجر؛ لقربه منهء واتفق العلماء على جواز فعله في جميع ما بين ول وقته 
وآخره» لكنهم اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل» أو تأخيره إلى 
آخره» ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف الحالات» وطرآن الحاجات»› 
وخصوصية الأوقات» فمن وثق أن يقوم آخر الليل» فلا شك آنه آفضل ؛ 
لقوله ية : «فإنٌ صلاة آخر الليل مشهودة»'» وذلك أفضل؛ ومعناه تشهده 
ملائكة الرحمة» ومن لا يثق بذلك» فالتقديم له أفضل؛ لحديث أبي هريرة وغيره 
في «الصحيح»: «أوصاني خليلي ل ألا نام الاغل و 

ولا شك أن آخر الليل أفضل من أوله وأوسطه› وفیما بین نصفه الأول وسدسه 
الآخر أفضل من الأول والآخر» وحكى بعض العلماء عن أصحاب الشافعي وجهين 
مطلقا في أن الأفضل الوترٌ أول الليل وآخره» والصواب فيه التفصيل الذي ذكرناهء 
وإذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو» كان فعل الوتر فيه أفضل» فإذا عارضه 
احتمال تفويته» قدمناه على فوات الفضيلة› وهذه قاعدة كبيرة تدخل تحتها مسائل 
كثيرة» من جملتها: إذا كان عادماً للماءء ويرجو وجوده آخر الوقت» فهل يقلتم 
التيمم أول الوقت إحرازاً لتحقق الفضيلة أوله» أم يؤخره إحرازا للوضوء؟ 

فيه قولان للشافعي› المختار: تقديمٌ الصلاة بالتيمم آول الوقت» وهكذا كل 


(۱) رواه مسلم »)۷٥١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : اف آلا ق ارال 
فلیوتر أوله» عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري »)۱۱۲٤١(‏ کتاب: التطوع» باب: صلاة الضحى في الحضر› ومسلم (۷۲۱)» 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة الضحى . 
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فضيلة كانت في ذات العبادة ينبغي مراعاتها وتقديمها على كل فضيلة خارجة 
عنهاء فالطواف قرب البيت أفضل من البعد عنه» فإذا عارضه ما يمنع من الإتيان 
به في ذاته على الوجه المشروع» كان البعذ عنه أفضلٌ؛ محافظة على المطلوب 
في ذات الطواف» ولا شك أن النبي بيه فعل الوتر أول الليل وآخره كما في 
الحديث الصحيح في الكتاب» وأقر أبا بكر على فعله أوله» وعمر على فعله 
آخره» وقال ية لأبي بكر: «أخذ هذا بالحذر»ء وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة» 
بعد سؤاله بی لکل واحد منهما: «متی توتر؟». 

وليس للوتر وقت لا يجوز فيه» ولا يكره في الوقت المحدود له في الليل› 
لكن فعل الصحابة منزل على ما ذكرناه أولاأ من الحكم والتعليلء والله أعلم. 

واعلم أن حكم قيام رمضان المسمى بالتراويح في وقته حكمٌ وقت الوترء 
لا أعلم في ذلك خلافا وأما ما يفعله كثير من الأئمة للمساجد بالديار المصرية في 
حضرها وريفها من صلاتهم لها بين المغرب والعشاء» والوتر بعدها قبل فعل 
العشاء» فلا يجوز ذلك» ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووتره» وهل يحصل 
لهم فضيلة نفل مطلق؟ فيه نظر إذا آتوا بذلك على الوجه المأمور به فيه والله أعلم . 

KHER 
الحديث الثالث‎ 

عَنْ عَائِشة - رضي الهُعَنها - اٹ : کان رول الله ية يُصَلّي م اللَيْل تلت 
رة ركد يبرن ذلك بحَمْس» لا يلس في شىء إلا في آخرما . 

اعلم آن لفظة (كان) فعل ماض يدل على وقوع الفعل مرة واحدة من حيث 


(1) روا أبو داود (٤١٤)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: في الوتر قبل النوم» وابن خزيمة في «(صحيحه» 
.)۸٤(‏ والحاکم في «المستدرك؛ .)۱٠۲١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ١۴)ء‏ عن 
أبي قتادة - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري .)۱٠۸۹(‏ كتاب: التهجد» باب: كيف كان صلاة النبي ية ؟ ومسلم (۷۴۷)ء 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ييو في الليل» وهذا 
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وضعها لا يلزم منه الدوام ولا التكرار» وهو المختار الذي عليه الأكثرون 
والمحققون من الأصوليين» فإن دل دليل على التكرار أو الدوام» يعمل به 
ولا شك أنه ثبت في «الصحيح» أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أطيبُ 
رسول الله ل لحلّه قبل أن يطوف بالبيت» ومعلوم آنه ك لم يحج بعد أن 
صحبته عائشة إلا حجة واحدة» وهي حجة الوداع» فقد استعملت (كان) في 
المرة الواحدة» ولا يقال: لعلها طيبته لحلّه قبل أن يطوف بالبيت في العمرة 
أيضاًء فاقتضت التكرار؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالاإجماع› 
فثبت استعمالها (لكان) في المرة الواحدة» كما قاله الأصوليون» إذا ثبت هذاء 
فقولها: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة»› مع ما ثبت في «الصحيح» عنها : 
كان النبي بي يقوم بتسع ركعات"» كان يقوم بإحدى عشرة ركعة منهن الوتر› 
يسلم من كل ركعتين"» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن“» وعنها: 
كان يقوم بثلاث عشرة بركعتي الفجر*› وعنها: کان لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة”» أربعاً وأربعاً وثلاثاً» وعنها: كان يصلي ثلاث 
عشرة: ثمانياً» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالس» ثم يصلي ركعتي 
الفجر"» وقد فسرتها في الحديث الآخر: منها ركعتا الفجر» وعنها في 


)١(‏ رواه البخاري »)٠٤٠١(‏ كتاب: الحج» باب: الطيب عند الإحرام» ومسلم (۱۱۸۹)ء كتاب: 
الحج» باب: الطيب للمحرم عند الإحرام. 

(۲( رواه مسلم (١۷۳)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً. 

(۳) رواه آبو داود ١۱۳۳)ء‏ كتاب الصلاة» باب: في صلاة الليلء وابن حبان في «(صحيحه» 
»)۲٤۳۱(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ٩۸٤)ء‏ بهذا اللفظ› ورواه مسلم (١۷۳)ء‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي َة في الليلء بلفظ نحوه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

(7) رواه البخاري ٠0‏ كتاب: التهجد باب: قيام النبي ب بالليل في رمضان وغيره» ومسلم 
(۷۳۸)» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية في الليل . 

(۷) رواه مسلم (۷۳۸)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات 


الي ية في الليل . 
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البخاري: أن صلاته من الليل سبع أو تسع» يقتضي كل ذلك عدم التكرار 
والدوام» وذكر البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس: آن صلاته بالليل ثلاث 
عشرة ركعة» وركعتين بعد الفجر سنة الفجر"» وفي حديث زيد بن خالد: 
آنه يي صلى ركعتين خفيفتين» ثم طويلتين» وذكر الحديث» وقال في آخره: 
فتلك ثلاث ث عشرة" . 


قال القاضي عياض - رحمه الله -”“ : قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار 
كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد» واختلف في أحاديث عائشة» 
واختلافهاء فقيل : هو منهاء وقيل: من الرواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها بإحدى 
عشرة هو الأغلب» وباقي رواياتها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» فأكثره 
خمس عشرة بركعتي الفجر» وأقله سبع» وذلك بحسب ما كان يحصل؛ من 
اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة» كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود» أو 
لنوم» ا أو عند كبر السن كما قالت عائشة: «فلما 
N‏ أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل 
کما رواها زید بن خالد"» وروتها عائشة في «اصحيح مسلم» بعد رکعتي 
الفجر تارة» وبحذفهما آخرى» وقد تكون عدّث راتبة العشاء مع ذلك تارة 
وحذفها أخرىء قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا یزاد عليه 
ولا ينقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زيدت. زاد الأجرء 


)۱( رواه البخاري (۸۸٠۱)ء‏ كتاب: التهجد» باب: كيف كان صلاة النبي ك ؟ 

ء)۷٦٤( كتاب: التهجد» باب: كيف كان صلاة النبي بيو ؟ ومسلم‎ .)۱٠۸۷( رواه البخاري‎ (YY) 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه.‎ 

)۳( رواه مسلم »)۷٦٥(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : ES‏ 

.)۱۸/١( انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي‎ )٤( 

(0) رواه مسلم (7٤۷)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرن 

)1( تقدم تخریجه . 
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وإنما الخلاف في فعل النبي ية وما اختار لنفسه» والله أعلم . 

وقولها: «يوترٌ من ذلك بخمس لايجلسنُ إلا في آخرها» قد تقدم أن 
قوله ب : «صلاة الليل مثنى مثنى» دال ظاهراً على الحصر في صلاة النفل ليلاًء 
وكأنه صارت المثبوتة لها صفة» إلا ما خرج بدليل؛ بحيث لا يجوز الزيادة على 
ركعتين إلا بسلام» وهذا الفعل منه َيه يدل على الجواز» فيقتضي التعارضص 
بينهما» فلا بد من الموازنة بينهماء فنقول: دلالة الفعل على الجواز يتطرق إليها 
الخصوص» وهو بعيد لا يُصار إليه إلا بدليلء فتبقى دلالة الفعل على الجواز 
معارضة لدلالة اللفظ على الحصرء ودلالة الفعل على الجواز قوية» فيبقى نظر 
آخر» وهو أن الأحاديث دلت على أعداد ممخصوصة» فإذا جمعنا ونظرنا أكثرها 
فما زاد عليه» وقلنا بجوازه» كان قول بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير 
معارضة الفعل له. 

ولقائل أن يقول: نعمل دليل المنع حيث لا معارض لها من الفعل› إلا أن 
يصد عن ذلك إجماع» آو يقام دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن 
الاعتبار» ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة» وفيها هنا أمران: 

أحدهما: أن نقول: مقادير العبادات يغلب عليها التعبده فلا يُجُرَّم بأن 
المقصود لا يتعلق بالعدد» وأن المقصود مطلق الزيادة. 

الثاني : أن نقول: المانع المحتمل هو الزيادة على مقدار ركعتين» وقد ألغي 
بهذه الأحاديث» وقد تقدم أنه لا خلاف في جواز الزيادة على العدد المنقول 
عنه ية وإنما الخلاف في صفته واختياره لنفسه ياء والله أعلم . 


maln 


باب الذكر عقيب الصلاة 


قوله : عقیب - بالیاء - لغ شاذة فی عقب الشیء - بلا ياء -» وهی الفصيحة 
المعروفة› ومعتاها: بعد الشىء . 
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الحديث الأول 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - : أن رفع الصَوْتِ بالذکر حین 
صرف الاس من المَحتوبة» كان عَلى عَهْدِ ر شول اللہ ا قال ابن عباس : : كنت 
ْم إذا انْصرفوا بلك إذا سَمعت. وفي لفظ: ما كا تَعْرفُ ف انقضاء صلا 
رشول اہ ل إلا باليير ٠.‏ 

تقدم ذكر ابن عباس . 

وهذان الحديثان مرفوعان إلى النبي ية في الحكم؛ لتقرير النبي به للذكر 
برفع الصوت من غير نكير منه؛ لأن هذه الحالة تدل على علمه بهاء فيدل ذلك 
على شرعيته واستحبابه» وتأكيد التكبير من الذكر» وقد قال ذلك من الاستحباب 


(۱)( رواه البخاري .)۸٠١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم »)٥۸۳(‏ 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : الذكر بعد الصلاة. 

(۲) رواه البخاري (0٠۸)ء‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم »)٥۸۳(‏ 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة. 
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برفع الصوت عقب المكتوبة من المالكية: ابن حبيب في «الواضحة»"» قال: 
كانوا يستحبون التكبير في العساكر» والبُعوث إثرَ صلاة الصبح والعشاء تكبيراً 
غالبا ثلاث مرات» وهو قديم من شأن الناس» وعن مالك: أنه محدّث» وقد 
استحبه جماعة من السلف» واستحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري وغيره. 

وقال الطبري: في هذا الحديث الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
الأمراء» يكبر بعد صلاته» ويكبر من خلفه. 

وقال غيره: ولم يقل أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة» وكلهم متفقون 
على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير» وحمل الشافعي هذا الحديث 
على أنه بيه جَهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا دائما 
قال : فأختار للإمام والمأموم أن یذکرا الله تعالی بعد صلاته ویکبر من خلفه» 
وقال غيره: ولم يقل به]" الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلك» إلا أن يكون إماماً 
يريد أن يتعلم منه» فیجهر حتى يعلم آنه قد تعلم منه ثم يسر» وحمل الحديث 
على هذا. | 
ولا شك أن الذي حمل الشافعي - رحمه الله - على اختيار إخفاء الذكر عقيب 
الصلاة إلا أن يكون له مقصود شرعي في الجهر؛ للنقل والعقلء ما النقلء 
فحديث روي عن رسول الله ية : «خيرٌ الذكر الحُفيغ»» وهو حديث غير 
ثابت» وآما العقل» فإن الإخفاء أبعد من الرياء ا آما إذا كان صادقاً مع الله 
تعالی» ولم یکن متعدیاً برفع صوته؛ بان کان مذكراً به آو معلّماًء أو کان يجتمع 
قلبه وبدنه عليه وعلی تدبره» أو کان إظهار شعائر الدين برفع صوته به» فهو 


)١(‏ كتاب: «الواضحة فى إعراب القران» لعبد الملك بين حبيب المالكى القرطبى» المتوفى سنة 
(۲۳۹ه). انظر : «کشف الظنون» .)۱۹۹٩/۲(‏ ا 

(۲) لعل العبارة محذوفة فهي مكررة عن عبارة سابقة. 

(۳) رواه الإمام أجمد في «المسنده (۱/ ۱۷۲)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳٦٦۲۹)ء‏ وابن 
حبان في «(صحیحه» (۸۰۹)» وعبد بن حميد في «مسنده» (۱۳۷)». والشاشي في امسنده) 
(,). والقضاعي في «مسند الشهاب» .)۱١۸(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٥۲(‏ عن 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -› وعند بعضهم : سعد بن مالك . 
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أفضل» وهذا الحديث محمول على ذلك» والله أعلم . 
وقول ابن عباس: «کنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» ظاهره آنه لم 
يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات؛ لصغره» وقد ذكر بعض 
المصنفين في كتاب «ماالعوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء» 
وذکر مسائل : 
منها: رفع الصوت بالذكر عقيب الصلوات» وهذان الحديثان يدلان على 
صحة قوله» والله أعلم . 


4 3 
الحديث الثاني 
عَنْ ورا مَولى الحُغِيرة بن سُعبة - رضي الله عه قال ' مى على المُغْيرة بِنْ 


# م 


شعبة - رض الله عه - في كتاب إلى مُعَاوية: در کل 
صَلاَة مكتوبة : له إل اف وة لا شريك له له املك وله الحم a‏ 
کل شَيء قَدِير٬‏ الهم لا مَانعَ لما أَعْطَيْتء es‏ ولا ينف ذا 
الحدّ ملك الحدّ»» ثم وَقَذث بعد على مُعَاوية سمحت یامه الاس بذلك. 

وفي لفظ : كان ينْهّى عَنْ قيلّ وَقَالء وَإِضَاعَة المَالء وكَلْرَة الشوّال» وَكانَ 
يهى عَنْ عُمُوِ الأَمَهَاتِ َوَأدِ الات وَمَنْع وهای“ 

ما المغيرة بن شعبةء فتقدم ذكره في باب المسح على الخفين . 

وأما وَرَادّ: فهو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه» وهو ثقفيٌ» كوفيٌ» كنيته: 
آبو سعید» ویقال: آبو الورادء تابعي ثقة» روى له البخاري ومسلم وأصحاب 


(1) رواه البخاري .)۸٠۸(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاةء ومسلم (١۷٤)ء‏ 
كتاب : الصلاة: » باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. 

(۲) رواه البخاري (۲٦1۸)ء‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه» ومسلم (۹۳٥)ء‏ كتاب : الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة. 
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السنن والمساند» وروى عنه جماعة من التابعين الصغار". 


وأما معاوية: فهو ابن آبي سفيان» وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
یں رن عت ات کت ابو عبد رین وأمه هند بنث عتَبة بن ربيعة بن 
عبد شمس» کان هو وآبوه وأخوه يزيد بن آبي سفيان من مسلمة الفتح» وروي 
وا ا ل ا ا ولكني [كنت] آخاف أن أخرج»› 
وكانت أمي تقول: إن خرجت» قطعت عنك القوت . 

وأما أبوه صخر» فذكر ابن قتيبة: أن عينيه ذهبت إحداهما يوم الطائف› 
والأخرى يوم اليرموك» ومات في خلافة عثمان أعمى . 

وهو أول من عمل المقصورة سنة أربع وأربعين بجامع دمشق والجوامع› 
وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرْقاة» وول من جعل ابنه ولي العهد 
خليفة بعده في صحته› وأول من جعل على رأسه حَرَسا» وأول من قيدت بين 
يديه الجنائب» وأول من اتخذ الخصيان في الإسلامء وأول من قتل مسلماً 
صبراً؛ حجراً وأصحابه» وكان يقول: آنا أول الملوك”"» وولاه عمر - رضي الله 
عنه - الشام بعد موت أخيه يزيد» وكان معاوية أحد كتاب الوحي 
لرسول الله بء وحضر غزوة قيسارية مع أخيه يزيد» واستخلفه على غزوها حين 
سار إلى دمشق» ولم يزل معاوية عليها حتى فتحهاء وقد قيل : إن فتحها كال في 
سنة تسع عشرة في خلافة عمر - رضي الله عنه -» وفي ذي الحجة منها توفي 
يزيد بن ابي سفيان في دمشق› وولي معاوية بعده» وجزع عمر على يزيد جزعاً 
شديداً» وكتب بالولاية بعده لمعاوية» فأقام أربع سنين» فأقره عثمان عليها اثنتي 
عشرة سنة إلى أن مات» ثم كانت الفتنة بينه وبين علي - رضي الله عنه -» فحاربه 


(۱) وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم )۹/ «(4A‏ و«الثقات لابن حبان 
»)6۹۸/٥(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (1۲/ »)٤۲۷‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)٤٤١ /۲(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)٤١١/۳١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(۰۰/۱۱). 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۰۷۱٤(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۹(‏ ۱۷۷). 
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معاوية أربع سنين› على الصواب»› وقيل : خحمس سنين» ولما دخحل عمر الشام» 
وشهد فتح بيت المقدس حين دخوله الشام سنة ست عشرة - وكان فتحها صلحاً - 
رأى معاوية في موكب عظيم» فلما دنا منه قال : آنت صاحبٌ الموكب العظيم؟ 
قال: نعم يا آمير المؤمنين» قال: ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك!› 
قال: ما يبلغك من ذلك قال: ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس 
العدو» ويها كثير» فيجب أن نظهر فيها من السلطان ما يرهبهم» فإن أمرتني› 
فعلت» وإن نهيتني انتهيت» فقال عمر: يا معاوية! ما نسالك عن شيء إلا 
تركتني في مثل رواجب الضرس» لئن كان ما قلت حقاء إنه لرأي أريب» وإن 
كان باطلاًء إنها لخدعة أديب» قال: فمرني يا أمير المؤمنين» قال: لا آمرك 
ولا أنهاك» فقال عمرو ابن العاص: يا أمير المؤمنين! ما أحسن ما صدر الفتى 
عما آوردتة فیه! قال: لحسن مصادره وموارده جَشّمناه ما جشمناه""» وذم 
معاوية عند عمر - رضي الله عنه - قومٌ» فقال: دعونا من ذم فتی قريش»› من 
يضحك في الغضب لا ينال ما عنده إلا على الرضاء ولا يوجد ما فوق رأسه إلا 


PT 8 من‎ 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : ما رآیت بعد رسول الله َة آسود من 
معاوية» فقيل له: ولا آبو بکر وعمر وعثمان وعلي؟ فقال: کانوا - والله - خیراً 
من معاوية» وأفضل» وكان معاوية أسود منه" . 

وقيل لنافع : ما لابن عمر بايع معاوية ولم يبایع علیا؟ فقال: کان ابن عمر 
لا يضع يداً في فرقة» ولا يمنعها من جماعة» ولم يبايع معاويةً حتى اجتمع 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۹(‏ ۱۱۲). 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۹(‏ ۱۱۲). 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» .)١۱١(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر؛ (۲١٤۳١)ء‏ 
وفي «المعجم الأوسط» »)1۷٥۹(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)١١٤ /٥۹(‏ 
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قال أبو عمر بن عبد البر : كان معاوية - رضي الله عنه - أميرا بالشام نحو 
عشرين سنة› وخليفة مثل ذلك ؛ كان من خلافة عمر نحواً من أربعة أعوام»› 
وخلافة عثمان كلها اثنتي عشرة سنة» وبايع له آهل الشام خحاصة بالخلافة سنة 
ثمان أو تسع وثلاثين» واجتمع الناس عليه حين بايع له الحسن بن علي 
وجماعة ممن معه» وذلك في ربيع أو جمادى سنة إحدى وأربعين» فسمي عام 
الجماعة . 

وقال آبو بشر الدولابي: وبويع له في ذي الحجة سنة أربعين ببيت المقدس› 
وكانت خلافته تسع عشرة سنة» وتسعة آشهر› وثمانية وعشرين يوماً. 

روي له عن رسول الله ياه مئة حديث»› وثلاثة وستون حديثاً» اتفق قى البخاري 
ومسلم على أربعة أحاديث» وانفرد البخاري بمثلها» ومسلم بخمسة. 

وروى عنه من الصحابة: عبد الله بن عباس» وأبو سعيد الخدري› 
والسائب بن يزيد» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وجماعة من التابعين» وروى 
له - أيضا - أصحاب السنن والمسانيدء ومات في رجب سنة ستين بدمشق ابن 
ثمان وسبعين سنة» وقیل: ابن ست وثمانين» واختلف في يوم وفاته» وفي 
ستتها» والمشهور ما ذكرنا» وقال القضاعي محمد بن سلامة بن جعفر: وتوفي 
بدمشق مستهل رجب» وقيل: للنصف سنة ستين بدمشق» ابن ثمان وسبعين 
سنة» وقيل : ابن ست وثمانين» واختلف في يوم وفاته» وفي ستتهاء والمشهور 
ما ذکرناه. 

وصلى عليه ابنه يزيد» وقيل: إن ابنه كان غائباً» فصلى عليه الضحاك ابن 
قيس › ودفن بین ¿ باب الجابية وباب الصغير» ورأيت بخط بعض علماء وقتنا 
اا ودفن تحت حائط جامعها 
في قبلته في الموضع الذي يسمى بقبر هود لاء وأخفي قبره كما أخفي قبرٌ علي 
بالعراق خشية عليه» وما أعلم من أين أخذ هذا» ثم وجدت معنى ما أفتى به في 
جزء مخرج عن أبي الفتح محمد بن هارون بن نصر بن السدي› وأنه دفن ولا 


14۷ 


بمقبرة باب الصغير» ثم نقل إلى المكان المذكور»ء وكان مشهوراء ثم بني الجامع 
بعد ذلك» ثم لعله أخفي بعد ذلك» وال أعلم . 

ولا شك أن هوداً بيه لم يقدم الشام فيما ذكره المؤرخون» وإنما كان 
بحضرموت» ومات بهاء وقيل : قدم مكة» ومات بهاء ودفن» والله أعلم . 

ولما حضرت معاويةً الوفاةء وثقل في مرضه» وکان ابنه يزيد غائباً» کتب 
إلى ابنه بحاله؛ فيما ذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: سمعت 
الشافعي يقول ذلك» وأنشد ابنه يزيد أبياتا مشهورة لما أتاه الرسول بذلك» فلما 
وصل إليه ابنه وجده مغموراًء فأفاق معاوية فقال: يا بني! إني صحبت 
رسول الله وء فخرج لحاجة» فاتبعته بإداوة» فكساني أحد ثوبيه الذي يلي 
جلده» فخبأته لهذا اليوم» وأخذ النبي بي من أظفاره وشعره ذات يوم» فأخذته 
وخبأته لهذا اليوم» فإذا آنا مت» فاجعل ذلك القميص دون كفني مما يلي 
جلدي» وخذ ذلك الشعر والأظفار فاجعله في فمي وعلى عيني ومواضع السجود 
مني» فإن نفع شيء» فذاك» وإلاء فإن الله غفور رحيم . 

ولمعاوية منقبة جليلة رويناها في «جزء ابن عرفة» : أن النبي ب قال : «اللهم 
عَلّمٌ معاويةً الكتابَ والحسابَ» وفه العذاب». 

وقال قتادة: قلت للحسن: يا أبا سعيد! إن هاهنا ناسا يشهدون على معاوية 
أنه من أهل النار» فقال: لعنهم الله» وما يدريهم من في النار"؟ 

ورزق عمر بن الخطاب معاوية - رضي الله عنهما - على عمله بالشام عشرة 
آلاف دینار كل سنة" . 


(1) ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١۷ /٤(‏ وابن خزيمة في «صحیحه» (۱۹۳۸)» وابن حبان 
في «صحيحه؟ .)۷۲٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١١/٠۸(‏ عن العرباض بن سارية 
- رضي الله عنه -. 

(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲۰٣/٥۹(‏ 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ۳۲). و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۳۲۹/۷)». و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۳۷۳)ء و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/١١٤۱)ء‏ = 
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وأما ألفاظ الحديث وفعانة وأحكامه : 


فقوله: «دبرَ كل صلاة»» فالمعروف المشهور في الروايات واللغة: دبر 
- بضم الدال -» وقال الداودي عن ابن الأعرابي: ذبر الشيء ودبره - بالضم 
والفتح -: آخر آوقاته» والصحيح: الضم» ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره» 
وقال أبو عمر المطرزي في كتابه «اليواقيت» : دبر كل شيء - بفتح الدال -: 
آخر أوقاته من الصلاة وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في اللغة» والمراد به في 
الحديث: عقب السلام منهاء سواء کان آخر وقتهاء أو أوسطه» أو أولهء إلا أن 
يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ من فعله» فيتطابق تفسيرهم ومراد 
الحديث» وال أعله"'. 

وقوله : «ولا ينفح ذا الجدّ منك الجدّ» المشهور الذي عليه الجمهور أن الجّد 
بفتح الجيم» ومعناه: لا ينفع ذا ال والح مك غا وقدطة جماغة بک 
الجيم”"ء والجد هنا وإن كان مطلقاًء فهو محمول على حظوظ الدنياء يعني : 
إنما ينفعه العمل الصالح» والنافع في الحقيقة هو الله تعالى بالتوفيق للعمل 
الصالح والإخلاص فيه وقبوله» والله أعلم. 

واعلم أن الذكر مطلوب محثوث عليه من الشرع» وهو مطلق ومقيدء 
فالمطلق لا يكره في وقت من الأوقات» ولا حالة من الحالات» إلا في حالة 
فضاء من البول والغائط والجماع» واختلف العلماء في كراهته في الحمام 


ج و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱/ ۲۰۷)» و«تاریخ دمشق» لابن عساكر »)٠١ /٥۹(‏ و«أسد الغابة) 
لابن الأآثير /٥(‏ ١١۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/۲١٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)۱۷٦/۲۸(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۹١١)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (1/ »)۱١۱‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً /٠١(‏ ۱۸۷). 

)١(‏ كتاب «اليواقيت في اللغة» للمطرزي آبي عمر محمد بن عبد الواحد المطرز» صاحب ثعلب› 
المتوفی سنة (٥٤۳ه).‏ انظر : «کشف الظنون» (۲/ .)٠٠٠۳‏ 

(۲) انظر: «لسان العرب» /٤(‏ ۲۹۸)ء (مادة: دبر)» واشرح مسلم» للنووي )4١- ٩٩ /٥(‏ وعنه 
أخذ المؤلف - رحمه الله _ هذه المادة. 

(۳) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عياض »)٠٤١ /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي .)٠١ /٥(‏ 
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والمواضع النجسة» وقراءة القرآن أفضل من المطلق منه» والمقيدٌ منه هو الذي 
ورد فيه نص خاصَّ بزمان أو مكان أو حال» وهو أفضل من تلاوة القرآن» هكذا 
نص عليه العلماءء وإنما شرع هذا الذكر المخصوص عقيب الصلوات؛ لما 
اشتمل عليه من معاني التوحيد» ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع والإعطاء 
وتمام القدرة» والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة اللسان بالأذكار 
وقلتهاء وإنما كان كذلك اعتبارا بمدلولاتها؛ لأنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي 
هو أشرف الأشياء. ) 

وقوله: «منك» هو متعلق بينفع» وينفع مضكُنٌ معنى يمنع» أو ما يقاربه» 
ولا يعود «منك» إلى الجد؛ فإن ذلك نافع . 

وقوله: «عن قيل وقال» الأشهر فيه: قيلّ - بفتح اللام - على سبيل الحكاية› 
وهذا النهي لا بد فيه من التقييد بالكثرة التي لا يؤثر معها وقوع الخطل والخطاًء 
والسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين» والأخبار الباطلة» وقد ثبت عن 
النبي ي آنه قال: «كفى بالمرء إثماً أن يحدّتَ بكل ما سمع» وقال بعض 
السلف : لا يون إماما من حدّث بكل ما سمه . 

وقوله: «وإضاعة المال»» فمعناه النهى عن إنفاقه في غير وجوهه المأذون 
فيها شرعاً» سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قیاماً 
لمصالح العباد» وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح المآذون فيهاء إما في حق 
مضيعهاء أو في حق غيره» أما بذله وإنفاقه كثيراً في تحصيل مصالح الأخرةء 
فهو مطلوب محثوتٌ عليه بشرط ألا يبطل حقاً أخروياً أهم منه» وقد قال 
انق اه 2 ي ر :0 وا او م 


»)٤۹۹۲( رواه مسلم (٥)ء في المقدمة» باب: النهي عن الحدیث بکل ما سمع» وأبو داود‎ )١( 
کتاب : الأدب» باب : فى التشديد فى الكذب› عن حفص بن عاصم» وأبی هريرة - رضي الله‎ 
عنهما ۔» وهذا لفظ أبي داود.‎ 

(۲( رواه الخطيب البغدادي فی «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ 1۰4( عن 
عبد الرحمن بن مهدي . 

(۴) انظر: «فيض القدير» للمناوي .)٤٥٤ /٥(‏ 
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الدنيا وإنفاقهم -غالباً - إنما هو فيما لم يأذن فيه الشرع» فيقدمون حظوظ 
نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى فيهاء فيقع الهلاك بعد الإمهال من غير 
إهمال؛ لأن فعلهم عين الإضاعةء والله آعلم . 

وآما إنفاق المال في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال 
المنفق وقدر ماله» فإن كان لضرورة مداواةء أو دفع مفسدة تترتب» فليس 
اوا فی که ارا ته رجيات اور ا ارات ر 
الرافعي في «المحرر»“ الإسراف» ووجهه آنه يقوم مصالح البدن وملاذه» وهو 
غرض صحيح» لكنه يؤدي به الحال غالبا إلى ارتكاب المحذور والذل» وما آدی 
إلى المحذور فهو محذور» E‏ العظيم يقوي آنه إسراف في غير آي 
والله أعلم . 

قال شيخنا آبو الفتح - رحمه الله -: والأشهر في مثل هذا آنه يباح؛ أعني : إذا 
كان الإنفاق في غير معصية» وقد نوزع فيه" . 

وقوله: «وكثرة السؤال» فيه وجهان للعلما 

أحدهما آنه راجع إلى الأمور العمليةء وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل 
التي لا تدعو الحاجة إليهاء وقال 5لا : «أعظم الناس جزماً عند الله من سأل عن 
شيء لم يحرم على المسلمين› ذ قَحُرّمّ علیهم من أجل مسالت"» وفي حديث 
اللعان لما سئل بيه عن الرجل يجد مع امرآته رجلا فکره رسول الله َة 
المسائل وعابها“. وفي حديث معاوية - رضي الله عنه -: آنه بل نهى عن 


)١(‏ كتاب: «المحرر في فروع الشافعية» للإمام أبي القاسم عبد الكريم أبي محمد الرافعي القزويني 
المتوفى سنة (۲۳٦ه)ء‏ وهو كتاب معتبر مشهور بين الشافعية» وعليه شروح كثيرة. انظر: 
«كشف الظنون» (۲/ .)١٠١١١‏ 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق (۲/ .)۹١‏ ) 

)۳( رواه مسلم »)۲۳۹٣۸(‏ کتاب : الفضائل › باب : توقیره م › وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة 
إليهء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

€3 رواه مسلم »)۱٤۹۸(‏ كتاب : اللعان» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


الأغلوطات» وهي شداذ المسائل وصعابُها""» وإنما كان ذلك مكروهاً؛ لما 
يتضمن كثيراً من التكاليف في الدين» والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة 
تدعو إليه» مع عدم الأمن من العثار وخطأً الظن» والأصل المنع من الحكم 
بالظن» إلا حيث تدعو الضرورة إليه» ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز 
الاجتهاد في المياه» والأخذ بما غلب على الظن طهارتة» مع وجود الماء المتيقن 
طهارته» وكذلك الأخذ بالأصل في طهارتهاء وإن شك في نجاستهاء وكذلك 
إلحاق الولد بالفراش؛ لتعذر اليقين فيه» وكذلك عدم الحكم بالعلم» والعمل 
بالبينة استبراءً للعرض المحثوثِ عليه شرعاً. 


وأما قول الشافعي - رحمه الله -: لولا قضاة السوء» لقلث بجواز الحكم 
بالعلم لما يقع الاشتباه بالقاضي المحق والمبطل» ولا يقع النقاد من العلماء في 
كل عصر» ولو وقع» قد تضعف نفوسهم عن إظهار الزيف» ولو أظهروا الحق› 
قد لا يجدون من يعينهم على إظهاره والعمل به» فمنع القول بجوازه سداأً للتهمة 
في الدين والعرض عملا تحضيض الشرع على ذلك» حيث قال بي : «فمن اتقى 
الشْبهاتِ استبراً لدينه وعرضه»”" . وأمره َة بالحكم بالظاهر» وقطعه بل قطعة 
من النار لمن حكم له بالظاهر الذي يخالف الباطن» والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال» وقد وردت آحاديث في 
تعظيم تقبيح مسألة الناس» ولا شك أن لفظ الحديث يدل على النهي عن الكثرة 
في السؤال» لا عن السؤال مطلقاً» وهو عام في سؤال الله تعالى والناس» خرج 
سؤال الله تعالى بالأمر به» والحث عليه في قوله تعالى: #وسكَلوا أَلَهَ مِن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤١١ /٥(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۸۹/۱۹)» وفي 
امسند الشاميين) (۲۱۰۸)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص‌: ۲۹۹)ء وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤٩/۲۹(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٥۲(‏ کتاب: اللإیمان» باب: فضل من استبرآً لدينهء ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ کتاب : 
المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. 


صد € [الساء:۳۲]» وقوله ية لابن عباس : «إذا سألت فاسل الله 4 وهو 
مطلق» كثيره وقليله» ففى القليل من سؤال الناس لبعضهم» وفي حدیث رواه آبو 

داود: ان النبي ل قال لبعض من سأله عن المسالة مارا قال له في الثالثة : 
«فِنُ كنت لا بد ساثلاًء فاسأل الصالحين»"» وإذا ثبت بعض سؤال بعض 
الناسء فلا شك أن بعضه ممنوع حيث يكون السائل غنياً لا حاجة به إلى 
ما سأل» ويُظهر الحاجةء وهو في الباطن بخلافهاء أو يخبر السائل عن أمر هو 
كاذب فيه» وفي السنة ما يشهد باعتبار ظاهر الحال في هذاء وهو ما ثبت ان 
رجلاً من أهل الصفة مات وترك دينارين» فقال النبي بل : «كيان»" وإنما كان 
ذلك والله أعلم - لأنهم كانوا فقراء مجردين يتصدّق عليهم» ويأخذون بناء على 
الفقر والعدم» وظهر معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حاله. 


والمنقول عن مذهب الشافعي جوارٌ السؤالء لكن ذكر العلماء من أصحابه 
وغیرهم له شروطاًء وهي أنه لا يح في السؤال» ولا يذل نفسه ذلا زائداً على ذل 
نفس السؤال» ولا يؤذي المسؤول» ثم ينظر في السؤال»ء إن كان في صورة 
لا يحرم من العلم أو المالء فإن كان في صورة تقتضي المنع منه تنزيهاًء فينبخي 
الامتناع من قليله وكثيره» وإن لم يقتض المنع منه» حمل النهي على الكثير من 
السؤال المباح دون قليله؛ لأن كراهتها في الكثير أشد» وليس في الحديث 
ما يدل إلا على الكثرة فقط» أو يحمل الحديث على السؤال عن كثرة السؤال عن 
المسائل المتعلقة بالدين» الحاملة على التنطّع والتدقيق والتضييق فيه. 


)١(‏ رواه الترمذي (١٠١٠)ء‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: (۹4٥)ء‏ والإمام أحمد في 
«المسند (١/۳٠۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ (۳٠1۳)ء‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه أبو داود (١٤۱۹)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: فى الاستعفاف» والنسائی (۸۷٥۲)ء‏ 
كتاب :الزكاة» باب: سؤال الصالحين» والإمام أحمد في «المسند) (/٣۳۳)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبری» /٤(‏ ۱۹۷)ء عن الفراسى - رضى الله عنه -. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ١٠٠)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۹۹4۷٤)ء‏ وابن حبان في 
«(صحیحه» (۳۲۹۳)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» »)1۹٦1(‏ عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه . . 
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ئم إن الحديث المذكور مراد بكثرة السؤال لنفسه فيما ذكر» فهل يكون 
السؤال لغيره حكمّه حكم نفسه في الكثرة والقلةء أو يمنع منه مطلقاًء آو يؤذن 
فيه مطلقا؟ يختلف ذلك باختلاف المقاصد والنيات» وحال السائل والمسؤول»› 
والله آعلم . 

وقوله: «وكانَ ينهى عن عقوق الأمهات» تخصيص النهي بالأمهات مع 
امتناعه في الآباء - أيضاً - لأجل كثرة حقوقهن وشدتهاء ورجحان الأمر برهن 
وتكريره مرات دون الآباء» وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهاراً لعظم 
موقعه في الأمر إن كان مأموراً [به]ء وفي النهي إن کان منهياً عنه» وقد يذكر في 
موضع آخر بالتنبيه بذكر الأدنى على الأعلىء فيخص الأدنى بالذكرء وذلك 
بحسب اختلاف المقصود» وقد يقع التنبيه بالأعلى على الأدنى . 

وقوله: «ووَأدٍ البنات» هو عبارة عن دفنهنً بالحياةء وحصت البنات بالذكر 
دون الأبناء؛ لأنه كان هو الواقع » فتوجه النهي إليهء لا لأن الحكم مخصوص 
بالىنات . 

وقوله: (ومَنْع وهات» وهذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير الصحيح 
بالمنع والإعطاء» وحينئذ يحتمل وجهين : 

أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء» وعن السؤال حيث يمنع 
منه» فيكون كل واحد منهما مخصوصا بصورة غير صورة الأخر. 

الثاني : آن يجمعا في صورة واحدة لا تعارض بينهماء فيكون وظيفة الطالب 
ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤالء وهذا لا بد أن يستثنى منهء أما إذا كان 
المطلوب محرماً على الطالب» فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه معيناً 
على الإثم» ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على الكثرة من السؤال» والعبارة 
الواضحة في ذلك النهي عن منع ما أمر بإعطائه» وطلب ما لا يستحق أخذه» 
والله آعلم . 


وفي هذا الحديث دليل على : استحباب هذا الذكر عقيب الصلاة المكتوبة. 
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وعلى استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه . 

وعلى المبادرة إلى امتغال السنن وإشاعتها. 

وعلى جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث» وإجرائها مجرى المسموع› 
والعمل بالخط في مثل ذلك إذا وثق به بأنه خط الكاتب . 

وعلى قبول خبر الواحد» وهذا فرد من أفراد لا تحصى . 

وعلى التفويض إلى الله تعالى واعتقاد آنه - سبحانه وتعالى - مالك الملك› 
وأن له الحمد ملكا واستحقاقا» وأن قدرته - سبحانه وتعالی - تعلقت بکل شيء 
من الموجودات» خيرها وشرهاء نفعها وضرهاء وأن العطاء والمنع بيده» وان 
الأسباب إنما تنفع بإذنه» وأنها متصرَّف فيها كسائر المخلوقات» لا تأثير لها في 
شيء من الأشياء إلا بتقديره وإذنه. 

وعلى الامتناع من اللخط وفضول الكلام وما لا فائدة فيه . 

وعلى الامتناع من كثرة السؤال إلا فيما أذن الشرع فيه . 

وعلى تحريم إضاعة المال في غير وجوهه المأذون فيها . 

وعلى قتل الأنفس بغير حق شرعي . 

وعلی تحریم منع ما يجب أداؤه» وعلى تحريم إعطاء ما يجب منعه» والله 
أعلم. 

e FF oF 
الحديث الثالكث‎ 

عَنْ سمي مَوْلى بي بر بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن الحَارثِ بُنِ هشامء عَنْ ابي 
صالح» عَنْ آي هُرَْرَةَ - رضي اَن -: أن راء المُسلِمينَ أنّؤا رول الله ي 
الوا : يا رشول الله! قَذ ذهب اَهَل الذنور بالدّرَجّات العُلى واللّميم المُقيمء 
َال : «وَمَّا داك؟»» قالوا: وک ُصلّي» فون كما صو 
وُو ولا صَدقّ؛ وَيُنقُونَ ولا ِء قال رول اشر كلة: «آا أعَلْكم 


"1o0 


وھ س 


کيا رکون پو ن صقم ويون پو ن بعکم ولا يون أَحَدٌ 
re‏ 


$ 
1 


رشول الله ية : «ذلك فض الله بُؤتيه مَنْ ياء . و قَحَدَنْتٌ ْف نض آخر 
الحدِيثِ فقَالً: وهمْت إَِمَّا قال لَكَ: س لاا ولان » وتَحمَدٌ ا کد 
تاين وَنْكبر اله تلاثاً وتَلاثينَ» فَرَجَعْت إلى أبي صَالح قَقَلْتُ له ذلك 
اکر بخان الہ والحَمد ر تی تل ِن جمیھی تلاا وتلکنی ٠۱‏ . 

أما سمي: فهو قرشي» مخزومي» مولاهم» مدني» ثقة» وثقه أحمد بن 
حنبل وآبو حاتم» وروی له البخاري ومسلم» قتله الخوارج بقديد سنة إحدى 
وثلاثين ومغة" . 

وأما آبو صالح: فاسمه ذکوان . 

وتقدم ذكر أبي هريرة. 

وأما الدثور: فهي الأموالء واحدها دثر - بفتح الدال المهملة -» وهو المال 
الکثر ". 

وقوله في عدد كيفية التسبيحات والتحميدات والتكبيرات : إن آبا صالح كان 
يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة» وظاهر الحديث أنه 
كان يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلة» ويكبر ثلاث وثلاثين مستقلة» ويحمد كذلك»› 


ء)٥۹٥( كتاب: صفة الصلاةء» باب: الذكر بعد الصلاة»ء ومسلم‎ .)۸٠۷( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته‎ 

(۲) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/١٠۲)ءو‏ «خلاصة تذهيب التهذيب» 
للخزرجي (ص:٦١٠)»‏ واتهذیب التهذیب» لابن حجر (٤/۰۹٠۲)ء‏ و«تقريب التهذيب» له 
أیضاً (تر : .)۲٣۳۰‏ 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /٤(‏ ١٦٤)ء‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۱/ ›)۲٠۴‏ 
و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٠٠١‏ و«شرح مسلم» للنووي (41/۷)ء 
و«لسان العرب» لابن منظور (٤/١٠۲۷)ء‏ (مادة: دثر). 
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وهو ظاهر جميع روايات الحديث› قال القاضي عياض : وهو آولى من تأويل أبي 
صالح”'. 

وقوله: «ولا يكون أحدٌ أفضل منكم» يدل على ترجيح هذه الأذكار على 
فضيلة المال» وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بألا يفعل هذا الفعل الذي 
أمر به الفقراء» ويدل على تعليم كيفية هذا الذكر» ولا شك أن جمعه والاإتيان 
بكل كلمة منه على حدة فرادى جائز» لكن جمعه راجح؛ لأن العدد في الجملة 
يحصل في كل فرد من العدد» كيف وهو ظاهر الحديث؟ 


وفى الحديث فوائد : 

منها: السؤال عن الأعمال المحصلة للدرجات العالية والنعيم الدائم 
والمسابقة إليها. 

ومنها: فضل من جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة من الصلاة والصوم 


ما ا م و ا فا افا اة ال ا 

ومنها: أن من كان فقيراً صابراً هل يقوم فقره وصبره مقام غنى الغني وشكره 
في الفضل» أم يترجح أحد المقامين على الأخر إذا خلا عما يقترن بكل واحد 
منهما من الإطغاء والإنساء وغيرهما من محبطاته؟ ولا شك أن رسول الله ییا 
کان غنیا بالله تعالى» شاكراً له» فقيراً إليه» صابراً على جميع أحواله» مع أن هذا 
الحديث يقتضي تفضيل الخني الشاكر على الفقير الصابر بسبب القربات المتعلقة 
بالمال» وقد آقرهم بيه على ذلك» لكن علمهم بما يقوم مقام تلك الزيادةء فلما 
قالها الأغنياء» ساووهم فيهاء وبقي معهم رجحان قربات المال» فقال يد : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»» فظاهره القريب من النص أنه فضل الأغنياء 
بزيادة القربات» وقد تأول بعض الناس قوله ية : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
بتأويل مستنكر يخرجه عن الظاهر» والذي يقتضيه الأصل تساويهما» وحصول 


(۱( انظر : «شرح صحيح مسلم» للنووي .)4٤ _ ۳ /٥(‏ 
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الرجحان بالعبادات المالية» فيكون الغني أفضل» وذلك غير مشكوك فيه› 
والذي يقع النظر فيه إذا تساويا في أداء الواجب فقط› وانفرد كل واحد بمصلحة 
ما هو فيه من الصبر أو الشكر؛ فإن كلا منهما متعبد به» وإذا تقابلت المصالح› 
ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل» فإن فسر بزيادة الواب» فالقياس يقتضي 
أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» وإن فسرنا بالأشرف بالنسبة إلى 
صفات النفس ٠‏ فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع 
بسبب الفقراء أشرف» فيترجح الفقراء» ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الزهاد 
والعباد إلى ترجيح الفقير الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس 
وریاضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه مع الخنى› فكان أفضل بمعنى الشرف»› وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال : 

أحدها: تفضيل الغني ؛ لهذا الحديث وغيره. 

والثاني : تفضيل الفقير ؛ لاستعاذته ب من الغنى» خحصوصا إذا كان مطغياً. 

والثالث : تفضيل الكفاف ؛ لسؤاله م إِيّاه . 

والرابع : أن التفضيل باعتبار حال الناس في الغنى والفقر بالنسبة إلى 
صلاحهم في آنفسهم وآديانهم. 

والخامس : التوقف عن تفضيل واحد منهما. 

ولا شك أن المسألة لها غورء والأحاديث فيها متعارضة» وقد صنف العلماء 
فيها كتبا عديدة» والذي يقتضيه القول في التفضيل ما اختاره الله سبحانه لنبيه و 
وصحابته - رضي الله عنهم -» وهو الفقر غير المدقع» ويكفيك دليلاً ما ثبت في 
«الصحيح» مرفوعا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة 
عام“ وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار» ويُسألون عن 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲۳٠٤(‏ كتاب: الزهدء باب: ما جاء آن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم› وقال : صحیح › وابن ماجه ›»)٤)۱۲۲(‏ کتاب : الزهده باب : منزلة الفقراءء والنسائي 
في «السنن الكبرى» (۸١١١١)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (۲/٦۲۹)ء‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه -. وفى الباب: عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
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فضول آموالهم» وحينئذ يرجع التأويل في قوله ڳه: «ذلك فضل الله يؤتيهِ مَنْ 
يشاء» إلى الثواب المترتب على الأعمال عند الله تعالى» لا بحسب الأذكارء 
ولا بحسب إعطاء الأموال» وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء» والله أعلم . 

ومنها: أن الإنسان قد يدرك بالعمل اليسير في الصورة» العظيم في المعنى 
من سبقه › ولا يدركه مَنْ بعده في الفضل ممن لا يعمل به؛ فإن سياق الحديث 
يدل على ذلك . 

ومنها : فضل الذكر أدبار الصلوات. 

ومنها: أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعوات وقبول 
الطاعات» ويصل بها متعاطيها إلى الدرجات العاليات والمنازل الغاليات» والله أعلم . 


# HX 3# 
الحديث‎ 


إلى اغلام ا لکا انضرف لٌ: اتی خرصي کد ا آي جَهم؛ 
ووي ٻأنِجَانة ابي جَهُم؛ فته ا هتني آنفاً عن صَلکَتي»(“ 

ا و 

تقدم ذكر عائشة 

وأما أبو جهم المذكور في الحديث» فاسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي 
العدوي» المدنيء الفغاي. 

قال الحاكم أبو أحمد: ويقال: اسمه عبيد بن حذيفة» وهو غير أبي جهيم 
- بضم الجيم وزيادة ياء على التصغير - المذكور في التيمم» وفي مرور المار بين 
يال 


)١(‏ رواه البخاري ۲٣۳)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء 
ومسلم (١١٠)ء‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. 
(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد .)٤٥۱ /٥(‏ والثقات۲ لابن حبان (۲۹۱/۳)» = 
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والأنبجاني - بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء الموحدة منه» وتكسر» وأما 
الياء المثناة تحت آخره» فهي مشددة ومخففة -ء» قال ابن قتيبة: إنما هو 
منبجاني» ولا يقال: أنبجاني» منسوب إلى مَنبج» وفتحت الياء في النسب؛ لأنه 
- خرج مخرج مخيراني» وهو قول الأصمعي» لكنه ليس بظاهر؛ فإن النسب إلى 

وأما قوله في الحديث: «وأنوني بأنبجانية أبي جهم» فروي بتشديد الياء 
المشناة والتأنيث على الإضافة» وعلى التذكير من غير ذكر آبي جهم ثانياًء قال 
المصنف - رحمه الله -: هو كساء غليظ» وقال غيره: هو كساء غليظ لا علم له» 
فإذا كان له علم» فهو الخميصة» وإن لم يكن له فهو أنبجانية » وقال ثعلب: هو 
كل ما كثف» وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءء وقال القاضي 
أبو عبد الله المازري: هو كساء سداه قطن أوكتان ولحمته صوف”'؟. 


وقوله بل : «فإنها ألهتني عن صلاتي» معناه: آنها شغلت قلبي عن كمال 
الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع› 
وبعثة بيا بالخميصة إلى أبي جهم وطلبُ آنبجانيه من باب الإدلال عليه؛ لعلمه 
بأنه يؤثر ذلك ويفرح به» ولا يلزم من بعثها إليه أن أبا جهم يصلي فيهاء فإن حلَة 
عطارد بعث بها النبي ية إلى عمر - رضي الله عنه -» وقال: «لم أبعث بها إليك 
لتلبسها»". وفي رواية: «لم اكسکها لتلبسّها»"› والله أعلم . 


= و«الاستیعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ۱۹۲۳)» و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۸/ ۱۷۳)» و«أسد 
الغابة» لابن الأثير »)٥٦/7(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١۹٤)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۲/ .)٠٠١١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)۷١/۷(‏ 

»)۲۸۲/۲( و«المغرب» للمطرزي‎ .)٤١ - ٠١ /۱( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ )١( 
و«لسان‎ ء)٤۳١‎ /١( واشرح مسلم» للنووي‎ »)۴۷ /١( و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
العرب» لابن منظور (۲/ ۳۷۲)ء (مادة: نبج).‎ 

(۲) رواه مسلم (۲۰۹۸)ء كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء» عن ابن عمر - رضي الله عنهما-. 

(۴) رواه البخاري (7٤۸)ء‏ كتاب: الجمعة» باب: يلبس أحسن ما يجد» ومسلم »)۲٠٦۸(‏ = 


1۰ 


منها : جواز لبس الثوب ذي العلم . 
ومنها: أن اشتغال الفكر يسيراً في الصلاة غير قادح فيهاء وأنها صحيحة› 
وهذا مجمع عليه عند الفقهاء [ونقل عن بعض السلف والزهاد ما لا يعتد به في 


الإجماع]. ) 
ومنها: طلبٌ الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء ونفي كل ما يشغل القلب 


قال أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى -: يستحب للمصلي النظر إلى 
موضع السجود» ولا يتجاوزه» وقال بعضهم : یکره تغميض عینيه» قال شيخنا 
أبو زکريا النووي - رحمه الله -: وعندي آنه لا یکره إلا أن يخاف ضرر''. 

ومنها: المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعات» وإلى 
الإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها . 

ومنها: النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرهاء» وقد 
کان السلف - رحمهم الله - لا يخطىء نظرٌ آحدهم موضع قدميه إذا مشى . 

ومنها: ما استنبطه الفقهاء من هذا الحديث» وهو كراهة تزويق حيطان 
المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة؛ فإن 
الحكم يعم بعموم علته» والعلة: الاشتغالٌ عن الصلاة» وزاد بعض المالكية في 
هذا: كراهة غرس الأشجار في المساجد. 

ومنها: قبول الهدية من الأصحاب» والإرسال بها إليهم» والطلب لها ممن 
يظن به السرور به أو المسامحة. 


TO Û 


کتاب : اللباس والزينة› باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
)1( انظر : «شرح صحيح مسلم» للنووي (/ .)6٤‏ 
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باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


عن عَبِْ اله بن عباس - رضي الل َنْهُمَا - قال : كان رول الله 5 بَجْمَع بين 
صَلاَةٍ الظهر والحَصْر إذَا ما كان َلّى ظَهُر سير ويَجْمَ بين المرب واليشاء . 

تقدم ذکر ابن عباس . 

ولفظ هذا الحديث للبخاري دون مسلم» وأطلق إخراجه عنهما نظراً إلى 
أصل الحديث على عادة المحدثينء فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا: أخرجاه 
بلفظه إن كان» أو بمعناه إن كان . 

واعلم أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز الجمع في الجملة» لكن أبا حنيفة 
- رحمه الله - يخصه بالجمع بعرفة ومزدلفة» وتكون العلة في جوازه النسك 
لا السفرَء والحنفيون يؤولون أحاديث الجمع بعذر السفر على [أن] المراد بها 
تأخيرٌ الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في ول وقتهاء وجعل بعض 
الفقهاء الجمع نوعين: جمع مقارنة» وجمع مواصلة» قال: فجمع المقارنة كون 
الشيئين في وقت واحد؛ كالأكل والقيام مثلاً؛ فإنهما يقعان في وقت واحد» 
وجمع المواصلة أن يقع آحدهما عقب الاخر» وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - بما ذكرنا؛ لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين ؛ إذ 


(۱) رواه البخاري )٠٠٥٦(‏ كتاب : تقصير الصلاة» باب : الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 
ومسلم ›)۷۰٥(‏ کات صلاة المسافرين وقصرهاء› باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
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لا يقعان في حالة واحدة» وأبطل جمع المواصلة - أيضاً-» وقصد إبطال تأويل 
الحنفيين المذكور؛ إذ لم نغز لاو شيءَ من النوعين» لكن الروايات 
الصحيحة؛ كحديث ابن عمر» وآنس» وابن عباس هذا يدل على جواز الجمع 
بعذر السفرء ويبطل تأويل الحنفيين» ولولا ذلك» لكان الدليل يقتضي امتناع 
الجمع؛ لأن الأصل عدم جوازه» ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لهاء 
لكن هذا الحديث دل على جواز الجمع على ظهر سير في الظهر والعصرء 
وكذلك المغرب والعشاء» وهو رخصة» وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي 
الحصر والزيادة في المشقة على المسافر» وقد صح الجمع - أيضا - في حال 
النزول» فالعمل به دليل آخر على الجواز في غير صورة السير» وقيام دليلهم يدل 
على إلغاء اعتبار هذا الوصف» ولا يمكن معارضة دليل الوصف بالمفهوم من 
هذا الحديث؛ لأن المنطوق أرجح. 

وقوله: «وكذلك المغرب والعشاء» يريد: في الجمع› وظاهره اعتبار 
الوصف فيهماء وهو كونه على ظهر سير . 

وأجمع العلماء على أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرهاء وبين العصر 
والمغرب» كما أجمعوا على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين 
المغرب والعشاء بمزدلفة» ومن هاهنا ينشاً نظر القياس في مسألة الجمع»› 
فأصحاب آبي حنيفة - رحمه الله - يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع 
الممتنع اتفاقاًء ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل التزاع ومحل 
الإجماع» وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر»ء وبين المغرب والعشاء» إما 
مطلقاًء أو حالة العذر» وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في 
موضع الإجماع» ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع» وهو النسك. 

ثم اختلف في جواز الجمع بعذر المطرء فجوزه الشافعي وجمهور العلماء 
في الصلوات التي يجوز فيها الجمع» وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط . 


وأما الجمع بعذر المرض› فمنعه الشافعي والأكثرون» وجوزه أحمد وبعض 


TY 


الشافعية» منهم: القاضي خی واو س المتولي» والروياني» واختاره 
الطبري؛ لما ثبت في (صحيح مسلم» من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
أن النبي بيه صلى الظهر والعصر جمعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر”"» وفي 
رواية من حديثه أيضا: جمع رسول الله ييه بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر»ء قال الراوي عن ابن عباس : قلت له: 
لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يُحرح آمته . 

وهو محمول عند العلماء على المرض» وقد فعله ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» وقال لمن استعجله في صلاة المغرب وقد بدت النجوم: أتعلمني 
بالسنة لا آم لك؟! رأيت رسول الله َيه جمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء. قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء› فآتیت آبا 
هريرة فسألته» فصدًق مقالته» وتأویله عندهم على المرض» وفعلل ابن 
عباس» وتصديق أبي هريرة يدلان على أن الحديث معمول به غير منسوخ» ومن 
هذا المعنى المشقة في المرض أشدٌ من المطر. 

واعلم أن الترمذي - رحمه الله - قال في آخر كتابه في «العلل»: ليس في 
كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع 
[بين الصلاتين] من غير خوف ولا مطر» وحديث قتل شارب الخمر في 
الرابعة» آما قوله في قتل شارب الخمر» فمسلّم» وهو منسوخ دل الإجماع 


)١(‏ رواه مسلم )¥۰0( )446/۱( کتات: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بین 


الصلاتين في الحضر . 

(۲( رواه مسلم .)٤۹١/١( .)۷٠٠(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع س 
الصلاتين في الحضر . 

(۳) رواه مسلم )٤۹١/١( .)۷٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين 
في الحضر. 


)٤(‏ انظر: «العلل الصغير» للترمذي (ص:٦۷۳)ء‏ وانظر: «شرح العلل لابن رجب الحنبلي 
.(TY_T/1)‏ 


T€ 


على نسخه» وقوله في حدیث ابن عباس ممنوع بدلیل من ذکرنا ممن تأوله وعمل 


به »› والله أعلم . 


وأما الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة» فجوزه ابن سيرين»› 
وآشهبٌ من أصحاب مالك» والقفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي› 
وحكاه الخطابي عنه عن آبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث»› 
واختاره ابن المنذر» وهو ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته» ولم 
یعلله بمرض ولا غیره» والله أعلم . 


واعلم أن جمع التقديم ثابت بين الظهر والعصر بعرفة» وجمع التأآخير ثابت 
بين المغرب والعشاء بمزدلفة» وتقدم الاختلاف في علة جوازه» هل هو النسك 
او الفا ور فا الف ب أل ج وا جرا وال فن عا 
بالنسك» جوزه لجميع الناس المقيمين والغرباء» ومن علل بالسفر» جوزه 
للغرباء دون المقيمين ومَنْ في معناهم» ثم الجمع بعذر السفر هل يجوز في كل 
سفر» أم يختص بالطويل؟ الصحيح أنه لا يجوز في القصير» كما لا يجوز فيه 
القصر» ويجوز في الطويل بلا خلاف» والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشمية› 
وهو مرحلتان معتدلتان» والقصير دون ذلك» وفوق مسافة العدوى» وهي أن 
يستعدي على خصمه ويرجع إلى وطنه في يومه» والأفضل لمن هو في المنزل في 
وقت الأولى أن يقدم الثانية إليهاء ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل 
قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية» ولو خالف فيهماء جاز» 
وکان تارا للأفضل»› وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمهاء وينوي الجمع 
قبل فراغه من الأولى» وألا يفرق بينهماء فإذا أراد الجمع في وقت الثانية» وجب 
أن ينويه في وقت الأولى» ويكون قبل ضيق وقتهاء بحيث يبقى من الوقت 
ما يسع تلك الصلاة فأكثرء فإن أخرها بلا نية» عصى» وصارت قضاءء وإذا 
أخرها بالنية » استحب آن يصلي الأولى أولاأء وأن ينوي الجمع» وألا يفرق 
بينهماء» ولا يجب شيء من ذلك . 
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وآما الجمع بعذر المطرء فشرط جوازه أن يمشى إلى الجماعة في غير كن ؛ 
بحيث يلحقه بلل المطرء ولا يجوز لغيره على الأصح من الوجهين› وشرطه 
أيضا- أن يكون في وقت الأولى عند الإحرام بهاء والفراغ منهاء وافتتاح الثانية 
ولا يجوز الجمع في المطر في وقت الثانية» على أصح الوجهين؛ لعدم الوثوق 
باستمراره إليها. 


OOO 


عن َد الله بن عُمَرَ - رضي ال عَنْهُمَا - قال : صَجِبْت رَسول الله يا فكان 
يريد في السفر على ركَعَتيْن» وَأبا بر وَعُمَرَ وَعَفْمَانَ كلك . 

هذا لفظ رواية البخاري» ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وآزيد» فليعلم 
ذلك. 

وتقدم ذكر ابن عمر 

القصر : رد الرباعية إلى ركعتين› > ويقال: قصر الصلاة وقصّرها - مخففاً 
ومثقلاً -» وحكى الواحدي في «الوسيط»: أقصرها - رباعيا - ثلاث لغات»› 
وبالتخفیف جاء القرآن» قال الله تعالی : ٭ فليس علک جتاح أن كقصروا من ألصََاد 4 
[النساء:١٠١٠]»‏ والمصدر منها القضر والتقصير» والقياس من الثالثة الإإقصار› والله 
أعل" . 

واعلم أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين مدة شهر من قدومه مي 
المدينة» وكانوا يتنفلونء فرآهم يي فقال: «يا أيها الناس! اقبلوا فريضة الله»»› 


)١(‏ رواه البخاري .)٠٠١١(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة 
وقبلهاء ومسلم (4٤1۹)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة بمنى» وهذا 
لظ البخاري . 

(۲) كتاب «الوسيط» للواحدي وهو أحد ثلاثة كتب في التفسير لهء تسمى «الحاوي لجيمع 
المعاني». انظر: «كشف الظنون» .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ ۲۷۳). 
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فأقرت صلاة المسافر» وزيدت في صلاة المقي'. 

وقوله: «فکان لا يزيد فى السفر على ركعتين» لا شك أن مذهب ابن عمر 
- رضي الله عنهما - عدم التنفل في السفر» حتى لو قال: لو كنت متنفلاً 
لانت فد و ل «فکان لا دغل رکحین پیل آن یکو ن ذکره دللا 
على عدم التنفل وقصر الصلاة» فلا يزيد على ركعتين في الرباعية» ولا يتنفل 
قبلها ولا بعدهاء ویحتمل آنه راد عدم التنقل فط › ویکون ذكر قصر الصلاة 
لازما لذلك» وقد وردت احادیث يدل سیاقها على آنه أراد ذلك» والظاهر الذي 
يفهم منه أنه آراد عدم زيادة في الفرض على ركعتين وترك الإتمام؛ حيث أتم 
جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - الصلاة في السفر» فذكر ذلك دليلاً 
عليهم› وذكر أبا بكر وعمر وعثمان في ذلك» مع أن الحجة قائمة بفعل 
رسول الله بة؛ ليبين أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة» لم يتطرق إليه نسخ 
ولا معارضة راجحة» وقد فعل ذلك جماعة من الأئمة في استدلالهم؛ كمالك 
وغیره»› والله أعلم . 

واعلم أن القصرَ في السفر الطويل والإتمام جائزان بالإجماع» واختلف 
العلماء فى أن الأفضل القصر أو الإتمام؟ فذهبَ مالك والشافعي وآحمد وأكثر 
العلماء على أن القصر أفضل» وللشافعى قول: أن الإتمام أفضل؛ قياساً على 

وقال أبو حنيفة وجماعة: القصر واجب» ولا يجوز الإتمام. 

والحجة عليهم ما ثبت في اصحيح مسلم» وغيره أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - کانوا یسافرون مع رسول الله کل فمنهم القاصر› ومنهم المتم» ومنهم 
الصائم› ومنهم المقطر› لا يعيب بعضهم على بعض”"› وان عثمان کان أمير 
)۱( روأه البخاري «(TEr)‏ کتاب : الصلاة» باب : کیف فرضت الصلوات في الإسراءء ومسلم 

»)1۸٠٥(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


(۲) رواه مسلم (۷١١۱)ء‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في= 


TA 


المؤمنين › وعائشة كانت أمهم»› وأتما الصلاة فى السفر› فلو كان القصر واجباًء 
لما أقر النبي بي من أتم من الصحابة معه في السفر عليه» ولما فعله عثمان 
وعائشة» فدل على جوازه»› وآنهم أخذوا بأحد الجائزين › وترکوا الأفضل ؛ 
لمعان اقتضت ذلك في اجتهادهم» لا أنهم تركوا الواجب وما آقر النبي يياه 
الصحابة في حياته عليه» والله أعلم . 

والحجة على أن القصر أفضل من الإتمام مواظبة النبي بيه عليه في السفر› 
وقال بعض العلماء بوجوبه فيه كما تقدم تبيينه قريباً» بخلاف الصوم؛ فإنه هة لم 
يواظب عليه في السفرء ولم يقل أحد بوجوبه في السفر - أيضاً -» ولأنه إذا أفطر 
فيه» خرج به عن وقته» ووجب قضاؤه» والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتهاء بل 
يأتي بالصلاة في وقتها المشروع» إما منفردة» أو جمعاء وقد تقدم في الباب قبله 
حذ السفر الطويل والقصير . 

قال الشافعى ومالك وأصحابهماء والليث» والأوزاعى»ء وفقهاء أصحاب 
الحديث وغيرهم : لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية 
وأربعون ميلا هاشمية» والميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعاً 
عثمان › وابن مسعود» وحذيمفة . 

وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير» حتى لو كان 
ثلاثة أميال» قصر . 

م مذهب الشافعى» ومالك› وأبی حنيفة» و خمد والجمهور آنه يجوز 
سفرَ حج أو عمرة أو غزو» وبعضهم كونه سفْرَ طاعة» وجوزه أبو حنيفة والثوري 
في سفر المعصية› ومنعه الشافعى» ومالك› وأحمد والأكثرون. 


غير معصية» عن أبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. 
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قال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: العاصي بسفره لا يترخص بشيء من 
رخص السفر» والعاصي في سفره يترخص› والله آعلم . 

ولا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة واحدة» وجوزه في 
الخوف جابر» وعطاء» وطاوس»› ومجاهد» والحسن البصري› والضحاك› 
- رضي الله عنهما - قال : فرض الله - عز وجل - الصلاة على لسان نبيكم ب في 
الحضر أربعا» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة"» وخالف ذلك الشافعى 
ومالك والجمهور» وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الأمن فى عدد الركعات»› فإن 
كانت في الحضر»ء وجب أربع ركعات» وإن كانت في السفر» وجب ركعتان» 
ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال» وتأولوا حديث ابن 
عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة فى صلاة النبى ية وأصحابه فى الخوف» وهذا التأويل 
لا بد منه للجمع بين الأدلة» والله أعلم . 

O OO 


)١(‏ رواه مسلم (1۸۷)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها. 


۷۰ 


باب الجمعة 


- بضم الميم› وإسكانهاء وفتحها-» ووجه بعضهم الفتح بآنها تجمع 
الناس» ويكثرون فيهاء كما يقال: هُمَرَة ولْمَرَة؛ لكثرة الهمز واللمز» سميت 
جمعة لاجتماع الناس» وكان يقال یرم الجمعة في الجاهلية: العروبةء 
وجمعها e‏ 

¥ ¥ # 
الحديث الأول 

ع ن هل بن سَعٍْ الكاعِدِيّ - رضي ال نه - قال : رأث رَسول الله ب قَام 
على المتَبرِء كبر وكير الاس وَرَاءَه وَهُوَّ على المتبر» ثم رَقّعَ مرل القَهْقَرَى 
حت سَجَدَ في آَضل المِتبرء تم عاد تی قَرَعٌ ِن آخر صَلانه» قبل على الاس 
َال : «یا أا الا سڻ! ما صتفٿ مدا لتوا بي ولععَلمُوا صَاَييء وفي لفظ : 
صلی عَلَيهَاء ثم كر وهو عَلَّهاء تُه ركع وَهُوَ عَليْهّاء ثم رل القَهْقَرَى. 

وجه دخول هذا الحديث في باب الجمعة أن فعله كي للصلاة على الوجه 


ء)٤۷‎ - ٤٦: انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:٤۸)» و«مختار الصحاح» للرازي (ص‎ )١( 


جمع). 
(۲( رواه البخاري «(AYo)‏ کتاب : الجمعة› باب : الخطبة على المتبر› ومسلم (0€)»› کتاب : 


المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. 
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المذكور» وعلته إنما كان ليأتموا به وليعلموا صلاته» وهذا المقصود في الجمعة 
أبلغ منه في غيرها من الصلوات» إذ لا فرق في الحكم . 

واعلم أن أول جمعة جمعت بعد قدومه به المدينة في بني سالم بن عوف 
بأربعة يام . 

وأما سهل بن سعد: فكنيته أبو العباس بن سعد بن مالك بن خالدِ بن 
ثعلبة بن حارثة بن عمرو بنِ الخزرج بنِ ساعدة بن كعب بن الخزرج»؛ 
الأنصارئ› المدنء کان اسمه حرناً» فسماه النبي ية سلا وقال - رضي الله 
عنه -: توفي النبي اة وأنا ابن حمس عشرةسنة. ٠‏ 

روي له عن رسول الله بي مئة حديث» وثمانية وثمانون حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بأحد عشر» وروى 
عنه الزهري»› وأبو حازم سلمة بن دینار› ا ا سهل بن سعد» 
وغيرهم» وروى له أصحاب السنن والمساند» مات بالمدينة بلا خلاف سنة 
إحدى وتسعين وهو ابن مئة سنة» وهذا لا يصح؛ لأنه كان عمره قبل الهجرة 
خمس سنین» فيقتضي أن یکون یوم موته ابن ست وتسعین» إلا على ما روي آن 
عمره يوم الملاعنين كان خمسَ عشرة سنة» فيصح أن عمره يوم مات مئة سنة» 
وقيل في يوم وفاته غير هذا» والله أعلم . 

قال بعضهم : وهو آخر من مات من الصحابة مطلقاً» وليس بصحيح؛ فإن 
آخرهم موتا أ بو الطفيل عامر» بل الصواب أن آخرهم موتا بالمدينة كما روي عن 
ابن عيينة قال : قال بو حازم سلمة بن دينار: کان سهل بن سعد آخرَ من بقي من 
أصحاب رسول الله ب ؛ يعني : بالمدينة» كما أن اخرهم موتا بالبصرة نس بن 
مالك - رضي الله عنهم -. 

وأما الساعدي : فنسبته إلى بني ساعدة بطن من الأنصار الخزرجيين» والله 


أعلم (1) [ 


(۱) وانظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان )/ «(17A‏ و«الاستیعابت» لابن عبد البر (۲/ (11٤‏ = 
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وأما المنبر : فهو بكسر الميم» مشتق من النبر» وهو الارتفاع» ولا شك أن 
منبر النبي ييه كان ثلاث درجات» إحداها المقام» وهو الذي قام عليها 
رسول الله ية في الصلاة. 

وقوله: «ثم رفع» وهو بالفاء؛ أي : رفع رأسه کک 

وقوله: «فنزل» أصل موضوع الفاء للتعقيب» لكن تعقيب كل شيء بحسبه» 
والمراد النزول: بعد رفعه من الركوع . 

وقوله : «القهقرى» هو المشي إلى خحلف» وإنما فعل ذلك لثلا يستدبر القبلة. 

وقوله: «حتى سجد فى أصل المنبر»؛ أي: على الأرض إلى جنب الدرجة 
الف . 

وقوله ميد : «ولتعلّموا صلاتي» هو بفتح العين واللام المشددة؛ أي : 
تتعلموا؛ بين ييه أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ؛ ليرى جميعهم 
أفعاله لاء a‏ 

وقوله: «وفي لفظ e‏ ثم ركع وهو عليها» الضمير 
في عليها في المواضع الثلاثة عائد إلى الدرجة الثالثة» وهي أعلى المنبر» وهي 
بعض من المنبر› یکن انر لدا ایی ملا 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها : استحباب اتخاذ المتبر . 

ومنها: استحباب كون الخطيب ومَنْ في معناه على مرتقع من الأرض؛ كمنبر 
أو كرسي ونحوهما. 

ومنها جواز الفعل القليل في الصلاة. 
و«تاریخ دمشق» لابن عساکر ۲۱۱/۲۷)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ١۷٠)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۲۲۷)ء و«تهذيب الكمال» للمزي (١١/۱۸۸)ء‏ و«سير أعلام 


التهذیب» له أیضاً (۲۲۱/۲). 
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ومنها: أن الخطوتين لا تبطل الصلاة» ولكن الأولى ترك الخطوة والخطوتين 
وغيرهما من أفعال إلا لحاجة» فإن كان لحاجة» فلا كراهة فيه كما فعل ية . 

ومنها: أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة؛ لأن النزول عن المنبر 
والصعود تكرر» فجملته كثيرة» وآفراده متفرقة كل واحد منهما قليل . 

ومنها : جواز صلاة الإمام على موضح آعلی من موضح المأآمومين لقصد 
التعليم بلا كراهة» بل هو مستحب» وكذلك حكم ارتفاع المآموم على الإمام 
لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإمام» وإن لم يقصد شيئاً من ذلك» فهو مكروه» 
وزاد أصحاب مالك : إن قصد بذلك التكبر» بطلت صلاته . 

ومنها: آنه ينبغي للكبير أو الإمام آو العالم إذا فعل شيئاً يخالف المعتاد أن 
یبین حکمه لأصحابه ؛ ليزيل الريبة عنهم› ولأنه بلغ في فهمهم . 

ومنها: استحباب قصد تعليم المأمومين آفعال الصلاة؛ فإن ذلك لا يقتضي 
القدح والتشريك في العبادة» بل هو كرفع صوته بالتکبیر ليسمعهم › وكذلك 
حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم› والله أعلم . 


3# 
ھ ۵ھ ۰ 
الحديث الثاني 
رم 2 لے هه ا سره ے ااا ەور و سے ۵ ا 
عن عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عَنْهمًا -: أن رَسول الله َل قال : «مَنْ جاء 
OORT‏ 
منكم الجمعة فليغتسل) . 


قوله ية : «مَنْ جاء منكمٌ الجمعة» المراد بالمجيء إرادته» بدليل قوله كلا 
في رواية في «صحيح مسلم»: «إدَا راد أحَذكم أن يأتيّ الجُمَُةَ» وفي معنى 
إرادة المجيء قصد الشروع في المجيء. 


() رواه البخاري (٤٥۸)ء‏ كتاب: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ ومسلم «(0V۹ /۲) «(A E)‏ في أول كتاب الجمعة»› وهذا لفظ البخاري . 
(۲( رواه مسلم ۰)۸٤ ٤(‏ (۲/ 0۷۹()› کتاب : الجمعة »› في آوله. 
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وقوله بي : «فليغتسل» الفاء للتعقيب» واشترط مالك - رحمه الله - اتصال 
الخسل بالرواح؛ لتعلقه بالأمر بالمجيء إلى الجمعة» لكنه قد تبين آن المراد 
إرادته أو قصدّه» وأبعد داودٌ الظاهري» وجعل الغسل متعلقاً باليوم فقط»› حتى 
لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة حصلت مشروعية الغسل» مستدلا 
بقوله بل في «الصحيح»: لو اغتسلّم ليومكم»» وقوله: «غسل يوم 
الجمعة» وقوله: «لو اغتسلتم يوم الجمعة»ء فعلقه» وأضافه إلى اليوم» وهو 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فدل على آنه مشروع لليوم» لا لتعين 
المجيء» لكنه قد تبين المقصود من الغسل» وبيان سبب شرعيته في الأحاديث 
الصحيحة» وهو إزالة الروائح الكريهة والوسخ؛ لعدم إيذاء الناس والملائكة» 
وكذلك أبعد من قدّم جوارّه على يوم الجمعة؛ بحيث لا يحصل المقصود من 
إزالة ما ذكر والنظافة لم يعتد به» والمعنى إذا كان معلوماً من الشرع بالقطع ؛ 
كالنص» أوبالظن الراجح المقارن للنص» فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من 
اتباع مجرد اللفظ» وإذا كان أصل المعنى معقولاًء وتفاصيله تحتمل التعبدء فلا 
شك أنه محل نظرء ولا شك أن الأحاديث التي دلت على تعلق الأمر بالمجيء أو 
الإتيان قد دلت على تعلق الأمر بهذه الحالة المطلوبة من النظافة وإزالة الوسخ› 
والأحاديث التي تدل على تعليقه باليوم لا تتناول تعليقه بهاء فهو إذا تمسك بها 
أبطل دلالة الأحاديث التي دلت على تعلق الأمر بالحالة المطلوبة» وليس له 
ذلك» ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالةء لم يبطل ما استدل به» وعملنا بمجموع 
الأحاديث. 


)١(‏ رواه البخاري .)۸٦١(‏ كتاب: الجمعة» باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس» ومسلم 
.)۸٤۷(‏ كتاب: الجمعةء باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 

(۲) رواه البخاري (۸۳۹)ء كتاب: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم ›)۸٤١(‏ 
كتاب: الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه » 
بلفظ : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 
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واللام في قوله: «فليغتسل» للأمر» ولكن جمهور العلماء من السلف 
والخلف على أنها للندب» قال القاضي عياض : وهو المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه""» وإن كان ظاهر الأمر للوجوب» وقد ثبت التصريح به في قوله َا : 
«غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم»""» وهذا الذي حمل طائفة من السلف 
وبعض الصحابة وبعض التابعين » ومالك في رواية عنه› وأهل الظاهر إلى القول 
بوجوبه؛ عملا بظواهر الأمر والأحاديث المروية فيهء واحتج الجمهور الذين 
قالوا بالندب بأحاديث صحيحة» منها ما رواه مسلم في (صحيحه» : أن رجلا 
دخلٌ وعمرٌ يخطبٌ» وهو عثمان بن عفان» وقد ترك الغسل» وأقره عمرٌ 
والصحابة على ذلك" » وهم أهلٌ الحل والعقدء مع أن ترك عثمان - رضي الله 
عنه - حجة في عدم الوجوب بمجرده» فلو كان واجباء لألزموه» ولما تركه» 
ومنها ما ثبت صحيحا في السنن: أن النبي إل قال : «مَن تَوَضًاء قبها وَنِْمَت» 
ومن اغتسل فالغسلٌ آفضل» ففيه دليلان: الندب» وعدم الوجوب» ومنها 
رواية في «صحيح مسلم»» وهي قوله باة: «لو اغتسلتم يوم الجمعة)» وهذا 
اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن التقدير : لو اغتسلتم» لكان أفضل وأكمل› 
وتأولوا صيغة الأمر على الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد في قوله ب : 
«واجبٌ على کل محتلم»» وضعف هذا التأويل ؛ فإن المراد بالمحتلم البالغ» كما 
أن المراد بالحائض في قوله ية : «لا قبل الله صلاة حائض إلا بخمار» : من 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١(‏ ۱۳۳). 

(۲) تقدم تخریجه قریباً. 

(۳) رواه مسلم (٥٤۸)ء‏ كتاب: الجمعةء في أولهء والبخاري أيضاً (۲٤۸)ء‏ كتاب: الجمعةء 
باب : فضل الجمعة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. غير أن اسم الصحابي (عثمان بن عفان) 
- رضي الله عنه لم يصرح به في رواية البخاري . 

)٤(‏ رواه أبو داود (٤١)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: في الرخحصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
والنسائي (١۱۳۸)ء‏ كتاب: الجمعة» باب: الرخصة في ترك الخسل يوم الجمعة» والترمذي 
»)٤۹۷(‏ كتاب: الطهارةء باب : ماجاء في الوضوء يوم الجمعة»› عن سمرة - رضي الله عنه -. 

. تقدم تخریجه‎ (٥) 

(7( تقدم تخریجه . 
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بلغت سن الحيض › لا وجوده» والوجوب شرعاً المنع من الترك» وحمله على 
الندب أو تأكيد النفل خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر» فحينئذ يكون 
الجن بين الأدلة الي ت الاحتلاف وإعمالها أولى من إلغائهاء خصوصا إذا 
¥ 3 2 
العحديث الثالث 
عن جار بن عبد الله - رضي الله عَنْهمًا ول ا رجل وال لا يطب 
الاس يوم الجحُمُعَة فَقَال: «صَلَيْت يا فلان؟» قال: لآ قَال: «قُم ارك 
بے و ) 
رکَمَتیْن» ٣‏ 
: ف (۲( e‏ 
والرجل المبهم هو معين في رواية في «صحيح مسلم»"" وهو سَليّك 
الغطَفاني» وقال الخطيب في «المبهمات» وغيره: وقيل : هو النعمان بن قوقل› 
ولرل رالو 
وهذا الحديث حجة لمن يقول باستحباب تحية المسجد لمن دخله والإمام 
یخطب › وهو مذهب الشافعى › وأحخمد) اتاق وفقهاء المحدثين › وقال به 
اللحسن البصري وعیره من المتقدمين › وعير هذا الحديث أصرح فی الدلالة 
وهو ما ثبت في «صحيح مسلم» في بعض طرق هذا الحديث : آنه قال ملل بعد 
أمره لسليك : «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»» ثم قال: «إذا جاء أحذكم يوم 

الجمعة والإمامٌ يخطبٌ» فليركع ركعتين» وليتجرَر فيهما» . 

)١(‏ رواه البخاري (۸۸۸)ء كتاب الجمعة» باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب آمر أن 
يصلي رکعتین › ومسلم »)۸۷٠١(‏ كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام د يخطب» وهذا لفظ 
البخاري . 

(۲) تقدم تخريجه في حدیث الباب. 


(۳) وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)٦١ /١(‏ 
(٤(‏ رواه مسلم (۸۷۵)» (۲/ 64۷( کتاب : الجمعة» باب : التحية والإمام يخطب . 
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وقال مالك › والليث› وأبو حنيمة › والثوري› وجماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعين» وهو مروي عن عمر وعثمان: لا يصليهما؛ لوجوب الاشتغال 
بالإنصات للخطبة بقوله ب : «إذا قلت لصاحبك والإمام ی يخطب: آنصت» فقد 
ا ۰ 
من باب الأولى . 

واعتذروا عن الأحاديث المذكورة من أمره للرجل الداخل آنه مخصوص به؛ 
لأنه كان فقيراًء فأريد قيامه لتستشرفه العيون» ويتصدق عليهء وأيدوا ذلك 
بأمره ية له بالقيام ؛ لأن ركعتي التحية تفوت بالجلوس» وقد تمه وبأن الحديث 
المذكور خبر واحد» والمالكية تقدم عمل أهل المدينة عليه» ويرون العمل به 
أولى من خبر الواحد» والحنفية ترده فيما تعم البلوى به. 

والجواب عن ذلك بأن التخصيص على خلاف الأصل يبعد الحمل عليه مع 
صيغة العموم في قوله ب : «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمامٌ يخطب»؛ فإنه 
تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل» ومذهب المالكية معروف في رد خبر 
الواحد بعمل أهل المدينة» [ومذهب] الحنفية معروف - أيضا - في رده بما تعم 
به البلوى» وبالقياس الجلي في كتب أصول الفقه . 

وأما الجلوس قبل أن يركعهما» فمكروه للعالم بأنها سنة» وأما الجاهل» 
ذكرها على قرب» والاشتغال بالركعتين للداحل مستثنى من عموم الأمر 


)١(‏ رواه البخاري (۸۹۲) كتاب: الجمعة» باب: اللإنصات يوم الجمعة والإأمام يخطب» ومسلم 
»)۸١١(‏ كتاب: الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 
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وقال الإمام أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم»: وذهب بعض 
المتأخرين من أصحاب الحديث إلى الجمع بين الأمرين» فخير الداخل بين 
الركوع وتركه» وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث : 

جواز تأخير المجيء إلى الجمعة والإمام يخطب على المنبر. 

وفيه : جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه. 

وفیه : جواز جوابه للمستمع وغيره. 

وفيه : الأمر بالمعروف» والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن . 

وفيه : أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها. 
وفيه : أن تحية المسجد ونوافل النهار ركعتان. 

وفيه: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل. وقد أطلق 
أصحاب الشافعي فواتها بالجلوس» وهو محمول على من طال جلوسه كما ذكرنا 
عالماً بأنها سنة. 

وقد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب 
المباحة لا تكره في وقت من الأوقات» وكذلك كل ذات سبب واجب؛ كقضاء 
فائتة ونحوه؛ لأنها لو سقطت في حال من الأحوال»ء لكان حال استماع الخطبة 
أولى بالسقوط» فلما لم تترك في حال هو واجب» وتركه محرم» وقطعت الخطبة 
من أجله» وأمره بفعله بعد أن قعد؛ لجهله بحكمهاء دل على تأكدهاء وآنها 
لا تترك بحال» ولا في وقت من الأوقات» وباقي الصلوات ذوات الأسباب 
يقاس عليهاء والله أعلم . 


# HF HF 


(1) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۲/ .)١٠٤‏ 
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الحديث الرابع 


عَنْ جابر - رضي اله عن قال : کان رشو ل اله کيا بطب خطبتين وُو 
ائم قصل هما بِجُلوس ٩‏ 

آما جابر هذاء فهو ابن سَمُرَة» كذا هو مبين في (صحيح مسلم». 

قال ابن حبان: ولأبيه سمرة صحبةء واختلف في اسم جده» فقيل : جنادة بن 
جندب» وقيل : عمرو بن جندب» وهو سُوائي من بني سُواءة حليف بني زهرة . 

كنية جابر هذا: أبو عبد الله» وقيل: أبو خالد» وأمه خلدة بنت أبي وقاص 
أخت سعد بن أبي وقاص أحد العشرة» سكن الكوفة» روي له عن رسول الله ا 
مئة حديث وستة وأربعون حديثاء اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بثلاثة 
وعشرين» روى عنه جماعة من التابعين وغيرهم» مات سنة ست وستين آيام 
المتار: 

وقال أبو حاتم بن حبان: توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين في ولاية بشر ابن 
مروان على العراق» وصلى عليه عمرو بن حريث» وحديثه عند أهل الكوفةء 
هذا آخر كلامه» وروی له أصحاب السنن والمساند" . 


)١(‏ رواه البخاري (۸۸)ء كتاب: الجمعة» باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» ومسلم 
(۸1/)). كتاب : الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قلت: وهذا 
ليس لفظ البخاري ولا مسلم» فأما لفظ البخاري»› فهو : «كان النبى َة يخطب خطبتين يقعد 


بینهما) . 
وآما لفظ مسلم» فهو: «آن رسول الله ب كان يخطب قائماً» ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
قائماً» . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٤١٦/۲(‏ «وغفل صاحب «العمدة» - أي: الحافظ 
عبد الغنى - فعزا هذا اللفظ للصحيحين» . 

وقد رواه النسائي ›(۱٤17(‏ کتاب : الجمعة› باب : الفصل بین الخطبتين بالجلوس › وابن 
خزيمة في (صحیحه) 1%(« وغيرهماء بالأفظ الذي ساقه الإمام عبد الغني المقدسي 
رحمه الله . 


(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/٤۲)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري = 
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آما الخطبة - بضم الخاء -» فهي الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا 
خطب يخطب - بضم الخاء - خطاباً بكسر الخاء" . 

وفي هذا الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة : 

الأولى : اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة» وهو مذهب الشافعي والأكثرين› 
قال القاضي عياض : وإليه ذهب عامة العلماء» وقال الحسن البصري» وأهل 
الظاهر» وابن الماجشون عن مالك: إنها تصح بلا خطبةء وفي دليل اشتراطهما 
نظر؛ من حيث إنهم استدلوا عليه بفعل النبي ييا لهما مع قوله لا : «صلّوا كما 
رأيتموني أصلي»"» وذلك يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلاً تحت 
كيفية الصلاةء وإذا لم يكن كذلك» لم يبق الاستدلال عليه إلا بمجرد الفعل . 

الثانية : اشتراط القيام فيهماء ولا يصح من القاعدء قال ابن عبد البر: إجماع 
العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن أطاقه. 

وقال أبو حنيفة : يصح قاعداء والقيام ليس بواجب. 

وقال مالك: وهو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة . 

والذي ذهب إليه الشافعي والأكثرون اشتراطهء وفي دليله من النظر ما ذكرنا 
في المسألة الأولى . 

الثالثة : اشتراط الجلوس بينهماء وآنه فرض من فروضهاء قال الطحاوي : لم 
يقل هذا غير الشافعي”"» وقال مالك» وأبو حنيفة» والجمهور: الجلوس بين 


»)٠٠٠ /۲( =‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/١٥)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
»)٤۹۳ /۲(‏ و«الاستیعاب»۲لابن عبد البر (۱/٤۲۲)ء‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب ›)۱۸٦/١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۱۹۹/١١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/۸۸٤)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ۹٤٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)٤١١ /١(‏ 
و«تهذیب التهذیب» له أيضا (۲/ .)٠١‏ 

)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)٤٠٥/۲(‏ والسان العرب» لابن منظور 
»)۳٠۰ /۱(‏ (مادة: خحطب). ) 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: «شرح صحیيح مسلم» للنووي .)٠١١ /٦(‏ 
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ما ذكرناء والله أعلم . 
e %‏ 3# 
الحديث الخامس 

عن آبى هُرَيْرَة - رضي الله عله -: أن رَشولٌ شر ال لذا قلت لصَاجبك: 
آنصت› يوم الجمُعَةء والإمَام يَخْطبُء › َد لوت“ 

قوله: «أنصت» معناه: اسكت» وقد ثبت في «صحيح مسلم» أن 
رسول الله یا قال : من اتی اليف فاستمع وان فجعلهما سیئین 
متمايزين» ولا شك أن الاستماع الإصغاءُء والإنصات السكوث. ولهذا قال الله 
تعالی : 3 وڏا فرت المَرءان ‏ ت سسمعوا لم وأنصتوا € [الأعراف: c[Y°4:‏ يقال : أنصت 
ونصضت وانتصت › ثلاث لغات حکاهن الأزهري في «شرح ألفاظ مختصر 
المزني»" 

وقوله: «فقد لغوت» يقال: لغا يلغوء ولغى يلغى» بالواو والياء فى 
المضارع» وظاهر القرآن يقتضي لغة الياء في قوله تعالى: * وال لذبن مرا لا 
اسمعوا دا ال لقرءان وَأَلْمَوا فيو % [فصلت :٣]ء‏ وقد لغوت ولغيت › وهما روایتان في 
ای ب 

واللغو واللغي: رديء الكلام وكلّ ما لا خير فيه» وقد يطلق على الخيبة 


)۱( رواه البخاري (۸۹۲)ء كتاب: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ومسلم 
«(A01)‏ كتاب: الجمعة» باب : في الإأنصات يوم الجمعة في الخطبة. 

)۲( رواه مسلم «(AoV)‏ كتاب: الجمعة»› باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبة› عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:١١١).‏ 

(€)( رواه مسلم «(oAY /۲) «(A°1)‏ كتاب : الجمعة» باب: في الإأنصات يوم الجمعة في الخطبة. 
وفيه: قال أبو الزناد فى «لغيت»: هى لغة أبى هريرة» وإنما هو «فقد لغوت) . 
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أيضاًء وقيل : معناه: ملت عن الصواب› وقیل : تکلمت بما لا ينبغي'. 

ومعنى الحديث: النهي عن جميع آنواع الكلام حال الخطبةء ونبه بهذا على 
ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغواً 
فغيره من الكلام أولى» وطريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسکوت إن فهمه» فإن تعذر فهمه» فلینهه بکلام مختصر» ولا يزيد على أقل 
ممکن. 

ولا شك آن الحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة» والناس في ذلك 
على قسمین : 

أحدهما: من يسمع الخطبة» وهؤلاء ضربان: ضرب لا تصح الجمعة إلا 
بهم» وهم آربعون أو أقل أو أكثر على قدر الاختلاف فيهم» فهؤلاء يجب عليهم 
الاستماع بلا شك» وضرب تصح الجمعة بدونهم وهم يسمعون» فهؤلاء يجب 
عليهم - آيضا- عند مالك› وأبي حنيفة» والشافعي في أحد قوليه في الحديث› 
وأحمد في المشهور من روايته» وعامة العلماء» مع اتفاقهم على أن الكلام في 
هذا الضرب مكروه كراهة تنزيه» لكن الاختلاف في التحريم» والذي يقتضيه 
الدليل التحريم» وهو الراجح عند أكثر العلماء» وحكي عن النخعي والشعبي 
وبعض السلف : أنه لا يجب إلا إذا تلا الخطيب فيها القرآن . 

القسم الثاني : من لا يسمع الخطبة أصلاًء قال القاضي عياض وغيره: 
اختلف العلماء فيه» هل يجب عليه السكوت؛ كما لو كان يسمع؟ قال الجمهور: 
يلزمه؛ لأنه إذا تكلم» يهوش على السامعين» ويشغلهم عن الاستماع» وقال 
النخعي وأحمد» والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه» ولكن يستحب له. 

وما الإنصات بين خروج الإمام والخطبةء فقال به أبو حنيفة» قال: يجب 
الإنصات بخروج الإمام» وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب» والله 


أعلم . 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۱/ »)۳٦۱‏ و«شرح مسلم» للنووي /٩(‏ ۱۳۸). 


AT 


ولا شك أن الإنصات والإمام يخطب يُستدل له من عموم الحديث على من 
سمعه ومن لم يسمعه من غير تقييد» حتى استدلت به المالكية على عدم تحيه 
المسجد من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف» وآصله الوجوب. فإذا منع 
منه مع قلة زمانه وقلة انشخاله» فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنة وطول 
الاشتغال بهما آولى» وقد تقدم ذلك وال أعلم. 
H e‏ 


الحديث السادس 

ن ابي هُرَبْرةَ ‏ رضي اله نه -: أن ر رول الله ب قال : «مَن اسل يوم 
الحمُعَةَء > ثم راح کالما د قوب بدنة» وَمَنْ ن راح في الاعةٍ الانيةء فَکاّمَا ٤َ‏ 
بره ومن رلت في العامة اال کالما قوب كبشا أَفْرَنء ون اح في الكاءة 
الرَابعَةَ كالما د دَجَاجَة» وَمَنْ راح في السَاعة الخَامسَة فَكَألَمَا قوب بيْضة. 

قإذا حَرَج الما حَضرَّت المَلائكة يست يتمعن الك . 
آما الرواح لغة : فهو الذهاب از اهار رة 06 ايحن : ابا 
الرواح الذهاب» سواء كان أول النهار أو آخره» أو في الليلء والمراد به في 
الحديث الذهابٌ أول النهار» وادعى مالك والقاضي حسين وإمام الحرمين 
من أصحاب الشافعي : أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وقالوا: هذا معناه في 
اللغة بناء على أن الساعات المذكورة في الحديث عندهم لحظات لطيفة› 
لا الساعات التي هي من طلوع الفجر أو طلوع الشمس» وقد اختلف في ذلك› 
والصحيح عند العلماء آنه من طلوع الفجرء وقد قال ي: «يوم الجمعة اثنتا 
عشرة ساعة»» فجعل الساعات عبارة عن جميع اليوم» لاعن اللحظات 


)١(‏ رواه البخاري (١٤۸)ء‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ومسلم (١٠۸)ء‏ كتاب: 
الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة. 

(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:٤1٦)ء‏ و«غريب الحديث» للخطابي 
(۳۲۸/۱). و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:٦۸).‏ 

(۳) رواه النسائي (۱۳۸۹)ء كتاب: الجمعة» باب: وقت الجمعةء والحاكم في «المستدرك) = 
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اللطيفة» مع أن لفظة راح محتملة لمجرد السير أي وقت كان» كما صرح به 
الأزهري» وأوله مالك في السعي على مجرد السير. 

وقوله: «فكأنما قوب بدنة» معنى قرب : تصدّق» وأما البدنةء فقال جمهور 
أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: تقع على الواحد من اللإبل والبقر والغنم» سميت 
بذلك؛ لعظم بدنهاء وخصها جماعة بالإبل» وهو المراد بالحديث اتفاقا؛ لأنها 
قوبلت فيه بالبقرة والكبش”"'» وادعى بعض الفقهاء من الشافعية أن استعمال 
البدنة في الإبل آغلبُ› وبنى على ذلك أنه لو قال : لله علي أن أضحي ببدنة» ولم 
يقيد بالإبل لفظا ولا نية» والإبل موجودة» هل يتعین؟ فيه وجهان: 

أحدهما: التعين ؛ لأن لفظة البدنة مخصوصة بالإبل» أو غالبة فيه فلا يعدل 
نه . 

والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة» أو سَبْع من الغنم؛ حملاً على ماعلم من 
الشرع من إقامتها مقامهاء والأول أقرب . 

فان لم يوجد البل ففيه وجهان: 

أحدهما: يصبر إلى أن توجد. 

والثاني : تقوم مقامها البقرة. 

واعلم أن البدنة والبقرة تطلقان على الذكر والأنثى باتفاقهم» والهاء فيهما . 
للوحدة؛ كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» وأما البقرة» فسميت بها؛ 
لأنها تبقر الأرض؛ أي : تشقها بالحراثة» والبقر: الشقٌء ومنه قولهم: بقر بطنهء 
آي : شقه» ومنه سمي محمد الباقر - رضي الله عنه -؛ لأنه بقر العلم» ودخل فيه 
مدخلا بليغاء ووصل منه غاية مرضية . 


SENS EEO 5‏ 
(۱( انظر : «(شرح صحیح مسلم» للنووي 11/7(« و لسان العرب» اين منظور c(44/۱۳(‏ 


(مادة: بدن). 
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وقوله ك : «کبغاً أقرن» ووصمه بالأقرن لکماله به وحسن صورته› ولاآنه 


ينتفع به . 
والدجاجة - بكسر الدال وفتحها- لغتان مشهورتان› وتقع على الذكر 
والانثی . 


وقوله ل : «فإذا خرح الإمام حضرتٍ الملائكة يستمعون الذكر» يقال: 
حضرت - بفتح الضاد وكسرها - لغتان» الفتح أفصح وأشهر» وبه جاء القرآن» 
قال الله تعالى : $ وَإِذَاحَصَرَ أَلْوَمَةَ [النساء:۸]. 

ومقتضى الحديث خروج الإمام بعد الساعة الخامسة» وتطوي الملائكة 
الصحف لاستماع الذكر» وخروج الإمام إنما يكون بعد الساعة السادسة على 
ما بينا أن المراد بالساعات الزمانية التي يومها اثنتا عشرة ساعة» أما إذا جعلنا 
المراد منها اللحظات بعد الزوالء أو جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل 
السابقينء فلا يلزم هذا الاقتضاء» والإشكال عليه والمراد بهؤلاء الملائكة: 
غير الحفظة» ووظيفتهم كتابة حاضري الجمعة» واستماعهم للذكر الذي هو 
الوعظ والتذكير ؛ تشريفاً له ولسامعيه» وتعظيما لقدر الجمعةء وشهادة لهم بذلك 
واعلم آنه جاء في رواية النسائي بعد الكبش : بطةء ثم دجاجة» ثم بيضة» 
وفي رواية له بعد الكبش: دجاجة» ثم عصفورء ثم بيضة"» وإسناد الروايتين 
صحيحان» ولا إشكال عليهماء فإن اقتضاهما آن خروج الإمام بعد السادسة» 
فيصح كون أن الساعات هي من اليوم الذي هو اثنتا عشرة ساعة› والله أعلم . 

ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات› ومن جاء في آخرها مشترکان 


(۱) رواہ النسائی (١۱۳۸)ء‏ كتاب: الجمعةء باب: التبكير إلى الجمعةء والإمام أحمد في 
«(المسند» (۲/ .)۲٥۹‏ والدارمى فى «سننه» .)٠١٤٤(‏ 

(۲( رواه النسائي «((1TAY)‏ کتات: الجمعة» باب : التبكير آل الجمعة› وابن عبد البر في 
«التمهید؛ (۲۲/٦۲)ء‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. ورواه الإمام أحمد في «المسند 
«(A1 /)‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 


1A1 


في تحصيل ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش» ولكن ثواب بدنة الأول أكمل 
ت ا ا ا 
الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» ومعلوم أن الجماعة تطلق 
على اثنين وعلى ألوف» فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف مثلاًء درجاته 
كمل من درجات من صلى مع اثنين » مع نظائر كثيرة لهذاء والله أعلم . 

ثم المراد بالغسل المتقدم في الحديث على الرواح الإطلاق لأجل الجمعة من 
غير مواقعة لزوجة أو جارية» واستحىه بعض أصحاب الشافعي في كتب الفقه» 
قال : ليكون أغضل لبصره وأسكر لنفسه» مستدلاً برواية في اصحيح مسلم»: 
من اغتسل يوم الجمعة الجنابةه"» وهو استدلال ضعيف؛ لأن معنى 
الحديث: من اغتسل غسلاً كخسل الجنابة في الصفات» لا في الموجبات له من 
جماع آو احتلام» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

الأول: الحثٌ على الغسل يوم الجمعة» وتقدم الاخحتلاف في وجوبه 
واستحبابه في الحديث الثاني من هذا الباب» لكن في هذا الحديث عمومٌ أكثر من 
ذلك؛ فإن عمومه بالمجيء» والاأمر بالغسل مقيد به» وهنا عمومه من حيث 
الحث عليه» وعلى التبكير إلى الجمعة» سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء كان 
صبياً أو جارية؛ لأن القربات تصح من هؤلاء كلهم» فيشرع لكل مريد للجمعة 
مطلقاء ويتأكد في حق الذكور البالغين أكثر من غيرهم من النساء والصبيان 
المميزين؛ فإنه في حق النساء قريب من التطيب» ولا يكره في حقهن؛ فإنه 
تنظف له محض» وهو مطلوب للجمعة وغيرهاء ولأصحاب الشافعي في هذه 
المسألة اختلاف وجوه: ٠‏ 

أصحها : ما ذكرنا. 

والثاني: يستحب للذكور خاصة. 


)۱( الرواية في «صحيحي البخاري ومسلم»› وقد تقدم تخریجهما قریباً. 
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والثشالث: يستحب لمن تلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد 
والمسافرني 

والرابع : يستحب مطلقاً لكل أحد» سواء أراد حضور الجمعة آم لا؛ كغخسل 
العيد؛ فإنه يستحب لكل أحد. 

الثاني : استحباب التبكير إلى الجمعة والتهجير؛ كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة» ومذهب الشافعي» وجماهير أصحابه» وابن حبيب المالكي› 
وجمهور العلماء: استحبابٌ التبكير إليها أول النهار» والساعات عندهم أول 
النهارء والرواح أوله وآخره كما تقدم ذكره» واختار مالك التهجير› واستدل عليه 
بأوجه: أحدها: أن التهجير والمهجر إنما يكون في الهاجرة» ومن خرج من بيته 
عند طلوع الشمس مثلاًء أو بعد طلوع الفجرء لا يقال له: مهجر» وأجيب عن 
ذلك بآن التهجير مشتق من الهجر» وهو ترك المنزل أي وقت كان» كيف وقد 
ثبت في «الصحيح» مرفوعاً: «من عسل واغتسّل وعدا وابتكرَ". وذلك یدل 
على أن المراد بالتهجير أول النهار؛ لأن الغدو والتبكير إنما يكونان أول النهار ؛ 
لا وقت الهاجرة» قال الخليل بن أحمد وغيره من آهل اللغة: التهجير: 
التبكير"» ومنه الحديث: «لو يعلمون ما في التّهجير› لاشتبقوا إل" ؛ آی : 
التبكير إلى كل صلاة. 

الثالث : ما ذكرنا من أن المراد بالساعات : اللحظات» وقد بينا بطلانه هناء 
واستدلوا على ما قالوه بأن العرف واستعمال الشرع لا يدلان على استعمال 


›)۱١۸١( كتاب: الطهارةء باب: في الغسل يوم الجمعة» والنسائي‎ »)٤٠( رواه أبو داود‎ )١( 
: كتاب: الصلاة» باب‎ »)٤۹47( كتاب: الجمعةء باب: فضل غسل يوم الجمعةء والترمذي‎ 
ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعةء وابن ماجه (۱۰۸۷)» کتاب : إقامة الصلاةء باب: ما جاء‎ 
.- في الغسل يوم الجمعة» عن أوس بن أوس الثقفي - رضي الله عنه‎ 

(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:١٠١)»‏ و«غريب الحديث» للخطابي 
»)۳۳١ /۱(‏ و«النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير /٥(‏ ١٤۲)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
»)۲٥٥ /(‏ (مادة: e‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 
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الساعات بحساب وآلات» وإن دل» فالمراد بها الظرفية التي تقع فيها المراتب 
في الذهاب» وقد بينا تسمية الشارع لها حيث قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة»“» والجواب عن المراتب بالأكملية والأفضلية في السبقية» لا رفع كل 
التقريب بالنسبة إلى تلك الصلاة. 

الرابع: ما ذكرناه من أن الساعة السادسة لم تذكر» وعقب خروج الإمام 
وحضور الملائكة بالخامسة» فمن قال: التبكير من طلوع الفجر إلى زوال 
الشمس يجعل الوقت المذكور في هذا الحديث مقسماً على خمسة أجزاء» 
ا 

ثني عشر أولى ؛ لظهوره وخفاء ما جعله» Sa‏ بل القائل اثنان 

ا أو أول الزوال» ولا عيب في خروج الإمام عقب الخامسة» كيف 
وقد أجبنا عنه بذكر النسائي للسادسة» فدل ذلك جميعه انه لا شيء من 
الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوالء وإن ذكر الساعات إنما كان للحث على 
التبكير إليهاء» والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأول» وانتظار 
الصلاة» والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد 
الزوال؛ ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ» ويحرم 
التخلف بعده. 

الخامس: البيان لمراتب الناس في الفضائل في الجمعة وغيرها بحسب 
أعمالهم» وذلك يعرف أيضاً من قوله - سبحانه وتعالی -: « إن کرم عند ال 
اکم [الحجرات .[r:‏ 

السادس: أن القربان والهدي والصدقة تقع على القليل والكثير من غير الإبل 
والبقر والغنم» وقد قال به بعض أصحاب الشافعي» وهي آقرب إلى الرواية التي 
فيها لفظ؛ كالمهدي دجاجة وغيرهاء وقد ذكرنا أن النسائي وق ادت 


1۸۹ 


صحيحين بعد الكبش : بطة › ئم دجاجة» ثم بيضة › وفي الرواية الثانية : دجاجة» 
ثم عصقور› ثم بيضة . 

السابع : أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لجعل النبي ييا الإبل في 
الدرجة الأولى» والبقرة في الدرجة الثانية» وقد أجمع العلماء على أن الإبل 
أفضل من البقر فى الهدايا» واختلفوا فى الأضحية» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
والجمهور: أن الإبل أفضل من البقر ثم الغنم» كما في الهدايا» ومذهب مالك 
أن أفضل الأضحية الغنم» ثم البقر» ثم الإبلء قالوا: لأن النبي يي ضحى 
E‏ ولأن لحم الخنم أطيب» فكان أفضل» لكن ظاهر حديث التبكير إلى 
الجمعة يخالف هذاء وهو حجة الجمهور»ء ومع القياس على الهدايا وتضحيته 
على كبشين لا يلزم منها الأفضلية› بل تقيد الجواز وطيب اللحم من الغنم 
معارض بکثرته من الإبل والبقر» ولعله ییو لما ضحی بالکبشين لم يجد غيرهما 
في ذلك الوقت» كما ثبت في «الصحيح) : أنه ية ضحى عن نسائه بالبقر" . 

الثامن : أن حضور هؤلاء الملائكة لازم لخروج الإمام للخطبة المشتملة على 
ذکر الله تعالى والوعظ والتذكير» واستماع ذلك لا لاستماع ما أحدث فيها من 
البدع وغيرها؛ فإن ذلك تكتبه الحفظة على فاعله» والراضي به بلسانه» وأما 
الراضي به بقلبه» فإن الله تعالى مطلع عليه دون الحفظة من الملائكة› والله تعالی 
أعلم . 


3 2F 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۳٥)ء‏ كتاب: الأضاحي» باب: في أضحية النبي بي بكبشين أقرنين› 
ومسلم »)۱۹١١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: استحباب الضحية» عن أنس بن مالك - رضي الله 
نه . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۰)ء كتاب: الحيض» باب: كيف كان بدء الحيض»› ومسلم ›»)١١١١(‏ 
كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» عن عائشة - رضي الله عنها -. 
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الحديت السابع 


نلعا بن انوع - رضي انه - كان ِن آضحاب السَجَرَوء قال: کا 
صلّي مع الي اة الجُمُة ل َّم رف وَس ا n‏ 

. مرجع تبح القَيْء‎ N r 

تقدم الكلام على سلمة بن الأكوع . 

والفيء: قيل: هو اسم مخصوص بالظل الذي بعد الزوالء وإن أطلق على 
الظل قبل الزوال مجازاً؛ لأنه من فاء يفيء: إذا رجع» وذلك فيما بعد الزوال . 

وقوله: «نْجَمَعٌ» هو - بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة -؛ 
أي : نقيم الجمعة. 

وقوله : «ليس للحيطان ظلٌ نستظل به» ليس نفيا لأصل الظل» بل ينفي ظلاً 
یستظلون به» SS SS a‏ 
إن عرض المدينة خمسة وعشرون درجةء فإذاً غاية الارتفاع تسعة وثمانون» فلا 
تسامت الشمس الرؤوس» وإذا لم تسامت الرؤوس»لم يكن ظل القائم تحته 
حقيقة» بل لا بد من ظل»› فامتنع أن يکون المراد ن نفي أصل الظل > فیکون المراد 
ظلاً يكفي أبدانهم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من 
خحطبتها» ولو طالت القراءة فيهاء قبل الزوال. | 

وقوله: «فنتتبع الفيءَ إنما كان ذلك لشدة التبكير» وقصر حيطانهم» لكنه 
كان فيء يسير» وفي هذين الحديثين دليل على أن وقت الجمعة وقت للظهر 
لا يجوز إلا بعد الزوالء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» ولم يخالف في ذلك إلا أحمد 
وإسحاق» فقالا بجوازها قبل الزوال؛ تمسكا بهذا الحديث؛ من حيث إنه تقع 


(۱) رواه البخاري )4(« کات: المغازي› باب : غزوة الحديبية . 
(۲( رواه مسلم »)۸٦۰(‏ کتاب : الجمعةء باب : صلاة الجمعة حين تزول الشمس . 


1۹۱ 


بعد الزوال الخطبتان والصلاةء مع ماثبت أنه مهه كان يقرا فيهما الجمعة 
والمنافقين» وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل» فحيث كانوا ينصرفون منهاء 
وليس للحيطان فيء يستظلون به» ربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال» 
أو خطبتاهاء أو بعضهاء لكن الحديث الثاني يتبين منه وقوع ذلك جميعه بعد 
الزوال» ولا يلزم من قراءته الجمعة والمنافقين الدوامُ» وما تمسكا به من 
الحديث الأول» وهم؛ لما بيناه. 

قال القاضي عياض : وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح شيء منها إلا 
ما عليه الجمهور» وحملوا الحديث على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم کانوا 
يؤخرون الغداء آو القيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا 
إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلهاء خافوا فوتهاء أو فوت 
التبكير إليهاء والله أعل. 


¥ 3 ¢ 
الحديث الثامن 


عَنْ أبي هُرَبْرةَ - رضي الله عَنه - قال : كان اللي يا يَقْرَأً في صَلاة الجر يوم 


الجُمُعَة: ار 9© تيل ڪت لا رب فيه من رب مين السَجْدَةَ و: « هَل 


ر 
أ 


قعل آلإشسن ۳ [الإنسان ]۷٦:‏ . 

في الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الصبح يوم 
الجمعة» والسجود عند قراءة ية السجدة فى صلاة الفجر وغيرها من الفرائض› 
وقد كرهه مالك في «المدونة»" خشية التخليط على المأمومين» وعلل أيضاً 
بخوف زيادة سجدة فى صلاة الفرض» وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث› 
(۱) انظر: «(شرح صحیح مسلم» للنووي ۱٤۸ /٩(‏ ۔ .)۱٤۹‏ 
(۲) رواه البخاري .)۸٥١(‏ كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» ومسلم 


. كتاب : الجمعة» باب : مايقراً في يوم الجمعة‎ «(AA*) 
.)١٠١/١( انظر: «المدونة»‎ )۳( 


14۲ 


وخص بعض أصحاب مالك الكراهة بصلاة السر» فعلى هذا لا يكون مخالفاً 
لهذا الحديث» وفي المحافظة على قراءتها دائماً آمر آخر› وهو أنه ربما أدى ذلك 
الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة» ومن مذهب مالك حسم مادة 
الذرائع› فالذي ينبغي أن يقال : إن الكراهة لقراءتها مطلقاً لا يقال؛ لأن الحديث 
يأباه» وإذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة» تركت في بعض الأوقات ؛ دفعاً 
لهذه المفسدة» وليس في الحديث ما يقتضي قراءتها دائماً اقتضاء قويا» وعلى 
كل حال فهو مستحب» والمستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهذا 
المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات» لا سيما إذا كان يحضره الجهال ومن 
يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد» والله أعلم . 


IO Û 


4۳ 


باب العيديسن 


العيد مشتق من العَود» وهو الرجوع والمعاودة؛ لأنه يتكرر» وهو من ذوات 
الواو» وكان أصله: عود- بكسر العين -» فقلبت الواو ياء؛ كالميقات والميزان»› 
من الوقت والوزن» وجمعه أعياد» قال الجوهري: وإنما جمع بالياء» وأصله 
الواو؛ للزومها في الواحد» قال: ويقال في الفرق بينه وبين أعواد الخشب. 

¥ ¥ ¥ 
الحديث الأول 

a re‏ کان رول الله ل رابو بر 

عُمَر يلون المِيدَبْنِ َل الحطح . 

. فتقدم ذکره‎ e 

واعلم أن آول صلاة صليت للعيد بالمدينة في المصلى صلا عيد الفطر في 
السنة الثانية من الهجرة بعد بدر . 

وأما قوله : «كان النبى ية وأبو بكر وعمر» إلى آخره» فمعناه أن فعل صلاة 
العيد قبل الخطبة سنة ثابتة إلى الآن» لم ينسخ؛ لأن فعله ية حجة بمجرده» 


(1) انظر: «تحرير آلفاظ التنبيه» للنووي (ص: ۸۷ - ۸۸)ء و«المصباح المنير» للفيومي (۲/ ٦١٤)ء‏ 
(مادة: عاد). 

(۲( رواه البخاري .)4۲١(‏ كتاب: العيدين» باب: الخطبة بعد العيد» ومسلم (۸۸۸)ء كتاب: 
صلاة العيدين › في آوله. 


۹ £ 


وفعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حجة بقوله ييد: «اقتدوا باللّذين من 
بعدي: أبي بكر» وعمر»“» خصوصا إذا وقع الإجماع على فعلهما من غير 
مخالفة لهماء فصار فعل الصلاة قبل الخطبة ثابتا بالسنة والإجماع عليه» فهذا 
معنى إضافة فعلهما إلى فعل النبي ية والله أعلم . 

واعلم أن صلاة العيدين من الشعائر الإسلامية المطلوبة شرعاء والنقل بها 
متواتر يغني عن خبر الاحادء وإن هذا الحديث مما يدل عليهاء وقد كان 
الخ اغا وتان نان ل ا0 0 فال الاو ا نن الو 
اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده ظهوراً شائعاًء وذلك يغيظ 
المشركين» وجعلهما شكراً على ما أنعم به من أداء العبادات التي في يومهما 
وقبلهما؛ كإتمام الصوم في عيد الفطر» ومايقع فيه من العبادات القاصرة 
والمتعدية» وكالعبادات الواقعة في عشر عد الأضحى» وأعظمها إقامة وظيفة 
الحج»› ولهذا سمي عيدا؛ لعوده كل سنة وتكرره» وقيل : لعود السرور» وقيل : 
تفاؤلاً بعوده على من أدركه؛ كما سميت القافلة عند خروجها تفاؤلا بقفولها 
سالمة» وهو رجوعها» وحقيقتها الراجعة. 

وقد قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني أمية» وقيل: 
فعلوا ذلك في كل صلاة لها خطبة والصلاة مقدمة عليهاء إلا الجمعة» وخطبة يوم 
عرفة؛ فإنهم أقروهما على ما هما عليه» وإنما قدموا الخطبة على الصلاة؛ نظراً إلى 
عدم تفويت الناس الصلاة» فآثروا تقديم الخطبة للمحافظة على الصلاة لمن يتأخر . 

واختلفوا في أول من فعل ذلك» فقيل : فعله عثمان - رضي الله عنه - في 
شطر خلافته» ولم يصح عنه» وقيل: أول من قدمها معاوية» وقيل: مروان 
بالمدينة في خلافة معاوية» وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية» وقيل : فعله 
ابن الزبير في آخر أيامه» ثم وقع الإجماع على خلاف ذلك» والرجوع إلى فعل 
النبي يي وصاحبيه . 


1۹0٥ 


وقد فرق العلماء بين صلاة العيد والحمعة بفرقين : 

أحدهما: أن صلاة الجمعة فرض عين يهتم الناس بالإتيان إليها من خارج 
المصر قبل دخول وقتهاء وينتشرون في أشغالهم بعده في آمور دنياهم» فقدمت 
الخطبة عليها ليتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض» لا سيما فرض لا يقضى على 
وجهه» وهذا معدوم في صلاة العيد. 

الثاني : أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة» وإنما قصرت بشرائط› 
منها: الخطبتان» والشرط لا يتأخر» ويتعذر مقارنة الشرط للمشروط الذي هو 
الصلاةء فلزم تقديمه» وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ آي: ليست مقصورة 
عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقدم ذلك الشرط. ٠‏ 

واختلف العلماء في صلاة العيد» هل هي واجبة أم مستحبة؟ 

فذهب الشافعي إلى أنها سنة مؤكدة» وبه قال جماهير أصحابه. 

وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية : هي فرض كفاية. 

وقال آبو حنيفة: هي واجبة. 

فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع آهل موضع منهاء قوتلوا عليها كسائر فروض 
الكفايةء وإذا قلنا: سنةء فوجهان: 

أصحهما: لا يقاتلون؛ كسنة الظهر وغيرها من السنن . 

والثاني : يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهرء والله أعلم . 

¢ 2 
الحديث الثاني 

E E‏ قال : طب الي ک4 ذم الأضحى 
بعد الصَلاة كمال  :‏ من صلی صَلاتتاء وَنَسَكَ مكتاء فَقَذ أَصَاب الشعك وَمَنُ 
که تل تی وة له قال بُو بردة بن نيار َال البرَاءِ بن عازب: 


0 و‌ 
3 


سول الله ! اني تسکت قبل الصلاةء > وَعَرَفْتُ ا الوم يوم ا وشرب› 


1۹٦ 


ا RTE‏ اتی اول مَا ل ما يذب في بي » بٿ شاي وََعَدَيْتُ قبل اَن آني 


الصَلاَةَ قال : EE‏ لخم قال : يا رَشول الله! فان عِندَتًا عَتاقاً هي أَحَبُ 
إلى مِنْ شاتيْنء زىء ڪَّي؟ قال : «نَعَم ا تَجُزیءَ عَنْ ماحد بَعْدَلكٌ»“. 

أما البراء بن عازب» فتقدم ذكره في باب صفة صلاة النبي ويا . 

وأما خاله أبو بردة بن نيار» فاسمه هانىء» وقيل : الحارث» وقيل: مالك› 
والصحيح المشهور الأول . 

وأما أبوه نيار» فاختلف فيهء فالمشهور نيار» وقيل: عمروء وقيل: هبيرة» 
ولم يختلفوا أنه من بلي ؛ فيما قاله شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -. 

قال أبو حاتم بن حبان: هو أسلمي» ويقال: هو حليف لبني حارثة بن 
الحارث بن الخزرج . 

ونسبه غيرهما إلى بني قضاعة ؛ لأن بلياً منهم» وقال: هو مدني . 

وقال أبو حاتم : هو حليف لبني مجدعة. 

قلت : ويسمونه أيضاً هانیء بن عمرو بن نیار» وکان عقَبيًاً بدرياً» وشهد 
العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من آهل السير. 

وقال الواقدي: إنه توفي في أول خلافة معاوية» وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله کل . 

اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد له» وروی عنه جابر بن عبد الله 
وجماعة من التابعين» وروى له أصحاب السنن والمساندء مات ولا عقب له 
قال آبو حاتم بن حبان: سنة حمس وأربعين» وقال غيره: سنة إحدى أو اثنتين 
وا 


)١(‏ رواه البخاري (4۱۲)ء كتاب: العيدين» باب: الأكل يوم النحر» ومسلم (١٦۱۹)ء‏ كتاب: 
الأضاحي» باب: وقتها. 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ .)٤٥١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۸/ ۲۲۷). و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)٤۳١‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۸/6٠٦۱)ء‏ = 


1۹۷ 


وأما قوله ل : «من صلّى صلاتنا ونسكَ نسكنا»» فلا شك آن أصل النسك 
في اللغة من النسيكة» وهي البقرة المدل المصفاة من كل خلط› والمراد بها هنا 
الذبيحة أضحية› E Oy‏ 
من الدماء المراقة في الحج» وقد يستعمل فيما هو آعم من ذلك من العبادات› 
ومنه يقال: فلان ناسك؛ أي: متعبد» ومعناه: مخلص عبادته لله تعالی. ثم 
قوله: «صلى صلاتنا ونسك نسکنا»؛ آي : مثل صلاتنا ومثل نسکنا. 

وقوله بي : «فقد أصابَ النسك»؛ أي: فقد أصاب مشروعية النسك 
وما قارب ذلك . 

وقوله: «ومن نسك قبل الصلاةء فلا نسك له» معناه: لا يقع مجزئاً عن 
الأضحية» وظاهر اللفظ أن المراد منه قبل فعل الصلاة» ولم يتعرض لذكر 
الخطبتين» وهما معتبران عند الشافعي؛ لكونهما مقصودتين مع الصلاة» فإن 
وقت الأضحية لا يدخل إلا بمقدار الصلاة والخطبتين عنده. 

وقوله : «شائك شاةٌ لحم»؛ أي: ليست ضحية» ولا ثوابَ فيهاء بل هو لحم 
لك تنتفع به» كما في رواية أخرى : «إنما هو لحم قَدَمَْةٌ لأهلك»'. 

وقول کل «ولنْ تَجُزيّ عن أحدِ بعدَك» هو بفتح التاء المثناة فوق» ومعناه 
لن تقضي» يقال: جزى عَتي كذا؛ أي : قضى ؛ آي : إن الذي فعله من الذبح قبل 
العلا نت ا فالذي يأتي بعده لا يکون قضاء عنه» وهذا الذي ضبطناه 


= و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ۲۷)ء و«تهذيب الكمال» للمزي (۷1/۳۳)ء و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي )۲/ «(o‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)۳١/۷(‏ و«تهذيب 
التهذیب» له أیضاً (۱۲/ ۲۲). 

)١(‏ رواه البخاري (4۲۲). كتاب: العيدين» باب: الخطبة بعد العید» ومسلم (۱٦۱۹)ء‏ كتاب: 
الأضاحي» باب: وقتهاء بلفظ : «فإنما هو لحم قدمه لأهله». قلت: وما ذكره المؤلف - رحمه 
لله - من اللفظ فإنما أخذه من شيخه النووي في شرحه على «مسلم» (۱۳/ ۲٠۳)ء‏ وقد أسلفنا 
القول من قبل : أن طريقة الإمام النووي والمحدثين المتأخرين يغلب عليها الفقه؛ فإني لم أجد 
الحديث هكذا في كتب الحديث» وإنما لفظهم فيه ما قد ذكر آنفاًء فكان على المؤلف - رحمه 
الله - أن يفطن لهذا في نقوله» والله أعلم . 


34۸ 


ي تر ت الاو ي جن ارق والروایات» وهو من نحو قوله تعالی : 
واخسواً وما آذ زی وال عن ولو € [لقمان :۳۳]ء وقد امتنع بهذا الحديث 
قياس غير آبي بردة عليه» وتخصيص أبي بردة بهذا الحكم إمضاء له دون من 
بعده» ولا شك أن النبي ڳار أعطى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عتوداً ؟» 
وقال: «ضحٌ به أنت» رواه مسلم في «صحيحه»"'» وآعطی زيدَ بنَ خالد 
- رضي الله عنه - عتوداً أجذع فقال: ضح به»» فقلت: إنه جذع» من المعز 
أضحي به؟ قال: «نعم ضح به» فضحیت به" » ورواه آبو داود بإسناد 
وليس فيها قوله: من المعزء لكنه معلوم من قوله: عتود؛ فإن العتود 
من أولاد المعز خاصة» وهو ما رعى وقوي» قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ 
سنة» وجمعه أعتدة وعدًان بإدغام التاء في الدال» ومعلوم آنه لا يجزىء في 
الأضحيةء وإنما يجزىء الجذع من الضأن» ولهذا روى البيهقي بإسناده الصحيح 
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : أعطاني رسول الله ية غنم أقسمها 
ضحايا بين أصحابي» فبقي عتود منهاء فقال: ضح بها أنت» ولا رخصة لأحدٍِ 
يها بعدك ۵ فهذان الصحابيان حكمهما في الرخصة لهما حكم أبي بردة بن 
نيار . 


وأما العّناق : فهي الاأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة› فإذا قوي ورعی› 
وأتی عليه حول» قيل للذكر منه: عتود» وقال بعضهم : هي الصغيرة ة من أولاد 
المعز ما دامت ترضع› [ولهذا قال في بعض روایات اصحيح مسلم): عندي 


»)۲۱۷۸( رواه مسلم (١٦۱۹)ء كتاب: الأضاحيء باب: سن الأضحيةء والبخاري أيضاً‎ )١( 
كتاب : الوكالةء باب: وكالة الشريك فى القسمة وغيرها.‎ 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ١۲۷)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ٤۹٠)ء‏ وهذا 

(۳) رواه أبو داود (۲۷۹۸)ء كتاب: الضحاياء باب: ما يجوز من السن في الضحاياء وابن حبان 
في (صحيحه) .)6۸44٩(‏ 1 


.)۲۷١ /٩( رواه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٤( 
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عناق لبن" ؛ أي: صغيرة قريبة مما ترضع]"» وجمع العناق أعنق وعنوق. 
وقوله: «هي أحب إلي من شاتين»» وفي رواية في «صحيح مسلم»: «عندي 
عاق ل ا لحم" ومعناه: أطيبٌ لحما وأنفع؛ لسمنها 
وفى هذا الحديث مسائل : 
منها: آن خطبة عيد الأضحى بعد الصلاة» وتقدم الكلام عليها في الحديث 
ومنها: أن الأضحية لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العيد والخطبتين › وقد قال 
ابن المنذر - رحمه الله -: وأجمع العلماء على آن الأضحية لا تجوز قبل طلوع 
الفجرء واختلفوا فيما بعد ذلك› فقال الشافعى› وداود» وابن المنذر: یدخل 
وقتها إذا طلعت الشمس» ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» فإذا ذبح بعد هذا 
الوقت» أجزآه» سواء صلى الإمام أم لاء وسواء صلى المضحي أم لاء وسواء 
كان من آهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين» وسواء ذبح 
وقال عطاء وآبو حنيفة: يدخل وقتها في حق آهل القرى والبوادي إذا طلع 
الفجر الثاني» ولا يدخل فى حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب. فإذا 
وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 


وقال آحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام» ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام» 


(۱) رواه البخاري «(orT7)‏ کتاب: الأضاحي› قول النبي ييا لأبي بردة: (صح بالجذع من 
المعز...»» ومسلم ›)۱۹٩۱(‏ کتات: الأضاحي› باب: وقتها. 

(۲( ما بين معكوفين ساقطة من: «ح» . 

(۳) رواه البخاري 1۲۹70)ء كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم 
.)٠٠١٤ /۳( .)۱۹7۱(‏ كتاب: الأضاحى» باب: وقتها. 
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وسواء عنده أهل القرى والأمصار» ونحوه عن الحسن» والأوزاعي› 
وإسحاق بن راهویه. 

وقال الثوري : تجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته» وفي أثنائها. 

وقال ربيعة: فمن لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزئه» وبعد 
طلوعها يجزئه» وظاهر هذا الحديث حجة على من خالفه بالنسبة إلى الصلاة. 


ولما كانت الخطبتان مقصودتين فى هذه العبادة» اعتبرهما الشافعى ومن 


ومنها: أن من ذبح قبل الصلاة لم يكن ناسكا؛ لقوله كل : «شاتك شاه 
لحم». 

ومنها: أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمرء لم يكن الجهل 
عذراً فيهاء وقد فرق العلماء بين المأمورات والمنهيات في ذلك» فقالوا: يعذر 
في المنهيات بالنسيان والجهل؛ كما في حديث معاوية بنِ الحكم حين تكلم في 
الصلاةء ولا يعذر في المأمورات بأن المقصود منها إقامة مصالحهاء ولا يحصل 
ذلك إلا بفعلهاء بخلاف المنهيات» فإنها مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحاناً 
للمكلف بالانكفاف عنهاء وذلك إنما يكون بالتعهد لارتكابهاء ومع النسيان 
والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي» فعذر بالجهل فيه . 

ومنها: أن لله تعالى أن يخص ببعض الأحكام التي منع الناس منها من شاء 
على لسان نبيه َة لعذر وغير عذر. 

ومنها: أن المرجع في الأحكام كلها إلى رسول الله ية دون غيره ومن 
رجعت إليه من أمته فإنما هو بإذنه يا . 

ومنها: أن يوم الأضحى يوم أكل وشرب يحرم الصومٌ فيه؛ حيث وصفه 
بالأكل والشرب» والله أعلم . 
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الحديث الثالث 


o2 ° 0 o‏ ل سے ا SD‏ 2 ك سا 
عن جنذب بن عَبْدِ اله لبجل - رضي الله عَنه ‏ قال : صَلى الى يا يوم 


الخرء تم حَطبَ نه بح وَقَال: «مَنْ ذَبَحَ قبل أن يُصَلَى» فَليذبّح أخْرَى 

O CT E E 
ويقال: بفتح الدال أيضاً-» وحكى لي بعض شيوخي أن أبا محمد عبد العظيم‎ 
الحافظ المنذري - رحمه الله - قال: ويقال فيه: جندب - بكسر الجيم وفتح‎ 
الدال - وكأنه قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر» لا وضعاً في هذا الاسم‎ 
. المعين» والله أعلم‎ 

وجندب هذا هو ابن عبد الله بن شقيتي› ویقال فیه: ابن سفیان» وکأنه نسبه 
إلى جده» فإن الأول آشهر زان کے أبو عبد الله» وهو منسوب إلى علقة» 
وعلقة حي من بجيلة» صحب النبي بيا ويقال له: جندب الخير» نزل الكوفة 
ثم تحول إلى البصرة» فحديثه عند البصريين جميعاً. 

قال العلائي : جندب من بني علقة بن عبد الله بن نمار بن أراش بن عمرو بن 
الغوث آخي الأزد بن غوث. 

روي له عن رسول الله ية ثلاثة وأربعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها 
على سبعة» وانفرد مسلم بخمسة» روى عنه الحسن البصري» وأبو عمران 
عبد الملك بن حبيب الجوني» وآبو مجلز لاحق بن حميد» وغيرهم من 
التابعين» وروى له أصحاب السنن والمساند» مات سنة أربع وستين”" . 


)١(‏ رواه البخاري (١٤۹4)ء‏ كتاب: العيدينء باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد» ومسلم 
»)۱۹7١(‏ كتاب: الأضاحى» باب: وقتها. 

(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری) لابن سعد »)۳٣ /٦(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۲۲۱/۲). و«الثقات» لابن حبان (۳/ ١١٠)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ »)٥٠١‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٠۲۳)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/١٦)ء‏ و«تهذيب = 
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وأما البَجَليّ - بفتح الباء الموحدة والجيم ثم اللام ثم ياء النسب - فنسبة إلى 
بجيلةًء قال السمعاني: هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة» وهو ابن آنمار بن راش 
کما تقدم ذكرنا له قريباًء وقيل : إن بجيلة اسم آمّهم» وهي من سعد العشيرة› 
وأختها باهلة» ولدتا قبيلتين عظيمتين نزلتا الكوفة» وبجيلة - أيضاً- حي من 
ل وبجيلة - أيضاً - من عَكٌ بن عُذّثان - بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة 
بعد الدال - والصحيح أن عكاً أخو مَعَدّ بن عدنان - بفتح العين المهملة 
وبالنون -» وبجيلة أيضاً من أحمس» وتشتبه هذه النسبة بالبجلي - بسكون 
الجيم - نسبة إلى امرأة اسمها بجلة بنت هناه بن مالك بن فهم الأزدي» منهم 
عمرو بن عبسة. صحب رسول الله َء وغيرهم» وهم رهط من سليم بن 
منصور» يقال لهم : بنو بجلة» والله أعلم . 


وأما قوله يا : «ومن لم يذبخ فَليذبخ باسم الله» قال الكتاب من آهل العربية : 
إذا قيل: باسم الله» تعين كتبه بالألف» وإنما تحذف الآلف إذا كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بكمالها"» ومعناه فليذبح قائلاً: باسم اله والتسمية على 
الذييحة سنة عند جمهور العلماءء وواجبة عند بعضهمء قال ابن سيرين 
والشعبي: إذا ذبح المسلم من غير تسمية› سوا ر کا مدا او مرا 
وقال الثوري وجماعة: إن تركها عامداًء لا تحل» وإن تركها ناسياً» تحل» وقال 
ابن عباس وخلق من الصحابة والتابعين: تحل»ء وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد» واحتج لذلك بما ثبت في «صحيح البخاري» - رحمه الله - من حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالوا: يا رسول الله! إن هنا أقواماً حديث عهدِ 
بشرك یأتون بلُحمان لا ندري یذکرون اسم الله عليها آم لاء قال: «اذكروا أنتم 


الكمال» للمزي .)٠۳۷/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/٤۱۷)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (١/۸٠٥٨)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)٠١١/۲(‏ 

.)۲۸٤ /۱( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١۱٠١/۱۳(‏ 


اسم الثم وكلوا»"'» فلو كانت التسمية شرطاً للإباحة» لكان الشك في وجوده 
مانعاً من تسميته كالشك في أصل الذبح . 

ومعنى هذا الحديث معنى الحديث الذي قبله من حيث إن الضحية لا يدخل 
وقتها إلا بعد الصلاة والخطبةء وهو أظهر في اعتبار فعل الصلاة من الذي قبلهء 
فإن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاةء وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه 
الألف واللامء إلا آنه إن جرينا على ظاهره» اقتضى أنه لا تجزي الأضحية في 
حق من لم يصل صلاة العيد أصلاً. 

قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: فإن ذهب إليه أحده فهو أسعد الناس 
بظاهر هذا الحديث. وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة» ويبقى 
ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث» قال: وقد يستدل بصيغة 
الأمر في قوله بل: «فليذبح أخحرى» إحدى طائفتين: إما من يرى أن الأضحية 
واجبةء وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحيةء أو بغير ذلك؛ من غير 
اعتبار لفظ التعيين» وإنما قلت ذلك ؛ لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر 
أو غيرها قليل نادر» وصيغة (مَنْ) في قوله ية: «من ذبح» صيخة عموم» 
واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي» وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد 
أصل» وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر 
مستكره على قدر في قواعد التأويل في فن أصول الفقه» وإذا تقرر هذاء وهو 
استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ› فينبغي التردد في 
أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بخير اللفظء أو حمله على ابتداء 
الأضحية من غير سبق تعيين» هذا آخر كلامه» والله أعل". 

وقد يستدل بهذا الحديث بما نقلناه عن مالك - رحمه الله - في الكلام على 
الحديث الذي قبله من آنه لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة الإمام وخطبته 
وذبحه؛ لأن فعله بيه مورد لبيان الأحكامء 


(۷( رواه البخاري «(T411)‏ کتاب : التوحيد» ا السؤال تاشاء الله تعالی والاستعاذة بها. 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام لابن دقیق (۱۲۸/۲ .)٠١۹-‏ 
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وقوله ي : «مَنْ ذب قبل أن يصلَى فليذبخ أخرى مكانها» إنما كان بعد 
ذبحه» فکأنه قال : من ذبح قبل فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح› فليذبح 
أخرى مكانها؛ أي : فلا يعتدٌ بما ذبحه أولاأ ضحية . 

وهذا الاستدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة» والتعقيب 
بالفاء من غير مهلة» والخطبة إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعاً 
للصلاةء وآما الذبح» فلا يصح اعتباره لمنع دخول وقتهاء بل هو دليل لنا على 
جواز الذبح ؛ لما قررناه من أن فعله يهاه حجة للأمة ما لم يرد دليل بتخصيصه َي 
به» والله آعلم . 


H #F # 
الحديث الرابح‎ 


عن جار بن َب اله - رضي الل عَنْهُمَا - قال : شهدت مح التي 6 يوم 


الميدء قبا بالصَلاة قبل الحُطبة بلا أذَانِ ولا إِقَامَة» َم قَام متَوكئا على بلاَلٍ» فأمَرَ 


قوی اللہ ای وَحَت عَلّی طَاعَهء وَوعَظ الاس وَذَکرَھُم ثم مَضی حی ای 
التماءَ قَوعَظهُنَ› وذكرهُيَء وال : «َصَدَفْنَ؛ كن اکت حطب جَهئم»» 
َقَامَتِ امْرأة مِنْ سطة المَاء سَقَعَاء الخَدّبْن» فقالث: لم ي رول اشه؟ قال: 
) کک تکثرن الشكاةَ وتفن العشيرً)› قال : قَجَعَلنَ يعَصدَفْنَ من حليّهن ٬‏ 

تقدم ذکر جابر . 

وأما قوله: «شهدت مع النبي بيا يوم العيدء فبداً بالصلاة قبل الخطبة» تقدم 
الكلام على أن صلاة العيد قبل الخطبة» وما يتعلق بذلك . 

وقوله: «بلا أذان ولا إقامة)» فهو مجمع عليه عند العلماء اليوم» وهو 


(۱( روأه البخاري ›)4٥(‏ کتاب : العيدين › باب : موعظة الإمام النساء يوم العيد» مختصراً 
ومسلم «<(AA®)‏ فى أول كتاب العيدين › وهذالفظ مسلم . 
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خلاف إجماع من قبله وبعده» وکان سببه تخصیص الفرائض بالأذان تمييزاً لها 
بذلك عن النوافل» وإظهاراً لشرفهاء وأشار بعضهم إلى معنى آخر» وهو آنه لو 
دعا النبي ية إليهاء لوجبت الإجابة» وذلك مناف لعدم وجوبهاء وهذا أحسن 
بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان» قال العلماء: 
ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعةء لنصبهما الأول على الإغراءء والثاني 
على الحال. 

قوله: «ثم قام متوكئاً على بلالل» التوكؤ: التحامل»ء والمراد هنا الميل في 
قیامه متحاملاً على بلال. 

قوله : «فأمرّ بتقوی الله › وح على طاعته» وا الناس› وذکرهم»: ما 
التقوى» فهي امتثال أمر الله تعالى» واجتناب نهيه» وأما الحثٌ على الطاعةء 
فیکون بأمرین : 

أحدهما: بالترغيب في الجزاء عليها. 

والاني : بالترهيب من تركها بفوات ثوابها وترتب العقاب عليه. 

وأما الوعظء فهو الأمرء ومنه قوله تعالى: ‏ لِم تمظون رما َه مُهِْكهم 4 
[الأعراف :٤١١]؛‏ أي : تأمرون» وقوله تعالی : # قل إٍ اعظکہ رحدو 4 
[سساً :1 ]٤‏ ؛ آي: آمركم . 

وأما التذكير فيكون بالنعم ودفع النقم» واستحقاق الله - سبحانه وتعالى - 
الطاعة والتنريه والتحمید والتوحید»› والشكر على ذلك كله وعلى التوفيق له. 

وهذه المذكورات الأربع هي مقاصد الخطبة› ولا شك أن الوصية بتقوى الله 
تعالى واجب في الخطبة الواجبةء لكن هل يتعين لفظ التقوى؛ أي: يتأدى 
بمعناها؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالی -: أصحهما 
عندهم : الثاني» مع اتفاقهم أن الأولى الإتيان بلفظهاء وما كان واجباً فيما هو 
واجب» هل يكون واجباً فيما هو مسنون؟ فيه أوجه لأصحاب الشافعي : 
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الأصحٌ: تسميته بالوجوب في المسنون» فما يتأدى به الواجب في الخطبة 
الواجبة يتأدى به السنة في الخطبة المسنونة. 

وقوله: ثم مضی حتی أت النساءَ فوعظه وذكرهن وقال: تَصْدَقَنَ» هذا 
المضي إلى النساء صريح في آنه كان بعد الفراغ من خطبة العيد» ووقع في رواية 

في «صحيح مسلم» ما يوهم أنه َه نزل من المنبر في أثناء الخطبةء ا لاء 
فوعظهن» لا بعد الفراغ منهاء وقطع القاضي عياض به» وليس كما قال» وقد 
وقع في «صحيح مسلم» - أيضاً في حدیث جابر هذا بأنه ی صلّی ثم خطب 
الناس› فلما فرغ › نزل فأتى النساءء فذکر هن ۳ والله أعلم . 

قوله : «فإنكن أكثر حطب جهنم» جهنم: اسم من أسماء النار - أعاذنا الله 
منها - وحطبها: وقودها» والحصب في لغة أهل اليمن والحبشة: الحطب»› 
وإنما ك كذلك؛ لعدم طاعة الله في أنفسهن وأزواجهن وشكرهن لله تعالى على 
دنعمة . 

قوله: «فقامت امرأةٌ من سطة النساء» أصل هذه اللفظة من الوسط الذي هو 
الخيار» وهي - بكسر السين المهملة وفتح الطاء المخففة -» ووقع في بعض نسخ 
ااصحيح مسلم»: من وَّاسطة النساء"» يقال: فلان من أوساط قومه» وواسطة 
قومه» ووسط قومه» وقد وسط وساطة وسطةٌ ويقال: وسطت القَرَم اسطهم 
وَسطا وسطة؛ أي: توسطتهم . 

قال القاضي عياض : معنى هذه اللفظة الخيارُ؛ أي: من خيار النساءء 
والوسط : العدل والخيار» قال: وزعم بعض الفضلاء الحذاق أن الرواية فيها 
تصحيف وتغيير من بعض رواة «اصحيح مسلم؟» وأن الأصل في الرواية من سفلة 
النساءء فاختلطت الفاء باللام» فصارت طاء» ويؤيد ذلك رواية ابن أبي شيبة : 
والنسائي من «سفلة النساء»» وفي رواية لابن أبي شيبة: «فقامت امرأة ليست 


. الرواية في «الصحيحين)» وقد تقدم تخريجها في حديث الباب‎ )١( 
.)۱۷١١ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
= كتاب: صلاة ا‎ »)٠٥۷١١( ورواه الإمام أحمد في «المسنده (۱۸/۳٠۳)ء والنسائي‎ )۳( 


V°¥ 


من علية النساء»» وهذا ضد التفسير الأول» ويعضده بعده قوله: (اسفعاء 
الخدين» . 

قال شيخنا العلامة أبو زكريا النواوي - رحمه الله -: وهذا الذي ادعوه من 
تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي صحيحة» وليس المراد بها خيار النساء؛ كما 
فسره القاضي» بل المراد امرآة من وسط النساء» جالسة في وسطهن» والله 
ا 

وقوله : «سَفعاء الحَدّبْن» قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله تعالى - يقال : 
EE‏ وقيل غيره -» وحكاهما أيضاً صاحب «المطالع»› 
ومعنى السَفْع : من أصابَ خدّه لون مخالفٌ لوته الأصلي من سواد أو حمرة أو 
غيره» وقال الأصمعي: هو حمرة يعلوها سواد» وقال غيره: هو شحوب 

او 

وقوله ية : «لأنكن تكثرن الشكاة» هو بفتح الشين؛ أي: الشكوى» ولا شك 
أن الشكاية جائزة إذا اضطررن إليهاء فإذا كثرت منهن» دل ذلك على عدم الرضا 
بقضاء الله تعالى» وعلى عدم وشکره - سبحانه وتعالی -» فيكون إكثارهن لها 
متعلقاً بالله تعالى» فاقتضى دخول النار. 

وقوله ية : «وتكفرن العشيرَ» قال أهل اللغة : العشيرٌ: المعاشر والمخالط› 
ومعناه عند الأكثرين هنا الزوج» وقيل : هو كل مخالط» وقال الخليل: يقال: هو 


= باب: قيام الإمام في الخطبة متوكئاً على إنسان» والبيهقي في «السنن الکبری» »)۲۹٦/۳(‏ عن 
جابر بن عبد الله - رضى الله عنه -. 

)١(‏ رواه ابن آبي شيبة في «المصنف»› (4۸۰)ء والمام أحمد في «المسند؛ (١/٦۳۷)ء‏ وابن حبان 
في «صحيحه» (۳۳۲۳)» والحاكم في «المستدرك» (۲۷۷۲)» عن ابن مسعود - رضي الله 
نه . 

(۲) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عیاض .)٠٤/۲(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ /٦(‏ 

.)٥١١ /۲( و«المفهم» للقرطبي‎ .)۲۲٠ /۲( انظر: «مشارق الأنوار للقاضي عیاض‎ )٤( 


العشير والشعير» على القلب» ومعنى الكفر هنا: جحد الإحسان؛ لضعف 
عقلهن» وقلة معرفتهن؛ فإن الزوج قرام على المرآة بالنفقة والكسوة والسكنى» 
وغض بصرها عن المحارم» وقيام حرمتها به» وسترها» وقد بین الله - سبحانه 
وتعالى - ذلك في کتابه العزیز فقال: ٭ الرجال قوموت عل السکاء ما فصل اله 
بعص ل عض وما أنمَفُوأمن أَمَولهة4 له ٠:‏ . 

واعلم أن الكفر - عند الإطلاق - لا يطلق إلا على الكفر المنافي للاإسلام» 
وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله؛ لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعاً وعادة» 
لا للخروج من الإسلام. 

وقوله: «فجعلنَ يتصدَفْنَ من حليهَ يُلقين في ثوب بلالِ من أقراطهن 
وخواتيمهن» الحلي: جمع» والمفرد حَلي» وهو: بضم الحاء المهملة وكسرهاء 
الضمٌ آشهر وأكثر» وقد قرىء بهما في السبع» وأكثر القراء على الضم» واللام 
مكسورة» والياء مشددة فيهماء والأقرطة: جمع قرط قال ابن دريد: كل 
ما علق في شحمة الأذن فهو قرط » سواء كان من ذهب أو خرز»ء وآما الخرص› 
فهو الحلقة الصغيرة من الحلي . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: قيل : الصواب : قرطتهن» بحذف الألف› 
وهو المعروف في جمع قرط ؛ كخرج وخرجة» ويقال في جمعه : قراط ؛ کرمح 
ورماح» وقيل في جمع قرط : قروط» نقله غير القاضي › قال القاضي : ولا يبعد 
صحة أقرطة» وتكون جمع جمع؛ أي: يكون أقرطة جمع قراط» لا سيما وقد 
صح في الحديث"» والخواتيم: جمع خاتم» وفيه أربع لغات: فتح التاء» 
وكسرهاء وخاتام» وخيتام"» وهذه أنواع من الحلي مأخوذة من الحلية» وهي 


الزينة» والله أعلم. 


.)٠۷١١ /( وما بعدهاء (مادة: عشر)» و«شرح مسلم» للنووي‎ )٠٠١ /١( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)۱۷1/١(‏ ولسان العرب» لابن منظور (۷/ ۳۷٤‏ ١۳۷)ء‏ 
و«المصباح المنير» للفيومي (۲/ .)٤۹۸‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳۹/۰). 


۷۰۹ 


وفي هذا الحديث أحكام كثيرة: 

منها: شهود صلاة العيد مع الإمام. 

ومنها: البدآة بالصلاة قبل الخطبة» واتفق أصحاب الشافعي على آنه لو 
قدمها على الصلاة» صحت» ولكنه يكون تاركا للسنةء مفوتاً للفضيلة» بخلاف 
خحطبة الجمعة؛ فإن تقديمها شرط لصحة الجمعة. 

ومنها : آنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. 

ومنها : القيام في الخطبةء والتوكؤ على شيء» ولو على آدمي . 

ومنها: الأمر بتقوى الله تعالى» والوعظ والتذكير» والحث على طاعة الله 
تعالى في الخطب . 

ومنها : تخصيص النساء بالوعظ والتذكير فى مجلس غير مجلس الرجال إذا 
رت عه ف ری ف ا او ت 

ومنها: حضور النساء صلاة العيد» وهذا كان في زمنه ييه حضورهن إياها 
مطلقاء سواء المخبآت» وغيرهن» وأما اليوم» فلا تخرح الشابة ذات الهيئةء 
ويخرج إليها من لا هيئة لهاء ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: «لو رأى 
رسول الله هة ما أحدت النساءُ لمنعهنٌ المساجد كما مُنعت نساءُ بني 
إسرائيل». 

واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد» فرآى جماعة ذلك حقاً 
عليهن» منهم : آبو بکر» وعلي» وابن عمر٬‏ وعيرهم - رضي الله عنهم -» ومنهم 
من منعهن ذلك منهم: عروة» والقاسم» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك› 
وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة مرة» ومنعه مرة. | 

ومنها: الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات . 

ومنها: التنبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم . 


AD 


ومنها : الإعلان بالنصح بالعلة التي تبعث على إزالة العيب أو الذنب اللذين 
يتصف بهما الإنسان . 

ومنها : العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه للمخاطبين . 

ومنها : بذل النصيحة لمن يحتاج إليها والسعي فيها إليه . 

ومنها: سؤال الواعظ والمذكر حال وعظه وتذكيره عما يلس عليه من العلم 
وما لا يعلمه. 

ومنها : مباشرة المرآة المفتي بالسؤال» خصوصا بحضرة النساء. 

ومنها: سؤال المستفتي للعالم عن العلم وهو قائمء للنساء وغيرهن . 

ومنها: عدم الحياء في السؤال عن العلم . 

ومنها: جواز كشف المرآة وجهها إذا كانت غير جميلة للاستفتاء بحضرة 
الرجال والنساء» وقد جوز الفقهاء كشفَ وجه المرأة مطلقاً للشهادة عليها . 

ومنها: شكر الإحسان وأهله. 

ومنها : الصبر وعدم الشكاية إلى المخلوقينء وقد آمر الله - سبحانه وتعالى - 
بالصبر في غير آية» وحث علیه» وآن یکون جميلاًء» وهو الذي لا شکوی فيه 
وا وقد حث الشرع على إنزال الحوائج بالله تعالى دون غيره» وأن إنزالها 
بالله تعالى سبب لحصولهاء وأن إنزالها بالمخلوقين سبب لفواتها. 

ومنها: تحريم كفران النعم» سواء كانت من مفضول آو فاضل» وقد صح آن 
النبي ية قال : «لا يشكر اللهَمَنْ لا يشكرٌ الناس» . 

ومنها: التنبيه على شكر الله والثناء عليه؛ فإنه - سبحانه وتعالى - خالق 
الأسباب والمسببات» والهادي لأحسنهاء والصارف لسببهاء ولا شك آن ذكر 
)۱١(‏ رواه أبو داود (١١۸٤)ء‏ كتاب: الأدب» باب: في شكر المعروف» والترمذي ›)۱۹٥٤(‏ 


كتاب : البر والصلةء باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال: حسن صحيح» والإمام 
أحمد في «المسند» (۲/ »)۲١۸‏ عن آبي هريرة - رضي الله عنه . 


A 


النعم والتحدث بها شكرها بالنسبة إليه - سبحانه وتعالى -. 

وأما بالنسبة إلى الآدميين» فبالمكافاة عليها إن قدر» وإلا فبالثناء على 
صاحبها والدعاء له. 

وما التحدث بهاء فإن علم أن صاحبها يؤثر التحدث بها وذكرهاء أمسك 
عنهماء وإن علم آنه يكره ذلك» فعلهماء وينبغي أن يكون مع ذلك مقصودٌ 
شرعي؛ من التنبيه على مثل فعل المنعم» والاقتداء به في الإحسان» وحكم 
المكافاًة الثناء عليه والذكرء والله أعلم. 

ومنها: التنبيه على الأعلى بالأدنى؛ فإنه إذا كان بالشكاية وكفر الإحسان 
فاعلهما من أهل النار» فكيف بمن ترك الصلاة وقذف المؤمنين ورماهم بالكبر 
والبهتان؟ 

ومنها: جواز طلب الصدقة للفقراء من الأغنياء عند الحاجة. 

ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن 
زوجهاء وقد منعه مالك فيما زاد على الثلث إلا برضاء زوجهاء والجمهور على 
جوازه؛ لأنه ية حث النساء عليهاء وفعلنها من غير تقييد بإذن زوج» فدل على 
الجواز» وأجاب بعض المالكية عن ذلك بأنهن تصدقن بحضرة أزواجهن› وأنه 
الغالب» ولعلهن لم يفعلن ذلك فيما زاد على الثلث»ء وهو ضعيف أو باطل؛ لأن 
فعلهن ذلك كان في غيبة آزواجهن وهن معتزلات عنهم في حضرته بل ٠‏ 

ومنها: آنه ينبغي للإمام إذا لم يكن في بيت المال شيء من مال أو متاع أو 
عقار أن يطلب الصدقة للمحتاجين» ويقيم من يتطوع بجمعها لهم» وكذلك كبير 
القوم يفعل إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. 

ومنها : المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها. 

ومنها: الصدقة بجميع أنواع المال» وإن كان المتصدق محتاجا إلى 
ما يتصدق به. 

ومنها: منقبة ظاهرة للنساء المتصدقات» ورفع مقامهن في الدين» وامتثال 


1۲ 


والشحٌ فيهن أغلبٌ من الرجال» والله أعلم . 


3% ¢ 


ا طبه سيه الأنَصاربَة ا ال عَنْهَّا - قَالّث: مرت د 
التي يا - أن ُخْرِح في المِيديْنِ العَوَاتقَ وذوَاتِ الخُذُور» وَآمَرَ الحِْض أن يَعْترلنَ 
مُصلى المُشلمين حى خر الحيّض فيكبرن بتکبیرهم؛ ويذعُونَ بدعَائهم» 
ويرْجُونَ برك ذلك الوم وطهرتة. وفي لفظ : کا نُوْمَرُ أن تحرج يوم العِيدِ» حَتّى 
تخْرْح البکر من خذره . 

أما أم عطية نُسيبة» وهي : - بضم النون» وفتحها۔› ذكر هما الخطيب أبو بكر 
الحافظ البغدادي في كتابه «الأسماء المبهمة»» قال: عن علي المديني: أن 
عبد العزيز بن المختار سمى أم [عطية]: نسيبة بضم النون» وآن يزيد بن زريع 
اعا ی اون 

واختلف في اسم آبيهاء فقال آبو نعيم وابن منده: هي بنت كعب» وقال آبو 
عمر بن عبد البر: هي بنت الحارث» وهي مشهورة بكنيتها» وهي التي غسّلت 
بنتَ النبي بي وقال ابن ماكولا: أم عطية: نسيبة - بضم أوله وفتح ثانيه - 
الأنصارية» لها صحبة» وروى عنها محمد بن سيرين» وأخته حفصة. 

قال: وأما نسيبة - بفتح أوله وكسر انيه -» فهي أم عمارة نسيبة بنت كعب 
الأنصارية› كانت تشهد المشاهد مع رسول الله َة » روى عنها عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي صعصعة . 


وقال ابن الأثير الجزري: كانت أم عطية من كبار نساء الصحابة» وكانت 


)١(‏ رواه البخاري (4۲۸)ء كتاب: العيدين» باب: التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» ومسلم 
(۸۹۰). كتاب : صلاة العيدين › باب : إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى . 
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تغسل الموتى» وتغزو مع رسول الله بء تعد في أهل البصرة. 
حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ستة» وانفرد البخاري ومسلم بآخر. 
حبان - رحمه الله - أمَّ عطية الأنصارية وام عمارة واحدة لها كنيتان» فقال : آم 
عطية الأنصارية التى دخلت البصرة اسمها نسيبة بنت كعب المازنية» وهي آم 
عمأرة» وهي والدة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني› روی عنها ابن سیرین › 
وأهل البصرة» وتقدم ذكرها في الكلام على الحديث الثامن من كتاب الطهارةء 
في ترجمة ابنها عبد الله بن زيد بن عاصم› وأنها أم عمارة لا أم عطية» وال 
أعلہ'. 

وأما الألفاظ : فالعواتق : جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» وقيل: التي 
قاربت البلوغ» وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج› والتغسن: 
طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن» قال آهل اللغة : سميت 
عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج› وقيل : لأنها 
قاربت أن تتزوج» فتعتق من قهر أبويها وأهلهاء» وتشتغل في بيت زوجها. 

وأما الخدورء فهي جمع خدر» وهي البيت› وقيل : الخدر: سترٌ في ناحية 
| 


قولها: أمر الحيض: أمر - بفتح الهمزة والميم -» ومعناه: أمر النبي بيا 


(۱) وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ .)٤٠١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (۹/ (٤٥‏ و«الثقات» لابن حبان .)٤۳/۳(‏ و«الاستيعاب)» لابن عبدالبر 
(/ ۷٤۹)ء‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (۷/ .)۲٠۹‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي ›)۷١/۲(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/١٠٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)1۲١/۲(‏ وعنه 
أخذ المؤلف هذه الترجمةء و«تهذيب الكمال» للمزي »)٠١ /٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۲/ .)۳١۸‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۸/ »)۲٠١‏ و«تهذيب التهذيب»› 
له أیضاً (۱۲/ .)٤۸۲‏ 
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وكان المقصود بالأمر بإخراجهن جميعهن المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار› 
وكان المسلمون إذ ذاك في غاية القلة» فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق 
وذوات الخدور الحيض منهن والطاهرات لذلك. وأمرٌ الحيّض باعتزال مصلى 
المسلمين ليس لتحريم حضورهنً فيه إذا لم يكن مسجداء بل إما مبالغة في 
التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان» أو لكراهة جلوس من 
لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة؛ كما جاء أن 
النبي ل قال لرجل: «ما منعكَ أن تصلي مح الناس» لست برجل مسلم؟»؛ 
ولا يصح آن يستدل بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأن 
هذا الأمر إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق ؛ كالحيض» وإنما مقصود 
هذا الأمر تدريبٌ الأصاغر على الصلاة» وشهود دعوة المسلمين» ومشاركتهم 
في الثواب» وإظهار جمال الدين . 

قولها: فيكبرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم» ويرجون بركة ذلك اليوم» 
وطهرته: هذا إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر الفقهاء أو بعضهم يستثنى 
خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة» وقد تقدم اختلاف الصحابة ومَنْ 

واعلم أن التكبير للعيدين شرع في أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى 
حين يخرج الإمام» وفي أول الصلاةء وفي أول الخطبة» وبعد الصلاة» وسيأتي 
بيان تفصيله في أحكام الحديث» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

الأول: أن السنة الخروج لصلاة العيد إلى المصلى» وأنه أفضل من فعلها في 
المسجد» وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار» وأما أهل مكةء فلا 
يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول» واختلف أصحاب [الشافعي] 


(1) رواه النسائي (۸0۷)ء كتاب: الإمامة» باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل 
لنفسه» من طريق الإمام مالك في «الموطأ“ (۱/ ١١٠)ء‏ عن محجن الديلي - رضي الله عنه -. 
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- رحمهم الله - في الأفضل في صلاة العيد؛ أن تفعل في الصحراءء أو في 

أصحهما عند المحققين منهم : الصحراء أفضل ؛ لهذا الحديث وغيره. 

والثاني: وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل» إلا أن يضيق على 
الناس› وعللوه بأن صلاة أهل مكة في المسجد كانت لسعته» وخروج النبي ميا 
إلى المصلى لضيق المسجد» فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع . 

الثاني: أن السنة خروج الناس كلهم إلى المصلى»ء الرجال والنساء 
والجواري والصبيان ؛ لما فيه من إظهار الشعار» لكن السنة إدا حرج النساء مع 
الرجال أن يكن في حافات الطريق لا في وسطها. 

الثالث: منع الحيّض من النساء من المصلى» وأن يعتزلن الناس فيه» وقد 
اختلف أصحاب الشافعي في هذا المنع» هل هو للتنزيه » أم للتحريم؟ فالذي قاله 
جمهورهم› بل كلهم إلا واحدا أو اثنين : للتنزيه ؛ للاحتراز من مقارنتهن للرجال 
من غير حاجة ولا صلاة» ولصيانتهن» وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس مسجداً. 
مكث الحائض في المصلى كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة» 
فأشبه المسجد» والأول هو الصواب. 
عليهما قراءة القرآن . ) 

الخامس: حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الجنب والحائض ومن 
فى معناهماء إلا فى المسجد. 

السادس: شرعية التكبير في العيدين لكل أحد» وفي کل موطن › خلا موضع 
نهى الشرع عنه»› وهو مجمَع عليه ويستحب آيضاً ليلتي العيدين › ويقدم مواطن 
التكبير في العيدء ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى الصلاة» وبه قال جماعة من 
الصحابة وسلف الأمة» وكانوا يكبرون إذا خرجروا حتى يبلغوا المصلى» يرفعون 


AR 


أصواتهم» وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر» وخالفه أصحابهء 
وقالوا شرل الجمهور: 

وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة» فمالك يراه» وغيره يأباه. 

وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة الإحرام في الأولى» وتكبيرة 
القيام إلى الثانية» فهو متفق عليه بين العلماء للإمام والمأموم والمنفرد» لكن 
اختلفوا في عدده : 

فقال الشافعي : سبع في الأولى» وخمس في الثانية. 

وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى» وخمس في الثانية . 

وقال الثوري وأبو حنيفة فيما حكاه عنهما ابن المنذر» يكر أربع تكبيرات 
قبل القراءة» ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأًء ثم يكبر أربع تكبيرات» ثم يركع 
بالتكبيرة الرابعة» قال: وبهذا القول قال أصحاب الرآي» وممن قال به من 
الصحابة : ابن مسعود» وحذيفة» وأبو موسى الأشعري» وعقبة بن عامر. 

واعلم أن جمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة» وقال عطاء 
والشافعي وآحمد: يستحب بین کل تکبیرتین ذكر الله تعالى» وروي هذا عن ابن 
دد اشا 


وأما التكبير بعد الصلوات وغيرهاء فهو مشروع في عيد الفطر من غروب 
الشمس ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد» وفي عيد الأضحى اختلف 
علماء السلف ومن بعدهم فی ابتدائه وانتهائه على نحو عشرة مذاهب»› أما 
ابتداؤه› فمن صبح يوم عرفة أو ظهره» آو صبح يوم النحر أو ظهره أو عصره» 
أقول : وأما انتهاؤه› فمن ظهر يوم النحر› أو ظهر أيام النفر› أو في صبح آخر 
أيام التشريق» أو ظهره» أو عصره» أقوال» واختار مالك والشافعي وجماعة 
ابتداءه من ظهر يوم النحرء وانتهاءه صبح أخر أيام التشريق » وللشافعي قول : ا 
العصر من آخر آيام التشريق» وقول: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر 
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التشريق› وهو الراجح عند جماعة من العلماء الشافعيين وغيرهم» وعليه العمل 
في الأمصار . 

السابع : جواز بروز الأبكار للطاعات بشرط آلا تتبرج ولا تفتتن ولا يفتن 
بها . 

الثامن: أنه ينبغي لأولياء الجواري والصبيان أن يُمَرّنوهم على العبودية لله 
تعالى بالدعاء له وتكبيره» ويعرفوهم بركة ذلك اليوم» وما يترتب عليه من 
الثواب والجزاء والغفران» ولذلك يجب عليهم تعلم ما يجب عليهم ويحرم» 
حتى قال الواحدي : يجب عليهم تعليم أسماء الأنبياء» ونقل الاتفاق عليه وال 
أعلم . 

التاسع : ينبغي مراعاة يوم العيدين؛ لبركتهماء بمزيد الخيرات» وتطهير 
السيئات» وعدم ارتكاب المخالفات . 

العاشر: فضلهما في ذاتهما وشرف زمنهما على غيره؛ فإن الشرف يكون 
بالعطاء» ويكون بالمنع من البلاءء وهذان حاصلان فيهما؛ مما جعله الله فيهماء 
فينبغي مراقبتهما لما ذكرناء والله أعلم . 

O Û Û 
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باب الكسوف 


الحديث الأول 

مَنْ مَائِشَّة - رضي ال عَنها ‏ قَالَّث: حَسَمَتِ الشَمْسنُ عَلّى عَهْدِ 
رسول الله لاة فَبَعَتٌ ماديا يادي : الصّلاةَ جَامعة» فَاجُتَمَعُواء ونَقذّم فكبرَء 
وَصَلّى أرْبَعَ ركَمَاتِ في ركَعتيْنِء > ورب سَجَدَاتٍِ ات . 

تقدم ذكر عائشة - رضي الله عنها -. 

وقولها: حَسَقَث» يقال: خسفت -بفتح الخاء المعجمة وفتح السين 
المهملة -» ويقال: خسفث -بضم الخاءء على مالم يسم فاعله -» يقال: 
كسفت الشمس والقمرء وكسفاء وانكسفاء وحَسفاء وخسفاء وانخسفاء ست 
لأغات . 

وقيل : الكسوف مختص بالشمس» والخسوف بالقمر» وهو ظاهر في القرآن 
العزيز في سورة القيامة في قوله تعالی : « ا ب لمر 2© حسف قمر © 4 
[القيامة:٠-۷]»‏ وقيل عكسه» وهو ضعيف» ويشهد لاختلاف اللغات اختلاف 
الألفاظ في الأحاديث الصحيحة» وكلها بمعنى واحد؛ فإنها كلها أطلقت على 
معنی واحد. 

وقيل : الكسوف في أوله» والخسوف في آخره إذا اشتد ذهاب الضوء. 


(۱) روأه البخاري (۱°17)› کتات: الكسوف› باب : الجهر بالقراءة فی الكسوف› ومسلم 
»)۹٠١(‏ كتاب : الكسوف» باب : صلاة الكسوف . 
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وقيل : الكسوف: ذهابُ النور بالكليةء والخسوفٌ: تغير اللون'. 
قولها : فبعث منادياً ينادى : الصلاةَ جامعة» الصلاة جامعةًء منصوبان» الأول 
على الإغراءء والثانى على الحال. 


وفي هذا الحديث أحكام : 
الأول: المبادرة إلى الصلاة عند خسوف الشمس والسعي في أسبابها بالنداء 


الثاني : اهتمام الإمام بها والتحريض عليها. 

الثالث : المبادرة إلى الاجتماع لها من غير تأخير . 

الرابع : كونها سنةً مؤكدة» وذلك مجِمَع عليه؛ لبدار النبي ب إليهاء وجمع 
الناس عليهاء وإظهاره ذلك . 

وحكم خحسوف القمر كذلك عند الجمهور» وتردد مالك في الصلاة له» ولم 
يلحقها بكسوف الشمس في قول . 

الخامس: لا يؤذن لهاء ولا بُقام» اتفاقاً» وهذا الحديث يدل على أنه ينادى 
لها: الصلاة جامعة» وهو حجة لمن استحبه. 

السادس: أن السنة أن تصلّي في جماعة» وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء» وقال العراقيون: فرادى» وهذا الحديث وغيره حجة 
عم 

السابع : السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين» في كل ركعة قيامان وركوعان 
وسجودان» وهو مذهب الشافعي» ومالك والليث» وأحمد بن حنبل» وأبي 
ثور» وجمهور علماء الحجاز وغيرهم . 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل» وهذا الحديث مع حديث جابر 


(1) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض »)۲٤١/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
«(Ao /Y)‏ و«لسان العرب» لانن منظور (۹/ ۷). 
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وابن عباس وابن عمرو بن العاص حجة عليهم» مع أنه قد صح غيره أيضاً» وهو 
ثلاث رکعات» ركعات في ركعة واحدة» لكن قال ابن عبد البر : أحاديث 
قول الجمهور أصحٌُ ما في الباب» وما باقي في الروايات المخالفة معللة 
O‏ 


قلت : وحديث جابر بن سمرة وأبي بكرة: أن النبي َيه صلى في الكسوف 
ركعتين"» الذي احتج به الكوفيون» مطلق» والروايات الصحيحة تبين المراد 
به» وبتقدير صحته» فالروايات الكثيرة أصح» ورواتها أحفظ وأضبط»› ومن 
العلماء من اعتذر عنه بأن النبي يي كان يرفع رآسه ليختبر حال الشمس» هل 
اننجلت ا e‏ 

وقال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وفي هذا التأاويل ضعف إذا 
AE E‏ 

ومن العلماء من قال: اختلاف الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف»› 
ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف» فزاد عدد الركوع» وفي بعضها آسرع 
الانجلاء» فاقتصرَء وفي بعضها توسط بينهماء فتوسط في عدده. 

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحالء 
ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين 
سواء» وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه» منوئٌ من ول الحال» وكأن العلماء 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۳/ ١٠۳)ء‏ قلت: وقد أطال - رحمه الله - في هذا الموضع من 
ذكر الحجج على قول الجمهور» فمن أراد الشفاء من هذاء طالعه هناك فاشتفى . وقد نقل 
المؤلف - رحمه الله - هنا عبارة الإمام النووي في «شرح مسلم» )۱۹۸/١(‏ في حكاية كلام ابن 
عبد البر . 

(۲) رواه البخاري ١6٠١۱)ء‏ كتاب: الكسوف» باب: الصلاة في كسوف القمر» عن أبي بكرة 
رضي الله عنه -. 


ورواه مسلم »)٩۹۱۳(‏ كتاب : الكسوف» باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامعة» عن 


عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -. 
)۳( انظر: : «(شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق (۳1/۲). 
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الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة 
الكسوف» لا أن يكون سنتها أن يكون هيئتها منوية من أولهاء فيكون الفعل مبيناً 
لنسبة هذه الصلاةء وعلى مذهب من جعلها ركعتين» كأنهم أرادوا أن يخرجوا 
فعل الرسول ييه في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم للقياس في زيادة 
ما ليس من الأفعال المشروعة» في الصلاة. 

وقال إسحاق بن راهويه» وابن جرير»ء وابن المنذر» وغيرهم من العلماء: 
جرت صلاة الكسوف في أوقات» واختلاف صفاتها محمول على بیان جواز 
جميعها» فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتةء وهذا قوي» والله 
أعلم. 

الثامن : جواز إطلاق لفظ الركعات على نفس الركوع . 

التاسع : تقدم الإمام على المأمومين . 

العاشر: أن يكون إحرام الإمام وتكبيره عقب كونه في مصلاه. 

الحادي عشر: استحباب بعث الإمام من ينادي بصلاة الكسوف» وكذلك 
ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها الجماعة. 

الثانى عشر: نقل فعل النبى َة عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء 
والعل» راك أغك. ۰ 

¥ ¥ # 
الحديث الثاني 
ا ی ا ی - رض الل َه - قال : قال 
ل ي : إن الشَمْس وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آياتِ اله يُحَوّفُ a E‏ 

کی رو آمو هي ذا رايم مها سَيئاًء فَصَلواء واذعوا 


حتّی کف ینکشف ما بک . 


)۱( رواه البخاري ›)(44٤(‏ کتاب : الكسوف» باب : الصلاة فى كسوف الشمس› ومسلم »)٩۹۱۱(‏ = 
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أما أبو مسعود الأنصاري» فتقدم ذكره. 

واعلم أن كسوف القمر كان في جمادى الأخرة السنة الخامسة من هجرته يلل 
[إلى] المدينة فيما ذكره آبو حاتم بن حبان - رحمه الله - في «تاریخه»» قال 
رحمه الله -: فجعلت اليهود يرمونه بالشهب» ويضربون بالطاس» ويقولون: 
سحر القمر» فصلى رسول الله ية صلاة الكسوف» هذا آخر كلامه. 

قلت: فثبت بما ذكره آن الضرب على الطاس ونحوه عند كسوف القمر من 
فعل اليهود» فينبغي آن يُجتنب؛ لعموم نهيه ب عن التشبّه بالكفار» وأمره بَا 
بمخالفة اليهود. ) 

وأما كسوف الشمس» فكان في سنة ست من الهجرة» وبعد رجوعهم من 
سرية إلى العمر وقبل سرية إلى ذي الفضة» ثم كان بعد ذلك في سنة عشر من 
الهجرة» يقال: إنه كان يوم مات إبراهيم يوم عاشوراء» ولا يصح؛ فإن 
إبراهيم بن النبي ي ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وعاش ستة عشر 
شهراً» وكان من مارية القبطية» هكذا ذكره ابن حبان الحافظ. وأما القضاعي › 
فقال: ولد سنة ثمان من الهجرة» ومات وله سنة وعشرة أشهر وثمانية آيام؛ 
وعلى كلا القولين لا يصح موته يوم عاشوراء نقلاًء ولا يصح - أيضاً- في 
اصطلاح آرباب تسيير الكواكب» والله أعلم . 

وقوله ب : «إِنٌ الشمس والقمرَ آیتان من آیات الو معناهما: آنهما علامتان 
دالتان على عظم قدرة الله تعالى وقهره» وكمال إلهيته» وإنما خصهما بالذكر ؛ 
لما وقع للجاهلية من أنهما لا يخسفان إلا لموت عظيم» وهذا لا يصدر إلا ممن 
لا علمّ له» ضعيف العقل» مختلٌ الفهم» فرد ية جهالتهم» وتضمن ذلك الرد 
على من قال بتأثيرات النجوم» ثم أخبر ييه بالمعنى الذي لأجله ينكسقان» وهو 
قوله ية : «يخوف الله بهما عباده»؛ آي: إنه ينبغي للعباد الخوف عند وقوع 


= كتاب: الكسوف باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» وهذا لفظ مسلم . 
(۱) انظر: «الثقات» لابن حبان .)۲١١/۱(‏ 


LAZ 


التغيرات العلوية» فإن قيل : وأي تخويف في ذلك؟ والكسوف أمرٌ عادي بحسب 
تقابل هذه النيرات وحجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حجب الجسم 
الكثيف نور الشمس عما يقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به تخويف» فيكون 
لكسوف الشمس والقمر أسبابٌ عادية يخرج كسوفهما عن التخويف» فينافي 
التخويف المذكور في الحديث» وذلك فاسد؛ فإنا لا نسلم أن سبب الكسوف 
ما ادعوه» ومن أين عرفوا ذلك بالعقل آم بالنقل؟ وكل واحد منهما إما بواسطة 
تطرأًء أو بغير واسطةء ودعوى شيء من ذلك ممنوعة» وغايتهم آن يقولوا: [إن] 
ذلك مبني على آمور هندسية ورصدية يفضي بسالكها إلى القطع» ونحن نمنع 
إفضاء ما ذكروه إلى القطعء رر ازل الال ون سل ذلك دل ل 
نقول: يحصل بهما تخويف العقلاء من وجوه متعددة: أوضحها: أن ذلك مذكر 
بالكسوفاتِ التي تقع بين يدي الساعة» ويمكن أن يكون ذلك الكسوف منهاء 
ولذلك قام َي فزعا يخشى أن تقوم الساعة» وكيف لا وقد قال تعالى  :‏ إِذايقَ 
الْصر سف القمر ل وم النمس ولمم 4 [القيامة »]۸۷٠:‏ قال أهل الإفسر: جمع 
بينهما في إذهاب نورهما» وقيل غير ذلك . 

و أيضاً - فإن كل ما في العالم علويّه وسفليّه دليل على تفرد قدرة الله تعالى 
وتمام قهره باستغنائه وعدم مبالاته» وذلك کله يوجب عند العلماء بالله خوفه 
وخشیته؛ کما قال تعالی : # إتَما می أله منْ عبارو الما [فاطر :۲۸]» فأصحاب 
المراقبة له ولأفعاله - سبحانه وتعالى -الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعظيم 
قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابهاء إذا وقع عندهم شيء غريب› 
حدث عندهم الخوف؛ لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى على ما يشاء» وذلك 
لا يمنع أن يكون ثم أسبابٌ تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقهاء ولهذا 
کان يا عند اشتداد هبوب الريح يتغير» ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد« 
وإن كان هبوب الريح موجوداً في العادة» فيكون لله تعالى أفعال خارجة عن كل 
اللأسباب» وأفعال خارجة على الأسباب» وقدرته - سبحانه وتعالى -حاكمة على كل 
سبب» فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . 


VY 


وخص هنا خسوفهما بالتخويف؛ لأنهما أمران علويان نادران طارئان 
عظيمان» والنادر العظيم مُخيف موجع» بخلاف ما كثر وقوعة؛ فإنه لا يحصل 
منه ذلك غالباء و- أيضا- فلما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت 
تعبدها» ولما وقع من اعتقاد تأثيرهما حتى قالوا: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم» فقال بيو هذا الكلام ردا عليهم» والحكمة في ذلك في قوله ل «لا 
ينكسفان لموت أحد من الناس»: أن بعض الجاهلية الصّلال كانوا يعظمون 
الشمسَ والقمر» ويقولون: انخسفا لموت العظماء؛ لعظمهما عندهم» فبين يلا 
أنهما مخلوقان» لا صنع لهما؛ كسائر المخلوقات» يطرأ عليهما النقص والتغيير 
كغيرهما» وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقولون: لا ينكسفان إلا 
لموت عظيم» حتى قالوا عند مصادفة موت إبراهيم - رضي الله عنه ٠‏ فبين ٤اه‏ 
أن هذا باطل - أيضا -؛ لثلا يغتر أحد بأقوالهم» والله أعلم . 

وقوله ي «فإذا رأيتم منها شيئاًء فصلُوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم) 
معناه: بادروا بالصلاة والدعاء» وأسرعوا إليهما حتى يزول هذا العارض الذي 
يخاف كونه مقدمة عذاب أو وجود عذاب» ولا شك أن الله -عز وجل - امت على 
البشر بالشمس والقمر ونورهما» ووصف القمر بالنور» والشمسً بالسراج» فإذا 
زال ذلك» أو تغير» فهو عذابٌ حاضر» سواء عاد نورهماء أم لم يعد» لكن عدم 
عودهما أشدٌ عذاباً؛ لما يدل على قرب الساعة وأهوالهاء فالإسراع إلى الصلاة 
والدعاء سببٌ لرفع البلاء غالبا وفي أمره بالصلاة والدعاء جميعاً ما يدل على أن 
المراد بالصلاة: الصلاة المشروعة للكسوف؛ لجمعه في الأمر بينهماء فلو كان 
المراد بالصلاة: الدعاء الذي به سميت الصلاة» لما حسن ذلك» فدل على 
ما ذكرناء وإذا كان كذلك» فيقتضى الأمر بهما أن تكون غاية فعلهما إلى الانجلاء. 

قال الفقهاء: إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المشروع» ولم يقع 
الانجلاء: إنها لا تصلى ثانياًء بخلاف صلاة الاستسقاء؛ فإنهم إذا لم بُلْقواء 
صلوا ثانياً وثالثاً. 

وقال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وليس في هذا الحديث ما يدل 


Af 


على خلاف ما ذكره الفقهاء في صلاة الكسوف؛ من عدم إعادتها إذا صليت ولم 
تنجل؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه آمر بمطلق الصلاةء لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص»› 
ومطلق الصلاة شائع إلى حين الانجلاء. 

الثاني : لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكورء لكان لنا آن 
نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين ؛ آعني : الصلاة والدعاء» ولا يلزم من كونهما 
غاية لمجموع الأمرين أن يكونا غاية لكل واحد منهما على انفراده بخلاف» فجاز 
آن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة a SE E‏ 
واحدة» ويكون غاية المجموع 

وفي الحديث دليل على : التنبيه بالاعتبار بيات الله وحدوث ظهورهاء وعلى 
عظیم قدرته وإلهیته - سبحانه وتعالی -» وعلی أن الکواکب وغیرها لا فعل لها 
ولا تأثيرَّء وإنما هي علامات» وعلى الرجوع إلى الله تعالى عند الحوادث 
المخالفة للعادة بالصلاة والدعاء» خصوصا إذا خحشي زوال نعم الله تعالى فيهاء 
وعلى شرعية صلاة الكسوف. والتوجه إلى الله تعالى عنده» وعلى وجوب البيان 
للأمور» خحصوصا إذا اعتقد خلاف الصواب فيهاء وعلى الاجتهاد في السؤال لله 
تعالى» والعبادة حال وجود الحوادث حتى تزول. 


# ¥ ¥ 
العحديث الثالثف 
عَنْ عَائشة - رضي الل نها -: آتها قَالّث: حُسِفَتِ الشَمْسنٌُ عَلى عَهْدِ 


و 


ر e‏ ل شول الله ل بالئاس» اال اقا نم رَكَحَ قَأَطَالٌ 
الكو تم قَام قاطا القيَام وَهُوَ دُونَ القيّام الأَولٍء َم ركع فَأطال الركوعء 


.)٠١۸/۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 


AR 


شل تا قعل في الركعة | لی“ م اصرف وَقذ تَجَلْتٍ الشَمْسُء > قَخَطب الاس › 
قَحمد الل وأنتی عله تم قال: ِن الشضْسَ وَالقَمَرَ آیتان مِنْ آیاتِ الد 
لا فان لمَوْتِ خد ولا لیات ذا رأیتم ذلك فاذعوا الله وکبڑواد 
ل وَصَدَفُوا»» ثم تَالٌ: دبا أ شر ڍا وهه ما من اح غير ِن اء أن بزني 
ا و تزنی آم ی ر ا 1 ال لر ما غلم لضجکتم قَلیلاً 
ولبکیتم کثیر . رفي لظ : قَاشتَكمَل أَربَعَ ركَعَاتِ» وَأَرْبَحَ سَجَدَاتِ ات . 

تقدم الكلام على بعض هذا الحديث في الحديث الأول والثاني» ونتكلم - إن 
شاء الله تعالى - على باقي ما يتعلق بهذا الحديث. 

قوله كي : «يا أمة محمد! مامن أحد أغير و ا س زائدة» تقدیره: 
ما أح» وثبت في «صحيح مسلم: إن من أحدٍ»» وهي نافية بمعنى: ماء فعلى 
هذاء يجوز في آغير النصب خبر (إن) النافية؛ فإنها تعمل عمل (ما) عند 
الحجازيين» وعلى اللغة التميمية فيها: أغيرٌ مرفوع على آنه خبر المبتدآ الذي هو 
أحد» فالوجهان جائزان» في رواية الكتاب في أغير النصب والرفع. 

والغيرة في حقنا راجعة إلى تغير وانزعاج وهيجان يلحق الغَيْران عندما ينال 
شيءٌ من حرمه أو محبوباته يحمل على صيانتهم ومنعهم»› وهذا التغير على الله 
تعالى مُحالّ؛ إذ هو منزه عن كل تغير ونقص» لكن لما كانت ثمرة الغيرة صون 
الحريم ومنعهم» وزجر القصد إليهمء أطلق ذلك على الله تعالى؛ إذ قد زجر 
وذم» ونصب الحدود» وتوعد بالعقاب الشديد من تعرض لشيء من محارمه» 
وهذا من باب التجوز» ومن باب تسمية الشيء باسم ما يترتب عليه. 

ولا شك أن المنزهين لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين 
رجلين : إما ساكت عن التأويل» وإما مؤول على أن يراد شدة المنع والحماية من 
الشيء؛ فإن الغائر على الشيء مانع له» حام له» فالمنع والحماية من لوازم 


(۱) رواه البخاري (44۷()› کتاب : الكسوف»› باب : الصدقة فی الكسوف› ومسلم (4۰1)› 
كتاب : الكسوف› باب : صلاة الكسوف . 


VY 


الغيرة» فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمةء أو غير ذلك من الوجوه 
الشائعة في لسان العرب كما ذكرناء والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند 
و التنزيه؛ فإنه حكم شرعي؛ أعني : الجواز وعدمه» كما تؤخذ سائر 
الأحكام» إلا أن يدعي مدع أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع 
أعني : المنع من التأويل - ثبوتاً قطعياً» فخصمُه يقابله حينئذ بالمنع الصريح› 
وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح . 

وقوله بي : «يا أمة محمد! والله لو تعلمونَ ما أعلمٌء لضحكتم قليلاً 
ولبکیتم كثيرآً» معناه: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم» 
وشدة عقابه» وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت» ترون النار كما رأيت في 
مقامي هذا» وفي غیره» لبکیتم کثیراً» ولقلٌ ضحککم ؛ لفك ركم فیما علمتموه. 

ولما كانت النفوس مجبولة على الإخلاد إلى الشهوات» والأخذ بالرخص 
وترك العزائم» وذلك كله يوقعها في الخطر العظيم» ويحملها عليهء قابلها ميا 
الطبيب الحاذق بما يصدّهاء لا بما يزيدها؛ فإن العلل المزمنة إن لم يبادر إليها 
بقطع مادة الداء بالدواء النافع القاطع لهاء وإلا استحكمت العلة. 

وقولها: «فاستكمل أربع رکعاتِ وأربع سجداتِ» أطلقت الر كعات على عدد 
الركوع» وتقدم في الحديث الأول إطلاقها في ركعتين» وهو متمسّك بعض 
المالكية في آنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني؛ من حيث إنه أطلق على الصلاة 
رکعتی.. 

وفي الحديث أحكام : 

منها : شرعية صلاة الكسوف في جماعة بإمام . 

ومنها: شرعية طول القيام فيهاء» ولم يذكر في الحديث حد لطوله» لكن قال 
أصحاب الشافعي وغيرهم بطول القيام الأول نحواً من سورة البقرة؛ لحديث ورد 
فيه . 


ومنها : تطويل الركوع الأول ولم يذكر - أيضاً- في الحديث له حد» وذكر 


A 


الشافعية أنه يطوله بقدر مثة آية» وذكر غيرهم أنه لا يطوله إلا بما لا يضر بمن 

ومنها: أن القيام الثاني يكون دون القيام الأول» وهو سنة هذه الصلاة» وهو 
مناسب لحكم الركعة الثانية في غيرها من الصلوات عند المحققين من العلماء أن 
يكون أقصر من الأولى» وكان السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون 
أكثر» فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملال. 

واعلم أن النبي اة اعتبر خلاف معنى هذه المناسبة في قيام الليل»› 
فقال ية : «إذا قام أحدكم من الليلء فليصل ركعتين خفيفتين» ثم ليْطولّ 
ما شاء»"'“» وكانت المناسبة في ذلك استدراج النفس من التخفيف إلى حلاوة 
التثقيل» وهو التطويل» وكذلك ذكر العلماء مناسبة شرعية السنن الراتبة قبل 
الصلوات» وكذلك إذا اعتبرت مناسبة التنزيل للكتاب العزيز» وشرعية الأحكام 
وتكثيرهاء فإنك تجدذها متدرجة من التخفيف والتقليل إلى التقيل والتكثير ؛ 
ليكونا ثبت وأبعد من الملال فيهماء ولهذا قال النبي ية: «خذوا من العمل 
ما تطيقون الدوام عليه“ الحديث» والله أعلم . ۰ 

واعلم آن الفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني؛ أعني : الذين قالوا 
به» وجمهورهم» على قراءة الفاتحة» وقالوا: لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه 
وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقرأً الفاتحة في القيام الثاني › وکأنه رآها 
ركعة واحدة زيد فيها ركوع› والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة» فهذا يمكن 
أن يؤخذ من الحديث كما ذكرنا في قول عائشة : واستكمل أربع ركعات في أربع 


(۱) رواه أآبو داود (۱۳۲۳)ء كتاب: الصلاةء باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -» دون قوله: «ئم لیطول ما شاء». 

(۲) رواه البخاري (۳٤)ء‏ كتاب: الإيمانء باب: أحب الدين إلى الله أدومه» ومسلم (۷۸۲)» 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» عن عائشة 
- رضي الله عنها - بلفظ : «عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل». 


Ab 


وقولها: «فصلى أربع ركعات في ركعتين»› واتفق العلماء على آن القيام 
الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصرٌ من القيام الأول والركوع» وكذا 
القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية يكون أقصر من الأول منهما. 

واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية» هل هما أقصر من القيام 
الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولىء أم هما سواء؟ فمن قال: تكون أقصر 
في ذلك كله» يجعل قوله ية : «وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول» 
عائداً إلى مجموع الصلاة» وهو بعيد من لفظ الحديث» فإنها قالت: ثم فعل في 
الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولىء والمثلية في الثانية تقتضي التسوية 
بينها وبين الأولى من غير تقصير عنهاء والعلماء متفقون على شرعية إطالة القراءة 
والركوع فيها كما وردت به الأحاديث» فلو اقتصر على الفاتحة في كل قيام» 
وأدنى طمأنينة في كل ركوع» صكت صلاته» وفاته الفضيلة. 

ومنها: استحبابٌ إطالة السجود فيها» وظاهر مذهب مالك والشافعي أنه 
لا يطوله» بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات» وبه قال جمهور آصحاب 
الشافعي» والذي نص عليه المحققون» ونص عليه الشافعي - رحمه الله - في 
«البويطي»» وقاله آبو العباس بن سريج: آنه يطول كما يطول الركوع» ولفظ 
الشافعي في «البويطي»: ثم خر ساجدا» فسجد سجدتين تامتين طويلتين› يقيم 
في كل سجدة نحواً مما آقام في ركوعه» لكن قال الشيخ آبو إسحاق الشيرازي 
- رحمه الله - في «المهذب»”“ بعد حکكايته عن ابن سريج تطويله: إنه ليس 
بشيء؛ قال: لأن الشافعي لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبرء ولو كان قد 
أطال النقل كما نقل في القراءة والسجود» وهذا الذي قاله غير مقبول؛ لعدم 
اطلاعه على الأخبار الصحيحة» ومنصوصات الشافعي الجديدة في ذلك؛ 
كحديث الكتاب في إطالة السجود» وفي حديث آخر عن عائشة آنها قالت : «ما 


(۱) انظر: «المهذب» للشیرازي (۱/ .)۱١۲‏ 


A 


سجد سجوداً أطول منه»» وكذلك ثبت بطوله من حدیث آبي موسی› 
وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -» وقد تقدم نقلنا له عن مختصر «البويطي»› 
وهو من أجل أو أجل منصوصات الشافعي في كتبه الجديدة» والذي ذكره آبو 
إسحاق الشيرازي - رحمه الله - من عدم ذكر الشافعي له إنما آراد في «مختصر 
المزني» فقط»› لا غيره» والله أعلم . 

ومنها: شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لقولها: «فخطب الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه»» وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة الكسوف خطبة» وبه قال 
الشافعي» وابن جرير» وفقهاء أصحاب الحديث» قالوا: استحب بعدها 
خطبتان» ولم ير ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد» وقال بعض آاتباع مالك: 
لا خطبة لهاء ولكن يستقبلهم» ويذكرهم» وهذا خلاف الظاهر من الحديث؛ 
لآنه ابتدأً بما يبتدىء به الخطيب من الحمد لله والثناء عليه» وما ذكر من أن 
المقصود الإخبار بأنهما: «آیتان من آیات الله» إلى آخره ردا على من قال : «إنهما 
ينکسفان لموت عظيم»» وقد قالوه عند موت إبراهيم بن النبي ييه - رضي الله 
عنه -» والإخبار عن الجنة والنار؛ حيث رآهماء وذلك يخصه ية دون غيره› 
كله ضعيف ؛ فإن الخطب لا تنحصر مقاصدها بما يخص الخطيب» بل ما ذكر 
مطلوب للخطيب وغيره؛ فإن الحمد والثناء والموعظة شامل لذكر الجنة والنارء 
وكونهما آيتين من آيات الله وذلك بعض مقاصد الخطبة؛ لأن المقصود لو سلم 
خصوصيته َيه بذلك . 

ومنها: أن حطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء» بخلاف الصلاة. 

ومنها : أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله تعالى» والثناء عليه دون شيء 
آخر من الذكر والبسملة وغيرهماء ومذهب الشافعي وأحمد: أن لفظة الحمد لله 
متعينة» فلو قال معناهاء لم تصح خطبته. 

ومنها: شرعية صلاتها لخسوف القمر ككسوف الشمس في جماعة» وبه قال 


)١(‏ رواه البخاري(١٠٠٠)ء‏ كتاب: الكسوف» باب: طول السجود في الكسوف. 


A 


الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم ؛ 
لقوله ية : «فإذا رأيتم ذلك» فصلوا» بعد ذكرهما من غير تفصيل في جماعة أو 
فرادى» وقد فعلها ييا في جماعة في كسوف الشمس» فدل على أن كسوف 
القمر كذلك» وقال مالك وأبو حنيفة: لا تسن الجماعة في كسوف القمر› 
ولا أن تكون هيئتها كهيئة كسوف الشمس من تكرار الركوع وتطويلهاء بل تسن 
صلاتها ركعتين فرادى كسائر الصلوات» والله أعلم . 

ومنها: جواز فعلها في أوقات الكراهة وغيرها عند رؤية الكسوف آي وقت 
كان؛ فإنه َيه أمر بها إذا رأوا كسوفها» وهو عام في كل وقت» وهو مذهب 
الشافعي وغيره» واختلف مذهب مالك في ذلك فظاهر مذهبه: آنها لا تفعل إلا 
بعد جواز النافلة إلى الزوال» وقيل في مذهبه - أيضاً-: إنها لا تفعل إلا بعد 
لو ووو الت ا دل 

ومنها: استحباب الصدفة عند رؤية الكسوف» وكذلك يستحب عند كل 
المخاوف؛ لاستدفاع البلاء والمحاذر. 


ومنها: استحباب الدعاء والتوجه إلى الله تعالى واللجوء إليه عند المخاوف 
والشدائد» ولا شك أن الدعاء في الرجاء مطلوب للشرع بكونه سبباً لدفع البلاء 
والشدائد؛ فإنه ثبت في الصحيح مرفوعاً: «تَعَرَف إلى الله في الرخاء يعرفكٌ في 
ال وروی الترمذي من رواية بي هريرة: أن النبي ميه قال : «من أراد أن 
يستجيبَ الله دعاءه عند الكرّب والشدائد» فليكثْر من الدعاءِ في الرخا» . 


)١(‏ روا الإمام أحمد في «المسند» »)۳٠۷ /١(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» »)1۳١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (١١١٠١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳٠۳٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (1/ .)٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)۷٤٥(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۰)» عن ابن عباس - رضی الله عنهما -. 

(۲) رواه الترمذي (۳۳۸۲)ء كتاب: الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ٠‏ وأبويعلى 
في «مسنده» (1۳۹7)» والحاكم في «المستدرك» (۱۹۹۷)ء والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (۱/ .)٤١ ٤‏ 


AR 


ومنها: أنه ينبغي ألا يفخم الإنسان نفسه» ولا يعظمها بالوصف المتصف به» 
بل یذکر نفسه باسمه a‏ له؛ فإن النبي بيه قال في الخطبة: «يا أمة 
محمد!»» وكرره من غير أن يضيفهم إلى نبوته» ولا رسالته» ولا ياء الإضافة› 
كل ذلك تواضعا وأدباًء a‏ 


ومنها: الحث على اجتناب الزنا والمعاصي» وتفخيم العقوبة عليها وقبحها 
عند الله تعالى» ا لا یکفر بفعله کفرا يخرجه عن 
ك إلا أن بعتفد 8 إجماعاًء وينبځي | e‏ کله 


ریسا به دعل الا e‏ وكذلك ود أن e‏ شيعاً؛ فإنه ثبت 


أنه ي قال : «لا ر تحقرلٌ من المعروفي شيت ولو أن تلقى أخا بوجه طليق»""» 
والجامع لذلك كله قوله - سبحانه وتعالی -: % ف کن بقل رغال دو ع 


رم و مل مال درو شرا بر رار CAY:‏ وقوله تعالی : إن اد 
لقال و إن تك حستة د مها روت من لَذنه أَجرّا عظيًا) [الساء:٠٠]‏ 


را ال عل فا ااك وك لكات وال ب الا وا 
إليه» وما هو فيه» ولا شك أن كثرة الضحك وقلة البكاء مذمومان للشرع ؛ فإنهما 
يدلان على قسوة القلب» وكثرة البطر» ومن الضحك ماهو محمود» وهو 
ما اقترن به مقصود شرع من تعجب بنعم الله تعالى» أو فرح للمسلمين» أو تجلد 
على الكافرين والمنافقين» ونحو ذلك» ومن البكاء ماهو مذموم؛ كالبكاء 
لإظهار الجزع» أو للرياء» أو للإضعاف المؤمنين» أو تحزناً على المنافقين»› أو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤٠١ /١(‏ والطيالسي في «مسنده» .)٠٠١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» »)٠٠١٠١(‏ وفي «المعجم الأوسط (۲۹١٠۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)۱۸۷/۱١(‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه _ بلفظ : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتی يهلکنه». 1 

(۲) رواه مسلم »)۲۲١(‏ كتاب: البر والصلة والاداب» باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاءء 


عن أبي ذر - رضي الله عنه -. 


ARIZ 


ما شاكل ذلك فأما ما كان منه خشية لله تعالى» وخوفاًء فهو شعار عباد الله 
العارفين» وهو جلاء للقلوب» وتطهير للذنوب» وتقريب من علام الغيوب» وقد 
يغلب على الفاجر البكاء كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعاً وموقوفا: «إذا 
كَمُلَ فجورٌ الرجل مَلَكَ عینیه» فإذا آراد أن يبكي» بکی»» وقد يقع البکاء على 
أمر نفساني» فیتوهه أنه من خشية الله تعالى» فليتفطن لذلك؛ ليقطع ويجتنب› 
والله أعلم . 
2 2 
الحديث الرابع 

عَنْ آبي [مُوسّى] - رضي الل عَنه- قال : حَسَمَتِ الس في رَمَانِ 
رول الله ب فَقام قرعا يَحْسّى أن کون الاه حى آتى المَشجد فقا 
صلی اطول يام وَركوع وجو ريه قعل في صَلاوٍ قط نَم َال: «إِنٌ هذه 
الآيات تي يرسلهًا اله لا َون لْمَوْتِ اد ولا لحیاتهء ولك الله بُرسلهّا يخرف 
بها عِبادُ قدا رأيتہ نها شيا قَافْرَعُوا إلى ذِکره وَذْعَائه وَاشِعْمًارو» . 

آما آبو موسی» فتقدم ذکره» وأن اسمه: عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار 
الأشعري› وتقدم الكلام على معظم هذا الحديث قبله» فإن ذلك جميعه دليل 
على جواز استعمال الخسوف في الشمس» وهي لغة صحيحة ثابتة كما تقدم . 

وقوله : «فقام فزعاً يخشى أن تكونَ الساعة». 

قد استشكل ذلك من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لا بد من وقوعهاء ولم 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاًء ومن طريقه 
رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ .)۸١۹‏ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲) والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٩٥۳(‏ عن سفيان 
الثوري . 
ورواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: ›)٤١‏ عن شعيب الجِبًائي . 

(۲( رواه البخاري (١٠١٠)ء‏ كتاب: الكسوف» باب: الذكر في الكسوف»ء ومسلم (١41)ء‏ 
كتاب : الكسوف» باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامعة . 


A 


تقع ؟ کطلوع الشمس من مغربها» وخحروج الدابة» والنار» والدجال»› وقتال 
الترك» وأشياء كثيرة لا بد من وقوعها قبل الساعة؛ كفتوح الشام والعراق ومصر 
الأمور المشهورة فى الأحاديث»› وأجيب عنه بأجوبة : 

أحدها: لعل هذا الكسوف قبل إعلام النبي با بهذه الأمور. 

وثانيها : لعله خشي آن يكون ذلك بعض مقدماتها . 

وثالغها: إن قيامه كا فزعاً خحاشياً أن تكون الساعة إما هو ظن من الراوي 
لما رآه خرج إلى الصلاة مستعجلاً مبادراً إليها؛ لا أنه ية حشي ذلك حقيقة ء 
ولعله ية حاف آن يكون الكسوف نوع عقوبة ؛ لخوفه عند هبوب الريح أن 
يكون عذاباً» فظن الراوي حلاف ذلك ولا اعتبار بظنه» وذلك دليل على 
دوام مراقبته َيه لفعل الله تعالى» وتجريد الأسباب العادية عن إيجادها 
لمسبباتها. 

وفي الحديث أحكام : 

منها: أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في المسجد الجامع» وهو 
المشهور من مذاهب العلماءء قال أصحاب الشافعي : وإنما لم یخرج إن 
المصلى خوفاً من فواتها بالانجلاء؛ فإن السنة المبادرة إليهاء وخيّر بعض 
أصحاب مالك بين المسجد والصحراء» وهو خلاف الصواب» والمشهور 
لانتهاء فعل الصلاة بالانجلاء» وهو مقتض لأن يعتني بمعرفته› ویراقف حال 
الشمس › ولولا أن المسجد أرجح› لکانت الصحراء آولی ؛ لأنها أقرب الوح 
إدراك حال الشمس فى الانجلاء وعدمهء وأيضاً فإنه يخاف من اجتماع الناس في 
المصلى فوات إقامتها كما ذكره الشافعيون» والله أعلم . 

ومنها: جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال» وإن لم يكن في 
نفس الأمر كذلك؛ فإن إخباره أنه قام فزعاً خاشيا أن تكون الساعة محتمل له 
ولغیره. 


AM 


ومنها: الدوام على مراقبة الله تعالى» وطاعته» والخوف منه؛ بحيث 
لا يخرجه الخوف إلى اليأس من رحمته. 

ومنها: تطويل الركوع والسجود» وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

ومنها: شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل واحد؛ فإنه وإن كان 
الخطاب للذكور؛ بقوله: «فافزعوا إلى الصلاة» في الحديث قبله والدعاء والذكر 
والاستغفار والصدقة وغير ذلك» فالنساء مندرجات فيه كما في قوله تعالى: 
3 نم إل الکلوة قاعلا 4 الساسة:٠»‏ و« كب عَم ليام 4 
[البقرة:١1۸]»‏ وغير ذلك من خطاب التعبدات العامة» فإنهن داخلات فيها باتفاق . 

وكونها مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي» ومشهور مذهب 
مالك» وروي عن مالك - أيضا-: أن المخاطب بها من يخاطب بالجمعة» 
فيخرج منها النساء والمسافرون ونحوهم» وذهب الكوفيون إلى أنهن يصلين 
أفذاذا لا جماعة» وقد صح حضورهن لها مع رسول الله بء وذلك يدل على 
أنهن مخاطبات بها في جماعة . 

ومنها: شرعية الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف» ولاشك أن كل 
واحد من المذكورات عبادة مستقلة مطلوبة في جميع الحالات والانات» سواء 
كان أمر مخوف» أم لاء لكنه آكد في المخوف» والله أعلم. 

فالدعاء والذكر والاستغفار مشروع لمزيد الخيرات واستدفاع المكروهات. 


JIO OG 


باب الاستسقاء 


الا قا ا ا 


الحديث الأول 


ن َب افو بن زي بن ام الماززي - رضي اله عن قال : خر الي 5 
يشتسشقي› فتوجه ةه إلى القبلة وَحَوَلّ رداءَه» 0 ل رکعتيْن ب جهرَ فيهما 
القَراءة”“. وفي لََظ : إلى المُْصًّلّى . 

آما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» فتقدم ذكره في كتاب الطهارة› 
والكلام على المازني - أيضاً -. 

وأما قوله: «خرج رسول الله ية يستسقي»؛ آي: يطلب السقي بتضرعه 
ودعائه. 

وقوله: «فتوجه إلى القبلة» وحول رداءه»» أما استقبال القبلة هناء فلاأنها 
حالة دعاء وتضرع لطلب السقياء فناسبت استقبالهاء بخلاف الخطبة والموعظة ؛ 
فإنها حالة إنذار وتذكير» فناسبت استقبال الناس واستدبار القبلة» وهي السنة. 

وآما قوله ية : «خير المجالس ما استقبل به القبلة»"» فهو خارج عن هذا؛ 
)١(‏ رواه البخاري (4۷۸) كتاب: الاستسقاءء باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء. 


)۲( رواه مسلم «(A44)‏ کات صلاة الاستسقاءء في آوله. 
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حيث لا تعلق لأحد به من موعظة أو تعلم أو مخاطبةء والله أعلم . 

وأما تحويل الرداءء فهو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى 
السعة. 

وقوله: «ثم صَلّى ركعتين جهرَ فيهما بالقراءة» ظاهره آنه صلى بعد الدعاء 
وتحويل الرداءء وإن كانت ثم استعملت لغير الترتيب في عطف الجمل بعضها 
على بعض» وإن كان ما بعدها متقدما على المذكور في قوله تعالى: # وَأنَ هذا 
رى قيا َاتَبمْوءٌ € الآية إلى قوله تعالی: « تُر ءَانَتا موس أَلَككّبَ 4 
[الأنعام ]٠١٤-٠١١:‏ الاية . 

وقد قال بتقديم الخطبة فيها على الصلاة: الليث بن سعد» ومالك لكن 
مالك رجع عنه» وقال بتقديم الصلاة على الخطبة» وهو مذهب الشافعي 
وجمهور العلماء» والأحاديث بعضها يقتضي تقدم الصلاة على الخطبة» وبعضها 
يقتضي عكسه» واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ولم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في 
صلاة العيدء وقد قال به الشافعي» وابن جرير» وروي عن ابن المسيب»› 
وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» وقال الجمهور: لا يكبرء واختلفت الرواية في 
ذلك عن آحمد» وخيّره داود بین التکبیر وترکه. 

واحتج الشافعي ومن قال بقوله بما رواه آبو داود من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أنه قال : «خرج رسول الله َة مذلا متواضعاً متضرٌعا حتى 
آتى المصلى» فرقي المنبر» ولم يطب حُطبكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء 
فيه والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد»» وقد أخرج هذا 
الحديث الترمذئ› والنسائي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحي ح٠‏ لكن قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في «جرحه 


)١(‏ رواه أبو داود .)٠٠٠١١(‏ كتاب: الصلاةء باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
والنسائي ›)0۲١(‏ کتاب : الاستسقاء باب : کیف صلاة الاستسقاء ؟ والترمذي )00۸(« = 
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وتعدیله»": إن راوي هذا الحديث إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس» 
وأبي هريرة» مرسل» وبتقدير صحته واتصاله لا تنتهض الحجة به على التكبيرات 
الزوائد ؛ فإن التشبيه بالشيء يصدق من بعض الوجوه» ولا يلزم من كلها إلا في 
شبيه ومثيل؛ للمبالغة التي فيها؛ فإن العرب تقول: زيد كالأسد» وكالبحر» 
وكالشمس» يريد بذلك آنه يشبهه في وجه من الوجوه» وقد روی هذا الحديث 
الدارقطني› وقال فيه: «صلى ركعتين» كبر في الأولى سبع تكبيرات› وقرأً في 
الأولى: سبح اسم ربك الأعلى» وقرا في الثانية : هل أتاك حديث الغاشية» وكبر 
خمس تكبيرات»"» وهذا نص» غير أن في إسناد هذا الطريق محمد بن عمرَ بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف» وهو ضعيف» مع أن الجمهور تأولوا 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أنه صلى كما صلى في العيد» على أن المراد 
في العدد للركعتين» وللجهر بالقراءة» وفي كونها قبل الخطبة» والله أعلم . 

وأما قوله : «جهر فيهما بالقراءة)» وفي كونهما قبل الخطبة» والله أعلم» فلم 
يذكر في مسلم» بل هو في البخاري» فينكر على المصنف بإطلاقه من غير تبيين › 
وأجمع العلماء على استحباب الجهر بالقراءة فيهما» بخلاف كسوف الشمس ؛ 
فإنه يستحب الإسرارٌ فيهاء وما الخطبة» فقال مالك والشافعي: ويُخطب فيها 
خطبتان» يجلس في أولاهما» وفي وسطهماء وقال أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وعبد الرحمن بن مهدي : يخطب خطبة واحدة لا جلوس فيهاء وخيره 
الطبري . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء؛ وأنه سنة» وقال أصحاب 
الشافعي : يخرجون إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع» ولأنها أوسع 


كتاب : العيدين » باب : ما جاء فى صلاة الاستسقاء. 
)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم .)۲۲٠۹/۲(‏ 
(۲( رواه الدارقطني في «سننه» ›)٦٣/۲(‏ والحاكم في «المستدرك› (۷). 
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للناس؛ لأآنها يحضرها الناس كلهم» فلا يسعهم المصلى ولا المسجد الجامع . 

واعلم أن خروجه ية إلى المصلى للاستسقاء المذكور في أول شهر رمضان 
سنة ست من الهجرة . 

ومنها: أن السنة في صلاته الجماعة» وقال أبو حنيفة: لا تشرع له صلاة 
فضلاً عن الجماعة» ولكن يستسقى بالدعاء» وقال سائر العلماء من السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى أصحاب أبي حنيفة كلهم : 
يصلي للاستسقاء ركعتين بجماعة» واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي با على 
المنبر يوم الجمعة من غير صلاةء قالوا: لو كانت سنة» لما تركهاء وأجاب 
الجمهور عن هذا: بأنه كان في صلاة الجمعة» وهي عقب الاستسقاء بالدعاء في 
خطبتهاء فاكتفى بها بيانا لجواز مثل هذاء وقد أجمع أهل العلم على أن 
الاستسقاء سنة» لكن قالوا: هو مشروع على ثلاثة أنواع : 

أحدها : الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. 

الثاني : الاستسقاء في خطبة الجمعة» أو في إثر صلاة مفروضة» وهو أفضل 
من النوع الذي قبله. 

الثالث : وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين» وخطبتين» وهو الذي خالف 
فيه أبو حنيفة» قال أصحاب الشافعي : ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة» وإقبال 
على الخير ومجانبة الشر» ونحو ذلك من طاعة الله تعالى . 

ومنها: استحباب [تحويل] الرداء وقلبه في آثناء الخطبة» قال أصحاب 
الشافعي: يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية حين يستقبل القبلةً فيها» وجمهور 
العلماء على أن تحويله سنة» وأنكره أبو حنيفة» وصعصعة بن سلام من قدماء 
العلماء بالأندلس» وهذا الحديث وغيره حجة عليهم» قال أصحاب الشافعي : 
يستحب أيضا للمأمومين كما يستحب لاومام» وبه قال مالك وغیره» وخالف فيه 
جماعة من العلماء. 

ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفواء فمنهم من قال: إنه يرد ما على يمينه على 
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شماله» ولا ینکسه»› قاله بعضهم › وهم الجمهور»› وقال الشافعي بمصر : 
ينكسه» فيجعل ما يلى رأسه أسفل» وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم 
قول الصحابي : حول وقلبَ: هل هما بمعنى» أو بينهما فرق ؟ ولا خلاف في 
تحويل الإمام وهو قائم والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم 
جلوس» وكذلك نص الشافعي في مختصر «البويطي»: على أن الإمام يدعو وهو 
قائم» وأن الناس لا يقومون» بل يكونون جلوسا» والذين قالوا بعدم التحويل 
استدل لهم بأن التحويل إنما فعله ية ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في 
الدعاء» أو عرف بطريتق الوحى تغير الحال عند تغيير ردائه» وهو بعيد؛ فإن 
الأصل عدم نزول الوحي بتغيير الحال عند تحويل الرداء» وفعله َو التحويل 
لمعنی مناسب أولى من حمله على مجرد ثبوت الرداء على عاتقه أو غيره» واتباع 

ومنها: يقدم الدعاء على الصلاةء ويقدم الكلام على ذلك . 

ومنها: استقبالها عند الدعاء مطلقاً. 

ومنها: الجهر بالقراءة في هذه الصلاة. 

ومنها: الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء. 

ومنها: أنها ركعتان» وهي كذلك بإجماع المثبتين لهاء واختلفوا هل هي قبل 
الخطبة آم بعدها؟ وتقدم» فلو قدم الخطبة على الصلاة» صحتاء ولكن الأفضل 
تقديم الصلاة ؛ كصلاة العيد وخطبتها عند من يقول به› والله أعلم . 
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الحديث الثاني 
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عن نس بن مالك - رضي الله عة : أ رجلا دحل المَشجحد يوم الجمَعَة من 
باب کان تخو دار القضَاءِء وَرَسول الله ا ائم يطب فاستقبل رَسول الله کا 
اما ف قال با ر شول اله ! هَلَكّت الا راء نقتت العبلء اذغ ابوت 


: فرق رَسول اله ا يده ثم قال ل: الهم اننا الهم انتا الهم أا 
قال انس : وَلاً والله! مَا CE OT‏ 
فن ت ولا دار» قال : قطلعَٿ من وَرَائه سَحَابة مل الترس» لما فلمًا توسّطت 
المَاءَء انشرث» نه أَمْطَرّث قَال: [فلا] وَاله! ما رتا الشَمْس سَبتاًء قال : : ُه 
دحل رَجُل من ذلك الباب في الحُمُعَةَ المقبلةء ورَسول الله لا َم يطب 
تاستقبلة قائِماًء فَقَال: يا ر شول افرا كلك الأ اتح اش انغ ت 
ُن کھا عا قال : رفع ر شول ا کا يبو ا م قال : حَوَاليتا وَلاً عَليناء 
الله عَلى لكام والظرّاب وَبُطَونِ الأَووية وتاب ف تال: فَأَفلَعَتْ› 
رَحَرَجُتا نشي في الشّمْس» قال شريكٌ: َسَألْتُ نس بن مالك : : اهو الوَجل 
الأَو؟ تال : لا آذري“. ‏ 

الظراب: الجبال الصغار . 

أما أنس» فتقدم الكلام عليه 

وأما ألفاظه» وما يتعلق به : 

فقوله: «إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء»: أما 
دار القضاءء فهي دار بيعت في دين عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي كتبه 
على نفسه» وأوصی ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله» استعان ببني 
عدي» ثم بقریش» فباع ابنه داره هذه لمعاوية» وماله بالخابة» فقضی دینه» وکان 


(۱) رواه البخاري (۷٦4)ء‏ كتاب: الاستسقاء» باب: الاستسقاء في المسجد الجامع» ومسلم 
«(A4AV)‏ کتاب : صلاة الاستسقاءء باب : الدعاء فى الاستسقاء. 
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3 و من أهل 


دينه ستة وثمانين ألفاً فيما رواه البخاري في «اصحيحه» 
الحديث والسير والتواريخ وغيره. 

وقال القاضي عياض : كان ثمانية وعشرين ألفاً» وهو غلط"» فكان يقال : 
دار قضاءِ دين عمر» ثم اختصر» فقالوا: القضاء» وهي دار مروان» وقال 
بعضهم : هي دار الإمارة» وهو غلط؛ لأنه بلغه آنها دار مروان» فظن آن المراد 
بالقضاء اللإمارة» والصواب ما ذكرناء والله أعلم. 

ودخول الرجل من باب كان نحو دار القضاء» وكلامّه للنبي ية يدل على 
جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال خطبته» ويحتمل آن يكون إنما كلمه في 
حال سكتة كانت من النبي بي ؛ إما لاستراحة في النطقء وإما في حال الجلوس› 
والله أعلم . 

وقوله: «ثم قال: يا رسول اله! هلكت الأموال» وانقطعت السبل»: المراد 
بالأموال: الأموال الحيوانية؛ لأنها التي يؤثر فيها انقطاع الغيث من المطر 
وغيره» بخلاف الأموال الصامتة» والسبلٌ: الطرق» وانقطاعُها إما بعدم المياه 
التي يعتاد المسافرون ورودهاء وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في 
الازض: 

وقوله: «فادع الله يغشنا)» وقوله َي : «اللهم أغثنا» المشهور في اللغة آنه 
يقال في المطر: غات اث الناس والأرضَّ» يغيثهم - بفتح الياء - ثلاثي؛ أي : 
أنزل المطر» والذي في هذا الحديث وغيره من رواياته: أغثنا - بالألف -» 
ويُغيثنا: - بضم الياء - من أغاث بُغيث» رباعي» لكن الهمزة فيه للتعديةء 
ومعناه: هب لنا غيثاًء وقال بعضهم : المذكور في الإغاثة بمعنى المعونة» وليس 
من طلب الغيث» إنما يقال في طلب الغيث: اللهم غثناء قال القاضي عياض : 
ويحتمل أن يكون من طلب الغيث؛ أي: هب لنا غيثاً» وارزقنا غيثاً» كما يقال : 


(1) رواه البخاري c(۳4۷)‏ کتاب: فضائل الصحابةء باب : قصة البيعة» والاتفاق على عثمان 
- رضي الله عنه -. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۹۱/٩(‏ 
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الهمزة فيه للتعدية كما ذكرناء والله أعل.‎ 

قوله : «فرفع رسول الله اه يديه» وقال: الهم أشنا إلى آخره: لا شك أن 
السنة في دعاء الاستسقاء رفع اليدين فيه» وقد عذّاه بعضهم إلى كل دعاءء 
وقالوا: السنة رفع اليدين في الدعاء مطلقاء ومنهم من لم يعدّه» مستدلاً بما رواه 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» وغيرهما عن آنس - رضي الله عنه -: أن 
النبي ية کان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتی یُری بیاض 
إبطيه”"» ولا شك أن هذا مؤول على عدم الرفع البليغ ؛ بحيث يُرى بياض إبطيه 
إلا في الاستسقاءء أو أن المراد: لم أره رفع» وقد رآه غيره» فيقدم المثبتون في 
مواضع كثيرة› وهم جماعات» على واحد لم يحضر ذلك› وقد ورد في حدیث 
آخر آنه: استثنى ثلاثة مواضع : الاستسقاء» والاستنصار» وعند رؤية البيت› 
وفي موضع آخر: عشية عرفة. 

وقد روی رفع اليدين في الدعاء جماعة من الصحابة» وقد روى أنس حديثا 
يعارض حديثه هذا» وهو حديث القراء الذين بعثهم رسول الله اء وكان منهم 
خاله حرام وفيه: فقال آنس: لقد رأيت رسول الله اء كلما صلى الغداة» رفع 
يديه يدعو عليه" وقد صنف الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري في ذلك 
جزءاً - رحمه الله -» وقد جمع شيخنا بو زكريا النواوي - قدس الله روحه ونور 
ضريحه - في «شرح المهذب» نحواً من ثلاثين حديثاً من «الصحيحين»» أو 


ء)۱۹۱/١ و«شرح مسلم» للنووي‎ »)٠٤١/۲( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
(مادة: غوث).‎ .)۱۷٤ /۲( و«لسان العرب؛ لابن منظور‎ 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۱١۷‏ وأبو عوانة في «مسنده» (۳٤۷۳)ء‏ وعبد بن حميد 
في «مسنده» .)۱۲۷١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ .)۳٠٠١(‏ وفي «المعجم الأوسط»› 
(؛), وفي «المعجم الصغير؛ (١۳٥)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ١۲٠)ء‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۲/ ۲۱۱). 
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أحدهما في رفع اليدين فى الدغاء طلقا فن اواخر بات فة الصلاة ع :> 


والله آعلم . 
قوله: «ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرَعة»» المراد بالسماء 
هنا: الفضاء المرتفع بين السماء والأرض» والسحابٌ معروف» والقرّعة - بفتح 
القاف والزاي - وهي : القطعةٌ من السحاب» وجمعها قرع ؛ كقصبة وقصّب» قال 
أبو عبيد: وأكثر ما يكون في الخريف» ومنه أخد القزع في الرأس» وهو: حل 
بعض رأس الصبي وترك بعضه . 

قوله : «وما بیننا وبین سَلْع من بیت ولا دار): 

قوله: «من بیت ولا دار» هو تأکید لقوله: وما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة؛ لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع» فلو كان بينه وبينهم دار› 
لأمكن أن تكون السحابة والقزعة موجودة حال بينهم وبينها ما بينهم وبين سلع 
من دار لو كانت» وسَّلع - بفتح السين المهملة وسكون اللام -» وهو جبل بقرب 
المدينة من غربها" والمقصود بهذا كله الإخبارٌ عن معجزة رسول الله يا 
وعظیم کرامته على الله - سبحانه وتعالى - بإنزال المطر سبعة أيام متوالية من غير 
تقدم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر» لا ظاهر» ولا باطن» سوی سؤال 
رسول الله يي ؛ آي : نحن مشاهدون له ية ولسلع وللسماء» وليس هناك سبب 


ت 


لغ اسا 

وقوله : «ثم أمطرت»» يقال: مَطرت» وآمطرت» في المطرء وهذا الحديث 
دليل لجواز أمطر - بالألف -» وهو المختار عند المحققين من أهل اللغة» وقال 
بعضهم : لا يقال: أمطرت _ بالألف - إلا في العذاب؛ كقرلة تال #واتطرنا 
ميا حجارَة € [هود:٠۸]»‏ والمشهور الأول ولفظة أمطرت: تطلق في الخير 


)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي )٤٦۹/۳(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ .)٤٤١‏ 


(۳) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .)۲۳٣/۳(‏ 


Vt 


ص 


والشر» وتعرف بالقرينة› قال الله تعالى : هدا عارش مورا 4 [الأحقاف »]۲٤٠:‏ وهذا 
من أمطر» والمراد به : المطر في الخير؛ لأنهم ظنوه خيراء فقال الله تعالى : # بل 
هومااستعَجَلم پو ریځ [الأحقاف ]۲٤:‏ . 

وقوله: «ما رأينا الشمس سبتاً»؛ أي: جمعة» وقد بين في رواية أخرى› 
والمراد به: سبعة أيام» أولها يوم الجمعة ويوم السبت» وآخرها يوم الخميس 
وبعض يوم الجمعة» وهو في اللخة : القطع» وبه سمي يوم السبت» وقال: بانت 
في تفسير قوله: سبتا؛ أنه : القطعة من الزمان» يقال: سبت من الدهر؛ آي : 
قطعة منه» وسبنّه: قطعته» وقد رواه الدارقطني: ستاً» وفسره: ستة أيام من 
الدهر» وهو تصحيف» كذا قاله آبو العباس القرطبي: إنه تصحيف"» وهو 
الصحيح؛ من حيث إن الرواية فيه سبتاً - بفتح السين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وبالتاء المثناة فوق - أما من حيث معنى السبت في العدد» فهو صحيح ؛ 
فإنهم ما روا الشمس سبعة أيام كوامل» بل ستاً كوامل وبعض يومي جمعة» 
وذلك لا يطلق عليه يوم كامل» والله آعلم . 

وقوله فى الجمعة الثانية : «هلكت الأموال» وانقطعت السبل»؛ أي: بكثرة 
المطر فإن إمساك المطر وكثرته مضرٌ. 

وقوله 4 : «اللهم حوالينا»: هو ظرف معلق بمحذوف تقديره: اللهم آنزل 
حوالینا» ولا تنزل عليناء ویقال: حولناء وحوالیناء وهما روایتان صحیحتان . 

وقوله ي : «اللهم على الآكام والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر»: 
سأل ية ربه - سبحانه وتعالى - ذلك أدباً معه؛ حيث لم يسأل رفعه من أصلهء 
بل سأل رفع ضرر المطر» وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق؛ بحيث 
لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» وسأله بقاءه في مواضع الحاجة؛ بحيث يبقى 


»)۲١١ و«مختار الصحاح» للرازي (ص:‎ »)۱۷۹/١( انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)۱۹۲ /٦( (مادة: مطر)» ولاشرح مسلم» للنووي‎ 
.)٥٤١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


V٦ 


نفعه وخصبه» وهي بطون الأودية وغيرها من المواضع المذكورة. 
والإكام - بكسر الهمزة» ويقال: E‏ : جمع أكمة» ويقال: 
جمع کم بفتح الهمزة والكاف -» وأکہ - بضمهما - والذي يقتضيه القياس أن 
كون الأكم والأكمات جع الأكمةء أما الأكم بضمهما فيقتضي أن يكون جمع 
الإكام؛ مثل كتاب وكنّب» وقد يكون ذلك جمع أکم - بفتحھما - مثل جبال 
وجبل» وهو التل المرتفع من الأرض» دون الجبلء وأعلى من الرابية» وقيل : 


دۆن ال اة 
والظراب - بكسر الظاء المعجمة -: جمع ظرب - بفتحها وكسر الراء -» وهي 
الروابي الصغار". 


وقوله: «فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا آدري»» وثبت 
في «صحيح البخاري» وغيره في بعض طرق هذا الحديث آنه الرجل الأول. 

وفي هذا أعلام نبوة نبينا محمد َء وأحكام : 

منها : استجابة دعائه بي في الاستسقاء والاستصحاء» وعظيم قدره وحرمته 
عند ربه - سبحانه وتعالی - حتى أمطرت في الاستسقاء عقب دعائه أو معه» 
وحتى أمسكت في الاستصحاء حتى خر جوا يمشون في الشمس . 

ومنها: آدبه لا مع ربه - سبحانه وتعالی - حیث لم یسال ربه - سبحانه 
وتعالى - رفع المطر» بل سأل دوامه حيث ينتفع به. 

ومنها: استحباب سؤال الإمام الاستسقاء والاستصحاء. 

ومنها: استحباب ذلك في خطبة الجمعة» وهو أحد الأنواع فيه كما تقدم 
ذکره. 

ومنها: جواز الاستسقاء منفرداً عن الصلاة المخصوصة له» واغترت به 
الحنفيةء وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير» وجعلوا الاستسقاء بالبروز 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/١)ء‏ و«المفهم» للقرطبي (۲/١٤٥٠)ء‏ واشرح 
مسلم» للنووي /٦(‏ ۱۹۳)ء و«القاموس» للفيروز أبادي (ص: ١۱۳۹)ء‏ (مادة: أكم). 


VE 


إلى الصحراء والصلاة بدعة» وليس كما قالواء بل هو سنة ثابتة عنه بل كما تقدم 
في الحديث الأول وغيره من الأحاديث الصحيحة» وقد ذكرنا أنه ثلائثة أنواع» 
وفيما قالوه إبطال نوع ثابت» والله آعلم . 

ومنها: استحباب تكرير الدعاء ثلاثاًء وقد ثبت عنه يه آنه كان إذا دعا 
بدعوة» دعا بها ثلاثاً. 

ومنها: استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا 
به» وهو الاستصحاء» ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء. 

ومنها: إجابة الإمام الرعية إذا سألوه في مصالحهم الدنيوية والأخروية› 


خصوصا إذا كانت مصلحة عامة. 
ومنها: الرجوع إلى الله تعالى بالسؤال والتضرع في جميع حالات العبد وما 
یتزل به . 


ومنها: الاستعانة فى ذلك بالصالحين وأهل الخير في المجامع والمساجد 
والأماكن الشريفة. ) 

ومنها : استقبال القبلة فى الدعاء. 

ومنها : الدعاء قائماً للإمام ومن في معناه. 

ومنها: رفع اليدين فيه. 

ومنها: الدعاء في الخطبة وقطعها للأمر يحدث. 

ومنها: الاعتبار بعظيم قدرة الله تعالى وما يجريه على يدي آنبیائه ورسله من 
المعجزات› وعلى يدي آولیائه من الکرامات . 
الصالحون وهلم جرا إلى اليوم» والله تعالى أعلم. 

JÛ Û 


۷۸ 


باب صلاة الخوف 


الحديث الأول 


من عبد اله بن عُمَرّ ِن الطاب - رضي ال عله - قال: صَلَّى 
رول اله ب صَااَةَ الخوف في بَعّْض أيّامه» فقَامَت طائفة ا وطائفة زاء 
اللوة قصلي اللي هة رة تم ذهَبُواء وَجَاءَ الآخَرُونء صلی بھہْ ۾ رة 
رَقَضتٍ الطائفتان ركعة ركعة . 

أما ابن عمر» فتقدم الكلام عليه في كتاب الطهارة. 

وأما صلاة الخوف : فكانت في عسفان في سنة ست من الهجرة بعد رمضان» 
وبها نزلت آيتها التي في النساء» وكان سبب نزولها: أنه ٤ة‏ صلى بأصحابه 
الظهرء فندم المشركون على 2 اغتيالهم بالقتل لرسول الله ب وأصحابهء 
فعزموا على ذلك في الصلاة الأتيةء فنزل جبريل على النبي بيا وقال له: إنها 
صلاة الخوف» وتلا عليه: # وَلِدَا كنت فيم فَأَقَمَتَ م ت لهم أَلصَلوة 4 [النساء:١١٠٠]»‏ 
فعلمه صلاة الخوف» ثم صلاها رسول الله ية بعد ذلك على أوجه في أماكن› 
والله آعلم . 

واعلم آن صلاة الخوف رويت في الأحاديث على أوجه يبلغ مجموعها ستة 


(۱) رواه البخاري (٤۳۹۰)ء‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم (۸۳۹)ء كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف› وهذالفظ مسلم . 


۷۹ 


عشر وجهاً عن النبي وء ذكرها كلها الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الحافظ - رحمه الله تعالى - في «سننه»» وذكر ابن القصار المالكي : 
أن النبي ية صلاها في عشرة مواطن» وذكر غيره منهم أكثر من ذلك» وفي 
حديث ابن بي حثمة وأبي هريرة وجابر: آنه صلاها يوم ذات الرقاع» وهي غزوة 
نجد وغطفان سنة حمس من الهجرةء وتقدم ذکرنا آنه صلاها بعسفان» وصلاها 
يوم بني سليم» وفي غراة جهينة» وفي غزوة محارب بنجد» وببطن نجد على 
باب المدينةء والمختار عند العلماء أن هذه الروايات كلها جائزة بحسب 
مواطنهاء وفيها تفصيل وتفريع في كتب الفقه . 

قال الخطابي - رحمه الله -: صلاة الخوف آنواع» صلاها النبي يي في أيام 
مختلفة» وأشكال متباينة» يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاةء وأبلغ في 
الحراسةء فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى ' . 

ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت» إلا أبا 
يوسف والمزني» فقالا: لا تشرع بعد النبي يية؛ لقول الله تعالى: ودا كنت 
فيم كَأقَمَت لهم ألصَلرة € [الساء:۲٠٠]ء‏ وقد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف 
المعتادء وفيها أفعال منافية» فجازت المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامته َة › 
وما ذكراه لا يصلح أن يكون دليلاً على الخصوصية؛ لأنه لو كان دليلاًء للزم 

قصر الخطابات على من توجهت له» وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على 
من خوطب بها» لكن قد تقرر بدليل إجماعي أن حكمه على الواحد حكمه على 
الجماعة» وكذلك ما یخاطب به هو؛ کقوله تعالی: ‏ إن کت فی َل 4 
[يونس:۹4]ء و تا بها آلنَىٌ حسبك € [الانفال »]٠:‏ ونحوه كثير» كيف وقد أمرنا 
باتباعه والتأسي به» فيلزم اتباعه مطلقاً حتى يدل دليل واضح على الخصوص› 
مع أن الصحابة - رضي الله عنهم - اطرحوا توهم الخصوص في هذه الأية 
والصلاة» وعدَرًا ذلك إلى غير النبي بء وهم أعلم بالمقالء وأقعد بالحال» 


.)٦٤/۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


V0۰° 


ولا يلتفت إلى قول من ادعى الخصوصية» مع عموم قوله َيه «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»'› والله أعلم . 

وصلاة الخوف هي الصلاة المعهودة› تحضر والمسلمون متعرضون لحرب 
العدو» وقد اختلف العلماء: هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن 
أصل مشروعيتها المعروفةء آم لا ؟ ذهب الجمهور إلى أن له تأثيراً» وهو راجع 
إلى ما ذكرناه من أنه خاص بالنبي ية أم عام في جميع الأزمان؟ والله أعلم . 

وقد اخ يديت ات مر هذا : الأوزاعي» وأشهب المالكي» وهو جائز عند 
الشافعي . 

ثم قيل : إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاً. 

وقيل : متفرقين» وهو الصحيح»› ورجح آي خف الان نخدي ابن غر 
هذاء إلا أنه قال: بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام» 
فتقضي» ثم تذهب» ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام» فتقضي»› ثم 
تذهب» وقد أنكرت عليه هذه الزيادة . 

1 وقيل : إنها لم ترد في حديث» واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عمن 
صلى مع النبي بي صلاة الخوف الاتية . 

واختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح»› آم ل١؟‏ الصحيح : 
الصحة؛ لصحة الرواية» وترجيح رواية صالح من باب الأولى» واختار مالك 
ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي وو 
موقوفةًء وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام» فإن فيها أن 
الإإمام يسلم» وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه. 

ولما رجح الفقهاء بعض الروايات على بعض» احتاجوا إلى ذكر سبب 
الترجيح» فتارة يرجحون بمواقع ظاهر القرآن» وتارة بكثرة الرواة» وتارة بكون 
بعضها موصولاًء وبعضها موقوفاً» وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاةء 


Vo01 


وتارة بالمعاني» وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة - رحمه الله - توافق الأصول 
في أن قضاء رعذ سلام ٠‏ وأما ما أخحتاره الشافعي› فقره قضاء 


¢ ¢ 
الحديث الثاني 


يزيد بن رومَان» عَنْ صالح بن خواتِ بن جبير» عمَر عن صلی م م 
لله لا صل ذات الرقاع صلاة أن طائمةَ صت معه و 

وبا العدي قَصَلّى بالذِينَ مع رَكَمَة م بت قائِماً» وَأ توا لأنقسهم ل 
صرفو ع جاه العدرّ وَجَاءت الطائفة الأخرىء قَصَلّی بهم الرَكَعَةً 3 


قت › 


بق تبت ثبت جَالسا“ واوا لأنفيهم ا 

الذي صلی م مَع التب يا هُوَ سهل بن آبي حَثمَةَ. 

آما يزيد بن رومان» فکنيته: بو روح» وهو أسدي قرشي» مولاهم» کان 
مولى الزبير بن العوام» معدود في المدنيين» تابعي» روى عن عبد الله بن الزبير› 
وان مالك» وجماعة من التابعين» عالم» كثير الحديث» ثقة» روى عنه 
الزهري» وهشام بن عروة» وخلق سواهم من الأئمة والثقات» مات سنة ثلاثين 
ومئة» روى له البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمساند. 

وأبوه: رومان - بضم الراء -» وحكي في اسم رومان: فتح الراء مطلقا» وهو 
ا 


وآما صالح بن خوات بن جبير» فهو أنصاري» مدني» تابعي» ثقة» روی له 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۹٠١(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم »)۸٤۲(‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف . 

(۲) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ .)۳۳١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)١ 0‏ و«الثقات» لابن حبان (۷/ »)٦١١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۲/ »)١۱١١‏ 
و«الكاشف» للذهبي (۲/ ۳۸۲)» و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۲۸٤ /١١(‏ 


Vo 


البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمساند» وخرّات - بفتح الخاء 
المعجمة وتشدید الوأو› ثم ألف› ثم تاء مثناة ۔» وهو ابن جبير بن النعمان» له 


م را ادو شان رل ا وا 


وأما: سهل بن أبي حثمة» فكنيته : بو يحيى . 

ويقال : أبو محمد. 

وقيل : أبو عبد الرحمن»ء وأبو حَثْمَة - بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء 
المثلغة» ثم الميم المفتوحة» ثم تاء التأنيث -» واسمه: عبد الله بن ساعدة. 

وقيل : عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن خيشم بن مجدعة بن حارنة ابن 
الحارثِ بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» الأنصارئ» المدينئٌ» مات 
النبي يا وهو ابن ثمان سنين» وقد حفظ عنه» روي له عن رسول الله ل خمسة 
وعشرون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة أحاديث» روى عنه 
جماعة من التابعين» منهم : ابن شهاب الزهري . 

وقیل : لم يسمع منه» وروق لاحات الستن والمساندوذكر اين 1 بن 
حاتم الرازي: أنه سمع رجلا من ولده يقول: كان ممن بايع تحت الشجرة» وكان 
دليل النبي ية إلى أحد» وشهد ما بعدها من المشاهد» قال ابن الأثير في «معرفة 
الصحابة» له» وقول الواقدي أصح؛ يعني : موت النبي ية وهو ابن ثمان سنين › 
قال : وتوفي في أول أيام معاوية› وحديثه في صلاة الخوف صحيح مشهور" . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٥(‏ ۹٠۲)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۷/6)). و«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم /٤(‏ ۳۹۹)» و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۳۷۲)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۲۳۷/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /۱١(‏ ١)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر /٤(‏ ۳۳۹) . 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۳٠٤ /٥(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(/4۷)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (6/ ۲۰۰). و«الثقات) لابن حبان (۳/ »)۱١۹‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ١٦1)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ »)٥۷١‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (١/۲۲۷)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١١/۱۷۷)ء‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر /٤(‏ ۲۱۸)ء و«الإصابة في تمييز الصحابة» له آيضا (۳/ .)٠۱۹١‏ | 


Vor 


وأما غزوة ذات الرقاع» فكانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من 
نجد» سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين تعبت من الحفاء فلفوا عليها 
الخرق» هكذا ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه _. 

وقيل : سميت به بجبل هناك يقال له: الرقاع؛ لأن فيه بياضاً وحمرة وسواداً. 

وقيل : سميت بشجرة يقال لها: ذات الرقاع. 

وقيل : لأن المسلمين رقعوا راياتهم فيها. 

وقيل: يحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيهاء وشرعت صلاة الخوف 
فيهاء وقيل : في غزوة بني النضيرء وتقدم ذكرنا لسبب نزول آية صلاة الخوف 
أول الباب» ونه كان في عسفان سنة ست» والله أعلم . 

وأما الطائفة : فهي الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير» لكن 
قال الشافعي : أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقلٌ من ثلاثة» فينبغي أن 
تكون الطائفة التي تكون مع الإمام ثلاثة فاکثر) والذين في وجه العدو كذلك» 
واستدل بقوله تعالی: # ولیاخدوا یتم کر سجڈوا ای ککڑنا ین ویڪ ) 
[الساء:١١٠]‏ إلى آخر الأيةء فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع» وأقلٌ الجمع ثلا 
على المشهور» والله أعلم. 

وقوله: «وطائفة وجاه العدو» وهو - بكسر الواو وضمها-» يقال: وجاهه 
ووجاهه وتجاهه؛ أي : قبالته. 

واعلم أن هذا الحديث اشتمل على أمرين مخالفين للصلاة المفعولة في 
الأمن: وهو جوازها إلى غير القبلة إذا كان العدو في غير جهتها. 

الثاني : انتظار الإمام قائماً الطائفةً الثانيةً في الركعة الثانية ليصلوها ثم يسلموا 
جمیعا وهذا في الصلاة الثانائية مقصورة كانت أو بأصل الشرع» وهذا مختار 
الشافعي» أما الرباعية: فهل ينتظرها قائماً في الثالثة أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف 


(۱) روأه البخاري «(A۸4۹۹4)‏ کات المغازي› پاب : غزوة ذات الرقاع› ومسلم «c(1A۱1%)‏ کتاب : 
الجهاد والسيرء باب: غزوة ذات الرقاع. 


Voc 


للفقهاءء وإذا قيل بأآنه ينتظرها قبل قيامه» فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهَّدِه 
عند رفع رأسه من السجودء أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه» وليس في 
الحديث دلالة على أحد المذهبين › وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. 


قال: شيخنا القاضي آبو الفتح - رحمه الله تعالى -: ومقتضى الحديث 
أيضا - أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام» وفيه مخالفة 
للأصول في غير هذه الصلاةء لكنه فيها ترجيح من جهة المعنى؛ لأنها إذا قضت 
وتوجهت إلى نحو العدو» وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة» وتوفر مقصود 
صلاة الخوف» وهو الحراسة على الصفة التي اختارها أآبو حنيفة بتوجيه الطائفة 
للحراسة» مع كونها في الصلاةء فلا يتوفر المقصود من الحراسة» وريما آدى 
إلى آن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاةء ولو وقع 
في هذه الصورةء» لكان خارج الصلاة» وليس بمحذور» ومقتضى الحديث 
أيضا-: أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإمام» وفيه ما في الأول 
ومقتضاه - أيضا -: أنه يثبت حتى تتم لنفسها ويسلم بهم» وهذا اختيار الشافعي»› 
وقول في مذهب مالك» ثم ظاهر مذهب مالك آن الإمام يسلم» وتقضي الثانية 
بعد سلامه» وریما ادعی بعضهم آن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم 
لیسلم بهم؛ بناء على آنه فهم من قوله : « كلصوا مع [الساء:٠٠٠]؛‏ أي : بقية 
الصلاة التي بقيت للإمام» فإذا سلم الإمام بهم» فقد صلوا معه البقية» وإذا سلم 
قبلهم» لم يصلوا معه البقية؛ لأن السلام من البقية» وليس بالقوي الظهورء وقد 
يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث إنه قال : فصلى 
بهم الركعة التي بقيت» فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعةء ثم آتى بلفظه» ثم 
ثبت جالساء فآتموا لأنفسهم» ثم سلم»› فجعل لفظ السلام متراخياً عن مسمى 
الركعة» إلا آنه ظاهر ضعيف» وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من 
الصلاةء والعمل بأقوی الدلیلین متعین» هذا آخر کلامه - رحمه الله تعالى _. 


.)٠١٤ /۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )١( 


Vo00 


الحديث الثالث 


e‏ لے .را 


ڪَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله الأنصَاريّ 0 قال: شهذتٌ م 
رول اله 4 صَلاة الكَؤْفِ» َصََفتَا صَفَيْنِ حَلف ر سول الله اة والعَدو بيْتا 
وَين القبلة وکبر الل ي وكبزتا جَمِيعاًء تم ركَحّ٠‏ وركغتا جَهيعاًء ثم رفع 
سه يِن الركوع» َرَقَعْتا جَّميعاًء تُمّ انْحَدَرَ بالمُجُودٍ والصَفٌ الْذِي يليه وام 
الصف المَوخُرُ ر في تخر العَدو لکا قى اللي بلا الشجُود رقا م الصف الذي 
يليه انْحَدَرَ الصف المُوَخَرُ بالشُجُودء وَقَامُواء ثم تمذم الصَبُ المُوخَرُ وخر 
لصت الق م ّم كح اللي ب وَركعْتا جميعا جَويماً م زنع رأةينَ الأكوع رنف 
جمیعاً“ م انحَدر بالشُجُود والصفُ ِي یلیه لي کان مُوخراً ذ في الرَكعَة 
الأولىء ام الصف المُوََرٌ في تخر العَدوّ لكا قَضى الي بل الشجُود 
والصف الي يليه انْحَدَرَ الصف المُوْخْرٌ بالشُجُودء سدوا ٣‏ ت 
الي يا وَسَلَمْتَا جَميعاًء قال جَابر: كما يَصْكَعٌ حَرَصكم هَؤلاءِ بأمَرَائهم 


ey‏ ودک البخاريّ طرف من اا ا الخوف مع 
النبي بيا في الغزوة السابقة غزوة ذات الرقاع. 

آما جابر» ونسبه» ونسبته» فتقدم ذکره جمیعه . 

واعلم آن هذه الصلاة المذكورة كانت والعدو في جهة القبلة» وبهذه الكيفية 
قال الشافعي» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ويجوز عند الشافعي تمذم الصف 
وا الصف الأول كما فى هذا الحديث» ويجوز بقاؤهما على حالهماء وقد 
EE‏ ولا شك أن الحراسة تتأتى للكل مع الإمام في 
الصلاةء ويتأتى فيها التأخير عن الإمام لأجل العذر»ء إذا ثبت هذاء فموضع 
الحراسة في السجود» وأما في الركوع» فالمشهور في مذهب الشافعي أنه ليس 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸۹۸) کتاب: المغازي› باب : غزوة دات الرقاع› ومسلم »)۸٩(‏ کتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف . 


۷0٦ 


موضعها؛ لأنه لا يمنع من إدراك العدو بالبصرء فالحراسة ممكنة معه بخلاف 
السجود» وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي : أنه يحرس في الركوع - أيضاً› 
والمراد بالسجود الذي سجده النبي يياة» وسجد معه الصف الذي يليه» هو 
السجدتان جميعاً. 

ثم الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة 
الأولى» ويحرس الصف الثاني فيهما» ونص الشافعي على خلافه: وهو أن 
الصف الأول الذي يليه يحرس في الركعة الأولى» فقال بعض أصحابه: لعله 
سها» ولم يبلغه الحديث» وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح في مذهبه» ولم 
يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث؛ كأبي إسحاق الشيرازي» وبعضهم قال 
بذلك بناء على المشهور عن الشافعي : أن الحديث إذا صح يؤخذ به ويترك قوله› 
أما الخراسانيون فإن بعضهم تبع نص الشافعي؛ كالغزالي في «الوسيط»”'› 
ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية لذلك» ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن 
الصف الأول يكون جنة لمن خلفه» ويكون ساتراً له عن أعين المشركين»› وبأنه 
قرب إلى الحراسة» وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية» والترجيح إنما يكون 
بعدها . 

ثم الحديث يدل على أن الحراسة يتناوبها الطائفتان في الركعتين» فلو 
حرست طائفة واحدة في الركعة معاً» ففي صحة صلاتهم خلاف للشافعي» والله 
أعلم . 

ولا شك أن في بعض طرق حديث جابر هذا: أن النبي ية صلى بكل طائفة 
ركعتين » وهي صحيحة في «(صحیح مسلم»» وغیره» ورواها آبو داود في «(سننه» 
من رواية أبي بكرة - رضي الله عنه _"» فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف 


)١(‏ كتاب: «الوسيط في الفروع»؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي» المتوفى سنة 
(0٠0ھ)»‏ وهر أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية› وله عدة شروح . انظر : «(کشف 
الظنون» .)۲٠٠۸/۲(‏ 

(۲( رواه مسلم «(AET)‏ کتات: صلاة المسافرين وقصرها»› باب : صلاة الخوف› عن جابر بن = 


Vo 


متنمّل» وبه قال الشافعى» وهو محكى عن الحسن البصري» وادعى الطحاوي أنه 
منسوخ › ولا تقبل دعواه؛ إذ لا دليل لنسخه. 

واعلم آن الخوف لو كان أكثر مما نقل عن النبي بي فعله فيه» فإنه يصلي 
على حسب حاله» راکباً وقائماًء يومىء إيماءء مستقبل القبلة وغيرَ مستقبلهاء 
وهو قول ابن عمر» وبه أخذ مالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وعامة 
العلماء» ویشهد له قوله تعالی: ِن جِفْمَ الا او رکا € [البقرة:۲۳۹]ء قال 
بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه. 
إيماء. 

وقال إسحافق : إن لم يقدر على ركعة إيماأء» صلى سجدة» فإن لم يمدر 
فتكبيرة . 

وقال الأوزاعي نحوه إذا تهيأ الفتح» لكن إن لم يَقَِر على ركعة» ولا على 
سجدة»› لم يجزئه التكبيرء› وأخرها حتى يؤمنوا. 

وهذه المذاهب كلها لها أصل صحيح من الكتاب والسنة» وهو قوله تعالی : 
فاقوا لَه ما سطع ) [التغابن ›»]١١:‏ وقوله علو : «إذا آمرتکم بأمر فَأتوا مله 
ما استطعتّم»'» وهو مأمور بالصلاة على صفة من قيام وركوع وسجود وتكبير 
وتلاوة» فإذا تعذر بعضهاء أتى بالباقي؛ محافظة على امتثال الأمر» والله أعلم . 


ومنع مكحول وبعض آهل الشام من صلاة الخائف جمله متى لم يتهيأً له أن 


ت عبد الله - رضی الله عنه -. 
ورواه آبو داود (۸٤۱۲)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين. 
والطحاوي في «شرح معاني الأثار» /١(‏ ١٠١)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۹١۲)ء‏ عن 
أبي بكرة - رضي الله عنه -. 

(1) تقدم تخریجه . 


A 


بات بها على وجههاء ويؤخرها إلى أن يتمكنوا من ذلك واحتجوا بتأخير 
النبي يي الصلاة يوم الخندق» ولا حجة لهم فيه؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت 
بعد ذلك کما ذكرنا. 

واختلف الذين قالوا بالجواز للمطلوب في جواز ذلك للطالب : 

فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية بينهما. 

وقال الشافعي» والأوزاعي› وفقهاء أصحاب الحديث» وابن عبد الحكم : 
لا يصلي الطالب إلا بالأرض. 

ثم اختلفوا فيما يباح له من العمل في الصلاة» فجمهورهم على جواز كل 
ما يحتاج إليه في مطاردة العدو» وما يضطر إليه من ذلك؛ من مشي ونحوه» 
وقال الشافعي: إنما يجوز له من ذلك المشي اليسير» والطعنة والضربةء فأما 
ما كثر» فلا تجزئه الصلاة» ونحرّه عن محمد بن الحسن» وال أعلم . 

100 


۷0% 


الجنائر بفتح الجيم - جمع جنازة - بكسر الجيم وفتحها-» وفيل : بالفتح 
للميت› وبالكسر للنعش عليه ميت› وقیل : عکسه» حکاه صاحب «المطالع» 


وقال ابن فارس : الجنازة مشتقه من جنز يجنز : إدا 


H# ¥ ¥‏ 
الحديث س 


ن آبي هُرَبرةَ - رَضي اله عَنهُ - قال : تى الب ل الكَجَاشيّ في الوم الَذِي 
ات یو َرَج بهم ی المْصَلّی » صف بهم وکبر ازب . 
تقدم ذكر أبي هريرة. 
وأما النجاشي : وهو - بفتح النون وبالجيم والشين المعجمة وتشديد الياء -› 
لقب لكل من ملك الحبشة» ومعناه بالعربية : عَطْيّة» فيما ذكره ابن قتيبة» قال 
جماعة من الأئمة أهل العربية وغيرهم» وكلامُهم متداخل: كل من ملك 
المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة: النجاشي» ومن ملك 
الروم: قيصر› ومن ملك الفرس: كسرى»› ومن ملك الترك: خاقان» ومن ملك 


)۲( رواه البخاري «(11A۸)‏ کات الجنائز» باب : الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» ومسلم 
.)4٩1(‏ كتاب: الجنائز» باب : في التكبير على الجنازة. 
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القبط : فرعون» ومن ملك مصر: العزيز» ومن ملك اليمن: تبّع» ومن ملك 
حمير : القيل - بفتح القاف -. 

وقيل : القيل أقل درجة من الملك. 

واسم النجاشي: أصَحَمَة ‏ بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء 
المهملتين -› وقیل : صحمة - بفتح الصاد وإسكان الحاء -» وحكى الرافعي في 
شرح مسند الشافعي»: أنه يقال: أَصمَحَة - بتقديم الميم على الحاء - أصمحة» 
ولعله تصحيف» وقيل : صمحة - بتقديم الميم على الحاء بلا آلف ء قاله ابن 
آبي شيبة في امسنده»» وهو شاذ» والله أعلم . 

واعلم أن النجاشي تابعي ؛ لأنه آمن» رأى الصحابةء ولم ير النبي ياء وهذه 
المسألة تلقى في المعاياةء فيقال : شخص صلى عليه النبي ية وأصحابه» وهو 
تابعي» فيقال : هو النجاشي» فالله أعل. 

وقوله: «نعى النبي ية النجاشي»ء اعلم آن النعي على ضربين : 

أحدهما: مجرد إعلام لمقصد ديني؛ مثل: طلب كثرة الجماعة تحصيلاً 
للدعاء للمیت للميت وتتميماً للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم أه ؛ کالأربعین والمئة 
ملا ا لتشييعه وقضاء حقه في ذلك»› وقد ثبت في معنی ذلك قوله: کل ملد 
آذنتمونی ب" e‏ ونعيه َة أهل مؤتة . 

وضرب فيه آمر محرم: مثل نعي الجاهلية المشتمل على مفاخر الميت 
وماثره» وإظهار التقفجع عليه » وإعظام حال موته» فالأول مستحب » والثاني 


E 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)1۳/١‏ و«شرح مسلم» للنووي (۲۲/۷)ء 
و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر .)۲٠١ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري (0٤٤)ء‏ كتاب: المساجدء باب: كنس المساجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان» ومسلم »)4٩١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على القبر» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 
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وفي الحديث أحكام : 

منها : 

الإعلام بالميت للمقصد الديني . 

ومنها : إثبات الصلاة على الميت» وأجمع العلماء على أنها فرض كفاية› 
واختلفوا في القدر الذي يسقط به» فقال أصحاب الشافعي : تسقط بصلاة واحد» 
وهو الصحيح عندهم» وقيل : يشترط اثنان» وقيل : ثلاثة» وقيل : أربعة. 

وأما صلاته بي على النجاشي : فكانت متعينة؛ حيث مات بأرض لم تقم بها 
فريضة الصلاة عليه» فتعين الإعلام بموته لذلك» وهكذا الحكم في كل مسلم 
مات ولم صل عليه؛ فإنه يتعين على كل من علم بموته الصلاة عليه . 

ومنها: معجزة ظاهرة لرسوله بي ؛ لإعلامه بموته وهو في الحبشة في اليوم 
الذي مات فيه . 

ومنها: شرعية الصلاة على الميت الخائب» وهو مذهب الشافعي 
رحمه الله -» وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهماء وقالا: لا يصلى 
على الغائب» ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث» ولهم اعتذارات : 

منها: ما ذكر أن صلاته يي على النجاشي كانت متعينة . 

والثاني : ما قیل : إنه یه رآه» فیکون حین صلاته عليه کمیت راه الإمام ولم 
يره المآمومون» وهذا یحتاج إلى نقل يثبته» فمثله لا يثبت بالاحتمال . 

ومنها: الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت الغائب من غير كراهة› وقد 
تمسك به الحنفية في منع الصلاة على الميت في المسجد» وبجعل الكراهة في 
الصلاة على الميت في المسجد مطلقة› ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة 
في الميت يكون في المسجد؛ فإن النبي ية صلى على سهيل بن بيضاء في 
المسجد"» ومعلوم أن موته كان خارج المسجد» وحمل إلى المسجد للصلاة 


(۱) رواه مسلم (4۷۳)» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد» عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 


A 


عليه فيه» والخروج إلى المصلى للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره 
المشتمل على هذه المعجزة الباهرة» ولإكثار المصلين عليه» ومذهب جمهور 
العلماء جواز الصلاة على الميت في المسجد مطلقاًء ولا يتم لهم الاستدلال منه 
على الكراهة على الصلاة عليه فيه أصلاً؛ لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله إلى 
المسجد» لا مجرد الصلاة عليه فيه . 

ومنها: أن سنة تكبيرات صلاة الجنازة أربع» وهو مذهب الشافعي وجمهور 
العلماء» ونقل إجماعهم عليه» وخالف الشيعة في ذلك»› وقالوا: يكبر خمساً 
وقد وردت به أحاديث مرفوعة» لكنها غير ثابتة كثبوت التكبير أربعاًء وبتقدير 
ثبوتها» فالتكبير أربعاً متأخر عنهاء وهو مروي عن ابن عباس؛ أعني : التكبير 
أربعاً كان متأخراً عن التكبير خمساًء ومعلوم أن الأخذ عنه كان بالأخر فالاخر من 
أمره يي » وروي عن بعض المتقدمين أنه كبر على الجنازة ثلاثاًء وهذا الحديث 
يرده» واختلف الصحابة فيه من ثلاث إلى تسع» ثم وقع الاتفاق على الأربع كما 
بیتا» ونسخ ما عداه. 

ومنها: استحباب الصفوف» والأمر بها في صلاة الجنازة؛ لقوله: فصف 
بهم» وقد ثبت في الصحيح من كتب السنن: «من صلى عليه ثلاثة صفوفٍ 
لا يشركون بالله شيعا إلا شمَعهم الله فيه“ ولم يقع في الأحاديث الصحيحة 
السلام من صلاة الجنازة على الخصوص» لكن يستدل عليه بعموم قوله ميا 
اتحريم الصلاة التكبيرٌ» وتحليلها التسليم»» وهو حديث صحيح أجمع العلماء 
عليه» لكن قال الجمهور منهم : يسلم تسليمة واحدة» وقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وجماعة من السلف : يسلم تسليمتين . 
(1) رواه أبو داود »)۳١٦١‏ كتاب: الجنائز» باب: في الصفوف على الجنازة» والترمذي 

»)٠۲۸(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت»› وابن ماجه 


›)1٤۹4۰(‏ کتات: الجنائز› باب : ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمينء عن مالك بن 
هبيرة - رضى الله عنه - بلفظ : «من صلى عليه ثلاثة صفوف» فقد أوجب». 
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وهل يجهر الإمام بالسلام آو يسر به؟ قال الشافعى : يسر» وقال أبو حنيفة : 

يجهر › وعن مالك روایتان› والله أعلم . 
¢ 3# 
الحديث الثانى 

عَنْ جار - رضي الل عن -: أن الي ي صَلَّى عَلّى التَجَاشيّ» فَكَئْث في 
الصَبٌ النّانى أو الّالك”'. 

فى هذا الحديث استحباب أن تكون الصفوف على الميت أكثر من واحد» 
وهو بعض من الحديث الأول» وثبت عن بعض العلماء من الصحابة أو التابعين : 
أنه كان إذا حضر الناس الصلاة على الميت» صفهم صفوفا؛ طلباً لقبول 
الشفاعة؛ للحديث الذي ذكرناه قريب من كتب السنن» وهذا الحديث الثاني لعله 
من هذا القبيل؛ فإن الصلاة كانت فى الصحراء» ولعلها لا تضيق من صف 

وفيه : التثبت فيما يقوله الإنسان ويحكيه» خحصوصا إن کان لتبيين حكم» آو 
تعليم أدب؛ فإن جابراً لما ذكر أن صلاة النبي يي على النجاشي كانت بصفوف 
وراءه» وأنه كان فى الصف الثانى أو الثالث»› حكى الحال على ما هو في ذهنه 
من غير زيادة ولا نقص . 

وفيه : الصلاة على الغائب» خصوصا إذا علم عدم الصلاة عليه. 


¢ 


)١(‏ رواه البخاري »)٠٠٠٤(‏ كتاب : الجنائزء باب : من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف 
الإمام» ومسلم .)4٥۲(‏ کتاب: الجنائز» باب : فى التكي: على الجنازة» وهذا لفظ 


الحديث الثالث 

عن َب اله بن عباس - رضي اله عَنهُمَا -: أن التي يا صلی عَلَى بر بعد ما 
فن فکبر علي زا.٠‏ ۰ 

تقدم الكلام على ابن عباس» وهذا القبر الذي صلى عليه رسول الله بلا 
يحتمل أن يكون قبر السوداء التي كانت تَقَدٌ المسجد» ويحتمل غيره إلا أن يأتي 
بيان . 

وبالجملة ففي الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت› 
وهو مذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه» وسواء کان صلی عليه أم لا. 

ومنع الصلاة على القبر أصحابٌ مالك مستدلين بقوله ية : «إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ينورها بصلاتي عليهم»"» فقد علم 
النبي ية ذلك وغيره لا بعلمه مخصوصا به» وهذا ليس بشيء لوجوه: 

أحدها: إنا لا نسلم أن المراد بصلاته عليهم الصلاة المعهودة» وإن كان 
سياق الحديث يدل على إرادتهء بل المراد مجرد الدعاء» فيكون دعاؤه 
بخصوصيته مجرداً عن الصلاة هو الذي يحصل تنويرها به لتحقق استجابته» 
لا مطلق الصلاة الذي هو المجموع» لكن يقال: استجابة دعائه ييه في الصلاة 
أبلغ منها في غيرها. 

الثاني: وإن كنا لم نعلم الخصوصية به لجواز الصلاة على القبر» لكنا نظنهء 
ونرجو فضل الله - سبحانه - ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه. 

الثالث : أنه ية قد قال : «من صلى عليه مةه - أو : أربعون ‏ من المسلمين› 


(1) رواه البخاري (۱۲۹۲)ء كتاب: الجنائزء باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز» ومسلم 
(۹06)» كتاب : الجنائزء باب : الصلاة على القبر» وهذا لفظ مسلم . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠٠١‏ والدارقطني في «سننه» (۲/ ۷۷)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)٤١ /٤(‏ والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» )۱١١ /٥(‏ عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه -. ا 


AR! 


شفعوا فيه»'» فقد آعلمنا أن ذلك یکون من غيره. 

الرابع : آنه كان يلزم منه ألا يصلي على ميت بعده بلة؛ لإمكان الخصوصية 
فيمن صلى عليه النبي بء وهذا باطل» فإن قيل: الخصوصية في جواز 
صلاته بي على القبر إنما كانت لكونه ولي المؤمنين وواليهم» فيختص جواز 
الصلاة على القبر بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت» فالجواب أن هذا 
المذكور خارج عن محل الخلاف» كيف وقد صلى النبي َة وغيره من ¿ أصحابه 
معه على القبر ولم ینکر علیه؟! لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر ليس في 
هذا الحدیث ذكر له 

وفيه: بيان ما كان عليه النبي ية من التواضع والرفق بأمته» وتفقد أحوالهم 
والقيام بحقوقهم في الحياة والموت» والاهتمام بمصالح آخرتهم ودنياهم . 

وفيه : دليل على أن التكبير في الصلاة على الميت آربع» قال ابن عبد البر: 
وانعقد الإجماع بعد الاختلاف على الأربع› وما سواه شذوذ لا يلتفت إليه»› 
قال : ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمّس إلا ابن [أبي] ليلى» والله أعلم . 

واعلم أنه لم يذكر في هذه الأحاديث ما يقرأ في صلاة الجنازة› وقد اخحتلف 
العلماء في قراءة الفاتحة فيهاء فذهب مالك في المشهور عنه - وأبو حنيفة› 
والثوري إلى عدم قراءتهاء وكأنهم تمسکوا بظاهر ما خرجه أبو داود من حدیث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله َه يقول : «إذا صلَيتم على 
الميت» فأخلصوا له الدعاء"» وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو الدعاء 


)١(‏ رواه مسلم .)4٤۷(‏ كتاب: الجنائز› باب: من صلی عليه مثة شفعوا فيه» عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ بلفظ «المثة) . 
ورواه مسلم - آیضاً - (۸٤۹)ء‏ کتاب : الجنائزء باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما بلفظ : «الأربعين؛. 

(۲) رواه آبو داود (۳۱۹۹)ء کتاب: الجنائز» باب: الدعاء للمیت» وابن ماجه (۹۷٤۱)ء‏ كتاب: 
الجنائز» باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» وابن حبان في «(صحيحه») 
»)۳٠۷١(‏ والبيهقي في «الستن الكبرى» .)٠١ /٤(‏ 
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واستفراغ الوْسْع بعمارة أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت. 


وذهب الشافعى› واخيا وإسحاق› ومحمد بن مسلمة»› واشت من 
أصحاب مالك» وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة؛ لقوله يلل : «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»“؛ حملاً على عمومه» وقد خرج ابن خزيمة وابن حبان في 
(صحيحيهما» فى هذا الحديث: أن النبى ك قال : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها 
بام القرآن»“» وقد خرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: آنه صلى على جنازة» فقراً بفاتحة الحكتاب› وال ليعلموا نها 
سنة» وخرج النسائي من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاً 
والتسليم عند الأخرة“» وذكر الإمام محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة 
أيضا - قال : السنة فى الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم يقرأ بآم القرآن» ثم 
يصلي على النبي يي ثم يخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا فى التكبيرة 
الأولى» لم هذڏان الحديثان صحيحال»› وهما ملحقان عند اللاضوالي 
ل١‏ صلاة» وبسن إخلاص الدعاء للميت› وقرأءة إاأفاتحة فيها لہا ھی استفتاح 
الدعاء» ففي حديث أبي أمامة وجوب الصلاة على النبي بي فيهاء وبه قال 
الشافعى - رحمه الله تعالى -» والله أعلم . 


e ê ¢ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه البخاري .)۱۲۷١(‏ كتاب: الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. 

0) روا النسائي (۱۹۸۹). كتاب: الجنائزء باب: الدعاءء والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 
۹) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)٠٠١ /١(‏ والطبراني في «(مسند الشاميين» 
»)٠٠١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» »)٠٤١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» /٤(‏ ۳۹). 

. انظر: تخريج الحديث المتقدم‎ )٥( 
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الحديث الرابع 


عَنْ عَاِشَة - رضي اله عَنْهّا -: أن رول اله يا كَمَنَ في اة واب يَمَانيةٍ 
لس فيها قميصْ O‏ 

أما قولها: «يمانية»» فهو بتخفيف الياء» على اللغة الفصيحة المشهورة› 
وحکی سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدهاء ووجه الأول: أن الألف 
بدل من ياء النسب» فلا يجتمعان» بل يقال: يمنية أو يمانية بالتخفيف» وكانت 
الأثواب من قط . 

وقولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة› 
وإنما كفن في ثلاثة آثواب غيرهماء ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر» هكذا فسره 
الشافعي وجمهور العلماء» وهو مقتضى ظاهر الحديث» حتى قالوا: 
ولا يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة» وقال مالك وأبو حنيفة: 
يستحب قميص وعمامة» وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة 
من جملة الثلاثة» وإنما هما زائدان عليهاء وهو ضعيف؛ لعدم ثبوته في 
الحديث» بل يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي يي نزع عنه عند تكفينه › 
ولا يتجه غير ذلك؛ لأنه لو كفن فيه مع رطوبته» لأفسد الأكفان. 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود في «سننه» من رواية ابن عباس: أن 
النبي ية كَمّن في ثلاثة أثواب : الحلة ثوبان» وقميصه الذي توفي فيه" » فهو 
حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمَع 
على ضعفه» لاسيما وقد خالف رواية الثقات . 


»)۹٤١( كتاب: الجنائز» باب: الثياب البيض للكفن» ومسلم‎ »)٠٠٠٠( رواه البخاري‎ )١( 
. كتاب : الجنائز» باب: في كفن الميت‎ 

(۲) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضی عیاض .)١٠٤/۲(‏ 

(۳) رواه بو داود (۳١٠۳)ء‏ كتاب: الجنائزء باب: في الكفن» والإمام أحمد في «المسنده 
(۱/ ۲۲۲)» والبيهقي في «السنن الکبری) (۳/ .)۳١٤‏ 
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وفي هذا الحديث فوائد : 

منها : استحباب التكفين في ثلاثة أبواب» وقد ثبت في الصحيح آنها كانت سوابغ» 
قال العلماء: وأقلٌ الواجب فيه ثوب واحد ساترٌ لجميع البدن» وما زاد مستحبة. 

ومنها: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضاء بل كل من رأى تكفين الميت في 

ومنها: استحباب كونها يمانية من قطن . 

ومنها: كراهة القميص والعمامة في الأكفان. 

ومنها : الاقتداء باثاره ب في حياته وموته» والله أعلم . 
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عَنْ أ عَطبةَ الأَّصَارة - رضي الله عَنهًا - قَالّث: دَحَلَ عَلَيتا رول اله ية 


1 کے و ا ار K9 o ° e “ o ٠ ala‏ 
حين وفيت ابتته فقال: «اغسلتها ثلاثاًء أو حمسا أؤ أكثرَ مِنْ ذلك إن رَأيتن 


ذلك بمَاءِ وسدر» واجُعلن فی الأخيرَة كافورة أو سينا من کافُور» قإذا فرغتر› 
فاذتني»» فلا قَرَغتاء ذاه فَأغطاتا حقَوَهُ فقَال: «أشَعرنَهَا به»؛ يعني : إزارَه 
- رفي رواية: «أؤ سَبْعا» » وَقَّال : «ابدَأنَ بميَامنهًا وَمَوَاضع الوضوء مِنْهًا»» وإِنَ 
أ عَطِبْة قَالَّث : U‏ راسا اة فون . 

أما أم عطية» فتقدم الكلام عليها في آخر باب العيدين . 

وأما الابنة التي توفيت» فهي زينبُ بنث رسول الله إا هذا هو المشهور 
الذي رواه مسلم في «(صحیحه»» وروی أبو داود فی «سننه» من حديث ليلى بنت 
قانف الثقفية : أن التي غسلتها أم عطية هي أم كلشوم - رضي الله عنها _"» وذكره 
القاضى عياض عن بعضص آهل السَير والأول أصح› ویحتمل أنها غسلت هذه 
(۱) رواه البخاري (۱۱۹7)› الجنائز› باب : ما يستحب أن يغسل وتراً ومسلم (4۳۹)› کات: 
(۲) رواه أبو داود .)۳۱٣۷(‏ کتاب: الجنائزء باب: في كفن المرأة. 


۰ 


وهذه؛ فإن آم عطية كانت غاسلة للميتات» وكانت من فاضلات الصحابيات . 


وقوله بل : «اغسلنها ثلاثاً أو خمسا» معناه: اغسلنها وتراً» وليكن ثلاثاًء فإن 
احتجتن إلى زيادة للإنقاء» فليكن خمساًء على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت› 
فإن حصل تعميمه وإنقاؤه بواحدة» كانت الثلاث مأموراً بها ندباً» وإن لم يحصل 
ذلك بواحدة» وحصل بالثلاث» كانت الثلاث واجبة» وندب الخمس» وقد اختلف 
أصحاب الأصول في جواز إرادة المعنيين المختلفين بصيغة الأمر؛ فقوله: 
«اغسلنها» صيغة أمر بالغخسل» وقوله: «ثلاثا» غير مستقل بنفسه» فإذا حصل 
المقصود بواحدة» كان قوله: «ثلاثاً أو خمساً» غير داخل تحت صيغة الأمر بأصل 
الغسل» فيكون المراد به الاستحباب» فالوجوب مراد بالنسبة إلى أصل الخسل› 
والاستحباب بالنسبة إلى الإيتار عند عدم الحاجة إلى الزيادة على الواحدة أو 
الثلاث» وقد رواه مسلم بروايات : «اغسلنها ثلاثاًء أو خمسا» أو سبعاًء أو أكثر من 
ذلك»» «اغسلنها وتراً: ثلاثاً أو خمسا»» ولم يذكر الواحدة؛ لخروج الحديث على 
الغالب في الإنقاء والتعميم› لا على التحديد بعدد» ولهذا جعله َة مفوضا إليهن 
على حسب الحاجة الشرعيةء لا مجردة بحسب التشهي؛ فإن الأمر الوارد من 
الشرع يصان عن التشهي› خحصوصا إذا كان موصوفاً بصفة ؛ لوجود الإإسراف في 
التشهي› وقوله لل : «إن رأيتن ذلك»» فالكاف من «ذلك» مكسورة خطاباً لام 
عطية - رضي الله عنها -» وآتى بالنون الثقيلة لجميع النساء؛ حيث إن الغسل 
لا يتعاطاه إلا جماعة منهن» لكن نظر المصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن› 
فيحسن جمعهن في الرواية» وإفراد أم عطية في الخطاب» ومعنى ذلك: إن 
احتجن إلى الزيادة» وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن . 

وقوله عل : (بماء وسدر» قد يوهم هذا اللفظ آن الماء المختلط بالسدر يجوز 
التطهير به من غير ماء مطلق» وليس هو ظاهرا في امتزاج السدر بالماء حال 
التطهير» بل يحتمل اجتماعهما في الغخسل من غير مزج› ویکون أحدهما وارداً 
على الأخر»ء فيزول توهم جواز ذلك. 
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وقوله ب : «واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور» الحكمة في 
الكافور في غسل الميت الحفظ لبدنه» ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة؛ 
فإنه لو جعل في غسل غيرها من الغسلات قبلهاء لأذهبه» فلا يحصل المقصود 
من ذلك» مع ما فيه من تطييب الميت وإكرامه وتبريد بدنه وتصليبه» وذلك يمنع 
إسراع الفساد إليه . 

وقولها: «فأعطانا حقوهٌ» - بكسر الحاء وفتحها - لغتان: وهو الإزار» وأصل 
الحقو معقد الإزار» وسمي به الإزار مجازاً؛ لملازمته إياه» وهو من باب تسمية 
الشيء باسم ما يلازمه» وجمع الحقو: خي وحقی» ويجمع - أيضا- على 
أحقاء؛ كدلو وأدلاء ودلّى . 

وقولها: فقال: «أشعرنها إياه» معناه: اجعلنه شعاراً لهاء والشعار ما يلي 
الجسد» والدثار ما فوقه» والحكمة في إشعارها به تبريكها باثاره ي . 

وقوله َي : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» هذا آمر بإكرام ميامن 
الميت» ومواضع الطهارة من بدنه؛ تشريفا لها على سائر البدن» فإن البدأة 
بالشيء يقتضي الاهتمام به» لكن إذا فعل ذلك» هل هو وضوء حقيقي» أو هو 
جزء من الخسل خحصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفا؟ فيه 
کلام . 

قولها: «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون»؛ أي: ثلاث ضفائر» وتضمن ذلك 
تسريح شعر الميت وضفره. 

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة: 

منها: أن العالم يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل 
ذلك العلم» أو يقصر في العمل به. 

ومنها: أن النساء أحى بغسل الميتة من زوجهاء وقد يمنع ذلك من يتحقق أن 


() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/٤٤)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
.)۲۷١ /٥(‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)۱۹١ /۱٤(‏ (مادة: حقو). 
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زوج زینب کان حاضراً في وقت وفاتهاء لا مانع له من غسلهاء وآنه لم یفوض 
الأمر إلى النسوة» ومذهب الشافعي والجمهور أن للزوج غسل زوجته» وقال 
الشعبي والثوري وأبو حنيفة : لا يجوز له غسلهاء واختلف أصحاب الشافعي في 
أن النساء أحقٌ بغسل الميتة من زوجها على وجهين: أصحهما عندهم: آنهن 
أحق به منه» وأجمع العلماء على أن لهاغسل زوجها. 

ومنها: أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على آنه لا يجب الغسل من 
غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم» فلو وجب لذكره» وعدم الوجوب 
مذهب الشافعي والجمهور» ولكن قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه» 
وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه» وجمهور العلماء على استحبابه» وفي 
مذهب الشافعي وجه شاذ مردود: آنه واجب» وليس بشيء» والحديث المروي 
فيه من رواية أبي هريرة مرفوعاً: «من غسل ميتا فليغتسل» ومن َة فليتوضا) ‏ 
ضعیف بالاتفاق . 

ومنها: شرعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة. 

ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى الغاسل على حسب المصلحة الشرعية 
من غير إسراف . 

ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علم أمراً يتعلق بالمآمور به لا يمكن الائتمار به 
إلا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية ليوضع موضعه؛ لقوله وة 
«فإذا فرغتنٌ فآذنني»؛ آي : أعلمنني . 

ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر فور وغاية. 

ومنها : استحباب السدر في غسل الميت» وهو متفق على استحبابه» ويكون 
في المرة الواجبة» وقيل : يجوز فيها. 


)١(‏ رواه الترمذي (4۹۳). کتاب : الجنائز» باب : في الغسل من غسل الميت› وقال: حسن»› وابن 
ماجه »)۱٤٦1۳(‏ کتاب: الجنائز» باب: ما جاء فى غسل الميت› والإمام أحمد فى «المسند) 
(60٤ /۲(‏ وابن حبان فی «(صحیحه» .)۱۱١۱(‏ 
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ومنها: استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة» وهو متفق عليه عند 
الشافعية ومالك وأحمد» وبه قال جمهور العلماءء وقال أبو حنيفة: لا يستحب› 
وهذاالحديث حجة عليه . 

ومنها: تبريك الرجل الصالح آقاربه وأصحابه بشيء من آثاره» خصوصا في 
الموت وأسبابه» وقبول ذلك منه. 

ومنها: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل . 

ومنها: استحباب مشط رأس الميت وضفره» وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر» بل يرسل ‏ 
الشعر على جانبيها مفرقاً» وقال بعض أصحاب الشافعي بجعل الثلاث خلف 
ظهرها» وروى في ذلك حدیثا غریب آثبت استحبابه به. 

ومنها: استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات» ويلحق 
بذلك آنواع الفضائل . 

ومنها: استحباب وضوء الميت» وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في 
وضوء الجنب» a Ca SG‏ وقال 
أبو حنيفة : لا يستحب»› والله أعلم . 
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الحديث السادس 
ا - قال : يتما رَجُل وَاقفٌ بعرفة» إذ 
رقع عَنْ راحليه» فوصت أو قَالٌ: فصت قال رشول الله ي : «اغسلوه 
بمَاءِ وسدر» وكفئوه في توبن را تحتو ولا تَخْمَرُوا رأسه؛ ائه بع يوم 
القيامة وملا “۰ وفي رواية : «ولاً تُحَمَرُوا وجه ولا رَأمب” . 


ء»)۱۲١١ كتاب: الجنائز» باب: الكفن في ثوبين» ومسلم‎ »)۱۲١١ رواه البخاري‎ )١( 
. كتاب : الجنائزء باب: مايفعل بالمحرم إذا مات‎ ء)٠١‎ /۲( 

(۲) رواه مسلم .)۸٦٦/۲(۰)۱۲۰١(‏ كتاب: الجنائزء» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» بلفظ : 
«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه». 
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قال المصنف - رحمه الله -: الوَقّص : كسر العنق . 

أا قوله که : ولا تحنطوه») فهو بالحاء المهملة؛ آي : لا تمسوه حنوطاً» 
والحنوط - بفتح الحاء المهملة -› ویقال له : الحناط دک الحاء » وهو 
أخلاط من طيب يُجمع للميت خاصة» لا يستعمل في غيره" . 

وقوله ية : «ولا تخمروا رأسه»؛ أي : لا تغطوه» والتخمير : التخطية. 

وقوله يه : «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» معناه: على هيئته التي مات عليها؛ 
وأوداجه تشخب دماً. 

وقوله ية : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» لم يقل مالك وأبو حنيفة ومن قال 
بقولهما: إن المحرم إذا مات لا يمتنع ستر رأسه ووجهه؛ لأنه بالموت انقطع عنه 
حکم الحباة؛ لانقطاع العبادة بزوال حکم التكليف هو القياس» وقال الشافعي 
وأصحابه : يباح ستر وجهه» ولا يحرم» ويحرم تغطية رآسه» ویبقی كما کان في 
الحياةء فيتأول الحديث على أن النهى عن تغطية الرأس الوجه ليس مقصوداً 
لذاته» بل لكونه لازماً لتغطية الرأس غالباًء والعمل بالحديث إذا صح مقدم على 
القياس» وهذا متعين» ويجعل مالك وأبو حنيفة أن هذا الحكم خاص بالمحرم 
المذكور في الحديث؛ حيث علله بي : بأنه يبعث يوم القيامة ملبياًء ولا يعلم 
لكن هذه العلة تقتضي الخصوصيةء والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه ئا 
ثبت لغیره حتی يدل الدلیل على خلافهء ولم یثبت خلافه» كيف وقد ثبت أن 
رسول الله ية قال : «يُبعث المرءٌ على ما مات عليه»» وهذاعام في كل صورة 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۱/ ۳٠۲)ء‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الاأثير 

(۱/ *€0)› واشرح مسلم» للنووي (۸/ .)۱۳١‏ 


(۲( رواه مسلم <«<(YAYA)‏ کتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : الأمر بحسن الظن يالله تعالی = 
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ومعنى» فاقتضى ذلك تعليق هذا الحكم لأجل الإحرام؛ حيث مات محرماً 
فيعم كل محرم» كيف والتلبية من لوازم الإحرام ؟! وال أعلم. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: أن حكم الإحرام باق في الميت المحرم» وهو مذهب الشافعي كما تقدم . 

ومنها: أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه . 

ومنها: جواز التكفين في الثياب الملبوسة» وهو مجمع عليه . 

ومنها : جواز التكفين في ثوبين» لكن الأفضل ثلاثة. 

ومنها: أن الكفن مقدم على الدّيْن وغيره؛ حيث لم يسأل النبي ية عن دين 
مستغرق» ولا غيره» وترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في 
المقال. 

ومنها : أن الكفن للميت واجب بالإجماع» وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. 

ومنها : استحباب دوام التلبية في الإحرام . 

ومنها: التنبيه والتحريض على لقاء الله تعالى بحالة تناسب العبودية؛ لتكون 
شاهدا لصاحبها يوم القيامة» والله أعلم . 


e 3F # 


الحديث السابع 


أ عَطبة الأنصَارة - رضي لله عنها - قالث: هيا عَنِ اتباع الجَتائز» ولم 
(VDeeq7 os‏ 
ُرَم عي . 


هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي يية؛ لأن النهي لا يجوز أن 
يضاف إلى غير النبي كلا. 


= عند الموت» عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه -. 
(۱) رواه البخاري 11۹( کتاب : الجنائزء باب : اتباع النساء الجنائز» ومسلم (4۳۸(« کتاب : 
الجنائزء باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز. 


VY 


وقولها: «ولم يعزم علينا؛؛ أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز 
ما كد علينا في غيره» فلم نؤمر فيه بعزيمة» والعزيمة دالة على التأكيد» فكأنها 
قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وقال بعض الأصوليين: العزيمة: 
ما أبيح فعلّه من غير قيام دليل المنع» والرخصة: ما أبيح فعله مع قيام دليل 
المنع» وهذا خلاف ما دل عليه هذا الحديث» وهو مخالف ‏ أيضا ‏ لما دل عليه 
الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد؛ فإن هذا القول يدخل تحته المباح 
الذي لا يقوم دليل الحظر عليه. 

وقد وردت أحاديث في التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما 
يدل عليه هذا الحديث»› والذي جاء عن فاطمة - رضي الله عنها - من ذلك إما أن 
يكون لعلو منصبها» وحديث أم عطية هذا في عموم النساء» أو يكون الحديثان 
محمولين على اختلاف حالات النساءء وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز» وكرهه 
للشابة في الأمر المستنكر» وخالفه غيره من أصحابه» فكرهه مطلقا؛ لظاهر 
النهي» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث فوائد منها : 

أن النهي إذا بني لما لم يسم فاعله من النبي َه يضاف إلى الله تعالى دون غيره. 

ومنها: كراهة اتباع النساء الجنائز من غير تحريم . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعهاء 
وأجازه علماء المدينة» قلت : فإن اقترن باتباعهن لها محرم» أو جر إلى مفسدة» 
کان حراما شديد التحريم . 

ومنها: التفرفة بين نهي التنزيه والتحريم في عرف الصحابة بالنسبة إلى 
العلم» وأما بالنسبة إلى العمل» فلم يفرقوا فيه» بل كانوا يجتنبون المكروه تنزيها 
وتحريماً مطلقاًء لا لضرورة بيان من اعتقاد أو إلجاء إلى ارتكاب محرم» 
فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرم» ومن استقرى فعلهم وقولهم 
وقواعد الشرع» وجدالأمر كما ذكرتهء والله أعلم . 


A44 


الحديث النامن 


عن ابي هُرَيْرةَ - رضي الله عَنهُ -» عن اللي ي قال : «أشرعُوا بالجتازةء ِن 
َك صَالحة َر مَدَمُوتها إو ون َك عَْر صالخ فشر ُوه َنْ 
رقابگي» . 

قد تقدم أن الجنازة بفتح الجيم وكسرها - لغتان مطلقاء يقال: بالفتح 
للميت» وبالكسر للنعش» فيكون الفتح للأعلىء والكسر للأسفل» فينبغي أن 
تقر هنا: أسرعوا بالجنازة بالفتح؛ لأن المراد به الإسراع بالميت» فهو 
المقصود. 

واعلم آن المراد بالإسراع: الإسراع في المشي بالميت إلى المدفن» ويدل 
على ذلك قوله ييه في آخر الحديث: «فخير تقدمونها إليه» أو شر تضعونه عن 
رقابكم؟» وقيل: يعني به الإسراع بتجهيز الميت بعد موته» لئلا يتغير» لكن 
الأول أظهر» ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا؛ إذ مقتضاه مطلق 
اللإسراع ؛ فإنه ب لم يقيده بقيد» والله أعلم . 

ثم الخطاب بالإسراع للرجال دون النساء؛ لأنهم آقوى للحمل» والنساء 
ضعيفات» وربما انكشف من الحامل بعض بدنه. 

ثم الإسراع بالميت مطلوب بشرط ألا يكون على هيئة مزرية» ولا يؤدي إلى 
انفجاره أو سقوطه ونحو ذلك» قد جعل الله لكل شيء قدراًء وقد بين يلار 
الحكمة في الإإسراع بقوله: «فإن تك صالحة إلى آخره»» والله أعلم . ) 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها: الأمر بالإسراع على ما ذكرناء وقد كره بعض السلف الإسراع» وهو 
محمول على الإسراع المحذور. 


)١(‏ رواه البخاري »)١۲٥۲(‏ كتاب: الجنائز»ء باب السرعة بالجنازةء ومسلم .)٤(‏ کتاب: 
الجنائزء باب : الإسراع بالجنازة. 


VYA 


ومنها: إكرام آهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء 
ما قدموه من الأعمال الصالحة» وجزاؤها من فضل الله تعالى ورحمته. 

ومنها: تقليل مصاحبة آهل الشرء إلا فيما وجب بسببهم من بعد موتهم ؛ 
لبعدهم عن رحمة الله تعالىء فلا مصلحة في مصاحبتهم› وكذا ينبغي اجتناب 
مصاحبة آهل البطالة وعير الصالحين › ومما ابتلي به الناس في هذه الأزمان في 
جنائزهم المشي معها متماوتين زائداً على السكينة والوقار بهما في غيرها من 
الحالات› وتآخير الإسراع بها بحضور بعض الظلمة› أو صلاته عليهاء أو تکریر 
الصلاة عليها مرة بعد أخرى لغير مقصود أو عذر شرعي» وكل هذا مخالف 
للسنة» بعد من حالة الموت والاعتبار بها والله يعلم المفسد من المصلح› 
والمنتفع من المتضرر»ء وجالب الخير من مانعه» وهو سبحانه أعلم بكل شيء› 
سبحانه لا حصی ناء عليه کما أثنی على نفسه . 

He e 3# 
الحديث التاسع‎ 

عَنْ سَمُرَة ُن جُندب - رضي اله عله - قال : صَلَيْتُ وَرَاءَ الل اة عَلَّى امُرَأ 
ات فی نقاسهاء َعَم وط . 

تقدم الكلام على سمرة بن جندب. 

وأما هذه المبهمة في الحديث› فقد ذكرها النسائي في «سننه»» وقال: هي آم 
کی وأما النفاس: فهى - بكسر النون-» وهو الدم الخارج بعد الولد» 
مأخوذ من النفس» وهي الدم» أو لأنه يخرج عقب النفس”"» وليس هذا مراداً 


(1) رواه البخاري ۱۲10)ء كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء 
ومسلم (416)ء كتاب: الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه ؟ ٠‏ 

(۲) روا النسائي (۳۹۳)ء كتاب: الحيض والاستحاضةء باب : الصلاة على النفساء. 

(۳) انظر: «المُغرب» للمطرزي .)۳٠۸/۲(‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: »)٤٥‏ و«مختار 
الصحاح» للرازي (ص: ۲۸۰)» و«لسان العرب» لابن منظور (1/ ۲۳۸)ء (مادة: نفس). 


\A&Î 


بقوله: ماتت في نفاسهاء بل المراد: ماتت قبل خروج الولد في نفاسها» وعلى 
هذا تأوله بعض من منع القيام على جنازة المرأة على وسطها في الصلاة» وقال : 
إنما قام ية وسط هذه المرأة من أجل جنينها حتى يكون آمامه. 

وقوله: فقام وسْطهاء فهو - بسكون السين -» هكذا الرواية فيه» وكذا قيده 
الحفاظ» وقيده بعضهم بالسكون والفتح معاً بمعنى واحد» والصواب: أن 
الساكن ظرف» والمفتوح اسم» فإذا قلت : حفرت وسط الدار بثرأً» كان معناه: 
حفرت في الجزء المتوسط منهاء ولا نقول: حفرت وسّط الدار بالفتح إلا أن تعم 
الدار بالحفر» وعلى هذا فالصواب في الرواية السكون. 

وكون هذه المرأة ماتت في نفاسها هو وصف غير معتبر بالاتفاق» وهو 
حكاية أمر وقع» وأما وصف كونها امرآة» فهل هو معتبر أم لا ؟ من الفقهاء من 
ألغاه» وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقاً» ذكرأً كان أو أنثى» ومنهم من خص 
ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس» وأما الرجل» فعند رأسه» وهو مذهب 
الشافعي» وآحمد بن حنبل» وأآبي يوسف» وقال ابن مسعود بعکس هذاء وذکر 
عن الحسن التوسعة في ذلك» وبها قال آشهب» وابن شعبان من آصحاب مالك› 
وقال أصحاب الرآي : يقوم فيها حذاء الصدر»ء ولاشك آن النساء لم يكن يسترن 
في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم» لكن الفعل إذا شرع لمعنى»ء ثم زال ذلك 
المعنى» بقي الحكم فيه كما كان» وإن لم يوجد معنى السبب؛ كالرَّمَل في 
الطواف وغيره. 

وقد روی آبو داود وغیره ما یرفع الخلاف: عن آنس - رضي الله عنه -: آنه 
صلى على جنازة» فقال له العلاء بن زياد: يا آبا حمزة! هکذا کان رسول الله و 
يصلي على الجنائز كصلاتك ؛ يكبر عليها أربعاًء يقوم عند رأس الرجل» وعند 
عجيزة المرأة ؟ قال: نعم . 

وهذا الحديث يدل على مشروعية مقام اللإمام كذلك› وهل يبطل تأویل من 


(۱) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضی عیاض (۲/ ۲۹۵). 


YA 


تأول أن مقام النبي ب وسط جنازة أم كعب إنما كان من أجل جنينها كما تقدم» ‏ ۰ 
والله أعلم . 

وأجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقاً للجنازة» وأنه لابد من فرجة بينهماء 
حكاه الطبري . 

وفي هذا الحديث : إثبات الصلاة على النفساء» وإن كانت شهيدة . 

وفيه : أن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة. 

وفيه : أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام» والله أعلم . 

e e e 
الحديث العايشر‎ 
عَنْ آبي مُوسی َب الله بن َيس - رضي الله عله - : ان التي ڪي برىءَ من‎ 

الصّالقَة والحالقة والشاقة . ۰ ۰ 

قال المصنف - رحمه الله -: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

أما آبو موسى » فتقدم الكلام عليه 

وما الصالقة» فقد فسرها المصنف» والصّلق: الصوث الشديد» يريد: رفعه 
في المصائب» وعند الفجيعة بالموت› و ويقال بالسين أيضاًء 
وهو الأصل» ويقرب منه قوله تعالى : سكقوڪُم باليس داد € [الاحزاب :۱۹]» 
والصاد تبدل من السين . 

والحالقة : التى تحلق شعرها عند المصيبة إذا حلت» ومنه الحديث : «ليس 
ef EL‏ ومنه لعن رسول الله ية من النساء الحالقة والسالقة. 


(1) رواه البخاري )١١۳١(‏ كتاب: الجنائز» باب: ما ينهى عن الحلق عند المصيبة» ومسلم 
.)٠٤(‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية. 

(۲) رواه أبو داود »)۳٠۳١(‏ كتاب: الجنائز» باب: في النوح» والنسائي (١١۱۸)ء‏ كتاب: 
الجنائز» باب: السلق» والإمام أحمد في «المسند» »)٤١١/٤(‏ عن بي موسى الأشعري = 


۷۸1 


والشائة : التي تشق ثوبها عند المصيبة. 

وهذا الحديث دليل على تحريم هذه الأفعال» وإنما حرمت لإشعارها بعدم 
الرضا بقضاء الله تعالى وقدره» والسخط لهء وذلك كبيرة من كبائر الذنوب؛ 
حيث اقتضی فعل هذه الأشياء التبريّ من فاعلها ولعنه وخروجَّه من طريقة 
المصطفى ية ء وإن اعتقد معتقد حل فعلهاء كان كافراً. 

ويدخل في معنى الحالقة مَنْ قطعت شعرها من غير حلق . 

وهذه الأفعال من الرجال أشد تحريماًء ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على 
ذلك» وصرف الأموال فيه» ويجب التصبر والصبر والرضا بقضاء الله تعالى 
وقدره» وتجنب صرف الأموال في أسباب تعاطي ذلك . 

وتشرع الصدقة عن نفس الإنسان وعن موتاه» ويصل ثوابها إليهم بإجماع 
المسلمين» وتحريم الصدقة في الوجوه المحرمةء ويأثم فاعلها يإجماع 
المسلمينء ومن الوجوه المحرمة: صرف الأموال إلى النواحات والمنوحين› 
سواء كان ذلك بقراءة أو إنشاد أو وعظ أو نحو ذلك» خصوصا إن ترتب 
ذلك محرمات أخر؛ من تمطيط قراءة» أو تهييج على صراخ وشق وحلق» أو 
تعديد محاسن الميت من غير قصد تحريض اقتداء بفعله» ولم يكن الميت متصفاً 
بهاء أو جعل المقابح محاسن» ويشرع التصبر والتصبير والتذكير الحامل على 
ذلك» ومن أحسنه: أن له تعالی ما آخذه وله ما آعطی» وکل شيء عنده باجل 
مسمى» فليصبر صاحب المصيبة» وليحتسب آجرها عند الله تعالى . 

ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت إدارة ذوائب العمائم إلى قدام 
بدنه؛ فإن ذلك فعل اليهود» وقد نهى الله تعالى ورسوله هة عن التشبه بهم› 
ولعن رسول الله ية مَنْ تشبه بهمء وأمر بمخالفتهم» ومن الأفعال المحرمة 
عندها ما يفعله الأمراء والأخيار ومماليكهم وإماؤهم من نشر الشعور ولبس 
جلال الدواب المشعرة وغيرهاء وقلب سروج الخيل» وتنكيس الرايات» وبذر 


- رضي الله عنه -» بلفظ : «ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق›. 


VAY 


التبن على الأبواب» وذبح الذبائح لموت الميت» وعقر الحيوان» ولطم 
الخدود» وشت الجيوب. وإعلاء الأصوات بالبكاء والندب» والمراءاة بذلك» 
وارتكاب ذلك لأجل فلان وفلانة» بل يجب في ذلك كله الامتناع منه» والرجوع 
إلى الله تعالى» وليكثر من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون عند وجود المصيبة 
وبعدها وقبلهاء والله أعلم . 

ومن الأفعال المحرمة في ذلك المراءاة به» وقصد التسميع والمفاخرة بهاء 
بل يكون المكلف في ظاهره وباطنه متبعاً لا مبتدعاًء مقيداً بالشرع لا مطلقاً 
ولا متكلفاً ولا متخلفاً عن فعل خير» خحصوصا في هذه الحال المذكرة بالزهد في 
الدنيا ومقابحهاء الحاملة على الرغبة في الآخرة وموانحهاء فينبغي المراقبة لله 
والاستغفار من كل زلة من الزلات» والرجوع 

ليه في كل لحظة من اللحظات» وسؤاله الثبات حتى الممات» إنه ولي ذلك 
EP ib‏ 
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عن عائشة ۔ رضي الل عَنھا - قلت : لکا اشتكى الت لا > ذکر عض 
كنيس رها بأَْضٍ الحبشةء قال لها : مارية› وکاتَث ام سَلَمةَ 
أرْض الحبشة» فذ كرتا مِنْ حُسشنها وتصاویر فيها› رقع راس فقال : أل إدا 
مات فيهم الرَجُلٌ الصًالح› سَووا على بره مشجدا ثم صَوَرُوا فيه َلك الور 
وليك شرار الحَلق عند اه . 

ااعا ر و ا را ای ا ب مد وال 
رملة» وليس بشيء» وهما أما المؤمنين 


)۱( رواه البخاري c(۷)‏ كتاب : الجنائز› باب : بٽاء المسجد على القبر» ومسلم .)٥۹۲۸(‏ کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : النهى عن بناء المساجد على القبورء وهذا لفظ البخاري . 


VAT 


وأما أم حبيبة» فاسمها رملة» وقيل : هندء والأول أشهرء كنيت بابنتها حبيبة 
بنتِ عبيد الله بن جحش» وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن 
أمية» أ المؤمنين» الأموية» كانت من السابقين إلى الإسلام» هاجرت مع 
زوجها عبيد الله إلى أرض الحبشة» فتوفي عنهاء فتزوجها رسول الله وة» وهي 
هناك سنة ست من النبوة قبل الهجرة» ويقال: سنة سبع» زوجه إياها عثمان بن 
عفان» وأمها صفية بنت أبي العاصي عمة عثمان» وقيل : إن النجاشي - رضي الله 
عنه - زوجه إياها» وأصدقها مئتي دينار» وقيل: أربع مثة دينار» فلعل واحداً 
منها أوجب» والآخر قبل منه َء وقيل: عقد عليها خالد ابن سعید[بن] 
العاصي» وأولم عليها عثمان بن عفان لحماً وثريداًء وجهزها إلى رسول الله ويار 
النجاشي» وبعث إليها رسول الله َيه شرحبيل بن حسن» فجاءه بها» وقيل : بل 
تزوجها رسول الله ية بالمدينة» وقيل : إنه الصحيح› وكان أبوها إذ ذاك بمكة› 
والله أعلم بالصواب. 

وروي لها عن رسول الله ي خمسة وستون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم 
على حدیثین» وانفرد مسلم بحديثين» وروى عنها أخواها: معاوية وعتبة» وابن 
أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» وجماعة كثيرة من التابعين» وروى لها 
أصحاب السنن والمساند» وتوفيت قبل موت معاوية بسنة» وتوفي معاوية في 
رجب سنة ستين» وقيل: توفيت سنة أربع وأربعين» وأما موضع دفنهاء فآهل 
الشام يقولون: إنه بدمشق بمقبرة باب الصغير» وقال أبو عمر بن عبد البر 
رحمه الله تعالی -: روي عن علي بن حسين قال : قدمت منزلي في دار علي بن 
أبي طالب» فحفرنا في ناحية منه» فأخرجنا منه حجرأ فإذا فيه مكتوب : هذا قبر 
بنت صخر» فأعدناه مکانه» والله أعل. 
)١(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (41/۸)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 

(۱/0). واتاریخ دمشق؟ لابن عساكر (1۹/ »)١١١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/١١١)ء‏ 


وتهذيب الكمال» للمزي »)٠۷١ /٠١(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي (۸/۲٠۲)ء‏ والإصابة في 


VAS 


وأما مارية» فهي - بكسر الراء» وفتح الياء المثناة تحت الخفيفة» بالكسر 
والفتح فيهما -: الكنيسة المذكورة في الحديث . 

وفي هذا الحديث دليل على تحريم تصوير الحيوان» خصوصا الادمي 
الصالح» سواء كان التصوير في حائط» أو ثوب أو رق» أو مجسداً قائما بذاتهء 
والأحاديث في «الصحيحين» وغيرهما تدل على ما ذكرتهء ولقد غلط من حمل 
التحريم على المجسد القائم بذاته؛ حيث أشبهت الأصنام» وأبعدٌ من ذلك من 
حمل الأحاديث على كراهة التنزيه» وأن التشديد الوارد في التصوير إنما كان في 
ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثانء وهذا الزمان انتشر اللإسلام» 
وتمهدت قواعده» فلا تساويه في المعنى» ولا في التشديد في التحريم » وكل من 
القولين غلط باطل قطعا؛ حيث أخبر الشارع ية بعذاب المصورين في الأخرةء 
وأنه يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» وذلك مخالف لمقالتهم» كيف وقد صرح في 
قوله بيه في وصف المصورين: المشبهون بخلق الله» وهذه علة عامة مستقلة 
مناسبة لا تحصى زمناً دون زمن» وليس لا التصرف في النصوص المتظاهرة 
المتظافرة الصريحة بمعنى خيالي يمكن ألا يكون مراداً» مع اقتضاء اللفظ للتعليل 
بغيره» وهو التشبيه بخلق الله . 

وفيه دليل على منع بناء المساجد على القبور» وهو منع يقتضي التحريم› 
كيف وقد ثبت في الحديث الآتي لعن اليهود والنصارى على اتخاذ القبور 
مساجد» وقوله ب : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»” . 

وفيه : دليل جواز حكاية الإنسان ما رآه من البناء والتصاوير» وآنه لا حرج 
فلك 

وفيه : دليل على وجوب البيان عند حكاية ما يقتضي مخالفة الشرع . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأه /١(‏ ۱۷۲)» وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ »)۲١١‏ عن 
عطاء بن يسار »› ا ورواه موصولا : أبن عيد البر في «التمهيد» )0/ €(« من طریق 
البزار» عن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه -. 


VA 


وفيه : دليل على أن المرض ليس عذراً في عدم البيان والإنكار. 

وفيه : دليل على تحريم التعظيم بما لا يحل فعله» وقوله. 

وفيه : دليل على وصف فاعل المحرمات المضاهية لخلق الله تعالى والامر 
بها» ومرتضيها بآقبح وصف ؛ فإنه هة وصفهم بشرار الخلق عند الله . 

وفيه: دليل على أن الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما 
عند الله » لا بما عند الخلق . 

وفيه : دليل على جواز الكلام عند المريض والشاكي . 

وفيه : دليل على أن الكلام عنده إنما يكون بما يناسب حال الشاكي ومقامه؛ 
حيث ذكرتا أماكن العبادة وتعظيم النصارى لها بما ذكرتاء فبين ية حكم ذلك› 
ودلیل جمیعه . 

أما بناء غير المساجد على القبور» فإن كان لمعنى مقصود شرعي»› فهو جائز 
إجماعاء بشرط ألا يكون في بقعة محرمة من غصب أو تسبيل على المسلمين»› 
وقد نص الشافعي وآصحابه على تحريم البناء في المقبرة المسبلة للمسلمين› قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى فيها» 
ويؤيد الهدم» ومن المقصود الشرعي فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بالنبي باز 
وصاحبيه حيث دفنوا في بيت عائشة - رضي الله عنها -» وأخفيت قبورهم بالبناء 
كي لا تتخذ مسجدا كما ذكرته عائشة في الحديث الاتي» أما البناء في ملك الباني 
غير المساجد على القبر» فهو مكروه» وعموم النهي عنه في الأحاديث الصحيحة 
يقتضي التحريم» والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر: «الأم» لاومام الشافعي /١(‏ ۲۷۷) ونصه فيه: «وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى 
فيهاء فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك . . .٠.‏ 
قلت: وما نقله المؤلف - رحمه الله - من كلام الإمام الشافعي» فإنما أخذه من شيخه النووي 
في شرحه علی «مسلم» (۷/ ۲۷). وهذا يويد ما قلناه مراراًء من أن المؤلف - رحمه الله -يآخذ 
من كتب شيخه النووي والاخرين» دون عزو إليهم» فينقل عبارات الأئمة السابقين كالشافعي 
وأبي حنيفة وغيرهما من غير مصادرها الأم» كما وقع هناء والله أعلم. 


YVA٦1 


الحديث الثاني عشر 

عَنْ عَائِشَةَ - رض اللٴعَنْها - قَالٿ: قال ر ول الل لا في مَرَضِو الي لم يہ 
مئه : «لَعَنَ الل الود والكَصَارى؛ الَخَذّوا بور أَنْيائهمْ مَسَاجد»» قَالّث: وَلوْلاً 
رر بر َير ائه شي ی أن بعد دا٠‏ 

آما قولها : کر ی ی ی د و 
ما كانت الصحابة تعتمده من الأخذ بالآخر من قوله ية وفعله» فنبهت 
- رضي الله عنها - على أن ذلك ليس من آمره المتقدم» بل هو من المتأخر عند 
مونه. 

وهذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر رسول الله ية مسجداًء ولم يفهم 
من ذلك امتناع الصلاة على قبره مي . 

وقد اختلف العلماء فى الصلاة عليه يي بعد غسله وتكفينه وقبل دفنه» مح 
اتفاقهم على أنه غسّل وكمّن» فقالت طائفة : لم يصلٌ عليه أحدٌ أصلاًء وإنما كان 
الناس يدخلون أرسالاً يدعون وينصرفون» واختلف هؤلاء في علة ذلك فقيل : 
أفضيلته› فهو غني عن الصلاة عليه» وهذا ينکسر بغسله» وقيل : بل لأنه لم يكن 
هناك إمام» وهذا غلط ؛ فإن إمامة الفرائض لم تتعطل»ء ولأن بيعة أبي بكر 
- رضي الله عنه - كانت قبل دفنه» وكان إمامٌ الناس قبل الدفن . 

والصحيح الذي عليه الجمهور آنهم صلوا عليه آفراداء فكان يدخل قوم 
یصلون فرادی ئم یخرجون» ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك› ثم دخلت 
النساء بعد الرجال» ثم الصبيان» وإنما أخروا دفنه َيه من يوم الاثنين إلى ليلة 
الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء ؛ للانشغال بأمر البيعة؛ ليكون لهم إمام يرجعون إلى 


)١(‏ رواه البخاري »)٠٠٠١(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء 
ومسلم (04)› کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : القن عن بناء المساجد على 
القبور. 


VAY 


قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه» وينقادون لأمره؛ لئلا يؤدي إلى 
التزاع واختلاف الكلمة» وكان هذا آهم الأمور عندهم . 

أما الصلاة عليه بعد دفنه ية الصلاة المعهودة» فلم ينقل فعلها عن أحد من 
السلف والخلف» وقد حكى بعض الشافعية في ذلك وجهاً ضعيفاً بناء على جواز 
الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه» لكنه بعيد جداً لتطابق 
المسلمين على عدم فعلهاء ولإشعار الحديث بالمنع» وأما الدعاء عند قبره» فلم 
يزل السلف والخلف يفعلونه» ويتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء هناك وبه وة 
عند قبره وغيره من البقاع من غير منع » والله أعلم . 

واستدل بعض الفقهاء بعدم الصلاة على قبره ية على عدم الصلاة على القبر 
جملة» وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول ية مخصوص عن هذا بما فهم من 
الحديث من النهي عن اتخاذ قبره ية مسجداء والله أعلم . 

وتحرم الصلاة على قبره» والسجود له؛ لما حرض النبي يي ومنع منه من 
الصلاة إلى قبر غيره من الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - وغيرهم» ومنع من 
السجود له في حياته ياء فبعد موته أولى» ولما علم الصحابة - رضي الله 
عنهم - والتابعون ذلك لم يبنوا الحجرة النبوية - على ساكنها أفضل الصلوات 
والتسليم - مربعة» بل بنوها من جهة شمالها مثلثة على صفة السنبوسكة؛ لثلا 
ا هناك ويُسجد» وهذا كله تعريف لمقام الربوبية» ومراقبة له سبحانه 
وتعالى؛ حيث انفرد سبحانه بالعظمة والكبرياء والالهية والعبادةء وكل ما أوهم 
تعظيماً لشيء» كان فعله حراماء إلا ما قرره الشرع من التوقير والتعظيم للأشياء 
المضافة إليه - سبحانه وتعالى -؛ ككتاب الله تعالى» وبيتهء والحجر السود 
ومساجده» وأنبيائه» وأوليائه» وأحبابه» والعلماء به وبأحكامه» ونحو ذلك من 
غير مجازفة» وتجاوزه مجاوزة الحد في ذلك . 

وأما التعظيم المطلقء فهو لله تعالى من كل الوجوه لصفاته وأسمائه 
ولا سيما [ما] لا يشركه في ذلك مشارك ولا ینازعه منازع» فله التعظیم کله 


YAA 


وله الكمال كلهء وله الجلال كلهء وله التقديس كلهء وله الحمد كله» وله الشكر 
کله» وله الملك کله» سبحانه لا یحصی ناء عليه هو کما آثنی على نفسه . 

وفي هذا الحديث: جواز لعن اليهود والنصارى على العموم» وآما لعن 
الشخص المعين منهم » فقيل : لا يجوز؛ لغيب خاتمته؛ فإنه قد يموت مسلماًء 
وقيل : يجوز لوصف اليهودية أو النصرانية فيه الان؛ كلعن المعين من المسلمين 
أصحاب المعاصي المصرين عليها. ٠‏ 

وفيه : جواز ذكر سبب اللعن ؛ للتحذير منه. 

وفيه: تحريم بناء المساجد على القبور مطلقا؛ لأنه إذا منع من بنائها على 
قبور الأنبياءء وهم أرفع البشر درجة» فمن دونهم أولى . 

وفيه: تعظيم الربوبية» وتحريم تعاطي الأسباب المؤدية إلى المشاركة لها في 
ذلك بل إن اعتقدوا جواز ذلك» فهو كفر . 

وفيه: وجوب بيان ذلك وتحقيقه بالعلل والحكم . 

وفيه: تحريم السجود إلى القبورء والصلاة إليهاء وإن لم يقصد تعظيمهاء 
والله آعلم . 

3 ¥ 3F 
الحديث الثالت عشر‎ 

عَنْ َب اله ن مَسعُوو - رضي الله عن عن الي ي قال : ليس ما من 
ضرَبَ الخدودء وَشقٌ الجُيُوبَ» ودَعَا بدَغْوّى الجاهلية»' . 

تقدم الكلام على ابن مسعود. 

وأما الجاهلية » وهي ما قبل الإسلام» وكل فعل خالف فعل الإسلام وما قرره 
الشرع» فهو جاهلي» وفاعله من الجاهلية؛ حيث خالف الإسلام فيهء والله 


أعلم. 


ء)٠١۳( رواه البخاري (١١١٠)ء كتاب: الجنائزء باب: ليس منا من ضرب الخدود» ومسلم‎ )١( 


۷۸۹ 


والمراد بدعوى الجاهلية: ما كانت العرب تفعله عند موت الميت برفع 
الصوت وغيره: واجبلاه! واسنداه! واسيداه! ويدخل في ذلك تحت لفظ الصالقة 
في الحديث السابق» وما كانت تدعو الناس إلى المآتمء والذابح عليهاء 
والنعي» وما أشبه ذلك . 

وقوله ية : «ليس منا»؛ أي: ليس من هدينا وسنننا وطريقتناء وقال سفيان 
الثوري: يجري على ظاهره من غير تأويل؛ لأن إجراءه كذلك آبلغ في الانزجار عما 
يذكر في الأحاديث التي صيغتها: ليس منا من قال أو فعل كذاء وقال المتأخرون من 
العلماء: بل هي مؤولة على من فعلَ المزجور عنه معتقداً حلّه؛ فإنه يكفر بذلك» 
فيكون قوله: «ليس منا»؛ أي : لیس من آهل دینناء ون فعله غير معتقد حله» کان 
مؤولاً على : لیس من طریقتنا وسننناء ولا یکفر» بل یکون عاصیاً. 

وقوله يَة: «مَنْ ضرت الخدوة» لما تضمَنَ ضرب الخدود عدم الرضا 
بقضاء الله تعالى وقدره» ووجود الجزع» وعدم الصبر» وضرب الوجه الذي نهى 
الشرع عن ضربه من غير اقتران مصيبة» كان فعله حراماً مؤكد التحريم . 

وقوله ية : «وشقٌ الجيوبَ» الجيوب جمع جيب» وهو ما يشق من الثوب 
ليدخل فيه الرأس نازلا به إلى العنق والرقبةء أو يقطع منه» ومنه قوله تعالى : 

ونمو آل جاب لخر اواد 4 الفجر:۹]: قطعواء ولما تضكُنَ شمه ما ذكر في لطم 

الخدود» وإفساد الشق المذكور بزيادة على ما وضع له من الانتفاع به متضمناً 
نقص قيمة الثوب. والرياء بذلك. كان أيضاً حراماً شديد التحريم» وهو 
براءته َو من الشاقة في الحديث المتقدم . 


وفى هذا الحديث : 
تحريم هذه المذكورات» والسكون إلى آوامر الله تعالى ورسوله ي في 


وفيه : تحريم ضرب الوجه؛ لأنه إذا حرم البعض» فالكل بطريق الأولى» مع 
أن في الوجه ما هو أفضل من الخد. 


۹۰ 


وفيه : تحريم إفساد المال» أو تنقيصه» خصوصا عند السخط والجزع . 

وفيه: تحريم تعاطي ما كانت الجاهلية تفعله؛ لأنه إذا حرم مثل ما ذكر عند 
المصائب» مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعاً» فغيره من الأمور الاختياريات 
من فعلهم الذي يقرر الشرع عدم فعلها بالتحريم أولى» والله أعلم . 
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عر عَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضی الله عله - قال : قال رشول اله ي : «مَنْ سهد الجَازةً 
حت تی بُصلّی علب لَه قراط وَمَنْ سَهدَهَا حَّی ذقَنَء قله قیرّاطان»؛ قِیل : وَما 
القيرَاطان؟ قال : «معْلٌ الجَبليْن العَظْيمَيْن». ولمسلم: : «أَصعَوْهُما مفْلٌ أحُد» . 

أما قوله لاء : ا ته اا خي ل ي اقرط فالقيراط : 
اسم لمقدار معلوم في العرف»› وهو جزء من أربعة وعشرين جزءاًء» وقد يراد به 
الجزء مطلقاًء ويكون عبارة عن الحظ والنصيب» فيكون تمثيلاً لجزء من الأجر› 
ومقدار منه» ألا ترى آنه قال: مثل الجبلين العظيمين» أو مثل أحد؟ وهذا من 
ا ا تشبيهاً للمعنى العظيم بالجسم العظيم › والمقصود من الحديث : 
أن من صلى على جنازة» فله أجر عظيم من الثواب والأجرء فإن صلى عليها 
واتبعها حتی تدفن» کان له حظان عظيمان من ذلك؛ إذ قد عمل عملين: 
أحدهما: صلاته» والثاني: کونه معه إلى أن يدفن» ولا يلزم من هذا أن يكون 
هذا القيراط هو المذكور في قوله بل : «من اقتنى كلبا إلا كلب صيدٍ أو رَرْع أو 
ماشية» نقص من أجرہ کل یوم E‏ وفي رواية : «قیراطان»"» بل ذلك 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۱)» كتاب: الجنائز» باب: من انتظر حتى تدفن» ومسلم »)٩٤٥(‏ كتاب : 
الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 

(۲) رواه البخاري ١١٤۳۱)ء‏ كتاب: بدء الخلقء باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه» ومسلم .)٠٠١١١(‏ كتاب: المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

)۳( رواه البخاري .)٥۱٦٤(‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب : من اقتنی کاباً لیس بکلب صد أو = 
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قدر معلوم يجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر» فإن قيل : في قوله يا: ‹ 
شهدّها حتى تدفن» فله قيراطان» ما يقتضي أن القيراطين يحصلان بشهودها 
ودفنهاء أحدهما: بالشهود» وهو اتباعهاء والثاني: بدفنهاء فيکون حينئذ له 
بالصلاة والاتباع والدفن ثلاثة قراريط» قلنا: هذا مردود بما ثبت في «(صحيح 
البخاري» في أوائل كتاب الإيمان منه» وهو: أن القيراط الثاني على مجموع 
الشهود والدفن» ولا يحصل بهما قيراطان أن رسول اث اة قال: «من شهد 
جنازة * معھا حتی یصلی عليهاء ويفرغ من دفنهاء رجع من الأجر 
بقيراطين»"'» وهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن 
قیراطان › وقد سبق مثل هذا في باب المواقيت في حديث: «مَنْ صلى العشاء في 
جماعة» فكأتّما قام نصف الليل» ومن صلًى العشاءَ والصّبِحَ في جماعة» فكأتّما 
قامٌ الیل کل . 


e‏ : «حتى تدفن»» وفي رواية في (صحيح الببخاري ومسلم»: (حتی 
قرغ من دفنها»" دليلٌ على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من 
حن می ای ن فر من متها مدا میج مته اماب فدات وقال 

بعض أصحابه : بحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللَبنِ» وإن لم يلق 
a‏ وفي وجه لهم : أنه يحصل بمجرد الوضع في اللُحدء وإن لم يلق 
عليه التراب» والله أعلم . 


alr » ۰‏ ) 2 
وفي قوله يي : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها» ما يؤذن بما ورد في 


= ماشية» ومسلم »)٠١۷٤(‏ كتاب: المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب» عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

)١(‏ روا البخاري (۷٤)ء‏ كتاب: الإيمان»ء باب: اتباع الجنائز من الإيمان. 

(۲) رواه مسلم »)1٥0(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 

)۳( تقدم تخریجه . 
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ر ا اك و اا مو ع ا ا ا ی ا 
عليهاء ولاشك أن من صلى عليها مجرداً» حصل له قيراط» لكن قيراط من 
شهدها من عند أهلها حتى صْلي عليها أكمل» وكذلك قیراط من تبعھا حتی بُفرغ 
من دفنها أكملْ ممن حضر الدفن والفراغ منه دون الاتباع» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: استحباب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه» 
والصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه» ولاشك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة 
الدنيا وزينتهاء شرع لها ما يلهيها عن ذلك بشهود الجنائز» ورغبت في ذلك 
بالأجور والثواب؛ ليكون أتقى لها وأزكى» وأبعد لها عما اشتغلت به» فينبغي أن 
تستعمل في ذلك كله الآداب الشرعية؛ من السكينة والوقار» وعدم الجبرية 
والاشتکاز؛ والحديثِ فيما يلهي عن ذلك من المحظورات والمباحات شرعاً في 
ظاهره وباطنه» ولا يغفل عما يجب عليه في ذلك كله» والله أعلم . 

وفيه: وجوب الصلاة على الميت»› ودفنه. 

وفيه : التحضيض على الاجتماع لهما. 

وفيه : التنبيه على عظيم فضل الله تعالى فيما شرعه للنفوس»› وما رتبه من 
ار ا ا یو ا 

وفيه : أداء حقوق الموتى بالصلاة والتشييع وحضور الدفن . 

وفيه : التنبيه على ما الإنسان صائر إليه ومشاهدته؛ ليعلم آنه راجح إلى الله 
تعالى» ومتصرف فيه» لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشوراً» فلا تكثر 
التبعات عليه» ويأخذ نفسه بالعزائم وعدم الراحات؛ ليجدها يوم فقره وفاقته› 
فالكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز مَنْ أتبع نقسّه هواهاء 
وتمنى على الله» والله أعلمٌ بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


OO O 


۹۳ 


کتاب الز كاه 


الحديث الأول 


عَنْ عَبدِ اللو بن عباس - رضي الله عَنْهمًَا قال : قال ر سول الله اء لمَعَاذِ ابن 
جب - رضي ال عله - حينَ بُ إلى اليَمَن : «إِكَ ستأتي ا دا 
نتم ت فاذعه عُهّم إلى أن هدوا آن لا إل إلا الله وأ مُحَكَداً سول الف قن هُم 
ENT‏ اغرزمم اد لقن رضن لبه ڪش لات في َل ئم 
وة ا قأغیزځُم أ للذ رض عَلبَهم صَدَقة كه تخد 
م ن أغنيائهم رَد على فقرَائهم› فن هُم ١‏ أطاعُوا لَك بڌلك» ياك وكرَائِم 
الهم وائ دعو المَظلوم؛ قله ليس بها وَين الله ا 

اما أو ها رجاف رف ا هجا فى الا عا 

وما الزكاة: فهي في اللغة : النماء والتطهير : 

فمن الأول: قولهم: نما الزرع» فالمال ينمى بإخراج الزكاة من حيث 
ل رئ: 

ومن الثاني : قوله تعالى : ورک ا [التوبة ]٠٠۳:‏ . 

وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين» فمن الأول قوله بل : «ما نقصَ مال من 


)١(‏ رواه البخاري »)٠٤٠٠(‏ كتاب: الزكاةء باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
کانوا» ومسلم (۱۹). کتاب : الإيمانء باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
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صدقة»» أو بمعنى أن متعلقها لاال ذات النماء» وسميت بالنماء لتعلقها 
به» أو بمعنى تضعيف أجورهاء كما ثبت أن الله تعالى يربي الصدقة حتى تكون 
كالجبل» وآما بالاعتبار الثاني» وهو التطهيرء فلأنها طهرة للنفس من رذيلة 
البخل» أو لأنها تطهر من الذنوب. 

وقيل : سميت زكاة؛ لأنها تزكي صاحبهاء وتشهد بصحة إيمانه» ولهذا قال 
رسول الله لار : «(والصدقة برهان»"» وسميت - أيضاً - صدقة؛ لأنها دلیل 
لتصديق صاحبهاء وصحة إيمانه بظاهره وباطنه» وأثبت الشارع هذا الحق في 
المال لمصلحة الدافع والآخذ فمصلحة الدافع تطهيره وتضعيفٌ أجوره» 
ومصلحة الاخذ سد خلته» وقد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساةء وأنها 
لا تكون إلا في مال له بال» وهو النصاب» ثم جعلها في الأموال النامية» وهي 
العين والزرع والماشيةء وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا 
فيما سواها؛ كالعروض» فالجمهور يوجبون الزكاة فيهاء وداود يمنعها؛ تعلقاً 
بقوله وة : «ليسنَ على المسلم في عبده ولا فرّسه صدقة»» وحمله الجمهور 
على ما كان للقنية . 

وحدد الشرع نصابَ كل جنس بما يحتمل المواساةء فتصاب الفضة: خمس 
أواق» وهي متا درهم بنص الحديث والإجماع» وأما الذهب: فعشرون مثقالاً 
والمعوّل فيه على الإجماع والحديث» وأما الزروع والثمار والماشية: فنصّبها 
معلومة» ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال» 
فأعلاها وأقلها تعباً الرٌكارٌ : وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه» ويليه الزرع والثمر ؛ 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸۸)ء كتاب: البر والصلة والأداب» باب: استحباب العفو والتواضع» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «ما نقصت صدقة من مال a‏ 

(۲( رواه مسلم (۲۲۲). كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء»ء عن أبي مالك الأشعري - رضي الله 
عه . 

(۳( رواه البخاري (١۱۳۹)ء‏ كتاب: الزكاة» باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» ومسلم 
«(A۲(‏ كتاب : الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» عن أبي هريرة - رضي الله 


نه سے 
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فن سقي بماء السماء ونحوه» ففيه العشر»ء وإلا فنصفه»ء ويليه الذهب والفضة 
والتجارة فيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة› ويليه الماشية؛ 
فإنه يدخلها الأوقاص» بخلاف الأنواع السابقة› والله أعلم . 

وقوله َة لمعاذ: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» هو كالتوطئة والتمهيد 
بالوصية؛ لاستجماع همته على الدعاء لهم إلى ما ذكر في الحديث؛ لأن آهل 
الكتاب أهل علم» ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة 
الأوثان في العناية بها . 

وقوله كلة: «فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» البدآة في الدعاء إلى الشهادتين والمطالبة بهما لأنهما صل الدين 
الذي لا يصح شيء من فروعه إلا بهماء فمن كان منهم غير موحد على التحقيق ؛ 
كالنصارى» فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عيناً» ومن كان 
موحداً كاليهود» فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد» وبين الإقرار 
بالرسالة» وإن كان اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك» ولو 
باللزوم» تكون مطالبتهم بالتوحيد؛ لنفي ما يلزم من عقائدهم . 

وقد ذكر الفقهاء أن كل من كان كافراً بشيء ومؤمناً بغيره دخل في الإسلام 
بالإيمان بما كفر به» وهذا ليس على إطلاقه» بل قال أصحاب الشافعي 
العراقيون: لا يدخل في الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين» وقال الخراسانيون 
منهم القاضي حسين: كل من أقر بما هو معروف من دين الإسلام أنه حق» صار 
به مسلما» وإن لم يتلفظ بالشهادتين› ولاشك أن العالم بالشيء قد یکون عارفاً 
به» وقد یکون غير عارف» فالیهود والنصاری» وإن انوا عالمين بالله» لكنهم 
غير عارفين به» ولهذا ثبت في رواية في «صحيح مسلم» في هذا الحديث: 
«فليكنْ أولَ ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى» فإذا عرفوا الله » فأخبرهم» إلى 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹) )٥۹۱/۱(‏ کتاب: الإإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادين وشرائح الإسلام» 
والبخاري أيضا (۱۳۸۹)ء كتاب: الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم آموال الناس في الصدقة. = 
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آخره؛ لأنهم في علمهم بالله معتمدون على دلالة السمع عندهمء وإن كان الفعل 
عندهم لا یمنع أن یعرف الله تعالی من كذب رسولاً. 

قال القاضي عیاض - رحمه الله -: ما عرف الله تعالی من شبهه وجسمه من 
اليهودء أو أجاز عليه البداء» أو أضاف إليه الولد منهمء أو أضاف إليه الصاحبة 
والولد» وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى» أو وصفه بما 
لا يليق به» آو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية› 
فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله» وإن سموه به؛ إذ ليس موصوفاً بصفات 
الإله الواجبة له» فإذا ماعرفوا الله سبحانه» فتحقق هذه النكتة» واعتمد عليهاء 
وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخناء وبها قطع الكلام آبو عمران الفارسي من 
عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي 
- رحمه الله - والله أعل . 

قوله ها : «فإن هم طاعوا لك بذلكٌ» فأخبرهم أن الله فرضَ عليهم خمسَ 
صلوات في کل يوم وليلةٍ» . 

اعلم آن طاعتهم بالإيمان بالنطق بالشهادتين كما تقدم» وأما طاعتهم 
بالصلاة» فتحتمل أمرين : 

أحدهما : إقرارهم بوجوبهاء واعتقاد فرضيتهاء والتزامهم بها. 

الثاني: طاعتهم بالفعل» وآداؤهاء ويحتمل أن المراد مجموع ذلك»› وهو 
الظاهر» لكن رجح الأول بأمر معاذ بإخبارهم بالفرضية» فتعود الإشارة إليهاء 
ورجح الثاني بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل» لكفى» ولم يشترط بلفظهم 
بالإقرار للوجوب» وكذلك في الزكاة» لو بادروا بأدائها من غير لفظ بالإقرارء 
لكفى» فالشرط عدم الإنكار للوجوب» لا التلفظ بالإقرار» وإنما كان كذلك؛ 
لأن المبادرة إلى الفعل متضمن الامتثال والإقرار بالوجوب» فهو آبلغ في ذلك 
جميعه» لا أنه المطلوب فقط ظاهراًء بل مطلوب الشرع وجود الامتشال للأمر 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٠۰-۱۹۹/۱(‏ 
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بسوابقه ولواحقه» لكن هل يستفاد ذلك من صيغة الأمر بالمطلوب» آم من أمر 
خارج؟ فيه كلام في أصول الفقه . 

وقوله ي : «فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» الضمير في فقرائهم وأغنيائهم 
عائد إلى المسلمين» آم إلى كل ناحية منهم؟ فإن نظرنا إلى عموم الحكم» جعانا 
الضمير عائداً إلى جميع المسلمين» وإن نظرنا إلى خصوصية المبعوث إليهم آهل 
اليمن» رددناه إلى الناحية» فيختص الحكم بهم» لكن أعيان الأشخاص في 
قواعد الشرع الكلية غير معتبر»› ولولا المناسبة الموجودة في باب الزكاة» لقطعنا 
بعدم اعتبار خصوصية الناحية› كما هي غير معتبرة في الصلاة قطعاً في الحكم› 
وتظهر فائدة هذا الكلام في جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال» وفيه 
اختلاف. 

وقوله بية: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم» الكرائم: 
جمع كريمة» وهي جامعة الكمال في حقها؛ من غزارة لبن» وجمال صورة» أو 
كثرة اللحم» أو الصوف» والرواية: «وإياك وكرائم» بالواو في «وكرائم»ء قال 
ابن قتيبة : ولا يجوز إياك كرائمّء بحذفها"» قال الفقهاء: والكرائم ؛ كالأكولة» 
والربى» وهي التي تربي ولدهاء والماخض» وهي الحامل» وفحل الغنم» 
وحرزات المال» وهي التي تحرز بالعين وترمق ؛ لشرفها عند آهلها. 

والحكمة في منع الساعي من أخذ ذلك : أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من 
مال الأغنياءء فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال» فسامحهم الشرع بما 
يضنون به» [ونهى] الساعي عن آخذه. 

وقوله ي : «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» هذا تنبيه 
على الامتناع من جميع آنواع الظلم› وذكر ذلك عقب آخذ كرائم الأموال؛ حيث 
إن أخذها ظلم» وعلل اتقاء دعوة المظلوم بعدم الحجاب بينها وبين الله ؛ تأكيدا 


.)۱۹۷ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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لتحريم الظلم» وتنبيهاً على سرعة عقوبة فاعله» لكن دعوة المظلوم مسموعة 
د وهذا معنی عدم حجاب بینها وبين الله تعالی . 

وفي هذا الحديث دليل على أحكام : 

منها: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع؛ حيث دعوا أولا إلى الإيمان 
فقط» ودعوا إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإيمان» وضعّف هذا بأن الترتيب في 
الدعاء لا يلزم منه ولابد الترتيب في الوجوب؛ بدليل أن الصلاة والزكاة لا ترتيب 
بينهما في الوجوب» وقد قدمت في الذكرء وأخرت الزكاة» مع تساويهما في 
الخطاب؛ للوجوب في الدنياء ولا تتعلق المطالبة به في الدنيا إلا بعد اللإسلام» 
وليس المراد ألا يزاد عذابهم بسببها في الأخرة» كيف وهو ية رتب ذلك في 
الدعاء إلى الإسلامء وبدأ بالأهم فالأهم؟ . 

وقد اختلف العلماء في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها 
والمنهي عنها على ثلاثة أقوال: 

الصحيح المختار : نهم مخاطبون بها جميعها. 

والثاني: آنهم غير مخاطبين بها جميعها. 

والثالث : أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور. 

ومنها: قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به. 

ومنها: أن الوتر ليس بواجب» وكذلك ركعتا الفجر ليستا واجبتين » فإن بعث 
معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي ي بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر» 
وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة» وبوجوب ركعتي الفجر الحسن البصري . 

ومنها: أن السنة أن الكفار يعون إلى التوحيد قبل القتال» ولم يذكر في هذا 
الحديث كل دعائم الإسلام» بل ذكر بعضهاء قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح : 
٠‏ هو تقصير من الراوي . 

ومنها: آن الكافر لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين» وهو مذهب آهل 
المثنة. 
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ومنها: وجوب الزكاة. 

ومنها: أن الإمام يبعث سعاة عدولا أمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة 

ومنها: توصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه في عملهم من العمل بالأحكام ؛ 
أمرها ونهيها» خصوصا ما يتعلق بأمر الرعية. 

ومنها: أ يحرم على الساعى أل كرائم الأموال س الزكاة» بل ياخحذ 

ومنها: تحريم دفع الزكاة إلى كافر. 

ومنها: آنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء» ومقتضى مذهب الشافعي 
أن الغنى والفقير فى ذلك معتبر برتبة الشخص» وقد اختلف العلماء في الغني 
الذي يحرم عليه أخذ الزكاةء فقيل : هو من ملك نصاباً» وهو مذهب أبي حنيفة› 
وقد ورد فى الحديث: أن الغنى من ملك أوقية. 

ومنها: اهتمام الإمام بأمر الفقراء في الزكاة. 

ومنها: آن صاحب المال إذا امتنع من دفعهاء آخذت منه بغیر اختياره؛ حيث 
قال : «تؤخذ من أموالهم»› وهذا الحكم لا حلاف فیه» لکن هل تبراً ذمته 
وتجزئه في الباطن؟ فيه خلاف للشافعية» وقد استدل به الخطابي وغيره من 
أصحاب الشافعى على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال» وفيه نظر كما 
تقدم » وفي هذه المسألة وجهان لأصحاب الشافعي: أصحهما عند جمهورهم : 
لا يجوز النقل» ومأخذ الخلاف عود الضمير في فقرائهم» وتقدم ذكر ذلك» 
وإرادة فقراء الناحية الموجودين أظهر» والله أعلم . 


ومنها: وجوب بيان تحريم الظلم على الإمام وغيره من العلماءء والأمر 
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أعلم . 

ومنها: تحريم جميع جميع آنواع الظلم› والله أعلم . 

3# ¥ 
الحديث الثاني 

ڪَنْ ابي سَمِيدِ الخُذريّ - رضي انه قال : َال رول الله ل : «ليْسَ فيمًا 
دُون حمس اتی و ولافیما دون حَمْس ذو ق وَلاً فيمَا دون حمس 
وشت ى 2 

ا فتقدم الکلام على اسمه ونسبه ونسبته وما یتعلق به . 

وأما الأواق : فجمع أوقَيّة - بتشديد الياء -» ويقال: وفي كل جمع إذا كان 
مفرده مشدداً بتشديد الياء وتخفيفهاء كالأواقي والتخابي والعلالي والكراسي› 
وما آشبه دلك» وممن دکر هذه القاعدة فيما واحده مشدد آنه يجوز فى جمعه 
الوجهان: ابر السَكيت فى «إصلاحه» والجوهري في «صحاحه»ء وقد 
ثبت في هذا الحديث في الجمع حذف الياء» فتصير في الجمع للأوقية ثلاث 
لغات : التشديد› والتخفيف › والحذف› والأوقية بضم الهمزة› ولا ل 
جمهور أهل اللغة» وفيه تحذف الهمزة» وحكى اللحياني الجواز - بفتح الواو 
وتشديد الياء -» وجمعها وقايا. 

وأجمع العلماء من المحدثين والفقهاء واللغويين على أن المراد بالأوقية 
الشرعية أربعون درهماًء» وهي أوقية الحجاز. 

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم 
(۱) رواه البخاري (۰ 1° (IT‏ کتاب : الزكاة» باب : ما دي زکاته فلیس بکنز»› ومسلم ›)4۷⁄٩4(‏ 

کتاب : الزكاة» في آوله. 


(۲) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص :,) باب: مایشدّد ومایخقف . 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري .)۲٥۲۸/۱(‏ 
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مجهولة في زمن رسول الله بء وهو يوجب الزكاة في أعداد منهاء ويقع بها 
البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» قال: وهذا يبين أن قول 
من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروانء وآنه جمعها 
برآي العلماء» وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانق› 
قول باطل» وإنما معنى مانقل من ذلك آنه لم يکن منها شيء من ضرب 
الإسلام» وعلى صفة لا تختلف» بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم» 
وصغاراً وكباراً» وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة» ويمنية ومغربية» فرآوا 
صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه» وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف» وأعيانا 
يستغنى فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وآصغرهاء وضربوه على وزنهم› قال 
القاضي : ولاشك آن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلق بها 
حقوق الله تعالى فى الزكاة وغيرها وحقوق العباد؟ وهذا كما كانت الأوقية 
معلومة. ۰ 

وقال العلماء من الشافعية: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن 
المعروف» وهو أن الدرهم ستة دوانتق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم 
يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام . 

واعلم آن الدراهم كانت في الجاهلية تضرب على نوعين مختلفين : 

فمنها: ما ينسب إلى ملك يقال له: رأس البغل» وهي السود مما نسب إليه 
منها» يقال لها: بغلية» وكل درهم منها ثمانية دوانق . 

ومنها: ما ينسب إلى طبرية الشام» يقال لما يضرب فيها: طبرية» وزن كل 
منها أربعة دوانق» وهي العتق» فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانق؛ 
جمعا بينهماء ووقع الإجماع عليه من غير ضرب»› وكانوا يتعاملون بهذا التقدير› 
الشطر من هذه والشطر من هذه لدى الإطلاق ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين › 
وكذلك كانوا يؤدون الزكاة مثة من هذه» ومثة من هذه؛ اعتباراً في أول الإسلام» 


.)١١/۷( و«شرح مسلم» للنووي‎ ء)۸٠١‎ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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هکذ| قاله بو عبيد وغيره» وهي اللخمس الأواقي المذكورة في الحديث› ولم 
يخالف فى ذلك أحد إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون 
بعرفهم في الدراهم» وهو خلاف قول الجمهور» ويعضد قولهم ما تبت أن 
النبى ية قال : «الوزن على وزن أهل مكة)' وهذا المقدار هو الذي كان أهل 
مكة يتعاملون به في عصر النبي بء فلما تمكن الإسلام» واتسع» ضربت 
الدراهم على التقدير الإسلامي تحريا لمعاملاتهم الإطلاقية » فنسب التقدير إلى 
من ضربت فى زمنه ابتداء» وليس كذلك» بل كان ذلك إظهاراً للضرب› لا ابتداء 
تقدیر › والله أعلم . 

واختلف فى زمن من ابتداً الإظهار بالضرب للتقدير المذكور ؟ فقيل : فى 
رمن عمر بن الخطاب - رضي الله عه » وقیل : في زمن بني أمية› ولا يصح 
قول من جعل التقدير فى زمن أحدهماء والله أعلم. 

وأما الصدقة واحدة الصدقات. فتفتح الصاد والدالء وأما ما هو اسم من 
أسماء الصداق - بفتح الصاد وكسرها -» فيقال فيه : صَدقة - بفتح الصاد وضم 
الدال -» وصذقة - بضم الصاد وإسكان الدال - أربع لغخات مشهورات» والله 
ا (۲( 
علم. 

وأما الذود: فأصله من ذاد يذود ذوداً: إذا دفع شيئاًء فهو مصدر» فكان من 
كان عنده دفع عن نفسه معرَة الفقر وشدة الفاقة والحاجة» وهو عند آهل اللغة من 
الثلانة آلف العشرة من الإبل» لا واحد له من لفظهء قالوا: ويقال فى الواحد: 
بعير» قالوا: وكذلك البقر. 

والر هط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظهاء قالوا: 
وقولهم : حمس ذود؛ کقولهم : خة ا وخحمسة جمال» وخمس نوق› 
(۱) رواه بو داود »)۳۳٤١(‏ کتاب : البيوع› باب : في قول النبي ي : «المكيال مکیال المدينة»»› 

والنسائي (o۰)‏ کتاب : الزكاةء یاب : كم الصاع؟ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۳1/0(« 


(۲) انظر: «لسان العرب» لابن منظور /٠١(‏ ۱۹۷)ء (مادة: صدق). 
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وخمس نسوة› وقال سیبويه : يقال : ثلاث ذرد؛ لأن الذود مؤنث› ولیس باسم 
كسر عليه مذكره» قال أبو عبيد: الذود مما بين ثنتين إلى تسع» وقوله مخالف 
لقول جمهور أهل اللغة» قال : هو مختص بالإناث» وأنكر ابن قتيبة أن يقال: 
وليس هو جمعاً لمفرد» بخلاف الأثواب» قال أبو حاتم السجستاني: تركوا 
القياس في الجمع» فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبلء وثلاث ذود لثلاث من 
الإبل» وآربع دود» وعشر دود على غير قياس › کما قالوا: ثلاث مئة › وأربع 
مئه » والقياس مئين ومئات› ولا يکادون يقولونه. 

وقد ضرطه الجمهور: حمس دود» فی الحديث› ورواه بعضهم : خمسه 
ذود» وكلاهما لرواة مسلم» کن الأول أشهر › وهما صحیحان في اللغة› 
فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث» ومن حذفها قال : راد الواحدة منه 
فريضة» ولاشك أن الذود واحد في لفظه كما قال السجستاني» والمشهور الذي 
قاله المتقدمون أنه لا يقال على الواحده والله أعل. 

وقوله ا : «ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة» » فمعنى دون في مواضع هذا 
الحديث أقل؛ أي : ليس فى أقل خمس صدقة» لا آنه نفى عن غير الخمس 
الصدقة كما زعم بعضهم في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أنها بمعنى 
غير» والله أعلم . 

والأوسق جمع وسق - بفتح الواو وكسرها - كما حكاهما صاحب «المحكم) 
وغیره» والأشهر فتح الواوء وهو جمع قلة» ويقال في الجمع - أيضاً-: وسوف 
وأوساق» قال الهروي : وکل شيءَ جمعته فقد وسقته› وقال عیره : وسقھت 
الشيء : ضممت بعضه إلى بعض › وأصل الوسق فى اللغة الحمل» والمراد به 
)١(‏ انظر: «العين» للخليل (۸/ .)٠١‏ و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ›)۲٠٥۷‏ 

و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/١۲۷)ء‏ و«المُغرب» للمطرزي »)٠١ /١(‏ و«النهاية في 


غریب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ ۱۷۱)» و«لسان العرب» لابن منظور (۳/ .)٠١۹‏ 
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ستون صاعاً» والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالعراقي» وفي رطل 
العراق أقوال» أظهرها: أنه مثة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم» وقيل : مثة وثمانية وعشرون بلا أسباع» وقيل: مئة وثلاثون» فالأوسق 
الخمسة: ألف وست مئة رطل بالبغدادي”. وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب 
أم تحديد؟ وجهان لأصحاب الشافعي : 

أصحهما: تقريب» فإذا نقص عن ذلك يسيراً» وجبت الزكاة» لكن ظاهر 
الحديث أن النقصان مطلقا مؤثر في عدم الوجوب» لكنه غير مؤثر عرفاء لعدم 


منعه إطلاق الاسم بنقص اليسير . 
والثانی : تحديد» فش قفن شا وإن قل › لم تجب الزكاة. 
وفى هذا الحديث فائدتان : 


إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات من الدراهم والإبل 
والحبوب . 

والثانية: عدم الزكاة فيما دون المحدود» ولا خلاف بين العلماء في ذلك 
إلا ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف: أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره»› 
واستدل له بقوله ب : «فيما سَمَّتِ السّماءٌ العشرٌُ وما سمي بنضح أو دالية» ففيه 
نصف العشر»» وهذا عام في القليل والكثير» والجواب عن ذلك بأن المقصود 
من الحديث بيان قدر المخرَج» لا قدر المخرج منه» ولاشك أن هذا يرجع إلى 
قاعدة أصولية» وهي : أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاثة أنحاء: 

أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم ؛ بأن يرد مستنده على سبب لقصد تأسيس 
القواعد. 


ء)۱۸٤‎ /٥( انظر: «المُغرب» للمطرزي (۲/ ٤٠)ء و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
»)۳۷۹/۱۰( وە«لسان العرب» لابن منظور‎ ›)۱٠١ و«تحریر ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ 
و«القاموس» للفيروز آبادي (ص: ۱۱۹۹)ء (مادة: وسق).‎ 

(۲) رواه البخاري »)۱٤١١(‏ كتاب: الزكاةء باب: العشر فيما يسقى من ماء السماءء وبالماء 
الجاري» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
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والثاني: ما يظهر فيه قصد التخصيص . 

والثالث: ما لم يظهر فيها قرينة لقصد التعميم لا عدمهء ولا يحتاج ذلك إلى 
دليل» بل يعرف ذلك من السياق ٠‏ لا يقام عليه دليل بالاتفاق» ولذلك لو فهم 
المقصود من الكلام» وطولب بالدليل» لعسر إقامته» لكن الناظر يرجع إلى 
ذوقه ودينه وإنصافه» ولذلك لا حلاف آنه لا تجب الزكاة فيما نقص عن 
الأواقي الخمسة المحدودة» وهي مئتا درهم» لكن مالكا- رحمه الله - تسامح 
في النقص اليسير جداً الذي يروج معه الدراهم والدنانير رواج الكاملء 
واخحتلف أصحابه في مقداره» فقیل: ما لا يشاح فيه في العادة» وقيل: بآنه 
المقدار الذي يختلف فيه في الموازين» وحكي عن عمر بن عبد العزيز آن 
نقص ثلائثة دراهم وثلث دينار من نصابهما لا يسقط الزكاةء والظاهر مع 
الحنفية» والمعنى مع المالكية. 

وليس في هذا الحديث تعرض للذهب» ولا تحديده بالأواقي› وقد آجمع 
العلماء على وجوب الزكاة في عشرين مثقالاً منه» وحكي عن الحسن البصري 
والزهري : أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً» لكن الأشهر عنهما 
الوجوب في عشرين؛ لقول العلماء» وحكى القاضي عياض عن بعض السلف 
وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مئتي درهم» وإن كان دون عشرين 
مثقالاء وقال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي 
درهم . ) 

واختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب» وبعض نصاب من 
الفضة» هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة؟ فقال مالك والجمهور: يضمان في 
إكمال النصاب» لكن مالكاً يراعي الوزن» ويضم الأجزاء» لا على القيم» بل 
على الوزن؛ حيث إن مذهبه كل دينار لعشرة دراهم على الصرف الأول» وقال 
الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والثوري يضم على القيم في وقت الزكاة» وقال 
الشافعي وآحمد وأبو ثور وداود: لا تضم مطلقاً. 
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واعلم أنه لم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على المحدود من المذكورات 
فيه» وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق من الحب 
والثمر بحسابه» وآنه لا أوقاص فيهاء واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب 
والفضة» قليلاً كان أو كثيراً» هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه؟ فقال مالك› 
والليث» والثوري» والشافعي› وابن آبي ليلى» ويوسف» ومحمد» وأکثر 
أصحاب آبي حنيفة» وجملة آهل الحديث: لا وقص فيه» وفيه ربع العشر» وهو 
يروى عن علي» وابن عمر» وقال أبو حنيفة» وبعض السلف : لاشيء فيما زاد 
على مئتي درهم حتی يبلغ آربعین درهماء ولا فیما زاد علی عشرین دیناراً حتی 
يبلغ أربعة دنانيرء فإن زادت ففي كل أربعين درهماً درهم» وفي كل أربعة دنانير 
درهم» فجعل لها وقصا كالماشية» واحتج الجمهور بما روى البخاري في 
«اصحيحه» أنه ية قال: «في الرقة ربع العشر» وهذا عام في النصاب 
وما فوقه» وبالقياس على الحبوب» ولأبي حنيفة في المسآلة حديث ضعيف 
لا يصح الاحتجاج به. 


واعلم أن المراد بالأواقي الخمسة الدراهم الخالصة من العين حقيقة دونها 
دراهم منقوشة» بل السبائك وغيرها حكمهاء فلو كانت مغخشوشة»› لم يجب فيها 
شيء حتى يبلغ من الخالص مئتي درهم» وفي الحديث حجة لذلك» وفيه رد 
على المالكية؛ حيث أوجبوا الزكاة فيما نقص من المئتين فيه أو نحوها» وحجة 
مذهب الشافعي وموافقيه على عدم الوجوب في ذلك فإنه صرف لها دون خمس 
أواق» ثم قدر الدراهم منها خمسون حبة وخمسا حبة؛ لأن كل درهم ستة 
دوانق» ووزن كل دانق ثماني حبات وثلث حبة» وثلث خمس حبة من الشعير 
المطلق» والله أعلم. 
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(1) رواه البخاري (١۱۳۸)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الغنم» عن أنس بن مالك - رضي الله 


عه . 


الحديث الثالث 


ڪن ابي هُرَيرَة - رضي الل عن -: أن رول الله يا قال : ليس على المُشلم 
في َه ولا فَرَسه صدَقَة) 0 . في لظ : إلا ركاه الفطر في الرًقيتق» . 

قوله: «وفي لفظ : إلا زكاة الفطر في الرقيق» ليس هو مما اتفق عليه البخاري 
ومسلم» بل مما انفرد به مسلم فيما أعلم» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أصل في أن الأموال القنية لا تجب فيها الزكاة» لكن قال 
العلماء: لا يصير المال للقنية إلا بالنيةء ولا يصير للتجارة إلا بالنية - أيضاً-› 
وزكاته متعلقة بقيمته» لا بعينه» فعند عدم النية لهما» وعدم النص بعدم وجوبها 
يقتضي أن تجب الزكاة فيه» أو يكون مسكوتاً عنه» والحديث دال بصريحه على 
عدم وجوبها في غير الخيل والرقيقء» وهو مذهب العلماء كافة من السلف 
والخلف» إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفر؛ فإنهم أوجبوها في 
الخيل إذا كانت ذكوراً أو إناثاًء قولاً واحداًء وإن انفردت الذكور والإناث» فعن 
أبي حنيفة في ذلك روایتان؛ من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع 
الذكور والإناثء وإذا وجبت الزكاة» فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس 
دینارا أو يقوم ويخرج عن کل مئ مئتين خمسة دراهم› فحينئذ وقع الاجماع على 
عدم وجوبها في عينها» بل بسببها» فيخرج من غيرهاء وإنما احترزنا بقولنا: غير 
الخيل والرقيق عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة» وهذا الحديث صريح 
في الرد عليهم؛ فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقاًء وفي عين 
العبيدء وقد استدل به الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة» وقيل : إنه قول 


(۱) روأه البخاري ›)(1۳4٥(‏ کثات: الزكاة» باب : ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم 
(۹۸۲)ء (۲/ .)1۷٥‏ کتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم قى عبده وفرسه» وهذا لفظ 


(۲( رواه مسلم «(Y1 /۲) c<(4AY)‏ کتات: الزكاةء باب : لازکاة على المسلم فی عب كه وفرسه» 
بلفظ : «ليس فى العبد صدقة» إلاصدقة الفطر» . 
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قديم للشافعي - رحمه الله - من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في 
الخيل والعبيد مطلقاًء وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين : 

أحدهما: القول بالموجب؛ فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين» 
فالحدیث يدل على عدم تعلقها؛ فإنه لوتعلقت بالعين منهاء لبقيت ما بقيت 
العين» وليس كذلك؛ فإنه لو نوى القنية» لانتفت الزكاة» والعين باقية» وإنما 
متعلق الزكاة فيهما القيمة بشرط نية التجارة وغيرها من الشروط . 

والثاني: آن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد» فإذا أقاموا 
الدليل على وجوب زكاة التجارةء كان هذا الدليل أخحص من ذلك العام فيقدم 
عليه » نعم يحتاج إلى تحقيق مو يق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارةء والمقصود 
هاهنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. 

وفي الحديث دليل صريح على وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده» 
سواء كانوا للقنية أو للتجارة» وهو مذهب مالك والشافعى» والجمهور» وقال 
أهل الكوفة: لا تجب فى عبيد التجارة» وحكى عن داود: أنها لا تجب على 
الشنكة بل تجب على العبد» ويلزم الشند تمكنه من الكسب ليؤديها› وحکاه 
القاضي عياض عن أبي ثور - أيضاً -. 

وقد یستدل به لمن قال من أصحاب الشافعي : إن فطرة المكاتب على سيده؛ 
بدلیل قوله ڪي : «المكاتبٌ عبد ما بقىٌ عليه دره") وقد اختلف في وجوبها 
وعدمه عليه» فقال الشافعى وجمهور العلماء: لا تجب فطرة المكاتب عليه 
ولا على سيده» وعن عطاء» ومالك وأبي ثور: وجوبها على السيد؛ كالوجه 
كالحر في كثير من الأحكام» والله أعلم . 


)1( روأه أبو داود )۳4۲7( کتاب : العتق› باب : في المكاتب يؤدي بعض کتابته فيعجز أو 
يموت »› والطحاوي في شرح معاني الائاں )111/۳( والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۳۲٤/۱۰(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 
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الحديث الرابع 

ع آبي هُرَيرَةَ - رضي ا عة -: أن رول الله ية قال : «الحَحْمَاءَ جبارء 
والبئرٌ جُبَارّء والمَعْيِنُ جُبَارء وَفي الرّكاز الحُمن». 

قال المصنف : الجبار : الهدر الذي لا شيء فيه› والعجماء: الحيوان البهيم . 

أما العجماء» فسميت بذلك لأنها لا تتكلم› ومنه: الدواب العجم؛ تنبيهاً 
على آنها لا تتكلم» ومنه: الأعجمي الذي لا يصح . 

وأصل التسمية بالجبار أن العرب تسمي السيل جُباراً؛ للمعنى الذي ذكره 
المصنف؛ آي : لا طلب فيه» ولا قود ولا ديةً. 

وأما البئر» فاشتقاقه من بأرت: إذا حفرت» والبؤرة: الحفرة» وهو يهمز 
أصلاً» ولا يهمز تسهيلاًء وجمعه: بثار وآبار وأبآر» والمراد به ما حفره الإنسان 
حيث يجوز له» فما هلك فيهاء فهو هدر»ء وقيل : المراد به البثر القديمة. 

وقوله کل : «والمعدن جبار»؛ أي : من يهدر عليه من الفعَلة في المعدنء فلا 
شيء على المستأجرء وجمع المعدن: معادن» ومعادن الأرض: أصولها 
وبيوتها» ومعدن الشيء: أصله» ومنه: معادن الذهب وغيره» وأصل المعدن: 
الثبوت والإقامة» ومنه سمي المعدن؛ لثبوت ما فيه» وقيل: لإقامة الناس عليه 
لاستخراجه. 

وقوله َيه «وفي الركاز الخمس» الكنز من دفين الجاهلية عند جمهور 
العلماء وعند آهل العراق هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض؛ آي : ثبتت› 
وسمي ركازا؛ لأنه ركز في الأرض؛ أي: أقر؛ كما يقال : ركزت الرمح» يقال: 
ركزه يركزه - بضم الكاف -» والخمس -بضم الميم وإسكانها -» ويقال فيه: 
الخميس» ثلاث لغات» ومنه سمي الجيش خميسا؛ لأنه ينقسم على خمسة 


(۱) رواه البخاري .)۱٤۸(‏ کتاب: الزكاةء باب: في الركاز الخمس› ومسلم (۱۷۱۰)» کتاب: 
الحدود» باب : جرح العجماء والمعدن والبثر جبار› وهذا لفظ البخاري . 
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أقسام: مقدمة» وساقة» وميمنة» وميسرة» وقلب» وكذلك في النصف إلى 
العشر»ء يقال ثلاث لغات: الضم والإسكان» ووزن فعيلء إلا القلب؛ فإنه لم 
يسمع فيه التثليث» فمن تكلم به فيه» فقد أخطاًء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن الحيوان إذا أتلف شيئاً من الأبدان أو الأموالء فهو غير مضمون 
بنص الحديث» وهو محمول على ما إذا أتلف شيئا بالنهار» أو انفلت بالليل من 
غير تفريط من مالكه» وآتلف» ولم يكن معه أحد» لكن الحديث محتمل لإرادة 
الجناية على الأبدان فقطء وهو آقرب إلى حقيقة الجرح» فإنه قد ثبت في بعض 
طرقه في مسلم وغيره: «العجماء جرحها جبار»"» ومعلوم أن الجرح لا يكون 
إلا على الأبدان» وعلى كل تقديرء فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من 
بدن أو مال» والمراد بجرح العجماء: إتلافهاء سواء كان بجرح أو غيره. 

قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان 
فیھا إذا لم یکن معها آحد» فإن کان معها راكب أو سائق أو قائد» فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفته. 

وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان بكل حال» إلا أن يحملها الذي هو معها 
على ذلك أو بقصده. 

قال أصحاب الشافعي : وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه» 
فنه يجب ضمانه في ضمان الذي هو معهاء سواء کان مالکهاء آو مستأجراً» أو 
مستعیراً» آو غاصباء آو مودعاًء آو وکیل آو غیرہ إلا آن یتلف ادمیاً» فتجب 
ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله» آما إذا أتلفت بالنهار» وكانت 
معروفة بالإفساد» ولم يكن معها أحدء فإن مالكها يضمن؛ لأن عليه ربطها 
الخال 


(۱) تقدم تخريجه في حديث الباب قريباً. 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)۲۲١‏ 
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وأما جنايتها بالليلء فقال مالك - رحمه الله -: يضمن صاحبها ما أتلفتهء 
وقال الشافعي وأصحابه : إن فرط في حفظهاء ضمن» وإلاء فلاء وقال أبو 
حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهاراًء وقال الليث وسحنون: يضمن . ٠‏ 

وقد ورد حديث عن النبي لا في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع› وأنه 
يضمن كما قاله مالك . 

ومنها: أن المعدن إذا حفره رجل في ملكه› أو مَوات» أو مر به مار» أو 
استأجر آجراء يعملون فيهاء فيقع عليهم» فيموتون» فلا ضمان في هذه الصور 
كلهاء وكذلك البثر إذا حفرها في ملكه» أو مَوات» فوقع فيها إنسان أو غيره» آو 
استأجره لحفرهاء فوقعت عليه» فلا ضمان عليه في ذلك كلهء آما إذا حفرها في 
طريتق المسلمين» أو في ملك غيره بغير إذنه» فتلف فيها إنسان» وجب ضمانه 
على عاقلة حافرهاء والكفارة في مال الحافرء وإن تلف بها غير الادمي» وجب 
ضمانه في مال الحافر. 

ومنها: وجوب الخمس في الركاز» وهو زكاة عند الشافعية على أحد 
الوجهين يصرف إلى أهل الزكاةء واختار المزني أنه يصرف إلى أهل الفيء. 

ومنها: أن الركاز غير المعدن؛ فإنه هة فرق بينهما في اللقظ والحكم› 
وعطف أحدهما على الآخر» وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف . 

ومنها: أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة؛ لعموم الحديث» وللشافعي 
قولان في ذلك : الأصح الجديد: اختصاصه بهماء والثاني: جريان الركاز في 
غیرهما: 

ومنها: آنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير في وجوب التخميس ؛ لعموم 
الحديث» واعتبر بعضهم فيه النصاب . 

ومنها: عدم اعتبار الحول في إخراج زكاة الركاز» ولا خلاف فيه عند 
الشافعية ؛ كالغنيمة والمعشرات» ولهم في المعدن اختلاف في اعتبار الحول؛ إذ 
الفرق بينهما أن النماء يحصل في الركاز متكاملاً من غير كد» فلم يعتبر فيه 


AI 


الحول؛ لأنه معتبر لتحصيل النماء» بخلاف المعدن؛ فإنه يحصل شيا فشيئاً بكد 
وتعب» فأشبه أرباح التجارة» فاعتبر فيها الحول. 

ومنها: إطلاق اعتبار الخمس في الركاز من غير اعتبار الأراضي» لكن 
الفقهاء جعلوا الحكم يختلف باختلافهاء فإن آرادوا اعتبار الأراضي في بعض 
الصور» فهو قريب من الحديث» فعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكة 
لمالك محترم مسلم آو ذمي» فليس بركاز» فإن ادعاه» فهو له» وإن نازعه 
منازع» فالقول قوله» وإن لم يدعه لنفسه» عرض على البائع» ثم على بائع البيع 
حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع» فإن لم يعرف» فظاهر المذهب آنه يجعله 
لقطة» وقيل : ليس بلقطة» بل مال ضائع» يسلم إلى الإمام» فيجعله في بيت 
المال» وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي» فهو كسائر أموال الحربي إذا 
حصلت في آيدي المسلمين» وإن وجد في موات دار الحرب» فهو كموات دار 
اللإسلام عند الشافعيةء أربعة أخماسه للواجد» والله أعلم . 


WH ¥ 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي اله“ نه - قال : بَعَّث رشول الله ب عمرّ - رَضی الله 

عله عَلى الصَدَكَةَ > فقیل: مَتَعَ ابن £ وخالد ب بن الوليد» والعباس مس عم 
الت بی فقال رول اله لار : ما يقم م جَمیل إ9 أن كان برآ اتا افم 
وما خالدّء نکم ظلمُون حالد وقد احتبس ور واناد في سيل اش واا 


ET 


العباس» هي َل وها د م قال: «يا عا ما عَلمْت أن عَم الرٌجل صنو 
آسه“ ٠‏ 


أما أبو هريرة» وعمر - رضی الله عنهما » فتقدم ذكرهما. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۹)ء کتاب: الزکاةء باب: قول الله تعالی : وف آلرقاب). « و سيل 
أّو€[التوبة : ١٠]ء‏ ومسلم (4۸۳)ء كتاب: الزكاةء باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء» وهذا لفظ 


مسلم. 


A۱٤ 


وأما ابن جميل» فهو - بفتح الجيم وكسر الميم وبالياء آخر الحروف» 
وباللام - فلا يعرف اسمه» وروی عنه أبو هريرة» وقال المهلب : كان ابن جميل 
منافقاً أولاً» فمنع الزكاة» فأنزل الله تعالى : « وماتقموا إل أن تدهم أنه وسو ِن 
قَصملٍ [التوبة »]۷٤:‏ قال : فاستتابه به الله » فتاب» و 

وأما خالد بن الوليد» فكنيته: أبو سليمان بن الوليدِ بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمرَ بن مخزوم بن نقطة بنِ مرة بنِ كعب بنِ لؤيّ بن غالب» القرشيْ 
المخزومئ» سيف الله » سما بذلك رسول الله ية في غزوة مؤتة لما حضرهاء 
وها ورلا ا عمل ها اد ف بوا ما ت ال وروی 
البخاري حديثاً موقوفا» وهو أن خالداً- رضي الله عنه ‏ قال : لقد اندق في يدي 


يوم مؤتة تسعة أسياف» فما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية"'. 


أمه لبابة الصغرى بنث الحارثِ أخث ميمونة بنتِ الحارث زوج النبي بي . 

أسلم خالد قبل الفتح بعد الحديبية» وشهد خيبر والفتح وحنيناً ومؤتة كما 
وللبخاري الحديث الموقوف الذي ذكرناه» وروى عنه: قيس بن أبي حازم»› 
وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
منهاء وقيل : مات بالمدينة» رواه أبو زرعة الدمشقى عن عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي دحيم . 

قال بو حاتم بن حبان - رحمه الله : مات فى عهد عمر بحمص سنة إحدى 
وعشرين» وأوصى إلى عمر» وكان إسلامه سنة ثمان من الهجرة» وكان في أيام 
بدر وأحد والخندق مع المشركين› ثم هداه الله بعد. 


.)٤٦/۹( انظر: «عمدة القاري» للعینی‎ )١( 
کات : المغازي› باب : غزوة مؤتة من أرض الشام.‎ c(€°1۸A) رواه البخاري‎ )۲( 


قلت : وکلامه هذا یدل على آنه لم یشهد خیبر صریحاً؛ لأنها كانت سنة 
سبع » والله أعلم . 

وروى بإسناده الصحيح إلى قيس - يعني : ابن أبي حازم قال: قال خالد بن 
الوليد - رضي الله عنه -: ما ليلة يهدى إلي منها عروس آنا لها محبٌ» أو اشر 
بغلام أحبّ إلى من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين› أَصَبَّح فيها 
العدو”" وال أعل". 


وأما العباس: فهو عم رسول الله وء يكنى: أبا الفضل» وهو: ابن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» الهاشميُ القرشي وکات اسن هن 
رسول الله ية بسنتين أو ثلاثة . 

قال ابو حاتم بن حبان: ولد قبل الفیل بثلاث سنین» شهد بدرا مع 
رسول الله َو مع المشركين› ا يومئذ» وأسلم بعد ذلك» وقيل : أسلم قبل 
بدر» وكان يكتم إسلامه» وأراد القدوم إلى المدينةء فأمره رسول الله و بالمقام 
ب«مكة»» وقال له: «إن مقامك ب«مكة» خير»» وكان يكتب إلى النبي ئل بأخبار 
المشركين» وكان المسلمون يتقوّون به فلذلك أمره النبي َة بالمقام ب«مكة» . 

ومناقبه - رضي الله عنه - كثيرة جدأًه وقد صنف العلماء فيها كتباً كثيرة» 
منهم : ابن أبي الدنيا» وغيره» وملكت مصنفا في مناقبه مجلداً كبيراً لا أعلم من 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الجهاد» .)٠۷(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٤۱۹)ء‏ وأبو يعلى 
في «مسنده» »)۷۱۸۰٥(‏ واب بن حبان في «الثقات» (۳/ ٠١‏ ۰). 

(۲) انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/٤۳۹)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۳١/۳(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳۹۹/۳). و«الثقات») لابن حبان (۳/ ۱۰۱). 
و«المستدرك» للحاكم (۳/ .)۳۳١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ١١٤٠)ء‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (١۲۱۹/۱)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأئير (۲/ .)٠٤١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي »)۱۷٤/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۸/ ۱۸۷). واسیر ير أعلام النبلاء» للذهبي 
)۳11/1( و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (۲/ ۰)١۱‏ و«تهذیب التهذيب» له أيضاً 
(°7/۳(. 


^۱1٦ 


صنفه» ثم ذهب مع كتب لي في وقعة غاران بحمص» والله خير مخلف»› وهو 
خير الرازقين . 

روي له عن رسول الله ية حمسة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث واحد» 
وللبخاري حديث» ولمسلم ثلاثة» روی عنه: ابناه: عبد الله » وکثیر» وجابر بن 
عبد الله» والأحنف بن قيس» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وإسحاق بن 
عبدالله بن نوفل» وعامر بن سعد بن أبي وقاص» وغيرهم» ومات بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وصلى 
عليه عثمان - رضي الله عنه -» ودفن بالبقيع» وزرت قبره غير مرة بالبقيع في قبة 
عثمان - رضي الله عنهما -» وقيل : مات سنة أربع وثلاثين» والله أعل . 

وأما ألفاظه: فقوله: «ما ينقم ابن جميل» هو - بكسر القاف» والماضي منه 
بفتحها -» وهي لخة القرآن: وما نَمَمُوا إلا أن أعْتَدهم أنه ورسم ِن فَصلِدِ 4 
[التوبة »]۷٤:‏ # وما قمواً من لل أن منوا باي ارز المي € [البروح:۸] ويقال : بفتحها 
في المضارع» وكسرها "في الماضي» ومعناه: أنكر؛ أي: إذا لم يكن موجب 
المنع من الصدقة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله» وهذا ليس بموجب لمنعهاء 
والعرب كثيراً تقصد مثل هذا في النفي على سبيل المبالغة بالإاثبات» كقول 
الشاء ١‏ 
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ولا عا فيه غير أن وف بهن فول مِن قراع الكََائِب 
آي : إذا لم يكن فيهم عيب إلا هذاء فليس بعيب» فلا عيب فيهم» فكذلك 


»)۲ /۷( و«التاريخ الكبير» للبخاري‎ .)١ /٤( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
»)۲٠١/١( و«الثلقات» لابن حبان (۲۸۸/۳)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ 
و«تاریخ دمشق»‎ «((T‘A/Y) و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ١٠۸)ء و«المستدرك» للحاكم‎ 
لابن عساکر (۲۱/ ۲۷۳)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۳١٠)ء واسير أعلام النبلاء»للذهبي‎ 
.)٦۳١ /۳( و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ .)۷۸ 1 

(۲) هو النابغة الذبياني» كما في «ديوانه»» ق٤‏ : 1۹ء (ص: )٦٠‏ من قصيدة مطلعها : 

کی ل اا ناصب وليل اا الكواكب 


AY 


هذاء إذا لم ینکر ابن جمیل إلا کون الله تعالى أغناه بعد فقره» فلم ينكر منكراً 
أصلاًء ويقال: نقم منه الإحسان: إذا جعله مؤدياً إلى كفر النعمة» فيكون معناه : 
أن غناه آداه إلى كفر نعمة الله تعالى بمنع الزكاة» فما ينقم؛ أي: ما ينكر ويكره 
إلا أن يكفر النعمة. 

وقوله ية : «فإنكم تظلمون خالداً» هو خطاب للعمال على الصدقة؛ حيث 
لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدة؛ لأنهم طلبوا منه زكاة 
أعتاده ۾ ظناً منهم أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم 
علي» فقالوا للنبي بيا : إن خالداً منع الزكاة» فقال: إنكم تظلمون خالداً؛ لأنه 
حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليهاء فلا زكاة فيها . 

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاةء لأعطاهاء ولم يش بها ؛ 
لآنه قد وقف أمواله لله تعالی متبرعاً» فکیف يش بواجب عليه ؟ 

ويحتمل أنه لم يقفهاء بل رفع يده عنها» وخلى بين الناس وبينها في 
سبيل الله ؛ لأنه احتبسها وقفاً على التأبيد؛ لأنه صرفها مصرفها؛ حيث تعينت 
للجهاد» وقد جعل الله تعالى له خظاً من الزكاة» فرأى صرفها فيه» فاشترى بها 
ما يصلح له كما يفعله الإمام» فلما تحقق النبي بي ذلك قال: «إنكم تظلمون 
خالداًا؛ فإنه قد صرفها مصرفهاء وأجاز له ذلك . 

وقوله ي : «فقد احتبس آدراعه وآعتاده في سبیل الله» احتبس بمعنی : وقف› 
ويحتمل أن يكون بمعنى: إبانة اليد عن الملك لله تعالى؛ كما ينقل المهدي 
لبيت الله تعالى فيها بالتخلية بينها وبين مستحقهاء والأدراع: جمع درع» ويكون 
من الحديد وغيره» وأعتاده: هذه اللفظة رويت على أوجه: 

أحدها: آعتاده كما ذكره المصنف» وأنكرها بعضهم» وهي ثابتة في اصحيح 
مسلم. 

الثاني : أعتدة _ بالتاء ثالث الحروف » وهي والأعتاد جمع قلة لعتد - بفتح 
العين والتاء -» وهو الفرس الصلب» وهو قيل : المعد للركوب» وقيل : السريع 


A1۸ 


الوثب» وصححه بعضهم» وقال: يعني : خيله» وقيل: هو کل هو ما أعده 
الرجل من سلاح وآلة ومركوب للجهاد. 

الثالث : عتادهء ويجمع على أعتدة - بكسر التاء وضمها-. 

الرابع : أعبده - بالباء الموحدة - جمع قلة للعبدء وهو الحيوان العاقل› 
وقيل : إنه جمع صفة من قولهم : فرس عبد؛ آي : صلب. 

وروي : فقد احتبس رقیقه ودوابه . 

وروي : عقاره - بالقاف والراء -» والعقار: الأرض والضياع والنخل ومتاع 
البيت. 

وقد اختلف في معنى ذلك كله» فقيل: إنه طولب بالزكاة عن آثمان الأدراع 
والعتاد على أنها كانت عنده للتجارة» فأخبر رسول الله يهاو آنه لا زكاة عليه فيها ؛ 
إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله . 

وقيل : اعتذر ودافع عنه النبي ي إذ كان خالد قد احتسبها في سبيل الله تقرباً 
إليه - سبحانه وتعالى -» فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه» وهو 
يتقرب إلى الله تعالى لنفل المندوب المستحب ومنع الواجب؟ 

وقيل: يجوز أن يكون احتسب بل لخالد ذلك من الزكاة؛ لأنه في 
سبيل الله » لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها الصدقة الواجبة» وتعريفها 
بالألف واللام يدل عليه» وهي التي جرى البعث والاستعمال عليهاء وفي حديث 
آخر: منع صدقته» وجعل بعضهم هذه الصدقة صدقة تطوع ؛ لحديث عبد الرزاق 
في ذلك» وقال فيه: إن النبي ييه ندب الناس إلى الصدقةء وذكر الحديث"» 
فال بعضهم : وهذا أليق بالقصة» ولا تظن بأحد منهم منع الواجب» فيكون عذر 
خالد واضحا؛ لأنه إذا أخرج أكثر ماله» وحبسه» لا يحتمل صدقة التطوع› 
فعذره رسول الله بء ویکون ابن جميل شح في التطوع» فعتبه رسول الله بء 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٦۸۲١(‏ 3 


^۱1۹ 


وأخبر أن العباس سمح ما طلبه منه» ومثله معه» وأنه ممن لا يمتنع مما التزمه 
النبي َء بل هذه كاللازم. 

قال شيخنا الحافظ آبو زكريا النواوي - رحمه الله -: الصحيح المشهور أن 
هذا كان في الزكاة» لا في صدقة التطوع» وهو الذي قاله أصحاب الشافعي 
و 

وقوله ييه : «فهي على ومثلها معها» هذا لفظ مسلم وأبي داود» ومعناه: إني 
سلقت منه صدقة سنتين › فصار ديناً علي . 

وقيل معناه: أنا أؤديها عنه» والذي قال بهذا لا يجوّز تعجيل الزكاة» وقد 
جاء في حديث آخر في غير «صحيح مسلم» رواه الدارقطني : «إنا تعجلنا منه 
صدقة عامين ٠‏ وقيل : يكون ي قد قبض منه صدقة عامين: العام الذي شكي 
فيه» إنها لدي من زكاة فيه العامل» وتعجل صدقة عام ثان» فقال: هي علي› 
وبمثلها معها. 

وقد يكون ية قد تحمل الصدقة» وضمن أداءها عنه لسنتين» ولذلك قال : 
«إن عم الرجل صنو أبيه»» وصوب بعضهم الأول» ولفظ البخاري والنسائي : 
(فهي فل نى وا معها»" قال البيهقي: يبعد أن يكون محفوظا؛ لأن 
العباس كان من جملة بني هاشم تحرْمٌ عليه الصدقة“ء وقال غيره: إلا أن يقال : 
لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي بء ورأى بي إسقاط الزكاة عامين 
لوجه رآه» وحكى البخاري عن ابن إسحاق: هي عليه ومثلها معهاء قيل : يحتمل 
ان يكون يه أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليهاء وللإمام تأخيرٌ ذلك 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي )| .(o¥‏ 

(۲) رواه الدارقطنی فی «سننه» .)۱۲٤/۲(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری٤ »)۱۱۱/٤(‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما- بلفظ : «أسلفنا صدقة عامين في عام». 

(۳) رواه النسائي (٤٦٤۲)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. وتقدم 


.)١١١/٤( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٤( 
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إذا أداه اجتهاده إليه ؛ كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عام الرمادة إلى 
أن جبى من الناس العام المقبلء فأخذ منهم زكاة عامين . 

ورواه موسي بن عقبة فقال: «هي له ومثلها معَها»» قیل : إن (له) بمعنی 
عليه» قال الله تعالى: وهم آللَعَتَةٌ 4 غافر:۲٥)»‏ وقال تعالی: وَل أَسَأُ 
لها [الإسراء:۷] . 

قال بعضهم : والأشبة عندي احتمال النبي يي لها على ما تقدم» وإخراجها 
عنه بريه» وهي له» ویعضده رواية : فهي له» وصدقة علیه» لا على آنه حل له 
الصدقة» ولكنه تركها له» فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه . 

قوله عة : «عمٌ الرجل صنو أبي»؛ أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحد» ومنه 
قوله تعالى : تواك عير صِتَوانٍ) [الرعد:٠]»‏ وأصله في النخلتين والنخلات التي 
ترجع إلى أصل واحد» والصنوان جمع صنو؛ كقنوان وقنو» وتجمع أصناء؛ 
كأسماءء فإذا كثرت قلت : الصني والصّنى . 

وذكر ية ذلك لعمر تعظيماً لحق العم» وهو مقتض ومناسب لأن يحمل 
قوله ب4 : «هى على» على أنه يحملها عنه احتراماً له ومبرة وإكراماً حتى 
ادا 

وفي هذا الحديث أحكام أصلية ومتفرعة على التأويلات فيه : 

فمن الأصلية : 

بعث الإمام العمال لجباية الزكوات. 

ومنها: آن یکونوا آمناءَ فيهاء ثقاتِ» عارفين؛ حيث بعث ييو عليها عمر 
- رضي الله عنه -. 

ومنها: تعريف الإمام بمانعيها؛ ليعينهم على آخذها منهم» أو يبين لهم وجوه 
أعذارهم في منعها. 


(۱) رواه ابن خزيمة في «صحیحه» (۲۳۲۹)» و(٠۲۳۳).‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
/76(. 
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ومنها: تعريف الفقير نعمة الله تعالى عليه في المعنى؛ ليقوم بح الله تعالى 
فيه الواجب» أو المندوب . 

ومنها: البيان للعمال ما يظلمون فيه من غيره. 

ومنها: تحمّل الإمام عن بعض رعیته وآتباعه وآقاربه ما وجب علیه» أو ندب 
إليه. 

ومنها: بيان فضل العباس عم رسول الله ياء والتنبيه على فضل العم» وقد 
نبه َة في حديث آخر على فضل الخالةء فقال : «الخالة بمنزلة الأم». 

وأما الأحكام المتفرعة على تأويلات الحديث: 

فمنها: آنه يجوز للإمام» ويستحب له أن يتأول لمن شكي إليه من رعيته في 
منع الحق التأويلات المحتملة» وإن كانت خلاف الظاهر . 

ومنها: وجوب الزكاة في الأموال المرصْدة للتجارة» وقد حكى ابن المنذر 
فيه الإجماع» وزعم بعض المتأخرين من الظاهرية أنه لا زكاة فيهاء وهو مسبوق 
بالإجماع . 

ومنها: جواز تحبيس الخيل والاإبل والسلاح من الدروع والسيوف والحجف 
وغيرها من المركوبات والمنقو لات . 

ومنها: جواز أخذ القيم في الزكاة» وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب 
أخذ العوض في الزكاة» فيدل على آنه ذهب إلى تأويل الحديث عن الصدقة 


الوا 
وحضوره. 


ومنها : جواز تعجیل الزكاة قبل وقت وجوبها» وهو مذهب بي حنىقة› 


)١(‏ رواه البخاري .)٠٠١۲(‏ كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلانء 
وفلان بن فلان» عن البراء بن عازب - رضى الله عنه -. 
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والأوزاعي» والشافعي» وفقهاء المحدثين» ومن هؤلاء من يجيز تقديم زكاة 
عامين؛ أخذاً بهذا الحديث» ومنع ذلك مالك والليث» وهو قول عائشة» وابن 
سيرين» وقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها؛ كالصلاة» وعن مالك 
خلاف فيما قرب» وكأن هؤلاء لم يصح عندهم الحديث» ولا ارتضوا ذلك 
التأويل» أو جعلوه خاصا بالعباس . 

ومنها: جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد» وهو قول مالك وجمهور العلماءء 
خلافاً للشافعي وغيره» والاستدلال على ذلك من هذا الحديث ضعيف جدأً 
وفي بعض هذه الاستدلالات المتفرعة نظر» والله أعلم . 


He 3 3 


الحديث السادس 

عن عبد الله و بن زل بن بن عاصم و قال : لک أقاءَ اله على 
رسوله ما يوم تين ٬‏ َم في الاسي» وفي المُوَلمَة لوبهم ولم بط الأنصَارَ 
ياء الهم وَجَدوا و في آنشرهم إذ لم م بهم ما أَصَاب الكَاسَ› e‏ 
ا مَعْصَرَ الأَنْصار! أل آجذكکہ ضلالاً قَهَدَاكه ا ؟ وکنتم متَفرقيْنَ 

لله و 

را ألم أجذكم ضلالاً هدام ان“ بي ؟ وكنم متفر 

۾ الله بي ؟ رغال ؟ كلما قال شياًء قالوا: الله ورش ل 
۰ قال : ما ر CE‏ أن تجيبوا ر شول الو باز؟» قالوا: الله ورول من 
قال: «لو شت شنم لنم : : جفتتا کذا وكذاء ألا تَرْضوْن أن ذهب الاس بالشاة 
ی e‏ ولا الهخرهُ كنت امرَأ مي الأنصار 
ولو سَلكَ الاس راديا وشعباًء للكت ادي الأنصار وشعبها › الأنصّاد شعَارٌ» 
واللَاسن دار اكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي رة قَاضبروا حَتّى لقني عَلى الحَؤْضٍ». 

أما هذا الحديث: فلا مدخل له فى باب الزكاةء إلا أن يقاس إعطاء المؤلفة 


(۱) رواه البخاري (¥0* €(« کتاب : المغازي› باب : غزوة الطائف› ومسلم (1 ۱°( کتاب : 
الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبر من قوي إيمانه. 
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من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس . 

وآما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» فتقدم الكلام عليه . 

وأما قوله: «لما أفاء الله» ؛ أي : ر ورجع › والفيء: الرجوع› ومنه سمي 
الظل بعد الزوال فيئاً؛ لأنه رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق» وكأن 
الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين؛ إذ الإيمان هو الأصل› 
والكفر طارىء عليه» فغلب الكفار على تلك الأموالء فإذا غنم المسلمون منها 
شیئاً» رجعت إلى نوع من کان يملكها. 

وأما حنين : فهو اسم واد قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا 
وقال عروة: إلى جنب ذي المجازء وقال ابن حبان: وهو واد أجوف”'» وكانت 
غزوته بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة» وكان فتح مكة في العشرين من شهر 
رمضان»› وكانت حنين بعد فتح مكة» وإقامته فيها خمس عشرة ليلة تقصر الصلاة 
فيها في العشر الأول من شوال» والله أعلم . 

وقوله: «قسم في الناس وفي المؤلفة». المؤلفة: من التاليف تسميتهم» وهو 
جمع القلوب . 

وقوله ياة: «ألم أجدكم گل فهداكم الله بي ؟» الضلال المشار إليه هو 
ضلال الإشراك والكفرء والهداية للإيمان» ولاشك أن نعمة الإيمان أعظم 
النعم؛ حيث لا يوازيها شيء من أمر الدنياء ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة» وهي 
أعظم من نعمة المال؛ إذ الأموال تبذل في تحصيلها» وكانت الأنصار [في] غاية 
التباعد والتنافر» وجرت بينهم حروب» منها يوم بعاث - بالعين المهملة 
والمعجمة» وآخره ثاء مثلثة -: موضع من المدينة على ليلتين» ثم أتبع ذلك 
بنعمة الغنى والمال» وقد استعمل بيه في ذلك جميعه ما يجب من الأدب مع 
القرآن العزيز وأتباعه في إضافة الهداية والألفة والإغناء إلى الله تعالى» فإن ذلك 


(۱)( انظر : «القات» لابن حبان (۲/ ۹( وأبو يعلى في «مسنده» .C\ATY)‏ 
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جمیعه خاص به - سبحانه وتعالی - لا یشرکه فيه أحد» قال الله تعالی : $ # لی 
یک هد م ر ڪر له بی کی ما4 (ابقر۲۷۲۰]» وقال تعالى : « تك 
کا ہیی من ابت ولیک آله یری س کا4 [القصص »]٠٦:‏ وفي إضافة الهداية إلى 
الأسباب؛ حيث أضافها الله تعالى إليه في قوله تعالى: * ونك لد إل مط 
مُسسَقَيمٍ € [الشورى:٠٠]ء‏ فلهذا قال النبي بي : «فهداكم الله بي»» وكذلك الألفة 
حیث قال تعالی : « هوالژۍ َد قرو امیت ل ولت بت فلویوم فقت ما 
ف آلذَرّضِ ییا ما الت بت فلوبهء رڪڪ لَه اَلَف س € [الأنفال : ۳-٦۲‏ ] » 
وكذلك الإغناء؛ فإنه - سبحانه وتعالى - المغني» وامتن به في قوله تعالى لقوم 
نوح کا وعلی لسانه : * ويمد دد امول ون4 [نوح:۱۲]» والله أعلم . 

وقوله : «عالة» هم الفقراء الذين لا مال لهم» والعيْلة : الفقر . 

ثم في جواب الصحابة - رضي الله عنهم - بما أجابوا به من استعمال الأدب 
والاعتراف بالحق» والذي كنى به الراوي: کذا وکذاء قد بین مصرَحا به في رواية 
أآخرى» فتأدب الراوي بالكناية دون التصريح . ) 

قوله بل : «لولا الهجرةٌ لكنث امراً من الأنصار» معناه: أتسكّى باسمهم» 
وأنتسب إليهم كما كانوا يتناسبون بالحلف» لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها 
سبقت» وعلت؛ فهي أعلى وأشرف» فلا تبدل بغيرهاء ولا ينتفي منها من 
حصلت له» وقيل معناه: لكنت منهم في الأحكام والعداد» ولا يجوز أن يكون 
المراد النسب قطعاً. 


قوله ييه : «لسلكت وادىّ الأنصار وشعبّها» الوادي: اسم للحفيرة» وقيل : 
للماءء والأول أشهر» والشعْب: اسم لما انفرج بين الجبلين» وقيل : هو الطريق 
في الجبل» والمراد جبرهم بهذا القول» والتنبيه على ما حصل لهم من الإيمان 
والنصرة والقناعة والرضا عن الله تعالى ورسوله كاه ؛ لأن من كان هذا وصفه» 
فهو حقيق بأن يسلك طريقه» ويتبع حاله؛ لما فيها من الراحة الدنيوية 
والأخروية» والسلامة فيهما. 
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وقوله ب : «الأنصارٌ شعارٌء والناسسٌ دثار» الشعارٌ: الوب الذي يلي الجلد 
من الجسد» والدثار: الثوب الذي فوقه» واستعمال هذين اللفظين مجاز عن 
العرب» والاختصاص والتمييز لهم على غيرهم في ذلك؛ حيث إن المطلوب 
إنما هو في النصرة في الدينء والمواساة عليهاء فلما كانت الأنصار أقَوَمَّ بهذا 
الوصف من غيرهم» كانوا آقرب إليه ية بمنزلة الثوب الذي يلي الجسدء 
بخلاف غيرهم . 

وقوله ة: «إنكم ستَلقَوْنَ بعدي أئرة» الأثرة: الاستئثار بالمشترك؛ أي: 
يُستأثر عليكم» ويُفضل عليكم غيرٌكم بغير حق» ولا شك أن هذا من أعلام 
نبوته بَة؛ إذ هو إخبار عن آمر مستقبل وقع على وَفق ما أخبر به َة من 
الاستئثار عليهم بالدنياء والأثرة: اسم من أثر يُوّثر إيثاراًء وهو - بفتح الهمزة 
والثاء» على المشهور- › وقيل: -بضم الهمزة وسكون الثاء - لغتان 
صحيحتان» ويقال: إثرة: - بكسر الهمزة وسكون الثاء -» وهي قليلةء قال آبو 
علي القالي: ومعناها: الشدةء وبه كان يتأول الحديث» ولكن التفسير الأول 
أظهر» وعليه الأكثر» وسياق الحديث وسببه يشهد له» وهو إيثارهم المهاجرين 
على أنقسهم» فأجابهم ية بهذا" وفي الحديث: فآثر الأنصار المهاجرين ؛ 
آي : فضلوهم . 

وقوله ل : «فاصبروا حتى لقني على الحوض» أصل الصبر: الحبس» 
ومعناه: حبس النفس عن حظوظها الدنيوية رجاء للحظوظ الأخروية»› 
فأمرهم ية بذلك؛ لرضاه لهم يا بالأخرى على الأولى؛ لعلمه وتحققه أنها 
خير من الأولى وآبقى؛ كما أخبر به - سبحانه وتعالى - في القرآن العزيز عن 
صحف إبراهيم وموسى بء ولا شك أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من 
الجسد» والجميل منه: الذي لا شکوی فيه ولا جزع» ومن لا يتعاطاه ويوصي به 


(۱) انظر: «العین» للخلیل (۸/ ۲۳۷)» واشرح مسلم» للنووي )۱٥١۱/۷(‏ و(۱۲/٢۲۲)».‏ و«لسان 
العرب» لابن منظور /٤(‏ ۸)ء (مادة: أثر). 
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ويقبل الوصية به» فهو في خسر؛ كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - في سورة: 
والعصرء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكام وآداب : 

منها: أن للإمام صرف بعض الخمس على ما يراه من تفضيل الناس فيه» وأن 
يعطي الواحد منه بكثير» وآنه يصرفه في مصالح المسلمين» وله أن يعطي الغني 


منه لمصلحة . 

ومنها: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام منه. 

ومنها: إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم . 

ومنها: أن المؤمن إذا وجد في نفسه شيئاً من فوات الدنياء وتحدث به» 
لا ینقصه» ولا بطل ثوابه. 

ومنها: استحباب الخطبة للإمام عند الأمر يحدث» سواء كان الأمر خاصاً 
بقوم» أوعاما بالناس . 

ومنها: تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة. 

ومنها: تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة» ومن 
جرت على يديه او بسببه. 

ومنها : الأدبٌ مع الله تعالى في الألفاظ» وتنزيلها منازلها. 

ومنها : التحضيض على طلب الهداية والألفة والغنى . 

ومنها: أن المنة لله تعالى ورسوله ية على الإطلاق . 

ومنها : استعطاف العاتب» وتبيين الحجة لرد عتبه. 

ومنها: وجوب مراعاة جانب الله تعالى ورسوله اة وولاة الأمور العادلين› 
وتقديمها على مصلحة نفس الإنسان؛ لما فيها من مصالح الدنيا والدين . 

ومنها: بيان فضل الأنصار ومرتبتهم على غيرهم من الناس . 

ومنها: اتباع آثار آهل الفضل والإحسان والتحضيض عليه. 
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ومنها : تقديم جانب الأخرة على جانب الدنيا. 
ومنها: علم من إعلام النبوة؛ حيث إن الأنصار لم ينالوا رتبة من رتب الدنيا 
وولایاتها. 
ومنها: الأمر بالصبر عن حظوظ الدنيا وحطامها» وما استؤثر به منهاء 
وادخار ثواب ذلك للدار الآخرة» والله أعلم . 
ITO Û‏ 
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الحديث الأول 


ن عد اف ن مر - رضي انما -» َال : رض الي ل دة الفطر 
أو قَالٌَ: ٠‏ رمَضَانَ - على الذّكر والأتّىء والحُر وَالمَمْلوكٍ: صَاعاً مِنْ تَمْر٬‏ أو 
صَاعاً مِنْ شمِير» قال : و و لى الصَغِير والکبير . 
وفي لفظ : أن ودی قبل خُرُوج الاس إلى الصلاة'. 

أما عبد الله بن عمر» فتقدم ذکره . 

وأما قوله: «فرض»»ء فمعناه عند جمهور السلف والخلف من العلماء: 
أوجب وألزم» وإن كان أصله في اللغة بمعنى قَذّر» لكنه نقل في عرف الاستعمال 
a E SE‏ في الاستعمال» فالقصد إليه هو 
الغالب» فحينئذ زكاة الفطر فرضٌ واجب عندهم؛ لدخولها في عموم قوله 
تعالى : # واا آلركؤة € [البقرة:٠؛]»‏ ولقوله: «فرض»» وهو غالب في استعمال 
الشرع بهذا المعنى . 

قال إسحاق بن راهویه : a‏ 

وقال بعض أهل العراق» وبعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب الشافعي› 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۳۲(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة الفطر» ومسلم ›)۹۸٤(‏ 
كتاب : الزكاةء باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 


A4 


وداود في آخر أمره: إنها سنة ليست واجبة؛ لأن فرض بمعنى قدر على سبيل 
الندب» وقال آبو حنيفة: هي واجبة ليست فرضاء بناء على مذهبه في الفرق بين 
الواجب والفرض . 

قال القاضي عياض : وقال بعضهم : الفطرة منسوخة بالزكاة. 

قال شيخنا آبو زكريا النواوي - رحمه الله -: هذا غلط صريح»› والصواب آنها 
فرض واجب” 

وقوله: «صدقة الفطرء أو قال: رمضان» مقتضاه إضافة هذه الزكاة إلى الفطر 
من رمضان» لا بغير وقت وجوبها؛ لعدم استلزام اللفظ ذلك» بل يقال: 
بالوجوب من قوله: فرض» ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر . 

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر؛ أي: صدقة النفوس» والفطرة أصل 
الخلقة”» وهذا بعيد مردود؛ لقوله في «صحيح مسلم»: «فرض النبي لا 
صدقة الفطر من رمضان)» . 

واختلف العلماء في وقت وجوبهاء فالصحيح من قول الشافعي : آنها تجب 
بغروب الشمس» ودخول آول جزء من ليلة عيد الفطرء والثاني: تجب بطلوع 
الفجر ليلة العيد» وقال بعض أصحابه: تجب بالغروب والطلوع معاً» فإن ولد 
مولود بعد الغروب» آو مات قبل الطلوع» لم تجب» وعن مالك روايتان 
كالقولين» وعند أبي حنيفة : تجب بطلوع الفجر. 

وسبب هذا الخلاف أن الشرع قد ضاف هذه الزكاة للفطر» وهل هو الفطر 
المعتاد في سائر الشهر» فيكون الوجوب من وقت الغروب» آو الفطر المعتاد في 
كل يوم فيكون من طلوع الشمس» أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر 
فيكون من طلوع الفجر؟ لكن لم أعلم أحداً قال بوجوبها عند طلوع الشمس يوم 
الفطرء بل قال أصحاب الشافعي : الأولى أن تخرج يوم الفطر قبل صلاة العيدء 


(۱) انظر : اشرح مسلم؛ للنووي .(oA/V)‏ 
(۲) انظر: «غريب الحديث؛ لابن قتيبة .)۱۸٤ /١(‏ 


AY» 


وكان سبب الإخراج للفطرة أن صوم رمضان عبادة تطول ويشق التحرز فيها من 
أمور تفوت كمالّهاء فجعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص؛ كالهدي في 
الحج والعمرة» وكذلك الفطرة؛ لما يكون في الصوم من لغو وغيره» وقد جاء 
في حديث آخر : «أنها طهرة للصائم من اللغو والإثم»""» فإن قيل: فقد وجبت 
على من لا إثم عليه ولا ذنب؛ كالصغير» والصالح المحقتي الصلاح» والكافر 
الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة» قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس» 
كما أن القصر في السفر جوز للمشقة» فلو جد من لا مشقة عليه فله القصر 
وهو أفضل» أو هو واجب عند بعضهم . 

وأما الصاع : فهو مكيال معروف» وتقدم ذكره وضبطه في آبواب الطهارةء 
وخالف فيه أبو حنيفة - رحمه الله -» وجعل الصاع ثمانية أرطال» واستدل مالك 
بنقل الخلف عن السلف بالمدينة» وهو استدلال قوي صحيح في مثل هذاء ولمًا 
ناظر آبو يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة» رجع أبو يوسف إلى قوله لما 
استدل بما ذکرناه. 


وقوله: «فعدل الناس به نصف صاع من بر»» الضمير في (به) عائد على 
التمر» ومعناه: أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - كلم الناس على المنبر 
فقال: إني أرى أن مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر» فأخذ الناس 
بذلك قال أبو سعيد الخدري : آما ناء فلا آزال آخرجه کما کنت آخرجه آبداً 


2 وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - أنه يخرح نصف صاع من حنطة آو 


ما غنشت 


زبیب»› وخالفه الجمهور ومالك والشافعی› فقالواً: الواجب من ذلك صاع 
أيضا؛ لحديث أبى سعيد الآتى بعد هذا: كنا نخرج زكاة الفطر في زمان 


)1١(‏ رواه بو داود »)۱٦۰۹(‏ کتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر»ء وابن ماجه (۱۸۲۷). کتاب: 
الزكاةء باب: صدقة الفطرء والحاكم في «المستدرك) (۸۸٤۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)۱٦۲ /٤(‏ عن ابن عباس - رضی الله عنهما -. 

(۲) سياتي تخريجه قريباً. 


AY1 


رسول الله ية صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً 
من آقط» او صاعاً من زبيب . 

والدلالة فيه من وجهين : 

أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة» لا سيما وقد 
قرنه بباقي المذكورات . 

الثاني : أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة» وأوجب في كل نوع منها صاعا» فدل 
على أن المعتبر صاع» ولا نظر إلى قيمته» ووقع في رواية أبي داود: أو صاعاً من 
حنطةء قال: وليس بمحفوظ ”. وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث 
معاوية» ولا يمكن أن يجعل إجماعا بقول الراوي: فعدل الناس فيه نصف صاع › 
على هذا الحكم» ويقدم على خبر الواحد في حديث أبي سعيد؛ فإنه ملحق 
بالمرفوع إلى النبي بء ولا يخفى مثله عنه» ولا يذكره الراوي في معرض 
الاحتجاج إلا وهو مرفوع إلى النبي بء مع أن الإجماع وقع على إخراج صاع 
في غير الحنطة والزبيب» كيف والمروي عن معاوية قول صحابي قد خالفه آبو 
سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال النبي بد؟ وإذا اختلفت 
الصحابة به» لم يكن بعضهم أولى من بعض» فيرجع إلى دليل آخرء وظاهر 
الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء» فوجب 
اعتماده» وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه» لا آنه سمعه من النبي َء ولو کان 
عند أحد من حاضري مجلسه - مع كثرتهم تلك اللحظة - علم في موافقة معاوية 
عن النبي َء لذكره؛ كما جرى لهم في غير هذه القضية . 

وقوله: «على الذكر والأنثى» والحر والمملوك)» مقتضى هذا اللفظ وجوبُ 
إخراج الفطرة عن هؤلاء المذكورين» وإن كانت لفظة (على) تقتضي الوجوب 
عليهم نفسهم ظاهراء وقد اختلف الفقهاء في الذي يخرج عنهم» هل باشرهم 
الوجوب أولا» والمخرج عندهم بتحمله» أو الوجوب بلا في المخرج أولاً ؟ 


(۱) رواه آبو داود »)۱١1١(‏ كتاب: الزكاةء باب: كم يؤدى في صدقة الفطر ؟ 


AYY 


وهما وجهان أو قولان في مذهب الشافعي» فمن قال بمباشرة الوجوب 
للمذكورين أولاًء أخذ بظاهر الحديث؛ حملاً للفظة (على) مقتضاها ومن قال 
بلا في الوجوب المخرج أولاًء تأول لفظة (على) معنى (عن). 

ثم قوله: «الذكر والأنى» إلى آخره» يقتضي عموم الإخراج عن كل غني 
وفقير» فمن تعلق الوجوب به» وهو كونه من المسلمين كما قيد في الصحيح› 
خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه ؛ حيث قالوا: لا يلزم من يحل له آخذهاء وورد هذا 
الحديث لبيان مقدار الفطرة» ومن تقدر عليه» ولم يتعرض فيه لبيان من يخرجها 
عن نفسه ممن يخرجها عن غيره» بل شمل الجميع؛ إذ قد ذكر فيهم الحر 
والمملوك» ولم يفرق بين صغير وكبير» فأما الصغير» فلا خلاف عند من يقول: 
إنها تخرج بسببه أن وليه هو الذي يخاطب بإخراجها؛ إذ الصبي لم يجر عليه بعد 
قلم التكليف» وآما المملوك» فمذهب الجمهور أنه ليس مخاطباً بها؛ لأنه 
لا شيء له» ولو کان له مال» فسیده قادر علی انتزاعه» خلافا لداود؛ فإنه آوجبها 
على المملوك؛ تمسكا بلفظ المملوك المذكور في الحديث» وقال: على سيده 
أن يتركه قبل الفطرء فيكتسب ذلك القدر» وليس له منعه من ذلك في تلك 
المدة» كما لا يمنعه من صلاة الفرض . 

ثم إذا تنزلنا على قول في آنه لا يجب عليه شيء» فهل يخاطب السيد 
بإخراجها عنه» آم لا؟ جمهورهم أيضا على آنه يجب ذلك علیه؛ لأنه یلزمه نفقته 
ومؤنته» وهذه من جملة المؤن؛ فإن المخاطب بإخراجها المكلف الواجد لها 
حين الوجوب عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته ؛ بدليل ما رواه الدارقطني من حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أمر رسول الله ية بزكاة الفطر عن الصغير 
والكبير» والحر والعبد ممن تمونون”"» والذي في «صحيح مسلم» من حديث 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۲/١٤۱)ء‏ وقال: رفعه القاسم» وليس بقوي» والصواب: 
موقوف» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١١ /٤(‏ 
ورواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:۹۳)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى) 
۱/0( عن جعفر بن محمد عن آبيه. 


AYY 


أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله اة 
زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر ومملوك"» فصرح فيه بآنهم کانوا 
مخاطبين بإخراج زكاة الفطر عن غيرهم» وذلك الغير لا بد أن يكون بينه وبين 
المأمور بالإخراج ملابسة» وتلك الملابسة هي تكون مثل الملابسة التي بين 
الصغير ووليه» والعبد وسيده» وهو القيام بما يحتاج إليه كل واحد منهما من 
المؤنء والله أعلم . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: واختلف في النوع المخرج»› فأجمعوا 
على آنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعيرء إلا خلافاً في البر لا يعتد بخلافهء 
وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق بالإجماع» مردودٌ قول 
6 

وأا الأقظ: «فاجازه مالك والجهرر» وهه الحن: واتلف فة قزل 
الشافعي» وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة» وقاس مالك على الخمسة 
ك ما هو عيش آهل بلد من القطاني» وعن مالك قول آخر: آنه لا یجزیء غير 
المنصوص في الحديث» وما في معناه» ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة» 
وأجازه آبو حنيفة» وقال الشافعي: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر»ء 
ويجزىء الأقط على الراجح» وهو المذهب. 

والأصح: أنه يتعين غالب قوت بلده» والثاني: يتعين قوت نفسه» والثالث: 
يتخير بينهماء فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه» آجزآه» وإن عدل إلى 
ما دونه» لم یجزئه . 

ثم ظاهر الحديث أنها لا تجب إلا على القرى والأمصار والبوادي 
والشعاب» وكل مسلم حيث كان» وبه قال مالك» وآبو حنيفة» والشافعي› 
وأحمد» وجماعة العلماء» وعن عطاءء والزهري» وربيعة» والليث: أنها 


(1) رواه مسلم (٥4۸)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦۰/۷(‏ 


AY 


لاتجب إلا على الأمصار والقرى دون البوادي . 

وفي هذا الحديث فوائد وأحكام: 

منها: وجوب صدقة الفطر› وتقدم اختلاف العلماء في وجوبها. 

ومنها: جواز قول : رمضان› من غير إضافته ال (شهر) من غير كراهة› 
واختلف السلف فى كراهته. 

ومنها: وجوب الفطرة على الزوجة نفسهاء ويلزم إخراجها من مالها؛ حيث 
قال: على الأنثى» وهو مذهب الكوفيين» وقال مالك والشافعي والجمهور: 
ر ف رر ا ا و قن ابت ار 
لداود فى فطرة العبد. 

ومنها: من مفهومه لا من منطوقه آنها لا تخرج إلا عن مسلم» فلا تخرج عن 
عبد وزوجة وولد ووالد كفار فقراء» وإن وجبت نفقتهم حيث يقول به» وهو 
قول مالك › والشافعی› وجماهیر العلماءء وقال الكوفيون» وإسحاق› وبعضص 
السلف: تجب عن العبد الكافر» وتأول الطحاوي قوله في بعض الأحاديث: من 
المسلمين» على أن المراد به السادة دون العبيدء وهو مردود بظواهر الأحاديث. 

ومنها : وجوب إخراج الصاع من كل نوع مخرج › وتقدم الكلام رالاختلاف 

ومنها: آنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد» وهو مذهب الشافعي 
والجمهور» فلو أخرجها بالنية» وعينها لمستحقهاء ولم يتفق له قبضهاء جاز؛ 
لأنها لم تؤخر عن يوم العيد في المعنى» نص على ذلك أصحاب الشافعي . 

ومنها: أن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى»ء ويجوز إخراجها في 
جميع رمضان؛ كتقديم الزكاة على الحول» والله أعلم . 
به؛ فإنه ترك اجتهاد معاوية في تعديل البر» وعُمل بالنص» أو الظاهر 
الموصوف . 


AY'o 


وباقي فوائد الحديث وأحكامه تقدمت في الكلام على ألفاظه ومعانیه» والله 

أعلم . 
HF 3#‏ 
الحديث الثاني 
ڪَنْ ابي سَمِيدِ الخُذريّ - رضي ال عه قال : كا تُعْطيها في رمَا 

رشول اند ا صاعاً ِن طعاٍ؛ اؤ صَاعامِنْ تَر أو صَاعا مِنْ أقط» أو صَاعا مِنْ 
زبیب» فَلمَا جَاءَ مُعَا مَُاويةء وَجَاءَت السَمْرَاءُ» قال : رى مُدَامِنْ هَذَا يَعْدِل مُدَيْنء 
ل اتر سم کا ناء قلا اران رجه کا کے ا 

Clo E E 

والأقط - بفتح الهمزة وكسر القاف» ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة 
وکسرها؛ کنظائره -» وهو لبن يابس غير منزوع الرّبد. 

والسمراء: هي الحنطة المحمولة من الشام . 

وفي هذا الحديث دليل صريح في إجزاء الأقط في الفطرةء وإبطال القول من 
منْعه . 

وفيه دليل على أن فعل الشيء في حياة رسول الله ييه حجة في فعله وتقريره ؛ 
لأن الظاهر علمه ييه به» كيف والوحي كان ينزل؟ فلو كان فعل الشيء ممنوعاً 
منه» لنزل الوحي بمنعه» كيف وما يتعلق بشرع عام دائم؟ 

وفيه دليل على آنه لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من 
العلماء» بل يجب على المجتهد الإقرار بالرآي» والتسليم للنص؛ كما ثبت من 
معاوية - رضي الله عنه - فى هذه المسألة لما بلغه حديث أبي سعيد هذاء قال : 
إنه رأي رأيه؛ لأنه سمعه من النبي ڳلا. 


(۱) روأه الببخاري «(1E¥)‏ کتاب : صد فة الفطرء باب : صاع من زبيب› ومسلم )4۸0( کات 
الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 


AY 


وفيه: الثبوت على السنة» والعمل بهاء وعدم الرجوع إلى قول من رآی 
خلافهاء وإن طالت المددء وقد قال مي : «عَضوا عليها بالنواجذ» وإیاکم 
ومحدثات الأمور»» والله أعلم . 


UO OG 


)١(‏ رواه أبو داود (۷٠٦٤)ء‏ كتاب: السنة» باب: في لزوم السنةء والترمذي »)۲٦۷١(‏ كتاب: 
العلمء باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» وابن ماجه )٤١(‏ في: المقدمة» باب: 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» والإمام أحمد في «المسنده »)۱١١/٤(‏ عن 
العرباض بن سارية - رضي الله عنه -. 


AYY 


كتاب الصيام 


الصيام والصوم في اللغة: الإمساكء وفي الشرع: إمساك مخصوص» في 
زمن مخصوص» من شخص مخصوص . 

واعلم أنه فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرةء فن رسول الله ر 
صام تسع رمضانات› وأن أكثرها تسعة وعشرون يوماًء والله أعلم . 


e ¥ ¥ 


رَه - رضي الله عله د 
رصان صم َم ولا ومين الان يَصوم صو pe‏ و ی 


الكلام على هذا الحديث من وجوه: 

أحدها: الرد على الروافض الذين يرون تقدم الصوم على الرؤية؛ فإن 
رمضان اسم لما بين الهلالين› فإذا صام قبله يوماًء فقد تقدم عليه 

الثاني : فيه تبيين لمعنى الحديث الذي فيه: «صوموا لرؤیته» وفطروا لرؤیته»“ 


۹ 
کک‎ 
o. 


(۱) رواه البخاري »)۱۸۱١(‏ كتاب: الصوم» باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم 
(۱۰۸۲)» کتاب: الصیام» باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» وهذا لفظ مسلم. 

(۲) رواه البخاري (١٠۱۸)ء‏ كتاب: الصوم› باب: قول النبي بة: «إذا رأيتم الهلال» فصومواء 
وإذا رأيتموه» فأفطروا»» ومسلم »)٠١۸١(‏ كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية = 


A4 


فإن اللام في قوله : «لرؤيته» للتآقيت» لا للتعليل كما زعمت الروافض . 

الثالث: فيه عدم النهي عن تمذم يوم أو يومين لرمضان بالصوم لمن له عادة 
في غير شعبان أن يصوم أواخره» وسواء كانت عادته بنذر» أو تطوع؛ فإنه داخل 
تحت قوله ب : «إلاً رجلاً كان يصومٌ صوماً فليصمة». 

الرابع : يدخل تحت النهي صومٌ يوم الشك» وهو عبارة عن اليوم الذي 
يتحدث برؤية الهلال من لا يقبل قوله؛ كالصبيان والعبيدء وقد اختلف السلف 
ممن صامه تطوعاً وأوجب صومه عن رمضان: أحمد» وجماعة؛ بشرط أن 
يكون هناك غيم . 

الخامس: فيه التصريح بالنهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين 
بالتطوع» وهو نهي تحريم بلا شك» وهو الصحيح في مذهب الشافعي 
- رحمه الله -» وليس قوله: «بيوم ولا يومين» للتخيير» بل هو لتبيين المنع من 
التقديم عليه بالصوم»ء وآمدٌ المنع فيه نصف شعبان» وهو مبين فيما رواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن آبي هريرة - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله ب قال : «إذا انتصف شعبان» فلا تصوموا»» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح”'» وهذا الحديث مقيد بالحديث المذكور: «إلا رجلا كان يصوم 
صوماً فلیصمه»»› وقد ضعف أحمد بن حنبل حديث المنع بعد نصف شعبان من 
الصوم» وقال: هو منكر» وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به» ولعل ذلك 
لتفرد العلاء بن عبد الرحمن بروايته؛ فإن فيه مقالاً عند بعض أئمة هذا الشأآنء 
لكنه وإن كان كذلك» فقد حدث عنه الإمام مالك» مع شدة انتقاده للرجال» 


= الهلال» والفطر لرؤية الهلالء عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۱) رواه آبو داود (۲۳۳۷)» كتاب: الصوم» باب: في كراهته ذلك» والنسائي(۷۰٤۱)»‏ کتاب: 
الصوم» باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان» والترمذي (۷۳۸)ء كتاب: الصومء 
باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان» واين ماجه 
(١١٠٠)ء‏ كتاب: الصيامء باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم» إلا من صام صوماً 
فوافقه» وهذا لفظ آبي داود. 


AN ٭‎ 


وتحريه في ذلك»› وقد احتج به مسلم في «(صحیحه»» وذكر له آحاديث كثيرة»› 
فهو على شرطه» فيجوز أن يكون ترك لأجل تفرده به» وإن كان قد خرج في 
الصحيح أحاديث تفرد بها رواتهاء وكذلك نقل البخاري أيضا أحاديث تفرد بها 
رواتها» لكن للحفاظ مذاهب في الرجال» كل واحد منهم فعل ما أدى إليه 
اجتهاده من القبول والرد» وقد ذكر بعضهم في النهي عن تقدم رمضان وبعد 
نصف شعبان إنما كان لأجل التقوي على صيام رمضان» والاستجمام» وهو 
بعيد» فإن ذلك إذا أضعف عن رمضان» كان شعبان كله أولى بأن يضعف› وقد 
أجمع العلماء على جواز صومه کله» بل على استحبابه» وقد روی ابو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن آم سلمة - رضي الله عنها-» عن 
النبي ية : أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان» قال 
الترمڏذي: حديث ا وقد ذكر بعضهم ن ظاهر حدیث: «لا تقدموا 
رمضان بیوم ولا یومین» متعارض؛ لقوله ب لرجل: «هل صمت من سُرر 
شعبان شیاً»؟ قال : لاء قال : «فإذا أفطرت»› فصم يوماً»» وفي رواية : «يومين)› 
وهو حديث صحيح رواه البخاري» ومسلم» وآبو داود من رواية عمران بن 
فين > والو اسر قحان رة لان الهال وم اع اله ل ار 
ليلتين » وجمع بينهما بأن الرجل كان قد أوجب على نفسه صيام آخر الشهر بنذرء 
فأمره ي بالوفاء به» أو كان الصوم آخر الشهر عادة له فتركه لاستقبال رمضان 
لأجل النهي عن تقدمه» فاستحب له النبي يي أن يقضيه؛ لكونه عادة له» وقال 
بعضهم : بل قوله: «هل صمت من سرر شعبان؟» سؤال زجر وإنكار؛ لأنه قد 
نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» فلا يكون بينهما معارضة» والله أعلم . 


(۱) رواه آبو داود ١۲۳۳۷)ء‏ كتاب: الصوم» باب: فيمن يصل شعبان برمضان» والنسائي 
(۳)). كتاب: الصيام» باب: صوم النبي كي بأبي هو وأمى» والترمذي .)۷۳١(‏ كتاب: 
ما جاء في وصال شعبان برمضان» وهذا لفظ أبى داود» والنسائي . 

)۲( رواه البخاري «(\AAY)‏ کات الصوم» باب : الصوم اخر الشهر› ومسلم (۱171()› کات 
الصيام» باب : صوم سرر شعبان»› وأبو دأاود ((YTYTA)‏ کتاب : الصوم» تا في التقدم . 


A۱ 


قلت : وإن آرید بسرر شهر شعبان أوله» على ما ذکره بعضهم أن سرر 
الشهر : آوله» فلا تعارض بين الحديثين - أيضاً -› والله أعلم . 


3 ê 


الحديث الثانى 
عن عَبْدِ الله بن عمر - رضي الله عَنْهمَا -. َال : سمغت رشو ل اله اة قول : 
«إِدا رينمو موه قَصومُواء إا روء أنطرواء قن ُه مَك > قَاقْدرُوا ل“ . 


قوله: «فإن عَم عليكم» معناه: حال بینکم وبینه غيم“ يقال : e‏ ا 
وغ وغ بتشديد الميم وتخفيمهاء والغين مضمومة فيهما-» 2 : غپي 


- بفتح الغين وکسر الباء -» وکلها لغات صحيحة » وقد غامت السماء 


وأغامت وتغْئّمت وا : 


وقوله: «فاقدروا له» قال أهل اللغة: يقال: قدرث الشىء أقدره وآقدِره 
وقد قد بم اد وهو من التقدي "» ومنه قوله تعالی : فقدرنافعم 
امرون [المرسلات :۲۳]» واختلف العلماء فی معناه فی الحديث.» فقال مالك› 
وأبو حنيفة› والشافعي › وجمهور السلف والخلف : معناه : قدروا له تمام العدد 
ثلاثين يوماًء وتؤيده الروايات: «فعدوا ثلاثين»» «فاقدروا ثلاثين»» «فصوموا 


تلانين يوما»» «فأكملوا العدد»» کل ذلك فی (صحیح ا ف رواية 


)١(‏ رواه البخاري (١١۱۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: هل یقال: رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأی 
کله واسعاًء ومسلم (۱۰۸۰). (۲/ (۷٦۰‏ کتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال» والفطر لرؤية الهلال. 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ .)٠١١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(۸/۳)» و«شرح مسلم» للنووي .)۱۸٦/۷(‏ 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)٠٠٤/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (۷/١۱۸)ء‏ والسان 
العرب» لابن منظور /٥(‏ ۷۷)ء (مادة: قدر). 

)٤(‏ رواه مسلم (۰)۱۰۸۱ (۲/ ۲٦۷)ء‏ كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء 
والفطر لرؤية الهلال. 


AY 


للبخاري: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»"» وقال أحمد بن حنبل وطائفة: 
معناه: ضيقوا له؛ أي : قدروه تحت السحاب» ولهذا جوز صوم ليلة الغيم عن 
رمضان . 

لكن قوله ي : «فصوموا ثلاثين» وأكملوا عدة شعبان ثلاثين» يدلان على 
عدم التقدير لشعبان دون رمضان» ولا عكسهء بل لهماء فالتخصيص بأحدهما 
من غير مخصص خلف . 

وقال ابن مطرف بن عبد الله» وابن سريج» وابن قتيبة» وآخرون من المالكية 
وغيرهم: معناه: قدروه بحساب المنازل الذي يراه المنجمون» وهو ضعيف 
جداً؛ لأن الناس لو كلفوا به» ضاق عليهم؛ فإن ذلك لا يعرفه إلا أفراد الناسء 
والشرع إنما يعرف إليهم بمايعرفه جماهيرهم . 

قال شيخنا القاضي آبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله - لا يجوز أن يعتمد 
عليه في الصوم بمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر 
بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم' أو يومين؛ فإن ذلك إحداث لسبب لم 
يشرعه الله تعالى» وآما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على 
وجه يرى لولا وجود المانع ؛ كالغيم مثلاء فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب 
الشرعي» وليس حقيقة الرؤيا مشترطة في اللزوم؛ فإن الاتفاق على أن المحبوس 
في المطمورة إذا علم أن اليوم من رمضان» وجب عليه الصوم» وإن لم ير 
الهلال» ولا آخبره من رآه» هذا آخر کلامه» والله عل" . 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: دلالة على تعليق الحكم بالرؤية» ولا يراد بها رؤية كل فرد من 
الأفرادء بل مطلق الرؤية» آما في أول شهر رمضان» فتكفى رؤية عدل - على 


۰ 
ae 


(1) رواه البخاري (۱۸۰). کتاب : الصوم» باب : قول التبي ي : دا رأیتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا) . 
() انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق .)۲٠٠/۲(‏ 


AY 


أصح الوجهين - لجميع الناس» وأما في الفطرء فلا بد من رؤية عدلين» عند 
جميع العلماء» وقال أبو ثور: يجوز الفطر برؤية عدل - أيضاً -. 

ومنها: وجوب الصوم والفطر على منفرد رأى الهلال في رمضان أو شوال› 
لكن قال العلماء : يفطر سراً؛ لثلا يساء الظن به. 

ومنها: آنه لا يجوز صوم الشك» ولا صوم يوم الثلاثين من شعبان عن 
رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم › وقد روی آبو داود پإسناد کل رجاله 
محتٌ بهم في «الصحيحين» على الاتفاق والانفراد عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: کان رسول الله ية یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیره» ثم يصومه 
لرؤية رمضان» فإن غم عليه» عد ثلاثين يوماً» ثم صام» ورواه الدارقطني› 
وقال: هذا إسناد صحيح”''. 

ومنها: آنه قد يستدل به على أن حكم الرؤية ببلد لا يتعدى إلى بلد آخر؛ لأنه 
إذا فرض آنه رُئي الهلال ببلد في ليلة» ولم ير في تلك الليلة باخر» فيكمل ثلاثين 
يوماً لرؤية الأولى» ولم ير بالبلد الآخرء فهل يفطرون آم لا؟ فمن قال: يتعدى 
الحكم على أحد الوجهين في المسألة» لم يجز لهم الإفطار› وقد وقعت المسألة 
في زمان ابن عباس» وقال: لا نزال نصوم حتی نكمل ثلاثين»› أو نراه» وقال: 
هكذا أمرنا رسول الله اء ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام» وهو قوله: 
«أفطروا لرؤيته»» أو لأنه شهادة واحد لم يثبت به إلا حديثاً خحاصا بهذه المسألة› 
وهو الظاهرء والله أعلم . 

ومنها: أنه استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله: «فاقدروا له» ؛ 
حيث إنه أمر يقتضي التقدير» وتأوله غيرهم بأن المراد كمال العدد ثلاثين كما 
بيناه» والله أعلم. 


(۱) رواه أبو داود (١٠۲۲)ء‏ كتاب: الصوم» باب: إذا أغمي الشهرء والدارقطني في «سننه» 
»)٠١١/1(‏ والإمام أحمد في «المسنده (١/۹٤۱)ء‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» (۹۱۰١۱)ء‏ 
وابن حبان في «صحیحه) (٤٤٤۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/٠٠۲)ء‏ وهذا لفظ أبي 
داود. 


At 


عَنْ اتس بن مَالِكِ - رضي الله عَنه قال : قال رول الله چ : «تَسَځُروا؛ فن 

فى السُخُور رک . 

أما السحور: فرووه بفتح السين وضمهاء فالمفتوح: اسم للمأكول» 
والمضموم RO LLG‏ 

والبركة : النماء والزيادة» والتي في السحور يجوز أن تكون راجعة إلى آمور 
آخروية؛ من متابعة السنة في الفعل» وقد يحصل له بسببه ذكر ودعاء ووضوء وصلاة 
واستغفار في وقت شريف تنزل فيه الرحمة» ويستجاب الدعاءء وقد يدوم ذلك حتى 
يطلع الفجر» وكل ذلك سبب لمزيد الأجور» ويجوز أن تكون راجعة إلى آمور 
دنيوية؛ من التقوية على الصيام» والتنشيط له» ويحصل له بسببه الرغبة في الازدياد 
من الصوم؛ لخفة المشقة على فاعله» فيجوز أن يضاف إلى كل واحد من الفعل 
والمتسحر به معاً» ومما أوجب الأمر به المخالفة لأهل الكتاب؛ فإن السحور 
عندهم ممتنع» وذلك أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية» وقد أجمع 
العلماء على استحباب السحور» وأنه ليس بواجب» والله أعلم . 


# %F ¢ 


ا ج 


- قال 
رول 6 إلى الكلاق ل اش ت ت كم كان بين الأَذانِ 
والځور ؟ قال : قر خَمْسینَ ای . 


)١(‏ روأه البخاري «((YAYT)‏ کات : الصوم» باب : بركة السحور› ومسلم (40 0 1)› کتاب: 
الصيام» باب : فضائل السحور وتأكيد استحبابه . 

(۲) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (۲۰۵/۷ .)۲۰٠-‏ 

(۳( رواه البخاري «((YAY1)‏ کات: الصوم» باب : قدر کم بين السحور وصلاة الفجر؟ ومسلم = 


Ato 


آما زيد بن ثابت» وآنس» فتقدم الكلام عليهما. 

الظاهر آن المراد بالأذان هنا: الأذان الثاني» ولو فرض الأول» لما كان 
بینهما زمن طویل كما تقدم في باب الأذان من حدیث ابن عمر مرفوعا: «إِن بلالا 
یودن بلیل» فکلوا واشربوا حتی يوذ ابن مكتوم»» وثبت في الصحيح أنه 
لم یکن بین آذان بلال وابن آم مكتوم في الصوم إلا آن ينزل هذا ویصعد هذا" 
ومعلوم أن الصعود والنزول زمنه يسير» وإنما أخروا السحور؛ لأنه قرب إلى 
حصول المقصود من التقوي» وأبلغ في مخالفة آهل الكتاب» وقد تكلم 
المتصوفون وأهل الباطن على معنى ما ذكرنا من تأخير السحور بكلام لا تحل 
حكايته إلا لبيان بطلانه» وهو: أن معنى الصوم وحكمته إنما هو كسر شهوة 
البطن والفرج› فمن لم تتغیر عليه عادته في مقدار آکله» لا يحصل له بالسحور 
المقصود من الصوم» وهو كسر الشهوتين» فلا يفعل» والصواب: أن ذلك 
يختلف باختلاف أحوال الناس ومقاصدهم ومقدار ما يتعلمونه من السحور»ء فما 
زاد في المقدار على مقصود الشرع وحكمته حتى يعدم كل واحد منهما بالكلية ؛ 
كعادة المترفين في التأنق في المأكل والاستعداد بهماء فلا یستحب» وما لا یزید 
فيه عليهماء فهو مستحب» وقد يحصل لبعض الناس بسببه إذا خالفوا مقصود 
الشرع تخمة وجشاء منتن وكسل وتخبيث نفس» وما ذلك إلا للجهل بالشرع 
ومقصوده وحكمته» ومجاوزة الحد فيه» والله أعلم . 


وقوله : «قال : قدر خمسين آية»» معتاأه: بينهما قدر قراءة خمسين أية› أو أن 
قرا تسیو » والله أعلم . 
وفی هذا الحديث دليل على استحباب السحور» وتأخيره إلى قبل طلوع 
الفجر الثاني . 
»)۱٠۹۷( =‏ كتاب: الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه . 
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وفيه دليل على تتبع السنن› ومعرفة أوقاتهاء والمحافظة عليها. 

وفيه دليل على أن أفعاله كيه سنن عامة؛ كأقواله» وآنها شرع» ويحرم تقديم 
الأذان الثاني في رمضان على طلوع الفجر الثاني؛ لما يلزم منه من تحريم الأكل 
المحلل المشروع على الناس» وما كان وسيلة إلى الحرام» فهو حرام» بل إن 
اعتقد معتقد حل تقديمه إذا أوهم طلوع الفجر الثاني وتحريم السحور لا لمقصود 
شرعي» فهو كفر» والله أعلم» ولو فعل ذلك احتياطا للصوم مع الاجتهاد التام 
في تحرير معرفة طلوعه» وخشي طلوعه من غير علمه لخيم آو تقصير فيه فلا 
بأس به إذا لم يفحش» والله أعلم . 

HF ¢‏ # 
الحديث الخامس 

عَنْ عَائشة وَأمْسَلَمَةَ- رضي الله عَنْهّمَا -: أن رول الله َه کان يُذركة الفحْرٌ 
ومر جات بن آهل ئه شتی وب و 

Sei 

المقصود من ذكر هذا الحديث: الدلالة على صحة صوم الجنب» سواء كان 
من احتلام» أو جماع» وكان فيه اختلاف بين الصحابة والتابعين» فذهب أبو 
هريرة إلى آنه: من أدركه الصبح جنباًء فلا يصم» ورواه عن الفضل بن عباس»› 
وأسامة بن زيد» عن النبي کيا ورواه مالك» وقال: أفطر» فلما بلغه حديث 
عائشة وأم سلمة» رجع إليه» وترك حديث الفضل» ورآه منسوخا؛ لأنه في أول 
الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم» كما كان الطعام والشراب 
محرماًء ثم نسخ ذلك» ولم یعلمه آبو هريرة» فکان يفتي بما علمه حتی بلغه 
الناسخ» فرجع إليه» وهذا أحسن ما قيل فيه» ولذلك يقال جواباً عمن قال به بعد 
أن بلغهم ورجعوا» قال طاوس»› وعروة» والنخعي : إن علم بجنابته» لم يصح› 


(۱) رواه البخاري )0 «(AY‏ کتاب : الصوم› باب : الصائم يصبح جنباًء ومسلم (۱۱۰۹()› کتاب : 
الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 
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وإلاء فيصح» وحكي مثله عن أبي هريرة» وحكي أيضاً عن الحسن البصري 
والنخعي: آنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض» وحكي عن سالم بن 
عبد الله» والحسين بن صالح: آنه يصومه ويقضيه» ثم ارتفع الخلاف» ووقع 
الإجماع على صحة صوم الجنب» مع أنه قد قيل : إن أبا هريرة لم يرجع عن قوله 
بعدم صحة صوم الجنب» لكن الصحيح رجوعه» كيف والحديث بصحة صوم 
الجنب موافق للقرآن العزيز؛ فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع 
الفجرء قال الله تعالی : ان کیرش اشوا ا کت آل لک وکوا ارا حي 
بن لك ألْحَبْط اليش ن اليل السود من الجر 4 [البقرة:1۱۸۷]» والمراد بالمباشرة : 
الجماع إجماعاء ولهذا قال تعالى : ووا ما َكب أله كم € [البقرة:۱۸۷]ء 
فاقتضى ذلك جواز الجماع إلى طلوع الفجرء ولزم منه أن يصبح جنباًء ويصح 
صومه؛ لقوله تعالی : ئر اَم ليام إلى الل 4 [البقرة:۱۸۷]» فلما أتم الصوم› 
وأبيح الجماع في ليلة الصوم مطلقا إلى الوقت المقارن لطلوع الفجر» لزم 
الإصباح جنباء وإذا دل القرآن وفعل الرسول ية على جواز الصوم لمن آصبح 
جنباً» وجب المصيرٌ إليه» وصار ناسخاً لما قبله. 


وقد أجيب عن حديث الفضل وأسامة على تقدير عدم نسخه بآنه إرشاد إلى 
الأفضل أنه يغتسل قبل الفجر» ولو خالف» جاز» وهذا جواب أصحاب الشافعي 
عن الحديث» ومذهبهم في حكم المسألة» فإن قيل: كيف يكون الاغتسال 
أفضل» وهذا الحديث الصحيح على خلافه؟ فالجواب أنه يي فعله لبيان 
الان وفعله ية الشيء بياناً لجوازه أفضل في حقه؛ حيث إنه مأمور بالبيان ؛ 
كما توضأ ية مرة مرة» وطاف على البعيرء مع أن الوضوء ثلاثاً والطواف ماشياً 
أفضل ؛ لأنه المتكرر من فعله ياء ونظائر ذلك كثيرة. 


وهذا الكلام راجع إلى مسألة أصولية» وهي أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى 
اللاستحباب؟ الصحيح بقاؤە› فالاغتسال قبل الفجر ی الصوم للجنب کان 
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ومنهم من حمل حديث الفضل وأسامة على من أدركه الفجر مجامعاء 
فاستدام بعده عالماً» فإنه يفطر» ولا صوم له» as CS.‏ 
المجامع حال جماعه عرفا جنباًء والله أعلم . 
وقولهما: «من أهله» فيه حذف لمضاف تقديره: من جماع آهله» وإنما ذكرتا 
ذلك لإزالة اللبس وزيادة الإيضاح؛ حيث يقع في الذهن احتمال الاحتلام في 
النوم؛ فإنه على غير اختيار من الجنب» فيكون سبباً للرخصة» بخلاف جنابة 
المجامع» ففي ذلك دليل على جواز الاحتلام من الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم -» ولا يلزم من الاحتلام أن يكون في حقهم من تلاعب الشيطان؛ حيث 
يكون فيضا مجرداًء أو في مَحَلٌ حلالٍ؛ فإن الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - 
منزهون من تلاعب الشيطان»› والله آعلم . 
وهذا المذكور في الحديث حكم الجنب» سواء كان رجلا أو امرأة» وأما 
الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما في الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما» صح 
صومهما» ووجب عليهما إتمامه» سواء تركتا الخسل عمداً» أو سهواًء بعذر» أو 
غيره؛ كالجنب» وهذا مذهب العلماء كافة» وفي مذهب مالك في وجوب 
القضاء عليهما قولان» فعلى أحد قوليه» في وجوب القضاء: يلزم عنه عدم 
صحة صومهما؛ لأن القضاء فعل الشيء خارج الوقت لنوع من الخلل الواقع في 
الوقت» ولم يكن ثم خلل إلا عدم اغتسالهما قبل طلوع الفجر» وهذا قول 
ضعيف مخالف لقول العلماءء والله أعلم. 
ê‏ 2% 


الحديث السادس 


عن آٻي هُريْرَة - رضي الله عه -» عن التي ي قال : «مَنْ تي وَهُو صَاِم» 


اک رکرو فا مر ا ا ا و 


= رواه البخاري (١۱۸۳)ء كتاب: الصوم» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء ومسلم‎ )١( 
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اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم وشربه: هل يفطر به» أم لا؟ فقال 
الشافعي› وأبو حنيفة» وداود» وآخرون: لا يفطر» ويصح صومه» وذهب 
ربيعة» ومالك : إلى فساد الصوم› وإيجاب القضاء» ولا كفارة» وهو القياس ؛ 
حيث فات ركن الصوم» وهو من باب المأمورات» لكن هذا الحديث وما في 
معناه یدل على عدم وجوب القضاء؛ فإنه أمر بالإتمام» ولا يسمى متماً إلا من 
صام شرعاً لا صورة»› فالإتمام متفق عليه» لکن هل يوجب عدم القضاء آم لا؟ 
وهو راجع إلى أن اللفظ إذا دار بين حمله على المعنى اللغوي أو الشرعي› 
فحملةٌ على الشرعي أولى» إلا أن يكون دليل خارج يقوى به اللغوي» فيعمل بهء 
وما يذل على صحة حل اللفظ على المعتى. الشرغى فرله 5 «فإنما 
أطعمه الله وسقاه»؛ فإن فيه إشعاراً بصحة الصوم؛ حيث إن الأكل والشرب 
وما في معناهما ناسياً فعلٌ صادر من فاعله» مسلوب الإضافة إليه» والحكم 
بالفطر يلزمه الإضافة إليه» أجاب الذين قالوا بالإفطار : بآن المراد بالحديث عدم 
الإثم في الفعل والمؤاخذة به» وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من 
حيث هو مخالفة غيره له؛ فإنه تعليق للحكم باللقب» فلا يدل على نفي الحكم 
[عَمًا] عداهء أو لأنه تعليق للحكم بالغالب ؛ فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهء 
والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً. 

وأما الجماع في الصوم ناسياً: فحكمه حكم الأكل والشرب ناسياً: أنه 
لا يفطر» والخلاف فيه كالخلاف فيهماء لكنه لا كفارة فيه عند من قال بإفساد 
الصوم به» وقال عطاء. والأوزاعي» والليث: يجب القضاء في الجماع دون 
الأكل» وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة» ولا شيء في الأكل 
والشرب. 

والكلام في الجماع في الصوم ناسياً مفرع على أن أكل الناسي لا يوجب 


القضاء» مع اتفاقهم على أنه لا يوجب الكفارة» أما من قال بإفساد جماع الناسي 


(۱100)› کتاب : الصيام» باب : أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر› وهذا لفظ مسلم . 
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له» فإنهم اختلفوا في وجوب الكفارة» ومدار جميعهم في دليلهم على الإفساد 
والكفارة قصور حالة المجامع ناسياً عن غيره فيما يتعلق بالعذر بالنسيان» فمن 
أراد إلحاق المجامع بالمنصوص عليهء فإنما طريقه القياس» والقياس مع الفارق 
متعذر» إلا إذا بين القائسنٌ أن الوصف الفارق ملغى . 

ثم إن أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - اتفقوا على أن الأكل والشرب 
القليل ناسياً لا يفطرء واختلفوا فى الكثير على وجهين: أصحهما عند الأكثرين 
منهم : لا يقطر ؛ لإطلاق قوله ية: «من أكل أو شرب ناسيا» من غير تقييد بكثرة 
أو قلة» وقياساً على الجاهل بكون الأكل مفطرا؛ بآن كان قريب عهد بالإسلام» 
أو نشا ببادية» وكان يجهل مثل هذا؛ فإن صومه لا يبطل اتفاقاًء والله أعلم . 


ê ¥‏ 
الحديث السابعح 


ن ابي هُرَبرَهَ - رضي الُ عله قال: بنَمَا ل Ee‏ إ 
جَاءَهُ رج قال : يا رَسول الله! هَلَكتُ قال : «مَا لَكَ؟»» قال: وَقَعْثْ عَلى 
نراي وأا صانم فی روابة: بت آغلی فی عدا Ea‏ 
«هَل جد رة تُعْتمّها؟»ء قال لآ قَال: هَل تستطيع أن تَصوم شَهَرَيْن 
متتابعَین؟)» قال : لاء قال: هَل تد إطمَام سين منكينا؟ قال : لا فمکٹ 
الى ب يتما تحن عَلى ذلك ا التي ي بعرت فيه مر والعَرَق: 
المحتل» فقال التي : أبن الائلٌ؟» قال : آتاء قال : «خذ هذا و 
فقال الرَجلٌ : مَل ا ا e‏ فواله ما بين لابتيْها - 
الحرَتين - أَهْل بيت أَفْقَرٌ ٍ ااا قَضحكَ جك الل بل a‏ 
قال : «أَطْممْة أَهْلَكَ»“. 


(۱) روأه البخاري «(YAT€)‏ کتات: الصوم› باب : إدذا جامع في رمضان ولم یکن له شي ء٠‏ 
فتصدفی عليه» فليكقَرُ› ومسلم »)۱۱۱۱١(‏ کات الصيام»› باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائمء وهذا لفظ البخاري. 
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أما الرجل المجامع» فهو مبهّم في الروايات كلّهاء لا أعلم تسميتّه في رواية 
ولأتقل. 

وقوله: «يا رسول الله! هلكت»؛ أي: وقعت في الإثم والمخالفة بفعل 
ما حرم على فعلة في الصوم» وهو الجماع فيه» وفي لفظ لمسلم: «وَطئت 
امرآتي في رمضان نهاراً»» ورواه مسلم»› وآبو داود في اسننه)»: آنه قال : «يا 
رسول الله! احترقث»» وروي في بعض طرق الحديث الضعيفة: «هلكت 
وأهلكث»» واستدل بها بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية» واتفق 
الحفاظ على ضعفهاء وأنها غير محفوظة» وبينوا من رواها ومن دخلت عليه› 
وضعفوه» والله أعلم . 

قوله : «أني انب اة بعرق فيه تمر»» العرق - بفتح العين والراء - في الرواية 
واللغة» وروي بإسكان الراء» وهو غلط أو ضعيف» وقد فسره في الحديث: 
المحتّل» وهو: بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق -» ويقال للعرق: الزبيل 
- بفتح الزاي من غير نون -» والزنبيل - بكسر الزاي وزيادة نون -» قال أبن دريد: 
سمي زبيلاً؛ لأنه يحمل فيه الرّبل» ويقال له: القَمَةَ» والسفيفة - بفتح السين 
المهملة وبالفاءين -» والفرّق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعاً» وهي 
سرن مدا لین سسکا لکل سک مد : 

قوله : «فوالله ما بين لابتيها)» اللابتان: الحرّتان» والمدينة بين حرتين› 
OU N e aJ‏ 


)١(‏ رواه مسلم .)۱١١١(‏ كتاب: الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم» وأبو داود (۲۳۹۲). كتاب: الصوم» باب: كفارة من أتى أهله في رمضان . 
ورواه البخاري أيضاً »)1٤۳١‏ كتاب: المحاربين» باب: من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر 
الإمام» فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياًء كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۰۹)» والبیهقي في «السنن الکبری» /٤(‏ ۲۲۷). 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ ٠٠٠)ء‏ و«الزاهر» للأزهري (ص: »)٠٠١‏ و«شرح 
مسلم» للنووي (۷/ ۲۲۵). 
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ولوبة» ونوبة» حكاهن أبو عبيد» والجوهري» ومن لا يُحصى من أهل اللغة› 
قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبي» ونوبي -باللام والنون -» قالوا: وجمع اللابة: 
لوب» ولاب» ولابات» وهي غير مهموزة'. 

قوله : «أهل بيت أفقرٌ من أهل بيتي»» أفقرٌ مرفوع نعتٌ لأهل بيت . 

وقوله: «حتى بدت أنيابه»» الأنياب: جمع ناب» وهي الأسنان التي خلف 
الرباعية» وضحكه ية يحتمل التعجبَ من حال السائل وتبيانه ؛ حيث كان أولا 
محترقاً» هالكاًء متلهفاً» حاكماً على نفسه بذلك» ثم انتقل إلى طلب الطعام 
لنفسه وعياله» ويحتمل آنه من رحمته ية به» وشفقته عليه» وإطعامه هذا الطعام 
بعد ان أمره بإخراجه» وإحلاله له. 

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة: 

منها: وجوب السؤال عن علم ما يفعله الإنسان مخالفاً للشريعة. 

ومنها: الخوف من سوء عاقبته. 

ا رار إا العا لن رر ت ادس اراتا 

ومنها: عدم تعزيره عليها مع وجوب الكفارة إذا فعلها جاهلاًء وكانت لا حدٌ 
فيها» خحصوصا إذا جاء مستفتياً؛ فإن النبي بي لم يعاقبه» مع اعترافه بالمعصية› 
لكنه باعترافه بها يقتضي أن يكون فعله إياها كان وهو عالم بأنها معصية»› 
لا جاهل؛ فإن مجيئه مستفتياً معترفاً بالهلاك يقتضي العلم والندم والتوبةء 
والتعزيرٌ استصلاح» ولا استصلاحَ مع الصلاح؛ فإنه لو عزرنا كل من جاء 
يستفتي عن مخالفة» أدى ذلك إلى ترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في 
المخالفات والخروج منها» وذلك مفسدة عظيمة يجب دفعها» كيف والمفتي في 
زماننا لم تكن إليه إقامة التعزيرات» مع أن النبي ييه كان هو الحاكم والإمام 


و«تهذیب الأسماء واللغات» للنووي )7/ °4(« و«لسان العرب» لابن منظور c(V1/1(‏ 
(مادة: لوب). 
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والمفتيّ والمشرع»› ولم يقم عليه التعزير بقول ولا فعل. 

قال البغوي في شرح السنة»"“: وأجمعت الأمة على أن [من] جامع متعمداً 
في نهار رمضان يفسد صومه› وعليه القضاء» ويعزر على سوء صنعه. 

قال بعض أصحاب الشافعي: ومن جامع امرأته حائضاًء وقلنا: يكفر» عزر 
بلا خلاف» وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي فيما يجب التعزير فيه مع وجوب 
الكفارة» قال: وفي المجامع في رمضان» وفي الظهار والقبل وجهان: أحدهما: 
لا يجب؛ لما ذكرناء وأرجحهما عندهم: الوجوب» قالوا: لأن الكفارة إنما 
وجبت لانتهاك حرمة الوقت» ولقول الزور» وفوات الروح» والتعزيرٌ يجب 
لحق الله تعالى في الرحم والمخالفةء والله أعلم . 

ومنها: استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه؛ كالمواقعة 
والإصابة ونحوهما عن النكاح النيك . 

ومنها: وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامداً» وهو مذهب جميع العلماء 
سوى من شذ منهم» وقالوا: لا تجب» وهو قول للشافعي ضعيف» قال: لأنها 
لو وجبت» لما سقطت بالإعسار»ء قلنا: قولكم : سقطت بالإعسار يقتضي تقدم 
وجوب حتى يقتضى السقوط» وإلا لما صح السقوط الذي هو بمعنى الخروج› 
كيف والأصل والقياس الوجوب» والمسبب لا يبطل السبب؛ فإن الإعسار 
مسبب» والوطء في رمضان سبب» والوجوب إنما يسقط للاستحالة أو المشقة› 
ولا استحالة ولا مشقة؛ فإن المطالبة بالكفارة إنما يكون عند القدرة» ومع 
الإعسار لا قدرة» فحينئذ لا يرفع الإإعسار الوجوب من غير معارض سائغ . 

فإن قيل : سقطت بمقارنة الإإعسار؛ لأنها لم تؤد» ولا أعلم لنب با آنها 
تبقى في الذمة» فإنها لو بقيت» لأعلم به بء كيف والبيان واجب عليه يا؟ 

فالجواب : أن الحديث دل على استقرار الكفارة؛ بدليل إخبار السائل بالعجز 
عن العتق والصيام والإطعام» ومجيء العَرّق وإعطائه إياه؛ ليخرجه كفارة» فلو 


.)۲۸٤ /٦( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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لم تجب» لما آمره بإخراجهاء ولو سقطت بالعجز» لم يکن عليه شيء» فدل 
على ثبوتها في ذمته» وإذنه له بإطعام عياله للاضطرار وإزالته تجب على الفورء 
والكفارة لا تجب على الفور» بل على التراخي» خصوصا في هذا الحال» وهي 
صدقةء وقد قال ب : «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غتى»» فلم يكن له أن 
يتصدق على غيره» وتأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة جائ عند جماهير 
الأصوليين› والله أعلم . 

ولو جامع ناسياًء فهل يفطر» وتجب عليه الكفارة» أم لا يفطر» ولا تجب» 
آم يجب القضاء والإمساك ولا كفارة؟ ثلاثة مذاهب تقدم ذكرٌها في الحديث 
قبله» والصحيح عند الشافعي : آنه لا يفطرء ولا كفارة؛ كالأكل ناسياً» واحتح 
من قال بوجوبها بأنه حکم ورد على جواب سؤال من غير استفصال عن عمد أو 
نسيان» فنزل منزلة العموم؛ لأن الحكم من الرسول يه إذا ورد عقب ذكر واقعة 
محتملة لأحوال مختلفة الحكم» كان حمله على العموم أولى؛ حملاً على 
الفوائد المتكثرة» والجواب عن ذلك : بأن حالة النسيان في حق هذا السائل بعيدة 
جداً بالنسبة إلى الجماع» ومحاولة مقدماته» وطول زمانه» وعدم اعتياده في كل 
وقت» فلم يحتج إلى الاستفصال بناء على الظاهرء وقد قال : هلكت» فإنه يشعر 
بتعمده ظاهراً» ومعرفته بالتحريم» والله أعلم . 

ومنها: جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم الإطعام مرتباً لا مخيراًء وهو قول 
جميع العلماء» وهو قول ابن القاسم في «المدونة»" ولا يعرف عن مالك في 
ذلك غير الإطعام وعدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر . 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وهي معضلة زباء 
دات وبر » یهتدی إلى ترويجها مع مصادمتها الحديث. 


(۱( روأه البخاري (1۳71(. کتاب : الزكاة» باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنی › ومسلم (۳€ 1°( 
كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» عن حكيم بن حزام - رضي الله 


نه ے. 


(۲) انظر: «المدونة الکبرى» لابن القاسم .)۲۱۸/١(‏ 
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غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب 
في تقديم الطعام على غيره من الخصال» وذكروا وجوهاً في ترجيح الطعام على 
غیره» منها: أن الله تعالى ذكره في القرآن رخصة للقادر ؛ يعني : في قوله تعالی : 
ول ایت بطيقوتم ود ديه طعَام م سكين 4 [البقرة:٤۱۸]»‏ ونسخ هذا الحكم 
SE SAAR SS‏ 
الفطر . 

ومنها: جریان حکمه في حق من أخر قضاء رمضان حتی دخل رمضان ثان 

ومنها: مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام 
والشراب» وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم 
الصوم» ثم بالإطعام» فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب» فلا أقل من 
أن تقتضي استحبابه» وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على 
ما جاء في الحديث» وبعضهم قال : إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات» فقي 
وقت الشدائد تكون بالإطعام» وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار 
بغيره : يكفر بالإطعام لا غير» وهذا آقرب مخالفة للنص من الأول . 

آما ترتيبها والتخيير فيهاء فقد اختلف فيه مالك والشافعي» فقال مالك : إنها 
على التخيير» ومذهب الشافعي أنها على الترتيب» وبه قال أصحاب مالك» 
واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال بأن قوله أولاً: «هل تجد 
رقبة تعتقها؟»» ثم رتب الصوم بعد العتق » ثم الإ طعام بعده. 

ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك» وقال: 
مثل هذا قد يستعمل في التخيير» وقال: فيدل على الأولوية مع التخيير» وهو غير 
مسلم؛ فإن ذكر هذه الأشياء الثلاثة مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة 
الشرط للحكم» ومقتضى ذلك الترتيب لا التخيير» والله أعلم . 

ومنها: أن إطلاق الرقبة يدل على جواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة» 
وهو قول أبي حنيفة وغيره» وقال الشافعي: لا يجوز إلا رقبة مؤمنة؛ حملا 
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للمطلق على المقيدء وأبو حنيفة يحمل المقيد على المطلق» فمن يشتر 
اللإيمان فيهاء يقيد الإطلاق هاهنا بالتعيين به في كفارة القتل . 

وهذا الحكم مبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم» هل يتقيد 
المطلق أم لا؟ وإذا قيدء فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول 
الفقه» لكن الأقرب أنه قيد بالقياس» والله أعلم . | 

ثم شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بيناً. 

ومنها: أنه ينتقل من الصوم إلى الإطعام عند عدم استطاعته» وفي بعض طرق 
الحديث: أن الرجل قال: وهل أتيت إلا من الصوم؟ فاقتضى ذلك عدم استطاعته 
بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع» لكنها رواية ضعيفة» ونشأ 
منها نظر للشافعية في أن هذا هل يكون عذراً مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في 
حق من هو شدید الشبق؟ فقال به بعضهم . 

ومنها: آنه إذا قدر على الإطعام دون غيره» وجب إطعامه العدد المذكور في 
الحديث» وهو ستون مسكيناء فلو ضاق عليه الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 
ستين» لا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم عشرين مسكيناً ثلائثة أيام» ولو 
قيل بإجزاء ذلك» كان عملا بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال» وهو 
غير جائز في أصول الفقه . 

وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على اشتراط إطعام ستين مسكيناًء 
وحكي عن الحسن البصري: أنه إطعام أربعين مسكيناً عشرين صاعاًء ثم جمهور 
المشترطين ستين قالوا: لكل مسكين مد» وهو ربع صاع» وقال أبو حنيفة 
والثوري : لكل مسكين نصف صاع . 

ومنها: أنه إذا عجز عن الإطعام» وذفع إليه ما يكفر به طعاماً» وكان محتاجا إليه 
هو وعياله» فصرفه في ذلك» هل يقع كفارة» وتبرا به ذمته» ويلزم من ذلك سقوطها 
عن المعسرء أو بقاؤها في ذمته إلى أن يوسر» وقرن سقوطها عنه بصدقة الفطر ؛ 
حيث يسقط للإعسار المقارن لاستهلال الهلالء وتقدم الكلام عليه قريباً. 
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وقد ادعى بعضهم أن هذا الحكم خاص بهذا الرجل» وادعى غيره آنه 
منس وخ › وهما ضعيمان؛ إد لا دلیل على التخصيص › ولا على النسخ ؛ فان 
قوله َة : «أطعمه أهلك» عطية لا عن جهة الكفارة مقدمة فى هذا الحال على 
الكفارة» مع استقرار وجوبها أولأء وعدم رفعه بالحاجة التي هي واجبة مترتبة في 
الذمة لثبوته أول الحديث» والسكوت عن بيان بقائه لتقدم العلم به إما لأن 
ما ثبت فى الذمة يتأحر بالإعسار» ولا يسقط؛ للقاعدة الكلية والنظائر ؛ 
كالمفلس» أو الدليل يدل عليه أقوى من السكوت . 


ومنها: وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع» وبه قال جمهور الأئمة› 
وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق» أو الإطعام» صام يوماً مكانه» وإن يكفر 
بالشهرين» أجزأه عنه» وذهب بعضهم إلى عدم وجوب القضاء؛ لسكوته إل 
والصحيح : وجوبه» والسکوت عليه لتقریره وظهوره» وقد روی أبو داود في 
بعض طرق هذا الحديث من رواية آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: آن 
النبي يي قال للرجل : «كله أنت وأهل بيتك» وصم يوما»“» وروي القضاء في 
غير أبي داود» من حديث عمرو بن شعيب» وسعيد بن المسيب» وهذا الخلاف 
في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ثلاثة أوجه لأصحابه» كالمذاهب 
الثلاثة» وفي حق الرجل»› أما المرآة» فيجب عليها القضاء بلا خلاف . 

ومنها: آن ما ثبت في حق الرجل من الكفارة إذا مكنت» ثبت في حق 
المرأة؛ لأنه ما ثبت في حق واحد ثبت في حق جميع الناس؛ لاستوائهم في 
الحكم» كيف إذا كانت المرآة ممكنة» فالتحريم منسوب إليها - أيضاً- 
بالتمكين» وهي آثمة به» مرتكبة كبيرة من الكبائر كما في الرجل» وقد أضيف 
اسم الزنا إليها في كتاب الله تعالى» ومدار الوجوب على هذا المعنى» وقد 
اخحتلف العلماء في ذلك› فذهب مالك» وآبو حنيفة» وأحمد في أصح الروايتين 


(۱) رواه آبو داود (۲۳۹۳)ء كتاب: الصوم» باب: كفارة من أتى أهله في رمضان» والدارقطني في 
«سننه» (۲/ ١۱۹)ء‏ والبيهقي في (السنن الکبری» .)۲۲٣/۲٤(‏ 
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عنه» والشافعي في أحد قوليه: إلى آنها إذا مكنت طائعة» ووطئها الزوج› 
وجبت عليها كفارة - أيضاً -» وللشافعي قول آخر: آنه لا تجب عليهاء بل 
يختص الوجوب بالزوج» وهو الراجح المنصوص عند أصحابه . 

ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا تلاقي المرآة وهي كفارة واحدة تقع 
عنهما جميعاً؟ وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي - رحمه الله -» واحتج 
لعدم الوجوب عليها بأمور لا تتعلق بالحديث» وأمور تتعلق به» وهي : 
استدلالهم بأن النبي َة لم يعلم المرآة بوجوب الكفارة عليهاء مع الحاجة إلى 
الإعلام» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقد أمر النبي اة آنيسا أن 
يغدو على امرآة العسيف» فإن اعترفت» رجمهاء فلو وجبت عليهاء لأعلمها ا 
بذلك كما في حدیث آنيس› والذين أوجبوا الكفارة عليهاء آجابوا بوجوه: 

أحدها: أنا لا نسلم الحاجة إلى إعلامهاء فإنها لم تعترف بسبب الكفارة› 
وإقرار الرجل لا يوجب عليها حكماًء وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت 
الوجوب في حقهاء ولا يثبت على ما بينا. 

وثانيها : آنها قضية حال يتطرق إليه الاحتمال لا عموم لهاء كيف وهذه المرأة 
يجوز أن تكون ممن لا تجب عليها الكقارة بهذا الوطء؛ إما لصغرهاء أو 
جنونهاء أو كفرهاء أو حيضهاء آو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم؟ واعترض 
على هذا بأن علم النبي به بحيض امرآة الأعرابي أو عدمه عسر»ء ولو كان علمهء 
ولم يخبره به الأعرابي» ولم يساله النبي ييا كان مستحيلاًء وباقي الأعذار 
المذكورة من الصغر والجنون وغيرها تنافي التحريم على المرآة» وينافيها قوله 
فيما روي في الحديث» وإن كان ضعيفاً: «هلكت وأهلكت»"'» فعلى المعترض 
بيان صحة هذه الرواية وجودة هذا الاعتراض . 

وثالشها : آنا لا نسلم عدم بيان الحكم بآن بيانه في حق الرجل بيان في حق 
المرآة؛ لاستوائهما في تحريم الفطرء وانتهاك الحرمةء مع العلم بأن إيجاب 
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الكفارة هو ذاتي» والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره 
في حت الباقين» وهذا كما أنه كه لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير 
الأعرابي؛ لعلمه بالاستواء في الحكم» وهذا وجه قوي والذي حاولوه في 
التعلل عليه بأن يبنوا في المرأة معنى يمكن أن يظن به اختلاف حكمها مع حكم 
الرجل» بخلاف غير الأعرابي من الناس؛ فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم 
مع حكمه» وذلك المعنى الذي أيدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة 
على الزوج؛ كالمهر» ومن ماء الغسل»ء فيمكن أن يكون هذا منه» - وأيضاً - 
فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل» والمرأة محل 
فيمكن أن يقال: الحكم مضاف إلى من ينسب إليه القول» فيقال: للواطىء: 
واطىء ومواقع› ولا يقال للمرأة ذلك» وليس هذا أمر بين» فإن المرأة يحرم 
عليها التمكين» وهي آثمة به» مرتكبة كبيرة كالرجل» كما ذكرنا آولاء وال 
أعلم . 

ومنها: وجوب التتابع في صوم الشهرين» وهو مذهب الجمهور» وآجمع 
عليه أئمة الفتوى» ونقل عن ابن أبي ليلى: أنه لا يلزم فيها التتابع . 

ومنها: أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة» ونقل عن بعض 
المتقدمين فيها دخول البدنة بعد الرقبة إذا تعذرت» رواه عطاء عن سعيد» وقيل : 
إن سعيداً أنكره» والله علي" . 

100 Û0 


)١(‏ جاء في خاتمة نسخة «ش» ما نصه: نجز الجزء الأول من كتاب «العدة في شرح العمدة» بحمد 
الله وعونه وحسن توفیقه › يتلوه في الجزء الثاني پاب : الصوم في السفر وغیره» ووافق الفراغ 
منه على السنة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر الله المحرم سنة ست وسبع مثة. 


A1 * 


باب الصوم في السفر وغيره 


الحديث الأول 


Cd 
co or Mk 


عَنْ عائشة - رض الله عَنها -: اَن حَمْرَةَ بن عَمْرو اللي - رضي اله عله - 
قال للب يا : صم في السَفَر؟ - وكانَ كبر الصّيام - قال : «إن شت قَصم» وإِن 
شت فَأفطر»“. 

أما حمزة بن عمرو: فکنيته آبو صالح› ويقال: ابو محمد بن عمرو بن 
ویر ان لحار ہن الا رع ب ما ب و ا عي بن وو ن ر 
سلامانَ بن الحارثِ بن ا أفصى بن حارثةء ن 
رسول الله با تسعة أحاديث› روی له مسلم حدیثاً واحداً من رواية أبي مرواح 
الغفاريّ عنه» وقد أخرجا ذكره في هذا الحديث. وقد حدّث عن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-» روی عنه ابنه محمد بن 
حمزة» وعائشة الصديقة» وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» وغيرهم› مات 


(0. e 
. في ولاية يزيد بن معاوية سنة إحدى وستين» وهو أبن إحدى وسبعين سنه‎ 


›)١١١١( رواه البخاري (١٤۱۸)ء كتاب: الصوم» باب: الصوم في السفر والإإفطار» ومسلم‎ )١( 
كتاب : الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.‎ 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد(٤/ .)٠١‏ و«التاريخ الكبير؛ للبخاري 
.)٤1/۳(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/۳٠۲)ء‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۷)ء 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر »)۳۷١ /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر /۱١(‏ ۲۱۳)» وتهذیب= 


A٦۱ 


وأما الأسْلَمي» فبفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر 
الميم» ثم ياء النسب» فنسبة إلى جد من أجداده المذكورين آسلم بن أفصى بن 
حارثة» وإليه ينسب آيضاً من الصحابة - رضي الله عنهم - أبو برزة الأسلمي› 
وابله آعلم . 

واعلم أن حديث حمزة بن عمرو هذا قد حمله بعضهم على مطلق الصوم»› 
وقیّده بعضهم بصوم رمضان» مستدلاً بما رواه مسلم وغيره في حدیث حمزة بن 
عمرو هذاء قال: قلت: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه» أسافر عليهء 
وأكريه» وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني: رمضان - وأنا أجد القوة وآنا 
شابٌ» فأجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي بأن أؤخره» فيكون ديناً» أفأصوم 
يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال : «أيّ ذلك شئت يا حمزة»'“. 

وقد روى البخاري ومسلم الإأطلاق من غير تقييد برمضان» وفيه: إني رجل 
أسرد الصوم في السفر. . . آفأصوم؟ كما في حديث الكتاب» وإذا ثبت ذلك» 
فإما أن يحمل المطلق على المقيد» فلا يكون فيه دليل على صوم التطوع» قال : 
أبو العباس القرطبي : لوجهين : 

أحدهما: قوله في بعض روايات الحديث قال : «هي رخصة من الله تعالى»› 
فمن أخذ بهاء فحسن» ومن أحبً أن يصومً» فلا جناح عليه»» ولا يقال في 
التطوع مثل هذا. 

والوجه الثاني : إن [في] الحديث التقييد برمضان» فهو نص في الفرض دون 
التطوع”". أو يحمل المقيد على المطلق» فيدخل فيه صوم التطوع» أو يكون 


= الكمال» للمزي (۷/ ۳۳۴۳). و«الإصابة فى تمييز الصحابة٤»‏ لابن حجر (۲/ »)١۲۳‏ و«تهذيب 
التهذیب)». له أیضاً (۳/ ۲۸) ۰ 

(۱) رواه آبو داود .)۲٠٤۳(‏ كتاب: الصوم» باب: الصوم في السفرء والطبراني في«المعجم الكبير» 
»)۹4٥(‏ والحاكم في «المستدرك)»(١۸١٠)»‏ والبيهقي في «السنن الکبری) .)۲٤۱/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۱).ء (۲/ ١۷۹)ء‏ كتاب: الصيام» باب: التخيبر في الصوم والفطر في السفر. 

(۳) انظر: «المفهم لما آشکل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي (۳/ .)۱١۹‏ 


AY 


من باب العبرة بعموم اللفظ في قوله: إني رجل أسرد الصوم في السفر» وخيّره 
رسول الله ب بين الصوم وتركه» من غير نظر إلى فرض أو نفلء أو يعتبر 
خصوص السبب في کونه شاباً» ویجد قوة» ویکري ظهره» ویعالجه في سفره› 
ويرى أن الصوم أهون عليه من الإفطار ؛ لكون الصوم يبقى ديناً» فخْيّره» ويكون 
السبب كالمعاد في التخيير» وهو الجواب ينظر في ذلك كله. 

وإذا حملتاه على الفرض والنفل» فيحتاج الجواب عن مذهب الشافعي 
- رحمه الله -» وأحمد» في کون النفل لا یبقی ديناً على من أفطره» والله أعلم . 

أما من حمله على مطلق الصوم» فاستدل بقوله: إني رجل أسرد الصوم› 
أفأصوم في السفر؟ الحديث» فقال: ظاهره أن ذلك لا يستعمل إلا في التطوعء 
وإلا لما حسن السؤال عن صوم الفرض» فاستدلً به للشافعي وموافقيه في آن 
صوم الدهر وسرده غیر مکروه لمن لا یخاف منه ضرراً» ولا يفوت به حقاً 
بشرط فطر يومي العيد e‏ لأنه أخبر بسرده» ولم ينكر عليه» بل أقره 
عليه» وأذن له فيه في السفر» ففي الحضر أولى»ء فحينئذ يحتاج الجواب عن 
حدیث عد ابن فنرو بن الناصن برضي اه وقي إكار ااي ا صر 
الدهرء وقوله ية : في صوم يوم وفطر يوم : «لا أفضل من ذلك“ . 

والجواب عن اللإنكار: آنه ية علم منه آنه سیضعف عنه› وهکذا جر ی» فإنه 
ضعف في آخر عمره» وكان يقول: ياليتني قبلت رخصة رسول الله ويا 
وكان بل يحب الدائم وإن َل ويحتّهم عليه» وعن قوله: «لا أفضل من ذلك 
إما بالنسبة إلى عبد الله فقط» وإما بالنسبة إلى الإطلاق» وليس بينه وبين المدعى 
منافاة؛ فإن المدعى الجواز وعدم الكراهة» أو أنه مسنون بشروطه المذكورة 
لا الأفضلية» والله أعلم . 

وقد كان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يسردون الصوم متقربين به» 


)١(‏ رواه البخاري (٥۱۸۷)ء‏ كتاب: الصوم» باب: صوم الدهر» ومسلہ‌(۹٥١٠١)ء‏ كتاب: 
الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوت به حقاً. 


AY 


فلو لم يكن راجحا بالنسبة إليهم على يوم ويوم» لما فعلوه» فدل على أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وال أعلم . 


وفي الحديث دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإنسان من 


جوازه وأفضله . 
و فيه دلیل غل أن الح بذك ال ال عر ولا يکتمه 
شيئاً مما يتعلق بسؤاله. 


وفيه دليل على إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار. 

وفيه دليل على جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه» وهو قول أهل عامة 
العلم. 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه » وأبي هريرة» وابن عمر» 
وابن عباس - رضي الله عنهم -: إن صام في السّفر لم يجزئه» وعليه آن يصوم في 
الحضر» وبهذا قال أهل الظاهر» وقد صح عن رسول الله بيا التخيير في الصيام 
في السّفر والفطر من رواية جماعة من الصحابة» والحجة في السنة» وهذا إن 
ثبت ما ذكر عبن قدمنا. 

واختلف آهل العلم في أفضل الأمرين منهما: وقد ساق الإمام أبو داود 
- رحمه الله - في «سننه»”' ما فيه مستند لمذاهبهم» فقالت طائفة : الفطر أفضل› 
وقالت طائفة: الصوم آفضل» وقالت طائفة: أفضل الأمرين أيسرهما على 
المرء؛ لقوله عر وجل: بيد آله يڪم اشر وا ميد بم اتر 4 
[البقرة:٠۱۸]»‏ فإن كان الصوم أيسر عليه» صام» وإن كان الفطر أيسر» فليفطر . 

وقيل : الصوم والفطر سواء» والصّواب في مذهب الشافعي وأصحابه الذي 
لا احتلاف فيه بينهم : أن الأفضل الفطر لمسافر يضرٌه الصوم» والله أعلم . 


¢ ¥ 3F 


(۱) انظر «سنن آبي داود» (۳۱۹/۲) وما بعدها. 


A“ 


الحديث ا 


عن اتس بن مالك - رضي الله عنه قال : سَافر مَعَ الي اد قم بمب 
الصَائِم على المُمطرء EE‏ 

لما تقرر عند أصحاب رسول الله ها أن الأخذ برخص الله تعالى في عزائمه 
أفضل وأحبٌ إليه - سبحانه وتعالى - ظن قوم أن الأخذ بالعزيمة في الصوم 
عيب» فقال أنس - رضي الله عنه -: كتا نسافرٌ مع النبي بل الحديث» فأفهم 
منه؛ بخلاف الصوم المرسل ؛ فإنه لا عاب بشرطه› ولا یحتاج إلى رفع وهم 
متوجه لجميع المسافرين وغيرهم . 

وبيان ذلك : أن الرخصة حاصلها راجع إلى تخلف الحكم مع تحقق سببه 
e‏ السيب» کا وله في ياح ا وبهذا 

وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأً السفر في رمضانء لم يجز له أن يفطر› 
محتجاً بقوله تعالی  :‏ فمن َد منک فهر فة4 [البقرة:٥۱۸]»‏ وقال غیره: 
وهذا غاط ؛ لهذا الحديث وغيره. 

ومعنى الآية الكريمة : شهد الشهر كلَّه» ومَنْ شهد الشهر كله فإلّه لم يشهد 

وفي حديث أنس هذا دليل على رفعه؛ حيث قال: کنا نسافر مع 
)١(‏ رواه البخاري (١٤۱۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: لم يعب أصحاب النبي ية بعضهم بعضاً في 


الصوم واللافطار› ومسلم )111۸(« کنات : الصيام› باب : جواز الصوم والقطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية . 


رسول الله ييه في السفر؛ حيث إن الحديث لم يكن فيه ذكر رسول الله وياد 
ولا آنه کان يشاهدهم في حالهم هذا؛ فانه ييو کان يشاهدهم في کثير من غيبهم › 
إما بإلهام» وإما بنزول وحي» فما ظنك بهذه الحال» وهم مسافرون معه 45؟ ! 

وفيه دليل على أن الأشياء من الأحكام وغيرهاء لم تتغير عن وضعها بنظر 
ولا اجتهاد» وأدٌ من اختصّ بحال في نفسه» لا يلزم في أحكام الشرع وعموم 
الناس» والله سبحانه أعلم . 

¥ oF 
الحديث الثالث‎ 

عَنْ ابي الذَرْدَاءِ - رضي الله عنة - قال : حَرَجُتا مع رسول الله ياء في شهر 
رَمَضان»› في حر شدي حى إِنْ كان أحدنا يصع ده على رَأسه مِنْ شِدَة الحَرّ 
وما فینا ضام إلا رول اله ا وعَْدُ اله بن رَوَاحَة- رضي الله عنة ٠‏ . 

أا أبو الدرداء : فاسمه: عويمر بن زيد بن قيس» ويقال: عويمر بن عامر» 
ويقال: عويمر بن مالك بن عبد الله بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري› ويقال : 
اسمه عامر بن مالك» وعويمر لقب له» وأمه مجيبة بنت واقد بن عمرو» وتأخر 
إسلامه قليلاء كان اخر أهل داره إسلاماً» وحَسْنَ إسلامه» وآخی رسول الله کیا 
بينه وبين سلمان الفارسي - رضي الله عنهما -› وكان فقيهاً عالماً حكيماً» شهد 
ما بعد أحد من المشاهد» واختلف في شهوده أحداً» وولي قضاء دمشق في 
خلافة عثمان . 

وروي له عن رسول الله ية مئة حديث وتسعة وسبعون حديثاًء اتفق البخاري 
ومسلم على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثمانية . 


روی عنه. ابن عباس › وابن عمر› وأنس» وفضالة بن عبيد» وأبو أمامة» 


(1) رواه الببخاري ,»)/)/٤۳(‏ کتاب : الصوم» باب : إذا صام أياماً من رمضان تم سافر› ومسلم 
(۱۱۲۲)». کتاب : الصيام»› باب» التخيير في الصوم والفطر في السقر. 


A" 


وخالد بن معدان» ومعدان بن آبي طلحة» ويوسف بن عبد الله بن سلام» وابنه 
بلال» وزوجته آم الدرداء هُجَيْمَة بنت ځیي» وخلق سواهم» وروی له أصحاب 
السنن والمساند. مات بالشام سنة إحدىء وقيل: النتين أو ثلاث وثلاثين› 
وقيل : بعد صفين » ولیس بصحيح › وقبره وقبر زوجته بدمشق''. 

وأما عبد الله بن رواحة المذكور في المتنء› فكنيته : آبو محكّد بن رواحة بن 
تعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر بن مالك الأغر بن 
ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاريء أحد النقباء ليلة 
العقبةء وشهد بَذراً وأحُداً والمشاهد إلا الفتح وما بعدها؛ لأنه قتل يوم مؤتةء 
وكانت في أوائل السنة الثامنة من الهجرة› وكان أحد الأمراء فيها» وشجُع الناس 
قبل وقعتهاء وقال: يا قوم! والله إن التي تكرهون للتي خرجتم من أجلها: 
الشهادةء وما نقاتل الناس بعدة ولا قوةء إنما نقاتلهم بهذا الدينء الذي 
أكرمنا الله بهء فانطلقواء إنما هو إحدى الحسنيين: إما ظهور»ء وإما شهادةء 
فالا صد ان رو :ب 

وهو أحد الشعراء المحسنين» الذين كانوا يردّون الأذى عن رسول الله ميا . 

أخرج له في «صحيح البخاري» حديث» من رواية النعمان بن بشير عنهء 
وروي له هذا الحديث في «الصحيحين) . 

وكان هذا الصوم من التبي ية وابن رواحة في غزوة بدر - فيما يغلب على 
الظّن -؛ لأن أسفاره ية فيما بين بدر ومؤتة» لم يکن شيء منها في رمضان غير 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد(۷/ .)۳۹١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۷/ ٦۷)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۹/۷). و«المستدرك» للحاکم (۳/ ١۳۸۰)ء‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)۱١٦٤١/٤(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر(۷٤/‏ ۰)۹۳ ولاصفة 
الصفوة؛ لابن الجوزي »)٦۲۷ /١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير(٤/١٠)/‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)١۱١/۲(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ »)۷٤۷‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهيي (۲/ .)۳۳١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر )۷٤۷ /٤(‏ وتهذيب التهذيب» له 
أیضاً (۸/ )٠١١‏ . 

(۲) روا أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۹/۱١۱)ء‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ ۷). 


AY 


بدر؛ فإنّه ي لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته ب إلى المدينةء فإن كان 
له سفر في شهر رمضان في ستة أعوام» من بدر إلى مؤتة فليفد» والله أعلم . 

وروی النسائي عن أحمد بن آي عبيد الله» عن عمر بن علي٬‏ 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عبد الله بن رواحة 
- رضي الله عنه -: أنه کان مع رسول الله بي في مسیر له» فقال له: «يا بن 
رواحَة! انزل فحرك بالركاب»”" الحديث» لكن قيساً لم يدرك ابن رواحة» 
والأشبه أنه من رواية عمر - رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال لابن رواحةء 
رواه عبد الله بن إدريس عن إسماعيل» عن قيس» عنه» والله أعلم . 

وروی عنه من الصحابة : ابن عباس» وآبو هريرة» وروی یحیی بن سعید قال : 
كان عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - أول خارج إلى الغزو»ء وأخرَ قافل . 

وقال عروة: لما ودع المسلمون عبد الله بن رواحة في خروجه إلى مؤتهء 
ی 

اا الخ فة وضرة ذات تقذف الرَبدا 

ا حَران مُجْهزة بحرو تف الأَحْشَاءَ والكبدًا 


ر و ِ کے ا 
حَنّی يَقولوا ذا مروا على جَدَثِي يا اشد الله من غاز» وة قد رس٩‏ 


وقال هشام بن عروة: سمعت أبي عروة يقول: سمعت أبي - يعني : الزبير - 
ا ف ات ووا سك 
رسول الله ميه يقول له يوماً: «قَلْ O E a‏ 
فانبعث مکانه قول : 


إن تفرشت فيك الخيرَ أعرفه واش يعلم أن ما خانني البَصَرٌ 


(1) رواه النسائي في «السنن الکبری» »)۸۲١١(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ »)٥۲۷‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلةه .)٥١١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲۲۷)» وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۸/ ۱۰۳۔٤۱۰).‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۹/۱١١)ء‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٦/۲(‏ 


A1۸ 


نت اي ومن e‏ شَفَاعَتَهُ ‏ يَوْمّ الحسّاب لَقَذ آزْرَى به القَدَرْ 
فقال رسول الله عا : EEE‏ 


قلت : زرت قبر عبد الله بن رواحة - رضی الله عنه - بمؤتة» وقبور الشهداء 
بها ؛ كجعفر بن آبي طالب - رضي الله عنهما - في العشر الاخر من شوال» سنة 


ثلاث وسبعین وست مئه - رضی الله عنهم أجمعين _". 


وهذا الحديث: دليل صريح بأنّ هذا الصوم وقع في شهر رمضان في السفر» 
وأنه صحيح» وهو مذهب الفقهاء . 

وخالفت الظاهرية به» أو بعضهم في صحته» بناءً على ظاهر لفظ القرآن في 
قوله - عز وجل -: 3 دة بام اح € [البقرة CA:‏ من غير اعتبار إضمار فيه › 
وتقدّم اختلاف العلماء في أن الأفضل الصوم أو الفطر . 

والذي ذهب إليه أبو حنيفة والشّافعي والأكثرون: أن الصوم أفضل لمن 
أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر»ء فإن تضرر به» فالفطر أفضل» واحتجوا بهذا 
الحديث وغيره من الأحاديث» فلأنه يحصل به براءة الذمة في الحال» وقال 
سعيد بن المسيّب» والأوزاعي› وأحمد» وإسحاق» وغيرهم: الفطر أفضل 
مطلقا» وحكاه بعض أصحاب الشافعي قولان» وهو غريب» واحتجوا 
بقوله کل : «إِنَ الفطر رخصة من الث ا بهاء فحَسّن» ومن آحبً آن 


(۱) ذکره ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ ۹۰۰). 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ »)٥۲١‏ و«الاآحاد والمثاني» لابن بي 
عاصم »)٤۰۸/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ١۲۲)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم ›)١١۸/١(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر(۸۹۸/۳)» و«تاريخ دمشق» لابن عساکر(۸/۲۸١۱)»‏ واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي (1/ ١۸٤)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ »)۲۳١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .)٠٠١/1(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (٤٠/٦١٥٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي /١(‏ ١۲۳)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر(٤/‏ ۸۲)» و«تهذيب التهذيب» له 
أیضاً .)۱۸١/٥(‏ ۰ 


A۸1۹ 


يصومء فلا جُناح عَلَيوِه"'» وظاهره : ترجيح الفطر» وأجاب الأكثرون بان هذا 
فيمن يخاف ضرراء أويجد مشقَةء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز السفر في رمضان» خصوصاً إذا كان في 
طاعة. 

وفيه دليل على الاقتداء به ية في أفعاله وأحواله يا . 

وفيه دليل على شرعية حكاية الحال» والله آعلم . 


Ht #‏ 
الحديث الرابع 


عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهّما - قال : كان رسول الله ية في سفر»› 
فرأی زحَاماً» ورجلا قذ ظلَلَ عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائمٌ قال : «لَيْسَ 
ّ ەش ٠’‏ 2 ا ت 
من البرٌ الصَوْمٌ في الفر“. ولمسلم: «عَليْكم برخَصَة اش التي رخص 
لک“ . 


أما الرجل المبهم الذي ظلل عليهء فلا أعلمه بعد الكشف عليه. 


وأما قوله ية : «ليسَ من البر الصومٌ في السفر»» وروي في بعض الروايات : 
ليس البر“““ بغير «من»» فمن أثبتهاء فهي «من» الزائدة المرادة لتأكيد النفي› 
وقد ذهب بعض الناس إلى أنها مبعضة هناء وليس بشىء» وروى آهل الأدب: 


(۲) رواه البخاري .)۱۸٤٤(‏ كتاب: الصوم» باب: قول النبي يي لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
«ليس من البر الصوم في السفر»ء ومسلم .)١١٠٠١(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر في غير معصية . 

(۳) رواه مسلم »)۱۱۱۰١(‏ (۲/ ٤۷۸)ء‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية. 

)٤(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٠٠٠٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠١۲‏ وابن 
خزيمة في «صحیحه» (۲۰۱۷). وابن حبان في «(صحیحه» )۲٣۵۲(‏ . 


AY *٭‎ 


ليس من امبر امصيام في السفر» فأبدلوا من اللام ميماًء وهي لخة قوم من العرب› 
وهى قليلة › والله أعلم . 


اام واا ان و ار و ی ی 
الحال» ممن يجهده a‏ ويشق عليه» أو يؤدي به إلى ترك ماهو أولى من 
القربات»› vs‏ اليس م من الب الصّوْمٌ في السَفَر» منزلاً على هذه الحالء 
لكن المانعون من الصوم في السفر يقولون: اللفظ عام» والعبرة بعموم اللفظ› 
لا ببخصوص السّبب» وينبغي أن تتفطن لقاعدة كبيرة» وهي النظر في اللفظ العام 
المجرد» الجاري على سبب» وفي دلالة السياق والقرائن التي تخصص العام 
وتدل على مراد المتكلّم» ولا ت مجری واحداً؛ فان مجرّد ورود 
العام على السبب لا يقتضي التخصيص؛ كقوله تعالى: « والسارف وألسَارقة 
فاقطعواً ا أ أيديهمًا # [المائدة :۸ فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان» وذلك 
لا يقتضي التخصيص بالضرورة والإجماع» وآما السياق والقرائن» فإنها الدالة 
على مراد المتكلّم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المحتملات» فاضبط هذه 
القاعدة» فإنها نفيسة مفيدة لمواضع لا تحصى جارية منهاء فانظر في قوله م44 : 
«لَْسَ مِنَ البرٌ الصَومٌ في السَفَر»» مع حكاية حال الرجل المظلل عليه من أي 
القبيلين هو» فنزله عليه. 


وقوله ب : «عَليْكّمْ برخصة الو التي رخص لَكُم» دليل على استحباب 
التمسك بالرخصة والعمل بهاء إذا دعت الحاجة إليهاء ولا تترك على وجه 
التشديد على التفس والتنطع والتعُق» والله أعلم. 

وفي الحديث دليل على شرعيّة السؤال عن أمور الناس وأحوالهم» في 
اجتماعهم وافتراقهم لولاة الأمور والعلماء؛ ليرشدوهم إلى الصواب والعمل بهء 
وأنٌ ذلك لیس مما لا يعنى . 

وفيه دليل على أن البرّ ليس مطلقاء > بل مقيّد بالشرع» 


AV| 


وفيه دليل على الأخذ بالرخصة» وقد قال ب : «إِنَ الله يحب أن ر 
OE,‏ 

وقد قال الفقهاء: الرخصة إذا وقعت» عمت» لكن عمومها إنما هو في 
المحل الذي وقعت من أجله» والله أعلم . 

2 2 
الحديث الخامس 

عن أنس بن مالك - رضي الل عنة - قال : كا مَحَ الي بيا في السقرء فن 
الام وما المُفطرء قال : فنزلنا منزلاً في يوم حارّ» وأكثرنا ظلاً صاحبُ 
الكساء» فما مَنْ يتقي الشمس بيده قال: فَسَقَّط الصَوَامُ وام المُفَطرُونَء 
قضربوا الأبنيةء وسَقوا الركاب» فقال رسول اله ك : «ذهبَ المُفَطِرُون اليَوْم 
بالج . 

أما الأبنية» فجمع بناء» وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء» فمنها 
الطراف» والخباءء والبناءء والقبةء والمضرب› وقد تكرر ذكره مفرداً ومجموعاً 
في الحديث . 

والركاب : الإبل» وتجمع ركائب. 

وقوله ية : ذهب المُفَطرُون الوم بالأَجر»ء والأجر وجهان: 

أحدهما : الأجر الخاص المرتب على الأفعال التي فعلوهاء والمصالح التي 
جرت على آيديهم » لا مطلق الأجر على سبيل العموم . 

والثاني : أن يكون أجر المفطرين قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم 
مبلغاً ينغمر فيه أجر الصرّام» فتحصل المبالغة بسبب ذلك» وتجعل كأن الأجر 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)۳٣٤(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء“ ۷ ۷). والطبراني في 
«المعجم الكبير؟ »)۱۱۸۸٠١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه البخاري (۲۷۳۳)» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة في الخزو» ومسلم 
(۱۹)» كتاب : الصيام» باب : أجر المفطر إذا تولى العمل . 


AVY 


كله للمفطرين» ويقرب هذا مما تقوله بعض الناس في إحباط بعض الأعمال 
الصالحة ببعض الكبائر» وأن ثوابها ينغمر في الكبائر وعقابهاء فتصير كأتها 
محبطة لثوابهاء وإن كان الصوم هنا ليس من المحبطات» ولكن المقصود 
المبالغة في أن الثواب - وإن قل جداً - أنه كالمعدوم» وهذا قد يوجد مثله في 
التصرفات الوجودية وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات» من يفعل منها شيا 
بسيئاته» فإنهم يجعلون اليسير جداً كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة؛ 
كحجامة الأب لولده» وإيجار الام لولدها الوجور [الكريه] لدفع الأمر الأعظم 
منه؛ كالمرض وغيره؛ فإن كلا منهما يعد محسنا مطلقاً» ولا يعد مسيئاً بالنسبة 
إلى الإيلام بالحجامة والمرارة لستارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع الأمر الشديد من 
المرض وغيره» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل على ما كانت الصحابة عليه؛ من الزهادة في الدنياء 
والصبر على المؤلمات في طاعة الله تعالى . 

وفيه : جواز حكاية مثل ذلك للقدؤة والتأسّي . 
وفيه : جواز اتخاذ الأبنية ونحوها في الأسفار للاستظلال. 

وفيه : اتقاء الشمس وحرّها عن البصر والبدن باليد ونحوها. 

وفيه : وجوب القيام بمصالح الدواب من الإبل وغيرها بالسقي وغيره. 

وفيه : التنبيه على فعل الرخحصة بكثرة الأجر فيه إذا كان في تركها مشقة. 

وفيه: أن اطّلاع الب بيه على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع؛ 
فإنه ية أقرهم على الصوم والفطر . 

وفيه : أنه إذا تعارضت المصالح» قَدّم أولاها وأقواهاء والله أعلم . 


3 


AYY 


الحديث السادس 


عن عائشة - رضي اله عَنْها - قالث: كان يكونْ عَلىٌ الصو من رمضان» فما 
أستطيع أن أقضي إلاً في شعبان . 

اعلم آنه قد بيّنت عائشة - رضي الله عنها - سبب تأخر قضائها الصوم من 
رمضان إلى شعبان في حديث آخر صحيح في «صحيح مسلم» وغيره» وهو 
قولها: الشغل برسول الله ي" ولا شك أن قضاء الصوم الواجب» وحىّ 
الزوج» واجبان» فيقدَّمٌ حن الزوج؛ حيث إنه على الفور» على قضاء الصوم» 
وحيث إن وجوبه موسّع» والحقٌ على الفور مقدّم على الحقٌ على التراخي» 
ولا شك أن نساء النبي ييه كن يهن أنفسهٌ لرسول الله ية يترصدن 
لاستمتاعه في جميع أوقاتهن إن أراد ذلك» ولا تدري کل واحدة منهٌ متی یرید 
حاجته ييه منها» ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن» فتكون له حاجة فيهاء 
فتفوتها عليه» وهذا من الأدب . 

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا 
بإذنه ؛ للحديث الصحيح في ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ . 

وقد اختلف شيوخ المالكية في صوم المرأة القضاء وزوجها حاضر إلا 
بإذنه » فقال بعضهم : لا تصومه إلا بإذنهء إلا أن تخاف الفوات» فيتعين › 


ء]۱۸٤:ةرقبلا[4 رواه البخاري (۹٤۱۸)ء كتاب: الصو باب: وغل ايت يفوم‎ )١( 
ومسلم (١٤٠۱)ء كتاب: الصيام» باب: قضاء رمضان في شعبان.‎ 

(۲) قلت: هو جزء من الحديث المتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم» وفي نسبته إلى (صحيح 
مسلم؟ فقط» وجعله لفظاً آخر مستقلاً» قصورٌ لا يخفی . 

(۳) رواه البخاري ۸4۹40٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً» ومسلم 
٠0‏ كتاب: الزكاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولاه»بلفظ : «لا تصوم المرأة وبعلها 
شاهد إلا بإذنه» . 
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وترتفع التوسعة» وقال بعض شيوخهم : لها أن تصوم القضاء بغير إذنه؛ لأنه 
واجب . 

وإنما يحمل الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم إلا بإذنه على التطوع› فأما 
الواجبات : فلا يحتاج فيها إلى إذن أحد» فحينئذ يكون فعل عائشة - رضي الله 
عنها - لحقه َيه في ذلك» وخصوصيته َيه به دون غیره» وإنما كانت تصومه في 
شعبان؛ لأنه بيه كان يصوم معظم شعبان»ء فلا حاجة له في النساء في النهارء 
ولأنه في شعبان يتضيق قضاء رمضان› فانه لا يجوز تأخیره عنه. 

فإن قيل : وكيف لا تقدر على الصوم لحقه فيهاء وقد كان له تسع نسوة» 
وكان يقسم بينهنًّ» فلا تصل النوبة لإحداهن إلا بعد ثمان» فكان يمكنها أن 
تصوم في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها؟ 

والجواب: إن القَسْم لم يكن عليه واجباً له وإنما کان يفعله بحكم تطييب 
قلوبهنًّ» ودفعاً لما يتوقع من الشرور» وفساد ك ألا تری قول الله - عز 
وجل -: *# رجی من تام مهن ووی لک من کسام ومن ابنغیت ممن عرلت فلا جتاح 
کیت 4 [الأحزاب »]٠١:‏ فلما علم ناوه او من سالته ا کن يتهيان له 
دائماً» ويتوقعن حاجته إليهنٌ في أكثر الأوقات» والله أعلم . 

ثم من أفطر بغير عذر؛ كحيض» ومرض» وسفر»ء وجب القضاء عليه على 
الفور مطلقاً» ومن أفطر بهذه الأعذار ونحوهاء فقد قال مالك» وأبو حنيفة› 
والشافعي» وأحمد» وجماهير العلماء من السّلف والخلف: يجب على 
التراخي» ولا تشترط المبادرة به في أول الإمكان» لكن قالوا: لا يجوز تأخيره 
عن شعبان الآتي؛ لأنه يؤخر حينئذ إلى زمان لا يقبله» وهو رمضان الأتي» فصار 
كمن أخُره إلى الموت» وقال داود: يجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من 
شوال» وحديث عائشة هذا يرد عليه. 

وقال جمهور العلماء: تستحب المبادرة به للاحتياط فيه؛ فإن أخره» 


فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وهل الأصول: آنه يجب العزم على فعله» 
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وكذلك القول في جميع الواجب الموسّع› إنما جوز تأخيره بشرط العزم على 
فعله» حتی لو آخره بلا عزم» عصی . 

وأجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان» لزمه الفدية في تركته عن 
كل يوم بمد من طعام» وهذا إذا تمكن من القضاءء فلم يقض» فأما من أفطر في 
رمضان بعذر» ثم اتصل عجزه» فلم يتمكن من الصوم حٌى مات» فلا صوم 
عليه» ولا يطعم عنه» ولا يصام عنه. 

ثم إن قضاء رمضان يندب مرتباً متوالياً» فلو قضاه غير مرتب» أو مفرقاًء جاز 
عند الشافعي وجمهور العلماء؛ لأن الصوم اسم يقع على الجميعء وقال جماعة من 
الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه» كما يجب الأداء» والله أعلم . 

% 3# 
الحديث السابح 

عَنْ عَائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله ية قال : «مَنْ مَاتَ وعَليِهِ صِيَام 
صَام عله وَل وأخرجَّة أبو داؤدء وقال: هذا في النذر» وهو قول الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ . 

ذكر شيخنا آبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: أن هذا الحديث ليس مما 
اتفقا عليه » وذكر أبو محمد عبد العظيم المنذري : أن البخاري ومسلماً أخرجاه 
فی «(مختصر سنن آبی داود»» وهو موافق لما ذكره المصنف . 

والوليٌ أصله من الولي - بسكون اللام -» وهو القرب» وقال الفراء: 
والمولى والولي واحد" . 


(1) رواه البخاري .)۱۸١١(‏ كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه صوم» ومسلم »)۱۱٤١(‏ 
کتاب : الصيام»› باب : قضاء الصيام عن الميت . 

(۲( رواه آبو داود (۲۲۰۰)ء كتاب: الصوم» باب: من مات وعلیه صیام. 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ ۲۸۷). 
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وقد اختلف العلماء في المراد به في هذا الحديث: 

فالمختار عند العلماء من المحققين وغيرهم : أته مطلق القرابة» سواء كان 
القريب وارثاًء وغيره. 

ومنهم من اشترط فيه العصوبة أوالإرث» وتوقف في ذلك إمام الحرمين› 
وقال: لا نقل عندي في ذلك وقال: بعض الفضلاء المتأخرين: وآنت إذا 
فحصت عن نظائره» وجدت الأشبه اعتبار الإرث. 

وفي هذا الحديث آحكام : 

منها : العموم في الصوم الذي يصام عن الميّت من غير تخصيص بنذر» وقد 
ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي اللإذن في الصوم عمّن مات وعليه نذر لصوم 
وليس ذلك بمقتض لتخصيص صورة النذر. 

ومنها: دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميّت» وأن النيابة تدخل في 
الصوم» سواء كان الصوم عن رمضان» أو قضاءً أو نذراًء أو غيره» وهو 
المختار الذي عليه المحققون من الشافعيين الجامعون بين الفقه والحديث» وهو 
أحد قولي الشافعي : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه» ولا يجب» ويصح صومه 
عنه» وتبرأً ذمّة الميت» ولا يحتاجح إلى إطعام عنه؛ لعموم هذا الحديث»› 
والأحاديث الصحيحة الثابتة فيه . 

قال : البيهقي - رحمه الله -: لو وقف الشافعي - رحمه الله - على جميع 
طرقها» ونظائرهاء لم يخالفها - إن شاء الله تعالى _”". 

وقال غيره: كيف وقد قال الشافعي - رحمه الله -: إذا صح الحديث» فهو 
مذهبي"» وقد صح في الصيام عن الميت أحاديث» وقال الشافعي في المريض 
لا يصح من مرضه حى يموت : فلا صوم عليه ولا كفارة» وقد تقدم أن من أفطر 
في رمضان بعذر» ثم اتصل عجزه» فلم يتمكن من الصوم حتى مات: أنه 


(۱) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲٠٠/٤(‏ 
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لا صوم عليه ولا إطعام» ولا يصام عنه» والحديث الوارد: «من مات وعليه 
صومٌ أطعم عنة» ليس بثابت» ولو ثبت» أمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الواردة 
في جواز الصوم بآن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام» يجوز 
عنده الإإطعام» فيثبت أن الصواب المتعيّن تجويزهما» والولي مخير بينهما. 

وتقدم الكلام على المراد بالوليّ واشتقاقه» فلو صام عنه أجنبي بإذن الوليّء 
صح» وإن كان بغير إذن الولي» ففيه وجهان؛ أظهرهما المنع . 

ويقول الشافعي: هذا وعمل بهذا الحديث: طاوس» والحسن البصري› 
والزهري» وقتادة» وأبو ثور» وأهل الظاهر» وإسحاق» وممن قال به في النذر 
حاصة مع أحمد: اللّيث» وأبو عبيد» وإسحاق في رواية عنه. 

والمشهور من قولي الشافعي» وإليه ذهب الجمهور: أنه لا يصام عن ميت› 
لانذر ولاغيره» وهو الجديد من مذهبه» وإليه ذهب الجمهور» وحكاه ابن 
المنذر عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة - رضي الله عنهم -» ورواية عن 
الحسن» والزهري» وبه قال مالك» وأبو حنيفة. 

أما الأجنيي» فلا يصوم؛ لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك. أو لأن 
الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لكونها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في 
الحياة» فلا تدخلها بعد الموت؛ كالصلاةء وإذا كان الأصل عدم جواز النيابةء 
وجب أن تقتضي فيه على ما ورد في الحديث. 

وما غيره من القرابة» أو العصبة» أو الولاية؛ فيجري على القياس» لكن قال 
أصحاب الشافعي : لو آمر الولئ أجنبيا بان يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة» جاز؛ 
كما في الحج» وهذا إنما يكون على قول للشافعي : إنه يصام عنه . 

أا على قول المنع » فلا يتجه ذلك» قال القاضي عياض - رحمه الله -: منع 
الصوم عن الميّت هو قول جمهور العلماءء وتأولوا حديث هذا الباب على أنه 
يطعم عنه وليه» وهو تأويل ضعيف باطل» لا ضرورة إليه آم أي مانع يمنع من 
العمل به مع تظاهر الأحاديث» وعدم المعارض لهاء قال القاضي» وأصحاب 


AVA 


الشافعي: وأجمعوا على أله لا يصلّى عن الميّت صلاة فائنة» وعلى أنه لا يصام 
فن حدق حا وا اللات ف المحتء وا اغ . 

ومنها : أن الأجنبي لا يصوم عن الميت»› على ما تقدم تقريره وبيانه. 

ومنها : أن غير الصوم لا يلحق بهء والله أعلم . 


Ê ¢ #‏ 
الحديث الثامن 


عَنْ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قال جاءَ رجل إلى اللي بي 
فقال: يا رسول الله! إن ّي مائٿ» ويها صو د سَهر» فاضيو عَنْهّا؟ فقال : لو 
کان عَلی اَمَك دي اكت قاضيه عَنْهًا؟». قال : قال : «قَدَيٌْ الله احق اَن 
يقضى» . 

د في روایا : جاءت امراءٌ إلى رَشول الله ي فقالّث: يا رسو اله! إن أمّي 

ا أَقَأصومُ عنها؟ › فقال: ا رایت لَوْكان عَلّى امَك دب 

فقضيتيه › اکان ي يودي ذلك عنها؟»» قالت : : تم قال : «قَصُومي عَنْ امك" . 

أمًا ابن عبّاس» فتقَدّم الكلام عليه 

وأمّا الرجل والمرأة وآمهماء فلا أعلم أسماءهم بعد الكشف والتّعب» فمن 
علم ذلك» فليفد. 

وقد اقتضى حديث ابن عباس عدم تخصيص جواز النيابة بصوم النذر؛ فاه 
قد أطلق القول فيه بموت أمه» وعليها صوم شهر» من غير تقييد بنذر» وهو 
منصوص الشافعي في القديم» وهو الراجح كما تقدم بيانهء خلافا لما قاله أحمد 
من أنه يصوم عنه في النذر» ويطعم عنه في قضاء رمضان . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۷/۸). 

(۲) رواه البخاري »)۱۸١۲(‏ كتاب: الصوم› باب: من مات وعلیه صوم» ومسلم (۸٤۱۱)؛‏ . 
»)۸٠ ٤ /۲(‏ كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت . 

(۳) رواه مسلم (۸٤۱۱)ء‏ (۲/ ٤٠۸)ء‏ كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت . 
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ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين : 

أحدهما: أنه ية ذكر الحكم غير مقيّد بعد سؤال السائل مطلقاً عن واقعة» 
يحتمل آن يكون وجوب الصْوم فيها عن نذر» ویحتمل أن یکون عن غيره» لکن 
ذلك يرجع إلى قاعدة في أصول الفقه مّفق عليهاء وهي أن الرسول ب إذا 
أجاب بلفظ غير مقيّد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها 
مختلفاً: أنه يكون الحكم شاملاً للأمور كلهاء وهو الذي نقل عن الإمام الشافعي 
- رحمه الله تعالى -» وغيره. وعن أئمة أصول الفقه : ترك الاستفصال عن قضايا 
الأحوال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال. 


الوجه الثاني أنه ية علل قضاء الصوم بعلة؛ للنذر وعیره› وينه بالقياس 
علته» وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة» بهذا الحديث؛ من حيث إن 


النبي ية قاس وجوب أداء حقّ الله تعالى» على وجوب حق العباد»ء وجعله من 
ر الا و ك ااي اة ال 0 2 00 ا 
وقوله 4ة : «أرأيت» إرشاد وتنبيه على العلة التي هي والحكم كشيءِ واحد 
مستقر في نفس المخاطب» وأما الرواية الثابتةء ففيها ما في الأولى؛ من دخول 
النيابة في الصّوم» والقياس على حقوق الأدميين» إلا أنه ورد التخصيص فيها 
بالنذر» وقد يتمسك بها من يرى التخصيص بصوم النذر» إما بن يدل الدليل على 
أن الخدت رواحت ف ن في روات ان لاف المح ول غار اف 
واحدة» وهي النذر» فيسقط الوجه الأول؛ وهو الاستدلال بعدم الاستفصال» إذا 
تبيّن عين الواقعة» إلا أنه قد يتعدّى هذا التباين بين الروايتين؛ فان في إحداهما: 
أن السائل رجل» وفي الثانية امرأةء وقد تقرر في علم الحديث: أنه يعرف كون 
الحو ا 0 E‏ 
الاستدلال بعموم العلَة» وتقديمه على عموم الحكه» كيف ومعنى عموم آخر» 
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وهو قوله ية : «من مات وعليه صيامٌ» صامٌ عنه وليّه»؟! فيكون التنصيص على 
مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية» وهو : 

أل التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص» وهو المختار 
في علم الأصول. 

وقد نسب بعض الشافعية المتأخرين إلى أنه قاس الاعتكاف والصّلاة على 
الصوم في النيابة» وربّما حكاه بعضهم وجهاً في الصلاة» فإن صح» فقد يستدل 
بعموم التعليل . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : جواز صوم القريب عن الميّت - كما تقدم -» واعتذر القاضي عياض 
- رحمه الله - عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصْوم عن الميّت والحج› 
بأتها مضطربة» وهو عذر باطل» بدليل صكتها بالاتفاق . 

ومنها: جواز سماع کلام المرأة الأجنبية ونحوها في الاستفتاء ونحوه من 
مواضع الحاجة. 

ومنها: صحَة القياس ؛ لقوله عي : «فدين الله حى بالقضاء» . 

ومنها: قضاء الدّين عن الميّت» وقد أجمعت الأمة عليه» ولا فرق بين أن 
يقضیه عنه وارث أو غيره» فیبراً به بلا خلاف. 

ومنها: تقديم دين الله -عز وجل - على دين الادمي إذا تزاحما؛ كدين 
لزكاة» ودين الآدمي» ولم يمكن الجمع بينهما لضيق التركة عن الوفاء لكل 
منهما. 

وقد يستدل لتقديم الزكاة بقوله ية : «فدين الله أحى بالقضاء»» وفي هذه 
المسألة ثلاثة أقوال للشافعي : 

أصحها : تقديم دين الله تعالى . 

والثاني: تقديم دين الآدمي؛ لأنه مبنٌ على الشح والمضايقة . 
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والثالث : هما سواء» فيقسم بينهماسواء. 

ومنها: أنه يستحبٌ للمفتي أن ينبّه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحاً 
وبالسائل إليه حاجةٌء أو يترتب عليه مصلحة؛ لأت هة قاس على دين الأدمي 
تنبیهاً على وجه الدلیل . 

ومنها : استحباب الجواب بنعم إذا كان حقاً. 

ومنها تقريب العلم إلى أذهان السائلين» بعبارة مفهومة عندهم ؛ ليكون أقرب 
إلى سرعة فهمهم للمسؤول عنه› والله أعلم . 

% # 
الحديث التاسعح 

ی ن هل بن سغڍ الکاعري - رضي اله عة -: أن رول الله لا قال : «لا 
يرال الاس بخَيْر ما لوا الفط . 

ا ا کے کن اب یه 

أما تعجيل الفطر والحض عليه › فلأمرين : 

أحدهما: منصوص عليه في «سنن ابي داود»» والنسائي» وابن ماجه» من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التي ية قال : «لا يَرَالُ الدّينُ ظَاهراً م 
عل الاس الفطْرَ؛ لان اليهود والنصّارى يُوَخُرُون»» " فجعل يي العلة في 
التعجيل مخالفة آهل ووی 

الأمر الثاني : مستنبط» وهو أنه ب إتّما حضلَ على التعجيل للفطر ؛ ا 
في النهار ساعة من الليل» فتكون زيادة في فروض الله تعالى› ولأنُ ذلك أرفق 


)١(‏ رواه البخاري (١١۱۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: تعجيل الإفطار» ومسلم (۹۸٠۱)ء‏ كتاب: 
الصيام» باب» فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر . 

(۲) رواه آبو داود (۳٣۲۳)ء‏ كتاب: الصوم» باب: ما يستحب من تعجيل الفطر» والنسائي في 
«السنن الکبری» (۳۳۱۳)ء وابن ماجه (۱1۹۸)ء كتاب: الصيام» باب: ما جاء في تعجيل 
الإفطار. 


AAT 


بالصائم» وآقوى على الصيام» والله أعلم . 

وأا کون الئاس بفعله بخير» وأن الدين لم يزل ظاهراً بتعجيله؛ فلما فيه من 
إظهار الستّة؛ فد الخير كله في متابعتهاء والشر كله في مخالفتهاء وفعلها 
کالعلم على 2 الين والأمور كلهاء وتركها كالعلم على فساد الين والأمور 
كلهاء حى إن الصحابة - رضي اله عنهم كانوا إذا خذلوا في أمر» فتشوا على 

ما روا م ال فا وجدو مرا أن الخذلان إِّما وقع بترك تلك السك 
فلايزال آمر الأمة منتظماًء وهم بخير» ما داموا محافظين على سنة تعجيل الفطر› 
وإذا أخروه» كان علامة على فساد يقعون فيه . 

وفي الحديث دليل على استحباب تعجيل الفطر» بعد تحقق غروب الشمس» 
وقد اتفق تى العلماء عليه . 

وفيه: الرذٌ على المتشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم» ولعل 
المراد بالحديث الرَدٌ عليهم. 

وفيه: الحثٌ على اتباع الستّة» وثرك مخالفتهاء ون فساد الأمر بتركهاء والله 
أعل. 

HW ¥ ¥‏ 
الحديث العاشر 

عن عُمَرَ بن الطاب - رضي الل عنه قال: قال ر شول اله لا : «إذا قبل 
الل من هَاهُاء أذبر اهار مِنْ هَاهُتاء فَقَذ أَفطْرَ الصّائي” . 

وتقدّم الكلام على عمر أول الكتاب. 

آمًا إقبال الليل وإدبار النهار» فهما متلازمان فى الوجودء وقد ينفكان في 
الحس في بعض المواضع؛ بأن Sg‏ ما يستر البصر عن 


(1) رواه البخاري (۱۸۳)» کتاب : الصوم» باب : متی يحل فطر الصائم› ومسلم (1۰۰)» 
کتاب : الصوم» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار . 


AAT 


الغروب» ویکون بالمشرق ظاهراً بارزاً؛ بأن یکون في واد؛ بحیث لا يشاهد 
غروب الشمس ٠»‏ فيعتبر إقبال الظلام» وإدبار الضياء. 

وجاء في رواية في هذا الحديث: «وغابت الشمس» »وهي ملازمة للإقبال 
والإدبار» لكتها مخرجة على ما ذكرنا فيهما. 

وقوله ڳل : «فَقَد أفْطرَ الصَابِمٌ»» معناه: فقد انقضى صومه وتمً» وصار في 
حكم المفطرء وإن لم يأكلء ويكون المعنى: فقد حل له الفطر بعد أن كان 
حراماًء أو يكون المراد: فقد دخل في الفطرء وإن لم يأكل» كما يقال: أصبح› 
إذا دخل في وقت الصبح› وأمسى» وأظهر كذلك» ویکون مفطراً شرعاً 
لا حسَّا؛ كالعيدين والتشريق» وتكون الفائدة فيه: أن الليل غير قابل للصومء 
وأنّه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم. 

وغل ال ال ن دو الل غه لوار اظ ول ااي 
يكون فيه بيان امتناع الوصال» بمعنى الصوم الشرعي . 

فلا يكون من أمسك حسَاً صائماً شرعا» بل هو مفطر شرعاً» وفي ضمن ذلك 
إبطال فائدة الوصال شرعا؛ إذ لا يحصل به ثواب الصوم. ۰ 

وقال بعضهم: لا يجوز الإمساك بعد الغروب» وهو كإمساك يوم الفطر 
ويوم التحرء وقال بعضهم : هو جائز» وله أجر الصائم» واحتجوا بان الأحاديث 
الواردة في الوصال فيها ما يدل على التهي عن الوصال تخفيفا ورفقاً» وفي 
بعضها نهاهم عن الوصال رحمة لهم. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

بیان وقت الصوم وتحدیده. 

ومنها: الرّد على أهل الكتاب وغيرهم من المتشيعة الذين قالوا: لا يفطر 
حتى تظهر النجوم . 


AA 


ومنها: أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسّيء ون العقل لا يقضي على الشّرعء 
بل الشرع قاض عليه؛ حيث جعل دخول اليل فطراً شرعاً. 

ومنها: البيان بذكر ٣‏ والملزوم جميعا؛ فان اللأزم يلزم منه وجود 
اللزوم»› ولا ينعكس؛ فإته بي ذكر إقبال اليل ء وهو لازم» وإدبار النهار» وهو 
ملزوم الفطرء للإيضاح والبيان» والله أعلم . 


e e ¢‏ 
الحديث العحادي عشر 


عَنْ عبد اله ن عُمَرَ - رضي الل عَنهما - قال: هى رول اله بي عَنِ 
الوصَالِء الوا: إأك وال قال : «إتّي سشث ملم ا ارو 
أبو هريرة» وعائشة» وآنس' 

ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: «َأيَكُمْ أراة أن يُواصلَء قَلْيواصلْ إلى 
الگحر»". 

آمًا ابن عمر ومن ذكر من الصحابة - رضي الله عنهم -» فتقدم ذكرهم . 


)١(‏ رواه البخاري (١٦۱۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: الوصال» ومسلم (۲٠٠١).كتاب:‏ الصيام»› 

باب : النهي عن الوصال في الصوم› عن ابن عمر - رضي الله عنهما۔ ورواه البخاري ›)۱۸٦٤(‏ 
كتاب: الصوم» باب: التنكيل لمن أكثر الوصال» ومسلم .)۱٠٠۳(‏ كتاب: الصيام» باب : 
النهي عن الوصال في الصوم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
ورواه البخاري(۳٦۱۸).‏ كتاب: الصيام»› باب: النهي عن الوصال في الصوم» ومسلم 
»)١٠٠١(‏ كتاب: الصيام» باب : النهي عن الوصال في الصوم» عن عائشة - رضي الله عنها -. 
ورواه البخاري .)۱۸٦۰(‏ کتاب : الصوم» باب: الوصال»› ومسلم(٤١۱۱)»‏ کتاب : الصيام› 
باب : النهي عن الوصال ف في الصوم» عن انس - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري (۲٦۱۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: الوصال. 
قلت: لم أره مخرجاً في «صحيح مسلم»ء ولا عزاه إليه أهل التخريج؛ كابن حجر في «فتح 
الباري» »)۱۳۹/٤(‏ وفي «تلخيص الحبير“ (۳/ ۳١٠)ء‏ والشوكاني في نيل الأوطار» 
(6/ ۹۷). والصنعاني في «سبل السلام» (۲/١١٠)ء‏ وغيرهم. نعم ذكره ابن كثير في 
«تفسیره»(۱/ ٤‏ ۲۲)» وعزاه إلى الصحيحين» ولعله سهو أو وهم منه - رحمه الله تعالى -. 
فكان على المؤلف - رحمه الله - تبيان هذا والتنويه به والله اعلم . 


AAO 


وما قوله : «رواه أبو هريرة» إلى آخره» فيحتمل أنه ذكر روايتهم لتقرير النهي 
وتأكيده؛ حيث إن كلا منهم متأخر اللحمل عنه بء والرواية» وذلك دليل على 
استقرار حكم النهي وعمومه. 

وأمّا الوصال» فحقيقته : أن يتّصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر 
بينهماء فلا يتناول ذلك الفطر وقت السّحرء ولا يكون ذلك وصالاء لكته بل 
قال : «فأكم أَرَاد أن يُواصلَء فَلْيواصل إلى الكحَر»» وذلك يقتضي تسميته 
وصالاء فیکون صورة لا معنى . 

والحكمة في التهي عنه الملل المترتب عليه» واللَعرض للتقصير في بعض 
وظائف الدين؛ من إتمام الصلاةء ووظائفهاء وغيرها من وظائف العبادات 
المشروعة» في ليله ونهاره» أو ترك الصْوم بالكلية» أو إبطاله» ولهذا المعنى 
نهى في الصْوم عن القصد والحجامة» ومنع من القبلة ونحوها فيه؛ حيث إن 
ذلك يؤدي إلى إبطاله وإفساده» وما دى إلى الفساد» فهو فاسد. 

ثم الشيء قد يكون مأموراً به بأصل الشرع ؛ كالصوم» إمّا واجباًء وإمًا ندباًء 
وقد يكون مأموراً به» مترتبا على إيجاب الشخص على نفسه؛ كالتذر» فإنه منهي 
عنه بأصل الشّرع» واجب الإتيان به» والحديث يعم النهي عن الوصال في ذلك 


حم عه . 


فإن كان في الواجب بأصل الشرع» كان تركه واجباًء وإن كان في المندوب 
على قول من يوجب إتمامه من الفقهاءء فكذلك › وعلی قول من يستحبه› کان 
تر که مستحباً وفعله مکروهاً. 

وما النذر : فهو متردد بين كون أصله منهياً عنه» وبين ترتيب الوجوب عليه» 

ع رتبته في المنع من الوصال أعلى من رتبة الصّوم المندوب» وأدنى من رتبة 
الصّوم الواجب بأصل» وفيه نظر» فيحتمل استواؤهما؛ لاستوائهما في 
الوجوب» ويحتمل افتراقهما؛ لاختلافهما في الإيجاب بأصل الشرع» أو 
بإيجاب الشخص دون الشرع . لكي الوجوب في التذر؛ إنما هو للوفاء بما التزمه 


AA“ 


العبد لله تعالى» وألا يدخحل فيمن يقول ما لا يفعل . 

وهذا بمفرده لا يقتضي استواءهما في المصالح»› مع ما ثبت عنه ية من 
النهي عن التذر مع وجوب الوفاء بالمتذور. 

فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات» لكان 
فعل الطّاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر» مع أن فعل الطاعة قبل النّذر داخل 
في قوله تعالی » فيما ثبت في الصحیح عن رسول الله يي فما رواه عن ره - سبحانه 
وتعالى -: «وما تقوب عبدي إلى بمثل أداء ما افترضت عليه»'» فيحمل النهي عن 
الوصال والبحث المذكور على اا افترض بأصل الشرع؛ لأته إذا حمل على 
العموم» كان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل من الوصال وغيره» فكان يجب أن 
یکون مستحباً» ولم يقل أحد به» بل اتفقواعلی کراهته . 

ثم إن قوله ي : «فأيكم أرَاد أن بُواصلء فَلْيْواصلْ إلى السَحَر»» محمول 
على مواصلة ترك الفطر وعدم تعجيله» لا على مواصلة الصْوم المنهيٌ عنه؛ فإن 
الليل غير قابل إجماعاًء وهذه الإباحة» بشرط ألا يفرّت بها حقاً مستحباً 
ولا واجتا: ) 

وأا قوله ي : «إنّي لشت فلكم إنّي اَم وأشمَّى» معناه : الكناية عن القَوة 
التي جعلها الله تعالى له» وإن لم يطعم ويسقى» بل يكون كمن أطعم وأسقي . 
وقيل : يخلق الله تعالى فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب. وقيل : 
يطعم ويسقى حقيقة من طعام الجنة؛ كرامة له بيا . 

والصحيح : الأول؛ لاله لو كان حقيقة» لم يكن مواصلاًء ومما يوضح معنى 
أنه كناية عن القوّة التي تكون فيمن أطعم وأسقي» ويقطع كل تأويلء ما رواه 
مسلم في رواية (صحيحه» : أن رسول الله ی قال : إني اَل يُطعمُني ربي 


(۲( قلت : الراوية في «صحيحي البخاري ومسلم»» وقد تقدم تخريجها من حديث آنس - رضي الله 


عه . 


AAY 


ولفظة: أظلٌ» لا تستعمل إلا في التهار؛ فلو كان يأكل ويشرب حقيقةء لما 
جاز إجماعاًء فدلً على أن المراد: الكناية عن القوًة ونحوهاء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: المنع من الوصال لخير النبيٌ ةه وقد اختلف السّلف من الصحابة 
- رضي الله عنهم - وغيرهم من العلماء فيه» فمنهم من قال: إن قدر عليه 
ولا حرج في فعله» مستدلاً بقوله في «صحيح مسلم؟» في بعض طرقه: نهاهم 

E E N‏ حف 
إن الشرع سد باب الذرائء ولما کان الوصال يؤدي غالبا إلى المشقة 5 
الواجب» منع منه؛ لثلاً يتكلّفوا ما يشن عليهم؛ ولهذا قال كلا : الث فلكم . 

ومنهم من أجازه وفعله» فممن فعله من الصحابة: عبد الله بن الرّبير» وابنه 
عامر بن عبد الله» حٌى روي أن عبد الله بن الرٌبير - رضي الله عنه - کان يواصل 
سبعة أيّام» حتى تتبيّن أمعاؤه» فإذا كان اليوم السّابع» أتي بسمن وصبر 
فيتحساه”"“ حى يفتق الأمعاء مخافة أن تنشقً بدخول الطّعام فجأة فيها . 

ومنهم من قال: لا يجوز الوصال» وهو قول الجمهور» ونصً الشافعي 
- رحمه الله عليه وأصحابه» ولهم في المنع منه وجهان: 

أحدهما : منع كراهة» وأصحهما: منع تحریم ؟ لاله لا معنى لهي إلا 
التحريم مع قوله اة : «إذا أقبل اللَيلْ من هاهناء فقد أَفطّرَ الصائمٌ»» فأي وصال 
بقي؟ 

ومنهم من قال : يواصل إلى السّحر» وبه قال ابن وهب» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ لحديث أبي سعيد» وقد تقدّم الكلام عليه» والمراد منهء 
والله أعلم . 
)١(‏ قلت: الراوية في «صحيحي البخاري ومسلم» وقد تقدم تخريجها من حديث عائشة - رضي الله 

عنها ۔. 


(۲( رواه الطبري في «تهذيب الاثار» )۲/ «(V1‏ وابن حزم في «المحلى» (۷/ «(YY‏ وابن عساکر 
في «تاریخ دمشی» (۲۸/ ۱۷۷) . 


AAA 


أمًا النبي ياء فالوصال من خصائصه التي أبيحت له» وهو محرّم على آمّته» 
قاله العلماء؛ كالخطابي وغيره من الشافعية» لا اختلاف فيه» لكنه من باب 
الإكرام له» والتخفيف عنه» وليس من باب التشديد والتثقيل عليه ياء والله 
أعلم . 

ومنها: أن الأتباع إذا رأوا من متبوعهم شيئاً مخالفاً لما أمرهم به» أو نهاهم 
عنه» سألوه عنه. 

ومنها: أن [المتبوع] ينه لهم ويذكر لهم علته. 

ومنها : ما اختصً الله تعالى به نبيه محمّدا بيه من الأحكام دون غيره؛ 
تكريماً له» وتشريفا ولطفاًء وتعريفاً لقدره بء وتبييناً لعظيم رتبته عند ربه 
انه وتغالى ت 

ومنها : بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب 
ظاهر للخلق ؛ لأنّه لو كان السبب في وصاله ية ظاهراًء لما سألوه عنه» ولما 
احتاج إلى البيان لهم» والله أعلم . 

ولاا شك أن اه ال اجر الا اعا السات كن ضما بكرن 
ظاهراً لكل أحد» وبعضها يكون خفيًا لا يعلمه إلا الخواص» فيتوهم أنه جرى 
على غير سبب» فليعلم ذلك! 

والحكمة في ذلك جميعه: تعريف قدرة الله -عز وجل - في الأسباب 
والمسببات» وألّه - سبحانه وتعالی - واحد في ذاته وصفاته ومخلوقاته» آلا له 
الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين . 

O Û Û 


A۸۹ 


باب: أفضل الصيام وغيره 


فيه أحاديث . 
الحديث الأول 


عن عبد الله بن عرو بن العَاصِ ا قال : احبر رول اله بلا 
أي آقول: والثه لأصومَنٌ اهار وَلأكُومَنٌ الل ما عشث. فقلث له: َد قلنةُ بأبي 
نت وأمّي» فقال : «قإلك لا عطي ذلك»» قال pe e‏ 
من الشهر لان يام ؛ قان الحَسَتَة بعر أمالها ذلك مِثل صيام الدهر»» فلت : 
إّي أَطيق أَفْصَلَ مِنْ ذَلكَء قال: «قَصُم يما وَأَْطر يَوْمَيْن» فلث: ئي أطِبق 
فصل مِنْ ذلك قال : صم بؤما ونيز بزماء ذلك بام داؤد ڪل وَهُو فصل 
الصّيّام» قَالٌ: إنّي أطي 2 من ذلك قَقَال الل :لا أَفْضلَ مِنْ 
ذلك . 


وفي رواية : دل صم فق صوم داود» شَطرُ الذَهْر» صم ۾ وما ما وأفْطرْ 
r o‏ 
يوما» 


)۱١(‏ رواه البخاري (۱۸۷۵)» کتاب: الصوم› باب : صوم الدهرء ومسلم (۱۱۹)» کتاب: 
الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً. 

)۲( رواه البخاري (۱۸۷۹). کتاب : الصوم› باب : صوم داود - عليه السلام -ء ومسلم »)۱۱١۹(‏ 
0 ۸۷/)ء كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء أو فوت به حقاً. 


۸4۰ 


تقذّم الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص . 

أا قوله لا : «فإنّكَ لا تستطيع ذلك ٠١‏ عدم الاستطاعة تطلق بمعنيين : 
أحدهما: المتعذر مطلقاء الذي لا يمكن» والثاني : الشّاق على الفاعل . 

والحديث محمول على الثاني» وحمل بعضهم على الأول: قوله تعالى # ولا 
لتا ما ا طا نا بد4 [البقرة:٠۲۸]»‏ حمله على المستحيل › خی أخذ منه جواز 
تكليف ما لا يطاق» وحمل بعضهم الاية على ما يشق» وهو الأقرب» ويمكن أن 
يحمل الحديث على المتعذر الممتنعء إما لكبر السّء وأعلم التبي لل أنه 
سيصير إلى سن لا يستطيع فعل ما التزمه» وإمًا لاستحقاق الزمن الذي الترم فيه 
ما التزمه أموراً يتعذر فعل ذلك فيها؛ حيث إنه بيه علم أنه لا يستطيع ذلك مع 
القيام ببقية المصالح المرعية شرعاً. 

وقوله ية : «وذلك مثل صيام الذَهر» اعلم أن المثليّة ترد في الأحاديث 
كثيراًء والمراد بها القول الحسّي الواقع في الخارج؛ للحث على فعل المذكور 
من ر عك الات فوا كالفكل وة خت ان لر اكرون 
كالمحقق؛ فان القواعد اقتضت ذلك؛ فالحسنات تتفاوت بحسب تفاوت 
المصالح بالمشقة بالفعل وغيره؛ فكيف تستوي من فعل الشيء بمن قدرته؛ لكنّ 
المراد في نظر الشارع في الّقدير ؛ الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق . 

ومن هاهنا استدلٌ على جواز صوم الدهر استحباباً؛ من حيث إن صوم ثلاثة 
ام من الشهر مرعٌب فيها؛ كترغيب صوم الذّهر . 

ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب هي جهة اللّهي» وسبيل الجواب في التهي 
عن صوم الدهر - عند من قال به - متعلق بالفعل الحقيقي» وهو في كل الأوقات 
الجاثز الصوم فيهاء والمنهي عنه فيهاء وجهة الثواب هاهنا حصوله على الوجه 
التقديري» وهو غير الحقيقي» فاختلف جهة الترغيب والتّهي؛ فان صوم الدهر 
حسَاء» غير صومه شرعاء والذين قالوا باستحبابه قالوا: بشرط ألا يعطل عن حق 
شرعي» فان عطل»ء کان مکروهاء» وعلیه نزل قوله ک: «لا صام مَنْ ضام 


۸۹۱ 


الأبد» مع أن الأبد لا يقتضي دخول الأيام المنهي عنها فيه. وهذا الاشتراط 
لا بأس به» لك الدليل الدّال على كراهة صوم الدّهر آقوى منه دلالةء فالعمل 
بالأقوى أولى وأوجب» والذين أجازوا صومه» حملوا التهي على من عجز عنهء 
أو اقترن به لزوم تعطيل مصالح راجحة عليه» أو متعلقة بح الغير؛ كالزوجة 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: أن الكبير العالم إذا بلغه عن بعض أصحابه أمر يخالف الأولى في 
حقه» أو مطلقاًء أن ینبهه علیه» [ویبینه] له . 

ومنها : أن التزام الاعات الشّاقات التي لا يستطاع القيام بهاء أو الدّوام 
عليهاء» غير لازمة. 

ومنها: أن الإنسان إذا سئل عما نقل عنه» يجيب بالواقع» ولا يوري ؛ 
خصوصا فيما يتعلق بالعبادات . 

ومنها: التفدية بالآباء والأمهات لكبار العلماء» وصدقهم»› وجوابهم بأاحسن 
العبارات . ) 

ومنها: أن الشخص لا يعمل إلا ما يستطيع الذدّوام عليه» ويراعي في ذلك 
حق الله -عز وجل -» وح نفسه» وح غیره. 

ومنها: بذل الوسع في الاجتهاد في العبادات على حسب الطاقة» وأداء غيرها 
من الطاعات . 

ومنها: جواز صوم الذهرء غير الأيام الخمسة المنهي عنهاء وهو مذهب 
الجمهور. 


وقد سرد الصوم عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسنتين › وسر ده 


(۱) رواه البخاري (١۱۸۷)ء‏ كتاب: الصوم» باب: حق الأهل في الصوم» ومسلم (۱۱0۹)ء 
«(A\ f /۲)‏ کتاب : الصيام› باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به› أو فوت به حقاً عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 


A4۲ 


أبو الدرداء» وأبو أمامة الباهلي» وعبد الله بن عمرو» وحمزة بن عمرو› 
وعائشة» وأم سلمة - رضي الله عنهم - زوجا رسول الله اة » وأسماء بنت أبي 
بكر» وجماعة من الّابعين . 

وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قوي على صوم الذهر»ء إذا 
2 ال هى عنما س ا ومنع أهل الظاهر صيام الدهر؛ 


اا على من صام الذهر المنهي عنهاء وهو جواب عائشة 
- رضي الله عنها -» وهو حقيقة صوم الأبد كما ذكرناه» فمن صام هذه الأيام مع 
غيرها» فهو صائم الأبد» ومن أفطرهاء لم يصم الأبد. 

E o E A a A 
إّها غير قابلة للصوم شرعاًء فإن وقعت المحافظة على حقيقة الأبد» فقد وقع‎ 
الإخلال بحقيقة لفظ : «صام الأبد» شرعاًء فيجب أن يحملوا ذلك على الصّوم‎ 
اللْغوي» وإذا دار اللَمظ بين حمله على مدلول اللْخة» ومدلول صاحب الشرع في‎ 
ألفاظه» حمل على الحقيقة الشرعية» مع أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي‎ 
ا ان اک من ر در آنا راا رن الوم في هذه الأيام»‎ 
فعلته وقوعه في الوقت المنهي عنه» فعلته ترتب الحكم» ويبقى ترتيبه على‎ 
مسمى الأبد غير واقع؛ فإنه إذا صام هذه الأيام» تعلق تعلق به الهي» سواء صام‎ 
غيرهاء أو أفطر» فلا يبقى متعلق النّهيء وعاته: صوم الأبد» بل صوم هذه‎ 
الأيام» إلا أتّه لكا كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام» تعلق به التهي ؛‎ 
لكونه ملزوماً للنهي عنه» فمن هنا نظر المؤولون لهذا التأويل» وتركوا التعليل‎ 
بخصوص صوم الأبد.‎ 

تأویل ثانِ: آته محمول على من تضرّر به» أو فوت حقا» كما ذكرنا. 
)۱١(‏ تقدم تخریجه قریباً. 


)۲( رواه مسلم »)۱۱١۲(‏ کتاب : الصيام› باب : استحباب صيام ثلائة يام من کل شهر› عن آبی 
قتادة - رضى الله عنه -. 


۸4۲۳ 


تأویل ثالث: أن معنى «لاصام من صام الأبد»: أنه لا يجد من مشقته 
ما يجدها غيره ممن صام وأفطر» فيكون «لا صام الأبد» خبراً» لا دعاءًء مع أن 
نهي عبد الله بن عمرو وخطابه بذلك كان لعلم التبي ية بعجزه آخر عمره» فعجز 
وندم على كونه لم يقبل الرخصة» فنهيه عنه لعلمه بأنه سيعجز» وإقراره 
لحمزة بن عمرو؛ لعلمه بقدرته بلا ضرورة. 

وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من صوم يوم ويوم» أو صوم الدّهر غير الأيام 
المنهي عنهاء مع اتفاقهم على جواز الأمرين إذا لم يتضرّر بواحد منهماء ولم 
يفوت حقاً» فاستدل من قال بأفضلية صوم يوم ويوم بهذا الحديث» وهو 
قوله ٤‏ : وهو أفضل الصيام»» وفي رواية : «أَحَبُ الصيام إلى اش»» وهو أقوى 
الصيام في ذلك. 

واستدل من قال بأفضلية صوم الدّهر بالشرط المذكور بأنٌ العمل كلّما كان 
أكثر» كان الأجر أوفرء وهذا هو الأصل» فيحتاج إلى تأويل قول من قال بأفضلية 
يوم ویوم› ودلیلهم . 

فقيل : إِلّه أفضل بالنسبة إلى حال مَنْ حالّه مثل عبد الله بن عمرو مكن يتعذر 
عليه الصْوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. 

وقال شيخنا الإمام أبو الفتح - رحمه الله _"": والأقرب عندي أن يجري على 
ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود بي والسّبب فيه؛ أن الأقوال متعارضة 
المصالح والمفاسد» وليس ذلك معلوما لناء ولا منحصراً فإذا تعارضت 
المصالح والمفاسد» فمقدار كل واحد منهما في الحثٌ والمنع غير محقق لناء 
فالطريق حينئذ ؛ أن يفوّض الحكم إلى صاحب الشّرع» ويجري على ما دل عليه 
ظاهر اللَفظ مع قَوًة الظاهر هاهُنا. 

وما زيادة العمل» واقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسببه» فيعارضه اقتضاء 


.)۲۳۹/۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 


A۸۹٤ 


العادة والجبلَة والتَقصير في حقوق يعارضها الوم الدّائم» ومقادير ذلك بالفائت 
ت ا من الصْوم» غير معلوم لنا 

وقوله ية : لا صَوْمٌ قوق صَوْم داوّد) ؛ TI‏ لا فوق في الفضيلة 
الوو ن غا ۰ 

قلت: والذي تقتضيه الأدلّة كلّهاء وفعل الصحابة - رضي الله عنهم - 
وغيرهم› وتقرير حمزة بن عمرو وغيره» وأمره ئة بإكثار الصوم لمن لا يستطيع 
التروج» وسرده َي الصوم في بعض الشُهور والإفطار في بعضهاء وتخفيف 
المشقة في الصوم سرداً» والمشقة في تفريقه يوماً يوماً: أن الأفضلية تختلف 
باختلاف الأشخاص» على حسب حاجتهم إليه» والقيام بحقوق الله - عز 
وجل -» وفي غیره لا [یتقدر] بصوم یوم یوم» ولا بالسّرد؛ جمعاً بين الادلة 
والئّواب وكثرته وقلته راجع ال ما ذكرته» اال ك العمل وفك بل إلى 
الإخلاص فيه والمقاصد» فرب عمل قليل أفضل من كثير» والذي ذكر من 
الترجيحات» إِنَّما هو بالنسبة إلى الظاهر» والله سبحانه أعلم . 

ومنها: استحباب صيام ثلاثة آيّام من كل شهر» وقد اختلف العلماء في 
تعيينها اختلافاً كثيراً» وهو اختلاف في تعيين الأحسن» والأفضل لا غير . 

ولیس في هذا الحدیث شيء مما يدل علۍ تعیین شيء» بل فيه تعليله أن 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها. 

وقد کان رسول الله اة يصوم ثلائة أام من كل شهر› ولم یکن يبالي من آي 
الشهر كان يصوم» وقد مر بي بالصوم هة لر ون رو اهر 
ولاشك أن سرة السّهر وسطّهء فيكون المراد بالثلاثة : الأيامً البيض ؛ وهي الثالت 
عشرَء والرابع عشر» والخامس عشر»ء وجاءت مبينه في حديث عن النبي بي في 
الترمذي» وغيره'. 


ولعل التبي ب نبه بسرة الشهرء وبحدیٹث الترمذي في آيّام البيض› على 


A۸4۵٥ 


آفضلیتھا» لا على کونھا ثلاثاً من کل شهرء كما نبّه على صوم الاثنين 
والخميس › ومعلوم آنهما متکر ران في کل سشهر› وسرر الشهر أوله» وقیل : 
آخره» وقیل : وسطه» وخياره وأفضله لغة . 

وقد وقع الأمر بصوم الثلاث أول الشهرء وقد وقع آخره» وكل ذلك یبین آنه 
لا حرج في ذلك» وأن الاختلاف إتما هو فى الأحسن الأفضل . 

ومنها: كراهة قيام كل الليلء ونقلت الكراهة عن جماعة» ودليلهم: رد 
النبي ية ذلك على من أراده» ولما يتعلق بفعله من الإجحاف بوظائف من الذين 
وغيره عديدة» وقال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: بُکرہ قیام کل الیل دائما 
لکل واحد» وفرقوا بینه وبين صوم الدهر في حقٌ من لا يتضرّر به» ولا يفوت 
ان ا و ى ا 
لأله إن لم ينم بالتّهار» فهو ضرر ظاهرء وإن نام نوماً ينجبر فيه سهره» فوت 
بعض الحقوق» بخلاف من يصلي بعض اللّيل ؛ فإنَه يستغني بنوم باقيه» وإن نام 
معه شيئاً في النهار» كان يسيراً لا يفوت به حق» وكذا من قام ليلة كاملة» كليلة 
العيد أو غيرهاء لا دائما؛ فإِنّه لا كراهة في ذلك؛ لعدم الضرر فيه والله أعلم . 

وتأوّل جماعة من المتعبدين من السّلف وغيرهم رد النبي َة قيام كل الليل 

والتهي عنه على الرّفق بالمكلف فقط» لا على الكراهة الشرعية» والله أعلم . 

ومنها : استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم والصلاة وغيرها من 
الأخحف إلى الأثقل؛ لتتمرّن نفوسهم عليها من غير كراهة ولا ملل يؤدي إلى 
الترك بالكلية» وهذه ستة الله - عر وجل - فی وحیه وتنزیله» ورسله - صلی اله 
عليهم وسلم - 

ومنها : مراعاته کیا للأنيياء - صلی الله عليهم وسلم - فی الاتباع ؛ حت 
ا -عز وجل - في كتابه العزيز» وأمره با بالاقتداء بهم في قوله تعالى : 
ولیک الدب هدی ام يدهم سر4 [الانعام:٠۹]‏ الذين من جملتهم في الذكر 
داود ع . 


A۸۹٦ 


ومنها: بیان کرم الله تعالى في تضعيف الحسنة بعشر أمثالهاء وآما السيئات› 
فلا تضاعف» بل جزاء السيئة مثلهاء إن لم يقترن بفعلها انتهاك حرمة شخص» أو 
مكان أو زمان» فإن اقترن بفعلها شيء من ذلك» كانت مضاعفة؛ كالمعاصي من 
أقارب الأولياء والعلماء والصًّالحين» أو منهم» وفي الأشهر الحرم والأزمنة 
الفاضلة» وفي الحرم والمساجده ا BT OT N‏ 
والصالحين› و 

ومنها: الشفقة على الأتباع» والتّخفيف عنهم» وأمرهم بإعطاء التفس حقها 
من الرًّاحة وغيرها؛ من الأكل والتوم» خحصوصا إذا نوى بذلك امتثال الأمر؛ فإن 
جميعه يكون طاعات وعبادات من الآمر والمأمور» والله أعلم . 

ومنها: أن الخص إِذا نوی فعل طاعات لا يستطیع القيام بهاء لا تلزمهء 
لكنه يثاب على نيه إن لم يكن في الفعل طاعة محظورة. 

2 3% 
الحديث الثاني 

عَنْ عَبْدٍ اله بن عَمْرو - أيضاً - قال : قال رول الله بل : حب الصَيام 
إلى الو صيام داو EC‏ الصّلاَة إلى الله صَلاةٌ دَاؤد؛ كان ينام نصْف صف اللَيْلء 
ريقو م لق ويام سدْسَه» وكان يَصوم يَوْماً» ويْفطر يَوْماً»'. 

تقدّم الكلام على الصوم في الحديث قبله مبسُوطاء وتقدّم الكلام على قيام 
اليل كله. 

أا قيام بعض اليل » فهو سَة ثابتة عن رسول الله ياء وأفضل قيام اليل في 
النصف الأخير منه» وأي وقت قام فيه منه» كان إتياناً بالسَنَة» وكان فاعله ممن 
يتجافى جنبه عن المضاجع» حى وردت الستة بذلك في حى من قام بين المغرب 
(۱) رواه البخاري (۳۲۳۸). كتاب: الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 


الصيام إلى الله صيام داود» ومسلم (۱۱۹)» »)۸۱٦/۲(‏ کتاب: الصيام»› پاب : النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوت به حقاً. 


AAV 


ا بين المخرب والعشاء لا يسكى تهجّداً بل اللَهجّد في عرف 
الشرع: من قام بين فعل العشاء ونومه وطلوع الفجر» ا اليل أفضل من 
الأول والأخيرء وإن كانت الصلاة آخر اللّيل مشهودة؛ لما فيه من نوم الاس 
وغفلتهم عنهاء وقد ورد في حديث حسن: أن رسول الله اة قال : «ذاكرٌ الله في 
الغافلينَ كشجرةٍ خحضراءَ بين أشجار يابسة» . 

والمراد بالوسط : ما في حديث ابن عمرو من فعل داود ية هذاء وهو اثلث 
الذي بين التصف الأول والسدس الأخير» وإن كان في عبارة أبي إسحاق الشيرازي 
في «النبيه»"“ ما يخالف ظاهره ذلك بقوله: والثّلث الأوسط أفضلٌ من الأول 
والأخير» لكي المراد به هذا الذي ذكرناه. وإنما كان ذلك آفضل؛ لما فيه من 
مصلحة الإبقاء على النفس» واستقبال صلاة الصبح وأذكار النّهار بالتشاط› والّذي 
يقدّر في الصّوم من المعارض وارد هنا من أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة› 
والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقابلة المصالح والمفاسد إلى صاحب 
السّرع» ومن مصالح القيام على ما فيي هذا الحديث آنه أقرب إلى عدم الرّياء في 
العمل؛ فإن من نام السدس الأخير» فإن نفسه تكون مجموعة غير منهوكة» لا يظهر 
عليها أثر العمل عند من يراه» والله أعلم . 


¥ # 
الحديث الثالث 
ای ا 2 قال : أوْصاني حَليلي يا بلا : صِيَام ثلا 
آي ممن کل شهرء وركعَتي الصحَی» وان وير قَبْلَ اَن اء" . 


›)۱۸١ /١( رواه ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (٥/١4)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۱١( 
عن‎ »)۳٠٤١( والديلمي في «مسند الفردوس»‎ .)٠٦١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
. عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما‎ 

(۲) انظر: «التنبيه» لأبي إسحاق الشیرازي ( ص ۳٤:‏ - ١۳)ء‏ و«المهذب» له أيضاً .)۸٤ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري (١۱۸۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: صيام أيام البيض» ومسلم (١۷۲)ء‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى . 


A4۸ 


ما قول أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره: «خليلي» يصفون التي ڳلا 
بذلك» ویضیفون خلته ٤ة‏ إلى نفوسهم؛ تشرفاً بهاء فهذا جائز لا بأس به» وقد 
وقع من جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - غير بي هريرة» من غير نکير» بل 
ذلك مستعمل إلى الان»ء لكنه بالمعنى الذي ذكرناه. 

آنا إضافتها إليه هة بمعنى أله اتخذهم» أو أحداً منهم خليلاًء فهذا 
لا يجوز؛ لأته ية نفاها عنهم» وأثبتها لنفسه» وأضافها إلى الله تعالى . 

وأا مخاللة الإيمان والإسلام» فهذا جائز بالاتفاقء فإن الله - عز وجل -» 
ورسوله به قد أثبتاها فى الكتاب والسنةء فقال الله تعالى: # إتما ألمومِنون 
إِحْوةً € [الحجرات:٠٠]»‏ وقال کل : «المسلم آخو المسلم»» ومعنى الأخوة: 
المخاللة بهذا الوصف» والله أعلم . 

وأا إيصاؤه بل بهذه الثلاث» فلمَا في المحافظة عليها من الخيرات الدّنيوية 
والأخرويةء منها: التّمرين للنفس على التوافل [المعينة] من الصّوم والصّلاة؛ 
لكي تدخل في الواجب منهما بانشراح واسترواح» ولينجبر بها مع ما يقع فيه من 
نتقص» ولإذهاب الئيغات؛ فإِنٌ الحسنات يذهبْنَ الئّيئات» ولتضعيف 
الحسنات؛ كما علل بي صوم ثلاثة ام من الشّهر في الحديث قبله» بقوله: 
«فإنٌ الحسنة بعشرة أمثالها»» وكان صومها يعدل صيام الشهر» ولعل الحكمة فيه 
تحصيل العلم بالفرق بين أن يصوم الشهر تقديراً وتخفيفاً. 

وأا صلاة الصحى » فلانٌ الركعتين منها تجزي عن الصدقات التي تصبح في 
کل يوم على مفاصل ابن آدم» وهي ثلاث مئة مفصل وستون» وقد ورد في السّتة 
الحثٌ على فعلهاء وصنف الحاكم أبو عبد الله الحافظ فيها كتاباً مستقلاًء وفيه 
فوائد جكّة» وذكر فيه حديثا أنه يقرأ في الركعة الأولى منها بعد سورة الفاتحة: 


(1)( روأه البخاري AAD‏ کتاب : المظالمء باب : لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه»› ومسلم 
(٠۸١۲)ء‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما .. 


۸4۹ 


والشمس وضحاهاء وفي اللَانية : سورة: والضحى . 

لك الحديث ضعيف» وهو حسن العمل به فيهماء مناسب لهاء والله أعلم . 

ولا شك أن عدد ركعات صلاة الضحى له أكثر وأقل وأوسط› فبلغ الحاكم 
في كتابه المذكور بأكثرها إلى اثنتي عشرة ركعةء وهذا الحديث بيان لأقلّهاء وهو 
ركعتان» والوسط ما بينهماء وله درجات» وهي ستة مستحبّة محثوث عليها بلا 
شك» وعدم مواظبته يه عليها لا يدل على عدم استحبابها؛ فان الاستحباب 
يقوم بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه الأدلةء بل ما واظب 
عليه ٤ة‏ وتترجح مرتبته على هذاء وعلی ما لم يواظب عليه ظاهراً. 

وأا التوم على الوترء فتقدّم الكلام عليه في الحديث الثاني من باب الوترء 
في تقدیمه وتأخیره» ورد فيه حدیث يقتضي الفرق بین من يثق بنفسه القيام آخر 
اليل وبين من لم يثق» فعلى هذا تكون وصيته بل هذه مخصوصة بمن حاله 
كحال أبي هريرة - رضي الله عنه - ومن وافقه» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث : استحباب وصية العالم أصحابه بالمندوبات وفعلها. 

وفيه : استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر . 

وفیه : استحباب رکعتین من الضحى كل يوم . 

وفيه : شرعية الوترء وأنه يفعل قبل النوم» على ما بيتاه» والله أعلم. 

e 3‏ 
الحديث الرّابع 

عَنْ محكَدِ ُن جَعْفر قال : سألت جَابر بن عَبْدِ الله - رضي الله عَنْهّما -: أنهّى 
اللي يي عَنْ صَوْم يوم الجُمُعَةٍ؟ قال : تَعَم» وزاد مسلم : وَرَبٌ الكعْبة!. 

ئا محكَدُ ب عبد اله بن جعفر؛ فهو تابعيٌ قرشي مخزومي مكُيٌء ثقة» قليل 


)١(‏ رواه البخاري (۸۳). کتاب : الصوم» باب : صوم يوم الجمعة› ومسلم (۳ ۰)۱ کتاب: 
الصيام» باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفرداًء إلا أنه قال : «نعم ورب هذا البيت». 


Q۰ ٭‎ 


الخدت وهه أن ررغة وان فين وقال اتن سعد كان تة ةوقال أن معن" 
مشهور» وقال آبو حاتم : لا بأس بحدیثه. 

روى له البخاري ومسلم وغيرهماء واسم أبي جده جعفر: رفاعة بن أميّة بن 
عابد -بالباء الموحدة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأمّه زينبٌ بنت 
عبد الله بن السًّائب بن ا المخزومي» وسمع أيضاً عبد الله بن عمر» 
وأبا هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› وغیرهم » وروی عنه جماعة"'. 

وما جابر» فتقدّم ذكره. 

وهذا الحديث نص صريح في النتهي عن صوم يوم الجمعة بمفرده» كيف وقد 
أقسم جابر في جوابه عن نهي النبي بيه عن صومه برب الكعبة» وأما بمفرده 
جمعاً بينه وبين الأحاديث الصحيحة الثابتة في عدم كراهة صومه» إذا صام يوماً 
قبله أو بعده» أو كان صوم يصومه عادة بنذر أو غيره» وأمًا إذا لم يكن من ذلك› 
فهو مكروه» وبه قال من الصحابة - رضي الله عنهم -: أبو هريرة» وسلمان» 
وهو مذڏذهب الشافعي - رحمه الله -» وأصحابه» وقال مالك : لم أسمع أحداً من 
آهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن› 
وقد رأيت بعض أهل العلم EN a‏ 
کان يتحرّى صومه: محمد بن المنكدر» وهو الذي راه مالك»› وقد ری غیره 
حلاف ما رآى هو» والسئّة مقدمة على ما رآه هو وغيره» والنهي ثابت من غير 
نسخ له» فتعير القول به . 

ومالك - رحمه الله - معذور؛ حيث لم تبلغه هذه السْنّة» ولو بلغته» لقال 
بها» كيف وهو - رحمه الله تعالى -يقول: كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك› إلا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤۷٥ /٥(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۱۷١ /1(‏ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۱۳/۸)» و«الثقات» لابن حبان »)۳٠۹ /٥(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/٠١۱)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي ›»)٤۴١/٠٠(‏ 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۲۱۹/۹). 

(۲) انظر: «الموطأء للإمام مالك .)۳١١/١(‏ 


۹۰۱ 


صاحب هذا القبر - يشير إلى التبي ل _؟ ! 

قال الداودي - وكان من أصحاب مالك -: لم يبلغ مالكا هذا الحديث» ولو 
بلغه» لم يخالفه" . 

واختلف العلماء في علَة التهي عن صوم يوم الجمعة» والحكمة» فروي عن 
علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه -» وأبي ذر - رضي الله عنهما -: هما قالا: 
إن يوم عيد وطعام وشراب› فلا ينبغي صيامه» وبه قال أحمد» وإسحاق» وأورد 
الطحاوي في ذلك حدیثاً مسنداً غير آن فی سند مقالاء وبیّنه بعضهم» ولفظه 
أنه ل قال : «لا تصوموا يوم الخمعة؛ فان يوم عید» إلا ن تصلوه بايام»› 
یرید به : بعض الايّام . 

وقال بعضهم : يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة؛ من الغسل› والتبكير إلى 
الصلاةء وانتظارها» واستماع الخطبةء وإكثار الذكر بعدها؛ لقول الله - عز 
وجل -: إا فضت الصاوة فانتي روا في الذرض وابنغوا من فصل الله واذ كرا آله 
کیا 4 [الجمعة:٠٠]»‏ وغير ذلك من العبادات في يومهاء ويستحبٌ الفطر فيه؛ 
ليكون آعون له على هذه الوظائف. وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من 
غير ملل ولا سآمة» وهو نظير صوم الحاج يوم عرفة بعرفة ؛ فن السنة فيه الفطر ؛ 
لهذه الحكمة . 

فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتم من العلَة والحكمة» لم يزل النهي 
والكراهة بصوم قبله أو بعده؛ لبقاء هذا المعنى» والجواب أنه يحصل له بفضيلة 
الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في [وظائف] 
يوم الجمعة بسبب صومه» فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم 


)۹۳ /۸( انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (۱۹/۸)ء و«حاشية ابن القيم على السنن» (۷/ ۷٤)ء‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (۱۷۹/۱۲). 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۷۹/۲)ء وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲۳۴۷)» 
وابن حبان في «صحیحه» .)۳٦۱۰(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۰۲ 


الجمعة» وقال بعضهم : سببه خشية أن يستمر على صومه» فيعتقد فرضه» وهذا 
منتقض بصوم الأيام ا حض الشرع على صيامها؛ فإنها مشروعة الصيام 
والمواظبة عليها من غير كراهة» ولم تترك لخوف اعتقاد وجوبهاء كيف وهو و 
لم يبيّن هذا المعنى هنا كما بيه في قيام رمضان؟! ولما زال المعنى» ان 
الصحابة - رضي الله عنهم على قيامه. 

وأجمع المسلمون على فعله من غير اعتقاد وجوبه» وبيّن ذلك عمر 
- رضي الله عنه -» وهو مستمر إلى الان من غير نكير. 

وقيل : خشية أن يعظم بالصوم» كما عظمت اليهود والتّصارى السّبت والأحد 
من ترك العمل» وهذا باطل؛ فإن تعظيم يوم الجمعة ثابت مبيّن في الكتاب 
والستّة بأمور كثيرة» ولا يلزم من تعظيمه بالصّوم لو كان مشروعا النَشبَهُ بالسّبتية 
والأحدية»› فإتّهم لا يعظمونه بذلك» > لم یکن نهیه ب عن صومه ملزوما بالتشبه 
بهم› ولا لازماًء بل لأمر اطلع عليه بء كيف وهم يعظُمون سبتهم واحدهم 
بالأكل والشرب؛ فقد روى أبو حاتم بن حبّان في «صحيحه» عن أم سلمة 
- رضي الله عنها -: أن رسول الله أكثرَ ما كان يصوم من الأيام» يوم المّبت 
والأحد» وكان يقول: «إنّهما عيدان للمشركينَء وأنا أريدٌ أن أخالقهي»'. 

ومعلوم أن يوم العيد يومٌ أكل وشرب» ويترك العمل والسعي في مصالحهم› 
وقد كانوا أمروا بيوم الجمعة كما أمرنا به فخالفوا وبدّلوا» فجعل عليهم غضباً 
وتغليظاًء وتعظيم يوم الجمعة معروف عندهم»› لکتهم غيّروا وبدّلوا. 

والّذي يقع اللَشبّه بهم فيه ترك العمل كما يفعله المصريون في هذه الأزمنة؛ 
فإتهم تشبّهو افيه بسبت الیهود» وکان ية يزور قباء كل سبت» والله أعلم . 

وفي الحديث دليل على جواز الحلف من غير استحلاف؛ لتحقق الأمر. 


(۱) رواه ابن حبان في (صحیحه) »)۳٣۱١(‏ والإمام أحمد في «(المسند» »)۳۲٣۳ /٣(‏ والنسائي في 


«السنن الكبرى» ۷۷0)» وابن خزيمة في (صحیحه ٣۹۷(٩‏ ۲۱)» والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۳/ ۲۸۳)» والحاكم في «المستدرك) (۳). 


۴۳ 


وه افافة ال رة إلى الحلرقات العطةة ت الا عا 
وفيه : السؤال عن العلم للعلماء. 
وفيه : جواب المفتي بنعم› والله آعلم . 


Hê ¥ 3‏ 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عله عَنْهٌ - قال : سمغت الي يي ب يقول: «لايصومَنّ 

أحَذكم يوم الجُمهً ةء إلا أن يضوم يؤما قله و رما eA‏ ر 

O OTTO 
التهي عن صومه مستوفاة » والحكمة في زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده ؟‎ 
أنه جبر لما وفع من التقصير بصومه» وترك شيءَ من الوظائف› أو أكمليتها‎ 

وقد ذكر بعضهم أن الحكمة في رفع الكراهة بصوم يوم قبله تمرنه به» فيخف 
عليه مشقته لو کان مفرداً. 

اما صوم يوم بعده» فلا یتأتّى فيه هذاء مع أنه ورد في صوم يوم البت مع 
الأحدء وأنّه ستة حديثٌ حسن أو صحيح عن أم سلمة كما ذكرناه في الكلام على 
الحديث قبله قريباً» وورد النهي عن صوم السّبت وحده في حديث صحيح أو 
حسن؛ أن النبي بء قال : «لا تصوموا يوم البت إلاً فيما افر ضَ عليكم» 
لم يجد أحدّكم إلا لحاءَ شجرة فليفطر عليه“ . 


)١(‏ رواه البخاري (٤۱۸۸)ء‏ كتاب: الصوم» باب: صوم يوم الجمعة» ومسلم »)۱٠٤٤(‏ كتاب: 
الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداًء وهذا لفظ البخاري . 

(۲) رواه بو داود »)۲٤۲۱(‏ كتاب: الصوم» باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم» والنسائي 
في «السنن الكبرى» .)۲۷١۹(‏ والترمذي .)۷٤٤(‏ كتاب: الصوم» باب: ماجاء في صوم يوم 
السبت. وقال : حسن» وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم 
السبت» وابن حبان في «صحیحه» »)۳٦۱۵(‏ عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -. 


٤ 


وقوله لا : 9# أن يَصُوم يما قله أذ يو ما بَعْدَه» لا يقتضي لغة إتباعهما ليوم 
الجمعةء وإن اقتضاه عرفاً؛ فن القبلية والبعدية تصدق» وإن لم يكونا تباعاً له 
خصوصا على الحكمة في كونهما جبراً لما وقع من التقصيرفيه» يا من علَل 
بتخفيف المشقة» فلا يتأتى ذلك . 

قال أصحاب الشافعي : يكره إفراد يوم ابت بالصّوم؛ لهذا الحديث» وقد 
أخرجه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبّان في (صحيحه)› 
وحسنه التّرمذي» وقال التسائي : أحاديثه مضطربة» فيقتضي ذلك ضعفه عنده. 

وقال أبو داود بعد روايته له: هذا الحديث منسوخ › ولعلٌ نسخه عنده بصوم 
السّبت والأحد؛ لكونهما عيدين للمشركين . والمدعى إفراده بالصوم» فإذا صام 
الجمعة والسّبت» زالت الكراهة فيهماء وكذا إذا صام السّبت والأحد» زالت 
الكراهة اتفاقاء والله أعلم . 

وقد يقتضي هذا الحديث أن العلَة في التهي عن صوم الجمعة إفراده به 
بالقصد» ولا شك أن ذلك عاءٌ بالسبة إلى كل الأمة» وليس فيه دليل على جماعة 
غیره من الصوم وتخصیصه به» بل فيه دلیل علی جواز صوم غیره معه» إِمًّا تباعاً 
أو مفردا على ما ذكرناه» وال أعلم. 

e ¢ 


الحديث السادس 


عن بي عُبيَدِ - مَولی ابن أ وات ا فك قال : شهذث اليد مَعَ 
عُمَرَ بن الخطاب - رضي الل عله فقال : هان يَوْمَانِ تھی رَسول الله له اة عن 
صياِهمَا؛ يوم فطركُ من صِيَاگم» الم الأَخَر أكون فيه ِن میگ . 
أمّا أبو عبيد: فهو تابعي مدني ثقة» زهريٌ» مولى عبد الرحمن بن أزهر بن 
)١(‏ رواه البخاري (۱۸۸۹)ء كتاب: الصوم» باب: صوم يوم الفطر» ومسلم (۱۳۷١۱)ء‏ كتاب: 
الصيام» باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 


0 


عبد عوف» ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف» وهو ابن عمه» فان أزهر 
وعوفاً آخوان» وهما ابنا عبد عوف» وسمع عثمان بن عقَّان» وعلىً بن بي 
طالب» وآبا هريرة. 

روی عنه الزهري» وسعد بن خالد القارطي» قال الزهري : كان من القدماء 
وأهل الفقه» توفي بالمدينة سنة ثمان وتسعين» وروى له البخاري ومسلمء 
وغیرهما . 

قوله : يوم فط ر کُم“ مرفوع» إا على أنه بدل من یومان» وإِمًا على أنه خبر 
مبتدأ تقديره : أحدهما» ووصفهما بالفطر والنسك؛ لتبيين العلة لفطرهماء وهو 
الفصل من الصوم واشتهار تمامه» وحده يفطر ما بعده» والآخر لأجل السك 
المتقرّب بها فيه ليؤكل منها» ولو كان يوم صوم» لم يؤكل منها فيه ذلك اليوم» 
فلم یکن لنحره فيه معنی . 

قيل : فطرهما شرع غير معلل . 

ال ا اا اا ال ي إا ول وو 
بعض الفقهاء بين الهدي والتسك» وأجاز الأكل» إلا من فدية الآدمي» ونذر 
المساكين» وهدي التَطوّع إذا عطب قبل محله. 

وجعل الهدي جزاء الصيدء وما وجب لنقص في حج أو عمرة. 

وفي هذا الحديث دليل على تحريم الصّوم يومي العيد بكل حال» سواء 
صامهما عن نذر» أو تطوع»ء أو كفارةء أو غير ذلك؛ من قضاء فرض» أو 
متمتع» وهذا كله إجماع من الأئمة لا نزاع فيه. 

ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه» فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى» فأجمعوا أنه 
لا يصومهماء وهل يلزم قضاؤهما؟ فيه خلاف للعلماء» وهو قولان للشافعي : 


)۱( وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للېخاري 1/0( و«الجرح والتعديل) لان ا حاتم 
(/ ۰ و«الثقات» لابن حبان .)۲۹٩ /٤(‏ و«تهذیب الكمال» للمزي (١۲۸۸/۱)ء‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۳/ .)٤۱٤‏ 


۹۰٩ 


أصخهما : لايجب القضاء؛ لان النّهي يقتضي التّحريم» والتًحريم العائد 
على الوصف للشيء وذاته يقتضي الفسادء وإذا اقتضى ذلك لم يقتض القضاء؛ إذ 
القضاء لا يجب إلا بأمر محدد» وهو الرًاجح عند الأصوليين . 

أا إذا نذر صومهما معتمداً لعينهماء فقال الشّافعي والجمهور: لا ينعقد 
نذره» ولا یلزمه قضاؤهما. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد قضاؤهما. قال: فإن صامهماء أجزأه» وخالف 
الاس كلهم في ذلك. ولا شكٌ أن الحنفية قالوا: إذا نذر صوم العيد وأيام 
التّشريق» صح نذره» وخرج عن العهد بصوم ذلك» وطريقهم فيه: أن الصّوم له 
جهة عموم وجهة خصوص› فهو من حيث إته صوم يقع الامتثال به» وهن 
[حیث] إِنه يوم عيد يتعلّق به اللي والخروج عن العهدة يحصل جهة كونه 
lL‏ 

ولا شكٌ أن البحث في هذه المسألة يرجع إلى أمرين : 

أحدهما: انفكاك النهي من هذا الوم المنذورء فلا يصح أن يكون قربة» 
فلا يصح نذره» فيتعلًق النّهي بصومه عن العيد» فلا يصح مطلقاً. وهذا بخلاف 
الصّلاة في الدّار المغصوبة عند من يقول بصكتها؛ فإ إيقاعها في مكان 
مغصوب ليس مأموراً به في الشريعة» والأمر فيها وجه الأمر إلى مطلق الصلاةء 
والنهي إلى مطلق الغصب» وتلازمهما واجتماعهما إنّما هو في فعل المكلف 
المتعلق بالأمر والتهي الشرعي» فلم يتعلق النّهي شرعاً بخصوص الصلاة فيهاء 
بخلاف صوم العيد؛ فان النّهي ورد عن خصوصيّة» فتلازمت فيه جهة العموم 
والخصوص في الشريعةء وعلق التهي بعين ما وقع به النذرء فلا يكون قربة. 

الأمر الثاني : أن النّهي يدل على عدم الصحة» وإذا دل على ذلك اقتضى 
الفساد من كل الوجوه. 

ونقل عن محكّد بن الحسن: أل التهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه» فيدل 
على صحته؛ إذ لا يقال للأعمی : لا تبصرء وللإنسان لا تنطق» فإذاً هذا المتهي 


۹۰%۷ 


عنه صوم يوم العيد ممكن › وإذا أمكن» ثبتت الصحة» وهو ضعيف ؛ لأن الصحة 
معتبر فيها التصور الشرعي› وهو ممتنع › لا اللَصوّر العقلي أو العادي» وکان 
محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي . 

وفيه دليل: على أن الخطيب يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام» 
نال عمر - رضي الله عنه ‏ ذکر في خطبته نهي التي ي عن صوم يوم العيد؛ 
لمسيس حاجة الناس إلى ذلك . 

وفيه: الإيماء والتنبيه على علل الأحكام» إمًا بالتسمية اللازمة للوصف 
الشرعي» وإِمًا بما يلازمه من فعل أو حال. 

وفيه دليل : على جواز الأكل من النسك. 

وفیه دلیل : على أن من سمع علماً يجوز له روایته» وإِن لم يأذن له المسموع 
منه في ذلك› وايله آعلم . 

3 ¥ ¥ 


الحديث السّابع 


ن آي ويد الذي - رضي الله عله - 0 ھی رَسّول الله يو عن صَوم 
بين : الفطر واللشر؛ وَكَن الصكاء» وان يحي الوَجُل في توب واي ون 
3 بعد الص ح والعَصْرٍ. ap‏ وأخرج البخاري الصو [منه] 
فقط ' . 

آمًا أبو سعيد ونسبته» فتقدّم الكلام عليهماء وتقدّم الكلام على يومي الفطر 
والتحر . 

وما قوله: «وَعَنِ الصمَّاءِ»» فالمراد به: اشتمال الصّماء» على حذف 


(1) رواه البخاري (۱۸۹۰)» کتاب : الصوم» باب: صوم يوم الفطر› ومسلم (۸۲۷)» (A** /Y)‏ 
كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . 
وقوله: «أخر جه مسلم بتمامه» وأخرج الببخاري الصوم فم » فيه قلب› والصحيح : أن 
البخاري هو الذي أخرجه بتمامه» وأخرج مسلم الصوم منه فقط . 


۹۰۸ 


المضاف» وقد ثبت فى لفظ آخر» وهو الالتفاف فى ثوب واحد من رأسه إلى 
قدميه» يجلل به جسده» وتسكّى الشملة الصمة أيضاًء سميت بذلك؛ لشدّها 
وضمَها جميع الجحسد» ومنه الحديث . والّانی کالازرة صماءِ؛ آي : مکتنزة 
لا تخلل فيهاء ومنها صمام القارورة» قال صاحب «المطالع» : هذا قول آهل 
اة“ . 

فأمًا مالك وجماعة من الفقهاءء فهو عندهم الالتحاف بثوب واحد» ویرفع 

قلت : ولفظ الحديث مطابق لقول أهل اللغة» ولا يشعر تفسير مالك وغيره 
من الفقهاء به من لفظ الصّمَّاء والتهي عنه يحتمل خوفَ الدّفع إلى حالة شاذة 
لمتنفسه فيهلك عما إذا لم يكن فيه فرجة» ويحتمل أتّه إن أصابه شيء» أو نابه 
مۇذ› ولا یمکنه أن يميه بیدیه ؛ لإدخاله إياهما تخت ارت الذي اشتمل به » 
والله أعلم . 

قوله: «وَأَنْ تختبي الرَجْلُ في كَوْب وَاجِدٍ»» الاحتباء: هو أن يضم الإنسان 
رجلیه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ویشدّه علیهماء» وقد یکون الاحتباء 
باليدين عوض الثوب» وإِتّما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد» ربّما 
تحرك آزوال الثوب› فتبدو عورته› ومنها : «الاحتباءُ حيطان العرب»"؛ ی لیس 
فى البوادي حيطان» فإذا أرادوا أن يستندواء احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من 
السقوط› ويصير لهم کالجدار»› يقال : احتبی يحتبي احتباءُء والاسم الحبوّة 
والحبية ‏ بالواو والياء - وتضم الحاء وتكسر› والجمع حباء وحباءء والله أعل. 


.)٤١/۲( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضی عیاض‎ )١( 

(۲) رواه الرامهرمزي فی «أمثال الحديث» (ص: »)۱٥۲ ۱١۱‏ عن معاذ بن جبل - رضي الله 
نه . ۰ 
ورواه السمعانى فى «أدب الإملاء والاستملاء؛ (ص:۲٤)ء‏ عن على بن أبى طالب - رضي الله 
ي ي ي ين ابو 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ٠١۳)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(5/)». (مادة: حبا). 


۹۹ 


وفي الحديث أحكام : 

ومنها: كراهة اشتمال الصّماء. 

ومنها: كراهة الاحتباء فى ثوب واحده وأمًا الاحتباء بنصب الساقين 
وإلصاقهما بالإليتين» ووضع يده اليمنى على اليسرى عوضا عن الثوب» فهو 
جائز › بل مستحت» وقد کان رسول الله کیا يجلس مختسا: وما الجلوس 
كذلك» ووضع اليدين على الأرض» فمنهئٌ عنه؛ لما فيه من التشبّه بالكلاب . 

وأا نهيه ية عن الحبوة يوم الجمعةء والإمامٌ يخطب؛ فلأنٌ الاحتباء يجلب 
النوم» فلا يسمع الخطبة› ويعرٌّض طهارته للانتقاض . 

ومنها: كراهة صلاة التفل المطلق بعد صلاة الصْبح وصلاة العصرء وهذا 
ممق عليه» وأما صلاة ذات السبب؛ من قضاء فائتة› وتحبّة مسجد› ونحوهما» 
فلا يكره» وكراهة المطلق كراهة تحريم على أصحٌ الوجهين في مذهب الشافعي› 
فلا ينعقد»› وتقدم الكلام على ذلك في باب المواقيت . 

H# ¥ ¥‏ 
الحديث الثامن 
ن آي سويد الذي غا رضي انه ا ف قال رول الله ل : «مَنْ 
صام يَوْماً في سيل الل بَعَدَ بعد الله وجه عن الئارِ سَبْعِينَ ر 


اعلم آن سبيل الله -عز وجل - في ات من العرف هو الجهاد» وأكثر 
استعماله في لفظ الشارع فيه» فإذا حمل عليه» كانت الفضيلة فيه؛ لاجتماع 
فضيلة عبادتي الصوم والجهاد. 


)۱( روأه البخاري )1A0؟(«‏ کتاب : الجهاد والسير› باب : فضل الصوم في سبیل الله » ومسلم 
(۱۱۳). کتاب: الصيام› باب : فضل الصيام في سبیل الله لمن يطیقه بلا ضرر ولا تفویت 
حی » وهذا لقظ البخاري . 


۹1۰ 


ويحتمل أن يراد بسبيل الله : طاعته» كيف كانت» ويعبر بذلك عن صحة 
القصد» والنية فيه» لكن الأول أقرب إلى العرْفِ. 

وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج وسفره من سبيل الله» وفي الكتاب 
العزيز : 4# ومن ماجرف سبیل ال4 [النساء:١٠٠]‏ . 

قال شيًنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله _"": وهذا استعمال وضعي . 


و و ا ی ا و ا ا 
عن القصل المعروف» الذي هو وقت اختراف الثمار؛ لأّه إذا مر الخريف» فقد 
مضت الكنة؛ حيث لا يوجد في السّنة إلا حريف واحد» وقد يعبر عن السَنة 
ببعض فصولهاء كالرّبيع والمصيف والمشتى؛ إذ ليس في العام إلا فصل واحد 
منهاء لكن قال بعضهم : تسميته بالخريف أولى ؛ لأن فيه نهاية مابدا في الفصول 
قبله؛ فإن الأزهار تبدو في الرّبيع › و في صورها في الصيف» وفيه يبدو 
وينضج أكثرها» ووقت الانتفاع بها أكلاً وتحصيلاً وادخاراً هو الخريف» وهو 
معظم المقصود من السّنة» فكأنّه المقصود بالذكر عن السّنة دون غيره» والله 
ا 

ثم المراد بالوجه: جملة الشخص الصّائم في سبيل الله» وعبّر به عن 
الجملة؛ لأنه شرف ما فيه. ) 

ثم قوله: «يوماً» إن أريد به واحد الأيام» كان دليلاً على استحباب صومه» 
سواء أردنا بسبيل الله : الجهادء والطاعة؛ حيث لا يحصل به ضعف المجاهد عن 
جهاده ولا طاعته» وإن اردنا به: جنس الصوم» آنه للا يتقید بعدد» فينبغي آن 
يكون بحيث لا يضعف به عن مقصوده من عمله في الجهاد أو الطّاعة» والله 
أعلم . 


وما المباعدة عن الّار فى هذا الحديث» فھی بحیث لا یحس بها » ولا يجد 


.)۲٤١ /۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 


۹۱۱ 


ألمهاء وعبّر بالسبعين خريفاً عن ذلك ؛ مبالغة فى المباعدة عنهاء والله أعلم . 

وفي الحديث : الحث على الصوم المطلق في كل موطن› حتی في الجهاد 
TTT‏ 

وفيه : الحث على اجتماع الفضل في الاعات وأتّه إذا أمكن الجمع فيهاء 
كان أفضل؛ تكثيراً للأجور. 

وفيه : جواز التعبير عن الكل بالجزء إذا كان له وجه فضيلة وشرف» والله 
ا 

IU Û 


باب ليله القدر 


الحديث الأول 


فن عب الله بنِ عَمَرَ - رضي الله عَنْهمًا -: أن رجا من آَصحَاب ب الي ا 
ا ی في العَبْع الأرَاخر؛ فقال رشو الله كلا : ری رواک 

9 في السبع الأراخر» فمن کان مت ا لیخرما في السب 
لارا 

ا فإنما سميّت بذلك؛ لما يكتب الله فيها للملائكة من الأقدار 
والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السّنة» لقوله تعالى : « فايقرف کل أَمَرٍ 
کم €6 [الدحان:٤]۰‏ وقوله - عز وجل  :-‏ رل المتیکه والروځ فبا بدن رهم من 
کل ای €6 [القدر .]٤:‏ 

معناه: يظهر للملائكة ما سيكون فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم› 
وکل ذلك مما سبق علمٌ الله تعالی به» وتقدیره له. 

وقيل : سيت ليلة القدر؛ لعظم قدرها وشرفها. 

ا و ف و ا و ل ارا ر 
قوم فقالوا: رفعت؛ لقوله ب : «حتَّى تلاحى الرّجلان» فرفعت»"'. 


(1) رواه البخاري »)۱۹١١(‏ كتاب: صلاة التراويح» باب: التماس ليلة القدر ف في السبع الأواخر› 
ومسلم »)۱۱١١(‏ کات: الصيام» باب : فضل ليلة القدر. 
(۲) سيأتي تخریجه قریباً. 


۹1۳ 


قال القاضي عياض - رحمه الله _: وهذا غلط من هؤلاء الشّاذين؛ لان 
آخر الحديث يرد عليهم» فإِلّه ا قال : «فَرْفعَّت» وعَسّى أن يكونَ خيراً لكم» 
التمسوها في السَبْع› والتنع»» هكذا هو في أول «صحيح البخاري)» وفيه 
تصريح بأن المراد برفعها رفع بیان علم عینهاء ولو كان المراد رفع وجودهاء لم 
يأمر بالتماسهاء والله أعلم . 

واختلف العلماء في انتقالها وتعيينهاء فقال قوم: هي منتقلة تكون في سنة 
في ليلة» وفي سنة أخرى في ليلة أخرى» وهكذا أبداء وهؤلاء قالوا: إنما تنتقل 
في شهر رمضان» وجمهورهم قالوا: تنتقل في العشر الأواخر منه. 

قالوا: وبهذا نجمع بين الأحاديث. ويقال: في كل حديث جاء في أحد 
أرقااه را رض فا واا نخر رل مالك رالررى: واجمكت 
إسحاق» وأبي ثور وغيرهم . 

وقال قوم: هي معيّنة» لا تنتقل آبداًء بل هي ليلة معيّنة في جميع السّنين› 
لا تفارقهاء وهؤلاء اختلفواء فقال قوم: هي في السّنة كلهاء وممّن قال به: ابن 
مود وار حه راجا ونال قرم ھی ف ر وناد کله وچو فول 
ابن عمر - رضي الله عنهما -» وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -» وقيل : 
بل في العشر الأوسط والأواخر» وقيل: في العشر الأواخر. 

وقيل: تختصٌ بأوتار العشر» وقيل: بأشفاعهاء وقيل: بل في ثلاث 
وعشرين» أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس» وقيل : تطلب في ليلة سبع 
عشرة» أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» وحكي عن علي وابن مسعود» 
وقيل : ليلة ثلاث وعشرين» وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم» وقيل: ليلة 
أربع وعشرين» وهو محكيٌ عن بلال» وابن عبّاس» والحسن» وقتادة» وقيل : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۸/۸(‏ 
(۲( رواه البخاري ›»)٤۹(‏ کتاب : اللإیمان»› باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر› 
عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. 


۹1٤ 


ليلة سبع وعشرين» وهو قول جماعة من الصحابة» وقيل: سبع عشرة» وهو 
محكيٌ عن زيد بن أرقم» وابن مسعود - أيضا -» وقيل : تسع عشرة» وحكي عن 
ابن مسعود - أيضا -» وحكي عن علي - أيضاً -» وقيل : آخر ليلة من الشهر . 

ولا شك أن ليلة القدر موجودة» وأنها ترى» ويتحققها من شاء الله تعالى من 

بني آدم كل سنة في رمضان» والأحاديث الثابتة الصّحيحة تدل على ذلك» 
وإخبار الصّالحين بهاء ورؤيتهم لها كر من آن تحصر. 

ومنع المهلب بن أبي صفرة إمكان رؤيتها حقيقة» وغلطه العلماء» وحكوه عنه؛ 
للتنبيه على غلطه؛ لئلا بُختر به» قالوا: وإنّما أحفي بيان علم عينها عن النّاس؛ لأجل 
الاجتهاد في العبادة» وعدم الكسل ؛ لأنهم لو علموا عينها > حملهم ذلك على تركها 
إلى ليلتهاء واستغنوا بالاجتهاد فيها عن باقي اللّيالي» والله أعلم. 

وله لا: «أرّى اكم قَذ تَوَاطْأت»؛ أي : توافقت وتواطأات»› مكتوب في 
الخ كلها جميعهاء > بطاء ثم تاءء وهو مهموز بغير ألف بينهماء» وينبغي أن 
يكتب بالألف بين الطاء واللّاء صورة للهمزة» ولا بد من قراءته مهموزاً قال الله 
-عز وجل -: # e‏ ما حَرَمألَهَ€ [التوبة :۳۷] . 

قوله ل : «قَمَنْ كان مُتحرَيهاء رمَا في السَبْع الأواخر» التَحَرّي : 
الاجتهاد وطلب الأحرى» ومعناه: فليجتهد في طلبها يطلب حينها وزمانها. 

وفي الحديث دليل على عظم الرؤياء والاستناد إليها في الاستدلال على 
الأمور الوجوديات» وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرهاء فلو رآى 
الس ي في الؤؤياء وأمره بأمر سهل» يلزمه ذلك وقيل : إن فيه أن ذلك إما أن 
يكون مخالفاً لما ثبت عنه ية من الأحكام في اليقظة› أو لاء فإن كان مخالفاًء 
عمل بما ثبت في اليقظة؛ لأناء وإن قلنا بأن من رأى التي ية على الوجه 
المنقول من صفته» فرؤياه حقّ» وهذا من باب تعارض الدليلين» والعمل 
بأرجحهماء وما ثبت في اليقظة» فهو أرجح» وإن كان غير مخالف لما ثبت في 
البقظة > ففه خلاف. 


وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني في كتاب «أدب الجدل» له 
قال : لو أن رجلا رأى الى ية في المنام على الهيئة التي نقلت في صفاتهء 
فسآله عن مذهبه» فأفتی بخلاف ماهو مذهبه» ولكن لم يكن مخالفاً لنصٌ 
ولا إجماع» هل يأخذ بفتياه» أو يأخذ بمذهبه الذي يستند إلى الدّليل؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: يأخذ بقوله؛ لأنْ قوله مقدّم على القياس» وهذا مأخوذ من 
قوله ي : «من رآني في المنام» فقد رآني؛ فان الشيطان لا يتمئٌل بي“ فصار 
کقوله في حیاته . 

وفي الوجه الثاني : الأخذ بالقياس أولى؛ لأّه دليل شرعي» والأحلام 
لا تعويل عليهاء فلا يترك لأجلها الشرعي» والله أعلم . 

لكن الاستناد إلى الرؤيا هاهنا أمر ثبت استحبابه مطلقاً في طلب ليلة القدرء 
وإتّما يرجح السّبع الأواخر بسبب المرائي الدّالة على كونها في الع الأواخرء 
وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب آمر شرعي بالتأكيد بالنسبة إلى 
هذه اللّبالي» مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة 8 استحباب قيام ليلة 
القدر» وقد قالوا: تستحبٌ في جميع الشهر. 

وفيه دليل على آن ليلة القدر في شهر رمضان» وهو مذهب الجمهور» وقيل : 
إتها في جميع السنة كما تقدم . 

قال الفقهاء: لو قال في رمضان لزوجته: أنت طالق ليلة القدر» لم تطلق 
حى تأتي عليها سنة؛ لأنٌ كونها مخصوصة برمضان مظنون» وصكة التكاح 


(1) كتاب «أدب الجدل» للإمام علي بن أحمد السهيلي أبو الحسن الإسفراييني» المتوفى سنة 
(۸٤ه)»‏ وضع فيه غرائب من علم أصول الفقه وغيره. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبیکي »)۲٤٦/٥(‏ و«كشف الظنون» .)٤٥ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري (١٠۱)ء‏ كتاب: العلم» باب: إثم من كذب على النبي وء ومسلم (۲۲۹۳)ء 
كتاب: الرؤياء باب: قول النبي بي : «من رآني في المنامء فقد رآني»» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -» وهذالفظ مسلم . 


۹۱1٦ 


معلومة» فلا يزال مرور ليلة القدر إلا بتعين» وهو مضي سنة. 

قال شيخنا أبو الفتح الإمام - رحمه الله -: وفي هذا نظر؛ لأنّه إذا دلت 
الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر» كان إزالة التكاح بناء على مستند 
شرعي» وهو الأحاديث الدّالة على ذلك» والأحكام المقتضية لوقوع الطّلاق 
يجوز أن تبنى على [أن] أخبار الآحاد يرفع بها النكاح» ولا يشترط في رفع 
التكاح وآحكامه أن يكون مستنداً إلى خبر متواترء أو أمر مقطوع به اتفاقاًء نعم 
ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدّالة على اختصاصها بالعشر الأواخرء 
ومرتبتها في الظهور والاحتمال» فإن ضعفت دلالتهاء فللّذي قيل وجه» هذا آخر 


کلامه - رحمه الله 0 


والأشهر في مذهب الشافعي - رحمه الله - أن ليلة القدر منحصرة في العشر 
الأواخر من شهر رمضان» وآنها ليلة معبَّلة لا تنتقل» بل تكون كل سنة في تلك 
الليلة. والمختار: أتها تنتقل › فتكون في بعض السّنين في ليلة› وفي بعضها في 
ليلة أخرى» ولكن إِتّما تنتقل في العشر الأواخر» حى قال أصحاب الشافعي أو 
جماعة منهم : لو قال لزوجته صبيحة اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان: 
آنت طالق ليلة القدر» لم تطلق إلا صبيحته من السّنة المستقبلة ؛ لجواز أن تكون 
وقعت تلك الليلة التي حلف صبيحتها. 

وبالمختار في انتقالها يج بين الأحاديث الصحيحة والمختلفة فيها» وممن 
قال به من آئمة أصحاب الشافعي: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني› 
وصاحبه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمهما الله تعالى -. 

وفيه دليل: لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين» والثّالك 
والعشرين . 

وفيه دليل : على العمل بقول الأكثر» أو الكثير؛ في الرُؤيا وغيرها من 


.)٠١-۲٤۹/۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 


۹1۷ 


الأحكام» بشرط ألا تخالف نصا ولا إجماعاً ولا قياساً جلياًء على ما تقدّم» والله 
ا 


وفيه : الأمر بطلب الأحرى والصّواب لمن أراده» والله أعلم. 


# FF 
عَنْ عائِشة - رضي الله عَنْها : زس رول الله ي قال : «تَحَرَوا ليْلةَ القَذر في‎ 


ليالي الور مِنَ الحَشر الأواخر» 

في الحديث: دليل على طلب ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخرء 

وفيه : الأمر بالاجتهاد في طلبها. 

وفيه : الإرشاد من غير استرشاد. 

وفيه : عدم اختصاص ليلة القدر بالسّبع الأواخر› والله آعلم . 

# HF 3e 
الحديث الثالث‎ 

عَنْ بي سَعِيدِ الخذريّ - رضي اللٌ عن -: أن رول اله ية كان يَعْتَكفُ في 
العشر الأَط يِن رَمَضَانَء فاغتكف عاماًء خی إذا كانت ليْلة إخدَّى وَعِشرينَ› 
ر الله التي حرج من صَبيحَتهًا ِن ایکا قال : «مَنِ اعتَگفَ معي“ 

قَلْيَعْتكف العَشْرَ الأراخر فقا مذ أريث هَذِه اللَمة له أنسيتهاء وَقذ رَأيني أْسجدُ في 


ا ا فالتمشُوهًا فى العشر الأراخرء وَالتمسُوهًا فی کل ونٔرا› 
فمَطرّتِ السماء تلك الليلةء وكانَ المَسْجدٌ على عَريش» قَوكفَ المَشجد» 


(۱) رواه البخاري (4۹1۳(› کتاب : صلاة التراويح › باب : تحري ليلة القدر فى الوتر من العشر 
اللأواخرء ومسلم (١١٠١)ء‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدر. 


۹1۸ 


قأبصرت عَيتاي رَشول الله بل عَلّى وجه آثر الماء والطينِ مِن صح إخدَى 
وعشرین. ) 
أما قوله : «كان يَعْتَكفٌ العَشْرَ الأَوْسط»» هكذا هو في جميع الروايات: 
الأوسط» والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر» باعتبار الليالي» كما قال في 
أكثر الأحاديث: العشر الأواخر» وتذكيره أيضاً لغة صحيحة باعتبار الأيام» أو 
الزمانء أو الوقت» ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في الأحاديث 
الصحيحة . 

وقوله: «قَمَطْرَّت الكَمَاء». يقال: مطرت السّماء» وأمطرت. لغتان 
صحيحتان في المطرء وتقدّم ذلك في باب الاستسقاء. ٠‏ 

قوله: «وَكانَ المَسجدٌ على خريش)» العريش: سقف البيت» وكذلك 
عرشه» وکل ما بُستظل به يقال له : ا وعریش»› والمراد في : «کان بسقف 
بت السجدا وان قت السجد فل ريشن د غل حدق المضاف.. 

قوله : «فقوكف المَشجدٌ»؛ أي : قطر ماء المطر من سقفه. يقال: وكف البيت 
يكف وكفا ووؤكوفا: إذا قطر» ووكف الدّمع وَكيفاً وركفانا ووكفاً: بمعنى 
قطر”" . 

وفي هذا الحديث : دليل على جواز قول: رمضان» من غير إضافة شهر إليه . 

وفيه: دليل على أن الأولى إذا كان ذاكراً الشيء ث نسيهء أن يقول: أنسيته» 
لاقل ت 

وفيه : دليل على استحباب الاعتكاف فى رمضان» وأن العشر الأوسط منه 
الاعتكاف فيه أقضل من الأول» وفي الآخر أفضل من الأوسط . 


(1) رواه البخاري (۱۹۲۳)» كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخر» ومسلم 
(11۷¥()› كتاب : الصيام› باب : فضل ليلة القدر› وهذا لفظ البخاري . ) 

(۲( انظر : «غریب الحديث» ا بيك (۱/ (04-۲۹٤‏ و«النهاية في غریب الحديث» لابن 
الآثیر /٥(‏ ۹٠۲)ء‏ و#لسان العرب» لابن منظور )۹ ۲). (مادة: وکف). 


۹۱۹ 


وفيه : دليل لمن رجح ليلة إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر. 

ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي» فله أن يقول: كانت في تلك 
السّنة ليلة إحدى وعشرين . 

ولا يلزم من ذلك أن تترجًح هذه اللَبلة مطلقاء والقول بتنفًلها حسن» لألً فيه 
جمعاً بين الأحاديث» وحتًاً على إحياء تلك اللّبالي والأيام» وإنّما رجح تسمية 
العشر بالليالي؛ لان وضعه كذلك» فيكون وضعها جمعا لإبقائها. 

وقد ورد في بعض الرّوايات ما يدل على أن اعتكافه بي في العشر الأوسط 
كان لطلب ليلة القدر قبل أن يعلم نها في العشر الأواخر . 

وفيه : دليل على أن الليلة إذا أطلقت» قد يراد بها الماضية التي اليوم بعدهاء 
وق يراد ها آلامة» واا أريد أخدهاة قد كما قل رسول اه 3 بقرل: 
«وَهِيّ التي يَخُرُج مِنْ صَبِيَنِهًا ِن اعتكافه»» ولكنٌ المشهور في استعمال الشرع 
واللغة نها تستعمل عند الإطلاق في الماضية» واستعملها بعض الظاهرية من 
أهل الحديث في الاتية . 

وفيه : دليل على أن المُنة للمصلي ألا يمسح جبهته في الصّلاة» وهو متفق 
على استحبابه عند العلماء. 

وقد يستدلٌ بهذا الحديث بعض الحنفية على آن مباشرة الجبهة بالمصلى في 
ال دفر وا قرم ل ا ل ال كر اا 6 
والطاقتين صحًّ» ووجه الاستدلال أله إذا سجد في الماء والطين» ففي السُجود 
الأول يتعلَق الطّين بالجبهةء فإذا سجد الشجود الثاني كان الطين الذي تعلق 
بالجبهة في السجود الأول حائلاً في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض. 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن يكون مسح ما تعلق بالجبهة أولاً قبل السجود النّاني» لو كانء 
كيف ولفظ الحديث: «فأبْصَرَّثت عاي رَسول الله بي وعَلَى وَجُهه أَبَرُ الماء 


لواو لشي غه 


۲۰ 


والَاني E‏ رل ا طين - على شيء يسير لا يمنع مباشرة 
بشرة الجبهة . 

کیف والّذي ورد في بعض روايات الحديث: «وجبينه ممتلتا طينا»' 
لا يالف ما ارلا أن الجيين. غير الجبهةء. فالجييتان بكتفان الجبهة؛ 
ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهةء والله أعلم . 

ومذهب الشافعي وموافقيه : منع الشُجود على حائل متصل بالجبهة. 

وفيه: دليل على أن العالم الذي له أتباعء إذا اطّلع على علم» وعمل به» 
وأراد موافقة أتباعه له» أن يرشدهم إليه بصيغة عموم وأمر عام لا خاص 
وخصوصيّة لمعيّن؛ كقوله ب «مَنْ كان اعتكفَ معي َليعْتَكف الحَشْرَ 
الأراخرًا. 

وفيه: دليل على أن العالم إذا کان عنده علم من شيء» ثم نسيه» أن يعرف 
أصحابه بنسيانه» ويْقَرَ به« والله أعلم . 


JOO O 


(۱) رواه مسلم (۱۱۹۷)ء (۲/ ١۸۲)ء‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدر. 


۹۲۱ 


باب الاعتكاف 


الحديث الأول 

a‏ : أن رول الله اة كان يَعْتكفُ العَشرَ الأَرَاخرّ 
مِنْ رَمَصَانَ حتی تَوقاه الل عر وجل -» ثم اعَكف آزواجه بده . 

وفي لفظ : کان رَسُول الله لله اة َعْتكف في كَل رَمَضانَ» قدا صَلَّى العَدَاةَ جَاءَ 

مَكانة الذي اعَتَكفَ فيه 

أا الاعتكاف ف الل : فهو الاحتباسنٌ واللزوم للشيء كيف كان» وفي 
انشا ومنه حدیٹث عائشهة - رضى الله عنھا - فی (صحيح البخاري»: کان 
السب ية يصغي إلى رأسَةٌ وهو مُجاور إلى المَسْجد» فأرجُلة وتا حاؤض“ 
وهو كسائر الأسماء الشرعية في الكلام فيها. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : استحباب الاعتكاف وتأکده؛ حيث واظب عليه به حسّی توفاه الله 


(۱) رواه البخاري (۱۹۲۲)ء كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم 
(۱۷1)» كتاب : الاعتكاف» باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

(۲) رواه البخاري (١۱۹۳)ء‏ كتاب: الاعتكاف» باب : الاعتكاف في شوال . 

(۳) رواه البخاري (١۱۹۲)ء‏ كتاب: صلاة التراويح» باب: الحائض ترجل المعتكف» ومسلم 
(۲۹۷)» کتاب: الحيض»› باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف وأحد. 


۹۲۲ 


-عز وجل -» وقد أجمع المسلمون على استحبابه» وأنه ليس بواجب» وأنه 
متأكد في العشر الأواخر من رمضانء وقد أشعر تأكيد استحبابه بقولها: ثم 
اعتکف آزواجه بعده» وبقولها: في کل رمضان. 

ومنها: استواء الرّجل والمرأة في شرعيّة الاعتكاف . 

ومنها : أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد» وأنٌ کونه فيه شرط لصځته؛ 
حيث اعتكف به وأزواجه فيه مع المشقة في ملازمته» ومخالفة العادة في 
الاختلاط بالتّاس» لا سيما الساءء فلو جاز الاعتكاف في البيوت» لما خولف 
المقتضى لعدم الاختلاط بالتاس في المسجد وتحمُل المشقة في الخروج 
لعوارض الخلقة» وهذا مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وداودء والجمهور» 
وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيًاً من 
بيتها لصلاتهاء قال : ولا يجوز للرّجل في مسجد بيته . 

ومذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي» ضعيف عند أصحابه» وجوّزه بعض 
أصحاب مالك والشافعي للرَجل والمرآة في مسجد بيتهما . 

واختلف المشترطون المسجد العام» فقال مالك والشافعي وجمهورهم : 
يصح الاعتكاف في كل مسجد» وقال أحمد: يختص في المسجد الذي تقام فيه 
الجماعة الرًاتبةء وقال: آبو حنيفة: يبختص بمسجد تصلى فيه الصّلوات كلهاء 
وقال الزهر ي : يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة» ونقلوا عن حذيفة بن 
اليمان الصحابي - رضي الله عنه - اختصاصه بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام» 
ومسجد المدينة» والأقصى . 

ومنها : أن الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات» وأجمع العلماء على أنه 
لا حدً لأكثره» واختلفوا في أقله» فقال الشافعي وأصحابه وموافقوهم: أقله 
لحظة واحدة» وضابطه عندهم : أنه مَكتٌ يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. 

وفي المذهب وجه شادً: أله يصح اعتكاف المارٌ في المسجد من غير لبث» 
فينبغي لكل جالس في المسجد؛ لانتظار صلاة» أو لشغل أجر من آخرة أو دنياء 


4۲۴۳ 


أن ينوي الاعتكاف» فيحسب له» ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد فإذا 
خرج ثم دحل » جدد نيّة آخرى . 

ولیس للاعتکاف ذکر مخصوص» ولا فعل آخر سو الث في المسجد بت 
الاعتكاف» ولو تكلم بكلام دنياء أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها» لم يبطل 
اعتکافه. 

ومنها: آنه ينبغي أن يكون الاعتكاف مصحوباً بصوم» واشترطه مالك»› وآبو 
حنيفة» والأكثرونء وقالوا: لا يصح اعتكاف مفطرء وقال الشافعي وأصحابه: 
لا يشترط» احتحٌ من اشترطه بهذا الحديث» واحتحٌ الشافعي - رحمه الله - 
باعتكاف التبي يا في العشر الأول من شوًال» روا البخاري ومسلم» وبحديث 
عمر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله! إني نذرت أن اعتكف ليلة في 
الجاهليةء فقال : «أَؤفي بنذرك۲» روياه - أيضا -» ومعلوم أن اليل ليس محلا 
للصوم» فدل على أته ليس بشرط لصكة الاعتكاف. 

ومنها : إطلاق لفظ الخداة على صلاة الصبح» وكرهه بعضهم» وهذا الحديث 
وغیره يرد عليه . 

ومنها: أن السَنّة إذا كان معتكفاً» وصلى الصّبح في مكان من المسجد غير 
محل معتكفه: أنه لا يجلس في مصلأًه إلى طلوع الشمس» بل يرجع بعد فراغه 
منها إليه ؛ لقولها: فإذا صلًى الخداةء جاء مكانه الذي اعتكف فيه» وقد استدلٌ به 
الأوزاعي» والئّوري» والليث في أحد قوليه» على ابتداء الاعتكاف والدٌخول فيه 
من أل التهار» وليس فيه دليل ؛ فاد اعتكافه يله يحتمل أن يكون قبل ذلك» بل 
هو الظأآهر . ومجيئه َيه إلى مكانه بعد صلاة الغداة؛ للانفراد من الاس بعد 
الاجتماع بهم في الصّلاةء لا أنه ابتداء دخول المعتكف» ويكون المراد بمكانه 


€ ۴ 
)١(‏ رواه البخاري »)1۳٠۹(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنساناً في 
الجاهلية ثم أسلمء» ومسلم »)٠٠١١‏ كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 


اك 


۹۲ 


الذي اعتكف فيه» الموضع الذي خصّه بالاعتكاف من المسجد وأعدّه له» كيف 
ولفظه يشعر بذلك» وهو قولها: اعتكف فيه» بصيغة الماضي» والحديث 
لاخر فرت ارو اجه الا ية وهدا ظاهر فا قلا وهر قزل مالك: 

وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد: أنه يدخل فيه قبل غروب الشمس»› إذا أراد 
اعتكاف شهر أو عشر» وتأولوا الحديث على ما ذكرناه» والله أعلم. 

ومنها: استحباب الاعتكاف في كل رمضان لمن قدر عليه» بقولها: كان 
یعتکف في کل رمضان. 

ومنها : استحباب الانفراد عن الاس والأهل وغيرهم في الاعتكاف» إلا فيما 
لا بد منه من اجتماع على صلاة» أو ضرورة»› والله أعلم . 

e e 
الحديث الثاني‎ 


عَنْ عائشة - رضي الله عَنْهَّا - ھا کات وجل ابی اد وه هي حَائِض› وهو 
متكت فن المنجد وه ف انشخرة تاوا راسا 

وفي روابة : وكان لا دحل البيت إلا لحاجة الإنسان. 

وفي رواية : أ عائشة - رضى الله عَنْها - قالت: إن كث لأَذْحُلٌ الَيْتَ 
للحاجَةء وَالمريض فيهء فلا سال عنه إل ونا مارًةٌ" . 

الترجيل : تسريح الشعر» وحاجة الإنسان هنا : البولٌ والغائط . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : أن حروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه. 


. كتاب: الاعتكاف» باب : المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل‎ )۱۹٤١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)۱۹۲١(‏ كتاب: الاعتكاف باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة» ومسلم 
(۹۷)». كتاب : الحيض» باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۷)ء »)۲٤٤/۱(‏ كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف 
وأحد. 1 


۹۲0 


ومنها: أنه لو حلف شخص لا یدخل بیتاً» فآدخل رأسه فیه» وسائرٌ بدنه 
خارج» لم يحنث» وكذلك الحلف على الخروج منه؛ فإنه موازن الدخول» 
وحكم بعض البدن في ذلك حكم الرس . 

ومنها: جواز ترجيل المعتكف رأسّه» وفي معناه حلق شعره» وتقليم 
أظفاره» وتنظيف بدنه من الشعث. 

ومنها: طهارة الحائض . 

ومنها: منع الحائض من المسجد. 

ومنها : جواز ملامسة الحائض للمعتكف وغيره. 

ومنها: أن الخروج من المعتكف للحاجة الضرورية التي لا يمكن فعلها في 
المسجد جائز» وهذا الحديث بعمومه يدل على ذلك» وآته ممنوع من الخروج 
لغير الحاجة الضرورية؛ حيث إل الضرورة دعت إليه» والمسجد مانع منه. 

وكلٌ ما ذكره الفقهاء من الجواز في ذلك» واختلفوا فيه» فهذا الحديث يدل 
على عدم الخروج له كما ذكرنا. 

ولا بد أن يضم إلى الحاجة المجوزة للخروج قيام الداعي الشرعي في بعضه. 

وهذا كله إِنّما يقول به على سيل الاستحباب وتأكّده؛ إذ الاعتكاف ستّة 
مؤكدة» ومعلوم أن من دخل في تطرّع» لا يلزمه إتمامه؛ إلا إذا التزمه بالنذرء 
إلا آن يقول قائل بأن دخل في الاعتكاف استحباباً بما يلزمه إتمامه؛ كمذهب 
مالك» وأبي حنيفة في منع الخروج من صلاة التطوّع وصيامه» فيتقيد الخروج 
لغير الحاجة للتحريم لا الكراهة. 

وقد ذكروا في عيادة المريض»› وصلاة الجنازة وشبههماء المنعء إلا إذا خرج 
للضرورة» فسأل عن المريض من غير لبث وتعريج» فإِنه يجوز» كما فعلته عائشة 
- رضي الله عنها -» وفي فعلها إشعار بالمنع من العيادة على غير الوجه الذي 
ذكرناه» والله أعلم . 

ومنها: استقرار المرأة في بيت الزوج» وإن لم يكن له حاجة في الڏخول 


۹۲٦ 


إليهء أو له مانم ضروري شرعي› أو غيره؛ من دخوله لسفر واعتكاف» والله 
أعلم . 

وقد ذكرنا جواز اعتكاف المرآة كالرًجل› لكن إن كانت مزوّجة» فلا يجوز 
إلا بإذن الرّوج» وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء فلو أذن لهاء ثم منعهاء فهل له 
ذلك؟ فيه حلاف للعلماء: 

قال الشافعي» وأحمد» وداود: له ذلك في زوجته ومملوکته في اعتکاف 
التّطوّع» وإخراجهما منه» ومنعهما مالك» وجوّز أبو حنيفة إخراج المملوكة 
دون الرّوجة» والله أعلم . 

3% % 
الحديث الثالث 

عَنْ عُمَرَ ُن الطاب - رضي الُ عن َال : فُلْث: يا رَشول الا إئّي كث 
درت في الجَاهلية اَن ¿ كف ليله - وني روَاية: ا في المَسجدِ الحَرام 
قال : قاف بتر ك . 

ولم يذكر بعض الرٌواة: يوماً ولا ليلة. 

اال فووا ي ا رف ا ووا ر و 

وآمًا الجاهلية» فهي ما قبل الإسلام» سوا بذلك لكثرة جهالاتهمء وتطلق 
الجاهلية على كل من فعل ما يخالف الإسلام والشرع . 

وأمّا المسجد الحرام» فكان فناءً حول الكعبة وفضاءً للطائفينء ولم يكن له 
على عهد رسول الله به وأبي بكر [جدار] يحيط به» وكانت الور محدقة به» 
وبين الور أبواب يدخل الاس من كل ناحية منهاء فلكًا استخلف عمر 
- رضي الله عنه -» وكثر التاس» وَسّع المسجد» واشترى دُوراً وهدمَها وزادها 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۳۸)ء كتاب: الاعتكاف باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أ 
في 
ومسلم »)۱٦١١(‏ کتاب : الأيمان» باب: نذر الكافر› وما يفعل فيه إذا أسلم . 


۹4۷ 


فيه» واتّخذ للمسجد جداراً قصيراً دون القامة» وكانت المصابيح توضع عليه. 

وكان عمر - رضي الله عنه - أوّل من اتخذ الجدار للمسجد الحرام» ثم تتابع 
الاس على عمارته وتوسیعه؟ کعثمان» وابن الزبیر - رضي الله عنهم -» ثم 
عبد الملك بن مروان» ثم ابنه الوليدء ثم المنصورء ثم المهديٰ› واستقر بناؤه 
على ذلك إلى وقتنا. 

ويجوز الطّواف في جميع ذلك» وكذلك الاعتكاف. 

ولو وسّع المسجد شيئاً آخر» جاز الطّواف والاعتكاف في جميعه. 

واعلم أل المسجد الحرام يطلق» ويراد به هذا المسجد» وهذا هو الغالب» 
وقد يراد به الحرم» وقد يراد به مكة» وقيل هذان الأمران في قول الله 
-عز وجل -: ذلك لمن لسن لم یکی أَهَم كاضر السجد أَلْمَام € [البقرة:٠۱۹]»‏ والله 
أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

هنها : لزوم الذر للقربة» وقد يستدلٌ بعمومه للزوم الوفاء بكلٌ منذور. 

ومنها: صحَة التذر من الكافرء وهو وجه في مذهب الشافعي» والأشهر : 
لا يصحٌ؛ لأ النذر قربة» والكافر ليس من آهل القرب» فعلى هذا؛ يحتاج إلى 
تأويل هذا الحديث - في أمره بالوفاء بالنذر - على أن المراد به نيّة فعل الاعتكاف 
في الجاهلية› E RO EE‏ 
الّاعة. 

وعلى هذا؛ يكون قوله: «أؤْفٍِ بتذركٌ» من مجاز الحذف» أو من مجاز 
التّشابه» لكر ظاهر الحديث خلافهء فإن دل دلیل أقوى من هذا الظاهر على أنه 
لا يصح اعتكاف الكافر» احتيج إلى هذا الدليلء وإلاً فلاء وقد حمل من قال : 
pe‏ - رضي الله عنه - على 
الاستحباب» فظاهر الأمر يقتضي الوجوب» كيف ونصَّ الشافعي رحمه الله - 
على كراهة الابتداء تاللر ووجوب الوفاء به» بلاخلاف› آنه لا يصح بالنيةء 


۹۲۸ 


بل لا بد فيه من القول مع النيةء مستدلاً للكراهة بقوله بل : «لا تنذروا»"»› 


وبنهیه عنه . 
ومنها: عدم اشتراط الصّوم في الاعتكاف؛ لأ اللْيلة ليست محلاً للصوم . 
وقد أمر عمرٌ بالوفاء بالّذر للاعتكاف من غير صوم - وهو مذهب الشّافعي - 

كما تقدّم تقريره والخلاف فيه عن مالك» وأبي حنيفة» وغيرهما باشتراط الصوم 

فيه» وتأوًلوا قوله: «ليلة» بيوم؛ فاد الليلة : تغلب في لسان العرب على اليوم» 

يقولون: صمنا خمساء والخمسنْ منطلق على الليالي» ولو انطلق على الأيام» 

لقيل : حمسة» فأطلقت الليالي وأرادت الأيام . 
أوقال الماد هة رها ودل غل ذلك: آتها قد وردت في بعض 

الرّوايات بلفظ اليوم. 
ومنها: سؤال العلماء عما يجهله من العلم . 
ومنها: سؤالهم عما كان من السائل في حال كفره. 
ومنها: وجوب البيان على من سئل عن علم علمه» وعدم کتمانه. 

# ¥ 


الحديث الرّابع 


عن صَفِيةَ بت حي - رضي اله عَنهَا ك کان رَسول اله ا مُعْتكفاًء 
فأتيتةٌ زوء للا ثم فنث لأنقلب فقَام مي ليقلبني - وَکان مها في دار 
أت ن ريد -» قَمَوَ رَجُلان مِنَ الان كن 5 لما ریا ال او أرَعَاء فقال 
2 على رشلكُمَاء إلا صَفكة ينث حي تَقًالا: شان اله 
سول الله!» فقال : لن الان ري يِن ان آم ری الم واي حَشيٹ 
e‏ شَرَاًء او َال : : شا . 


(۱) رواه مسلم »)۱٣٤١(‏ کتاب : النذر»› باب : النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 
)۲( رواه البخاري (۰۷ 1(« کتاب : رذ ء الخلق› باب : صفة إبليس وجنوده» ومسلم ›)۲۱۷٥(‏ = 


۹۲۹ 


سے * ." r‏ 8 ۰ ۾ » ص ۰ ت ٭ 0 

وّفى رواية : نها جَاءَت تَرْورَهٌ فى اعتكافه فى المَشحد فى العَشر الأوّاخر من 
رمَضان» ئت عنْدَه سَاعَةًء ثم قَامَت تنقلبٌ فقَام اللي مَعَهَا لبها حَتّى إذا 
بلع باب المَسڄدِ عند اب أَمسَلَمَة» ثم ذكره , بمعناه" . 


» 


أمّا صفيّة - رضي الله عنها -» فهي أ المؤمنينء أمٌ يحيى بنت حيبي - بضم 
الحاء وكسرها بن أخطب بن سَعْنة بن عبيد بن الخزرج بن آبي حبيب بن 
اروا ای ی ا م ھک و و 
موسى بن عمران - صلى الله عليهما وسلم -» وهما من سبط لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرّحمن» سباها التبي ية عام خيبر» في 
شهر رمضان سنة سبع من الهجرة» ثم أعتقها وتزوًجهاء وجعل عتقها صداقهاء 
وأمُها: برّة بن شمول» وكانت صفيّة عند سَلاَم - بتخفيف اللام - بن أشكم 
- شاعر - ثم خحلفَ عليها كنانة بن بي الحقيق - وهو شاعر - فقتل يوم خيبر . 

قال آبو عمر: واصطفاها رسول الله مء وصارت في سهمه» وجعل عتقها 
صداقهاء لا يختلفون في ذلك» وهو خصوص عند أكثر الفقهاء له؛ إذ كان 
حكمه في النساء مخالفاً لحكم أمَته. 

قال: ويروى: أن النبي بيه دحل على صفيّة وهي تبكي» فقال لها: «ما 
ببكيك؟). قالت : بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خير من 
صفيّة » نحن بنات عم رسول الله وأزواجه»ء قال : «ألا قلتِ له : كيف تكن خيراً 
مني» وأبي هارون» وعمي موسى» وزوجي محكَدٌ - صلوات الله وسلامه 
عليهم -؟ ٠!‏ قال: وكانت صفيّة حليمة عاقلةء فاضلةء قال : روينا أن جارية 


= کتاب: السلام» باب: بيان آنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة» وكانت زوجة أو محرمالهء أن 
يقول: هذه فلانة ؛ ليدفع ظن السوء به . 

(۱) رواه البخاري .)۱۹۳١(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد» ومسلم (۲۱۷۵)» (٤/۲١۱۷)ء‏ كتاب: السلام» باب: بيان أنه يستحب لمن رئي 
خاليا بامرأة» وكانت زوجة أو محرمآله» أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به. 

(۲) رواه الترمذي (۳۸۹۲). كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي بء وقال: غريب = 


۳۰ 


تت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ۔» فقالت : ار فة جب الت وتصل 
لوف فت لياع اانه قا واا ا ف 
أحبّه منذ أبدلني الله بيوم الجمعةء وأمًا اليهودء فإ لي منهم رحماء فانا أصِلُهاء 
قال : ثب قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان»ء قالت: 
اذهبي فآنت حرَة. 

وروي لها عن رسول الله ية عشرة أحاديث» اتفق البخاريٌ ومسلم على هذا 
اله ورو ا علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم -» وروی 
لها: ابو داود» والتّرمذي» والٽسائي» وابن ماجه» وماتت في رمضان زمن 
معاوية» سنة خمس» وقيل : في خلافة على سنة ست وثلائين . 

وأا الرّجلان المبهمان فقيل : إِنّهما أسيد بن حُضير» وعبّاد بن بشر» صاحبا 
المصباحين» وال آعلم . 

قولها : «فَقام مَعِيّ ليقلبني» - هو بفتح الياء ‏ أي : يصرفني إلى منزلي» يقال: 
قلبه» يقلبه» وانقلب: إذا انصرف» قال الله - عز وجل -: ولیو بوت 4 
[العنكبوت »]۲٠:‏ كان أبو هريرة يقول لمعلم الصّبيان: اقلبهم ؛ أي: إصرفهم 
إلى منازلهم . 

وقوله ميد : «عَلّی رشلكُمًا»» هو بکسر الرّاء وفتحهاء قیل : هما بمعنى»› من 
التؤدة وترك العجلة؛ أي: اثبتا ولا تعجلا. وقيل: هو بالكسر: التؤدة» 
وبالفتح : من اللين زالرفى: وأضلة: الس الل والبع قارف 


= والطبراني في «المعجم الكبير» »)۷١ /۲١(‏ وفي «المعجم الأوسط» .)۸٠٠۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)1۷۹١(‏ 

)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ١١٠)ء‏ و«الاحاد والمثاني» لابن آبي 
عاصم (ه/ .)٤٤١‏ و«الثقات»؛ لابن حبان /۳١(‏ ۱۹۷)ء و«المستدرك» للحاكم /٤(‏ ۳۰( 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/١۱۸۷)ء‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ .)١١‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (۱1۸/۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ٤٠1).ء‏ و«تهذيب 
الكمال؛ للمزي .)۲٠١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ .)۲۳١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۷۳۸/۷). 


۹۳۱ 


وقولهما: «شُبْحَانَ اله!ا» هو تنزيه لله» ومعناه في هذا الموضع بالذكر 
استعظام الأمر وتهويله. 

وقوله مَل : «يَجُري مِن ابن آَم مَجْرَى الذّم». قیل : هو على ظاهره› وان الله 
- تعالى عز وجل - جعل له قوة وقدرة في الجري في باطن الإنسان مجاري دمهء 
وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه» ووسوسته» فكأنه لا يفارق الإنسان؛ 
کما لا یفارقه دمه . 

وقوله في الرواية الانية: «عندَ باب ام سَلَمَهَ: هي زوج رسول الله إلا 
وتقدّم اسمها. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز زيارة المرأة المعتكف . 

وفيه : جواز التحّث معه. 

وفيه : جواز اشتغال المعتكف بالأمر يحدث له» سواء كان مندوباً أو مباحاً. 

وفيه : استحباب المشي مع الرائر إلى باب مكان المزور» خصوصا إذا كان 
فيه تأنيس» وإزالة وحشة باللّيل ونحوه. 

واستدل به بعضهم على جواز خروج المعتكف من المسجد» في ما لا غنى 
به» وليس فيه دليل؛ فاته قد بيّن في الرّواية الثّانية الغاية في مشيه بيه مع صفية 
إلى باب المسجد فقط» وإن كان الخروج من المسجد للمعتكف للحاجة الشرعية 
جائزاً بلا خلاف . 

وفيه دليل: على التحرّز مما يقع في الوهم» ونسبة الإإنسان إليه مما 
لا ينبغي» حسب طاقته» وألّه ينبغي للإنسان ألا يؤثم الئاس بسببه» فإن 
رسول الله ية أكرم الخلق على الله تعالى في خير قرنِ وأشرف أَمَّة» وأفضل زمان 
ومكان» في أفضل عبادة» ومع هذا كله خشي على الرّجلين وسوسة الشيطان 
بقذف شيء٠‏ في قلوبهما يكون مؤدياً إلى الكفرء أو هو كفر . 

قال بعض العلماء: ولو وقع ببالهما شيء» لكفرا. 

وقال سفيان بن عيينة للشافعي : ما فقه هذا الحديث؟ فقال الشافعي : إن كان 


۹۳۲ 


القوم اتهموا رسول الله َء كانوا بتهمتهم إِيّاه مارا لکنّ النبي يا أدب م 
بعدّه من أمَته» فقال: إذا كنتم هكذاء فافعلوا هكذا؛ لثلاً يُظْنّ بكم ظنٌ السّوءء 
فقال سفيان بن عيينة : جزاك الله خير ما يجيئنا منك إلا كما نحب» هذا اخر 
کلام . 

وهذا متأكّد في حقٌ العلماء ومن یقتدی به» فلا يجوز لهم آن يفعلوا فعلا 
يوجب ظنٌ السّوء بهم› وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأ ذلك سبب إلى إبطال 
الانتقاع بعلمهم . 

قال العلماء : وينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي ٠‏ 
وذلك من باب نفي الّهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم» أو من باب وجوب 


البيان وإزالة اللبس. 
وفيه دليل : على هجوم خواطر الشيطان على النفس» وما كان من ذلك غير 


د 


دور على وه ۷ وا غ E E ¥ Ug‏ 
[المؤمنون: 1۲]» ولقوله َيه في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن یکلہ به: «ذلك 
محض الإيمان»» فجعل عي تعاظمه للتکلّم بالوسوسة محض الإيمان» 
لا الوسوسة. فالكراهة لذلك» وترك استقراره في الخاطرء وترك العمل عليه» 
کل واحد منهما من محض الإيمان» وقد أخطاً من جعل الوسوسة نفسّها دليلا 
على خير الإنسان والعناية به» وإتما الخير والعناية تقع بدفعها واستقرارها 
2 


فهجوم الخاطر ل ا واحد ا حت إنه لا رة لهه و رار والغمل 
لوال ف اشد 


.)۳۰۰١ /٩۱( روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ۹۲)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (۱۳۲)» کتاب : الإيمانء باب : بیان الوسوسة فى الإإأيمان» وما یقوله من وجدهاء 
عن آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
ورواه أیضاً (۱۳۳)» عن ابن مسعود - رضی الله عنه -. 


۹۳ 


وعلى ذلك معنی قوله تعالی: 4 السَمْع والبصر والفواد کل اوک کان عن 
مسولا [الإسراء :٠۳]ء‏ وهذا بيان واضح جليّ» فافهمه» ونسأل الله التوفيق» والله 
أعلم . 

وفيه : كمال شفقته بأمته ية ؛ حيث إِنّه لكا خحشي عليهما شر الشيطان» بادر 
إلى دفعه عنهما باليقين. 

وفيه : جواز التَعجْب بسبحان الله! واللَّعجُب بها يقع على وجه : 

منها: تعظيم الأمر وتهويله. 

ومنها: للحياء من ذكره. 

ومنها: لكون المحلٌ ليس قابلاً للأمر» ومن تتبع ذلك في الأحاديث التبويةء 
وجده» والله آعلم . 

وفيه : الأمر بالتّؤدة وترك العجلة في الأمورء إذالم تدع ضرورة. 

وفيه : جواز خطاب الرجال الأجانب» إذا كان مع المخاطب زوجه» أو أحد 
من محارمه» خصوصا إذا دعت إلى المخاطبة حاجة شرعية؛ من بيان حكم» أو 
دفع شرّ» ونحوهماء وإن كان ذلك» لا يكون نقصاً من المروءة» والله سبحانه 
أعلم. 

J Û Û 


{۳٤ 


کتاب الحح 


الحَحَّ - بفتح الحاء -: هو المصدر» وبالفتح والكسر جميعاً هو الاسم منه» 
وأصله القصد» ويطلق على العمل - أيضاً -» وعلى الإتيان به مرة بعد آخرى . 
قال الأزهري : هو مأخوذ من قولك: حججته : إذا أتيته مرَّة بعد أخرى” . 
: ا 8 ت 
ولي الشرع : هو فصد محصوص › ن إلى محل 


mala 


)١(‏ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي› للأزهري (ص: »)٠1۹‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
للنووي ( ص :۰)۱۳ و«السان العرب» لابن منظور )۲/ «(Y1‏ (مادة: حجج). 


0 


باب المواقيت 


الحديث الأول 
عن عب الل بِنِ ا - رضي الله عَنْهُمَا -: أن الله بيا وَقَتَ قت لأهْلِ 
المدينة : ذ الحليفةء وَلأَهْلٍ الشام: الححفة› وَلاأَهْل تَجْرٍ قرن المَتازلٍ» وَلأَهْلٍ 


المَنٍ: يلملم ن وین آئى لبن ين بر أغلویٌ؛ , ِن اراد الح 
والعُمَرَةَء وَمَنْ کان دُونَ َلك قَمنْ حَيْت انشا حتی أَهْل مَکَة مِنْ مک . 

أمّا قوله : «وقّتَ»» التّوقيت: ذكر الوقت في الأصل» ثم استعمل في تعليق 
الحكم بالوقت» فيصير التحديد من لوازم ا فیطلق عليه : تو 

ا ا ET‏ 
للإحرام» ویحتمل أنه آراد به تعليق - وهو الإحرام - بوقت الوصول 
إليهما بشرط إرادة الحج والعمرة. 

ومعنی توقيت هذه الأماكن للإحرام: أنّها لا يجوز مجاوزتها من حيث هي 
مواقيت» وذلك تصريح بالوجوب» وقد ورد في بعض الروايات التصريح بصيغة 
الأمر بذلك. 

أا المدينة : فهي اسم لمدينة التي ية ولها أسماء أخرء الدّار» وطابةء 


(۱( روأه البخاري (0۲ 1( کتاب : الحج» باب : مهل أهل مكة للحج والعمرة»› ومسلم 
)11۸1(« کتاب : الحج٠‏ باب : مواقيت الحج والعمرة. 


۹۳٢ 


وطيبة» والعذراء» وجابرة» والمجبورة» والمحبّة» والمحبوبة» والقاصمة؛ 
لأتّها قصمت الجبابرةء وكره بعض العلماء تسميتها يثرب› وة الاستاا ندل 
على شرف المسكى» ولم تزل عزيزة في الجاهلية» تمنعت على الملوك الالفةء 
وغیرهم» آعرها الله - عز وجل - برسوله مي . 

وأا ذو الحُليْفة» فهو بض الحاء المهملة» وفتح اللا وبالفاء: موضع بقرب 
امف ند فة قل ستة أسال مهات أو سية قل ٠‏ أربعة؛ وهو من مك 
نحو عشر مراحل» وهو ماء من مياه بني جشم» بينهم وبين بني خفاجة العقيليين . 

وأمّا ذو الحليفة الذي في حديث رافع بن خديج» فهو موضع من تهامة نحو 
ذات عرق» ولیس بالمهمل' . 

وأا الام : فتقدّم ذكره في الطَهارة. 

وأا الجُحْفَة: فهو بجيم مضمومة» ثم حاء مهملة ساكنة» فهي قرية جامعة 
بمنبر على طريق المدينة من مكة» على سبع مراحل أو ثمان من المدينة» وثلاث 


الهاء» مثل جميلة» فآجحفها السّيل بأهلها» فسميت الجحفة» وهى على ستة 

أميال من البحر» وهى ميقات أهل الشام ومصرء إذا لم يمروا بميقات 
(Y)‏ 

المدينة . 


وأمّا تخد : فهي بفتح النون› وهى ما بين جرش إلى سواد الكوفة› وحده من 
الغرب الحجاز» قال صاحب «المطالع»: Te,‏ 
وأمًا قَرْنْ المتازل : فهو بفتح القاف وسكون الراء» بلاخلاف» ويقال له 


›)۲۲۱/۱( انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/ ۲۹۵)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ )١( 
.)٠٠۸/۳( و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 

(۲) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/ »)١١١‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض ›)١١۸/١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ .)٥٤‏ 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)۳٤/۲(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۳/ 0°( . 


۳۷ 


NE‏ قرن الثعالب . وروي في «الصّحيح» غير مضاف» وهو موضع تلقاء 
مكة» على يوم وليلة منهاء وهو أقرب المواقيت إليهاء ورواه بعضهم بفتح الرًاء 
وهو غلط» وقيل : من قال بالإسكان. أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن 
قال بالفتح أراد الريق الذي يفترق مته فال موضع فيه طريق مفترقة. 

وآمًا قول الجوهري في اوا والقرن: موضع» وهو ميقات أهل 
نجد» ومنه أويس القرني» فغلط من وجه : 

أحدها: جعله بالفتح موضعاًء وهو بالإسكان. 

الاني: نسبة أويس القرني إليه» وهو منسوب إلى بطن من مراد يقال له: 
قَرّن» بالفتح . 

والثالث: جعله میقات آهل نجد» والمیقات بالاسکان پلا خلاف» كما 
ّتاه» فالمكان بالإسكان» والقبيلة بالفتح» والنسبة إليها بالفتح بلا خلاف. 

وممن ذكر ذلك على الصواب: الدارقطني» والسّمعاني» وابن حبيب» في 
«المختلف والمؤتلف في أسماء قبائلالعرب»» والله أعل ". 

وأمًا اليَمَنُ: فهو الإقليم المعروف»ء سمي يمنا؛ لأته عن يمين الحجر 
الأسودء والشام عن شماله» والحجر الأسود مستقبل مطلع الشّمس. 

قال صاحب «المطالع»”": اليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد 
الغورء واليمامة: مدينة اليمنء على يومين من الطاتف» وعلى أربعة من مكةء 
ولها عمائر» وأعدتها حجر اليمامة» وهي من عداد أرض نجد» وتسكى : 
العروض» بفتح العين» هذا آخر كلامه. 

وقال السّمعاني في «أنسابه» : اليمنئ: نسبة إلى اليمن»ء وبلاد اليمن بلاد 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري ١/١۲۱۸)ء‏ (مادة: قرن). 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ٠)۹۹‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
»)0٤ /(‏ و«تهذیب الأسماء واللغات» (۳/ ۲۸۸). 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض .)٠٠/۲(‏ 

.)۷٠٠٦/٥( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )٤( 


۹۳۸ 


عريضة كبيرة» وقد ورد في فضائلها أحاديث عدة» قد ذكرتها في «النزاع إلى 
الأوطان»» وإتّما قيل لها اليمن؛ لأنها يمين الأرض» كما أن الشام شمال 
الأرض. هذاآخر كلامهء والله أعلم . 

وأبًا يللم : فهو بفتح الياء واللأمين» والميم ساكنة همال وال ف 
ألملم ؛ وهو الأصل» والياء بدل منهاء وهو على مرحلتين من مكة. وقال ابن 
السيد: يلملم» ويرمرم» باللام والرًاء المكرّرتين . 

وما قوله يا : هن له : ا في «هنَّ لهنً» عائد إلى المواضع 
والأقطار المذكورات» وهي : المدينة» والشام» واليمن» ونجد؛ أي: هذه 
المواقيت لهذه الأقطارء والمراد: أهلها. 

وقد ورد ذكر الأهل في بعض الرّوايات» وحذفه من باب حذف المضاف› 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 

وقوله 5 : «وَلِمَنْ اى عَلَيْهنّ مِنْ َر أَْلهِنّ » ية يقتضي آنه إذا مر بهن من ليس 
هن ميقاته: آن يحرم منهنً ولم يجاوزهنٌ غير ا کالشامي يمر بميقات 
المدينة ذي الحليفة» فيلزمه الإحرام منهاء ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي 
ميقاته» وكذا الباقي» وهذا لا خلاف فيه عند الشّافعيةء وأما المالكية» فإنهم 
نضّوا على آل له مجاوزته إلى الجحفةء ومن أطلق من الشّافعية آنه لا حلاف 
فیه» فمراده: في مڏهبه. 


ولا شك أن قوله: «وَلمَنْ انی عَلَيّهِنّ مِنْ عَْرِ آَهْلهنٌ» عام فیمن أتى عليهنّ 


›)۳*٠٦/۲( و«مشارق الأنوار» للقاضی عياض‎ .)٤٤١/٥( انظر: «معجم البلدان»؛ لياقوت‎ )١( 
و«النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير (٥/۲۹۸)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 


.(TVT/Y) 

قلت: وقد جمعت مواقيت الإحرام بنظم وهو : 
قرن يلملم ذو الحليفة جحفة قل ذات عرق كلها ميقات 
تق اال وا ي فو مو اتی ان كوا 


انظر : «عمدة القاري» للعینی (۹/ .)٠٤١‏ 


۹۳۹ 


سواء كان ميقات بلده» أو غيره؛ كأهل الشّام والجحفة إذا مروا بين يدي هذه 
المواقيت» ومن لم يمر بين يديهاء فإته عام بالسبة إلى من يمر بميقات آخر 
أيضاً. 

فإن عملنا بالعموم الأوّل» دخل تحته هذا الشامئ الذي مر بذي الحليفةء 
فلزم أن يحرم منهاء وإن عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل السام الجحفةء 
دخل تحته هذا المارً أيضا بذي الحليفة» فيكون له التجاوز إليهاء فلكل واحد 
منهما عموم من وجه» فكما يحتمل أن يقال: «وَلمَنْ اتی عَلَيْهِنّ مِنْ آَْلهنٌ 
مخصوص بمن لیس میقاته بین يديه» يحتمل أن يقال: «ولآهل الشام الجحفة»» 
مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت . 

وقوله: «يِكَنْ أَرَاد الحَحٌ وَالعُمْرَة : يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد 
لأحدهماء أو لهماء وأنّه إذا لم يرد واحداً منهماء لا يلزمه الإحرام» وله اللجاوز 
غير محرم . ) 

واستدلٌ به على أنه لا يلزمه الإحرام لمجرّد دخول ا وهو أحد قولي 
الشافعي» فمن لا يريد حجَاً ولا عمرة» أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة» وهو 
الرّاجح عند أصحابه. 

وهذا الاستدلال أولاً: يتعلّق بأل المفهوم له عموم؛ من حيث إن مفهومه ألا 
يريد حجَاً ولا عمرة ولا دخول مكة» ومن لا يريد حجًاً ولا عمرة» ویرد دخول 
مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الأصول» وعلى تقدير أن يكون له عموم» فإذا 
دل الدّليل على دخول فک وعلى وجود الإحرام لدخحول مكة» وكان ظاهر 
الدلالة لفظاء قذّم على هذا المفهوم؛ لان المقصود بالكلام حكم الإحرام بالسبة 
إلى هذه الأماكن» ولم يقصد به بيان حكم الدّاخل إلى مكة» والعموم إذا لم 
يقصد به[. . ٠].‏ فدلالته ليست بتلك القوة» إذا ظهر من السّياق المذكور 
لقف ال 

واستدلً على أن الح ليس على الفور؛ لأنٌ من مر بهذه المواقيت لا يريد 


۰ 


الحج والعمرة» يدخل تحته من لم یحح› فيقتضي اللَفظ أنه لا يلزمه الإحرام من 
حيث المفهوم»› ولو وجب على الفور› للزمه» أراد الح أو لم يرده» وفيه من 
الكلام ما في المسألة قبلها. 

وقد اختلف العلماء في الحح» هل يجب على الفور» أو التّراخي؟ 
حال يظنٌ فواته لو أخُره عنهاء واستدلوا على قولهم بن فريضة الحجٌ كانت سنة 
خمس أو ست أو ثمان من الهجرة -على أقوال في ذلك ۔» ولم يحج 
رسول الله بيا إلا في سنة عشر» فلو كان واجباً على الفور» لم يؤخره ية . 

وقال مالك› وأبو حنيفة› وآخرون: هو على الفور» والله أعلم . 

قوله : «وَمَنْ كان دون ذلك قَمنْ حَيْتُ ناه يقتضى أن مَنْ منزله بين مكة 
والميقات إذا أنشأً السَفر للححٌ أو العمرة» فميقاته منزله» ولا يلزمه المسير إلى 

وقوله ع : (=< خی آهل مَگَةَ من مگ : يقتضي أن أهل مكة يحرمون منهاء 
وهو مخصوص بالإحرا م بالحح› > فمن کان من آهل مکة» أو وارداً إليهاء وأراد 
الإأحرا م بالحج › فسقاتة نض مك ولا م بالحجح من 
خارجها» سواء الحرم والحل. 

وفي الأفضل › قولان للشافعية؛ آصخُهما : من باب داره» والتاني : من 

أمّا الإحرام بالعمرة» فإِنّه من أدنى الحلٌ» والله أعلم . 

وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة» تحرم مجاوزتهاء فلو 


۹٤۱ 


جاوزهاء آثم» ولزمه دم» وصح حجُه عند مالك» وأبي حنيفة› والشافعي» 
وأحمد» والجمهور. 

وقال عطاء والنخعي : لا شيء عليه. 

وقال سعید بن جبیر : لا يصح حجّه. 

وفائدة الإأحرام من هذه المواقيت تحرم مجاوزتها بخير إحرام» وئه ارف 
الدم» فلو عاد إلى الميقات قبل التلبّس بنسك» سقط عنه الدم» وفي المراد بهذا 
السك خلاف منتشر. 

أمّا من لا يريد حًا ولا عمرة» فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح 
کما تقدّم» سواء دخل لحاجة تتکرر؛ کحطاب» وحشّاش» وصيّاد» ونحوهم» 
آم لا؛ كتجارة وزيارة ونحوهما. 

وأا من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم» بل لحاجة دونه» ثم بدا له أن 
يحرم» فیحرم من موضعه الذي بدا له فيه» فإن جاوزه بلا إحرام» ثم أحرم» ل 
ولزمه دم . 

وإن أحرم من الموضع الذي بدا له» أجزآه» ولا دم عليه ولا يكلف الرٌجوع 
إلى الميقات. هذا هو مذهبنا ومذهب الجمهور»ء وقال أحمد وإسحاق: يلزمه 
الرجوع إلى الميقات» والله آعلم. 

وفي هذا الحديث : 

دليل على فضيلة مكة» والحرم» والحج والعمرة؛ حيث إن الله - عز وجل - 
شرع هذه المواقيت» والإحرام لمن أراد دخولهما؛ تشريفاً وتعظيماًء أو التلبّس 
بهما» أو بأحدهماء والله أعلم . 

زف ولل حلي أن ك الأرة ال صوص فلا رايت لحا 
المذكورين» بنصٌ التبي بيا وأا من عداهم؛ كأهل العراق» ومَنْ في معناهم 
على خطهم» فقد اختلف العلماء فيهم : 


۹۲ 


هل ميقاتهم بنصّ منه اة أم باجتهاد من عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه _؟ 

وهو وجهان لأصحاب الشافعي - رحمه الله -؛ أصخهماء وهو نص الشافعي 
في «الأم» ': أنه اجتهاد من عمر» وهو في اصحيح البخاري»" 

ومن قال منهم : إِلّه بنص» استدلّ بحديث ضعيف عن جابر» غير مجزوم 
برفعه: أن ميقاتهم ذات عرق» وقد ضعّفه الدارقطنى" بما ذكرناه» وهو 
صحیح › وبأنٌ العراق لم تكن فتحت في زمن النبي کا وهو فاسد؛ لأنّه غير 
ممتنع أن يخبر النبي ية بميقات ناحية قبل فتحهاء ويكون إخباره من معجزات 

ته بء وإخباره بالمغيبات المستقبلات؛ كتوقيته لأهل الشام الجحفة» 
ومعلوم آنه لم يكن فتح حينئذ. 

وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة : أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق» رام 

يآتون إليها بتشوٌق › u Sh‏ يعلمون» وأته به أخبر بأته رُويت 
)١(‏ انظر: «الأم» لاجمام الشافعي (۲/ .)٠١۷‏ 


(۲) رواه البخاري »)۱٤١۸(‏ كتاب: الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق . 
(۳) روی (۱۳). كتاب: الحح» باب: مواقيت الحح والعمرة» عن أپى الزبير : آنه 
: مو و 2 


جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يسأل عن المهل › فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي يلا 
فقال: «مهل آهل المدينة من ذي الحليفة. ..» ومهل أهل العراق من ذات عرق. 
الحديث . 


قلت: عقب النووي في «شرحه على مسلم» )۸٦/٥(‏ بقوله: هذا صریح في کونه میقات آهل 
العراقء لكن ليس رفع الحديث ثابتاً.١.ه.‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ :)۳۹١‏ وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة› 
وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيدء كلاهما عن أبي الزبيرء فلم يشكا في رفعه» ووقع في 
حديث عائشة› وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي › كلاهما عند أحمدء وأبي داود» 
والنسائي› وهذا يدل على أن للخديث أضد فلعل من قال: إنه غير منصوص» لم يبلغه» أو 
رآى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقالء ولهذا قال أبن خزيمة: رويت في 
ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق 
حديثاً ثابتاً. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.٠.ه.‏ 


۹۳ 


له مشارق الأرض ومغاربها. وقال: «سيبلغ ملکي ما روي لي منها»› 
وأنهم سيفتحون مصر» وهي أرض يذكر فيها القيراط"» وأدٌ عيسى بُ ينزل 
على المنارة البيضاء شرقي دمشق»”“ إلى غير ذلك مما يطول ذكره» والله أعلم . 

وفيه دليل: على جواز إطلاق الميقات على الأمكنة» وإن كان أصله في 
الأزمنة» ولهذا قال الفقهاء: للحح والعمرة ميقاتان: زمانيّ» ومكانيّ» وسواء 
کل واحد منهماء والله أعلم . 


¢ ¢ 
الحديث الثاني 


عَنْ عَْدِ الل بن عُمَرَ - رَضى ال عَنْهُمَا -: أن رول اله ية قال : «يُهل أَهْلْ 
المَدِيتَة من ذي الحليفةء اهل السام من الحُحفةء اهل نَجُد من قَرْنِ» . 

تال عَبْد اشو: وبلعني أن رول الله بي قال: «وَيهل أل اليَمَنِ مِنْ 
e‏ 

إتّما خُر حديث ابن عمر عن حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - وإن كان 
ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك ؛ حيث حح مع النبي ييا 


(۱) رواه ابن ماجه »)۳۹٥۲(‏ كتاب: الفتن» باب: ما يكون من الفتن» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (۸۳۹۷). وفي «مسند الشاميين» (۲۹۹۰)» عن ثوبان - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه أبو داود »)٤٥۲(‏ كتاب: الفتن والملاحمء باب: ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي 
۷07)» كتاب: الفتن» باب: ما جاء في سؤال النبي َيه ثلاثاً في أمته» وقال: حسن 
صحيح» وابن حبان في «صحیحه» »)1۷۱٤(‏ عن ثوبان - رضي الله عنه - بلفظ : «إِن متي 
سيبلغ ملكها مازوي لي منها. . .٠.‏ 

)۳( رواه مسلم »)۲٠٤١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: وصية النبي بي بأهل مصر› عن أبي ذر 
- رضي الله عله . 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۹۳۷)» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه» عن 
النواس بن سمعان - رضي الله عنه -. 

: كتاب: الحج› باب: ميقات أهل المدينة» ومسلم (۱۱۸۲)» كتاب‎ »)٠٤٥١١( رواه البخاري‎ )٥( 
الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة.‎ 


EC 


وضبط آماکن نزوله وصلاته فیهاء وتتبعها - رضي الله عنه - بعد وء وصلی 
فيها اقتداء وتبّكا؛ لان في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الجزم بتوقيت 
الي ية لميقات أهل اليمنء ولم يذكر ذلك في حديث ابن عمر» بل ذكره بخير 
صيغة سماعه من لبي إلا فقال: وبلخني» فلهذا أخّره» وأتى بصيغة الخبر في 
الإهلالء والمراد به الأمر به؛ حيث إته أبلغ فيه من صيغة الأمر؛ إذ الخبر من 
حيث موضعه لا بتصرّر فيه الحلف» بخلاف الأمر» فيكون ذكره له بصيغة الخبر 
توكيداًء والله أعلم . 


IO O 


باب ما يَلبَسلُ المُخرمٌ من الثياب 


الحديث الأول 


ور 0و 


عَنْ عَبْدِ اللو بن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - : أ رجلا قال : یا رَشُول الله! ما 
يبسن المُحرم م الثجاب؟ َال : «لا يَلبَسنْ القَمُْصَ› ولا العَمَائِم ولا 
السرًاويلاتِ. وَلا البرانس» رلا الخقاف» إل أَحَدٌ لا يَجدٌ تَعْليْن» فيلس 
الحُمَيْنْء وينما نَل ی انين وَلا ن ِن الاب جا شه مََه رَعَفَرَان أو 
ورس . 

وللبخاریٌ : ولا تقب ق ا وَلا لبن القمارښن»" 

آگا ابن عمر» فقد تقدّم ذكره والكلام عليه 

وأمًا الرّجل المبهم : فلا أعلم له ذكراً فيما اطلعت عليه من نوعه. 

وأا لقص : فجمع قميص» وهو معروف» يقال: تقكصت القميص : إذا 
لبسته» وتقكّصت الأمر استعارة : إذا دخحلت فيه. 

وما العَمَائم o‏ وهو ما لف به الأأاس» سيت بذلك لأنها تعه 
جميع الرَّأس بالتغطية 
)١(‏ رواه البخاري (۸٦٤۱)ء‏ كتاب: الحج› باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب» ومسلم 


(۷۷(› کتاب : الحج»› باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا یباح . 
(۲( رواه البخاري ›»)۱۷٤١(‏ کتاب : الحج»› باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 


۹٩ 


وأا السرّاويلآت: فهي جمع سراويل» وهي مؤئئة عند الجمهور» وقيل : 
مذكّر» والجمهور: على أنَها أعجمية معرَبة» وقيل : عربة » والجمهور على آتها 
مفردة» وجمعها: سراويلات» وقيل: سراويل جمع سروالةء ويقال فيها: 
سراوين» بالتون» وبعض الأعراب تقول: سزوال - بالسين المهملة -» 
وبعضهم : بالشين المعجمة» ويقال: سرولته فتسرول؛ أي : آلبسته السراويل› 
والأكثرون على أته لا ينصرف إذا كان نكرة» وقيل : ينصرف"'. 

وما البرًانسٌ: فجمع بُرنس» - بضمٌ الباء والنوؤن -» وهو كل ثوب رأسه 
ملتزق به ذراعه» كان أو جبة أو غيرهماء وقال ابن دريد: البرنس - بضم الباء -: 
نوع من الطيالسة يلبسه العبّادء وأهل الخيرء قاله ابن قرقول في : «المطالع» . 

وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان الاك يلبسونها في صدر الإسلام» 
وهو من اليْرس - بض الباء -» وهو القطن»ء والنون زائدة. وقيل: إِلّه غير 
ي | 

وأمًا الخقافٌ : فجمع خف ويجمع على أخفاف أيضاًء» ذكره صاحب 
«المطالع٠»‏ وهو معروف” . 

أا الرَعفَرَان: فهو نبت يكون باليمن» وورد ذكره في الحديث كثيراً. 

وأا الوَرْسٌ : فهو نبت باليمن» أصفر»ء تصبغ به الثياب» والخبر معروف. 
وفي الحديث: ثياب ورسية» وملحفة وريسة؛ أي : مصبوغة به. 

وقال أبو بكر بن العربي - رحمه اله : الورس نبات يزرع باليمن زرعاء 
ولا يكون بغير اليمن» ولا يكون قوياًء نباته مثل السمسم» فإذا جف تفستت 


)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ۷٥)ء‏ و«مختار الصحاح» (ص:١٠١)ء‏ (مادة: 
سرول). 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ ٥۸)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(۱/ ۱۲۲)» و«لسان العرب» لابن منظور .)۲٦/7١(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)٠٤‏ 

(€( انظر: «عمدة القاري» للعيني (۲/ ۲۲۲)» إلا أنه نسبه إلى أبي حنيفة الدينوري . 


۹۷ 


خرائطه» فينتفض منه الورس أحمر» يزرع سنة فيقيم في الأرض عشر سنين› 
ينبت ويثمر» وأجوده حديثه . يقال: أورس فهو وارس» وتورس لغة ضعيفة . 

وأا القَقًاز: فهو بض القاف» وتشديد الفاء» وهو شيء تلبسه نساء العرب 
في أيديهن» يغطي الأصابع والكفّ والسّاعد من البرد» یحشی بقطن» ویکون له 
أزرار يزر على الاعدين» وهما قمّازان» وقيل: هو ضرب من الحلىٌ تتخذه 
المرآة ليديها. 

وقوله : «وَلاً تقب المَرأةً : يعني: المحرمة؛ أي: لاتستر وجهها بذلك» 
والتقاب : شد الخمار على الأنف» وقيل : على المحجر. 

أمّا الحكمة في تحريم هذه المذكورات على المُحرم؛ فما فيها من التّرفه 
والتزين ؛ ليتصف بصفة الخاشع الذليلء وليتذكر أنه محرم في كل وقتِ» فيكون 
أقرب إلى كثرة آذكاره» وأبلغ في مراقبته وصیانته لعبادته» وامتناعه من ارتکاب 
المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس الأكفان» وليتذكر البعث يوم القيامة 
حفاة عراة مهطعين إلى الداعي . 

ونه بي بكلٌ واحد من المذكورات على مافي معناه» فنبّه بالقميص 
والسّراويل على كل مخيط» أو مخيط معمول على قدر البدن» أو عضو منه؛ 
کالجوشن والران والتبّان وغیرها. 

ونبّه بالعمائم والبرانس على کل ساتر للرّأس» مخیطاً کان آو غیره» حتّی 
العصابة » فإتّها حرام» فإن احتاح إليها لصداع أو شجّة ونحوهاء شدّهاء ولزمته 
الفدية. 

ونڳّه بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم» وجورب 
وغیرها. 

ونڳه بالوَرْس والرَعَفرَّان علی کل طیب» فیحرم على کل محرم» رجلا کان أو 
امرأة» جب انراق الات لذي يقصد له أما ما لايقصد له؛ كالاأترج والتفاح» 
وأزهار البراري؛ كالقيصوم ونحوه» فليس بحرام؛ لاه لا يقصد للطيب . 


۹۸ 


ما المرأة: فاته یباح لھا ستر جمیع بدنها بکل ساتر» إلاستر وجهها وكمَيها 
بغير الققازين» وفي ستر يديها به خلاف للعلماءء» وهما قولان للشافعيٌ: 
أصخُهما: تحريمه؛ للحديث» والله أعلم . 

فإن قيل : سؤال الرّجل للنبيّ ية إنّما هو عكّا يلبس المحرمُ» والجوابُ وقع 
عمّا لا يلبس! فالجواب : أن هذا من باب بديع الكلام وجزله» وهو أنه إذا كان 
المسؤول عنه غير منحصر»ء وغيره منحصر: أنه يُجاب بالمنحصر؛ لينضبط 
المسؤول عنه للسائل» فيتتهي عن المنحصر» ويلبس ماسواه؛ تنبيها على 
أمرين : 

أحدهما: أن الإباحة هي الأصل فيه . 

والثاني: آنه لا ينبغي أن يعتبر أن يتغيّر في الجواب المطابقة للسؤال» بل 
المعتبر ما يحصل المقصود» وكيف كان» ولو بتغير» أو زيادة» ولا تشترط 
المطابقة» وذلك لأنْ مطلوب الشّرع البيان والتقريب إلى الأفهام» وبأيٌ نوع كان 
یرجح الإتیان به على غیره. 

وبهذا شرف اللسان العربئ على غيره من الألسنة» حى جعله الله 
- عز وجل - لسان أهل الجنة ولغتهم» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: تحريم ما ذكر على المحرم في الحديث» وهو إجماع واتفاق من 
العلماء. وعدّاه القياسون إلى ما رواه في معناه على ما ذكرناه. 

ومنها : أن المحرم هو من دخل في الحج أو العمرة أو ادها 
واللإحرام: الخحول في أحد النسكين» والتشاغل بأعمالهماء قاله شيخنا آبو 
الفتح القاضي - رحمه الله -. 

وقد كان شيخنا العلاّمة أبو محكّد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة 
الإحرام جدأًء ويبحث فيه كثيراًء وإذا قيل : إِتّه النيّة» اعترض عليه بان النية شرط 
الح الذي الإحرام ركنه» وشرط الشّيء غيرٌه» ويعترض عليه أن اللَلبية » انها 


۹۹ 


لیست بر کن »› والإحرام ركن هذا أو قريب منه» وکان یحوم على فعل تتعلق به 
النيّة من الابتداء" . 

ومنها: التنبيه على عظم عبادة الحج والعمرة؛ باعتبار ما فيهما مشروع من 
شرائطهما وأركانهما وواجباتهما وسننهما وادابهماء والخروج عن العادات 
الماآلوفات. 

ومنها: جمع لهم ما من تلبس بهما لمقاصد الاخرةء والإعراض عن مقاصد 
الذّنيا وملاذها وترفها. 

ومنها: اغتفار ما منع الشرع من إتلافه بسببهماء وهو قطع الخف من أسفل 
الكعبين › إذا لم يجد نعلين› مع نهيه ييو عن إضاعة المال. 

وجوّزت الحنابلة جواز لبس الخفين للمحرم من غير قطعهماء وقالوا: روى 

. a aE aa 
ابن عباس وجابر مرفوعاً: (من لم يب نعليّن فليلبَس خفيّن» ولم یذدکر‎ 
ويزعمون أن قطعهما إضاعة مال» والذي قاله مالك وأبو حنيفة» والشافعيٌ»‎ 
جالعلاب أ لاجر لما اا عد فل اا م اك‎ 

والتسخ لا يصار إليه إلا بتعين تاريخ متأخُّر» كيف وحديث ابن عباس وجابر 
لوه وجا ا ع اة وال تخل عل الك وال اة من اله 
مقبولة. 

وقولهم: إِلَه إضاعة مال» غير مقبول؛ فان اللإضاعة إِنَّما تكون فيما نهى 


)١(‏ ذكره ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (۳/ »)١١‏ وعنه أخذ المؤلف. وانظر ترجمة 
شيخ المؤلف العلامة أبو محمد بن عبد السلام في مقدمة هذا الكتاب» عند ذكر شيوخ الشارح 
اين العطار- رحمه الله 

(۲) رواه البخاري »)٥٤٦۷(‏ كتاب: اللباس» باب: السراويل» ومسلم (۸١۱۱)ء‏ كتاب: الحج› 
باب ما يباح للمحرم بحج آو عمرة وما لا يباح » عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 
ورواه مسلم »)۱٠۷۹(‏ كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح » عن 
جابر ابن عبد الله - رضي الله عنه -. 
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الشرع عنه» لا فيما أذن فيه وأمر به؛ فإن قطعهما عند عدم التعلين» وعدم 
الخفاف حقٌ يجب اللإذعان له» والله أعلم . 

ثم لابس الخفين لعدم النعلين من غير قطع» يجب عليه الفدية» عند آبي 
حنيفة وأصحابه ؛ كما إذا حلق ولبس» فإِنه يفدي» وقال مالك» والشافعيْ» ومن 
وافقهما: لا شيء عليه؛ لأنّه لو وجبت فدية» لبينها لا . 

ومنها: تحريم لباس الثياب المورّسة والمزعفرة وما في معناهما مكًا هو 
مطيّب» على المحرم» سواء كان مخيطاء أو محيطاًء أو غيرهما. 

والحكمة في تحريم ذلك: أنه داعية إلى الجماع» وأنّه ينافي حال الحاح؛ 
فإته أشعث أغبر . 

وسواء في تحريم ذلك الوّجل والمرأة» فلو لبس مخيطا مطيَباً» قاصداً للبس 
والتَّطفْب» عامداًء لزمه فديتان بلا حلاف وإن كان ناسياً: فلا فدية عند 
الٿوري»› والشافعيّء وأحمد» وإسحاق» وأوجبها أبوحنيفة» ومالك. 

أا اللباس المعصفر» فلا يحرم على المحرم» عند مالك والشافعيّ» وحرّمه 
اوري وأبوحنيفة» وجعلاه طيباً» وأوجبا فيه الفدية» ويكره للمحرم لبس 
الثياب المصبوغة بير طيب» ولا يحرم» والله أعلم. 

ومنها: تحريم لبس الراويل على المحرم مطلقاً» وبه قال مالك» وجوّزه 
الشافعيٌ» وأحمد» والجمهور للمحرم إذا لم يجد إزاراً من غير قطعه؛ لحديثي 
ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم - في إباحته» عند عدم الإزار» وكونه لم يذكر 
ذلك في حديث ابن عمر هذا؛ لأله ذكر حالة وجود الإزار» فلا منافاة بين 
الحديثين حينئذ» والله أعلم . 

ومنها: تحريم لباس القمازين على المحرمة» وهو الصّحيح من قولي 
الشافعيٌ كما تقدّم» والله أعلم . 


# #* * 
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الحديث الثاني 

عَنِ ابن عباس - رضي لْهَا - قال سمغت رَشول اله 5ل يطب 
بعَرَقَاتٍِ: من لم جد لين لبس الحُمَيْنء ومن لم جذ إزارا ليبس 
الشراويل» للخخر م . 

هذا لبك جات ابن عمر قبله» یرجعان إلى قاعدة مُجمّع عليهاء وهي 
ا اک اال ات وجل ھا عل کی کان اول م 0ا 
بعضهاء أو نسخه عند عدم تحقّق التّسخ» إذا ثبت هذاء فقد استدلً بهذا الحديث من 
لا يشترط القطع من الخقين عند عدم التعلين» فإِلّه مطلق بالسبة إلى القطع وعدمهء 
وحمل المطلق هاهنا على المقبّد أولى؛ فان حدیث ابن عمر المتقذمء مقبّد فيه 
القطع» كيف ولفظه بصيغة الأمرء وذلك أمر زائد على الصيغة المطلقةء فإن لم 
يعمل بهاء وأجزنا مطلق الخقين» كنا قد تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع» وهو غير 
شائع » وهذا حلاف ما لو كان المطلق والمقيّد من جانب الإباحة؛ فن إباحة المطلق 
حينئذ ينتفي بزيادة ما دل عليه إباحة المقيدء فإذا أخذنا بالزيادة» كان أولى؛ إذ 
لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة مازاد عليه» فلبسل السّراويل إذا لم يجد إزارا 
يدل هذا الحدیث على جوازه من غير قطع» وهو قوي جداً إذا لم يرد بقطعه ماورد 
في الخفين» فانتظم إعمال الحديثين من غير نسخ» والله أعلم . 

3% 3% 
الحديث الثالث 

الهم َّك» ليك لا ريك لَك لَّك» إن الحَمْد والتعْمَة َك وَالمُلْكَء لا َريكَ 
لك» . 


)١( -‏ رواه البخاري »)۱۷٤٤(‏ كتاب: الحج» باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» ومسلم 
(۷۸). كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» وهذا لفظ البخاري . 
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َال: وَكَانَ عَبْدٌ الله بُ عُمَرَ يزيد فيا : «ليَيْكَ وَسَعْدَيْكَ» والخَيْرٌ بيدَيْكء 
وَالرَغْباء إِليْك وَالعَمَلُ»“. 

اعلم : أن اللّلبية هي الإجابة» وهي مثتاة للتكثير والمبالخة» ومعناها: إجابة 
بعد إجابة» ولزوما لطاعتك» فتثنى للتوكيد. 

واختلف أهل اللْغة في أن لفظ الللبية مى أم مفرد؟ فقال سيبويه: شى ؛ 
بدليل قلب ألفه ياء مع الظهور» وأكثر الاس على قول سيبويه» وقال يونس بن 
حبيب البصري: لبيك: اسم مفرد لا مشلّى» وألفه إلّما انقلبت ياء لاتصالها 
بالضمير؛ كلدَيّ» وعَلَىَّ» وهو ماخوذ من لَب بالمكان» ولبً: إذا أقام به؛ 
ى : أنا مقيم على طاعتك»› وقیل : فن لالش وهو خالصه؛ أي : إخلاصي 
لك. قيل : معناه: الخضوع» وقيل : المحبّة» وقيل : القرب» فكأته أجاب بكل 
واحد من هذه المعاني» قال القاضي عياض - رحمه الله -: قيل: هي الإجابة؛ 
لقوله تعالی لإبراهیم کا : # ادن نی الاس ياچ [الحح:۲۷]ء والثه أعل ". 

وقوله : «إِلً الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَّ»: أما «إّ»» فتروى بكسر الهمزة؛ لألّه يدل 
على أن الحمد لله على كل حال» وهو أجود في المعنى وأشهر نقلاً واختيار 
ويروى بفتحها؛ لأه يدل على العليل» كأتّه يقول: لهذا السّبب لبّبتك 

وأمًا «النَعْمَةَ لك»» فالأشهر فيها التصب عطفاً على الحمدء ويجوز الرفع 
على الابتداءء والخبر محذوف» وقال ابن 9 ون شت فلت خر إن 
محذوفاًء تقديره : إن الحمد لك» والنعمة مستقرة لك. 

وقوله: «وَسَعَدَيْكَ» هي في إعرابها وتبيينها؛ كلبّيك» ومعناه: مساعدة 
لطاعتك بعد مساعدة . 


)۱( روأه البخاري (4 (1٤۷‏ کتاب : الحج› پاب : التلبية› ومسلم (11۸4(« کتات: الحج» 
باب : التلبية وصفتها ووقتهاء وهذا لفظ مسلم . 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)٠١ /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(/))». و«شرح مسلم» للنووي (۸۷/۸)» و«لسان العرب» لابن منظور »)۷۳١/١(‏ 
(مادة: (RE‏ 
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وقوله: «وَالَيْرٌ كله بيدَيْكَ»؛ أي: ابتداؤه وانتهاؤه» واللّوفيق له من 
فضلك» وهو من باب صلاح الخطاب» كما في قوله - عز وجل  :-‏ وَلِدَا مت 
فهو شيب [الشعراء:٠۸]‏ . ) 

وقوله : «وَالرَغْبَاء إِليْكَ وَالعَمَلٌ» نّا الرّغباء: فتروى بفتح الرّاء وبالمده 
وبضم الراء والقصر» كالتعماء والتعمىء اا مدّ» ومن ضہًء قصر» قال 
القاضي عياض - رحمه الله -: وحكى أبو علي فيه - أ يضاً -الفتح مع القصر› مثل 
سكرى» ومعناه هنا: الطّلب والمسألة لمن بيده الخیں وهو المقصود بالعمل 
المستحقٌ للعبادة» والعمل فيه محذوف تقديره: العمل والقصد إليك»› 
والانتهاء؛ لتجازي عليه» ويحتمل أن يقدّر: والعمل لك» واش أعلم. 

اما ا اا وا 

أمًا أحكامها: فهي مشروعة إجماعاًء واختلف العلماء» هل هي ا 
واجبة» أم شرط لصكة الحج؟ فقال الشافعي - رحمه الله - وآخرون: هي ستةء 
لو تركها» صح حجُه» ولا دم عليه وفاته الفضيلة . 

وقال مالك - رحمه الله -: e‏ لکن لو ترکها» لزمه دم» وصح 
حجه . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة» تجبر بالدم» ويصحٌ الحجح 
بدونها. 

e‏ : هي شرط لصكة الإحرام» فلا يصح هو ولا الح إلاً بها. 

والصّحيح الأول . 

وينعقد الح بالنيّة بالقلب من غير لفظ› كما ينعقد الصوم بها فقط عند مالك 
والشافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام الللبية أو سوق الهدي إلى النيةء 
ويجزي عنده عن التلبية ما في معناها؛ من اللّسبيح واللّهليل وسائر الأذكار» كما 
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قال في تكبيرة الصلاة : إِلَه لا يتعيّن لفظه» بل يجوز بكل لفظ غيره» من التَّعظيم 
والإجلال» وال أعلم . 

ویستحبٌ رۀ فع الصوت بالتّلبية ؛ بحيث لا ى عل الملبى: ولا تؤدي به إلى 
ضرر في بدن» والله أعلم . 

ولاترفع المرأة صوتها؛ لأنّه يخاف الفتنة بصوتها غالباً. 

ويستحتٌ الإكثار منها عند تغاير الأحوالء كإقبال اليل والتّهار» والصُعود 
والهہوط»› واجتماع الرّفاق› والقيام والقعود» والرٌکوب والنزول» وأدبار 
الصلوات» وفى المساجد کا والأصح أنه لایلٹٰی فى الطُواف والسعى ؛ لان 
لهما أذكارا مخصوصة . 

ويستحبٌ أن يكرّر اللّلبية في كل كرة ڈ ث مرّات فأكثر› ويواليها ولا يقطعها 
بکلام» نان سلّم عليه رد السام باللفظ» ویکره ه السّلام عليه في ها الحال» 
وإذا لى صلّى على النبي لاء وسأل الله -عز وجل ما شاء ل لنفسه ولمن أحبه 
والعما افا ا ان وال و الا ا م الار ET‏ 
تفه قال لك انال غ الاة. 

ولا تزال التّلبية مستحبّة للحاحٌ حى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم التحرء 
وفي طواف الإفاضة إن قدّمه عليهاء أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك» وهو 
i SERS‏ 

وستحت التلبية للمحرم مطلقا : سواء الرّجل والمراًة» والمحدث» 
والجنب»› والحائض ؛ لقوله اة لعائشة - رضي الله عنها -: «اصنعي ما يصنع 
الحاحٌ» غير أن لا تطوفي»“. 


¥ e ¥ 


(۱) رواه البخاري (۹۹)»› کتاب : الحيض› باب : ترك الحائض الصوم› ومسلم ›)۱۲١١(‏ 
کتاب : الحجء باب : بيان وجوه الإحرامء عن عائشة - رضي الله عنها -. 
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الحديث الرّابح 


عن ابي هُرَيْرَةَ - رضي ال عن - قال : َال النبئ ل : «لا يل لامرأةٍ تُؤمِنُ 
ياشء وَاليَوْم الآخرء أ اق م م وليل إلا وَمَعَهَا مَعَها حرْمَة) . 

وفي ف للبخاري : اثَسَافرٌ مَسِيَرةَ يوم؛ إا مع ڏِي مَخْرم ٠‏ 

اعلم أن هذا الحديث روي في «الصحيح» على أوجه» منها: «لا تسَافر المَرأة 
ثاثا إلا ومعها ذو و وفي رواية : «فوق ثلاثِ»» وفي رواية : «ثلاثة»» 
وفي رواية : يحل اراو تون بالل الوم الاخرء ll‏ مَسيرًة ثلاَثِ لال 
1 ا وا ذو ا وفي رواية: «لا تساف همين من الذَْر إلا وَمَعَهَا ذو 

ا او رَوْجُها»» وفي رواية : ھی أن تسافر المراة مسيرة يومين» وفي 
رواية: «لا يحل لا مرأة مسلمة تسافرٌ مسيرة ليلةٍ إلا ومعَها ذو منها»» وفي 
رواية : رلا يحل لامرأًة تومن بال و الأاخرء ر 2 إلاأمَعَ ذي 


ر 


مَخْرَم» وفي رواية : «مَسيّرة يوم وَلَيلَةِ»» وفي رواية : «لاً ساف امراة إلا مع ذي 
محرم) . ) 

هذه روايات مسلم» وفي رواية لأبي داود: «لا تسافرٌ بریدا» والبرید: 
مسيرة نصف 0 


قال العلماء: اخحتلاف هذه الألفاظ ؛ لاختلاف السّائلين» واختلاف 


)١(‏ رواه البخاري .)۱٠۸(‏ كتاب: تقصير الصلاةء باب: في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم 
۱۳۳۵)» كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» وهذا لفظ مسلم . 

(۲) انظر هذه الروايات في «صحیح البخاري» (۱۰۳۷). و«مسلم» (۱۳۳۸)» (۲/ )٩۹۷٩‏ عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما -. 
والبخاري (۱۱۳۹)» ومسلم (۸۲۷)» (۲/ ٩۷١‏ -4۷1)» عن أآبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -. 
والبخاري »)۱۷٦۳(‏ ومسلم ۰)۱۳٤۱(‏ (۲/ 4۷۸)ء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
ومسلم (۱۳۳۹)» (4۷۸/۲)ء وآبو داود (۱۷۲۲)» (۲/١٤٠۱)ء»‏ عن أآبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 
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المواطن» وليس في النَّهي عن اللاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد. 

قال البيهقي : كأنه ية سنل عن المرأة» تسافر ثلاثاً بغير محرم» فقال: «لاأً)» 
ME a,‏ عن يوم فقال: «لا»» رَكذلك البرید» فأدّى كل 
منهم ا ey‏ عن راو واحد» فسمعه في مواطن› 
يروي تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح» وليس في هذا كله تحديد لأقلٌ ما يقع 
عليه اسم السّفر» ولم برد اة تحديد أقل ما يسكّى سفراًء فالحاصل: أن كلّ 
ما يسمى سفرا تنتهي عنه المرآة بغير زوح أو محرم» سواء كان ثلاثة آيام» أو 
يومين» أو يوماء أو بريداًء أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس - رضي الله عنهما - 
المطلقة» وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»» 
وهذا یتناول جميع ما يسمّى سفراً» والله أعلم . 

واعلم : آنه لا بد من تبيين المَخرَم» ومعرفة حده» وحقيقته : 

قال العلماء من الشّافعية: د التي يجوز التظر إليها والخلوة 
بها» والمسافرة بها: كل من حرم نكاحها على الابيد بسبب مباح؛ لحرمتهاء 
فقولنا: على التأبيد احتراز من أخت المرأة» وعمتها وخالتها ونحوهنً. 

وقوله: بسبب مباح : احتراز من أمٌ الموطوءة بشبهة» وبنتهاء فإتهما يحرّمان 
على الابيد وليستا محرّمتين ؛ لأنٌ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ حيث إِنّه 
لیس بفعل مكلف . 

وقولنا: لحرمتهاء احتراز من الملاعنة؛ فإنّها محرَّمة على التأبيد بسبب 
مباح» وليست محرماً؛ لأ تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوبة وتغليظاًء والله. 
آعلہ. 

أا قوله بل : «لاً يحل لإمرَأة؛» فهو عام في كل امرأةء سواء الشابة 
والعجوز. 

وحكى القاضي عياض عن الباجي من المالكيّة: أته قال: هذا عندي في 


(۱) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي (۳/ .)٠۳۹‏ 


0۷ 


الشّابةء فما الكبيرة غير الشابة» فتسافر كيف شاءت كل الأسفار بلا زوج 
ولا محرم. 

قال شيخنا آبو زكركًا التووئْ» - قدّس الله روحه -: وهذا الذي قاله الباجي 
لا يوافق عليه؛ لأنٌ المرأة مظتة المع فيها والشّهوة» ولو كانت كبيرة» وقد 
قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء التاس وسقطتهم ما لا 
يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوتهء وقلة دينه ومروءته» وكثرة 
خيانته» ونحو ذلك» والله أعل. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: والّذي قال الباجي تخصيص 
للعموم بالتظر إلى المعنى» وخالفه بعض الشافعية المتأخُرين» قال: وقد اختار 
هذا الشافعي : أن المرأة تسافر بالأمر ولا تحتاج إلى أحد»ء بل تسير وحدها من 
جملة القافلة » وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث» والله أعله. 

وقوله ي : «نَؤْمِنٌُ باه وَاليَوْم الآخر. 

ت ا ا لن الاخ عي الل اكا اع 
والوقوف مع حدوده» في الظّاهر والباطن» وأنًٌ الحامل على ذلك إِتّما هو 
الإيمان لاغير» فإلٌ من علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وألّه محاسب 
عليه يوم القيامة» حمله ذلك على النَقَيّد بفعل المأمورء وترك المنهيّ» وذلك هو 
المطلوب» وال أعلم. 

وقوله اة : «أَنْ ثُسَافرَ» هو مطلق في كل سفر» طويلاً كان أم قصيراً» كما 
ناه في الكلام على روايات الحديث. 

وهل هو عام في سفر كل طاعة» آم مخصّص؟ 

أمّا سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلامء فاتفق العلماء على وجوبه» 
وإن لم يكن معها أحد من محارمها. 


(۱) ) انظر : «شرح مسلم؛ للنووي (۹/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام؛ لابن دقیق (۳/ .)٠۹‏ 
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وما سفر الح آو العمرة» فإن كانا واجبين» وهي مستطيعة كالرّجل»› فهل 
يشترط لاستطاعتها وجود محرم لها في سفرها لهما؟ فمذهب الشافعيّ في 
المشهور عنه: لا يشترط المحرم» بل يشترط الأمن على نفسهاء وبه قال عطاء» 
وسعيد بن جبير» وابن سيرين» ومالك» والأوزاعيٌ. 

قال أصحاب الشّافعىّ: ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقاتِ» 
ولا يلزمها الح إلاً بأحد هذه الأشياء. 

واشترط أبو حثيفة المحرم لوجوب الح عليهاء إلا أن يكون بينها وبين مكة 
دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعة من أصحاب الحديث» وأصحاب الرَأي» 
وحكي أيضا عن الحسن البصريّ والتخعي . 

وإن كانا تطوعاء أو سفر زيارة» أو تجارة» ونحوها من الأسفار التي ليست 
واجبةء فقال الجمهور: لايجوز إلا مع زوج أو محرم» وقال بعضهم : يجوز لها 
الخروج فيها مع نسوة ثقات» كحجة الإسلام. 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: واتفق العلماء على ته ليس لها أن تخرج 
في غير الح والعمرة» إلا مم ذي محرم» إلا الهجرة من دار الحرب» كما 
ذكرناء قال: والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار 
الدين› دینها ونقسهاء 2 كذلك التّأخر عن الحج» كيف وهو 
مختلف في أنه على الفورء أم اللّراخي” فالّذين اشترطوا المحرم لوجوب 
الحجح استدلوا بهذا الحديثء فان سفرها للح من جملة الأسفار الداخلة 
تحته» فيمتنع إلاً مع المحرم» والّذين لم يشترطوه قالوا: المشترط الأمن على 
نفسها مع رفقةٍ وتز رجالا اوا كما ف ولا شك أن سن العا 
تعلق بالعاين إذا تعارضاء وكان كل واحد منهما عاماً من وجه» خاصا من 
وجه: بیانه: آن قوله -عز وجل -: ول عل الاس حح ابیت مَنِ اَسَطَاعَ لي 
سیا € [آل عمران :۹۷] يدخل تحته الّجال والتساءء فيقتضي ذلك أته إذا وجدت ‏ 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۹/ .)۱۰٤‏ 
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الاستطاعة المفق عليهاء أن يجب عليها الححٌء وقوله كلل : «لا يحل لامُرأة 
الحديث خاص بالنساء» عام في الأسفارء فإذا قيل : وأخرج عنه سفر الحج 
بقوله  :‏ ولو عل اناس حح ليت [آل عمران:۹۷]» قال المخالف : ويعمل بقوله: 
ولتو عل الَا حح ألْسَيْت) [آل عمران :۹۷]» فتدخل المرأة فيه» ويخرج سفر الحج 

عن النهي» فيقوم في كل واحد من الحديثين عموم وخصوص» ويحتاج إلى 
الترجيح من خارج . 

وذكر بعض الظاهرية: أله يذهب إلى دليل من خارج»› وهو قوله ميد ‹ 
تمنعوا إماء الله مساج الله ولا يجه ذلك؛ لكونه عامَاً في المساجد» 
ويمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السّفر في الخروج إليه؛ الخد 
الى 

وقوله 4 : «مَسيرة يَوْم ليلو إل وَمَعَهَا حُرمَة» وللبخاري : «مَسِيرَة يوم إلا 
مَعَ ذِي 2 تقدم الكلام على اختلاف الرٌوايات» في مسيرة السّفر» وألا 
منها كلّها» وعلی حقيقة المحرم. 

ولا شك أن ذا المحرم عام في محرم السب؛ كابهاء وآخيهاء وابن آخيهاء 
وخالهاء وعمّهاء ومحرم الرّضاع» ومحرم المصاهرة؛ كأبي زوجهاء وابن 
زوجها» واستثنى بعضهم ابن زوجهاء وقال: يكره السّفر معه؛ لغلبة الفساد في 
التاس بعد العصر الأرّل؛ ولان كثيراً من الاس لا ينزل زوجة الأب في النَفرة 
عنها منزلة محارم التسب» والمرأة فتنة» إلا فيما جبل الله النفوس عليه في النفرة 
عن محارم النسب. 

والحديث عاءً» فإن كانت الكراهة للگحريم إلا مع محرمية» لزم الرّوج» وهو 
بعيد مخالف لظاهر الحديث» وإن كان للتنزيه للمعنى المذكور» فهو آقرب 

اتشوقاً إليه» ويقويه استثناء السفر مع المحرم» فيصير التقدير : إلا مع ذي محرم» 


ر 


e فیحل‎ 1 


۹1۰ 


ويبقى النظر في قولنا: يحلٌء فهو يتناول المكروه» أم لا؛ بناء على أن لفظ 
يحل يقتضي الإباحة المستوية الطّرفين» فإن قلنا: لا يتناول المكروه» فهو قريب 
جد في التخصيص » وإن قلنا: يتناوله» فهو مشكل› والله أعلم . 

ثم الحرمة في إحدى الرّوايتين بمعنى: ذي المحرم» وإن استعمل استعمالا 
لغوياً فيما يقتضي الإحرام» فيدخل فيه الرّوج لفظاًء فيلحق في الحكم بالمحرم 
في جواز السّفر معه» وأولى بالجواز» والله أعلم . 

هذا حكم السفر وما يتعاًق به» والخلوة ملحقة بحكمه. 

آنا إذا خلا الأجنبيْ بالأجنبية من غير ثالث معهماء فهو حرام باتفاق العلماءء 
وكذلك لو کان معهما من لا يستحیا منه؛ لصغره؛ کاپن سنتین وثلاث»› ونحو 
ذلك» فان وجوده كالعدم» وكذا لو اجتمع رجالٌ بامرأة أجنبية» فهو حرام 
بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب؛ فإن الصحيح جوازه؛ لتواطؤ الرّجال 
على المرأة» وعدم مواطأة التساء على الرّجل الواحد. 

والمختار: أن الخلوة بالأمرد الأجنبيّ الحسن كالمرأة» فتحرم الخلوة به» 
حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرّجال المصونين» قال أصحاب 
الشافعيٌ: ولا فرق في تحريم الخلوة بحيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو 
رها 

ويستثنى من هذا كله مواضمٌ الضرورةء بأن يجد امرأةً منقطعة في الطّريق› أو 
نحو ذلك» فيباح له استصحابهاء بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها» وهذا 
لا حلاف فيه» ويدلٌ عليه حديث عائشة - رضى الله عنها - فى قصة الإفك والله 
أعله. ۰ ۰ 

O Û Û 


۹٩۱ 


باب الفدية 


عَنْ َب الله بن مَعقَل قال e‏ أله عن الفذيةء 
قال : رلت في خاصَة ڏهِي لم ا عَامَةَ حولت إلى رشو ل الله اة وَالقَمْل 
ينتار عَلّى وَجُهي» فَقَال: ما ّث أَرّى الوَجَع بلع بك اتی او : ما كت أرَى 
الجَهُد بلع منك E ٠‏ جد شاء؟»» قَقَلت: لا قال : «فصم ثلائة يام و 
طم ست ايء لكل كين ضف صاع“ 

وفي رواية : مره رَسُول الله يا أن بُطيم فَرَقا بين ستَةٍ أو يَهْدِيّ شاه 

يصوم ثلاثة E‏ 

ما عبد الله بن مَعْمّل : فهو تابعيجّء كوفيّ» ثقة» من خيار الابعين » کنيته: ا 
الوليد» روى عن عبد الله بن مسعود» وثابت بن الضكاك» وكعب بن عجرة» 
وعدي بن ثابت» وروی عن علي بن آبي طالب» وروی له البخاري ومسلم 
ها 

وأمًا أبوه مَعقَل: فهو - بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف - 


)١(‏ رواه البخاري »)۱۷۲١(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: الإطعام في الفدية نصف 
صاع» ومسلم (١١۱۲)ء‏ كتاب: الحج› باب: جواز حلت الرأس للمحرم إذا کان به آذىء 
وهذا لفظ البخاري . 

(۲) رواه البخاري (۱۷۲۲)ء كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: النسك شاة» ومسلم 
.)۸٦۲ /۲( »)۱۲۰۱(‏ كتاب: الحج» باب: جواز حلت الرآس للمحرم إذا کان به أذى . 


۹1۲ 


مَُرّن - بض الميم وفتح القاف وكسر الرًّاء المشددة - مزنيّ» كوفيّء له صحبةء 
قاله أحمد بن عبد الله العجلي . 

قال الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه «الأربعين»: ليس لعبد الله بن مَعقل 
هذا في «الصحيحين» غير حديث : «اتقوا انار ولو بش تمرة»”'» قال: ويشاركه 
في اسمه واسم بيه NE oL‏ يروي عن عائشة» 
يروي عنه آشعث بن سليم وعبد بن حنين . 

قال شيخنا أبو زكريًا النووی الحافظ - رحمه الله -: وهذا الذي ادعاه 
عبد القادر غلط» ففي «اصحيح البخاري» في كتاب: الحج»› في باب: إطعام 
المحصر في الفدية نصفَ صاع» عن عبد الله بن معقل المزني هذا» عن كعب بن 
عجرة» حدیث» والله آعلم . 

وهو كما قال» بل الحديث في «صحيح مسلم» أا کا دك ال 


رحمه ایل < 


وأا كعْبٌ بن عَحْرَة: فکنیته : أبو محمّد» ويقال: أبو عبد الله ويقال: آبو 
إسحاق» وهو أنصاري من بني سالم بن عوف»› ویقال : من بلي بن الحاف بن 
قضاعة» وقيل عير ذلك› وقیل : هو حليف لبني عوف بن الخزرج› وهم 
القواقلة» وقيل : حليف لبني سالم من الأنصار . 

وأبوه عجرة - بضم العين المهملة › وسکون الجيم ٠‏ وقیل : هو عجرة بن 


امية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد. 


›»)٠١٠١( رواه البخاري (١١٠)ء كتاب: الزكاةء باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة» ومسلم‎ )١( 
›» كتاب: الزكاةء باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» عن عبد الله بن معقل‎ 
.- عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه‎ 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٦(‏ ١۱۷)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۱۹١ /(‏ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم »)۱۹۹/٥(‏ و«الثقات» لابن حبان /٥(‏ ١۳)ء‏ 
و«تهذيب الكمال؛ للمزي /١١(‏ ۹٦۱)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» له أیضاً .)۳١/١(‏ 


۹1۳ 


شهد كعبٌ هذا بيعة الرّضوان» وقال ابن الأثير: تأحر إسلامه» روي له عن 
رسول الله ية سبعة وأربعون حديثاء اتفق البخاريّ ومسلم على حديثين» وانفرد 
مسلم بآخرين» وروى عنه بنوه: إسحاق» وعبد الملك» ومحمد» والرّبيع» 
ومن الصحابة العبادلة: ابن عمر» وابن عبّاس» وابن عمرو بن العاص» 
وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم ٠‏ وخلق من التّابعين› وروی له آصحاب 
ال لهند 

مات بالمدينة سنة إحدى» وقيل : النتين» وقيل: ثلاث وخمسين» وله 
خمس وسبعون سنة . 

وأا قوله: «فَسالتة عن الفدية› قال : رلت في حَاصةء رهي لک عَامَةَ 
الائل هو عبد الله بن معقل» والمسؤول: هو كعب بن عَجرة» وهو الذي نزلت 
فيه خاصة - يعني : الفدية - ويريد بقوله: خاصة : اختصاص السبب الذي نزلت 
به» ویرید بقوله: «لكم عامَةَ: عموم اللفظ في الآية بقوله: ہن کان نکم یسا 
أو وء دى من رَأسِِ ديه مهيام أو صِدََةٍ أو سك [البقرة:٦۱۹]»‏ وهذه صيغة عموم. 

وقوله ا : «ما كث أرّى» بض الهمزة؛ أي: اظن . 

وقوله ب : «الوَجَح أو الجَهدَ َع بِكٌ ما أَرّى» هو شك من الرّاوي» هل قال: 
الوجع» أو الجهد؟ . 

والجَهْد: بفتح الجيم؛ هو المشقّةء وبالضّة: الطَاقة» ولا معنى لها هناء إلا 
أن يكون الفتح والضّمٌ لغتين في المشقة. و«ما أرى»: هو بفتح الهمزة؛ هو من 
رؤية العين؛ أي: ما آشاهد ببصري . 

وقوله: «فأمره رسول الله کيا آن بطم فَرَقاً بَنَ س : الفرق - بفتح الرّاءء 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» »)۲۲١/۷(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(۷/ ۰). و«الثقات» لابن حبان .)۳٥۱/۳(‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۳۲۱۹)ء 
و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (١٠/۱۳۹)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير /٤(‏ ٤٥٤)ء‏ «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۳/ .)٠١‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)٥۹۹/٥(‏ و«تهذيب 
التهذیب» له أیضاً (۸/ ۳۹۰). ٠‏ 


۹1٤ 


وقد تسكن زهي اه اصع e‏ «لكل 
مسکين نصف صاع»» وفي التّانية هذه بقوله: « بين ست . 

وقوله ية : «أتجد شاة؟» قال: لاء وفي اللّانية : «او يهدي شاة» هذا هو 
السك المجمل في الآية الكريمة في قوله تعالى: « قذي من صِيَام أو صِدَقَةٍ أو 
سك 4 [البقرة:٦1۹]»‏ ولیس المراد بقوله: آتجد شاة؟ قال : لا فأمره بالصوم أ 
الإطعام: أن كل واحد منهما لا يجزىء إلا عند عدم الهدي» بل هو محمول على 
أن سؤاله عن وجدانه» فان أخبره ده » آخبره لا ن مخ بينه وبين الصيام 
والإطعام» وإن عدمه»› فهو مخيّر بين الصيام والاإطعام. 

رلا فك أذ لفط الاية والحديث معا يقتضى الخير بين الخضال اللاتف 
المذكورة؛ فالصّيام والصّدقة والنسك مجملات في الأية الكريمة» مبيّنة في 
الحديث» فالصّيام مين بثلاثة أيام» وأبعد من قال من المتقدّمين: إن الصوم 
عشرة يام ؛ وات ىڭ 

والصدقة : ثلا ثة آصع ؛ لکل مسکین نصف صاع . 

والتّسك : وأاحدته نسيكة ؛ وهي الديحة وأعلاها نذه وآوسطها ق 
وأدناها شات يما شاء دبح › فهذه الفدية على التخبير › والتقدير : يتخير بين 

وکل هدي او إطعام يلزم المحرم› یکول بمكة› ویتصدق به على مساکین 
الحرم» إلا الهديّ الذي يلزم المحصر؛ e E‏ 

وآمّا الصوم: فاه يصوم حیث شاء» وقد اتفق العلماء على القول بظاهر هذا 
الحديث› لكن وقع الخلاف على الإاطعام» هل ي يتعبّن من الحنطة مقداراً وعينا؟ ) 

فحكي عن أبي حنيفة والقّوري : أن نصف الصّاع لكل مسكين» إِنّما هو في 
|اللحنطة» فأمًا ال وغیره»› فیجب صاع لکل مسکین . وهذا خلاف نصه في 
الحديث› فی (صحيح مسلم»: «ثلاثة آصع و وعن أحمد بن حنبل 


(۱) رواه مسلم (۱۲۰۱)» (۲/ ۸1۱)ء کتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به آذى . 


۹10٥ 


TT ETE‏ «لكلٌ مسكين مد حنطةء أو نصفٌ صاع من غيره؛ وعن 
الحسن البصري › وبعض السّلف أله يجب إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة 
او فا مدرد ا ا 

وفي الحديث دليلٌ: على جواز حلق الرس للمحرم من أذى القمل» وقاسوا 
فلا ف ما ا الورک 

وفيه دليل : على أن السَّْة مبينة للمجمل فى الكتاب . 

وفيه دليل: على أن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابيٌ» مرفوع إلى 
التب ا إذا لم يضفه إليه ياة؛ بقول كعب - رضي الله عنه -: «نزلت في 
خاصَةً» وهي لكم عامَة) 

وفبه دلیل : على انه يشرع لكبير القوم أو عالمهم› إدا رأی ببعض آاتباعه 
ضرراء أن يسأله عنه» وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج . 

: على أله إذا حلق لغير ضرر» ry‏ 
إذا وجبت في الضرر بالخروج منه فلن يجب في الثرّه به من طريق الأولى» 
لكنه في إزالة الضرر يجب الفديةء ولا یکون إثماً وفي الكرفّه به يجب» ویکون 
إثماء وال أعلم . 

JÛ Û 


۹٩ 


الحديث الأو ل 


عَنْ ابي د E‏ ځويْلدِ بن عَمْرٍو الخراجِي العدوي - ر 
RS‏ و St‏ ائ ا مث ار 

حَدَثَكَ قولا د شر ل ل الق ون ذم تيء > قَسمعته أذْتَاىَء ووعاه 
ا َأَبَّصَرَنهُ عَبْتَايّ حينَ تكلم به أنه خمد اله وای عله م قَالَ: ِن 
حَرَمَها الله» ولم رمم لا يحل لامْریء يُؤْمِنٌ باش وَاليَوْم الآخر أن 
شفك بها دما وَلاً يَعّْضدَ بها د سَجَرَةَء قَإِنْ أَحَدّ رخص بقتال رَشول اہ ی 
فقولوا: إن الله أَذِنَ لرّشوله کيا E‏ و اون لي سَاعَة مِن نهار 
وَقذ عَادَت حُرمَتها اليَوْم؛ كحُرْمَتهًا بالأمس» ليلع لامد العَائِبً»» فقيل 
اا ا e‏ يٌَ! إن الحرم لا 


eT‏ المعجمة e‏ ا الخيانة» وقيل : البليّة› 
وقيل : التّهمةء وأصلها في سرقة الإبلء ل 
والخَاربُ اللص ؛ يحب الخاربًا 


(۱) رواه البخاري (£€ °( کتاب : العلم» باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب› ومسلم (€ 0( 


کتاب : الحج»› باب : تحریم مكة. . 
(۲) انظر: #الكامل» للمبرد (۲/ ۹۳۷)ء و«غريب الحديث؛ للخطابي .)۲١١/۲(‏ 


۹۷ 


اا أو شرح » فهو - بضمٌ الشين المعجمة» وفتح الرّاء» وسكون الياءء 
وبالحاء المهملة - خويلد» - مصغر خالد - بن عمروء وقيل : عمرو بن خويلد» 
وفيل: هانىء بن عمرو»ء ويقال: عبد الرّحمن بن عمرو بن صخر بن 
عبد العرّى بن معاوية بن المحترمْنَ عمرو بن رَمَان بن عدي بن عمرو بن ربيعة» 
أسلم قبل فتح مکة» وكان يحمل أحد آلوية بني كعب من خزاعة الثلاثة يوم فتح 

روي له عن رسول الله يه عشرون جا تفق له البخاریٌ ومسلم على 
حدیثین » وانفرد البخاریٌ بحدیثِ . 


روی عنه: نافع بن جبير بن مطعم» وسعید بن آبي سعيد المقبري» وروی له 
أصحاب السّنن والمساند» مات بالمدينة سنة ثمان وسين“ . 

وأا الخُرَاعيٌ: فبضمٌ الخاء المعحمة» وفتح الرّاي» ثم الألف» ثم العين 
المهملة» ثم ياء التسب» نسبة إلى خراعة. 

والعدويّ : بفتح العين والدّال المهملتينء ثم الواوء ثم ياء اللّسب» نسبة إلى 
عدي خزاعة»› وهي نس لی قیال س ادها هده 

ويقال له: الكعبي» : نسبة إلى كعب خراعة» وهي نسبة إلى قبائل أربعة› 
أحدها هذه. 

وأمّا عَمْرُو بُ سعيد بن العَّاص: فكنيته» أبو آميّة الأموي» قيل : له روايةء 
N‏ 
المعروف بالأشدق؛ لقب به لاه كان عظيم الشدقين»› وقيل : ل ها 
لکلام جری بینه وبینه» وهو مشهور . 


(۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۲۹٠١ /٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.))۲۲٤ /۴(‏ و«الجرح والتعدیل؛ لابن بي حاتم () و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)۱۱١‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۹۸۸/6)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ١١٠)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ٤٠٥)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۳/ »)٠٠١‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ ٤‏ ۲۰). و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)١۳۸/١۲(‏ 


۹۹۸ 


وأبوه سعيد صحابي» کنيته بو عثمان» ويقال: آبو عبد الرّحمن. 

سمع عمرو هذا آباه» وروی عنه شبابة بن عاصم» روی له الترمذيّ حديثاً من 
رواية عامر وأيُوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص . وقال عقبة: حديثه 
غريبٌ» لا نعرفه إلا من حدیث عامر» وأوب بن موسی» رواه عن أبيه عن جه 
قال : وهذا عندي مرسل» قال غير واحد من المؤرُخين: قتله عبد الملك بن 
مروان بیده» والله أعل. 

وأمّا ألفاظه : 

فقوله : «وَهُو يبْعَّثُ البُعُوثٌ»: هي جمع بعث بمعنى المبعوث» وهو من باب 
تسمية المفعول بالمصدر» والمراد بالبعوث: القوم المرسلون للقتال» ونحوه. 

وقوله: «إلى مكة» اعلم أن مكة وبكة - بالميم والباء -» لغتان عند جماعة 
العرب» والعرب تعاقب بين الميم والباء» فتقول: سبد رأسه» وسمد. 

واختلف في معناهماء فقيل: بكة: [موضع البيت» ومكة: اسم البلد. 
حكاهما المارودي عن النخعي وغيره]› 0 5 موضع البيت والمطاف» 
ومكة: البلد كله . وقیل : نالحد اة وة الحرم كله حکاه أيضاً 
عن زيد بن أسلم والزهري . 

فحينئذ مكة أعم من بكة؛ لکونھا اسما للحرم كلّه» أو للبلد كله وبة إما 
للبيت فقط› أو مع المطاف» وإمًا لجميع المسجد. 

و من قول العرب : مك القصيل ضرع أمّه» وامتگه: 
إذا امتصّ جميع ما فيه من اللبن» وقيل : لأنَّها تمك الذنوب؛ أي: تذهب بها. 


(1) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/۳۸۸)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
۲۳/۲). و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ .)١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
»)۲۹٤ /۰(‏ و«تهذیب التهذیب» له - آیضاً - (۸/ ۳۳). 


۹14۹ 


الطّواف» وقال اللّيث: لأنّها تبك أعناق الجبابرة؛ أي تدفُهاء والبكّ: الدَق. 

ويقال لمكة - أيضا-: أمٌ القرى» والبلد الأمين» وأ زرحم بضم الرّاء 
وسكون الحاء المهملة ؛ لأن الرحمة تنزل بهاء وصْلاح - بفتح الصاد وكسر الحاء 
مبني على الكسر كقطام -» ونظائرهاء والباسّة - بالباء -؛ لأتها تبسن الظالم ؛ 
أي : ا والناسّة _ بالنون -» والنساسة؛ لأنها تنس الملحد فيها؛ آي : 
تطرده. وقيل: لقلَّة مائهاء وهو اليبس؛ حكاه الجوهريّ عن الأصمعي» 
والحاطمة» والرًأس» وكونّى -بضم الكاف وبفتح المثلثة -» والعرش» 
والقادسة6-والمقدسة› فهدة س ع اا : 

وكثرة الأسماء؛ لشرف المسمّى» ولهذا كثرت أسماء الله -عز وجل - 
ورسوله ميد . 

وهي أفضل البقاع» عند الشافعيٌ والجمهور» وقال مالك وطائفة: المدينة 
أفضل» وقال القاضي عياض - رحمه الله -: الخلاف إنما هو فيما عدا مدفن 
النبي کا آم مدفنه» فهو أفضل بقاع الأرض مطلقاء ونقل الإجماع عليه» والله 
أعل“. 
قوله: «اتَنْ لي أَيها المي أَنْ أحَدَنَكَ»: إنما استأذنه في تحديثه؛ ليكون 
أدعى إلى قبول حديثه» وتحصيل الغرض منه؛ فإ الخْلط عليه قد يكون سبباً 
لإثارة نفسه» ومعاندة من يخاطبه. . 

وقوله : «أَحَدَثك قَوْلاً قَام به رول الله ياف سَمعتة ااي وَوَعَاهُ لبي الَا 
ك ا ك ` 


ه 2 ATE‏ | ر 
وقوله: «سَمعته أَذْنَایً» نف لتوهُم أن يون رواه عن غيره. 
وقوله: «(وَوّعاه د بی تحقيق لفهمه› والتقبّت فى تعقل معناه. 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (ص:٠۲۸)ء‏ وما بعدهاء و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 


»)۱۱١ /۱(‏ و«تحریر ألفاظ التنبيه» للنووي (ص‌ :۱۳۳ _ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۹۳/۹). 


۷۰ 


وقوله: «وَأنّص رَه ڪَينَايَ جين تكلم به أله خمد الله رأثي عَليْه» زيادة في 
تحمَيو تحقيق السّماع منه والفهم عنه بالقرب والرؤية› وأ سماغة هة لشن هو اأغنمادا 
على الصوت دون حجاب» بل على الرؤية والمشاهدة» وأّه بدأ بما ينبغي أن يبدا 
به في الکلام وغیره. 

وقوله ي : إن الله حرم مَكَةَء وَل يُحَرّمها الّاس» معناه: تفهيم المخاطبين 
تعظيم قدر مكة» بتحريم الله تعالى إبّاها» ونفي ما تعتقده الجاهلية» وغيرهم ؛ 
من أنهم يحرّموا أو يحللواء وإذا كان الأمر كذلك» فلا يحل لامرىء يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يسفك بها دماً؛ لاه من آمن بالله» لزمه طاعته» ومن آمن باليوم 
الآخر» لزمه القيام بما وجب عليه» واجتناب ما نهي عنه مخلصاً خوف الحساب 
عليه . 

وقوله عل : «فَلاً يحل لامریءِ يۆمن باه وَاليَوْم الآخر أن يفك بها دما 
يسفك ‏ بكسر الفاء» وحكي ضمَها - ومعناه: يسیله. 

«وَلاً یَعّْضدَ بها شجَرة» وال القطع› يقال : عَضد بفتح الصادء يعضد 
بكسرهاء وهذا الخطاب عند علماء البيان» من باب خطاب التّهييج » ومقتضا : 
أن استحلالٌ هذا المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الاخرء بل ينافيه» 
فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف» ولو قيل : لم يحل لأحد مطلقاء لم يحصل 
فيه هذا الغرض 

ومن خطاب التهييج قوله -عز وجل -: « 2 ولوا ن کشر 
© [المائدة:۲۳]» وغير ذلك مما يناسبه من الايات 


2 
مؤمز ين( 
وقد توهُم بعض E‏ أن هذا الحديث في قوله بي : «لا يحل» 
ا آخره» على نه ا رام لوا مخاطبین بفمروع الشرع» 
والجواب عن هذا اللوهم: أن ذكر وصف الإيمان بالل واليوم الاخر 
للشخص» هو المحصّل للإيمان له» والمؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الشرع» 


۹۷۱ 


وينزجر عن محرّماته» ويستشمر الأحكام منه» فجعل الكلام فيه» لا أن غيره من 
الكمار ليس مخاطباً بالفروع» كيف وخطابه بهذه الكيفية ؛ إنّما هو لللّهييج إلى 
عدم استحلال المحرّم وتحريم المحلل» واستقباح ذلك من المؤمن» والله أعلم . 

وقوله ک: «قإِن أَحَدٌ تَرَحَصَ بقتالِ رَشول الله ي إلى آخره يقتضي هو 
وقوله ڪي : «مَنْ دحل دار بي سفيان فهو آمنٌ»“ وجود قتال منه ياء وأن مكة 
فتحت عنوة» وهو مذهب أبي حنيفة» والكثيرين» أو الأكثرين. 

وقال الشافعي - رحمه الله » وغيره: فتحت صلحاً» وتأولوا الحديث على 
أن القتال كان جائزاً له بيا فيها لو احتاج إليه» لكنه ما احتاج إليه» ولو احتاج 
إليه» لفعله» وضعّف ذلك» واستبعده جماعة بما ذكرنا أوّلا. 

وقوله ا : «وَلْبلغ الشَاهدٌ الغائب»: كل من حضر شیئاً» وعاینه» فقد 
شهده» وقیل له: شاهد. والغائب : من غاب عنه. وهذا اللفظ جاءت به أحاديث 
كثيرة» وقد أمر الله - عز وجل - نيه کي في کتابه بالتبليغ» وحت عليه في غير 
آية؛ من النصيحة لله ورسوله» وإقامة الكتاب : قوله تعالى : < # تاها ألرَسول بل 
ما ازل بلک ين ريك € [الماسة:۷٠]»‏ وفي قوله -عز وجل -: إا صخا ر 
ورسول 4 [التوبة »]۹١:‏ وقوله تعالى : ولو نمم إذظلموا سه4 [التساء: »]٦٤‏ 
9 ولو نهم أقام التورنة واأإ نجير وما أرل الم من ديهم [المائدة:٠٠]»‏ ومن جملة ذلك 
كله البلاغ» والله تعالى أعلم . 

وقول عمرو لأبي شريح : «اَت أغْلَمٌ ذلك مِنْكَ» إلى آخره: هو کلامه» ولم 
يسنده إلى رواية. 

وقوله: «لا يعيذ عاصياً» ؛ ف لا يعصمه . 

وقوله: «ولاً قارا بخُربة»» الحَربة - بفتح الخاء المعجمة وسكون الرّاءى 
ويقال بضمٌ الخاء - وأصلها: سرقة الإبل؛ كما قال المصنف» وقد فسّرها بالبلية 
والتّهمة على وجهين : 


(۱( رواه مسلم (۱۷۸۰)» کتاب : الجهاد والسير› باب : فتح مكة» عن أبي هريرة- رضي الله عله . 


۹۷۲ 


الأول : في «صحيح البخاري»: ويطلق على كل خيانة» سواء كانت في 
الإبل آو غيرها. وقال الخليل: هي بالضم: الفساد في الدين› من الخارب؛ 
وهو اللص المفسد في الأرض» وقيل : هي العيب» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة: 

منها: حسن الأدب في مخاطبة الكبار» لا سيَّما الملوك والأمراء» لاسيما 
فيما يخالف مقصودهم . 

ومنها: التنبيه على قبول علم الإنسان بحفظه ووعيه ومعاينته ممّن أخذه منه؛ 
نكرت اذغ إلى قو لهو الك محتقا 

ومنها: أن الإيمان باله واليوم الآخر يقتضي امتثال أمر الله تعالى» واجتناب 
نهيه» وخوف الحساب على ذلك» ورجاء القّواب عليه. 

ومنها: أل الأجوع في كل حالة دنيوية وأخروية إلى الشّرع» وأ ذلك 
لا یعرف إلا من رسول الله ی وبیانه وتقریره. 

ومنها: الصيحة لولاة الأمور ومناصحتهم» وعدم ألغش لهم» والإغلاظ 
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ومنها: الخطبة للأمور المهمة والأحكام العامة . 

ومنها: وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه في الخطبة. 

ومنها: عظم قدر مكة. 

[ومنها : أن التحريم والكحليل إنّما هو من عند الله تعالى» وأد الاس ليس 
ا ا 

ومنها: تحريم مكة» واختلف العلماء في ابتداء تحريمهاء فقال الأكثرون: 
لم تزل محرّمة من يوم خللق الله السموات والأرض . 

وقیل: ما زالت حلالاً إلى زمن إبراهيم ية كغيرهاء ثم ثبت لها الشحريم من 


(۱) ما بین معکوفین ساقط من «ح». 


A 


زمن إبراهيم» واستدل للقول الأول بقوله کل : «إِنّ هذا البلد حرَمَة الله يوم حَلقَ 
السمواتِ والأرضَ»" واستدل للقول الاني بقوله بل: «إِنَ إبراهيم حرم 
a‏ 

وأجاب الأكثرون عن هذا الثاني : بان تحريمها كان ثابتاً يوم خلق الله 
السموات والأرض» ثم خفي تحريمهاء ثم أظهره إبراهيم ب وأشاعه؛ لا أنه 
ابتدآه . 

وأجاب من قال بالقول النّاني عن الأوّل: بن معناه: أن الله تعالى كتب في 
الاوح المحفوظ أو غيره يوم خلق الله السموات والأرض: أن إبراهيم سيحرّم 
مكة بأمر الله تعالى» والله أعلم . 

ومنها: ما أكرم الله تعالى به رسوله ية من تحليل القتال له بمكة ساعة من 
نهار» وأنه استمرً تحريمها إلى يوم القيامة . 

ومنها: تحريم القتال بمكة . 

قال أبو الحسن الماورديٌء صاحب كتاب «الحاوي» في كتابه «الأحكام 
الشلطانية» : من خصائص حرم مكة: آن لا يحارب أهله» فلو بغى آهله على 
أهل العدل. قإن أمكن رذهم عن البخي بغير قتالٍ» لم يجز قتالهم» وإن لم يمكن 
رهم عن البغي إلا بالقتال» فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون؛ لأنْ قتال البغاة من 
حقوق الله -عز وجل - التي لا يجوز إضاعتهاء فحفظها في الحرم أولى من 
إضاعتهاء وهذا هو الصّواب الذي نص عليه الشّافعي في «الأمً»» في : اختلاف 
الحديث› منه» وفي سير الواقديٰ) منه. 

وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم» ويضيّق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة» 
(۱) سيأتي تخرجيه قريباً. 
(۲) رواه البخاري »)۲٠۲۲(‏ كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي وء ومسلم )۱۳٠۹١(‏ كتاب: 


(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: .)٠١‏ 


۷7٤ 


ويدخلوا في أحكام أهل العدل» قال القمًال: في «شرح التلخيص» في أول 
كتاب: النكاح» في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة» قال: حتى لو 
تحصن جماعة من الكقّار بمكة» لم يجز» فإِته يحرم بها قتالهم فيها. وهذا غلط 
ينبغي أن يعرف» ولا يتر به" . 

وأجاب الشافعىٌ - رحمه الله - في «سير الواقدي» عن الأحاديث بان معناها : 
قرم ب الان عام تالم يعمٌ؛ كالمنجنيق وغيره» إذا أمكن إصلاح 
الحال بدون ذلك» بخلاف ما إذا تحصن الكقار ببلدٍ آخرء فإِلَه يجوز قتالهم على 
کل وجه» وبکل شيءِ» والله أعلم . 

قال شيخنا أبوالفتح بن دقيق العيد القاضي - رحمه الله _": وأقول: هذا 
الّأويل على خلاف الظاهر القويّء الذي دل عليه عموم النكرة في سياق التّي» 
في قوله ب : «فلا يحل لامرىءِ يؤمن بالله واليوم الاخر» أن يسفك بها دما»» 
وأيضا فان التي بيا بن خصوصيًة إحلالها له ساعة من نهار بأن قال : «قَإِن أَحَدّ 
ترص بقتال رسول الله ی فقولوا: ن اله أن لرشولِه وَلَمْ يدن لَكُم»» فابان 
بهذا اللَفظ أن المأذون للرّسول فيه لم يؤذن فيه لغيره» والذي أذن للرّسول 
- عليه السلام - فيه إنما هو مطلق القتالء ولم يكن قتال النبي ييه لأهل مكة 
بمنجنيق وغيره مما يعم؛ كما حمل عليه الحديث في هذا التّأويل. و أيضاً - 
فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق 
القتال فيها» وسفك الدم» وذلك لا يختصٌ بما يستأصل» وآيضا فتخصيص 
E O iE E e SS E A‏ 
الحديث» فلو أن قائلاً أبدى معتى آخر» وحص به الحديث»؛ لم یکن بأولی من 
هذا . هذا آخر کلامه» والله أعلم . 


ومنها: أن الملتجىء إلى الحرم إذا rT‏ لا يقتل به وبه قال 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۹/ .)۱۲٥‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق (۳/ .)۲١-_۲١‏ 
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أبو حنيفة وأحمد؛ لقرله كيار : «لاً يحل لامریءِ ن يَسْفْكَ بها دَما»» وهذاعام» 
تدخحل فيه صور التزاع» قال أبو حنيفة : بل يلجأ إلى آن يخرج من الحرم» فيقتل 
خارجه» وذلك بالّضییق عليه . 

ومنها: تحريم قطع شجر الحرم وانّفق العلماء عليه فيما لا يستنبته الأدميون 
في العادة» سواء كان له شوك يؤذي» أم لاء وسواء الكلأ» وغيره» وقال جمهور 
أصحاب السافعىٌ : لا يحرم قطع الشوك؛ لاله مؤذ» فأشبه الفواسق الخمس› 
ويخصون الحديث بالقياس» واختار ارال من الشافعية التحريم مطلقاً» وهو 
الصحيح . 

وأمًا ما يستنبته الآدميون» ففيه حلاف للفقهاء» فلو قطع ما يحرم قطعه» هل 
يضمنه؟ قال مالك: يأثم» ولا فدية عليه» وقال الشافعيْ» وأبو حنيفة: عليه 
الفدية» واختلفا فيهاء فقال الشافعى: في الشجرة الكبيرة بقرة» وفي الصَغيرة 
شاة» وكذا جاء عن ابن عباس» وابن الرّبير» وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة: 
الواجب في الجميع : القيمة» قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة. 

ويجوز عند الشافعيّ ومن وافقه رعيٌ البهائم في كلا الحرم» وقال أبو حنيفةء 
وأحمد» ومحمّد: لا يجوز» والله أعلم. 

ومنها: أن مكة فتحت عنوة؛ لقوله ك : «وَإِنَمَا ِن لي سَاعَةَ مِنْ نَهار»» 
وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاًء وتقدّم ذلك وتأويله. 

ومنها: التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعته» خصوصا الأحكام والسّنن› 
وهذا مجمع عليه. ) 

ومنها: أن الاعتصام إِنّما هو بالشّرع واتباعه» وأنّ الأماكن الشريفة ونحوها 
من الأنساب والخلفاء لا يمنع من حقٌ أوجبه الله -عز وجل -» ولا يعيذ من 
حدوده وعقابه. ‏ 


# 3% 


۹۷٦ 


الحديث الثاني 


ن َب اله بن عباس E‏ قال رول اللہ ا يوم فتح 
مَکَةَ: دلا هجْرَةَء ولکن جھاد ون“ وَإذا استنفر تم فانْفْرٌوا». 


وال 0 م نے مگ : إن هذا الب حَرَمَه اف وم َل الموَات وَالاأَرْضَ› 
حرام بحرْمَةٍ اله إلى يوم القيامَةٍ» اله لم جل القعال فيه فيه لأْحَدِ قلي ولم 

جل لی ل اة ن هار ا ela‏ إلى يوم القيامة» لا يُعْضدٌ 
شوکه» ولا يقر صيْده لای ت کن وها ولا خی لاء قا 
العباسل : يا رَسول > الها إلا الإذخر؛ فإله لقينهم وب يوتهم» فقال : «إلاً الإذخر» 

القين : الحداد. 

فحت مكة سنة ثمان من الهجرة» في رمضان في اليوم العشرين منه» وهو 
يوم الفتح . 

وقوله مه : «لأهحرَة : هو نف لوجوب الهجرة من مك إلى الندة فان 
الهجرة واجبةٌ من دار الكفر إلى بلاد الإسلام» وقد صارت مكة دار إسلام 
بالفتح» وإن لم يكن النفي من هذه الجهة» فيكون حكماً ورد لرفع وجوب هجرة 
أخرى» بغير هذا السّبب» ولا شك أن الهجرة اليوم واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام» لمن قدر على ذلك. 

EE‏ الهجرة وردت على خمسة أقسام» في الكلام على حديث 
الأعمال بالكات› أرّل الكتاب» وفي ضمن هذا الحديكة الا ار انه ي 
دار إسلام أبداً» والله أعلم . 

وقيل: معناه: لاهجرة بعد الفتح» »> فضلها بعده کفضلها قبله؛ كما قال 


ore,‏ ص 


-عز وجل - : ( يسوی منک انمق من قبل اتح رل [الحديد:٠٠]‏ الية . 


)1( رواه الببخاري c(۳°۱۷(‏ کات الجزية والموادعة› پاب : إتم الغادر للبر والفاجر» ومسلم 
«(\To¥)‏ کاب : الحج» پاب : تحریم مكة . 


47¥ 


وقوله ية : «ولكن جهاد وني ؛ أي: جهاد مع نيّة خالصة؛ إذ العمل مع غير 
النة الخالصة لا يعتد به» ولا يكون صحيحاء ويحتمل أن يكون معناه: ولكن 
جهاد بالعمل لمن قدر عليه أو نية لمن لم يقدر عليه» بمعنى: لو قدر لفعل ؛ 
كقوله ية : «من مات ولم يجاهذ» ولم يحدّث نفسّه بالجهاد» مات على شعبة 
من التفاق». 

ويحتمل أن يكون معناه: ولكن جهاد خاصّء أو مطلق» ونية مطلقة في كل 
نوع من الخير» a‏ 

وقوله ك : «وإذا اشتنفرتّم فانُفْرُوا»» معناه: إذا دعاكم ولي الأمر» أو مَنْ 
يقوم مقامه من نائب وغيره»› ا الغزو» فاذهبوا فيما دعاكم إليهء فإن كان الغزو 
فرض عين» وجب الذهاب إليه عاما» وإن كان فرض كفاية» وجب على من يقوم 
N‏ 

وقوله ل : إن هَدَا البكد حَرَمَة الله يوم حَلَقَ الله الكَمَوَاتِ وَالأرْض» تقدّم 
الكلام عليه في أحکام الحديث قبله» والجمع بين اختلاف ظواهر الأحاديث فيه 

بمعنى الحريم في الوح المحفوظ » وإظهار إيراهيم 6ة له للتاس في زمنه: وال 

اع . 

وقوله 4ة فهو حرام بحرم الله ر إلى يوم القيامَةٍ؛ ال َم جل الان نه 
لأخد»» معناه: تحريم القتال فيه» وان تحريم SS‏ وتقدّم 
الكلام على ذلك في الحديث قبله» وكذلك على قوله: «لا بُعْضد سوکة»» وأن 
الشوك هل يحرم قطعه نفسه» أو يباح لكونه مؤذياً. 

وقوله 4 : «ولا يقر صَيْدهُ ؛ معنی لا ینفر: لا پزعح من مکانه. ونبه اد 
بالتهي عن الإزعاج من مكانه وتنحيته عنه» على الإتلاف» وسائر أنواع الأذى ؛ 
تنبيهاً بالأدنى على الأعلى ؛ فاته إذا حرم الإزعاج والتنحية» فغيره أولى . 


)١(‏ رواه مسلم .)۱۹۱١(‏ كتاب: الإمارةء باب: ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء 
عن أبي هريرة - - رضی ي الله عنه -. 


4۷۸ 


وقوله ي : «وَلاً يط لَمَطََة إلا مَنْ عَرََهَا»: اللْمَطة ؛ الشيء الملقوط› وهو 
بفتح القاف على المشهور الذي سُمع من العرب» أجمع عليه أهل اللَة» ويقال: 
يإسكانهاء نقله الأزهريّ عن الخليل» وقاله الأصمعيٌء والفرًاء» وابنْ الأعرابي. 
ويقال لها: لَقاطة» بضم اللأم» ولط : بفتحها وفتح القاف بلا هاء» نقلهما 
شيخنا العلاّمة أبو عبد الله بن مالك الجياني» ونظم اللغات الأربع في بيت : 

الال وال :رلا ولَقَطٌ مالاقط فَذلقطة 

ومعنى الحديث : لا تحلٌ لقطة حرم مكة إلا لمن يريد أن يعرّفها أبداً من غير 
توقيتِ بسنة» ثم يملكها كغيرها من البلاد. 

وقد ثبت في «(صحیح مسلم» وغیره: «لا تجلٌ لقطتها إلا لمنشد»؛ وهو 
المعرّف مطلقا. وأمًا ناشدها: فهو طالبها. وأصل التشيد والإنشاد: رفع الصوت. 

وقوله بي : «وَلاً يُخَْلّى حَلاه»: الخلا: بفتح الخاء المعجمة مقصور» وهو 
الرّطب من الكلا. قال أهل اللْغة : الخلا والعشب : اسم للرّطب منه» والحشيش 
والهشيم : اسم لليابس منه. و مهموز مقصور» يقع على الرّطب واليابس› 
قال ابن مكّي» وغيره من أهل اللْغة: مما .يلحن العوام فيه» إطلاقهم الحشيش 
على الرّطب» وهو مختص باليابس . 

ومعنى اختلائه: قطعه. فالخلا يحرم قطعه وقلعه» والحشيش يحرم قلعه 
ولا يحرم قطعه» والله أعل". 

وقوله: «فقال العباسٌ: يا رسول الله! إلا الإذخِرً العبَّاسٌ: هو عم 


)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ١٠٠)ء‏ و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أآبي 
الفتح الحنبلي (ص‌:۲۸۲). 

(۲) رواه مسلم »)٠۳٠١(‏ كتاب: الحج»› باب: تحريم مكة» عن أبي هريرة بلفظ : «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد؛. 
وقد رواه البخاري »)۲۳١٠(‏ كتاب: اللقطة» باب : كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - بلفظ : «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ »)٠۲١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» له أيضاً (ص: .)٠٤١‏ 


۹۷۹ 


رسول الله ي تقدّم ذكره. والإذْخرٌ - بكسر الهمزة والخاء المعجمة -: نبت 
معروفٌ طيب الرًائحة. 

قوله : «فإِّه لقَيْنهم وبُيوتهم): القين: الحداد» كما ذكره لقص واا 
ذكر القين ؛ لأنه يحتاج إليه في عمل النار» وفي معناه الصائغ » وقد ورد ذكره في 
بعض الأحاديث» والبيوت : لما يحتاج إليه من التسقيف فوق الخشب . 

وقوله بل : «إلاً الإذخرَّ؛ إجابته بيا للعبًاس على الفور» يحتمل أنه أجابه باجتهاد 
منه بو أو بتفويض الحكم إليه من الله -عز وجل -» وهو قول بعض أهل الأصول. 

ومَنْ منع ذلك منهم قال: يجوز أن تكون إجابته بوحي من الله تعالى في 
الحال» أنه يستشنى تحريمه من الخلا في زمن يسير؛ فان الوحي إلقاء في الروع 
بواسطة ملك أو إلهام» وقد تظهر أماراته» وقد لا تظهرء فالذي بواسطة 
الملك» خاصلٌ بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

والذي بالإلهام يقع للأولياء - رحمة الله عليهم - في قوله ية : إن من 
ملهمين» وإِنَكَ منهم يا عمر»'. 

وفي هذا الحديث أحكام : 


3 


منها: رفع وجوب الهجرة عن الصحابة وغيرهم - رضي الله عنهم - من مكة 
إلى المدينة بعد فتح مكة. 

ومنها: أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام» بالوجوب أو 
التدب» باق إلى يوم القيامة. 

ومنها: أن الجهاد بقصد الإخلاص لث -عز وجل - والطاعة له مطلوبان إلى 
يوم القيامة . 


(۱) رواه البخاري (۳۲۸۲)» كتاب : الأنبياءء باب: حديث الغار» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
ورواه مسلم (۲۳۹۸)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر - رضي الله عنه - عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ بلفظ : «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي 
منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم؟ قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون. 


۹۸۰ 


ومنها: وجوب النفير مع كل إمام» بر وفاجر . 

ومنها: تحريم مكة» وحرمتها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة. 

ومنها: تحريم القتال فيها. 

ومنها: آل الحليل والحريم لا يعلمان إلا بالشرع . 

ومنها: تحريم قطع شجر الحرم» وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

ومنها: تحریم تنفیر صیده» وتنحیته من موضعه› فإن نقره» عصی» سواء تلف 
أم لاء لكن إن تلف في نفاره قبل سكونه منه» ضمنه المنفر» وإلاء فلا ضمان. 

ومنها: تحريم لقطته إا بقصد التّعريف دائماً» وعدم تملکهاء وبه قال 
الشافعيْء وعبد الرّحمن بن مهدي › وأبو عبید» وغیرهم . 

وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنةء كما في سائر البلاد» وبه قال 
بعض أصحاب الشَافعيٌ . 

وتأويلات الحديث ضعيفة لايستوي ذكرها. 

ومنها: تحريم قطع الرّطب من الخلا وقلعه منها. 

ومنها: أن الإذخر من الخلا. 

ومنها: جواز تخصيص العام . 

ومنها : جواز تعليل الحكم من الائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة. 

ومنها: الجواب على الفورء إذا كان عالماً به» من غير تأن» خصوصا إذا 
اقتضته المصلحة. | 

ومنها: مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من الأئمة والكبار. 

ومنها: المبادرة إليهاء خصوصا في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر . 

ومنها: أن تحريم الله -عز وجل - وتحليله يطلقان بمعنى ما في الوح 
و وأن الإطلاق جائز لمن علمه»ء والله أعلم . 

JIO Û0 


۹۸۱ 


باب ما يجوز فتله 


- رضي انها - : أ رَسول الله ي قال : «حَمْسر من الذواتٌء 
کاو ف > يقتلن في ا العْرابُء رالحدأةٌ والعقَرَبُء والفارَةٌ 
E‏ 


ولمسلم : «يقتل حمس قوّاسق فِي الجل وَالحَرَمٍ 4 

اعلم: سا را د خی ورات هذا الحديث: الحكةء 
ولم يذكر العقرب» وذكر في بعضها: العقرب بدل الحيّة» فيصير المنصوص 
عليه منها ستاً. 

ووصفت بالفسق؛ [لخروجها جميعاً بالإيذاء والفساد عن طريق معظم 
الّواب] " وقيل : لخروجها عن حكم سائر الحيوان في تحريم قتله في الحرم 
والإحرام بجوازه» وأصل الفسقى في کلام العرب : الخروج› وسمي الرّجل 
الفاسق فاسقاً؛ لخروجه عن أمر الله -عز وجل - وطاعته» وأکد فسقهن بک › 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۳۲)ء كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» 
ومسلم (۰)۱۱۹۸ (۲/ »)۸٥۷‏ كتاب: الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 
في الحل والحرم. ) 

(۲) رواه مسلم (۱۱۹۸)ء .)۸٥٦/۲(‏ کتاب: الحج» باب: مایندب للمحرم وغیره قتله من 
الدواب في الحل والحرم» بلفظ : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. . ( 

(۳) ما بین معکوفین لیس في «ح۲٠.‏ 


۹۸۲ 


ووصفهنٌ به تنبيهاً على إيذائهنً» وعدم حرمتهنً» وإباحة قتلهنٌ في مواضع 
تحريم قتل غيرهنٌ من الدواب. ) 

والمراد بالحرم؛ ما أطاف بمكة - شرفها الله تعالى -» وأحاط بها من 
جوانبهاء جعل الله - عر وجل - له حكمها في الحرمة تشريفاً لهاء وهو محدود 
معروف عليه علامات من جوانبه کلها» ومنصوب عليه آنصاب . 

وذكر الأزرقئ في «تاريخ مكة)» بأسانيده» وغيره: أن إبراهيم يم الخليل و 
عملها» وجبریل يه يريه مواضعهاء ثم آمر النبي يا بتحديدهاء ثم عمر٬‏ ثم 
عثمان» ثم معاوية - رضي الله عنهم -› وهي إلى الان بيته› ولله الحمد. 

والمراد بالحلً: ما عدا ذلك وقد ثبت في إباحة قتلهنًّ في الإحرام أيضاً 
رواية في «(صحيح مسلم»» والله آعلم . 

وقوله في رواية مسلم : «بقتل حَمْسُ ا لا بتنوینه» 
وقد روی مسلم أيضاً: «حَمْسْ فواسق ى يقتَلنَ»» ففي خمس هنا وجهان: 
أحدهما» وهو المشهور: تنوينه» وفواسق صفة له» والتّانی: إضافته إلى فواسق 
من غير تنوین . 

والرواية الأولى في الكتاب تد للمشهور من رواية الّنوين» من غير إضافة 
إلى فوا N‏ ا 
خحمس» وينوّن فواسق أيضاء وبين التّنوين واللإضافة في هذا فرق دقيڻ» وهو : 
ا الفسق e‏ تف ا ا ت 
فإتّها قد تقتضي ذلك» وقد لا تقتضيه 

وقد 1 ذلك في قولهم : رجاه عد وصومٌ» بالتنوين والإضافة. وقالوا: 
التنوين أبلغ» والله أعلم. 

راا القرات: فهو مشرد وله ججرع» نظمها شيشا أبنو عبد أل بن مالك 
الجياني - رحمة الله عليه - في بيت : 


)١(‏ انظر: «تاريخ مكة» للأزرقي (ص:۱۲۸) وما بعدها. 


۹A۳ 


ر 
۰ 


بالغْرٴب اجمع غُرابا ثم أغربة ٠‏ وآغْرب وغَرَابينَ وغربان" 

وفي «صحيح مسلم»: «العْرَابُ الأبْقَع»» وهو الذي في ظهره وبطنه بياض . 

وأا العقرب: فهي مؤتة. ويقال - أيضاً-: عقربة» وعقرباءء ولك 
عقرٌبان» بض العين والرًاء. 

وما الجدَأًة: فهي بكسر الحاء المهملة» مقصورة» وبالهاء» وجمعها دأ 
كذلك» بغير هاء كنبة وعنب . وفي رواية في مسلم : «الحُدَيًا»" بضم الحاءء 
فور وال 

وأا القأرَة: فهي مهموزة» ويجوز تسهيلها» معروفة . 

ا انررق خم ف قعل الات 
وحده» وعدّاه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالباً» ومعنى العقور: العاقر 
الخارج. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: جواز قتل هذه المذكورات السّت» في الحل والحرم والإحرام» واتفق 
على ذلك جماهير العلماء. ٠‏ 

ونقل عن مجاهد: أنه لا يقتل الغراب» ولكن يرمى» وروي عن علي > ولیس 

واختلف العلماء في معنى جواز قتلهنًّ» مع اتفاقهم على أنه يجوز للمحرم أن 
يقتل ما في معناهيٌ» فقال شافع : المعنى فيه كونهنٌ غير مأكولاتِ؛ فكل ما لا 
يؤکل» ولا هو متولد من مأکول وغيره» فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه . 

وقال مالك : المعنى فيه : كونهّ مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله» 
)١(‏ وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:°١١).‏ 


(۲( رواه البخاري (TITTY‏ کتاب : رذ ء الخلق› باب : حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم› 
ومسلم )114۸( )۲/ .(A0<‏ 
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وما لاء فلاء ومقتضى المذهبين المذكورين: التّعدية عن المذكورات»› وفي 
كتب الحنفية الاقتصارٌ عليهنً وعدم التعدية. 

ونقل عن غير واحدِ من المخالفين لأبي حنيفة عنه: ا الذئب بهاء 
وعدّوا ذلك من مناقضاته. 

قال شيخنا القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله _”": وهذاعندي فيه 
نظر؛ فان جواز القتل غير جواز الاصطياد» وإِتّما يرى الشّافعنْ جواز الاصطياد 
وعدم وجوب الجزاء بالقتل بغير المأكول. وأمًا جواز الإقدام على قتل كل ما لا 
يؤكل مما ليس فيه ضرر» فغير هذاء ومقتضى مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - 
الذي حكيناه: أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنّمر وما في معناهما من بقية السّباع 
العادية. 

وأصحاب الشافعيّ يرون هذا؛ بظهور المعنى في المنصوص عليه من 
الخمس» وهو الأذى الطبيعي» والعدوان المركب في هذه الحيوانات . وإذا ظهر 
المعنى في المنصوص عليهء عدّاه القائسون إلى كل ما وجد منه المعنى في ذلك 
الحكم كما في الأشياء السّة التي في باب الرّبا. 

وقد وافق أبو حنيفة في التّعدية فيهاء وإن اختلف هو والشافعئ في المعنى 
الذي يعدّى به» قال: وأقول: المذكور َه هو تعليق الحكم بالألقاب» وهو 
لا يقتضي مفهوماعند الجمهور. 

فاللًعدية لا تنافي مقتضى اللَفظ» والمذكور هنا مفهوم عدد» وقد قال به 
اغ فكر ن الفط مقا اء ولا بطلت فان ال صصص ادد 
وعلى هذا عوّل مصنفو الحنفية في الخصيص بالخمس المذكورات - أعني : 
مفهوم العدد -» وذكر غير ذلك مع هذا أيضاً -. 

واعلم : أن التعدية بمعنى الأذى في كل مؤذ قوئ بالإضافة إلى تصرف 
القائسين ؛ فاته ظاهر من جهة الإيماء باللّعليل بالفسق؛ وهو الخروج عن الحد. 


.)١١ ۳۴۳ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 
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وأا اللعليل بجهة الأكل: ؛ فة نال ها ذل عله ياء الع هن العكل 

بالفسق ؛ لأ مقتضى العلَة أن يتقيّد الحكم بها وجوداً وعدماً. فإذا لم يتقَيّد› 
وثبت الحكم حيث يعدم ؛ بطل تأثيرها بخصوصيها في الحكم؛ حیث ثبت 
الحكم مع انتفائهاء وذلك خلاف ما دل عليه النص من اللعليل بها . 

ومنها على مذهب من قال باللًعدية: جوارٌ قتل كل مشارك للمذكورات في 
الآذى» سواء كان المشارك يلسع أم لا؛ كالبرغوث» أم ينقب» أو يعرض 
بالأذى؛ كابن عرس» أو يخطف؛ كالصقر والبازي» أم عاد بطبعه؛ كالأسد 
والفهد والتمر. 

وتكون الدلالة على المذكورات من بات النهة على آنواع الأذى» وهو 
مختلف ؛ فأذى الحبَّة والعقرب باللسع» والفأرة بالفساد» والغراب والحدأة 
بالاختطاف. والكلب العقور بالاعتداء بالطہع . 

والذي قاله بالتعدية إلى كل مالا يؤكل» أحال التخصيص في ذكر 
المذكورات في الحديث» دون غيرها؛ للغلبة في الملابسة للتاس» والمخالطة 
في الڏور؛ , بحيث إِنّه يعم أذاهاء ول ا ا فر واا صن 
EE‏ إلا أن خصومهم جعلوا هذا 
المعنى معترضاً عليهم في تعديته الحكم إلى بقية السّباع المؤذية» وتقريره: أن 
الاق ا کت غ ا ا ا ا 2 للأصل» أو 
رجحانهء أمًا إذا تعذر الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر» فلا إلحاق . 

ولمّا كانت هذه الأشياء عامَة الأذى» كما ی ثم أمكن أن يكون ذلك 
سبباً لإباحة قتلها؛ لعموم ضررهاء وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره؛ ممًا 
لا يخالط في المنازلء فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتلهاء كما دعت إلى إباحة 
قتل ما يخالط من المؤذيات» فلا يلحق به» وأجاب الأولون عن هذا بوجهين : 

أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر» وقد أبيح قتله. 

والتاني : معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر . 
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ألا ترى أن تأثير الفأرة بالفساد مثلاً والحدأة بالخطف» شيء يسير 
لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس› فكان إباحة القتل أولى»› وهذا 
كله يرجع إلى دلالة التنبيه» وهو بالأدنى على الأعلى جائ اتفاقاء وبالأعلى على 
الأدنى جوازه مرجوح» والله أعلم . 

قال أصحاب الشافعيّ - رحمهم الله -: ا ا 
ولا كراهة في ذلك» وله قتله» ولا شيء عليه» بل يستحبٌ للمحرم قتله» كما 
يستحبٌ لغيره. قالوا: ويكره للمحرم أن يفلّي رأسه ولحیته» فان فعل» فأخرج 
منها قملة وقتلهاء تصدَّق» ولو بقملةء نص عليه الشافعيّ. 

واختلف الأصحاب في هذا التصدق على وجهين : 

اھا انم 

والثاني: واجب؛ لما فيه من إزالة الأذى عن الرس واللحية» وكان هذا 
الوجه يحتج إلى منع التعدية» في جواز قتل ما سوى الست المذكورات في 
الحديث» ولع الشافعىَ إِتما آمر بالصدق استحباباًء» خروجاً من الخلاف» 
لا وجوباً» والله أعلم . 

ومنها : جواز قتل الكلب العقورء واختلف العلماء في المراد به كما هدم 
E‏ المراد به: كل عاد مفترس» واستدلوا على ذلك؛ بان 
رسول الله َة لما دعا على عتبةً بن أبي لهب بن يسلط عليه كلب من ¿ کلابه» 
افترسه سبع» فدل على تسمیته بالکلب . 

ورجح من قال: إن المراد به الكلب الإنسي المتخذ بأن يسميه غيره به 
خلاف العرف» وإذا نقل اللفظ من المعنى اللوي إلى المعنى العرفيٌء كان حمله 

عليه أولى» لكن هذا عند الإطلاق من غير نظر إلى قرينة تقوي أحدهماء أمّا إذا 
عقلت القرينة» كان ما اقترنت به أولى» سواء اقترنت باللٌغوي أو العرفيّء والله 


أعلم. 
(1) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي )1٤١/۷(‏ و(۷/ .)٦٤١ - 1٤1‏ 


AV 


ومنها: جواز قتل صغار هذه المذكورات؛ لعموم الحديث . 

وقد اختلف المالكية في قتل صغار الغراب والحدأة على قولين: أشهرهما: 
القتل» فامًا من منع قتلهاء فاعتبر الصّمة التي عل القتل بهاء وهي الفسق» على 
ما شهد به إبهام اللّفظ» وهو معدوم في الصغار حقيقة» والحكم يزول بزوال 
علته؛ وكذلك عندهم في صغار الكلب قولان أيضاًء لك عدم القتل فيه أولى ؛ 
لأنّه أبيح قتله في حالة تتقيّد الإباحة بهاء وهي كونه عقوراً» وهي مفقودة في 
ا ر م ا و ی ا ارف هر ا کد ی بن 
المذكورات؛ فته ينتهي بطبعه عند الكبر إلى الأذى قطعاًء وأيمًا صغار باقي 
المذكورات» فيقتل» وظاهر اللَفظ والإطلاق يقتضيه. 

ومنها: جواز قتل من لجأ إلى الحرم وقد وجب عليه قتل بقصاص» أو رجم 
بالرّناء أو قتلٌ بالمحاربةء وغير ذلك وأنّه يجوز إقامة الحدود فيه» سواء كان 
موجب ذلك في الحرم أو خارجهء ثم لجأ إليه» وهو مذهب مالك والشافعي 
وآخرین . 

وقال أبو حنيفة : ما ارتكبه من ذلك في الحرم» يقام عليه» وما فعله خارجه» 
ثم لجأ إليه» إن كان إتلاف نفس» لم يقم عليه في الحرم» بل يضيّق عليهء 
ولا يكلم » ولا يجالس» ولا يبايَع» حتّى يضطرً إلى الخروج منه خارجه» فيقام 
عليه. وما كان دون التفس» يقام فيه» وبه قال طائفة» وحجُتهم: قول الله 
عز وجل -: ومن کک اناا [آل عمران:۹۷] . 

وحښُتنا عليهم : مشاركة فاعل هذه المذكورات في اسم الفسق» فيعمّه» بل 
فسقه أفحش؛ لكونه مكلّفاًء بخلاف المذكورات؛ فإ فسقها طبيعيٌ› 
ولا تكليف عليهاء والمكلّف المرتكب للفسق هاتكٌ حرمة نفسه» فهو أولىء 
ولال التَضييق الذي ذكره لا يبق لصاحبه أمان» فخالفوا ظاهر ما فسّروا به الأية. 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: ومعنى الاية عندنا وعند أكثر المفسّرين : 
أله إخبار عما كان قبل الإسلام» وعطف على ما قبله من الأيات»ء وقيل: أمن 
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بالنار. وقالت طائفة : بُخرح منه» ويقام عليه الحد مطلقاًء وهو قول ابن الزبير› 
والحسن› ومجاهد» وحماد» والله اع 

ومنها : جواز قتل الفأرة» وحكي عن النخعيّ أنه لا يجوز للمحرم قتل 
الفأرة» والله أعلم. 


OOO 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۸/۸). 
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باب دخول مکة وغیره 


الحديث الأول 


عَنْ اتس بن مالك - رضي ال عَنه: أن رول الله ية دحل مَك رَعَلى 

زاوال فلا نَرَعَ جَاءَ رج فال له ابن حَطل ملق بأشتارٍ الكعبة 
ال : «اقعلّوي. 

ابن حطل : اسمه: عبد العرّى» وقیل : غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن 
ا نارن رین تم ین غات قاله ابن الکلبيّ› وقال ابن إسحاق : 
اسمه عبد الله» وقيل : سعيد بن حريث» وحخَطل: بخاء معجمة وطاء مهملة 

وأا المعْفَرٌ: فهو ما يلبسه الدّارع على رأسه من الرَرّد ونحوه» وقد رأيتهء 
وهو شيء يشبه التحنك للتساء» يغطي الرأس وبعض الوجه والقفاء من الرّردء 
والله أعلم . 

وأمًا تار الكَعْبة : فهو ما يكساه من القباطي وغيرها. 

قال ابن جریح : كان أرّل من كسا البيت كسوة كاملة: بء فقد أري في 
المنام أن يكسوهاء فكساها الأنطاع› ٿه أري آن يكسوها الوصائل» وهي ثياب 


(۱) رواه البخاري (۹٤۱۷)ء‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: دخول الحرم ومكة بغير 
إحرامء ومسلم )1¥( کتاب : الحج» باب : جواز دخول مكة بغير إحرام. 
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حبَرَة من عصب اليمن"» ثه كساها التاس بعده في الجاهلية» وكساها 
رسول الله ڪا د ثم أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ومعاوية وابن زياد الديباج . 

وكانت تكسى يوم عاشوراء» ثم كساها ابن الزبير ومعاوية في السّنة مرّتين› 
ثم کان المأمون يكسوها ثلاث مرّات» فيكسوها الديباح الأحمر يوم التّروية» 
وهو اليوم النامن من ذي الحجَة» والقباطي يوم هلال رجب» والديباج الأبيض 
يوم سبع وعشرین من رمضان. 

وهذا الأبيض» ابتدأه المأمون سنة ست ومئتين» حين قالوا له: الذيباج 
الأحمر يتخرق قبل الكسوة الانية» فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة؟ فقيل : 
اليباح الأبيض» ففعله» والله أعلم . 

وقد تقدّم تاريخ دخول النَبيّ بيه مكة يوم الفتح» وثبت عن ابن شهاب 
- رحمه الله -: أن الي ية لم يكن محرماً ذلك اليوم» وظاهرٌ كونِ المغفر على 
رأسه ي يقتضي ذلك وکان مره ب بقتل ابن حَطل؛ لأته کان قد ارت عن 
الإسلام» وقتل مسلماً کان يخدمه» وکان يهجو ال کا يسه وکان له 
ان ان جا المج 

فإن قيل : ففي الحديث الآخر : «مَنْ دخل المسجد فهو آمنٌ»"» فكيف قتله 
وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب: أن أنه لم يدخل في الآمانء بل استشناه هو وابن 
أبي سرح والقينتين › وأمر بقتله» وإن وجد متعأّقا بأستار الكعبة» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: أن المريد لدخول مكة» إذا كان محارباًء يباح له دخولها بغير إحرام» 
لحاجة المحارب إلى الستّر بما يقيه وقع السلاح. 


(۱) رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» (ص:١٠٠).‏ 
وقد روی في «تاریخه» أيضاً (ص :44( TT‏ 
قال : نھی رسول الله كلو عن سب أسعد الحميري - وهو تيع - وقال: «وهو أول من كسا 
الكعبة). 

)۲( تقدم تخریجه . 
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وقد اختلف قول الشافعيٌ فيمن أراد دخول مكة بغير إحرام» فقال مرًّة: 
يجوز» سواء كان دخوله لحاجة تتكرر؛ كالحطاب» والحشّاش» والسقاء 
والصياد» وغيرهم» أو لاتتكرّر؛ كالتاجر والرًائرء وغيرهما» وسواء کان آمناً آم 
خائفاً» وهذا صح القولين › وبه يفتي آصحابنا. 

والقول الاني له: أله لا يجوز دخولها بغير إحرام» إن كانت حاجته 
لا تتکرر» إِلاً آن یون مقاتلاًء و خائفا من قتالي» أو خائفا من ظالم لو ظهرء 
وهذا قول أكثر العلماء. 

ومنها: إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم» وتقدّم اختلاف العلماء فيه» وفي 
الّمسْك من الحديث لذلك نظر؛ فإن جواز قتل ابن خطل وغيره محمولٌ على 
اللخصوصتة التي دل عليها قوله علا : «ولم تحلّ لحد ل ولا تحلٌ لأحد 
بعدي» وٳِتّما احات لسا ا 

مع أن أصحاب السافعيّ - رحمه الله - تأرّلوا قتلَ ابن خطل بعد السَاعة التي 
آبیحت له» لا في السّاعة التي أبيحت له. 

ومنها: جواز إقامة الحدود في الحرم» وهو قول مالك والشافعيّء 
وموافقيهما. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز» وتأوّل هذا الحديث في قتله على السّاعة التي 
أبيحت له» وقيل : إِنّما قتله؛ لأنّه لم يترك القتال» ولم يف بالشّرط› بل قاتل بعد 
ذلك» والله أعلم . ) 

ومنها: استحباب لبس المغفر ونحوه من السّلاح حال الخوف من العدوّء أو 
لإرهابهم. 

ومنها : شرعيّة ستر الكعبة بالأستار؛ فان اللي ية أقرًها على السترء 
ك 
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ومنها: رفع أخبار المرتدين والمنافقين الف ولاة الأمور» ولیس ذلك من 
الرّفع المنهي عنه. 
وتعلقه بأستار الكعبة ونحوهاء أو غيرها من المخلوقين»› والله أعلم. 
¢ 3 
الحديث الثانى 
عن عبد الله ن عُمَرَ - رض الل عنما -: أن رول اله اة دحل مَكةَ مِنْ 
كداء» من اة العْليا الي بالبطْحَاءِ» وَحَرَح من اة الشقلى . 
أا كذاء: فبفتح الكاف وبالمدٌء هكذا ضبطه الجمهور» وضبطه بعضهم 
بفتح الكاف والقصر» وكذا بضمٌ الكاف وبالقصر» بأسفل مكة؛ هي الثنيّة 
السفلى. 
وأمًا كدي بضمٌ الكاف وتشديد الياء -» فهو في طريق الخارج إلى اليمن» 
۰ 7 : )۲( 
ولیس من هذين الطريقين في شيء› والله أعلم". 
وأمًا : «الثنبة العْلي التي بالبَطحَاء» : فالشنية : ال و حل والطحاء 
بالمد» ويقال لها: الأبطح› وهی بجنب المحصّب› وهفذه ال تفر ها ال 


مقار هة : 

وإتّما فعل رسول الله بيه هذه المخالفة داخلاً وخارجاً في طريقه؛ تفاؤلا 
بتغير الحال إلى أكمل منه» كما فعل في العيد» وليشهد له الطريقان» وليتبرك 
ا 


»)٠٠١۷( كتاب: الحج» باب: من أين يخرج من مكة؟ ومسلم‎ »)٠١١١( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب: الحج» باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى›‎ 
. وهذا لفظ البخاري‎ 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)٠١ /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
۱/9)» و«تحریر آلفاظ التنبيه» للنووي (ص: .)٠٤۹‏ 


۹۳ 


A RP ER‏ الَنيّة العلياء سواء كان 
طريق الدّاحل إلى مكة من وطنه إليهاء أم لاء كالشَاميّ والمدني واليمنيّ 
والعراقي» فيستحب لكل واحدٍ قصدها لدخول مكة منها. 

وال أصخاب الا ا ب الل ها إن كات عن 
طريقه؛ كأهل المدينة» وغيرهم ؛ لأ ال هة إِلّما دحل منها لأنّها على طريقهء 
وهذا ضعيفٌ؛ لأنٌ الطريق إلى مكة من غير هذه اة لأهل المدينة ونحوهم 
أقصدٌ وأوسع» فدلّ على أن الأخول منها مقصود بالك والعبادة لكل أهل 
ناحية» وإن كان فيه مشقة» والله أعلم . 

وفيه دليل : على استحباب الخروج من مكة من الثنية السفلى إلى بلده» وكذا 
يستحب للخارج من بلده والدّاخل إليه أن يخرج من طريتي» ويرجع من آخر . 

وفيه: اقتفاء آثار رسول الله ية خحصوصاً في مناسك الحح؛ فإنه لا آمر 
بذلك» فقال: «خذوا عني مناسککم»"» والله أعلم . 

e ¥‏ 
الحديث الثالكث 

عَنْ عَبْدِ اللو بن عَمَرَ - رضي الله عَنْهما - قال : دحل رشول الله با الي 
N‏ ولال وعُْمَانُ بن لحه أغلفُوا عَلبهم الاب ملا توا 
کنٿ وَل مَنْ ولج لقث بلالا فَساله: هَل صلی فيه رَسول الله کاو؟ قال : 
تَعَم٬‏ بين العَمُودَيْنِ انی . 

ما ابن عمر وبلال» فتقدّم ذكرهما. 

وما أسامة بن زيد »› فهو الحبٌ بن الحبّ» كنيته: أبو محمّد» وقيل: أ 


(۱) رواه مسلم (۱۲۹۷)ء كتاب: الحج› باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري .)۱٥۲۱(‏ کتاب: الحج› باب: إغلاق البيت› ومسلم (۱۳۲۹). کتاب: 
الحج» باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها . 


۹4٤ 


زيدِ» وقيل: أبو حارثة» وقيل : أبو يزيد واسم جه شراحیل بن کعب بن 
عبد العرّى بن زيد , بن امریء القيس ين عامر بن اعمان بن عامر بن عب ود بن 
زيد بن اللأت بن رفيدة بن وبرة بن [كعب بن وبرة] بن الحاف بن قضاعة»› 
وهو مولی رسول الله » أمره رسول الله ٤ة‏ على جیش فيهم آبوبکر وعمر» ومات 
رسول الله َء وهو أمير ذلك الجيش» وكان عمره يومئذ عشرين سنة» وقيل : 
ت رة وق انى عة وان ارلا روادق القى لبا فض 
رسول الله یی کان نقش خاتمه: حب رسول الله ية . 

وأمّه: آم أيمن» واسمها بركة» حاضنةٌ رسول الله كلا . 

وذكر الله - عز وجل - أباه زيداً باسمه في سورة الأحزاب: 
نپ نپا وطرا € [الأحزاب :۷ ورد د يکر زيد في القرآن على من قال : کل من 
باسمه فيه من المؤمنين فهو نبي كريم» والخضر» وذي القرنين» ولقمان» ر 
زيداً صحابئٌ بالإجماع» واستشهد يوم مؤتة سنة ثمانٍ في جمادى الأولى» مع أنه 
اختلف في بعض من ذکر من هؤلاء» هل هو نبيٌ» أم ولئً؟ والله علم . 

روي لأسامة عن رسول الله ب4 مئة حديث» وثمانية وعشرون حديغاء اتفقا 
منها على خمسة عشر» وانفرد البخاریٌ بحدیثین» ومسلم بحدیثین. روی عنه 
عبد الله بن عبَاس» وجماعة من كبار التّابعين» وغيرهم» وروی له أصحاب 
السنن والمسانك. 

مات بالمدينة» وقيل: بوادي القرى سنة أربعين» بعد قتل علي 
- رضي الله عنه - بقليل» وقيل: سنة أربع وخمسين . قال الحافظ أبو محمد 


م ۵ ٠‏ 2 
عبد الغني المقدسي - رحمه الله : وهذا صح 


(۱) ما بین معکوفین لم يرد في «ح۲). 

(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٦١/٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۲/ ۲۰). و«الجرح والتعدیل»؛ لابن أبي حاتم (۲/ ۲۸۳)» و«الثقات» لابن حبان (۲/۳)» 
و«المستدرك» للحاكم (1۸۸/۳)ء ودالاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ ١۷)ء‏ و«تاريخ دمشق»› 
لابن عساكر (۸/ ١٤)ء»‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/١۲٥)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير = 


۹40 


وأا عَقْمَان بر طلحَةَ فوقع في بعض نسخ «اصحيح مسلم» هكذا: عثمان بن 
طلحة» كرواية الجمهور» ووقع في بعضها: عثمان بن أبي طلحة» وكلاهما 
صحيح ؛ فالرًّواية الأولى نسبة إلى أبيه» والتانية نسبة إلى جدّه» وهو عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة» عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصيّ بن 
كلاب بن مرَة العبدري القرشئٌ الحجبىٌ› اا بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» في هدنة الحديبية› وشهد فتح مکة» ودفع إليه النبيْ َة مفتاح الكعبةء 
وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وقال : «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة» 
لا ينزعُها منكم إلا ظالي». 

ثم نزل بالمدينة» فأقام بها إلى وفاة رسول الله ياء ثم ل ا 
SESS AE‏ وقيل : إِنَه 
استشهد يوم أجنادين - بفتح الدّال وكسرها-» وهي موضع بقرب بيت المقدس› 
وكانت وقعته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 

روی له ابو داود» وحديثه عند امرأة من بني سليم""'. وثبت في «الصحيح» 
قوله ڪه : «کل ا كانت في الجاهلية» فهي تحت قدميّ ‏ إل سقاية الحاج 


و ا 


»)۹٤ /1(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/١٠٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(۳۸/1). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۹41/۲٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن 
حجر (۱/ ۰)٤۹‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۱/ ۱۸۲). 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (١۳١٠١)ء‏ وفي «المعجم الأوسط» (۸۸٤)ء‏ وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء؛ /٤(‏ ۱۳۷)ء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٤٤۸ /٥١(‏ و«الجرح والتعديل؟ لابن أآبي 
حاتم 0 .)٠٠١‏ و«الثقات»؛ لابن حبان (۳/ »)۲٠١‏ و«المستدرك» للحاكم )/ «(A0‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ »)٠١۳٤‏ و«تاریخ دمشی» لابن عساکر (۳۸/ ٦۳۷)ء‏ و أسد 
الغابة» لابن الأثير (۳/ ۷۲٥)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۹/ ١۴۹)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (۳/ ٠)٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؟ لابن حجر »)٤٥١ /٤(‏ وتهذيب التهذيب» له 
أيضا (۷/ )١١ ٤١‏ . 

(۳) رواه آبو داود »)٤٥٤۷(‏ كتاب: الديات» باب: في الخطأً شبه العمدء N‏ في «السنن = 


۹۹1 


قال القاضي عياض - رحمه الله -: قال العلماء: لا يجوز لأحدٍ أن ينزعها 
منهم» قالوا: وهي ولاية لهم من رسول الله ييو عليهاء فتبقى دائمة لهم 
ولذریاتهم آبداً» ولا بُنازعون فیها» ولا یشارکون» ما داموا موحدین صالحین 
لذلك» وال أعل. 

وأمّا قوله: «فَأغْلقوا عَليهمٌ البابَ»؛ إا أغلقوه؛ ليكون أسكنٌَ لقلوبهم› 
وأجمع لخشوعهم» ولئلاً يجتمع الاس ويدخلوه» أو يزدحموا فينالهم ضرر 
ويتشوش عليهم الحال بسبب لغطهم . 

قوله : «فَكَنْٿ اول مَنْ وَلَجَ»؛ اف دخل . والولوج: الدخحول» يقال: وَل : 
بفتح اللأم» يَلجٌ: بكسرهاء وأولج غيرّه» وإنمًا كان ابن عمر أرّل من ولج ؛ 
لحرصه على اقتفاء آثار رسول الله َة من المناسك وغيرها ليعمل بهاء رليبلغهاء 
وذلك هو مقصود العلم لا غير»› والله أعلم . 

وقوله: «قال: َعَم بيْنَّ العَمُودَيْنِ اليَمَانيين» يعني : قال بلال: نعم» لابن 
عمر ذلك حين سأله: هل صلى رسول الله ية في البيت؟ 

ولا شك أن بلالاً أثبت صلاته ية في الكعبة » وأنٌ أسامة نفاها. 

وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لاله مثبت» فمعه زيادة علم› 
فوجب ترجيحه» والمراد بالصّلاة: ذات الركوع والسجود المعهود» لا مجرّد 
الاعاب واا فال اين عجر من الو ات ت ان ااه کم صا 

وأا نفي أسامة الصّلاة» وإثباته الذعاء؛ فلأتهم لما دخلواء أغلقوا الباب» 
واشتغل كل واحدِ من التب ياء وبلال» وأسامة» وعثمان بالعاء في نواحي 
البيت» فرأى أسامة النبي ية يدعو واشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي 


= الكبرى“ (۸/ »)٦۸‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۸۳ .)۸٤‏ 

(۲) رواه البخاري (٥٤)ء‏ كتاب: المساجد» باب: الأبواب والغلق للكعبة والمساجد» ومسلم 
۲۹۵ (477/۲)ء كتاب: الحج» باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة 


۹۹۷ 


البيت» والنبي ية في ناحية أخرى» وبلال قريب منه» ثم صلَى التب ية فرآه 
بلال؛ لقربه» ولم يره أسامة؛ لبعده واشتغاله» وكانت صلاته خفيفة» فلم يرها 
أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالعاء» وجاز له نفيها عملاً بظته» وأمًا 
بلال» فتحققهاء فأخبر بهاء والله أعلم . 
SRK‏ 
عن رؤية النبيّ بي العمودٌ بينه وبينه» والظلمة الحاصلة بغلق الباب» بخلاف 
بلال» فته كان قريباً منه ية وفي سنّه» وأسامة كان عمره إذ داك إمّا خمس 


عشرة سنة» وإما ست عشرة سنة» وإمًا سبع عشرة سنة» على اختلاف فيه . 

وإن دخوله ية الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح» بلا خلافي» لا في حجّة 
الوداع» والله أعلم . 

واعلم : أن البيت على أعمدة في داخله» ففي رواية الكتاب : «أنه صلى بين 
العمودين اليمانيين؟» وفي «صحيح مسلم»: «جعل عمودين عن يساره» وعموداً 
عن يمینه»'» وفي رواية للبخاريًّ : «عمودين عن يمينه* وعموداً عن يساره»» 
وكذلك هو في رواية «الموطًاً»» وبي داود"» وفي رواية للبخاريّ أيضاً: 
«عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره»'. ويمكن الجمع بينهماء إِن ثبت أنه 
صلى أكثر من ركعتين» أو أله انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان بحيث 
لا تبطل صلاته به» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 


منها : استحباب دخول الكعبة والصلاة فيها. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲۹)» .)۹٦٩/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٤۸۳(‏ كتاب: سترة المصلي» باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة» 
وأبو داود »)۲٠۲۳(‏ كتاب : المناسك» باب: في دخول الكعبة. 
وقد رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۳۹۸/۱) إلا أنه قال فيه: «جعل عموداً عن يمينه› 
وعمودین عن یساره) . 

(۳) انظر تخريج الحديث المتقدم عند البخاري . 


۹۹۸ 


ومنها : جواز الاستئثار بذلك إذا آمكن» وال أعلم . 

ومنها: اقتفاء آثاره ية في كل موطن وحالة. 

ومنها: السّؤال عن العلم. 

ومنها: جواب المسؤول في الفتيا وغيرها ب: نعم . 

ومنها: جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل . 

ومنها: منقبة ظاهرة لابن عمر - رضي الله عنه -» وحرصه على ت 
المناسك» واقتفاء آثار رسول الله كاد . 

ومنها: الحرص على طلب العلم» وجواز ذكر الحرص للمصلحة من 
الاقتداء والوثوق بما يؤخذ من علم الحريص. 

ومنها: جواز صلاة التفل المطلق فيها. 

وقال محكد بن جرير» وأصبغ المالكيْء وبعض آهل الظاهر: لا تصحٌ صلاة 
فيها أبداً» وحكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

وقال مالك: يصح فيها التّفل المطلق دون الفرض والوتر» وركعتي الوترء 
وركعتي الطّواف. 

وقال الشافعيْء والئوريّء وأبوحنيفة» وأحمد» والجمهور: تصح فيها 
صلاة النفل والفرض» ودليلهم في التفل حديث بلال» وإذا صت التافلةء 
صت الفريضة؛ لأنهما من الوضع والتزول سواءٌ في استقبال خارجهاء فكذلك 
داخلهاء وإِتّما تختلفان فيه حال السّير في السّفر» والله أعلم . 

ومنها: إجزاء استقبال جزء من الكعبة لمن صلى داخلها» ولا يشترط 
استقبال جميعها» وكذلك لو استقبل بابهاء وهو مردود»ء أو عتبة بابها» وهو 
منفتح مرتفع قدر ثلشي ذراع ونحوه. 

ومنها: جواز الصّلاة بين الأساطين والأعمدة» سواء كان بينها حقيقة» أو في 
مسامتهاء وإن احتمل أله يكون ية صلّى في الجهة بينها. 


۹4 


وقد ورد في المنع من الصلاة بينها حديث» وإن لم يصح سنده» وهذا 
الحديث مقدّم عليه؛ فإن حقيقة قوله: «بين العمودين» يقتضي جوازه من غير 
كراهة» والله أعلم . 

إن صح سنده» ول بالصلاة في مسامتها فيما بينهاء لا بينها حقيقةًء وإن 
كان أثرأ عن السّلف» قَدّم هذا الحديث المسند عليهء والله أعلم . 


% 9% 


الحديث الرّابع 


عن عمر - رضى | یه . انه جاءَ إلى الحجر الاشودء > وقال: إني 
کے 4 & ol‏ 


۶ 9 ره ۴ ۶ ا ا ر‎ a ۴ 2 سے ا‎ 4 e4 
لأعلم أك حَجَرٌ لا ضر ولا تَنْفعء وولا آي رَأَيْتُ رسول اله ا يقبلك ما‎ 
(0 ize 


هذا الحديث أصل أصيلء وقاعدة عظيمة في اتباع النبىٌ بي واقتفاء آثاره» 


ت 


وترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار» وتبن أن القع 
لذا تعالى» وأنّه - سبحانه وتعالى - هو التافع والضّار» وأ الأحجار 
لا تنفع من حيث هي هي» كما كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام» وأراد عمر 
- رضي الله عنه - بذلك إزالة الوهم الذي يقع في أذهان الاس من ذلك جميعه. 

وفي هذا الحديث دليل : على استحباب تقبيل الحجر الأسود. 

وفيه دليل: على أنه ينبغي للإمام العالم أن يبيّن للتّاس السنن بقوله وفعله. 

وفيه دلي : على أن المرجع في ذلك إلى رسول الله ية دون غيره. 

وفيه دليلٌ: على أن الإمام العالم والمقتدى به إذا خاف على الاس فعل 
محذور أو اعتقاده» أو انجرار المشروع إلى ذلك أن ييه ويوضحه للنّاس في 
المجامع والمواسم» ويشهره بالإيضاح والبيان؛ ليكون سبباً لإبلاغه في البلدان 


›)۱۲۷۰( کتاب: الحج› باب : ما ذكر فى الحجر اللأسودء ومسلم‎ »)٠٥۲۰( رواه البخاري‎ )١( 
. كتاب: الحج» باب : استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف‎ 


++ 


والأقطار» وليحفظه أهل المواسم المختلفو الأوطان. 

واعلم : أله لا يُشرع التقبيل إلا للحجر الأسود» وللمصحف» ولأيدي 
الصالحين من العلماء وغيرهم» وفي شفاه القادمين من السّفر» بشرط ألا يكون 
آمرد ولا امرآة محرمة» وبين عيني الموتى الصّالحين وشفاههم» وفي شفة من 
نطق بعلم أو حكمة ينتفع بهما» وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة» وفعل 
الف 

فأمًا تقبيل الأحجار» والقبور» والجدران» والستور» وأيدي الظلمة 
والفسَقة» واستلام ذلك جميعه» فلا يجوز» ولو كانت أحجار الكعبةء أو قبر 
التب اة أو جدار حجرته» أو ستورهماء أو صخرة بيت المقدس» فإن 
الاستلام والتقبيل ونحوهما تعظيم» والّعظيم خاص بالله تعالى» فلا يجوز إلا 
فيما أذن فيه . 


% ¥ 3# 


الحديث الخامس 


g2 g~‏ ے4 هه a‏ ر اق وو 2 ت ر ی س هه ر 
عَنْ عبد الله بن عباس - رَضى الله عَنْهُمَا - قال : قدم رشول اله يا وأصحَابة 
ص ت » 


مگ قال المشركون: إل يقتم يكم وقذ وهنم حى يقرب مرحم 


يرملا الأشوَاط كلها إلا الإبقَاء عليه . 
اعلم : أن قدوم التي ية هذا وأصحابه كان في عمرة القضاء» سنة سبع قبل 
فتح مكّة» وكان في المسلمين ضعفٌ في آبدانهم» وإتّما رملوا إظهاراً للقوةء 
واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين ؛ لأن المشركين كانوا جلوسا 
في الحجر لا يرونهم بين هڏين الر تيء ویرونهم فیما سوی ذلك» فلمًا حج 
(۱) رواأه البخاري ٩(‏ ° *£)› کتاب : المغازي› باب : عمرة القضاءء ومسلم (IID‏ کتاب : 
الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة. 


٠۰۱ 


الي ية حجّة الوداع سنة عشر» رمل من الحجر إلى الحجر» وذلك متأخر» 
فوجب الأخذ به ونسخ ترك الرّمل» وتبيّن بذلك أن المشي بين الرّكنين اليمانيين 
في الأشواط الّلاثة منسوخ» والله أعلم . 

ومًا الرَمَل: فهو إسراع المشي» مع تقارب الخطاء ولا يشب وثوباًء يقال: 
رَمَل» يَرْمّل: بضم الميم» رَمْلاً: بفتح الرّاء وسكون الميم» ورَمَلاناً. 

وقوله: اوهنتهم خی پشرب» ؛ هو بتخفيف الهاء؛ أي: أضعفتهم»› قال 
الفرًاء وغيره: يقال: وَهََّةٌ الحكّى وغيرهاء وأوْهَتّةُء لغتان. 

وَأ يرب: فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية» وسُمّيت في 
الإسلام: المدينةء وطيبةء وطابةء قال الله تعالى : « ما َال اَهَل ألْمَيَِةَ 4 


سے سی سے 


[اوبة: »]٠۲١‏ 3 ومن آهل أَلْمَدِيَة € رة ۰)٠۰:‏ « يوون لين رَجَعََا إل َلْمَدِيََ 4 


[المنافقون :۸] . 


وقد کره رسول الله ية تسميتها يثرب» في حديث رواه الإمام أحمد في 


ت 


((امسنده)» وفي اصحیح مسلم» : «يقولون يثرب» وهي المدينة»» يعني : إن 
بعض المنافقین وغیرهم یسمیها یثرب» قال عیسی بن دینار: من سماها یثرب› 
كتبت عليه خطيئة» وسبب الكراهة أن يثرب مأخوذ من التثريب» وهو التّوبيخ 
والملامة. 

وسُمّيت طابة» وطيبة؛ من الطيب؛ لحسن لفظهماء وكان ي يبحب الاسم 
الحسن» ويكره الاسم القبيح» وتسميتها في القرآن يثرب» حكاية عن قول 
المنافقين والّذين في قلوبهم مرض . 

ول ولم يمهم أن يَرْمُلوا الأَشوَاط كلها إلا الإبْقاء عَلیهم» : 4 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۷)» ومسلم (۱۳۸۲)» كتاب: الحج» باب: المدينة 


تنفي شرارها. 
قلت: وقد رواه البخاري أيضاً (۱۷۷۲)ء كتاب: الحج» باب: فضل المدينة» وأنها تنفي 


الناس› لاثتهم من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه -. 
(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ »)٠١٤‏ و«فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۸۷). 


۰۲ 


الأشواط : فهي الطوفات راملاًء ويسكى الطّواف كله والطّوفة الواحدة دوراً. 

وما قوله: «إلاً الإبْقَاء عَلَيّهمْ»: فهو بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة 
وبالمد؛ أي: الرفق بهم . 

واعلم: أن الرّمل شرع لحكمة إظهار القوًّة للمؤمنين» [و] إرغاماً 
للمشركين [و] للإظهار التّوحيد للرّب - سبحانه وتعالى - وأما أمره بحضرتهم . 

وقد زالت الحكمة التي شرع لأجلهاء وحكمه باقي إلى يوم القيامة عند جميع 
العلماءء إلا ابنّ عباس - رضي الله عنهما -؛ فته قال باستحبابه في ذلك الوقت»› 
وزال بزوال علّته» ففعله حينئذ تأسّياً واقتداءً بما فعل في زمن الرّسول لاء كما 
وقع التأسي بكثير من أفعال الح تعبْداً؛ كالئعي ورمي الجمار؛ فان العي 
سبب التعبّد به قصَةَ هاجر مع ابنها إسماعيل» وتركهما إبراهيم ب في ذلك 
المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية» مع ما أظهر الله 
- سبحانه - من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما حين سعت هاجر بين الصا 
والمروة؛ لثلاً ترى الألم بإسماعيل - عليه السلام - عند موضع زمزم» وتركها له 
هناك» وكذلك سبب التعبّد برمي الجمار: أن إبليس اللّعين سعى بالجمار في 
هذه المواضع» عند إرادة إبراهيم ذبح ابنه امتفالاً لأمر الله تعالى . 

وفي شرعيّة ذلك جميعه من الفوائد المتكثرة ما يزيد أولي الألباب تبصْراً 
وتذگراً: 

فمنها : تذكر وقائع اسلف الكرام للمتأخرين» إذ في تذكرها مصالح دينية في 
اشتاء رة 

ومنها: ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى» والمبادرة إليهء وبذل النفس 
في ذلك جميعه. 

ومنها: تعظيمهم باحتمال مشاق امتثال الأوامر» والصبر عليه» ووجود عدم 
المعين عليها والمفند عنها؛ فن ذلك جميعه باعثٌ لنا على اللَأسي والًعظيم. 

وكلٌ ما ذكرنا معنى معقول تبيّن في أشياء كثيرة» والله أعلم . 


۹۳ 


وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: استحباب الرَمَل» وهو سنة ثابتة مطلوبة على تكرر السّنينء 
مذهب جميع العلماء من الصحابة - رضي الله عنهم -» والتّابعين» ومن بعدهم» 
وخالفهم ابن عباس - رضي الله عنهما -› وقال: إتما ستة سنه في تلك السّنة؛ 
لإظهار القَرّة عند الكفار» وقد زال ذلك المعنى» وقد بيّنا الحكمة والس فيه . 

وأجمع من قال باستحبابه على أله في الطٌوفات [الّلاث الأول من البع» إلا 
عبد الله بن الربير» فإِله قال : يسن في الطّوفات السبع]» فإن تركه» فقد ترك 
ستَةً» وفاتته الفضيلة» ويصحٌ طوافه» ولا دم عليه» وقال الحسن البصريّء 
والثورئٌ» وعبد الملك بن الماجشون المالكيًّ: إذا ترك الرّمل» لزمه دم» وكان 
مالك - رحمه الله - يقول به» ثم رجع عنه. 

ولا يسن الرمل إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحجء 
ولا يستحب إِلاً في طواف يعقبه سعيٌ» سواء كان السّعي بعد طواف القدوم» أو 
بعدطراف الأفافةة وها قزل جماعة من الخلماء وغو أصح قول الشاف؛ 
وفي القول الثاني له: يستحبٌ بعد طواف القدوم مطلقاًء أو بعد طواف الإفاضةء 
وهذا قول جماعة من العلماء» سواء أراد السّعي بعده أم لا 

قال أصحاب الشافعيٌ : ولا يتصور الرّمل في طواف الوداع ؛ لان شرط جواز 
طواف الوداع : أن يكون قد طاف للإفاضة»ء والرّمل إمّا سن فعله بعد القدوم 
مطلقاًء وإمًا بعد طواف يعقبة سعي» ولا يكون السّعي إلا بعد أحدهماء لك 
فعله مستحبٌ بعد طواف القدوم» قالوا: ولو ترك الرَمَل في الثلاث ارت 
السّبع» لم يأت به في الأربع الأواخر؛ لأنٌ السَّة فيها المشي على العادةء فلا 

ولو لم يمكن الرّمل للرّحمة» أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرامل؛ ولو لم 
يمكنه الرّمل بقرب الكعبة للزحمة» وأمكنه إذا تباعد عنهاء فالأؤلى: أن يتباعد 


(۱) مابین معکوفین ساقط من «ح۲). 


ee 


ويرمل؛ لان فضيلة الرّمل هيئة للعبادة في نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في 
موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقدم ما تعلق بنفسها آولى . 

واتفق العلماء على أن الرّمل لا يشرع للتساء» كما لا يشرع لهنّ شدَة السَي 
بين الصا والمروة» والله أعلم . 

ا ی ت و ا و ا ر ای 
وقد بيّنا أن ذلك منسوخ» واستقرار استحبابه حول البيت والحجر. 

ومنها: إظهار قَوّة الدّين والإسلام بحضرة أعدائه» وإن كان الضعف 


ا 


حاصلاً . 

ومنها: أن ما شرع لمعنى يستحب المداومةٌ على فعله؛ تذكراً لنعم الله تعالى 
وتاسا. 

ومنها: جواز تسمية الطّواف : شوطاء ونقل عن مجاهي والشافعي كراهته» 
وكراهة تسميته: دوراً» وإنّما سمي طوفةًء والصّحيح أته لا كراهة فيه؛ لظاهر 
هذا الحديث . 

ومنها: رفق لإمام بالناس فيما يمره به من الاعات للمصالح العامّات» 
وألا يتجاوز بما يأمرهم به من ذلك إلى حدٌ المشقّة عليهم . 

ومنها: كراهة تسمية المدينة: يثرب» على ما بيّتاه» وكذلك حكم التَّشبّه 
بالمشركين في تسمياتهم وعباراتهم» وغير ذلك» والله أعلم . 

2 % 
الحديث السادس 

قن ذد لرن شكر رضي هتا :رأث رشو فر هججن ب 

إذا الم الوْكَنَ الأشو سود اول ما طوف يخ تلل شراط . 


(۱) روأه الببخاري «((\oY%‏ کتات: الحج› باب : استلام الحجر الأسود حین يقدم مكة أول 
ما يطوف ويرمل ثلاثاً» ومسلم (١١١۱)ء‏ كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة. 


°0 


لحب والرّمل» بمعنى واحلِء واستلام الؤكن الذي فيه الحجر الأسود 
مشروع لفضيلتين : 

إحداهما: لكونه فيه الحجر الأسود. 

والتّانية : لكونه مبنيًاً على قواعد إبراهيم يو فقط »› وقد استدل للقاضي أبي 
اليب من الشّافعيّة بهذا الحديث» على استحباب استلام الركن الأسود مع 
الحجر» فيجمع بينهما في استلامه ؛ للاتفاق على استحباب استلام الحجر أوّل 
قدومه» من غير تعرٌّض للركن الذي هو فيه . 

وليس في هذا الحديث لاستلامه ذكرء بل للركن الذي هو فيه» وقد يعبر عن 
الركن بالحجر؛ لشرفه» ولكونه بعضّهء كما إذا قيل : استلم الركن» فإتما يريد 
بعضه» ومعنى الاستلام: مسح اليد عليه» مأخوذ من السّلام» وهو التَحيةء 
أوالسّلام بكسر السّين» وهي الحجارة. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : استحباب البدآة باستلام | لحجر الأسود أرّل قدومه. 

ومنها: البدأة بطواف القدوم عند وصوله إلى مكة. 

ومنها: استحباب الرّمل فيه. 

ومنها: أن استحبابه إِنّما هو في الطّوفات الَّلاث الأول . 

ومنها: جواز تسميتها: أشواطاً. 

ومنها: الاقتداء بأفعاله به في مناسك الحج» وقد قال بلا : «َأخذوا عي 
متاسکک ۲ والله أعلم . ) 


# # # 


۱۰۰۹ 


الحديث السابحع 


عن عبد الله بُنِ عباس - رضي الله عَنْهّما قال : طافَ التب بيا في حَجَةَ 
الداع عَلى بير يَسْتَلمٌ الوْكَنَ هجن . 

إنما سميت حَجة الوَداع؛ لان التي لل وع الاس فبهاء ولم يح بعد 
الهجرة 2 وكانت سنة عشر من الهجرة» وكره بعض العلماء أن يقال لها: 
حجُة الوداع» وهذا غلط. والصواب جوازه؛ لهذا الحديث» وغيره من 
الأحاديث» ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعمالهء والله أعلم . 

وأا المخْجّن : فهو بكسر الميم» وسكون الحاءء وفتح الجيم» وهي عصا 
محنيّة الرأس» يتناول بها الرّاكب ما سقط له» ويحرّك بها بعيره للمشي . 

والعلة في طوافه بي راكباً؛ لكي يراه الاس مشرفا؛ ليسألوه وليتعلموا 
أفعاله ؛ ليتقيدوا بها» وليتبيّن الجواز في الطواف راكباً. 

وروی أبو داود فی «سننه»: أنه َيه كان فى طوافه هذا مريضا» وإلى هذا 
اشاز البخاری في او وترجم عليه «ہاب: المريض يطوف IGT‏ 
فيحتمل أنه ية طاف راكباً؛ لما ذكر جميعه» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

ا ا اا 

ومنها: جواز استلام الحجر بعود ونحوه» إذا عجز عن استلامه بيده وليس 
في الحديث تعرّض لتقبيله وعدمه. 


»)٠۲۷۲( رواه البخاري (١۳١٠)ء كتاب: الحج» باب: استلام الركن بالمحجن» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه‎ 
. للراکب‎ 

(۲) رواه آبو داود (١۱۸۸)ء‏ كتاب: المناسك» باب: الطواف الواجب» والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۰/ .)۹٩۹‏ 

)۳( انظر: «صحیح البخاري» (۲/ .)٥۸۸‏ 


۰¥ 


ومنها: جواز قول: حجُة الوداع . 

ومنها: طهارة البعير ونحوه» وعرقه» وهو مُجمع عليه. 

ومنها: جواز إدخاله المسجد للحاجة إلى ذلك» وقد استدل أصحاب مالك 
وأحمد» على طهارة بول ما يؤكل لحمه» وروثه» قالوا: لاله لا يؤمن البول 
والرّوث منه» فلو كان نجساًء» لما عرض المسجد له» ومذهب الشافعيء وأبي 
حنيهة : نجاسته . 

وليس في هذا الحديث دلالة على هذا الاستدلال؛ لأنه لا یلزم من دخوله آن 
يبول أو يروث في حال الطواف› وإتّما هو محتمل» وعلى تقدير حصوله» نظف 
المسجدٌ منه» وقد أقر ية دخول الصّبيان ونحوهم المساجد» ومعلوم أنه 
لا يؤمن من بولهم وغائطهم فيهاء ولو كان ذلك محققاء لَنرَهَ المسجد من 
دخولهم إليه» سواء كان ما يؤذى به المسجد من الأقذار طاهراً أو نجساً. 

ومنها: أن المصالح والمفاسد وتوهُمهاء إذا تعارضت» قَدّم أرجحهما 
مصلحةً» وأخمّهما مفسدة إذا تحقق أو غلب على الظن 'وجوده» على حسب 
القرائن والمناسبات» وآته إذا زالت المفاسدء رجع إلى الأصلح اتفاقاًء وال 
أغل. 

¢ % 
الحديث الثامن 

ن ابن مر - رضي انه هما - قال : لم أ رشو اله كاه شكلم ِن الي 
إ9 الركتيْن الَمَانيښن. 

اليمائيين: بتخفيف الياء على اللغة الفصيخة المشهورة.. وحكى سيبوية 
والجوهر ي › وغيرهما فيها لخة أخرى بالتّشديد» فمن خمّف قال: هي نسبة إلى 


)۱( روأه البخاري )0۳1(« کتاب : الحج»› باب : من لم يستلم إلا الرك اليمانيين › ومسلم 
c(۷)‏ کتاب : الحج› باب : استلام الركنين اليمانيين في الطواف . 


۰٩۸ 


اليمن» فالألف فيه عوض من إحدى ياءي التّسب» فتبقى الياء الأخرى مخففة» 
ولو شدّدناها» كان جمعاً بين العوض والمعوّض» وذلك ممتنع» ومن شدّد قال : 
الألف في اليماني زائدة» وأصله اليمني› فتبقى الياء مشدّدة» وتكون الألف 
زائدة» كما زيدت النون في صنعاني ورقبانيّ ونظائرهما. 

والركنان اليمانيان هما: الؤكن الأسود» والركن اليماني» وإتّما قيل لهما: 
اليمانيان؛ للتّغليب» كما قيل في الأب والأم: الأبوان» وفي الشمس والقمر: 
القمران» وفي أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: العمران» وفي الماء والتّمر: 
الأسودان» والله أعلم. 

[واعلم أن للبيت أربعة أركان: الرّكن الأسود» والؤكن اليمانيئ]"» ويقال 
لهما: اليمانيان» كما في هذا الحديث. وآمًا الؤركنان الاخران» فيقال لهما: 
الشّاميّان» ويقال لهما: الغربيّان؛ فالوكن الأسود يُستلم ويقبّل؛ لكونه مخصوصاً 
بفضيلتي : الحجر الأسود» وبنائه على قواعد إبراهيم بء والركن اليماني يُستلم 
ولايقبّل؛ لاختصاصه بفضيلة بنائه على قواعد إبراهيم ييه فقط . 

وأا الركنان الآخران» فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» فلا يقبّلانء 
ولا يُستلمان» وأجمعت الأمَّة على استحباب استلام الركنين اليمانيين . 

ونقل القاضي أبو الطّيب إجماع آئمة الأمصار والفقهاء على أن الشاميين 
لا يُستلمان» ونقل غيره ذلك عن جمهور العلماء. قال: واستحبّه بعض السّلف› 
ومن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي - رضي الله عنهم -» وابن 
الرّبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيل - رضي الله عنهم -. 

قال القاضي ابو الطّيب: كان فيه خلاف لبعض السّلف من الصحابة 
واللًابعين» وانقرض الخلاف» ثم أجمعوا على عدم استلامهماء والله أعلم . 

وليس في هذا الحديث دليل على نفي استلامهماء ولا إثباته» وإنما ثبت نفيه 
باستقرار الإجماع عليه» قال أصحاب الشافعىّ: لو عجز عن استلام اليماني» 


(۱) ما بين معکوفين ساقط من «ح۲٠‏ . 


۱۹ 


شار إليه بيده ولا يقيلهاء ولو عجز عن استلام الأسودء أشار إليه بيده 
وقبّلها؛ لأن الحجر الأسود يُشرع استلامة وتقبيلة» فإذا عجز عنه» أتى ببدلهء 
وهو الإشارة» وتقبيل ما أشار به؛ يده» أو غيرهاء والله أعلم . 

ولا شكٌ أن تعليل استلام اليمانيين بكونهما على قواعد إبراهيم ية مناستٌ» 
وهو ظنْ ابن عمر وتعليله» وقال بعض أصحابه : ليس شيء من البيت مهجوراً 
لكنْ اتباع ما دل عليه الحديث أولى ؛ إذ العبادات الخالب عليها الاتباع» لاسيّما 
إذا وقع التخصيص مع توهُم الاشتراك في العلّة؛ فد اللَّوكُم أمر زائدء وإظهار 
معنى التخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام. 


JIO Û 


باب التمتّع 


الحديث الأول 


عَنْ آبي جَمْرَةَ صر بن عِمْرَانَ الصبَمِيء قال: سَأَلْث ابْنَ باس 
- رضي الله عَنْهما - عن المُتعةء َأمَرَني بھاء وَسَالتةُ ڪَنِ الهڏيء فقال: فيها 
جرور أو بََرَ أو سَاءٌ أو شرك في ڌم قال : كان ناسا كروما رايت في الام 
كان إنسَاناً يتاوي: حَج مَبْرورء ومتعة متقبلة فَأتَيْثُ اب عباس» فَحَدنته 
مَل : الله أكبرً! سكَة أبي القاس لاز . 

أا أبوجمرة» فهو بالجيم والرّاء» وليس في الكنى بهذه الصيغة غيره مطلقاً. 
وإذا أطلقه شعبة في الرّواية عنه من غير تسميةء فهو بالجيم والرّاء» فاته يروي 
عن شعبة عن ابن عباس : بالحاء والراي» إلا اة هذا» والسّنة لا يذكرهم 
إلا معرفين بشيء. 

وآبو جمرة هذاء» اسمه نصر - بالصّاد المهملة - بن عمران» واختلف في 
صحبة أبيه عمران» وممن ذكر الاختلاف فيه: ابن منده» وآبو نعيم» وابن 
عبد البر . 

وكان عمران هذا قاضياً على البصرة - رحمه الله -» وعمران هذا هو ابن 


)١(‏ رواه البخاري .)۱1٠۳(‏ كتاب: الحج» باب: فن تمتع بالممرة إلى أل فا سيس من 
هتي [البقرة :141[ ومسلم (۲٤۱۲)ء‏ کتاب: الحج› aS‏ في آشهر الحج . 


e) 


عصام» وقیل : عاصم بن واسع › وأبو جمرة هذا تابعي بصر ئ »› متفق على 
توثيقه» والرٌّواية له فى «الصحيحين» والسّنن والمساند» وروی عن عبد الله بن 
عمر»› وان تن عالت ور هة ومات سنة ثمانٍ وعشرين ومئة. وذكر مسلم بن 
الحجّاج موته بسرخس فى آخر كتاب الجنائز» فى حديث القطيفة التى فرشت 
حت النبيّ بلا في قبره› من و وحکی مونه بسر حس تاا 
الحاكم sS e Ed‏ والله أعلم . 

وما الضبمية: بالفاد العامة ثم الباء الموحدة المفتوحة» 
ثم العين المهملةء وات ا ا 2 ن ي 
عكابة بن بكر بن وائل بن قاسط . وتشتبه هذه النسبة [بالصّبْغي : بالصّاد المهملة 
المكسورة» وسکون الباء الموحدة» وبالعین المعجمة› نم ١‏ ياء 
وبالصنعیٌ - بالصّاد المهملة المفتوحة وسكون الونء وبالعين المهملةء 
الس 

قوله : «سَأَلْتٌُ اين عباس عَن المُتعَةء َامَرَني بها اعلم أن المتعة تطلق في 
الشرع بمعانٍ: منها: نكاح المرا: إلى أجل» ولیس هذا مراداً بسؤال ابن عباس 
HPP ESR‏ 
ا وقد کان فہه ات فی العصر الأوّل» تم رتف ا 


وما المُتَعَة المرادة بسؤال ابن عباس وأمره بهاء فالظاهر آنّها الإحرام بالعمرة 


(1) رواه مسلم (۷٦4)ء‏ كتاب: الجنائز»ء باب: جعل القطيفة في القبر» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(۲( ما بین معکوفین ساقط من «ح۲٠.‏ 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١۲۴)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
)۸/ £ 1°(« و«الثقات» لابن حبان (٥/٦۷٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(7). و«تهذیب الکمال» للمزي (۲۹/ ۲١۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٥(‏ ۴۳٤۲)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۳۸١ /٠١(‏ 


YT 


إلى الح في أشهر الحج قبل الحج» ثم الحج من عامه» وهو المراد بقوله 
تعالى: # فمن تمع بعرو إلى أل فا أسسيسر مى اهدي [البقرة:٦۱۹]ء‏ قال ابن عبد البر : 
لا حلاف في ذلك بين العلماء”. 

وقال ابن الرّبير» وعلقمة» وإبراهیم؛ وسعید بن جبیر: معنى التّمتع في 
الآية: المحصر يفوته الح فيتحللٌ بعمل عمرة» ثم يح في العام المقبلء 
فيكون متمتعاً بما بينهما في العامين› وقد نقل عن ابن عمر وعثمان النهيٰ عن 
ذلك» وهو نهي أولوبّة» لا نهي تحريم وكراهة؛ للتّرغيب في الإفراد؛ فإنه 
أفضل؛ لکونه أكثر عملاً» ولا يجبر بدم ولا غيره. 

وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على جواز الإفراد e‏ والقران من غير 
كراهة. واختلف العلماء من الأفضل في التَلاثة. 

وقوله: «َامَرّني ها“ يدل على جوازها من غير كراهة. 

وقوله: «وكان ناسٌ كَرهُوهًا»» الكراهة منقولة عن عمر وعثمان 
- رضي الله عنهما -» ر ق 0 ال د اد 
بما شاء» وإ القرآن قد نزل منازله» فأتموا الح والعمرة كما أمركم الله وأبقوا 
نكاح هذه التساء» فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة" 

قال المازريّ : وقد اختُلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج: فقيل : 
هي فسخ الحج إلى العمرة» وقيل :هي العمرة في أشهر الحج» ثم الحج من 


2 م" 
وعلى هذاء إتّما نهى عنها ترغيبا فى الإفراد - الذي هو أفضل - لا أنه يعتقد 
بطلانها أو تحريمها. 


(1) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)۹۳/٤(‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۲۱۷)» کات الحج› باب : في المتعة بالحج والعمرة»› عن جابر بن عبد الله 
- رضی الله عنه -. 


)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۹۹). 


eT 


قال القاضي عياض : الظاهر أن المتعة المكروهة إِلّما هي فسخ الح إلى 
العمرة» ولهذا كان عمر - رضي الله عنه -يضرب التاس عليهاء ولا يضربهم على 
مجرّد النَمتّعم في أشهر الحجٌ» وإتّما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة 
- رضي الله عنهم - أن فسخ الح إلى العمرة كان خصوصا في تلك النة؛ 
للحكمة التي اقتضته» والله أعل. 

وقوله: «وَسألة عَنِ الهذيء فقال: فيها جر ور أو بقَرَةٌ أو شاءٌ أو شرك في 
2 

ما الذي : فهو ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره» لكن المراد به في 
الأية والحديث؛ ما يجزىء في الأضحية من الإبل والبقر والغنم» ويقال: هَذىّ 
وهدِيٌ» بإسكان الدال وتخفيف الياء» وبكسرها وتشديد الياءء ذكرهما الأزهري 
وغيره» قال الأزهري: أصله التشديدء والواحدة هَذية وهَيِيةء وتقول: أهديث 
الهدى” . 

وآمًا الجَزْورٌ: 5 مۇنٹث› هذه الجزور» والمراد بها البعير» ذكراً 
کان أو انی وجمعها جزر وجزار" 

والبقَرَةً: ذ فهي الواحدة من البقر» وهو اسم جنس للذكر والانى ويقال في 
الواحدة - أيضا_: باقورة» والبيقور» والبقير» والبقرات» كلها بمعنى البقرء 
مشتقة من بقرت الشيء: إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة» ومنه قيل 
لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: الباقر؛ 
لأنه بقر العلم» فدخل فيه مدخلا بليغ). 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:٠١أ٠)ء‏ و«المصباح المنير» للفيومي »)1۳١/۲(‏ 
و«المطلع على أبواب المقنع) لابن أبي الفتح الحنبلي ( ص .)۲٠٤:‏ 

(۳) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (١/۹۸)ء‏ (مادة: جزر). 

)٤(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:١٠٠)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
.)٠٤١ /1(‏ و«لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ۷۳)» (مادة: بقر). 
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والشاءً: الواحد من الغنم» تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعزء 
وأصلها: شوهةء ولهذا إذا صغرت عادت الهاء فقيل : شرَيْهة» والجمع شياه 
بالهاء في الوقف والدرج"'. 

وقول : أ شرك في دم»؛ أي: ما يجزي ذبحه في الأضحية عن سبعة؛ 
كالبدنة ونحوها. 

وقوله: «فيها» الضمير فيها عائد إلى المتعة؛ آي: الواجب على من تمتع 
بالتحلل بين العمرة والحح بما كان محرماً عليه في إحرامه» إما في عام آو 
عامین» دم صفته ما ذكر» والله أعلم . 

واعلم : أن لوجوب الدم للمتمتع عند الجمهور من العلماء ربع شرائط : 

أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . 

والثاني: أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة. 

والثالث : أن يحرم بالحج في مكة» ولا يعود إلى الميقات لإحرامه. 

والرابع : ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

فمن وجدت فيه هذه الشرائط» فعليه ما استيسر من الهدي» وهو دم شاةٍ أو 
نحوه» يذبحه يوم النحر» فلو ذبح قبله بعدما أحرم بالحج» فذهب بعض أهل 
العلم إلى جوازه؛ كدماء الجبرانات» وذهب بعضهم إلى عدم الجواز قبل يوم 
النحر؛ كدم الأضحية» والله أعلم . 

وقولة: «رَأَيْث في المَتام كان إنْسَاناً يادي : َج مَبرُور» وَعُمْرَةٌ مقَبلةه إلى 
آخره: الح المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم. 

واعلم أن الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي» ليس من باب 
التقوية له» وإنما هو للتنبيه على عظم قدر الرؤياء وأنها جزء من ستة وأربعين 
جزءأً من النبوة» وهذا الاستئناس والترجيح ليس منافياً للأصول . 


)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:٠٠).‏ و«النهاية في غريب الحديث» للنووي 
.)٥۲۲ - ٥۲۱ /۲(‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ .)٥٠١‏ (مادة: شوه). 
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۶ 


وتکبیرٌ ابن عباس - رضي الله عنه - وقوله: «سکة 
آنه تأید بالرؤیا واستبشر بها. 

وفي ذلك دليل على ما قلناه من الاستئناس والتنبيه على عظم قدر الرؤيا في 
الشرع» والله أعلم . 

وفي الحديث: دليل على السؤال عن العلم. 

وفيه دليلٌ : على جواز المتعة. 

وفیه دلیل : على وجوب الدم فیهاء بشروطه . 

وفيه دليل : على أن للرؤيا مدخلا في الأحكام الشرعيةء إذالم تنافها. 

وفيه: عرض الرؤيا على الكبار والعلماء. 

وفيه : التكبير عند استعظام الأمر والاستبشار به. 

وفيه : التنبيه على عظم قدر الرؤيا. 

وفيه : التنبيه على الخلاف في العلم ليجتنب ويُعمل بالوفاق. 

[وفيه : العمل بالأدلة الظاهرة والباطنة في الأحكام]“. 

وفيه: أن المقصود من العبادة موافقة العلمء والإخلاص» والصبر» وطلب 
_ القبول» والله أعلم . 


بی القاسم بيده : يدل على 


ê ¥‏ 
الحديث الثاني 
عن عبد اللو بن عمَرَ - رضي الله عَنْهمًا - قال : مع رول اله لا في حَجّة 
الوّدا بالعمرَة ة إلى الحج وَاهْدَى› ساق مَعَه الهديّ من ذي الحُليفةء وا 
رشول اله کف فأهل بالعُْرَةٍ إلى الحَجٌ» > فكان في الاس مَنْ أهدى يِن ذي 
الحليفةء ومهم من لم بهل قلا قَدِمُ السَى ك قال للئاس: من کان نکم 
آهْدی» قله لا يحل من سَيءِ حرم من حسی يقضی حَجّف وَمَنْ لم يَكُنْ آَهْدَى. 


(۱) ما بین معکوفین ساقط من «ح۲٠.‏ 


لْيَطْف ٻالبيّتِ ي وبالصَمًَا وَالمَرْوَةء وَليْقَصر. لحلل ثم لبیل بال وليهد فَمَْ 
ل هذیا“ لضم لاله يام في الح وَسَبْعَةَ إذا رَجَع إلى أهْله». قطافَ 
سول اشر ل جين دم مَکَةَ وَاشكّم الوكنَ وَل َي ٿم حب حب ثلاث واف ِن 
ا وَمَشی ربع ورک جين قضی طوَاق بالبيْتِ عند لتقام ر كتين ٤‏ 
سل فانْصَرَفَ» اتی الصَفَاء عاف بالصَمَا وَالمَرْوَة سَبْمَةَ أَطوَافيء م لم جل مِنْ 
a a a‏ قاض قَطافَ بالبَيّتِء 
ٿم حل من کل سيءِ حرم من وَفَعَلَ مل ما ما قَعَلَ رسو ل الله ية مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ 
الذي مِنَ الاس . 

اواو ي انمت رَسول اله بيا : فهو محمول على التمتّع اللغويء 
وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها؛ فإنه يله كان قارناً 
آخراً؛ فإن ابن عمر روى أنه أحرم أولاً مفرداًء فتعين أن قوله: «تَمَم» على أنه 
کان قارناً» وأدخل العمرة على الحح؛ لأجل سوق الهدي معه؛ فإن من ساق 
الهدي لايتحلل حتى يبلغ الهدي محله؛ لقوله تعالی : # ولا عقوا ر٤‏ وسک رحق بح 
ادى يلم [البقرة:٩۱۹].‏ 

وإنما لم يفسخ الحح إلى العمرة؛ كما أمر غيره؛ لأجل ما كانت الجاهلية 
تعتقده من عدم جواز العمرة في أشهر الحجح»› فأراد َيه إبطال ما كانوا عليه بفعله 
وقوله» وترفه رسول الله َة باتخاذ الميقات بإدخال العمرة على الحجح والفعل. 

وقولة: «في حَجُة الودَاع بالعَمَرَة إلى الحَجًا؛ أي: بإدخال العمرة على 
الحج» وإنما قال: في حجة الوداع؛ لينفي تمتع الإإحصار»ء وليدل بتعين ذلك 
فيها باستقرار حكم إدخال العمرة على الحج؛ حيث إنه الاخرٌ من فعله بيه في 
حجة الوداع . 

وقوله: «وَأَهْدَّى مساق الهذي مع من ڏي الحُليفة» هو بيان للمكان الذي ابتداً 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰7)» كتاب: الحج» باب: من ساق البدن معه» ومسلم (۱۲۲۷)ء كتاب: 


الحج› باب: وجوب الدم على المتمتع . 
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سوق الهدي منه» وهو ميقات آهل المدينة ومن مر بها من غير أهلهاء ليبيّن أن 
ذلك ستة مؤكدة ينبغي لكل أحد فعلها ممن قدر على سوقه عند إحرامه وميقاته. 

وقولة: «وبدا رول اله چ اَهَل بالعُمْرَةٍ إلى الحَجً؛ فهو بيان وتفسير 
لقوله: د تمع رسول الله یو على ما شرحناه. 


ر «وکانَ مِنَ الاس مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الذي مِنْ ذِي الحليفةء وَمِنْهُم مَنْ 
لم بهد يهد : DE i r‏ 


e 
ثم قوله: فَلمَّا قَدِم اللي ية قَالَ للئاس: « مَنْ کان منك آَهْدَی» لَه لا يحل‎ 
مِن شيءِ حرم مئه حى يقضِي حَجّه» إلى آخره» في هذه الجملة دليل على أن‎ 
فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي جائزء لبيان مخالفة الجاهلية في‎ 

منعهم العمرة في أشهر الحج. 

واختلف العلماء في ذلك هل كان خاصاً للصحابة - رضي الله عنهم - تلك 
السنة حاصةء آم هو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاء بل هو باق إلى يوم 
القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحجٌء وليس معه هدي» أن يقلب إحرامه عمرةء 
ويتحلل بأعمالهاء وقال مالك والشافعي» وأبو حنيفة» وجماهير العلماء من 
السلف والخلف : هو مختصٌ بهم في تلك السنة؛ لمخالفة الجاهلية في تحريم 
العمرة في أشهر الححٌ› ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث 
آبي ذر - رضي الله عنه - قال: كانت المتعة في الحح لأصحاب محمد كلا 
خاصة”؛ يعني : فسخ الح إلى العمرةء و النسائي في «سننه» عن 
OT‏ قلتث: یا رسول الله! ه Bi‏ ام 
للناس عامّة؟ فقال: «بل لنا خاصّة»"'. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۲۲). كتاب: الحج» باب: جواز التمتع. 


(۲( رواه النسائي «(YA*A)‏ کتاب : مناسك الحج› باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق = 
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وأما حديث سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله! آلعامنا هذا أم لأبد؟ 
قال : «لأبد»'“ فمعناه : جواز الاعتمار في أشهر الحح» أو القرانء فالعمرة في 
أشهر الحج إلى يوم القيامة» كذلك القران» وفسخ الحج إلى العمرة مختص 
بتلك السنة» والله أعلم . 

وقول : «وَمَنْ لَمّ يَكُنْ أَْدَى» قَليَطْفْ باليَتِ وَبالصَّمًا َالمَروَة وَليقَصْر 
وَليَّحلِلْء ثم يهل بالحَجٌ؛ في هذه الجملة بيان؛ لأن من ساق الهدي لا يتحللء 
وهذا متفق عليه» ومن لم يسق الهدي› يجوز له إدخال العمرة على الحج قبل 
الطواف› ويتحلل منها. 

وإن أفعال العمرة هي : الطواف» والسعي› والتقصير أو الحلق» وإنما أمره 
رسول الله ية بالتقصير ليبقى على رأسه ما يحلقه في الحج؛ فاد الحلق في 
الحجٌ أفضل منه في العمرة» ولا شك أنهما جائزان في الحج والعمرة» والحلق 
آفضل ؛ لدعائه کا للمحلقين بالمغقرة مرتین › وللمقصرين مرة› وکل منهما 

ومعنى قوله: «وَليَحْلل»؛ أي: يصير حلالاًء بمعنى آنه يحتاج بعد ذلك إلى 
تجديد عمرة› أو فعل آخر» قال شیخنا آبو الفتح بن دقیق العيدذ القاضي 
- رحمه الله -: ويحتمل عندي أن يكون المراد بالأمر بالإحلال: هو فعل ما كان 
حراماً عليه في حال الإحرام؛ من جهة الإحرام» ويكون الأمر للإباحة» والله 
أعلہ " . 

وقوله: ن ليل بالحَجٌ» معناه: يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات؛ 
لا أنه يهل عقب تحلل العمرة بالحح؛ بدليل آنه ية تى ب: «ثم»» التي هي 
= الهدي› وابن ماجه (۲۹۸۲)» كتاب: المناسك› باب : من قال : كان فسخ الحج لهم خاصة› 
واللإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤٦۹‏ والحاكم في «المستدرك» .)٦۲١١(‏ 


)1( رواه مسلم »)۱۲۱١(‏ كتاب : الحج› باب: بيان وجوه الإحرام. 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقیق (۳/ .)٥ ٤‏ 
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وقوله : «وَليْهّد» المراد به: هدي التمتع › a‏ متفق عليها عند 
الشافعية» تقدم ذكرها في الحديث قبله قريباًء واختلفوا في ثلاثة شروط آخر : 

أحدها: نية التمتع . 

والثاني: كون الحح والعمرة في سنة واحدة وشهر واحد. 

والثالث : كونهما عن شخص واحد. 

والأصح عدم اشتراط هذه الثلاثة» والله أعلم . 

وقوله: «قَمَنْ لَمْ جذ هَذياً» عدم وجدان الهدي یکون بذاته» وبعدم ثمنهء 
وبکونه یباع بأکثر من ثمن مثله» وبامتناع صاحبه من بیعه» فمتی وجد شيء من 
هذه الصور» انتقل المتمتع إلى الصوم» سواء كان واجدا لثمنه في بلده أم لا 

وقوله : «قَمَنْ لَمْ يج الهذيّء لصم لائة يام في الحَجَ و وَسَبْعَةً ذا رَجَعَ إلى 
َهْله»: هذا موافق لنصٌ کتاب الله تعالى» ون ورب اة د ولان 
الهدي» وإن کان قادرا عليه فی بلده» أو بأكثر من ثمن مثله› على ما بیّاه؛ لان 
صيامه ثلاثة أيام في الحح إذا 2 الهدي لا يقتضي الاكتفاء بهذا البلد في الحال 
ثلاثة أيام في الحج› وهي محصورة» فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان 
قادرا عليه في الحال» عاجزاً عن الهدي في الحالء وهو المراد. 

واعلم أن آيام الحج سبعة؛ أولها السابع من ذي الحجة» وآخرها الثالث عشر 
منه» ولِمَّا بعد السابع منها أسماءء فالثامنْ: يوم التروية؛ لأن الناس يتروون فيه 
للذهاب إلى عرفة» والتاسع: يوم عرفة؛ لوقوفهم بهاء والعاشر: يوم اللّحر؛ 
لنحرهم الذبائح بمنى»ء والحادي عشر: يوم القر؛ لاستقرارهم بمنى» والثاني 
عشر : يوم النفر الأول؛ لجواز نفرهم منها لمن آراد التعجل» والثالكث عشر: يوم 
النفر الثاني» فمن كان متمتعاء وصام الأيام الثلاثة الأول من السبعة» فقد آتى بما 
وجب عليه» وإن كان أولى ترك صوم يوم عرفةء وصوم يوم قبل السبعةء 
ولا يجوز صوم يوم النحر بالإجماع؛ للنهي عن صومه»ء فإن لم يصمها قبلهء 
وأراد صومها في أيام التشريق» اختلف قول الشافعي؛ في صحته» ومقتضى 
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الأحاديث الصحيحة جوازه وصحته › والأشهر عنه: عدم الصحة› ویر جع ذلك 
إلى مقدمة» وهي أن أيام التشريق والمقام بمنى لأجل أفعال الحج الباقية» هل 

ولاشك أن آيام الحج تنطلق عليهاء ولاشك أن سبب وجوبها التمتع بالعمرة 
إلى الحح وعدم الهدي» فلا يجوز تقديم صومها على التمتع» ويجوز صومها 
بعد الفراغ من العمرة» وقبل الإحرام بالحج› والأفضل ألا يصومها حتى يحرم 
بالحج › فلو صامها قبل الفراع من العمرة» لم يجز٬‏ وبه قال مالك› وجوزه 
الڻوري› وأبو حنيفة» ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق› لزمَه قضاؤها 
عند الشافعيةء وقال أبو حنيفة: يفوت صيامهاء ويلزمه الهدي إذا استطاعه» 
والمراد بالرجوع : انتهاژه» وهو وصوله إلى وطنه وأهله» وقیل: ابتداؤه؛ وهو 
وبالاني قال أبو حنيفة» ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه»ء لزمه 
صوم عشرة أيام . 

وفى اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا أراد صومها خلاف : 

قیل : لا یجب ؛ لأنه أمر به تخفيفاً على المتمتع › وقد زال ذلك . 

والصحيح : وجوبه» ليحكى القضاء الأداءء فيجب التفريق بقدر الواقع في 
الأداى وهو بأربعة أيام» ومسافة الطريق بين مكة ووطنه» وايله أعلم . 

وقوه : «وَطاف رول الله ية حينَ قَدِم مَكَهَ» هذا بيان لطواف المتمتّع بتقديم . 
العمرة على الحج» فيكون طوافه َي للقدوم› وهو مستحب لا واجب» والسنة 
فيه البداءة به آول قدومه قبل فعل کل شيء› وهو تحية المسجد الحرام؛ بخلاف 
باقى المساجد» فإن تحيته ركعتان. 

وقوله: «راشتلم الوك اول شىء یعنی : مسحه بیده› وال لمن دخحل 
المسجد الحرام أن يبتدىء قبل طوافه باستلام الحجر الأسود» وهو المراد بقوله : 
واستلم الركن. والسر في البداءة به قبل الطواف؛ أنه يمين الله تعالى في الأرض› 
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ونزل من الجنة» وهو أشد بياضاً من الثلج» وإنما اسودٌ بخطايا بني آدم؛ لأنهم 
يأتونه للزيارة متلوثين بالخطاياء فيتقون منها باستلامهم إياه» فيكسبه السواد» 
ويلبسهم النقاء من الذنوب»› والله أعلم . 

ت ر ر سر ر o‏ س م 

وقوله : «نُمّ حب تة أطوّافي مِنَ السبْع »؛ أي : رَمَلَ» وتقدم بيانه. 

ويحبب بعد استلام الحجر الأسود وتقبيله والسجود عليه ثلاثاًء أن يجاوزه 
بجميع بدنه» ويجعله على يمينه وهو مستقبل الكعبة› سواء کان قریباً منها» آو 
بعیداً» بشرط كونه داخل المسجد الحرام» ثم يبتدىء الطواف» ويمر بجميع بدنه 
على الحجر الأسود وركنه خارجا عنهما» ويستلمه» ويله ثانياً» ویثبت قدميه 
عند ذلك» ویرفع رأسه من تقبیله» ويده من استلامه ؛ لئلا يمر عليه بزحمة الناس 
أو عجلة نفسه ويده أو رأسه متصلة به» فيكون قد طاف وبعضه فى جزء من 
البيت» فلا يكون طائفاً به » بل فيه» والذي أمر الله تعالى الطواف بالبيت لا فيه» 
ثم يخبٌ ثلاثة أطواف خارج البيت والحجر من المكان الذي ذكرنا إليه . 

وإنما ذكرنا هذه الكيفيّة ؛ لأن فی أساس البیت شيئاً خارجه عن بنائه يسمى : 
شاذروانا» وهو من البيت› فيجب الطواف خارجه» والله أعلم . 

وقوله : «ومشى أزبّعا» يعني : ومشى الأربعة الباقية من السبع»ء فلو لم يرمل 
في الثلاثة الأول» لم يرمل فيها؛ لأن الستّة فيها المشي . 

ا و ا reh a‏ 

وقوله: «وَرکع حينَ قضى طوافه بالبيّْتِ عند المَقام ركعتين› ٿم سَلم». 
اعلم : أن ركعتى الطواف ستَة مؤكدة؛ لهذا الحديث» وليستا ركناًء ولا شرطاً 
لصحة الطواف» بل يصح بدونهماء ولا يجبر تأخيرهما ولا تركهما بدم 
ولا غیره. لكن قال الشافعي - رحمه الله -: يُستحبٌ إذا أخرهما أن يريق دماً. 
وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بشىء» وهو آنها تدخلها النيابة› فإن الأجير يصليها 
غ الهاج على آصح الوجهين عند الشافعية› والوجه الا انها تقع عن 
الأجير نفسه. 

وقوله: عند المَقَّام» ؛ يعني : خلفه» فيجعله بینه وييین الكعبة› لا امامهء 
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ولا عن يمينه» ولا شماله» قال أصحاب الشافعي : فلو لم يصلُهما خلفه لزحمة 
الناس آو لغيرهاء صلاأهما في الجر فإ لم يفعل» ففي المسجد» وإلاًء ففي 
الحرم› وألا فخارجه» ولا یتعین لهما زمان e E‏ 

بعد رجوعه إلى وطنه وفي غیره» ولا يفوتان ما دام حيا 

قالوا: ويستحب أن يقرأ ةذ SL‏ فن تاا 
أ[ كروت [الكافرون]» وفي القانبة : فز هو آله ک4 [الإخلاص]» ثبت ذلك 
في «صحيح مسلم» من رواية جابر» ويجهر بالقراءة ِن صلاهما ليلاًء ويسر إن 
کان نهاراً. 

وقوله: «قَانْصرّف› اتی الصَمَاء قَطْافَ بالصمَا وَالمَرْوَة سَبْعَةَ أطوّافي»: في 
هذه الجملة دليل على شرعية اس باد للقدوم ورکعتیه» ویجب آن 
کو ای ا ی ا ا ولا يتصور 
وقوعه بعد طواف الوداع ؛ ۽ لأنه يؤتى به بعد فراغ المناسك» فإذا بقي السعي› 
استحال أن یکون طواف وداع » وقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون السعي عقب 
طواف واجب» ولا شك أن هذا الطواف وقع واجباً على ما قررناه: أن النبي يا 
كان أولاً مفرداً» ثم أدخل عليه العمرة» فصار متمتعاًء قارنا؛ لأجل سوق 
الهدي» وليتبين جواز العمرة في أشهر الحج . 

ومن العلماء من لم يجعله واجباًء» بل هو طواف قدوم؛ كمفرد الحج» وهو 

3 «قَانْصَرَفَ فى الصَفَا» بفاء التعقيب في الانصراف وإتيان الصفا عقب 
قوله: «ثم سلّم من ركعتي الطواف» يقتضي ألا يكون بين ذلك فعل شيء آخر؛ 
حيث إن التعقيب بالفاء يقتضي عدم المهلة» ولا شك أنه ثبت في اصحيح 
مسلم» رجوعه بعد سلامه من ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود فاستلمه» ثم 
خرج من باب الصفا. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)» كتاب : الحج› باب : حجة النبى ية . 


°۳ 


وذکر الماوردي في «الحاوي» : أنه إذا استلم الحجر» استحب أن يأتي 
الملتزم؛ وهو ما بين الركن وباب الكعبة» ويدعو فيه» ويدخل الحجُر» ويدعو 
تخت الات : 

وذكر محمد بن جرير الطبري: أنه يطوف» ثم يصلي رکعتيه» ثم يأتي 
الملتزم» ثم يعود إلى الحجر الأسود» فيستلمه» ثم يخرج إلى الصفا للسعي . 

وذكر الغزالي - رحمه الله -: أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف» قبل 
رکعتیه» تم يصلیهما. 

وليس في حديث الكتاب ولا في حديث (صحيح مسلم» الذي ذکرناه شيء 
مما ذكر هؤلاء» سوى استلام الركن بعد ركعتي الطواف» فالأولى اتباعه» وترك 
ما عداه» إلا أن يرد شيء مما ذكروه في ستة فيتّبع» والله أعلم . 

والبداءة بالصفا في السعي واجب في المرة الأولى من السبع› وبالمروة في 
المرة الثانية منه» وبختم السبع بالمروة» وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة: 
أنه لا بدأ بالصفاء وختم بالمروة» وهو الصحيح من مذاهب جماهير العلماء 
والشافعية وغيرهم» وعليه عمل الناس في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة. 

وقال ثلاثة من الشافعية: إنه يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعود 
منها إليه مرة واحدة» وهو أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو حفص بن 
الوكيلء وأبو بكر الصيرفي» قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: 
وهذا قول فاسد» TT‏ ولا نظر إليه؛ إنما ذكرته للتنبيه على ضعفه؛ للا 
یغتر به من وقف علیه» والله عل" . 

وقد سمي - في حديث الكتاب» وفي غيره من الأحاديث - السعي طوافاًى 
وهو جائز بلا كراهة» والله أعلم. 


.)٠٥١٤ /٤( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
.)٥٦۷ /۲( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )۲( 


NETE 


لخر وَأقَاضَ وَطاف ٻالبَتِ» ثم حل مِنْ كل سَيْءِ حرم مِنه» إلى آخر الحديث» 
إنمالم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي ؛ لقوله تعالی : # ولا فوا ر وسک حى 
ب لمعيل ابةرة:٠٠٠]‏ وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن. 

وفي قوله: «وَفعَل مثل ما فعَلَ مَنْ ساق الهذيّ»؛ بيان عدم خصوصه کا 
بحکم سوق الهدي وعدم تحلله بسېبه» وأنّه عام له ولغیره ممن ساقه» وفي 
حدیث آخر : فانه ب لم يحل حتی حل منهما جميعاً. 

وفي هذا الحديث جمل من أحكام مناسك الحج: 

منها: جواز إدخال العمرة على الحج. 

ومنها: استحباب سوق الهدي من الميقات . 

ومنها: أن من تركه لا إثم عليه» لكن فاته الفضل. 

ومنها: أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته› ومَنْ لم يسقه يتحلّل منهاء 
ويتمتع فيما بينها وبين إحرامه بالحح من مكة. 

ومنها: وجوب الصوم على المتمتع بشروطه المتقدمة. 

ومنها: وجوب الصوم على من لم يجد الهدي 

ومنها: آن الصوم عشرة أيام . 

ومنها: وجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة» وبماذا يفرق؟ فيه خلاف 
وتفصیل تقدم ذکره. 

ومنها: وجوب الطواف على المتمتع والقارن حين قدومه مكة. 

ومنها: استحباب استلام الحجر الأسود حين قدومه قبل طوافه. 

ومنها: استحباب الرَمَل فيه» بشرط استعقابه السعي. 

ومنها: استحباب مشي الأربعة الباقية. 

ومنها: استحباب ركعتين بعد الطواف خلف المقام. 

ومنها: شرعية السعي بعد فعل الركعتين . 
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ومنها: وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة. 

ومنها: جواز تسمية السعي طوافاً. 

ومنها: أن يحل الدماء للهدايا والجبرانات المتعلقة بالحج»› قران كان» أو 
تمتعاًء ونحوها يوم النحر بمنى . 

ومنها: استحباب فعل طواف الإفاضة يوم النحر. 

ومنها: آنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإحرام بالطواف للإفاضة . 

ومنها: الاقتداء به ية في مناسك الحج» فعلاً وقولا وتقريراًء والله أعلم . 

¥ ¥ ¥ 
الحديث الثالت 

عن حَفْصة روج اللي 44 - رضي الله نها -: آنا الث : يا رول اشوا ما 
أن الئاس حلا ِي العُنرَة ولم جل نت يِن عُرَبك؟ قال : « ّي لبذت رَأِيء 
لذت هَڏبي» قلا أجل حب ا 

أا حفص : فتقدم ذكرها في باب : فضل الجماعة ووجوبها. 

قولها: «ما سان الئاس حَلوا ء من العمْرَّة ولم جل انت يِن ٤‏ عُمْرَنكٌ؟)»» 

معناه: العمرة المضمومة إلى الحج» وقد كان الناس حلوا من العمرة هذا 
الإحلال» وهو الذي وقع للصحابة - رضي الله عنهم - في فسخ الحج إلى 
العمرةء فآمرهم النبي ية بالتحلل منهاء ولم يحل هو منها؛ لأجل سوق الهدي› 
فيكون قارناً» وتكون «من» بمعنى «مع»؛ أي: مع عمرتك»› وقيل: «من) بمعنى 
«الباء»؛ آي : بعمرتك؛ بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك. 

وكون «من» بمعنى «مع» أو «الباء» ضعيفان» كيف وإضافة العمرة إليه با 
تقتضي تقرير عمرة له» والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن مقَرَّرة ولا موجودة؟ 


)١(‏ رواه البخاري »)۱٤۹۱(‏ کتاب: الحج› باب : التمتع واللإقران واللإفراد بالحج› ومسلم 
۱۲۵). كتاب: الحج» باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 


۹۲٦ 


وقيل : أرادت بالعمرة: الزيارة؛ لاشتراكها هي والحج في الوضع اللغوي› 
وهو الزيارة» وهو ضعيف - أيضاً -؛ لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية› 
كانت اللغوية مهجورة في الاستعمال. 

وقوله ي : «إنّي دت رأسي»؛ التلبيد: أن يجعل في الشعر ما يسكنه 
ويمنعه من الانتفاش؛ كالصبر أوالصمغ أن ا اجيم وففل ذلك .م 
بالاتفاق . 

وقول ي : «وَقلَّذت هَذيي» فلا أجل حى أنْحَرَ؛ التقليد: أن تقلد الهدي 
قلادة في عنقه من خيوط ونحوهاء وتعلّق فيها نعل» أو قربة» أو جلد» ونحو 
ذلك بعراها؛ ليكون ذلك علامة على آنه هدي لله تعالی» فیجتنب عما يجتنب 
غیره من الأذی وغیره» وإن ضلَ» رد وإن اختلط بغیره تمیزه» ولما فيه من 
إظهار الشعار وتنبيه الغير على فعل مثل هذا جميعه» وهو ستة بالاتفاق في 
الإبلء وآما في الغنم» فاستحبه جمهور العلماء» ومنعه مالك» وآما في البقرء 
E E E‏ والله آعلم . 

وقوله: «قَلاً اح > تی أَنْحَرَ٤؛‏ هو اتباع لقوله  :‏ ولا عقوا ره وس عى ب دى 
يلم € [القرة:١1۹]»‏ فمن ساق الهدي لا يحل [له] التحلل من عمرته حتى ينحر 


يوم النحر بمنى . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: جواز سؤال المرأة زوجها الكبير المقتدى به عما وقع من مخالفة الناس 
له فیما فعله . 


ومنها : الجواب بذكر السبب في مخالفتهم له. 
[ومنها: جواز تسمية القارن معتمراًء وإن لم يحلٌ من عمرته]'. 
ومنها: استحباب تلبيد شعر المحرم عند إحرامه. 


(۱) ما بین معکوفین ساقط من «ح ٠۲‏ . 


ومنها: أن من لبّد رأسه لم يكفه إلا الحلق يوم النحر. 

ومنها: أن من ساق الهدي لم يحل حتى يحلق يوم النحر. 

ومنها: أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي»ء بل لا بد في تحلله من 
الوقوف بعرفات» والرمي والحلق والطواف» كما في الحاج المفرد. 

ومنها: أن سوق الهدي سنة مؤكدة» وكذا تقليده» والله أعلم . 

i ¥ ¥ 

الحديث الرابع 

عن عِمْرانَ ن حْصَين - رضي اله عَنهُمَا ّتا a‏ 
تعالی› َلْهَا مَحَ ر رشو ل الله ا ولم يرل قرا e‏ وَل يله عنها 
مات قال رجل بريه ما NE‏ 

E المتعةء‎ ie 
ا‎ 

ا 

أما عِمُرَان بن حْصَيْنِ: فهو وأبوه صحابيان» وتقدم ذكره ول باب : التيمم . 

ومن مناقب عمران - رضي الله عنه -: أن الملائكة كانت تسلم عليه؛ لبواسير 
كانت به» فكان يصبر على آلمهاء ثم اكتوى» فانقطع سلامهم عليه» ثم ترك 
الكيّ» فعاد سلامهم عليه ثم إن عمران - رضي الله عنه - لم يخبر بذلك الأمر 
إلا في مرضه الذي توفي فیه» وأمر بکتمان التحدث به إلا بعد موته؛ خوف 
التعرض للفتنة في الحياة» بخلاف ما بعد الموت. 


f 


2 


.]۱۹٩: رواه البخاري (٩٤۲٤)ء كتاب: التفسير» باب: * فن تمع مرم إل كل [البقرة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (ID‏ )۲/ 4°°(< کتاب : الحج» »> پاب : في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام. 

)۳( روأه مسلم «(A4۹ /۲) (IT‏ کتاب : الحج› باب : في نسح التحلل من الإحرام والأمر 
بالتما 
ل ٣‏ 


کے ر نص و نے 


أما المراد بآية المتعة؛ فقوله تعالى: # فن تمع بالعمرة إلى الي فا اسسيسرَ من 
ادي البقرة:١1۹].‏ والمتعة التي نهى عنهاء ليست متعة النساء» ولا متعة فسخ 
الحج إلى العمرة؛ لأن شيئاً منهما لم ينزل القرآن بجوازه» بل هي متعة الحج› 
وهي الإحرام بالمتعة في أشهر الحج» ثم الحج من عامه» وهو نهي تنزيه بيانا 
للأولى والأفضل» وحذراً من فعله بترك إفراد الحج والتتابع عليه طلباً للتخفيف 
على أنفسهم . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز العمرة في آشهر الحج» ثم الحج . 

وفيه إشارة إلى جواز نشخ القران بالشتة؛ إذ لو لم تكن كذلك» لما كان 
لقوله: «ولم ينه عنها» فائدة ؛ حيث إن النهي يقتضي رفع الحكم الثابت بالقران» 
فلو لم يكن الرفع ممكناء لَمَا احتاج إلى قوله: «ولم ينه عنها»؛ إذ لا طريق لرفعه 
إلا جواز نسخه» وورود السنة بالنهي . 

وقد يوجد من ذلك أن الإجماع لا ينسخ؛ إذ لو نسخ» لقال: ولم يتفق على 
المنع منها؛ لأن الاتفاق يكون سبباً لرفع الحكم» وكان يحتاج إلى نفيه» كما نفى 
نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنفي . 

[وآفيه دليل : على وجوب بيان اللفظ المشترك بإضافته إلى المعنى المقصود 
مه . 

وفیه دلیل على جواز نسخ القرآن بالقرآن. 

O00 0 


باب الهدي 


الحديث الأول 


عَنْ عَائشة - رضی الله نها - قَالّث: فتلت قَلاردَ مذي الي يف ثم م اش شعَرهًا 
رَقَلَدَهَاء أو قَلَذنْهَاء َّمَث بها إلى البيْتِء وكام بالحَدِيتة 2 


أا الإشْعَارٌ: فهو شق صفحة السنام بحديدة ونحوها طولاًء وسَلْتٌ الدم 
عله » وأصله من الإعلام والعلامة»› وإشعار الهدي ؛ لکونه علامة 0 

واختلف الفقهاء» هل يكون فى الصفحة اليمنى أو اليسرى؟ فمذهب 
الشافعى : فى اليمنى . 

وما التَقْليد : فتقدّم ذكره فى الحديث الذي قبل الحديث الذي قبل هذا. 

وفي الحديث أحكام: 

منها : استحباب فل القلائد للهدي» ويكون من جلود أو خيوط ونحوهما. 
(۱) رواه البخاري »)۱٦۱۲(‏ کتات: الحج› باب: إشعار البدن» ومسلم (۱۳۲۱)» كتاب : الحج› 

باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» واستحباب تقليده وفتل 

القلائد. 


(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (۲/ »)٠١ - 1٤‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص:۱۷۳). 


e» 


ومنها: استحباب الإشعار والتقليدء أما التقليد: فتقدم تفاصيل محله من 
الإبل والبقر والغنم» وأما الإشعار: فاتفق العلماء على أن الغنم لا تشعر؛ 
لضعفها عن الجرح» ولأنه يُستر بالصوف» وأما البقر : فيستحبٌ إشعاره كالإبل. 

والإشعار مشروع سنَّة عند جمهور العلماء من السلف والخلف» وقال آبو 
حنيفة - رحمه الله -: الإشعار بدعة؛ لأآنه مثلة» وذلك مخالف للأحاديث 
الصحيحة المشهورة» بل لا يسلم آنه مثلة» بل هو كالفصد والحجامة والختان 
والوشم . 

ومنها : استحباب بعث الهدي من البلاد» وإن لم يكن معه صاحبه. 

ومنها: استحباب إشعاره عند بعثه» بخلاف ما إذا سافر صاحبه؛ فإنه 
لا بسحب إشعاره إلا عندالإحرام. 

ومنها : آنه لا يحرم على من بعث الهدي شيء من محظورات الإ حرام › ونقل 
عنهما -. 

ومنها: استحباب إعانة أهل الطاعات بما أمكن من المعونات» والله أعلم . 

¥ # # 
الحديث الثانی 

عَنْ عَاِشة - رضي ال عَنْهًا - قَالّث: أَهْدَى ال ية مره عَتَماً ‏ . 

فی الحديث دلیل على إهداء الغنم› وهر جائز بالاتفاق› وتقدم استحباب 
تقلیده» وعدم إشعاره. 

وفيه : تتبع آثاره کا ونقلها إلى أمته» وروایتهاء والعمل بها . 

وفيه : قبول خبر المرأة» وهو متفق عليه عند العلماء» والله أعلم . 
)۱( روأه البخاري (۱114()› کتاب : الحج› باب : تقلید الغنم› ومسلم «(oA /Y) <((1۱TY1)‏ 

كتاب : الحج» باب : استحباب بعث الهدي إلى الحرم . 


۰۲۳1 


الحديث الثالتث 


زاق ەو ر 


e‏ - رضي الله عة : أن تبي له رَأى رجلا وق بدنة» 
«إزكبّها»» قال : إِنَها بدنة! قال : «ا 2 ا را يْسَاير اتر ية . 

و َال في الثانية أو في الال : «اركبهاء ويلك أو : رَنْحكَ!»“. 

أما الرجل المبهم : فلا آعلمه مسكّى 

وأا البدَنّة: فهي هنا من الإبل» وتستعمل في البقر والغنم لغةًء وتطلق على 
الك الات وها بدن اكان الال ره اكان خد ان 
ست بدن ؛ لقظمها وها لأنهم كانوا يسمنونها للإهداء" . 

وقوله: «وَيْلكٌ!»: قال الجوهري”": الوَيْلٌ: كلمةٌ عذاب» وهو منصوب 
بفعل مضمر» وكذلك: ويحك» وتستعمل ويلك في المخاطبة للتغليظ على 
المخاطب» واستحق ن المخاطبة به لتأخُره عن امتثال الأمر حتى روجع مرة أو 
مرتين» وقد يخاطب بها من غير قصد إلى معناها وموضعها على عادة العرب في 
ذلك؛ كقولهم: ويحه» وويله» وقد ورد نحو هذا في الحديث» في قوله ميا : 
ربت دال واف E‏ 

وقول : «أو: ويحكً»: هو شك من الراوي» هل قال: ويلك» آو: ويحك» 
قال الحسن البصري - رحمه الله -: ويح كلمة رحمة"» وقال أبو الفرج بن 


لله ا 


(1) رواه البخاري ٤(‏ ۰)۱۰ کتاب: الحج› باب: ركوب البدن» ومسلم (۱۳۲۲)» کتاب: 
الحج› باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. 

(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: (٥0‏ و«العين؛ للخليل (۸/ ١١)ء‏ 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: .)٠٤١٤‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري .)۱۸4٤1/٥(‏ (مادة: ویل). 

)٤(‏ رواه البخاري (۲٠۸٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدينء ومسلم »)۱٤١7(‏ كتاب: 
الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٥(‏ تقدم تخريجه في حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - في قصة الأعرابي الذي سأل عن 
الإسلام وما يجب عليه. 

(7) روا ابن حبان في «الثقات» (۹/ ۱۹۷)» وابن عبد البر في «التمهید» .)٠٤١/۲(‏ 


۳۲ 


الجوزي: ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء يرثي له" . 

وإنما أمره ية بركوبها مخالفة لسيرة الجاهلية في مجانبة الانتفاع بالسائبة 
والوصيلة والحامي» وإهمالها بلا انتفاع بها» حتى نقل عن بعض العلماء وجوب 
ركوبها؛ لهذا المعنى» ولمطلق الأمر. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز ركوب البدنة المهداة» وقد اختلف العلماء 
فيه على مذاهب» مع الاتفاق على تحريم الإضرار بها» فقال الشافعي 
- رحمه الله -» وابن المنذر» وجماعة» ورواية عن مالك : يجوز ركوبها لحاجة» 
ولا يجوز من غير حاجة» وقال مالك في الرواية الأخحرى»ء وأحمد» وإسحاق: 
له ركوبها من غير حاجة» وهو قول عروة بن الزبير من التابعين» وأهل الظاهر› 
وقال أو حتفة: لا ركا ال الا جد مهدا 

وتقدم نقل وجوب الركوب عن بعض العلماء» والدليل على عدم الوجوب : 
أن النبي ية أهدى» ولم يركب هديه» ولم يأمر الناس بركوب الهدايا. وفي 
رواية في «(صحيح مسلم»» عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي بيا قال له: 
ركا الوت ا الت إليهاء حتى تج ظهرا» وهي رد على 
عروة بن الزبير وموافقيه» والله أعلم . 

وفيه دليل: على أن الكبير القدوة» إذا رأى ما فيه مصلحة تتعلق ببعض 
أتباعه» أن يأمره بها . 

وفيه : المبادرة إلى قبول الأمر. 

وفيه : أنه إذا لم يبادر إلى قبوله» رُجر بالكلام الغليظ بعد تنبیههِ على الأمر 
ثانياً وثالثاً. 


وفيه : جواز مسايرة الكبار في الركوب في السفر ونحوه» والله أعلم . 


(1) انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي .)٤۸٦/۲(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹). کتاب: الحج› باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها» عن 
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الحديث الرابع 

مَنْ عَلِيٌ بن ابي طالب - رضي ال َه - قال : أمَرَني التي اة ن قوم عَلّى 
بُذنوء وان أَتَصَدّقَ بلحُومهًا وَجُلُوومَاء وَأَجِلَيهاء وَألاً أطي الجَرَارَ مِنْهًا سينا 

تقدم الكلام على علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -. 

وَأمًا بُذنه: فتقدم الكلام أنها بإسكان الدال وضمّهاء جمع بدنة» ومعنى 
القيام عليها: إصلاح شأنها في علفها ورعيتها وسقيهاء وسوقهاء وإزالة الضرر 
عنهاء والعمل فيها بما يجب ويشرع ويحذر. 

وأما الأجلَة؛ فهي جمع جلال» وهو ما يتخذ من الثياب تشق على الأسنمةء 
إذا كانت قليلة الثمن»ء لثلا تسقط» وتعقد أطراف الجلال على آذنابهاء ويكون 
ذلك بعد إشعارها لثلا يتلطخ بالدم. والأَجلّة مختصة الاستحباب بالإبل عند 
العلماء» قال القاضي عياض - رحمه الله -: وفي شق الجلال على الأسنمةء 
فائدة أخرى» وهي إظهار الإشعار لثلا تستر تحتها" . 

والجزار معروف» وهو الذي يتولى سلخها وتقطيع اللحمء وتفصيل أعضاء 
الحيوان المهدى» واه أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: جواز الإشعار به في سوق الهداياء والقيام عليها وذبحها» وفي 
انا 

ومنها: استحباب التصدق بجميع لحومها وجلودها وجلالهاء ولا شك أنه 
أفضل» وواجب في بعض الدماء. 


(۱( رواه البخاري (۱۱۳۱)» کتاب: الحج› باب: يتصدق بجلال البدنء ومسلم (۱۷(). 
کتاب : الحج» باب : في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء وهذالفظ مسلم . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦1/۹(‏ 


1۰۳€ 


ومنها: أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق؛ لأنها من جملة 
ما يتصدق به» فحکمها حکمه . 

ومنها: استحباب تجليل الهداياء وهو ستة ثابتة تختصنُ بالإبل» وهو مما 
اشتهر فعله من عمل السلف» ورآه مالك» والشافعي» وأبو ثور» وإسحاق» قال 
العلماء: ويستحب أن تكون قيمة الجلال ونفاسته بحسب حال المهدي» وكان 
بعض السلف يجلل بالوشي» وبعضهم بالحبرة» وبعضهم بالقباطي والملاحف 
والأزر. 

قال مالك - رحمه الله -: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن»ء للا 
تسقط »› قال: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر - رضي الله عنهما ؛ استبقاء 
للثياب ؛ لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر. 

قال : وکان لا یجلل حتی یغدو من منی إلى عرفات . 

قال : وروي عنه آنه كان يجلل من ذي الحليفة» وكان يعقد أطراف الجلال 
على آذنابهاء فإذا مشى ليلة عرفة» نزعها؛ فإذا كان يوم عرفة» جلَلهّا» فإذا كان 
عند النحرء نزعها؛ لئلا يصيبها الدم. 

قال مالك : آما الجلال» فتنزع بالليل»ء لئلا يخرقها الشوك» قال: وأستحبُ 
إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقهاء وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات» فإن 
کانت بشمن یسیر» فمن حينِ يحرم یشق ویجلٌل. 

کان ان غر ارلا کو الخال اک فلا کیج دی ا عل 
الفقراء» والله أعلم . 

ومنها: عدم إعطاء الجزار منها شيئ مطلقاً بكل وجه» وهو ظاهر الحديث» 
ولا شك في امتناعه إذا كان إعطاؤه أجرة للذبح؛ لأنه معاوضة ببعض الهدي› 
وهي في الأجرة كالبيع» وهو لا يجوز» آما إذا كان ما يعطيه منها خارجاً عن 
الأجرة زائداً عليهاء فالقياس جوازه» ولكن السنة منعته؛ لقوله كل : انحن نعطيه 
من عندنا»» فأطلق المنع من غير تقييد» والذي يخشى من إعطائه منها أن يقع 
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مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم» فيعود إلى المعاوضة في 
نفس الأمر» فمن يميل إلى سد الذرائع» يتمسك بهذا الحديث؛ خشية من مثل 
هذا. 

ومنها: جواز الاستئجار على النحر ونحوه. 

ومنها: تحريم بيع جلد الهدي والأضحية وسائر آجزائهما بعوض من 
الأعواض» سواء كان ينتفع به في البيت وغيره؛ أم لا» وسواء كانا تطوعاً أو 
واجبين» لكن إن كانا تطوعاء فله الانتفاع بالجلد ونحوه للبس وغيره» وبذلك 
قال الشافعية والمالكية والحنابلة» وحكوه عن أئمتهم» وبه قال عطاءء 
والنخعي› وإسحاق» وحكى ابن المنذر» عن ابن عمر» وأحمد» وإسحاق : أنه 
لا بأس ببیع جلد هدیه› ويتصدق بثمنه» قال: ورخَّص في بيعه ابو ثور» وقال 
النخعي» والأوزاعي : لا باس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأاس والميزان 
ونحوهاء وجوز الحسن البصري إعطاء الجزار جلدهاء وهو منابد للسلةء وال 
أعلم . 


2 3 
عَنْ زياد بن جُبَيّر قال : ربت ابن عَمَرَ - رضي الل عَنھُما - آتی على رَجُل قد 
أتاح دنه فَتَحَرَ رَهَاء فَقَال : ابْعَنها قياما مَمَدَه؛ سكة محمد ك . 
ما زياد بن جبير ؛ فهو تابعی تقفی بصري › ثقة» قال الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله -: هو من الثقات› وفي رواية : رجل معروف . وروی له الېخاري 
ومسلم. 
أما بوه جِبَيّر؛ فهو بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة الساكنة› 


(۱) رواه البخاري )11¥( کتاب : الحج› باب : تحر الإبل مقيدة»› ومسلم (IT)‏ کات: 
الحج› باب : نحر البدن قافا دة 
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ثم الراءء ابن حَيّة - بفتح الحاء وبالياء المثناة المشددة -» وهو تابعي جليل› 
روى له الأئمة والبخاري» ولجبير في «المؤتلف والمختلف» مشابه ستة» والله 
أعل“. 

وما قوله : «ابْعَتْهًا قياماً مُقََدَةَ ؛ فمعناه : انحرها قائمة معقولة اليد اليسرى› 
وهو قيدها. 

وصح في «سنن أبي داوود» بإسناد على شرط مسلم» عن جابر: أن النيٌ با 
وأصحابه» كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى"» قائمةً على مابقي من 
قوائمها. 

والمراد بالبدنة هنا؛ البعير ونحوه من الإبلء وأما البقر والغنمء فليس هذا 
حكمهاء بل يُستحبٌ ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر» وتترك رجلها اليمنى › 
وتشدٌ قوائمها الثلاث» وهذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه - للرجل هو 
المشار إليه في قوله تعالى: اكوا َم ل عا صف إا وت بثو 4 
[الحج:٠۳]؛‏ أي: سقطت بعد النحر» فوقعت جنوبها على الأرض» وأصل 
الوجوب: الوقوع. قال مجاهد ‏ رحمه الله -: الصواف: إذا علقت رجلها 
الیسری» وقامت على ثلاث قوائہ. 

وفي الحديث آحكام : 

منها: تعليم الجاهل . 

ومنها: عدم السكوت على مخالفة السنة. 

ومنها: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة المذكورة» وهو 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ١١۳)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
)/ 6(« و«الثقات» لابن حبان .)٠٠۳ /٤(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۹/ »)٤٤١‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي .)٥٠١ /٤(‏ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)١٠۸/۳(‏ ) 

(۲) رواه آبو داود »)۱۷١۷(‏ كتاب: المناسك» باب: كيف تنحر البدنء ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۵/ ۲۳۷). 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)٥۳/١(‏ 


۹% 


مذهب الشافعي» ومالك» وأحمد» والجمهور»ء وقال أبو حنيفة» والثوري: 
يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة» وحكى القاضي عياض - رحمه الله - 
عن عطاء: أن نحرها باركة أفضل» والمذهبان مخالفان للسَّة» واتباعها أولى› 
والله أعلم . 

ومنها: ما كانت الصحابة - رضي الله عنهم - عليه من التقيد بالسنَة» قولا 
وعملاً واعتقاداًء والله - سبحانه - آعلم . 


O Û O 


باب الخسل للمحرم 

عن عبد اله بن حتَيْنِ : ن عَبْدَ الله د اس وَالمسْور بْنَ مَخْرَمَةَ اختلفا 
2 »> فقال ا تلل الحرم رات سه وقال المسْورُ 
سف قال : ارہ باس إلى بي ايوب الأنْصَارى› فَوجذئة يَعَْي 
زین E‏ قَسَلَّمْتُ عَلَيه» فَقَال: مَنْ هَذَا؟ فَلْثُ: آنا عَبْدُ اله 
حُتين أرسَلَني إليْكَ ابن ع E‏ شالك : کیف کان رشو ل الله لله بنا 
وهو مُخر؟ وشح اب وب يعلى از قطأطاهُ خی بدا ِي راش تم قال 
لوان يَصبٌ علب المَاء: | کک بْب فصب على رَأسهء تُه حرَك رأسَّه سه بیدیه» فأقبل 
بهمَا وَأَذبرَء ْم قال : هَكَدَا RT‏ 

وفي رواية : َال المِسوَرٌ لابن عَبّاس: لا أَمَارِيك بدا . 

القرْتان : العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. 

أما عَبدٌ الله بن حَيّن» فهو قرشي هاشمي» مولاهم» المشهور أنه مولى 
کا ری ت ويقال: مولى علي بن آبي طالب» وهو 
تابعي ثقة» روى له البخاري ومسلم» وكان قليل الحديث. 


وآما أبوه حنین : فهو بضم إالحاء المهملة› وفتح النون» ويأء مثناة تحت 


)١(‏ رواه البخاري .)۱۷٤۳(‏ كتاب: الحج» باب: الاغتسال للمحرم» ومسلم (٠٠٠٠)ء‏ كتاب: 
الحج› باب : جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 
(۲) رواه مسلم (۱۲۰۵)» (۲/ ٤٦۸)ء‏ كتاب: الحج» باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 


۳۹ 


ساكنة ثم نون» قیل: إنه مولى مثقب» ومثقب مولى مسحل» ومسحل مولی 
شماس» وشماس مولی ابن عباس" . 

وأمًا ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري» فتقدّم ذكرهما. 

وأما المسوّر: فهو بكسر الميم وسكون السين المهملة» وفتح الواو 
المخففةء ثم راء» وأبوه مَخْرمَة بميمين مفتوحتين بينهما خاء معجمة ساكنة» ثم 
راء مفتوحة» وآخره تاء تأنيث . 

ويشتبه مور - بكسر الميم - بمسّوّر - بضمها وفتح السين المهملة المخففة› 
وتشديد الواو المفتوحة» ثم الراء -» ويشتبه مخرمة بمخرفة ‏ بالفاء بدل الميم 
الثانية -» والمسور بن مخرمة وأبوه صحابيان . 

أما المسُور: فكنيته: أبو عبد الرحمن» وقيل: آبو عثمان بن مخرمة بن 
نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» وأمه 
الشيقاء بنت عوف» آخت عبد الرحمن بن عوف» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين › 
وقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان عام الفتح» وهو ابن ست سنين»› 
وتوفي رسول الله يه وهو ابن ثمان سنين» وسمع من النبي بء وصح سماعه 
منه» وفي سنة مولده ولد مروان بن الحكم. 

روي له عن رسول الله ب اثنان وعشرون حديثاء اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بأربعة» ومسلم بحديث» روى عنه: أبو أمامة أسعد بن سهل بن 
حنيف» وخلق من التابعين الكبار» وغيرهم . 

أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجر بمكة» في فتنة ابن الزبير» سنة ثلاث 
وسبعين» فمكث خمسة أيام» ثم مات في ربيع الآخر» وصلى عليه ابن الزبيرء 
ودفن بالحجون» ثم قتل ابن الزبير بعده يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الأولى» وقيل : في جمادى الأخرة» فكان سن المسْور وابن الزبير اثنتين 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲۸٠/٥(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)٤۳۹/٩(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۱١۹ /٥(‏ 


۰ 


وسبعین سنة ؛؟ لآنهما ولدا في عام وأحد» المسور بمكة› وابن الزبير بالمدينة› 

وروی للمسور أصحاب السنن الا 

وأمًا أبو مخرمة: فکنیته أبو صفوان› وهو الأكثر› وقیل : أو المسور؛ وهو 
ابن عم سعد بن آبي وقاص بن أهيب» أحد العشرة. وكان من مسلمة الفتح › 
ومن المؤلفة قلوبهم› وحسن إسلامهء وکان له سن وعلم بأيام الناس› وبقریشس 
خحاصة »› وكان يؤخذ عنه النسب»› وعاش مئة وخمس عشرة سنة» وعمي في آخر 
عمره» وتوفي بالمدينة سنة آربع وخمسین» وشهد مع رسول الله ي حنيناً» وهو 
أحد من أقام أنصاب الحرم في خلافة عمر - رضي الله عنه -» أرسله عمر› 
وأرسل معه آزهرَ بن عبد عوف» وسعيد بن يربوع» وحويطبً بن عبد العزى»› 
فجددوها» والله أعل ٠‏ : 


وأا الأبّواء : فهو بفتح الهمزة» وسكون الباء الموحدة» وفتح الواو» وبمد 
الألف بعدهاء وهو اسم قرية من عمل الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما 
يلي المدينة ثمانية وعشرون ميلا قال صاحب «المطالع»: قال بعضهم : سميت 
بذلك لما فيها من الوباء. ولو كان كما قال» لقيل : الأوباء» أو يكون مقلوباً 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ١٠٤)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن آبي حاتم 
(۸/ ۲۹۷)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)۳۹٤‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۳۹۹/۳)» 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ۷۷۲). و«آسد الغابة» لابن الأثير /٥(‏ ١۷٠)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۹۹)ء و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/ »)0۸١‏ و«سير أعلام 
النبلاء»؛ للذهبى (۳/ ١۳۹)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۱۹/۳١۱)ء‏ و«تهذيب 
التهذیب» له آیضاً (۱۰/ ۱۳۷). ۰ 

(۲) وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير» للبخاري(۸/ .)٠١‏ و«الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم 
(۸/ ۳۲)». و«الغقات» لابن حبان (۳/ .)۳۹٤‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۳۸۰)» 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۱٤١ /٥۷(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/۹٠۱)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۹۲)» و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲/ .)٥٤١‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة) لابن حجر .)٥١ /٦(‏ 


١٤١ 


منه. والصحيح : آنا تمت ذلك لاء الستول اء وة توفنت آم 
رسول الله لر . 

وقد فسر المصنف - رحمه الله - القرنين؛ وهما تثنية قرن» ولا ينحصر 
تفسیرهما بعمودین» بل لو کان عوضهما بناء» سما قرنین» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها: جواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيهاء إذا غلب على ظن 
کل واحد من المتناظرين حكم . 

ومنها : الرجوع إلى من يُظْنٌ أن عنده علما فيما اختلف فيه . 

ومنها: وصول خبر الواحد» وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة 
- رضي الله عنهم -؛ لأن ابن عباس آرسل إلى آبي آيوب عند اختلافه هو 
والمسور؛ ليستعلم منه حكم المسألة برسول واحد» وهو ابن حنين» ومن 
ضرورته قبول خبره عن آبي یوب فیما آرسل فيه . 

ومنها : آخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي . 

ومنها: وجوب الرجوع إلى النص عند الاجتهاد» والأخذ به. 

ومنها: ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص»› وهذا لا خحلاف فيه عند 
أحد من العلماء. 

متها الر كك الي 

ومنها: جواز الاستعانة للمتطهر بمن يستره» أو يصب عليه» وقد ثبت في 
الاستعانة أحاديث صحيحة» وما ورد في تركها لا يقابلها في الصحة» فيحمل 
على آن تركها آولى . 

ومنها: جواز الكلام حال الطهارة. 


.)٥۷ /١( انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض‎ )١( 


3: 


ومنها: جواز السلام على المتطهر في الوضوء والغسل للحاجةء بخلاف 
الجالس على الحدث. 

ومنها: جواز تحريك اليد على الرآس حال الخسل للمحرم» إذا لم يؤد إلى 
نتف الشعر . 

ومنها : أن الإنسان إذا كان عنده علم من الشيء» ووقع فيه اختلاف› لا بآس 
آن یراجع غیره فيه ممن عنده علم به؛ لأن سؤال ابن عباس - رضي الله عنه - عن 
كيفية غسل النبي بء يشعر بأنه كان عنده علم به؛ إذ لا يحسن السؤال عن كيفية 
الشيء إلا بعد العلم بأصله. 

ومنها : أن غسل البدن كان مقرر الجواز عنده في الإحرام؛ إذلم يسأآل عنهء 
وإنما سأل عن كيفية غسل الرآس» ويحتمل أن يكون ذلك لكونه موضع الإشكال 
في المسألة؛ لأن تحريك اليد على ما الشعر عليه» يخاف منه: الانتتاف . 

ومنها: جواز اغتسال المحرم في رأسه وجسده» وهو مجمع عليه إذا كان 
الغسل واجباً من جنابة أو حيض ونحوهماء وأما إذا كان لمجرد التبرد» فمذهب 
الشافعي» والجمهور: جوازه» وجوز أصحاب الشافعي الغسل بالسدر 
والخطمي بحيث لا ينتف شعراًء ولا فدية عليه» وقال مالك وآبو حنيفة: هو 
حرام» وعليه الفدية؛ لأنه ترفه. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: فإن استدل بالحديث على هذا 
المختلف فيه»ء فلا يقوى؛ لأنه حكاية حال لا عموم فيه» وحكاية الحال يحتمل 
المختلف فيه ويحتمل غيره» ومع الاحتمال لا تقوم الحجة» وال أعلم . 

OO Û 


.)٦۹ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحکام؛ لابن دقيق‎ )١( 


€۳ 


باب فسخ الحخ إلى العمْرَّة 


الحديث الأول 


عن جَابر بن عَبْد الله - رضي ال عَنْهُمَا - قال أَمَل التي بي وَأصَحَابُ 
es‏ لن مَعَ اح مِنْهُم هَذيّ َر الي ية وَطلحَة وم علي ين ان 
فقال: َهَْلْتُ بمَا اَهَل به به الت کد َأ es‏ ا 
ووا َم بقَصَروا ولوا إلا مَنْ كان مَعَه الذي فَمالوا: تَنْطْلقٌ إلى ىء 
ردك أَحَدنًا بقّطء! قبل ذلك الي اء دلو اشتقبلت من آمري ما 
اديوت ما أَهْدَيْتُ وللا أن وي الهذىّ› لالت وَحَاصَتَ عَائشة 
ی َْرَ انها لَمْ طف تطفٰ بالبيْتِ› لما طهُرَٿ٬»‏ طاقَت ٻالپَيْتِ 
قالٿ: ي رشول الله! تنْطلقُونَ بج وَعَمْرَة روء وآنطلق بحَج! مر عبد الحمن بي 
ENTE‏ فاعتَمَرَت بعد الح . 

ما جابر وعائشة» فتقدم ذكرهماء وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر تقدم 
ذكره في باب : السواك . 

أما قوله : هَل ال ية وَأَصحَابةُ بالحَجٌ»؛ أصل الإهلال: رفع الصوت» 
ثم استعمل في التلبية استعمالاً شائعاًء ويعبر به عن الإإحرام» قال القاضي عياض 
- رحمه الله -: هذا مما يدل على آنهم كلهم أحرموا بالحج؛ حيث أحرم به 


)۱( روأه البخاري (0A)‏ کتاب : الحج» باب : تقضی الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت› ومسلم »)۱۲٣۰(‏ كتاب : الحج› باب : إهلال النبى ية وهديه › وهذا لفظ البخاري . 


‘€٤ 


النبي بي وأصحابه مفرداًء ويؤيده توقفهم على التحلل بالعمرة ما لم يتحلل»› 
حتی آغضبوه واعتذر إليهم بسبب سوق الهدي› ومثله تعليق علي وأبي موسی 
إحرامهما على إحرام النبي لل . 

وقوله: «وَليْسَّ م د د منهم ۽ هدي غير التي يا وَطْلحَة»؛ هذا الكلام 
كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن هدي» وتقدم ذكر 
الهدي . 

وأما طلحة : فهو أحد العشرة - رضي الله عنهم - المشهود لهم بالجنة» وكنيته 
أبو محمد» ولقبه رسول الله ية بطلحة الخير يوم أحد» وطلحة الفياض» 
وطلحة الجود يوم حنين» وهو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيميّ ٬‏ > يلقي مع اللي 4 في 
الأب السابع» أمه: الصعبة بنة الحضرمي - واسمه: عبد الله - أخت العلاء بن 
الحضرمي» أسلمت - رضي الله عنها -» وآخی رسول الله َد بينه وبين كعب بن 
مالك - رضي الله عنهما -. 

لم یشهد بذراً» لکن ضرب له رسول الله ي بسهمه منهاء وشهد أحداً 
وما بعدها من المشاهد» وهو من المهاجرين الأولين» وهو أحد الثمانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام» والخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر - رضي الله عنه -› 
والستة أصحاب الشورى» الذين توفي رسول الله ييه وهو عنهم راض»› وقال 
رسول الله يو في حقه قبل أن يقتل : «طلحة ممن قضی نحبه وما بدلوا 
EE‏ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۷۲). 

(۲) رواه الترمذي .)۳۷٤١(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه » 
وقال: غريب» وابن ماجه ١۱۲)ء‏ في المقدمة» باب: فضل طلحة بن عبيد الله 
- رضي الله عنه -» والطبراني في «المعجم الکبیر؛ »)۳۲٤/۱۹(‏ عن معاوية بن آبي سفيان 
- رضي الله عنه -. 


0 


حديثين » وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة» روى عنه السائب بن يزيد» 
وجمع کثير من كبار التابعين» وأولاده: موسی» ویحیی» وعیسی» وعیرهم› 
وروى له أصحاب السنن والمساند. 

فتل - رضي الله عنه - يوم الجمل يوم الخميس» وقيل: يوم الجمعة لعشر 
خلون من جمادى الآخرة» وقيل: في رجب سنة ست وثلاثين» ودفن بالبصرة 
وهو ابن أربع» وقيل : اثنتين وستين سنة» وقيل : ثمان وخمسين» وقيل : ستين› 
وقيل غير ذلك» قتله مروان بن الحكم. 

وقول عل - رضي الله عنه -: «أَهْلَلْث بمَا أَهَلّ به الل بي › اعلم آنه ثبت 
أن علياً وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - أحرم كل واحد منهما إحراما 
معلقاً؛ وهو آن يحرم إحراماً كإحرام فلان» فينعقد إحرامه» ويصير محرماً بما 
أحرم به فلان» وهذا النوع أحد وجوه الإحرام الجائزة؛ وهي خمسة: الإفرادء 
والتمتع» والقران» والإطلاق» والتعليق» ولا شك آنه اختلف أخر إحرام آبي 
موسى وعلي في التحللء فآمر النبي ية علياً بالبقاء على إحرامه من غير 
تحلل؛ لأنه علق إحرامه بإحرام النبي بء وكان معه ية الهدي» فشاركه 
علي في الهدي وعدم التحلل؛ بسبب الهدي» وصار قارناء وأما آبو موسى› 
فلم يکن معه هدي» فصار له حکم النبي يه لو لم یکن معهء وقد قال: «لولا 
الذي لجعلتّها عُمْرَةٌ وتحلّلت» فأمر با موسى بذلك» فاعتمر وتحلّل لعدم 
الهدي. والله آعلم . 

وفي إحرام علي وأبي موسى دليل لمذهب الشافعي وموافقيه: أنه يصح 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲٠١/۳(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۳٠٤/5(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)٤۷١/٤(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(۱/ ۰)۸۷ والاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ »)۷٦٤‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر »)٥٤ /۲٥(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۳/ ٤۸)ء‏ و«تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۲۳۹/۱)» 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۳/ .)٤١١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ ۲۳)ء و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ »)٥۲۹‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)٠۹ /٥(‏ 


°٤ 


الإحرام معلقاً بإحرام الغير» وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الآخرء فإن كان 
إحرام الغير بحج» كان هذا بحج» وإن كان بعمرة» فبعمرة» وإن كان بهماء 
فبهماء وإن کان مطلقاء كان مطلقاء ويصرفه إلى ماشاء من حج أو عمرة»› 
ولا يلزمه موافقة الغير في الصرف. 

ومن العلماء من خص التعليق بصورة غير ما ذكره الشافعية» ومنعه غيره» 
ومن أبى التعليق قال: الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره» ويجعل محل 
الخلاف منهاء والله أعلم . 

قولة: «أمَرَ اللي ا a‏ چ 
أآصحابه» وهو مخصوص بأاصحابه الڏين لم يکن معهم هدي» وهو مبين في 
حديث آخر» وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزاً بهذا الحديث؛ حسما لمادة 
الجاهلية في أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

وقد اختلف الناس - فيما بعد هذه الواقعة - هل يجوز فسخ الحج إلى 
العمرة؛ كما في هذه الواقعة» آم لا؟ فمنهم من جوزه» ومنهم من منعه» وجعله 
مخصوصا بالصحابة» وروی فيه حديثاً عن آبي ذر - رضي الله عنه -» وعن 
الحارث ين بلال عن أبيه ‏ أيضا -» وتقدم ذلك» والله آعلم . 

قوله : «فليطوفوا تم بقَصرُوا» یحتمل أن يريد بالأمر بالطواف: الطواف 
لته :وال ین i‏ والمروة؛ حيث إن العمرة لا بد فيها من السعي» 


ويحتمل أنه استعمل الطواف فيهما؛ حيث إن السعي یسمی طوافاًء قال الله 
تعالى : ¥ لتوار س كار ته فَمَنْ حح ليت او أعَكَمر فلاجُكَاح عليه أن 


طوف بو اومن طر۶ تطوحَ حر [البقرة:۸١٠]‏ . 
وقوله «فقالوا: ننطلق إلى مى وَذَكر أَحَدِنَا يقطَرٌ!»؛ المراد بقولهم هذا: 
المبالغة في الكلام» لاحقيقة الإمذاء أو الإنزال؛ لأنهم ا من العمرةء 


وواقعوا النساء» كان TT‏ لقرب الزمان بين الإحرام 
والمواقعة والإنزالء فقيل مبالغة: «وذكر أحدنا يقطر» إشارة إلى اعتبار المعنى 


°۷ 


في الحج» وهو الشعث وترك الترفه» وطول زمن الإحرام يحصل هذا المقصود» 
وقصره يضعفه بعدم الشعث ووجود الترفه» وكأنهم استنكروا زوال المقصود 
وضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم . 

وقوله هة : «لو اشتَقَبلْت مِنْ أَمْري مَااشتَذبَرْتٌ ما أَهْدَيْتُ»؛ اعترض على 
ذلك بقوله : «إن لو تفتحٌ عمل الشيطان»» والجمع بينهما: أن المنع من قول: لو 
ني فعلت کذاء لکان کذا» ولو کان کذا وکذاء لما وقع کذا وكذاء إنما هو لما 
فيه من صورة عدم التوكل» ولنسبة الأفعال إلى القضاء والقدر فقط . 


أما إذا استعملت «لو» في معنى تمني القربات؛ كما في قوله بة: الو 
استقبلٹ مِنْ آمُري» في هذا الحديث» فلا كراهة فيه ولا منع» ويلزم من ذلك 
أن یکون ما تمناه کا أفضل» وهو التمتع لو وقع» الجواب: أن الشيء قد يكون 
أفضل لذاته» وقد يکون أفضل لما يقترن به من مصلحة لا لذاته» فالتمتع مقصود 
للترفه ولجبره بالدم» لكنه لما اقترن به قصد موافقة الصحابة - رضي الله عنهم - 
في فسخ الحج إلى العمرة لما شق ذلك عليهم» وهو أمر زائد على مجرد التمتع ‏ 
اقتضى ذلك أفضليته من هذا الوجه خاصة» لا من حيث هو هو» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل» فاقتضى ترجيحه لذلك» لا لذاته. 

وقول کل «لَولاً أن مَمِي الذي لأَخْلَلْتُ» هذا معلل بقوله تعالى: و 
لوا ره وس کر ی پل ي دى يلم € [البقرة ١:‏ فإن فسخ الحج إلى العمرة يقتضي 
EET EE‏ > لحصل 
الحلق قبل بلوغ الهدي محله. وفي معنى الحلق التقصيرٌء فيمتنع كما يمتنع 
الحلق قبل بلوغ الهدي محله» وحينئذ يؤخذ من هذا: التمسك بالقياس» مع أن 
النصّ لم يرد إلا في الحلقء فلو وجب الاقتصار على النصٌء لم يمتنع فسخ 
الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة؛ فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة 
بالتقصير» ويبقى النصنٌ معمولا به في منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله» فحيث 
حكم بامتناع التحلل من العمرةء علل بهذه العلة» دل ذلك على آنه أجرى 


°۸ 


التقصير مجرى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدي محلهء مع أن النصَ لم يدل 
عليه بلفظه» وإنما ألحق به بالمعنى . 

وقولة: «وَحَاصث عَائِمَة - رضي الله عَنْهَا - فدَسَكَتِ المَتَاسك كَلَهّاء عَيْرَ أنه 
َم طف بالْبيْتٍ»؛ اعلم : أن ابتداء حيض عائشة - رضي الله عنها - هذاء كان يوم 
السبت لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر» وطهرها كان يوم السبت في يوم 
النحر عام حجة الوداع» ذكره ابن حزم في كتابه «حجة الوداع»» وإنما لم 
تطف الحائض بالبيت» إما لذات الحيض » أو لملازمته لدخول المسجد. 

رتاف وراه آخری مک ایا مد آن رت ات وم هر ان 
ذلك أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح» فإنه لو صح لما لزم من تأآخير 
الطواف بالبيت تأخير السعي؛ لأنها قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ؛ 
فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي» لفعلت في السعي ما فعلت في غيره من 
المناسك. 

وحينئذ يكون في رواية الکتاب: هلكا طَهُرَث طاقَٿ ٻاليْتِ»» حَذفّ 
تقديره: وَسّعت» تبينه هذه الرواية في طوافها وسعيها بعد طهارتها» وكون 
السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح إما واجب وإما مندوب» هو مذهب 
مالك» والشافعي» واتفق عليه أصحابهما. 

غير أن المالكية زادوا قولاً واحداً آخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف 
واجب» وإنما صححوه بعد طواف القدوم؛ لأنه عند القائل بصحة السعي بعده 
واجب» لا مندوب» والله أعلم . 

وقولّها: «َنْطلفُونَ بح وَعُمْرَة؛ تريد: العمرة التي فسخوا الحج إليهاء 
والحج الذي أنشؤوه من مكة. 

وقولها: «وأنطلق بحي ؛ هذا مشعر بآن عائشة - رضي الله عنها - لم تحصل 
لها العمرة؛ إما لأنها لم تتحلل بفسخ حجها الأول إلى العمرة» وإما بأنها فسخته 


(۱( انظر : «-حجة الوداع» لابن حزم ( ص : (٤‏ 
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ثم حاضت» فتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منهاء وإدراك الحج» فأحرمت 
به» فصارت مدخلة للحج على العمرة» » وقارنةء فالأول ظاهر قولها: «وَأنْطْلِقّ 
بحَجَة)» لكنه لما ثبت في روايات أخر صحيحة اقتضت أن عائشة اعتمرت› 
حيث أمرها رسول الله ية بترك عمرتها ونقض رأسها وامتشاطهاء وبالإهلال 
بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجوه: منها: الحيض» ومنها: 
مزاحمة وقت الحج» ومنها: امتناع إتمام أعمال العمرة وهو الطواف ودخول 
المسجد» ولم يمكن: رفض العمرة» فأهلت بالحج مع بقاء العمرة» فصارت 
قارنة» فأشكل قولها: «تنطلقون بحج وعمرة» وأنطلق بحج»» إذ هي على 
التقدير الثاني» قد حصل لها حج وعمرةء فهي قارنة» فاحتاج العلماء إلى تأويل 
ما أشكل على أن قولها: «تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحجة»؛ أن المراد منه 
تنطلقون بحج مفرد عن عمرة» وعمرة مفردة عن حجة» وأنطلق بحجة غير مفردة 
عن عمرةء فأمرها النبي بل بالعمرة؛ ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن 
حجة» وحجة مفردة عن عمرة. 

وهذا حاصل ما قيل في هذا الإشكال وجوابه» مع أن الظاهر خلافه بالنسبة 
إلى هذا الحديث» لكن الجمع بين روايات الحديث ألجأ العلماء إلى ذلك» وفيه 
جميعه دلالة على الرد على من يقول: القران آفضل» والله أعلم . 

وقوه : قمر عبد الوَحمَن بُ بي بر رضي اله عنهما - أن يَخْرُج مَعَهَا إلى 
التعيمء قَاعَتَمَرَت بَعْدَ الحج»؛ يعني : أخا عائشة لأبويهاء وكان أكبر أولاد بي 
بکر» کما تقدم . 

والتنعيم : مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة آميال - وقيل : 
أربعة - من مكةء» سمي بذلك؛ لأن عن يمينه جبلاً يقال له: نعيم» وعن شماله 
جبل يقال له: ناعم» والوادي نعمان. 

والعلة في الإحرام بالعمرة من الحل؛ لقصد الجمع بين الحل والحرم في 
العمرة» كما وقع في الحج من الجمع بينهما؛ فإن عرفة من الحل خارج الحرم» 
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والوقوف بها من أركان الحج» حتى لو أحرم بالعمرة من مكةء أو في الحرم» هل 
ینعقد ویکون صحیحاً ویلزمه دم» أو یکون باطلاً؟ 

وللشافعي في ذلك قولان» وقال مالك: لا يصح»› وشذ بعضهم فشرط 
الخروج إلى التنعيم بعينه» دون الخروج إلى مطلق الحل»ء وليس بشيء؛ بل 
المفهوم منه الخروج إلى مطلق الحلء وإنما أمر عائشة - رضي الله عنها - 
بالخروج مع آخيها للعمرة إلى التنعيم؛ لقربه من الحرم؛ فإنه أقرب جهات الحل 
من الحرم» لا لعينه» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : استحباب التلبية ورفع الصوت بها. 

ومنها: وجوب الإحرام على من أراد الحج أوالعمرة أو أرادهما. 

ومنها : أن السنة سوق الهدي من الميقات . 

ومنها: أن الأفضل : الإحرام بالحج مفرداً. 

ومنها: جواز إدخال العمرة على الحج ويصير قارناً. 

ومنها: أن من ساق الهدي لا يجوز له التحلل من العمرة. 

ومنها: مخالفة الجاهلية وجواز الاعتمار في أشهر الحج . 

ومنها: أن [على] العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنّةء أن يتلطف في ذلك 
بالاستدراج دون البغتة. 

ومنها: جواز مخالفة الأفضل لمصلحة أهم منه. 

ومنها: وجوب المبالغة ومخالفة العقول والطباع والعادات من أجلها. 

ومنها: جواز المباحثة وذكر العلل لطلب الحق والرجوع إليه والعمل به. 

ومنها: أن الحكم الخاص بزمن أو شخص لعلة يصير عاماء وإن لم توجد 
العلة. 

ومنها: الاعتذار لمخالمة العادة. 


ومنها: جواز تسمية السعي طوافاً. 

ومنها: جواز المبالغة في الكلام» وإن لم يكن حقيقة لمقصود شرعي . 

ومنها: أن من عقل شيئاً من معاني الأحكام أن يذكرها بها للعلماء؛ ليقروه 
عليهاء أو يردوه عنها. 

ومنها: جواز تمني الأمور الأخروية. 

ومنها: جواز استعمال «لو» فيها من غيركراهة» ولا یکون هذا ترا للتوکل› 
ولا مخالفة للقضاء والقدر. 

ومنها: ترك فعل الراجح مراعاة لموافقة الأصحاب» إذالم يكن محذوراً. 

ومنها: أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت . 

ومنها: أن المحرم لا يحل له حلق رأسه أو تقصيره حتى يشرع في أسباب 
التحلل بمحله. 

ومنها: تحريم المسجد على الحائض» والطواف» وغيره من الصلاة 
والاعتکاف» وسواء خافت تلويثه أم لاء وسواء المرور فيه وغيره. 

ومنها: طلب الأفضل والأكمل في العبادة. 

ومنها: جواز الخلوة بالمحارم» وأتّه لا يجوز سفر المرآة إلا مع ذي محرم» 
وسواء كان السفر قصيراً أو طويلاًء وتقييد السفر بيوم أو ليلة أو بهما - في بعض 
الأحاديث -خرج على الغالب. 

ومنها: الجمع بين الحل والحرم في الإحرام بالعمرة. 

ومنها: آن الأفضل أن يحرم بها من الحل . 

ومنها: أن من جملة جهات الحل للإحرام بها التنعيم » وليس في الحديث 
دليل على أنه أفضل الجهات للإحرام بها . 

ومنها: أن العمرة المستقبلة لمن أفرد الحج» وأراد فعلهاء لا يجوز إلا بعد 
الفراغ من الحح. 
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واختلف العلماء في جواز فعلها في أيام التشريق لمن تعجل في يومين: 
فحرمه مالك وطائفة» وجوزه الشافعى وطائمة مع الكراهة› إما للخروج من 
اختلاف العلماء» وإما لخصوصية وجود أيام التشريق» وجواز الذبح والتضحية 


فيهاء والله أعلم . 
HH‏ 
الحديث الئاس 
عَنْ جَابر - رض الله َه - قال : قَدِمْتا مَعَ رول الله ل وَتَحْنُ نَقَول: ليك 


إنما آمرهم رسول الله 4ة بجعل ما آحرموا به من الحج عمرة؛ لمخالفة 
الجاهلية فيما قرروه في النفوس من أن العْمرة في أشهر الح من أفجر الفجورء 
فأراد النبي اة مخالفته وتقرير جوازها في أ شهر الح وكونه يفسخ الحج 
إليها أبلغ في تقرير جوازها في أشهر الحج . 

وقول جابر: «وَتَحْنْ نَفُول: لبَيْكٌ بالخ »» ليس المراد به كل أصحابه 
- رضي الله عنهم -» بل المراد بعضهم ضهم» كما ورد في حدیث آخر عن جابر: «فمتا 

a ا‎ 

وفي الحديث استحباب ذكر ما حرم به من حج أو غيره في التلبية . 

وفيه دليل على جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

وفيه دليل على جواز فعل العمرة في أشهر الحج. 

وفيه دليل على وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقاً وتقييداً وعزيمة 
ورخصة إلى النبي ييا . 


؛)۱۲١١( رواه البخاري (١۹٤٠)ء كتاب: الحج» باب: من لبى بالحج وسماه» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الحج» باب: في المتعة بالحج والعمرة.‎ 

(۲) رواه البخاري (۸۷٤۱)ء‏ كتاب: الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» ومسلم 
»)۱١١(‏ كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» لكن عن عائشة - رضي الله عنها -. 
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وفيه دليل على المبادرة إليه كيو فى ذلك جميعه» بقوله : فجعلناها عمرة»› 


¥ ¥ ¥ 
الحديث الثالك 
عن عبد ق ئل قَدِم رسو ل الله لا 
صبيحة َة رَابعَةٍء َامَرَمُم اَن يَجْمَلُومَا ءُ عُمْرَةء فَقَالوا: يا رس شول الله ! ی 


الحل؟ قالّ: «الحل کے“ . 

قوله : «قَدِم رَسول الله َة وَأضحَابه صَبِيحَةَ رابعَةٍا» يعني؛ قدم مكة في حجه 
صبيحة ليلة رابعة» وكان ذلك يوم الأحد من ذي الحجة حيث كان يوم الجمعة 
بعد يوم عرفة» وهو التاسع . 

وقول الصحابة - رضي الله عنهم -: أي الجلً» هو استفسار منهم ؛ لأنهم 
استبعدوا جواز جميع أنواع الحلّ من الجماع المفسد للإحرام» فأجابهم ية بما 
يقتضي التحلل المطلق» والذي يدل على هذا قولهم في الحديث قبله: «ننطلق 
إلى منى» وذكر أحدنا يقطر»؛ فإن ذلك يشعر باستبعادهم التحلل المبيح 
للجماع» والله أعلم . 

وفي الحديث دليل على فسخ الح إلى العمرة. 

وفيه دليل على أن التحلَل بالعمرة تحللٌ مطلق بالنسبة إلى جميع محظورات 
الإحرام. 

وفيه دليل على أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصص في لوازم المأمور به آن 
تال اة خا 


وفیه : البيان بالعموم من غير ذكر المراد» والله أعلم . 


)۱( روأه البخاري )1۸4(« کتاب : الحج»› باب : التمتع واللإقران والإفراد بالحج› ومسلم 
)۱۲٤۰(‏ کتاب : الحج» باب : جواز العمرة في أشهر الحج . 
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الحديث الرابح 


عن عُروة ن ابر - رضي اَن - َال : شيل أَسَامَة بن ربد وات جَالِسنَ 
كيف کان رشو ل اله کا جين دَقَع؟ ؟ قال: كان يَسيْر العََقَء فَإذا وَجَدَ فَجُوةء 


DE 
: نص‎ 


أمّا عُزوة بن الرَبيْر ؛ فكنيته : أبو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصيٌ» القرشئ» الأسدئ» المدنيٌ» التابعيّ» أحد فقهاء 
المدينة السبعة» سمع أباء» وأخاه عبد الله» وأمه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق› 
وخالته عائشة الصديقة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وحكيم بن حزام» 
وابنه هشام بن حکیم› وباقي العبادلة المشهورين» وغيرهم من الصحاية 
والتابعین . 

روی عنه خلق کثیر من التابعین» وبنوه: هشام» ومحمد» ویحیی› 
وعبد الله» وعثمان» ويتيمة أبو الأسود» ومحمد بن عبد الرحمن» وغيرهم› 
وروى له البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن والمساند. 

قال ابن شهاب: كان عروة بحراً لا تكدره الدلاء" وقال أيضاً: استخرته 
مع O E N‏ عيينة: كان أعلم الناس 
بحديث عائشة ثلائثة: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وعمرة بنت 
عبد الرحمن» وقال محمد بن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» فقيهاًء عالماًء 
مأموناء ثبتاً» توفي في سنة آربع وتسعين» وقال البخاري: سنة تسع وتسعين»› 


ء)۱۲۸١( رواه البخاري (۸۳١٠)ء كتاب: الحج» باب: السير إذا دفع من عرفة» ومسلم‎ )١( 
كتاب : الحج» باب : اللإفاضة من عرفات إلى المزدلفة.‎ 

(۲) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۸/٦)ء‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق) (۰ / 01( 

(۳) انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي .)٦١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)٤٥ /١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(/0۳). 
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وما أسامة بن رَيْد؛ فتقدّم ذكره قريباً في باب: دخول مكة وغيره» في 
الحديث الثالث منه. 

أما إدخال هذا الحديث في باب فسخ الحج بالعمرةء فلا تعلق له [به]» وقد 
أدخله المصنف فيه» ويحتمل أن تعلقه به لما ساق رسول الله ييه الهدي من 
ميقات المدينة» وأدخل العمرة على الحج» ولم يتحلل منها بسبب سوق الهدي 
في مسافة سيره التي من جملتها: حين دفع من عرفات إلى مزدلفة» ومنها إلى 
منى» كان حكم سوق الهدي المانع من التحلل في تلك المسافة» حكم سيره 
بنفسه إذا سيرته» فوجد القائم عليه فجوة» نص» وإذا لم يجد» سار العنق به» 
وهذه مناسبة تسوغ إدخال الحديث في الباب» والله أعلم . 

وَأمّا العَنَّق ؛ فهو انبساط السيرء وهو بفتح العين المهملة والنون. 

والّصّ : بفتح النون وتشديد الصاد» وهما نوعان من إسراع المشي» لكن 
العنتق أرفقهماء والفجوة: بفتح الفاء: المكان المتسع» وهو الفجوة في 
«الصحيحين»» وفي بعض نسخ «الموطأ»: فرجة - بضم الفاء وفتحهاء وبالراء 
قبل الجيم -» وهو بمعنى الفجوة . 

وفي الحديث أحكام : 


منها : السؤال عن العلم» والتفتيش عن حال النبي ية للتأسّي به. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۱۷۸/٥(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
)1/۷(« و«الجرح والتعديل؛ لابن بي حاتم (0/ .)۹٩‏ و«الثقات) لابن حبان »)۱۹٤ /٥(‏ 
و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۱۷1/۲)ء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /٤١(‏ ۲۳۷)» و«صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (۲/ .)۸٠١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)١١/۲١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» له 
أیضاً (۱/ »)٦۲‏ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۷/ .)٠١۳‏ 

(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر .)۲١٠۱/۲۲(‏ 


ومنها: استعمال الرفق وترك العجلة في السير عند الازدحام؛ لعدم التأذي 
والإيذاء. 

ومنها: استحباب الإسراع عند ترك الزحمة» وخلو الطريق؛ للمبادرة إلى 
مقصده من المناسك وغيرهاء ولاتساع الوقت له في ذلك . 

ومنها: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئاًء وإن لم يسأل عنه» ولا قصد 
المجیب ترویته إِياه . 

ومنها: أن الإسراع في موضعه» والمشي في موضعه من مناسك الحج»› وقد 
كان رسول الله ية يقول في سيره لأصحابه: «عليكم السكينة» لتستعملوها في 
موضعها»""» والله أعلم . 


د لڍ ل 
الحديث الخامس 


a‏ عَنْهُما -: أن رول الله ي وَقَفَ في حَجَةٍ 
الوداع» لوا ماوت قمال رَجُرٌ: مَحَلَقث قبل أن اذبح قَقَال: «ذبح 
وَلاَحَرَّجًا» وَجَاءَ حر فقال: لم اشعْر ر تار ت قبل أن ارمي» فقال : «ازْم َل 
حَرَڄ» فما شيل عَنْ شَيْءِ يوم یز مرل را : «افْعَلٌ ولا حرج . 

هذا الوقوف كان بمنى يوم النحر» وكان بعد صلاة الظهر» وقف على راحلته 
للخطبة» وهي إحدى خطب الحج المشروعة الأربعة» وهي الثالثة منهاء والله 
أعلم. 


وقولة: «لَمْ أشعر»؛ أصل الشعور: العلم» وهو مأخوذ من المشاعر» وهو 


)١(‏ رواه البخاري (۸۷١٠)ء‏ كتاب: الحج» باب: أمر النبي به بالسكينة عند الإفاضة» ومسلم 
(۱۲۸۲)» کتاب: الحج› باب : استحباب إدامة الحاج التلبية حتی یشرع في رمي جمرة 
العقبة» عن ابن عباس بلفظ : «. . . أيها الناس! عليكم بالسكينة » فإن البر ليس بالإيضاع؛. 

(۲) رواه البخاري (۸۳)ء كتاب: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها» ومسلم 
»)۳٠١(‏ كتاب: الحج» باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 


0¥ 


الحواس» فكآنه يستند إلى الحواس في عدم العلم. 

واعلم : أن النحر ما يكون في اللبّة» والذبح ما يكون في الحلق . 

والوظائف يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقىة» م الذبح»› ۳ ثم الحلق 
أوالتقصير› > ثم طواف الإافاضة› والسئة ترتیبها هکذڏا» فلو خالف Es‏ 
على بعض › جاز»› ولا فدية عليه» وعلى ذلك دل قولّه: «قَمَا سيل عن شيٰءِ فد ٥‏ 
ولا خُر إل َال : افْعَل ولا حَرج». 

ومعنى قوله: «لاً حَرَجً»: لا شيْءَ عليك مطلقاًء لا إثم ولا فدية» والله 
أعلم . 

وقوله: «فَحَلقت َيِل أن اذبح فال : اذبح ولا حَرَحٌ»» إلى آخر الحديث؛ 
معناه: افعل مابقي عليك» وقد أجزأك مافعلته» ولاحرج عليك في التقديم 
والتأخير . 

واعلم : أن ر O SE‏ وهو معنی قوله تعالی : 
و ماجعَل عا یکن آل ِن یج ) لحي [VA:‏ ¢ أي : : من ضيق › وقد استعمل کثیراً 
n‏ نفي الثم فاستعماله في عدم الفدية فيه نظرء فهو خلاف 
الظاهر» لكن وجوب الفدية ضيق» وتركه إثم» على تقدير الوجوب» فحسن 
تفسير قوله: «ولاحرج) بنفيهما - أعني : الإثم والفدية -. 

واعلم: أنه قد يشعر التقييد كثيراً في الأحاديث» بإضافة حجُته ية إلى 
الوداع؛ حيث أشعرت بانتقاله أنه يححٌ غيرها. ولم يح ية بعد الهجرة إلا 
حَجُّة واحدة» وهي حَجَّة الوداع» وقد نقل ابن إسحاق: أنه حجٌ أخرى - يعني : 
قبل الهجرة - من مكة» وروي في حديث في غير «الصحيح»: أنه يه حح قبل 
الهجرة حجتين › والله أعلم . 

وفى الحديث هذا فوائد : 

منها: وجوب اتباع أفعال رسول الله ية في الحح؛ حيث إنهم سألوه عن 
تقديم بعض الأفعال الأربعة المذكورة على بعض» لما فعلها على صفة الترتيب 
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من تقديم الرمي ثم الذبح ثم الحلتق ثم الطواف للإفاضة؛ لأنه لا قال : «خذوا 
ڪي مناسکک. 

ومنها : وجوت السزال ما زقعت الخال ف لغ راز أو أفقاه. 

ومنها: وجوب البيان على المسؤول إذا علم الحكم في المسؤول عنه. 

ومنها: أن السنَة ترتيب الأفعال الأربعة على ما ذكرناء وأته لو خالف وقدّم 
بعضها على بعض» جاز» ولا فدية عليه» وبهذا قال جماعة من السلف» وهو 
مذهب الشافعي» وله قول ضعيف : أنه إذا قم الحلق على الرمي والطواف» لزمه 
الدم» بناء على قوله الضعيف : إن الحلق ليس بنسك. وبهذا القول ‏ هنا - قال 
أبو حنيفة» ومالك . وعن سعيد بن جبير» والحسن البصري» والنخعي»› وقتادة» 
ورواية شاذة عن ابن عباس: أن مَنْ قم بعضها على بعض لزمه دم» وهم 
محجوجون بهذه الأحاديث» فإن تأوّلوها على أن المراد نفي الإثم» وادعوا أن 
تأآخير البيان لوجوب الدم يجوز» قلنا: ظاهر قوله ي: «لا حرج» يخالف هذا 
التأويل ؛ حيث معناه: آنه لا شيء عليك مطلقاً. 

وقد صرح في بعض الأحاديث في «صحيح مسلم» بتقديم الحلق على 
الرمي» وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي» لا شيء عليه» واتفقوا على أنه 
لا فرق بين العامد والساهي في ذلك ؛ في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان 
في الإثم عند من يمنع التقديم» والله أعلم . 

نعم» ليس في الحديث المذكور - من السؤال والجواب - ما يدل على أن 
تقديمهم وتأخيرهم بعضّ الأفعال الأربعة على بعض كان عمداًء ولا غيره» بل 
هو مطلق بالنسبة إلى حال السؤال والجواب» والمطلق لايدل على أحد 
الخاصين بعينه» فلا يكون حجة في حال العمد. 

ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة» والحكم 
علق به» فلا يمكن اطراحه وإلحاق العمد به؛ إذ لا يساويهء والله أعلم . 


ومنها: آنه لا فرق في عدم وجوب شيء عليه - في تقديم بعض الأفعال على 
بعض - بين الجاهل والعالم» والناسي والعامد؛ حيث أطلق ية الجواب من غير 
استفسار عن السؤال» ونقل عن الإمام أحمد: أن ذلك في الناسي والجاهلء آما 
العالم العامد: ففيه روايتان» والوجوب: الفدية على العامد دون الجاهل 
والناسي قوي؛ من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول بيه في قوله: 
«خذوا عَني tc‏ 

وهذه الأحاديث المرخصة في جواز التقديم مقيدة في السؤال بعدم الشعور 
من السائل» فيختص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل الوجوب 
لاتباع الرسول بيا في اتباع الحَحٌ. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند 
تقديم الحلق الرمي» حمل قوله بيا : «لاً حرج على نفي الإثم دون نفي وجوب 
الدم» وتقدم الكلام على ذلك» والله أعلم. 
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الحديث السادس 


وو 


عَنْ عَبْدِ الرَحمَن بن يريد اللَخمِي : له ڪج مَحَ ابن مَسْعُودِ - رضي الله عَنه ‏ 
فرآه يَرّمي الجَمْرَةَ الكَبْرَّى سَبْعَ حَصٍياتِ فَجَعَلَ ابیت عَنْ يَسَاره» وَمِتّى عَنْ 
مینه» ت تال دا ام الي آرت لے شو لترو ۰ 

تقد تقدم الكلام على ابن مسعود. 

وآما عبد الرحمن بن یزید؛ فکنيته آبو بکر بن يزيد بن قيس» تابعيّ» كوفيٌ» 
ثقة» روى له البخاري ومسلمء وهو أخو الأسود بن يزيد» سمع عثمان بن عفان 
من العشرة» وعائشة من أزواج النبي بء وسلمان الفارسي من موالي 


(۲( رواه البخاري »)۱٦٦۹۲(‏ کتاب : الحج» باب : من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» 
ومسلم (14۹7()› کتاب : الحج› باب : رمى جمرة العقبة من بطن الوادي . 
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النبي ويد ٬‏ وأخاه الأسود» وعلقمة بن قيس › وغیرهم . وروی عنه جمع کثیر من 
وأما الَحَمِيٌ -بفتح النون والخاء المعجمة» وبالعين المهملة» ثم ياء 
النسب -» فنسبة إلى التخع : قبيلة من العرب» نزلت الكوفة» واسم النخع : جسر 
الات دو خالد بن مالك بن آدد» سمی بالنخع ؛ لانه ذهب عن قومه. ومن 
هذه القبيلة خلق كثير من الفضلاء العلماءء العبادء الزهاد» الشجعان» التابعين 
: 0( ۰ 
ويره . 

وأا الح الكرى؟ فى جم القة: 

ر قول عبد الله بن مسشعود: «هَذًا مَقَامٌ الّذِي زت عَلَيّه شورةٌ البقَرَة» ؛ 
فاخا خف سور ة اة بالذك ؛ أن معظم أحكام المناسك فيهاء فكأنه قال : 
هذا مقام من آنزلت عليه أحكام المناسك» وأخذ عنه الشرع» وبين الأحكام» 
فاعتمدوه! . وأراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية» ليس للاجتهاد فيها 
مدخل» فلا يفعل أحد شيئاً من المناسك برأيه» والله أعلم . 

وفى الحديث أحكام : 

منها: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر» وهو مجمع عليه وهو الذي عليه 
جمهور العلماء آنه واجب یجبر ترکه بدم» فلو تر که» فحجُه صحیح › وعليه دم› 
وهو قول الشافعي وغيره» وقال بعض أصحاب مالك: وهو ركن لا يصح الحح 
الأ به. 


وحكي عن ابن جرير الطبري› عن بعض الناس: أن رمي الجمار إنما يشرع 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۱١١/١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۳٣۳ /٥(‏ و«الجرح والتعدیل؛ لابن آبي حاتم ٩٩ /٥(‏ ۲). و«الثقات» لابن حبان »)١۱١۱١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۸/١۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ للذهبي (٤/۷۸)ء‏ و«تهذيب 
التهذیب» لابن حجر .)۲١۹۷ /١‏ 


حفظاً للتكبير» فلو تركه وكبر» أجزأه حجه. وروي نحوه عن عائشة - رضي الله 
عنها -» والصحيح ما ذكرناه أولاً. 

والرمي دوم النحر أحد أسباب التحلل» وھی اة : رمی جمرة العقمة» 
وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى» والثالث: الحلق عند من يقول: إنه 
نشك وهو الصحيح › والله أعلم . 

ومنها: كون رمي جمرة العقبة بسبع حصيات› وهو مجمع عليه. ) 

ومنها: استحباب هذه الكيفية في الوقوف بجمرة العقبة لرميهاء فيجعل مك 
عن يساره» ومنى عن يمينه» ويستقبل العقبة والجمرة» ويرميها بالحصيات 
السبع› وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي› وهو قول جمهور العلماء. وقال 
بعض أصحاب الشافعى : يُستحبٌ أن يقف مستقبل الجمرة مستدبراً مكة» وقال 
بعضهم : يستحبٌ أن يقف مستقبل الكعبة» وتكون الجمرة عن يمينه. 

وأجمع العلماء على أنه إذا رماها على أي حال من حيث رماها» جاز» ضواء 
فوقها أو تحتهاء وجعلها عن يمينه أو يساره» أو وقف في وسطها ورماهاء والله 
أعلم . 

ومنها: جواز قول : سورة البقرة» وال عمران»› ولحو ذدلك› وبلا كراهة» 
ونقل عن بعضهم : آنه لا يقال ذلك» بل يقال : السورة التى يذكر فيها كذاء وهذا 
الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة يرد عليه» والله أعلم . 

ومنها: التنبيه على التأسي به يي في جميع الحالات في المناسك وغيرهاء 
ونقل ذلك وتبلیغه. 

ومنها: التعلم بالرؤية للفعل من غير قول» والأخذ به من غير قول» وتبليغه› 
والله أعلم . 
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الحديث السابع 


َو 


عن عبد الو بن a‏ : أن bı‏ قال: «اللهم 
اځ المُحَلَقينَ؛ > قالوا: یا رول الله ! وَالمُقَصرين› «اللمَ ازحم 
المُحَلَقَينَ»» قَالوا: يا رشول الله! وَالمُقَصّرِينَء قال e e‏ 

هذا الدعاء للمحلقين مكرراًء دون المقصرين» قد وردت روايات في 
«صحيح مسلم» عن آم الحْصَيْن - رضي الله عنها -: أنه كان في حجة الوداع""» 
وروي في غيره: أنه كان يوم الحديبية من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قالت: حلق رجل يوم الحديبية» وقصر آخرون» فقال رسول الله ية : 
الله احم المُحَلقَينَ» ثلاثاًء قیل : یا رسول الله ! ما بال المُحَلقَينَ ظاهرت لَه 
بالرحم؟ ال :لأنهم لم يَشگوا»" . 

قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ› قال القاضي عياض 
- رحمه الله تعالى -: ولا يبعد أن النبي ية قاله في الموضجين “ 

وتكرير النبي ية الدعاء للمحلقين؛ لأنهم بادروا إلى امتثال الأمرء وأتكُوا 
فعل ما أمروا به من الحلق . وقد صرح بهذا المعنى في بعض روايات الحديث 
المروية عن ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال : «لأنهم لم يشكوا». 

واعلم : أن معنى فضيلة الحلق على التقصير ؛ أنه أبلغ في العبادة» وأدلّ على 
صدق النية في التذلل له تعالى؛ لأنٌ المقصّر مبتي على نفسه الشعر الذي هو 


)١(‏ رواه البخاري (١٤٦۱)ء‏ كتاب: الحج»› باب: الحلق والتقصير عند الإحلالء ومسلم 
»)۱۳١١(‏ كتاب: الحج» » باب: تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصير. ‏ . 

(۲) رواه مسلم (۱۳۰۳)ء كتاب: الحج» > باب: تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصير . 

(۳) رواه ابن ماجه (٥٠٤٠)ء‏ كتاب: المناسك» باب: الحلقء والإمام أحمد في «المسند 
»)٠۳ /۱(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸٠١۱۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار 
»)۲٠٠١ /۲(‏ وآبو یعلی في «مسنده» (۲۷۱۸)» والبيهقي في «السنن الکبری» .)۲٠١ /٥(‏ 

.)۲۳٤ ۔‎ ۲۳۳ /۱٣۵( انظر: «التمهید» لابن عبد البر‎ )٤( 

.)٥۱/۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


زينة» والحاج مأمورٌ بترك الزينة» بل هو أشعث أغبر . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: الدعاء بالمغفرة لمن فعل ما شرع له. 

ومتاسبة الدغاء بالمغفرة للمحاق والمقصرين؛ حيث إن كل واحد من 
الحلق والتقصير والمغفرة إزالة في الصورة والمعنى»ء فالحلق والتقصير إزالة 
للشعث في الصورة» وهما سببان لغفر الذنب بإزالته أو ستره. 

ومنها: تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الفعلين الجائزين . 

ومنها: التنبيه بالدعاء وتكريره على ترجيح الراجح 

ومنها: سؤال الدعاء لمن فعل الجائز المرجوح . 

ومنها: أن جميع وصف الذكورة لا يدخل فيه الإناث؛ حيث إنهن لا یشرع 
لهن الحلق» بل المشروع لهن التقصير» قال أصحاب الشافعي - رحمه الله -: 
ويكره لهنٌ الحلق» فلو حلقن» حصل النسك. 

ومنها : جواز الاقتصار على أحد الأمرين ؛ من الحلق أو التقصير . 

ومنها: تفضيل الحلق على التقصير في حق الرجال» وقد نقل إجماع العلماء 
على ذلك . 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري: أنه قال: يلزمه الحلق أول حجُه» 
ولا يجزئه التقصير» فإن صح عنه» رد بالنصوص» وإجماع مَنْ قبله. 

ومذهب الشافعي في المشهور عنه: أن ال ا لته ك ما 
ا رال ی ا ا ا کک و وبهذا قال 
العلماء كافة» وللشافعي قول ضعيف : أنه استباحة محظور؛ كالطيب واللباس› 
وليس بنسك» وهو شاف - في الاستحباب الحلق وترجيحه على 
التقصير - كان المحرم لبد رأسه أم لاء ولا يلزمه حلقه. وقال جمهور العلماء: 
يلزمه حلقه إذا لد العلماء على أن الأفضل -في الحلق أو 
التقصير - أن يكون بعد رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي» وقبل طواف 


°٤ 


الإفاضة» وسواء كان قارناً أو مفرداًء وقال ابن الجهم المالكي: لا يحلق القارن 
حتى يطوف ويسعى ؛ لأنه يرى أن حجه وعمرته قد تداخلاء والعمرة باقية في 
حقه» وهي لا يجوز الحلق فيها قبل الطواف . 

وقد آشار إلى هذا قوله ية في القارن: «حتى يحل منهما جميعا»؛ فإنه 
يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد» فإذا حلق قبل الطواف» فالعمرة 
قائمة؛ بهذا الحديث» فيقع الحلق فيها قبل الطواف» ورد عليه شيخنا أبو زكريا 
النووي - رحمه الله تعالى -» وقال: هذا باطل بالنصوص وإجماع من قبله» وقد 
ثبت الأحاديث؛ بأن النبي بيو حلق قبل طواف الإفاضة» وكان رسول الله بيا 
قارنا في آخر مرة" قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وهذا 
إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي؛ أعني : کونه ييه كان قارناً في آخر آمره. 

وابن الجهم على مذهب مالك والشافعي» حيث قالا: إن النبي بي كان 
مفرداً أولا. وأما الإجماع» فبعيد الثبوت إن راد الإجماع النقلي القولي» وإن 
أراد السكوتي» ففيه نظرء وقد ينازع فيه - أيضا -» والله عله . 


¢ 3F 
الحديث الثامن‎ 


عن عة قَالَتْ: حَجَجتا مح الي لل ضا بوم اللخر» 
قَحَاضت صَفيَة فَأَرَاد اتی م ية ما يريد الوَجُل مِنْ أهْلهء فَقَلْتُ: يا رَشُول الها 
إنّها حائض› قال : e‏ قالوا: د ارول الله ! فاضت ى بوه وم الأخر› 
قال : «اخرجوا» . ۰ 


(1) رواه البخاري (١۸٤۱)ء‏ كتاب: الحج» باب: كيف تهل الحائض والنفساء» ومسلم (١١١۱)ء‏ 
كتاب : الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» عن عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (۹/ .)٥۲ ٩۱‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق (۳/ ۷۸). 

)٤(‏ رواه البخاري (١٤۱۹)ء‏ كتاب: الحج» باب: الزيارة يوم النحر. 
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وفي لفظ قال الي بي : «عَقَرّى خلقَی› أَقَاضث يوم التٌخر؟». قیل : نعم“ 
قال : «قائفري»'. 

تقدم الكلام على عائشة وصفية . - رضي الله عنهما -. 

وأا قولهًا : فاضا يَوْم الخر» ؛ فمعناه إلى مكة لطواف الإفاضة. 

وقوله ي : «عَقَرّى حلمّی»؛ هذان اللفظان بقتح أولهماء وآخرهما آلف 
تأنيث مقصورة» وتكتب بالياء من غير تنوين» وهو رواية المحدثين جميعهم› 
ونقله جماعات من أئمة اللغة وغيرهم» وهو صحيح فصيح»› وقال بعضهم : عقراً 
حلقا ‏ بالتنوين -؛ لأنه موضع دعاء أشعر بهء فأجرى مجراه بألفاظ المصادر» 
فإنها منونة» كقولهم: سقياً ورعياً وجدعاً» ومن رواه مقصورا؛ أي: إن آلف 
التأنيث فيهما نعت. لا دعاء. 

ومعنى عقرى : عقرها الله» وقيل : عقر قومَهاء وقيل : جعلها عاقراً لا تلد. 

ومعنی حلقی: حلق شعرهاء أو أصّابها وجع في حَلقهاء وبمعنی : یحلق 
قومها شۇمها. 

وهذا اللفظان لا يراد بهما أصل موضوعهماء بل كثر استعمالهماء فجريا 
على ألسنتهم من غير إرادة معناهما؛ كقولهم: تربت يداه» وقاتله الله ما أشجعه! 
وما أشعره! وأفلح وأبيه! إلى غير ذلك» والله أعلم" . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : أن طواف الإفاضة لا بد منه. 

ومنها: فعله في يوم النحر» وهو السنة. 

ومنها : إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب التحلل في الحج . 


ء)١١١١( رواه البخاري (1۸۲)ء كتاب: الحج» باب: الإدلاج من المحصب» ومسلم‎ )١( 
. كتاب: الحج» باب: وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض‎ 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید (۲/ »)٩۹٤‏ و«مشارق الأنوار؛ للقاضي عیاض (۱۹۷/۱)ء 
و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/۲۸٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
«(Y1 /7)‏ و«شرح مسلم» له آیضا (۸/ .)٠١۳‏ 
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ومنها: الإخبار بالأعذار المانعة من الإجابة إلى ما تجب المبادرة إلى فعله 
ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره. 

ومنها: أن الحائض لا تدخل المسجد. 

ومنها: سقوط طواف الوداع عن الحائض . 

ومنها: عدم سقوط طواف الإفاضة عنها؛ حيث قال اة : «أحابستنا هي ؟»› 
فقيل : إنها أفاضت» إلى آخره . 

ومنها: عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من الحائض؛ حيث قال 
النبي ية لما أخبر بأنها طافت للإفاضة» قال: «فانفري» من غير ذكر دم 
ولا غيره. وهذا قول كافة العلماء» وحكى القاضي عياض عن بعض السلف 
وجوب دم» وهو شاذ مردود» والله آعلم . 

Hk H #K 
الحديث التاسعح‎ 

عَنْ َبْدِ اه بن عباس - رضی الل عَنْهُمَا - قَال: أمِرَ الاس أن يَكُونَ آخرٌ 
عَهُدِهم باليّتِ» إل أله حَمَفَ عَن المَرَأة الحَاؤض”. 

هذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي ية عند العلماء من الفقهاء والمحدثين 
وأصحاب الأصول . 

وفي هذا الحديث دليل : على أن طواف الوداع واجب؛ لظاهر الأمر . 

وفيه دليل : على سقوطه عن الحائض» ولم يتعرض في الحديث إلى وجوب 
الدم بتركه ولاعدمه. وأما وجوبه بالنسبة [إلى] غير الحائض» فقال به الشافعي› 
[و] منعه مالك؛ لعدم وجوب طواف الوداع عنده. وأما عدم وجوبه بالنسبة إلى 
الحائض» فقال به الشافعي» ومالك» وأحمد» والعلماء كافة» وحكى ابن 


(۱) رواه البخاري (11A)‏ کات الحج› باب : طواف الودا ¢ ومسلم «(1TYA)‏ کتاب : 


۹۷ 
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المنذر عن عمر» وابن عمر» وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - وجوبه؛ حيث 
إنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع . 

وهذا الحديث مع حديث صفية حجّة على رد ذلك» وهو مقتضى التخفيف 
عنها» والله أعلم . 

e ¢‏ % 
الحديث العاشر 

عن عب اله بن عُمَرَ - رضي اللءُ عنما - قال : استأددَ الاس بن عب الطب 
رشو ل الہ کا أن يت بمَگة يال تی يِن أجل سقاییه فاون 5“ . 

أما العبَاسسْ عَم رسول الله با فتقدم ذکره» وكانت السّقاية له في الجاهلية› 
فأقره ية » وهي له ولعقبه إلى يوم القيامة. 

والسقاية : إعداد الماء للشاربين بمكةء يذهب أهلها القائمون بها ليلا ليستقوا 
الماء من زمزم» ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين وغيرهم . 

وفي الحديث أحكام : ) 

منها : استئذان الكبار والعلماء فيما يطرأً من المصالح والأحكام. 

ومنها: أن المبيت ليالي منى نسك من مناسك الحج وواجباته؛ حيث 
أذن ية في ترك المبيت بمنى للعباس من أجل سقايته» فاقتضى ذلك الإذن لأجل 
هذه العلة المخصوصة» وأآن الإذن لم يتعد إلى غيرها. 

واختلف العلماء في مبيت ليالي منى» هل هو واجب آم ستة؟ وللشافعي 
قولان: 


أحذهما : واجب› وبه قال مالك › واجيك: 


ت ٣‏ 
والثانی : سنة » وبه قال ابن عباس »› والحسن › وأبو حنيمة . 


)١(‏ رواه البخاري (۳١٠٠)ء‏ كتاب: الحج» باب: سقاية الحاج» ومسلم (١٠١٠)ء‏ كتاب: 
الحج› باب : وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق› والترخيص فى تركه لأهل السقاية. 


۹۹۸ 


ووجوب الدم وبترکه وسببه مرتب على القولين؛ إن قلنا: إن المبيت 
واجب» کان الدم واجباًء وإن قلتا : س فة 

وفي قدر المبيت قولان للشافعي : أصحهما: معظم الليل › والثاني : ساعة. 

ومنها: ترك المبيت لأجل السقاية» ومدلول الحديث تخصيص الترك للمبيت 
بالسقاية» ويجوز لكل واحد ممن يتولى السقاية ترك المبيت لأجلهاء وبه قال 
الشافعي» وكذا لو أحدثت سقاية أخرى» كان للقائم بشأنها ترك المبيت» وهو 
الأقرب؛ لاتباع المعنى في إعداد الماء للشاربين» ومنهم من منع ترك المبيت 

لسقاية أخرى» لكن الصحيح ما ذكرناه أولاً. 

وها هاف ال ا ف ر ى العلماء على أن الحكم في ترك 
المبيت لا يختصٌ به» واختلفوا فى اختصاصها بال العباس بعده» أم ببني هاشم 
Le a‏ اختصاص ولاية السقاية بآل 
العباس بعده» وأن الرخصة في ترك المبيت لا تختص بهم» والله أعلم . 

ومنها: آنه ينبغي للکبیر أو العالم إذا استؤذن في مصلحة» أن يبادر إلى الإإذن 
فيها من غير توقف»› والله آعلم . 

4 ¢ 


الحديث الحادي عشر 
عله قال : جَمَحَ الل ب بين المرب رالعشاءِ بَجَمْع؛ لكل وَاحدَة مِنْهُمَا 
اة قامة › ولم بسح سخ تما > وَلاً على إثر وَاحدَةٍ ةنهم . 
أما «جَمع»؛ فهو بفتح الجيم وسكون الميم» وهو اسم للمزدلفة» سيت 
جمعاً؛ لاجتماع الناس بهاء وآيام جمع : أيام منى» ويوم الجمع: يوم القيامة . 
وقوله: «ولم يُسَبّح ّما وَلا عَلى إلر واجدَةٍ» إلى آخره» معناه: لم يصل 


»)۱۲۸۸( کتاب: الحج» باب: من جمع بینهما ولم یتطوع» ومسلم‎ »)۱٥۸۹( روا البخاري‎ )١( 
. كتاب: الحج» باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» وهذا لفظ البخاري‎ 


۱۰۹ 


بينهما نافلة» ولا بعدهما. ومنه قوله في الحديث: «كنث أسبّح» وأقضي 
سبْحَتي»'» و«اجعلوا صلاتكم مع سبحة؛ أي: نافلة» وسّميت الصلاة 
سبحة وتسبیحا؛ لما فیها من تعظیم الله تعالی» وتنزیههء قال تعالی  :‏ فلولا انم 
) گانَ ن السَحین) [الصافات : ١٤٠]؛‏ آي : المصلين . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: جواز جمع التأخير بمزدلفة» وهو جمع؛ لأنه َه كان وقت المغرب 
بعرفة» فما جمع بينهما بمزدلفة إلا وقد آخر المغرب» وهذاالجمع مجمع عليه» 
لكن اختلفوا في سببه» هل هو النسك أو السفر؟ 

وفائدة الخلاف: أن من ليس مسافراً سفراً يجمع فيه» هل يجمع بين هاتين 
الصلاتين› آم لا؟ 

فذهب أبو حنيفة إلى أن الجمع هنا بعذر النسك» وظاهر مذهب الشافعي أنه 
بعذر السفر» ولبعض أصحابه وجه كمذهب أبي حنيفة» ولم ينقل صريحاً آن 
النبي ييه كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك» بل نقل من قول ابن عمر 
- رضي الله عنه -: أن النبي يي كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب 
والعشاء”"» وهو ظاهر في جمع التقديم» محتمل في غيره من الجمع الصوري 
لا الشرعي المعروف» وإن كان خلاف الظاهر» فإن كان في نفس الأمرء لم 
يجمع» فيقوى أن الجمع هنا بسبب النسك»› أو لأنه حكم متجدد» لأمر متجدد» 
فاقتضى إضافة الحكم إليه» وإن كان محمولاً على ما روى ابن عمر ظاهراً في 
السفرء فقد اجتمع في هذا الجمع سببان؛ النسك» والسفر. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۳۷۵). كتاب: المناقب» باب: صفة النبى كا ومسلم (۹۳). کتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل بی هريرة الدوسى - رضى الله عنه -» عن عائشة 
- رضي الله عنها - من قولها بلفظ : «. . . وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي . . .» 

(۲( رواه مسلم «(o<)‏ کتات: المساجد ومواضع الصلاة» باب : الندب إل وصح الأيدي على 

(۳) رواه البخاري »)٠٠٠٠(‏ كتاب: تقصير الصلاةء باب : الجمع فى السفر بين المغرب والعشاءء 
ومسلم (۷۰۳)» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . 


2 


فيرجُح النظر بترجيح الإضافة إلى أحدهماء مع أن الاستدلال بحديث ابن 
عمر للجمع بمزدلفة بعيد؛ حيث إنه علق الجمع فيه على الجدٌ في السير» وهو 
هنا لم يكن في ابتداء السير مجداًء بل كان نازلا عند دخول وقت صلاة المغرب 
وف و(نهاء الجر لير كان بعد ذلك وقد كان يمكن أن تقام المغرت 
بعرفة» ولا يحصل جد السير بالنسبة إليهاء فالحديث إنما تناول الجد والسير [و] 
وجودهماعند دخول وقتهاء وهذا أمر محتمل . 

وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بغير مزدلفة» كما لو جمع في الطريق آو 
بعرفة جمع تقديم» والأحاديث الصحيحة تدل صريحاً على جوازه بعرفة» 
والخلاف فيه هل هو بسبب النسك» أو السفر؟ ومن منعه» فالأحاديث الصحيحة 
حجة عليه» ومن جوزه في السفر مطلقاًء جوزه هنا. 

ومن علّله بالنسك قال: لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله كلا ؛ 
إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله رسول الله يد . 

ومنها: شرعية اللإقامة لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين . ولم يتعرضص 
للأذان لهما في هذا الحديث. وفي رواية في «صحيح مسلم»: أنه ية صلاهما 
بإقامة واحدة». وفي صفة حجة النبي بيا في «صحيح مسلم : أنه ئة صلاهما 
بأذان واحد وإقامتين" وهذا مقدم على رواية الكتاب» ورواية صلاتهما بإقامة 
واحدة؛ لأنها رواية معها زيادة علم» فهي مقدمة على غيرها إذا كانت من ثقة 
مقبولة» ولأن جابرآً- رضي الله عنه - اعتنى بنقل حجة النبي ب وضبطها أكثر من 
غيره» فكان أولى بالاعتماد والقبول» وتحمل رواية صلاتهما بإقامة واحدة على كل 
واحدة متهما؛ آنه صلأا بإقامة؛ جمعاً بين الروايات»› ونفياً للاختلاف. 

ومذهب الشافعي الصحيح آنه يؤذن للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة› 
فيصليهما بأذان وإقامتين » ودلالة حديث الكتاب على عدم الأذان دلالة سكوت. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۸۸)» )۲/ «(4Y‏ کتاب : الحج»› باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. 
(۲) تقدم تخریجه. 


۰۷۱ 


ومنها : عدم التنقل بين الصلاتين المجموعتين» ويعبر عن ذلك بوجوب 
الموالاة بينهما. 

وفي ذلك تفضيل مذهب الشافعي؛ فإن جمع في وقت الأولى» لم يجز إلا 
بثلائة شروط : 

تقديم الأولى» فإن قدم الثانية» بطل . 

وعدم الفصل بينهماء فإن فصل فصلا طويلاً لم يتعلق بمصلحة الصلاة؛ 
كالتيمم والإقامة والأذان» على وجه ضعيف للشافعية» وقول في مذهب مالك› 

وإن جمع في وقت الثانيةء استحبً عدم الفصل»› ولم يشترط› فقوله: «لم 
يسبّح بينهما ولا على إثر وَاحدة منهما» ليس فيه دليل على عدم الفصل» بل على 
عدم صلاة النفل بینهما فط › ولا لزم مله عدم الفصل ؛ بدلیل الروأية فی 
اصحيح مسلم» آنه قال : «أقيمت الصلاة» فصلًى المغرب» ثم آنا كل إنسانٍ 
بعيرةٌ في منزله» ثم أقيمت العشاء» فصلاًهاء ولم صل بينهما شيغا»”' . 

ومنها: عدم صلاة النفل في السفر› لكنها دلالة بعدم الفعل› وهي بمجردها 
لا تدل على عدم الاستحباب» بل تدل على تأخير فعل النفل في ذلك الوقت . 
الصلاة قبلها» ولا يفعل بينهما شيئاًء بل يفعل الذي بعدهاء وقبل الثانية بعدهما؛ 
بدليل صلاة النفل في التقرَ في حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما -» وهو 
ia‏ والله أعلم . 

OO O 


(۱( رواه مسلم .)۱۲۸۰١(‏ كتاب : الحج› باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفةء والبخاري أيضاً 
.)۱٥۸۸(‏ کتاب: الحج› باب : الجمع بین الصلاتين بالمزدلفة» عن أسامة بن زید 


°7۲ 


باب المخرم يأكل من صيد الحلال 


الحديث الأول 


ی عَنْ آي فاده الأنصَاريّ - رَضى ال عَنه -: أن رشول الله ي حرج a‏ 
رجو | مع قَصَرَف طائفة مِنْهُم» فيهم أب فاده وقال: «خُذوا بساجل البَخرٍ 

تی نَلَْقّیٌ»» دوا مال التخرء فلا انصَرماء خر موا مہ ر ابا َا 
ترما يما هُم يسيون د را حمر وخدي .حمل ا 
الحُمُرء قَعَقَرَ ينها أتاناًء فتَرَلنا كتا ِن لخمهاء ثم تا: اكل لخم صَبْدٍ حر 
مُخرمُون؟! فَحَمَلنا RE.‏ سانرق 
َقال: «ما منم أَحَد أَمَرَهُ أن يحمل عَلَبهَا أو كار إلبها؟»» قالوا: لا قَال: 
«فکلوا ما بھی ا wy‏ 

ا قال : «هَل مَعَكَم مه ممن َء؟»» ققَلْتُ: َعَم اول العَضدَء 


اکى“ 


ا ا عليه وعلی اسمه ونسبه. 
وأما الأنتّان ؛ فهي الأنثى من الحُمُر. 


(۱) مابین معکوفین ساقط من «ح۲). 

(۲) رواه البخاري (۱۷۲۸)» كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: لا يشير المحرم إلى الصيد 
لکي یصطاده الحلال» ومسلم (٩۱۱۹)ء‏ کتاب: : الحج» باب: ترت المد للم 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۳۱(‏ کتاب: الهبة وفضلهاء باب: من استوهب من أصحابه شيئاً. 


7۳ 


فإن قيل : كيف ترك أبو قتادة الإحرام مع كونه خرج للحج ومر بالميقات› 
ولا يجوز لمن أراد الح أو العمرة أن يجاوز الميقات غير محرم؟ 

فالجواب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد . 

الثاني : أن رسول الله ًة بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة 
الساحل؛ كما أشار إليه في هذا الحديث» وكان الالتقاء المأمور به بعد مضي 
مان الميقات . 

الثالث: أنه لم يكن مريداً الحج والعمرة» وهو ضعيف . 

الرابع : SC‏ وإنما بعثه أهلها فيما بعد إلى 
النبي ية ليعلموه أن بعض العرب يقصدون اللإغارة عليهاء فأرسله النبي يه في 
طائفة إلى ساحل البحر» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره» وعرض لهم 
أمر يقتضي تفريقهم» فرقهم طلباً للمصلحة؛ فن الستة عدم تفرق الرفقة في 
الش: 

[ومنها: جراز اصطياد الحلال الصيد. 

ومنها: أن عقر الصيد ذكاته. 

ومنها عدم الاقدام عا الشيء حت يعرف حكمه آو شرط ج0 

ومنها: جواز الاجتهاد من النبي هة حيث أكلوا بعضه باجتهاد. 

ومنها: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال. 

ومنها: إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة» أو إعانة : إنه يمتنع 
من أکله» ون لم يکن شيء من ذلك» حل له أکله. 


(۱) مابین معکوفین ساقط من «ش›. 


¥٤ 


ومنها: جواز هدية الحلال للمحرم من لحم الصيد. 
ومنها: تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هو أو كان له في اصطياده 
ق ؛ من دلالة عليه أو إعانة› واتفق و العلماء ء على تحريم الاصطياد عليه . 
وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما؛ 
وفي ملكه إياه باللإرث خلاف» وأما ما اصطاده الحلال من غير إعانة المحرم: 
فجمهور العلماء على حل أكله للمحرم بالهدية» وهو قول الشافعي» ومالك› 
وأحمد» وداود» وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه لحم ما صيد له بغير إعانة منه› 
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً» بل هو حرام عليه مطلقاء 
محکي عن علي» وابن عمر» وابن عباس - رضي الله عنهم _؛ لقوله تعالی : 
وحم یک م صيد لبر ماد مر حرما# [المائدة:٩۹].‏ 
قالوا: والمراد بالصيد: المَصيد؛ ولرد النبي َة لحم الصيد في حديث 
الصعب بن جثامة الآتى عليه» وعلله بأنه محرم» دون شيء آخر؛ من قصد له ا 
به» ولا غيره» وحديث أبى قتادة هذا يرد على هذا المذهب؛ حيث قال لهم 
النبي يَ: «فكلوه»» وفي رواية في «صحيح مسلم»: «هو حلال» فكلوه»» وفي 
«سنن» أبي داوود والترمذي والنسائي عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي مياد : 
أنه قال : «صْيْدُ البو لك حَلاَنٌ ما لم تصيدوه أو يُصاد لکہ»'. 
والرواية فيه: يصاد - بالألف » والقاعدة حذفهاء لكن إثباتها جائز في لغة» 
ومنه قول الشاع ”"؟: 
الم يأتيك والأنباء تنمي 
والجمع بین الأحاديث وتأليفها أولى من اخحتلافهاء وإبطال بعضهاء 


(1) رواه آبو داود (١١1۸)ء‏ كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» والنسائي (۲۸۲۷)ء 
كتاب: مناسك الحج» باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلالء والترمذي (١٤۸)ء‏ 
كتاب: الحج» باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم» والإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)١١۲‏ 

(۲) هو عمرو بن کلثوم؛ كما في «دیوانه» (ص: ۱۰۹). 


۷o 


ظاهرة في الدلالة لمذهب الشافعي - رحمه الله - ومتابعيه» والرد على آهل 
المذهبين الآخرين» ويكون حديث أبي قتادة هذا محمولاً على عدم قصدهم 
باصطياده» وحديث الصعب على قصدهم به» والاية الكريمة محمولة على 
تحريم الاصطياد عليه» وعلى آكل لحم ما صيد له؛ للأحاديث المبينة للمراد 
منهاء» ولا يحرم لحم ما صيد لأحد إلا بشرط كون كل واحد من الصائد والمصيد 
له محرماء فبيّن في حديث الصعب الشرط الذي يحرم به» والله أعلم. 

ومنها : تبسّط الإنسان في صاحبه بطلب ما يؤكل» وأكله. 

ومنها: تطييب قلوب الأتباع بأكل ما شكوا في أكله» أو كان عندهم وقفة 
فيه» إذا كان عندهم علم من جوازه وحله» وموافقتهم في الأكل . 

وقد تقدم مثل هذا في قوله ب : «لو استقبلت من أمري ما استَدْبَرت لما 
سقت الهديّ» إشارة إلى موافقتهم في الحلق› وة تطييب قلوبهم. ِ 

2# FF 3F 
الحديث الثاني‎ 

عن الصَعّْب بن جَنَامَة اللَيهي - رضي الله عَنهُ -: أله أَهْدَى إلى الل ية حمَارا 
وخشياًء وُو لابوا أو وان رک لَه فا رای ما فی وَجُههء قال : دإ 
لم نرد عَلَبْكَ إلا آنا حر e‏ 2 ٍ 

وفي لفظ لمسلم: رجل جمَار» وفي لفظ: شق حمار» وفي لفظ: عجز 
ا 

وجه هذا الحديث أنه ظنٌ آنه صِيدَ لأجله» والمُحرمٌُ لا يأكل ما صيد لأجله. 

أما الصَعْب؛ فهو - بفتح الصاد وسكون العين المهملتين» وبالباء 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۲۹)ء كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: إذا أهدى للمحرم حماراً 
وشا خا لم يقبل› ومسلم (۱۱۹۳)» كتاب : الحج› باب: تحريم الصيد للمحرم . 

(۲) رواه مسلم »)۱۱۹١(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» لكن عن ابن عباس: أن 
الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي يي رجل حمار» وفي رواية: عجز حمار. 


°۷٩ 


الموحدة -» وأما أبوةُ جثامةء فهو - بفتح الجيم» وتشديد الثاء المثلثةء كم آلف 
ثم ميم مخففة مفتوحة» ثم هاء التأنيث - ابن قيس بن عبد الله بن يعمر - وهو 
الشداخ» وإنما قيل له ذلك؛ لأنه شدخ الدماء بين بني أسد بن خزيمة» وبين 
خزاعة؛ يعني : أهدرها - بن عوفِ بن کعب بن عامر بن ليثِ» الحجازيّ» أخو 
محلم بن جثامة . ۰ ۰ 

هاجر إلى النبي بء عداده في أهل الطائف» روي له عن رسول الله با ستة 
عشر حدیثاًء اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد» وتفرق هذا الحديث ثلاثة 
أحاديث . 

روی عنه: عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-» وشريح بن عبيد 
الحضرمي» وكان ينزل وَدّان من أرض الحجاز» روى له: أصحاب السنن 
والمساند» مات في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» وقال ابن حبان: 
مات في خلافة عمر في آخرهاء والمشهور الأول . 

وأما اللي - بفتح اللام المشددة» والياء المثناة تحت»ء ثم الثاء المثلغة» ثم 
ياء النسب -» فنسبة إلى الليث» جد من أجداد المنتسب» والمراد به: ليث بن 
بکر» والله أعل. 

وأا الأبوَاء؛ فهي - بفتح الهمزة» وسكون الباء الموحدة؛ والمد-» وهي 
قرية جامعة من عمل الفرع من المدينةء بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا ميت بذلك لتبوٌء السيول بهاء وقيل غيره» وبها توفيت آمنة أم 
النبي بء ودفنت» والله أعل". 

أما وَدّان - بفتح الواو والدال المهملة المشددةء ثم ألف» ثم نون -» فهي 


(۱) وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۳/ »)۱۹٩‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ۷۳۹)ء 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱۹/۳)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲۳۷/۱)» 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۳١/١١١)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)٤۲٦/۳(‏ 
و«تهذیب التهذیب» له أیضاً .)۳٠۹ /٤(‏ 

(۲) تقدم ذكر هذا عند المؤلف» فلا حاجة لذكره ثانية» والله أعلم. 


VY 


قرية جامعة من عمل الفرع» بينها وبين هرشى نحو من ستة أميال» وبينها وبين 
الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من الجحفة» وهي والاأبواء بين مكة 
والمدينةء والله أعل. 

وقد تقدم الكلام عليه» وعلى حديث آبي قتادة» والجمع بينهما قبله. 

وقوله: «أَْدَّى إلى رَشول الله لةه ؛ الأصل أن آهدى يتعدّى بإلى» كما في 
هذا الحديث» وقد ثبت تعديه باللام في بعض الروايات» فيكون اللام بمعنى 
إلى» ویحتمل أن یکون بمعنی أَجُل» وهو ضعيف . 

وقوله: «حماراً وَخشياً٤؛‏ ظاهره آنه آهداه بجملته» وحمل على بعضه» 
وعلى ذلك دل تبويب البخاري» وقيل: إنه تأويل مالك» وعلى مقتضى هذا 
يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهبةء 
ويقاس عليها ما في معناها من البيع وغيره» ورد هذا بالروايات المذكورة في 
الكتاب عن مسلم - رحمه الله - من قوله: عَجُز حمار» وشق» أو رجل حمار؛ 
ها مرت بالك درن ال وك را تل ره ارا 
وحشياً على المجاز من باب تسمية البعض بالكل» أو على حذف المضاف» 
ولا تبقى فيه دلالة على منع تملك بعض الصيد بالهبة» بل فيه دلالة على منعه من 
وجه آخر على هذا التقدير؛ لأنه إذا منع من تملك بعض الصيد بالهبةء فلأن 
يحرم الكل بطري الأولى» ويكون من باب التنبيه بالأقل على الأكثر . 

والبحث في هذا راجع إلى معرفة حقيقة الهدية والهبة» فالهدية ما حملت إلى 
المهدى لقصد التودّد وثواب الأخرة» بخلاف الهبة؛ فإن حقيقتها العطية مطلقاًء 
سواء حملت إلى الموهوب له» آم لاء وهي لا تقتضي التودّد عرفاًء بل تقتضي 
طلب المكافأة والثواب الدنيوي عليها. 

فالاستيلاء على الصيد لغير المحرم بشرطه بطريق الهدية جائز» وبطريق الهبة 
غير جائز؛ لكونه صيداً يقتضي عوضا دنيويا عرفا وتمنعاء والإحرام ينافي ذلك 


.)٠۲ /۲( و«مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ .)١٠٠١ /١( انظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 
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جميعه» ألا ترى أنه يحرم عقد النكاح على المحرم والمحرمة والولي» 
ولا ينعقد؛ لكونها حالة تنافي الإحرام؟ والله أعلم . 

وقوله : «ئا لم رده عَلَيْكَ إل آنا حُرُم» ؛ فهمزة «إنًا» الأولى مكسورة؛ لكونها 
ابتدائية» وهمزة «آتًا» الثانية مفتوحة؛ لأنها تعليلية بحذف لام التعليل منهاء 
والأصل: إلا لأناء والدال في قوله: «نردةٌ عليك» مفتوحة عند الأكثرين» وهو 
المشهور عند المحدثين» وهو مخالف لمذهب المحققين من النحاة؛ كسيبويه 
وغيره» فإن عندهم آنها مضمومة» وذلك في كل مضاعف مجزوم اتصل به هاء 
ضمير المذكر» وهو معلل عندهم بأآن الهاء حرف خفي » فكأن الواو تالية للدال ؛ 
لعدم الاعتداد بالهاء» وما قبل الواو يضم» وعبرواعن ضمها بالإتباع لما بعدهاء 
وكذا الخلاف في ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد» فإنه يصح 
باتفاق» وحكي في الأول لغتان أخريان: إحداهما: الفتح كما يقوله المحدثون» 
والثانية : الكسر» وأنشدوا فيه: 

قال أبو ليلى بحبل مده حتى إذامَددته فشده 

إن آبا لیلی نسیج وده 

وحُرُم: جمع حرام» وتعليله بذلك ية يقتضي منع أكل المحرم الصيد 
مطلقاً؛ حيث علل به مجرداًء والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد اللإحرام علة 
عندهم»› بل العلة عندهم كونه صِيدّ لأجله؛ جمعاً بينه وبين حديث أبي قتادة كما 
تقدم . ) 

قوله: «فَلَمًا رَأى ما في وجهه» يريد: من التغير بسبب الكراهة» وقد صرح 
بذلك في بعض الروايات : «فلكًا رى ما في وجهه من الكراهة». 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردَها. 


(۱) انظر: «مجالس ثعلب» (۲/ .)٦۲١‏ 
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ومنها: منع وضع اليد على الصيد للمحرم بالبيع والهبة بشرطه السابق. 

ومنها : الاعتذار إلى المهدي إذا لم يقبل هديته» ويطيب قلبه بتبيين العذر. 

ومنها: جواز الاصطياد لغير المحرم. 

ومنها: حل أكل حمار الوحش لغير المحرم» وحله للمحرم إذا صاده 
الحلال» ولم يكن للمحرم في صيده إعانة ولا تسبّب . 

ومنها: مراعاة جانب الشرع» وتقديمُه على جانب الخلق وحظوظ النفوس . 

ومنها: تبيين الأحكام الشرعية وإيضاحها. 

ومنها: أن جميع أجزاء الصيد حرام على المحرم: رجله» وشقه» وجانبهء 
وعجزه» وغيرهاء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


OOO 


كتاب البيوع 


قال ابن فتيبة : بعت الشىء: اشتریته › وبعته» و الشىء: اشتریته 
وبعته. قال الأزهري : العرب تقول: بعت» بمعنى بعت ما كنت ملكته» وبعت 
بمعنى اشتريت» قال: وكذلك شرَیت بالمعنيين»› قال: وکل واحد بیع وبائع ؛ 
لأن الثمن والمثمّن كل منهما مَبيع» وكذا قال غيرهما من أهل اللغة› قالوا: 
ويقال: بعته أبيعه» فهو مبيع ومبيوع» قال الجوهري: كمخيط ومخيوط› قال 
الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأآنها زيادة» فهى أولى بالحذف» وقال 
الأخفش: المحذوف عين الكلمة» قال المازني : كلاهما حسن» وقول الأخفش 
قيس . والابتياع : الاشتراءء وتبايعنا وبایعته› وأاستبعته : سألته أن يبيعني › 
وأبعته: عرضته للبيع» وبيع الشيء - بكسر الباء وضمها إشماما-» وبُوع له 
فيه» وكذلك القول في: كيل وقيل» وحكى الزجاج عن أبي عبيدة: آباع؛ 

LU:‏ . ف 
ی وهو عریيب و د ۴ 
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)١(‏ انظر: «العين» للخليل (۲/ ٠٠۲)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۸/٤۲)ء‏ (مادة: بيع)» 
و«شرح مسلم» للنووي (١٠/١١٠)ء‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» له أيضاً (ص: »)۱۷١‏ وعن 
المرجعين الأخيرين أخذ المؤلف مادته هذه كلها. 


الحديث الأول 


عن عبد الله بن عمَرَ - رضي الله عنما -» عن رَسول الله ياد : أنه قال : 3 
َبايعَ باع الوجاانء گل واج نهنا ايار ما لم رقا وکانا جَمیعاًء آو يخير 


سے کا ت 


0 الآحَرَء قن حَيَرَ أحَذُهُمًا الآَحَرَء فايع على ذلك فَقَذ وَجَّبَّ 
الب 4 

أما معنى قوله : «أؤ يُحَمّرٌ أحدُهما الاَحَرَ» ؛ أي : يقول له: اختر إمضاء البيع» 
فإذا اختار» آوجب البيع؛ أي : لزم وانبرم» فإن خير آحدهما الاخر» فسكت» لم 
ينقطع خيار الساكت» وفي انقضاء خيار القائل وجهان لأصحاب الشافعي: 
أصحهما: الانقطاع ؛ لظاهر لفظ الحديث. 

وفي الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد 
البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهماء وبه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. وبه قال 
البخاري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وابن حبيب من المالكية» ونفاه مالك› 
وآبو حنيفة› وبه قال ربيعة» وحكي عن النخعي» وهي رواية عن الثوري› 
والأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وليس لهم عنها جواب صحيح»› والله أعلم . 

والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عن الحديث على آقوال: 

أحدها: آنه حدیث خالفه راویه» ولم يقل به» فاقتضی ضعف الحديث 
نله . 

قلنا: لآن مخالفته له إِما أن تکون عن علم بصحته من غير معارض»› وهو 
يقتضي القَذْحَ في الراوي» أو عن غير علم بصحة الحديث مع المعارض» وذلك 
يقتضي رجحان نفي الحكم» آو مع العلم بالصحة ووجود المعارض»› فحينئذ تقع 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٠٠٠(‏ كتاب: البيوع» باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب 
البيع› ومسلم »)۱٥۳۱(‏ کتاب : البيوع؛ باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . 
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الترجيحات والرجوع إلى أصول الأدلةء ولا يلزم من ذلك القذح في الراوي 
ولا تقليدهء إلا آنه لا يترك العمل بالحديث الصحيح لمجرد التوهم والاحتمال»› 
مع أن المحدثين وغيرهم قالوا: إن مخالفة الراوي لروايته أو متابعتها بالعمل بها 
لا يدلان على صحة الحديث عنده» ولا ضعفهء ولا يلزم من بطلان مأخذ معنى 
بطلان الحكم في نفس الأمر» وهذا کله إذا ثبت أن حديث ثبوت خيار المجاس 
لم يرو إلا من جهة مالك - رحمه الله -ء أما إذا ثبت آنه روي من جهة أخرى› 
فإنه لا يحتاج إلى اعتذار» ولا سماعه» بل يجب المصير إليه» خصوصاً عند 
عدالة النقلة وثبوتهاء والله أعلم . 

الثاني من العذر عن الحديث : 

آنه خبر واحد فیما تعم به البلوی» وهو غير مقبول . 

قلنا: لأن البياعات تتكرر من غير إحصاءء فالبلوى بمعرفة حكمه تعم» 
وبكون حكمه معلوماً عند الكافة» فانفراد الواحد به على خلاف العادة» فيردٌ. 

والجواب: كما أن ثبوت الخيار في البيع تعم به البلوى» فكذلك البيع تعم به 
البلوى. 

والحديث دل على إثبات خيار الفسخ» وليس الفسخ مما تعمٌ به البلوى في 
البياعات؛ فإن الظاهر الرغبة من كل واحد من المتعاقدين بإقدامه على البيع فيما 
صار إليهء فالحاجة إلى الفسخ.غير عامة. 

والمعتمد في الرواية على رواية الراوي» وجزمه بهاء وقد وجد» وعدم نقل 
غیره لا يصح معارضاً لجواز عدم سماعه للحکم؛ فن رسول الله کو کان يبلغ 
الأحكام للآحاد والجماعةء فلا يلزم تبليغ الحكم لجميع المكلفين؛ لتعذر 
سماعهم» فجاز عروض العذر لغير هذا الراوي» وإنما يكون الخفاء على أهل 
النقل في الأحكام الجزئيةء وهذامنها. 

أما الأمور الكلية : فالعادة تقتضي عدم إخفائها؛ لتوفر الدواعي على الاطلاع 
عليها . 


الثالكث من العذر: أنه حديث مخالف للقياس الجلي» والأصول القياسية 
المقطوع بها إذا وجدت تمنع العمل به. 

قلنا: لأن مخالفة الأصول القياسية إنما تكون بما ثبت الحكم في أصله 
قطعاً» ويكون الفرع في معنى النصوص»› والمخالفة لا تكون إلا فيما علم عراؤه 
عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم» وهاهنا كذلك؛ فإن منع 
الغخير عن إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعاء وما قبل التفرق في معناه» ولم 
يتفرقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحةء والقاطع مقدم على المظنون 
لا محالة» وخبر الواحد مظنون. 

والجواب: عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما يعتبر من المصالح»› فإن 
البيع يقع بغتة من غير تروء وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه» فإثبات خيار 
المجلس لكل واحد من المتعاقدين مناسب؛ دفعاً لضرر الندم؛ فيما لعله يتكرر 
وقوعه» ولم يكن إثباته مطلقاً فيما بعد التفرق وقبله؛ فإنه رفع بحكمه العقدء 
فجعل التفرق حزيماً لاتباع هذه المصلحة» وهو معتى معتبر لا يستوي فيه ما قبل 
التفرق وبعده» ولا ينظر إلى القياس المخالف للأصول»ء ويرد؛ فإن الأصول 
تبت بالنصوص» وهي ثابتة في الفروع المعينة» وغاية ما فيه أن يكون الفرع آخر 
الجزئيات من الكليات لمصلحة خصهاء أو تعبداً» فيجب اتباعه. 

الرابع من العذر عن الحديث : 

بمعارضة إجماع أهل المدينة على مخالفته قولاً وعملاًء فيقدم عليه العمل . 

قال مالك - رحمه الله - عقب روایته: ولیس لهذا عندنا فقه معلوم» ولا آمر 
معمول به فيه» وقد اختص أهل المدينة بالسكنى في محل مهبط الوحي» ووفاة 
الرسول إا بين أظهرهم» ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ» فمخالفتهم لبعض 
الأخبار يقتضي علمهم بما يوجب ترك العمل به من ناسخ» أو تأويل راجح 
ولا تهمة تلحقهم» فتعين اتباعهم» وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف 


والجواب عن ذلك : أنه ليس في لفظ مالك - رحمه الله - ما يقتضي التصريح 
بأن المسألة في ترك العمل به إجماع من أهل المدينة» والإجماع متردد بين 
إجماع سابق أو لاحق» والسابق باطل بقول ابن عمر - رضي الله عنهما -» وهر 
رأس المفتين في وقته بالمدينة بثبوت خيار المجلس» واللاحق مردود؛ فإن أبن 
ات ذؤيب - رحمه الله - من أقران مالك ومعاصريه» وقد أغاظ على مالك لما 
بلغه مخالفة هذا الحديث» فامتنع إجماع أهل المدينة على ترك العمل بخبر 
الواحد» مع أن إجماعهم ليس مانعاً من العمل بخبر الواحد؛ لأن الدليل العاصم 
للأمة من الخطاً في الاجتهاد لا يتناول بعضهم› ولا مستند للعصمة سواه» فلا 
يكون إجماعهم حجة فيما طريقه النظر والاجتهاد» وكيف يمكن أن يقال: بأن 
من كان في المدينة من الصحابة - رضوان الله عليهم - يقبل خلافه ما دام مقيماً 
بهاء فإذا خرج عنهاء لم يقبل خلافه؟! فإن هذا محال ؛ فان قبول خلافه باعتبار 
صفات قائمة به حيث حل» فيفرض المسألة فيما اختلف فيه آهل المدينة مع 
بعض من خرج عنها من الصحابة بعد استقرار الوحي وموت الرسول وء فكل 
ما قيل من ترجيح أقوال علماء المدينة› وما اجتمع لهم من الأوصاف» قد كان 
حاصلاً لهذا الصحابي» ولم يزل عنه بخروجه»› وقد خرج من المدينة أفضل أهل 
زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة» وهو علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -» وقال أقوالاً بالعراق» وكيف يمكن أن تهدر إذا خالفها آهل 
المدينة» وهو كان رأسهم؟! وكذلك ابن مسعود» ومحله من العلم معروف› 
وغيرهماء قد خرجوا وقالوا أقوالاًء» على أن بعض الناس يقول: إن المسائل 
المختلف فيها خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة» وادعى العموم في ذلك . 


أنه ورد فی بعض طرقه : «ولا يحل له أن بُفارقَة حَشْية أن يَسْتَقَيلة»› وذلك 
يدل على عدم ثبوت خيار المجلس؛ لأنه لولا أن العقد لازم» لما احتاج إلى 


والحواب: أن المراد من الاستقالة: فسخ البيع بحكم الخيار» وغاية ما في 
الباب: استعمال المجاز فى لفظ الاستقالةء وجاز المصير إليه إذا دل الدليل 
عليه؛ من حيث إنه علقه على التفرق› فإذا حملناه على خيار الفسخ › صح تعلیقه 
على التفرق؛ لآن الخيار يتفرع بالتفريق» وإذا حملناه على الاستقالة» وهي 
لا تتوقف على التفرق» فلا اختصاص لها بالمحل» ومن حيث إتًا إذا حملناه على 
خيار الفسخ» فالتفرق مبطل له قهراء فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار 
على صاحبه»› آم إذا حملناه على الإإقالة الحقيقية » فمعلوم انه لا يحرم على 
الرجل أن يفارق صاحبه خوف الإقالة. 


تأويله يحمل المتبايعين على المتساومين؛ لمصير حالهما إلى البيع؛ وحمل 
الخيار على خيار القبول. 

والجواب : أن تسمية المتبايعين بالمتساومين لمصير حالهما إلى البيع مجاز» 
واعترض عليه بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضاًء فلم قلتم : 
إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ . 

وجيب عنه: بأنه إذا صدر البيع» فقد وجدت الحقيقة» فصار هذا المجاز 
أقرب إليها من مجاز لم يوجد حقيقته أصلاً عند إطلاقه» وهو المتساومان. 

حمل التفرق بالأقوال» وقد عهد ذلك شرعاً في النكاح في قوله تعالى: 
3 وإن فرقا يقن ڪاا من سََحَد [النساء .]٠١١:‏ 

وأجيب عنه : بأنه خلاف الظاهر ؛ فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان» 
و أيضاً _ فقد ورد في رواية قد دكرها المصنف وغيره: ما لم يتفرقا عن 
مكانهما؟» وذلك صريح في المقصود»ء وربما اعترض على الأول: بأن حقيقة 
التفرق لاتختص بالمكانء بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيهء وإذا كان 
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الاجتماع في الأقوال» كان التفرق فيهاء وإن كان في غيرهاء كان التفرق عنه بأن 
حمله على غير المكان بقرينة» فتكون مجازاً. 

الثامن من العذر عن الحديث : 

ما ذكره بعضهم من استحالة العمل بظاهره؛ لأنه آثبت الخيار لكل واحدِ من 
المتبايعين على صاحبه» فلا يخلو إما أن يتفقا على الاختيار» أو يختلفاء فإن 
اتفقا: لم يثبت لواحدِ منهما على صاحبه خيار» وإن اختلفا؛ بآن اختار أحدهما 
الفسخ» والاخر الإمضاء: فقد استحال آن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه 
الخيار؛ إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل» فيلزم تأويل الحديث»› 
ولا يحتاج إليه» ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. 

والجواب عنه: بأن النبي ييل لم يثبت مطلق الخيار» بل آثبت الخيار» 
وسكت عما فيه الخيار» فنحن نحمله على خيار الفسخ» فيثبت لكل واحد منهما 
خيار الفسخ على صاحبه» وإن بى صاحبه ذلك . 

التاسع من العذر عن الحديث : 

بأنه منسوخ» وذلك بطريقين: إما بأن إجماع أهل المدينة على خلافه» وهو 
يقتضي النسخ» وإما بحديث اختلاف المتبايعين؛ حيث إنه يقتضي الحاجة إلى 
اليمين» وذلك يقتضي لزوم العقد؛ فإنه لو ثبت الخيار» لكان كافياً في رفع العقد 
عند الاختلاف» وك ضعيف جداً. 

وتقدم الكلامٌ على ضعف القول بأنً إجماعَ أهل المدينة حجة» واحتمال 
حجيته لا ينسخ غيره» كيف والإجماع المجمع على القول بحجيته لا ينسخ 
ولا يُنسخ» وإنما يدل على وجود ناسخ؟! وأما مجرد المخالفةء فلا يلزم منه 
الفسخ؛ لجواز دليل آخر متقدم راجح في الظاهر عند تعارض الأدلة عندهم . 

وأما حديث اختلاف المتبايعين» فالاستدلال به ضعيف جداً؛ لأنه مطلق 
بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المحل» فيحمل على ما بعد التفرق» ولا حاجة 
إلى النسخ» والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة. 
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حمل الخيار على خيار الشراء» وخيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن» وإذا 
تردد» لم یتعین حمله على ما ذکرتموه. 

والجواب: بأن حمله على خيار الفسخ معهود استعماله في زمن 
الرسول ية ؛ كما في حديث حيان بن منقذ؛ فإن المراد به خيار الفسخ» فيحمل 
الخيار في هذا الحديث عليه؛ لأنه لما كان معهوداً في زمن الرسول َء كان 
أظهر في الإرادة» وتمتنع إرادة كل واحد من الخيارين المذكورين؛ فإن خيار 
الشراء أعم في ثبوته ممن صدر منه العقد منهما» وبعد صدور العقد منهما 
لا يكون لهما خيار الشراءء فضلاً من أن يكون لهما ذلك إلى أوان التفرق› 
وخيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن»ء فلا يمكن الحمل عليه؛ لأنه إن لم يكن 
لهماء فإنه يكون لهما إلى أوان التفرق» وإن كان» فيبقى بعد التفرق عن المحل» 
فكيفما كان لا يكون هذا الخيار لهما ثابتاً معيناً إلى غاية التفرق» وهو خيار 
الفسخ به؟! ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا ومن المتبايعين ما ذكر: أن 
مالكا - رحمه الله تعالى - نسب إلى مخالفة الحديث» وذلك لا يصح إلا إذا 
حمل الخيار والمتبايعان والافتراق على ما ذكر» وضعف ذلك بأن نسبة مالك 
ليست من كل الأمة ولا أكثرهم . 

أما الأول: فمسلم. 

وأما الثاني : فممنوع» فإن القائلين بثبوت خيار المجلس اک علماء الأمة 
أهل الفتوى» والله أعلم . 

وفيه دليل : على آن خيار المجلس ينقطع بالتخاير منهماء آومن أحدهما. 

وفيه دليل : على آنهما إذا تبايعا بشرط الخيار» ووقع التبايع عليه: أن البيع 
.لازم من غير خيار مجلس» هذا ظاهر لفظ هذا الحديث؛ حيث عقب التخيير 
بالتبايع» وجعله آمراً موجباً للبيع» ولا معنى لوجوبه إلا عدم ثبوت خيار 
المجلس» فكان البيع لا بد فيه من ثبوت خيار» إما بأصل الشرع وبالاشتراط من 
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المتبايعين» أو أحدهماء لكن الفقهاء فسروا انقطاع خيار المجلس بالتخاير» إما 
لإمضاء البيع» أو فسخه» ولم یذکروا أنه إذا شرط آنه يكون مسقطاً لخيار 
المجلس» بل قالوا: خيار المجلس ثابت بأصل الشرع» لا يسقطه شيء» حتى 
قالوا: لو تبايعا» وشرطا عدم الخيار مطلقاًء أن فيه ثلاثة وجه للشافعي : 

أحدها: عدم صحة البيع » وهو الأصح عندهم . 

والثاني : صحة البيع » وثبوت الشرط؛ حيث إن ثبوته من جهة الشرع . 

والثالث: صحة البيع» وينتفي الشرط؛ حيث إن ثبوت الخيار إنما هو لحق 
المتبايعين» فإذا أسقطاه» سقط واث أعلم . 

# He 
الحديث الثاني‎ 


عن کیم ن حرام ا تال : قال رشو اث ية : ايعان 
بالخیار ما لم ي بتفرّقا» أ قال : : تی فر بتفرّقا › قن صدَقًا وبتاء بورك لَهّمَّا في 
بیعهما› وان كما وکڌبا› مُحقت برک بيْعهمًا»'. 

أما حكيم : فهو - بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف -» ويشتبه بحكيم - 
الحاء المهملة وفتح الكاف -. 

وأمّا حرام : فهو - بكسر الحاء المهملةء وبالزاي المفتوحة -» ويشتبه بحرام 
E‏ والله أعلم . 

وهو < يم بن حزام بنِ خويلڊِ بنِ آسڊِ بنِ عبلِ العزى بنِ قصيٰ بنِ كلاب بنِ 
مرة بن کعب بن لۇي بن غالب» كنيته : أبو خالد» أسلم عام الفتح› وشهك ندرا 
مشر کا وکان إذا اجتهد في يمینه يقول : والذي نجاني ن کون قتيلاً يوم بدر“! 
وروي عنة أنه قال : ولدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث عشرة سنةء وآنا أعقل 


)۱( رواه الببخاري c(4)‏ کتاب : البيوع»› باب : إذا بين البيعان ولم يکتما ونصحا» ومسلم 
(۱۹۴۳۲)» کتاب : البيوع› باب : الصدق في البيع والبيان. 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ ۷١(‏ ۰) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /۱١(‏ ۱۲۸) 
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حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله حين وقع نذره» وذلك قبل مولد 
رسول الله ا بخمس سنین . 

وولد حكيم في جوف الكعبة» ولا يُعرف من ولد فيها غيره» وروي أن 
علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - ولد فيها» وهو ضعیف لا يصح»› ومن نص 
على ضعفه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في «مثير الخرام الساكن»”. وعاش 
مئة وعشرين سنة: ستين في الجاهلية» وستين في الإسلام» والمراد بالإسلام: 
من حين ظهر النبي ية ظهوراً فاشياًء واشتهرت دعوته إلى الإسلام دعاءً ظاهراًء 
وبالجاهلية ما قبل ذلك» ولم يرد من حين أسلم حكيم؛ لأنه مات بالمدينة سنة 
آربع وخمسين» فلو آراد من حين أسلم» لكان عاش في الإسلام ستاً وآربعين 
سنة» لا ستين» ولو آراد من حين مبعثه وء لكان سبعاً وستين سنة» ولو أراد 
من الهجرة» لكان آربعاً وخمسين سنة» فتعين ما ذكرناه» والله أعلم . 

روي له عن رسول الله اة أربعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على أربعة 
منها» وروی عنه سعيد بن المسيب» وجماعة من التابعين» وروى عنه أصحاب 
ال الفا 

وتقدم في الحديث قبله الكلام على ثبوت خيار المجلس وما يتعلق به. 

وقوله 5 : «قّإن صَدَقّا وتا بورك لهُمَا في بَْمِهمَا» ؛ أي : بن كل واحد منهما 
لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه» من عيب ونحوه في السلعة والثمن» وصدق في ذلك› 
وفي الإخبار بالثمن ومايتعلق بالعوضين» فالصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى 


.)٠٠١ /۱١( رواه الحاكم في «المستدرك› (۳٤۰٦)ء وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )١( 

(۲) انظر: «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي (ص: ۲۹۳). 

(۳) وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۳/ ١۷)ء‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم 
۹/۷0 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/۳٠۲)ء‏ و«المستدرك» للحاكم 
(/0). و«الاستيعاب» لابن عبدالبر /١(‏ ۲), واتاریخ دمشی) لابن عساكر 
»)4۳/٠٠(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۸/۲٥0)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
۹/1( و«تهذيب الكمال» للمزي (۷/ »)٠۷١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ٤٤)ء‏ 
و«الإصابة في تمیيز الصحابة» لابن حجر (۲/ ۱۱۲)» و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۲/ .)۳۸١‏ 
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الجنة› ومعنى «بُورك لَهُمَا في بَيمِهِمًا»؛ أي : حصل النماء والزيادة. 

وقوله ل : «وَإِنْ كما وكدباء مُحقَّث بركة بيّمِهمًا»؛ أي: ذهبت بركته» 
وهي الزيادة والنماءء وقد روي مرفوعاً: الاج المدرنت اا راا 
والشهداء الا وقد تكلم العلماء على حقيقة الصدق وأقله 
ودرجاته» فحقيقتة: السعي عن مطالعة النفس بحيث لا يحصل لها إعجاب 
اا :اقكه افال الرى > رجه اله الى اتترا لر اللا ) 
وقال سهل التستري - رحمه الله -: لا يشم رائحة الصدق» عبد داهن نفسه آو 
غیره'» ودرجاته غير منحصرة. 

وبعد ذلك كله: فالصادق مسؤول عن صدقه» قال الله تعالى: « ستل 
الصَِونَعَن صِدقهة) [الأحزاب:۸]. 

وفي الحديث دليل : على ثبوت خيار المجلس . 

وفيه دليل: على وجوب الصدق في البيوع؛ بذكر مقدار أصل الثمن في 
الإخبار» وما في الثمن أو السلعة من عيب وغيره. 

وفيه دليل : على تحريم الكذب في ذلك. 

وفيه : الحث على تعاطي الصدق» وعلى منع تعاطي الكذب. 

وله أن الضدق عت الر كا والكات سب لها 

وفيه دليل : على ذكر الصدق» وإن ضر ظاهراً» وعلى ترك الكذب» وإن زاد 
ظاهراً؛ فإنه يضر باطنا وظاهراًء والله أعلم. 
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)١(‏ رواه الترمذي (۱۲۰۹)ء كتاب: البيوعء باب: ما جاء في التجار وتسمية النبي بل إياهم»› 
وقال : حسن »› والدارمي في أسلله) (0۳۹؟(). والدارقطني في استله) )/ «(Vv‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۲٠۱٤۳(‏ وغيرهم› عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية؛ (ص: .)١١١‏ 

(۳) رواه السلمي في «اداب الصحبة“ (ص:٤۷)‏ 
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ع ن ابي سويد الخُذرِيّ - رضي اله عَنه - قَال: ِن رشول انل لا تھی َنٍ 
لادء وَهِيّ طز الرَجُل تبه بالبّع إلى رَجُل - قبل أن بقلب أو بنْظر لله 
وَنهّى عَن المُلامَسَةٍ مسق وَالمُلاَمَسَة : لسن اللَوّب لطر إل . 

یت ن رن س 

أا المَابدَةٌ: فقد فسرها في الحديث: بعدم تقليبه ورؤيته» وفيه تأويلات 
ثلاثة آخر 

أحدها: أن يُجعل نفس النبذ بيعاً» وهو تأويل الشافعي - رحمه الله -. 

والثاني : أن تقول : بعتك» فإذا نبذته إليك» انقطع الخيار» ولزم البيع . 

والثالث: المراد به نبذ الحصاة» فيجعل ما وقعت عليه مبيعاًء أو غاية 
للمساحة ما وقعت عليه من الأرض المبيعة» أو تعليق مدة الخيار المشروط على 
نبذها» والله أعلم . 

والمُلاَمَسةً: قد فسّرها فى الحديث بلمس الثوب لا ينظر إليه» وفيه أوجه 
خر : ۰ 


(۱) رواه البخاري (۲۰۳۷)ء كتاب: البيوع» باب: بيع الملامسة» ومسلم (۱۲١١٠)ء‏ كتاب: 
البيوع» باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة» وهذا لفظ البخاري. 
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أحدها: جعل نفس اللمس بيعا» بأن : تقول : ذا لمست ثوبي» فهو بيع منك 
بكذا وكذا» وهو باطل للتعلق في الصيغة› ا ی و ا 
شرعاء وقد قيل : ! إن هذا من صور المعاطاة . 


الخار وهو فاسد أيضا تالشرط الفاسدك. 


والثالث: هو تفسير الشافعي - رحمه الله -: بأن يأتي بشوب مطوي» أو في 
ظلمة» فيلمسه الراغب» فيقول صاحبه: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام 
نظرك. ولا خيار لك إذا رأيتهء وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب» وكذا إن 
صححناه؛ لإقامة اللمس مقام النظرء وقيل: يتخرج على شرط الخيار» وهذان 
البيعان فاسدان على جميع التأويلات . 

واللفظ الذي ذكره المصنف في الكتاب يقتضي أن يكون الفساد من جهة عدم 
النظر والتقليب» فإن كان هذا التفسير من جهة النبي بي فهو مرفوع حجة يتعين 
المصير إليه دون غيره» وكذا إن كان من الصحابي يقتضي أن يكون راجحا على 
غيره من تفسير التابعي وغيرهء وحينئذ يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا 
ال يشترط الصفة في بيع الأعيان الغائبة» لا يكون الحديث دليلاً عليه ؛ 
لأنه لم يذكر فيه وصفاًء ثم في كل موضع مما ذكرناه يحتاج إلى الفرق بين 
المعاطاة وبين هاتين الصورتين» فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة»› فالفرق 
ظاهر» وإذا فسرنا بأمر لا يعود إلى ذلك» احتيج إلى القرق بينه وبين مسألة 
المعاطاة» عند من يجيزهاء والله أعلم . 
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الحديث الثاني 


عَنْ أي هريره - رضي الله َه -: أن رشول اله ي قال : «لا قرا الوكبانء 
َلاً يع بَعْضكم عَلى بم بَعْضٍ» ولا اشوا لا بع حَاضر لباو رلا توا 
العَتم ومن ابتاعهاء ُو بخير التَظَرَيْن بعد أن تحلبَها» إن رَضيهًا امسکهاء رن 
سخطهًا رها وَصَاعامِن َْر». وفي لفظ : : «وَهُوّ بالخيار لاا . 

أا تمي الرْكبّان : فهو أن يتلمًى طائفةً يحملون متاعاًء فيشتريه منهم قبل أن 
يقدموا البلد ويعرفوا الأسعار» وهو من البيوع المنهي عنها للتحريم . 

و قوله عل : «وَلاً بي بَعْضكم عَلى بيع بَعّضٍِ »؛ فو مف غد الخافة 
بأن تقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أبيعك مثله 
بأرخص من ثمنه» أو أجود منه بشمنه» ونحو ذلك» وهو حرام . 

وكذا الشراء على شراء أخيه» وهو أن يقول للبائع : افسخ البيع» وآنا اشتريه 
منك بأكثر من هذا الشمن» ونحو ذلك. ٠‏ 

وإنما كان تفسير البيع على بيع أخيه في مدة الخيار دون مابعده حيث يتصور 
فسخ البيع يكون الخيار لهما أو لأحدهماء فيكون عقد البيع جائزا» فيكون الفعل 
حراماً. 

والعقد صحيح عند من يرى: أن النهي الخارج عن ذات الشيء لا يقتضي 
فساده» أما إذا كان بعد انقضاء مدة الخيار» فالعقد لازم» والفعل حرام» 
لا يصح البيع إجماعاً. 

وخصص بعض الفقهاء هذا بما إذا لم يكن في البيع غبن فاحش» أما إذا كان 
المشتري مغبونا غبناً فاحشاء فله آن يعلمه ليفسخ ويبیع منه بأرخص› وفي معناه 


(۱) رواه البخاري (۳٤٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنمء 
مسلم »)۱٥١۱١(‏ کتاب : البيوع»› باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 
(۲( رواه الببخاري »)۲۰٤۱(‏ کتاب› البيوع : باب : النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم. 
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ما إذا كان البائ مغبونا» فيدعوه إلى الفسخ»› فيشتريه منه بأكثر . 

ومن الفقهاء من فر البيع على البيع بالسوم على السوم» وهو: أن يتفق 
مالك السلعة والراغب فيها على البيع» ولم يعقداه» أو يكون المبيع في العرض 
عند المشتري بعد تقرير الثمن وقبل العقدء فيقول آخر للبائع : آنا اشتريته. 

وكل هذا حرام بعد استقرار الثمن» فلولم يستقر الثمن» وكانت السلعة تباع 
فيمن يزيد» فليس بحرام» وبعد الرضا بين المتساومين صريحاًء فلو وجد ما يدل 
على الرضا من غير تصريح» فوجهان» وليس السكوت من دلائل الرضا عند 
الأكثرين من الشافعية. 

وقولة بية: «لاً تتَاجَشوا»؛ النَجْش: بفتح النون وسكون الجيم وبالشين 
المعجمة» وتناجشوا: تفاعلوا النجش» وهو عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن 
السلعةء لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره ويغره؛ ليزيد ويشتريهاء وأصل النجش: 
الاستثارة» ومنه نجشت الصيد آنجشه - بضم الجيم - نجشاً: إذا استثرته» وسمي 
الناجش في السلعة ناجشا؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. 

وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل؛ وهو الخداع» ومنه قيل للصائد: 
ناجش؛ لأنه يختل الصید ویحتال له» وکل من استثار شيئاً فهو ناجش. ٠‏ 

وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش: المدح والإطراء» وعلى هذا معنى 
الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبةء والصحيح 
الأول 

وقوله ا : «وَلاً ي حَاضرٌ لبَاٍ» ؛ الحاضر : المقيم بالبلدء والبادي: المقيم 
بالبادية › وفي معناه القروي: وهو المقيم بالقرى المضافة إلى البلاد. 


٠)٥ /۲( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/۱۹۹)ء و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
ء)۳٠١‎ /١( و«لسان العرب» لابن منظور‎ »)٥١ /۲۰( «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ 
(مادة: نجش)» و«شرح مسلم» للنووي (١٠/۹١٠)ء «تحرير ألفاظ التنبية» له أيضاً‎ 
)۱۸٤: ص‎ ( 
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وصورة بيع الحاضر للبادي المنهي عنه: آن يحمل البدوي أو القروي متاعه 
إلى البلد ليبيعه بسعر يومه» فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي؛ لأبيعه على 
التدريج بزيادة سعر» وذلك إضرار بأل البلدء وحرام إن علم بالنهي . 

وتصرف الفقهاء من الشافعية في ذلك› وقيدوا عدم التحريم بشروط : 

منها: ألا يكون المتاع المجلوب إلى البلد محتاجاً إليه في البلدء ولا يؤثر 
فيه لقلة ذلك المجلوب. 

ومنها: عدم علم البلدي بالنهي . 

ومنها: ألا يكون المتاع مما تعم به الحاجة إليه في البلدء دون ما لا يحتاج 
إليه إلا نادراً. 

ومنها: ألا يدعو البدوي البلدي إلى تأخير بيعه عند حاجة أهل البلدء فلو دعا 
البلدي البدوي» أو كان المجلوب مما بأهل البلد حاجة إليه في ذلك الوقت› أو 
كان عالما بتحريمه» أو كانت الحاجة إليه غالبةء أو كان المجلوب يؤثر في دفع 
ضرورة أهل البلد إليه لقلته» كان حراماًء وإلا فلا يحرم . 

واعلم : أن المعنى في تحريم بيع الحاضر للبادي وسببه: الرفق بأهل البلدء 
واحتمل فيه غبن البادي» ومنع من تلقيه» نظراً إلى المصلحة العامة للناس› 
واغتفار عدم مفسدة مصلحة واحد على الجماعة» فلما كان البادي إذا باع بنفسه 
انتفع ببيعه جميع أهل السوق» واشتروا رخيصاًء فانتفع به جميع سكان البلدء 
قذّمٌ الشرع مصلحتهم على مصلحته» ولما كان المتلقي ينتفع هو خاصة دون 
الناس» حرم عليه التلقي» ومنع منه؛ نظراً لمصلحة الناس عليه» فكل من البادي 
والمتلقي متفق في الحكمة والمصلحة» والله أعلم . 

واعلم : أن أكثر الأحكام تدور بين اعتبار المعنى» واتباع اللفظ» وينبغي أن 
ينظر في المعنى إلى ظهوره وخفائه» فإن ظهر ظهوراً كثيراًء فلا بأس باتباعه» 
وتخصيص النص به» أو تعميمه على قواعد القياسيين» وإن خفي ولم يظهر 
ظهوراً قوياًء فاتباع اللفظ أولى . 


قال شيخنا أبو الفتح بن دقيتق العيد القاضي - رحمه الله _"': فأما ما ذكر من 
اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك» فلا يقوى؛ لعدم دلالة اللفظ عليه» وعدم ظهور 
المعنى فيه ؛ فإن الضرر المذكور الذي علل به النهى لا يفترق الحال فيه بين سؤال 
البلدي وعدمه ظاهراًء» وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه» 
فمتوسط في الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم 
على ا اغ ته ا من قوله ة: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض». وآما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلدء فكذلك 
- أيضاً SO I‏ 
تفويت الربح والرزق على أهل البلد. 


وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعى عليه ؛ کشر ظا العلم بالنھی 
والإشكال فيه» ومنها ما يوجد باستنباط المعنى» فيخرج على قاعدة أصولية› 
وهي : أن النص إذا استنبط منه معنى يوعد عليه بالتخصیص»› هل يصح أو لا؟ 
يظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط› هذاآخر كلامه» والله أعلم . 


قوله ل : دولا زوا الغتم»؛ الذي عليه أهل التحقيق من الرواية وأهل 
اللغة والغريب في ضبط «تصَرُوا» أنه بضم التاء وفتح الصاد ونصب لفظة الخنم» 
مأخوذ من التصرية» وهي الجمع» يقال: صرّى يُصَرّي تصرية» وصرًاها يُصرَيها 
تصريةً» فهي مُصرًاة؛ كغشًاها يغشيها تغشية فهي مُعْشاة» وزكاها يزكيها تزكية 
فهي مُرکَاة» وروي في غير الصحيح : اتصرٌوا» - بفتح التاء وضم الصاد - من 
الصرة» ورواه بعضهم «تَصَرٌ“ بضم التاء من غير واو الجمع بعد الراءء وبرفع 
الخنم» على ما لم يُسكَ؛ فاعله من الصرَّ- أيضاً-» وهذا لا يصح رفعه مع اتصال 
الفاعل» وإنما يصح مع اتصال الفعل» ولا يعلم رواية حذف فيها هذا الضمير . 


.)١١١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
کتاب : البيوع› باب : تحريم بیع الحاضر للبادي› عن جابر‎ «(\oYY) رواه مسلم‎ (۲( 
رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض›.‎ - 
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والصواب المشهور في ضبطه هو الأول؛ ومعناه: لا تجمعوا اللبن في 
ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعهاء فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها 
مستمرة» ومنه قول العرب: صريت الماء [في] الحوض» وصريته - بالتشديد 
والتخفيف -؛ أي : جمعته» وصرًّى الماءَ في ظهره؛ آي : حبسه فلم يتزوج . 

وقال الشافعي - رحمه الله -: التصرية: ربط أخلافها اليومين والثلاثة لجمع 
لبنها؛ ليزيد المشتري في ثمنها بسبب ذلك؛ لظتّه أنه عادة لها. 

وقال أبو عبيد: هو من صرَّى اللبنَ في ضرعها: إذا حبسه» وأصل التصرية : 
حبس الماء» قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط» لكانت مصرورةء أو مُصبَرة. 

قال الخطابي : وقول أبي عبيد حسن» وقول الشافعي صحيح» قال: والعرب 
تصرٌ ضروع المحلوبات» واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: العبد لا 
يحسن الكر» إنما يحسن الحلبَ والصرًّء وبقول مالك بن نويرة: 

قلت لومي مَِهِ صَدَقَانكُم ‏ مُصَررَةٌ أحلانَْ الم تجرد 

قال : واحتمل أن أصل المصراة: مصرَرة» أبدلت إحدى الراءين ألفاً؛ كقرله 
تعالی : # حاب مس دسّلها) [الشمس: ١٠]؛‏ أي : دسّسهاء كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف 
من جنس »› والله آعلم . وإنما كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف› وإن كانت في الصورة 
حرفين؛ لكون الحرف المشدد عندهم بحرفين في اللفظ . 

وهذا الحديث الذي ذكره المصنف في تصرية الغنم خحاصة» وفي «الصحيح» 
ذكر الإبل والغنم» ولا شك أن كلاً من الإبل والغنم محل للتصريةء فثبت بهما 
الخيار» وهل يتعدى ثبوته إلى باقي النعم خاصة» وهي البقرء اد إلى کل حیران 


مأکول ۰ 


»)۸٥-۸٤ /٦( «معالم السنن» للخطابي‎ »)۲١۲-١ /۲( انظر: «غريب الحديث» لأبي عیید‎ )١( 
و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ »)٤۳/١( و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ 
و«تهذیب الأسماء واللغات» له أيضاً‎ (7-٦۰ /۱۰( واشرح مسلم» للنووي‎ «(TV /Y) 
.(/7۳( 
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فيه وجهان لأصحاب الشافعي : 

أحدهما: لايتعدى؛ جموداً على ما ذكر في الحديث. 

والثاني: يتعدى إلى باقي النعم» وإلى كل مأكول اللحم؛ نظراً إلى المعنى؛ 
فإن مأكول اللحم يقصد لبنه» فيفوت بالتصرية المقصود الذي ظنه المشتري 
بالخديعة» فثبت له الخيار. 

ومن أصحاب الشافعي - رحمه الله - من عداه إلى مالا يؤكل لحمه؛ 
کالآتان» وقال: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يتعدى . 

والثاني : يتعدى . 

من قال: يتعدى» نظر إلى أنه مقصود لزينة الجحش» فمن اعتبر هذا 
المعنى» صحح هذا الوجه» ومن قال: لا يتعدى» نظر إلى [أن] لبن الأتان غير 
مقصود لشرب الادمي» لكن الأمر المقصود لا يتعين لشرب ولا غيره» بل هو 
المعنى عام في كل مقصود غير ممنوع شرعاً 

وكذلك ذكروا الخلاف في لبن الأدميات لو حفلهاء وإذا ثبت الخيار في 
الأتان» فالظاهر آنه لا يرد لأجل لبنها شيئاًء وهذا يبين أن الأتان لا يقاس على 
المنصوص عليه في الحديث» وهو الإبل والغنم ؛ إذ شرط القياس اتحاد الحكم» 
فينبغي آن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى؛ وفي رد شيء 
لأجل لبن الأدمية خلاف. 

وقوله د : من انتاهاء فهو بير اللَظْرَيْنِ بَعْدَ آن يَخلبَهاء إن رَضِيَهَا 
آمسَکها » وَاِنْ سَخطهًا رَدهّا» هذا الحديث مطلق في الحلبات»ء لكنها مقيدة في 
Ra‏ سواء حلبها مرة أو مرات» 

اتفق أصحاب مالك على آنه: إذا حلبها مرة ثانية: أن له الرد إن 

ا في حلبها الثالثة» هل يكون رضي بمنع الردء آم لايمنع الرد؟ 
ورجحوه؛ لإطلاق الحديث» ولأن التصرية لا تتحقق إلا بثلات a‏ لجواز 
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أن يكون نقص الحلبة الثانية لاختلاف المرعى» أو لأمر غير التصرية» فلا يتحقق 
إلا بعد الحلبة الثالثةء وإذا كانت لفظة «حلبها» مطلقةء فلا دلالة لها على الثانية 
والثالثة» وإنمايوجد ذلك من حديث أخر . 

ولك أن تقول: ثبوت الخيار في ذلك ثلاثة أيام» يدل على إثبات الخيار بعد 
ثلاث حلبات؛ لأن الغالب أن الحيوان يُحلب في كل يوم مرة» فجعل أمد الخيار 
ثلاثة آيام لأجل تبين التصرية بالحلب ثلاثاً في ثلاثة أيام. 

وقد تمسك العلماء بقوله: «وَإِن سخطها رَدهَا» على ثبہوت الخیار بعیب 
التصرية» لكن اختلف أصحاب الشافعى» هل هو على الفور؛ قياسا على خيار 
الرد بالعيب» ويتآول العذيت جل ت الات الأيام الثلاثةء آم تمتد إلى 
ثلاثة آيام؛ لظاهر الحديث» أو نصه في ثبوت الخيار ثلاثة آيام في التصرية؟ 
ولاشك أن الظاهر آو النص مقدم على القياس» خصوصا إذا خولف القياس في 
أصل الحكم لأجل النص» فليتبع ذلك في جميع موارده. 

فإن قا الخيار ثابت بعد الحلب؛ للحديث في قوله: «بعد أن بَخلبها»» 
والخيار ثابت قبله بوجود التصرية قبل الحلب إذا علمت. 

والجواب: ثبوت الخيار والرد بالتصرية» أر الإمساك باختيار المشتري عدم 
الردء وبعدمها لا يتحقق ثبوت ذلك إلا بعد الحلب؛ لتوقف الرد والإمساك 
عليه والصاع عوض اللبن الذي من ضرورةء العوض عنه الحلب. 

وقوله ل : «رَدمَا وَصَاعاً مِنْ تَمْر»؛ صريح في جواز الردء ورد صاعاً من 
تمر معهاء ومنع بعض المالكية ذلك؛ لقوله ب : «الخراح بالضمان»؛ لأن 
الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهتة يكون له بضمانهء فاللبن المحلوب إذا فات 


(۱) رواه أبو داود »)۳٥۰۸(‏ کتاب: فیمن اشتریٰ عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً» والنسائي 
)٤۹۹۰(‏ کتاب: البيوع» باب : الخراج بالضمان» والترمذي »)۱۲۸١(‏ كتاب : البيوع› باب : 
ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله» ثم يجد به عيباً» وقال: حسن صحیح» وابن ماجه 
(۳9). كتاب: التجارات» باب: الخراج بالضمانء والإمام الشافعي في «مسنده 
(ص:۱۸۹)ء والإمام أحمد في «المسند» (1/ ۹٤)ء‏ عن عائشة - رضي الله عنها -. 
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عليه» فليكن للمشتري» ولا برد له بدلاًء لكن الصواب الرد؛ للحديث؛ إذ هو 
خاص لمعنى أن اللبن بعض المبيع» وليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري› 
بل كان موجوداً عند البائع» وفي حال العقد» ووقع العقد عليه وعلى الشاة 
جميعاًء» فهما مبيعان بشمن واحد» وتعذر اللبن؛ لاختلاطه بما حدث في ملك 
المشتري» فوجب رد عوضه» ثم لو سلم أن اللبن غلة» لكان الخراج بالضمان ‏ 
عاماً» والخاص يقضي على العام ؛ على ما تقرر في أصول الفقه وغيره» والله 
أعلم . 

ورد الصاع من التمر مع الشاة يقتضي تصريحه ذلك» لكن يلزم منه عدم رد 
اللبنء سواء كان باقيا أو تالفا» لكن قال أصحاب الشافعي : لو كان اللبن باقياًء 
وأراد آن یرده على البائع» هل یلزمه قبوله؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه آقرب إلى مستحقه. 

والثاني: لا؛ لأن طراوته ذهبت» فلا يلزمه قبولهاء لكن اتباع لفظ الحديث 
أولى في تعيين الرد فيما نص عليه . 

وزاد المالكية على ما قاله الشافعيةء فقالوا: لو رضي البائع باللبن» هل 
يجوز له ذلك؟ فيه قولان» ووجهوا المنع؛ بأنه بيع للطعام قبل قبضه؛ من حيث 
إنه وجب له الصّاع بمقتضى الحديث» فكأنه باعه اللبن قبل قبضه» وهو 
لا يجوز» ووجهوا الجواز بأنه بدل ليس بيعاًء» بناء على عادتهم في اتباع المعاني 
دون اعتبار الألفاظ» ثم جنس التمر في المردود» و[هو] معتبر دون غيره من 
الأقوات» وهو الصواب؛ للنص عليه» كيف وقد ثبت أنه به قال : «وَصاعاً مِنَ 
تمْر لا سمراء»» وهي الحنطة» و الان غد ل ا و وم 
من عداه إلى غالب قوت البلدء والحديث راد عليهما» خصوصا إن كانت 
السمراء غالب قوت أهل المدينةء» دال على فساد قولهماء ثم تعيين الصاع مقدراً 
في رده مطلقا» سواء قل اللبن أو كثر› ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان: 

أحدهما: هذا؛ لظاهر الخبر. 
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والثاني : بتعذر تقدر اللبن؛ اتباعاً لقياس الغرامات» وهو ضعيف . 

واعلم أن السنة إذا ثبتت» لم يعترض عليها بالمعقول» والفرق بين أهل السنة 
والبدعة: أن أهل الستة إذا سمعوهاء علموا أنها حق» وإن قصرت عقولهم عن 
فهمهاء ينسبون القصور عن فهمها إلى عقولهم » ويسعون في الوصول إلى فهمها 
بكل طريتق إلى أن يصلوا إليه» بخلاف آهل البدعة؛ فإنهم: إذا سمعوا سنة 
تخالف عقولهم» بادروا إلى ردهاء والطعن فيها من غير تدبر ولا سعي في فهم 
شيء مما يخالف عقولهم» والإجماع منعقد على آنه متی وجد نص في حکم من 
كتاب أو سنة» وجب المصير إليه» ولا تحل معارضته بالقياس» ولا الرجوع إليه 
إلا عند عدم النص» والله أعلم . 

إذا علمت هذاء فاعلم أن الحكمة فيما يقدره الشارع على خلاف ما يظهر لك 
مخالفته للأصول العقلية رفع التزاع والخصام بين الناس» والمنع من كل ما سبيله 
ذلك فلما كانت المصراة يقع بيعها في المواضع التي لا يوجد فيها من يعرف 
القيمة» ولا من يعتمد قوله فيهاء واللبن قد يتلف» وقد يتنازع في قلته وکثرته 
وفي عينه» فجعل الشارع لهم ضابطا لا نزاع معه» وهو صاع التمر» ونظير ذلك 
الدية؛ فإنها مئة بعير» ولا تختلف باختلاف حال القتيل في شرفه وعدمه في 
الدين والدنياء ومثله الغرة في الجناية على الجنين» سواء كان ذكراً أو أنثى» تام 
الخلق أو ناقصهء جميلاً أو قبيحاء ومنه مسألة الجبران في الزكاة بين السنين»› 
جعله الشارع بشاتين» أو عشرين درهماً؛ قطعا للنزاع» سواء كان التفاوت بينهما 
قلیلاً أو كثيراًء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: تحريم تلقي الركبان بشرطين قالهما الفقهاء : 

أحدهما: أن يكون المتلقي قاصداًله. 

والثاني: أن يكون عالماً بالتحريم» فلو خرج لشخل» فوجد الركبان مقبلينء 
فاشترى» ففي تأثيمه للشافعية وجهان: أظهرهما عندهم : التأثيم ؛ لعموم النهي› 
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ولو لم يعلم التحريم» لا يكون آثماً» لكن ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل : فإن 
كان يمكنه تعلم ذلك؛ بأن كان في بلك فيه العلماء» ولم يتعلم حكم ذلك» کان 
آثماء» وإلا فلاء ثم لو تلقى وباع» هل يكون البيع صحيحاء والفعل حراماء أم 
يكون البيع فاسداً من أصله؟ 

ينبني ذلك على أن النهي يدل على القساد أم لا. 

فمذهب الشافعي في بيع الركبان أنه صحيح» وإن كان الثم فيه» وعند غيره 
من العلماء أن النهي للفساد» ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس 
العقد» ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه» وإنما النهي لأجل 

واعلم أن النهي الذي يقتضي التحريم في الشرع على ثلاثة أضرب : 

أحدها : يقتضي تحريم عين المنهي عنه بنهيه ية عن الميتةء فذلك يقتضي : 
تحريم العين › وفساد العقد عليها. 

الثاني: يقتضي تحريم وصف في المنهي داخل في ذات المنهي عنه؛ 
كنهيه مَل عن الزناء فذلك يقتضي : تحریم العقد» وفساده» ولا يقتضي تحريم 
المعقود عليه بل يرجع كل واحد من المتعاقدين إلى أصل ماله. 

الثالث : يقتضي تحريم وصف في المنهي عنه خارج عن ذات المنهي عنه» 
إما لأجل البائع» أو المشتري» ونحوهماء وإما لأجل وصف في الآلة 
المستعملة؛ كالذهب والفضة إذا كانت آنية» والحرير إذا كان ملبوساً لمن 
لايجوز له لبسه» فتوضاً من الآنية» أو صلى في الحرير» وكبيع الركبان 
وما شاكله من العقود. 

فهل يقتضي ذلك الصحة في الفعل والعقدء والتحريم بمعنى الإثم أو بمعنى 
فساد الفعل والعقد؟ اختلف العلماء فى ذلك : 
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ومنهم: من حمله على التحريم فقط» وقال: يصح الفعل والعقد» ويكون 
آثماً بفعله وعقده. 

ومنهم : من فصّل» فقال: إن كان الوصف لأجل ذات المنهي عنه؛ كالذهب 
والفضة والحرير» اقتضى التحريم» وفساد الفعل؛ لأن التحريم فيها للسرف 
والخيلاءء وما فيها من تغير الحكمة فى الذهب والفضة عما وضعت له» وهو 
كونهما نقداً قيما للأشياء» ومن تغير الحكمة في الحرير بجعله للإناث دون 
ذكورهم؛ حيث إن لبسه للرجال يورث الإتراف والخنوثة والكسل» وذلك 
جميعه مناف لصفة الرجال» وإن كان الوصف لأمرٍ خارحج عن المنهي عنه؛ كبيع 
الركبان» والبيع وقت النداءء اقتضى التحريم وصحة العقد» والله أعلم . 

واعلم: أنه إذا قلنا بصحة بيع الركبان وعدم الإثم؛ حيث لعلها لا عذر 
للركبان؛ بان كانوا عالمين بالسعرء فلا خيار لهم وإن لم يكونوا عالمين› 
واشتری منهم بأرخص من السعر في البلد» سواء آخبرهم به كاذب آم لم يخبرهم» 
فلهم الخيار» وإن اشترى منهم مثل سعر البلد أو أكثر» ففي ثبوت الخيار لهم 
وجهان في مذهب الشافعي: منهم من نظر إلى انتفاء العذر لهم والضرر» وهو 
معنى عدم النهي» فلم يثبت الخيار» ومنهم من نظر إلى عموم حديث ورد في 
ثبوت الخيار» فجرى على ظاهره» ولم يلتفت إلى المعنى» وحيث أثبتا الخيار› 
فهل يكون على الفور» أم يمتد إلى ثلاثة أيام؟ وجهان للشافعية» آظهرهما: 
الأول. 

ومنها: تحريم البيع على بيع أخيه» وتقدم شرطه ومعناه وما يتعلق بذلك. 

ومنها: تحريم النجش» وتقدم اشتقاقه ومعناه. 

وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غر بالنجش؛ فإن لم يكن عن مواطأة من 
البائع» فلا خيار عند أصحاب الشافعي» وإن كان عن مواطأة منه» فالفعل حرام 

البائع والناجش؛ لما فيه من الخديعة» ويثبت للمشتري الخيارء ومن الفقهاء 
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ومنها: تحريم بيع الحاضر للبادي» وتقدم الكلام على تفسيره وما يتعلق به 
مبسوطاً. 

ومنها: تحريم التصريةء وتقدم جميع ما يتعلق بها. 

واعلم أن أبا حنيفة لم يقل بحديث المصراة» وروي عن مالك قول - أيضا - 
بعدم القول به» ورأيت جماعة اعتذروا عن آبي حنيفة - رضي الله عنه - بأنه لم 
يبلغه حديث المصراة» ومقتضى مباحث الحنفية وكلامهم بلوغ الحديث إياهء 
حتى إن بعضهم طعن في حديث المصراة» وقال: أبو هريرة الذي روى هذا 
الحديث غير مقبول . 

روى السمعاني في «مذيله على تاريخ بغداد» عن أبي المعمر المبارك بن 
أحمد بن عبد العزيز الأزجي من لفظهء عن الفقيه الإمام أبي القاسم يوسف بن 
علي الزنجاني - رحمه الله - قال: سمعت شيخنا الإمام أبا إسحاق الشيرازي 
يقول: سمعت القاضي آبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري - رحمه الله - يقول: 
كنا في حلقة النظر بجامع المنصور»ء فجاء شاب خراساني» فسأل عن مسألة 
المصراة» وطالب بالدليل» فاحتجٌ المستدلٌ بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
الوارد فيهاء فقال الشاب - وكان حنفيا -: أبو هريرة غير مقبول الحديث»› قال 
القاضي : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حيّة عظيمة من سقف الجامع› 
فوثب الناس من أجلها» وهرب الشاب من يدها وهي تتبعه» فقيل له: تبْ» 
فقال: تبت! فغابت الحية» فلم ير لها أثراً» وهذا إسناد جليل صحيح»› رواته 
كلهم أئمة جلة مبرزون حفاظ علماء متقنون. 

ولا شك أن كلام الحنفية عن إمامهم متناقض في العمل بخبر الواحدء 
والقياس عند تعارضهماء فرجح بعضهم العمل بالقياس الجلي على خبر الواحد» 
إذا كان الخبر مخالفاً لقياس الأصول المعلومة» فإن ما كان كذلك» لم يلزم 
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العمل به عندهم» ورجح بعضهم العمل بالحديث المرسل» مع أن العلماء 
اختلفوا فى قبوله على القياس› وذلك مناقضة ظاهرة» فلينظر فيها نظر عارف 
الواحد فى هذه المسألة من وجوه: 

أحدها : أن المعلوم من الأصول أن ضمان المتلفات بالمثل» وضمان 
المتقومات بالقيمة من النقدين» وهاهنا إن كان اللبن متلفاًء كان ينبغي على 
ما ذكروه ضمانة بمثله لبناء وإن كان متقوماً» ضمن بمثله من النقدين» وقد وقع 

الثانى : أن القواعد الكلية تقتضى ضمان المضمون بقدر التلف والمضمون 
هنا مختلف مقدر الضمان بمقدار واحد» وهو الصاع مطلقاً» فخرج عن القياس 
الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. 

الثالث: إن كان موجوداً عند العقدء فقد ذهب جزء من المعقود عليه من 
أصل الخلقة» وذلك مانع من الرد؛ كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع» ثم ظهر 
على عيب» فإنه يمتنع الردء وإن كان حادثا بعد الشراءء فقد حدث على ملك 
المشتري» فلا يضمنه» وإن كان مختلطاء فما كان منه موجوداً عند العقده منع 
الرد» وما كان حادثا» لم يجز ضمانه. 

الرابع : إثبات الخيار ثلاث من غير شرط مخالف للأصول؛ فإن الخيار الثابت 
بأصل الشرع من غير شرط لا يتقدر بالثلاث؛ لخيار العيب» وخيار الرؤية عند 
من يثبته» وخيار المجلس عند من يقول به. 

الخامس : يلزم من القول بظاهره الجمع : بين الثمن والمثمن للبائع في بعض 
الصور» وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر» فإنها ترجع إليه مع الصاع 
الذي هو مقدار ٿمنها. 

السادس: آنه مخالف لقاعدة الربا فى بعض الصور» وهو ما إذا اشترى شاة 
بصاع» فإذا استرد معها صاعاً من تمر» فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن› 
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فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع» وذلك خلاف قاعدة الربا عندكمء فإنكم 
تمنعون مثل ذلك . 

السابع : إذا كان اللبن باقياً» لم يكلف رده عندكم» فإذا أمسكه» فالحكم كما 
لو تلف» فيرد الصاع» وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائهاء والأعيان لا تضمن 
بالبدل إلا مع فواتها؛ كالغصوب وسائر الضمونات. 

الثامن : قال بعضهم : إذا ثبت الرد من غير عيب ولا شرط فإن نقصان اللبن 
لو كان عيبا » لثبت به الرد من غير تصرية» ولا يثبت في الشرع إلا بعيب أو شرط . 

وجه آخر من ترجيحهم القياس على خبر الواحد: وهو أن ما كان من أخبار 
الأحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة» لم يجب العمل به؛ لأن الأصول 
المعلومة مقطوع بها من الشرع» وخبر الواحد مظنون» والمظنون لا يعارض 
المعلوم» أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في الوجهين جميعا؛ أعني : آنه 
مخالف للأصول به» وأتّه إذا حالف الأصول» لم يجب العمل به : 

أما الوجه الأول: وهو أنه مخالف للأصول» فقد فرق بعضهم بين مخالفة 
الأصول ومخالفة قياس الأصول» وخص الرد بخبر الواحد بالمخالفة في 
الأصول» لا بمخالفة قياس الأصول» وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول»› 

وسلك آخرون تخريج هذه الاعتراضات»› والجواب عنها: 

أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد 
الأمرين على ما ذكرتموه؛ فإن الحر يضمن بالإبل» وليست بمثل له ولا قيمة» 
والجنين يضمن بالغرة» وليست بمثل له ولا قيمة» و- آيضا - فقد يضمن المثل 
بالقيمة إذا تعذرت المماثلة» وهاهنا تعذرت . 

أما الأول : فمن أتلف شاة لبوناء كان عليه قيمتها مع اللبن» ولا يجعل بإزاء 
لبنها لبنأ اخر؛ لتعذر المماثلةء وتعذرها؛ لأن ما يرده من اللبن عوضاً عن التالف 
لا تتحقق مماثلته له في المقدار؛ لجواز أن يكون حال رده وعند العقد أكثرَ من 
اللبن الموجود أو أقل . 


وأما الاعتراض الثاني : فقيل في جوابه: إن بعض الأصول لا تتقدر بما 
ذكرتموه؛ كالموضحة» فن آرْشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر» والجنين 
مقدر» فأرشه لا يختص بالذكورة والأنوثة» واختلاف الصفات» والح ديته 
مقدرة» وإن اختلفت بالصغر والكبر وسائر الصفات» والحكمة فيه إن ما يقع 
التشاجر فيه والتنازع بقصد قطع النزاع فيه بتقدير شيء معين» وتقدم هذه 
المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة» وتقدم معنى ذلك. 

وأما الاعتراض الثالث: فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان 
لاستعلام العيب» وإذا لم يكن» والأول ممنوع» والثاني مسلم» وهذا النقص 
لاستعلام العيب» فلا يمتنع الرد. 

وأما الاعتراض الرابع : فإنما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلاً له» 
وخولف في حكمه» وهذه الصورة هاهنا مندفعة عن غيرها؛ بأن الغالب أن هذه 
المدة هي التي تبين بها أن اللبن المجتمع بأصل الخلقة جبلةء واللبن المجتمع 
بالتدليس» فهي مدة يتوقف علم الغيب عليها غالباً» بخلاف خيار الرؤية 
والعيب؛ فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهماء وخيار المجلس ليس 
للاستعلام. 

وأما الاعتراض الخامس: فقيل فيه : إن الخبر وارد على العادةء والعادة ألا 
تباع شاة بصاع» وفيه ضعف» وقيل : إن صاع التمر بدل عن اللبن» لا عن الشاة› 
فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض . 

وأما الاعتراض السادس: فقيل في الجواب عنه: إن الربا إنما يعتبر في 
العقود» لا في هذا الفسوخ ؛ بدليل آنهما لو تبايعا ذهباً بفضة» لم يجز أن يفترقا 
قبل القبض» ولو تقابلا في هذا العقدء جاز أن يفترقا قبل القبض . 

وأما الاعتراض السابع : فقيل في جوابه : إن اللبن الذي كان في الضرع حال 
العقد يتعذر رده ؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد» وأحدهما للبائع» والاخر 
للمشتري» وتعذر الرَدٌ لا يمنع من الضمان مع بقاء العين» كما لو غصب عبداً 


۱٩۸ 


فأبق» فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد. 

وأما الاعتراض الثامن : فقيل فيه : إن الخيار يثبت بالتدليس» كما لو باع رحا 
دائرة بماء قد جمعه لهاء ولم يعلم به المشتري . 

الوجه الثاني: في تقديم قياس الأصول لا تقديم الأصول على خبر الواحد» 
وهو أن خبر الواحد بنفسه يجب اعتباره؛ لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص 
صاحب الشرع عليهاء وهو موجود في خبر الواحد» فيجب اعتباره. 

أما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع» وكون خبر الواحد مظنوناً 
يتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير المقطوع به؛ لجواز استثناء محل الخبر عن 
ذلك الأصل . 

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيتق العيد الإمام - رحمه الله تعالى -: وعندي أن 
التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن الأول» ومن الناس من 
سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث» وهي اذّعاء النسخ» وأنّه يجوز أن 
يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة» وهو ضعيف؛ فإنه إثبات نسخ 
بالاحتمال والتقدير» وهو غير سائغ» ومنهم من قال : يحمل الحديث على ما إذا 
اشترئ شاه تشرط آنا تلن تة أرطال: لا وشرطا الان فالشرط 
فاسد» فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار» صح العقد» وإن لم يتفقاء بطل . 

وأما فلأنه كان قيمة اللبن فى ذلك الوقت: وأجيب عنه : بأن الحديث يقتضي 
تعليق الحكم بالتصرية› رامقا دك يفن تغلقه باد الشرط» سواء وجدت 
التصرية أم لا . 

ومنها: ثبوت الخيار للمشتري بالتصرية. 

ومنها: أن ثبوت الرد بها لا يكون إلا بعد حلبها إن اختاره المشتري . 

ومنها: أن البدل عن لبن المصراة مقدر من الشرع بصاع تمر» سواء كان اللبن 


.)٠١١ ۱۳۳ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 
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قليلاً أو كثيراًء وسواء كانت المصراة ناقة أو شاة أو بقرة» وهو قول الشافعي» وبه 
قال مالك» والليث» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف» وأبو ثور» وفقهاء المحدثين› 
وهو الصحيح الموافق للستة» وقد تقدم الكلام على ذلك» ومن خالف فيه . 

ومنها: أن الخيار في الرد بالتصرية يمتد إلى ثلاثة أيام» وتقدم الكلام على 
ذلك وتأویله» والله أعلم . 


e ¥ #F 


الحديث الثالثف 


gg 


عن عبد الله بن عمَرَ - رضي الله عَنْهمًا -: ee‏ 2 
الحبلة ؛ کان عا سه عه آهل الجَاهلية؛ كان الرَجُل يتاع الجَرُورَ إلى ن نتب 
الاق ا ایی فی بت۰ 

eR‏ وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن 
ناقته . 

ما حَبّل الحَبَلة؛ فهو بفتح الحاء والباء في الحَبل والحبلة» ونقل القاضي 
عیاض - رحمه الله - آن بعضهم روی قوله: «حبّل» بإسكان الباءء قال: وهو 
غلط» والصواب الفتح» قال أهل اللغة: الحَبّلة هنا: ج کظالم 
وظلمة» وفاجر وفجرة» وكاتب وكتبة» قال الأخحفش: يقال: حَبلتِ المرأة فهي 
حابل» والجمع e‏ وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة» 
ووافقه بعضهم› واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالادميات» ويقال في 
غيرهن: الحمل» يقال: حَمّلت المرأة ولداً» وحبلت بولدء وحملت الشاة 
سخلة» ولا يقال: حبلت» قال أبو عبيدة: لا يقال لشىء من الحيوان حبل إلا 
ما جاء في هذا الحديث”“ ۰ 


(۱) رواه الببخاري °( کتاب : البيوع»› باب : بیع الغرر وحبل الحبلةء ومسلم(٤۱١۱)»‏ 
کتاب : البيوع» باب : تحريم بيع حبل الحبلة› وهذا لفظ البخاري . 
(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)۲٠۸/١(‏ و«مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض /١(‏ ١١۱۷)ء‏ = 
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البيع بشمن مؤجل إلى أن يلد الناقة وتلد ولدهاء وهذا التفسير نقله مسلم في 
«(صحيحه» في هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ء وبه قال مالك› 
والشافعی› ومن تابعهم› وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة الحابل في الحال»› 
وهذا تسیر آبي عبيدذة معمر بن المثنى › وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام» 
وآخرين من أهل اللغةء» وبه قال أحمد بن حنبل»ء وإسحاق بن راهويه» هذا آقرب 
إلى اللغة» لكن تفسير الراوي مقدم عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم 
يخالف الظاهر ؛ لن الراوي هر ابن عمر› وقد فسّره بالتفسير اللأول» وهر 
أعرف» والبيع باطل على تفسير المصنف وغيره من التفاسير» آما تفسير 
المصنف» وهو تفسير أبن عمر› فلأنه بيع إلى أجل مجهول . 

وأما الثاني : فهو بيع نتاج التتاج»› وهو معدوم ومجهول› وعير مملوك 
للبائع» وغير مقدور على تسليمه» وهذا البيع كانت الجاهلية تتبایعه» فأبطله 
الشارع؛ للمفسدة المتعلقة به» وللعلل التي ذكرناهاء وكان السر فيه أنه يفضي 
إلى أكل المال بالباطل» والتشاجرء أو التنازع المنافي للمصلحة الكليةء وال 
أعلم . 


# # 
الحديث الرابع 


مو ت ڻغ هه و سے 2 و ەور IS‏ و لش کے ټ سے 
عن عب الله بن عمر - رضي الله عنهما : أن رَسُول الله ية نهى عن بيع الثمَرة 


ر رەل ےر ت ص م و س ص وء ى ۰ 
حتی يبدو صلاخھهاء تهّى البائِح والمشتري”'. 


= و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)۳٤٤/١(‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص:۱۷۷)» وتهذيب الأسماء واللغات» له أيضاً (۳/ .)٥۸‏ 

)١(‏ رواه البخاري (٥٠٤٠)ء‏ كتاب: البيوع» باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه» 
ومسلم (١١١٠)ء‏ كتاب: البيوع» باب: .النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع» إلا أن فيه : «نهى البائع والمبتاع؛ بدل «البائع والمشتري». 
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اا قولّه ية : «حكَّى يدو صَلاَحُهّا» ؛ فمعنى يَبْدوّ: يظهر - بفتح الواو غير 
مهموز» وليس بعد الواو ألف -» ووجدت الألف في كثير من كتب المحدثين 
وغيرهم» وهو خطأء والصواب حذفها في مثل هذا الموضع للناصب»› وهو 
«حتى؟» ويقع مثله في قوله اة : «حَنَّى يَرَهُوَ""» واختلفوا في إثبات الألف 
فيها إذا لم يكن ناصب»› مثل: زید يبدو ویزهو. والمختار حذفها أيضا"» وقد 
ثبت تفسير بدو الصلاح بأن تخر أؤ تصْفرٌ. 

وقوله: «تهى البائ وَالمُشتريّ»؛ تأكيد لبيان المنع» وهو أنه ليس المراعى 

في المنهي حق الآدمي» وهو المشتر ی متلا اه چا ا 
عنه؛ لأن الحقًّ له» وقد أسقطهء بل حق الشرع في المنهي عنه» سواء أسقطه 
صاحبه أم لا؛ بحيث لا يرتكب النهي› ألا ترى أن المنع في بيع الشمار قبل بدو 
صلاحها إنما هو في المعنى لأجل مصلحة المشتري؛ حيث إن الثمار قبل 
الصلاح معرضة للعاهات» فإذا حصل عليها شيء منهاء أجحف بالمشتري في 
الشمن الذي بذله» ولهذا ورد في بعض الأحاديث الصحيحة: «بم يأكل أَحَذكم 
مال آخیه؟!»» وان ت الخدت م أت رض ا عد فلذلك وقع 
المنع منه للبائع والمشتري؛ لأجل منع الشرع» وكأنه لقطع النزاع والتخاصم»› 
والله أعلم . 

أما النهي في الحديث» فأكثر الأمة على آنه للتحريم» ولو باع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع» صح بالإجماع» قال الفقهاء من الشافعية: ولو شرط 
لقطع» ثم لم يقطع» فالبيع صحيح» ويلزمه للبائع بالقطع» فإن تراضيا على 
إبقائه» جاز» وإن باعها بشرط التبقية» فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه ربما تلفت 
الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال آخيه بالباطل» فإذا شرط القطع› 
فقد انتفى هذا الضرر 
)١(‏ رواه البخاري (٠۸٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم 


.- كتاب: المساقاة» باب: وضع الجوائح» عن آنس بن مالك - رضي الله عنه‎ »)٠٠١٠١( 
. (YA /۱1° ( قلت : وقد نبه إلى هذا شیخه شيخه النووي رحمه الله - في شرح مسلم»‎ (۲( 


1۱۲ 


واختلف العلماء في بيعها مطلقا من غير شرط قطع ولا إبقاء: فمذهب 
مالك» والشافعي» وجمهور العلماء: المنع منه؛ استدلالا بعموم هذا الحديث 
وإطلاقه؛ فإنه إذا خرج عن العموم بيعها بشرط القطع» دخل باقي الصور التي من 
جملتها الإطلاقء ولأن العادة إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح الإبقاء» فصارت 
العادة كالمشروط› فجاز بيعها حينئذ مطلقاًء وبشرط القطع»› وبشرط التبقية. 
وما بعد الخاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسهاء والغالب السلامة في بيعها 
بعد بدو صلاحها؛ بخلاف ما قبله» ثم إذا بيعت بعد بدو صلاحها بشرط التبقية 
أو مطلقاًء لزم البيع بتبقيتها إلى أوان الجداد» وحيث هو العادة من غير منازعة 
ولا خصام» وبه قال مالك» والشافعي - رحمه الله تعالى -› وقال آبو حنيفة 
- رحمهم الله تعالى -: يجب بشرط القطع»› والله أعلم . 


# 2¢ 


عَنْ اتس بن مالك - رضي اله عَنه-: أن رشو ل ال لا هى عَنْ بع الثحَارٍ 
ّى تُزهی» قیل: وَمَا تُرهي؟ قال : «تَحْمَرُ»» قال: «أَرآْت إذا مَنَح الله اللَمَرَةَ 
بم ستل آَحَدكُم مال آخیی؟ ». 

ما قوله: «حّى تُزهى» فقد آنكر بعض آهل اللغة ذلك» وقال: لا يقال 
أزهت الثمرة تزهي»› وهذه الرواية ترد عليه» وورد في «(صحيح مسلم): «(حتی 
زهو من: زهت تزهو» وأنکرها بعضهم»› وقال: لا يقال: زهت تزهو»ء وإنما 
يقال زهت تزهي» والصواب جوازه؛ لما ثبت في «صحيح مسلم٤»‏ فيكون حينئذ 
فيها لغتان: رَهَّت وَأرْهَّت. قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذ 
ظهرت ثمرته› وأزهی پُڙهي: إذا احم أو اصفرَء وقال الأصمعي: لا يقال في 


)1( رواه البخاري »)۲۰۹٤۲(‏ کتاب: البيوع› باب : بیع المخاضرة› ومسلم »)۱٠٥۵(‏ کتاب: 
المساقاةء باب: وضع الجوائح. 
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النخل : آزهی› إنما يقال : زهى» وقال الخليل : آزھی النخل: بدا صلاحه» 
وحكاهما أبو زيد لغتين» وقال الخطابي: يروى: حتى يزهو» والصواب في 
العربية: حتى تزهي» والإزهاء في الثمر آن يحمرً أو يصفرًء وذلك علامة 
الصلاح فيهاء ودليل صلاحها من الآفةء وقال الجوهري: الرهو بفتح الزاي» 
وآهل الحجاز يقولون بضمّهاء وهو البْبْر الملونء يقال: إذا ظهرت الحمرة آو 
الصفرة في النخلء فقد ظهر فيه الزهوء وقد زها النخل زهواًء وأزهى لخد 
فالزيادة من الثقة مقبولة في الرواية والنقل» ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره» قبلناه 
إذا كان ثقة . 

ولا شك أن الإزهاء يغير لون الثمرة إلى حال الطيب» والعلة في منع بيع 
الثمار قبل الإزهاء يعرضها للجوائح› آشار إلى ذلك في هذا الحديث 


بقوله ڳل : «أرأَيْت إذا مَنَحَ اله اللَمَرهَء بم بم تج أَحَدكُمْ مَالٌ آخیه؟!» . 
وفي هذا الحديث دليل : على منع بيع الشرة يل الازهاء) وقد تقدم الكلام 
عليه مفصلاً في الحديث قبله. 


وفیه دلیل : على آنه یکتفی بمسمی الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط مكاملة؛ 
لآنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي› وبأوله يحصل المسمی . 

وفيه دليل: على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع من حيث ينطلق 
عليها آنها آزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى »› وهو الأمن من العاهة غالبا 
ولولا وجود المعنى» كان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به؛ لكونه 


ر 


مجازا. 


وفيه دليل: على أن مال الغير لا يحل ولا بُستحل إلا بالوجوه 2 
للا بالحلية› ولا ببعض شروط الحل دون بعض , 


)١(‏ انظر: «العين» للخليل »)۷۳/٤(‏ و«معالم السنن» للخطابي (/ »)٤١‏ و«مشارق الأنوار؛ 
للقاضي عیاض (۱/ »)۳١۲‏ و«شرح مسلم» للنووي .)٠١٦۹/۱۳(‏ 
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وفيه دليل : على وضع الجوائح بقوله ل : «أَرَأيْت إِنْ مَتَحَ اله الَمَرَة» إلى 
اخره» وهو ثابت في حدیث اخر . 

وفيه دليل: على السؤال على معنى اللفظ الخريب» والجواب عنه بتفسيره 
وعلته وحکمته» والله آعلم . 

ê ¢‏ # 
الحديث السادس 

عن َد اللہ ہن عباس ۔ رضي الل َا - قال : تھی رول الہ یا آن تاد 
الرْكبان› وان بيع اضر لباو قال: فقَلث لابن عَبّاس: ما قولة: حَاضرٌ لباو؟ 
َال : لا کون له سمُسًارا'. 

الشمْسًار: الدلأل» وأصله القَيّمٌ بالأمر الحافظ له» ثم استعمل في متولي 
البيوع والشراء لغيره» ويقال لجماعة المَّمْسّار: السَمَاسرة» وسكاهم النبي بل 
الجا والترة: اليه والشراء» وتقدّم الكلام على تحريم تلقي الركبان» 
وبيع الحاضر للبادي» وما يتعلق به في هذا الاب . 

وفي هذا الحديث دليل: على تحريم تعاطي أسباب الشيء المنهي عنه؛ لأن 
الدلال لما كان سبباً لتعاطي هذا البيع المحرم» حرم عليه الكلام فيه» والدخول 
فيه» وكما يحرم عليه السمسرة فيه كذلك يحرم عليه أن یکون وکيلاً في بیعه 
تنا رة الخاضر له 

و الال عا ل الان 

وفيه دليل : على الجواب عنه بمقتضى ما يعلمه المجيب» وال أعلم . 


e ¢ 


)۱( رواه البخاري (€ c(0‏ کتاب : اللإجارة» باب : أجر السمسرة› ومسلم (0۲1)(› کتاب : 
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الحديث السابح 


عَنْ عبد الل بن عَمَرَ - رَضى الله عَنْهُمَا - قال: تھی ر شول الہ 4 عَنِ 
المزابنة: آن بيع نَم حَائطِ ِن کان تَخْلاً تمر كيلا وان کان کزْماً ن يبيعه 


۳ 2 


بزیب کَيلاًء اؤ كان زعا ن َة بل طعَام» ّى عَنْ َك کله 

أما المرابئةء فقد فسرها في sl‏ وهذا البيع على ما ذكر أصله» من 
الرَبْنء وهو الذَفعء وحقيقته E‏ 
المتبايعين يّزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه» فوقع النهي ؛ لما يقع فيه من الغبن 
والجهالة» وذكر في الحديث أمثلة للمزابنة من بيع الرطب بالتمر» ومن بيع 
العنب بالزبيب» ومن بيع الزرع بمكيال طعام . 

وفي الحديث دليل: على تحريم ذلك» وقد اتفق العلماء على تحريم بيع 
الرطب بالتمر في غير العراياء على ما سيأتي في الباب بعده» واتفقوا على أنه ربا 
وأجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب» وأجمعوا - أيضا على تحريم بيع الحنطة 
في سنبلها بحنطة صافية» وهي المحاقلة» مأخوذ من الحقل: وهو الحرث» 
وموضع الزرع» وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجرء 
مقطوعا» وقال آبو حنيفة : إن كان مقطوعاًء جاز بيعه بمثله من اليابس»› والله أعلم . 


e 
الحديث النامن‎ 
عَنْ جار بن عب الله - رضي الل عَنْهُمَّا - قال : هى اللي اة عن المُخَابرة‎ 
والمُحَاقَلةء وعن المزابنةء عن بع النّمَرَةَ حت بنذو صلا ۶ صلاحها»› ر باع را‎ 


بالدّيتار وَالدّرْمَّم إلا العَرَايا» . 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹۱). کتاب: البيوع»› باب : بیع الزرع بالطعام کیلاء ومسلم (€۲ 10(« 


كتاب : البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 
(۲) رواه البخاري (۲٠۲۲)ء‏ كتاب: المساقاةء باب: الرجل يكون له ممر أو سرب في حائط أو في= 
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تقدّم الكلام على بيع المحاقلة والمزابنة والثمرة قبل بدو صلاحها. 

وآما المُخَابرَة» فهي والمزارعة متقاربتان في المعنى» وهما المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع» وغير ذلك من الأجزاء 
المعلومة» لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» وفي المخابرة يكون 
البذر من العامل» هكذا قاله جمهور الشافعية» وهو ظاهر نص الشافعي 
- رحمه الله -» وقال بعض الشافعية وجماعة من آهل اللغة وغيرهم: هما 
بمعتّى» والمخابرة مشتقة من الخبير» وهو الأكار؛ أي: الفلاح» وهذا قول 
الجمهور» وقيل: مشتقة من الخبار: وهي الأرض اللينةء وقيل: من الخبرةء 
وهي النصيب» وهي بضم الخاءء قال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصيب من 
سمك أو لحم» يقال: تخبروا خبرة: إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمهاء 
وقال ابن الأعرابي : مأخوذ من خيبر؛ لأن أول هذه كان فيهاء والله أعله” . 

أما حكم المخابرة: وهي كراء الأرض بجزءِ مما يخرج منها؛ كالثلث 
والربع» فقد اختلف العلماء فيه» وفي كراء الأرض مطلقاًء فقال الشافعي» وأبو 
حنيفة» وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضةء وبالطعام والثياب» وسائر 
الأشياء» سواء كان بجنس ما يزرع فيهاء آم من غيره» ولكن لا تجوز إجارتها 
بجزء مما يخرج منها؛ كالثلث والربع› ولا يجوز أن يشترط له زرع قطعة معينة› 
وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة فقط› وقال مالك : يجوز بالذهب والفضة 
وغيرهماء إلا الطعام» وقال أحمد» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وجماعة 
من المالكية» وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة» وتجوز المزارعة بالثلث 
والربع وغيرهماء وبهذا قال ابن شريح› وابن خزيمة» والخطابي» وغيرهم من 
محققي الشافعية» وهو الراجح المختار عند جماعة من المتأخرين» وقال 


ج نخل› ومسلم »)۱٥۳١(‏ كتاب : البيوع»› باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۹۳/۱۰)» و«تهذیب الأسماء واللغات» له أيضاً (۳/ ۸۳). 
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طاوس» والحسن البصري: لا يجوز بكل حال» سواء أكراها بطعام أو ذهب أو 
فضة» أو بجزء من زرعها؛ للإطلاق النهي عن كراء الأرض» إلا أن يمنحها آخاهء 
واعتمد الشافعي ومن وافقه صريحَ رواية رافع بن خديج» وثابت بن الضحاك› 
وسيأتي في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهماء وتأولوا حديث النهي تأويلين : 

أحدهما: حمله على الإجارة بها على الماذيانات والجداول» أو على 
الإجارة بزرع قطعة معينة» أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في 
الأحاديث. 

والثاني: حمله على كراهة التنزيه والإرشاد إلى عمارتها؛ كالنهي عن بيع 
الهر» فإنه محمول على التنزيه؛ حيث إن العادة أن الناس يتواهبونهء والله أعلم› 
وهذان لا بد منهما؛ جمعاً بين الأحاديث؛ فإنه أولى من إلغاء بعضهاء وليس ثم 
دليل على نسخ بعضهاء فتعين المصير إلى التأويل» لكن التأويل الثاني نقل معناه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما » وأشار إليه البخاري وغيره» والله أعلم. 

وفي الحديث دليل : على منع المخابرة والمحاقلة والمزابنة. 

وعلى منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

وعلى منع بيعها بجنسها يابسا» إلا في الرطب والعنب . 

وعلى جواز بيعها بعد بدو صلاحها بالذهب والفضة مطلقاء والله أعلم. 

He #3 


الحديث التاسع 
ا زو الأَنْصَا و ره ا > و ل اد E ELS‏ 
جن ابي سور ری ر کی ا د ل رسو لله و بھی عن یمن 
الكلب» وَعَنْ مَهر البو وحلوان الكاهن . 
تقدم الکلام على أبي مسعود واسمه ونسبته ونسبه وما یتعلق به. 


)١(‏ رواه البخاري ۲9 کتات: البيوع› باب: ثمن الكلب› ومسلم (۱۹۷)» کتاب: 
المساقاة» باب : تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي . 


۱1۸ 


ما نهيه َة عن ثمن الكلب: فمقتضاه تحريم بيعه» والعموم في كل كلب› 
سواء المعلم وغيره» وسواء ما يجوز اقتناژه وغیره› وهو صريح في أنه لا يحل 
منه»› ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على متلفهء وقد ورد في بعض الأحاديث النهي 
عن ثمن الكلب: إلا كَلْبَ صيٍ». وفي رواية : «إلاً كلب ضاريا»". وأن 
عثمان - رضي الله عنه - : غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين ا »> وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن الغريم فيما أتلف وکلها 
ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» والعلَّة في منع ثمنه عند الشافعي نجاسته مطلقاء 
وهي قائمة في المعلم وغیره»› ومن یری طهارته اختلف قوله في المعلم منه 
وعلة المنع غير عامّة عنده. 

وآ نهية 4 عَنْ مَهر البَفِيّ: فهو ما تعاطاه على الزناء وسْمّي مهراً على 
سبيل المجاز» إما مجاز التشبيه صورة› وإما المجاز اللغوي إن كان وضعه فيها 
ذلك وإلا كان للتشبيه إن لم يكن في الموضع ما يقابل به النكاح» والإجماع 
قائم في تحريم ذلك ؛ لما فيه من مقابلة الزنا بالعوض . 

واا «حلرَان الكاهن»؛ فهو ما يُعطاه على کهانته» وهو حرام ؛ لما فيه من 
أخذ العوض على آمر باط وفي معنى ذلك مايمنع منه الشرع من الرجم 
بالغیب . 

الان مدر حل حلا إذا أعطيته» قال الهروي وغيره: صله من 
الحلاوة» شبه بالشيء الحلو؛ من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفةء ولا في مقابلة 
مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته؛ كما يقال: عسلته: إذا أطعمته العسل»› قال 
أبو عبيد: ويطلق الحلوان - أيضاً - على غير هذاء وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته 


(۱) رواه مسلم »)٠٥۷١(‏ كتاب: المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب» عن ابن عمر 
- رضي الله عنه -. 
(۲( رواه البخاري (0۱74)› کتاب : الذبائح والصيد» باب : من اقتنی کاباً لیس بکلب صید أو 


ماشية» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
(۳) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (۳/ ١١)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ .)۷/٦(‏ 


۱۱۱۹ 


لنفسه» وذلك عيب عند النساء» قالت امرآة تمدح زوجها: 

لا يأخذ الحلوان عن بناتنا. 

ونقل البغوي» والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريم حلوان 
الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم» ولأنه أكل مال بالباطل» وكذلك أجمعوا على 
تحريم أجرة المغنية للغناء» والنائحة للنوح» وما ثبت في «صحيح مسلم» من 
النهي عن كسب الإماء» فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه» لا بالخزل والخياطة 
ونحوهماء قال الخطابي: قال ابن الأعرابي: ويقال لحلوان الكاهن: الشنع 
ا 

قال الخطابي: وحلوان العرّاف أيضاً حرام» قال: والفرق بين الكاهن 
والعراف: آن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان» 
ويدعي معرفة الأسرار» والعراف: هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق› 
ومكان الضالّة» ونحوهما من الأمورء هذا آخر كلامه في كتاب البيوع من «معالم 
السنن». ) 

ثم ذکره في آخر الكاب اط من هدا قال : الكاهن: هو الذي يدعي 
مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن الكوائن» قال: وكان في العرب كهنة 
يعون آنهم يعرفون كثيراً من الأمور» فمنهم من كان يزعم آنه له رئياً من الجن 
وتابعه يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يدعي آنه يستدرك الأمور بفهمه الذي 
آعطیه» وکان منهم من یسمی عرافاًء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات 
أسباب يستدل بها على مواقعها؛ كالشيء بُسرق» فيعرف المظنون به السرقةء 
ويتهم المرآة بالزنية؛ فيعرف مَنْ صاحبهاء ونحو ذلك من الأمور» ومنهم من 
كان يسمي المنجم: كاهناً» قال: وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على 


ء)٦٤۹/١( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/١٠)ء واغريب الحديث» للخطابي‎ )١( 
»)۲۳۱/۱۰( و«شرح مسلم») للنووي‎ »)٤۳٥ /۱( و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.) /۳( و«تهذيب الأسماء واللغات») له أيضاً‎ 
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النهي عن هؤلاء كلهم» وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم» ومنهم 
من كان يدعو الطبيب: كاهناًء وربما سموه: عرًافاً» فهذا غير داخل بالنهي»› هذا 
آخر كلام الخطابي - رحمه الله تعالی "'. 

قلت: وكما آن الطب والطبيب لا يسمى كهانة ولا عرافاً» ولا يدخل في 
النهي» فكذلك أولياء الله تعالى الذين جَعل لهم نوراً وفراسة بطريق شرعية ظاهرة 
وباطنة» يخبرون بها آهلها غير مريدين بها الشهرة والكثرة والظهور والرفعة› 
قاصدين التحدث بنعم الله تعالى» أو حجة أو حاجة شرعية» لا يسمى هذا 
كهانة» ولا يسمى صاحبه عرَّافاً» ولا يدخل في النهي . 

وليحذر كل الحذر من إلباس الكاهن والعراف بالولي› والشيطان بالملك» 
والصادق بالكاذب» ويعرف صاحب الحق من الباطل في ذلك بقرائن متابعة 
الكتاب والسنة في ظاهره وباطنه» وظهور محبته على قلوب خلق الله تعالى من 
أهل العلم والمعرفة» دون أهل الضلالة والفسق والحسدة» ومن استبرأً لدينه 
وعرضه في جميع ما ذكرناء عرف ذلك والله يعلم المفسد من المصلح› 
والمحق من المبطل» والموضح من الملبس» وهو سبحانه أعلم بكل شيء» 
ولا يعلم الغيب أحد إلا الشه» ومن علمه من خلقه» فبإعلام الله 
- سبحانه وتعالی -. 

قال الإمام أبو الحسن الماوردي من الشافعية» في كتابه «الأحكام 
السلطانية“" : ويمنع المحتسبُ مَنْ يكسب بالكهانة واللهوء ويدب عليه الآخذ 
والمعطي» والله أعلم . 


.)۳۷١_۳۷۰ /٥( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
قلت: وهذه النقول التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - هي بسياقها في «شرح مسلم» للنووي‎ 
۲۳۲)ء وكأني بالمؤلف - رحمه الله - يختصر عناء الرجوع إلى «معالم السنن)» و«غريب‎ /۱٠( 
أبي عبيد» وغيرهما من الكتب التي يذكرهاء فيسردها سردا من كتب شيخه النووي‎ 
رحمه الله -» وغیره.‎ - 

(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: ۳۸۸). 
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وفي الحديث دليل : على تحريم ثمن الكلب» وهو قول جمهور العلماء» وبه 
قال آبو هريرة» والحسن البصري» وربيعة» والأوزاعي» والحكم» وحماد» 
والشافعي» وأحمد» وداود» وابن المنذرء وغيرهم» وقال آبو حنيفة : يصح بيع 
الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة على متلفهاء وحكى ابن المنذر عن 
جابر» وعطاء» والنخعي: جواز بيع كلب الصيد دون غيره» وعن مالك 
روایات: 

أحدها: لا يجوز بيعه» لكن تجب القيمة على متلفه. 

والثاني : يصح بيعه» وتجب القيمة. 

والثالث: لا يصح» ولا تجب القيمة على متلفه. 

دليل الجمهور: هذا الحديث وغيره» وتقدم ما يتعلق به غير ذلك. 

وفيه دليل : على تحريم مهر البغي» وتقدم ذكر الإجماع عليه. 

وفيه دليل: على تحريم حلوان الكاهن» وما في معناه على ما أوضحناه» 
والله أعلم . 

# e 
الحديث العاشر‎ 

ن راقع بن حي - رضي اَن : ن رَسُول الله ل قَال: «لَمَنٌ الك 
خَبیٹ» َمَهْر الي بيت وکشب الحَجًام بيت e‏ 

أ رافغ بن خلیج ؛ فکنيته أبو عبد الله ء i‏ أبو رافع بن خدیج - بفتح 
الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة» وسكون الياء المثناة تحت ثم الجيم ء 
ويشتبه بخديج » - بضم الحاء المهملة وبفتح الدال المهملة - في الأسماء وأسماء 


(۱) رواه مسلم (۸ ۱0(« کتاب : المساقاة» باب : تحريم من الكلب وحلوان الكاهن ومهر 
البغي . وقد روأه البخاري c(1)‏ کتاب : البيوعء باب : ثمن الكلب› لکن من حديث بی 
مسعود الأنصاري - رضى الله عنه -. 
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الآباء» واسمٌ جد رافع بن خديج هذا: رافع بن عديّ بن تزيد ‏ بالتاء المثناة فوق 
وكسر الزاي - بن جُشَم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس» الأنصارئ» الحارثئ» شهد أحداً والخندق» رُوي له عن رسول الله و4 
ثمانية وسبعون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم على خمسة أحاديث› وانفرد مسلم 
بثلائة › روف ع عد لن عر والسائب بن يزيد من الصحابة› وغيرهم من 
التابعين › مات بالمدينة سنة أربع وسبعين› وهو ابن ست وثمانين سنۀ› وروی له 
اعات ال رلا 

وما لخبي ؛ فهو الردی من کل شیء› والمراد به فى هذا الحديث: 
الحرام. 
يقتضي تعميم تحريم ثمن الكلب في كل كلب› وإطلاقه فيه› وقد يقتضي 
تخصيصه في بعض ما أطلق عليه أنه خبيث بدليل أو قرينة؛ ككسب الحجًام؛ 
فإنه عند جمهور العلماء محمول على كراهة التنزيه في حق الحرٌ والعبد» وقالوا: 
المشهور عنه› وقال في رواية عنه - وبها قال فقهاء المحدثين -: يحرم على الحر 
دون العبد؛ احتجاجاً بحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - في «الصحيحين) : 
أن النبي 2 احتجم› وأعطى الحجُّام اخ قال اښ عباس 
- رضي الله عنه -: ولو کان حراماً» لم يعطه"» فإذا ثيت أن لقظة الخبيث ظاهرة 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير» للبخاري (۳/ ۲۹۹)ء و«الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم 
(6۷۹/۳)› و«الثقات» لابن حبان .)۱۲١۱/۳(‏ والاستیعاب') لابن عبد البر »)٤۷۹/۲(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۲۳۲/۲)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ›)۱۸١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۹/ ۲۲)ء و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ١۱۸)ء‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة) لابن حجر (۲/ »)٤۳۹‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۳/ ۱۹۸). 

(۲) رواه البخاري (۷٦۳٥)ء‏ كتاب: الطب» باب: السعوط»› ومسلم (۲٠۱۲)ء‏ كتاب: المساقاةء 
باب حل أجرة الحجامة . 

(۳) رواه البخاري (۱۹۹۷)ء كتاب: البيوع» باب: ذكر الحجام. 


11۲۳ 


في الحرام» كان خروجها في كسب الحجُام عن الظاهر بدليل» لا يلزم منه 
خروجها في غيره بغير دليل» وحمل العلماء الأحاديث الواردة فيه على منع 
التنزيه» والارتفاع عن دنيء الاكتساب» والحتٌ على مكارم الأخلاق ومعالي 
الأمور» ولو كان حراماًء لم يفرق فيه بين الحر والعبد؛ فإنه لا يجوز للرجل أن 
يطعم عبده ما لا يحل» والله آعلم . 

وأمّا الكلب» فلو قيل بثبوت حديث يدل على جواز بيع كلب الصيد دون 
غیره» لکان دليلاً على طهارته» ولیس يدل النهيْ عن بيعه على نجاسته؛ لأن علَة 
المنع من البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة» بخلاف غيره من الكلاب» والله 
أعلم . 

وفي الحديث دليل : على تحريم ثمن الكلب» وعلى تحريم مهر البغي. ‏ 

وفيه دليل : على الامتناع من أكل كسب الحجُام على ما بيّن وفصل» لكن إذا 
وصف بالخبيث» وحمل على كراهة التنزيه في العبد» أو مطلقاًء يكون من باب 
عطف المكروه على المحرم» وهو سائغ في القرآن والسنة»ء والله أعلم 
بالصواب. 

003 


1۲٤ 


باب العرايا وغير ذلك 


العَرَّايا: جَمْع عَربّة؛ سيت بذلك؛ لأنها عريت من حكم باقي البستان» قال 
الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة› وقال الهروي : هي فعيلة بمعنى مفعولة› من 
عراه يعر وه . إدا آتاه وتردد إليه؛ أن احا يتردّد إليهاء وقیل : سميت عرية ؛ 
لتخلى صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والعريّة - بتشديد الياء - كمطية 
ومطايا» وضحية وضحاياء مشتقة من التعرّي › وهو التجرّد› والله أعل. 
3 3 
الحديث الأول 
ڪَنْ رَيْدِ بن ابت - رضي ال عن -: أن رشول الله اة رخص لصاجب العَرية 
(NH so lt oc yC (N «< 4‏ ّ 
أن يبعا بخَرْصها" . ولمسلم : بخَرْصها تَمْراً يأكلوتها رُطبا ٠‏ . 
تقدم الكلام على زيد بن ثابت في كتاب : الصلاة. 
وأما العرية› فا ختلف العلماء فى تفسيرها› فقال الشافعى - رحمه الله -: ھی 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید »)۲۳١/۱(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۷۷)› 
و«اشرح مسلم؛ للنووي (١۱۸۸/۱)ء‏ و«تهذیب الأسماء واللغات» له أيضاً (۳/ .)۲٠۲‏ 
(۲( رواه البخاري (¥*۲()› کتاب : البيوع› باب : بيع المزابنة› ومسلم (04)› (۳/ (۱1٦4۹‏ 
كتاب : البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 


(۳( روأه مسلم (0۹)› (۳/ ۱1۹( کتاب : البيوع› باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 
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بيع الطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرْصاًء فيما دون خمسة 
ا وبهذا قال أحمد وآخرون» ل مالك - رحمه الله -: هي أن يعري 
الرجل؛ آي: يهب ثمرة نخلة أو نخلات» ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له 
فيشتريها منه بخرصها تمرأًء فلا يجوز ذلك لغیر رب البستان. 

ويشهد لتأويل مالك شهرة تفسيرها بما قاله بين أهل المدينة وتداوله بينهم 
بذلك» وقد نقله مالك عنهم» وإن قوله في الحديث: «رَحْصَ لصاحب العرية» 
يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره» وهي الهبة الواقعة» وقد آنشدوا في 
تفسير العرايا بالهبة : 

لت بسنهاء وَلارْجَيّة ولكن عَرَايا في السَبِين الجوائح 

وتأولها بو جه ی غير هذا» وظواهر الأحاديث ترده. 

وقد تقدم في البيوع المنهي عنها تحريم بيع المزابنة» وتفسيرٌهاء وأن العرايا 
مستثناة من بيع المزابنة رخصة لحكمة حاجة الناس إلى ذلك» ولما كان التمر 
والزبيب مضبوطين بالكيل» والرطب والعنب بالخرص» فربين إلى الضبط وعدم 
الخطاً في مقداره غالباً» ورخص فيه لضرورة الناس إليه» وصورته: أن يخرص 
الخارص ما على النخلة أو النخلات من الوطب إذا يبس» فيقول: هذا الرطب 
الذي عليها إذا يبس يجني منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاًء ويبيعه صاحبه لإنسان 
بثلاثة أوسق تمر» ويتقابضان في المجلس» فيسلم المشتري التمر» ويسلم باثع 
الرطب بالتخلية. 

وفي هذا الحديث دليل: على وقوع الرخحصة في المزابنة في الرطب والعنب 
بالتمر والزبيب» وآنه لا يتعدى إلى غيرهما من الثمار» وللشافعي 
- رحمه الله تعالى - قول : إن الرخحصة تتعدى إلى غيرهماء حيث إن العلة فيهما 
الحاجة» وهي موجودة في غيرهماء لكن الأصل عدم الجواز شرعاًء ووقت 


. ونسبه هناك إلى أبي العباس سويد بن الصامت الأنصاري‎ )۷١/١( انظر: «مجالس ثعلب»‎ )١( 
. وانظر : «لسان العرب» (مادة: رجب)‎ 


1۲٣ 


الرخصة في نوع خاص» فيبقى فيما عداه على الأصل» وهو عدم الجوازء والله 
أعلم. 

وفيه دليل: على آن الرخصة عامة لجميع الناس؛ الأغنياء والفقراء؛ حيث 
أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد» وهو الصحيح عند الشافعية» ولهم وجه آو 
قول: آنها تختص بالفقراء؛ لحديث ورد عن زید بن ثابت - رضي الله عنه -: أن 
رجالا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله ية الفاقة» ولا نقد في أيديهم 
يتبایعون به رُطباً یأکلونه مع التاس» وعندهم فضول قوتهم من التمر» فرص 
لهم أن يبتاعوا العَرَايا بخَرْصها من التمر . 

وفيه دليل: على جواز بيع الرطب على النخيل بالرطب على النخيل خرصا 
فيهاء آو بالرطب على وجه الأرض كيلاً؛ حيث قال في الرواية الأولى: «رَخص 
لصاحب العريّة أن يبيعها بخُرْصها»؛ فإنه مطلق فيما ذكرناء لكن رواية مسلم 
با ت رار حر د اه را ل عل 0 رر ال 
بالرطب على الشجر ولا على الأرض» وفي المسألة ثلاثة آوجه لأصحاب 
الشافعي : 

أحدها: لا يجوز بيع الرطب على الشجر بالرطب على الشجر ولا على 
الأرض» وهو الأصح؛ لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب» وهذه 
الحاجة مفقودة في حق صاحب الرطب . 

والثاني : يجوز؛ نظراً إلى عموم الحاجة إلى آنواع الرطب كأصله. 

والثالث : إن اختلف النوعان» جازء وإلا فلاء ولو باع الرطب على وجه 
الأرض بالرطب على وجه الأرض» لم يجز» وجها واحداً؛ لأن أحد المعاني في 
الرخحصة أكل الرطب على التدريج طرياًء وذلك لا يحصل بما على وجه الأرض. 

وفيه دليل: على نظر الإمام للمحاويج وغيرهم»ء والفكر في مصالحهم»› 
وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع» والله أعلم . 


. بإسناد منقطع‎ )٥٤ /۳( روا الإمام الشافعي في «الأم»‎ )١( 


11۷ 


الحديث الثاني 


ن آي هريره رضي اله ئه »ڪن َب اله ُن عُمَرَ - رضي اللُعَنهُمَا : أن 
رشول الله ڳڀ رص في بيع العَرايا في حَْسة آؤشتي» اؤ ُونَ َة آؤشق . 

في حديث آبي هريرة هذا بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة في العرية من بيع 
المزابنة» ولا شك في جوازه فيما دون خحمسة أوسق بلا خلاف عند الشافعية» من 
غير اخحتلاف عندهم في نص الشافعي عليه» ولم يختلفوا في عدم الجواز فيما زاد 
على خمسة أوسق» وفي جوازه في الخمسة أوستق قولان للشافعي» أصحهما: 
لا يجوز؛ لأن الأصل في ذلك التحريم» وجاءت العرايا رخحصة» وشك الراوي 
في الخمسة الأوسق أو دونهاء فوجب الأخذ باليقين» وهو دونهاء وبقي ما زاد 
على التحريم والاعتبار فيما يجوز من قدر الرخصة في العرية إذا كان العقد عليه 
في صفقة واحدة» فالزائد عليه في الصفقة لم يجز» والناقص عنه جائزء فلو 
كانت أكثر من خمسة أوسق في صفقات متعددة» فلا منع منه بلا خلاف» فلو باع 
في صفقة واحدة من رجلين القدر الجائز لكل واحد منهماء جاز» ولو باع 
رجلان من واحد» فكذلك الحكم في أصح الوجهين؛ لأن الصفقة تعددها بتعدد 
البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري . 

وفیه وجه آخر : أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة؛ نظرا 
إلى الربويات» فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة»› 
والظاهر من الحديث آنه محمول على صفقة واحدة من غير تعدد بائح ومشتر ؛ 
جريا على العادة والغالب. 


# HF 3# 


)١(‏ رواه البخاري (۲۰۷۸). کتاب : البيوع› پاب : بیع اللمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة› 
ومسلم »)۱٠٥١٤١(‏ کتاب : البيوع : باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا . 


۱۲۸ 


الحديث الثالثف 


عن عَْدِ الو ن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - : أن رَشول الله ية قال : «مَنْ باع 
تَخلاً قد أَبرّت» مرها بانع إل أن شَرط ا با . 

ولمسلم : «وَمَن اتح عَبْداء قَمَال للَِي باه إلا أن ب e‏ 0 

اگا قوله ڳل : «مَنْ باع تَخلاً قذ أبرث»؛ فمعنى أبرت؛ شققت» والتأبير: 
التلقيح» وهو تشقيق الكمام عنه» ويقال له: الإبار» سواءٌ تشقق بحط ذكر شيء 
SE DS bS‏ تلقيحاً. 


قال أهل اللغة: برت النخل - بتخفيف جت الا الوخد الوح - ابره - بمد 
الهمزة وضم الباء - برا اكه ا آلا ا بالتشدید أؤتره تأترا 
ل ا 


واعلم آنه لا يلقح جميع النخل» بل يؤبر البعض» ويتشقق الباقي بانبثاث 
ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق الطلع . 

إذا باع الشجر بعد التأبير» فالثمر للبائع في صورة الإطلاقء وقيل: تبقى 
الشمرة له مطلقاء سواء أبرت أم لاء آما إذا شرط البائع آوالمشتري» فالشرط 
es‏ 

وقوله لا : «وَمَن ابع عَبْداء ماله للَذِي باعَة إلا أن يَشترط الماع : هكذا 
روى البخاري ومسلم هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلى مسلم خحاصةء لكن 
روايتهما لها من رواية سالم عن أبيه ابن عمرء ولم تقع هذه الزيادة في حديث 


)١(‏ رواه البخاري (۲۰۹۰)ء كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً قد برت أو أرضاً مزروعة أو 
بإجارة» ومسلم »)۱٥٤۳(‏ (۳/ ۱۱۷۲)» كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً عليها ثمر. 

(۲) رواه مسلم »)۱٥٤۳(‏ > (۳/ ۷۳ کتاب: البیوع» باب : من باع نخلاً عليها ثمر› والبخاري 
أيضاً »)۲٠٠١(‏ كتاب: المساقاةء باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/١٠۳)ء‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
1۳/۱( و«شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۹۰). 


۲۹ 


نافع عن ابن عمر» ولا يضر ذلك؛ لأن سالماً ثقة» وهو أجل من نافع» فزيادته 
مقبولة» وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع» وهي إشارة 
مردودة» فحينئذ المصنف معذور؛ من حيث إنه روى الحديث عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما-» والزيادة عنه - أيضاً-» والذي خرجاه في 
«صحيحيهما» روایتهما له عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله کی 
فجعلاها من مسند عمر» لا من مسند ابنه» والله أعلم . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: جواز الإبار للنخل وغيره» وقد أجمع العلماء على ذلك أما في 
النخلء فللحديث» وأآما ما في باقي الثمارء فإنه في معناه. 

ومنها : اعتبار التأبير في المبيع حقيقة» وهذا معتبر إذا كان في بستان واحد» 
واتحد النوع» وباعها صفقة واحدة» فأجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع› 
وجعل ذلك كالنخلة الواحدة» فلو اختلف النوع» ففيه وجهان لأصحاب 
الشافعي» الأصح: أن الثمر يبقى للبائعم؛ كما لو اتحد النوع؛ دفعاً لضرر 
اختلاف[الأيدي] وسواء المشاركة. 

ومنها: أنه إذا باع ما لم يؤبر مفرداً بالعقد بعد تأبير غيره من البستان: أنه 
يكون للمشتري؛ لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر» فيقتضي مفهوم الحديث أنه 
ليس للبائع» وهو أصح الوجهين للشافعية» وكأنه قال: إذا لم يعتبر عدم التأبير 
إذا بيع مع المؤبر» فيجعل بيعاً» وفي هذه الصورة ليس فيها شيء مؤبر يجعل 
غيره بيعاً له» وأدخل في هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في 
بستانين مختلفين» والأصح هاهنا: أن كل واحد منهما يفرد بحكمه. آما صحة 
بیعه مفرداًء ويكون للمشتري» فلظاهر الحديث» وأما إذا كانا في بستانين يفرد 
کل واحد منهما بحکمه؛ فلأن لاختلاف البقاع تأثيراً في التأبيرء ولأن في البستان 
الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسواء المشاركة. 


ومنها : أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد جائز . 


11° 


ومنها: جواز بيع النخل المؤبر بعد التأبير وقبله» وهل تدخل الثمرة فيها عند 
إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ قال مالك› والشافعي› 
والليث» والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها 
المشتري؛ بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه» وإن باعها قبل التأبيرء 
فشمرتها للمشتري» فإن شرطها البائع لنفسه» جاز عند الشافعي والأكثرين»› وقال 
مالك: لا يجوز شرطها للبائع» وقال آبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده عند 
الإطلاق» وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده» فأما الشافعي› 
ومالك والأكثرون: فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث» وفي غيرها 
بمفهومه» وهو دليل الخطاب» وهو حجة عندهم» وأما أبو حنيفة: فأخذ 
بمنطوقه في المؤبرة» وهو لايقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة 
بالمؤبرة» واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في حكم التبعية» كما أن 
الجنين يتبع الأم في البيع» ولا يتبعها الولد المنفصل» وأما ابن أبي ليلى: فقوله 
باطل» منابذ لصريح الستة» ولعله لم يبلغه الحديث» والله أعلم . 


ومنها: جواز بيع العبد ومن في معناه . 


ومنها: أن العبد إذا ملّكه السيدٌ مالأًء ملكه» وهو قول مالك» والشافعي في 
القديم› لكنه إذا باعه بعد ذلك» كان ماله للبائع» إلا آن يشترطه المشتري ؛ 
لظاهر الحديث» وقال الشافعي في الذي وايو خيفة : لا ملك العد شا 
أصلاًء وارلا الحديث على أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد» فأضيف 
ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع» لا للملك» كما يقال: جل الدابة 
وسرج الفرس» قالا: فإذا باع السيد العبدء فذلك المال للبائع ؛ لأنه ملكهء إلا 
أن يشترطه المبتاع» فيصح؛ لأنه يكون باع شيئين: العبد والمال الذي في يده 
وبشمن واحد» وذلك جائز في الأول. قالا: ويشترط الاحتراز من الرباء وقال 
الشافعي : فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم»› وکذا 
إن کان دنانير» لم يجز بيعهما بحنطة» وقال مالك - رحمه الله -: يجوز أن 
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يشترطه المشتري» فإن كان دراهم» والثمن دراهم» وكذلك في جميع الصور؛ 
لإطلاق الحديث» قال: وكأنه لا حصة للمال من الثمن . 

ومنها: آنه إذا باع عبداً أو جارية وعليها ثياب» لا تدخل في البيع مطلقاًء 
بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع؛ لأنه مال في الجملة» وفي ذلك أوجه 


لأصحاب الشافعي : 
أصحها : ما ذكرناه؛ لهذا الحديث؛ فإنه ظاهر في ذلك» ولأن اسم العبد لا 
يتناول الثياب . 


والثانى : يدخل . 
والثالث : يدخل ساتر العورة دون غيره» والله أعلم . 


H# ¥ 


الحديث الرابع 


آ 


ر - رَضی الله عَنْهُمَا - رشول الله ي قال : «مَن بقاع 
طعَاماًء لا يبع حَتى يتفي“ . وفي لفظ : خی شب وَعَنِ ابن عَبَّاس 
- رضي الله عنه مل . 

أجمع العلماء على بطلان بيع الطعام قبل قبضه؛ بأن يشتري رجل طعاماًء 
ولم يقبضه» ولا استوفاه» فيبيعه لاخر» نقل الإجماع على ذلك أكثر العلماءء 
ونقل المازني» ثم القاضي عياض - رحمهما الله تعالى -عن عثمان الليثي : جوارً 
مبيع كل مبيع قبل قبضه»ء ونقل عن أبي حنيفة جواز ذلك في كل شيء إلا العقارء 


(1) رواه البخاري (۱۹١۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: الكيل على البائح والمعطي» ومسلم .)٠١١١(‏ 
كتاب : البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض . 

(۲( رواه البخاري (۲7٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: مايذكر في بيع الطعام والحكرة» ومسلم 
(۱۱١١ /۴( )/“) 7‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل قبضه. 

(۳) رواه البخاري (۲۸٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك› 
ومسلم »)۱٠٥۲١(‏ كتاب : البيوع» باب : بطلان بيع المبيع قبل قبضه . 
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وقال مالك: لا يجوز في الطعام» ويجوز في كل ماسواه» وقال الشافعي 
- رحمه الله -: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه مطلقاء سواء كان طعاماً» أو عقاراًء 
أو منقولاًء أو نقداً» وغير ذلك» فحينئذ مذهب أبي حنيفة والبتي مخالف 
للإجماع المستند إلى الأحاديث الصحيحة» ويعتذر عن أبي حنيفة والبتي بأن 
الأحاديث لم تبلغهماء والله أعلم . 

وكان ولاة الأمر من السلف - رحمهم الله تعالى - يضربون من بيع الطعام قبل 

وقد روی مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: آنهم کانوا 
یضربون على عهد رسول الله ب إذا اشتروا طعاما جزافاً أن يبيعوه في مکانه حتی 
یحولوه"» وفي رواية عنه: رأيت الناس في غ رسول الله و إذا ابتاعوا 
الطعام جزافاًء يُضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم" . 

ومقتضى ذلك جميعه: آنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه» إما بكيله» وإما 
بنقله من موضعه» سواء کان شراژه جزافاً» أو اشتری قدراً معلوماً» فإن کان 
جزافاًء ر ا وذلك قبضه واستیفاؤه» وإن کان 
قدراً معلوماً من الصبرة» اشترط كيله» وذلك قبضه واستیفازه. 

ثم إن الحديث يقتضي المنع من البيع قبل القبض› إذا كان مملوكاً بجهة 
البيع» وأن يكون المنع من التصرف فيه هو البيع قبل القبض› فلو کان مملوکاً 
بغير البيع ؛ كالصدقة والهبة» وهي بيع الصك قبل قبضه؛ بآن يكون دين لإنسان 
مكتوب في ورقة› فيهبه » أو يتصدق به على شخص» أو يأمر ولي الأمر لمستحق 
برزق من طعام أو غيره معين» فكتب له في صك؛ وهو الورقة المكتوبة به» 
فيبيعه صاحبه لإنسان قبل قبضه» وقد اختلف العلماء في ذلك وللشافعية فيه 
وجهان: 


(۱) رواه مسلم .)٠١۲۷(‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض . 
(۲( رواه مسلم «(\o¥)‏ )۳/ 1171(« کتاب : البيوع› باب : بطلان بیع المبيع قبل القبض› 
والبخاري أيضاً (٤۲٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 


۱۲۴۳ 


أصحهما عندهم : جواز بيع ذلك . 

والثاني : نة تد لا له بما رواه مسلم في اصحيحه» : أن أبا هريرة 
- رضي الله عنه - قال لمروان: i ERE EF‏ 
بيع الطعام حتى يستوفى؟! فخطب مروان في الناس» فنهى عن بيعها""» و 
قال بالأصح منهم» تأول قصة آبي هريرة على أن المشتري هو الذي اشتراه ممن 
LE E E‏ 
البيع الثاني لا الأول؛ لأن الذي خرج له الصك برزق» أو كان له دين في صك› 
ونحوهما مالك ملكا مستقراً» أو وليس هو بمشتر» فلا يمنع بيعه قبل القبض ؛ 
کما لا یمنع بیع ما وره قبل قبضه. 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وكانوا يتبايعون ذلك ثم يبيعه المشتري› 
فنهوا عن ذلك» قال: وكذا جاء الحديث مفراً في «الموطأ»: أن صكوكاً 
خرجت للناس في زمن مروان بطعام» فتبايع الناس تلك قبل أن يستوفوها" . 

وفي «الموطا» ما هو آبين من هذاء وهو آن حکيم بن حزام ابتاع طعاما آمر به 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل 
ET‏ والله آعل ؟. 

وقد تكلم الشافعية في جواز التصرف قبل القبض في عقود: 

منها : العتق قبل القبض»› وفيه وجهان: 

أصحهما: يعود إن أدى المشتري الثمنء فلم يکن للبائم حق حبسه» فلو 
كان الثمن مؤجلاًء فهل للبائع حق الحبس؟ فيه وجهان؛ كعتق الراهن؛ فإن 
للمرتهن حق الحبس» والصحيح : آنه لا فرق . ) 
(۱) رواه مسلم .)٠١۲۸(‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض . 
(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ“ (۲/ ١٤1)ء‏ بلاغاً. 


(۳) رواه الإمام مالك في «الموطاه »)1٤١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۱٥ /(‏ 


(€) انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۷۱ .(\VY‏ 


۱1۴۴٤ 


وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض» والأصح عند الشافعي 
- رحمه الله تعالی ۔: المن» ولا يجوز عندهم التولية والشركة قبل القبض› 
وآجازهما مالك» ومنع الإقالة. 

ولا شك أن الشركة والتولية بيع» فيدخلان تحت الحديث» واستثنى مالك 
ذلك على خلاف القياس» وقد ذكر آصحابه في ذلك حديثاً يقتضي الرخصة فيهء 
واختلف الشافعية في تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها على وجهين: والأصح 
عندهم: جوازه» والله أعلم . 


3# 3# # 


عن ڄابر بن عبد الل - رضي الله عَنْهمًا : َه سمح رسو ل ان لا قول عَام 
الفتح : «إِن الله وَرشولة حرم بيع أ وَالمَيْتةَ وَالخنزير والأضتَام»» فقیل: 
یا رشول اله! ارايت شُځوم المَية؛ َل يُطلَى بها اشقن ويُذكَنُ بها الود 
وَيَشتصبح بها النَاسُ ۵؟ فقال :لا هو هو حرام م قا قال رول افو ل عند ذيك: 
«َاتَل ال اليهود! إن الما حرم شُځُومهاء جَمَلوهُ ثم باعُوة قَأَكَلُوا تمت . 

ر 

وآمًا قولة: «عام الفتح): فالمراد بالفتح : فتح مكة - زادها الله شرفا-» وكان 
في أواخر رمضان» سنة ثمان من الهجرة» وإنمايذكر الصحابة 
- رضي الله عنهم - قوله بيا مقيداً بعام الفتح؛ لأنه كان في آخر أمره ومدة 
نبوته ية ؛ تنبيها على ما كانوا يعتمدونه في الأحكام من الأخذ [بالأخر فالأآخر] 
منها» فما كان آخراً» كان ناسخا لما قبله مما كان مخالفاً للأحدث» وذلك باب 


كبير من العلم» والله أعلم . 


)1( روأه البخاري c(۲1۲۱1(‏ کات: البيوع› باب : بيع الميتة والأصنام» ومسلم »)۱٥۸۱(‏ کتاب : 
المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 
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وقوله: «جّملوه» يقال : أجملّ الشحم وجمله» رباعي وثلاثي : إذا أذابة. 

وقوله ب: «لآء هو حَرَام» معناه: لا تبيعوا الشحوم؛ فإن بيعها حرام» 
فالضمير في «هو» يعود إلى البيعء لا إلى الانتفاع بهاء فكأنه ية أعاد تحريم 
البيع بعدما بين القائل له بي : أن فيه منفعةء إهداراً لتلك المصالح والمنافع التي 
دکرت: 

وقوله به : «قاتل الله اليَّود» إلى آخره؛ هو تنبيه على تحريم هذه الأشياءء 
وأن العلة تحريمها فقط ؛ حيث وجه ية اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن 
بتحريم أكل الشحوم . 

حتى استدل المالكية بذلك على تحريم الذرائع ؛ حيث إن اليهود توجه عليهم 
اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل» وأكل الثمن ليس هو أكل 
الأصل بعينه» لكنه لما كان سبباً إلى أكل الأصل بطريق المعنى» استحقوا اللوم 
به . 

وفي هذا الحديث أحكام : 


منها : تحريم بيع الخمر› وهو مجمع عليه وذلك دليل تحريم شربهاء وقد 
لعن رسول الله کا عشرة بسببها› وقال : من شربهاء لم تقبل له صلاة اریکن 
صباحاء ٴومُذْمِنٌُ شربها كعابد وَبّن"» ومن شربها في الدنياء لم يشربها في 


)١(‏ رواه النسائي .)0٥1۷١(‏ كتاب: الأشربة» باب: توبة شارب الخمر› وابن ماجه (۳۳۷۷)ء 
كتاب: الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاةء والإمام أحمد في «المسنده 
(۱1۷1/۲(› وابن خزيمة في «صحیحه» (4۳۹). وابن حبان في «صحیحه» »)٥۳٥۷(‏ 
وغيرهم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. ) 

(۲) رواه ابن ماجه .)۳۳۷١(‏ كتاب: الأشربةء باب: مدمن الخمرء وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء؛ (7/ ۲۲۹). عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند (١/۲۷۲)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» .)٥۳٤۷(‏ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» »)١۱۲٤۲۸(‏ وعبد بن حميد في (مسنده) (۷۰۸)» وغيرهم » عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 


۱۳٢ 


الآخرة» ومن شربها في الدنياء ولم يتب منهاء سقاه الله من طينة الخبال» 
وهو صديدٌ آهل النار وعصارتهي» 

ولا فرق في ذلك في التحريم والإثم والحد بين القليل والكثير منهاء وكذلك 
اللعن» ولا فرق بين أن تكون ممزوجة بماء» أو صرفاً» ولا يجوز قياس 
الممزوج منها بالماء على الحرير إذا خلط بكتان أو قطن› ونسج وان إذا كان 
مثله وأقل؛ لأن قليل الخمر وكثيرها منصوص على تحريمه من جهة الشارع ؛ 
بخلاف الحرير؛ فإن الرخصة ثبتت من جهته با أنه أرخحص في أصبعين وثلاث 
وأربع من الحرير في «صحيح مسلم»” . 

وأرخص فيه [للحكة]» وکان [سجف جبته] ب حريراً» ولم يثبت شيء 
من ذلك في الخمر. 

وليس تحريم الخمر في معنى تحريم الحرير؛ فإن المعنى في تحريم الخمر 
الإسكار» والمعنى في تحريم الحرير التنعم والتزين الخاص بالإناث دون 
الذكور» فاغتفر القليل منه؛ حيث لا يجر إلى مفسدة عظيمة؛ بخلاف الخمر ؛ 
فإن المفسدة فيه عظيمة؛ حيث إنه يغطي العقل الذي به مَدذرّك كل خير من 
الإيمان والتوحيد» ويترتب على تعاطيه من المفاسد التي ذكرها الله تعالى في 
تابه العزیز» وغیرها مما هو مشاهد ما لا يحصى» والله أعلم . 


(1) رواه البخاري «(oYoY)‏ في اول کتاب: الأشربةء ومسلم (۰۰۳). کتاب: الأشربة»› باب : 
عقوية من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الاخرة» عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه مسلم (۲۰۰۲)» كتاب: الأشربة» باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه 
إياها في الاخرة» عن جابر - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه مسلم (۹٦۲۰)ء‏ كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
e‏ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: آنه خطب بالجابية› فقال : نھی 

E )4(‏ ات الجهاد والسين باب : e‏ وس ۰۷3( 
كتاب : اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء» عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه -. 


۱۷¥ 


ومنها: تحريم بيع الميتة› وأخذ من تحريم بيعها نجاستّهاء وكذلك أخذ من 
بيع الخمر والخنزير نجاستهماء وعدّوا العلة فيهما بالنجاسة إلى تحريم بيع كل 
نجس؛ فإن الانتفاع بها لم يعدم أما في الميتة والخنزيرء فإنه ينتفع بهما في 
إطعام الجوارح» وأكل المضطرين إذا أشرفوا على الهلاك» وشرب الغاصٌ بلقمةٍ 
خمرا يُسيغها بها إذا لم يجد غيرهاء وكل ذلك جائز» ومع هذا يحرم بيعهاء فدل 
على آن العلة في تحريم بيعهما النجاسة. 

وقد نقل ابن المنذر في كتابه «الإجماع»"“ إجماعَ العلماء على نجاسة 
الخنزير» وعن بعض المالكية فيه وفي الكلاب خلاف . 

وقال الرافعي - رحمه الله - في «الشرح الكبير»» وعن مالك - رحمه الله : 
إن الكلب والخنزير طاهرانء ويغسل من ولوغهما تعبداً» وآخذ العلماء من 
تحريم بيع الميتة تحريم بيع جثة الكافر إذا [قتلناه]» وطلب الكفار شراءه أو دفع 
عون 2 

وقد روى الترمذي حديثاً في منع بيع جثة الكافر"ء وجاء في الحديث: أن 
نوفل بن عبد الله المخزوميً قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في 
[جسده] عشرة آلاف درهم للنبي ك : فلم يأخذهاء ودفعه إليه" . 

ومنها: تحريم بيع الخنزيرء وتقدم الكلام عليه قريباً. 

ومنها: تحريم بيع الأصنام» والعلَة في ذلك كونها ليس فيها منفعة مباحة» 
وذلك يمنع صحة البيع» وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها. 

قال أصحاب الشافعي - رحمه الله -: فلو كانت الأصنام بحيث إذا كسرت 


(۱) انظر: «ص: .٠۹١‏ 

(۲) روا الترمذي .)۱۷٠١(‏ كتاب: الجهاد» باب: ما جاء: لا تفادى جيفة الأسيرء وقال: حسن 
غريب» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من 
المشركين» فأبى النبي ية أن يبيعهم إياه. 

(۴) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ .)٠٠١‏ 
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ينتفع برضاضهاء ففي صحة بيعها وجهان»› وكذلك بيع آلات اللهو إذا كان ينتفع 
بها إذا كسرت وفصلت» فيه وجهان: الراجح: المنع؛ لظاهر النهي وإطلاقه في 
بيعها» ومنهم من جوزه اعتماداً على الانتفاع بأجزائهاء وتأول الحديث على ما لا 
ينتفع بمفصله» أو على كراهة [التنزيه] في الأصنام خاصة. 


ومنها: أن ما لا یحلٌ أله والانتفاع به» لا يجوز بیعه» ولا يحل أکل ثمنه؛ 
كما في الشحوم المذكورة في الحديث . 

واعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من آبيه جارية كان 
وطئها الأب فإنها تحرم على الابن» ويحل له بيعها بالإجماع» ويأكل ثمنهاء 
وهذا تمويه منهم على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لا تحرم على الابن منها 
غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس» ويحل لهذا الابن الانتفاع بها 
في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف 
الشحوم؛ فإنها محرمة» [و] المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهودء 
وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد» فكان ما عدا الأكل تابعاً؛ 
بخلاف موطوءة الأب . 

ومذهب الشافعي - رحمه الله - الصحيح عند أصحابه: آنه يجوز الانتفاع 
بشحوم الميتة في طلي السفن» والاستصباح بهاء وغير ذلك مالم يؤكل› 
ولا يستعمل في بدن آدمي»› وبذلك قال عطاء بن آبي رباح» ومحمد بن جرير 
الطبري» وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً؛ لعموم النهي في 
الانتفاع بالميتة إلا ما خص بدليل» وهو الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ . 

وآما الزيت والسمن وغيرهما من الأدهان التي أصابها نجاسة» فهل يجوز 
استعمالها [بالاستصباح] وغيره في غير الأكل» وغير البدن» أو بجعل الزيت 
النجس صابوناً» أو يطعم العسل المتنجس للنحل» أو يطعم الميتة لكلابه» أو 
يطعم الطعام النجس لدوابه» وكل ذلك فيه وجهان لأصحاب الشافعي› 
[الصحيح عندهم : جواز جميع ذلك» ونقل فيه حلاف السلف - أيضا-» ونقله 


۴۹ 


القاضي عياض عن مالك» وكثير من أصحابه» والشافعي]'» والثوري» وآبي 
حنيفة وأصحابه» والليث بن سعد» قال: وروي نحوه عن علي» وابن عمر٬‏ 
وأبي موسى» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمر» قال: وأجاز أبو 
حنيفة» وأصحابه » والليث» وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه. 

وقال عبد الملك» وأحمد بن حنبل» وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع 
بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء» وقد استدل بهذا الحديث في قوله يا 
لما سئل عن طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح بها: «لاء هو حرام» على 
منع ذلك كله» وقد بينا أن الضمير في «هو» عائد على البيع» لا على الانتفاع 
والله أعلم . 

ومنها: جواز الدعاء على من فعل المحرم أو استباحه» أو تحيل على فعله؛ 
فإنه هة دعا على اليهود بالمقاتلة» لما حرمت عليهم الشحوم» فجمَّلوها فباعوها 
فأكلوا ثمنها» وليس من تحيل على الخلاص من [المحرم] والخروج منه داخلا 
في جواز الدعاء عليه وذمّه؛ حيث تحيل على الخلاص منه» وقد ثبت الجيل 
وفعلها في الكتاب العزيز والستَة النبوية - على قائلها أفضل الصلاة والتسليم -ء 
ومنها: أمر يوب ية بالضرب بشمراخ النخل - وهو الضغث - لما حلف على 
الضرب مئة سوط» وأقر ذلك النبي بء ومنها: الأمر بوضع اليد على الأنف 
عند الخروج من الصلاة بالحدث الخارج من المصلي إيهاماً للرعاف والخلوص 
من الخجل بخروج الحدث الخارج من المصلي› بل من فعل ذلك وآشباهه 
يدعى له؛ حيث وفق للوقوف عند رخص الشرع . 

وقد فعل العلماء ذلك» وقالوا به» ومدحوا فاعله؛ بخلاف المحرم والحيلة 
عليه؛ فإن ذلك حرام إجماعاء فإن الوسيلة إلى المحرم محرم. 

وقد ذكر العلماء باباًآخر من هذاء وهو إذا تعارض مفسدتان في الشرع» ولم 
يمكن دفعهما» روعي أخفهما. 


(۱) مابینهما ساقط من «ح۲٠.‏ 
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وقد فعل النبي بل ذلك في ترك هدم الكعبة وخفضها إلى الأرض وجعل 
بابين لهاء أحدهما للدخول» والأخر للخروج منها؛ مراعاة للرجوع عن الإيمان 
إلى الكفرء أو تزلزل القلوب عنهء أو لتأليف القلوب عليه والدوام عليه» وقد 
فعل الإمام أحمد - رحمه الله - ذلك في جواز الاستمناء باليد» وسمي عندهم 
الخضخصة» عند خوف الوقوع في المحرم من ذلك» وغابة النفس عليه» مع 
قوله تعالی: # وا شم روجهم حیطو © لدم رجهم ومام گت مککت يسنم 


[المؤمنون :ا ] . 


والاستمناء باليد غيرهماء ولعن ناكح يده» وأنها تأتي يوم القيامة حبلى» في 
أحاديث رويت في ذلك› وما ذاك إلا مراعاة لأخف المفسدتين على آثقلهماء إلا 
أنه جائز بأصل الشرع» وقد فعل الإمام الشافعي - رحمه الله - ذلك في جواز 
الحيلة في التزويج يزوج عند وقوع الطلاق الثلاث» وعدم جواز تزويج المطلقة 
بمطلقها إلا بزوج غيره» إذا لم يشترط ذلك في العقد؛ بأنه إذا أحلهاء طلقهاء 
وكره ذلك كراهة شديدة عنده» وصح العقد» وحلت للأول بشرطه» مع لعن 
المحلل والمحلل له في حديث» وذلك مراعاة للأخحف من المفسدتين على الأشد 
منهماء لا بأصل الشرع» وإن كان ثبت في الصحيح ما هو قريب من هذاء إلا آنه 
غير مقصود به الدوام بعد العقد في قصة عبد الرحمن بن الزّبير - بفتح الزاي - 
وامرأته: «أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة؟» - زوجها الأول -» وقوله بي : «حتى 
يذوق عسيلىَك وتذوقي عسیلته». 

قال العلماء: يحرم أن يتبع الإنسان رخص المذاهب؛ فإنه يؤدي ذلك إلى 
الانحلال في الدين» بل ينبغي له إذا اضطر إلى أمر محرم» آن يجاهد نفسه على 
ترکه» ویتوجه إلى الله تعالى في دفعه» ویستعین به على دفعه پالمنذرات 


(۱) رواه البخاري ›»)۲٤۹٩(‏ کتاب : الشهادات› باب : شهادة المختبي › ومسلم »)۱٤۳۳(‏ کتاب : 
اللكاح» باب : لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» ا 
- رضي الله عنها . 
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والمبشرات في فعله وتركه» والأسباب الحاملة على تركه» ويأخذ ذلك من 
العلماء الربانيين؛ فإنه لا تتخلف عنه الإعانة على تركه» وعلى ما فيه من التوفيق 
والتسديد» ويحصل له من الأعمال أفضلها لا مكروهاتهاء وهذا مع المداومة 
يتيح له منه الخير الكثير والدرجات العالية الرفيعة إلى ما لا يحصى» وقد كان 
رسول الله ية يقول: «يا مقلْبَ القلوب! تبث قلبي على دينك «يا مُصرّفَ 
القلوب! صرف قلبي على طاعتك»"» وال أعلم . ۰ 

ومنها: آن المحرم إذا حرم» حرم عليه جميع ما يتعلق به مما هو سبب إلى 
تحليله؛ فإنه ية دعا على اليهود؛ حيث أذابوا الشحوم» وباعوهاء وآكلوا 
ثمنها؛ لأن تحريم الشحوم عليهم لذات الشحوم» لا لوصفها؛ فإن التحريم 
للوصف يزول بزواله. 

ألا ترى أنه ية لما قال لعائشة - رضي الله عنها -: «هل عندك من شيء؟» 
قالت : ما عندي إلا لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة؛ حيث هي 
محرمة عليك» فقال كلا : «هو عليها صدقة ولا هدنة ٠٢‏ لما تفر الوضف 
من الصدقة إلى الهدية» صار حلالا؛ بخلاف المحرم لعينه» والله أعلم . 


OOO 


)١(‏ رواه الترمذي .)۲۱٤١(‏ كتاب: القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن» وابن 
ماجه .)۳۸۳٤(‏ كتاب: الدعاءء باب: دعاء رسول الله بء والإمام أحمد في «المسند) 
(۲/ ۱۱۲ عن آنس - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه مسلم »)۲٦٥٤(‏ کتاب: القدر» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 

(۳) رواه البخاري (۹٠۸٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: الحرة تحت العبد»ء ومسلم .)٠٠۷١(‏ كتاب: 
الزكاةء باب: إباحة الهدية للنبي ية . 
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باب السام 


الگلم: اسم مصدر لسلم وأسلم» قال أهل اللغة: يقال: 0 اا 
وأسلم وسلم» وأسلف وسلف» ويكون السلف قرضا - أيضاً-» ويقال: 
استسلف. قال أصحاب الشافعي: ويشترك السلم والقرض في آن كلا منهما 
إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال» وذكروا في حد السلم عبارات كثيرةء 
أجودها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاًء وسُمي سلما؛ 
لتسليم رأس المال في المجلس» وسّمي سلفا؛ لتقديم رأس المال. 
3% # 


الحديث الأول 


ت 


٠ Es‏ ره اق ووم و ھال ر 2 E ha‏ ت 
۶ 8 


وهم يُشلفون في الثمَار الستتيْن وَالدَلاتَ› فقال : من شلف في شيءِ. فليشلف 
0 َه ie”‏ رر ق 2 er‏ (۲( 
في کيل معلوم› ورن معلوم» إلى أجل مَعّلوم» : 

آما السلم : فقد أجمع المسلمون عليه لكنه بالشروط المعتبرة في الأحاديث 


)١(‏ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)۲٠۷‏ و«النهاية في غريب الحديث»› 
لابن الأثير (۲/١۳۹)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (١١/١٤)ء‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» له أيضاً 
(ص: ۱۸۷). 

(۲) رواه البخاري (٤۲۱۲)ء‏ كتاب: السلمء باب: السلم في كيل معلوم» ومسلم (٤١٦٠)ء‏ 
كتاب : المساقاةء باب: السلم . 
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الصحيحة» وهي : أن يكون قدر المسلم فيه معلوما بالكيل إن كان مكيلاًء 
والوزن إن کان ور أو غير هما مما يضبط به» وتكون الواو في قوله : 
«َلْيْشلف في َيل مَعلوم وَوَزْنِ ٍ مَعلوم إلى أَجَلِ علُوم» بمعنى (أو)» ولو أخذنا 
على ظامرها هن معتاها اور لخي ازم ان نجع في الشيء الواحد بين 
السلم فيه مكيلا وموزوناًء وذلك يفضي إلى عرَة الوجود» وهو مانع من صحة 
السلمء فتعين حمل الحديث على ما ذكرناه من التفصيل من جوازه في الکیل 
مكيلاًء وفي الموزون موزوناء وكذلك المعنى في قوله بل : «إلى أجل مَعْلُوم) 
آنه إن أسلم إلى أجل› فليكن معلوما لا مجهولاء وإن أطلق السلمء د 
الحلول؛ لأنه إذا جاز مع الأجل المعلوم» وفيه الغرر البين» فمع الحال أولى ؛ 
لأنه أبعد من الغرر» وليس ذكر الكيل والوزن في الحديث دليلاً على الحصر؛ 
لجواز السلم في المكيل أو الموزون» دون المذروع والمعدود مما يضبطه قدر 
السلم فيه بل ذلك جميعه جائز بلا حلاف بين العلماء . 
وفي الحديث أحكام : 


منها: جواز السلم المؤجل»› وهو مجمع عليه . 

وأما الحالٌ: فجوزه الشافعي وآخرون» ومنعه مالك › وأبو حنيقة »› 
وآخرون» مستدلين بتوجه الأمر في الحديث في قوله: «فليسلم إلى الأجل 
والعلم معأ . ودليل الشافعي وغيره: e‏ وأجمعوا على اشتر تر اط وصفه بما 
يضبط به . 

ومنها: جواز السلم المؤجل و والثلاث إذا لم 
ينقطع المسلم فيه في أثنائها؛ بأن كانت الثمرة موجودة تلك المدة رطبة› فإن لم 
يوجد٬‏ لم يجز٬‏ بل يجوز في مد يؤخذ منها. 

ومنها: جواز السلم في الكيل وزناً؛ حيث إنه آضبط»› وهو جائز بلا خلاف . 

وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان للشافعية» أصحهما عندهم: 
جوازه؛ کعکسه . 


14٤ 


واعلم أنه يلزم الشافعية ومن قال بقولهم في جواز السلم الحال جواز بيع 
العين الغائبة إذا وصفت بأوصاف السلم» وقد منعها الشافعي في قوله الجديدء 
ولهذا اختار المحققون من أصحابه جوارً بيعها مع ثبوت خيار للمشتري إذا رأى 
ذلك» والله آعلم . 


TÛ Û 


BE 


باب الشروط في البيع 


الحديث الأول 


عن عَائِشة ‏ رضي الله عَنْها قالث : جاءئني بريرة فقالٽ: کاقيت هلي على 

تشع ايء في كل ام أو يني قٌلْث: إن حب آَهلُكِ أن آعُدما هم 
ويور ولاك لي er‏ فذهَبٽ بريره يره إلى اَمْلهاء تقالث لهم قابا عَلَنْهاء 
جات ين ليج شر ال ا الت قَقالث: ئي عَرَضت ذلك عَليْهمء 
ابوا إلا اَن يون 4 الوّلآء قأخبرث عَائشة الي بف فقَالَ: «خذِيهاء 
واشت شترطي لهم الوَلاءَ؛ تما اللا من تَر فَفعَلت عائشة م ام الي 4 
ي الاس قَحَمدَ الله وأنْتّى عليه : اا د ما بال رجالٍ ي شترطونَ 

شُروطاً لست في تاب اش؟! ما كان ِن زي ين في کب ال - عر وجل » 
هو باطلٌ» ون كان مئه سط قَضَاء اله أحَن وَسَرط اله وتن ونما الوَلاءُ 
لمَنْ أعتَىَ». 

اعلم أن حديث بريرة هذا حديث كثير الفوائدء قد أكثر الناس من الكلام 
عليه» وذکروا فيه فيه إشكالات على مواضع منه يقتضي ظاهرُها على مقتضی 
القواعد ومفاهيمهم - المخالفة لهء وأجاب العلماء عنهاء وبينوها آحسنٌَ بيان» 


)١(‏ رواه البخاري (٠٠٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحلء ومسلم 
(£€ 60۰( کتاب : العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق . 
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وبلغوا بأحكامه عدداً كثيراً» وقد صنف ابن جرير الطبري» وابن حزم الظاهري 
فيه تصنيفين كبيرين» وأنا أذكر - إن شاء الله تعالى - ما حضرني فيه» والله أعلم . 

أما بريرة: فهي مولاة عائشة - رضي الله عنها - كانت لعتبة بن أبي لهب» وقد 
روى النسائي بإسناده إلى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن بريرة 
- رضي الله عنها -: آنها قالت: كان في ثلاث سنين» قال النسائي: حديث 
يزيد بن رومان خطأء وقال أبو عمر بن عبد البر: كانت - يعني : بريرة - مولاة 
لبعض بني هلال» فكاتبوها» ثم باعوها من عائشة» وجاء الحديث في شأنها؛ 
بآن الولاء لمن أعتق» وعتقت تحت زوج» فخيرها رسول الله َء فكانت 
te‏ 

واختلف في زوجهاء هل کان عبداً أو حرا؟ قال: روى عبد الخالق بن 
زيد بن واقد قال : حدثني آبي» قال : أبو عمر زيد بن واقد - يعني : أباه - هذا ثقة 
من ثقات الشاميين» لقي واثلة بن الأسقع» قال أبوه: إن عبد الملك بن مروان 
حدثه» قال : كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل آن آلي هذا الأمر» فكانت تقول 
لي: يا عبد الملك! إني أرى فيك خصالاًء وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر» فإن 
وليته» فاحذر الدماء؛ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرجل ليدفع عن 
باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمه من دم يُريقه من مسلم بغير ج 

وأما قولها: «كاتَبْت»» فهو على فاعَلتُ؛ من الكتابة؛ eA‏ 
بين السيد وعبده» فإما أن يكون مأخوذا من كتابة الخط التي لا تلازم هذا العقد 
فيما بين السيد وعبده» وإما أن يكون مأخوذاً من معنى الالزام؛ كقوله تعالى : 
3 إن الصکوة کات عل المومزییت کتبا مووا (السد:۳٠٠].‏ 


(۱) وانظر ترجمتها في «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ »)۲٥۹‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۳۸)ء 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (6/ »)۱۷۹٠‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ۴۷)ء و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١٠٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)٠۳٠/۳٠١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۲/ ۲۹۷). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ .)٥۴٠١‏ و«تهذيب 
التهذیب» له آیضاً (۱۲/ .)٤١١‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)٠٠١ /۲١(‏ وفي «مسند الشاميين؟ .)٠١١١(‏ 
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كأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء» وكأن العبد ألزم نقسه الأداء 
للمال الذي كاتبا عليه. 

وأما الأواق والأوقية : فتقدم الكلام عليها في الزكاة» ومقدار التسع الأواقي 
ثلاث مئة وستون درهماً شرعاً. 

وأما الإشكالات على الحديث»› ففي مواضع : 

الأول: أنه ية أمر عائشة بأخذ بريرة من مواليهاء واشتراط الولاء لهم 
وجهه: أن يقال: كيف أذن النبي بيا في البيع على شرط فاسد؟ وكيف يأذن لهم 
في وقوع البيع على هذا الشرط» ويدخل البائع عليه» ثم يبطل اشتراطه؟ وفي 
ذلك نوع خداع من عائشة لهم في ذلك» ولذلك أنكر بعض العلماء هذا 
الحديثء وهو منقول عن يحيى بن أكثم؛ فإنه آنكر لفظة قوله بلا : «اشترطي 
لهم الولاء»» وجعلها ساقطة من الحديث» ونقل عن الشافعي 
- رحمه الله تعالى - أنه قال: هذه اللفظة تفرد بروايتها هشام بن عروة» عن أبيه 
دون غيره من الثقات الأثبات» فإنهم لم يثبتوهاء والذي قاله الأكثرون من الفقهاء 
والمحدثين: قبول مثل هذاء وإثبات هذه اللفظة» ثم تأولوهاء [و] خرًّجوها 
على وجوه كثيرة صحيحة» وبعضها فيه ضعف : 

أحدها: أن قوله: «اشترطي لهم»؛ أي: عليهم؛ كقوله تعالى: #ولهم 
أللَمََةٌّ4 [غافر ]٥۲:‏ پمعنی : عليهم» وقوله تعالی : ولن أساأم لها [الإسراء:۷] ؟ 
أي : فعليها» ونقل ذلك عن الشافعي» والمزني» وغيرهماء وهو ضعيف ؛ حيث 
أنكر رسول الله بي عليهم الاشتراط » وأقر عائشة - رضي الله عنها - على فعلهاء 
وقال: «إِلّما الوَّلاَءٌ لمَنْ أعَتَىَ)» ولأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص 
النافع» بل على مطلق الاختصاص» وإذا دلت على المطلقء لم يبق فيها دليل 
علیه» ولا على غیره؛ لأنه قد یکون» وقد لا یکون. 

الثاني : أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون» 
وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه ؛ مراعاة لمصلحة الشرع في العتق . 
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وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل»ء ألا ترى أنه أطلق لفظ 
اللإذن من الله تعالى على التمكن من الفعل» والتخلية بين العبد وبينه 
- سبحانه وتعالى -» وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وذلك 
موجود في کلام الله - سبحانه وتعالی - على ما قاله المفسرون في قوله تعالی : 
وما هم بصا بو من حي إلا بدن أل [البقرة:٠٠٠]»‏ وليس المراد بالاإذن 
إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر» ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرارء 
أطلق عليه لفظ الإذن مجازاًء وهذا- وإن كان محتملا - إلا أنه خارج عن الحقيقة 
من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ . 

الثالث : أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منهاء يدل على الإعلام 
واللإظهار» ومنه أشراط الساعة» والشرط اللغوي والشرعي» ومنه قول آوس بن 
حجر - بفتح الحاء والجيم -: فاشترط فيها نفسه؛ أي: أعلمها وأظهرهاء وإذا 
کان کما ذکرنا: حمل «اشترطي» على معنى: أظهري حکم الولاء» وبینيه» 
واعلمي أنه لمن أعتق» على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث . 

الرابع : أن النبي بي كان قد أخبرهم بأن الولاء لمن أعتق» ثم أقدموا على 
اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه» فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر 
والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي الذي علموه» وغاية ما في هذا: 
أنه آخرج لفظة الأمر عن ظاهرها. 

وفي القرآن العزيز خروجها عن ظاهرها في غير موضع» وامتناع إجرائها عليه 
کقوله تعالی  :‏ آعَملوا مَا شِْتّم € [نصلت:٠٠].‏ و فمن سا فين ومن سا فر 4 
[الكهف :۲۹]» ومعلوم آنه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم وكفرهم› 
وعلى هذا لا يبقی في آمره ٤ي‏ غرر . 

الخامس: أن يكون إبطال الشرط عقوبة ؛ لمخالفتهم حكم الشرع؛ فإن إبطال 
الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط› 
ويكون هذا من باب العقوبة بالمال؛ كحرمان القاتل الميراث. 


۱۹ 


السادس: أن ذلك خاص بهذه القضية» لا عام في سائر الصور» وسبب 
التخصيص إبطال هذا الشرط مبالغة في الزجر عن اشتراطه؛ لمخالفته الشرع› 
كما آن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا 
عليه من منع العمرة في أشهر الحجح» صحح هذا ورجحه شيخنا أبو زكريا النواوي 
- رحمه الله - في تأويل الحديث» قال: وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل 
مصلحة أرجح منها عظيمة» والله أعل . 

الثاني من مواضع الإشكالات : 

قوله ئة : «إنّما الوَلاَءٌ لمَنْ أعتىَ»ء وهو يدل على أن كلمة «إنما» تقتضي 
الحصر؛ لأنها لو لم تكن له لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم 
يعتق» وذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق» فدل على أن مقتضاه 
الحصر. 

وقد آثبت العلماء الولاء في صور بغير العتق» لكنها في معناه؛ وهي : أنه لو 
باعه نفسه» أو أعتقه على مال» ثبت له عليه الولاء» وكذالو كاتبهء أو استولدها 
وعتقت بموته» ثبت الولاءء لانعلم في ذلك جميعه خلافاً» ويثبت الولاء 
للمسلم على الكافر وعكسهء وإن كانا لا يتوارثان في الحال؛ لعموم الحديث. 

وقد ذكروا صورا مختلفة في إثبات الولاء بهاء واستدلوا على إبطاله بالحصر 
في الحديث» مع اتفاقهم على إثباته للمعتق» حتى اختلفوا فيمن أعتق» وشرط 
أن لا ولاء له» وهو المسمى بالسائبة» ومذهب الشافعي وموافقيه: ثبوت 
الولاء» وأن الشرط لاغ؛ لثبوت الولاء بالشرع» فإذا شرطهء لغا؛ كالميراث» 
ولا شك في حصر الولاء للمعتق في الحديث» ويستلزم ذلك الحصر في 
السبييية فيقتضي ذلك أن لا ولاء بالحلف والموالاةء ولا بالإسلام؛ وهو بأن 
يسلم الرجل على يدي الرجل» ولا بالتقاطه للقيط› وكل هذه الصور فيها خلاف 
بين العلماء» وسيأتي في الأحكام . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٠٤١‏ 
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الثالك من مواضع الإشكالات : 

قوله َة في خطبته : «ما بال آقوَام ب يشترطون شُرُوطا َيْسَت في تاپ الله؟ ما 
کان مِنْ شزط ليس في کتاب ال فهو فهر باطلء وَإنْ کان ئة شرْط»؛ مقتضاه: آن 
کل شرط ليس في کتاب الله آنه باطل «ولو كان مائة شرط» مبالغة في إبطال جميع ‏ 
الشروط التي ليست في كتاب الله» ولاشك آن من الشروط ماهو صحيح› 
ومنها ما هو باطل» وكل شرط اقتضاه إطلاق العقد من غير شرط إذا شرطه»ء كان 
صحیحاً» وکذا ما کان للشارع طلب له وحث عليه وترغیب فيه إذا شرطه» وكذا 
ما كان فيه مصلحة تدعو إليه الحاجة؛ كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأاجيل 
الشمن» وكل ذلك صحيح . 

ومعلوم أن ذلك جميعه ليس في كتاب الله» وظاهر لفظ الحديث يقتضي 
بطلانه » فحينئذ يجب تعريف قوله ية : «ليسث في كتاب الله»» فذكر العلماء في 
ذلك احتمالین : 

أحدهما: أن المراد بكتاب الله : حکم الله » وهو آعم من آن یکون فی 
کتاب الله آو مستنبطاً منه . ) 

والثاني: أن المراد به: ما بينه رسول الله ية في سننه» أو استنبطه العلماء 
منهاء فيكون المراد بالحديث: نفي كونها في كتاب الله بواسطة آو بغيرها؛ حيث 
إن الشريعة كلها في كتاب الله » فالذي في كتاب الله تعالى هو المنصوص عليه فيه 
من الأحكام بغير واسطةء والذي هو بواسطة؛ کقوله تعالی  :‏ وما اتن الول 
دو وما تنک عنه ماهوا 4 3لحدر:۷]» وقوله تعالى  :‏ وأَطِيعوا اله يعوا 
ارو [التغابن:۱۲]» وقوله تعالی : 3 ا جم e‏ 
يذ وا ذو إل شو دإ أل الأتر يتم تينة لزبة بتتليوة ي 
[النساء:۸۳]ء وال أعلم 

آما ما كان من الشروط منافياً لمقتضى العقد؛ كشرط استثناء منفعة المبيع أو 
بيعه» آو إجارته» آو أن يبيعه شيئا آخر» ونحو ذلك» فكل ذلك باطل مبطل 
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للعقد» فمتى قارن شرط واحد منها للعقدء أبطله عند جمهور العلماء» وقال 
الإمام أحمد - رحمه الله -: لا يبطله شرط واحد» وإنما یبطله شرطان» وال 
أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة: 

الأول: جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير والفضل. 

الثاني : إعانة المكاتب في كتابته. 


الثالث: جواز حكاية مايقع من ذلك» خصوصاً إذا قصد به تعريف 


الأحكام. 
الرابع : جواز تصرف المرآة في مالها بالشراء والإعتاق وغيرهما إذا كانت 
رشيدة . 


الخامس : أن الكتابة تكون على نجوم؛ حيث إن كتابتها كانت على تسع 
أواق» في كل عام أوقية . 

ومذهب الشافعي - رحمه الله - وغيره: أن الكتابة لا تجوز على نجم واحد» 
بل لا بد من نجمين فصاعداً وقال مالك والجمهور: يجوز على نجم» ويجوز 
على نجوم. 

وليس في هذا الحديث دليل على اشتراط تعداد النجوم؛ حيث إنه ورد من 
بريرة على حكاية الحال» لا على تقرير حكم» ولا عدمه ممن لا يعتبر فعله. 

السادس: جواز الكتابة واستحبابها. 

السابع : المبادرة إلى إجابة السائل» وعرض ما يفعل من الخير معه عليه 
وعلى من يتعللق به إمضاء ذلك الخير . 

الثامن : جواز فسخ الكتابة إذا عجر المكاتبٌ نفسّه. 

التاسع : جواز بيع المكاتب» وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : جوازه» وهو قول عطاء» والنخعي» وأحمد» ومالك في رواية عنه؛ . 
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حيث إن بريرة كانت مكاتبة» وباعها الموالي» واشترتها عائشة 
- رضي الله عنها -» وآقر النبي ية بيعها . 

والثاني : منعه» وهو قول ابن مسعود» وربيعة» وأبي حنيفة» والشافعي› 
وبعض المالكية» ومالك في رواية عنه» وحملوا الحديث على أن بريرة عجُزت 
نفسّها» وفسخوا الكتابة لعجزها وضعفها عن الأداء والكسب» ومنهم من حمل 
الحديث على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة» مستدلاً على ذلك بقول عائشة 
- رضي الله عنها - في بعض الروايات : «فإن ا اهلك ان فضي عَنك 
كَابتّك»"» وذلك يشعر بأن المشترى هو الكتابة لا الرقبة. 

والثالث: جوازه للعتق دون الاستخدام؛ لموافقة الحديث» فلا إشكال 
عنده؛ لأنه يقول: أنا أجيز بيعه للعتق . 

العاشر : جواز اكتساب المكاتب بالسؤال. 

الحادي عشر: احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهماء» واحتمال مفسدة 
يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة؛ على ما تقدم بيانه . 

الثاني عشر: جواز بيع العبد بشرط العتق» وقد اختلف العلماء فيهء 
وللشافعي فيه قولان : ) 

أحدهما: أنه باطل» كما لو باعه بشرط ألا يبيعه ولا يهبه» وهو باطل . 

والثاني: - وهو الصحيح -: أن العقد صحيح» والحديث يدل عليه» ومن 
منعه» منع أن تكون عائشة مشترية للرقبة» ويحمل الحديث على قضاء الكتابة 
عنها» أو على شرائها خاصة» ويضعف حمله على قضاء الكتابة؛ بقوله ية في 
بعض الروايات لعائشة: «ابتاعي»"» وهو ظاهر في الشراء دون القضاء فقط› 
ويحتاج من حمله على شرائها خاصة» أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق› 
(۱) رواه البخاري (۲۲٤۲)ء‏ كتاب: العتق» باب: مايجوز من شروط المكاتب» ومسلم 

. كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق‎ »)٠٠٠٤( 


(۲) انظر: تخريج الحديث المتقدم. 
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مع جواز بيع الكتابة» ويكون قد ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين . 

الثالكث عشر: صحة شرط العتق في البيع» ولا يفسد الشرط› إلا إذا قلنا 
بصحة البيع» وفيه قولان للشافعي؛ أصحهما: الصحة؛ لأن النبي ب لم ينكر 
إلا اشتراط الولاء» ولم يقع الإنكار إلا للثاني» وهو عدم الولاء لمن أعتق»› 
فينبغي أن یکون اشتراط العتق صحيحا؛ لکونه مقرراً عليه أو یون مأخوذاً من 
لفظ الحديث؛ فإن قوله ية : «اشترطي لهم الوَلاءَ؛ من اشتراط الولاء من 
ضرورته اشتراط العتق» فيكون من لوازم اللفظ لا من مجرد التقرير» ومعنى 
صحة العتق : آنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري› فإن امتنع » فهل يجبر علیه؟ 
فيه وجهان لأصحاب الشافعي» وإذا قلنا: لا يجبرء أثبتنا الخيار للبائع . 

الرابع عشر: صحة اشتراط الولاء للبائع» وهو ظاهر الحديث في قوله ية : 
«واشترطي لهم الوّلاء؛ ولا يأذن هة في عقد باطل» وإذا صح العقدء فهل يفسد 
الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي» والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث 
وسياقه» وموافق - أيضاً- للقياس من وجه» وهو أن القياس يقتضي أن الأثر 
مختص بمن صدر منه السبب» والولاء من اثار العتق» فيختص بمن صدر منه» 
وهو المشتري المعتق» وتقدم الكلام على الإشكال في الأمر باشتراط الولاء مع 
عدم إمضاء حكمه إلا لمن أعتق › والله أعلم . 

قال العلماء : الشرط في البيع ونحوه أقسام : 

أحدها: شرط يقتضيه العقد عند إطلاقه؛ كتسليم المبيع إلى المشتري» أو 
تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجدادء أو الرد بالعيب. 

الثاني : شط فيه مصلحة» وتدعو إليه حاجة؛ كاشتراط الرهن» والضمين› 
والخيار» وتأجيل الثشمن» ونحو ذلك فهذان القسمان جائزان» ولا يؤثران في 
صحة العقدء بلا خلاف . 

الثالث : اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة» وهو جائز عند الجمهور؛ 
لهذا الحديث» وترغيباً في العتق لقوته وشرايته . 
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الرابع: ما سوى ذلك؛ كاشتراط ما ينافي مقتضى العقد من عدم قبضه 
والتصرف فيه» ونحو ذلك» فهذا باطل» والله أعلم . 

الخامس عشر: ثبوت الولاء للمعتق» وقد أجمع المسلمون عليه» سواء كان 
عبداً أو أمة» إذا أعتقه عن نفسه» وأجمعوا على أنه يرث به» وأما العتيق» فلا 
يرث سيده عند الجماهير » وقال جماعة من التابعين : يرث به؛ كعكسه. 

السادس عشر: لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل» ولا لملتقط لقيطة› 
ولا لمن خلف إنسانا على المناصرة» وبهذا كله قال مالك» والأوزاعي› 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وداود» وجماهير العلماءء قالوا: وإذا لم يكن 
لأحد من هؤلاء المذكورين وارث» فماله لبيت المال» قال المحققون من 
الشافعية وغيرهم : بشرط أن يكون مصرف بيت المال مستقيماًء والمتصرف فيه 
عادلا» وقال ربيعة» والليث» وأبو حنيفة» وأصحابه : من أسلم على يديه رجل» 
فولاؤه له» وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط› وقال أبو حنيفة: 
یثبت الو لاء بالحلف» ویتوارثان به. 

والحديث يدل للجمهور على أن لا ولاء لأحد من هؤلاء؛ حيث قال: «إِنَّما 
الوَلاَء لمَنْ أغتق»» وتقدم ما يتعلق بذلك في الكلام على الإشكالات› والله أعلم . 

السابع عشر: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه؛ لعموم الحديث في 
كل من أعتق . 

الثامن عشر : ائتمار المأمور بأمر الأمر القدوة» والمبادرة إليه. 

التاسع عشر: شرعية الخطب للأئمة والكبار» للأمر يحدث من وقوع بدعة أو 
مخالفة للشرع ؛ ليتبين ذلك للناس صوابه من خطئه منكرأعلى ما يخالف الشرع . 

العشرون : استعمال الأدب في الخطبة وحسن العشرة» وجميل الموعظة؛ 
کقوله چ : «ما بال وام يَشترطونَ شروطا ليست في کتاب اله ؟!» ولم يواجه 
صاحب الشرط المخالف بعينه؛ حيث إن المقصود يحصل له ولغيره من غير 
فضيحة وشناعة عليه . 
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الحادي والعشرون: تبدأً الخطب بحمد الله تعالى» والثناء عليه. 

الثاني والعشرون: شرعية قول: «آما بعد» في الخطب بعد حمد الله والثناء 
عليه» والصلاة على رسول الله ية وذلك سئة ثابتة عن رسول الله يي وقد 
تكرر ذكرها في الأحاديث الصحيحة» وقد قيل : إنها فصل الخطاب الذي أوتيه 
داود ل في قوله تعالى : ايك الجحة صل لطاب )€ [مَ:٠٠]»‏ وقد 
أهملها الخطباء في هذه الأزمان وغيرهاء فينبغي أن يتفطن لهاء ويعمل بها. 

الثالث والعشرون: التغليظ في إزالة المنكر» والمبالغة في تقبيحه. 

الرابع والعشرون: جواز السجع في الكلام غير المتكلف له؛ لقرله اة : 
«كتابٌ انلو أَوْنق» وشرط الله احق ومعنی «تاب الله اوی وَشرط الله أحی»؛ 
آي: اح بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع» ومعنى «وشرط الله 
أوثق»؛ أي : باتباع حدوده» والوقوف عندهاء والله أعلم . 


i ¢‏ 
الحديث الثاني 


قاراد أن سستث فلجقني اللي ياء وَدَعَا ِي وضربة“ ار ا 
قال : «(بعنيه أوقبةا› قال : لا م قال : «بعنيوا» بعت بأوقبةٍء واستشتيْت حملانة 
قال : «آثراني مَاكَسمَك لخد جَمَلَكَ؟ خذ جَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فهو لَك . 
أا جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فتقدم الكلام عليهما. 
وأا حديثه هذا: فقد وقع في لفظه اختلاف کثیر في مقدار ما اشتراه به» وفي 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٠۱۹(‏ كتاب: الشروط› باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمی» جاز» ومسلم .)۷٠٠١(‏ كتاب: المساقاة» باب : بيع البعير واستثناء ركوبه» وهذا لفظ 
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اشتراط ركوبه إلى المدينة وعدمه» وجعل بعض الناس ذلك مانعاً من الاحتجاج به. 

وجمع القاضي عياض - رحمه الله - بينها» وذكر سبب اختلاف الرواة له 
وبكّن ذلك أحسنَ بيان» فمن أراد ذلك فليأخذه من كتابه «إكمال المعلم لشرح 
مسلم»» أو ممن نقله عنه . 

وكانت قصة جابر وبيع جمله - في المحقق - غزوة ذات الرقاع» سنة خمس 
من الهجرة . 

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد المحقق المدقق - رحمه الله -: إذا 
اختلفت الروايات» وكانت الحجة ببعضها دون بعض» توقف الاحتجاج» قال : 
وهذا صحيح بشرط تكافؤ الروايات وتقاربهاء أما إذا كان الترجيج واقعاً 
لبعضها؛ إما لأنه رواه أكثر أو أحفظ» فينبغي العمل بها؛ إذ الأضعف لا يكون 
مانعاً من العمل بالأقوىء والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح» فتمسك بهذا 
الأصل؛ فإنه واقع في مواضع عديدة: 

منها: أن المحدثين يعللرن الحديت بالاضطراب» ويجمعون الروايات 
العديدة» فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف» والواجب أن ينظر إلى 
تلك الطرق»ء فما كان منها ضعيفاًء أسقط عن درجة الاعتبار» ولم يجعل مانعاً 
من التمسك بالصحيح القوي» قال: ولتمام هذا مواضع أخر. هذا آخر كلامه» 
وهو نفيس» والله أعل. 

أا قولّه : «بعنيه بوقةٍ؛؛ فهكذا هو ثابت في الروايات في هذا الحديث 
وغيره» وهي لغة صحيحة سبق ذكرهاء ويقال: أوقية» كما قاله جابر في هذا 
الحديث» وهي أشهر في اللفظة . ۰ 

قول «واستتيْتٌ حُملانة» _ بضم الحاء - أي : الحمل عليه. 

قوله : «فَأَرْسَلَ في إِلّري»؛ - هو بكسر الهمزة وسكون الثاء وبفتحهما -: لغتان . 

قوله : «أراني مَاكشتكً؟)٠؛‏ قال أهل اللغة : المماكسة: المكالمة في النقص 


.)٠١٤ ۱۷۴ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 
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من الثمنء وأصلها: النقص» ومنه: مكس الظالم» وهو ما ينتقصه ويأخذه من 
أموال الناس. 

وفي هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة» ومعجزة من معجزات الرسول اة ؛ 
حيث إن جمل جابر لما أعياء دعا له النبي بء وضربه» فسار أسرع ما كان بعد 
الإعياء. 

وفيه : تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه» وسؤالهم عن أحوالهم» 
وإعانتهم عليها بما تيسر من حال أو مال» أو دعاء في السفر والحضر. 

وفيه : استعمال مكارم الأخلاق في ذلك؛ بأن يجعل ما يفعله من الإإعانة على 
سبيل المعاوضة» ليطيّب خاطر من يفعل ذلك معه» ويكون قصده بذلك ثواب 
الآخرة؛ كما فعل ية مع جابر في جَمَله» وإعطائه إياه وثمنه. 

وفيه: جواز المحاورة في البيع وثمنه» والمناقصة حال المساومة» وأما بعد 
العقد واستقرار الثمن والمثمن» فلا تجوز المماكسة» وهي حرام بلا خلاف . 

وفيه : جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع . 

وفيه : المبادرة إلى الوفاءء وإن كان وجب على سبيل المكارمة باطناً. 

وفيه : تربية الأصحاب والأتباع بحسن المعاملة» وتنبيههم على ذلك بالقول 
في حسن فعله. 

وفيه: حجة لأحمد» ومن قال بقوله في جواز بيع الدابة بشرط ركوب 
البائع إياها بنفسه» وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مالك: يجوز ذلك 
إذاكانت مسافة الركوب قريبة» وحمل هذا الحديث على ذلك» وقال 
الاي وا ةة و رن وراك سراد فت الاه 
[أو] كثرت» ولا ينعقد البيع» واحتجوا بنهيه ية عن بيع الثنيا"» وعن بيع 


(1) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/۳۷۹)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
)6/ ۳4(« و«اشرح مسلم» للنووي /۱١(‏ 1(« «تهذيب الأسماء واللغات» له أیضاً (۳/ .)۳٠١۸‏ 
(۲( رواه مسدم «(lo‏ کتاب : البيوع› باب : النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرةء عن = 
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وشرط» وأجابوا عن حديث جابر هذا: بأنه قضية عين تتطرق إليها 
الاحتمالات» قالوا: ولأنه َة أراد أن يعطيه الثمن» ولم يرد حقيقة البيع› 
قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقدء والذي يضر من الشروط ما هو 
في نفس العقد» ولعل الشرط كان سابقاء فلم يؤثرء ثم تبرع بء بإركابه . 
ومن أصحاب الشافعي - رحمه الله - من قال بالجواز؛ تفريعا على جواز بيع 
الدار المستأجرة؛ فإن المنفعة فيها تكون مستثناة» ومذهب الشافعي هو الأول . 
وفيه : المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه» ونقد المشتري 
الثمن عقب تسليمه. 
وفيه: أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها [و]تسليمها. 
وفيه : أن لفظ «خذ» صريح في الهبة. 
وفيه: أن إضافة الجمل والدراهم إلى جابر - رضي الله عنه - إضافة إحسان 
وتکرم؛ بدلیل قوله ية : «فهُو لك»» وذلك يحتمل سببين: أحدهما: إما 
الإخبار عما كان في ضميره َء وإما إنشاء التمليك له» وال أعلم . 
He e ¢‏ 
الحديث الثالث 
عن اي هُرَيْرَة - رض الل عن - قال : هى رول الله اة أن بيع حَاضِر لباو 
ولا تتاجَشّواء َلاً بيع الوَجُلْ على ببّع آخِبِء وَلاً خط على خطبة آخيه ولا 
تَشأَن المَرأَة دَق يها ِمكُماً ما في إناي". 
تقدّم الكلام على بيع الحاضر للبادي» والنجش» والبيع على بيع أخيه. 


= جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط (١٦۳٤)ء‏ وابن حزم في «المحلى» (۸/ ١٠٤)ء‏ وابن البر 
في «التمهید) (۲۲/ ۱۸۰٥‏ ۔ ٩۱۸)ء‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما۔. 

(۲) رواه البخاري (۲۰۳۳)» كتاب: البيوع» باب: لايبيع على بيع أآخیه» ومسلم »)۱٤۱۳(‏ 
.)٠٠۳۳ /۲(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. 
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أما الخطبة؛ فهي بكسر الخاء» وأما الحطبة في الجمعة» والعيدء والحجء 
وغير ذلك› وبين عقد النكاح» فبضمَها . 

أما التحريم» فلا يكون إلا بعد التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب 
إليه . 

وأما المعنى الذي حرم لأجله الخطبة» فهو : وقوع العداوة والبغضاء المانعين 
من التقوى» الحاملين على القطيعة» وعدم المواصلة التي لا تقوم مصلحة الذين 


والڈنيا إلا بها. 
وأما وقته: فهو بعد التراكن الذي ذكرناء ولا يمتنع قبله؛ نظراً إلى المعنى 
الذي لأجله حرمت الخطبة. 


وأما ما تحرم عليه الخطبة؛ فخصصه الخطابي بالمسلمء وقال: هو ظاهر 
الحديث» فإن كان كافراًء فلا يحريم» وبه قال الأوزاعي . 

وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على تحريم خطبة الكافر - أيضاً-» 
ولهم آن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب» فلا يكون له 
مفهوم يعمل به» كما في قوله تعالی: ول نرا او ڌدَڪُم يِن ملي 4 
[الانعام:١١٠]»‏ وقوله تعالى: « وربکبڪم اتی فی حُجُورڪ 4 [النساء :۲۳]» 
ونظائره . ) 

وأما الفاسق فظواهر الأحاديث وإطلاقهاء ومفهوم قول جمهور العلماء في 
تحريم الخطبة على خطبة الكافر : أنه تحرم الخطبة على خطبته» وقال ابن القاسم 
المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق» فلو كان الخاطب الأول فاسقاًء 
والثاني صالحاًء لم يندرج تحت النهي . 

واعلم أن مذهب الشافعي - رحمه الله » وغيره من العلماء: أنه إذا ارتكب 
النهي» وخطب على خطبة أخيهء لم يفسد العقد» ولم يفسخ؛ لأن النهي مجانب 
لأجل العداوة والبغخضاء» وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلالء 
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ومثل هذا لا يقتضى فساد العقد» والله أعلم . 

وأا َه المَرْأة عَنْ سوال صلق أَخْتَها لتَكَمَاً مَا في إنائها؛ قال آهل اللغة: 
يقال : كفأث الإناءً: إذا قلبته وفرغته» فلم يبق فيه شيء» واستعمل الشرع ذلك 
في سؤال طلاق المرآة أختها بعد عقد النكاح عليها مجازاًء وتشبيهاً لتفريغ 
الصحفة بعد امتلائها""» وفيه معنى آخر: وهو الإشارة إلى الرزق الذي يوجبه 
النكاح من النفقة ؛ لأن الصحفة وامتلاءها من باب الأرزاق» فكان إكفاؤها وقلبها 

وفي هذا الحديث أحكام» تقدم بعضها وبقي بعضها : 

فمنها : تنحریم الخطبة على الوجه المذكور»› وهو مجمع عليه إدا صرح 
باللإجابة» فلو خطب محرماء» وتزوج» صح النكاح»› وکان عاصياً» ولم يفسخ› 
کما تقدم. 

وبذلك قال جمهور العلماء» وقال داود: فسخ النكاح» وعن مالك : 
روایتان؛ کالمذهبین› وقال جماعة من المالكية : فسح قبل الدخحول لا بعده» 
فلو عرض له الإجابة من غير تصريح: ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان 
يرضوا بالزوج» ويسمى المهر» واستدلوا على ذلك: وهو أن التحريم» إنما هو 
متعلق بالتصريح بالإجابة دون التعريض بها؛ لحديث فاطمة بنت قيس؛ حيث 
قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية» فلم ينكر النبي ييه خطبة بعضهم على 
بعض» بل خطبها لأسامة» وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم 
يعلم بخطبة الأول وآما النبی مل فأشار بأسامة» لا آنه خطب لها . 


)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /٤(‏ ۱۸۲)ء و«لسان العرب» لابن منظور 
»)١/1(‏ و«المطلع على أبواب المقنعم؛ لابن أبي الفتح الحنبلي (ص‌:۳۲۳). 

(۲) رواه الترمذي »)۱۱۳١(‏ کتاب: النکاح»› باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة آخيهء 
وقال: صحيح» والإمام أحمد في «المسند؛ (1/ ١١٤)ء‏ عن أبي سلمة - رضي الله عنه -. 
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ومنها: تحريم السعي في التفريق بين المرآة وزوجها بالطلاق وغيره مما هو 
في معناه» أو أشد منهء إذا كان لمقصود دنيوي» سواء كان الساعي رجلا أو 
امرآة» فإن كان لمقصود ديني» کان مشروعاً. 

ومنها: الإشارة إلى تحريم الحسد للناس» والنظر إلى مافي أيديهم؛ 
للاستئثار به عنهم» أو زواله مطلقاً. 

ومنها: الإشارة إلى الرّضا بالمقسوم» وإذا ابتلي بالطلب لما يجوز طلبه 
وعدم الرضاء فليسأل الله تعالى دون غيره» وإن كان لا بد سائلاًء فليسأل 
الصالحين. 

ومنها : الإشارة إلى النظر إلى من هو دونك في الدنياء وقد أمر به ك فقال : 
«انظر إلى مَنْ هو دونك»”'ء والله أعلم . 


JIO ÛJ 


(1)( رواه ابن حبان في (صحیحه» ۹٤(‏ - موارد الظمآن)» والطبراني في «المعجم الكبير“ ›)١١١١(‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٦۰(‏ ۱۳۷)ء عن أبي ذر - رضي الله عنه -. 


۱1۲ 


باب الرَبا والصرف 


عن عُمَرَ بن الطاب - رَضى الل عن - قَال: قال رَسول اه لا : «الذَهَبُ 
بالورق ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ والب بابر ربا إلا مَاءَ وَهَاء» والشَمِيرٌ بالشَمِيرٌ ربا 


وتقدم الكلام على عمر آول الكتاب. 

ها الذّمَب: فَلَة أسماءء نظمها شيخناء حجة العرب» أبو عبد الله بن مالك 
الجيّاني - رحمه الله - في بيتين › وهما: 

نض تفي ضار رَبَزْجّد ‏ سيراعسجة عقيانٌ الذْمَبُ 

والتبرٌ مالم يذن وأشركوا ٠‏ ذبا وفضًةً في نسيك هذا العرَ 

وأما الوّرق: فهو بفتح الواو وكسر الراء» ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو 
وكسرهاء قال الأكثرون من أهل اللغة: وهو مختصلٌ بالدراهم المضروبة» وقال 
جماعة منهم : تطلق على کل الفضةء وإن لم تكن مضروبةء والمراد بالحديث 


(۳) 


جميع صنوفهاء وکل مقدار منها 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: مايذكر في بيع الطعام والحكرة» 
ومسلم(٦۸٥۱)»‏ كتاب : المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 

(۲) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح الحنبلي (ص:۹). 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)۲۸١ /١(‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:١١١)»›‏ = 
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وأا البو : فهو اسم من أسماء القمح» ويقال له: الحنطةء والسمراء. 

وأما الشمِير : فهو بفتح الشين على المشهور» ويقال بكسرهاء وقال ابن مكي 
الصقلي - رحمه الله تعالی -: يقال في کل ما کان وزنه على فعیل» وکان وسطه 
حرف حلق مکسوراً: بکسر آوله» وهي لغة لبني تميم» ثم قال: وزعم الليث أن 
قوماً من العرب يقولون في کل ما کان على فعیل مفتوح آوله: فعیل بکسره» وإِن 
یکن حرف حلق» فيقولون: کثیر» وجلیل» وکریم» بکسر أوٌلها» وما آشبه 
ذلك والله أعل. 

وقوله 5ة : «ربا»: الرّبا: مقصور يكتب بالألف؛ لأنه من ربا يربو» وتثنيته : 
[ربوان]» وأجاز الكوفيون كتبه وتشنيته بالياء» بسبب الكسرة في أوله» وغلطهم 
البصريون» قال أهل اللغة: ويقال في الرًّبا: الرّما؛ بالميم والمد. والربية 
- بالضم والتخفيف -: لغة في الربا. 

وآأصل الربا: الزيادة» يقال: ربا الشيء يربو: زاد» وأربى الرجل وأرمى: 
عامل بالرباء وهو في الشرع: وجوبٌ الحلول» وتحريم التساء» والتفاضل إذا 
کان في جنس واحلٍ» فلو کان في غير جنسه» لکنه من نوعه؛ كالذهب والفضة» 
والحنطة والشعيرء لم يعتبر إلا الحلول وتحريم التساءء دون التفاضل ". 

وقوله ية : «إلاً هَاءَ وََاء٠؛‏ فيه لغتان: المد والقصرء والمدٌ أفصح وأشهرء 
وأصله: هاكٌء فأبدلت مدة من الكاف» ومعناه: خذ هذاء ويقول صاحبه مثله› 
وغلّط الخطابئ وغيرٌه المحدّثين في رواية القصرء وقالوا: الصواب المد 
والفتح» وليست بغلط» بل هي صحيحة» وإن كانت قليلة» لكن أكثر آهل اللغة 
ينكرون القصر فيهاء ويقال في لغة: بالمد وكسر الهمزة للذكر» والأنثى (هائي) 
= و«المطلع على أبواب المقنع؟ لابن أبي الفتح (ص:۸٠۲).‏ 
)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:۸٠٠).‏ 


(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/١١١)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
°1/0(. 
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بزيادة ياء» قال القاضي عياض - رحمه الله -: وفيه لغة آخرى: هاءك» بالمد 
وبالكاف» واللفظة موضوعة للتقابض» والله أعل. 

واعلم أن الرّبا محرم في الجملة› E‏ وإن اختلفوا 
في ضابطه وتفاریعه» قال الله تعالی  :‏ وأعلّ أهه ألْسَيم حم لزأ [البقرة:۲۷]. 

وبينت السنّة النبوية - على قائلها أفضل الصلاة والسلام - المحلٌ الذي يجري 
فيه الرباء فذكر في هذا الحديث منها أربعة أشياءء وقد ذكر في «صحيح مسلم) 
شيئان: فصارت ستة منصوصا عليهاء فالأربعة: الذهب» والفضة› والبرء 
والشعير» والشيئان: التمر» والملح . 

فاا أهل الظاهر» فجمدوا على تحريم هذه الستة» وقالوا: لا ربا في سواها؛ 
بناء على أصلهم في نفي القياس» وقال جميع العلماء سواهم: يتعدى التحريم 
إلى غير الستة مما في معناهاء وهو ما يشاركها في العلة . 

واختلفوا في العلة التي هي سبب التحريم في الستة» فقال الشافعي : العلة في 
الذهب والفضة: كرنهما جنس الأثمان» فلا يتعدى منهما الرٌبا إلى غيرهما من 
الموزونات وغيرها؛ لعدم المشاركة» قال: والعلة في الأربعة الباقية: كونها 
مطعومة» فيتعدى الرٌبا منها إلى كل مطعوم . 

وقال مالك في الذهب والفضة كقول الشافعي» وقال في الأربعة: العلَّة فيها 
كونها تَذّخّر للقوت وتصلح له فعدًاه إلى الزبيب؛ لأنه كالتمر» وإلى القطينة؛ 
لأنها في معنى الب والشعير» وقال آبو حنيفة : العلَة في الذهب والفضة : الوزنء 
وفي الأربعة: الكيل» فيتعدى إلى كل موزون من نحاس» وحديدك» وغيرهماء 
وإلى كل مكيل ؛ كالجص والأشنان وغيرهما. ۰ 

وقال أحمد» والشافعي في القديم - وهو قول سعيد بن المسيب من 
التابعين -: العلّة في الأربعة: كونها مطعومة وموزونة» أو مكيلة» فشرطوا 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۳٠۲)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
»)۲۳٣/۰(‏ و« شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۰)۱۲ و«لسان العرب» لابن منظور /۱١(‏ ۱۸۸). 
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الأمرين› فعلى هذا: لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه» مما لا يكال 
ولا يوزن. 

وأجمع المسلمون في جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه في العلة 
متفاضلاً ومؤجلاً ؛ كبيع الذهب بالحنطةء وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيلء 
وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحذهما مؤجل» وعلى أنه لا يجوز 
التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً؛ كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل 
التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة؛ كالذهب بالفضة› 
والحنطة بالشعير» وعلى أنه لا يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس» إذا كان يدا 
بيٍ؛ كصاع حنطة بصاعي شعير» ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذاء إلا 
ما يروی عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تخصيص الربا في النسيئة . 

قال العلماء: إذا بيع الذهب بذهب» أوالفضة بفقضة» سميت: مراطلة» وإذا 
بيعت الفضة بذهب» سمي : صرفا» وإنما سمي صرفا؛ لصرفه عن مقتضى 
البياعات» من جواز التفاضل وعدم التفرق قبل القبض والتأجيل» وقيل: من 
صريفهما» وهو تصويتهما في الميزان» وال أعلم . 

وتقدم آن: التحيّل على الخلاص من المحرم» والوقوع فيه» مطلوبُ 
للشرع» وقد حصلت تصرفات ليست من الربا في شيء» التبسها الجهال بعلم 
الشريعة» وجعلوها من المعاملات الربويات؛ تنطعاً وجهلاًء فإن قصد بها 
التحيل على الوقوع فيه» من غير أن تكون صورته صورة العقود المحرمة في 
الرباء فقد اختلف العلماء في ذلك وصحته» مع اتفاقهم على كراهة التنزيه فيه 
الشديدة؛ لأجل ما قصد به» فقال جماعة: وهو صحيح»› وبالغ بعضهم فقال: 
هو مثاب عليه لأجل التنفيس عن الناس بإعانتهم بهذه الطريق» وهذا لو تجرد عن 
قصد التحيل على الربا» كان صحيحا؛ لان المقاصد الأخروية غير مقابلة بشيء 
من مور الدنيا الجائزة وغيرهاء بل هي مقابلة بثواب الآخرة شرعاً. 

وهذا بالنسبة إلى ما يتعلق بأحكام المكلفين › وأما بالنسبة إلى أفعال الله 


۱۱٦ 


تعالى» فلا؛ لأنه سبحانه يثيب من يشاء كيف يشاء في الدنيا والأخرة؛ حيث إنه 
- سبحانه وتعالی - يقضي ویحکم ویفعل ما یشاء› ولا يقضی ولا حکم عليه 
ولا يلزمه شيءَ» ولا یجب عليه شيء إلا بایجابه» ولا یلزمه لا بوعده» فهو 
سبحانه الحقٌ» وقوله حیٌ» وحکمه حیٌ» وقضاؤه ووعده حیٌء لا يسال عمًا 
يفعل وهم يُسألون» نشال الا والاطف والعقى والآفة قار ك وال غما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

AIA 

شتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي» إذا اتفقا في علَة الربا» سواء 

EE‏ كذهب بذهب» أم اختلف ؛ كذهب بفضة؛ فإنه ية نه في هذا 
ا «الذَهَبُ بالورق ربا»» واندل 
المالكية بذلك على اشتراط التقابض عقب العقدء حتى لو أخره عن العقده 
وقبض في المجلس» لا يصح عندهم»› والمعتبر عند الشافعي - رحمه الله - 
وأصحابه : الحلول والتقابض في المجلس» وإن طال الزمان يوماً أو أياماً لم 
يتفرقا» وبه قال أبو حنيفة» وآخرون. 

ولا دليل للمالكية في الحديث على ما اڏعوه؛ حيث لم يتعرض فيه على 
طول المجلس وقصره» وماذكره مسلم فيه: من أن طلحة بن عبيد الله 
- رضي الله عنه - أراد أن يصارف صاحب الذهب» ويؤخر دفع الدراهم إلى 
مجيء الخادم» فإتّما قاله ظناً اجتهادياً للجواز كسائر البياعات؛ حيث لم يبلغه 
SAE Se‏ 

ولا شك أن مأخذ الشافعي أرب إلى حقيقة اللفظء ومأخذ المالكية أدخل 
في المجاز. 

وقد جمع الحديث مختلفَ الجنس ومتفقّه بالذهب والفْصّة» وبال بال 
وبالشعير بالشعير» فاقتضى ذلك تحريم النساء» لكنه لا يسمى نساءء إلا إذا تفرقا 
عن المجلس من غير قبض» والله أعلم . 
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وفيه دليل : على أن البرًّ والشعير صنفان من المطعومات» وبه قال الشافعي»› 
وأبو حنيفة» والثوري» وفقهاء المحدثين» وآخرون. 

وقال مالك والليث» والأوزاعي› ومعظم علماء المدينة والشام من 
المتقدمين: إنهما صنف واحده وهو محکيٌ عن عمر٬‏ وسعد» وغيرهما من 
السلف - رضي الله عنهم -. 

وقال الليث بن سعد» وابن وهب: الذّحرٌ والأرز والشعير صنف واحد. 

واتفق العلماء غيرهما على أن كل واحد من الأرز والدخن والشعير صنف 
واحد» والله أعلم . 

# 3% #F# 
الحديث الثاني‎ 

عَنْ أي سيد الخذريّ - رضي الل عَنهُ -: أن رَضول الله كلل قال : «لا 
ا e E‏ 
بتاجز»' . وفي لفظ : دالا دا بی . وفي لفظ : ا ونا ورن ثلا يمل ء 
سَوَاءً بسوّاو» . 

lale ES 

وامًا قوله له: «وَلاً سفوا ؛ هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ 
أي : لا تفضلواء والشفُ - بكسر الشين - الرنا وتطلقى ابضا دعل 
النقصان» فهو من الأضداد» يقال: شف الدرهم - بفتح الشين - يَشفٌ 
بکسرها -: إذا زاد وإذا نقص»› وأشقه غير شمه . 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹۸)» كتاب: البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة» ومسلم »)۱١۸٤(‏ كتاب: 
المساقاة» باب: الربا. 

() رواه مسلم »)۱۲٠۰۸/۳( »)۱٥۸٤(‏ كتاب: المساقاة» باب: الربا. 

(۴) رواه مسلم (۸۲٥۱)ء »)۱۲٠۹/۳(‏ كتاب: المساقاة» باب: الربا. 

= »)٠١/١١( و«شرح مسلم» للنووي‎ »)۲٠١٠/۲( انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عیاض‎ )٤( 


۱۱1۸ 


وقوله اة : «ولاتبيعُوا مِنها غاثباً بتاجز»؛ الغائب: المؤجُل» والناجز: 
الحاضر» ومعناه: لا مجلا ا الذهب بالذهب» ولا من الذهب 
O‏ 

وقد آجمع العلماء على تحريم ذلك وكذلك حكم الحتطة بالحنطة أو 
بالشعير» وكذلك كل شيئين اشتركا في علَة الرّبا. 

أا إذا باع ديناراً بدينار كلاهما في الذمة» ثم آأخرج كل واحد الدينار» أو 
بعث من آحضر له ديناراً من بيته» وتقابضا في المجلس» فيجوز عند الشافعية بلا 
خلاف؛ حيث إن الشرط عندهم : آلا يتفرقا بلا قبض» وقد حَصل وتقدّم هذا في 
الحديث قبلّه؛ فن النبي يها قال في اللفظ بعده: «إلاً يدأ بي بعد قوله: «لاً 
يعوا غائباً بتاجز) . 

وأا قول القاضي عياض - رحمه الله -: اتفق العلماء على آنه لا يجوز بيع 
أحدها بالأخر مؤجلاً أو غائباً عن المجلس» فليس كما قال؛ لما ذكرنا من قول 
الشافعي فيه» واتفاق أصحابه من جواز ذلك» والله أعله”'. 

وقوه في الرواية الثالثة : «إلاً ونا بوَرْنِ» إلى آخره؛ هذه الألفاظ : التي هي : 
الوزن» والمثل» والسّواء» يحتمل الجمع بينها: التوكيد والمبالخة للإيضاح» 
والمراد: اعتبار التساوي وتوكيده من الشرع» واعتبره الفقهاء بمعيار الشرع وزناً 
وكيلاً في الموزون والمكيول» وكذلك في المعدودات المتماثلات› 
والمذروعات» فيحتمل أن يكون الجمع بينها محمولاً على الكيل والعد فيما عدا 
الموزون» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلاً. 

وفيه : تحريم بيع الغائب منها بالحاضر إذا تفرقا من غير قبيض» كما ذكرنا. 

وفيه : اشتراط القبض في المجلس» وتقدم مذهب مالك في القبض عقيب 


= و«لسان العرب» لابن منظور (۹/ .)۱۸١‏ 
(۱) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي .)۱١/١١(‏ 


۱۱۹ 


العقد» وإن طال المجلس» ووجد القبض فيه» وما ادّعاه القاضي عياض في 
ذلك من اتفاق العلماء» وجوّز إسماعيل بن علية التفريق عند اختلاف الجنس»› 
بأن أراد بذلك اختلاف الجنس بالنسبة إلى النقدين وغيرهما من المطعومات› 
فهو موافق للجماعة» وإلاء فهو محجوج بالحديث والإجماع» والله أعلم . 

وفيه: الحثٌ على التساوي في الربويات» بكل ما يمكن من الوزن أو الكيل 
أو العد. 

وإن حملنا الحديث على التوكيد والمبالغة » فتكون الدلالة على غير الموزون 
من باب التنبيه» لا من باب المراد» والله أعلم . 

¥ ¥ 
الحديث الثالث 

ملم قال : جَاءَ بال لی رشول الله کل تر بني قال لَه الل يا : «مِنْ 
ب هَذا؟»» قال لال : کان عندَنَا تمر رَدِيءُ٬‏ فبعٿ مئه صَاعَيْن شام اط 
الي کي E PE‏ 9 عَيْن الرباء لا تَفْعَلٌ! وَلَكِن إدا ارت 
ا قبع اتر بع آَحَرَ٬‏ ثم اشتر, ر( 
تقد الکلام علی بلال وآیي سید 


و 


أن تشتر 


وأا الَمْرٌ ازنك فهو ضرب من التمر› أصفر مدوّر» واحدته برنگةً وهو 
أجود التمر» قاله ا «المحكم»» وقال أبو حنيفة الدينوري: أصله فارسي 
واا قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب «التنبيه» فيه: إن المعقلي 
أجود من البرني» وليس كما قال: بل الصواب المشهور ماقاله صاحب 
«المحك 0“ 
)١(‏ رواه البخاري (۲۱۸۸)ء كتاب: الوكالةء باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً» فبيعه مردودء 
ومسلم (١۹١٠)ء‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل . 


(۲) انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص:4۹)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ ١٠)ء‏ 
و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۱/ .)۸٥‏ 


11۰ 


وقوله ية: «آّؤه! عَيْنٌُ الرًبا»» آما أَرَه: فقال أهل اللغة: هي كلمة توجُع 
وتحرّن» وأا : «عَيْنٌُ الرّبا»؛ وتكرارها مرتين: فمعناه: أنه حقيقة الربا المحرم» 
وأکده بالتکرار . 

وفي أَرَهٌ لغات : أفصحهن : فتح الهمزة والواو المشددة والهاء ساكنة» ويقال 
بالهاء منصوبة منونة» ويقال أؤه: بإسكان الواو وكسر الهاء منوّنة وغير منونةء 
ال بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاءء ویقال : آه» بمد الهمزة وتنوين 
الهاء مكسورة من غير واو" . 

وروی مسلم في «صحيحه» من حديث آأبي سعيد: أن النبي ييه قال لمن 
اشترى صاعا بصاعين : «هَذًا الرّبا فَرْدُوه»"ء. وفي حديث الكتاب هذا: آنه كا 
لم يأمر بلالاً بردّه» بل نهاءُ عن فعله» وآمره أن يبي التمر ببيع آخر» ثم يشتري 
به» فيحتمل آنهما واقعتانء آمر فيهما بأمرين» وليس بظاهر» بل الظاهر آنها 
واقعة واحدة» أمر فيها برده» فبعض الرواة حفظ الرد» وبعضهم لم يحفظه» 
والزيادة من الثقة مقبولة . 

وليس في حديث بلال في الكتاب ما ينافي الرد» بل مقتضى نهيه ييو عن 
فعله» يلزم منه الرد؛ فإنه بي لما أمره ببيع التمر ببيع آخر» ثم اشترائه» لزم منه 
رده على بائعه» واسترداد ثمنه» وهي الصاعان من الرديء» ثم اشتراء التمر من 
البائع أو غيره ببيع آخر» إما في الذمة» وإما بتقويم الرديء بثمن غير ربوي» ثم 
اشترائه به» ولم يکن شيء من ذلك› ولم تثبت رواية الرد» فيحمل حديث بلال 
هذا على آنه جُهل بائعْةٌ» ولا یمکن معرفته» فصار مالا ضائعاً لمن عليه دين 
بقيمته» وهو التمر الرديء الذي قبضه عوضا عن الصاعين الرديئين» وحينئل 
الا يبقى فيه إشكال ولا معارضة» والله أعلم . 


(1) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۳۳۹/۲)ء و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ ١٥)ء‏ 


و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ۸۲)ء و«شرح مسلم» للنووي .)١١ /۱١۱(‏ 
(۲) رواه مسلم »)۱٥۹۲(‏ (۱۲۱۹/۳)ء كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل . 
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وقول : «قيع التَمْرَ بم آحَرَ؛ الألف واللام في «التمر» للعهد في الرديء. 

وقوله: نم اشتر به ؟ يعني «به»: الصاع الجيد» ويكون المعنى : عه على 
صفقة آخرى» وتكون الباء زائدة» كأنه قال: بعْهٌ بيعاً اخر» وعود المعنيين إلى 
Ny E a‏ 

وفي هذا الحديث أحكام جليلة : 

منها : النصنٌ على تحريم ربا الفضل في التمرء» والأمة كلها عليه» إلا ابن 
عمر» وابن عباس - رضي الله عنهما -؛ فإنهما قالا بجوازه إذا كانا يداً بيد في 
و ا ا ا ی ر ا ن رجعا 
عن قولهما بإباحته إلى منعه» وذكر الراوي عنهما الإباحة الرجوع عنها لأبي 


سعد . 


ومنها: اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره» وطعامه الجيّد الطيب 
دون الرديء. 

ومنها: السؤال عن تصرف المتبوع له عن كيفيته ليعلمه إياها» وليجتنبه 
المتبوع . 

ومنها: تعليم العلم» وتقبيح المحرم والمكروه لمن يعلمه؛ ليجتنبه ويعلمه 
غیره. 

ومنها: تعريف التابع للمتبوع اهتمامه به في المطعم» وعدم الرضا بالرديء 
له» إما لقصد دعاء المتبوع له» وإما لإقباله علیه» إما بظاهره» او بباطنه» أو 

ومنها: ما احتجٌ به صحاب الشافعي ومَنْ وافقهم على استعمال الحيل في 
البياعات في مسألة العينة كما يفعله بعض الناس» توصلا إلى مقصود الرّباء بأن 
ر آل ا ف ا ر ی و 

وموضع الدلالة من هذا الحديث: أن النبي بي قال له: «بعْهٌ واشتره بیع 
آخرّا» ولم يقصد بذلك سوى الخلاص من العقد الممنوع منه في الشرع» وهو 


11۷۲ 


عدم التماثل في الربويات من التمر» لا كثرة ولا غيرهاء لا من البائح الأول 
ولا من غيره» وذلك يعم كل الربويات› وهذه الصورة وغيرها ليست بحرام عند 
الشافعي وعیره وآخرین› وقال مالك › وأحمد» وغيرهما: کل ذلك حرام » 
والحديث مطلق عندهم يصدق في صورة واحدة» فلا تعم › والله أعلم . 

ومنها: أن التفاضل فى الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة. 

ومنها: أن قوماً أخذوا من الحديث تجويز الذرائع ؛ من حيث قوله م بع 
اتر بع آحَرَ ثم اشر بو»؛ فإنه أجاز بيعه وشراءه على الإطلاق› ولم يفصل بين 
أن يبيعه ممن باعه» أو من غيره» ولا بين أن القصد والتوصل إلى شري الأكثر 
أولا» والمانعون من الذرائع يجیبون: بآنه مطلق لا عام» فيحمل على بيعه من 
غير البائع » أو على غير الصورة التي يمنعونها؛ فإن المطلق يكتفى في العمل به 
بصورة وأاحدة» وقد بنا أن قوله : «قبع الَمْرَّ عائد على الرديء» لا على الجيد» 
وقوله: «ثُمٌ اشتر به» عائد على الجيد؛ تصحيحا للمعنى فيهماء والله أعلم . 

¥ ¢ # 
الحديث الرابح 

مَنْ أبي المنهال قال : سَألث البَرَاءَ بن عَازب» وَرَبْدَ بن ارقم 
- رضي الله عَنهُما - عَنْ الصَرف٬‏ فكل واحڊِ مهما يقول: هَڌا حير متي 
وکلاھُمَا قول : تھی الل ا عَنْ بيع الذهَب بالوًرق دي . 

أما أبُو المنهال» فهو سيار بن سلامة» وتَقَدّم ذكرٌّه في أثناء باب: المواقيت» 
من كتاب : الصلاةء وآما البراء» وزيد بن أرقم» فتقدما في الصلاة. 

A.‏ چ # بط صت °٥”‏ ۹ے ك ے“ 

وقوله : «نھی رشو ل الله ي عَن بيع الذهَب بالوّرق ديا : يعني مجلا آما 
إذا باعه في الذمة حالاًء فإنه يجوز كما تقدم» وشرطه التقابض في المجلس. 


›)۱١۸۹( رواه البخاري (۷۰٠۲)ء كتاب: البيوعء باب: بيع الذهب بالورق نسيئة» ومسلم‎ )١( 
كتاب: المساقاة» باب : النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً.‎ 


۱۷۳ 


وفي الحديث دليل: على السؤال عن العلم من آهله. 

وفيه دليل : على التورع عن الفتيا إذا وجد من يقوم بها . 

وفيه دليل: على الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» والتواضع لهم إذا لم 
يترتب عليه مفسدة دينية . 

وفيه دليل : على موافقة أهل الحق ومعاضدتهم . 

وفيه دليل : نصاً: على تحريم الربا نساءً في الذهب والفضة ؛ لاجتماعهما في 
علة واحدة» وهي النقدية» وكذلك في الأجناس الباقية» من البر والشعير والتمر 
وغيرهاء باجتماعها في علة آخرى» فلا يباع بعضها ببعض نسيئة» والواجب فيما 
يمتنع فيه النساء أمران: 

أحدهما: التناجز ؛ بحيث لا يكون مؤجلا . 

والثاني : التقابض في المجلس› وهو الذي يؤخذ من قوله: «يداً بيد . 

H HF #H 
الحديث الخامس‎ 
ن ابي بره - رضي انه قال: تھی ر مول ال ل عن الفضة بالف‎ 

وَالذَخَب بالدَمَب إلا صَوَاءَ راء وَأمَر أن َشْتَريّ الفضًة بالدّحَبٍ كيف شئناء 
قال : فَسأله رجُل فَقَالٌ: «يدا بء َال : هَکَڌا سمعث“ | 

E E aS a 

قولّه :إلا سَوَاءٌ بسَوّاء» : يعني في عدم التفاضل» وفي وجود التساوي 
في الوزن» وعدم التفريق قبل القبض»› وفي وجود الحلول في المجلس . 

وقولّه : «أنْ شري الذَمَبَ بالفضَةء كيف شفتا»؛ يعني : بالنسبة إلى التفاضل 
والتساوي» لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل» وقد ثبت ذلك في «الصحيح» في 


(۱) رواه البخاري (۲۰۷۱)» کتاب: البيوع › باب : بيع الذهب بالورق يدا بید٬‏ ومسلم (۹۰٥۱)ء‏ 
کتاب : المساقاة» باب : النهي عن بيع الورق بالذهب دیناًء وهذا لفظ مسلم . 
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مور 


قوله : «فإذا اخَلفث هذه الأجتاس فبیعُوا كيف شنتّم › إِذا کان دا بی . 

وفي الحديث دليل : على وجوب التساوي فى الربويات»› إذا كانت من جنس 
وأحد. 

وفيه دليل : على جواز التفاضل» إذا اختلفت أجناسهاء إذا كانت مقبوضة في 
المجلس . 

وفيه دليل: على أن الفتيا في التوقيفيات› والتعبديات ؛ كالربويات ونحوهاء 
موقوفة على السماع» والله أعلم . 

O O Û 


إنتهى المجلد الثاني 
ويليه المجلد الثالث › وأوله 


باب الرهن وغيره من كتاب البيوع 


(1) رواه مسلم (۸۷١٠)ء‏ كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء عن عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه ‏ إلا آنه قال : «الأصناف» بدل «الأجناس». 
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اطول ور ية ٦٥٤‏ ۵ و ۷ 
نومه ادە تال 


ا والماة 
وعف‌عل طبه وا لونایه بو 


تیا ٣‏ وسل مول 
الو لاال 


ا 


وک 
EE‏ 

9 سس مھ 
ال 

ب ۵ 

وا ۳ ر 


عا حقو ق فوط 
الطبعة الأول 


ا ۔ ۰۰1٣ھ‏ 


مَنروغ الا النافع 
اة صد ارات لجكة الأعال وة )١١(‏ 


e ا‎ ١ 

شر رارالر ف اتر رہ 
اسسا اسيع ري فيه ره لزه تمای سن ۰۳٤۱م‏ ۔ ۱۹۸۲م 
یرویت ۔ لحتات صرت ۱٤/0۹:‏ هان :۷۰.۹۸۵۷ 
اڪس :4-4417 ⁄ 1-< e-mail: bashaer @cyberia.net.lb‏ 


باب ارهن وغيره 


الرَهْنْ في اللغة : الثبوت» يقال: رَهَنَ بالمقام؛ أي: آقام به» وثبت فيه . 

وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين؛ ليستوفى منها عند تعذر استيفائه 
ممن عليه . 

وجَمْع الرَهْن: رهان» كحَبّل وحبّال» ويقال: رهن - بضم الهاء -. 

واختلفوا في رُهن»› هل هو جمع رهن › آم جمع رهَان» فیکون - جمع الجمع؟ 

قال الأكثرون: جمع رهان» وقال آبو عمرو بن العلاء: جمع رَهْن»› كَسَقف 


و سهف. 


ویقال: ٠‏ رَهَنث الشيءَء وا و وآرهنته» رباعیاً» ومتهم من 
منعه» وأرهنة إياه» والرّاهن: دافع الرهنء› والمُرتهن اذه وال : رهنُ» 


ورهین › والاأنش : rs‏ 


3# #3 
الحديث الأول 
عَنْ عَائِشة ‏ رضي الله عَنْها -: أن رسول الله ل اشترّى من يهوديّ فام 


ر 2 


۳ یر‎ ٠ 
ورَهَكَه دعا من حَد ید‎ 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/١۳۲)ء‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
( ص )۱۹٤-۱۹۳:‏ . 
(۲) رواه البخاري (1۹71۲)› کتاب : البيوع› باب : شراء النبي ئي بالنسيئة › ومسلم (۳ 1( = 


۱۱۸1 


أا اليهودي المرهون عنده درع التبي ييه على طعام؛ فقد ذكر الخطيب 
البغدادي في «المبهمات» من رواية أنس حديثه» وقال: ويقال له: أبو 
ا 

وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرَهْنِ في قوله تعالى  :‏ ون كسم عل سمَرٍ 
ولم تچوا کا رها معیو € (لبفرة: ۲۸۴ 

وفي الحديث آحكام : 

منها: جواز معاملة الكفار» وعدم اعتبار الجواز في معاملاتهم . 

ومنها: جواز الرّهن في الحضر» وقد وقع التصريح به في غير هذه الرواية. 

واتفق العلماء على جواز الرهن في السفر عند عدم الكاتب» وقال مجاهد بن 
جبر التابعي: لا يجوز إلا في هذه الصورة؛ لظاهر الآية» وجؤّزه الباقون في 
الحضر والسفرء وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأعمٌ الأغلب»ء لا على 
سبيل الشرط» والحديث يدل بمجموع طرقه على جوازه مطلقاً من غير سفر» 
ولا عندعدم كاتب» والله أعلم. 

ومنها: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخّر قبضه؛ لأن الرهن إنما يحتاج 
إليه حيث يكون الثمن مؤجلاًء أو حيث لا يتآتى إقباضه في الحال غالباً. 

ومنها: جواز رهن السلاح. ۰ 

ومنها: جواز رهنه عند الكفار من آهل الذمة والمعاهدين . 

ومنها: ما كان عليه ية من الفقر والحاجة والتقلل من الدنياء والزهد فيهاء 
مع تمکينه َه منها وعرضها عليه وإعراضه عنها» والله أعلم . 
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= كتاب : المساقاةء باب : الرهن وجوازه في الحضر والسقر. 
(1) وانظر: «تلخیص الحبیر لابن حجر (۳/ .)١١‏ 


1A۲ 


الحديت الثاني 


ڪن آي هُرَيرَةَ - رضي الله عله : أن رش ل الله لا َال : «مَطْلٌ لعن ظلْبُ 
ةا أتبع[أَحَدُ حَدكُم] على مَلْءِ» كَل . 

المَطْلٌ فى اللغة : E NAE‏ الطاء - مَطلاًء ومَاطْلةٌ مماطلةًء 
فهو مماطل» وهو مشتق من مطلث الحديدة: إذا ضربتها ومددتها لتطول» وكل 
درد ول :. 

وهو في الشرع: منع أداء ما استحق آداؤه» فكأنه منع أداء الحق» فَمَطْلٌ 
الغنيٌ ظلم وحَرَام» ومطل ء غير الغني ليس بظلم ولا حرام ؛ لمفهوم هذا 
الحديث؛ حيث إنه معذور؛ فلو کان غنياً» ولكنه ليس متمكناً من الأداء؛ لغيبة 
المالء أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان» وهذا مخصوص من مطل 
الغني» أو يقال: المراد بالغني : المتمكن من الأداء» فلا يدخل غير المتمكن في 

والغني عند الفقهاء: من لا تحل له الزكاة» واختلف فيه» فقيل: من ملك 
نصاب فضة» وقيل : من ملك أوقية خالصة منهاء وهي أربعون درهماً. 


وفیه حدیث فی اس ات داو وقد نفى النبى ك فى «الصحيح» الغنى 


)١(‏ رواه البخاري ١٠٠۲)»ء‏ كتاب: الحوالات» باب: في الحوالةء ومسلم (٤٦١٠)ء‏ كتاب: 
المساقاةء باب: تحريم مطل الغني . 

(۲) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:٠١٠٠)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور (١١/٤1۲)ء.‏ 
(مادة: مطل). 

(۳) رواه أبو داود (۲۸٦۱)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: من يعطى من الصدقة» وحد الغنى» والنسائي 
»)۲٠۹٠(‏ كتاب: الزكاة» باب: من الملحف؟ والإمام أحمد في «المسنده (۹/۳)ء وابن 
حبان في «(صحیحه» (۳۳۹۰)» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه _ بلفظ : «(من سال وله 
قيمة أوقية» فقد ألحف»» فقلت : ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية› قال هشام: خير من أربعین 
درهماً - فرجعت فلم أسأله شياً زاد هشام في حدیثه : : وكانت الأوقية على عهد رسول الله َا 
از رعا 


۱A۳ 


بكثرة العرض» ووصفه بغنى النفس» فقد قال ل : «لَيْسَ الغتى عَنْ كثرة 
العرضٍ› واا الغِتی غتی التفس»' وقال : من اصح آمناً في سربوِء ماف 
في بدَِه» عِندَهُ قوت يَوْمِهِ» فقَذ مَلَكَ الذُنْيَا بحذافيرها»» والله أعلم . 

والظلم: مجاوزة الحدّ» وقيل : التصرف في غير ملك» وكل منهما مستحيل 
في حقٌ الله تعالی؛ فاه - سبحانه وتعالی - محیط بکل شيء» ولا حيط به شيء» 
ومالك کل شيء٠‏ ولا يملکه شيء۰ فالتخال وما طلمهم اله كن انهم 
يظلمونَ4 [ال عمران:۱۱۷]» # وما ظلمنلهم ول E.‏ هم ای)4 [الزخرف:١٤]‏ . 


وقوله مَل : أ يع أَحَدُكُم على مَلِيء قَلْيتبعْ٠؛‏ هو بإسكان التاء في «أتبع) 
وفي «فليتّبم» مشل : احرج فليخُرج» هذا هو الصواب المشهور في الروايات› 
والمعروف في اللخة وغريب الحديث» ونقل القاضي عياض - رحمه الله - عن 
بعض المحدثين في الكلمة الثانية : أنه يشددهاء وليس بصواب» وهو مأخوذ من 
قولنا: أتبعت فلاناًء إذا جعلته تابعاً للغير» والمراد هاهنا: تبعته في طلب الحق 
بالحوالة» ومعناه: إذا آحيل بالدين الذي له على موسرء فليحتل . 

يقال منه: تبعت الرجل بحقي» أتبعه تباعة» فأنا تبيع : إذا طلبته» قال الله 
تعالى : « لاد ولک عتا ہہ ییا4" [الإسراء .]٠۹:‏ 


ثم الأمر بقبول الحوالة على المليء معلّل بكون مطل الغني ظلماً لصاحب 
ارا غا اال عله زل ال م ت اتر ا 
من الغني» والمسلم الكامل يحترز عن الظلم» فيكون الأمر سبباً لقبول الحوالة 


)١(‏ رواه البخاري (١۰۸٠1)ء‏ كتاب: الرقاقء باب: الغنى غنى النفس» ومسلم »)٠٠١١(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: ليس الغنى عن كثرة العرض» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه الترمذي ١٤۲۳)ء‏ کتاب: الزهده باب: .)۳١‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه 
»)4٤1(‏ كتاب: الزهد» باب: القناعة» والبخاري فى «الأدب المفرد؛ (١۳)ء‏ والبيهقي في 
«شعب الإیمان؛ (۳۹۲١۱)ء‏ عن عبيد الله بن محصن - رضي الله عنه -. ۰ 

(۴) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ ۸۷)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض ›)١۱١۱۸/١(‏ 
و«النهاية في غریب الحدیث» (۱۷۹/۱)» و«اشرح مسلم» للنووي (۲۲۸/۱۰). 
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على المليّ ؛ ٠‏ لحصول المقصود من غير ضرر المطل› ویحتمل أن تكون العلة 
عدم الترافع إلى الحاكم عند المطل من الغني والأخذ منه قهرا؛ لئلا يترتب على 
ذلك الحقد والعداوةء اللذان هما سبب للقطيعة والوقيعة» ولهذا قال عمر 
- رضي الله عنه : عليكم بالصلح بين الخصوم› وإياكم وفصل الحكم بينهم ؛ 
فإن الصلح أذهبٌ للعداوة والأحقاد. 

ولما كان فيه قبول الحوالة على الملىّ يدفع مفسدة تأخير الحق من الغني عن 
مستحفه » أمره به بقبوله» وهذا الاحتمال ظاهرء والأول قوي؛ لما فيه من بقاء 
معنى التعليل بكون المطل ظلماًء وال أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : ما ذکره بعضهم : آن المَعْسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته في 
الحال» حتی یوسر › وهذامذهب مالك› والشافعي› والجمهور. 

وينبغي لمن عليه دين آلا يضار صاحب الدّيْن بتعاطي أصحاب أسباب 
الإعسار» وألا يؤلمه بكلام» ولا أذى؛ فإن لصاحب الحق مقالاً» وليس لمن 
عليه الحق مقال» بل معاملته للناس بالإيلام والآذى سبب لقطع التنفيس 
والإحسان إليهم وإليه غالباًء وما كل أحد ينظر إلى أن الأذى المترتب عليه بسبب 
إحسانه وتنفيسه حسنة . 

وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في عدم قبول شهادة المماطل» وفسقه 
بها بمرة واحدة» آم لا ترد شهادته» ويفسق حتى يتكرر المطل منه؟ 

ومقتضى مذهب الشافعي : اشتراط التكرر» وكأن من رد الشهادة» وأثبت 
الفسق بمرة واحدة» والظلم ذنبٌ من الكبائر» فاقتضى الفسق . 

ومن شرط التكرر في المطل› رأی آنه ذنٹ صغير» والصغائر لا بد في 
التفسيق بها من الإصرار» وهو لا يعلم إلا بالتكرار. 

وفى الحديث› فى السنن وغيرها - وهو حديث حسن -: آن النبي بي قال : 


۸۵ 


لى الوَاجدٍ يحل عِرْضه وَعُمُوب. واللَنْ - بفتح اللام وتشديد الياء - 
المَطل»ء والواجد - بالجيم -: الموسرء ل عرضه : بأن يقول: کت 
مطلني» وعقوبته: تعزیره وحبسه. 

ومنها : تحريم مطل الغني وغیره» من عليه حیٌ» وهو قادر على القیام به؛ 
كالزوجين فيما يتعلق بكل واحد منهما من الحق الذي عليه. 

وقد قال العلماء: يجب على كل واحدِ من الزوجين بذلٌ ما يجب عليه» من 
غير مطل» ولا إظهار كراهة» وكذلك الأولاد والوالدون» وكذلك السادات 
والعبيد» وكذلك الرعاة والرعاياء وكذلك الحكام والمتحاكمون»ء وكذلك النظار 
والمنظور عليهم» وكذلك المقدمون والمقدم عليهم» وكذلك كل من له سلطنة 
على شيء» ومن هم مسلط عليهم» والله أعلم . 

ومنها: جواز الحوالة» وكل آمر فيه تنفيس وعدم شخب بل ذلك جميعه 
مستحب» ومذهب الشافعي والجمهور: استحباب قبول الحوالةء إذا أحيل على 
مليء» وحملوا الحديث على الندب» وقال بعض العلماء: هو مباح لا مندوب»› 
وقال بعضهم : هو واجب؛ لظاهر الأمر» وإليه ذهب داود الظاهري وغيره» والله 
أعلم . 


ومنها: ت أسباب المقاطعات والوقيعات› وتعاطی آسباب المواصلات› 


ومنها: استعمال الأمور السهلة بالنسبة إلى نظر الشرع» لا بما يلائم النفوس 
وحظوظها المذمومة» والله أعلم . 


# ¥ 3 


(۱) رواه آبو داود »)۳٦۲۸(‏ كتاب: الأقضيةء باب: في الحبس في الدين وغيره» والنساتي 
)٤1۹۰(‏ کتاب: البيوع› باب: مطل الغني› وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ كتاب: الصدقات»› باب : 
الحبس في الدين والملازمة» والإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲)ء عن الشريد بن سويد 
- رضي الله عنه -. 


۱۱۸٦١ 


الحديث الثالثف 


عنه» قال : قال رَشول الله ل أو قَالٌ: i‏ «مَنْ ادر 
e‏ ھی ڻپ ین بر 


إحداهما: اختلف في تغيير : «قال رسول الله» إلى «قال النبي)» وعكسه؛ 
هل يجوز؟ على مذهبين: قال الأكثرون: يجوزء وهو مذهب أحمد بن حنبل› 
وحماد بن سلمة» والخطيب» وقال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: الظاهر 
آنه لا يجوز» وإن جازت الرواية بالمعنى ؛ لاختلافه""» واختار شيخنا أبو زكريا 
النووي - رحمه الله - الجوازء قال: لأنه لا يختلف به هنا معنى» ولما وقع 
الخلاف في هذه المسألة» ساغ للراوي التحرّي في أي اللفظين سمع؛ ليرويه 
6 

الثانية: آرفع عبارات الرواية: (سمعت) عند جماهير المحدثين» ثم 
(حدثنا)ء» ثم (حدثني). وآما: (قال) ممن عرف لقاؤه؛ كالصحابي بالنسبة إلى 
رسول الله بء فهي محمولة على السماعء لكنها دون (سمعت) في الرتبةء 
فلهذا حسن تحري الراوي عن آبي هريرة في أي اللفظين قال» والله آعلم . 

وكذلك الشك في قوله: عند رجل أو إنسان» لما كان بينهما تغاير في 
المعنى»ء أو في اللفظ› حسن التحري فيه» وروايته على الشك عند عدم التحقق 
لما سمعه من اللفظين › والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۷۲)ء كتاب : الاستقراض» باب : إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحق به» ومسلم .)٠٠٥۹(‏ كتاب: المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند 
المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. 

(۲) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳۸/۱). 


A۷ 


قوله ٤چ‏ : «من ار مال بيه عند رَجُل كذ أفْلْسَ». قال الأزهري: أفلس 
الرجل: إذا عدم» وتفالس: اذعى الإفلاس» وهو مآخوذ من الفلوس التي هي 
أحسن الأموال؛ كأنه إذا حجر عليه مّنع التصرْفَ في ماله إلا في شيء تافه ؛ 
فإنه لا يعيش إلا به» وهو مؤنته ومؤنة عياله . 

وقيل: لأنه صار ماله كالفلوس؛ لقلته بالنسبة إلى الديون» وقال صاحب 
الحاوي: هو باب الفلس والتفليس» وكره بعض الشافعية أن يقال: باب 
الإفلاس؛ لأنه مستعمل في الإعسار بعد يسارء والتفليس في حجر الحاكم على 
الجديون. 

وفي الحديث أحكام : 

منها: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس فقط» ولا تأويل 
لخلافه» حتى قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية : لو قضى القاضي بخلافه» 
نقض حكمه» وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: مذهب الشافعي - رحمه الله -: أن البائع يرجع إلى عين ماله عند 
تعذر الثمن بالفلس والموت. 

الثاني: مذهب أبي حنيفة : أنه لا يرجع إليه إلا في الموت» ولا في القلس» 
وتأول الحديث على وجهين ضعيفين : 

أحدهما: حمل الحديث على الغصب والوديعة» وهو فاسد؛ حيث إن 
الحمل على ذلك يبطل فائدة تعليق الحكم بالفلس . 

والثاني: حمله على ما قبل القبض» وهو مستضعف بقوله: «آدرك ماله» أو 
وجد متاعه)؛ فإن ذلك يقتضي إمكان العقد بعد خحروج السلعة من يده. 

المذهب الثالث: قول مالك: يرجع في الفلس دون الموت» ويكون في 
الموت أسوة الغرماءء والحديث حجُة له» قوي فيه جداً. 


)١(‏ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: »)۲۲١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
للنووي (ص: )۱۹١‏ . 
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ومنها: رجوع المقرض إلى عين ماله» إذا كان باقياً لم يتصرف فيه 
المستقرض» وآفلس بعد قبضه؛ لأن لفظ الحديث أعةٌ من آن يكون المال آو 
المتاع لبائع أو لمقرض.» وإن كان الفقهاء قاسوا القرض في ذلك على البيع . 

لكن التمسك بعموم اللفظ من حيث وضعه آولى»ء ولا حاجة إلى القياس ؛ 
لاندراجه تحته» وقد يقال : على الحكم دليلان: 

أحدهما: عموم اللفظ . 

والآخر : القياس» وهو مملوك ببدل بعذر تحصيلهء فأشبه البيع . 

ومنها: الحجر على المفلس» ولابد في الحديث من إضمار أمور 
[تحمل]عليه» مثل: كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيره» 
والثمن غير مقبوض» ومال المفلس لا يفي بالديون» أو كان مساوياًء وقلنا: 
يحجر عليه في صررة التساوي . 

ومنها: أجرة الدار ونحوها من الدّواب وغيرهاء إذا أفلس المستأجر قبل 
تسليم الأجرة ومضي المدة» فللمؤجر الفسخ» على الصحيح من مذهب 
الشافعي . 

ولا شك أن عقد الإجارة لا يتناول العين المأجورة» إنما يتناول منافعها› 
وإطلاق اسم المال على المنافع قوي › وهو آقوى من إطلاقه على المتاع ؛ من 
حيث إتها مقابلة بعوض» وهي مقدرة الوجود عند العقد تصحيحا له» واغتفر 
ذلك لحاجة الناس إلى الإجارات» فأشبه الأعيان» فحينئذ تكون الأجرة 
مندرجة تحت لفظ الحديث» موزعة على المدة؛ من حيث إن صاحب المال 
أحىٌ به من سائر الغرماء» فيكون ذلك من لوازم الرجوع في المنافع » لا بطريق 
الأصالة. ) 

ومنها: لو ألزم ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان بطريق الإجارة» ثم أفلس» 
والأجرة في يده قائمة» ثبت حن الفسخ والرجوع إلى الأجرة. 

والحكم مندرج تحت لفظ الحديث ظاهراً إن آخذنا به» ولم نخصص الحكم 


۱۸۹ 


بالبائع › وإن خصصناه به» ثبت الحكم بالقياس› لا بالحديث . 

ومنها: إمكان الاستدلال بالحديث على حلول الديون المؤجلة بالحجر؛ من 
حيث إن صاحب الدين كأنه أدرك متاعه» فيكون أحىٌ به» ولو لم يحل الدين 
بالحَجر» لم يستحق المطالبة به قبل الحلول» فتكون الدلالة على حلوله بطريق 
اللزوم. ) 

ومنها: أن الخرماء لو قدموا البائع بالثمن» لم يسقط حقه من الرجوع بعين 
ماله؛ لاندراجه تحت لفظ الحديث» والفقهاء علَّلوا عدم السقوط وقبول التقديم 
بالشمن بالمنة. 
فإن الشرع أثبت له الأحقية مطلقاً بالمتاع » من غير تعرض لكيفية أخذه» لكن قال 
بعض الفقهاء: لا بد من الحاكم» ولعله الراجح عندهم. 

ومنها: آنه قد يؤخذ من الحديث الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع 
اليسار» أو هربهء أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته بطريق المفهوم في 
مثله› وقد ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث؛ حيث إن الحكم 
معلق بالفلس» ولا يتناول غيره» ومن أثبت من الفقهاء الرجوع فيما ذكرناء إنما 
يثبته بالقياس على العكس . ) 

ومنها: أنه لا يرجع البائع مع هلاك العينء بل يرجع مع بقائها بعد الفلس ؛ 
لأنه اة شرط إدراك العين فى الأحقية» وبعد الهلاك يفوت الشرط› وهذا ظاهر 
في الهلاك الحسي . 

وقد ترك الفقهاء تصرفات شرعية منزلة الهلاك الحسي؛ كالبيع» والهبة» 
والوقف» ولم ينقضوا بهذه التصرفات الهلاك الحسي» بل ألحقوا به تصرفات 
الشفيع» فإذا بين أنها كالهالكة شرعاء دخلت تحت اللفظ ؛ فإن البائح حينئذ 

واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه» ثم رجع إليه 
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بغير عوض» فقيل : يرجع فيه؛ لأنه وجد ماله بعينه» فيدخل تحت اللفظ› 
وقيل : لا يرجع؛ لأن هذا المال يتلقى من غيره؛ لأنه تحللت حالة» لو صادفها 
الإفلاس والحَجُر لما رجع» فيستصحب حكمها» وهذا تصرف في اللفظ 
بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه» وهو الرجوع إلى العين؛ لتعذر العوض من 
تلك الجهة» كما يفهم ما قدمنا ذكره» أو يخصص بالمعنى» وإن سلم اقتضاء 
اللفظ له. 

ومنها Re‏ فتلف أحدهماء ووجد الثاني بعينه» رجع به عند 
الشافعي» والمذهب: أنه يرجع بحصته من الثمن» ويضارب بحصته ثمن 
التالف» وقيل: يرجع في الباقي بكل الثمن› فأما رجوعه في الباقي» فقد يدرج 
تحت قوله: «فوجد متاعه»؛ فإن الباقي متاعه» وأما كيفية الرجوع» فلا تعلق 

ومنها: لو تغير المبيع في صفته بحدوث عيب : فأثبت الشافعي الرجوع› ِن 
شاءه البائع بغير شيء يأخذه» ون شاء ضارت بالثمن» وهذا یمکن دخوله تحت 
اللفظ ؛ فإنه وجد بعينه» والتغير حادث في الصفة لا في العين. 

ومنها: لو قبض البائع بعض الثمن» رجع بالعين ؛ لإطلاق الحديث»› 
AE EEE‏ 

ومنها: رجوع البائع في متاعه بعينه» ومفهوم الحديث: آنه لا يرجع في غير 
متاعه» والزوائد المنفصلة الحادثة على ملك المشتري ليست بمتاع للبائع» فلا 
رجوع له فیها. 

ومنها: أنه لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس› 
a‏ حقية على الفلس» مع الشرط بصيغته أو بعقيبه؛ فإن من 
ضرورة ذلك تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس › والله أعلم . 


He ¢ e 
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الحديث الرابع 


عن جاير بن عب الل - رضي الله له عنهمًا - قال : جع - وفي لظ : ضی - 
الي 5 بالشفة ‏ في کل ما لم يسم اذا وَقَعَتٍ الحْدودٌ وصقت الطرقء قلا 
شف 


الشفعة: مأخوذة من شفعّْت الشيءَ: إذا ضمَمْته وثبته . ومنه: شفع الأذان» 
وسميت شفعة؛ لضم نصيب إلى نصيب”". 

ووقع في بعض روايات الحديث: «إنّما الشفعَة فيما لم بُقَّم»*» و«إنما) 
دالة على الحصر بالوضع»› فتكون دلالتها آقوى من دلالة مفهوم الحديث؛ حيث 
مقتضاه : أن جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن الشفعة فيما قسم . 

ولا شك أن الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك› والضرر تارة 
يتعلق بجواز المجاورة» وتارة يتعلق بشركته. 

أما الأول : فقد نبه َة في حديث صحيح بالاستعاذة ؛ بقوله لا : «اللَهّمّ إني 
أعُوذبكَ مِنْ جار السوء في دار المُقَامة» ؛ حيث إنه في دار المقامة أشد منه في 
دار الترحال؛ TT‏ بخلاف دار الإقامة؛ فإنه يدوم . 


وأما الثاني : وهو تعلق الضرر بالمشاركة» وهو في العقار أكثر» فلهذا خصّ 


)۱( رواه البخاري (۲۰۹۹). كتاب: البيوع» باب: بيع الشريك من شريكه. 

(۲) رواه البخاري »)۲٠٠١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير 
مقسوم› ومسلم A)‏ 11°(« كتاب : المساقاة» باب : الشفعة» وهذا لفظ البخاري . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤٥/۱۱(‏ 

)€( لم أجده بهذا اللفظ فيما توافر لدي من المصادر المطبوعة› وال اع وانظر : «تلخيص 
الحبيرا لابن حجر (۳/ ١٠-۷٥)؛‏ حيث إنه ذكر روايات الشفعة هناك . 

)٥(‏ رواه النسائي »)٥٥٠۲(‏ كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من جار السوء» والبخاري في 
«الأدب المفرده (١١1)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» »)٠٠۳۳(‏ والحاكم في «المستدرك› 
(۱۹1)» وغيرهم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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الشارع ثبوته فيه دون غيره» مالم يقسم» ونفاها عند وقوع الحدود» وتصريف 
الطرق» والله آعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم› وهذا مجمع عليه عند 
الا 

ومنها: عدم ثبوتها في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول» وهذا متفق 
عليه عند العلماء. 

قال القاضي عياض : وشذ بعض الناس» فأثبت الشفعة في العروض»› وهي 
رواية عن عطاء» قال : يثبت في كل شيء حتى في الثوب» وحكئ ذلك رواية عنه 
ابن المنذر - أيضاً-» وعن الإمام أحمد رواية: أنها تثبت في الحيوان» والبناء 
ال 

ولا شك أن ذكر وقوع الحدود وتصريف الطرق يقتضي تخصيص ثبوتها 
بالعقار دون غيره؛ حيث إن ذلك لا يكون إلا في العقار» مع أنه ثبت التصريح 
بثبوتها في الحوائط والربوع» وهي العقار» فصدر الحديث المذكور يقتضي ثبوته 
في المنقولات وغيرهاء وسياقه يقتضي عدم ثبوته فيها. 

زا ا ا ا ی ا کو 
قوله 4 : «في كل ما لم يسم يُشعر بألّه لا بد أن يكون قائلاً لها مع رواية: 
ّما الشَفَعَة فيمًَا لم يُقَْسّم» المقتضية للحصر»ء وإن دلالة المفهوم مرجوحة 
بالنسبة إليها. 

ومنها: سقوط الشفعة بمجرد الجوار» وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأحمد» وجمهور العلماء» وقال به من الصحابة - رضي الله عنهم -: عمر بن 
الخظاتب اة ين عات :رفن الا مد بن المستت > ومان ن 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي .)٤١_٤١٥ /١١(‏ 
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غيرهم : ربيعة» والأوزاعي» والمغيرة بن عبد الرحمن» وإسحاق» وأبو ثور» وقال 
أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار؛ فإن رسول الله َة نفى سقوطهاء ورتبه على 
أمرين : وقوع الحدود» وتصريف الطرق» وكل منهما يلزمه الجوار» وإن قسم. 

ومنها: ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحد؛ من مسلم» وذميّ» ومقيم حضري › 
وغائب بدوي ؛ حيث إنه كه قال : «إتّما الشفعة في كل مالم یقسم» من غير بیان 

فتاه فل عل رعا لن د ر مرها لاي عل الل کد 

تاله الشافعي» ومالك وأبو حنيفة» والجمهور. 

وقال الشعبي› والحسن» وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلمء وثبوتها 
للأعرابي على المقيم في البلد. 

قال الشافعي› والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر» 


والجمهور. 
وقال الشافعي : لا شفعة لمن لا يسكن المصرء واه أعلم . 
#H ¥‏ 
الحديث الخامس 


عن عَبدِ اله بن عَمَرَ - رضي الله عَنْهمَا - قال : أَصَاب عُمَرْ أَرْضاً , بخیبرَ› فاتی 
الي کل يتايز رة فيهاء فَقَالٌ: ر اا تیت تل کی کم ايب 
مال ق هر انف عندي مه ؛ قَمَا ام مني به؟ قال : إن شت حست A PE‏ 


@ 
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وَتَصْدَّفْتَ بها»» قال: ا ير آنه لا يباع الها وَلاً بُورث» وَل 
يوهَبٰ» ال : فتصدّق به عمر د في الفقَرَاءِء و في لفزتی: وَفي الرقاب› وهي 
سيل اللو وَابْنِ الشبيل» والضَيْف» ولا جُتاح لى مَنْ وَليّها أن اكل ينها 
) بالمَعرُوفي» از ا َر مُتَمَوّل فيه وفي لفظ : َير مال . 


)۱( روأه البخاري «c(YOAT)‏ کتاب : الشروط› باب : الشروط قن الوقف› ومسلم c(11۲(‏ 
كتاب: الوصيةء باب: الوقف. 
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أ ي عنه -: «هُو أَنْصَلُ»؛ فمعناه: أجودء والتفيس : 
الجيد» و بفتح النون وضم الفاء -نقاسة. 

واسم المال المذكور الذي وقفه عمر - رضي الله عنه -: (ثمغ) - بثاء مثلعة 
ES‏ 

وفي قوله کل : «إِن شئْتَ GOL‏ أَصلَهًا وَنَصْدَفتَ بھا)› قال الأزهري: 
يقال: حبست الأرض› ا وخست أآكذة اتال وقال الشافعي 
- رحمه الله -: لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا آ ولا آرضاً تیژراء قال : 
وإنما حبس أهل الإسلام'. 

قال العلماء من الشافعية وغيرهم: الوقف : تحبيس مال يمكن الانتفاع به» 
مع بقاء عينه؛ بقطع تصرف الواقف» وغيره في رقبته» يصرف في جهة خير ؛ 
تقرباً إلى الله تعالى . 

وأا قوله : «وتَصِدَفَتَ بها»» يحتمل ان يکون زاجعا إلى أصل المال 
المحبّس» وهو ظاهر اللفظء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الثمرة» غل ات 
المضاف؛ أي: وتصدقت بثمرتها أو رَيْعها. 

وقوله : «فتصدّق بهاء غير انه لا باع اَضلُهاء ولا بُورٹ»› ولا َب . 

لا شك أن أسباب الدخول في الملك ثلاثة آنواع : 

أحدها: ما يدخل بعوض دنيوي ؛ کالبيع . 

الثاني : ما يدخل في الملك قهراً؛ كالإرث. 

والغالث : ما يدخل بغير عوض ولا قهر؛ كالهبة. 

ولكّا كان الوقف خارجا عن هذه الأسباب في رقبته» منع الشرع منه؛ حيث 


(1) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: »)۲٠١‏ و«تحرير آلفاظ التنبيه» 
للنووي (ص: ۲۳۷) . 
(۲) انظر: «الأم) لاإمام الشافعي .)١١ /٤(‏ 
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إنه منتقل في أصله عن الواقف» تقرباً إلى الله تعالى بلفظ يدل عليه؛ كلفظ 
التحبيس المذكور في الحديث. 

وما قوله : «فتصدّق بها فهو راجع إلى الاحتمالين المذكورين» إن جعلناه 
بيانا للتحبيس» وخبراً عن معنى الوقف» فلا يحتاج إلى قرينة» ولا إلى نية» بل 
يكون بمجرده؛ كالتحبيس والتسبيل» وإن لم يجعله كذلك» احتاج إلى لفظ 
يقترن به» يدل عليه؛ كقولنا: صدقة مؤبدة محرمة» أو لا تباع ولا توهّب» لكن 
الفقهاء قالوا: لما كان لفظ الصدقة يحتمل الوقف» ويحتمل صدقة التطوع› 
قالوا: لابد من نية أو لفظ يدل عليه» ويكون قوله: «لا يباع» إلى آخره إرشاداً 
إلى شرطه في الوقف»› فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع . 

وقوله: «قال: فَتَصّدَق بها عُمَرٌ - رضي اله عَنهُ - في الفقراء» إلى آخره؛ 
ارت کی ا ما ت کی ر ی نرت ف ا کر 
معناها معلوماًء» E a‏ ولا ما یکون 
مصرفه مجهولاً غير معلوم . 

والمراد «بالقزبی» : قربى عمر - رضي الله عنه - ظاهراً. 

«وفي الرّقاب»: إما الكتابة» وإما العتق» على ما هو مذكور في الزكاة. 

ای ا ا ا 


اواد بن السگبيل» : المسافر» والقرينة تقتضى اشتراط حاجته . 
«والصبْف»: من نزل بقوم› والمراد: قرا ولا تقتضي القرينة تخصصه 
بالفقراء:. 


وقوله: «غیرمتأثل» معناه: جامع» وکل شيءَ له أصل قديم آو جمع حتی 
يصير له أصل فهو مؤثل› ومنه. مخت مرل أي : قديم › وأثلة الشيء : أصله» 
TT‏ 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: صحَة أصل الوقف» وقد أجمع المسلمون على صكة وقف المساجد 


۱۱۹7١ 


والسقايات؛ وكذلك الوقف على جهات القربات» وهو مشهور متداول خلفاً عن 
ومنها: التقرّب إلى الله تعالى بانس الأموال وأطيبها» وعليه عمل أكابر 
الصالحين من السلف والخلف؛ كعمر» وغيره - رضي الله عنهم -. 

ومنها: استئمار العلماء فيما يعرض للإنسان من مقصد صالح وعمل وقول ؛ 
ليكون ذلك جميعه على مقتضى العلم»› والحكم الشرعي . 

ومنها: أن ذكر ذلك ليس من باب إظهار العمل للرياء والتسمع . 

ومنها: أن التحبيس صريح في آلفاظ الوقف . 

ومنها: أن لفظ الصدقة في الوقف لا بد فيها من نِيّة أو قرينة تدل عليه . 

ومنها: أن أصل الوقف ينتقل إلى الله تعالى قربة» بحيث يمتنع بيعه وإرثه» 
وهبته» إذا كان في الصحة» وجواز التصرّف. 

ومنها: أن الوقف مخالف لشوائب الجاهلية ؛ حيث إن المقصود منه التبرر› 
فلو قصد به مضارّة آحد» أو منح حق» لم يصح باطناء ولا ثوابً فيه» وربما کان 
ملحقا بشوائب الجاهلية في التحريم . 

ومنها: صحة شروط الواقفين المطابقة للكتاب والسنة. 

[ومنها : فضيلة الوقف على الصدقة الجارية]. 

ومنها: فضيلة الوقف على الفقراء» وذوي القربى» والرقاب» وسبيل الله› 
وابن السبيل» والضيف» وما شاكل ذلك من الأمور العامة. 

ومنها: جواز الوقف على الأغنياء؛ حيث إن بعض المذكورين في الحديث 
غير مقيد بالفقر» بل هو مطلق لذوي القربى والضيف . 

ومنها: وجوب اتباع شروط الواقفين المطابقة للشرع . 

ومنها: تحريم آخذ العمال» وغيرهم ممن يليها آكثر ما يستحقه شرعاً» وهو 
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معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف» وهو غير منضبط من جهة 
الشرع على التقدير» فيقدره الحاكم بطريقة؛ بعلمه أو ببينة. 

ومنها: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف؛ بحيث لا يعكر أكلهم على 
تعطيل مقصود الشرع › وشرط الواقف . 

ومنها: كراهة التكثر و[التأتّل] من مال الأوقاف» بل ت شرعاً“ 
ولا يتجاوزه. 

ومنها: فضيلة صلة الأرحام» وغيرهم من المحتاجين» والوقف عليهم. 

ومنها: منقبة وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه ‏ 

ومنها: قبول شور المشاور» والمبادرة إلى ما أشار به. 

ومنها: أن خيبر فتحت عنوة. 

ومنها: أن الغانمين ملكوها واقتسموهاء واستقرت أملاكهم على حصصهم› 


ونفذت تصرفاتهم فيها. 

ومنها : استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية» والله أعلم . 

# 2F 
الحديث السادس‎ 

عن عمرَ - رضي الله عه قال Lg LA‏ کان 
عند َأَرَذْت أن آشتریث رظتنت اه بيع م بیع برخ ص»› قَمَالْثُ اللي يد فقا : ل 
تشترو: لا تع في صدَيك. ران ن عطاك يزكم؛ ن العا في ج ر 
فيه ئى( . وفي لفظ : «فَإِنْ الذي ود في صَدَقَهِ کالكَلب غود في فيه دعن ابن 

۳ 


الله عنما _: أن التب اة َال «العَائِدُ في هبيه كالحَائد في قَيْنه» 


(1) رواه البخاري (۱٠۲۸)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: إذا حمل على فرس فراها تباع . 

(۲) رواه البخاري (۱۹٤۱)ء‏ کتاب: الزكاة» باب: هل يشتري صدقته؟ ومسلم (۱۹۲۰)»ء کتاب: 
الهبات» باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۷۸(‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: لايحل لأحد أن يرجع في هبته = 
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قوله: «حَمَلْتُ على قرس في سپیل اش ؛ هذا الحمل : حمل تملك لمن 
أعطي الفرس» ویکون معنی کونه في سبیل الله» کون الرجل الذي أعطاه عمر 
رضي الله عنه - کان غازیاًء قآل الأمر بتملیکه إياه إلى آنه في سبیل الله أو نعته 
بذلك باعتبار المقصود؛ حيث إن المقصود من تمليك الفرس استعماله فيما 
العادة آن يستعمله فيه . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الذي كان عنده» أضاعه ببيعه» ولم ينكر عليه ذلك» فإنه 
لو كان حمل تحبيس» لامتنع بيعه» إلا آن ينتهي إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس 
عليه» وليس في اللفظ ما يشعر بذلك» ولو ثبت أنه حمل تحبيس» لكان متعلقاً 
بمسألة وقف الحيوانء ويدل على أنه حمل تمليك قوله ي : «وَلاً َعُذ في 
صَدََيّكَ»» وسمي شراؤه برخص عوداً في الصدقة؛ حيث إن العوض فيها ثواب 
الآخرةء فإذا اشتراها برخحص» فكأنه اختار عوض الدنيا على الأاخرة» مع أن العادة 
تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق» فكيف بالمتصدق آو المملك»› بسبب 
تقدم إحسانه بذلك» EE‏ 

وقوله ک4 : «لا ت تشتره ولا تَعُذ في صَدَقَيَكُ»؛ حمل أكثرٌ العلماء هذا النهي 
على كراهة التنزيه» وحمله بعضهم على كراهة التحريم» وسيأتي إيضاحه في 
أحكام الحديث . 

وقول ية : «وَإنْ عطاك بدرْهَم»؛ هو مبالخة في رخصه الحامل على شرائه؛ 
حیث إن ثواب الله تعالى عظيم» فلا يضيع بشيء من الدنياء قل أو كثر. 

وقوله ل : «قَلنٌ العَائدّ في هبه كالعَائد في قَيئه». «قإِنَ الذِي يَعُودُ في صد قتهِ 
كالكَلْبٍ يعد في َي ذكر الكلب وعوده في القيء؛ ليكون ذلك مبالغة في 
التنفيرعن العود في الهبة والصدفة» ولا شك في شدة كراهة ذلك» وهي من 
وجهين ٠‏ 


وصدقته» ومسلم (1Y1)‏ کتاب : الهبات› باب : تحریم الرجوع فی الصدقة والهبة بعد 
الأشة: 
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أحدهما: وقوع التشبيه في الراجع في الهبة بالكلب. 

والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء» وكل منهما قذر نجس محرم» ثم وقوع 
التشبيه بالكلب - وهو غير مكلف - يقتضي عدم تشبيه العود بالهبة بالحرمة› 
فيكون التشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة؛ لتثبت به الكراهة في الشريعة» 
وبذلك تمسّك أبو حنيفة في جواز رجوع الأجنبي في الهبة. 

وفي الحديث أحكام : 

منها : الإعانة على الغزو بكل شيء› حتى بتملك فرس . 

ومنها: آنه یملکه من أعطيه. 

ومنها: جواز بيع الفرس ممن أعطيهء والانتفاع بثمنه. 

ومنها: منع من تصدق بشيء› أو أخرجه في زكاةٍ آو كفارة آو نذرء ونحو 
ذلك من القربات» آن یشتریه ممن تصدق به علیه» أو يّهبه» آو يتملکه 
باختیاره منه» فلو ورثه منه» فلا منع منه» ولا كراهة فيه» وكذا التمليك لو | 
انتقل إلى ثالث» ثم اشتراه منه المتصدق» فلا كراهة» وهذا مذهب الشافعي 
وجمهور العلماء؛ أن المنع للتنزيه» وقال جماعة من العلماء: النهي عن ذلك 
للتحريم. 

ومنها: تحريم الرجوع في الهبة» وفي معناه الرجوع في الصدقة» وإِنّما يحرم 
الرجوع فيهما بعد[إقباضهما]» والحديث عام في كل هبة» لكنه مخصوص 
بجواز رجوع هبة الوالد لولدهء وأن ينتقل؛ لحديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنهما - الأتي» ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي 
الأرحام» وكل هذا مذهب الشافعي» ومالك» والأوزاعي» وقال أبو حنيفة 
وآخحرون: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي» إلا الوالد» وكل ذي رحم محرم» 
والله أعلم » واتفقوا على كراهية الرجوع مطلقاء تنزيهاًء لا تحريماً. 


# He # 
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الحديث السابحع 


عَنِ الَعْمَانِ بن بشير - رضي الله عَنْهمًا قال : تَصدَقَ على اي ببَعْض ماله 
قَالّت أي - عَمْرَةٌ بن رواحة -: لا زص َم شه رشو افو بل َانطلَق 
ایی إلى رول اله کي هة على صَدَتيي فقال له رَشول الله ية : «آقَعَلت هَذا 
e‏ قال : لاہ قال : انوا ا ا ن اوْلادکي». قَرَجَحَ اپي» 

5 تلك الصَدَقَهَ“. وفي لفظ قال: «قَلاً تُشُهڏني ٳَنْ؛ ئي لا شه ڪَلى 
جور “. وفي لفظ : «َاشهذ ڪَلَى هَدَا عَيري»” 6 

تقدّم الكلام على النعمان بن بشير» في باب : الصفوف . 

وآمًا عَمْرَةٌ بت رَوّاحة؛ فهي أخت عبد الله بن رواحة» وزوجة بشير بن سعد 
الآنصاري» ا وی ا لما ولدت النعمان»ء حملته 
إلى رسول الله بء فدعا بتمرة» فمضغهاء ثم ألقاها في فيه» فحتكه بهاء 
فقالت : یا رسول اله ! ادع الله له آن بکثر ماله وولده» فقال: «آَّمَا تَرْضِيْنَ أن 
نخيش كما غاش حاله حميداء وقل شهيدا ودل الجة؟ > ومن حدكها عن 
النبي بي آنه قال: «وَجَّبَ الخُروج -يعني: في الجهاد- عَلى كل ذاتِ 
زطاقی» (), 


ء)١۱٦۲۳( كتاب: الهبة وفضلهاء باب: الإشهاد في الهبة» ومسلم‎ »)۲٤٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة.‎ .»)٤۲ /۳( 

(۲) رواه البخاري »)۲٠۰۷(‏ كتاب: الشهادات» باب: لاد فل عاد جرر اذا أشهد» ومسلم 
.)۲٤۳ /۳( ۳‏ كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة. 

(۳) واه ملم (۱۹۲۳)» »)۱۲٤۳/۳(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة. 

.)۱۲۰ /۹۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸/7١۳)ء‏ وإسحاق بن راهویه في «مسنده» »)۲٤۲۱(‏ وابن 
آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» »)۳٤۲١(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» »)۷٠١۲(‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠١۳‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)٦۳ /٤(‏ والبيهقي 


في «السنن الکبری) (۳۰۹/۳). = 
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وأما الجَوْرٌ لغة : فهو الميل عن السواء والاعتدالٍ» فكل ما حرج عن ذلك»› 
فهو جور» سواء كان حراماًء» أو مكروها'» وقد يكون في الشرع للحرام» وقد 
یکون للمكروه» وقد استعمل فيه بمعی الضلال» وبمعی الظلم»› وکلاهما 
محرمان . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: جواز تسمية الهبة صدقة . 

ومنها: شرعية الإشهاد عليها. 

ومنها: أن للام كلاماً في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه» وأنه مسموع . 

ومنها: أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بما يسوغ في الشرع . 

ومنها: وجوب الرجوع في الأقوال والأعمال في المعاملات وغيرها إلى 
العلماء. 
سواء كان الشرط واجبا أو مندوباً. 

ومنها: أمرٌ مخالف ذلك بتقوى الله› والعدل بين الأولاد. 

ومنها : المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير» ولا حرج ف في النفس . 

ومنها: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل» وقد ذكرت الحكمة 


قلت: قول المؤلف - رحمه الله - شارحاً قوله ية : «وجب الخروج» - يعني: في الجهاد - 

غريب جداًء فقد صرح في رواية أبي يعلى والخطيب أن ذلك في العيدينء وبوّب عليه البيهقي 
في «السنن» بقوله: باب خروج النساء إلى العيد. وقد روى ابن أبي عاصم في «الاحاد 

Ds‏ رضي الله عنه - قال : حق على كل ذات نطاق الخروج إلى 

العيدين» ولابن أبي شيبة في «المصنف» )0٥۷۸١(‏ نحوه عن علي - رضي الله عنه -. 

# وانظر ترجة عمرة بنت رواحة - رضي الله عنها - في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 

.)۳٦۱ /۸(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)۳۲۲٤‏ و«الاستیعاب) لابن عبد البر /٤(‏ ۱۸۸۷)ء 

و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ۱۹۸)ء والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)١١/۸(‏ 

)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ١١٠)ء‏ (مادة: جور). 


1۰۲ 


من الشارع في ذلك؛ بمحبة الوالدان أن يكون برهم له على السواء» فكذلك 
عطيته لهم على السواء. 

ولما كان التفضيل يؤدي إلى الأنجاش» والتباغض؛ بعدم بر الولد لوالده؛ 
لكونه فضل غيره عليه في العطية» منع الشارع منه» وأمر بالتسوية بينهم . 

واختلف العلماء في هذه التسوية: هل يسلك بها مسلك الميراث في أن 
للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم يسوي بين الذكر والآنشى من غير تفضيل؟ 

وظاهر الحديث يقتضي التسوية» وهو المشهور في مذهب الشافعي وغيره»› 
فلو فضل بعضهم › أو وهب بعضهم دون بعض› فقد اختلف الفقهاء فيه» هل هو 
محرم أو مكروه؟ فقال طاوس» وعروة» ومجاهد» والشوري» وأحمد» 
وإسحاق» وداود: هو حرام؛ لتسميته ب ذلك جوراًء ورجوع الواهب فيهاء مع 
آن العائد في هبته كالعائد في قيئه» لا سيما وقد سمّاها صدقة عليه» والصدقة 
على الولد لا يجوز الرجوع فيهاء فالرجوع حينئذ هنا يقتضي آنها وقعت غير 
الموقع الشرعي؛ فلهذا نقضت بعد لزومها. 

وقال الشافعي» ومالك وأبو حنيفة: هو مكروه كراهة تنزيه» وقد استدلً 
على ذلك بقوله کل : «قَأشهذ عَلى هَذَا عَيْري»؛ فإنه يقتضي إباحة إشهاد الغيرء 
ولا يباح ذلك إلا في أمر جائز» ويكون امتناع النبي َة من الشهادة على وجه 
التنزيه. | 

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وليس هذا بالقوي عندي ؛ 
لأن الصيغة» وإن كان ظاهرها الإذن» إلا نها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك 
الفعل؛ حيث امتنع الرسول بل عن المباشرة لهذه الشاهدة؛ معللاً بأنها جور» 
فتخرج الصيغة عن ظاهرها في الإذن بهذه القرائن» وقد يستعمل مثل هذا اللفظ 
في مقصود التنفير» ومما يستدل به عن المنع أيضاً قوله بل : «انَقّوا الله»؛ فإنه 
يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى الله » وأن التسوية تقوى» هذا آخر كلامه. 


.)۲۱۷ ۔۲۱٣/۳( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق‎ )١( 
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وقال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله -: فإن قيل: قاله تهديداًء قلنا 
الأصل في كلام الشارع غير هذاء ويحمل عند إطلاقه صيغة (افعل) على 
الرخرت أو الد فان تدر ذلك فل الا 

وما قوله ٤ه‏ : «لاً هد عَلّى جَوؤْر»؛ فليس فيه آنه حرام ؛ لأن الجر هو: 
الميل عن الاستواء والاعتدال» فكل ما خرج عن الاعتدال» فهو جَؤْر» سواء كان 
حراماء أو مكروها» وقد وضح ما قدمناه: أن قوله كلا : «آشهذ على هدا 
غَيْري»: دليل على أنه ليس بحرام» فيجب تأويل الجَوْر على أنه مكروه كراهة 
تنزيه» هذا آخر كلامه"ء لكن الكلام الأول أمتن» والله أعلم . 

ومنها: بداءة المشهود عليه الشاهد» بسؤال الشهادة عليه 

ومنها: نهي الشاهد المشهود عليهء إذا كان مخالفا لقواعد الشرع . 

ومنها: آنه إذا كان في إشهاد المشهود عليه وجه يجوز إشهاده مع مخالفة 
الأولىء فلا بأس أن يقول الشاهد: أشهد على هذا غيري» إلا أن يكون الشاهد 
يعتقد التحريم» فلا يقول ذلك» واله أعل . 


e e #‏ 
الحديث الثامن 
e gi‏ : أن الگ َة عَامَلَ أَهْلّ حَيبرَ بشطر 
حرج مِنهاء من تمر أو ززع . 


أا خيبر؛ فهي اسم لحصونِ كانت لليهودء بيثها وبين المدينة نحو أربع 
مراحل» والسلوك إليها من وراء أحد غزاها رسول الله ية في أواخر المحرم 
سنة سبع من الهجرة» ومررثت بطرفها راجعاً من المدينة - على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام - في أواخر ذي الحجّة سنة خمس وسبعين وست مئة. 


)۱( انظر : «(شرح مسلم؛ للنووي (۱۱/ .)٩۷‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۲۰۳)ء كتاب: المزارعةء باب: المزارعة بالشطر ونحوه» ومسلم (١١١٠)ء‏ 
كتاب : المساقاة» باب : المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع . 


۰¢ 


ولا غزاها رسول الله 4يد فتح الله - عز وجل - عليه من حصونهم : حصن 
ناعم» والقموص» والشق» ونطاة» والكتيبةء فحاز آموالهم» واشت الحصار 
على حصنين» وهما: الوطيح والسّلالم» حتى أيقنوا بالهلكة» وسالوا أن 
يسترهم ويحقَنَ دماءهم» ويحلوا له الأموالء ثم سألوا أن يعاملهم في الأموال 
على النصف فعاملهم على ذلك» على آنه متى شاء» أخرجهم» ولما بلغ ذلك 
آهل فدك» أرسلوا يسألونه في ذلك» وكانت هذه الحصون فيئاً للمسلمين› 
وكانت فدك خالصة له بء واستمر اليهود على هذه المعاملة» إلى أن مضى 
صدر من خلافة عمر - رضي الله عنه -» فبلغه ما قاله النبي يه في وجعه: لا 
يجتمعنٌ في جزيرة العرب دینان»'» فجلاهم عنها. 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقد اختلفوا في خيبر» هل فتحت صلحاً 
أو عنوة» أو بجلاء آهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحا» وبعضها عنوة؟ 
وبعضها جلا عنه أهله» أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة؟ وهذا أصٌ الأقوالء 
وهي رواية مالك ومن تابعه» وبه قال ابن عيينة» قال : وفي كل قول آثر مروي . 

وفي رواية لمسلم : أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر» أراد إخراج اليهود 
منها» وكانت الأرض - حين ظهر عليها - لله » ولرسوله ية وللمسلمين»› وهذا 
دليل على نها فتحت عنوة؛ إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهر قول من 
قال : صلحاً: آنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين› والله أعل. 

وآما معاملته ية أهل خيبر؛ فحمله بعضهم على آنها كانت مساقاة على 
النخل» وآن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيراً» فنفع للزراعة تبعاً 
للمساقاة» وذهب غيره إلى أن صورة هذه صورة المساقاة» وليست لها حقيقتهاء 
وأن الأراضي کانت قد ملکت بالاغتنام» والقوم صاروا عبيداًء فالأموال كلها 


(۱) روأه الإمام أحمد في «المسند» ›»)۲۷٤ /١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط») ( ۱°( عن 
عائشة - رضي الله عنها-. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۰۹/۱۰). 
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للنبي ياء والذي جعل لهم صرفاً بعض ماله لينتفعوا به على أنه على حقيقة 
الغابا وها ت فف هل أن اهل خر اتر فاه لن ةا لااك 
يحصل الاسترقاق للبالغين . 

وفي هذا الحديث دليل: على جواز المساقاة في الجملة» واختلفوا فيما 
يجوز من الأشجار» فقال داود: يجوز على النخل خاصة» وكأنه رأى المساقاة 
رخصة» فلم يتعدها إلى غير المنصوص عليه وقال الشافعي : يجوز على النخل 
والعنب» فوافق داود في الرخصة» لكن قال : حكم العنب حكم النخيل في معظم 
الأبواب» وقال مالك - رحمه الله -: سبب الجواز الحاجة والمصلحة» وهذا 
يشمل جميع الأشجار» فيقاس عليهاء والله أعلم . 

وفيه دليل : على وجوب بيان الجزء المساقى عليه؛ من نصف وربع وغيرهما 
من الأجزاء المعلومةء فلا يجوز على مجهول؛ كقوله: «على أن لك بعض 
الثمرة»؛ فإن النبي ية عاملهم على الشطرء والشطر معلوم» إما بالنصف وإما 
بالجزء المعلوم» واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق المتعاقدان 
عليه من قليل آوكثير . 

وفيه دليل: على جواز المزارعة» تبعاً للمساقاة» وهو مذهب الشافعي 
والأكثرين؛ كقوله: «يِنْ تمر اؤ رَزع؛» فإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز 
منفردة» فتجوز تبعاً للمساقاة» فيساقيه على النخيل» ويزارعه على الأرض كما 
جری في خیبر. 

وقال مالك : لا تجوز المزارعة» لا منفردة» ولا تبعاًء إلا ما كان من الأرض 
الجن 

وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهماء أو 
فرقهما» ولو عقدتاء فسختا. 

وقال ابنٌ أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد» وسائر الكوفيين» وفقهاء 
المحدثين» وأحمد» وابن خزيمة» وابن شريح› وآخحرون: تجوز المساقاة 


۲۰٦ 


والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منها منقردة» وها هو الظاهر المختار 
لهذا الحديث. 

ولا يقبل كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعاً للمساقاة» بل جازت 
مستقلة» ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة؛ قياساً على 
القراض؛ فإنه جائز باللإجماع» وهو كالمزارعة في كل شيء ولأن المسلمين في 
جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. 

وأما حديث النهي عن المخابرة» فتقدم الكلام عليه في آخر باب: ما نهي عنه 
من البيوع» وقد صنف ابن خزيمة وغيره كتباً في جواز المزارعة» واستقصوا 
وأجادوا» وأجابوا عن أحاديث النهي› والله أعلم . 

j 3¢‏ % 
الحديث التاسع 
عن رَافع بن حَِبچ - رضي لعن - قال : كا أكثر الأنْصّار حَفلاً؛ كا نكري 

رض لی أن وء وَلَهُم حه« ريما أخرَجَٿ هَذِهِء ولم تحرج هَذِهِء هان 
عن دَلكَ» فاا الوَرِنء ا 

لملم عن حَنظلة ُن فيس 0 الث رافح بن حَدِيج عَنْ راء الأزضٍ 
بالذمَب وَالوّرقء فقال OE‏ 

إِّما كان الناسسُ يُواجرون على عَهد رسول الله ية بما على المَاذِياناتِ» 
وأفبال الجَّداول» وأشياءَ من الرَرْع» > فيلك هذا وشم هَڏاء ويلم هذا 
ويهلك هَداء ولم يكن لتاس كَرَاء لا هذا قلذلك رَجَرَ عن فاما ش٤‏ مَعْلُوم 
مضه مَضمُونٌ» قلا بأسَ به . 

الماذيانات : الأنهار الكبارء والحداول: النهر الصغير . 


ء)٠١٤١( كتاب: الشروط› باب: الشروط في المزارعة» ومسلم‎ .)۲٠١۷۳( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب : البيوع» باب : كراء الأرض بالذهب والورق.‎ 
کتاب : البيوع› باب : كراء الأرض بالذهب والورق.‎ <(11A /) »)۱١٤۷( رواه مسلم‎ (۲( 
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تقدّم الكلاَمٌ على رافع بن خديج قريباً. 

واا حَنظلة بن قَيْس؛ فهو زرقيٌ» أنصاريٌ»› مدني تابعيٌ» ثقة» وكان قليل 
الحدیث» روی له ا ومسلم وغيرهما» واسم جده: عمرو بن حصن بن 
خلدة بن مخلد» - بضم الميم - بن عامر بن زريق» وروى حنظلة عن: عمر» 
وعثمان» وعبد الله بن الزبير» وأبي هريرة» ورافع بن خديج» وعبد الله بن 
عامر بن کريز» وروی عنه: يحیی بن سعید الأنصاري› وربيعة بن آبي 
عبد الرحمن» وعثمان بن محمد الأخنسي› والزهري» وقال: ما رأيت رجلا 
أحزم ولا آجود رآیاً من حنظلة بن قیس» كانه رجل من قيس » والله أعلم" . 

وأا الحقل : فهو الأرض التي تزرع» ويسميه أهلُ العراق: القراح» وجمع 
الحقل : محاقل» وواحدها مَخقلة» من الحقل › وهو الزرع› والمَبقلة من البقل › 
وتقدم تفسير المحاقلة في باب : ما ينهى عنه من البيوع . 

وآمًا الكرَاء: فهو ممدود؛ وهو اللإيجار. 

والماذِياتات : بذال معجمة مكسورة» ثم ياء مثناة تحت» ثم ألف» ثم نون» 
ثم ألف» ثم» مثناة فوق» وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة في غير مسلم : 
فتح الال وخر قر فة ال ما الست ع ماعا ال 
المياه» وقيل: ما ينبت على حافتي مَسيل» وقيل: ما ينبت حول السواقي» وقد 
رها البضحفب :الا نهار الكار . 

وأا قوله: وأقبال الجداول؛ فأقبال: بفتح الهمزة» ثم القاف» وهي أوائلها 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» /٥(‏ ۷۳). 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/١۷۳)ء‏ و«أسد الخابة» لابن الأثير 
(۸۸/۲)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۱۷۳/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(۷/ ١١٤)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ ١١٠)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
)۳ 00(. 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض »)۳۷٦/۱(‏ و«شرح مسلم» للنووي (۱۹۸/۱۰)› 
و«لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ »)٤١١‏ (مادة: مذن). 


۰۸ 


ورؤوسها› والجَدَاول: جمع جَذوّل» وقد فسّره المصتف بالنهر الصغير» وهو 
كالساقية الكبيرة. 

ومعنى ذلك : أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده» على 
أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول» أو هذه 
القطعةء والباقي للعامل» فنهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغرر؛ فربما هلك هذا 
دون ذلك» وعکسه» والله آعلم . 

وأما آحكام الحديث : 

ففيه دليل : على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» ورد على من منعه 
مطلقاً» والأحاديث المطلقة بالنهي عن كرائها تفسّر هذا الحديث؛ أن المراد: بما 
عدا الذهب والفضة» وتقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة» في آخر باب: 
ما ينهى عنه من البيوع» والجواب عن اختلاف الأحاديث فيهاء والله أعلم . 

وفيه دليل: على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئ غير معلوم المقدار عند 
العقد؛ لمنعه ذلك على عهد رسول الله اة والزجر عنه بالإجارة» فدلٌ على أن 
لالا ا ن 

وفيه دليل: على جواز كرائها بشيء معلوم مضمون في الذمّة من الطعام ؛ 
لقوله في الحديث: «قامًا سء مَعْلوم مَضمُونء فلا باس بها » وجواز ذلك هو 
مذهب الشافعي› ومنعه هو مذهب مالك» وقد أشعر بعض روايات الصحيح 
بالجواز؛ بقوله: نهى عن كراء الأرض بكذاء إلى قوله: أو بطعام يسمى . 

وفيه دليل: على أن فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وقولهم بالأمر في 
عهده ية مرفوع حجة» يجب العمل به» والرجوع إليه. 

وفيه دليل: على وجوب الرجوع إلى ذلك بإخبار واحد ونحوه عنهم» وأنه 
لا يشترط التواتر في ذلك . 

وفيه دليل: على وجوب الرجوع إلى الحق والعمل به من غير توقف 
ولا مناظرة» والله أعلم . 


الحديث العاشر 


عن جابر بن عبد اله - رضي الله عَنْهْمًا - قال : قضى الت ب [بالعُمْرَى] لِمَنْ 
هبت له وفي لفظ : من أَعْمِرَ عُْرَى لَه وَلعقبوء اي بي أغيتةا. ل 
تزجع إلى الَذِي آعْطاَا ؛ لاه أعطى حَطَاء وَقََتْ فيه يه الحَوَاريثُ 

وَقال جَابرٌّ: إلّما العُمْرَى التي جار رول اله ل أن بقول: هي لك 
وَلعَقبك قَأمًا إذا قَالٌ: ِي لك ما عشت لها تَر جع إلى صاجبه»" . 
لفظ : «آمس كوا عَلَيْكم أ موالكم› ولا تَقيدوهَا؛ نهم من آعَمَرَ عُمْرَى» قهي للَذِ 
أغورَحَا حَبا وميا لقب . 

أما العمرى : فهي مأخوذة من العمر» كالؤقبى من المراقبة» كأ كل واحد 
منهما يراقب عمر صاحبه بموته» وفي العمر ثلاث لغات: ضم العين والميم› 
وضمها وإسكان الميم› وفتحها وإسكان المي . 

ومعنى العمرى: تمليك المنافع وإباحتها مدة العمرء لقوله: جعلت لك هذه 
الدار عمرك أو حياتك» أو ما عشت» أو حييت» أو بقيت» أو أعمرتكهاء أو 


ما يفيد هذا المعنى . 

وقوله: «ولعقبك»؛ فالعَقَبُ: أولاد الإنسان ما تناسلواء وهو بفتح العين 
وكسر القاف وإسكانها. 

وقوه : «لأئّه أغطى عَطاءَ وَقَعَتْ فيه المَوَاريثٌ»؛ يريد آنها التي شرط فيها له 
ولعقبه. 


ولفظ الحديث يدل على التقييد بذلك» قال بعضهم: ويحتمل أن يكون 


(1) رواه البخاري .)۲٤۸۲(‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: ماقيل في العمرى والرقبى» ومسلم 
.)٠۲٠(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى . 

(۲) رواه مسلم »)۱۲٤١ /۳( »)۱٦۲١(‏ کتاب: الهبات» باب: العمرى. 

(۳) رواه مسلم »)۱۲٤۹/۳( »)۱٦۲١(‏ کتاب: الهبات» باب: العمرى. 

)٤(‏ رواه مسلم (١۲٦۱)ء »)۱۲٤٦/۳(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى. 

.)١١/١١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۸۷)» و«شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
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المراد صورة الإطلاق من غير تقييد بذكر العقب» ويؤخذ كونه وقعت فيه 
المرازنت فن ولل اغ كه بك من تصن الحديت؛ فول فمن افر 
عُمْرَی له وَلِعَقبهِ» إلى آخره. 

وقول جابر - رضي الله عنه -: «إلّما العَمْرَى التي أَجَارَ رَسُول الله كل ؛ أي : 
التي أمضى» وجعلها للعقب» لا تعود» ولا ترجع إلى صاحبهاء وقد نص على 
أنه إذا أطلق بمدة العمر»ء أنها ترجع» وهو تأويل منه» ويجوز أن يكون رواه عن 
رسول الله ية من حيث اللفظ» فإن كان مروياًء فلا إشكال في العمل به» وإن لم 
يكن مروياًء فهو يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي» هل يكون مقدماً؛ من حيث 
إنه يقع له قرائن تورثه العلم بالمراد» لا يمن تغييره عنهاء والله آعلم . 

وقوله ي : اكوا عَلَْكّمْ أَمْوَالْكُّمْ وَلاً تُقْسِدوها» إلى آخره؛ المراد به: 
إعلامهم أن العمرى فيه صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاماء لا یعود 
إلى الواهب أبداًء فإذا علموا ذلك» فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة› ومن شاء 
ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون آنها كالعارية» يرجع فيها. 

واعلم أن العمرى تقع على وجوه: 

أحدها: أن يصرح بأنها للمعمَّر» فلورثته من بعده» فهذه هبة محققة يأخذها 
الوارث بعد موته» ولا تعود إلى الواهب المعمر أصلاًء بل إن لم يكن لمن 
أعمرها وارث» كانت لبيت المال. 

وثانيها: أن يعمرها مدة حياته» ولا يشترط الرجوع إليه» ولا التأبيدء بل 
يطلق» وفي صحتها خلاف للعلماءء وهو قولان للشافعي : | 

الجديد: صحته» وهو الصحيح عند أصحابه. 

والثاني: وهو القديم : أنه باطل . 

وقال بعض أصحاب الشافعي: القديم : أن يكون للمعمر حياته» فإذا مات 
عادت إلى الواهب» أو ورثته؛ لأنه خحصّه بها حياته فقط» وقال بعضهم : القديم : 
أنها عارية يستردها الواهب متى شاءء فإذا مات» عادت إلى ورئته. 
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ولا شك أن الصحة في هذه المُطلقة أولى من المقيدة بعودها إليه بعد عود 
A‏ لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد» والذي ذكر 
في الحدیث؛ من قوله: قضی رسول الله ب بالعمری» يحتمل حمله على هذه 
الصورة من الإطلاق» وهو آقرب؛ إذ ليس في اللفظ تقييد» ويحتمل على أن يحمل 
على ما أعمره مدة حياته مقيداً» برجوعها إليه بعد موته» وهو مبين بالكلام في 
الرواية الأخرى» ويحتمل أن يحمل على جميع الصور المطلقة والمقيدة» إذا قيل : 
إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم» وفي ذلك خلاف بين الأصوليين . 

وثالثها: أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمَّر» وفي صحتها 
خلاف عند أصحاب الشافعي : الأصح عندهم : الصحة؛ لإطلاق الأحاديث في 
العمرى من غير تقييد»ء وعدلوا بذلك عن قياس الشروط الفاسدة؛ تقديما 
لمقتضى الحديث على القياس» وإنما جرى الخلاف في هذه الصورة؛ لما فيها 
من تغيير وضع الهبة. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: صحة العمرى مطلقاً. 

ومنها: آن الموهوب له يملکها ملكا تاماً» يتصرف فيها بالبیع وغیره من 
التصرفات» وبصحتها وملكها قال الشافعي وأصحابه» وقال أحمد: تصحّ 
العمرى المطلقة دون المؤقتة» وقال أبو حنيفة: كنحو مذهب الشافعي» وهو 
قول الثوري» والحسن بن صالح»› وآبي عبيد» وقال مالك في آشهر الروايات 
عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الشيء المعمور دون رقبته ؛ 
كمنافع الدار مثلاء دون رقبتها. 

ومنها : الأمر بإصلاح الأموال باتباع ا 

ومنها: النهي عن إفسادها بمخالفة الشرع قبضاً وصرفاً. 

ومنها: أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته» وتورث بعده» ولا يرجع 
فیها الواهب» لا في حیاته» ولا بعد موت من وهبت له. 
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ومنها: أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال» والله أعلم . 


3 # 
الحديث العحادي عشم 
ڪَنْ ابي هُرَيْرَة - رضي ال عن -: أن رول الله ية قال : «لا يَْتَعَنّ جار جَارَهُ 
أن رز َب في جڌاروه» ٿم يقو آي هنر - رضي الله عنه د : ما لي راک 


َلْهَا مُعْرضينَ؟! وَاله لأرْمينً بها بن كتاف . 

وأا قوله لا : a‏ فروي بالإفراد» والجمع؛ أما رواية الإفراد: فقال 
الطحاوي»› عن روح بن الفرج : سألت أا رید» والحارث بن مسکين › 
ويونس بن عبد الأعلى عنه» فقالوا كلهم : خش بالتنوين على الإفرادء وقال 
عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع» إلا الطحاوي» وقال القاضي 
عياض - رحمه الله -: روينا قوله: «خشبة» في «(صحيح مسلم» وغيره من 
الأصول والمصنفات : «خشبة» بالإفرادء و: «حَشبة» بالجمع . 

وقوله: » بها بين أكتافكُم»؛ الضمير في «بها» وبعده في «اعنها»» عا 
إلى غير مذكور بل معنى» وهو السنةء أو الخصلةء أو الموعظة› أو 
الكلمات› وفي سنن آبي داود» : فنکسوا رۇوسهم › فقال : ما لي آراکم 
(O, ¢ 2‏ 

عر م ه 

وقوله: «أكتافكم»: رُوي بالتاء المثناة فوق» وقال القاضي عياض 
- رحمه الله : ورواه بعض رواة «الموطأ»: أكنافكم - بالنون ؛ ومعناه: بینکم› 
والكنف : أيضا الجانب» ومعنی رواية التاء المثناة فوف : آنی آصرح بها بینکم› 
)۱( رواه البخاري (۲۳۳۱)» کتاب: المظالمء باب : لا يمنع جاره أن یغرز خشبه في جداأره» 

ومسلم »)۱٦٠۹(‏ كتاب: المساقاة» باب : غرز الخشب في جدار الجار» وهذا لفظ البخاري . 


(۲) انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاضي عیاض (۱/ »)۲٤۷‏ و«شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)٤۷‏ 
(۳) رواه أبو داود (۳۱۳۲)» كتاب: الأقضية» باب: أبواب من القضاء . 
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وأوجعكم بالتقريع بهاء كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: مراعاة حقٌ الجار في كل شيء» حى في دخول الضررَ عليه في ملكه . 

ومنها: تقديمٌ حقٌ الشرع على حظ النفس في الأملاك. 

ومنها: قبول حكم الشرع» وإن كرهته النفس» والانشراح له من غير إعراض 
a‏ 

ومنها: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عاريةء بشرط آلا 
- يؤذي وضعها على الحائط إلى هدمه» فإن أدّى وضعها عليه إلى هدمه» وجب 
ااجاعا لأنه ليس احتمال أحد الضررين بأولى من الأخر. 

واختلف العلماء في المنع› إذا لم يكن ضررء هل هو للتحريم» آم للكراهة؟ 

وفيه قولان للشافعي : 

أحدهما : وهو نصه في «القديم»› وفي «البويطي» - وهو من كتب الشافعية 
الجديدة -: التحريم» قال البويطي في باب اختلاف مالك والشافعي: وقال 
مالك : للجار آن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره» وقال الشافعي: ليس له 
أن يمنعه . 

والثاني : وهو نصّه في الجديد: آنه لا یجب عليه تمکینه من وضعها على 
حائطه» بل الأمر بوضعها عليه للندب» وحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي 
على كراهة التتزيهء أو الاستحباب» إذا كان بصيغة الأمر . 

ونقل الخلاف في مذهب مالك - آيضا -› ورجح أصحابه الندب أو الكراهة»ء 
وهو قول آبي حنيفة» والكوفيين» وبالوجوب قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» 
وأصحاب الحديث؛ لظاهر قول أبي هريرة» وإشعاره بالوجوب» فقوله: «ما لي 
أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أكتافكم»» وهو يقتضي التشديد› 
ولحوق المشقة والكراهة لهم؛ لأنهم فهموا الندب من الحديث» لا الإيجاب» 


(۱) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عیاض (۱/ ١۴۳)ء‏ (۱/ .)١٤۳‏ 
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فقال لهم أبو هريرة - رضي الله عنه - ذلك ردَاً لما فهموه من أن الأمر للندب 
لا للإیجاب» واله آعلم. 

ومنها : المبادرة إلى العمل بالسنة ندا كانت أو وجوباً. 

ومنها: وجوب إظهار العلم والتكلم به» سواء عمل به» أو لم يعمل به؛ فإن 
المطلوب منه إبلاغه» والعمل به فإذا فات العمل لم يفت الإبلاغ. 

ومنها: أن العالم إذا فهم من أصحابه الإعراض عن السنة والعمل بهاء أن 
يعلمهم بما فهمه منهم» ويخلظ عليهم في القول» سواء كان الإعراض بالفعل› 
أو القول» آو بالحال. 

ومنها: إقامة الحجة على المخالفينء وإظهارها لهم؛ لبراءة الذمة منهاء والله 
اعلم. 


3 # 
الحديث الثاني عشر 


ن عَائِة - رضي ال عَنهَا -: اَن رول الله ي قال : «مَنْ ظلَم قِيدَ ِبر مِنَ 
الأزض» طوَقَة الهمِنْ سَبْع أَرَضينَ». 

َم قوله ل : من ظَلَم قي شر ؛ فالقيد: بكسر القاف وإسكان الياء؛ أي : 
قدر شبر» يقال: قيد وقاد وقيس وقاس» بمعنى واحد» وقيده بالشبر؛ للمبالغة 


والتنبیه على ما زاد علیه؛ فإنه أولى منه" . ) 

وقولة «طوقَُ؛ أي : جعل له طوقاً فی عنقمه» کالفل کا قال 
- سبحانه وتعالی -: سیطر فود ما بوا ہو َو اميد 4 [آل عمران: ۱۸۰]» وقیل : 
معنأه : آنه يطوق إثم ذلك» ويلزمه كلزوم الطّوق في العنقء فعلى المعنى الأولء ٤‏ 
(۱) رواه البخاري (۲۳۲۱)» كتاب: المظالم» باب: إثم من ظلم شيئاً من الأرض»› ومسلم 


(۱1١١)ء‏ كتاب: المساقاةء باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)٥١‏ 
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يطول الله في عنقه» كما جاء في غاظ جلد الكافر وعظم ضرسه. 

وقوله َة : «مِنْ سَبْع أرَضِينَ»؛ الأرضون: بفتح الراءء ويجوز إسكانها في 
لغة حكاها الجوهري وغيره» وهذا الحديث مصرّح بان الأَرَضينَ سبع 
طبقات» وهو موافق لقول الله تعالی: « اله الى لق سبح سبو و لاض 
مهن [الطلاق ]٠۲:‏ . 

وأما تأويل المثلية على الهيئة والشكل» فخلاف الظاهر» وكذا قول من قال : 
المراد بالحديث: سبع أرضين من سبع آقاليم؛ لا أن الأرضين سبع طبقات» 
وهو تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك» لم يطوق الظالم الشبر من هذا 
الإقليم شيئاً من إقليم آخر؛ بخلاف طباق الأرض؛ فإنها تابعة لهذا الشبر في 
الملك» فمن ملك شيئاً من هذه الأرض» ملكه وما تحته من الطباق . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن 
وما بینهن حدیث لیس بثابت» وال أعل . 

وفي هذا الحديث دليل : على تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته. 

وفيه دليل: على إمكان غصب الأرض» وهو مذهب الشافعي وجمهور 
العلماء» وقال أبو حنيفة : لا يتصور غصب الأرض . 

وف تة غل أذ هن ملكت أرضا مله إلى ف ارهان رعا لا حلاف ف 
كما يملك الهراء تبعا للملك . 

وفيه دليل: على أن بعض العقوبات تكون من جنس المعاصي في الصورة»› 
أو آزيد؛ للتنفير عن المعصية» وهذه العقوبة مقيدة بعدم التوبة من هذه المعصية› 
فاا من تاب منها بشروطهاء ورد الظلامةء أو التحللَ من أربابها منهاء فلا 
تطويق عليه» والله أعلم . 

IO Û 


.)٤۸/١١( المرجع السابق:‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 


۲۱١ 


باب اللْقَطة 


ڪن رَد بن حَالدٍ الجُهنيّ قال : سُيْل رسو ن 1 ل عن الفط مِنَ الذَمَبٍ أو 
الوّرق؟ قال ّ وکاءَمَا وَعِقَاصَهَاء تُه عَرَفْهَا سََة» فن : َعْرفْ» 
فاستتفقها› > وَل ن وَديعَة 7 عنْدَك» قإذا جاءَ صاحبها وما مِنَ الذهْر› ادما إلبه»» 
صالة الإبل» فَقَال : ما لَك وَلها؟! دما ؛ قن معا جدَاءَهَا وَسقًاءها 

المَاءَء وتأكل الشَجَرَء حى يَجدَهَا رھ ضالّة الشَاةء قَقَال: 
خُذمَا؛ نما هى لك أو لأخيكٌ. أو للذ“ 

ما يد بن خالدِ الجهني: فهو من جهينةء» ابن زيد بن ليث بن سود بن 
ان الات د ا ن اع ةاي ويقال: أبو طلحة. 

روي له عن رسول الله هة أحد وثمانون حديثاء اتفقا على خمسة أحاديث› 
وارد أده روف عه جمافة ن الاعن مات ال 
وقيل : بالكوفة سنة ثمان وستين» وقيل: سنة ثمان وسبعين» وهو ابن خمس 
وثمانين سنة» وروى له أصحابُ السَتن والمساند" . 


)١(‏ رواه البخاري (١4)ء‏ كتاب: العلم» باب: الخضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
ومسلم (۱۷۲۲)» في أول كتاب: اللقطة» وهذا لفظ مسلم . 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٤(‏ ٤٤۳)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (۳/ »)٥۲‏ و«الغقات» لابن حبان (۳/ ۱۳۹)ء و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ٤۹‏ ١)ء‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۲/ ١٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱۹۹/۱)ء› 
و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ۳٦)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)٦۰۳/۲(‏ = 
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وأما اللقطة : فتقدمت لغاتها في كتاب الحج . 


وا الأمرٌ بمعرفة وكائها وعفاصها: ليُعلم صدقٌ واصفها من كذبه؛ لتكون 
معرفته وسيلة إلى ذلك بذكر المالك لما عرفه الملتقطء وسكي الملتقط لقطة 
- بفتح القاف -» وقياسه أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط ؛ كالهزآة والضحكة 
وأمثاله. 

والوكاءٌ: بالمدٌ وكسر الواوء وهو ما يُربط به الشيء» من صرة وغيرهاء 
بخیط ونحوه. 

والمِفَاصً: أصلّه : الجلدٌ الذي يلبس رأس القارورة» ثم استعمل في الوعاءء 

وقوله : «قَإِن لم تَعْرف» فاشتتفقها»» الأمر باستنفاقها أمر إباحة لا وجوب» 
بلا خلاف . 

وقوله: وتكن وَدِيعَةً عِندَدّ»» لفظ الوديعة مع الاستنفاق مجاز؛ فإن 
الوديعة تدل على الأعيانء وإذا استنفقت اللقطة» خرجت عن كونها عيناًء 
ويجوز ذكرها مع الاستنفاق بلفظ الوديعة؛ من حيث إنه إذا جاء ربها وطلبهاء 
وجب رڏها إلیه كما يجب رد سائر الأمانات . 

ويحتمل أن تكون الواو في قوله: «ولتكنْ وَدِيعَة» ؛ بمعنی (آو» فیکون 
حكمها حكم الودائع والأمانات إذالم يتملكها؛ فإنها تكون أمانة عنده كالوديعة. 

وقول : «قإن جَاءَ صَاحبُها يَوْماً مِنَ الكَهْرء فَأكََا َي ؛ يعني : إذا تحقَق 
صدق صاحبها أنها له» إما بوصفه لهاء أو بأمارة» وإما ببينة - على اختلاف بين 
الفقهاء في ذلك -» فإنه يجب رذّها إليه بعد تعريف الملتقط إياها. 

وقول : «وسأله عَنْ َال الإبل» قال : مَالكَ وَلهّا! دَعْهًا ؛ قان مَعَهّا حذاءَه 
وسقاءَهَا» ترد المَاءً ناكل الح تی یَجدَھَا ر ۲ لا تقع الضالّة إلا على 


= وتهذیب التهذیب» له أیضاً (۳/ .)١١٤‏ 
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الحيوان» يقال: ضلّ البعير» والإنسان» وغيرهما من الحيوان» وهي الضوال» 
وآما الأمتعةء فتسمى لقطة» ولا تسمى ضالّة» قاله الأزهري. 

ولما كانت الإبل مستغنية عن الحافظ والمتعهد والنفقة عليها؛ بما ركب في 
طبعها من الجلادة على العطش والحفاء» عبر عنهما بالحذاء والسقاء مجازان؛ 
كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاءء فلا حاجة إلى التقاطها؛ لعدم الجور 
عليها. 

وقوله: «وَسَأله عَنِ الشاةء فَقَال: خُذهَا؛ فما هي َك أو لأَخيكٌ أو 
للڏئب»؛ یرید : الشاة الضالَةء ولمًا كانت الشاة عاجزة عن القيام بنفسها بغير 
حافظ ومتعهد» وخيف عليها الضياع إن لم يلتقطها أحد» وفي ذلك إتلاف 
لماليتها على مالكهاء أو التساوي بين السائل عنهاء وبين غيره من الناس إذا 
وجدهاء اقتضى الإذن في التقاطها بأخذها؛ لأنه لا بد منهء إما لهذا الوجهء أو 
لغیره مما ذکر» والله آعلم . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: جوار أخذ اللقطة» وهل هو مستحبٌ أو واجب؟ فيه خلاف وتفصيل . 

ومنها: وجوب التعريف سنة» وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين القليل 
والكثير في وجوب التعريف وفي مدته» وقد اختلف أصحاب الشافعي فيه› 
والمختار عند الأكثرين منهم : أنه يكفي تعريف القليل زمنا بُظن آن فاقده يعرض 
عنه غالباًء وأن هذا حد القليل . 

ومنها: إباحة استنفاقها بعد تملّكها. 

ومنها : أن الملتقط أولى بذلك من غيره. 

ومنها: وجوب ردها إلى صاحبها بعينهاء أو بما يقوم مقامه بعد تعريفهاء 
وبعد استنفاقها أو تملكها إذا تحقق صدقه بطريقه» وقال الكرابيسي من الشافعية : 


)١(‏ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص: ١٠٠٠)ء‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
للنووي (ص: .)۲۳٣‏ 


۱۲۱۹ 


لا يلزمه رذّها ولا رد بدلهاء وهذا منابذ للحديث» ليس بمذهب . 

ومنها: امتناع التقاط ضالّة الإبلء إذا امتنعت بقوتها عن حفظهاء وقال أبو 
حنيفة : يجوز التقاطّها بكلٌ حال. 

ومنها : التقاط ضالّة الشَّاةء إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها. 

ومنها: أن الضالة لا يزول اسم ملكِ صاحبها ها بشلالهاء وان م 
وجدها أخذها. 


TOO 


۰ 


باب الوَصَاي 


الوَصّايا: جَمْعٌ وَصِيَّة؛ كهيِيّة وهَدَاياء وقضيّة وقضايا» وهي مشتقة من 
رصبت الشنء أصيه إذا وصله: وسيت وة لأنه وصل ما کان في حیاته بما 
بعده» ويقال: وَصّى وَأوْصى - أيضا-» والاسم : الوَصيةٌ والوصايا"؟. 


# e 
الحديث‎ 
عن عبد اللو بن عمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا : رسو ل ان له له قال : «ما حي‎ 


امري ملم له د شيٰءَ يوصي فيه › بيت ليلتين» مكتوبة عنْدَهٌ» . زاد 
قال اين عَمَرَ : : ما موث ڪل ليله مندٌ سمغت رشول اله ل بول َلك إلا 


(۳ 


و عدي وَصيّي 

اعلم أن لفظ الحديث دال على الحثٌ على الوصية لمن له شيء يوصي فيه› 
أا من عليه حقوق مالية» وله مال» ولم يبق له وقت في الحياة ما يسع وفاه 
بنفسه» ولا بغيره؛ فإن الوصية بذلك واجبة حتماً متعينة» ولا يدخل ذلك في 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ (مادة: وصي)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۳/ (۳٥‏ . 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۸۷(‏ كتاب: الوصایاء باب : الوصایاء ومسلم »)۱۲٤۹ /۳( »)۱٦1۲۷(‏ في 
أول كتاب: الوصية. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۲۷)» (۳/ »)٠٠٠١‏ في آول كتاب: الوصية. 


۲1 


لفظ الحديث» إلا أن يتناول لفظة : «له سىيء يُوصي فيه» بمعنى: عليه» ويكون 
«(فيه) بمعنى (به) . 

وقد أجمع المسلمون على الأمر بالوصية» لكن مذهب الشافعي» وجمهور 
العلماء: أن الأمر بها للندب» لا للوجوب» وقال داودء وغيره من الظاهرية 
وغيرهم : هو للوجوب ؛ للحديث» ولا دلالة فيه لهم؛ لعدم التصريح به. 

وأا تأكيد الأمر بهاء والحثٌ عليهاء فهو ظاهر فيه» إلا أن يحمل على من 
عليه دين» أو عنده وديعة ونحوه» فإنه يجب الإيصاء بذلك قطعاء قال الشافعي 
رحمه الله تعالى -: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم» إلا أن تكون 
وصيته مكتوبة عنده» فيستحب تعجيلها» وآن يکتبها في صځته» ويُّشهد علیهاء 
ويكتب فيها ما يحتاج إليه» فإن تجدّد له أمر يحتاج إلى الوصية به آلحقهء والله 
أعلم . 

قال العلماء: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات» وجزئيات 
الأمور المتكررة؛ كالشيء الذي جرت العادة بتداينه ورده على قرب» وكأنهم 
راعوا في ذلك المشقة. 

أا الوصية بالتطوعات فى القربات» فإن ذلك مستحبٌ الوصية به قطعاًء 
فكأن الحديث يحمل على الوصية بالواجبات» ورخص في الليلتين أو الثلاث 
ليال في رواية في «صحيح مسلم»؛ دفعاً للحرج والعسر فيها. 

وفي الحديث أحكام : 

منها: الحث على الوصية. 

ومنها: آنها لا تشرع لمن لیس له شيء يوصي فيه ولا به. 

ومنها: جواز العمل بالكتابة فيهاء وبه قال الإمام محمد بن نصر المروزي 
من أصحاب الشافعي - رحمه الله - قال : يكفي الكتابُ فيها من غير إشهاد؛ 
لظاهر الحديث» وقال الشافعي - رضي الله عنه -» وجمهور العلماء: يشترط 
الإشهاد عليها؛ لئلا ترذ ولا يعمل بهاء فإن أرادوا بالاشتراط لحق الشرع» 


Y۲ 


فممنوع › وإن أرادوا به لخوف فوات العمل بهاء وعدم نقوذها عند نزاع الورثة 
وغيرهم» فمسلّم» وعلى ذلك ينزل الخلاف» والله أعلم. 

ومنها: منقبة ظاهرة لابن عمر - رضي الله عنهما -» وفضيلته؛ لمبادرته إلى 
امتثال أمر الرسول بء ومواظبته عليه . 

ومنها: جواز ذكر الإنسان عمله بالستة» ومواظبته عليها؛ ليّقتدى به في 
ذلك وال أعلم . 


e e e 
الحديث الثاني‎ 
جَاءَني رول الله کيا يوني‎ TG lo 


ا ِن وَج اشتڌ ي قلت : با وشو ارذ بي هن لجع 
ترّی› واا د دو مَال» ولا ي ئي إلا انه تَصدق تصَذَق بتي مَالي؟ قال : «لا»» 


لث ال٤‏ ى ا و ور و ور و 
فلت : فالشطرٌ يا رس سول الله؟ ا : «ل)» قلت : فالل؟ قال : «الثلث . والثلثٹ 


کئیر“ لك أن ذد ورد ت آغنياءَ َير من أن تَدَرَهُمْ عَالة بَكَمَفون اللَاسَ + فنك 


8 


لن فى فة 5 تي بها وجه اف 9 جرت پهاء ئ تا ختل في في افك 
ل: :ا 2 ؟ قال: ئك لن تُحَلّف ْمَل 


go 


قتا لي پو جه ف اكت ي كرجة ور وملك أن كلف حى بت 
بك أنُوام» ويْضَرَ بك آَخَرُون» الهم انض لأَضحَابي هجرتهم» ولا رهم على 
َغقَابهم» لکن الان سعد ِن حَولة»؛ يرثي لَه رَسول الله يا ن ما OTE‏ 
أا سعد بن أبي وَّاص؛ فكنيته : أبو إسحاق» واسم آبيه : مالك بن أهيب بن 
عبد منافي بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوؤي بن غالب» القرشيء 
الزهري» يلتقي مع رسول الله ية عند الأب الخامس» وهو كلابٌ بن مرة. 


(۱) روأه البخاري c(1)‏ کتاب : الجنائز» باب : راء النبي ييه سعد بن خولة› ومسلم 
»)٠١۲۸(‏ كتاب : الوصيةء باب : الوصية بالثلث. 


Y۳ 


أسلم قدیماء وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله ية وكان سابع سبعة في 
إسلامه» أسلم بعد ستة» وروي عنه أنه قال : أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنة» 
وروي عنه أنه قال : أسلمت قبل أن تفرض الصلوات› وشهد بدراً والمشاهد كلها 
مع رسول الله بء وهو أحد الستة الذين جعل عمر - رضي الله عنه - الشورى 
بينهم» وأخبر أن رسول الله ي توفي وهو عنهم راضٍِ»› وأحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وكان مجاب الدعوة» مشهوراً بذلك» تخاف e‏ وترجی ؛ 
لاشتهار إجابتها عندهم؛ وذلك لان رسرل اك & فال اللي سدد ية 


وا ت دعو ته 2 


وهو آول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى» وذلك في سرية عبيدة بن 
الحارث» ويروى آنه قال في معنى ذلك : 

الا هَل جاء رسول اله أي حَمَيْتُ صحابتي بصدور بلي 

أذودُ بها عَذومُۂ ذياداً بكلّحرُوَة وبکل سَهْل 

فمايعتة رام من معد سهم مع رسول اللو قبلي" 

وجمع رسول الله َة له وللزبير أبويه» فقال لكل واحد منهما: «ارم فداكً 
أبي وأمي»» ولم يفعل ذلك لغيرهماء فيما يقولون. ۰ 

وروي أنه آقبل على عهد رسول الله بء فقال له: «أنت خالي»"» وکان 
يقال له: فارس الإسلام» وكان أحد الفرسان الشجعان في قريش الذين يحرسون 
رسول الله ية في مغازيه» وهو الذي كوف الكوفةًء ونفى الأعاجم» وتولّى قتالً 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۳۸۸). عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. 

)۲( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ .)٠٤١‏ والحاكم في «المستدرك؛ .)٦1١١(‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۳۱۸). 

` كتاب: المناقب» باب: مناقب سعد بن أبى وقاص» وقال: حسن‎ .)۳۷٥۲( رواه الترمذي‎ )۴(٠ 

غریب» وآبو يعلى في «مسنده» »)۲۰٤۹(‏ وابن بي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۲۱۱)» 

والطبراني في «المعجم الكبير (۲۳). والحاکم في «المستدرك» »)٦۱١۳(‏ وغيرهم» عن 

جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 


Y٤ 


فارس› مره عمر - رضي الله عنه - على ذلك» ففتح الله على يديه آكثر فارس»› 
وله كان فتح القادسية وغيرهاء وكان أميرا على الكوفة» فشكاه أهلهاء ورموه 
بالباطل» فدعا على الذي واجهه بالكذب عليه دعوة ظهرٿ إجابتهاء وعزلة عمرٌ 
حین شکاءُ آهل الكوفة في سنة إحدى وعشرین › وولى عمارَ ب ياسر الصلاةء 
وعبد الله بنَ مسعود بيت المال» وعثمان بن حنيف مساحة الأرضين» ثم عزل 
عماراً وأعاد سعداً على الكوفة ثانية› ثم عزله» وولّی جبیر بن مطعم» > ثم عزله 
قبل آن يخرج إليهاء ول اة RASER‏ فأقره 
عثمان يسیراً ثم عزله» وولی سعدا ثم عزله» وولی الوليد بن 


وقیل : إن ااا آن يعيد سعدا - رضي د آبی 
عليه» وقال: آتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن أصلي؟! فتركه» 
فلما طعن عم - رضي الله عنه -» وجعله أحد أصحاب الشورى» قال: إن وليها 
سعدء فذاك ؛ وإلا فليستعنْ به الوالي؛ فإني لم أعزله عن عجز» ولا خيانة. 

وكان سعد ممن قعد ولزم بيته في الفتنةء او وا 
الاس بشيء حتى تجتمع الأعَةٌ على إمام» وسئل علي بن آبي طالب 
- رضي الله عنه - عن الذين قعدوا عن بيعته» فقال: أولثك قوم خحذلوا الحقء 
ولم يبصروا الباطل . 

روي له عن رسول الله ية مئتا حديث» وسبعون حديثاًء اتفقا على خمسة 
عشر منهاء وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشر» وروى عنه من 
الصحابة : ابن عمرو» وابن عباس» وجابر بن سمرة» والسائب بن يزيد» وعائشة 
آم المؤمنين - رضي الله عنهم -› ومن التابعين: أولاده: محمد» وإبراهیم› 
وعامر» ومصعب» وابن المسيب» وأآبو عثمان النهدي» وإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وخلق كثير سواهم» وروى له أصحاب السنن 
والمساند» مات بقصره بالعقيق» على عشرة أميال من المدينة» وحمل على 
أعناق الرجال إلى المدينةء ودُفن بالبقيع » وصلّى عليه مروان بن الحكم . 


\TYTo 


واختلف في تاريخ وفاته» فالأصح أنه: سنة خمس وخمسين» وقيل : سنة 
إحدى» وقيل: سنة ست» وقيل :سبع» وقیل: ثمان وخمسین» وله ثلاث 
سبعون سنة» وقيل : أربع وسبعون» وقيل : اثنتان وثمانون سنة» وقيل : ثلاث 
وثمانون سنة» وکان يقول: يوم بدر آنا ابن تسع عشرة سنة» ويقال: ابن أربع 
وعشرين» والله أعل. 

وأمّا تفدية النبي بي له بأبويه» فهو ثابت في «الصحيحين» من رواية علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - قال : ما سمعت رسول الله بي جمع أبويه لأحد إلا 
لسعد» وآما تفديته ية للزبير» وجمعهما له» فذكرها الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر في «استيعابه» ٠"‏ والله أعلمء ولايلزم من عدم سماع علي 
- رضي الله عنه - جَمْع النبي ڳا أبويه لغير سعد» ألا يكون جمعهما لغيره» والله 
أعلم . 

في الصحابة من اسمه سعد بن مالك» غيره: أبو سعيد الخدري» اسمه سعد 
ابن مالك بن سنان» وسعد بن مالك بن خلد من بني ساعدة من الأنصار» وهو 
والد سهل بن سعد الساعدي» وسعد بن مالك العذري» قم في وفد عذرة على 
النبي کيا . 


وأما سعد بن خولة» فقال ابن عبد البر : من بني عامر بن لؤي› من آنفسهم 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبریى» لابن سعد (۳/ ۱۳۷). و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(9/). و«المستدرك» للحاكم (۳/ »)٥٦٠‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)4۲/١(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)٦٠1/۲(‏ و«تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي »)۱٤٤/۱(‏ 
و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۰/ .)۲۸١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ١٥٤)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۲۰۷). و«تهذیب الکمال» للمزي (۹/۱۰٠۳)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (١/4۲)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۷۳/۳)» و«تهذيب 
التهذیب» له أیضاً .)٤۱۹/۳(‏ ۰ 

(۲) رواه البخاري (۳۸۳۳)ء کتاب: المغازيء باب: «ٳڏ هَت طايقتان منڪُم آن تفَسَلا 4 
[ال عمران:۱۲۲]ء ومسلم (١۱٤۲)ء‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: في فضل سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)٠٠١۷/۲(‏ 


۲۲٢ 


عند بعضهم › وقيل: هو حليف لهم» وقيل: مولى ابن آبي رهم بن عبد العزى 
العامري» وقيل: هو من اليمنء حليف لبني عامر بن لؤي» وقيل: كان من عجم 
الفرس»› وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانيةء وذكر البخاري: آنه هاجرء 
وشهد بدراًء ثم انصرف إلى مكة ومات بها» وممن عده في البدريين : ابن عقبةء 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن سبيعة : آنها كانت تحت سعد بن خولة› وهي في 
بني عامر بن لؤي» وکان ممن شهد بدراً» فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل» ذكره المصنف في باب العدة» وقيل: لم تهاجر من مكة حتى مات» وقال 
ابن هشام : إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً وغيرهاء توفي بمكة 
سنة عشر» وقيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة› خرج مختاراً من المدينة إلى 
أرض مكة» فعلى هذا سبب بؤسه موته بمكة» على أي حال کان» وإِن لم يکن 
باختياره؛ لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته» والغربة عن 
وطنه» الذي هجره لله تعالی'. 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وقد روي في هذا الحديث: أن النبي ييا 
خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلا وقال له: «إن توفي بمكة» فلا تدفنه 
بها" » وذكر مسلم في رواية في «صحیحه» : أنه کان یکره آن يموت في الأرض 
التي هاجر منها» وفي رواية أخرى لمسلم : قال سعد بن أبي وقاص: خشيت 
أن أموت بالأرض التي هاجرت منها“؟» كما مات سعد بن خولة» وسعدٌ هذاء 
هو زوج سبيعة الأسلمية» والله أعل. 


)۱١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤٠۰۸/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان 
(۳/ ١١٠)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/٦۸٥)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)٥۷١ /۲(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۴۳/ .)٥۴‏ 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ »)٠٤١‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۸/ ۳۹۲)» عن 
عبد الرحمن بن الأعرج . 

(۳( رواه مسلم (۱۹۲۸)» (۳/ ۲١١٠)ء‏ كتاب : الوصيةء باب: الوصية بالثلث . 

. رواه مسلم (۳(۰)۱۹۲۸/ ۳٠۲٠)ء كتاب: الوصية› باب: الوصية بالثلث‎ )٤( 

.)۸۰ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
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وقولّه: «ولاً بَرّني إلا ابنةه: قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي 
- رحمه الله -: هذه البنت اسمُها عائشة» ولم يكن لسعد ذلك الوقت ولد إلا هذه 
البنت» ثم عوفي من ذلك المرض» ورزق أولادا كثيرين» ومعناه: لا يرثني من 
الولد» وخواص الورثةء وإلا فقد كان له عَصبة» وقيل معناه: لا يرثني من 
أصحاب الفروض ‏ . 

وقول : الث والفلّْثُ كير ؛ آما الثلث الأول: فقال القاضي عياض : 
يجوز نصبه ورفعه» فالنصب على الإغراء» وعلى تقدير فعل ؛ آي: أعط الثلث› 
وآما الرفع: فعلى أنه فاعل؛ أي: يكفيك الثلث» أو على أنه مبتدأ خبره 
دوف اوخ دوف لادا : 

وام قوله: «کثیر) ؛ فوقع في بعض الروايات بالمثلثة» وفي بعضها 
بالموحدة» وكلاهما صحيح . ) 

وقوله : «أفأتَصدَّق بي مَالي؟» يحتمل أنه أراد بالصدقة اوخل 
أنه أراد الصدقة المنجزة» وهما عند العلماء كافة سواء» لا ينفذ ما زاد على 
الثلث» إلا برضاء الوارث. وخالف آهل الظاهر» فقالوا: للمريض مرض الموت 
آن يتصدّق بكل ماله» ویتبرع به؛ كالصحیح» لکنه مرجوح بظاهر قوله ل : 
«الثلث» والثلث كثير»» مع حديث الذي أعتق في مرضه ستة أعبد؛ فأعتق لا 
ائنين رارق آربغة" 

قوله ل : «إنَكَ أن تدر ورت ت آغنیای حيو من أن تَذَرَهُم عالة يتكقفون 


آ٥‏ قوله کار : امن أن ت ورثتک)؛ فهو بفتح الهمزة وكسرهاء وكلاهما 


(۱) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي .)۷٦/۱۱(‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) رواه مسلم .)۱۹٦۸(‏ کتاب: الأیمان» باب: من أعتق شركاً له في عبد» عن عمران بن حصين 
- رضي الله عنه -. 


Y۸ 


صحیح › > و«العالة» : الفقراء . و«يتكمَمُون»؛ أي : يسألون الناس في أكفهم . 

وقوه ل : «قإك لن فق َة تفي بها وجه ال إلا أجرْت عَلَبْهَاء حى ما 
تَجَمَلُ في في ارابك : النفقات على ضربين؛ واجبة» ومندوبة» وكلا النفقتين 
لا بد من الأجر عليهما؛ من قصد الطاعةء وابتغاء الثواب عند الله تعالى» وهو 
بمعنى الاحتساب» ثم الثوابُ من الله تعالى قد يكون جزاءَ على العمل» وقد 
یکون ابتداءَ فضل منه - سبحانه وتعالی -» وکلاهما لا ینتقصان ثوابً الله تعالی 
في الأخرةء إلا أن يقصد به حظوظ النفوس الدنيوية» فينقصانه في الاخ أو 
يذهبانه. 

فإذا صد بالأعمال المباحة نوع من الطاعات؛ كالإحسان والمؤالفة» أو 
تقوية على طاعة حت الشرع عليهاء ونحو ذلك» صارت عبادة وطاعة» مثاله: 
الأكل والشرب والنوم والجماع؛ فإن هذه كلها من حيث وجودُها مباحة» فإذا 
فصد بفعلها امتثالٌ الأمر» أو ما يحصل بفعلها من الخير» ارتفعت بالقصد 
المذكور من الإباحة إلى الوجوب أو الندب على حسب محلهما من الفعل . 

وکل هذا راجع إلى قوله ب : «إنما الأعمال بالنيات»"ء وأن العمل يثاب 
عليه بالنية» وقد نبه هة على ما ذكرته بقوله: «حتّى اللقمة تضعهًا في في 
امرأيكَ»؛ حيث إن الإنسان لا يضع اللقمة في في امرأته؛ إلا عند ملاعبتها 
وملاطفتها والتلذذ ا کیف e‏ من أخص حظوظ الإنسان الدنيوية› 
وشهواته وملاذه المباحة؟ فيتحقق أن هذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور 
الأشرةء ومع ذلك» فقد أ كلا: أنه إذا قصد باللقمة ونحوها وجه الله تعالى» 
حصل له الأجر بذلك» فغيره من الحالات أولى بحصوله إذا أراد به وجه الله 
تعالى» مع آنه ثبت في الصحيح: أن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا: 
يا رسول الله! آياتي آحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال : «آرأيتم لو وَضَعَها 
في حَرَام» أكانَ عَلَيهِ وزر؟! فكذلكٌ إذا وَضَعَها في الحَلاَلٍء كان له أجُر» لما 


۲۹ 
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سمعوا قوله َة : «وفي بُضع أَحَدِكہ صدقة 
حصول الأجر بمجرد إتيانه شهوته من غير قصد إلى شيء مما ذكرء لكنه لما ثبت 
في الصحيح ذكرٌ النفقة على الأهل والعيال يحتسبهاء احتجنا إلى تقييدها بالنية ؛ 
حيث إن الاحتساب لا يحصل إلا بالنيةء والله أعلم . 


؛ فإن ذلك عند الإطلاق يقتضي 


قوله : «فقلت: يا رول الله ! الف ب آَضحَابي» قال : إِنّكَ ات 
تعمل عَمَلاً بتي به وَج اله تعالی إلا ازدَذْت به دَرَجَةَ وَرفْعَة»؛ معناه: أخلف 
بعد أصحابي بمكة» وإنما قال ذلك؛ إشفاقا من موته بمكة؛ لكونه هاجر منها 
وتركها لله تعالى؛ خشية أن يقدح تخلفه بعذر المرض في هجرته» آو في ثوابه 
عليهاء أو خشية بقائه بمكة بعد انصراف النبي ية وأصحابه إلى المدينةء وتخلفه 
عنهم بسبب المرض؛ فإنهم كانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى» وقد 
جاء في رواية آخرى: «أخلف عن هجرتي؟)" قال القاضي عياض 
- رحمه الله -: قيل : كان حكم الهجرة باقياً بعد الفتح ؛ لهذا الحديث» وقيل : 
إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده» فلا" . 

وقوله ل : «ولَعَلّكَ أن تُحَلَفَ حٌى يتمع بك أقوَام» أذ صر بك ارون ؛ 
المراد بالتخلّف الذي ذكره النبي ل : طول العمر والبقاءٌ في الحياة بعد جماعات 
من الصحابة» وكان كذلك» فعاش - رضي الله عنه -» وفتح العراق» وغيره» 
وانتفع به آقوامٌ في دینهم ودنیاهم» وتضرّر به الكفار في دينهم ودنياهم؛ فإنهم 
قتلوا على الكفر» وحكم لهم بالنار» وسبيت نساؤهم وأولادهم»› وغنمت 
أموالهم وديارهم» وولي العراق» فاهتدی على يديه خلائق» [و] تضرر به خلائق 
بإقامته الحق فيهم» وقد قال بعض العلماء من أهل المعرفة: لعل معناها: 


)١(‏ رواه مسلم (١٠٠٠)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف› عن آبي ذر - رضي الله عنه . 
(۲( رواه البخاري «(YT oY)‏ کات الفرائض › پاب : میراث البقات: 


(۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷۸/۱۱). 
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الترجّي» إلا إذا وردت عن الله تعالى ورسله با وأوليائه - رضي الله عنهم ۔؛ 
فإن معناها التحقيق . 

وفي قوله ئا : اولك أن تة إلى احا ار إلى دت اة 
ظاهرة لرسول الله ية . 

ثم تخلف المهاجر بمكة» هل یحبط عمله إذا مات بها» سواء کان باختياره آم 
مطلقا؟ قال القاضي عیاض - رحمه الله -: لا یحبط آجره إلا إِذا کان باختياره من 
غير ضرورة. 

قال : وقال قوم: موث المهاجر بمكة يحبط هجرته كيفما كان» قال: وقيل : 
إن لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة”'. 

وقوله ل : لله نض لأضحَابي هجرتهم› وَأ تردهُم على أعْقًابهم»؛ 
دعاؤه ييه لأصحابه بإمضاء هجرتهمء دعاء عام ومعنى إمضاء هجرتهم : 
إتمامها لهم من غير إيطال» ومعنى «لا تَرُدَهُمْ عَلّى أعقًابهم» ؛ أي: تترك هج رتهم 
ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية» وليس في ذلك دليل على أن بقاء 
المهاجر بمكة قادح فيه كيف كان؛ فإن اللفظ لا يقتضيه. 

وقوه لا : «لكن البائ سعد ب حَولة البائ : الذي عليه آثر البؤس» وهو 
الفقر والعلة. ` 

وقوله: «يرڙڻي ل رول الله کا أ مات بمگة)؛ هذا کلام الراوي لهذا 
الحديث» وتفسیر لمعنی بؤسه وتوجعه ييه له» وترفقه عليه» جميع ذلك؛ لکونه 
مات بمكة. . 

واختلف في كلام من هو من الرواة؟ فقيل: من كلام سعد بن أبي وقاص»› 
وقد جاء مفسراً في بعض الروايات» وقيل: من كلام الزهريء قال القاضي 
عياض : وأكثر ما جاء: أنه من كلام الزهري» والله أعل". 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۷۹/۱۱). 
(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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وقد نقل أبو عمر بن عبد البر قولاًء وغلطهء وبين الغلط فيه؛ وهو أن 
سعد بن خولة مات قبل أن يهاجر» وقال: لان ابن خولةلم يشهد بدراً إلا بعد 
هجرته» وهذا ما لا يشك ذو لب فيه» والله أعله' . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: استحبابٌ عيادة المريض»› واستحبابٌ عيادة الإمام أصحابه» وآنها 
مستحبة في السفر كالحضر» وأولى . 

ومنها: جواز ذكر المريض ما يجده من شدَة المرض» لا في معرض التسخط 
والشکوی» فإن ذکره رجاء دعاء العابد» آو ليصف له ما یتداوی به» کان 
مستحباًء ولم يكن ذلك قادحاً في صبره» وأجر مرضه. 

ومنها: إباحة جمع المال؛ لقوله: «وأنا ذو مال»؛ لأن هذه الصيغة 
لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير . 

ومنها: استحباب الصدقة لذوي الأموال. 

ومنها: العدل بين الورثة» ومراعاتهم في الوصية. 

ومنها: تخصيص جواز الوصية بالثلث» لكن قال العلماء: إن كان الورثة 
أغنياء» استحب أن يوصی بالثلث تبرعاً» وإن کانوا فقراء» استحب أن ينقص من 
الثلث. ۰ 

ومنها : أن الثلث في باب الوصية في حد الكثرة» وقد اختلف المالكية فيه في 
مسائل» ففي بعضها جعلوه داخلاً في حدٌ الكثرة بالوصية؛ لقوله ية : «والثُلْتُ 
كثير» وهذا يحتاج إلى عدم اعتبار دلالة السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة 
الثلث بالوصية» بل يوجد لفظا عاما» وإلى دلالة دليل على اعتبار ممر الكثرة في 
الحكم» والثلث المذكور» فيحصل المقصود. 

ويقال: الكثرة معتبرة في هذا الحكم» والثلث كثير» فهو معتبر» ومتى لم 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ .)٥۸۸ - ٥۸۷‏ 
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يلمح كل واحد من هاتين المقدمتين» لم يحصل المقصود» وقد مثلوا ذلك بما 
ذهب إليه بعض المالكية أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوءء أجزآه؛ لأنه كثير ؛ 
للحديث» فيقال له: لِم قلت: إن مسكى الكثرة معتبر في المسح؟ فإذا أثبته» لم 
قلت : إن مطلق الثلث كثير» وكل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم» وعلى هذا 
فقس سائر المسائل» فيطلب منها تصحيح كل واحدة من المقدمتين . 

وقد آجمع العلماء في الأعصار المتأخرة: على أن من له وارث» لا ينفذ 
وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته» وأجمعوا على نفوذ الزيادة في باقي المال 
بإجازته» وآما من لا وارث له» فمذهبنا ومذهب الجمهور: لا تصح وصيته فيما 
زاد على الثلث» وجوزه أبو حنيفة» وأحمد وأصحابه» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وإسحاق» وروي عن علي وابن مسعود- رضي الله عنهما -. 

ومنها : أن طلب الغني للورثة الذين يكفهم عن السؤال والتطلع إلى ما في 
أيدي الناس» راجح على تركهم فقراء عالة يتكمَمُون الناس» ومن هذا أخذ 
بعضهم ترجح الخني عن الفقير» واستحباب الغخض من الثلث» وقيل : ينظر إلى 
قدر المال في الكثرة والقلة» فتكون الوصية بذلك اتباعاً للمعنى المذكور في 
الحديث من ترك الورثة أغنياء. 

ومنها: الحث على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة على 
الور ) 

ومنها: أن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. 

ومنها: أن الثواب في الإنفاق مشروط بصكة اليه في ابتغاء وجه الله 
- عر وجل » وهذا عسر دقيقق إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة؛ فإن ذلك 
لا يحصل الغرض من الثواب» حتى يبتغي به وجه الله» وشق تخليص هذا 
المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. 

ومنها: استحباب الإأنفاق في وجوه الخير. 

ومنها: أن الأعمال الواجبةء أو المندوبةء أو المباحة» يزداد الأجر في فعلها 


Y۳ 


بقصد الطاعة» وأن المباح بالنية يصير طاعة يثاب عليه؛ فن قوله ي : «حتى 
ما تَجْمَلٌ في في امرَأبّكّ»؛ يقتضي المبالغة في تحصيل الأجر» لا تخصيص 
الواب بالواجب والمندوب» كما يقال: جاء الحا حتى المشاةء ومات الناس 
حتى الأنبياء . 

ولا شكٌ أن الكلام في ذلك راجع إلى قاعدة كلية» وهي : أن النية هل تحتاج 
إليها في الجزئيات بالنسبة إلى كل جزء» آم يكتفى بنية عامة؟ 

وقد ذكر الحارث بن أسد المحاسبي - رحمه الله - في ذلك مذهبين للسلف› 
وقال: الراجح عند أكثرهم الاكتفاء بنية عامة؛ لما في الإتيان بها في كل جزء من 
الحرج والمشقة» مع أن الشرع حت على الاكتفاء بأصل النيّة» وعمومها في باب 
الجهاد والحج؛ حيث قال بة: «إنه لو مر أحدكم بنهر جار» وهو لا يريد آن 
يسقي دوابه» فشربت» کان له آجر» . 

فيمكن أن يعدى هذا إلى سائر الأشياء» ويكتفى بنية مجملة أو عامة» 
ولا يحتاج إلى الجزئيات في ذلك؛ حيث إن قصد طاعة الله تعالى تشمل جميع 
ذلك» وقد توهمت زينب الثقفية الاحتياج إلى ذلك في الجزئيات لما آرادت 
الإنفاق على من عندهاء وقالت: لست بتاركتهم» فتوهمت أن ترك النية وحث 
الطبع ممّا يمنع الصدقة عليهم» فأزيل ذلك عنها برفع الوهم فيه» وآمرت 
بالإنفاق من غير نية وتقدير الأجر. 

ومنها: تسلية من كره حالة يخالف ظاهرها الشرع» ولا سببَ له فيها؛ فإن 
سعدا - رضي الله عنه - حاف فوت مقام الهجرة» وموته بالأرض التي هاجر منها 
بسبب المرض الذي وقع فيه . 

ومنها: أن الإنسان قد يكون له مقاصد دينية حت الشرع عليهاء فيقع في 
مکاره تمنعه عن مقاصده» فینبغی له - فى هذه الحالة - رجاء المصلحة من الله 
ال فا ا ا 

ومنها: سؤال الله تعالى في إتمام العمل الذي قصده الإنسان على وجه 


YE 


لا يدخله نقص» ولا نقص لما ابتدی به؛ لقوله مه : لهم أمض لأّضحَابي 
هجرتهم› ولا رُدَهُم على آعَمَابهم». 

ومنها: تعظيمٌ أمر الهجرة» وتفخيمها؛ فان قوله ڳل : «ولا ترذَهُم على 
آعقًابهم» يدل على ذلك . 

ومنها: فضيلة طول العمر؛ للازدياد من العمل الصالح» ولا شك أن 
النبي با قال : «لَنْ يزيد المؤْمنَّ عمرٌه إلا خيراًء إن كان مُخسناء فيزداد خيرأ 
وإن کان مُسيئاء فَيْسَْعْتَن»' وقال کل : «لا يتميق احدكم الموت لضو نزل 
به فإن کان لا بد فاعلاً فَليقَلٌ : الهم أخيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة حيرا لي . 

وقد سأل جماعة من السلف - رحمهم الله تعالى - النقلة إلى الله تعالى» 
واختار جماعة منهم الحياة وطولهاء وجماعة منهم لم يكن لهم اختيار مع الله 
عر وجل -» والأمر فيما نقل عنهم منزلٌ على خوفهم على دينهم ورجائهم 
فضل الله في طول العمر بكثرة الطاعة» والتفويض إليه - سبحانه وتعالى - من غير 
اختیار. 

ومنها: الحثٌ على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال. 


)١(‏ قلت: قد لفق المؤلف - رحمه الله - بين حديثين» فجعلهما حذيثاً واحداً» وإن كان مخرجهما 

واحداً؛ فالشطر الأول منه» وهو قوله: «لن يزيد المؤمن عمره إلا خیراً» رواه مسلم (۲۹۸۲)ء 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: تمني الموت لضر نزل به» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - بلفظ : «لا یتمنی أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عملهء وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير . 
والشطر الثاني منه: رواه البخاري .)٥۳٤۹(‏ كتاب: المرضى› باب: : نهي تمني المريض 
الموت» عن أآبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «لن يدخل أحداً عمله الجنة» قالوا: ولا آنت 
يا رسول الله! قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة»ء فسددوا وقاربواء e‏ 
أحدكم الموت؛ إما محسناً فلعله آن يزداد خيراً وإما مسیئاً فلعله آن يستعتب) . 

(۲) رواه البخاري .)٥۳٤۷(‏ كتاب: المرضى»ء باب: نهي تمني المريض الموت» ومسلم 
(١۲۷۸)ء‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب : كراهة تمني الموت لضر نزل به› 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
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ومنها: معجزات كثيرة لرسول الله ملاو ؛ في قوله لسعد؛ من طول عمره› 
وفتح البلادء وانتفاع آقوام به» وتضرر آخرین بحیاته» ودعائه لهم وعليهم . 

ومنها: منقبةً ظاهرة لسعد - رضى الله عنه -» وفضائل عديدة . 

ومنها: كمال شفقته ييو على جميع خلق الله تعالى ؛ الأحياءِ منهم 
والأموات»› على حسب مراتبهم › وتقيدها بالشرع › والله أعلم . 

e e 
الحديث الثالت‎ 

عن ابن عباس - رضي الله عنما - قال: لو أن الاس غصُوا مِنَ الثلْبِ إلى 

الربع ؛ قا رشو ل اله ل قال: «الَلْتُ وَالثلْتٌ کیيى . 

آما قول ابن عباس : «عَضّوا» » فهو بالغين والضاد المعجمتين؛ أ 
قا 

وقوله: «لو أن الناسَ عضّوا»» هى صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب 
الغض إلى ما دون الثلث. 

وقد تقدم الكلام على قوله: «القَلتء وللت کيڀڙ» في حديث سعد بن آبي 
وقاص قبله . 

وفى الحديث دليل : على استحباب النقص عن الثلث مطلقاء وتقدم ذكرنا 
لمذهب الشافعى: آنه إذا كان ورثته أغنياء» استحبً الإيصاء بالثلث» وإلاء 

ومذهب جمهور العلماء: استحباب النقص مطلقاًء وعن أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -: آنه أوصى بالخمس› وعن علي - رضي الله عنه - نحوه» وعن 
ابن عمر وإسحاق: بالربع» وقال آخرون: بالسدس» وآخرون بدونه» وقال 


(۱) رواه البخاري (۹۲٠۲)ء‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» ومسلم (۲۹٦۱)ء‏ كتاب: 
الوصية» باب : الوصية بالثلث› وهذا لفظ مسلم . 


۳٢ 


آخحرون: بالعشر» وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد 
إل 0 
لوردة . 

وروي عن علي» وابن عباس» وعائشة وغيرهم - رضي الله عنهم -: أنه 
يستحبٌ لمن له ورثة وماله قليل› ترك الوصية»› والله أعلم . ) 


IO Û 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف› .)۰۷۹٥(‏ 


¥ 


كتاب القرائض 


الحديث الأول 


ڪن َب ال بن عباس - رضي اله عَنْهُمَا -» عن التي ية َال : «ألجمُوا 
القرائض بأهْلهاء قَمَا بق فَهُوَ لأَوْلّى رَجُل ذكرٍ». وفي رواية : «افُمُوا المَالَ 
ين آَل الفَرَاژض عَلَی تاب اء قَمَا ت ركت الفرَاقض» قَلاَولی رَجُل دک . 

أما الفرائض : فهي جمع فريضة» مأخوذة من الفرض» وهو التقدير» والمراد 
هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى؛ فان سهمان أهلها تولى الله 
- سبحانه وتعالی - فرضها دون غيره من بيان الأنبياء والمرسلين؛ وهي النصف› 
ونصفه: وهو الربع» ونصف نصفه: وهو الثمن» والثلثان» ونصفهماء وهو 
اة ونل اهيا وهر الاين 

وقول 44: «قَمَا قي فهو لأولّى رَجُل ذَكر»؛ المراد «بأولّى رَجُل ذَكر: 
قرب رجل» وهو مأخوذ من الوَلي؛ وهو القرب» والولي: بإسكان اللام على 
وزن الرمي» وليس المراد بأولى هنا: أحق» بخلاف قولهم: الرجل آولى بماله؛ 
حيث إِّه لو حمل هنا على أحق» لخلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق . 


(۱)( رواه الببخاري (1۳01(. کتاب : الفرائض › باب : میراث الولد من أبيه وأمه» ومسلم 
.)١٠٠١(‏ كتاب : الفرائض. باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. 
(۲) رواه مسلم ۰)۱٦۱١(‏ (۳/ ١۲۳٠)ء‏ كتاب: الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. 


۳۹ 


وقول : «رَجُل ذَكرٍ»؛ وصفٌ الرجل بأنه ذكر تنبيةٌ على سبب استحقاقه» وهو 
الذكورية» التي هي سبب العصوبة» وسبب الترجيح في الأثر» ولهذا جعل للذكر 
مثل حط الأنثيين› وحكمته: أن الرجال يلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال 
والضيفان وإرفاد القاصدين» ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات» وغير ذلك»› 
وقد أورد على ذلك إشكال» وهو أن الأخوات عصبة مع البنات» والحديث 
يقتضي اشتراط الذكورية في العصبة؛ لاستحقاق باقي التركة! 

والجواب: أن ما ذكر» وهو ما ذكر من طريق المفهوم» وأقصى درجاته أن 
يكون له عموم» فيختص بالحديث الدال على الحكم المذكور؛ من كون 
الأخحوات مع البنات عصبة» والله أعلم . 

وفي الحديث دليل: على البداءة في قسمة التركات بالفرائض بين أهل 
الفرض. 

وفيه دليل : على أن العصبات لا يرثون إلا بعد استيفاء أهل الفرائض فرائضهم . 

وفيه دليل : على توريث العصبات» وتقدم الأقرب فالأقرب منهم› فلا يرث 
عاصب بعید مع وجود قريب» فإذا حلف بنتاً وأخا وعماء فللبنت النصف فرضاء 
والباقي للأخ» ولاشيء للعم. 

وفيه دليل: على الرجوع في قسمة الفرائض وآنصبائها إلى کتاب الله تعالی؛ 
حیث تولی الله تعالى قسمتها ا آم الأمرال :وضدوخة: اوقد أك 
- سپحانه وتعالى - ذلك بقوله: (فرسة د قت آله وله عَم سيد 4 
التوبة:٠٠]»‏ وكذا القول في آموال الصدقات؛ حيث # تما اَلصَدَقت 
راء والسسكن € - إلى قوله تعالى - : رة مت اله والله علي 
e‏ 

وقد تولى الله - سبحانه وتعالى - قسمة أموال الغنيمة في سورة الأنفالء 
وأموال الفيء في سورة الحشر» وكل ذلك دليل على شدة تعظيم الأموال 
وحرمتهاء وقطع المنازعة بسببهاء والله أعلم . 
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واعلم أن العصبة ثلاثة أقسام : 

عصبة بنفسه؛ كالابن وابن الابن» والأخ وابنه» والعم وابنه» وعم الأب 
والجد وابنهماء ونحوهم» وقد يكون الأب والجد عصبة» وقد يكون لهما 
فرض» فمتی کان للمیت ابن أو ابن ابن» لم يرث الأب إلا السدس فرضاًء ومتى 
لم یکن له ولد ولا ولد ابن › ورث بالتعصیب فقط› ومتی کان [له] بنت» أو بنت 
ابن» أو بنتان» أو بنتا ابن» آخذ البنات فرضهن» وللأب من الباقي السدس 
فرضاء والباقي بالتعصيب» والله أعلم . 

القسم الثاني : عصبة بغيره؛ وهو البنات بالبنين» وبنات الابن ببنتي الابنء 
والأخوات بالإخوة. 

والثالث : عصبة مع غيره» وهو الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات 
الابنء فإذا حلف بنتاً وأحتاً لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضاء والباقي 
للأخحت بالتعصيب» وإن حلف بنتاً وبنت ابن وأختاً لأبوين› أو أختا لأب 
فللبنت النصف» ولبنت الابن السدس» والباقي للأحت» وإن خلف بنتين وبنتي 
ابن» وأختاً لأبوين أو لأب» فللبنتين الثلثان» والباقي للأخحت» ولا شيء لبنتي 
الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات» وهو الثلثان . 

واعلم آنه حیث أطلق العصبة» فالمراد به العصبة بنفسه؛ وهو كل ذكر يدلي 
بنفسه بالقرابة لیس بینه وبين المیت آنثی»› ومتی انفرد العصبة» أخذ جميع المال» 
ومتی کان مع أصحاب فروض مستغرقة» فلا شيء» وإن لم يستغرقواء کان له 
الباقي بعد فروضهم» وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم» ثم الأب» ثم الجد إن 
لم يكن أخ» والأخ إن لم يكن جد» فإن كان له أخ وجد» ففيهما خلاف مشهورء 
وهما قولان للشافعي : ) 

أحدهما: يقدم الأخ؛ لإدلائه بالأبوة بوصف البنوةء والبنوة أقوى من جهة 
العصبة. 

والثاني: يقسم بينهما؛ لتعارض الإدلاء بالأبوة بوصف الأبوة والبنوةء فالجد 
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أبو الأب» والأخ ابن الأب» ثم بنو الإخوة» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام» 
ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام الأب» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام الجد» ثم 
بنوهم» ثم أعمام جد الآب» ثم بنوهم» وهكذا. 

ومن آدلى بالأبوين: يقدم على من يدلي بأب؛ فيقدم أخ من أبوين على آخ 
من أب» ويقدم ابن أخ من أبوين على ابن آخ من أب» ويقدم عم لأبوين على عم 
لأب وكذا الباقي» ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة 
الأخوة آقوى وأقرب» ويقدم ابن الأخ لأب على عم لأبوين» ويقدم عم لأب 
على ابن عم لأبوين» وكذا الباقي» وإنما ذكرنا هذه الفروع لدخولها جميعها 
تحت قوله ا : «فَما بقي : هر لأؤلی رل ذکر» و لأؤلّی عَصَبةٍ دکر»'“ كما 
ذكر في بعض الروايات› والله أعلم . ۰ 

وفيه دليل لمذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في آنه لو خلف بنتا وأختاً 
لأبوين وخا لأب : أن للبنت النصف» والباقي للأخ دون الأخحت؛ لقوله بل : 
«أَلجِمُوا الفَرَائض بأَهلهَاء [فَمَا] بَيٌ فَلاَوْلَّٰ رَجُل دَكَر»» ولم يكن رجل ذكر بعد 
البنت» إلا الأخ من الأب. 

فلم يكن للأخحت من الأبوين شيء» لكن الله - سبحانه وتعالى - فرض 
للأخحت من الأبوين النصف» كما فرض للبنت النصف بقوله تعالى : ل إن اروا 
شاك سی لول وکو خت لها ذف ما رک4 [الساء:٠۷١].‏ وبقوله تعالى في الت 
ل ون كانت وة ها الصف (السه:٠٠]»‏ فلم يبق بعد إلحاق الفرائض بأهلها 
شيء؛ فلم يكن للأخ شيء» وهذا مذهب الشافعي» وجمهور العلماء» والله 


اك 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وقع في كتب الفقهاء كصاحب «النهاية» وتلميذه الخزالي: «فلأولى 

عصبة ذكر»» قال ابن الجوزي والمنذري : هذه اللفظة ليست محفوظة . وقال ابن الصلاح : فيها 
بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد» كذا قال . والذي يظهر أنه اسم جنس» ويدل عليه حديث أبي هريرة في «الصحيح؟ : 
«أيما امرىء ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا» فشمل الواحد وغيره. وانظر: «فتح الباري» 
(۱۲/۱۲)» و«تلخیص الحبیر؛ (۳/ .)۸١‏ | 


€۲ 


الحديث الثاني 


وه ر 


عَنْ أَسَامَة ن رَد - رضي اله عنما قال : فُلْتٌ: يا رَسول اللا آتنرل غداً 
في دار بمَگه؟ قال : وکل رك لتا عقيل ِن ر ثم قَال: «لا يرث الكافرٌ 


المَسا ولا المُسْلم الكاف'' 

AN SS 

وأا عَقَيلٌ؛ فهو بفتح العين وكسر القاف» فهو ابن عم النبي بلا وكان بنو 
أبي طالب أربعة: طالب» وعقيل» وجعفر» وعلي - رضي الله عنهم -» ومات 
طالب کافراً» وکان عقيل سن من جعفر بعشر سنین» وکان طالب اسن من عقيل 
بعشر سنين» وجعفر أسن من علي بعشر سنين . 

وكان عقيل من نسب قريش» وأعلمهم بآبائهاء کنیته : بو زید» وقیل: آبو 
عيسى بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب» شهد بدراً مع المشركين»› وأسر 
يومئذ مکرهاً» ثم أسلم قبل الحديبية» وشهد غزوة مؤتة» ومات بعدما عمي في 
خحلافة معاوية. 

وروی عنه الحسن بن آبي الحسن» وابنه محمد وابن ابنه عبد الله» 


وموسى بن طلحة› وغيرهم› وروی له النسائي وابن ماجه" 


(۱) قلت: هما حديثان في سياقين› وإن کان مخرجهما متحداء فالأول» وهو قوله: «وهل ترك لنا 
عقيل من رباع؟»: رواه البخاري »)٠١١١(‏ كتاب: الحج» باب: توريث دور مكة وبيعها 
وشرائها» ومسلم (١١۳٠)ء‏ كتاب: الحج» باب: التزول بمكة للحاج وتوریث دورها. 
والثاني وهو قوله: «لا يرث الکافر المسلم› ولا المسلم الكافر»: رواه البخاري (TAT)‏ 
كتاب: الفرائض» باب: لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» ومسلم (١١١١)ء‏ 
كتاب : الفرائض في أوله» بلفظ : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». | 

(۲) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤۲/٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)٥١ /۷(‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر «(1°¥YA/Y)‏ و«تاریخ دمشق) لابن عساکر »)٤/٤۱(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير »)11/٤(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ›)۳٠۹/۱(‏ 
و«تهذیب الكمال» للمزي (۲۰/ »)۲۳٠‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/۲۱۸)ء‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر /٤(‏ ۳۱٥)ء‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً .)۲۲٣/۷(‏ 
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وأا قول ڪي : «وََل ترك لا عَقيلٌ مِنْ رباع؟٠؛‏ فسببه؛ أن آبا طالب لما 
مات» لم يره علي ولا جعفر» وورثه عقيل وطالب؛ لان علياً وجعفراً کانا 
مسلمين حينئذ» لم يرثا أبا طالب . 

والرباع : جمع رَبّع» وهو المتزل ودار الإقامة» وربع ام محلتهم . 

وقول أسامة: «يا رول اله! أتنزل غد في دارك بمَكة»؛ يحتمل إضافة الدار 
إليه ية لسكناه إياهاء لا لأنها ملكه للت ؛ فان أصلها کان لأبي طالب؛ لأنه الذي 
كفل ي؛ حيث كان أكبر ولد عبد المطلب» فاحتوى عليها وعلى غيرها من 
أملاك عبد المطلب» وحازها وحده؛ لسنه» على عادة الجاهلية» ويحتمل أن 
الدار كان له ية نصيب» فأخرجها عقيل عن أملاك بني عبد المطلب كما فعل أبو 
سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين» وقد قال الداودي: فباع عقيل ما کان 
للنبي ية ولمن هاجر من بني عبد المطلب . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون إذا قدموا بلدا أو 
غيره؛ لسؤال أسامة - رضي الله عنه - عن ذلك» وتقرير سؤاله يل من غير نكير 
مله . ) 

ومنها: الجواب بأمر يلزم مته الامتناع مما ستل عنه من التزول أو خيره. 

ومنها: الدلالة لمذهب الشافعي ومن قال بقوله: إن مكة فتحت صلحاً 
ودورها ورباعها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان في ذلك» فتورث عنهم» 
ويجوز لهم بيعهاء» وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها» وسائر التصرفات› 
وقال مالك» وأبو حنيفة› والأوزاعي» وآخرون: فتحت عنوة» فلا يجوز شيء 
من هذه التصرفات . 

ومنها: ن الكافر لا يرث المسلم» وهو مجمع عليه. 

ومنها: أن المسلم لا يرث الكافر» وهو قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم» وقالت طائفة: يرث المسلم الكافر» منهم: معاذ بن 
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جبل» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وروي عن إسحاق بن راهويه» وروي 
خلاف فيه عن أبي الدرداءء والشعبي› والزهري» والصحيح عن هؤلاء كقول 
الجمهور» واحتحً من قال بإرثه من الكافر بقوله بية: «الإسلام يعلو ولا 
[يعلى]عليه»'“. ومن علوه إرثٌ المسلم من الكافر دون عكسه»ء وكآنهم لما 
رأوا أن الشرع جوز نكاح المسلم الكافرة الكتابية» قالوا بجواز إرثه من الكافر . 

وتأوله الجمهور على مجرد فضل الإسلام على غيره من الأديان دون غيره من 
الأحكام؛ كإرث وغيره؛ لوجود التصريح في الحديث - نصا - بعدم إرث المسلم 
من الكافر» فتعين المصير إلى التأويل» كيف ومن قال بإرثه لعله لم يبلغه 
الحديث» والقياس لا يعارض النصّ » والله أعلم . 

وهذا الذي ذكرناه في الكافر الأصلي» أما المرتدٌ: فلا يرث المسلم إجماعاً 
وهل يرثه المسلم؟ قال الإمام الشافعي› وربيعة» ومالك» وابن أبي ليلى» 
وغيرهم : لا يرثه» بل يكون ماله فيئاً للمسلمين» وقال آبو حنيفة» والكوفيون»› 
والأوزاعي» وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين» وروي ذلك عن علي» وابن 
مسعود» وجماعة من السلف» لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته 
فهو للمسلمين» وقال آخرون: الجميع لورثته المسلمين. 

أما توريث الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهودي من النصراني» وعكسه» 
والمجوسي منهماء وهما منه» فقال الشافعي› وأبو حنيفة» وآخرون: يرث 
بعضهم من بعض» لکن قال الشافعي: لا يرث حربيٌ من ذميّ» ولا ذميّ من 
حربىّ» ومنع إرث بعضهم من بعض مطلقاً مالك» وقال أصحاب الشافعي: لو 
کانا حربیین في بلدین متجاورین» لم يرثا والله آعلم . 
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)١(‏ رواه الروياني فی «مسنده» »)۷۸۳١(‏ والدارقطنی فی «سننه» (۳/ »)٠٠۲‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (1/ .)۲٠٠١‏ والديلمى فى «مسند الفردوس» (١۳۹)ء‏ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (۸/ ١٤۲)ء‏ عن عائذ بن عمرو المزنى - رضي الله عنه-. ٠‏ 
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العحديث الثالث 
عن عب اله بن عُمَرَ - رضي الله عَنْهمَا - : أن اللي کل تى عن ب بع الوَلاءِ 


وهن . 
الوّلاء؛ بفتح الواو وبالمد» وحقيقته: حى يثبت بوصف؛ وهو الإعتاق» فلا 
يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه» 
ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف . 
وقد شبّه النبي ل الوَلاءَ بالنسّب» فقال بلا «الوّلاء لَحْمَةٌ كلحمة 
النسب»"» فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة» فكذلك الولاء. 
وفي الحديث دليل: على تحريم بيع الولاء» وفي معناه كل تصرف يقبل 
النقل» فلو باعه أو وَهَبَه» لم يصح»› ولا ينتقل عن مستحقه» وبهذا قال جماهير 
العلماء من السلف والخلف» واختار بعض السلف نقله» ولعلّه لم يبلخهم 
الحديث»› والله أعلم . 
ولع النبیٌ ی من تولی غير موالیه» ونهیّه آن یتولی العتي غير مواليه يدل 
ذلك جميعه على تأكيد التحريم في ذلك» سواء رضي الموالي بذلك» آم لم 
يرضوا؛ لأنه حى أثبته الشرع» فيحرم تضييعه؛ كالنسبة وتقييده ية في بعض 
الأحاديث من تولى قوماً بغير إذن مواليه» هو تقييد خرج على الغالب؛ لأن 
التولي إلى غير الموالي غالبا إنما يكون بغير إذنهم» فلا يكون له مفهوم يعمل بهء 
وفي الكتاب العزيز من ذلك؛ لقوله تعالى: ‏ وَرَبيمُُْم التي في 
خجورکگم € (الساهء:۲۲]» وقوله: « وا شلوا اود حَقَية لمن [الإسراء »]۳١:‏ 
(۱) رواه البخاري (۲۳۹۸)» کتاب: العتق» باب: بيع الولاء وهبته» ومسلم (١١١٠)ء‏ كتاب: 
العتق» باب : النهي عن بيع الولاء وهبته . 
(۲) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ۳۳۸)ء وابن حبان في «صحيحه» »)٤۹٥١(‏ والطبراني 
في «المعجم الأوسط؛ (۸١۱۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۹۹١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۰/ ۲۹۲)» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
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وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب» وليس لها مفهوم يعمل به والله 


0 


¢ 3% 
الحديث الرابع 
ea‏ تھا قالث: کانَّث فی بَريّرة لات سكن : حيرت 
على زوجها حينَ عَتَقَتْ» وأهُدِيّ لها لحب > فذحل على رسو ل الله اة والبرمة 
عَلّى اللار» N e N‏ ألم ار المَة عل 
لنار فيها لخْم؟»» فقالوا: بی یا رول اف َلك لخم ثُصْدّقَ به rT‏ 
فکرهتا أن تُطممَكَ مله فقال : u‏ ر منها لتا هد٢‏ > وَقال 


التب اة فيها : «إلّما الوَلاءُ لمَنْ أعتَىَ»“ . 

REE‏ والكلام عليه وعلی أحکامه في ول حدیث 

وكذلك تقدم الكلام على قوله ية : «إنما الولاء لمن أعتق» . 

وفي هذا الحديث دليل : عل آن مو عقت تة غد آنه ر يثىت لها الخيار . 

وفیه دلیل : على أن TTT‏ فأهداه إلى غيره 
ممن لا تح له الصدقة» جاز له أخذه وأكله» سواء كان الذي لا تحل له الصدقة 
فقيراً إلى الهدية» أو غنياً عنها؛ لأن النبي ية أخبر بأن اللحم المتصدَّق به على 
بريرة بآنه صدقة عليهاء وله ولأهل بيته هدية منهاء مع كونه ييه أتي من البيت 
بخبز وأدم» فكان غنياً بذلك عن اللحم» ووصفه حينئذ بالهدية» فدلٌ على جواز 
قبوله» مع الغنى عنه. 

وفیه دلیل : على آن الشيء المحرم لو وصف»› يزول تحریمه بزوال وصمفه»› 


(۱) روأه البخاري «(A*۹)‏ کتاب : النكاح»› یاب : الحرة تحت العبد» ومسلم (€ 10( کات 
العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» وهذالفظ مسلم. 
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ویثبت بثبوته» وأن الأيدي واستيلاءها على الشيء بطريق يبيحه الشرع يغير 

وفيه دليل : على جواز الحيل المباحة والمستحبة بطريق الشرع . 

وفیه دلیل : على جواز توسط الإنسان بالسؤال عما رآه في بیته٬‏ وعهده فيه 
أو غير ذلك من أحواله؛ فإنه بي سأل أهله عن البرمة» واللحم فيها على النار. 

وفيه : SS IS‏ 
یذکره له مبتدئا من غير سؤال . 

وفيه دليل: على حصر الولاء للمعتق» وتقدم الكلام عليه في الشرط في 
البيع. 

وفيه دليل : على أن أحكام الشرع تسمى سنناً. 

وفيه دليل : على فضل عائشة - رضي الله عنها -» وفقههاء وضبطها للأحكام 
والشراءً > ونقلها إلى الناس» وتعليمها إياهم» وإرشادهم إليهاء والله أعلم. 

OO Ûû 
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تاب النکاح 


التكاح في اللغة : الضَمُ ويطلق على الحَقَدِء وعلى الوَطءِء فالأول ضمٌ في 
المعنى» والثاني: ضم في الصورة. 

واختلف في أصله لغة: فقال الأزهري: الوطءُ وقال غيره: التزوج ؛ لأنه 
سبب الوطء» ويقال: نكح المطر في الأرض» ونكح اعاس عَيْنه: أصابهاء 
وموضع نكح في كلام العرب الصحيح : للزوم الشيء في الشيء راكباً عليه . 

ومن العرب من فرق بين العَقَلِ والوَّطْء بفرق لطيف ؛ فإذا قالوا: نكح فلانة 
أو بنت فلان» أو أخته» أرادوا: عمد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرآته» أو 
زوجه» لم يريدوا إلا الوَطء؛ لأن بذكر امرأته أو زوجه يستخني عن ذكر العقد. 

ثم العرب تقول: نك المرأة - بضم النون وسكون الكاف - يريدون البْضع ؛ 
وهو كناية عن الفرج› فإذا قالوا: نكحهاء أرادوا: أصاب نكحهاء وهو فرجُهاء 
وقلما يقال : اک کما يقال : ا ویقال: نکحتهاء ون كحت هي ؛ آي : 
تزوجت» وآنکحته زوجته» وهي ناکح ؛ آي : ذات زوج» واستنکحها: تزوجهاء 
هذا كلام أهل اللغة فيه . 

وحقيقته عند الفقهاء ومجازه» على أوجه ثلاثة: 

أحدها: حقيقة في العقدء مجاز في الوطء» وقطع TT‏ 
القرآن العزيز في قوله تعالی: « يتام لذن ءامنوا ذا کحم المۇمتلت ثم موه 
من قبل أن تمسوشے )4 [الأحزاب »]٤۹:‏ وفي السنة النبوية كذلك . 
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والثاني : عكسه؛ حقيقة فى الوطءء مجاز فى العقدء وبه قال آبو حنيفة. 
والثالث : آنه حقيقة فيهما بالاشتراك› وال أعله”'. 
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نر ا لالوم 5 E‏ 

أما المعشرء فقال أهل اللغة: هم الطائفة الذين يشملهم وصف الشباب ؛ 
فالشباب معشر › والأنبياء معشر› والشيوخ معشر› والنساء معشر › وكذا ما أشبه 
ذلك . 


و ا 


فالشباب : جمع شاب› ويُجمع على شبّان» و 

اا جا و و 

وما الباءة؛ فأصلها في اللغة: الجمّاع» وهي مشتقة من المباءة» وهي 
المنزل» ومن مباءة الإبل» وهي مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح: ON‏ 
تزوج امرآة» وها منزلاً. 

وفي الباءة» آربع لغات : الفصيحة المشهورة: الباءة: بالمد والهاءء 


)١(‏ وانظر في معاني النكاح لغة وشرعاً: «المُغرب» للمطرزي (۲/ ۳۲۷)ء و«التعريفات) 
للجرجاني (ص: »)۳٠١‏ واشرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۷۲-۱۷۱)» و«تحریر آلفاظ التنبيه» له 
أيضاً (ص:۹٤۲)»‏ و«لسان العرب» لابن منظور و«المصباح المنير» للفيومي 
»)7۲٤/1(‏ و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أ بي الفتح الحنبلي (ص:۳۱۸)ء و«فتح 
الباري» لابن حجر (۹/ ۰۳ ۰). 

(۲( رواه البخاري (۷۷۹٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصم» ومسلم ›)٠٤٠١(‏ 
كتاب: النكاح› باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مۇنە. 

(۳) انظر: «العين» للخليل (١/۸٤۲)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)٥۷١ /٤(‏ و«شرح مسلم» 
للنووي (۹/ ۱۷۳-۱۷۲)» وعنه أحذ المؤلف - رحمه الله - مادته هذه. 
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والثانية : الباءةء بلا مد والثالثة : الباءء بالمد بلا هاءء والرابعة: الباهةء بهاءين 
بلا مد . 

اشا نة الجماع""» وتقديره: من استطاع منكم الجِمَاعَ؛ لقدرته على 
مؤنه المتعلقة بالنكاح» فليتزوج» ومن لم يستطع؛ لعجزه عن مؤنه» فعليه , 
بالصوم؛ ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوجاء. 

ووقع الخطاب للشباب؛ لكونهم مَظْنةَ شهوة النساء» فلا ينفكون عنها غالبا؛ 
بخلاف الشيوخ ولكن المعنى معتبرا إذا وجد فيهم وفي الكهول» وقيل معناها : 
المؤن؛ تسمية لها باسم ما يلازمهاء فيكون معنى الحديث: من استطاع مؤن 
النكاح» فليتزوج» ومن لم يستطعهاء فليصم؛ ليدفع شهوته؛ لأنه قال في 
الحديث : «ومَنْ لم يَستَطع› فعَليّهِ بالصّوْم»» والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى 
الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. 

وأا الوجاء: فهو بكسر الواو وبالمد» وهو رَضٌ الخصيتين . 

والمراد بالحديث: أن الصوم يقطع الشهوة وش المني» كما يفعله الوجاء 
ا 
وأما تعليله ية الأمر للمستطيع بالتزويج بقوله : «فَإلّه عض للْبَصَر» وَأحْصَنْ 
للفرج٠؛‏ فيحتمل أن يكون قوله: «أغض» و«أخصَنُ» استعمل لغير المبالغة» بل 
إخبار عن الواقع» ويحتمل أن يكون: (آفعل) على بابها؛ فإن التقوي بالتزويج 
سبب لغض البصر» وتحصين للفرج» وهو أبلغ من غضه وتحصینه بمجرد 
الصوم؛ فإن الداعي إلى النكاح مع وجوده وتقيده يضعف ؛ فإنه قبلهما معارض 
بوجود الشهوة والداعي إلى النكاح» وإذا لم يستطع القيام بما يلزمه بسببه» أحيل 
على الصوم؛ لما فيه من كسر الشهوة؛ حيث إن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل ؛ 
يقوى بقوتها» ويضعف بضعفها؛ بخلاف التزوج ووجود النكاح ؛ فان الشهوة 


)١(‏ انظر: «المغرب» للمطرزي »)۸۹/١(‏ و«النهاية في ريت الجدية لانن الات 
(۱/ ۹-471°)› و«لسان العرب» لا منظور ›»)۳٣۹/۱(‏ ولاشرح مسلم) للنووي )1۷۳/۹( 
وعنه أخذ المؤلف - رحمه الله - مادته هذه. 
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تزول به أو تضعفٌ› فيكون (أفعل) فيهما على بابها» ووجود كثرتها في بعض 
الأشخاص بمباشرة الفعل نادر» والأحكام تناط بالغالب. 

وقوله ي : «قَعَلَيهِ بالصَوّم» ؛ اختلف النحاة في جواز الإغراء بالغائب» فمنعه 
بعضهم » وهذا الحديث حجة عليهم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : مراعاة الشهوات وحظوظ النفوس ؛ بحيث لا تقدم على أحكام الشرع› 
بل تكون مقيدة بها» غير مطلقة . 

ومنها : الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه» أا من لم يستطعه ولم 
تق إليه نفسه» فهو مكروه في حقه» وظاهر الأمر للمستطيع الوجوب . 

وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى آحكام الشرع الخمسة؛ وهي : الوجوب»› 
والندب» والتحريم» والكراهةء والإباحة» وجعل الوجوب فيما إذا خاف 
العنت» وقدر على النكاح» وكلامه محمول على تعذر التسري؛ فإن النكاح 
حينئذ يتعين وجوبه؛ للتعذر» لا بأاصل الشرع . 

والأمر بالنكاح مجمع عليه» لكنه عند الشافعية وجمهور العلماء أمر ندب 
لا إيجاب» فلا يلزم عندهم التزوج ولا التسري» سواء خاف العنت آم لاء 
وأوجبه داود الظاهري»ء ومن وافقه من الظاهرية» والإمام أحمد في رواية عنه؛ 
فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت: أن يتزوج أو يتسرى» وقالوا: لا يلزمه في 
العمر إلا مرة واحدة. 

٠‏ وقال أهل الظاهر: يلزمه التزوج فقط» ولا يلزمه الوطء» ولم يشترط بعض 
من قال بوجوبه خوف العنت» وتمسكوا بظاهر الأمر به في هذا الحديث وغيره 
من الأحادیث» مع قوله تعالی: ٭ کانکحأ ما طابَ لم مَنَ ايسآ € [الساء:۳]» وغير 
ذلك من الأيات» لكن تخييره - سبحانه وتعالى - في آخر الآية بقوله: % أو م 
مگ أيسقكٍ € [اسه :٣)؛‏ فإنه دال على التخيير بين النكاح والتسري» والتسري 


غير واجب بالاتفاق . 
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والتخيير لا يكون بين واجب وغيره» ولا يصح عند جميع الأصوليين ؛ حيث 
يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب؛ وأن تاركه لا يكون آثماً» وكان من أوجبه 
مطلقاء جعله تعبداً من الشرع لحكمة التنزيه له - سبحانه وتعالى - بالانفراد 
بالوحدانية» وعدم اتخاذ الصاحبة والولد - تبارك الله وتعالى عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً - ولقوله ية : «لكني آتي النسَاء» فمَنْ رَغبَ عَنْ سني 
فليس مني“ » وقد حمله الجمهور على الرغبة عن السنة إعراضاً عنها وعدم 
اعتقاد لما هي عليه آما من أعرض عنها لمعارض لها من السنة أرجحَ منهاء 
فلاء وقد فعل ذلك ية في عدم هدم الكعبة» وجعل بابين لها متواطئين ؛ مراعاة 
لمعارض آرجح منه في نظره ا . 

وقسمه أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في فعله وتركه› أيهما أفضل؟ إلى 
أربعة أقسام : ) 

آحدها: من تتوق اليه نفسه» ویجد مؤنته» فیستحب له فعله. 

الثاني : عکسه: لا تتوق إلیه» ولا یجد مؤنته» فیکره له. 

الثالث: لا تتوق» ويجد المؤن؛ فقال الشافعي› وجمهور أصحابه: ترك 
النكاح والتخلي للعبادة له أفضل»› ولا يقال : النکاح له مکروه» بل ترکه أفضل› 
وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية : النكاح له أقضل . 

الرابع : عكسه: تتوق إليه نفسه» ولا يجد المؤن» فيكره له» ويؤمر بالصوم؛ 
لتوقانه إليه . 

وقد استدل بعض العلماء من قوله تعالى: ‏ وَل هم روجهم طون 9© 
إلا علج روجهم أو ما مکگت يميم هم حر مويب )€ [المومنون:م] على أن 
ترك النكاح أفضل مطلقاً. 

قال: لأنه لا يقال لمن تزوج آو تسری بعد وصفه - سبحانه وتعالی - 
المؤمنين الحافظين فروجهم بالفلاح: غير ملومين؛ لرجحان التزوج أو التسري ؛ 


(۱) سياتي تخريجه قريباً. 
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فإن الأفضل راجح على الفاضل» فكيف بما دونه؟ لكن السنة بينت الأفضلية . 
واستدلً الشافعي - رحمه الله - بهذه الآية على تحريم الاستمناء؛ حيث إنه 
غير داخل في الاستثناء من المحافظين لفروجهم؛ فإنه تعالى لم يستثن إلا 
الأزواج والسراري» دون خضخضة بيد وغيرهاء والله أعلم . 
ومنها: الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورت النكاح. 
ومنها: شرعية تعليل الحكم؛ فإنه ية علّل الحكمة في الأمر بالصّوْم له 
«قإَّة له وجّاء»؛ أي : قاطع لمشقة المكابدة لشهوة النكاح . 
ومنها: الحثٌ على غض البصرء وقد أمر الله تعالى ورسوله َة فقال 
تعالی : قل إنزمن يعضو من رهطو هد $ ل يتت 
يعْضِصضْنَ من برهن 4 [النور:۳۰-٠۳]»‏ وقال و : «غضوا أبصارکہ واحفطوا 
ووج . 
ومنها: الحثٌ على تحصين الفرج بكل طريق آمر الشرع به. 
ومنها: عدم التكليف بغير المستطاع» والله أعلم . 
2 3 
الحديث الثاني 
عَنْ تس بن مَالكِ - رضي ال عله -: أن نرا ء e‏ 
آزواج اللي بل - رضي الله عنهنَ - عن علو في الس قال بَعْضَهُم: لا 
التساء وَقَالَ بَعْضَهُم : كل الحم وال بَعْصَهّمٌ: لا اتام عَلّى فرَّاشي» فبلع 
د ا 


صلي 


ر 


ای کا تخب امزآ عليه وَقَال: «مَا افر راء تاا و 
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وتام َأصُوم وَأْطِرُء وَأترَوّج التّمَاءَ فمن رَغْبَ عن سبي ا 


(1) روا الطبراني في «المعجم الكبير» »)۸٠٠۸(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ٤٠۲)ء‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (/ ١۲)ء‏ والخطيب في «تاریخ بخداد» (۷/ ۳۹۲)» والسمعاني 
في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص‌:۳۹)ء عن آبي أمامة - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري (١۷۷٤)ء‏ كتاب: النكاح› باب: الترغيب في النكاح» ومسلم (١١٤۱)ء‏ = 
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لما تحقق الصحابة - رضي الله عنهم - أمر الله - سبحانه وتعالى - لهم 
بالرجوع إلى النبي بيه سرا وجهراً» وكانوا قد عملوا أعماله الجهرية مدة 
صحبته» سألوا أزواجه عن عمله في السرٌ؛ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا 
ما آمكنهم من الجهريةء ثم ظنوا أن ترك التزوج» وأكل اللحم» والنوم على 
الفراش من آثاره بء فبلغ ذلك النبيّ بيا فخطب الناس [من] غير مواجهة لمن 
قال ذلك بالإنكار عليه؛ ليحصل الجمع بين مصلحتي بيان أحكام الله تعالى»› 
وإبلاغها من غير تعيين مَنْ خالفهاء وقال ما قاله جهلاً؛ ليرجع إلى الحق من غير 
تأنيب له بالتعيين لحصول المقصود» والله أعلم . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: وجوب تتبع آثاره ب في الجملة» فما كان منها واجباً» فعل على 
الوجوب» وما كان منها مندوباًء فعل على الندب» وقد يكون واجبا عليه با 
مندوبا في حقنا» وقد یکون عکسه . 

ومنها: التوصل إلى العلم والخير بكل أحد من النساء والعبيدء إذا تعذر 
أخذه من أصل محله. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما اعتاده من الأعمال الشاقة التي يظنٌ آنها 
طاعة؛ ليتبين أمرهاء ويرجع عنها إلى الستّة فيها. 

ومنها : البيان بأفعال العلماء وأقوالهم» وأحوالهم . 

ومنها: أن ملاذ النفس والبدنء إذا فعلها لامتثال الشرع؛ فيما امن به 
وأباحه؛ تصير طاعات مثابا عليها . 

ومنها: تحريم فعل الشيء الجائز أو الامتناع عنه رغبة عن السنة» بل إن فعله 
بغير مقصود شرعي عناداً لمقصود الشرع» اقتضى أن يكون كفراً» وقد تقدم 
تاويل قوله 4 : «مَنْ رَغْبَ عَنْ سني فليس مي“ في الحديث قبله» ون کان 


کتاب : النكاح› باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه› ووجد مۇنە› وهذا أمظ مسلم . 
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جماعة من السلف قالوا: يجرى كما ورد من غير تأويل ؛ حيث إنه أبلغ في الردع 
عن مخالفة السنة. 

وقد استدلٌ بالحديث من رجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات؛ حيث 
إن النفر الذين قالوا هذه الأقوال في الحديث من عدم التزوج» وأكل اللحمء 
والنوم على الفرش» وقصدوهاء ورد ذلك عليهم ييه وأكده بأن خلافه رغبة عن 
السنة» ويحتمل أن يكون من باب كراهة التنطع والغلو في الدين» ويختلف ذلك 
باختلاف المقاصد؛ فمن ترك اللحم لمقصود شرعي محمود» متورع عن أكله 
لشبهة شرعية في عينه أو وصفه في ذلك الوقت؛ لاختلاط الحلال بالحرام» أو 
مقصود عادي صحيح؛ لخوف ضرر في بدن» أو زيادة مرض» لم يكن ذلك 
ممنوعاًء ومن تركه للغلو والتنطع والدخول في الرهبانية؛ لكونه من ذوات 
الأرواح في أصله» وغير ذلك فهو ممنوع مخالف للشرع . 

لكن ظاهر الحديث تقديم النكاح؛ كما يقوله أبو حنيفة ومن وافقه. 

ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح»› ولم يستحضر أعدادها غالباًء فالأولى 
اتباع اللفظ الوارد في الشيء. 

ومنها: التنبيه على قاعدة عظيمة في باب التوحيد والتنزيه ؛ وهي : أن الدوام 
وعدم الزوال ثابت لله» والتغيير وعدم الديمومة ثابت لما سواه. 

فلا كات الاير كذلك» اجر تجحانة و فال - الموخوذات كلها غل 
وصفها» وشرع الشرائع على ذلك رحمة بنا؛ ولهذا قال ي : «لكنّي أصَلي 
اتام وَاَصوم وَأفطِرُء وآتزوج النساءَء قَمَنْ رَغبَ ڪَنْ گني فلس مِٿي»؛ تنبيها 
على ما ذكرناء والله أعلم . 

ومنها: استحباب الخْطْب لأمور المسلمين الحادثة العامة النفع . 

ومنها : استحباب الثناء على الله تعالى فيها. 

ومنها: عدم تعيين من هو مقصود بالوعظ والتذكير والزجر؛ فإنه ينبغي أن 
يقول في ذلك : ما بال آقوام قالوا کذا» وفعلوا کذا؟ 


۱۲٥٩ 


ومنها: الحثٌ على متابعة الستةء والتحذير من مخالفتهاء والله أعلم . 

وقد يستدل به على قبول خبر الواحد؛ لأنه ما عدا المتواتر. ولم يثبت في 
الحديث أن النفر السائلين» وأزواج النبي اة المسؤولات بلغوا حد التواتر» فلو 
لم يكن مقبولاً عند الصحابة» لما حسن سؤالهم لهي ولما سمع النبي كل 
أخبارهن عنهم» مع أن العلماء اختلفوا في حد التواترء والمختار عند الأصوليين 
أن حدّه: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم» وأن العدد 
في المخبرين غير محصور للتواترء لكن قال القاضي أبو بكر: اعلم أن قول 
الأربعة لا يفيد العلم أصلاًء وأتوقف في الخمسة""» واختلف غيره على ستة 
أقوال: اثنا عشر» وعشرون» وأربعون» وسبعون» وثلاث مئة وبضعة عشر» 
وعدد بيعة الرضوان» وقيل: يشترط فيهم ألا يحصيهم عددء ولا يحويهم بلدء 
وقیل : لا یکونوا من نسب ولا من بلد واحد» وشرط بعض من لا يجوز اعتماده 
اشتمالهم على المعصوم» وهذا في التواتر في الأخبار. 

وأما التواتر في المعاني؛ كالكرم والشجاعة والبخل والجبن والفسق 
والعدالة»› فإذا وقع الاتفاق عليهاء مع وجود الاختلاف في کميتها وکيفيتهاء 
لا يقدح فيه؛ فإن راوي الجزئي مطابقة راوللكلي المشترك فيه تضمناً» ولأن 
امتناع الكذب عليهم يوجب صدق واحد منهم جزماء وهو المطلوب. 
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سر 0 o‏ ء ر رھ ا اق 7ه 4 س س ل n‏ 2 
عن سعد بن آبي وَقاصِ - رضي الله عن - قال: رَد زول الله كي على 
o^ 5‏ ا ر ا ۹و 4 
عَثمَان بن مَظعون التبتل › ولو آذن له لاختصي . 
)١(‏ انظر: «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني (ص:١٠)؛‏ حيث نسبه إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني . 


(۲( رواه البخاري «(EYAT)‏ کتاب : النكاح» باب : مایکره من التبتل والخصاء» ومسلم 
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آما سعد بن آبي وقاص؛ فتقَدّم ذكره قريبا في باب : الوصایا» مستوفی . 

وأا تمان بن مظن فهو قرشي › جمحي› کنيته : أبو السائب» وکان من 
فضلاء الصحابة - رضي الله عتهم ٠‏ وعبادهم ومجتهديهم › أسلم - رضي الله 
عنه - بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر الهجرتين› ود درا لا حلاف في ذلك . 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: قد كان علي بن آبي طالب - رضي الله عنه ٠‏ 
وعثمان بن مظعون»› وآبو ذر» هموا آن یختصوا ویتب |« فنهاهم رسول الله ما 
عن ذلك» ونزلت فيه : « ليس عل الت ءَامَنوأ واوا لمحت جاح يما طوموا) 
الأية [المائدة:۹۳]. 

وکان أحد مَنْ حرم الخمر فى الجاهليةء» وقال: لا أشرب شراباً يذهب 

ر و 

حرمت الخمر» أتى وهو بالعوالىء فقيل : يا عثمان! قد حرمت الخمرء فقال: 
تبا لها» قد کان بصري فیها ثاقبا . 

ولا شك أن تحريم الخمر عند الأكثرين بعد أحدء وهذا إنما يتجه على قول 
من قال: إن عثمان بن مظعون توفي بعد ثلاثین شهراً بعد شهوده بدراً» فیکون 
تحريم الخمرء والقول له بتحريمها بعد أحد؛ لأن أحداً كانت في السنة الثالثة من 
الهجرة» ووفاته على هذا القول بعد ثلاثة أشهر من اول السنة الخامسة من 
الهجرة› والله أعلم . 

وكان عثمان بن مظعون أوّل من مات من المهاجرين بالمدينةء بعد رجوعه 
من بدر» وأول من تبعه إبراهيم بن النبي ا وقبّل رسول الله َة عثمان بعدما 
مات » فلما عسل وكفن› قل رسول الله ب بين عينيه› فلا دفن قال : انعم 
السلفُ هو لنا عثمانٌ بن مظعون»»ء ولكًا توفي إبراهيم بن النبي يلل قال 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ .)۳۹٤‏ 
(۲) ذکره ابن عبد البرفي «الاستیعاب» (۳/ .)٠٠١۳‏ 
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رسول الله لل : «الحق بالسلف ء الصالح عثمان بن مظعون»' E‏ توفیت 
زينبٌ بنت النبي يي قال : «الحقي بسلفنا الصالح الخيرء عثمان بن مظعون»» 
وأعلم قبره بحجر» وکان يزوره» ووضع الحجر عند رأسه» وقال: هذا قبر 
قطنا" وكان أول من دفن بالبقيع في قول مصعب الزبيري . 

e‏ وجرت دموعه» وقال: «اذهبْ أبا السائب»› 
فق رجت مها د معد الذنا - ولم تلتبسن منها بشيء» "» واستأذن النبي ئ 
E‏ فقال: «لاًء لکن عَليْكَ يا بن مظعون 
بالصيّام» فاته مجفر»“ وروي [مَجُفرة] . 

ولما مات» قالت امرأته: هنيئاً لك الجنة عثمان بن مظعون» فنظر إليها 
رسول الله ية نظرة غضب» وقال: «ما يدريك»؟!» قالت: يا رسول الله ! 
فارسك وصاحبك» فقال رسول الله 45: «إني رسول اف وما آذري ما يُفَعَل 
بي“ فأشفتق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب بنت رسول له کا قال 
رسول الله ية : «الحقي بسلف الخير عثمان بن مظعونِ»» فبكى النساء"؟. 

واختّلف في تاریخ وفاته» مع اتفاقهم على شهوده بدرأً» فقيل : سنة ثلاث 
من الهجرة» وقيل : بعد اثنين وعشرين شهراً من مقدمه ية المدينة» وقيل : على 
انی ن کا ن الجر ةنال ور هرانت وفالت 


)١(‏ رواه البخاري قي «التاريخ الكبير (۳۷۸/۷)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۸۳۷)» عن 
الأسود بن سريع قال : لما مات عثمان بن مظعون أشفق المسلمون عليه» فلما مات إبراهيم بن 
النبي با قال : «الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون». 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)٤۸٦۷(‏ عن أبي رافع - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عبد البرفي «الاستيعاب» (۳/ .)٠٠١١‏ 

.)۳۹٣/۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری»‎ )٤( 

.)۸۳۲١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير‎ )٠( 

(7) رواه الإمام آنه في «المسند» /١(‏ ۲۳۷)ء والطيالسي في «مسنده» (۲۹۹۲)ء وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۳/ ۳۹۸)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (۷١۸۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)٠٠١١/١(‏ 


1۲۹ 


يا عَيِنْ جودي دمع غير مَمْنونِ ‏ على رة عُْمَانَ بن مَظمُونِ 

علۍ اثریءٍ بات في رضوان حَالقهِ ‏ طوبی لَه مِنْ مقيد الشخص مَذفُونِ 

طابَ البقيع له سكتى وغرقدة وأشرقت أرْضة من غير تعْيين 

اورت القلبَ حزن لا انقطًاع لَه کی المَمَاتِ فما ترقی لَه شون“ 

وما التبتّل : فهو ترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله تعالى . 

وأصل التبتل : القطعء ومنه قيل لمريم: البتول» ولفاطمة ‏ عليها السلام -: 
البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما؛ ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة» ومنه: 
صدقة بتلة ؛ أي : منقطعة عن تصرف مالكها. 

وقال الطبري : التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله 
تعالیٰ» بالتفرغ لعبادته» ومعنی رد عليه التبتل : نهاه" . 

ولا شك أن رسول الله ل إنما رده عليه؛ لأمور زائدة على مجرد التخلي 
للعبادة مما هو داخل في باب التنطع والتشبيه بالرهبانية ؛ لا أن ظاهر الحديث» 
يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل ؛ فإن التبتل القاطع عن الحقوق الواجبة؛ من 
حى زوجة وغيرهاء أو المضر بالشخص» فإنه ممنوع . 

وأما التبتل الحامل على الأغراض من الشهوات واللذات من غير إضرار 
بنفسه» ولا تفويت حق لزوجة» ولا غيرهاء ففضيلة لا منع منه» بل هو مأمور 


e2 


به» وهو معنی قوله تعالی : واذکر آم ريك وبتل إّهِ ّيلا 4 [المزمل :۸] ؟ أي : 


(۱)( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١/١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(۳/)» و«التاریخ الکبیر؛ للبخاري (/۲۱۰)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)۲٦۰‏ 
و«المستدرك» للحاكم .)۲٠۹/۳(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۱/ ۱۰۲)» و«الاستیعاب» لابن 
عبد البر »)٠٠١١/۳(‏ و«صفة الصفوة؛ لابن الجوزي (١/۹٤٤)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
«(o۸۹ /)‏ و تهذیب الاشتماء واللغات») للنووي (۷/ °( ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي 
)10۳/1(« و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر »)٤٦۱ /٤(‏ و«اتعجيل المنفعة» له أيضاً 
( ص :۲۸۳). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷۹/۹). 


1 


انقطع إليه انقطاعا حسنا على وفق أمرنا ونهينا. 

وبهذا يحصل الجمع بين الآية والحديث» فيكون المقصود: الإشارة إلى 
كثرة العبادات غير الشاقة» وملازمتها؛ لدلالة السياق في الاية؛ من الأمر بقيام 
الليل وترتيل القرآن والذكرء لا ترك النكاح والأمر بتركه؛ فإنه كان موجودا مع 
الأمر بما ذكرنا في الآية الكريمة؛ لما في ترك النكاح والاختصاء من الغلو في 
الدين» والتشديد على النفوس» والإجحاف بها؛ كما يفعله كثير من جهال 
المتزهدين وعباد المتنطعين . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها مالقاو ات اتون بن موق اا ته 

ومنها: ترك التنطع وتعاطي الأمور الشاقة على النفس . 

ومنها: أن العلماء لا يأخذون الناس إلا بالشرع السهل» ورد المشاق عليهم . 

ومنها : أن الإنسان قد يجتهد في أمور دينيةء فلا يجوز له العمل باجتهاده من 
غير استناد إلى دليل شرعي» لكنه غير مأثوم في الاجتهاد» إذا كان مقصده 
صحيحاً» ويكون مخطا إذا خالف الشرع» مثابا عليه إذا لم يجد فيه نصا 
ولا من يرشده إلى الصواب. 

واعلم أن الإخصاء في الآدمي حرام قطعاًء سواء كان صغيراً أو كبيراً» وكذا 
يحرم خصاء كل حيوان غير مأكول» وأما المأكول: فیجوز خصاؤه في صغره»› 
ويحرم في كبره؛ لعدم طلب اللحم في خصاء الكبير» ووجوده في الصغير . 

ومنها: عدم المنع من ملاذ الدنياء خصوصا إذا قصد بها وجه الله تعالى؛ من 
تلذذ بنعم الله تعالى» أو تعرف لذة ما وعد الله تعالى به في الدار الآخرةء أو 
تعريف النفس افتقارها وحاجتها إلى غيرهاء أو الوقوف مع امتثال أمر الله تعالى› 
واجتناب نهيه» أو غير ذلك» والله أعلم. 


#H #¢ e 
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الحديث الرابح 


سيان قال rr we‏ لث لَك بعذاق وح 
سار كني في حَيْر تي فال الت بل : ل یك لا جل ليه كَالَتْ: ی 
نخدت أك ئك ريد أن تنح پت أي سَلَمَةَ قال : ينت أَمْسَلَمَة؟!»» فُلْث : نعم 


قال ' ٿا ل لم تن ربييتي في حَجرِي؛ تا حلت لي إلّها لابتة خي مِنَ 


ر 
ت g2‏ اص 


الرضاعةء أرصعتني وأا سَلمَهَ Cs‏ قلا تعْرضنَ علي باتك وَلا أخواتکرً» . 


قال ع وة ويب مولاء لبي لَب كان بو لَه أضتقهاء َأرْضَعَتِ التب با 
فلمًا مات ا بُو لهّب» ريه بعض أهْله شر ر حيبة› قال له مادا لقَيتَ؟ قال بو 


ص مر 0 
َهَب: لان دكم َير غير آي شقيت في حَلِه پتاکي و 0 


ا ا ا ا کت ان سفيان صخر بن حرب بن 
آميةء أَمُ ا الأمويةء هاجرت مع زوجها عبد الله بن ج جحش إلى أرض 
الحبشة» فتوفي عنهاء فتزوجها رسول الله ميا وهي هناك› وكان e‏ 
ست» وقیل : سبع › وکثیت: أم حبيبة بابنتها حبيبة بنت عبد الله بن جحش»› 
وكانت من السابقين إلى الإسلام. 

روي لها عن رسول الله بيا خمسة وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على 
حديثين» وانفرد مسلم بحديثين» روى عنها: آخواها: معاوية» وعتبة» وابن 
أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» وعروة بن الزبير» وأبو المليح عامر بن 
أسامة الهذلي» وزينب بنت أبي سلمة» وغيرهم . 


4 رواه البخاري (۸۱۳٤)ء كتاب: اللكاحء باب: « وأعمشكم الي أزصمتكم‎ )١( 
[النساء:۲۳]ء» ومسلم (۹٤٤۱)ء كتاب: الرضاع»› باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة» وهذا‎ 
. لفظ البخاري‎ 


۲ 


توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين» وقبل موت معاوية بسنة» وكانت وفاة 
معاوية في رجب سنة ستين» وروى لها أصحاب السنن والمساند" . 

وما أختها المذكورة في الحديث: فاسمها في الحديث: عَرَّة - بفتح العين 
المهملة وبالزاي المشددة-» وهي مسماة في رواية في (صحيح مسلم»» والله 
أعلم. 

وأا بنت ام سَلَّمة؛ فاسمها: دة واحدة الد بنث أي سلمة بن 
عبد الأسد» القرشية المخزوميةء ربيب النبي ب بنث امرأته آم سلمةً زوج 
النبي کا وبناتها ربائب له لاء وكذا الذكور من أولادها» وضبط بعض وا 
مسلم اسمها: ذَرَة - بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء - واحدة الذر» وهو 
تصحيف لا شك له. 

وأا أبو سلمة؛ فاسمه: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم المخزومئ» كان آخاً للنبي َة من الرضاعة› أرضعتهما ثويبة 
مولاة أبي لهب بن عبد المطلب» أرضعت النبي بي أياماًء قبل أن تأخذه حليمة 
السعدية - رضي الله عنها - مع ابن لها يقال له: مسروح» وأرضعت قبله حمزة بن 
عبد المطلب» وأرضعت بعده أبا سلمة هذا. 

وأمُ أبي سلمة برة بنت عبد المطلب بن هاشم. كان ممن هاجر بامرأته أم 
سلمة إلى أرض الحبشةء ثم شهد بدرا بعد أن هاجر الهجرتين» وجرح يوم بدر 
جرحا اندمل ثم انتقض» فمات منه» وذلك لثلاث مضين من جمادى الاخرة» 
سنة ثلاث من الهجرة» وتزوح رسول الله ية امرأته أم سلمة . 


)١(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/٦4)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي 
حاتم 1/0) و«الغقات» لابن حبان »)۱۳١/۳(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(٤/١٤۱۸)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳/١۱۸)ء‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(۲/ ١٤)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ١۳٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /٠٠(‏ ١۱۷)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲۱۸/۲)ء و«الإصابة في تميز الصحابة» لابن حجر 
»)1٥۱ /۷(‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)٤٤۸‏ 


TT 


أا بُو لَب » فاسمه : عبد العزى بن عبد المطلب» عم التبي بلا كال يكنى 
بأبي لهب؛ لحسنه وإشراق وجهه» ويقال: لهّب» بفتح الهاء» وإسكانها» وهي 
قراءتان: ابن كثير : بالإسكان» والباقون: بالفتح» n‏ ونهّر» لغتان» مع 
اتفاق القراء على آن: ‏ ذا هب € [السد:٣]‏ ذات لَهَّب مفتوحة الهاء؛ لوفاق 


الفواصل . 
وثويبة: - بثاء مثلثة مضمومةء ثم واو مفتوحة» ثم ياء التصغير» ثم باء 
موحدة»› ٹم هاء -. 


والخير الذي لقيه آبو لهب من سقيه بعد موته» لعتاقته ثويبة ؛ لكونها أرضعت 
النبي يي تلك الأيام القلائل» قيل: إنها ثلاثة أيام؛ جزاء له لرضاع النبي ييا 
منها» كما جوزي آبو طالب بذبه عن النبي ياء أن جعل في ضخځضاح من نار؛ 
إكراماً للنبي َة في إرضاعه» وتربيته» والذب عنه» واختلف في إسلامهاء والله 
افك ۰ 

وقول اَم حبيبة: «لشث لَك بمُخلية؛ هي بضم الميم وإسكان الخاء 
المعجمة» وكسر اللام؛ أي: لست أخلي لك بغير ضرة» ولا منفردة بدوام 
الخلوة بك» يقال: خلوت به» إذاانفردت به. 

وقولها : «وَأَحَبُ مر مَنْ شار کي في حيرا وفي روايه في «صحيح مسلم): 
ش ركني - بفتح الشین وكسر الراء -؛ معناه: شاركني في صحبتك والانتفاع 
بك في مصالح الدنياء وذلك هو الخير لا يقابله خير . 

وسؤالها النبيّ ب نكاح أختها؛ لاعتقادها خصوصية الرسول بل بإباحة هذا 
النكاح» لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية؛ حيث إنه كيا أبيح له في باب النكاح 
خصوصيات لم تبح لغيره؛ فاعتقدت أن نكاح أختها من ذلك ؛ ؛ لکمال رتبته مء 
ولهذا اعترضت بنكاح درَّة بنت أ بي سلمة» فکأنها ڌ تقول: کما جاز نکاح درة» ثم 


(۱) رواه البخاري c(EA1Y)‏ کتاب : النكاح» باب : # ورب بیْبْڪم الت ف حجُورڪم 4 
[النساء (YT:‏ وتقدم تخریجه عند مسلم . 
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تناول الآية لهاء فليجز نكاح الأخحت مع تناول الأية لها؛ للاجتماع في 
الخو ولك ات 

وكونها غير عالمة بمدلول الآية؛ لاشتراكهما في أمر أخص» وهو التحريم 
العام» واعتقاد التحليل الخاص؛ فإن إخبارها من جهة الرسول ب بتحريم نكاح 
الأحت على الأحت. لا يلزم منه أن يرد عليه تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا؛ 
لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أهم من المراد» وهو قطع الرحم الذي أمر 
بوصله» وحرم قطعه» ومن قطعه قطعه الله» ومن وصله وصله الله . 

وقول چ «بنث اَم سَلَمَة؟! فْلْتُ: تَعَم٠؛‏ يحتمل أن يكون سؤال استثبات 
ونفي إرادة غيرهاء ويحتمل أن يكون لإظهار حجة الإنكار عليهاء أو على من 
قال ذلك . 

وقوله بل : «إّها َو لم تكن رَبيبي في حجري ما حلت لِي»؛ الربيبة : بنت 
الزوجة مشتقة من الربٌ» وهو الإصلاح؛ لأنه يربّها ويقوم بأمورها وإصلاح 
حالهاء ومن ظنٌَ من الفقهاء أنه مشتق من التربيةء فقد غلط ؛ لأن شرط الاشتقاق 
الاتفاق في الحروف الأصلية» والاشتراك؛ فإن آخر (رَبً) باء موحدة» وآخر 


(ربي) ياء مشناة من و 


والحَجر : بفتح الحاء وكسرهاء والفتح أفصح . 

وقوله: يشر حيبة)؛ قد ضبطها المصنف اکت الحاء المهملة؛ وفسرها 
بالحالة» فكأنه قال: بشرٌ حال» والحيبة والحوبة: الهم والحزن» والحيبة 
أيفا 2 الخاجة والمتكة. 

وقولّه ي : «قَلاً تَعْرضْنَ عَلَىَ بتكن وَلاً أَخَوَاَكُنّ» هذا إشارة إلى أم حبيبة 
وبنت أم سلمة وآخت أم حبيبة عزة» ولما استندت أم حبيبة إلى اجتهادها دون 


)١(‏ انظر : «(المغرب» للمطرزي (۱/ (۳۱٥‏ و«لسان العرب» لابن منظور ›»)٤٨٩٩/۱(‏ واشرح 
مسلم؛ للنووي (۱۰/ .)۲١‏ 


71۵ 


ما صرحت به الآية من تحريم نكاح الأخت على الأخت» ونكاح الربيبةء 
قال ڳا : اها لو َم تكن رَبيبتي في حَجرِي» ما حَلّٺ لي٬‏ ئها لابتة ِي يِن 
الوَضَاعَةٍ»؛ ومعناه: أنها حرام علي بسببين: كونها ربيبة» وكونها بنت أخ» فلو 
فقد أحد السببين» حرمت بالأخر. 

وفي هذا الحديث آحكام : 

منھا: تحریم نکاح الأختين في عقد واحد» وعلى الترتيب» وهو محرَم 
باتفاق العلماءء وأما بملك اليمين» فهو كذلك عند علماء الأمصار. 

ونقل عن بعض الناس فيه خلاف» وقع الإجماع بعده على خلافه من هل 
السنة» غير أن تحريم الجمع بينهماء إنما هو في وطئهماء لا في ملكهما؛ فإن 
ملکهما غير ممتنع اتفاقاًء قال الفقهاء: فإذا وّطىء إحداهماء لم يطاً الأخرى 
حتى تحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة ؛ لئلا يكون مستبيحا لفر جيهما معأً. 

ومنها: تحريم نكاح الربيبة» وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى» لكن 
يحتمل أمر أم حبيبة في سؤالها نكاح آختها معها: أنها لم يبلخها هذا الحكم من 
أمر نكاح الربيبة؛ حيث إن لفظ الرسول مَك يشعر بتقدم نزول الآية «لَو لم تكن 
رَبيبتي في حَجرِي» ما حلت لِي». 

وقد يحت بذلك من يرى اختصاص الربيبة» بكونها في الحَجر» وهو داود 
الظاهري؛ قال : فإن لم تكن في حجره أمهاء فهي حلال له» وذلك موافق لظاهر 
قوله تعالی  :‏ بیجم الى ف جورم € [الساء:٠۲]»‏ ومذهب العلماء 
كافة سواه على التحريم مطلقاًء سواء كانت في حجر أم لاء وحملوا التخصيص 
على آنه خرج مخرج الغالب» وإذا كان كذلك» لم يبق له مفهوم يعمل به» فلا 
يقصر الحكم عليه. 

قال العلماء: ونظیره قوله تعالى: ول نلوا آو کُم يث ملق 4 
[الأنعام ]٠١١:‏ ومعلوم أنه يحرم قتلهم مطلقاً؛ لكنه قيد بالإملاق لأنه الغالب» ومثله 
قول : ٭ ولا شکرھوا میگ عل ابعل إن رن صا ) [النور:۲۳]» ومعلوم تحريم 


۲7٦ 


إكراههن عليه مطلقاء سواء أردنه أم لاء لكنه لما كان الغالب أن البغاء لا يحصل 
إلا بالإكراه» قيد به . 

قال شيخنا الحافظ المدقق آبو الفتح بن دقيقق العيد: وعندي نظر في أن 
الجواب المذكور في الأية» هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟° 

ومنها: أن تحريم الجمع بين الأختين شامل لصفة الجمع في عقد واحد 
ولصفة الترتيب فيه. 

ومنها: آن الزوجة وغيرها من الألزام يجوز لها الفكر والنظر في مصلحة 
نفسها ومن يتعلق بها من آقاربهاء ولا يجوز لها ولا لغيرها العمل به واعتقاده» 

ومنها : وجوب البيان على العلماءء إذا سئلواعنه. 

ومنها: أن المنع مما سئلواعنهء لو کان بو جه غير المسؤول عنه» وجب ذکره 
وبیانه . 

ومنها: جواب المفقتي أو المستشار أو من عرض عليه أمر› فکان ممتنعاً في 
الشرع» بأنه لا يحل لي آو لك» والله أعلم. 

H# ¥ 

مَنْ آي I ae‏ تال : قال رشول اله لل : «لاً يُجْمَع بين 
المَرأَة وَعَكَنَهّاء ولا بن المَرْاًة وَحَالَبَها»". 

اعلم ان المرأًة وعمتها» وبمنها وبين خالتهاء محرّم بالإجماع» 
ولا فرق بین أن تکون خالة آو عمّة حقيقية أو مجازية؛ فالحقيقية كأخت الأم» 


.)١١/٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
(6۰۸A) کتاب: النكاح» باب : لا تنكح المرآة على عمتهاء ومسلم‎ «(EAY*) روأه البخاري‎ (۲( 
. کتاب : النكاح» باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح‎ 
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وأخت الأب» والمجازية: كأخت أبي الأب» أو أب الجد وإن علاء وأخت أم 
الأم» وآم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت» فكلهنٌ يحرم نكاحهنً بصفة 
الجمع» بإجماع العلماء» وجوّزه جماعة من الخوارج والشيعة. 

ولا شك أن تحريم هذا الجمع مما أخذ من السنة؛ إذ هي مبينة للكتاب؛ 
لقوله تعالى : ورتا إل ا لكر نين لاص مارد إل € [الحل .]٠4:‏ 

وإطلاق الكتاب العزيز» يقتضي إباحته؛ لقوله تعالى: * وَأجِلّ لخم بَا وراه 
لِم € [الساء:٤۲]‏ بعد تحريمه تعالى نكاح الأختين جمعاً؛ بقوله تعالى : #وَآن 
جوا ب آلَكُيَكَيَنِ € (لسء:۲] ما يقتضى ذلك الإباحة مجرداً عن بيان 
ال ۰ 

لكن الأمة خصت عموم الكتاب بخبر الواحد» وهو قول جمهور الأصوليين› 
ثم إن ظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية» والجمع 
على صفة الترتيب. ٠‏ 

لكن النهي إذا ورد» كان وروده على مسمى الجمع» مع حمله على الفساد» 
فيقتضي أنه إذا نكحهما معاً: أن النكاح باطل؛ حيث إنه حصل فيه الجمع المنهي 
عنه» فيفسد» وإن حصل الترتيب» فالثاني هو الباطل؛ لأن مسمى الجمع حصل 
به» | 

كيف وقد روى آبو داود في «سننه» صحيحة: «ولا تنک الكبرى على 
الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى»"'» وذلك مصرح بجمع الترتيب» والعلة 
في النهي عنه ما يقع بسببه المضارة من التباغض والتنافر» فيؤدي ذلك إلى قطيعة 
الرحم» وقد ورد إشعار بهذه العلة. 

وأما الجمع بينهما بملك اليمين» فهو حرام عند العلماء كافةء ومباح عند 
(۱) رواه أبو داود (٠٠٠۲)ء‏ كتاب: النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» والترمذي 

0,) كتاب: النكاح» باب: ماجاء: لا تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتهاء والإمام 


أحمد في «المسنده (۲1/۲٤)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» (۱۱۸٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری) v»)۱٦٦/۷(‏ وغيرهم . 


۲A۸ 


الشيعة» وقالوا: وتحريم الجمع في الأختين في الآية الكريمة» إنما هو في 
النكاح. وقاس العلماء الجمع بينهما بملك اليمين على النكاح» وقاسوا الجمع 
بين المرآة وعمتهاء وبينها وبين خالتها بملك اليمين على الأختين . 

واختصاص الجمع بين المذكورات كلهن بالنكاح غير مقبول» بل جميع 
المذكورات في الأية الكريمة محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعاًء ويدل على 
ذلك قوله تعالی : # چ والْمْحْصتدت من لسا | ل ما ملک اڪ 4 [النساء ]۲٤:‏ ؛ 
فإن المراد بالمحصنات: المزوجات» وبملك اليمين: كل ملك حصل ببيع أو 
شراء أو بسبي ونحو ذلك» فإنه لا يجوز وطؤهن بالنكاح» بل بملك اليمين» بعد 
الاستبراء. 

فلو أراد وطأهن بالنكاح» لم يجز إلا بعد عتقهن» أو مع عدم طول حرةء 
وألا يكون مزوجاً بحرة» والاستفناء بقوله تعالى عائد إلى المحصنات» لا إلى 
جميع من ذكر في الآية من المحرّمات إجماعاء فدل على تحريم الجمع بينهما 
بملك اليمين» قياساً وعموما من الحديث» وإجماعاً من العلماءء فلا التفات إلى 
من أباحه» والله أعلم . 

وأمًا الجمع بين باقي الأقارب؛ كابنتي العم» أو ابنتي الخالة» ونحوهماء 
فجوزه العلماء كافة» إلا ما حكي عن بعض السلف أنه حرمه» وكأنه نظر إلى 
المعنى في المنع من الجمع بين الأختين؛ في قطيعة الرحم» واستدل العلماء 
بعموم قوله تعالى: * وَأحِلً كم ناوه ذَلُِمٌ € [الساء:٤۲]ء‏ وأما الجمع بين زوجة 
الرجل وابتته من غيرهاء فجوزه مالك» والشافعي» وآبو حنيفة» والجمهورء 
وقال الحسن» وعكرمة» وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك» واستدلً الجمهور بقوله 
تعالی : وجل کم او لم4 [السه:۲]. والله آعلم . 

ومن حرمنا الجمع بينهما - ممن ذكرنا - إنما هو في العقد عليهما بالنكاح»› 
والوطء» لا في مجرد الملك كما تقدم ذكره في الأختين» فلو عقد النكاح على 
إحداهما بعد الأخرى» كان الأول صحيحاء والثاني باطلاًء والله أعلم. 


۹ 


الحديث السادس 


عَنْ عُقبة بن عَايِر - رضي اف نه ال: قال رَشول الله ڳل : إن احق 
الشرُوط أن توفُوا به : ما اشتخللت به الفرو وج . 

أا عقبة بن عامر؛ فاختلف في کنیته علی آقوال» أشهرها: آبو حماد» 
ویقال: آبو سعاد» ویقال: آبو أسد» ويقال: آبو عامر» ويقال: آبو عمرو» 
ويقال: آبو الأسود» ويقال: آبو عبس» وهو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن 
عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشداك بن 

روي له عن رسول الله بي خحمسة وخمسون حديثاء اتفقا على تسعة› 
وللبخاري حديث» ولمسلم تسعة» روى عنه من الصحابة: جابر» وابن عباس› 
وأبو أمامة» ومسلمة بن مخلد» وجماعة من التابعين كثر» وروى له أصحاب 
السنن والمساندء وكان يقال له: عقبة بن عامر الجهني› وکان والياً بمصر من 
قبل معاوية بن أبي سفيان» ثم عزله بمسلمة بن مخلد» وكان من الرماةء وكان 
یخضب بالسواد» ویقول: نسرّدٌ آعلاهاء وتأبی أصولها" . وابتنی بمصر دارا 
وكان له بدمشق دار بناحية قنطرة سنان من باب توما» ومات بمصر في آخر خلافة 
معاوية» سنة ثمان وخمسين» ودفن بمقبرتها العظمى» وقبره مشهور بهاء وزرته 


في سنة سبع مثة" 


(۱) رواه البخاري (۷۲١۲)ء‏ كتاب: الشروط باب: الشروط في المهرعند عقد النكاح» ومسلم 
»)۱٤۱۸(‏ کتاب: النکاح › باب: الوفاء بالشروط في التكاح . 

(۲) رواه ابن آبي شيبة فى «المصنف» »)۲٠٠۲۵(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» /٤(‏ ۴۳٤۳)ء‏ 
والطبراني في «المعجم الكبيرء (۲۱۸/۱۷)» وابن عبد 3 «التمهید» »)۸٥ /۲١(‏ وقال: هو 
بیت محفوظ له: 

نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبرى» لابن سعد »)۳٤۳ /٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 

(/ ). و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم ۲/ ۳۱۳) والغقات) لابن حبان (۳/ ۲۸۰) »= 
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وأئًا ما حكاه الحافظ أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - في «استيعابه» عن 
خليفة بن خياط : أنه قال: قتل عقبة بن عامر يوم النهروان شهيداً» سنة ثمان 
وثلاثين » فقال: وهذا غلط منه» وفي كتابه بعد: وفي سنة ثمان وخمسين توفي › 
وقوله - رحمه الله - موافق للحفاظ» وتغليطه لخليفة» وكتابه صحيح. والله 
أعلم . 

وأخذ بظاهر هذا الحديث: الإمامٌ أحمد» وجماعة» وألزموا الوفاء 
بالشروط» وإن لم يكن مقتضى العقد؛ كأن لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى› 
ولا يخرجها من البلد» ولا يسكن بها إلا في بيت معين» ولا يقسم لها 
ولا ينفق عليها» ونحو ذلك . 

وحمل الإمام الشافعي وأكثر العلماء هذا الحديث على شروط لا تنافي 
مقتضى النكاح ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف» والاإنفاق عليهاء 
وکسوتها» وسکناها بالمعروف» وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها» ويقسم لها 
کغیرهاء وآنها لا تخرج من بیته إلا بإذنه» ولا تنشز علیه» ولا تصوم تطوعاً بغیر 
إذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه» ونحو ذلك . 

فما شرط ينافي مقتضاه؛ كشرط ألا يقسم لهاء آو لا يتسرى عليهاء أو 
لا ينفق عليهاء فلا يجب الوفاء به» ويلغو الشرط» ويصح النكاح بمهر المثل ؛ 
لقوله بي : «كلٌ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . 

قال شيخنا أبو الفتح اللإمام - رحمه الله -: وفي حمل الحديث على ما هو من 
مقتضيات العقد» ضعف. قال: لأنها أمور لا تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا 
تستند الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها» ومقتضى الحديث: أن لفظ : 


= و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۷۳٠۱)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .)٤۸٦/٤١(‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير ۱/5١)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/۸٠۳)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (۲۰/ .)۲٠۲‏ واسير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲/ ۷٦٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر /٤(‏ ١۲٥)ء‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)۲٠١/۷(‏ 

)۱( تقدم تخریجه . 


۷۱ 


«أحق الشروط» يقتضى أن تكون بعض الشروط تقتضي الوفاءء وبعضها أشد 
اقتضاء له. والشروط تقتضيها العقود مستوية في وجوب الوفاء» وتترجح 
عليها الشروط المتعلقة بالنكاح»› من جهة حرمة الأبضاع» وتأكيد استحلالها. 
هذا آخر کلام 

فحينئذ» كأنه - رحمه الله تعالى - يجعل الشروط» نفس استحلال الفروج 
بالعقد عليهاء بعد أن كانت محرمة لا غير» والله أعلم . 


e ¢ 3# 


الحديث السابع 

عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ - رضي الهعَنْهُمَا -: ان رول اللہ ي ّى عن الشَعَّار . 

والشعَارُ؛ أن يروج الرَجل ابنتة على أن يُرَوْجَه ابنتة» ولس بيْتَهُمَّا صَدَاق . 

هذا التفسير للشغار مَذرّج في الحديث» وليس هو مذكوراً في بعض 
الروايات» وقد بين في بعضها: أنه من كلام نافع . 

رقا السار فهو كن الشين وبالقين المعجمتينے واختلف أهل الله 
في أصله» فقال ثعلب: هو مأخوذ من شغر الكلبٌ برجله: إذا رَفعها فبّال. كأن 
العاقد يقول : لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل أبتتك» وقیل : هو مأخوذ من 
شغر البلد: إذا حَلاَ؛ كأنه سمي بذلك للشخور من الصداق» وقيل: الشغار: 
البْعد» وكآنه بعد عن طريقق الحقّ» ويقال: شرت المرآة: رفعت رجلها عند 
الجماع . قال ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع" . 


.)۴۳ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحکام» له‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٤۸4۲۲(‏ كتاب: النكاح» باب: الشغار» ومسلم »)٠٤٠١(‏ كتاب: النكاح»› 
باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه. 

(۳) انظر: «غريب الحديث)» لأبى عبيد (۱۲۸/۳)» و«غريب الحديث» لابن قتيبة 
(۲۰۷-۲۰۹/۱). و«الزاهر» للازهري (ص:٤٠۳)»‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
»)٠٠١٠/۲(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ١۸٤)ء»‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(۹/ ۲۰۰)» و«تحریر ألفاظ التنبيه» له أيضاً (ص:۳٠أ٠).‏ 
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وكان الشغار من نكاح الجاهلية› ولا شك أن الحديث صريح في النهي عنه. 

وأجمع العلماء على أن غير البنات من الأخحوات» وبنات الأخ»› والعمات› 
وبنات الأعمام» والإماءء كالبنات في هذا. 

وصورة العقد عليه الواضحة : زوجنك ابتتي على آن تزو جني ابنتك» وضع 
كل واحدة صداق الأخرى» فيقول: قبلت . 

وتفسير الشغار من الراوي» يشعر بأن جهة الفساد فيه [من] وجوه: 

أحدها: تعليق العقد. 

الثاني : التشريك في البضع . 

الثالث: اشتراط العرو عن الصداق» وهو مفسد عند مالك» وتفسير نافع 
يشعر به» لكنه لملازمته لجهة الفساد» لا أن عدم ذكر الصداق يقتضي بمجرده 
فساد العقد» فلا يكون له حينئذ مدخل في النهي . 

وأجمع العلماء على النهي عن نكاح الشغار» فلو عقد» فهل يكون باطلاً آم 
صحيحا» ويجب به مهر المثل؟ 

فذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وآبو عبيد: إلى أن النهي يقتضي 


إبطالهء وقال مالك : يفسخ قبل الدخول» وبعده» والفسخ يقتضي صحته› وفي 
روایه عنه : يفسخ قبله» لا بعده. 


وقال شیخنا آبو الفتح الإإمام - رحمه الله -: وعند مالك فيه رَه تمسیم ؟ في 


بعض صور : العقد باطل عنده» وفي بعض صور: العقد يفسخ قبل الدخول»› 
ويثبت بعده؛ وهو: ما إذا سمى الصداق اي العقد؛ بأن يقول: زوجتك ابنتي 
بكذا» على أن تزوجني ابنتك بكذاء فاستحق ملك هذا؛ لذكر الصداق. وال 


ا 
وقال آبو حنيمة : يصح بمهر المثل» وهو محکي عن عطاء» والزهري› 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق .)۴١ ۳٤ /٤(‏ 
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والليث› وهو رواية عن أحمد» وإسحاق»› ونه قال أبو ثور» وابن جرير . والله 
اعلم. 
3# ¥ ¥ 


الحديث النامن 


عَنْ علي بن أبي طالب - رضي الله عَنةٌ -: أن الل یہ تی عِنْ ناح ١‏ لمتعَة 
ٍ ر ر ص 
يوم حَيبرَء وَعَنْ لحُوم الحُمُر الال . 

وآمًا نكَاحٌ المتعة؛ فهو أن يتزوج إلى مدة مؤقتاء لا مطلقاً» ولا شك آنه إن 
مسعود» وابن عباس» وجابر» وسلمة بن الأكوع» وسبرة بن معبد الجهني 
- رضي الله عنهم -» لكنهم لم يذكروا في رواياتهم إباحته في الحضر» وإنما کان 
في آسفارهم في الغزو عند ضرورتهم إلبه؛ لعدم وجود نسائهم معهم › وبلادهم 
حارة» وصبرهم عنهن قليل . 

وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن 
اضطر إليها؛ كالميتة"» وعن ابن عباس نحوه» ٹم حرمت تحریم تأبید لا تحریم 
تأقیت» بعد أن أبیحت ثم حرمت . 
المبتدعة»› وروي عن ابن جریج ؟ فإنهم قالوا بجوازه»› وتعلقوا بأحادیث 
الإباحة» ويقوله تعالی : ما اسکَمْتَعم پو ونی فناوشی اجو رشک 4 [النساء ٤:‏ ۲]» 
وروي في قراءة ابن مسعود: (إلى أجل)» وهي شادة لا یحتح بها قرآناً 
(۱) رواه البخاري AD‏ کتاب : النكاح» باب : نهي رسول الله و عن نکاح المتعة آخرا 

ومسلم »)۱٤١١۷(‏ كتاب : النكاح › باب: نكاح المتعة. 
)۲( رواه مسلم »)۱٠٤١١(‏ كتاب : النكاح» باب : نكاح المتعة» لكن عن ابن أبي عمرة الأنصاري . 


¥٤ 


وما نقل عن ابن عباس من القول بجوازه» رجع عنه إلى منعه. 

ونقل عن زفر من الحنفية أنه قال: من نکح نکاح متعة» تابد نکاحه» وکأنه 
جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح؛ فإنها تلغل» ويصح 
العقدء ومانقل بعض الحنفية عن مالك من جوازه» فهو خطأ قطعاء وأكثر 
الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت» وعداه مالك بالمعنى إلى 
توقيت الحل» وإن لم يكن في عقد كما إذا علق طلاق امرآته بوقت لا بد من 
مجيئه» وقع عليه الطلاق الآنء وعلله أصحابه : بأن ذلك ثابت للحل» وجعلوه 
في معنى نكاح المتعة. 

وأما تقييد النهي عنها في الحديث بيوم خيبر ؛ فهكذا هو في «الصحيحين» من 
رواية علي - رضي الله عنه -» وهو الصحيح . 

وذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس”"'» ومن رواية 
سَبْرة بن معبد إباحتها يوم الفتح"» وهما واحد. ثم حرمت يومئذ» وفي حديث 
الكتاب تحريمهما يوم خيبر» وهو قبل الفتح . 

وروي في غير الصحيح عن علي - رضي الله عنه - رواية شاذة : آن النهي كان 
في غزوة تبوك» وهو غلط ممن رواه عن الزهري - وهو إسحاق بن راشد ؛ لأن 
مالكاً - رحمه الله - رواه في «الموطأ»» وسفيان بن عيينة» والعمري› 
ویونس» وغیرهم» کلهم رووه عن الزهري» وفيه: يوم خیبر› وقد روی آبو داود 
النهي عنها من حديث سبرة في حجة الوداع› قال آبو داود: وهذا أصح. وقد 
روى عن سبرة - أيضا -» إباحتها في حجُة الوداع» اا ا 
إلى يوم القيامة“ . 


(۱) رواه مسلم (٥١٤٠)ء‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

(۲) رواه مسلم »)۱٤۰٩(‏ (۲/ ٤۲٠٠)ء‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 

)۳( رواه اللإمام مالك في «الموطأ (۲/ .)٠١٤١‏ 

= رواه أبو داود (۲۰۷۲)» كتاب: النكاح» باب: في نكاح المتعة» عن ربيع بن سبرة» قال:‎ )٤( 
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وروى عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاءء وروي 
هذا عن سبرة - أيضاً ۔» ولم يذكر مسلم من روايات حديث سبرة تعيين وقت› 
أما في رواية محمد بن سعيد الدارمي» وإسحاق بن إبراهيم» ويحيى بن يحيى› 
فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة'. 

قال العلماء: ذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطاً؛ لأنه لم يكن يومئذ 
ضرورة ولا عزوبة» بل أكثرهم حجُوا بنسائهم» والصحيح آن النهي عنها كان في 
حجة الوداع مجردآعن الحاجة إلى المتعة؛ كما جاء في غير رواية. 

ويكون تجديده يومئذ النهي عنها؛ لاجتماع الناس فيه؛ ليشتهر في الأقطار 
بتبليغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين وتقرير الشريعة» كما قرر ي غير أمر من 
قواعد الدين» وبين الحلال والحرام» وبتٌ حينئذ تحريم المتعة إلى يوم القيامة. 

قال بعض العلماء: نسخ الله تعالى القبلة مرتين» ونكاح المتعة مرتين› 
وتحريم لحوم الحمر الأهلية مرتين» قال: ولا أحفظ رابعاً. 

وقال آخحرون: إنما نسخت المتعة مرة واحدة يوم خيبر» وتحريمها في الفتح 
كان إشاعة لما تقدم من التحريم وشهراً له» وكذلك تحريمها في حجة الوداع 
لهذا المعنى» وفي هذا نظر؛ من حيث إنه صح أن رسول الله ي أذن فيها يوم 
الفتح» ثم حرمها بعد ذلك» وكان سفيان بن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في 
حديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهليةء لا نكاح المتعة. 

ولا شك أن الرخحصة فيه وقعت بعد خيبر لسبب؛ وهو ما ثبت في 
«الصحيحين»» من رواية ابن مسعود - رضي الله عنه -» قال: كنا نغزو مع 
رسول الله اة ليس معنا نساءء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص 


أشهد على أبي أنه حدث: أن رسول الله بيه نهى عنها في حجة الوداع» ورواه أيضاً »)۲٠۷۳(‏ 
عن سبرة : أن النبي ية حرم متعة النساء . 
(۱) انظر: «صحیح مسلم) (۲/ ۱۰۲۷_۱۰۲۵-۱۰۲۲). 
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لنا أن ننكح المرأة بالثوب» إلى أجل ولولا معرفة علي بن أبي طالب بذلك› 
وأن النهي وقع بعد الرخصة آخرا؛ لما أنكر الإباحة على ابن عباس . 

وقد جمع القاضي عياض - رحمه الله - بين الروايات› في الإباحة والتحريم› 
فقال : يحمل ما جاء من تحریم المتعة يوم حیبر › وفي عمرة القضاءء ويوم 
الفتح» ويوم أوطاس: أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث 
تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه» بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات»› 
لكن في رواية سفيان بن عيينة : أنه نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر» فتكون الإباحة لها بعده للضرورة بعد التحريم» ثم حرمت تحريماً 
لضرورة الإباحة يوم فتح مكة؛ فإنه صح أنه أباحها فيه» ثم حرمها. 

وتكون رواية إباحتها يوم حجة الوداع ساقطة؛ لما ذكرنا من عدم الاحتياج 
إليها؛ حيث إن أكثرهم كان معهم نساؤهم» وقول الحسن: إنها كانت في عمرة 
القضاءء» لا قبلها ولا بعدها» مردود؟ بالاحاديث الثابتة فی الكتاب وغیره»› من 
تحریمها یوم خیبر»› وهي قبل عمرة القضاء . ) 

وما روي من الاباحة يوم فتح مكة ويوم أوطاس › فهي مختلفة عن راو 
وأاحد» وهو سبرة بن معبد» فيترك ماخالف الصحيح منها» ویشښت ما واأفقه. 
وهذا بعض معنى كلام القاضي» وقال أيضاً: وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله 
التحريم والإباحة والنسخ مرتين . 

وقال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي -قدس الله روحه -: والصواب 
المختار: أن التحريم والإباحة كانا مرتين: فكانت حلالا قبل خيبر» ثم حرمت 
يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة» وهو يوم آوطاس ؛ للاتصالهماء ٹم حرمت 
يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة» واستمر التحريم» ولا يجوز 


(۱)( روأه البخاري «(EVAY)‏ کتاب : النكاح» باب : ما یکره من التبتل والخصاءء ومسلم 
(€ 1( كتاب: النكاح › باب: نكأح المتعة. 
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أن يقال: الإباحة مختصة بما قبل خيبرء والتحريم يوم خيبر للتأبيدء وأن الذي 
كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم» من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ لأن 
الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة صريحة في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء فلا 
مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعل'. 

قال القاضي عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل 
لا ميراث فيه» وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد 
ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض» قال : وأجمعوا على أنه متى 
وقع نكاح المتعة الآن» حكم ببطلانه» سواء كان قبل الدخول» أو بعده إلا 
ما حكي أولا عن زفر. 

واختلف أصحاب مالك» هل يحد الواطىء فيه؟ 

ومذهب الشافعي - رحمه الله - آنه لا يحد الواطى فيه؛ لشبهة العقد 
والخلاف فيه» ومآخذ الخلاف: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف 
هل يرفع الخلاف» وتصير المسألة مجمعاً عليها؟ 

والأصح عند الشافعية أنه لا يرفعهء» بل يدوم الخلاف» ولا تصير المسألة 
مجمعا عليها آبداًء وبه قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وأجمعوا على آن من نكح نكاحاً مطلقاًء 
ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواهاء فنكاحه صحيح حلال» ليس نكاح متعة» وإنما 
نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكورء» ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق 
التاس. وشذ الأوزاعي» وقال: هو نكاح متعةء ولا خير فيه. والله أعل . 

وفي الحديث: تحريم لحوم الحُمّر الأهليّةء وهو مذهب الشافعي» والعلماء 
كافةء» إلا طائفة يسيرة من السلف» فروي إباحته وتحريمه عن ابن عباس» 
وعائشة» وبعض السلف» وروى مالك كراهته وتحريمهء والله آعلم . 


(۱)( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۸1-1۸۰( . 
(۲) المرجع السابقء (۹/ .)٠۱۸۲-۱۸۱‏ 
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الحديث التاسح 

ن آي هريره - رضي انه -: أن رشو ا لله کل َال : «لاً تنك الأيْمٌ حى 
شتام ولا ُلك البكُرٌ حى ثُستَأذَنَ»» قالوا: يا شول الله ! فَكَيْف إِذنها؟ قال : 
ان تک rE‏ 

المراد بالأيّم هنا: اليب فكانه أطلتق بإزائه» وقد فسرته في الروايات 
الصحيحة؛ وهو استعمال أكثر أهل اللغة» ولهذا جعلت مقابلة للبكر» وهو قول 
علماء الحجاز والفقهاء كافةء وينطلق على امرآة لا زوج لھاء صغيرة كانت أو 
كبيرة› بکراً آو ثیباء باتفاق أهل اللغة . 

والايمة في اللغة : العزوبة› ورجل یہ وامراًة يم . وحکی ا أنه 
أيضاء وقال الكوفيون من الفقهاء» وزفر: ا کل امرأة لا زوج لھهاء ا 
کانت آو یبا كما هو مقتضاه في اللغة . 

قالوا: فكل امرآة بلخت» فهي أحق بنفسها من وليها» وعقدها على نفسها 
النكاح صحيح» وبه قال الشعبي والزهري» قالوا: وليس الولي من آركان صحة 
النكاح» بل هو من تمامه»› وقال الأوزاعي› وآبو يوسف › ومحمد: یتو قف 


صحة النكاح على إجازة الولي . 
وقول : «حتّى مُستأمَرَه؛ آي: بُطلبَ الأَمْرٌ منهاء وأصل الاستئمار: طلب 
الم . 
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وقوله : « كيف إِذْنْها؟» ؛ هو راجع إلى البكر. 


(۱) رواه البخاري (۳٤۸٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء 
ومسلم (۱۹٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. 

(۲) انظر: «غريب الحديث»؛ لابن قتيبة (۲/٦٤)ء‏ و«مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ ١٠)ء‏ 
و«المُغرب» للمطرزي (۱/ ١١)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ١۸)ء‏ و«شرح 
مسلم» للنووي (۹/ .)۲٠۳‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ ١٤)ء‏ (مادة: أيم). 
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وقوه في البكر : «حّى ُسَأدَنَ» ؛ أي : يُطلبْ الإذن منهاء وأصل الاستئذان: 
طلب الإذن. 

وقوله لا : «أنْ تسكت»؛ إنما جعل السكوت إذنا؛ لأنها قد تستحيي أن 
تفصح بالإذن» وأن تظهر الرغبة في النكاح» فيْستدلٌ بسكوتها على سلامتها من 
آفة تمنع الجماع » أو سبب لا يصلح معه النكاح» لا يعلمه غيرها. 

واعلم أن لفظ النهي في الأيم والبكر في قوله بل : «لاً تنكخ»؛ إما أن يحمل 
على التحريم» أو على الكراهة» فإن حمل على التحريم» تعين أحد أمرين في 
النكر: 

أما اليتيمة» إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر؛ لتمكنه من إجبار 
الصغيرة والبالخة مع البكارة عند الشافعي . 

وأما البكر الصغيرةء فلا تجبر عند أبي حنيفة» وتمسكه بالحديث قوي؛ لأنه 
أقرب إلى العموم في لفظ البكر . 

وربما يُزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إِّما يكون في حقٌ من له إذنء 
ولا إذن للصغيرة» فلا تكون داخلة تحت الإرادة» ويختص الحديث بالبوالغ» 
فيكون قرب إلى التناول. 

وفي الحديث دليل: على اشتراط استئمار الثيب في نكاحهاء ولا يعرف 
أمرها في ذلك إلا بالنطق بالإذن» بخلاف البكرء وتعين ذلك؛ لما صح أله ل 
قال : «لا نكا إلا ولي“ وهو يقتضي نفيّ الصحةء والنطق في الثيب واجب 
بلا خلاف»ء سواء كان الولي أباًء أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة 
الرجال» وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد» آو بوطء شبهة» أو بزناء 


(۱) روأه آبر داود (۲۰۸۵)» کتاب : النكأح» باب : في الولي» والترمذي ›)۱۱۰١(‏ کتاب : 
النكاح» باب: ما جاء: لا نكاح إلا بوليء وابن ماجه (۱۸۸۱)» کتاب: النکاح» باب: 
لا نکاح إلا بولي › وان حبان في (صىحيحه» ٤ ٨۷۷(‏ )» وغيرهم› عن أبي مو سی الأشعري 


- رضی الله عله ے. 


۸۰ 


فلو زالت بوثبه» أو بإصبع » أو بطول التعنيس» أو وطئت في دبرها؛ فلها حكم 
الثيب على أصح الوجهين عند الشافعية» نظراً إلى الثيوبة» وقيل: حكمها حكم 
البكر» فيكون إذنها السكوت؛ نظراً إلى العلة في وجوب النطق في الثيب» وهي 
ممارسة الرجال» وهذه لم تمارسهم. نعم» من وطئت في دبرهاء فقد وجدت 
هذه الممارسة في غير محل الثيوبة› وزوال حيائها به» أکثر من وقوعه في محله› 
فينبغي أن کون اشتراط نطقها بالإذن راجحا بحثا ونقلاً. 

وفيه دليل: على شرعية استغذان البكرء سواء كان الولي أبا أو جداً أو 
غيرهما؛ فإن الحديث عام بالنسبة إلى لفظ البكر» وهو عام - أيضا - بالنسبة إلى 
كل ولي» وهذا هو الصحيح عند الشافعية. 

وقال بعضهم : إن كان الولي أباً أو جداً» فاستفذانه إياها مستحب» وإن كان 
غيرهماء فلا بد من النطق؛ لأنها تستحيي من الأب والجد أكثرَ من غيرهما. 

وفیه دلیل : على أن السكوت في البكر كاف في الإذن لجميع الأولياء؛ لعموم 
الحديث» ولوجود الحياء» سواء قلنا باستحبابه؛ أو وجوبه. وفيه وجه: آنه كاف 
في الأب والجد دون غيرهما. 

واخحتلف قول الشافعي - رحمه الله - في اليتيمة: هل يكتفى فيها 
بالىكوت؟ ۰ ۰ 

والحديث يقتضي الاکتفاء به» وقد ورد مصرحا به في حدیث آخر» ومال إلى 
ترجيح هذا القول: من يميل إلى الحديث من أصحابه» وقيل : لا بد من النطقء 
ورجحه أهل الفقه منهم ؛ أعني : أصحاب الشافعي» ومذهبٌ الشافعي والجمهور 
أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن» وشرطه بعض المالكية» واتفق 
أصحاب مالك على استحبابه. 

واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: فقال مالك والشافعي : 
يشترط » ولا يصح نكاح إلا بولي» وقال أبو حنيفة : لا يشترط في الثيب» ولا في 
البكر البالغ» بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليهاء وقال آبو ثور: يجوز أن 


۲۸۱1 


تروج نفسها بإذن وليهاء ولا يجوز بغير إذنه» وقال داود: يشترط الولي في 
تزويج البكر» دون الثيب . 

احتج مالك والشافعي بحديث عائشة رضي الله عنها_ قالت: قال 
رسول الله ڳل: «أيُما امرآة كحت بغير إِذنِ مَوَاليهاء فَنْكَاحُهًا بَاطِلٌ» ثلاث 
مرات» آخرجه آبو داود» E‏ ماجه» وقال الترمذي: حديث 
ج وبحدیث ا موسی الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي ييا قال : 
لا نکاح إا بوّلي» آخر جه آبو داود والترمذي» وقال: هو عندي ج 
وصححه ابن المديني» وقبله البخاري» وإن روي مرسلاًء وقال: الزيادة من 


الثقة مقبولة» وكل ذلك يقتضي نفيٌ الصحة. 


واحتج داود a CAE‏ مسلم»» في الفرق بين البكر والثیب› وأن 
الثيب أحىٌ بنفسهاء والبكر تستاذن". وأجاب أصحاب الشافعي عنه: بأنها 
أحق» بمعنى شركها في الحق؛ بمعنى عدم إجبارها عليه» وأنها أحق في تعيين 
الزوج» واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإنها تستقل فيه بلا ولي 
وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة الصغيرة» وخص عمومها 
بهذا القياس › وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من آهل الأصول. 


واحتحٌ أبو ثور بالحديث الذي ذكرناه عن عائشة - رضي الله عنها -: «أيْما 
امرآة نكحت بغير إذن وَليّهاء فنكاحها باطل»؛ ولأن الولى إنما يراد ليختار كفؤاً 
ولدفع العار» وذلك يحصل بإذنه. 


(۱) رواه بو داود «(Y AT)‏ کتاب : النكاح» باب : في الولي› والترمذي (11°۲( کتاب : 
النكاح» باب: ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه (۱۸۷۹)ء كتاب: النكاح» باب: 
لا نکاح إلا بولي» والإمام أحمد في «المسند» »)١١١ /١(‏ وابن حبان في (صحیحه) 
)€۷€( وغیرهم . 

(۳) رواه مسلم (١١٤۱)ء‏ كتاب: النكاح» باب: استغذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر 
بالسکوت› عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


YAY 


وأما داودء فقال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرطه الولي في البكر دون 
الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء لم يسبق إليه؛ ومذهبه: أنه 
لا يجوز إحداث مثل هذا. 
¥ ¥ ¥ 


الحديث العاشر 


عَنْ عَائشة - رضی الله عنھا - الث : جاءَتِ امُرَأه آپي رفاعة القَرظى إل 
رهقو ق 


التي ب › فَقَالت: كنت عند رفَاعَة طلقني قَبَتٌ طلاَقي› زوجت بعده عبد 
الرّحْمَنِ بن الزبيرء وإما مَعه مل هدبة الثؤب» فتبم رَد شول الہ ب وقال: 
«تريدين أن د ترجيي إلى رقاعَة؟ ! لد حى تذوقي عُسَيْلته و Ct‏ عَسيْلتك»› 
قَالث : رابو بر عِندهُ > وَحَالدٌ ِنْب سَعيلِ بالبَاب ينَظرٌ أن يُوذْنَ له فتادی: یا أب 
پر ! آلا د شم لِه وما تهر به عند ر مول اله ا !7 . 

أما عائشة ؛ فتقدّم الكلام عليها. 

أا امرآةٌ أي رفاعة؛ فهي صحابية» واختّلف في اسمها على أربعة أقوالء 
والمشهور: آنها تميمة - بفتح التاء -» والثاني : 2 والثالث : 
سهيمةء والرابع: عائشة. 

ذكر القول الأول والثالت : الخطيبٌ البغدادي في «مبهماته»» وقال: بنت 
وهب بن عبيدة» وذكر الثاني والرابع: : شيخنا الحافظ آبو زكرا النووي» وله 
یذکر ابن بشکوال فی «مبهماته» غير الثاني» وهي ت - بضم التاء -» وقال: 
بنت وهب»› كذا في «الموطأ». 

وقال أبو عمر النمري الحافظ : تميمة بنت وهب لا آعلم لها غير قصتها مع 
رفاعة بن شموال؛ حديث العسيلة من رواية مالك في «الموطا» . 
)١(‏ رواه البخاري (۲۹7٤۲)ء‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي» ومسلم (۳۳٤۱)ء‏ كتاب: 

النكاح» باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره. 


(۲) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ١٥٤)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر = 


AT 


وما رفَاعَة القَرَظيم : فهو صحابي› وهو ابن شموال› ويقال: ابن رفاعة» من 
بني قريظة» روي عنه أنه قال : نزلت هذه الآية : اا و ا الاية 
[القصص ١:‏ في عشرة»› آنا آحدهم»› وهو مذكور في الخد 

وأا القَرَظي : به بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة» ثم ياء النسب» فهي 
تسل وة شک دار ا ی و ت 
إليهم» وقريظة والنضير أخوان من ولد هارون النبي لاء والله أعل. 

وما عبد الرَحَمَن بن الرّبير» فهو صحابي» وأبوه الرّبير: بفتح الزاي» وکر 
الباءء بلا خلافء قتل كافراً يهودياً في غزوة بني قريظة. وال سر هر اين اظ 
وقال ابن عبد البر : ابن باطياء وهو الذي قالت فيه امرأته تميمة: إنما معه مثل 
هدبة الثوب» وكان تزوجها بعد رفاعة بن شموال» وأعرض ا ولم يستطع 
أن يمسها» فشكته في الحدیث . 

کذا ذكره غيره من المحققين › وذكر عبد الرحمن بن الزبير : ابن منذه» وأبو 
نعيم الأصبهانى فى كتابيهما «معرفة الصحابة)» وقالا: إنما هو عبد الرحمن بن 
الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس» قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي - رحمه الله -: والصواب: 
الأول 


= (۱۷۹۸/6). و«غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (1۲۲/۲)» و«أسد الغابة» لابن 
الأثير .)٤۳/۷(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/١1۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ لابن حجر (۷/ .)٠٤٥‏ 

(۱) رواه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۹/ ۲۹۸۷)» والطبراني في «المعجم الكبير» .)٤٥٦٤(‏ 

(۲( وانظر ترجمته ف «الجرح والتعديل) لابن آبي حاتم (۴/ ۲) و«الثقات» لابن حبان 
۱ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ١٠٠)ء‏ وهأسد الغابة» لابن الأثیر (۲/ ۲۸۳)ء 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)۱۸۹/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/4). 

(۳( وانظر تىرجمته في : «الاستیعاب» لابن عبد البر (۸۳۳/۲)» و«الإكمال» لابن ماكولا 
(09). وأسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ١٤٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي = 


YA 


وأا حَالدٌ بن سعيد؛ فكنيته: آبو سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» القرشيي» الأموي» أسلم قديما بعد آبي بكر 
الصديق . وقال ضمرة بن ربيعة: كان إسلام خالد مع إسلام الصديق» وقيل : 
کان ثالث أو رابعاً» وقيل: خامسا» قالت آم خالد: تقدمه ابن [آبي] قحافة› 
وعلي بن آبي طالب» وزيد بن حارثة» وسعد بن بي وقاص . 

وقال ابن حبان: وقد قيل: إنه أسلم قبل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -؛ 
لرؤيا رآها في رسول الله ا . 

وه من خزاعة» هاجرَ إلى أرض الحبشة هو وآخوه عمرو بن سعيد» وأقام 
خالد بها بضع عشرة سنة» وقدم على النبي ية فكلم المسلمين» فأسهموا له 
ولمن معه» ثم رجعوا معه ية إلى المدينةء وآقاموا بهاء وشهد مع 
رسول الله ًة عمرة القضية» وفتح مكة» وحنيناًء والطائف» وتبوك» وبعثه 
رسول الله ية على صدقات اليمن» فتوفي رسول الله ية وهو باليمن» وكان 
قدومه من أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب» واستعمله رسول الله َيه على 
صدقات مذحج» وعلى صنعاء اليمن . 

وقال ابن حبان: واستعمله رسول الله يو على صدقات بني زبید› وهو أول 
من كتب: بسم الله الرحمن الرحيم»› وکان سبب إسلامه آنه رآی في النوم: آنه 
وقف به علی شفیر النار» فذکر من سعتها ما الله آعلم به» وکأن آباه یدفعه فیهاء 
ورآی رسول الله ية آخحذ بحقويه لا يقع فيهاء ففزع» وقال: أحلف باله! إنها 
لرؤيا» ولقي أبا بكر بن أبي قحافة» فذكر ذلك له» فقال آبو بكر : أريد بك خير» 
هذا رسول الله إلا فاتبعه» وإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك أن تقع فيهاء 
وأبوك واقع فيهاء فلقي رسول الله بيه وهو بأجنادء فقال: يا محمد! إلى من 
تدعو؟ قال: «أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وآن محمداً عبده ورسوله» 


(۲۷7/1)». و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۷/ ٤۹)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر 
/٤(‏ ۳۰۵)» و«تهذیب التهذیب» له آیضاً .)٠٠١ /٦(‏ 


TAO 


وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر» ولا يضر ولا ينفعء 
ولا يدري من عبده من لم يعبده»› قال خالد: فإني آشهد آن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أنك رسول الله» فس رسول الله ية بإسلامه»› في قصة جرت له مع أبيه٬‏ 
وتغیب عنه»› والله آعلم . 

قتل خالد بأجنادين» قبل وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - بأربع وعشرين ليلةء 
سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وقيل : قتل بمرج الصفرء في خلافة عمر» سنة أربع 
رة شهدا . 

وأجنادين: بفتح الهمزة» وقيل : بكسرهاء والله أعلم . 

قولها : «قَطلَمّني َب طلاقي»؛ معناه طلقني ثلاثاء ويحتمل من حيث اللفظ 
آن يكون قولها: فبت طلاقي: أن يكون بانقطاع آخر طلقة» ويحتمل أن يكون 
بإرسال الطلقات الثلاث» ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على 
البينونة عند جماعة من الفقهاء» وليس في اللفظ عموم› ولا إشعار بأخذ هذه 
المعاني» وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث آخر تبين المراد. 

ومن احتجٌ بهذا الحديث على شيء من هذه الاحتمالات» لم يصب؛ لأنه 
إنما دل على مطلق البتٌ»ء والدليل على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينهء 
لكن سياق الحديث يدل على أنه طلقها ثلاثا؛ بقوله ل : «أُحبينَ أن زجعي إلى 
رقاعَة؟! لاء حى دوقي عُسَيلته وَيَذوقَ عُسَيْلتك» الحديث. 

وقولّها : «إلّما مَعَه مل هُذةٍ اللَوّب»؛ الهُذبة - بضم الهاء» وإسكان الدال - 
وهو طرفه الذي لم ينسج» شبهوا الهدبة بهدب العين» وهو شعر جفنها. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۹٤/٤(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۳/ ١١٠)ء‏ و«الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۱/ ۳۸۷)ء و«الجرح والتعديل؛ لابن آبي 
حاتم (۳/ .)۳۳١‏ و«الثقات) لابن حبان (۳/ .)٠٠١۳‏ و«المستدرك) للحاكم )/ «((YVY‏ 
و«الاستيعاب) لابن عبد البر (۲/ »)٤١١‏ و«تاريخ دمشق) لابن عساکر .)1۷/۱١(‏ و«آسد 
الغابة» لابن الأئير (۲/ ١١٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/۹١٠٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحاية» لابن حجر .)۲۳٣/۲(‏ 


۲۸٦٠ 


وقال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون شبهته بذلك لصغره. 

والثاني : أن تکون شبهته لاسترخائه وعدم انتشاره› والله أعل”'. 

وقوله كلا : «أَحبيّنَ أن تزجعي إلى رقاعة؟» لما ذكرت زوجها 
عبد الرحمن بن الزبيرء وما يتعلق به من هدبة الثوب» فهم عنها إرادة فراقه ؛ 
حيث إن المرأة ذكرت بالكناية بما يمنعها من الدوام معهء والرجوع إلى رفاعة› 
فقال ية : «لا»؛ أي: ذلك لا يحصل لك» على تقدير أن يكون الأمر كما 
RE‏ 

وقول 4# : «حَكَّى دوقي عُسَيْلتة ويوق عَسَيْلمَكٍ»؛ في تأنيث العُسيلة أربعة 
أقوال: أحدها أن العسل يذكر ويؤنث» فمن أنه قال في EY‏ 
وقيل : أب على معنى النطفةء أو على نية اللذةء أو أراد قطعة من العسل» 
واستعمال لفظ العسيلة فيما ذكرنا مجازء إما من اللذة» وإما من مظنتهاء وهو 
لإيلاج على مذهب جمهور الفقهاءء الذين يكتفون بتغييب الحشفة . 

وأضعف الأقوال قول من قال : العسيلة على أنها نشت على معنى النطفة؛ 
حیث إن الإنزال لا يشترط . 


وتىسّمه که د تعجّب من جهرها وتصريحها بأمر تستحيي النساء من ذكره في 
العادة» hp‏ وكراهة الثاني . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: أن المبتوتة بالطلاق الثلاث لا تحلٌ لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» 
وهو صريح القرآن العزيز. 


(۱) انظر: شرح عمدة الأحكام» له /٤(‏ ). 

(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي› للأزهري (ص:٠۳۳)»‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض (۲/ »)٠١١‏ و«النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ ۲۳۷)ء و«لسان العرب» لابن 
منظور (۱۱/ »)٤٤٥‏ و«شرح مسلم» للنووي (۲/۱۰ - ۴). 
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ومنها: آن المراد بنكاح الثاني : العقد والوطء» هذا قول جميع العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وانفرد سعيد بن المسيب» > فلم يشترط الوطء» 
کما حمل قوله تعالی : 3 ع تنح ًاعبرم [البقرة: ٠١‏ على العقد دون الوطءء 
وکما حمل قوله تعالی : * ولا کح وما تك ٤اباؤڪُم‏ يت مر ألا [النساء: ۲۲] 
على العقد؛ وقال: النكاح حقيقة في العقد» وتقدم اختلاف الفقهاء في ذلك في 
أول كتاب النكاح» وهذا الحديث حجة عليه» ومخصص بعموم الاية» ومبين 
للمراد بها» ولعل سعيدآ لم يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن» وشذ في ذلك . 

ولم يقل أحد من العلماء بقولهء إلا طائفة من الخوارج. كماشذ الحسن في 
قوله: لا يحلها إلا وطء فيه إنزال التفاتا إلى معنى العسيلة. 

ومنها: أنه قد يُستدلٌ به على أن إحلال الزوج الثاني يتوقف مع الوطء في 
شرطه على الانتشار؛ فإن قولها: وإنما معه مثل هدبة الثوب: يدل على 
الاسترخاء وعدم الانتشار أن يكون العضو قد بلغ في الصغر إلى حد لا تغيب فيه 
الحشفةء أو مقدارها الذي يحصل به» وقد اتفق العلماء على أن تغييب ذلك في 
ذلك كاف في ذلك من غير إنزال المنيء إلا ما حكيناه في شذوذ عن الحسن 
البصري في اشتراطه» ولو وطئها في نكاح فاسد»ء لم تحل للأول؛ لأنه ليس 
بزوج» ولا بد في حلها للأول من انقضاء عدتها من الثاني» ولا يحل للثاني 
نكاحها حتى تنقضي عدتها من الأول. والله أعلم. 

ومنها: إظهار ما في النفس مما يخالف الشرع والعادة» ولا يستحيا من 
ذكره؛ لتعرف ا تعالى وما يجب منه. والأصل في 
لنبیه ل : خف فی تفیدت ما الله مديد ونعی الاس ون أ تخشله 4 
[الأحزاب :۳۷]» ولو کان الله - سبحانه وتعالی ۔ کاتماً شیئاً على 8 هذا 
ولم بين حكمه» بل جعله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 

وقد تمسك العلماء بهذا وأمثاله؛ على أن الشرع ليس له باطن يخالف 
ظاهره» ولا ظاهر یخالف باطنه» بل باطنه وظاهره سواء في حکم الله تعالی» 


YAA 


ويجب تقريبه والوصول إليه بكل طريق ممكن» والحكمة في كونه كذلك؛ لأجل 
مغر الترجات» وها ثرت علبها من اقرا والعقاب» وهذا كله بالسة إلى 
حكم الشرع مجرداً. 

وا ل اھ ا و ت ی فم ا 
والبينات» فإن علموا ما ثبت مخالفا لحكم الله تعالى» حرم عليهم ثبوته وترتيبُ 
حكمهم عليه» وإن لم يعلموا ذلك» ولم يحصل في قلوبهم ريبة فیه» شاع لهم 
الز ف رال افا الفح من غر ار ات 

واعلم أن الله تعالى لما أرسل الرسل؛ وأنزل الكتب عليهم» وأمر الأمم 
بطاعتهم › و ما في الكتب»› ات الوذ .وغوت كتهت ودل 
وقالت : لم نكلّف إلا ما ظهر لنا منهاء ولم نكلف بما يظن منهاء وكفروا بذلك. 


ص رو سے سے 


وضرِیت لته الل وألمَ تة وباو بسر ال 4 [البقرة:١١]‏ . 

ولما تكرر ذلك منهم» بعث الله تعالى عيسى با بالإنجيل ؛ مصدقا للتوراةء 
وحكماً ومواعظ وأحكاما قلبية ملينة للقلوب» وأمرهم بالعمل بالتوراة» فضلّت 
النصارى» واعتمدت على العمل بالقلوب دون الجوارح» وهو المراد بقول 
العلماء: علم الباطن» وأهملوا أحكام الظواهر» وكفروا بذلك» فبعث الله 
محمدا بها بالقرآن العظيم» تبياناً لكل شيء» وجعل - سبحانه وتعالى - إليه لا 
الببان ظاهراً وباطناًء» وأمره - سبحانه وتعالی - وأمته بالاستقامة» فقال تعالى: 
فاب سسَقَمَ گنا أَمِرَتَ) [هود: CNY:‏ وقال 6 لرجل قال له: يا رسول الله ! قل لي 
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال : «قَلْ آمنث بالل ثم استق ۲( ؛ 
أي : استقم على أمر الله ظاهراً وباطناً. 

فقول الفقهاء: يشترط ثبوت العدالة في الظاهر والباطن» ويقول: نفذ الحكم 
في الظاهر دون الباطن» وعكسه»ء ومن أنكر وجوب أمر الله تعالى في الظاهر أو 


(۱) رواه مسلم (۳۸). کتاب: الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام» عن سفيان بن عبد الله 
الثقفي - رضي الله نه ہے . 


۸۹ 


في الباطن» كفر» والله يعلم المفسد من المصلح› وهو - سبحانه وتعالی - آعلم 
بکل شيء . 

ومنها: التبشّم؛ تعجباً أو فرحا بمن سأل عن آحكام الشرع» وآظهر ما في 
نفسه مما يخالف العادة فى إظهاره» خصوصا النساء؛ فإنهً محل الحياءء 
فالتعجب منهن في ذلك أکثر من الرجال؛ لشهامتهم» وجبنهن . 

ومنها: ملازمة آبي بكر الصديق له يَي؛ ليعرف الأحكام وسماع العلم› 
وهذه منقبة له - رضي الله عنه -؛ فإنه كان أكثرَ الصحابة - رضي الله عنهم - 
مواظبة ليلا ونهاراً» سفراً وحضراً. 

ومنها: حياء آهل مكة ونسائهم من الجهر بمثل ما ذكرته امرأة رفاعة. 

ولا شك آن الحياء في مشل ذلك مذموم» أو غير محمود؛ ولهذا قال ل : 
«نِعْم السَاءٌ نِساءٌ الأنْصّار» ل يَمْتَعْهُنَّ الحياءُ أن يَفقَهْنَ في الدّين». 

وکان الین سدم ولهذا آنكر رفع رها ا کن انرا وآمر 
رفاعة وعبدِ االرحملن بن الزبيرء وقال بالنداء لأبي بكر: ألا تسمع هذه 
وما تجهر به عند رسول الله کة؟! 

ومنها: الأدب مع العلماء والحكام بعدم رفع الصوت بين أيديهم› وعند 
سؤالهم» خصوصا من النساء؛ فإن رة ا و ولهذا 
آنکر خالد بن سعد جهرهاء والله أعلم . 

# ¥ 


الحديث العحادي عشر 


ن اس بن مالك - رَضِي اف عن َال : مِنَ الشكة إِذا تَرَرَحَ البكُرَ على 
الب e‏ وذ توج م الب › أقَام عِنْدَمَا لاا تم قَسم. 


ر 


قا قال بُو قلابة  :‏ شعت لقَلتُ لقَلْتُ: إن أتسا رَه إلى الك كيز" . 


Ne 


(۲( رواه البخاري »)٤۹۱٩(‏ کتاب : النكاح» باب : إذا تزوج الثيب على البكر» ومسلم (١١٤۱)ء‏ = 


14۰ 


تقدّم الكلام على أنس وأبي قلابة . 

واعلم أن قول الصحابي: من السنة كذاء حكمه حكم المرفوع إلى 
رسول الله هة وهذا اختيار أكثر الأصوليين والفقهاء والمحدثين؛ قالوا: لأن 
الظاهر آنه ينصرف إلى سنة رسول الله هة وإن كان يحتمل آن ذلك قاله عن 
اجتهاد رأي؛ ولهذا جعله بعضهم موقوفاًء ولكن الأظهر خلافه. 

ئا قول بي قلابة : «وَلَوْ شئْث لَقَلْتُ: إن تسا رفع إلى آخره» يحتمل قول 
أبي قلابة آمرين : 

أحدهما: أن يكون ظرَ ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس» فتحرز عن ذلك تورعاً. 

والثاني: أن يكون ظَّ قول آنس: من السنة» في حكم المرفوع» فلو شاء 
لعبر عنه بآنه مرفوع على حسب اعتقاده آنه في حكم المرفوع . 

قال شيخنا آبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والأول أقرب؛ لأن قوله: 
من السنةء يقتضي آن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل . وقوله: إنه رفعه» 
نص في رفعه» ولیس للراوي آن ينقل ما هو ظاهر محتمل» إلى ما هو نص غير 
ا 

وقال شيخنا أبو زكريا النواوي - رحمه الله تعالى -: معنى قوله: من السنة 
كذا: التصريح بالرفع؛ فلو شئت آن آقوله بناء على الرواية بالمعنى» لقلته» ولو 
قلته» كنت صادقا. والله أعل"'. 

فحينئذ ؛ يرجع عدم تصريحه بالرفع إلى التورع . 

وآما قول شيخنا أبي الفتح: إنه يقتضي آن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي 
محتمل» فهو صحيح إذا لم يكن اصطلاحهم في قولهم : من السنة كذا» صريحاً 

= كتاب: الرضاع»› باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف› 
وهذا لفظ البخاري . 


.)٤١/٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)٤٦/۱١( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
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في الرفع» وأنه بمنزلة قوله: قال رسول الله ية كذاء أو فعله» آما إذا كان 
اصطلاحهم كذلك» وصرحوا به» فلا ينفي لاحتمال اقتضاء الرفع» والاجتهاد فيه 
وجه. والله آعلم . 

والحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب» إنما هو إذا كانا متجددين 
على نكاح امرآة قبلها. ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة» وإن لم يكن قبلها 
غيرها» وكذا استمر عمل الناس على هذاء وإن لم يكن قبلها امرآة في النكاح› 
والحديث لا يقتضيه. 

واختلف العلماء في الحق للجديدة هل هو للزوج أو للزوجة؟ 

فمذهب الشافعي» والجمهور: أنه حى للمرأة على الزوج؛ لأجل إيناسهاء 
وإزالة الحشمة عنها؛ لتجددهاء وقال بعض المالكية: هو حقٌ للزوج على جميع 
نسائه» وقال ابن عبد البر : جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف»› 
سواء كان عنده زوجة آم لا؛ لعموم قوله ل : «إذا َرَج البكرَء أقام عِندَها سَبْعاً 
وإذا روح التَيّبَ أَقَام عِنْدَهَا ثلاث » ولم يخص من لم يكن له زوجة. 

وقالت طائفة : الحديث إنما هو فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه؛ لأن من 
لا زوجة له» هو مقيم عندها كل دهره» مؤنس لهاء متمتع بهاء» مستمتعة به» فلا 
قاطع » بخلاف من له زوجات؛ فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً لها متصلاً 
لتستقر عشرتها وتذهب حشمتها منه ووحشتهاء ويقضي كل واحد لذته من 
صاحبه» ولا ينقطع الدوران على غيرهاء ورجح القاضي عياض هذا القول. 

وقال البغوي من الشافعية في «فتاويه»: وهذا الحق إنما يثبت للجديدة؛ إذا 
کان عنده أخری یبیت عندهاء فإن لم یکن له آخرى» آو کان لا یبیت عندهاء لم 
يثبت للجديدة حق الزفاف»› کما لا يلزمه آن يبیت عند زوجاته ابتداءٌ. 

قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: والأول أقوى؛ لعموم 
الخذن*, 


.)٤٥/٠١( المرجع السابقء‎ )١( 
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قال شيخنا آبو الفتح بن دقيق العيد القاضي - رحمه الله تعالى -: وآفرط 
بعض الفقهاء المالكية؛ فجعل مقامَةُ عندها عذراً في ترك الجمعة» إذا جاءت في 
أثناء المدة. قال: وهذا ساقطء منافي للقواعد؛ فإن مثل هذا من الأداب 
والسُنن» لا يترك له الواجب. 

ولما شعر بهذا بعض المتاخرین» وآنه لا يصلح آن یکون عذراً» توهم أن 
قائله يرى الجمعة فرض كفاية» وهو فاسد جداً؛ لأن قول هذا القائل متردد 
محتمل آن يكون جعله عذرا. وأخطاً في ذلك» وتخطتته في هذا آولی من 
ادل عة افرص ؟ هى ر جرت الجمعة غلل الأعان. هذا ار 
کا 

قلت: والكلام في أن مقامَةُ عندها عذر في ترك الجمعةء ينبني على أن 
المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة آخرى واجب آم مستحب؟ 

ومذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وأصحابه وموافقیهم: آنه واجب» 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وروى عنه ابن عبد الحكم: آنه على 
الاستحباب فإذا قلنا: إنه واجب» وإنه حق للزوجة على الزوج» اقتضى ذلك 
أن يكون عذراً في ترك الجمعة» كما يعذر في تركها مَنْ له قريب يخاف موته› 
ونحو ذلك. 

كيف والجمعة في وجودها وحكمها إذا فاتت تصلّى ظهرأً» كيف وحقوق 
الآدميين إذا تعارضت مع حق الله تعالى قدمت عليه» عند جماعة من العلماء. 

وربما هو الراجح عند بعضهم» وإن آدى إلى ترك حق الله تعالى بالكلية؛ 
حيث إن حقه ‏ سبحانه وتعالى - مبني على المسامحة» وحق الادمي مبني على 
المشاحةء وينبغي أن يكون المقام عندها عذراً في ترك الجمعةء إذا لم ترض 
بترك حقهاء فما إذا رضیت بتركه» فلا يكون عذراً في تر کها قطعاً. 

وقد أخحرج مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» معنى ترك الواجب 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» .)٤١/٤(‏ 
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عيناًء لأجل حدثان» بأن العهد بالعرس في حديث قتل الحية بالرمح» من رجل 
هو ابن عم آبي سعيد الخدري» وآنه كان أسرع موتا من الحية» وأنه َة آمر 
بتحذيرها ثلاثاء ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث . 

وقالوا فيه: إن آبا السائب مولى هشام بن زهرة آتى أبا سعيد الخدري» 
ووجد حية تتحرك تحت سريره» وإن آبا سعيد قال : إن ابن عم لي كان في هذا 
البيت» فلما كان يوم الأحزاب» استأذن إلى أهله» وكان حديث عهد بعرس»› 
فآذن له رسول الله لاء وذكر الحديث"". ولا شك أن الجهاد كان في زمن 
النبي َة فرض عين» خصوصا يوم الأحزاب مع مصابرة الكفار لقتال 
رسول الله ية بظهر المدينة» ومصابرته لهم» ومع هذا أذن له رسول الله ية في 
ترکه لأجل آهله» وکونه حدیث عهدٍ بعرس» فلو لم يكن ذلك راجحا على جهاد 
فرض العين» لما آذن له» فالجمعة أمرها أآخفٌ من ذلك» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث : العدل بين الزوجات . 

وفيه : أن حى الزفاف بالإقامة عند المزفوفة ثابت» وأنها تقدم به على غيرها. 

وفيه: أنها إذا كانت بكراًء كان لها سبع ليالي بأيامها بلا قضاء» وإن كانت 
ٹیا ؛ كان لها الخيار» إن شاءت سبعاء ويقضي السبع لباقي النساء» وإن شاءت 
لاا ولا يقضي» وهذا مذهب الشافعي وموافقيه» ومالك» وأحمد» 
وإسحاق» وآبي ثور» وابن جرير» وجمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة» والحكم» وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر› 
واستدلوا بالظواهر الواردة في العدل بين الزوجات. 

وحجة الشافعي: هذا الحديث» مع غيره من الأحاديث» وهي مخصصة 


للظواهر العامة. والله أعلم. 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳۳)ء كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغيرهاء وأبو داود »)٠٥۲١۷(‏ 
كتاب: الأدب» باب: في قتل الحيات» والنسائي في «السنن الكبرى» (۹٠۸٠۱)ء‏ والترمذي 
.)٤۸6(‏ كتاب: الأحكام والفوائدء باب: ما جاء في قتل الحيات . 
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الحديث الثاني عشر 

عن ابن عباس - رضي الل نما - ال قال رَشول الله ل : دلو أن أحدَكم 
إا اراد أن بأ آهل قال : باشم اش الهم جَنبتا الشَبطان» وَجَئّبٍ جیب الشَبْطانَ م 
رزقتتاء فاه إن قد به زفي ق شر رَه الشَيْطان بد . 

أا قوله ب : «لم يضر وه الشَيْطان أبدأً»؛ فقال القاضي عياض 
- رحمه الله تعالی - ا ی ی رن ی ا ي 
جميعه» من الوسوسة والإغراء"» قال: وقيل المراد: ب لم يضر ١ه‏ الشَبْطانُ» : 
آنه لا يصرعه» وقیل : لا يطعن فيه عند ولادته» بخلاف غیره. هذا معنی کلامه. 

فالحديث يحتمل أن يؤخذ عاماً يدخل تحته الضرر الديني» ويحتمل أن 
يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدنيء بمعنى: آن الشيطان لا يتخبطهء 
ولا یداخله فیما يض عقله آو بده هذا آقرب» وإن كان التخصيضص على خلاف 
الأصل؛ لأنًا إذا حملناه على العموم» اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوماً من 
كلهاء وقد لا يتفق ذلك» ويعز وجوده» ولا بد من وقوع ما آخبر 

أا إذا حملناه على الصرَّر في العقل أو البدن» فلا يمنع ذلك» ولا يدل دليل 
على وجود خلافهء والله أعلم . 

وفي الحديث دليل: على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء 
الجماع. 

وفيه : الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان. 

وفيه : : الحثٌ على المحافظة على تسميته ودعائه في حال لم د نة الشرع عنه» 


(۱) رواه البخاري (0 16( کتاب : الدعوات› باب : ما يقول إذا اتی أهله» ومسلم (€ «(1٤۳‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع . 
(۲) انظر: «عمدة القاري» للعیني (۲/ ۲۹۹). 
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حتى في حال شهوات الإنسان وآلذهاء والله أعلم . 
وفيه : إشارة على ملازمة الشيطان اش آدم» من حين خروجه من ظهر آبيه 


ا ا إلى حين يموت › وايله آعلم . 
KF‏ ¥ 


عن عُقبة بن عَامر ‏ رضي الله نه عن : و لله کل قال : تال : «إیّاکم والدّخول 
على التّسَاءِ»» فال رَجُلّ مِنَ الأَنصّار: يا رول ١‏ أربت الحمْر؟ قال : 
«اللحےک e‏ 
E‏ وا سيه ب ار الا ابن الع وتخو w~‏ 

تقد تقذم الكلام على عقبة بن عامر قريباً. 

وأا الرجل المبهم من الأنصارء فلا أعلم اسمه. 
قرشي › موی › مولاهم مضريٌ› مولى نهيك› مولى عتبة بن أبي سفيان» وروی 
عنه جماعة من الأئمة وغيرهم . 

روی عنه مسلم دون البخاري› وروی عنه أبو داود» والنسائي› وابن ماجه» 
وأبو زرعة» وآبو حاتم» ويعقوب بن سفيان وغيرهم من الأئمة› قال أبو حاتم : 


لا بأس به. وتوفي في سنۀ تسع وار ومن 


(1) رواه البخاري (٤4۳٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول 
على المغيبةء ومسلم (۲1۷۲)ء كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول 
عليها. 

(۲) رواه مسلم (۲۱۷۲)ء (٤/۱۷۱۱)ء‏ كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول 
عليها. 

(۳) وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (۲/٥٦)ء‏ و«الثقات» لابن حبان 
(/)» و«تهذيب الكمال» للمزي (۱/ .)٤٤٠٥١‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)٠١ /١(‏ 


۱۲4۹۰٦ 


EF‏ ابن وهب ؛ فاسمه عبد الله بن وهب بن مسلم» وکنيته آبو محمد: 
مصريٰ» قرشيٌ» فهريٌ» مولى يزيد بن رمانة» مولى آبي عبد الرحمن بن 
يزيد بن أنيس الفهري . 

سمح الأئمة الأعلام» وحقَاظً الإسلام وغيرّهم . وسمع منه الليث بن سعد 
أحد شيوخه» وخلقٌ سواه. وكتب إليه مالك کتاباً» وعنونه نعتاً له بالفقیه» ولم 
يكتب بذلك معنونا بالفقيه إلا إليه» وهو في طبقة مالك في الفقهء اتفقوا على 
علمه وتوثيقه» وورعه وعبادته. ومات بمصر سنة سبع وتسعین ومئة» روی له 
لاف 

وأا الليْتُ؛ فكنيته: أبو الحارث بن سعد بن عبد الرحمن : مصرئ» فهمئٌ› 
مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» وقیل: مولی خالد بن ثابت بن طاعن 
الفهمي . وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس» من أهل أصبهان» قال ابن يونس : 
وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة» والمشهور أنه فهمي» وفهم من قيس 
عيلان . 

eg‏ جماعة من التابعين وخلقاً من أتباعهم› وروی عنه من شيوخه: 
محمد بن عجلان» وهشام بن سعد» وخلق سواهم . 

قال الشافعي : كان الليث أفقه من مالك إلا آنه ضيَعَهُ أصحابه» واستقل 
بالفتوی بمصر» اتفقوا على علمه وورعه وتوثیقه ونبله وسخائه» ولد سنة ثلاث 
أو أربع وتسعين»› ومات في شعبان سنة خمس وستين ومئة. وقيل : ست آو سبع 
وسبعين ومئة» وقيل : سنة خمس وسبعين ومئة» وقد استكمل إحدى وثمانين 
سنة. روى له البخاري و 


(۱) وانظر ترجمته في: «التاریخ الکبیر» للبخاري (٥/۲۱۸)ء‏ و«الثقات» لابن حبان »)۳٤۹/۸(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)۲۷۷/٠١(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/٤٠۳)ء‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)٠١ /١(‏ 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ .)٥١۷‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۲٠۹/۷(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۱۷۹/۷)ء و«حلية الأولياء» لأبي نعيم = 
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وقد فر الليث بن سعد «الحَمْوًّ٤»‏ وقال أهل اللغة: الأحماء: آقارب 
الزوج› والأختان: أقارب الزوجة» والأصهار: يعمهاء والحمو: أحد الأحماءء 
وفيه آربع لغات : ا وحم مثل آب» و اكان 
الميم مهموز» وأصله: حَمَوّ: بفتح الحاء والميم. وا اا م زوجهاء 
قال الجوهري : لا لغة فيها غيرها. 

والمعنى في ذلك : آنه إذا كان رأيه هذا في أب الزوج» وهو محرم» فكيف 
الغريب؟ آي : فليمت ولا يفعلن» فهذه الكلمة تقولها العرب» كما تقول : الاد 
الموت» والسلطان النار؛ أي: لقاؤهما مثل الموت والنار؛ يعني : E‏ 
الحَمُو معها أشدٌ من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه ربما حسن لها آشياء» وحملها 
على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه» أو سوء عشرة» أو غير 
ذلك» ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحمو على باطن حاله بدخول بيته . 


ولما كان الحمو يُستعمل عند الناس في أب الزوج» وهو محرم من المرآةء 
ویمنع دخوله عليهاء فسره الليث بما يزيل هذا الإاشکال› وحمله على من لیس 
بمحرم ؛؟ انه لا تور للخل ةبالر اة :. 


والحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب» فحينئذ تأويل قوله: «الحَمَوٌ 
المَوْتٌ» يختلف بحسب اختلاف الحمو؛ فإن حمل على محرم المرأة: كأبي 
زوجهاء احتمل قوله: «الحَمْوٌ المَوْث» أن يكون بمعنى: آنه لا بد من إباحة 
دخوله كما آنه لا بد من الموت» وإِن حمل على من ليس بمحرم» احتمل على آن 


(۳۱۸/۷)» و«تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۳/۱۳)» و«تاریخ دمشق» لابن عساکر 
.)۳٤١/٥۰(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)۳۸١۲‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)٥۳۲ /۱۲(‏ واسیر أعلام النبلاء للذهبي .)۱۳١/۸(‏ واتهذيب التهذيب» لابن حجر 
(6۲/۸). 

›)۱۹۹/۱( انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ۷۱)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ )١( 
»)۱٠٥٤/۱٤( و«شرح مسلم) للنووي‎ »)٤٤۸- ٤٤۷ /١( و«النهاية في غريب الحديث»)‎ 
۱۹۷)ء (مادة: حما).‎ /١٤( و«لسان العرب» لابن منظور‎ 
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يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء» آو کراهته لدخوله؛ حيث فهم 
من قائله طلب الترخيص» فغلظ عليه بوصفه بالموت. أو الدعاء بأن من قصد 
ذلك فليكن الموت فى دخوله عوضاً من دخول الحمو الذي قصد دخولهء أو 
ا ل یرت 

وقوله : ي کم والخُول عَلى التّسَاءِ»؛ مخصوص بغير المحارم» وعامٌ 
بالنسبة إلى غيرهن» ولا بد من اعتبار أمر آخر» وهو: أن يكون الدخول لأجل 
الخلوة» آما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع؛ كالدخول للتطبيب والتعليم 
ونحوهما. 

وفي الحديث: تحريم الدخول على النساء لغير حاجة شرعية» والخلوة بهن › 
وفي معنى ذلك: الخلوة بالأمرد الحسن الذي يُفتتن به» وكل من في الخلوة به 
إفساد على زوج أو أب أو ولي لليتيم» أو مالك فإن الخلوة بالزوجة والولد 
واليتيم والمملوك وإفسادهم على من ذكر حرام؛ لحقهمء بخلاف المرآة غير 
المحرم» والأمرد الحسن؛ لأن التحريم فيهما لأجل من خلا بهماء ويتضمن 
ذلك الإفساد عليهما وعلى وليهماء والله أعلم . 

وفيه : السؤال عما يلزم أن يكون داخلاً في عموم الكلام ؛ فإن قوله: «إيّاكم 
والخُول عَلَى النّسَاءِ» يع الحموَ وغيره» فسأل عنه. 

وفيه : الجواب بأمر يلزم منه التغليظ في النهي» والتحذير من ارتكابه» والله 
أعلم . 
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باب الصداق 


الصْداق - بفتح الصاد وكسرها -: مَهْرٌ المثل» وكذلك الصدقَة - بفتح الصاد 
وضم الدال -» ومنه قوله تعالى: واوا ليس صدفهنً عة € االساء:؛)ء 
والصدقة: - بضم الصاد وتسکين الدال » آربع لغات مشهورات › وأصدقت 
المراة ست لا ضا 

وللصداق اسيا القن والخلة». والقرضة الاجر والفلفة: 

0( 
والعقر . 


# # 


الحديث الأول 
عَنْ اس ن مالك - رضي اله عله -: أن رول الله ية تى صَفيةء وَجَعَلّ 
عتقها صَدَاقَه" . 
أا صَفيّة ؛ فتقَدّم الكلام عليها في باب الاعتكاف . 
اعلم أن لرسول اله بي خصائصَ في النكاح ليست لغيره» خصوصاً في 


2 


النكاح بلا عوض ؛ بقوله تعالی 3 وال مومِتَة إن وهبت كَفَسَّا للتَيَإِنَ آراد الى أن 


)۱( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/٤١۱)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
/١(‏ ۹۷). و«مختار الصحاح» للرازي (ص:٠١٠)ء‏ (مادة: صدق). 

(۳) رواه البخاري () كتاب: النكاح» باب: من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم 
»)۱۳٥(‏ كتاب : النكاح » باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. 


۳۰۰ 


بس تیکسا حالص اک من دون ألموْمین) [الأحزاب ]٠٠:‏ . 

ولكًا كان العتق قربة محضة إلى الله تعالى» وأن القربة لا يجوز جعلها عوضاً 
من أعواض الدنياء فإن الصّداق مقابل بالعقدء مجردا مع الموتِ أو بالاستمتاع 
بالعقد. 

استشكل العلماء حديث صفية : «وَجَعَل عتقَهًا صَدَاقها». وقالوا: إنّما سمي 
العتق صداقاً على سبيل المجاز» وتزؤجها بيه بغير صداق على سبيل 
الخصوصية؛ حيث إن العنْقَ قام مقام الصداق إن لم يكن ثم عوض غيره» وقيل : 
أعتقها وتزوجها على قيمتهاء وكانت مجهولة» وكان ذلك من خصائصه ياء 
وقيل : معناه آنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجهاء فقبلت. فلزمها الوفاء به؛ لأن 
العقد وقع على النكاح» والعتق» ولا شك أن ظاهر الحديث يقتضي لزوم العقد 
على شرط ذلك» وصحة الصداق» وإن كان شرطه لا يجوز؛ لتشوف الشارع إلى 
العتق» فيص العثق لأجله» ولا يجوز شرطه لمخالفته. وهو قول جماعة: 

E والثوري› ونقل عن أحمد» وإسحای أيضاً يضاً -» قالوا:‎ le 

¥ يعتقها على أن تتزوج به» ويكون عتقها صداقها» لكنه يلزمها ذلك» ويصح 
الصداق . 

لكن القياس يمنع ذلك؛ فحينئذ يتردد الحال بين ظن العمل بظاهر الحديث 
أو احتمال الخصوصية في الواقعة› ؤإن كانت على خلاف الأصل» ويتأنس في 
ذلك بما ذكرنا أولاأ من كثرة خصائصه بي في النكاح» والله أعلم . 

واختلف الفقهاء فيمن أعتق أمَهٌ على أن يتزوجهاء ويكون عتقها صداقهاء 
فقال الجمهورء منهم: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة: لا يلزمها آن تتزوج به» 
وهو إبطال للشرط . 

قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط» فقبلت» عتقت» ولا يلزمها 
الوفاء بآن تتزوجه» بل عليها قيمتها؛ ا وصار ذلك 
كسائر الشروط الباطلةء وما يلزم من الأعواض» لمن لم يرض بالمجاز» فإن 


۳۰۱ 


تزوجته على مهر يتفقان عليه» كان لها ذلك المسمى» وعليها قيمتها للسيد» وإن 
تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة معلومة له ولهاء صح الصداق» ولا يبقى 
له عليها قيمة» ولا لها عليه صداقء وإن كانت مجهولةء فالأصح وجهان 
للشافعية : آنه لا يصح الصداق» ويجب مهر المثلء والنكاح صحيح . 

ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة» على ضرب من الاستحسان» 
وآن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف . وتقدم مذهب الزهري› 
والثوري» وما نقل عن أحمد» وإسحاق من لزوم ذلك بالنسبة إليها دون جواز 
شرطه . 

وظاهر الحديث مع هؤلاءء والقياس مع الأولين» ويؤولون الحديث على آن 
عتقها قائمٌ مقامٌ الصداق› وآنه سکاه باسمه» كما تقدم» والله أعلم . 

وقد يؤخذ من الحديث: استحباب عتق الأمة وتزوجهاء وقد جاء التصريح به 
والحث عليه في حديث آخر و في الصحيح» لكنها إذا كانت موطوءة له بالملك› 
وأعتقها وتزوجهاء هل يحتاج إلى استبراء؟ 

فيه وجهان للشافعية : 

أصحهما عندهم : لا يحتاج إليه ؛ لعدم المحذور من اختلاط المياه. 

والثاني: يحتاج إليه تعبدأى والله أعلم. ‏ 


# HF HF 


ys الحديث‎ 


الت : اي 5 رهبت لي ل مامت طویلاء فَقَالٌ رَجُل: یا رَسول الله! 
رَوَجُنيها إن لہ ك لك بها حَاجة قَقَال: «هَلْ عندَك من شيءِ ثَصدِهًا؟». 
فقال: تا يي ا اراي هدا َال رول الله ك : «إرَارك إن أعطيتها رياه 

دشت ولا إِرَارَ لَك اتسن سَيا»» مَقَال: ما أجد قال: «قالتَمسن ولو حَاتماً 


۳۰۲ 


مِنْ حَدِيڍ»» قالتَمَس فَلَمْ جذ ناء قال رول الله ل : « زو جنها ما مَعَكَ مِنَ 


قم الام علی سهل بن سعد اول باب الجممة. 

وأا المرأةٌ الواهبة نفسَها نفسها؛ فاختلف العلماء في اسمها: فقال أبو القاسم 

خلف بن بشكوال - رحمه الله -: قيل : إنها خولة بنت حكيم» كذا في اصحيح 
البخاري»» وقيل: أم شريك» وقيل: ميمونة» حكى ذلك إسماعيل القاضي . 
هذا آخر کلامه . 

وقال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: قال الأكثرون: 
هي أم شريك» واسمها غزية» وقيل: غريلة بنت دودان» وقيل: بنت حبار» 
وقيل : اسمها خولة بنت حکیم» هذا آخر کلام 

وقال أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل): واختلفوا في التي وَهبٽ نفسَّها 
للنبي بء هل كانت امرآة منهن» يعني : آزواجه؟ 

فقال عبد الله بن عباس» ومجاهد: لم تكن عند النبي َء امرآة وهبت نفسها 
منه» ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . 

وقول تعالی : إن وهبت فسا [الاحزاب:۰٥]‏ على طريق الشرط والجزاءء 
قال: وقال آخرون: بل كان عنده موهوبة» واختلفوا فيهاء فقال الشعبي: هي 


زينب بنت خزيمة الأنصاريةء يقال لها: أم المساكين» وقال قتادة: هي 
ميمونة بنت الحارث» وقال علي بن الحسين» ومقاتل: هي آم شريك بنت حارثة 
من بني أسد» وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم»› من بني سليم. هذا 
آخر کلامه»› والله أعل“. 


)١(‏ رواه البخاري (١۲٤۸4٤)ء‏ كتاب: النكاح» باب: السلطان ولي» ومسلم (١١٤٠)ء‏ كتاب: 
النكاح» باب: الصداق . 

(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (۲/ 11۸ - .)1۷١‏ 

(۳) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٦۳١‏ 

.)٥۷١ _ ٥۷٤ /۳( انظر: «تفسير البغوي» المسمّى : «معالم التنزيل»‎ )٤( 


۳۳ 


وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه كي كان عنده موهوبة ولا عدمه» بل 
يدل على آن امرآة وهبت نفسها منه» وأن رجلاً سأله تزویجها إیاه» إن لم تکن له 
إليها حاجة» وآنه زوجها إياه. 

وما الرجل الذي سأل رسول اله ية أن يزوجها منه» فلم أظفر بهء 
ولا علمته» والله أعلم . 

وأا قوله ية : «رَوَجُتكها بمَا مَعَكَ مِنَ القُرآن»؛ اختلفت الروايات في لفظة : 
«زوَجُتكها»» فالذي رواه الأكثرون منهم البخاري ومسلم: «زوجتكها» . 

قال القاضي عياض» عن رواية الأكثرين لمسلم: قال الدارقطني : والصواب 
رواية من روى: «زوجتكها»» قال: وهم أكثر وأحفظ . ورويت في اصحيح 
مسلم» : مها بضم الميم وكسر اللام المشددة» على مالم يسم فاعله ء 
وكذا هي في معظم النسخ منه. E O‏ 
قال : E‏ وكذا رُويت في البخاري . قال : 
وقال الدارقطني : رواية من روى «ملكتها» وهم . 

قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: ويحتمل صحة 
اللفظين» ويكون جرى لفظ التزويج أولا» فملكهاء ثم قال له: اذهب فقد 
ملكتها بالتزويج السابق . والله أعله. 

قال شيخنا اللإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: وهذا قد 
يعكسه الخصم على قائله» ويقول: جرى آولا لفظ التمليك» فحصل به 
التزويج» ثم عبر عن هذا التزويج آخراً بقوله: فقد زوجتكها. قال: هذا بعيد 
أولاً؛ فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيهاء 
إنها التي انعقد بها النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر يعقد به النكاح› 
واختلاف كل واحدة من اللفظتين» وهو بعيد جداً. 

و أيضاً- فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ .)۲۱٤‏ 


۰€ 


التمليك» وقوله ا : «(زوجتكها» إخبار عما مضى بمعناهء فإن ذلك التمليك هر 
تمليك نکاح . و أيضاً - فإن رواية من روى : «ملكتها» التي لم يتعرض لتأويلهاء 
ويبعد فيها ذلك إلا على سبيل الإخبار عن الماضي› وهو بمعناه» ولخصمه أن 
يعكسه . وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح» والله أعلم . 

قلت : إنما قصد شيخنا آبو زكريا النووي - رحمه الله تعالی - بما ذکره من 
الاحتمال: الائتلاف بين الروايات؛ حيث إنه أولى من الاختلاف إذا أمكن» فأما 
إذا لم يمكن› فإن الترجيح متعين» والله أعلم . 

وأا قوله کل : ا فقد اختلف في الباء في «بما)» فمنهم 
من يرى أنها التي تقتضي المقابلة في العقود؛ كقولك: بعتك كذا بكذاء 
OS E‏ 
بأن يخلي النكاح عن العوض» على سبيل التخصيص بهذا الحكم بهذه الواقعة› 
وإما بان يخلي عن ذکره فقط» ویشست فيه حكم الشرع في آمر الصداق› 
والروايات مختلفة فى لفظ هذاء أعنى : «بما معك»» ويتسارع إلى تأويله. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : عَرْض المرأة نفسها على الرجل الصالح»› الذي ترجى بركته. 

ومنها: جوا هبة المرأة نفسها للنبي ياء ونكاحها له؛ كما في الأية الكريمة 
في قوله تعالی 3 وة مُومَة إن هبت فسا لى إن أراد أل أن سكسا خالصحة 
لک من دون ومين [الأحزاب ]٠١:‏ 

فإذا تزوجها على ذلك› صح النكاح من غير صداق› لا في الحال» ولا في 
المآل» ولا بالدحول» ولا بالوفاة. وهذا هو موضع الخصوصية له َي من 
الآيةء والحديث؛ بخلاف غيره؛ فإنه لا بد من المهر فى نكاحه» إما مسمى»› 
وإما مهر المثل . 

ومنها : استدلال بعض الشافعية به على انعقاد نكاحه ية بلفظ الهبة› ومنهم 


.)٤۹/٤( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )١( 


۰0 


من منعه إلا بلفظ الإنكاح آو التزويج ؛ كغيره وء وجعل الخصوصية في عدم 
لزوم المهر فقط . 

واختلف العلماء في انعقاد النكاح لكل أحد بلفظ التمليك على التأبيدء أم 
لابد من لفظ التزويج والإنكاح؟ فقال أبو حنيفة بانعقاده بلفظ التمليك» وعن 
مالك - رحمه الله تعالى - رواية: آنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع › إذا قصد 
به النكاح» سواء ذكر الصداق آم لا. 

وقال الشافعي»› والثوري» وأبو ثور» وكثيرون من أصحاب مالك› 
وغيرهم» ومالك في إحدى الروايتين عنه: لا ينعقد إلا بلفظ التزويح أو 
الإنكاح» ولا يصح النكاح بلفظ الرهن والإجارة والوصية» ومن أصحاب مالك 
من صححه بلفظ الإإحلال والإباحة» حكاه القاضي عياض - رحمه الله تعالى -. 

ومنها: جواز طلب الصداق في النكاح› وتسميته فيه . 

ومنها: إرشاد كبير القوم رعيته إلى المصالحء والرفق بهم؛ لقوله َة: 
رارك هَذَا إِنْ أعْطيتها [إياء]» جَلشت ولا زار لك٤. ٠‏ 

ومنها: استحباب أن لا يُخلى العقد من ذكر الصداق؛ حيث إنه أقطع للنزاع› 
وآنفع للمرآة؛ فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول» وجب لها نصف المسمى› 
pk A e‏ فلو عقد بلا صداق› 
2 ؛ لقوله تعالى: لا جتاح یک إن علق السا ما م سوه أو فصوا لَه 

ية € [الفرة: ١:‏ فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر . 

يجب لها المهر»ء وهل يجب بالعقد آم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور 
للشافعي وغيره» وهما قولان: أصحهما: بالدخول» وهو ظاهر الاية . 

ومنها: جواز نكاح المرآة من غير آن تسأل» هل هي في عدَة آم لا؟ حملا 
على ظاهر الحال» قاله الخطابيء قال: وعادة الحكام يبحثون عن ذلك 
حاط 


.)٠١ /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


۳۰٦ 


قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يزوج القاضي من جاءته تطلب الزواج› 
حتی يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضر» وليست في زوجية» ولا عدة ٤‏ 
فمن أصحابه من قال: هذا شرط واجب» والأصح عندهم: أنه استحباب 
واحتیاط» ولیس بشرط . 

ومنها: جواز الصداق» بما قل أو كثر مما يمول إذا تراضى به الزوجان» 
وكانا ممن يجوز تصرفهما؛ حيث إن خاتم الحديد في نهاية من القلّةء وهڏا هو 
مذهب الشافعي» وجماهير السلف والخلف؛ منهم: ربيعة» وأبو الزناد» وابن 
آبي ذئب» ويحيى بن سعيد» والليث بن سعد والثوري والأوزاعي»› ومسلم بن 
خالد الزنجي» وابن آبي ليلى»ء وداود» وفقهاء آهل الحديث» وابن وهب من 
أصحاب مالك وهو مذهب العلماء كافة من الحجازيين» والبصريين› 
والكوفيين» والشاميين» وغيرهم» قالوا: يجوز ما تراضى به الزوجانء من قليل 
وكثير؛ كالسوط والنعل وخاتم الحديدء ونحوه» وقال مالك: آقله ربع دينار ؛ 
كنصاب السرقة. قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: وهذا مما تفرد به 
الك . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم › وقال ابن شبرمة: آقله خمسة 
دراهم ؛ اعتباراً بنصاب السرقة عندهماء وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين 
درهماً. وقال مرة: عشرة. 

وكل هذه المذاهب مخالفة للستةء وأهلها محجوجون بهذا الحديث 
الصحيح الصريح . 

ومنها: جواز اتخاذ خاتم الحديدء وفيه خلاف للسلف» وللشافعية فيه 
وجهان : 

أصحهما عندهم : عدم الكراهةء قالوا: والحديث في النهي عنه ضعيف . 


)۱( انظر: «الأم» للإمام الشافعي )0/ «(YY‏ ولاشرح مسلم» للنووي (۹/ ۲). 
(۲) انظر: شرح مسلم» للنووي (۳/۹). 


1۹%۷ 


والثاني: الكراهة؛ لكون الحديد من لباس أهل النار» فكأن هذا الوجه 
يقول: يجوز اتخاذه» ویکره لبسه» والله أعلم . 

ومنها: جواز كون تعليم القرآن صداقاء ويلزم منه: جواز الاستئجار لتعليم 
القران» وكل منهما جائز عند الشافعي» وبه قال عطاء» والحسن» وابن بي 
صالح» ومالك» وإسحاق وغيرهم» ومنعه جماعة» منهم: الزهري» وأبو 
حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: إن أحقّ ما أخَذنُم عليه أجراً 
تاب الله“ يرد قول من منع ذلك . 

ونقل القاضي عياض جواز الاستفجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة» سوى ٠‏ 
أبي حنيفة » والله أعلم . 


3# 3 3F 


الحديث الثالث 


رای ءَ 


عن اتس بن مالك رضي اَن -: أن رول الله ب ر 
عوفي» وَعَليه رذع زْعَقَرَان» فقال له اللي با : «مَهيّم؟»؛ ال 
زوجت امرأة قَمَال: «مَا أَصدَ صدَفتها؟»› قال : «وَزن نَوَاة مِنْ ذهَب»» 
«فبارك اهّلك ١‏ ولم ولو بشات» . 

تقدم الكلام على أنس غير مرة» وتكلمنا عليه. 

وأا عبد الرَحْمَنِ بُنْ عَوف؛ فکنيته : بو محملِ بنْ عوف بنِ عبد عوف بن 
عبلٍ الحارٿِ بن زهرة بن كلاب بن مرةٌ بن كعب بن لوؤي القرشيءُ ي الزهريٌ . کان 


)۱( رواه البخاري .)٥٤٠٥(‏ كتاب: الطب باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -. 

)۲( رواه البخاري (۲۳٠٠)ء‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للمتزوج» ومسلم (۷١٤۱)ء‏ كتاب: 
النكاح» باب: الصداق» إلا أن عندهما: «أثر صفرة» بدل «ردع زعفران»» قلت: ولفظ «رذع 
زعفران» لم يقع في «الصحيحين»» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر /٩۹(‏ ۲۳۳)» واشرح 
مسلم٤‏ للنووي .)۲۱٣/۹(‏ 


۴۰۸ 


اسمه في الجاهلية: عبد عمرو» وقيل: عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله ئة : 
عبد الرحمن . 

ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ية دار الأرقم 
على يد أبي بكر الصديق » وكان من المهاجرين الأولين . 

جمع بين الهجرتين جميعاً» هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم قبل الهجرةء 
وهاجر إلى المدينة» وآخى رسول الله َة بينه وبين سعد بن الربيع . 

وذكر ابن آبي خيثمة من حديث زيد بن أبي آوفی : آن رسول الله ٤ة‏ آخی بين 
عثمان» وعبد الرحمن بن عوف. وهذا الإخاء كان بمكة» والأول بالمدينة. 

وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ڪي وثبت معه يوم أحد» وبعته 
رسول الله ية إلى دومة الجندلء وعكّمه بيده» وأسدلها بين كتفيه» وقال له: 
«سر باشم الله»» وأوصاه بوصاياه لأمراء سراياه» وقال له: «إِن فتَحَ الل عليك 
فتزوح بت مَلکهم»» آو قال له: (شريفهم»» وکان الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم 
الكلب شريفهم» فتزوّج بنته تماضرَ بنت الأصبغ؛ فهي أم ابنه أبي سلمة 
الفقيه"'. ۱ 

وكان عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى» وأحد الذين مات 
رسول الله ية وهو عنهم راضٍ» وصلّى رسول الله ية خلفّه في سفره في غزوة 
تبوك› وتم ما فاته» وروي أنه ل قال : «عبدٌ الرحمن بن عوف سيد من ساداتِ 
المسلمين»» وأنه قال: «عبد الرحمن بن عوف أمينٌ في السماء» وأمينٌ في 
الأرض»""» وكان أمينَ رسول الله ية على نسائه» وجرح يوم اد ادى 
وعشرين جراحة» وجرح في رجله» فکان يعرج منها» وكان كثير المال» كان 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق۲ لابن عساكر /1٩(‏ *۸). . 
(۲( روأه البزار في (مستده) (ETD‏ وابن آبی عاصم في السنة» (0 £1 1()› عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 
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تاجرأً» وكان له ألف بعير» وثلاثة آلاف شاة» ومئة فرس ترعى بالنقيع» وكان 
يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً» وكان يدخر من ذلك قوت آهله سنته. 

وقال صالح بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف: صالحنا امرأة 
عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه» من ثلث الشمن بثلاثة وثمانين ألفاً. 
وروي عن غيره: آنها صولحت بذلك عن ربع الثمن من ميراثه› وروي عنه: آنه 
کان يدعو وهو يطوف بالبيت: يقول: الله قني شح نفسي. وروي عنه أنه 
أعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً. 

ولما حضرته الوفاة» بکی بکاء شدیداً» فسئل عن بکائه» فقال: مات مُصعب 
بن عمیر على عهد رسول الله کی وکان خيراً مني› ولم يکن له ما یکمن فیه» 
وإن حمزة بن عبد المطلب كان خيراً مني» ولم نجد له كفناء وإني آخشى أن 
اکون ممن عُجّلت له طیباته في حیاته الدن"» واخشى آن أحبس عن أصحابي 
بكثرة مالي» وتزوّج نساء كثيرة» وكان له من البنين يوم مات عشرة سوى بنات 
ك له» وهم: محمد وإبراهيم» وحميد» وزيد» وآبو سلمة» ومصعب»› 
وسهل» وعثمان» وعمرو»ء والمسور. 

وروى عنه من الصحابة: ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله » وآنس» 
وجبير بن مطعم» والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة. ومن 
التابعين: بنوه: إبراهيم» وحميد» ومصعب» وغيرهم. وروي له عن 
رسول الله ية خمسة وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على حديثين» وانفرد 
البخاري بخمسة»› وروی له أصحاب السنن والمساند. 

ومات بالمدينة» ودفن بالمدينة» وصلًّى عليه عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه -» أوصى عبد الرحمن بذلك» واختلف في تاريخ وفاته: فقال ابن حبان 
الحافظ : مات لست بقين من خلافة عثمان» وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقال 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق) .)۲۹٤ /۳٥(‏ 
)۲( رواه البخاري »)۱۲۱٠١(‏ كتاب : الجنائزء باب : الكفن عن جميع المال. 
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الحافظ أبو عمر بن عبد البر: توفي سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة اثنتين 
وثلاثين» وهو ابن خمس وسبعين» وقيل : ابن اثنتين وسبعين سنة. قال: وقال 
أبن شعاد : كان س غبد الرخم ن بن غوف تاتا وسبحين سة . 

وأمّا المرأة التي تزوجها › فلا أعلمها مسماةء والله أعلم . 

وأمًا قولّه : «رَذْعٌ مِنْ رَعْمَران؛؛ فالرَذْعٌ - براء ودال وعين مهملات -» وهو 
آثر لونه» ومعناه: أنه تعلق به آثر من الزعفران وغيره من طيب العروس لم 
يقصده» ولا تعمد التزعفر» وإنما كان معناه ما ذكرناه؛ حيث ثبت النهى عن 
التزعفر للرجالء وكذا- أيضاً - نهى الرجال عن الخلوق ؛ لأنه شعار النساءء وقد 
نهي الرجال عن التشبّه بالنساءء فهذا اختيار المحققين في معناه» وقد قيل: إنه 
يرخص فيه للرجل العروس . 

وقد ذكر آبو عبيد أثراً: آنهم کانوا يرخصون فيه للشاب آيام عرسه. قال : 
وقيل : لعله کان يسيراً فلم ينكر» وقيل : كان في آول الإسلام من تزوًّج لبس ثوباً 
مصبوغاً علامة لسروره وزواجه» قال : وهذاغیر معروف» وقیل : یحتمل آنه کان 
)۲( 


في تیابه دون بدنه 


ومذهب مالك وأصحابه: جواز لبس الثياب المزعفرة» وحكاه مالك عن 
علماء المدينة› وهر مذهب ابن عمر وعیره. وقال الشافعى»› وأبو حتيفة : 


)۱( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/١١٠)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۲٠١ /٥(‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١/۱۷۳)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي 
حاتم »)۲٤۷/٥(‏ و«الثقات» لابن حبان (۲/ ١٤۳)ء‏ و«المستدرك» للحاكم (۴/ ١٤۴)ء‏ 
و«حلية الأولياء» لأبي نعيم .)4۸/١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ »)۸٤٤‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (۳/ ١١٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي .)۳۲٤/۷(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي /١(‏ 1۸)ء و«الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر »)۳٤٩ /٤(‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضا (۲/ ۲۲۱). 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید (۲/ ۱۹۱)» و«شرح مسلم» للنووي .)۲٠۹/۹(‏ 
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وقوله ية: «مَهْيَ؟»؛ هذه كلمة يمانيةء ومعناها: ما أمرك وما شأنك؟ 
وقيل : يحتمل أنها مركبة. 

قوله : «تزوجث امرأةٌء فقال : ما أَضدَفتَهًا؟ قال: ورن َوَاة من ذهَب» : النواة: 
اسم لمقدار معروف عندهم» وفسرها أكثر العلماء: بخمسة دراهم من ذهب» وقال 
أحمد بن حنبل: هي ثلاثة دراهم وثلث. ومنهم من قال: المراد نواة التمر؛ أي : 
وزنها من ذهب» وقال بعض المالكية : النواة: ربع دينار عند أهل المدينة. 

وظاهر كلام أبي عبيد آنه دفع خمسة دراهم . قال: ولم يكن هناك ذهب 
إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة» كما تسمى : الأربعون: أوقية. 

وقول من قال : نواة التمر مرجوح» ولا يتحرر الوزن به؛ لاختلاف نوى التمر 
في المقدار» والذي قال: إنها من ذهب يجعله متعلقاً بوزن» ومن قال: إنها 
فضة» يجعلها متعلقة بنواة. 

وقوله ل : «أؤْلم وَل بشاة» ؛ الرَليمة: مشتقة من الوَلّم» وهو الجمع؛ لألّ 
الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري» وغيره» قال ابن الأعرابي: أصلها: تمام 
الشيء واجتماعه» والفعل منها: أَرْلَّم» وهي الطعام المتخذ للعرس. 

قال الشافعية وغيرهم: الضيافات ثمانية آنواع؛ الوليمة: للعرس» والخرس 
- بضمٌ الخاء وبالسين المهملةء ويقال بالصاد-: للولادةء والإعذار: بكسر 
الهمزة وبالعين المهملة والدال المعجمة: للختانء والوكيرة: للبناءء والنقيعة: 
لقدوم المسافرء مأخوذة من النقع» وهو الغبارء ثم قيل: إن المسافر يصنع 
الطعام» وقيل : يصنعه غيره له» والعقيقة: يوم سابع الولادة» والوضيمة: بفتح 
الواو وكسر الضاد المعجمة: للطعام عند المصيبة» والمأدبة - بضم الدال 
وفتحها -: الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب'. 


»)۲۱۷ - ۲۱۹/۹( و«شرح مسلم» له أیضاً‎ »)۲٥۸ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 
(مادة: ولم).‎ »)1٤۳ /١۲( منظور‎ 
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ولما كان شهر النكاح مطلوباً للشرع ؛ مخالفة للسفاح؛ شرع إعلانه بسبب 
الوليمة وجمع الناس لهاء وكذلك ضرب الدف لهء والله أعلم . 

8 قولّه ي : «وَلَ بشَاة»؛ فإنه يفيد معنى التعليلء و (لو) هذه» ليست 
التي تقتضي امتناع الشيء ا وقيل : هي التي تقتضي معنى التمني ٠‏ 
ا 


وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: آنه يستحبٌ للإمام والفاضا فة جال اما هه ازال ا ف 
منها. 

ومنها: استحباب تسمية الصداق» إما قبل العقد على ما تقتضيه العادة» أو 


ENN E O PS 
الصداق متقرراًء وإلا لما احتاج إلى السؤال عنه» بخلاف السؤال ب: (هل).‎ 

ومنها: ما كانت الصحابة - رضي الله عنهم - عليه من عدم التغالي في صدق 
النساءء مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وأغنيائهمء وعمل 
بالستّة في قَلَّة المهرء ولهذا قال رسول الله ية : «خَيْرٌ التكاح يسر“ وفي 
حدذدیٹ آخر : خير النساء ء أيسرهر مَهر م4 ي 

ومنها: استحباب الدعاء للمتزوج» ويقول: بارك الله لك» أو نحوه. 
لالاستحباب؟ 


والأصحٌ عند الشافعية: أنه ستة مستحبة» وحملوا الأمر على الندب» وهو 


(۱) رواہ آبو داود (۲۱۱۷)ء کتاب: النکاح› باب: فیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات» وابن 
حبان في «صحيحه» »)٤١۷۲(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط .)۷۲٤(‏ والشهاب القضاعي 
في «مسنده» (۱۲۲۲)» عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. 

(۲) رواه ابن حبان في «صحيحه» .)٤0۰۳٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير »)١٠٠٠١(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء“ (۲/ ١٦)ء‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : «خيرهن أيسرهن صداقاً» . 
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قول مالك وغیره» وأوجبها داود وغیره» واختلف في وقت فعلها عند المالكية» 
والأصخ عند مالك وغيره: أنه يستحت فعلها بعد الذخول» وعند جماعة هن 
المالكية: استحبابها عند العقد» وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد 
وعند الدخول . 

ومنها: آنه يستحب للموسر ألا يولم بأقلٌ من شاة» ونقل القاضي عياض»› 
الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزي» بل بأي شيء ألم من الطعام حصلت 
الولة 

وقد ثبت في «صحيح مسلم٤:‏ أن وليمة عرس صفية كانت بغير لحم» ووليمة 
زينب: أشبعنا خبزاً ولحما". وهذا كله جائز تحصل الوليمة به» لكن يستحثُ 
آن یکون على قدر حال الزوج . 

واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين» وكرهه طائفة» ولم تكرهه 
طائفة» واستحب أصحاب مالك - رحمه الله تعالى - أن تكون أسبوعا للموسر» 
والله أعلم. 

0 û û 


ر 


)١(‏ رواه البخاري (€0()»› كتاب : التفسير»› باب : قوله: لا دلوا بوت الت ل أت بود 
کم €[الأحزاب :۳٥]ء‏ ومسلم )£۲۸ \(« کتاب : النكاح› باب : زواج زینب بنت جحش 
- رضي الله عنها -» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 


۱۳1€ 


تك 
كاب الطلاق 


الطّلای مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال والترك» ومنه: صلقت البلاد؛ 
أي: تركتّها. ويقال: طلقت المرآةء وطلقت› - بفتح اللام وضمها-» والفتح 
آفضل ”' . 


H# ¥ 


الحديث الأو ل 


عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي اله عَنْهّمَا -: آله طلَقَ ارات وهي حَاثِض» فذ كر 
ذلك عُمَر - رضي اله عنه - لرشول ار کی نظ فيو رشول ال ي ت قال : 
ھت ة رت 4 laos‏ 
رور مها یکا حتى تَطْهُرَء ْم تجيض تحیض د فتطهف ااا قھا› 


و ر 


دد س ي 


ها قبل أن يَمَعهًاء َلك المدَةٌ كما آَم الله - عر وجل 2 

» م . 4 ا ا ر 0 4 . (Dem‏ 
ان انود ل یی غھتا تیک وی بتعا اتی کل وڼه 
وفي لفظ : فَحُيبَٽ من طلاَقهَاء و جما بد افر كما مر رول افر 6" 


(۱)( انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ١٦)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)۲۲۷/٠١(‏ (مادة: 
طلق) . 

(۲) رواه البخاري »)٤٠٠١(‏ كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة التغابن. 

(۳) رواه مسلم (۱۷٤۱)ء‏ (۲/ ١۹٠٠)ء‏ كتاب: الطلاقء باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 

)٤(‏ انظر: تخريج الحديث المتقدم. 
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آما كر عمر - رضي الله عنه - طلاق ابنه عبد الله امرأتة وهي حائض» فالظاهر 
أنه لمعرفة الحكم فيه . 

وأا تَعَبظه بيا فيه؛ فيحتمل أمرين : 

أحدهما: لكونه فل ما يقتضي المنع ظاهراً من غير تثبت . 

والثاني : لتركه المشاورة له هة في فعله ذلك إذاعزم عليه. 

وقول کی لعُمر: «لیراجھا ثم للها حى تَطْهُرَء نَم تجيض فهر ؛ 
ظاهره الأمر بالمراجعة لمن طلَّق امرأته في الحيض» وأن امتداد المنع من الطلاق 
إلى أن تطهر من الحيضة الثانية ؛ لأن صيغة (حتى) للغاية. 

ولا شك أن الأمر بالرجعة في ذلك ليس هو لأجل الطلاق في الحيض» إنما 
هو لأجل استمرار استباحة وطئها؛ حيث إن دوام المعاشرة لها في الحيض سبب 
للوطء في الطهر بعده» فبالدوام على حكم الطلاق يمتنع الوطء فيه» والتلذذ بها 
قبله» إما بالمباشرة في غير الفرج» أو فيما فوق الإزار» وإما بغيره» فتكون 
الرجعة سبباً لدوام العشرة وعدم الطلاق» فنبه ية بالأمر بالمراجعة» على أنها 
ليست لغرض الطلاق» بل لظهور فائدتها. 

ومن العلماء من أجاب بان فائدتها: العقوبة له؛ ليكون سبباً لتوبته من 
معصيته» واستدراك خيانته» لكن ما ذكرناه أولاً أظهر؛ لأن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - كان جاهلاً بحكم الطلاق في الحيض ؛ ولهذا سأل آبوه عمر 
- رضي الله عنه -. ومعلومٌ آنه ليس من فعل معصية جاهلاً كمن فعلها عالما 
خصوصا قبل حكم الشرع . مع أن نظر الشرع دائرٌ بين موافقة الأمر ودوام النكاح 
وحسن العشرة» فالمراجعة بعد الطلاق في الحيض » أقرب مما ذكرء والله آعلم. 

ثم من العلماء من علّل امتناع الطلاق في الحيض؛ بتطويل العدة فإنً 
الحَبّْضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة» فيطول زمان التربّص» ومنهم من 
علله بوجود الحيض فقط وصورته» وبنوا على العلتين مسألتين : 

إحداهما: إذا طلقها في الحيض وهي حامل» وقلنا: إن الحامل تحيض»› 


۳۱١ 


فمن علل بتطويل العدة» لم يحرم؛ لأن انقضاءها هنا بوضع الحمل على كل 
حال. ومن علل بالحيض› وأراد الحكم عليهء حرم الطلاق فيه وهو الظاهر من 
إطلاق الحديث؛ حيث إنه لل أمر بالمراجعة من غير استفصال ولا سؤال عن 
ا الو اا ا 

المسألة الثانية : إذا ا المرأة الطلاق في الحيض : فإن علَّلنا بتطويل العدّة 
عليهاء لم يقتض تحريمه فيه؛ لأنها رضيت بإدخال الضرر عليها بسؤالها الطلاق 
قيه» وإن علَلنا بصورة الحيض ووجوده» حرمه»› والعمل بظاهر الحديث أولى 
في ذلك ؛ لترك الاستفصال فيه. 

وقد يجاب في المسألتين بالأصل؛ فإن الأصل عدم السؤال وعدم الحمل. 

واعلم أن الأَمَة أجمعت على تحريم الطلاق في الحيض بغير رضا الزوجةء 
فلو طَلَمهاء ايم ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة» وإن شذ بعض آهل الظاهرء 
وقال : لا يقع طلاقه؛ لانه عير ماذون له فيه» فأشبه طلاق الأجنبيةء وذلك 
باطل؛ للأمر بمراجعتها؛ لأنه لو لم يقع؛ لم يكن رجعةً» فإن قيل: المراد 
بالمراجعة في الحديث : الرجعة اللغويةء وهي الردٌ إلى حالها الأولء من غير 
احتساب طلقة» قلا : هل| غراط ؛ حبث إل الحقيقة الشرعية ا 
باتفاق آهل أصول الفقه. 

کیف وابن عمر قد صرح بأنھا حسبت من طلاقھاء وراجعھا کما أمر 
رسول الله کلا؟ 

واعلم أن الطلاق يقع في الشرع على أربعة أقسام : حرام» ومکروه» 
وواجب»› ومندوب › ولا يكون مباحا مستوي الطرفين . 

فما الواجب : ففى صورتين : 

إحداهما: في الشقاق بين الزوجين» إذا ترافعا إلى الحاكم وبعثهما إلى 
حكمين» ورأيا المصلحة في الطلاق› وجب عليهما الطلاق . 


1۷ 


الثانية : في المؤلي إذا مضت عليه أربعة أشهر» وطالبته المرآة بحقها بحقهاء فامتنع 
من الفيئة والطلاق» فان الصحيح من القولين للشافعي: آنه يجب على القاضي 
آن يطلق عليه طلقة رجعية . 

وأما المكروه: فأن يكون الحال مستقيماً بينهماء فيطلق بلا سبب» وعليه 
يحمل قوله ية : «أبغخض الحَلال إلى الله تعالی الّلاق» رواه بو داود» 
وغیره"'. 

وأما الحرام ؛ ففي ثلاث صور: 

إحداها: في الحيض بلا عوض منهاء ولا سؤالها. 

والثانية : في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل . 

والثالثة : إذا کان عنده زوجات» فقسم لهن› فطق واحدة منهن قبل أن 
يوفيها قسمها . 

وأما لدوب :فهر آلا تكرت ال اة عقف أر بخافات أو اخذها الا قا 
حدود الله» أو نحو ذلك» والله أعلم . 

وأما جمع الطلقات الثلاث دفعةًء فليس بحرام عند الشافعية» لكن الأَوْلى 
تفريقهاء وبه قال آحمد» وأبو ثور . 

وقال مالك» والأوزاعي» وآبو حنيفةء والليث: هو بدعة. 

وهذا کله فیما إذا طلق من غیر أن یجعله یمیناً یمتنع به ویمنع به؛ فانه مکروه 
قطعاً» ولو قيل : إنه حرام» لم يمتنع» والله أعلم . 

وقوله ل : «ليراجعها» وفي لفظ مسلم : «مره فَليْرَاجعهًا» ؛ يتعلق بذلك 
مسألة أصولية» وهي : أن الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيءء آم 
فإن النبي َيه قال ار مره فَليْرَاجعهًا»» وفي لفظ الكتاب: 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۷۸)» كتاب: الطلاق» باب: فى كراهية الطلاق» وابن ماجه »)۲٠٠۱۸(‏ 
كتاب : الطلاق» باب: حدثنا سويد بن سعيد» والحاكم في «المستدرك» (١٤۲۷۹)ء‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری؟ (۷/ ۳۲۲)» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
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فالأمر لعبد الله كان من عمر بأمر النبي ياء وعلى کل حال» فلا ينبغي أن ينظر 
في الأحكام المتعلقة بالأمر آنها آمر آم لا 

وقوه ل : «قَبْل أَنْ يَمَصَهًا»؛ معناه : قبل أن يطأها. 

وإنما كان الطلاق فى الطهر الذي جامعها فيه بدعياً حراما؛ لخوف الندم» 
الطلاق» بخلاف ما إذا تبين الحمل» وطلقها بعد ذلك؛ فإنه يكون من آمره على 
تصبره»› فلا یندم؛ فلا يحرم . 

وقول 4: : َلك المدّةٌ كما أَمَرَ ر ال بعد قوله: «ئم لین کھا حت طهر تم 
تحيض فتطهُر قان بدا له أن بُطلقَهًاء ‏ ايزا ها» تصريح بأن الأقراء المذكورة في 
A Sh‏ ا ا فلیطلقها بعد قوله. 
ذلك جميعه على أن الأقراء: الأطهارء وان ا «فتلك العدة» 
إليهاء فإن قيل : الضمير فى قوله: «فتلك» يعود إلى الحيضةء قلنا: هذا فاسد؛ 
حيث إن الطلاق في الحيض غير مأمور به» بل محرم» وإنما الإشارة بها عائد إلى 
الحالة المذكورة» وهى فى حالة الطهرء أو إلى العدة. 

وأجمع العلماء من آهل الفقه والأصول واللغة» على آن: القرْءَ في اللغة 
يطلق على الحيض وعلى الطهر . 

واختلفوا في الأفراء المذكورة في القرآن في قوله تعالى: ‏ َألمُطْلَمَدَتَ 
در بصت بانفسهن له فروو) [البقرة:۲۲۸]» وفيما تنقضي به العدّة» فقال مالك › 
والشافعي»› واخرون: هي الأطهار»› وقال أبو حنيفة» والأوزاعي› وآخرون: هي 
الحيض» وهو مروي عن عمر» وعلي» وابن مسعود - رضي الله عنهم -» وبه 
قال الثوري»› وزفر» وإسحاق» وآخرون من السلف» وهو أصح الروايتين عن 
أحمد؛ قالوا: لأ من قال بالأطهار» يجعلها قرأين وبعض الثالث» وظاهر 
القرآن: آنها ثلاثة. ) 


۳۱۹ 


والقائل بالحیض يجعلها شرطاء فیکون ثلاث حیضات کوامل › فیکون آقرب 
إلى موافقة القرآن» ولهذا الأعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هى 
الأطهارء قال : ولكن لا تنقضي العدّة إلا بثلاثة أطهار كاملة» ولا تنقضي إلا 
بطهرين وبعض الثالث» وهو مذهب تفرد به بل القائلون بالأطهار اتفقوا على 
آنها تنقضي بقرأين وبعض الثالث» حتى لو طلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة 
يسيرة» حسب ذلك قرءاً» ويكفيها طهران بعده. 

وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالثء يطلق عليهما اسم الجمع 
في قوله تعالى : * الح ج أشهر مومت ) البق :۷ ومعلوم آنها شهران وبعض 
الثالث› وفي قوله تعالی : فمن تعجل ف دومن 4 [البقرة:٠٠۲]‏ المراد: في يوم 
وبعض الثاني . 

واختلف القائلون بالأطهار» متى تنقضي عدتها؟ 

فالأصح عند الشافعية : أنه بمجرد رؤية الذّم بعد الطهر الثالث» وفي قول: 
لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة. والخلاف في مذهب مالك كهو عند الشافعية. 

واختلف القائلون بالحيض - أيضاً -» فقال أبو حنيفة وأصحابه : حتى تغتسل 
من الحيضة الثالثة» أو يذهب وقت صلاةء وقال عمر» وعلي» وابن مسعود» 
والثوري» وزفر» وإسحاق» وأبو عبيد: حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وقال 
الأوزاعي وآخرون: حتى تنقضي بنفس انقطاع الدم . 

وعن آبي إسحاق رواية : أنه إذا انقطع الدم» انقطعت الرجعة» a‏ 
للأزواج حتى تغتسل؛ احتياطا وخروجا من الخلاف» وال أعلم. 

وقوله: «قَحسبّت من طلاقها» ؛ يعني : أن الطلقة الواقعة في الحيض مُنقصة 
لعدد الطلاق» محسوبة منه. 

وفي الحديث أحكام : 

منها: تحريم الطلاق في الحيض . 

ومنها: أنه إذا طلق فيه» وقع . 


۲۰ 


ومنها: الأمر بمراجعة المطلقة الحائض» واختلف فيه» فقال الشافعي› 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وآحمدء وفقهاء المحدثين› 
وآخرون: الأمر بها للاستحباب» وقال مالك وأصحابه: للوجوب» ويجبر 
الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض . 

ومنها: تحريم الطلاق في الطّهر الذي جامعها فيه . 

ومنها: أن الطلاق في غير زمن Hea‏ فيه؛ وكذلك في الطهر الذي 
يجامعها فيه» لکنه مكروه؛ لقوله اة : «أبْعّْض الحَلال إلى اله تعالى الطلاق»“ 
فیکون حدیث ابن عمر هذا لبيان عدم ا وهذا الحديث لبيان كراهة 
التنزيه. 

ومنها: أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرآة» ولا وليّهاء ولا تجديد عقد. 

ومنها: أن الأقراء في العدّة هي الأطهارء وتقدم اختلاف العلماء فيه وتقريره 
والاعتراض عليه والجواب عنه. 

ومنها: الاعتداد بالطلقة الواقعة فى زمن الحيض من عدد الطلاق» وهو 
مذهب الجمهور. ۰ 

ومنها: الأمر بإمساك المراً ا ا 

ومنها: أن الأمر المعلق على شرط عدم عند عدم الشرط؛ فإنه ٤‏ له أن في 
الطلاق قبل مسيسهاء وقيده به» وفى ذلك دليل على امتناعه في الطهر الذي مسّها 
رق انمت ارا ۰ 

ومنها: عدم الإقدام على شيء قبل مراجعة الشرع فيه . 

ومنها: الغيظ لأجل المخالفة» وعدم المراجعة للكبار والمقتدى بهم» 
خصوصا الأقرباء والأصحاب . 

ومنها: التقجّت في الأمور لأجل مراعاة مصالحها ودفع مفاسدها. 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 


۲۱ 


ومنها: السؤال عن العلم بغيره» خصوصا إذا كان المسؤول من أجله ولداً أو 

قریباً. 
ومنها: مراعاة كتاب الله تعالى في الأحكام الشرعية» والرجوع إليه 
ومنها: المبادرة إلى امتثال أمره» واجتناب نهيه . 


¢ ¢ 
الحديث الثاني 


عن فاطمة پئ ق ں: أن ا عَمْرو بن حَفص طلَقَها لبه وهو ع غاِبٌ»› وَفي 
روًاية : طلَمَهّا ثلاثاًء َأ سل ليها وكيل بشمير» فَسَخطته» فقال : وال مالك عَلَينَا 
من شيءِ. فَجَاءَت شرل اہ چیا قَدَكَرَٽ َلك له تقال: ليس لَك علب 
نَمَف . وفي لفظ : «وَلاً سكتّى»» فأمرها آن نن في بي آم َر يك تم قَالٌ: 
«تلكَ امرَأًةٌ يَعْشَاهًَا َضحَاپيء اغتدي عند ابن أ مکتوم؛ قله رج می 
تَضمينَ ثيابك› َا حلت قآذنيني»» َالَث: لكا حَلَلْتُ» كرت ذلك لَه وان 
مُعَاوية ب بي سيان واا جَهْم حَطباڼيء فقال رَسول الله كل : : اا أ 
اف اا ع وأا مُعَاوِيهٌ قَصْعْلُوكٌ لا مال لَه ائكجي ا 
ريد » ا «انكجي امه بن ربد نحنف فَجَعَل الله فيه حيرا 
واغتبطٿ ب 

آمًا فاطمة بنت قيس ؛ فهي أخث الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن 
ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانةء 
القرشبة ‏ القهرية > وكانت أك من آخيها هذا بعر سين فيما قيل» وكانت: من 
المهاجرات الأول» لها عقل وكمال» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وخطبوا خطبتهم المشهورة المأثورة. 


)١(‏ رواه مسلم (١۸٤۱)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
قلت : وهو مما انفرد به مسلم عن البخاري › وفات المؤلف - رحمه الله التنبيه على ذلك . 


۲۲ 


قال الزبير: وكانت امرأة نجوداًء أو: النجود النبيلةء وقدمت الكوفة على 
أخيها الضحاك. وكان أميراًء روي لها عن رسول الله ية أربعة وثلاثون حديثا“ 
اتفق البخاري ومسلم على حديث لها في مسند عائشة - رضي الله عنها -› 
ولمسلم ثلاثة أحاديث» وروى عنها جماعة من التابعين» منهم : عروة بن الزبير» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وآبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبة» والشعبي» وكل هؤلاء فقهاء» وروى لها آصحاب 
السنن والمساند' . 


وآمّا عَمْرو بر حَفْص؛ فالأكثرون على أنه أبو عمرو بن حفص» ويقال: آبو 
حفص بن عمرو» وقيل : أبو حفص بن المغيرة» ويقال: آبو عمرو بن حفص بن 
عمر بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشييٌ المخزوميٌء واختلف 
في اسمه» فقيل : عبد الحميد» وقیل: أحمد» وقیل: بل اسمه کنيته» وذکره 
البخاري فيمن لا يعرف اسمه. بعثه رسول الله َي مع علي بن آبي طالب 
- كرم الله وجهه - إلى اليمن حين بعثه» فطل امرأته هناك» فاطمة بنتَ قيس› 
وبعث إليها بطلاقهاء ثم مات هناك . 

وأبو عمرو هذا الذي كلم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مواجهة في عزل 
خالد بن الوليد - رضي الله عنه -» فاعتذر عمر يوم الجابية» وقال: أعتذر إل 
من خالد؛ فإني أمرته أن يحبس هذا امال على ضعفة المهاجرين» فأعطاه ذا 
البأاس وذا اليسار وذا الشرف» ونزعه» وأثبت أبا عبيدة بن الجراح» فقال أبو 
عمرو بن حفص بن المغيرة: والله! لقد نزعت غلاما ‏ أو قال : عاملاً - استعمله 


رسول الله م وأغمدت سيفاً سله الله ووضعت لواء نصبه رسول الله لاء 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۷۳/۸)» و«الثقات»؛ لابن حبان 
»)۳۳٣/۳(‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ۱۹۰۱)ء و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۷/١٤۲۲)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ »)1١۱۷‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١٣/٤٠۲)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۹٠۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1۹/۸)» 
و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)٤١١ /١۲(‏ 


۲۳ 


ولقد قطعت الرحم» وحسدت ابن العم! فقال عمر - رضي الله عنه -: أما إنك 
قريب القرابة» حديث السن» تغضب لابن عمك آخرجه النسائي عن إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني*' 
سعید بن یرید› سمع الحارث بن يزيد يحدث عن علي بن رباح عن ناشرة بن 
الجابية» فذکره» وهو إسناد صحيح مليح"» والله أعل. 

وما أ شريك هذه» فقيل : إنها التي وهبت نفسها للنبي بء وتقدم ذكرها 
قريباً فى الحديث الثانى من باب الصداق . 


قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ - رحمه الله تعالى -: آم شريك القرشية 
- ويقال: حجير - بن عبد معيص بن عامر بن لؤي. وقيل في نسبها: آَم شريك 
بنت عوف بن جابر بن ضباب بن حجير بن عبد معيص بن عامر بن لؤي. يقال 
ذلك . 

روى عنها سعيد بن المسيب : أن النبي ية أمر بقتل الأوزاغ . وقد روى عنها 
جابر بن عبد الله» يقال : إنها المذكورة فى حديث فاطمة بنت قيس . 


غزيلة . وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي کيا ولا يصح من ذلك شيء؛ لكثرة 


)١(‏ في «ح٩:‏ «الجوجزاني». 

(۲( رواه النسائي في «السنن الكبرى») (/) وال مام أحْمدَ في «المسند» (۳/ »)٤۷٠١‏ والبخاري 
في «التاريخ الأوسط» .)٥۷ /١(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۹۹/۲۲). 

(۳) وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن عبد البر (٤/۹١۱۷)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
7/)؛)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/١٠٠٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)١١/٠١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۲۸۷)» و«تهذيب التهذيب» له 
أیضاً (۱۹۹/۱۲). ۰ 
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الاضطراب فيه. ومن زعم أن رسول الله ية نكحهاء قال: كان ذلك بمكة» 
إن آم شريك هذه كانت تحت الطفيل بن الحارث» فولدت له شريكا. والأول 
أصٌ . وقيل : أم شريك الأنصارية» تزوجها رسول الله وء ولم يدخل بها؛ لأنه 
كره غيرة الأنصار. هذا كلامه بحروفه» والله أعل”"'. 

اتفق البخاري ومسلم لها على حديث واحد» وروى لها مسلم حديثاً آخر . 
وروى لها جماعة من آأصحاب السنن والمساند. 

وأا ابن أ مكتوم» فتقدّم ذكره في الأذان. 

وآمًا معاوية وأسامة؛ فتقدّما أيضاً. 

وأما أبو الجهم هذا؛ فقال شيخنا أبو زكريا النواوي الحافظ - رحمه الله -: 
واعلم أن أبا الجهم هذا - بفتح الجيم» مكبر -» وهو أبو الجهم المذكور في 
حديث الأنبجانية» وهو غير أبي الجهم المذكور في التيمم» وفي المرور بين 
يدي المصلي؛ فإن ذلك - بضم الجيم» مصغر -» والله أعل. 

وقد بسطت الكلام في هذاء في أول باب : المرور بين يدي المصلي من هذا 
الكتاب» والله أعلم . 

وأا قوله : «إنَه طْلَمَهّا الب : يحتمل أنه طلقها ثلاثاًء ويحتمل أنه طلقها آخر 
ثلاث تطليقات» وكل منهما يصدق عليه أنه طلقها البتة» وروي في «الصحيح»› 
لكنه ظاهر في أنه كان طلَقها قبل هذا طلقتين» ثم طلَقها طلقة كانت بقيت من 
عدد الثلاث)› وروي هذا فی «الصحيح» - أيضاً-» وروي في (اصحيح مسلم» 
رواية في حديث الجساسة" يوهم أنه مات عنها» وهي ليست على ظاهرهاء بل 
قال العلماء: إنها وهم» أو مؤولة› والله أعلم . 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)۱۹٤۳ - ۱۹٤۲ /٤(‏ 
(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۹۷)› و«تهذیب الأسماء واللغات» له أيضاً (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۳) رواه مسلم (۲٤۲۹)ء‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: قصة الجسّاسة. 
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وقوله: «وهوغائب٤؛‏ قد ذکرنا في ترجمته آنه کان غائبا مع علي 
- رضي الله عنه - باليمن» وذكرنا: آنه مات هناك وآنه واجه عمر 
- رضي الله عنه - بكلام في حى خالد بن الوليدء لما عزله بالجابية» ويلزم من 
ذلك رجوعه من اليمن› فلعلّه رجع إليه» ومات به» والله آعلم . 

وقول : «قَأْسَل لبها وكيلّه بشّمِير»؛ وكيلّه: مرفوع على أنه هو المُرسلء 
ويحتمل أن يكون منصوباً» ويكون الضمير في (وكيله) عائداً على آبي عمر بن 
حفص» ویکون: (وكيله) مُرسَّلاً من جهته بالشعير إليها. 

وقوله: «قَسَخطته»» معناه: کرهته ولم ترض به. 

وقول : «َأَمَرََا أن تَعْتَدّ في بيتِ أ سَريكٍ»» ثم قال : ِلك امرأةٌ يَعْشَاهَا 
َضحَابي» ؛ معناه: أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يزورون آم شريك» 
ويكثرون الترددَ إليها؛ لكثرة صلاحهاء فرأى النبى ية أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حَرَجاً؛ من حيث إنة يلزمها اظ م نظرهم إليهاء ونظرها 
إليهم؛ وانکشاف شيء منها. وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترڏدهم 
فة اة فامرها بالاعتداد عند ابن 1 مکتوم ؛ ؛ لاه لا ببصرهاء ولا يتردد 
إلى بيته مَنْ يتردّد إلى بيتِ آم شريك» ولا يلزم من إذنه لها ي بالاعتداد في بيته ٬‏ 
الإذنْ لها في النظر إليه» بل فيه : أنها تأمن عنده من نظر غيره إليهاء وهي مأمورة 
بغضْ بصرهاء فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم 
شريك . 

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: وهذا القول إعراض 
عن التعليل بعمى ابن أم مكتوم» وكان يقوى لو تجرد الأمر بالاعتداد عنده عن 
التعليل بعماه» وما ذكر من المشقة موجود في نظرها إليه» مع مخالطتها له في 
البيت» ويمكن أن يقال: إنه إنما علل بالعمى» كونها تضع ثيابها من غير رؤيته 
لهاء فحینئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده» والله أعله. 


.)٥۷ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
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قوله ية : «قإدا حَلَلْتِ فآذنيني»؛ معناه: إذا انقضت العدَّة من الطلاقء 
فأعلميني» وآذنيني - بهمزة ممدودة -› 

قوله کي : «آمًا بو جَهُم» قلا يضح العَصًَا عَنْ عَاتقه»؛ العَاتقّ: ما بين العنق 
والمنكب» وفي معناه تأويلان : 

أظهرهما: أنه كثير الضرب للنساء؛ بدليل رواية في «صحيح مسلم» قال 
I N TEE‏ 

والشاني : أنه كثير الأسفار . 

وقوله ي : «وآكا مُعَاوية قَصْعلُوكٌ»؛ هو بضمٌ الصاد؛ أي: فقير» يعجز عن 
القيام بحقوق الزوجة. 

قولها: «واغتبطت»؛ معناه: أنها لما امتثلت أمر رسول الله ية في نكاح 
أسامة - رضي الله عنه -» اغتبطت به» وقد ضبطوا (اغتبّطت) بفتح التاء والباءء 
ووقع في بعض روایات مسلم لفظه به» ولم يقع في آکثرها. والغبطة: تمني مثل 
حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه» وليس هو بحسد عند آهل اللغةء قالوا: 
بُقال: غبطته بما نال» آغبطه» - بكسر الباء - عَبْطا وغبْطةٌ» فاغتبط» وهو كَمَنَعته 
ا ا 

وأا إشارته ية عليها بنكاح أسامة؛ فما عَلمه من دينه وفضله وحسن 
طرائقه» وكرم شمائله» فنصَحها بذلك» فکرهته لکونه مولی» ولکونه کان آسود 
جدأًء فكرّر عليها النبي ية الحتٌ على زواجه لما عَم من مصلحتها في ذلك› 
فكان كذلك» ولهذا قالت: «فجعل الله لي فيه حيرا واغتبطت»» ولهذا قال یاز 
)۳( 


في رواية في «صحيح مسلم»: «طاعة الله وطاعة رَسُوله خير لك» 


(۱) رواه مسلم (۸۰٤۱)ء‏ (۹/۲١۱)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ١٠۲۷‏ -۱۲۸)» و«شرح مسلم» للنووي 
(4۸/۱۰)» و«لسان العرب» لابن منظور (۷/ »)۳٠١‏ (مادة: غبط). 

(۳) تقدم تخريجه في الرواية السابقة لمسلم . 
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وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة؛ لعدم إنكار النبي يي في رواية: 
طلها ثلاثاً. وفيه الاحتمال الظاهر في كونه أوقع عليها طلقة» هي آخر الثلاث 
كما تقدم . 

ومنها : أنه لا نفقة للمطلَقة البائن الحائل» ولا سكنى . 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال ابن عباس - رضي الله عنهما۔ء 
وأحمد بن حنبل بظاهر هذا الحديث» وأوجب النفقة والسكنى: عمرٌ بن 
الخطاب» وأبو حنيفة» وأوجب مالك» والشافعي» وآخرون السكنى د 
النفقة ؛ لقوله تعالی : ٭ كوه مِنْحيْث س گت تن وجر کچ [الطلدق: .]١‏ 

وأما سقوط النفقة» فأخذوه من المفهوم في قوله تعالى : « ون کن تحتل 
نواعم [الطلاق :]» فمفهومه : آنه إذا لم يك حوامل» لا ينفق عليهن . 

وقد تورعوا في تأول الأية للبائن» في قوله تعالى  :‏ آشکوهی من حیث سکتر 4 
[الطلاق :] . ویحتاج من قال : لها السكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا 
فمنهم من اعتذر بما حكي عن سعيد بن المسيب وغيره: أنها كانت امرأة لسنة» 
واستطالت على أحمائهاء فأمرها بالانتقال» وقيل: لأنها خافت في ذلك 
المنزل» وقد روى مسلم في «صحيحه»: أنها قالت: أخاف أن يقتحم علي 
وساق الحديث على خلاف هذين التأويلين › فإنه يقتضي آن سبب اختلافها مع 
الوكيل» وسخطها الشعير» وذكر الوكيل أن لا نفقة لهاء حتى حملها ذلك على 
سؤال رسول الله ية عن ذلك» وجوابه لها بعدم النفقة عليه: أن ذلك الاختلاف 
سبب لبيان عدم وجوب النفقة» لا ما ذكر من الاعتذار»فإن قام دليل أقوى من 
هذا عمل به» وأما عمر ا فقال: لا ندع كتابَ ربا 
وسنة نبنا محمد ياء بقول امرأة جهلت أو نسيت 


(۱) رواه مسلم .)١١١١/۲( ۰)۱٤۸۲(‏ كتاب: الطلاقء باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
)۲( رواه مسلم »)۱٤۸۰(‏ (۲/ ۱۱۱۸). کتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نققة لها . 
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قال العلماء: الذي في كتاب ربّنا إنما هو إثبات السكنى» قال الدارقطني : 
قوله: وسئة نبنا ٤ل‏ هذه ا محفوظة» لم يذكرها جماعة من الثقات› 
واحتحٌ من لم يوجبها بهذا الحديث'. 

وآما البائن الحامل : فتجب لها النفقة والسكنى . 

وآما الرجعية : فتجبان لها بالإجماع . 

وأما المتوفى عنها: فلا نفقة لها بالإجماع» والأصح عند الشافعية وجوب 
السكنى لهاء فلو كانت حاملاً؛ فالمشهور آنه لا نفقة لها كما لو كانت حائلاًء 
وقال بعض أصحاب الشافعي : تجب» وغلطوه» والله أعلم . 

ومنها: وقوع الطّلاق في غيبة المرأة. 

ومنها: جواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أجمع العلماء على هذين 
الحكمين . 

ومنها: جواز زيارة الرجال المرآة الصالحة» إذا لم تود إلى فتنتهم وفتنتها. 

ومنها : تحريم نظر المرآة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي» وتحريم نظره إليهاء 
وقد احتجٌ بحديث فاطمة على جواز نظرها إلى الأجنبي» والذي عليه جمهور 
العلماء» وأكثر الشافعية : تحريم نظرها إلى الأجنبي؛ كما يحرم نظره إليها. 

وقد عل جواز اعتدادها في بيت ابن أ مکتوم؛ بأنه رجل آعمی» وهو 
مقتض لعدم رؤیته لهاء لا لعدم رؤیتها. 

وقد استدلٌ من قال بالتحریم بقوله تعالى: فل إلمْزمییت يسوا يِن 
رهم € [النور:۳۰]» « قل مومت يصن من أبْصرهنَ 4 [الدور:٠۳]»‏ ولأن 
الفتنة مشتركة؛ فكما يخاف الافتتان بهاء يخاف افتتانها به» ويدلٌ على ذلك 
REE ae ay gE‏ 
سلمة» عن أم سلمة: آنها كانت هي وميمونة عند النبي ياء فدخل ابن آم 


(1) انظر: «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۲۷). 
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مكتوم» فقال النبي يي: «اختجبا منة». فقالتا: إنه أعمى لا يبصرناء فقال 
النبي ب : أقَعَمْياوان أنتما؟! ألْستّمَا تنصرانه؟!)» قال الترمذي: حديث 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله تعالى -: وفي الاستدلال بالاية 
للتحريم نظر؛ لأن لفظة (من) للتبعيض» ولا خلاف آنها إذا خافت الفتنة» حرم 
النظر عليهاء فإذاً هذه حالة يجب فيها الغضلٌ» فيمكن حمل الآية عليهاء ولا يدل 
حينئذ على وجوب الغض مطلقاء أو في غير هذه الحالة. وهذا وإن لم يكن 
ظاهر الأية» فهو محتمل له احتمالاً جيداًء يتوقف معه الاستدلال على محل 
الخلاف . 

ومنها: جواز التعريض بخطبة البائن» وفيه خحلاف عند الشافعية . 

ومنها: جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» ولا يكون من الغيبة 
المحرمة» وقد ذكر العلماء ما يباح من الغيبة في ستة مواضع› الاستنصاح من 

ومنها: جواز استعمال المجاز للمبالغة» وجواز إطلاق مثل هذه العبارة؛ فن 
أبا جهم لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه» أو أكله» وكذلك معاوية» لا ب وأن 
یکون له ثوب يلبسه مثلاًء» لكن اعتبَرَ حال الغلبةء وهَجَر النادر اليسير . 

والمجاز في آبي جهم آظهرٌ منه - فيما قيل - في معاوية؛ لان لنا أن نقول: إن 
لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ماله قدر من 


(۱) رواه آبو داود (۱۱۲٤)ء‏ کتاب: اللباس» باب: فی قوله تعالی : $ ول مومت يقَضْصضنَ مِنْ 
بره [النور :١۳]ء‏ والترمذي (۲۷۷۸)ء كتاب: الأدب» باب: ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجال» وقال : حسن صحيح › والإمام أحمد في «المسند» 41/70(« والنسائي في 
«السنن الكبرى» )۹۲٤١(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (1۹۲۲). وابن حبان فى «(صحیحه» 
»)٠٥۷٠(‏ والطبراني في «المعجم الکبی ۳ ) ٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(4۱/۷). 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» .)٥۷ /٤(‏ 
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المملوكات» وذلك مجاز شائع» يتنزل منزلة النقل»ء فلا يتناول الشيء اليسير 
جدا» بخلاف ما قيل في آٻي جهم . 

ومنها: التصريح بان أحد الخاطبين: معاوية بن أبي سفيان» خلافا لما قيل : 
إنه معاوية غيره» وهو غلط . 

ومنها: أن الحقّ في الكفاءة في النكاح حقٌ للزوجة والأولياءء خاصٌ بهم . 

ومنها: أن كفاءة الدّين والعلم والفضل لا يعارضها غيره من المال والتسب. 

ومنها: جواز نكاح القرشية للمولى»› بلا كراهة شرعية. 

ومنها: نصيحة الكبار أتباعهم» وتكريرٌها عليهم» ورجوع الأتباع إلى 
قولهم» وتركهم حظوظهم العادية» والله آعلم . 

را جرا روج الم س يت زرا للاج ن الايا ر ر 

ومنها: جواز سماع كلام المرآة الأجنبية للحاجة. 

ومنها: جواز الخطبة على خطبة الغيرء إذا لم تحصل للأول إجابة؛ لأنها 
ذكرت آن معاوية وأبا الجهم خطباهاء ولم تجبهماء وذكر لها النبي ية آسامة 
بعد خطبتهماء وقبل إجابتها لهما. 

ومنها : إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرههاء وتكرير ذلك عليه. 

ومنها: الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل» وإن دنت أنسابهم»› والله 
أعلم . 
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باب العدة 


الحديث الأول 
عن ية الألوية - رضي الُعَنها -: لها كات تخت سعد بن حَولة» وَهُو 


في بي ڪَامِر ن لُوَيّ٬‏ وَکانَ ِن سهد ذرا توفي في حَجَڌ الداع وَهِي حَامِلء 
م تقب أن وضع حَمْلَهَا بعد وتاي. لما تَعَلّت مِنْ نفاسهاء تَجَمَلَت 
لطاب َل ليها بُو الستابل بن غكك [- رَجُلُ من ئي عَبَدِ الا 
قال لها : تا لي اراك َة ؟ علب تريدين التكاح راھ ما نت باح حتّی 
و َم عَلَيْك رة آشهر ر وش . قالت عة : لبا قال لي ذلك جمَعتُ جَمَفْث ڪَلي 


ثيابي حينَ أَمْسَيْتُ شيت اث ر شرل الله کلف َسَأله عَنْ ذلك فافتاني باي َد 
E‏ ارتي ي باروج ن بَا لي . 

قال ابن هاب : ا ی ا ا 
َر أ لا قربا رَوْجُها حى طهر" . 

أما سبيعة» فهي بضم السين المهملة» وفتح الباء الموحدة. وهي بنت 
الحارث الأسلمية. 


(۱) مابین معکوفین ساقط من «ح». 
(۲) رواه البخاري (۴۷۷۰). کتاب : المغازي› باب : فضل من شهد بدراء ومسلم (A€)‏ <« 
كتاب : الطلاق› باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» وهذا لفظ 


مسلم. 


۲۲ 


روي لها عن رسول الله ب اثنا عشر حديثاً. روی عنها عمر بن عبد الله بن 
الأرقم. 

قال أبو عمر بن عبد البر : روى عنها فقهاء أهل المدينة» وفقهاء أهل الكوفة 
من التابعین حدیٹھا هذا؛ یعنی : حدیٹھا هذا المذکور: آنها كانت تحت سعد بن 
خولة. 

قال : وروی عنها عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ملا 
قال : «مَنِ استطاع منكم ن يموت بالمدينةء فَلْيَمُْت؛ لَه لا يموت بها أَحَدٌ؛ إلا 
کيب له شهیداء آو شفيعا يوم القَيامة“. 

قال: وزعم العقيلي أن سبيعة التي روى عنها عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - هي غير الأولى» ولا يصح ذلك عندي . هذا آخر کلامه. 

روى لها البخاري ومسلم» وجماعة من أصحاب السنن والمساندء ولم يرو 

وأما وضعها حملهاء فكان بعد وفاة زوجها بليال؛ قيل : إنها شهر» وقيل : 
خمس وعشرون ليلة» وقيل دون ذلك» والله أعل. 

وأما سعد بن خولة ؛ فتقدم ذكره في باب الوصية . 

وأما أبو السنابل - بفتح السين -ء فاسمه لبید» رنه» سئل یحیی بن معین عن 
ةع فقال : بغیض سئل عن بغیض لبيد ربه» وفیل : اسمه عمرو› وقیل : حبه 
- بالباء الموحدة» وقیل : بالنون - ابن بعكك - بفتح الموحدة وسکون العين 
المهملة ثم كافين» الأولى مفتوحة بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (١۳۲۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)۲۹٤/۲۶(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٤۱۸٤(‏ 

(۲) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ ۲۸۷)ء و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)۲۸٠۹/(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱۳۸/۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)1١١ /(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ ۱۹۳). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(۷/ ۰٩1)ء‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)٤٥۳‏ [ 


۳ 


عبد الدار بن قصي» القرشي العبدري. أسلم يوم الفتح» وقيل: إنه سكن 
الكوفة» روى عنه الأسود بن يزيد النخعي . 

قال الترمذي: لا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل. وسمعت محمداً 
يعني : البخاري - لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي يَة. وذكر أبن سعد 
أنه بقي بعد النبي يي . 

وروی له الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

وقال ابن عبد البر الحافظ : كان شاعراًء ومات بمكة'. 

وأما ابن شهاب؛ فهو منسوب إلى جد جده» وهو أبو بكر» محمد بن 
مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب القرشي الزهري المدني› سکن الشام» سمع أنساًء 
وسهل بن سعد» وآبا الطفيل عامر بن واثلة» والسائب بن يزيد» وسنينا آبا 
جميلة» وعبد الرحمن بن آزهر» وربيعة بن عباد الديلي» ومحمود بن الربيع› 
ورجلا مزيلي صحبة . ورأى عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» 
وعبد الله بن ثعلبة بن صغير» وأبا أمامة بن سهل بن حنيف» وخلقا كثيراً من 
التابعين وغيرهم . 

قال عراك بن مالك: أعلمهم جميعاً - يعني: ابن المسيب»› وعروة» 
وعبيد الله بن عبد الله - عندي : محمد بن شهاب؛ لأآنه جمع علمهم إلى علمه» 
وكان إماما جليلً فقيها فاضلاًء ناشراً للعلم باذلاً له» مات ليلة الثلاثاء» لسيع 
عشرة خلت من شهر رمضان» سنة أربع وعشرين ومئة في ناحية الشام» وهو ابن 
اثتتين وسبعين سنة» وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق بضيعة له» يقال لها: 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٥(‏ ۹٤٤)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (۹/ ۳۸۷)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ .)۸٩‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (6/ ۸۴١۱)ء‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/١١٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲۲/۲٥)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۳/ ١۳۸)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (۷/ ۱۹۰)» 
و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)٠۳۲‏ 


۳€ 


e‏ وبدا» وشغب : بفتح الشين وسکون الغين المعجمتين › وبداً: بالباء 
الموحدة والدال المهملة. 

وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند. 

أما ما ذكر [عن] سعد بن خولة: وهو في بني عامر بن لؤي» فهو هكذا في 
جميع النسخ : في بني عامر› وهو صحيح › ومعناه: ونسبه في بني عامر ؟ آي : 

وذكر الحافظ أبو القاسم بن بشكوال: أن زوج سبيعة كان آبا البداح بن 
والحُطاب: كهل» وشات فالكهل: أبو السنابلء والشاب: أبو اليسر» والله 
أ (۲( 
عل . 

وقوله: «فلم تَنْشب»؛ آي: لم تمکث. 

«فلما نعلت من نفاسها»؛ معناه : طهرت من نفاسها. 

وفي الحديث أحكام : 

منها: أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاًء بوضع الحمل» حتى لو 
وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسلهء انقضت عدتهاء وحلت في الحال 
للأزواج. وهذا مذهب مالك والشافعى› وأبی حنيمة › وأحمد» والعلماء 
كافة» إلا رواية عن على» وابن عباس» وسحنون المالكى: أن عدتها بأقصى 
الأجلين؛ فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشر» انتظرت وضع 
(۱) وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير؛ للبخاري /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 

»)۷١ /۸(‏ و«الثقات» لابن حبان »)۳٤۹ /٥(‏ و«حلية الأولياءء ی نعيم (۳/ »)۳٠١١‏ واصفة 

الصفرة» لابن الجوزي )۲/ ¥(« و«تهذيب الاأسماء واللخغات» للنووي (۱/ ۰0( و«تهذيب 

الكمال» للمزي (١۱۹/۲٤)ء‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي .)۳۲٠٣/١(‏ و«تذكرة الحفاظ» له 


أیضاً (۱/ ۱۰۸). و«تهذیب التهذیب» لابن حجر /٩(‏ ۳۹۵). 
(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)٠١۷ /١(‏ 


0 


يقولون بقول العلماء: حتى لو وضعت بعد موته بساعة» انقضت؛ كعطاء» 
وعكرمة» وجابر بن زيد. 

وسبب هذا الخلاف تعارُّضٌ عموم قوله تعالى : والب توو نگم الاية 
[البقرة:٤۲۳]‏ مع قوله تعالى :  :‏ وأوت الال جهن أن د ضع يصن حملن 4 ؛ ؛ فإن كل 
واحد من الاثنین : عام من وجه» خاص من وجه . 

فعموم الأولی» وهو المتوفی عنها زوجهاء سواء كانت حاملاً آم لا 

والثانية وهي  :‏ راولت لمال سواء كانت المرأة متوفى عنها زوجها أم لا 

فلعل هذا التعارض» هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين؛ لعدم 
ترجيح أحدهما على الآخر عنده» وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة السابق إلا 
بيقين الحل» وذلك بأقصى الأجلين. لكن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا 
الحديث؛ فإنه مخصص لعموم قوله تعالی : « وألَذِب يوون نكم [البقرة:٤۲۳]»‏ 
مع ظهور المعنى في حصول المراد بوضع الحمل . 

ومنها: أن المعتدة تنقضي عدتها بوضع الحملء إن لم تطهر من النقاس؛ 
كما صرح به الزهري» وهو مقتضى قولها: فأفتاني بآني قد حللت حين وضعت 

وقال الشعبي» والحسن» وحمادء وإبراهيم النخعي - فيما روي عنهم -: 
لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها؛ متعلقين بقوله: «فلما تعلّت من 
نفاسها»؛ أي : طهرت» قال لها: قد طهرت» انكحي من شئت . 

رتب الحل على التعلّي» فتكون علة له» وهو ضعيف ؛ لتصريح الرواية بأنه 
أفتاها بالحل بوضع الحمل على أي وجه كان؛ من مضغة أو علقةء أو استبان فيه 
الخلق أم لاء حيث رتب الحل على وضع الحمل من غير استفصال» وترك 
الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: وهذا 
- هاهنا - ضعيف ؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق» ووضع المضغة والعلقة 


AR! 


نادر» وحمل الجواب على الغالب ظاهر» وإنما يقوي تلك القاعدة؛ حيث 
لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض» ويختلف الحكم باختلافها . 

قلت : والقائلون بانقضاء العدة بوضع الحمل لم يختلفوا في انقضائها بوضع 
الحمل» سواء كان كاملاًء أم ناقص الخلق» أم مضغة»ء أو علقة» أو كان فيه 
صورة خلق آدمي» سواء كانت خفية تختص النساء بمعرفتهاء أم جلية يعرفها كل 
أحد» بخلاف القطعة من اللحم إذا لم يتصور فيها خلق آدمي ؛ ففيها خلاف› 
والله أعلم . 

وقول ابن شهاب : «غيرَ آنه لا يطؤها زوجها حتى تطهر»؛ معناه: أن زواجها 
بعد وضع الحمل صحيح» وأن وطأآها حال النفاس حرام؛ كغيرها» وهو مجمع 
عليه» والله آعلم . 

وها رار تل ارا اطا هد ال بكرن فة رور ق مان ار 
خلق؛ من تفليج سن» أو وصل شعر» أو تحمير وجنة» أو كثرة مال» أو غير 
ذلك مما يُرَغُّب في نكاحها عادة؛ فإنه كذب وغش» والله أعلم . 

ومنها: أن النكاح لا يجب على المرأة؛ لأمره ي لسبيعة به إن بدا لهاء فلو 
كان محتماً من جهة الشرع» لم يقيده باختيارها. 

ومنها : التوقف عن الأمر حت تراجع الشرع والأمر به. 

ومنها: الفتيا في العلم» وأنها واجبة إذا تعينت . 

ومنها: أن الإنسان إذا رأى من غيره ما يخالف العادة» وكان في ظنه أنه 
لا يجوز» لا بأس أن يتكلم بما في ظنه» وإن كان الشرع على خلافه؛ حيث إنه 
قصد خيراً. 

ومنها: أن المرأة تخرج في حاجتها ليلا ونهاراًء إذا لم يكن لها من يقوم 
مقامها فيهاء وأن الليل أولى لذلك إن لم يترتب عليه مفسدة» والله أعلم . 


% ê 


.)٠١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 


TY 


الحديث الثاني 


عن زب ئتِ ام سَلَمَةَ - رضي ال عَنهًا - قالٽ: توفي ویم لام حبيبة 
فَدَعَتْ بصفَرَةء فْمَسحتة بذِرَاعيِهاء وَقَالْت: إنّما اصع هَڌا؛ لاي سَّمعْت 
رشو الله لا ول: جل نرا ُن بالل الوم الآخر أن تج كَوْقَ َي 
إلا على زؤء عة أشهر وَعَشر r‏ 

الحميم: القرابة. 

أما زينبٌ بنث آم سلمةء فهي ربيبة رسول الله ياء وآبوها أبو سلمة عبد الله 
ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشية المخزومية. 
ولدت بأرض الحبشة» وكان اسمها برة» فسماها رسول الله بل : زينب . 

روى لها البخاري حديثاًء ومسلم آخر» وقد رويا لها عن أمها وغيرها. 

روى عنها من التابعين من فقهاء المدينة وغيرهم . 

وروی لها: ابو داود» والترمذي»› والنسائی ° 


وأما أم حبيبة؛ فتقدم ذكرها. 


وأما الحميم المتوفى ؛ فلا أعرفه مسمى في «المبهم»» ولا غيره. 

ومعنى الحميم في الأصل: الماء الحار. ويقال لحامة الإنسان وخاصته ومن 
يقرب منه: حميم - أيضاً-» وكأنه لما كان القرب من الشخص حاملاً على حرارة 
الحمية له» والشفقة عليه» سمي : حميما؛ لمشابهة الماء الحار في المعنى . 


)۱١(‏ رواه البخاري (۱۲۲۲). كتاب: الجنائز» باب: حد المرأة على غير زوجهاء ومسلم 
(۸7)» كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام. 

(۲) وانظر ترجمتها فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ .)٤٦١‏ و«الثقات» لابن حبان 
)/ 160(« رالنان لابن عبد البر ٤ /٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ١١۱۳١)ء‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي .)۱۸٠١ /٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۳/ ١٠۲)ء‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر (۷/ ٥1۷)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۱۲/ .)٤٠١‏ 


A 


قولها : «قَدَعَّت بصَفَرَةٍ» ؛ الصفرة: حَلوق - بفتح الخاء -: طيت مخلوط . 

وإنما دعت به؛ لتدفع صورة الإحداد بمسحها به بذراعيها» وفي مسلم : 
بعارضيها . 

آما الذراعان» فهما عظما المرفقين إلى الرصغ من اليدين . 

وأما العارضان» فهما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الآذن» فيحتمل 
أنها مسحت بعارضيها وذراعيها؛ لكون ذلك أظهر ما في بدن الإنسان؛ ليكون 
أبلغ في ظهور العمل بالشرع في ترك الإحداد على الميت غير الزوج. 

وقوله ل : «لا جل لامرأة تومن بالل واليوم ا 
على رؤج آربعة هر وعَشرا . 

قال أهل اللغة والغريب: يقال: أَحَدّت المرأةء تحد إحداداً - رباعياًء 
وحَدَّث تخد - بضم الحاء وكسرها - حدأً- بكسر الحاء -. هكذا قاله الجمهور: 
آله قال احدت» و خد ت 2 راغا و لاتا ت 

وقال الأصمعي : لا يقال إلا رباعياً. ويقال: امرأة حادّ» ولا يقال: حادة. 
ومعنى ذلك في اللغة : الحزن» ولبسٌ ثيابه» وترك الزينة» وهو عند الفقهاء : 
الطيب والزينة" . 

والحكمة في شرعية الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق: أن الطيب والزينة 
يدعوان إلى النكاحء ويوقعان فيه» فنهيت عن ذلك؛ لیکون الامتناع منه زاجراً 
عن النكاح؛ لكون الزوج ميتاً لا يمنع معتدته عن النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحي؛ فإنه يستغني بوجوده عن زاجر آخر. 

ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها زوجهاء وإن لم یکن مدخولا 
بهاء بخلاف الطلاق» فاستظهر للميت وجوب العدة» وجعلت أربعة أشهر 


)١(‏ انظر: «التمهيده لابن عبد البر (۷٠/١٠۳)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
«(oY /1)‏ ولاشرح مسلم) للنووي (۱۱۱/۱۰)» و« مختار الصحاح»؛ (ص: ۳)» (مادة: 
حدد). 
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وعشرا؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولدء إن كان» والعشرٌ احتياط› وفي 
هذه المدة يتحرك الولد في البطن . 

قال العلماء: ولم يوكل ذلك إلى آمانة النساءء ويجعل بالأقراء كالطلاق ؛ 
لما ذكرناه من الاحتياط للميت . 

ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة» ألحقت بالغالب في حكم وجوب 
العدة والإحداد» والله أعلم. 

وآما تقييده به تحديد تحريم الإحداد على غير الزوج بما فوق الثلاث» 
فليس فيه الإأذن بفعله في الثلاث وما دونهاء وإنما هو تقييد خرج مخرج العادة 
للنفوس» وغلبة طبعها؛ كما جعل في الهجرة بين المسلمين فوق ثلاث» لكن 
مفهومه في الثلاث: الإباحة؛ لأجل حظ النفوس ومراعاتها؛ ولهذا دعت أم 
حبيبة - رضي الله عنها - بالخلوق» وتمسحت به؛ لعلمها بأن الشارع لم يأذن في 
الإحداد على غير الزوج مطلقاًء» من غير أن يفعل ذلك بعد الثلاث؛ حيث علمت 
أن قوله بيا مقيداً بالثلاث إنما هو مراعاة للعادة في حظ النفوس»› لا لأجل الإذن 
في الإحداد في الثلاث. والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء ولا حلاف فيه في 
الجملة؛ وإن اختلفوا في التفاصيل . 

ومنها: وجوبه على كل زوجة» سواء كانت مدخولا بها أو قبله؛ 
لقوله ل : إلا على زؤج». 

ومنها: وجوبه على كل امرأة» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» حرة أو أمة» 
مسلمة أو كافرة» وهذا مذهب الشافعي والجمهور؛ لقوله ي: «لا يحل 
لامرآة؟» وهو عام في جميع النساء» يدخل فيه جميع من ذكرناه» لكن في دخول ِ 
الصغيرة تحت لفظ المرأة نظر» فإن وجب من غير دخوله تحته» فبدليل آخر . 


قال أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأبو ثور» وبعض المالكية: لا يجب 
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على الزوجة الكتابية؛ حيث لا مدخل له فى اللفظ» من وصف المرآة بالإيمان 
بالله واليوم الأخر» فيختص بالمسلمة i‏ لكن الوصف الذي له سبب 
مخصوص لفائدة غير اختلاف الحكم» لم يدل على اختلاف الحكم . 

فالتقييد بالإيمان بالله واليوم الآخر ليس كتقييد الحكم به» بل لتأکیده» مثل 
قوله تعالی : # وع أن آله وکوا إن کنر مُومنِيَ4 الاية [المائدة:۲۳]؛ فإنه يقتضي 
توکیداً من التوکل بربطه بالإیمان. 

فكذلك المسلمة لما كانت هي التي تستثمر خطاب الشارع» وتنتقع به 
وتنقاد له» قيد الحكم به؛ للتوکید» لا للإثبات»› فکما يقال : إن کنت ولدي› 
فافعل كذاء لذلك يكون المعنى: التقييد بالإيمان؛ لتأكيد التحريم ؛ لما يقتضيه 
سیاقه ومفهومه» والله آعلم . 

وقال أبو حنيفة : لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمة. 

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولدء ولا على الأمةء إذا توفي عنهما 
سيدهما» ولا على الزوجة الرجعية . 

وقد يؤخذ ذلك من الحديث؛ حيث إن المستولدة والأمة ليستا بزوجتين› 
والحكم متعلق بالزوجية. 

والرجعية : متضمنة لمن لم يمت عندها زوجهاء والحكم مقيد بمن مات . 

واختلف العلماء في المطلقة ثلاثاً: 

فقال عطاءء وربيعة» ومالك والليث» وابن المنذر: لا إحدادعليها. 

وقال الحكم» وأبو حنيفة» والكوفيون» وآبو ثور» وآبو عبيد: عليها 
الإحداد» وهو قول ضعيف للشافعي . 

وحكى القاضي عياض قولاً شاذاً غريب عن الحسن البصري: أنه لا يجب 
الإحداد على المطلقةء ولا على المتوفى عنها زوجهاء وأنه استدل من قال: 
لا إحداد على المطلقة ثلاثاً بقوله ية : «إلاً على ميثٍ»» فخص الإحداد بالميت 
بعد تحريمه في غيره. مع اتفاق العلماء على وجوبه على من توفي عنها زوجها. 
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وليس في لفظ الحديث ما يدل على وجوبه على المطلقة ثلاثاًء والله أعلم . 

ومنها: أن مدة العدة للمتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرة آيام بلياليها. وبهذا 
قال كافة العلماء. وحكي عن يحيى بن أبي كثير» والأوزاعي: آنها أربعة آشهر 
وعشر ليال» وآنها تحل في اليوم العاشر. 

والذي عليه العلماء - غير من ذكرنا -: آنها لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي 
عشر» ثم التقييد بالمدة المذكورة خرج على غالب المعتدات: أنهن يعتددن 
بالأشهر . 

أما الحامل: فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع› 
سواء قصرت المدة» أم طالت» فإذا وضعت» فلا إحداد بعده. 

وقال بعض العلماء: فلا إحداد عليها بعد أربعة أشهر وعشرء وإن لم تضع 
الحمل» والله أعلم . 

ومنها : منقبة لأم حبيبة - رضي الله عنها -؛ حيث بادرت إلى امتثال أمر 
الشرع بترك الإحداد» وفعل ما ينافيه من الطيب وغيره» وترك عادة الناس في 
ذلك والرياء والتسميع› وغير ذلك» والله آعلم . 

ومنها: ذكر الدليل للفعل المخالف لعادة الناس» وآن آمر الشارع فوق كل 
آمر» وآنه یجب متابعته» والله آعلم . 


e 3e 3# 
الحديث الثالث‎ 


عن اَم عة - رضي الله نّا - : أن رول الله علا قال : «ل تح امْرَأةٌ على 
مي فق ثلاَثِء ارتي ربع اشر وَعَشراً ولا تلب ثوباً مَصبوغاء را 
e‏ ولا تكتحل»› و مَس طيباًء إلا إا طهُرَّث؛ بده مِنْ فشط› او 
آظمّار»' 


= »)٩۹۳۸( رواه البخاري (۲۸٠٥)ء كتاب: الطلاق» باب: تلبس الحادة ثياب العصب» ومسلم‎ )١( 
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العَصْبٌ: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِء فيها بَيَاض وَسَوَادٌ. 

تقدم الكلام على أم عطية› وتقدم الكلام على الإحداد وحكهه وجملته وح 
اخر وقته في الحديث قبله. 

وقوله ية : «ولا تَلْبَنْ ثوباً مَصبوغاًء إلا ثوب عَصْب»؛ آما المصبوغ : 
فالمراد به: الثوب المصبوغ للزينة. وآما الثوب العصب: فهو - بفتح العين 
وسكون الصاد المهملتين -» وهو نوع من برود اليمن» يُعصب غزلهاء ثم يصبغ 
معصوباء ثم ينسج» وقد فسره المصنف بغير هذاء ومر . 

وقوله عل : «ولا تكتحلٌ»؛ هو نهي للحادة عن الاكتحال . 

وفي «الموطا» من حديث أم سلمة: الإذن فيه بالليل» ومنعه ومسحه 
بالنهار"'“. ) 

وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليهء فأذن لها في الليل» ومنعه 
بالنهار؛ بياناً لجوازه عند الحاجة ليلا مع آن الأولى تركهء فإن فعلته» مسحته 
بالنهار . 

فحديث الإذن فيه؛ لبيان آنه غير حرام بالليل؛ للحاجة. وحديث النهي 
محمول على عدم الحاجة. ا 

وأما حديث التي اشتكت عينهاء فنهاهاء فهو في «صحيح مسلم»""» وهو 
محمول على أنه نهي تنزيه» وتأوله بعضهم على أنه ية لم يتحقق الخوف على 

وأما قوله علد : «ولا تمن طیباً إلا إذا طْهُرَت نبْدَةٌ من فط أو أظفار». 

التبذة - بضم النون -: القطعة والشيء اليسير. 

والقسط؛ بضم ات وال فد عك اقفو ل اف 
= تكتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة. 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطا» (۲/ ١٠٠)ء‏ بلفظ : «اجعليه في الليل» وامسحيه بالنهار. 


(۲) سيأتي تخريجه قريباً عند البخاري ومسلم . 
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وبتاء بدل من الطاء -: الأظفارء وهو والأظفار: نوعان معروفان من البخورء 
وليسا من مقصود الطيب". وخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة من المحل» تتبع به ثر الدم» لا للتطيب» والله أعلم . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : نهي الحادَة عن لبس المصبوغ للزينةء وفي معناها المعصفرة» وهذان 
مجمع عليهماء فلو صبغ بسواد» فرخص فيه عروة بن الزبير» ومالك 
والشافعي»› وکرهه الزهري . 

فمن کرهه: علل بکونه مصبوغاً» ومن رخص فيه» وهو الجمهور» قال: 
لأنه غير مراد للزينة. 

ومنها: جواز لبس الثوب العصب للحادة» وهو مذهب الزهري» وقال 
مالك: يجوز الغليظ منه فقط. واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين ؛ 
أصحهما عندهم : التحريم مطلقاء والحديث حجة عليهم . 

قال ابن المنذر: ورخص جميع العلماء في الثياب البيض»› وقد يؤخذ من مفهوم 
الحديث» ومنع بعض متأخري المالكية جيذ البياض والسواد الذي يتزين به. 

قال أصحاب الشافعي : وَيَجُورٌ للحادة لبس ما صبغ» ولا يقصد منه الزينة. 

وهل يجوز لها لبس الحرير؟ فيه وجهان؛ أصحهما عندهم : الجواز. 

قالوا: ويحرم عليها حلي الذهب والفضة» وكذا اللؤلؤ. وفي وجه: يجوز 
اللؤلؤ. ) 

ومنها: تحريم الاكتحال على الحادة للزينة. 

وقد اختلف العلماء فيه» مع اتفاقهم على تحريمه لخير الحاجة لقصد الزينة. 

فقال سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار» ومالك في رواية عنه: يجوز إذا 


(1) انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض (۲/١)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (۱۱۸/۱۰). 


\€٤ 


وجوزه بعضهم عند الحاجة» وإن كان فيه طيب . 
ومذهب الشافعي : جوازه ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه . 
ومنها: جواز تطييب محل الحيض للحادة عند انقطاع الدم بالقسط 
والأظفار؛ لإزالة الرائحة الكريهة» لا لقصد التطيب» وهو من باب الرخص› 
والله آعلم . 
ê‏ #% 
الحديث الرابح 


ی آخ صله - رضی ال نها - قالّت: جَاءَتِ امْرَآة إلى رول اله کيا 


ك و ّث ٤‏ و 4 ۹ کی و ر ٤‏ 9 
: يا رَسول الله ! إن ابنټي توفي عنها زوجهاء ودد اشتکٹ عينها› 

4< 0 ا ت ا ا ۹ a org”‏ ر م“ ۵ھ 

أف حلا ؟ ل سول الله کا «لا)» مرَتيْن أو ا کل دلا قول «لا» ثم 
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ل «إّما هي أربعَة آشهر وع ر لال وقد كانت إخذاكنْ في الجاهلية رمي 
س الحول». 

فقَاّٺ رتب : كانت الَراء اتوي عَنها َوجُهَاء لث جفشاء وَلَمث َر 

ایا ولم تسس یا وَل قبا حتی تمو بھا ست نم ٹؤتی بابو؛ جار اشا 
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أؤ طيْر» فتفتض به قَلمَا تفتض بشَيءِ إلا مَاتَء تحرج فَتعْطى 
ٻهاء ٿم راع بعد ما شَاءَٿ يِن طيب أو عَيْره“. 

الحفش: البيت الصغير» وتفتض : تدلك به جسدها. 

أما ام سلمة» فتقدم ذكرهاء وأما المرأة المبهمة وزوجهاء فقد سماهما 
الحافظ آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال في كتابه «الأسماء 
المبهمة». وقال: المرآة السائلة للنبي ية هي : عاتكة بنت عبد الله بن نعيم 


o 
0 


)١(‏ رواه البخاري »)٥۰۲٤(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء 
ومسلم .)۱٤۸۸(‏ کتاب: الطلاق› باب: وجوب الإإحداد فى عدة الوفاة» وهذا لفظ البخاري . 
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العدوي» والمتوفى - رحمه الله تعالى - هو المغيرة المخزومي» كذا في «موطأً 
او 

وقوله: «فقالت زينبٌ»: القائل: فقالث زينبٌ» هو حميد بن نافع» الراوي 
عن زینب. 

وزينب: هي بنت أبي سلمة» وهي راوية هذا الحديث عن أمها أم سلمةء 
والله آعلم . 

قولها: «وَقَلٍ اشتَكث عَيْنُها»» ضبطنا عينها - برفع النون ونصبها - عن أبي 
محمد المنذري وغيره» فالرفع على الفاعلية : بان تكون العين هي المشتكية؛ 
وهو المجزوم به عند شيخنا الحافظ أبي زكريا النووي - رحمه الله تعالی _. 

وأما النصب» فعلى أن تكون في اشتكت ضمير الفاعل»› وهي ابنة المرأة. 
ورجح هذا الحافظ المنذري - رحمه الله تعالى -» لكنه وقع في بعض روايات 
مسلم : عيناهاء فيقتضي ترجيح الرفع ٠‏ 

قولها: «أفتكخلها؟ فقال : لا» أما أفتكحلها: فهو بضم الحاء. 

وفي قوله کا : «: وجهان؛ أحدهما: أنه منع تنزيه. والثاني : تأويل النهي 
المذكور على آنه لا يتحقق الخوف على عينها. 

وقد ذكرنا في الحديث قبله الجمع بين الروايات فيه واختلاف العلماءء والله 
أعلم. 

وقوله ل : «إنما هي أربعة أشهر وعَشْرّ»؛ وهو تعليل للمدة» وتهوين للصبر 
عما مُنعت منه» وهو الاكتحال في العدة» بعد أن كانت المدة سنة. 

وقوله ي : «ولّذ كاتّث إحداكنّ في الجاهلية تمي بالبعرة على رآسٍ 
الحول»؛ قد فسرته زينبٌ بنت أم سلمة في الحديث» ولم يدرج فيه. 


.)١٠١٤١ ۳٣۴۳ /۱( انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشکوال‎ )١( 
.)۱۱۳/۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٤۸۸/۹( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
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واختلف العلماء في الإشارة به إلى ماذا؟ فقيل : هو إشارة إلى العدة» كأنها 
رمت بها بعد انقضائها؛ كرميها بالبعرة المذكورة» وانفصالها منها. 

وقيل : هو إشارة فعلها في السّنة التي كانت تعتدٌ بهاء من دخولها الجفش› 
ولبسها شر ثيابهاء وصبرها على ذلك» وعلى ترك الطيب» كأنه يقول: إن ترك 
إحداكن الاكتحال في مده أربعة أشهر وعشر» هين بالنسبة إلى حق الزوج 
وما يستحفّه من المراعاة» كما يهون الرمئ بالبعرة. 

وقولها: «دخلت حفشا»؛ الحفش: بكسر الحاء المهملة» وسكون الفاءء 
وبالشين المعجمة؛ أي: دخلت بيتاً صغيراً حقيراً قريب السَّمَكُ» وجمعه 
أحفاش» والتحمُش: الانضمام والانجماع. قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: 
هو البيت الذليل الشعث البناءء القريبُ السمك. 

وقال مالك - رحمه الله تعالى -: هو الصغير الخرب. 

وقيل : والحفش يشبه القفة يُصنع من خوص تجمع فيه المرأة غزلها وسقطها 
كالدرج» فشبه به البيت الصغير"'. 

وقولها: «ثم تُؤْتى بداب ؛ حمار أو شاةٍ؛» هو بدل من دابة. 

قولها: «فتفتض به»: هو - بفتح التاء ثالث الحروف» وسكون القاء» وبعدها 
تاء مثناة فوق» ثم ضاد معجمة-» ومعناه: أن المعتدة كانت لا تغتسل› 
ولا تمس ماء» ولا تقلم ظفراً» ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر» ثم تفتض ؛ 
أي: تكسر ما هي فيه من العدة» بطائر تمسح به قبلهاء وتنبذه» فلا یکاد یعیش› 
هكذا قاله القتيبي : عن الحجازيين فيما سألهم عنه. 


وقال غيره: فتموت؛ لقبح ريحها وقذارتها» وسمي فعلها ذلك تتفرج به مما 


)١(‏ انظر: «مسند الإمام الشافعي» (ص:٠۰٠۳)ء‏ و«الأم» له أيضاً /١(‏ ١۲۳)ء‏ و«غريب الحديث» 
لأبي عبيد »)1۹١/۳(‏ و«غريب الحديث» للخطابي (۲/ ٤۸٥)ء‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
.)۳/١۷(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)۲٠۸/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث»؛ 
لابن الأثير (١/۷١٤)ء‏ و«اشرح مسلم) للنووي »)۱٠٤١/٠١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
ل/YA1(.‏ 
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Es ah as bh 

والفض : التفرق» ومنه: 3 نفصو من رل 4 [آل عمران: »]۱٥۹‏ و أنفضوا 
إلا [الجمعة:١١].‏ 

وقال مالك: تمسح به جلدها كالنشرة. وقال ابن وهب: تمسح بیدها عليه أو 

وقيل: هو مشتق من الفضة؛ كأنها تتنظف بما تفعله بذلك مما كانت فيه» 
وتغتسل بعده» وتتنقىٰ من درنها حتى تصير كالفضة. e‏ الاغتسال 
بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ. 

قال الأزهري : وروی الشافعى - رحمه الله تعالى ‏ هذه اللفظة بالقاف والباء 
الموحدة والصاد المهملة. وفسره غيره بأنها: تأخذه بأطراف أصابعها. 

وقرآ الحسن: فقبصت قبصة . 

وفسره آخر: بأنها تغدو بسرعة نحو منزل أبويها؛ لأنها كالمستحية من قبح 
منظرها . 

وقال الأخفش: معناه: تتنظف» وتتنقى من الدرن؛ تشبيهاً لها بالفضة في 
نقائها وبياضها". 

وفي هذا الحديث دليل صريح : على نسخ الاعتداد بسنة المذكور في الأية 
الثانية من سورة البقرة. ولا شك أن عدة الوفاة كانت في ابتداء الإسلام حولاً 
وکان يحرم على الوارث إخراجها من الست قبل تمام الحول» وکان نمقتها 
فإن حرجت من بیت زوجها» سقطت نفقتهاء وكان على الرجل آن يوصي بها. 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/٦۹٤)ء‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي› 
(ص:۸٤۳)»‏ و«التمهید» لابن عبد البر (۳۲۲/۱۷).ء و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
.)۱١/(‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/٤٥٤)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(۱۱/۱۰). و«لسان العرب» لابن منظور (۲۰۹/۷). 
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وكان كذلك حتى نزلت آية الميراث» فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ 
عدة الحول بأربعة أشهر وعشر. 

وفيه : السؤال عن العلم من المرأة لغيرهاء خصوصا إذا كانت ممن ليست له 
عادة في الخروج من البيت» أو كان اللبث في البيت واجباً عليه . 

وفيه: المنع من الاكتحال للحادة مطلقاء وتقدم الكلام عليه ودليله الجمع 
بين الأحاديث فيه» واختلاف العلماء في الحديث قبله. 

وفيه : تكرير الجواب في الفتوى بلا؛ تأكيداً للمنع . 

وفيه : تخفيف العمل على السائل والمسؤول له بذكر ما كلقه في الجاهلية من 
المشقة. 

وفيه : حصر عدة الوفاة في أربعة أشهر وعشر لغير الحامل؛ حيث لم تذكر 
حملاً في السؤال» وأطلتق الجواب بالحصر بإنماء فلما لم تذكره» دل على أنها 
كانت غير حامل؛ بدليل بيان حديث سبيعة الأسلمية في الحمل» وانقضاء عدة 
المتوفی بهء والله أعلم . 
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کتاب اللعان 


اللعن والمُلاعنة والللاعُن: ملاعنة الرجل امرأته» يقال: تلاعناء والتعَنا 
ولاعنَ القاضي بينهما» وسُمّي لعانا؛ لقول الزوج: وعليّ لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين. 

وإنما اختير لفظ اللعن على الغضب» وإن كانا موجودين في الاية الكريمة في 
صورة اللعان؛ حيث إنه متقدم في التلاعن في الاية عليه» ولأن جانب الرجل فيه 
أقوى من جانبها ؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء ولأنه قد ينفك لعانه عن 
انا ولا کس 

وسمي لعانا؛ من اللّعن» وهو: الطرد والإبعاد؛ لأن كلا منهما يبعد عن 
صاحبه» ويحرم النكاح بينهما على التأبيدء بخلاف المطلق وغیره. 

واللعان عند جمهور أصحاب الشافعي يمين . وقيل: شهادة. وقيل: يمين 
فيها ثبوت شهادة . وقیل : عکسه . 

قال العلماء: وليس من الأيمان شىء متعدد إلا اللعان والقسامة» ولا يمين 
في جانب المدعي إلا فيهماء ل لحفظ الأنساب» ودفع المعرّة 
عن الأزواح”'. 


»)۱۱۹/۱۰( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/٤٠)ء و«شرح مسلم) له أیضاً‎ )١( 
›)٠١۸۹:‌ص( و«لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ ۳۸۸)ء و«القاموس المحیط» للفیروز آبادي‎ 
(مادة: لعن).‎ 
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الحديث الأول 


GE AE‏ أن فُلاَنَ بن فُلذَنِ قال : يا رول الله! 
ريت أن لو وَجَدَ دتا مرائ على فاجشَةٍء كيف بَضْتع؟ ِن تكلم تكلم بار 
عَظيمء ا سكت على مل ذَلِك! قال : N ap‏ 
لکا كان بعد ذلك اناه فَقَال: إن الَّذِي سالك عله قَدِ ابتليت به الله 
ا - هَؤلاءِ الآيَاتِ في سُورَة الئور: ولي و ار 4 [النور ٠ ]٦:‏ 


و ت 


َم علو وَوَعَظة وَأَخبرَة أن عَدَابَ | الذي أهون مِنْ عَذاب الآخرَةء فقَال: لا 
وَالذِي بَعَمَكَ بالحَقّ! ما كڌبْت عَليها. ثم دَمَاهَاء قَوَعَظهاء وَأخبرَهَا أن عَدَابَ 
ادنيا هون مِنْ عَذَاب الآخرَة. 
ئالث: لا وَالِي بنك الحا لله لكاب . فبا بالوَجُلء سهد اربع 
شهادَاتِ بال إن لمن الصَاوِقينَ وَالحَاصسة أن عة الله لبإ کا و الکاذيیر 
تم تی بالمَراة فَشهدَٽ اربع ب شَهادَاتِ باه له لمن الکاذبينَء وَالحَامِسة أن 
a ES‏ وق تهُا. م قال ل: اله يلم أن 
اَحَدَكُمَا كاذ فَهَل منْكّمًا ائ؟ 5 وفي قال: «لا سیل لَك 
َلَیّها». تال: یا رول اها مَالى. قَال: «لا مال لَك إن كنت صَدَفْت عَلَْهَاء 
اعلم آن قصة اللعان هذه كانت في شعبان سنة تسع من الهجرة. ومن نقل 
ذلك : القاضي عياض - رحمه الله SD‏ حاتم بن 
حبان البستي قال: سنة تسع من الهجرة”" . ثم قال: ثم لاعن رسول الله يل بين 


)۱( رواه مسلم .)۱٤۹۳(‏ في آول كتاب: اللعان. 

(۲) رواه البخاري .)٥٠٠٦(‏ كتاب: الطلاق» باب: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب 
فھل منکما تائب؟ . 

(۳) انظر: «الثقات» لابن حبان (۲/ .)٠١٤‏ 
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عويمر بن الحارث بن عجلان _ وهو الذي يقال له: عاصم - وبين امرآته» بعد 
العصر» في مسجده في شعبان . 

قال : وذلك أنه اتی رسول الله يه فقال: يا رسول الله! لو أن أحدناء وساق 
الحديث بكماله . 

وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الأيات في اللعانء هل هي بسبب 
عويمر العجلاني» أو بسبب هلال بنِ آمية؟ وكل من القولين ثابت في 
«الصحيح» . 

لكن: قال جمهور العلماء: إنها نزلت بسبب هلال بن أمية» وقد ثبت 
التصريح بذلك في «(صحيح مسلم»ء قال: وكان أول رجل لاعن في الإسلام. 

قال الماوردي في كتابه «الحاوي» من الشافعية: الأكثرون قالوا: قصة 
هلال بن آمية أسبق من قصة العجلاني . قال : والنقل فيهما مشتبه مختلف”'. 

وقال ابن الصباغ من الشافعية في كتابه «الشامل» : قصة هلال تبين أن الأية 
نزلت فيه أولاً. 

قال : وأما قوله بي لعويمر: إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك»› فمعناه ما نزل 
في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. 

قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: ويحتمل آنها نزلت 
فيهما جميعاً؛ فلعلهما سألا في وقتين متقاربين» فنزلت الآية فيهماء وسبق هلال 
باللعان» فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك» وأن هلالاً أول مَنْ لاعن . 

واعلم أن الخطيب أبا بكر البغدادي الحافظ - رحمه الله تعالى - قد بين في 
كتابه «المبهمات» اسم الملاعن لهذه المرأةء والذي رُميت به» فقال: الرجل 
الملاعر لهذه المرأة: هلال بن أميةٌ بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى» شهد 


(1) انظر: «الحاوي» للماوردي .)٥ /۱١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۹/۱۰ -۱۲۰). 
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بدراً. والرجلٌ الذي رُميت به: شريك بن السحماء» والسحماء أمه» وهي 
آيضا-» آم البراء بن مالك. وأما هو: فشريك بن عبدة بن معتب بن الجد بن 
عجلان» شهد آبوه بدراً ثم روى الخطيب القصة» ثم قال: وقد روينا لعويمر 
العجلاني قريباً من هذه القصة في اللعان. وإسناد كل واحدة من القصتين 
صحيح» فلعل القصتين اتفق كونهما معا في وقت واحد» أو في ميقاتين» ونزلت 
آية اللعان فى تلك الحال» لا سيما وفى حديث عويمر: كره رسول الله ييا 
المسائل» بدل على آنه كان سبق بالمسألة» وآن رسول اله ية سثل عن ذلك غير 
مره . ) 

فهذا يصحح القصتين معاًء مع ما رويناه عن جابرء قال : ما نزلت آية اللعان 
إلا لكثرة السؤال. هذاآخر كلام الخطيب. 

وأما المرأة؛ فاسمها خولة بنت قيس بن محصن . 

وأما عاصم؛ الذي قال ابن حبان: في عويمر الذي يقال له: عاصم› فليس 
هو» بل هو ابن عمه» وهو عاصم بن عدي» وشريك» وخولة» وعويمر كلهم 
بنو عم عاصم» والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في كتابه «التعريف 
مما آبهم في القرآن»"'“ قوله تعالى : ولد رم اروج 4 الاأية [النور:] نزلت في 
هلال ابن آمية الواقفي» قذف امرآته بشريك بن سحماء. 

وقيل : نزلت في عويمر العجلاني» وأنه هو القاذف لامرأته. 

والحديث في كل واحد منهم صحيح» فيحتمل أن تكونا قصتين نزل القرآن 
في إحداهما» وحكم في الأخرى بما حكم في الأولى . 

وقال المهلب : إنما الصحيح أنه عويمر بن آبيض العجلاني . ويقال فيه: ابن 
اشر 

وذكر هلال في هذا الحديث غلط» والله أعلم . هذاآخر كلامه. 


(۱) لم ره في المطبوع من كتابه هذاء والله أعلم . 
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قوله: «أرأيت أن لو وجدَ أحدنا امرآتّه على فاحشة»؛ المراد بالفاحشة 
والفحشاء: الزنا. وكل ما في القرآن العزيز من الفاحشة والفحشاءء ا 
ّ ا واحد» في قوله تعالی : « السَيطن ييدكم الْمَقَرَ ويامُرڪَم 

محا € [البقرة:۲۹۸]» فالمراد به: البخل ومنع الزكاة. 

قال الكلبي : كل فحشاء في القرآن فهو الزناء إلا هذاء والله أعلم . 

وأما سؤاله: فيحتمل أن يكون سؤالاً عن أمر لم يقع» ويحتمل آنه وقع» لكن 
أراد إبهامه استحياء من إظهاره» ويتعرف المخرج من إعضاله. 

وقول الراوي: «فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابُتليث 
به»؛ يحتمل أن الحكم المسؤول عنه إنما تأخحر جوابه ب أولاأً عنه؛ ليتبين 
ضرورة السائل إلى معرفة الحكم عند وقوعه؛ حيث إن الجواب لا يجب عليه 
بيانه إلا عند الحاجة إليه . 

ويحتمل أنه إنما أخره؛ لأنه لم يكن عنده ي علم منهء فتثبّت في الجواب 
عنه حتى نزل القرآنء فتلاه عليه؛ لتعريف الحكم» والعمل بمقتضاه» ويكون 
قوله : قد ابتلیث به: إخباراًعما كان وقع وقت سؤاله آولاء والله أعلم . 

وأما بدأته به بوعظه» وتذکیره قبلها ؛ فتأسياً بالقرآن العزيز» في ذكر حكم 
الرجل قبل المرآة في اللعان» فيناسب وعظه وتذكيره قبلها. 

ويحتمل أن الوعظ كان عاماء وقع الخطاب به لهما متكرراً. 

ولا شك أن كلا من الرجل والمرآة متعرض للعذاب» لكن عذاب الرجل في 
الذّنيا أخحف؛ لأن عذابه فيها: حدٌ القذف. وعذاب المرأة فيها أشد؛ لأنه فيها 
الرجم» والله أعلم. 

ثم ظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ الشهادة في لعانهما 
لال رو وار لن الا ف الل ٠‏ حت انما دو الاعات 
عنها» ولا يشرع لها للدرء» إلا بعد وجود سببه» وهو لعان الزوج . 

واختصت بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه؛ لما 
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فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق نسب بالزوج لم يكن» وهو آمر 
عظيم» يترتب عليه مفاسد كثيرة؛ كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث» 
واستحقاق الأموال بالتوارث» فاختصت به؛ لأنه شد من اللعنة» وكذلك لو 
بدلت لفظه باللعنة» لم يکتف به. 

وأما عرضه ية التوبة عليهما بقوله: «فهل منگما تائبٌ»؟ يحتمل أنه إرشاد 
إلى التوبة بينهما وبين الله تعالى؛ حيث لم يحصل اعتراف منهما أو من أحدهما. 

ويحتمل أنه إرشاد للزوج؛ حيث إنه لو رجع» وأكذب نفسهء كان توبة. 

وقوله ب : «لا سبيل لك عليها» يحتمل آن يكون راجعا إلى التفرق بعد 
اللعان؛ لعموم دخوله في عدم السبيل. 

ويحتمل أن يكون راجعا إلى المال. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: كراهة السؤال عما لم يقع» وقد وقع في اصحيح مسلم» في هذا 
الحديث: أن رسول الله ية كره المسائل وعابهاء وعدم جوابه السائل في هذا 
الحديث على الفور يحتمل ذلك؛ من حيث إن القضية لم تقع» ولم يحتج إليهاء 
ولو وقعت» لكان فيها هتك ستر مسلم أو مسلمة»› أو إشاعة فاحشة» أو شناعة 
على آمر الشرع يستره» مع ما فيه في ذلك الوقت من الشناعة على المسلمين 
والمسلمات» وتسليط اليهود والمنافقين» ونحوهم على الكلام في أعراض 
الْمُْسْلِمِينَ وفي الإسلام ؛ ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقاً. 

وفي الحديث «أعظمٌ الناس جرماً مَنْ سال عَمَا لم يحرم حرم من أجل 
مَسأه»"'“؛ ولهذا كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقعء 
ويراه من ناحية التكلف . 


(۱) رواه البخاري (1۸0۹). کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال» 
وتکلف ما لا يعنيه› ومسلم(۸٣۲۳)»‏ کتاب : الفضائل › باب : توقیره َء وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة إليهء عن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه -. 


۳0٦ 


وسياق هذا الحديث يقتضي آن جوابه َة للسائل إنما كان بعد وقوع 
الواقعة» دون ما قبلهاء ومن حمل الحديث على احتمال وقوع المسؤول عنه: 
أخذ منه جواز مثل ذلك» والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع » وعليه 
استمر عمل الفقهاء» فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعهاء والله آعلم . 

وآما ما كان من المسائل ما تدعو الحاجة إليه لأمر الدين» وقصد بالسؤال 
عنه التبيين والتعلم؛ فلا باس به؛ لأنه به كان يُسأل عن الأحكام» فلا يكره 
ذلك؛ بحيث لا يكثر السؤال» ولهذا نهى اة عن كثرة السؤالء إما سداً لباب 
سؤال الجهلة والمنافقين وأهل الكتاب» أو لما يخشى منه من التضييق عليهم في 
الأحكام التي لو سكتواعنهاء لم يلزموها. 

ويحتمل أن النهي عن كثرة السؤال؛ لعدم ضبط السائل عما سأل بسببها؛ لأن 
المقصود إنما هو الضبط والفهم» ومع الكثرة لا يحصل ذلك. 

وقد نبه الله - سبحانه وتعالى - على هذا المعنى في حكايته على الكفار في 
قوله تعالی  :‏ وال اَن کرو وکا رل علو الان څا دة ڪدلك نيت ود 
ادك ور کله ریا [الفر قان :۳۲!» فكل ما قل وفهم كان خيراً مما كثر ونسي آو لم 
يفهم» والله أعلم . 

ومنها: آنه ينبغي للإنسان إذا وقع له خاطر في آمر معضل» ألا يتكلم به» وآن 
یصرفه عن خاطره» فان استمر ولم ینصرف» آنزله بالله تعالی آولاً» ثم سأل عنه 
العلماء بالله تعالى وبأحكامه» ولا يبادر بالتكلم به وإبرازه؛ فإن النبي ية آعرض 
عنه بالسكوت وعدم الجواب. 

ومنها: الرجوع إلى الله تعالىء ورسوله في الأمور المعضلة» ولا يجتهد في 
أحكامها؛ فإن النبي ب لم يجتهد في حكم سؤاله» بل صبر حتى نزل القرآن به . 

ومنها: التثبت في أحكام الشرع» ولا يعمل بالاجتهاد فيها حتى يفقد النص»› 
فإذا فقد» عمل بالاجتهادء ولا يجوز الإقدام على العمل إلا بعد ذلك؛ حيث 
إن الله تعالى جعل في كل واقعة حكماً. 
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ومنها: وعظ المستفتي والمدعي» وذكرٌ الدليل له» وتذكيرّه بالل تعالى» 
وبالأخرة وعذابهاء وتفخيم أمر الأخرة» وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه 
يعمل به . 

ومنها : إجراء الأحكام على الظاهر . 

ومنها: عرض التوبة على المذنبين . 

ومنها: آن الزوج لو أكذب نفسه»ء كان توبة؛ لجوابه النبيّ ية: لا والذي 
بعثك بالحق! ما كذبت عليها» بعد وعظه وتذكيره إياه» وإرشادهما إلى التوبة 
بعد تلاعنهماء» وهي لا تحصل بإكذابه نفسه عند الحاكم» وعند الله بباقي الشروط 
من الندم والإقلاع وعدم العود إلى الذنب. 

ومنها: البداءة بالزوج في اللعان؛ حيث إن الله تعالى بدأ به» ولأنه يسقط عن 
نفسه حد قذفهاء وينفي النسب إن كان. 

والبداءة بلعانه؛ مجمَع عليه ونقله القاضي عياض وغيره» فلو لاعنت المرأة 
قبله» لم يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة وطائفة. 

ومنها : أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله تعالى ورسوله ييه وهي مجمع 
عليها. 

ومنها: أن لفظة أحدء يجوز استعمالها في الإثبات» وأنها تقع موقع واحد» 
وهو مذهب المبرد؛ لقوله ية : إن أحدكما كاذت»» ويؤيده قوله تعالى: 
فشهدة لحي 4 [النور:٠]»‏ وذلك رد على [م ]° منع ذلك جمیعه» وقال : 
لا تستعمل إلا في النفي. ومنهم من قال: لا تستعمل إلا في الوصف» ولا تقع 
موقع واحد؛ فإنها قد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف» ووقعت 
موقع واحد. 

ومنها: أن الخصمين المتكاذبين» لا يعاقب واحد منهما حداً ولا تعزيرأًى 
وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. 


)۱( ساقطة من «ح) . 
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ومنها: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي»› وآنه يلاعن بينهما. 

ومنها: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما. 

ومنها: آن التفرقة بينهما لا تقع بنفس التلاعن» بل لابد من تفريق الحاكم 
بينهما؛ لقوله: ثم فرق بينهماء وبه قال آبو حنيفة . 

وقال مالك والشافعي» والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن› 
وتحرم على التأبيد» لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان 
الزوج وحده» ولا يتوقف على لعان الزوجة» وقال بعض المالكية: يتوقف على 
لعانها. قالوا: ولا تفتقر إلى قضاء القاضي ؛ لقوله يياه في الرواية الأخرى: «لا 
سبيلَ لك عليها»» وفي رواية في «صحيح مسلم»: «ففارفها»» وقال الليث : 
لا أثر للعان في الفرقة» ولا يقع به فراق أصلاً» وهو مخالف لكافة العلماء. 

ثم فرقة اللعان فرقةٌ فسخ عند كثير من أهل العلم» وهي متأبدة كما ذكرناء 
حتى لو أكذب الزوج نفسه قبل ذلك» فيما عليه دون ما له» لزمه الحد» ولحقه 
الولدء ولكن لا يرتفع تحريم التأبيد. 

وعند أبي حنيفة : فرقة اللعان فرقة طلاقء فإذا أكذب الزوج نفسه» جاز له 
أن ينكحها . 

ومنها: أن الفرقة لا تقع بلعانهماء إلا بالإيتان بجميع ألفاظه المذكورة في 
الحديث» ولو آتى ببعضهاء لا يتعلق به حكم اللعان» وهو مذهب العلماء كافة. 

وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر كلمات اللعان» قام مقام الكل في تعليق 
الحكم به. 

ومنها: أن اللعان لا يجوز إلا بين مسلمين حرين غير محدودين» فلو كان 
الزوجان أو أحدهما رقيقاًء أو ذمياًء أو محدوداً في قذف» فلا لعان بينهما؛ 
حيث إن اللعان الذي كان بين يدي النبي َيه إنما كان بين مسلمين حرين غير 


(۱) في «(ح) : «النبي ي › وهو خطأً. 
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محدودین» وبه قال الزهري› والأوزاعی› وهو مذهب آبی حنيفة وأصحابه» 
لكن ظاهر القرآن حجة لجمهور العلماء فى صحة اللعان بين الأحرار والعبيد 
والمسلمين وأهل الذمة» وجريانه بينهم؛ لأن الله تعالى قال: ولدب بم 
روجهم € [النور »]١:‏ ولم يفصل بين الحر والعبدء والمحدود وغيره؛ كما قال: 
3 لین بطھ رو من سا4 [المجادلة :٣]؛‏ فإنه يستوي فيه الحر والعبد. 

وممن قال بجریان اللعان بين من ذكرنا: د تن المسبب: و 
يسار» والحسن»› وربيعة» ومالك» والشافعي» وأكثر أهل العلم. 

ومنها: ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها. 

ومنها: استقرار المهر جميعه بالدخول» وكل من المسألتين في المهر مجمع 
عليه ؛ لنصه ييو على ثبوته» ولتعليله فى مهر الملاعنة بقوله كلة: «فهو بما 
استحالْت من فَرجها». 

ومنها : أن الملاعنة لو أكذبت نفسها» لا يسقط شىء من مهرها؛ لوجرد 
العلة» والله أعلم . 


3% ê 
الحديث الثاني‎ 


عَنِ ابن عُمَرَ آیضا - رضي الل عنما -: أن رَجُلاً ری امرآنه وانتقی مِنْ 
وَلَدِهَا في رمان رول الله اة فأَمَرها رشول الله یا فلاا كما َال ا 
- عر وَج -» ثم قَصَى بالولِ لِلْمَرأوٍء وَذَرَق بين المتاأًعتين. 

هذا الحديث مرفوع إلى النبي کيا؛ ر أضاف ابن عمر الصحابي القضية 
إلى زمنه ي وقضائه وأمره. وهذا لا حلاف فيه بين العلماء» وإنما الخلاف 
فيما يذكره الصحابي مضافاً إليه» أو إلى غيره» وإضافته إلى زمن النبي يلاف 


کر وسم 


(1) رواه البخاري (١۷٤٤)ء‏ كتاب: التفسير» باب: قوله: $ وة أ حصب أل لا إن كال ن 
لديو 14€9النور »]٩:‏ ومسلم »)۱٤۹٤(‏ كتاب : اللعانء وهذا لفظ البخاري . 
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والصحيح آنه مرفوع » آما ما لم يضفه إلى زمنه ية فهو موقوف . 

وقوله : «فتلاعَنا كما قال الله تعالى» دلالة كتاب الله تعالى تقتضي أن يشهد إنه 
لمن الصادقين» وهو راجع إلى ما لاعنا عليه» وهو مشتمل على نفي الولد» فلا 
يشعر ذلك بعدم ذكر نفي الولد في اللعان. 

وقوله : «وقرّق بينَ المتلاعتيّن» يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهراًء 
وتقدم الاختلاف فيه» وآن التفريق لا يحتاج إلى إذن الحاكم عند الجمهور» وأن 
با حنيفة قال : لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي . 

وفي الحديث أحكام زائدة على الحديث قبله : 

منها: نفي الولد. 

ومنها: إلحاقه بالمرأة. 

ومنها: أنه يرثها بالبنوة» وتشبت أحكامها بالنسبة إلى المرأة. 

ومنها: اقتضاء انقطاع النسب إلى الأب مطلقا؛ لمفهوم إلحاقه بالمرأة» 
وعدم ذكر حكم الملاعن فيه في مقام التبيين . 

وتردد العلماء فيما لو كانت الملاعنة ثيباًء هل يحل للملاعن تزوجها؟ 

ومنها: جواز لعان الحامل . 

ومنها: آنه إذا لاعنهاء ونفي عنه بسبب الحمل» انتفى عنه. 

وأما صفة إرثه من الأم وإرثها منه؛ فإنها ترث ما فرض الله تعالى للأم» وهو 
الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابنء ولا اثنان من الإإخوة أو الأخحوات» وإن 
كان شيء من ذلك» فلها السدس . 

وقد أجمع العلماء على حرمان التوارث بينه وبين أمه» وبينه وبين أصحاب 
الفروض من جهة آمه» وهو وإخوته وأآخواته من أمه وجداته من أمه. ثم إذا دفع 
إلى أمه فرضهاء أو إلى آصحاب الفروض» وتبقى شيء» فهو لموالي أمه» إن 
كان عليها ولاء» ولم يكن هو عليه ولاء» بمباشرة إعتاقه» فإن لم يكن لها موال»› 


۳٣۱ 


فهو لبيت المال. هذا تفصيل مذهب الشافعي› وبه قال الزهري› ومالك› وآبو ثور. 

وقال الحكم» وحماد: يرثه ورثة أمه. 

وقال آخرون: عصبته عصبة آمه» وروي هذا عن علي» وابن مسعود٬‏ 
وأحمد بن حنبل . 

قال أحمد: فإن انفردت الأم» أخذت جميع ماله بالعصوبة. 

وبه قال أبو حنيفة: إذا انفردت» آخذت الجميع» لكن الثلث بالفرض› 
والباقي بالرد؛ على قاعدة مذهبه في إثبات الردء والله أعلم . 
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ڪَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عن - قال : جَاء رَجُل ِن بني رار إل الي ب 


قَقَال: إن ارتي ولدث غُادماً شود َال اللىي ب : «هَل لك إبل؟»» قال: 
َعم قال : «قَمَا أَلوَانها؟»» َالَ: حم َال : «قَهَل فيها من أَوْرَقَ؟»ء قَال: إن 
فیا لَوْرقاًء قال : «فأى تاا ا َال : عَسَّى أن يكُونَ نَع عِرق» قال: 
«وَهَدَا عَسَی أن کون معز . 

أما الرجل المبهم الذي آتى النبيّ َة وقال: إن امرآتي ولدت غلاماً آسود» 
فاسمه ضمضم بن قتادة» قال ابن بشكوال: ذكره عبد الغني» والله أعلم" . 

وأما امرأته والغلام الأسود؛ فلا أعرف اسميهماء والله أعلم . 

وأما الأورق: فهو الذي فيه سواد ليس بصاف› ومنه قيل للرماد: أورق»› 
وللحمامة: ورقاء» وجمعه وُرْق -بضم الواو وإسكان الراء -؛ كأحمر 


)۳( 
و حمر ۰ 


›)٠٠٠١( رواه البخاري (۹۹4٤)ء كتاب: الطلاقء باب: إذا عرض بنفي الولدء ومسلم‎ )١( 
. كتاب : اللعان» وهذا لفظ مسلم‎ 

(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة) لابن بشکوال (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲). 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۲۸۳). و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير= 
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والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب» تشبيها بعرق التمر . 

ومنه قولهم : فلان مُعْرق في الحسب والنسب» وفي اللؤم» والكرم . 

ومعنى نزعه: أشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه» وآصل النزع : 
الجذب» فكأنه جذبه إليه ؛ لشبهه. يقال منه: نزع الولد لأبيهء وإلى أبيه» ونزعه 
أبوه» ونزعه إليه . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: التعريض بنفي الولد في محل الاستفتاء والضرورة لا توجب حداً 
ولا تعزيراً؛ حيث إن الضرورة داعية إلى ذكره» وإلى عدم ترتيبهما على 
المستفتين . 

ومنها: أن الولد يلحق بأبيه» وإن خالف لونه لونه» سواء كانت المخالفة من 
سواد إلى بياض» أو عكسه» في الزوجين» أو أحدهما؛ لعموم احتمال آنه نزعه 
عرق من أسلافه. 

ومنها : الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال. 

ومنها: إثبات القياس والاعتبار بالأشباه» وضرب الأمثال؛ فإن النبي ييا 
ا و ج الا اه ا ا ا 
لألوانهاء وذكر العلة الجامعة» وهي نزوع العرق» لا آنه تشبيه في آمر وجودي› 
وأقر َة العمل به في الشرعيات . 

ومنها : ار ا م ا کی و ی ی کی ل د 
بحيث يدفع عنه الشك والريبة فيما سأل عنه» وهذا معنى قولهم: تعليل 
المقدمات مطلوب للشارع . 

ولهذا المعنى امتن وامتدح النبي ية بأنه اختصر له الكلام اختصاراً؛ تنبيهاً 
على تحصيل المعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة العذبة. 


(¥٤ /٥( =‏ و«اشرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٠۳۳‏ 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۳۳ - »)۱۳٤‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۸/ .)۴١١‏ 
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حتى إنه ية جعل عي اللسان لا عي القلب من الإيمان» وجعل عكسه من 
النفاق» آما عيّهماء فإنه من البيان الذي امتن الله تعالى به» ولهذا قال ية : 
«البيان من الله » والعيْ من الشيطان» ليس البيان كثرة الكلام» ولك البيان الفصل 
في الحق» وليسَ العيٌ قلة الكلام» ولكن من سفه الحق» حديث صحيح» آخرجه 
ابن حبان عن أحمد بن عمير بن يوسف» يعني : ابن حوصاء قال: وکان آحفظ 
من رأيت بالشام» عن موسى بن سهل الرملي» عن عتبة بن السكن» عن 
الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن آم الدرداءء عن أبي هريرة» قال: 
سمعت رسول الله و يقول» فذكره”"» والله أعلم . 
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الحديث الرابع 


Io ر‎ 


زت ي ن فقال سل يا ر سول الله ! تا آي شو آي امي عو 
4 


عَنْ عَائِشَة - رضي اله عَنها - الت : اختصم سعد بر 
إل أنه اب انْظْر إلى د کی ود عد ب رنت ملا اي 
على فراش آي مِنْ وَليدَته. قتظرَ رشو افر إلى بیو کرای تھا پیا 
فقَالٌ : ُو لك ب يا عبد ِن رة a‏ وَللعَاهر الجر وا ت 
ی سود » ۾ رَه سو ° 5 
تقدم الكلام على سَودة وسعد. 


وأما عبد بن زمعة : فهو قرشي عامریّ ؛ وأبوه زمعة - بإاسكان الميم› وهو 
الأكشر وبفتحھا - بن فيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لي بن غالب . 


(۱( رواه ابن حبان في (صحیحه» (6۹). 
(۲) رواه البخاري »)۲۱٠۰۵(‏ کتاب: البيوع»› باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه»› 
ومسلم »)۱٤١٥۷(‏ كتاب : الرضاع› باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات› وهذا لفظ البخاري . 
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كان عبد شريفا سيدا من سادات الصحابة» وهو أخو سودة زوج النبي بل 
لأبيهاء وآخوه لأبيه: عبد الرحمن بن زمعة بن وليدة أبيه زمعة المبهم في هذا 
الحديث» وأخوه لأمه: قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف . 

وأما سودة بنت زمعة : فهي أخحت عبد لأبيه؛ تزوجها رسول الله ية بعد موت 
خديجة. كنيتها: أم الأسود» وهي أم المؤمنين . 

واختلفوا هل تزوجها قبل العقد على عائشة أو بعده؟ والأكثرون على أنه 
تزوجها قبله» وکانت قبل تحت ابن عم لها كان مسلما يقال له: السكران بن 
عمرو آخو سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي. 

وكانت امرأة ثقيلة ثبطة»› وأسنت عند رسول الله ية فهم بطلاقهاء فقالت 
له: لا تطلقني› وأنت في حل من شأئي» فإنها آريد إن أحشر قى أزواجك؛ فان 
قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء» فأمسكها رسول الله بلا 
حتی توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من آزواجه. 

وفي سودة نزلت : * ون رأة حَاهَتَ من بعلا ورا أو عاضا فلا جاح ليما أن 
A a‏ الاأية [النساء:۸١١].‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما من الناس أحد أحبً إلي أن أكون 
في مِسلاخه من سودة بنتِ زمعة» إلا آن بها جد . 

أسلمت سودة قديما» وبايعت رسول الله اء وأسلم زوجها السكران» 
وخرجا جميعاً مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية» وتزوجها رسول الله لا 
في رمضان سنة عشر من النبوة» ودخل بها بمكة. 

وقال أبو عمر النمري: قال أحمد بن زهير : توفيت سودة بنت زمعة في آخر 
زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


»)۸۲١ /۲( وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۳/ ۳۰۵)» و«الاستیعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
و«تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۲۸۸/۱)ء‎ »)٥٠١ /۳( و«أسد الغابة» لابن الأثیر‎ 
.)۳۸٦/٤( و«الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ 

(۲) رواه مسلم »)۱٤٦۳(‏ كتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. 
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وقال الواقدي: ماتت في شوال سنة آربع وخمسين بالمدينةء في خلافة 
معاوية بن بي سفيان» وذكرها بقي بن مخلد فیمن روی خمسة أحاديث . 

روى لها البخاري حديثا واحدا. وروی عنها عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما -. وروی لها آبو داود والنسائي''. 

رامات امت معد وها قال القافى حاف رح اه كانت ها 
الجاهلية إلحاق النسب بالزناء وكانوا يستأجرون الإماء للزناء فمن اعترفت آنه 
له ألحقوه به» فجاء الإسلام بإبطال ذلك» وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي . 

فلما تخاصم عبد بن زمعة» وسعد بن أبي وقاص» وقام سعد بما عهد إليه 
أخوه عتبة» من سيرة الجاهلية» إما لعدم الدعوى» وإما لكون الأم لم تعترف به 
لعتبة . واحتج عبد بن زمعة : أنه ولد على فراش آبيه» فحكم له به النبي مي . هذا 
آخر كلام القاضي ". 

واعلم أن حديث عبد بن زمعة محمول على ثبوت مصير أمة أبيه زمعة أبيه 
فراش له؛ لإثباته ية الفراش» إما بعلمه بل ذلك» وإما ببينة على إقرار عتبة بن 
بي وقاص بذلك في حياته . 

وقوله ب : «هو لك يا عبد بن زمعة»» الصفة إذا كانت لاسم علم منادى» 
جاز فيها الرفع والنصب» فالرفع على النعت» والنصب على الموضع . فيجوز 
في [ابن] زمعة : الوجهان. 

والمراد بقوله: «هو لك»؛ الأخ؛ آي: بطريق الأخوةء لا الملك. ومعناه: 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ١٥)ء‏ و«الأحاد والمثاني» لابن آبي 
عاصم (٥/١۱٤)ء‏ و«الثقات» لابن حبان (۱۸۳/۳)ء و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)۱۸١۷ /6(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ ١١٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۳/0)» و«تهذيب الكمال» للمزي .)۲٠١ /٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ١٠۲)ء‏ 
و«الإصابة فى تميز الصحابة» لابن حجر (۷/ ١۷۲)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
)600/1( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳۹/۱۰). 
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بالطريق الذي ادعیت به وهو کونه ولد على فراش آبیه من وليدته» ونحو ذلك . 

«الولدٌ للفراش»٠؛‏ آي : تابع أو محكومٌ به للفراش. 

وقوله ية : «وللعاهر الحجر»؛ العاهر: الزاني. وعهر: زنى» وعهرت: 
رت 

ومعنى له الحجر: له الخيبة» ولاحقً له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له 
الحجر» ويفيه الأثلب» وهو التراب؛ كما جاء في الحديث: «وإن جاء يطلب 
ثمنَّ الكلب» فاملا كفيه تراب“ تعبيراً بذلك عن خیبته وعدم استحقاقه لثمن 
الكلب. 

وإنما لم بجروا اللفظ على ظاهره» ويجعلوا الحجر - هاهنا- عبارة عن 
الرجم المستحق في حق الزاني؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم» وإنما 
يستحقه المحصن» فلا يجرى لفظ العاهر على ظاهره في العموم. فإذا حملناه 
على الخيبة» كان عاماً في حق كل زان» والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه 
صيغته» كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه» لا في رجمه»ء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : إلحاق الولد بالفراش» سواء كان الفراش بطريق الزوجية» أو الملكية؛ 
فإن الولد يلحق بصاحب الفراش بشرط إمكانه منه» ويجري بينهما التوارث› 
وغيره من الأحكام» سواء كان موافقاً له في الشبه» آم مخالفاء ومدة الإمكان ستة 
أشهر من حين أمكن اجتماعهماء فالزوجة تصير فراشا بالعقدء بالإجماع» 
إلحاق الولد بصاحبه مشروط بإمكان الوطء بعد ثبوت الفراش» عند كافة 
العلماءء إلا أبا حنيفة؛ فإنه اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد 
من غير إمكان وطء» فولدت لستة أشهر من العقدء لحقه الولد. 


(۱) رواه أبو داود »)۳٤۸۲(‏ كتاب: الإجارة» باب: في أثمان الكلاب. والإمام أحمد في 
«المسند) )YA/1؟(«‏ وأبو یعلی فی (مسنده) (* ٠٦١‏ ۲)» والبیهقى فی «السنن الكبرى» 1/0(« 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 
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وقال مالك» والشافعي» وجمهور العلماء: لو نكح المخربي مشرقية» ولم 
يفارق واحد منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثرء لم يلحقه؛ لعدم 
إمکان کونه منه . 

قالوا: وما قاله أبو حنيفة ضعيفٌ ظاهرٌ الفساد؛ لأنه خرج على الغالب في 
إطلاق الحديث» وهو حصول الإمكان بالوطء» لا وجود سبب الإمكان» وهو 
العقد» هذا حكم الزوجة. 

وآما الأمة» فتصير فراشا بالوطء» لا بمجرد الملك» حتى لو بقيت في ملكه 
سنين» وأتت بأولاد» ولم يطأهاء ولم يقر بوطئهاء لا يلحقه أحد منهم» فإذا 
وطئها» صارت فراشاًء فإذا أتت بعد الوطء بولدء أو أولاد لمدة اللإمكان؛ 
لحقوه. وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولداً» واستلحقه» فما تأتي به 
بعد ذلك يلحقه»ء إلا أن ينفيه. قال: لأنها لو صارت فراشا بالوطءء لصارت 
بعقد الملك كالزوجة. 

قال أصحاب الشافعي: والفرق بين الزوجة والأمة: أن الزوجة تراد للوطء 
خاصة» فجعل الشرع العقد عليها كالوطء» لما كان هو المقصود» بخلاف 
الأمة؛ فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير الوطء. 

ولهذا يجوز أن يملك أختين وأمها وبنتها» ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح»› 
فلم تصر الأمة بنفس العقد عليها فراشاًء فإذا حصل الوطء» صارت كالحرة» 
فصارت فراشاء والله أعلم . 

ومنها: استدلال بعض المالكية به على قاعدة من قواعد أصول مذهبهم› 
وهو الحكم بين حكمين» بأن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة؛ 
فتعطى أحكاماً مختلفة» ولا تمحص لأحد الأصول» وبيانه من الحديث: أن 
الفراش مقتض لإلحاق الولد بزمعة» والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة» فأعطى 
ی وی ا ا و دوو ار اع ار 
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بالاحتجاب منه» فأعطى الفرع حكماً بين حكمين» ولم يمحص آمر الفراش» 
فثبتت المحرمية بينه وبين سودة» ولم يراع أمر الشبه مطلقاًء فيلحق بعتبة. 

قالوا: وهذا أولى التقديرات؛ فإن الفرع إذا كان بين أصلين» فألحق 
بأحدهما مطلقاًء فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني› 
ومحض إلحاقه به» كان إبطالاً لحكم شبهه بالأول» فإذا أآلحق بكل واحد منهما 
من وجه» کان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 

قال شيخنا العلامة أبو الفتح - رحمه الله تعالى -: ويعترض على هذا بأن 
صورة التزاع ما إذا ذكر الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد 
منهما؛ من حيث النظر إليه» وهاهنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد 
بالفراش"". 

والشبه هاهنا ير مقتض للإلحاق شرعاء فيحمل قوله إل: «اختجبي ونه 
يا سَوْدَةَ» على سبيل الاحتياط والإرشاد لمصلحة وجودية» لا على سبيل بيان 
وجوب حكم شرعي . ویؤکده أنه لو وجدنا شبهاً في ولد بغير صاحب الفراش› 
لم يثبت لذلك حكماً. وليس في الاحتجاب هاهنا إلا ترك آمر مباح على تقدير 
ثبوت المحرمية» وهو قريب . 

ومنها: جواز استلحاق النسب بشروط : 

أحدها : أن يكون المستلحق حائزاً للإرث» أو كل الورثة. 

الثاني : إمكان كون الولد المستلحق من الميت . 

الالت أل كن مروف ال م غير 

الرابع : تصديق الولد المستلحق إن كان بالغا عاقلا . 

وكل هذه الشروط موجودة في الولد المختصّم فيه» وقد ألحقه بي بزمعة 
حین استلحقه ابنه عبد» وحينئذ إما أن يكون عبداً تفرد بإرثه؛ لكون زمعة مات 


.)۷١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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كافرا» وكانت سودة حين موته مسلمة» أو یکون استلحقه عبد» ووافقته سودة 
في استلحاقه» حتى يكون كل الورثة مستلحقين . 

وبجواز استلحاق النسب قال الشافعي وموافقوه» وبمنعه قال مالك وموافقوه. 

ومنها: استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع› والامر به 
للاحتياط ؛ فإنه ييه أمرها بالاحتجاب من ولد آبيها الذي حكم بإلحاقه به لما 
رآى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص» وخشي آن يکون من مائه› ویکون أجنبياً 
منها باطناًء فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب» وبالورع في الاحتجاب . 

وزعم بعض الحنفية أن أمرها بالاحتجاب منه» حيث جاء في رواية 
«واحتجبي منه؛ فإنه ليس بأخ لكٍ»» وهي رواية باطلة مردودة . 

بل الثابت : الأمرٌ بالاحتجاب دون التعليل بأنه ليس بأخ لكٍ» والله أعلم. 

ومنها: أن الشبه وحكم القافة لا يجوز استعماله والعمل به» إلا عند عدم 
ما هو آقوى منه؛ فإن النبي ية لم يرجع إليه» والعمل بحكم القافة مع وجود 
حكم الفراش؛ إلا لكونه آقوى منه» ولذلك لم يحكم بالشبه في قصة 
المتلاعنين» مع أنه جاء على الشبه المكروه. 

ومنها: أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر في الباطن عما هو عليه› وإذا 
حكم بشهادة شاهدي زور» أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة» لم يحل 
المحكوم به للمحكوم له؛ حيث إنه يي حكم به لعبد بن زمعة» وآنه أخ لسودة» 
واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة. 

فلو كان الحكم يحيل الباطن» لما آمرها بالاحتجاب . 

واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا" له 
حكم الوطء بالنكاح» في حرمة المصاهرة» وبذلك قال أبو حنيفة» والأوزاعي»› 


والئوري»› وأحمد. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳۹/۱۰). 
(۲( ساقطة من «ح» . 
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وقال مالك» والشافعي› وأبو ثور» وغيرهم: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني 
آن يتزوج أم المزني بها وبنتها. بل زاد الشافعي : يجوز نكاح البنت المتولدة من 
مائه بالزنا؛ نظراً إلى حكم الشرع في إثبات ذلك ونفيه» لا إلى الأمر الصوري 

قالوا: ووجه الاحتجاج به من الحديث: أن سو دة ارات بالا حتجاب› وهو 
احتجاج باطل› وعجب ممن دکره؟ فإنه على تقدیر کونه من الزناء يكون أجنبياً 
من سودة لا يحل الظهور له» سواء لحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بالمسألة 
المذكورة» والله أعلم . ) 


e # ¢ 


عَنْ َة - رضي ال عَنها -: نها قالّث: إن رَشول انه بي دحل علي 
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مَسرُورا برق أَسَاربر وَجْهوِ» فال : ألم ري ان مُجَرزا تر نفا إلى ربد بن حَارِئة 


وأسَامَة بن ريد فقال : إن عض هَذِه الأقدَام لمن ب بَعْضٍ؟!»”'. وفي لفظ : «کان 
محر اغا . 1 
أما أسامة وأبو أسامة» فتقدم ذكرهما. 


زاي أخرى» هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه. 

وحكى القاضي عياض عن الدارقطني وعبد الغني: أنهما حكيا عن ابن 
جريج : أنه بفتح الزاي الأولى» وعن ابن عبد البر» وآبي علي الغساني : أن ابن 
جريج قال : إنه مُخرز - بإسكان الحاء المهملة› وبعدها رأء -. 


(۱) رواه البخاري (1۳۸۸). کتاب: الفرائض › باب : القائف› ومسلم »)۱٤0۹(‏ کتاب: الرضاع› 
باب : العمل بإلحاق القاثئف بالولد. 
(۲( رواه مسلم »)۱٤٥۹(‏ (۲/ ۱۰۸۲). کتاب: الرضاع› باب : العمل بإلحافق القائف بالولد. 
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والصواب الأول» وهو مجزز المدلجي القائف» من بني مدلج» وكانت 
القَيَافة فيهم » وفي بني أسد» تعترف لهم العرب بذلك. 

وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد السواد» وكان 
زیڈ أبیضَ› کذا قاله آبو داود عن أحمد بن صالح»› وقال غير أحمد بن صالح : 
كان زيد أزهرَ اللون. 

قال النمري: كان أسامة وأبوةٌ زيدٌ نائمين في المسجد قد تغطياء ولم يبد 
منهما غير أقدامهماء ولم تر وجوهُهماء فقال: إن هذه الأقدامَ بعضها من بعض› 
فاستحسن رسول الله ية قوله» ودخل على عائشة - رضي الله عنها - مسروراً. 

قال مصعب الزبيري: إنما سمي مجززا؛ لأنه كان إذا أحذ آسيراً جر 
ناصیتّه» ولم یکن اسمه مجزز"'. 

قال المازري : لما قضى مجزز إلحاق نسبه مع اختلاف اللون» وكانت 
الجاهلية تعتمد قول القائف» فرح النبي بيل؛ لكونه زاجراً لهم عن الطعن في 
الست 

وأم أسامة: هي أم آيمن» واسمها بركة» وكانت حبشية سوداء» وهي بركة 
بنت محصن بن ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن 
النعمانء والله آعلم . 

قولها «تَبرق» - بفتح التاءء وضم الراء -؛ أي: تضيء وتستنير من السرور 
والقرح . 

والأساريۂ: هي الخطوط التي في الجبهة» واحذها سرير» وسرّر» وجمعه 
أسرار» وجمع الجمع آسارير» وقال الأصمعي : الخطوط التي تكون في الكف 
قاي" . 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤١ ٤٨ /۱١(‏ 


(۲) انظر: «الاستیعاب) لابن عبد البر .)٠٤١١/٤(‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ ۹١۴)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي »)٤١ /٠١(‏ = 


۳۲ 


وقوله يل : «تَظْرَ آنفاً» ؛ أي : قريباًء وهو بمد الهمزة على المشهور» ويجوز 
قصرهاء وقرىء بهما في السبع» وقد ترك في هذه الرواية ذكر تخطية أسامة وزيد 
رؤوسهما وظهور آقدامهما» وهي زيادة مفيدة؛ لما فيها من الدلالة على صدف 

وكان يقال: من علوم العرب ثلاثة : السيافة والعيافة والقيافة . 

فأما السيافة » فهي شم تراب الأرض؛ ليعلم بها الاستقامة على الطريق› أو 
الخروج منها. 

قال المعري : 

دى فليت الحادثاتِ كفاف ٠‏ مال المُسيف وعَنبرٌ المُسْتّاف”'' 

المسفاف :هر القاض: 

وأما العيافة : فهو زجر الطيرء والتفاؤل بهاء وما قارب ذلك . 

وأما السانح والبارح: في الوحش . 

وفي الحديث : «العافيةٌ والطْيرَةَ والطرق من الجبْتِ». 

وأما القيافة : فهي ما نحن فيه» وهو اعتبار الأشباه بإلحاق الأنساب. 

وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة. 

يقول القائف بالشبه في إلحاق الولد بأحد الرجلين› ولا يكون ذلك إلا فيما 
أشكل من واطئين محترمين ؛ كالمشتري والبائع» يطأان الجارية المبيعة في طهر› 
قبل الاستبراء من الأول» فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني» ولدون 
أربع سنين من وطء الأول» وأثبت العمل بها: الشافعي» وفقهاء الحجاز› 
وجماهير العلماءء ونفاه أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» وإسحق . 

والمشهور عن مالك : إثباته فى الإماء» ونفيه فى الحرائر » وفى رواية عنه: 
إثباته فيهما. ۰ ۰ ا 


= و«القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:۱۸٥)»‏ (مادة: سرر). 
(۱) انظر: «دیوانه» (ص: ۷۸). 
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ووجه الدلالة من الحديث: أنه يله سر بذلك» ولكون في آمته من يميز 
الأنساب عند الاشتباه. 

قال الشافعي - رحمه الله تعالی -: ولا يسر هة بباطل . 

واعتذر بو حنيفة - رحمه الله تعالى - ومن قال بقوله عن الحديث: بأنه لم 
يقع فيه إلحاق متنازع فيه» ولا هو وارد في محل النزاع؛ فإن أسامة كان لاحقاً 
بفراش زید من غير منازع له فيه› وإنما كان الْكَمَارُ يطعنون في نسبه؛ للتباين بين 
لونه ولون أبيه في السواد والبياض» فلما غطيا رؤوسهماء وبدت آقدامهماء 
وألحق مجزز أسامة بزيد» كان ذلك إبطالاً لقول الْكَمَار بسب اعترافهم بحكم 
القيافة » وإبطال طعنهم في حى لم يثبته النبي ية إلا بحق» والأولون يجيبون 
بأنه» وإن كان ذلك وارداً في صورة خاصةء إلا أن له جهة عامة» وهي دلالة 
الأشباه على الأنساب» فنأخذ هذه الجهة من الحديث» ونعمل بها. 

وهذا معنى قول أصحاب أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ال 

واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته» واختلف أصحاب 
الشافعي في اشتراط العدد فيه» أم يكفي قول واحد من غير عدد؟ والراجح 
عندهم : الاكتفاء بواحد» وكأنهم يلتفتون إلى أن القيافة منزلة منزلة الحكم أم 
الشهادة؟ فإن كان حكماًء اكتفي بواحد؛ وإن كان شهادة» فلا بد من اثنين . 

وأما اكتفاء النبي بيه بمجزز في ذلك منفرداً يدل للراجح» وأنه قائم مقام 
الحكم لا الشهادة» والله أعلم . 

وقال مالك : لا بد فيها من اثنين » وبالراجح قال ابن القاسم من المالكية. 

واختلف أصحاب الشافعي في اختصاص القيافة ببني مدلح› والأصح : 
عندهم الاختصاص . 

واتفق العلماء القائلون بها على أنه يشترط خبيراً بها مجرباً» ثم إذا رجعنا إلى 
قوله» فألحقه بأحدهماء لحق به فإن أشكل عليه» أو نفاه عنهماء ترك الولد 
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حتى يبلغ» فينتسب إلى من تميل إليه نفسه منهماء وإن آلحقه بهماء فمذهب 
عمر بن الخطاب» ومالك والشافعي : آنه يترك حتى يبلغ» فينتسب إلى من 
يميل إليه منهماء وقال أبو ثور» وسحنون: يكون ابناً لهما. وقال الماجشون 
ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق بأكثرهما له شبهاً. قال ابن مسلمة: إلا أن 
يُعلم الأول» فيلحق به. 

واختلف النافون للقائف في الولد المتنارع فيه» فقال أبو حنيفة: يلحق 
بالرجلين المتنازعين فيه» ولو تنازع فيه امرأتان» لحق بهماء وقال أبو يوسف› 
ومحمد: يلحق بالرجلين» ولا يلحق إلا بامرأة واحدة» وقال إسحاق: يقرع 
بينهم› والله أعلم . 


e ê 
e 
0 0 و‎ e :ولل کی‎ 
الل حَالقها»'.‎ i 
اعلم أن العزل أن يُجامعء قدا قارب الإنرَالء نَرَعَء وأنْرَل حارج الفزج»‎ 
. وتَتَأدّی المَرْأهٌ به‎ 


والحكمة في إنكار فعله؛ كونه قطع للنسل› ويلزم من فعله الأذى المتعدي 
آل ا نه ال هه وف الا ل ترف 

رفا ر 0 ا الحْفيّ؛ حيث إنه قطع طريق الولادة» كما 
يقتل المولود بالوآد. 

وقوله ل : «فإه ليست تقس مَحلوقة إلا اله خالقّها»؛ معناه: أن ترك العزل 


4¢ رواه البخاري (1۹۷6)ء كتاب: التوحيد باب: « هو أله ألْحَلق الائ ل‎ )١( 
. ومسلم (۳۸٤۱)ء كتاب: النكاح»ء باب: حكم العزل» وهذا لفظ مسلم‎ ء]۲٤:رشحلا[‎ 
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ليس فيه ضرر كما يتوهمون من عدم إرادة الولد؛ فإن الله تعالى قدر خلقه» سواء 
عزلتم أم لاء ومالم يقدر الله خلقه» لم يقع» سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في 
عزلكم» سواء قطع النسل» أو إيصال الأذى إلى غير محله؛ فإن الله تعالى إذا قدر 
شيئاً» هيأ أسبابه» فإذا قدر خلق نفس» سبقكم الماء إلى محله» فلم ينفع 
حرصكم في منع الخلق اللازم عنه قصد الإيذاءء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: دليل على منع العزل مطلقاء آما التحريم» فلم يقل به 
أحد» إلا في صورة على وجه لبعض أصحاب الشافعي» وهو العزل عن الحرة 
بغير إذنها؛ فإن فيه وجهين: الأصح: عدم التحريم» وللسلف خلاف؛ كنحو 
ذلك» وإن آذنت» لم يحرم؛ لأنه إذا جاز ترك أصل وطئها بغير رضاهاء فلأن 
يجوز العزل برضاها أولى . ولو كانت أمة» لم يحرم» بلا خلاف. 

أما في المملوكة : فلما عليه من الضرر [في التعريض]”“ من إتلاف ماليتها 
بالإنزال في صيرورتها آم ولد» وامتناع بيعها عليه. 

وأما في الزوجة الرقيقة» فيضمن ولده رقيقاً تبعاً لأمه . 

لكن اختلف العلماء في الأحاديث الواردة في النهي عنه» هل هي محمولة 
على كراهة التنزيه» دون الحمل على أصل النهي» مع الإباحة جمعاً؛ بين 
أحاديث النهي والإذن؟ 

ولا شك آن ذلك يرجع إلى أصل» وهو آن الحق في وجود الولد هل يرجع 
إلى الواطىء والموطوءة مع عدم معارض له شرعي؛ أو يرجع إلى الله تعالى؟ 

فإن عللنا بأنه حق لهماء فإذا لم تأذن الحرة» امتنع . 

وإن عللناه بآنه حق لله تعالى» فينبغي آن يمتنع أيضاً. 

لكن حق الله تعالى في ذلك لا يعرف إلا بطريق الشرع من طلب الولد ومنعه. 

وقد وردت أحاديث في الصحيح في طلبه ومنعه» وهي محمولة على طلبه» 
لحظ ديني أو دنيوي . 


)١(‏ ليست في «ح». 


۳۷٦ 


فإن الولد الذكر موصوف هو والمال بأنهما زينة الحياة الدنياء وبأنهما زين 
حبّهما للناس في القرآن العزيز في سياق التنفير منهما لطلب ما هو آولى 
منهما. 

فإن عارض ذلك في طلبهما مقصد صالح»› هل يرجح على ذلك؟ فيه نظر› 
فإن لم يعارضه مقصد صالح»› فينبغي المنع من طلبهء والإذن في تعاطي أسبابهء 
مع اعتقاد نفوذ قضاء الله تعالى وقدره في كل شيء» والله أعلم . 

واعلم آن الوطء بطريقه الشرعي مجردا عن قصد ولد» قد يكون عبادة 
لقصد غض البصرء وكسر الشهوة لهما. وقد يكون مجرد شهوة» فهو مباح 
شرعا» لكنه موصوف بأنه عمل بهيمى» ولهذا قالوا: الأعمال البهيمية 
ما عملت بغير نية. 

لكن ظاهر السنة يقتضي أن الوطء في الفرج الحلال بمجرده مأجور عليه؛ 
بسؤال الصحابة - رضي الله عنهم -؛ حيث قالوا: يا رسول اله! أيأتي أحدنا 
شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال : i»‏ رايم لو وضعَها في حرام أکان عليه وزْرٌ؟ 
فكَذلِك إذا وَضعَها في الحَلالٍ کان له E‏ 

فرتب ب الأجر والوزر على مجرد الوضع» من غير قصدٍِ شيء آخر» فيكون 
فعلة بمجرده في محله نية» والله أعلم . 

وفيه : إشارة إلى إلحاق الولدء وإن وقع العزل» وهو قول أكثر الفقهاء. 

وفيه: إشارة إلى أنه لاحكم قبل وجود وقوع الشرع» وهو قول أكثر 
العلماء. 

وفيه : إرشاد إلى الإيمان بالقدر» وسكون النفس إليه» والله أعلم . 
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الحديث السابعح 


ڪَنْ جَابر ُن عَبْدِ الله - رضي ال عَنْهُمَا - قال : كتا نَعْرل» والقرآن ينزل» ولو 
کان سا نی عَن هاا عن الفَرآن. 

هذا الحديث: دليل لقاعدة عظيمة» نبه عليها جابر - رضي الله عنه -» وهي 
أنه إذا حدث أمر في حياة الرسول اة وعلمه الرسول بيد أو لم يعلمه» فإنه 
يجوز فعله؛ حيث إن الله تعالى لم ينزل فيه شيئاًء» وأقره. لكن علم الصحابة 
بالنزول لا يعلم إلا من جهة الرسول ود . 

ولهذا استغرب استدلال جابر جواز العزل مطلقاً بتقرير الله تعالى دون 
الرسول ياد لكنه لما كان علم النزول وعدمه لازماً لعلمه با لم يبق فيه غرابة. 

وقد أنزل الله تعالى حكم المجادلة لزوجهاء وأخبر - سبحانه وتعالى - أنه 
سمع مجادلتها في زوجهاء إلى غيرها من الوقائع. ٠‏ 

وذلك جمیعه دلیل لما قاله جابر - رضي الله عنه -؛ فانه يقتضي الاستدلال 
بتقرير الله تعالى اللازم علمه عن الرسول ياء ولهذا كان تقرير الله تعالى بالنسبة 
إلينا مشروطا عند العلماء بتقريره ياء والكتاب العزيز دال على ذلك في التبيين › 
والتقيبد» والنسخ» وغير ذلك وال أعلم . 

وفي الحديث: دليل بمجرده على جواز العزل مطلقاء فلعل جابراً 
- رضي الله عنه - لم يعلم بأحادیث النهي والإذن» وأخبر عما علمه هوء وأخبر 
عما كان قبلها. 

وفيه دليل: لما كانت الصحابة - رضي الله عنهم - عليه من التمسك 
بكتاب الله تعالى في كل شيء» حتى في العزل عن النساء؛ حيث علموا أن الله 
تعالى ورسوله يياه حث عليه ؛ وعلى استخراج الأحكام منهء والله أعلم . 


(۱) رواأه البخاري (€۹11)› کتاب : النكاح»› باب : العزل»› ومسلم ›)1٤٤١(‏ کتاب : النكاح»› 
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الحديث التامن 

َنْ آي ڏڙ و أنه سمح رشو الله اة يفول : ليس من : ن جل 
اَی لعَيْر أيه وَهُوٍ يَعْلَمُهُ إلا كفرء وَمَنِ اَی ما ليْسَ له لیس مگاء ولسوا 
ا اا وَمَنْ دعا رَجُلاً بالكُمر» أو قَال: عَدُو ا وَليْسَ كدَلك. إلا 
حار عَلیه». 

كذا عند مسلم والبخاري» [وورد عن الترمذي نحوه)]. 

تقدم الكلام على أبي ذر. 

وآما قوله : «ليسَ من رجل اآعى لغيرٍ آبيهِ وهو يعلمّه إلا كفرَ» ؛ أما 
«من»: فهي زائدة في المعنى› والتقييد a‏ خرج مخرج الغالب» وإلا 
فالمرآة كذلك. ولا شك أن الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب 
غيره كبيرة؛ لما يتعلق به من المفاسد العظيمة . وقد تقدم ذكر بعضها قريباً. 

وشرطه يي : العلم؛ ؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الاأباء والأجدادء 
ويتعذر العلم بحقيقتهاء» وقد يقع إخلال في النسب في الباطن من جهة النساءء 
فلا يشعر به. فشرط العلم لذلك؛ حيث إن الثم إنما يكون في حق العالم 
بالشيءء والكفر هنا متروك الظاهر عند الجمهور»ء فيحتاجون إلى تأويله» وقد 
يؤوّل بكفر الإحسان والنعمةء أو بأنه قارب الكفر؛ لعظم الذنب فيه؛ تسمية 
للشيء باسم ما قاربه» آو يقال بتأويله على فاعل ذلك مستحلاً له. 

وقوله به: «ومّن اآعى ما ليس له»: يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها من 
الان وال راشي ةر ذلك 

وقد نفى ييه عنه ذلك بآنه ليس مناء وجعل الوعيد عليه بالنار؛ لأنه ك لما 
(1) رواه البخاري (۳۳۱۷)ء كتاب: المناقب» باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل» ومسلم (١1)ء‏ 


کتاب : الإیمان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 
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قال : «فليتبوأً مقعدَّه من اللار»» اقتضى ذلك تعيينَ دخوله التار. 

ويدخل تحته أيضاً: ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى؛ من نصب مسخر. 
يدعي في بعض الصور» حفظا لتمام الدعوى . 

والجواب : وهذا المسخر يدعي ما يعلم آنه ليس له» والقاضي الذي يقيمه 
عالم بذلك أيضاًء وليس حفظ ذلك من المنصوصات في الشرع حتى يختص بها 
هذاالعموم. | 

والمقصود في القضاء: إيصال الحق إلى مستحقه. 

فالحرام هذه المراسيم الحكيمة مع تحصيل مقصود القضاء» وعدم تنصيص 
صاحب الشرع على وجوبها آولى من مخالفة هذا الحديثء والدخول تحت 
الوعيد العظيم الذي دل عليه. 

ولا شك أن قوله ية : «فليس مگا» أخحفٌ مما مضى من الادعاء إلى غير آبيه ؛ 
فإنه أخحف مفسدة» إذا كانت الدعوى بالمال مثلاًء فإنه ليس فيه أكثر من الزيادة 
على الدعوى بأخذ المال المدعى به مثلاًء ويدخل تحته - أيضا - الدعاوي الباطلة 
في المعلوم» خصوصا إذا ترتب عليها مقاسد. 

وقد تأوله بعض المتقدمین على آنه معناه: لیس مثلناء آو على هدينا؛ فراراً 
من القول بكفره. 

ومنهم من قال : إبهام معناه أولى من تأويله؛ حيث إنه أبلغ في الزجر عن 
الأمر المخرج له عنه ية . 

وهذا كما يقول الأب لولده إذا أنكر منه أخلاقا أو أعمالاً: لست مني . 

وكأنه من باب نفى الشىء لانتفاء ثمرته؛ فإن المقصود المطلوب أن يكون 
الابن مساوياً للأب فیما u‏ من الأخلاق الحميدةء فلما انتفت هذه الثمرة› 


انتفت البنوة مبالغة. 
وقوله ب : «ومَنْ دعا رَجُلاً بالكفرء أو قال عَدوّ اء وليسَ كذلك» إلا حار 
عليه» . 


۴۸۰ 


ويجوز في «عدو الله»: الرفع والنصب» ورجحوا النصبَ على النداء. 

تقدیره: يا عدو الله» والرفع: خبر لمبتدأً محذوف تقديره: هو عدو الله . 

وفي «إلا» وجهان: 

أحدهما: أنها واقعة على المعنى؛ أي: ما يدعوه أحد إلا حار عليه. 

والثاني : على اللفظ في قوله «ليسٌ من رجل). 

و«حار عليه» هو بالحاء المهملة؛ أي : رجع عليه الكفر» وحار ورجع بمعنى 
واحد. قال الله تعالی : إنم ن أن لن يود 4 [الانشقاق :٠٠]؛‏ أي : يرجع حياً. 

وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل 
الحديث لما اختلفوا في العقائدء فغلظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرهم› 
وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة مما ذكرنا. 

وهذا الوعيد لاحق بهم» إذالم يكن خصومُهم كذلك . 

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه» حتى صنف بعضهم فيه كتاباً مفرداً 
ولا شك أن ذلك راجع إلى قاعدة كبيرة وهي : أن لازم الشيء الذهني اللاحقي 
ليس بلازم» ويسمى هذا عندهم : القول بالمآل» وهو آن لازم المذهب هل هو 
مذهب آم لا؟ 

والذي نعتقده» وقال به أكثر العلماء» وهو الراجح عند المحققين: إنه ليس 
بمذهب» وهذا الذي يسميه آهل الكلام: المعنى الساذج؛ يعني : المقتصر على 
مجرد معناه المطابق له من غير إلزام» وأما اللازم السابقي» وهو المسمى 


إذا عرف هذاء فاعلم أن كلاً منهم في العقائد يقال: هي إثبات مطلق في 
مقابلة نفى مطلق . 


فيلزم أهل النفي المطلق آهل الإثبات المطلق الذي يفهمونه على وفق 


۴۸۱1 


مواجيدهم بالتجسيم» ويجعلونهم كفاراً؛ حيث إنهم عبدوا جسماً» وهو غير الله 
تعالى» ومن عبد غير الله» كفر؛ حيث إنهم آلزموهم بأذهانهم غير ما يلزم تسمية 
ولا معنى» ولا مراداً لقائله» ويقابلهم هؤلاء بإلزامهم في النفي المطلق مثلما 
آلزموهم بالتعطيل العاري عن الوجود» ويكفرونهم بذلك؛ للزومه في الذهن 
عندهم . ) | 

ويقولون لهم: قد اعترفتم بأحكام الصفات› وأنكرتم الصفات» ويلزم من 
إنكار الصفات إنكارٌ أحكامهاء ومن آنكر أحكامهاء فقد كفر» فيكفرونهم بطريق 
المآل الذي كفروهم به آهل الإثبات المطلق . 

والح أن الكلام في ذلك إثبات مقيد بالتنزيه عن مشابهة المخلوقين› فلا 
يسمى إثباته تجسيما» ولا يسمى نفيه عن مشابهة المخلوقين تعطيلاً. 

فلا يكفر أحداً من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء 
فكآنه حينئذ يكون مكذبا للشرع» ولم يؤاخذه بالتكفير بنفي مأخذ القواطع» وإنما 
يۇاخذه به بنفي أحکام القطعيات السمعيات طريقاً. 

ودلالة مثاله من آنكر الطريق إثبات الشرع لم يكن كمن آنكر الإجماع» ومن 
أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر؛ لأنه مكذب له» وقد نقل عن بعض 
المتكلمين أنه قال : لا أكفر إلا من كفرني . 

ولما خفي ما ذكرته على بعض الناس» كان ذلك سبباً لتكفير بعضهم بعضا 
واحتاج كل من الفريقين إلى حمل ما يذكره على غير محمل صحيح» ويتأوله 
بتأويلات مخالفة لما ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث. الذي يقتضي أن من دعا 
رجلا بالكفر» وليس كذلك» رجع عليه الكفر . 

ولذلك قال يه : «مَنْ قال لأخيه: يا كافرء U E EK‏ 


(1) رواه البخاري .)٥۷٥۳(‏ كتاب: الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل»› فهو كما قال» 
ومسلم (۰)› کات: اللإيمان» باب : بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا کافر»› عن 


\TAY 


ونهى اة أصحابه - رضي الله عنهم - عن الرجوع بعده إلى الكفر» فقال: ‏ 
تزجعوا بدي كقاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض“' إلى غير ذلك من 
الأحاديث ورعاً عن التكفير . 

وكأن المتكلم في تأويل الحديث في رجوع الكفر إلى الكفر» يقول: 
الحديث دل على تحصيل الكفر اجا اله ا ال ر ارال د 
كفرني بعض الناس» فالكفر واقع بأحدنا قطعا» وآنا قاطع بأني لست بكافر» 
فالکفر راجع إِليه 

أما قوله ية : «وليتبواً مقعدّه من التار»؛ فمعناه: فليترك منزله منهاء أو 
فليتخذ منزلاً بهاء وهو دعاء أو خبر بلفظ الأمر؛ ليكون أبلغ في الزجر. ومعناه: 
هذا جزاؤه» فقد يجازى» وقد يُعفى عنه» وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك . 

وفي الحديث دليل : على تحريم الادعاء في الأنساب إلى غير الاباء. 

وفیه : آنه لا أثم بالانتساب إلى غير آبيه إلا إذا كان عالماً بأبيه أو بتحريمه 
فأما الجاهل» فلا يأثم» ويجب عليه التعرف والتعلم . 

وفيه : دليل على جواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي والبدع؛ لقصد 
الزجر» لا لأنه كفر حقيقة؛ إلا أن تعلم اعتقاده تحليل المحرم أو تحريم 
المحلل» فيجوز إطلاقه عليه حقيقة. 


وفیه: تحريم دعوی ما لیس له في کل شيء» سواء تعلق به حق لغیره» آم 


وفیه : آنه لا يحل له آن يأخذ ما حکم له به الحاكم» إذا كان لا يستحقه. 


وفيه : تحريم دعاء المسلم بالكفر . وفي ظاهره : أن من دعاه بالکفر أنه يكقر 
بمجرد دعائه په . 


وقد دکر صا حب «التتمة) ف المسألة وجهين : آأصحهما : هذا والثانی : 


TAT 


لا يکفر› ويتأول على كفر النعمة» أو الاستحلال له. 

لکن ظاهر الحديث يقتضي أنه لا یکفر إلا بشرط أن يکون الکفر كما دعاه به 
فيرجع ما دعاه به إليه» والله أعلم . 

ويدخل تحت معنی الحديث : من انتسب ق علم» أو صلاح »› أو أعمة»› 
ونحو ذلك› من تولي غير مواليه› أو وصف من الأوصاف المحمودة إلى غير من 
أخذه عنه» أو انتفع به» فإن ذلك كله محذور› منھی عله . 

وقد ثبت اللعن على فاعل بعض ذلك» وإن كان البعض الباقي يدخل تحت 
معناه في جواز لعنه» والله أعلم . 

mnn 


TA 


كتاب الرضاع 


الحديث الأول 


ڪن ابن باس - رضي الله هما - قال : قال رَشول الله ي في بنتِ حَمْرَة: 
لا جل ِي يرم مِنَ الرَسَاع ما يحرم مِنَ السب وَهِي ابت أڃِي مِنَ 
الرضاعة» . 

أما ابنة حمزةء فلم يحضرني اسمُهاء ولم أرةٌ في أسماء المبهّماتِ" . 

وسبب هذا الحديث: أن ابنة العم من النسب حلال» وحمزة هو عم 
الرسول ياء فعرضت عليه ية ابنته» فقال: «إنها لا تحل لي»؛ حيث إن حمزة 
عمه من النسب» أ له لا من الرضاعة» أرضعتهما تويبة؛ فإنه يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. 

وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح . 

وأما الرضاع؛ فهو -بفتح الراء وكسرها-» والرضاعة فيها اللغتان. وقد 


)١(‏ رواه البخاري (۲٠٠۲)ء‏ كتاب: الشهاداتء باب: الشهادة على الأنساب» والرضاع 
المستفيض» والموت القديم» ومسلم »)۱٤٤0(‏ كتاب: الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعةء وهذا لفظ البخاري . 

(۲) قلت: قد ذكر اسمها الحافظ أبو القاسم بن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة) 
.)۷٠١- ۷٠۹ /۲(‏ فقال: ابنة حمزة هذه اسمها: عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب» وقيل : 
هي أمامة بنت حمزة» وتكنى أم الفضل . 


۸۵ 


رضع الصبي أمه» - بكسر الضاد في الماضي - يرضعها - بفتحها - رَضاعاء قال 
الجوهري: وأهل نجد تقول: رَضع يَرْضع - بفتح الضاد في الماضي» وكسرها 
في المضارع - رضعاً؛ كضرب يضرب ضربا» وأرضعته أمه» وامرآة مرضع ؛ 
آي : لها ولد ترضعه» فإن وصفتهما بإرضاعه» قلت: مرضعة - بالهاء -» والله 
ا 

وقوله م : «يحرْمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ نكاح المحرمات 
بالنسب سبع : 

الأمهات» والبنات»ء والأخحوات» والعمات» والخالات» وبنات الأخ» 
وبنات الأخحت» فيحرمن بالرضاعة كما حَرْمْنَّ بالنسب. 

فأمك : كل من أرضعتك» أو أرضعت من أرضعتك» أو أرضعت من ولدتك 
بواسطة» أو بخير واسطة» وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل . 

وكل امرأة أرضعت بلبنك. أو أرضعتها امرأة ولدتها» أو أرضعت بلبن من 
ولدته» فهي بنتك» وكذلك بناتها من النسب والرضاع . 

وكل امرأة أرضعتها أمك» وأرضعت بلبن أبيك» فهي أختك . 

وكذلك كل امرآة ولدتها المرضعة أو الفحل وأخوات الفحل» وأخوات من 
ولدهما من النسب والرضاع» عماتك وخالاتك . 

وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك» أو أرضعت بلبن واحد من 
أجدادك من النسب أو الرضاع. وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع 
والنسب» بنات أخيك وأختك . 

وكذلك كل آنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك» وبناتها وبنات 
أولادها من الرضاع والنسب» بنات أخيك . 

وبنات كل ذكر أرضعته أمك» أو ارتضع بلبن أخيك» وبنات أولادهن من 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۸/٠١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۸/ .)٠٠١‏ و«مختار 
الصحاح؛ للرازي ( ن ۴ (مادة: رضع). 


۳۸٦٠ 


الرضاع والنسب» بنات أخيك وبنات كل امرآة أرضعتها أمك» أو أرضعت بلبن 
أبيك» وبنات أولادها من النسب والرضاع آولاد آخيك . 

وقد استشنى الفقهاء من عموم قوله بي: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» أربع نسوة يحرمن من النسب» وقد لا يحرمن من (الرضاع): 

الأولى: أم أخيك وأم أخحتك من النسب هي : أمك أو زوجة أبيك» وكلاهما 
رولو أرضعت اجتية أخاة آر أخعتف» لم تحن . 

الثانية : أم نافلتك» إما بتك أو زوجة أبيك» وهما حرامان. 

وفي الرضاع قد لا تكون بنتك» ولا زوجة أبيك؛ بأن ترضع أجنبية نافلتك . 

الثالثة : جدة ولدك من النسب: إما أمك» أو أم زوجتك» وهما حرامان» 
وفي الرضاع قد لا تكون أماً ولا أم زوجة؛ كما إذا أرضعت أجنبية ولدك» ؛ فإنها 
جدة ولدك» وليست بأمك ولا أم زوجتك . 

الرابعة : أخحت ولدك في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك . 

ولو أرضعت أجنبية ولدك» فبنتها أخحت ولدك» وليست ببنت ولا بربيبة. 

فهذه الأربعة» مستثنيات من عموم الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». ) 

وأما أخحت الأخ» فلا تحرم» لا من النسب» ولا من الرضاعة» وصورته: أن 
يكون لك أخ من أب» وأخت من آم» فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من 
الأم» وهي أخت آخيه. 

وصورته من الرضاع : أرشعتك ,وأرضعت: رة اخ كه جر 
لأخحيك نكاحهاء وهي أختك» وفي معنى هذا الحديث» حديث عائشة 
- رضي الله عنها - الذي بعده» وهو قوله يه : إن الرضاعة تحرم ما يحرم من 
الولادة». 


(۱) سياتي تخریجه قريباً. 


TAY 


واعلم أن الأمة اجتمعت على ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة»› وأنه 
يصير ابنهاء يحرم عليه نكاحها أبداً» ويحل له النظر إليها والخلوة بهاء ‏ 
والمسافرة» ولا يترتب عليها أحكام الأمومة من کل وة ول رار تان 
ولا يجب على كل واحد منهما نفقة الأخرء ولا تعتق عليه بالملك» ولا ترد 
شهادته لهاء ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها القصاص بقتله؛ فهما كالأجنبيين 
في هذه الأحكام. 

وأجمع العلماء على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع» وبين 
الرضيع وأولاد المرضعة» وآنه في النكاح كولدها من النسب. وأما الرجل 
المنسوب ذلك الابن إليه؛ لكونه زوج المرضعة» أو وطئها بملك أو شبهة› 
فمذهب الشافعي والعلماء كافة: ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع»› ويصير 
ولداً له» وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته» ويكون إخوة الرجل أعمام 
الرضيع»› وأخواته عماته» ويون آولاد الرضيع أولاداً للرجل جل . ولم يخالف في 
هذا إلا أهل الظاهرء وابن علية» فقالوا: لاتثبت حرمة الرضاع بين الرجل 


ونقله ا عن ابن عمر وعائشة - رضي الله واحتجوا بقوله 
تعالی: ‏ وا هڪم آل ارصعتک وڪم ّت ألرَصَعَة [الساء:١۲۳].‏ 


ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرها في النسب» واحتح La‏ 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة في عم عائشة وعم حفصة» وقوله ميو مع إذنه 
فيه : «إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). 

وأجابوا عما احتجوا به من الأية : أنه ليس له فيها نص بإباحة البنت والعمة 
ونحوهما؛ لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه» ولم يعارضه 
دلیل آخر» كيف ومع هذه الأحاديث الصحيحة؟ وال أعلم. 


# He 


AA 


الحديث الثاني 


عَنْ عَاشَة - رضي اله عَنْها - قَالّث: قال رول الله ك : «إن الرّضاعة تُحرْم . 
ما يحرم مِنَ الولادةه. وَعَنْهًا: أن فلح اا بي القَعَيَس» شتاَنَ علي بعد 
زل الحجَات» فقَلْت: واه لا اون لف حى ساون رَضول اله کي ؛ قن أب 


اس ر ت 


افيس س هُوَ أزصَعَنِيء وَلكن أرصعتني امرَآء آي القَعَيْس» فَدَحَل َل 

سول الله ل فَقَلْتُ: يا یا رَسول الله ! إن الرّجل ص و ازم وَلكِنْ 
اتی انر قال : «إنڌني له؛ انه عَمك٬‏ تربّٽ يَمِينْكٍ» . 

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من 
الس . 

وفي لفظ : استأذن على أفلح» فلم آذن له» فقال: أتحتجبين مني وآنا عمك؟ 
ل وت ذلك شال ار قت اة آي ل أ قال ااك 
رسول الله لو عن ذلك فقال: «(صدق َء ادنی ً۵ . 

ما آفلح عم عائشة - رضي الله عنها -؛ فكنيته أبو الجعد» وهو أخو آبي 
القعيس - بضم القاف وفتح العين المهملة» ثم المثناة تحت ساكنة» ثم السين 
المهملة -» واسمه: وائل بن أفلح. رواه الدارقطني» وأبو عمر النمري 
الحافظان . 

وحكى أبو عمران: أفلح أخو أبي القعيس» من الأشعريين . قال: وقد قيل : 


(1) رواه البخاري (۳٠٠۲)ء‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب»ء والرضاع 
المستفيض › والموت القديم › ومسلم (€ (۱٤€‏ کتاب : الرضاع› باب : يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة. 

(۲( رواه البخاري »)٤٥۱۸(‏ کتاب: التفسیر» باب: قوله تعال : 3 إن دوا سیا أو موه من لَه 
کات یکل سی َا 1الأحزاب »]٥٤:‏ ومسلم »)۱٤٤١(‏ (۹۹/۲١۱)ء‏ كتاب: الرضاع» 
باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل. 

(۳) رواه البخاري (٠١٠۲)ء‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» والرضاع 
المستفيض › والموت القديم . 


۳۸۹ 


إن آبا القعيس اسمه الجعد» ويقال: أفلح› يكنى: أبا الجعد. 

وقيل : اسم أبي الجعد وائل بن أفلح . قال: وأفلح ابن أبي القعيس . 

ويقال: أخو أبي القعيس» لا أعلم له خبراً ولا ذكراً إلا في حديث عائشة 
- رضي الله عنها - في الرضاع . 

وقد اختلف فيه» فقيل: أبو القعيس» وقيل : أخو أبي القعيس› وقيل : ابن 
أبي القعيس» وأصحها: ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة : جاء أفلح أخو أبي القعيس» هذا كلام بي عمر النمري. وظاهر أول هذا 
الحديث المذكور في الكتاب وغيره من الأحاديث الصحيحة أن فلح وأبا القعيس 
كانا أخوين لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من الرضاعة» فيكونان عمين 
لعائشة - رضي الله عنها - كانا صحابيين» ذكرهما في الصحابة آبو عمر بن 
عبد البر في «الاستيعاب)» ويقتضي ذلك أن يكون أبو بكر ارتضع من أمهما. 

لكن ظاهر آخر هذا الحديث: أن آبا القعيس أبو عائشة من الرضاع» وأفلح 
عمها» فيكون عماً واحدا لعائشةء لا عمين. وهو الصواب» والله أعله. 

وقولها: «استأذنَ علي بعدّما أنزْلَ الحجاتُ»؛ لا شك أن الحجاب نزل سنة 
وو ف ی اده فإن آفلح استاذن على عائشة بعد ذلك» وكان 
ا ) 


وذكر القاضي عياض - رحمه الله -: أن أبا القعيس كان ميتا"» فيبعد ما قاله 
بعضهم : إن أبا القعيس كان عماً لعائشة موجوداً وقت الاستئذان عليهاء ولأنه لو 
كان هو المسؤول عنه» لكانت اكتفت بمعرفتها تحريم الدخول لغير العم من 
الأحاديث في النسب والرضاع عليهاء والظهور عليه» فلم تحتجح إلى السؤال 
عنه» لكن لما سألت» دل على آنه آفلح» وأنه غير أبي القعيس . 


)١(‏ وانظر: «الاستيعاب» لابن عبدالبر (١/١١٠٠)ء‏ واتهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۱/ ۳£(« و«اللإصاية فى تمييز الصحارة) لابن حجر /٦(‏ 0۹۷). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۰/۱۰). 
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وذلك جميعه دليل على أن أفلح عمهاء وأبا القعيس آبوهاء وأن آمه أرضعت 
عائشة - رضي الله عنها -» وأنهما لم يكونا أخوين لأبي بكر من الرضاع . 

وذكر بعضهم: أن عم أبيك من الرضاع عمك . 

قلنا : CAE E‏ ليس هو أرضعني» وإنما 
أرضعتني امرأة أ بي القعيس؛ فدل على صحة ما ذكرناه» والله أعلم . 

وأما قول كال : َرَت يميئك» ؛ فمعناه: افتقرت» والعرب تدعو على 
الرجل؛ ولا تريد وقوع د به. يقال: ترب الرجل: إذا افتقر» وآترب: إذا 
ا 

في الحديث دليل: على ثبوت حكم الرضاع بين الرضيع وبين الرجل 
المنسوب إليه ذلك اللبن» وأن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإخوته وأخواته» فيصير 
أولاد الرجل إخوة الرضيع › وإخوته وأخواته أعمامه وعماته» وتكون الدلالة من 
باب التنبيه بالأبعد على الأدنى ؛ فإن الإخوة أبعد من الأولادء فإذا كان الأبعد 
آذن له في الدخول» وحرم عليه النكاح» فالأقرب بطريق الأولى» وتقدم 
الاختلاف فيه. 

وهذا مذهب العلماء كافةء إلا اليسير منهم؛ كعائشة» وابن عمر» وابن 
الزبير» وأهل الظاهر» وابن بنت الشافعي . وقيل : لم يصح عن عائشة. 

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن 
القياس؛ فإن اللبن ليس ينفصل منه» وإنما ينفصل منها؛ للحديث» والله أعلم . 

وفيه دليل: على أن من ادعى رضاعاًء وصدقه الرضيع» ثبت حكم الرضاع 
بينهما من غير إقامة بنية؛ لأن أفلح ادعاه» وصدقته عائشة - رضي الله عنها -› 
وآذن له النبي ية بمجرد ذلك . 

وفیه دلیل : على آن من جهل شيئاً من حكم الشرع» لا يفعل شيئاً من تلبس 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
.)(1A€/1(‏ 


۱۳۹۱ 


شيء ولا ضده» حتى يسأل العلماء عنه» ويفعل ما يفتونه به؛ فإن عائشة 
- رضي الله عنها - جهلت الحكم» وعللته بإرضاع المرآة دون الرجل»ء وأعطت 
ذلك حكمه من الاحتجاب وغيره» وسألت النبي ية عن ذلك وآبدت مستندها 
في المنع» فعرفها َة الحكم» فعملت به. 

وفيه دليل: على أن العالم إذا سئثل عن مسألة قد قال فيها بعض أصحابه 
ما هو الصواب» أن يصدقه؛ ويقر قوله. 

وفيه دليل: على جواز قول: تربت يمينك أو يداك لا بقصد الدعاء 
ولا غیره. 

وفيه دليل: على وجوب احتجاب المرآة من الرجال الأجانب» وآنه كان 
مباحاً أول الإسلام. ٠‏ 

وفيه دليل : على شرعية استئذان الرجال المحارم على محارمهم» والله أعلم . 

¥ ¥ ¥ 
الحديث الثالث 

عَنْ عَائِشةَ - رضي الله نها - أيْضاًء قالٿ: دحل على الي يي وَعِندِي 
رَجُل» فقَال: «يا عَائشة! مَنْ هَدَا؟» فُلْث: خي مِنَّ الوَصَامَة قَقَالٌ: «يا عَائة! 
اظن من إخْوَانكُّ لما الرَصَاعَة من الَجَاعَق. 

الرجل المبهم الذي هو أخو عائشةء لا أعلم اسمه. 

واعلم! أن معنى هذا الحديث: أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان 
في زمن الصغرء والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعهء أما ما كان منه بعد 
ذلك» في الحال الذي لا يسد جوعه اللبن» ولا يشبعه إلا الخبز واللحمء وما في 


(۱) رواه البخاري ( 0°( کتاب : الشهادات› باب : الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض › والموت القديم› ومسلم »)(۱٤00(‏ کتاب : الرضاع › باب : إنما الرضاعة من 
المجاعة. 


۳4۲ 


معناهماء فلا حرمة له» ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا رضاع إلا 
ما شد العظمٌ وأنبت اللى'. 

وقوله کل : لظن من إخوانگّ؛ تبيه على الزمن الذي يثبت للمرضع فيه 
حكم الرضاع» وتر تب أحكامّه عليه خشية آن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت 
في حالة الكبر» فلا تترتب عليه أحكامه. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليهاء وأنه يصير أخاً 
لها. 

ومنها: أن الزوج إذا رأى من تتكشف عليه امرأته بعدم الحجاب» أن يسألها 
نه . 

ومنها: الأمر بالاحتياط فى ذلك» والنظر فيه» وفيما يبیح عدم 
الاحتجاب . 

ومنها: قبول قول المرآة» ومن اعترفت برضاعه مجرداًء والإرشاد إلى 
الاحتياط لذلك . 

ومنها: أن الرضاع المحرم: هو ما كان بلبن المرأة» في زمن يستقل الرضيع 
به دون غيره من الأغذية به» وهو حولان» فما دونهما. 

ومنها: أن كلمة «إنما»: للحصر؛ لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة من 
المجاعة» لا بمجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة»› والله أعلم . 
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(۱) رواه أبو داود )۰*0۹( کتاب : النكاح» باب : في رضاعة الكبير› والبيهقي في «السنن 
الکبری٤‏ (۷/ .)٤٦١‏ 


۳4۳ 


الحديث الرابع 


عَنْ عقب ِن الحارِ بن الحارثِ - رَضِي اله َه قال رجت ام َي 
رث ت أبي الحارثِ إحَاب» a‏ فقالت ٠:‏ ۴ کا کت 


ذلك لاگ چیا عرض عَٿّي» قال : فتنحیْت تيت فذ کرٹ ذلك ل « و كيف 
عَمَت أن َد أرْضعتگمًا؟»' . 

أما عقبة بن الحارث؛ فكنيته أبو سرْوّعة - بكسر السين المهملة -. قال أبو 
عمر النمري: قال الزبير - يعني : ابن بكار- : وهو قول آهل الحديث. 

وأما آهل النسب» فإنهم يقولون: إن عقبة هذا هو أخو أبى سروعة» وإنهما 
أسلما جميعاً يوم الفتح . قال ابن الأثير: وهو أصح . 

قال النمري : عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي › فرشي 
نوفلی» وهو حجازي مکی» له حدیث واحد» ما آحفظ له غيره في شهادة امرأًة على 
الرضاع . قال: وقيل : بل كان أبو سروعة أخاه لأمه» وهو أثبت عند مصعب . 

وأصح من هذا کله ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيباً: أبو سروعة عقبة بن الحارث بن 
عامر بن نوفل . 

وقال أبو محمد عبد الغني المقدسي الحافظ: روى له البخاري ثلاثة 
أحاديث» وروی له آبو داود» والترمذي› والنسائی . ) 

وقال أبو حاتم بن حبان البستي الحافظ : وكان أبوه - يعني : الحارث - أحد 
المطعمين يوم بدر مع المشركين › وأمه درة بنت أبى لهب بن عبد المطلب» والله 
أعل ٩‏ 
)١(‏ رواه البخاري (١٠١۲)ء‏ كتاب: الشهادات» باب: شهادة الإماء والعبيد» قلت: وهو مما انفرد 

به البخاري عن مسلم› وفات الشارح - رحمه الله - التنبيه على ذلك . 


(۲( وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لين سعد ٤۷ /٥(‏ ))» و«التاريخ الكبير» للبخاري 
١‏ °( و«الجرح والتعديل› لابن ای حاتم )7/ °۹( و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۷۹( = 


۳۹٤ 


وما التي تزوجها آم يحيى بنت أبي إهاب؛ فاسمها غنية بنت أبي إهاب بن 
عزیز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم» قاله آبو القاسم 
خلف بن بشكوال الحافظ. وقال: حكى ذلك في «المؤتلف والمختلف» 
الدارقطني عن الزبير بن بكار“ . 

وأما الأمة السوداء؛ فلا أعلم اسمهاء والله أعلم . 

أما إعراضه كيه عن عقبة لما ذكر ما قالت المرأة السوداء له؛ فلأنه حكاية 
مجردة تهوش عليه نكاحه من غير تثبت› فلما ذكرت له المرأة السوداء آنها قد 
أرضعتهما» قوي ما حكاه قوة توجب التوقف عن النكاح» والأخذ بالاحتياط له؛ 
ولهذا قال ي : «كيف وقد زْعمَّت أن قد أرضعتگما» . 

وفي هذا الحديث دليل : على سؤال أهل العلم عن الوقائع الحادثة. 

وفيه : دليل على التثبت فيهاء والإعراض عن السائل عنها آول وهلة. 

وفيه دليل : على الأخذ بالورع والإرشاد إليه. 

وفيه دليل : على الاحتياط للأعراض من الأآقوال التي لم تتثبت . 

وقد تمسك به بعض الناس على قبول شهادة المرضعة وحدها على الرضاع»› 
ويحتاج ذلك إلى قبول شهادة الأمة في ذلك وجوازه. والعلماء يحملون الأمر في 
ذلك على الورع والاحتياط للأبضاع دون التحريم ؛ لقوله بية: «كيف وقد 
قیلً»'. 
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= والمستدرك؛ للحاكم (۳/ ١۹٤)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠٠۷١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (٤/۸٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۳٠۸/١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (١۲/١۱۹)ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة؛ لابن حجر (٤/۱۸٥0)ء‏ و«تهذيب 
التهذیب» له أيضاً (۷/ ٠ .)۲٠۲‏ 
)١(‏ انظر: «غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال .)٤٥٤-_ ٤٥۳ /١(‏ 
(۲( رواه البخاري »)۱۹٤۷(‏ كتاب: البيوع» باب: تفسير المشبهات . 


۳40 


GE e‏ قال : ج و ل الله ية - يعني :من 
مگ فتبعته بعت ابه حمر ٿتاوي: يا ها فتتاولها عَلّ٬‏ َأَحَڌ رمَا وَقال 
لقاطمة : دونك ابتةٌ عَمك. فَاحتَمَلهاء e‏ 
َليّ: آتا حن بها وهي ابت ڪَمّي» وَقَال رال جَعْمَر: ابتة ڪَمي وحَالها تي › وَقَالَ 
بد : ت ایی کی تا ی ایا وکل : «الخالة باراد لاء وتار 
لعَل: «آنت متي وأا منك وتال لْجَعْفر: « بهت حَلقي وَځُلقي»» وَقَال 
لرَبْد: «أنْت أخُونا وَمَولا»“. 

آما البراء بن عازب؛ فتقدم ذكره. 

وأما ابنة حمزة هذه؛ فيحتمل أنها عرضت على رسول الله ي وقال: «إنها 
لا تجلٌ لي؛ إنها ابنة آحي من الرضاعة»ء ولهذا إذاً كان نداؤها النبي ياء : 
يا عم! لأخوة النبي َة لأبيها حمزة من الرضاعة . 

وكان خروج النبي بي من مكة بعد موت أبيها واستشهاده في غزوة أحد» إما 
في عام الحديبية» وإما في عمرة القضاءء والله أعلم . 

واعلم أن هذا الحديث أصل في باب الحضانة؛ وهو القيام بحفظ من لا يميز 
ولا یستقل بآمره وتربیته بما يصلحه» وبوقایته عما يهلکه. وهي نوع ولاية 
وسلطنةء لكنها بالإناث أليق؛ لأنهن أشفق» وأهدى إلى التربية» وأصبر على 
القيام بها» وآشد ملازمة للأطفال» والثه أعلم . 

وقوله عله : «الخالة بمنزلة 1 ٠١‏ معناه: آنها بمنزلة الأم في الحضانة؛ لأن 
سياق الحديث يدل على ذلك؛ حيث إنه طريق إلى بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات» وتنزيل الكلام على المقصود منه. 


)١(‏ رواه البخاري .)٠٠١۲(‏ كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان 
وفلان بن فلان؟ وهو مما انفرد به البخاري عن مسلم . 


۱۳۹٦ 


وفي الحديث دليل على أحكام : 
منها: صلة الأرحام والحث عليها وإلزامها. 

ومنها: الاختصام في طلب صلتهاء والقيام بها إلى الحكام وآهل الفتوى . 

ومنها: القضاء بالحق» وتبيين الحكم للخصوم؛ وذكر علَته» وقد قال الإمام 
أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: ينبغي للحاكم أن يعلل الحكم للخصوم؛ لأنه 
أبعد عن الشحناء بينهم ودوام العداوةء والله أعلم . 

فلا التفات إلى من منع ذلك . 

وقال : ينبغي له الجزم بالحكم من غير تعليل؛ لئلا يبؤدي ذلك إلى استدلال 
الحاكم» والطمع فيه؛ فإن ترك ذلك يؤدي إلى ماذكرء مع مخالفة الكتاب 
والسنة في الأمر في البيان المطلوب من الشرع» والله أعلم . 

ومنها: إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي والحكم بحجته؛ 
لينظر في الصواب منها. 

ومنها: أن للخالة حقاً في الحضانة. 

ومنها : نها إذا كانت متزوجة بمن له حق في الحضانة» ولا تسقط حضانتها؛ 
كبنت العم عند عصبتها؛ فإن لهم حقاً في الحضانةء إذا لم يكن محظور شرعي 
من خلوة ونحوها يسقطها. وكذا حكم كل مستحقة للحضانة إذا نكحت من له 
حق في الحضانة» أو كانت في نكاح مثله. 

ومنها: ما استدل بإطلاق قوله به : «الخالة بمنزلة الأم» على آنها ترت عند 
عدم الوارثين . 

من يرى مذهب أهل التنزيلء فينزلها منزلة الأم في الإرث . 

وقد نبهنا على أن دلالة السياق تنفي ذلك» والله أعلم . 

واعلم آن دلالة السياق» قد نبه عليها بعض المتأخرين من آهل أصول الفقهء 
وهي قاعدة عظيمة» لكنها ذات شعب على المناظر»› والله أعلم . 


۱۳۹۷ 


ومنها: استعمال مكارم الأخلاق للحاكم والمفتي ونحوهماء وتطييب قلوب 
المستفتين والمتحاكمين ؛ فإن النبي به قال لكل واحد؛ من علي» وزيد 
وجعفر» ما يطيب قلبه من الكلام . 

ولا شك في مناسبة ذلك» بالنسبة إلى علي وزيد» حيث حرما مرادهما؛ فإنه 
مناسب جبرهما وتطيیب قلوبهما . 

أما جعفر» فإنه أخذ الصبية» وحصل له مراده» فكيف ناسب خبره بما قيل 
له؟ 

وأجيب عن ذلك: بأن الصبية لم تحصل له حضانتهاء وإنما حصلت 
لمستحقها» وهي الخالةء فناسب ذلك جبره بما قيل له» والله أعلم بالصواب»› 
وإليه المرجع والماب. 


OOO 


۳4۸ 


كتاب القصاص 


القصاص: بكسر القاف» قاله الأزهري» القصاص : المماثلة» وهو مأخوذ 
من القصَ» وهو القطع» وقال الواحدي وغيره من المحققين: هو من اقتصاص 
الأثر» وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني» فيأخذ مثلها. 

يقال: اقتص من غريمه» وأقصّ السلطان فلانا من فلان؛ أي: أخذ له 
قصاصه . ویقال : استقصَ فلان فلاناً : طلب منه قصاصه"'. 


e ¥‏ 
الحديث الأول 


عن عَبْدِ اله بن مسو - رضي اله عه قال : قال التي لا ية : لا يحل د 
امي ملم سهد أن لا إله لا ال أي رشو اللو؛ إلا بإخدى تَلَثٍ: الب 
الرّاني» ولمس باللّفس» ورالتارك لدِينه الممَارِقَ للجَمَامَة» . 

أما ابن مسعود؛ فتقدم الكلام عليه 

وأما هؤلاء الثلاثة ؛ فإنهم مباحو الدم بالنص . 


(۱) انظر : اتحرير ألفاظ ألتنبيه» للنووي ( ص :۲۹۳)» و« لسان العرب» لان منظور (۷/ ۷۳)» 
و«القاموس المحط» للفيروز أبادي »)۸0٩(‏ (مادة: : قصص) 


کی کے کے کے و 


RE! القسامة» باب:‎ e «4o: ا‎ 


۳۹ 


وقوله بل : «يشهّد أن لا إل إلا ال واي رسول اله » هو كالتفسير لقوله: 
«امریءٍ مسلم» . 

واعلم أن الإسلام لا يصح إلا بالتلفظ بهماء مع اعتقاد صحتهما ومعناهماء 
ومن قام بذلك» کان مؤمناً مسلما» فكل مؤمن مسلم» وکل مسلم مؤمن» وإنما 
یختلفان باختلاف معناهما في لفظهماء وباختلاف تعلقهما . 

فالإسلام في اللخة: الانقياد» وفي الشرع: انقياذ مخصوص على وجه 
مخصوص . 

والإيمان: التصديق في وضعه. وفي الشرع: قول باللسان» واعتقاد 
بالجّنانء وعمل بالجوارح والأركان. 

ومتعلق الإسلام والإيمان بالظاهر والباطن» فمن آمن بلسانه» وصدق بقلبه» 
فهو مؤمن مسلم» ومن صدق بقلبه ولم يؤمن بلسانه» فإن كان لعذر» نفعه ذلك 
في عدم الخلود في التار» ولهذا يقال يوم القيامة : «آخرجُوا مَنْ في قَلبهِ آذنى 
أذنى ذَرَةٍ منْ إيمانٍ» على ما ثبت في الصحيح عن رسول الله لاو . 

وإن أكره على ترك الإسلام بعد وجوده» مع اطمئنان قلبه به» لم يضره ذلك 
في النيا والأخرة. ومن صدق بلسانه ولم یمن بقلبه» جری عليه حکم 
الإسلام في الدنيا؛ من عصمة دمه وماله وحريمه» وكان في اللاخرة في الدرك 
الأسفل من الثار» كما أخبر الله - سبحانه وتعالى -عن المنافقين . 

وجميع ما ذكرناه من ذلك في کتاب الله تعالى» وسنة رسول الله َء شهدت 
به العقول» وبصرت به القلوب» والله أعلم . 

وقوله ية : «الثيبٌ الزاني» ؛ معناه: المحصن إذا زنى» وهو من وطىء في 
نکاح صحیح»› وهو حر بالغ عاقل . 
)١(‏ رواه البخاري (۲۲)» كتاب: الإيمانء باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء ومسلم 


»)۱۸٤(‏ كتاب: اللإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» عن بی سعيد 
الخدري - رضى الله عنه . ) 


f 


واللإحصان: أصله: المنع . وله معان: 

أحدها: الموجب رجم الزاني» ولا ذكر له في القرآنء إلا في قوله تعالى : 

ونان عدر مسدښجو ر [الساء ١‏ أي : : مصیبین بالنکاح لا بالزنا. 

ويطلق بمعنى: العفة والحرية والتزوج والإسلام» وكلها مذكورة في 
کتاب الله تعالی . 

والجامع لأنواع الإحصان: المنع» فكل واحد ممن ذكرنا يمنع مما ينافيه» 
والله أعلم . 

وقوله عة : «المفارق للجماعة» ؛ هو کالتفسیر له ولقوله : «التاركٌ لدينه». 

وكل من فارق جماعة من المسلمين» في قول أو عمل أو اعتقادء فهو تارك 
لدينه » لكن تختلف صقات الترك المفارقة. 

فكل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» وجب قتله» وكل خارج عن الجماعة 
ببدعة أو بغي» أو كان من الخوارج» قوتل حتى يرجع إلى الجماعة» وليس 
بکافر» ویمکن آن یکون خروجه کفراً. 

والمراد بفراق الجماعة : المخالفة لأهل الإجماع. 

وهذا الحديث عام» وقد خص بعضهم الصائل؛ حيث بباح قتله للدفع» ولم 
يذكر في الثلاثة» وهو داخل فيمن فارق الجماعة. 

ويحتمل أن يحمل الحديث على من يحل تعمد قتله قصداً من الثلاثة 
المذكورين» دون غيرهم» والله آعلم . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: أن المسلم لا يصير مسلماً إلا بالتلفظ بالشهادتين؛ فإنه َيه جعلهما 
كالتفسير والوصف للمسلم» وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ» والاتصاف . 

ومنها: عصمة دم المسلم»› إلا فيما ذكر. 

ومنها: وجوب القصاص في النفس بشرطه. 


٤١۱ 


ومنها: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة› 
وهو الرجم بالحجارة. 

ومنها: إباحة دم المرتد بشرطه في الرجلء واختلف في المرأةء فالجمهور . 
على آنها تقتل بالردة كالرجل» وقال أبو حنيفة : لا تقتل . 

ومنها: استدلال أصحاب آبي حنيفة على أن المسلم يقتل بالذمي» ويقتل 
الحر بالعبد؛ لعموم قوله بي : «والنفس بالنفس»» وجمهور العلماء على خلافهء 
منهم : مالك» والشافعي» والليث» وأحمد. 

ومنها: آن مخالف الإجماع يكفر»› فيقتل» وهو قول العلماء المتقدمين . 
ومعناه: إذا خالفه معتقداً جواز مخالفته . 

ولا شك أن التكفير ليس بالهين» وقد تقدم التكفير وطريقه في المسائل 
الإجماعية قريباً من هذا الكتاب» ويزيده وضوحاً. 

ولا شك أن المسائل الإجماعيةء قد يصحبها التواتر بالنقل من صاحب 
الشرع» كوجوب الصلاة مثلاًء وقد لا يصحبها. فالأول: يكون جاحده مخالفاً 
للتواتر» لا مخالفاً للإجماع؛ لعدم انعقاده على تكفير تاركهاء غير جاحد 
وجوبها. 

وقد ظن بعض من يميل إلى الفلسفة» ويدعي الحذق في المعقولات: أن 
المخالف في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإإجماع» وأخذ من قول من قال : 
لا يكفر مخالف الإجماع : ألا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة. 

قال شيخنا الإإمام بو الفتح - رحمه الله -: وهذا كلام ساقط بمره إما عن عمُى 
في البصيرة» أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر 
بالنقل عن صاحب الشريعة» فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواترء 
لا بسبب مخالفة الإجماع . 

ومنها: ما استدل به شيخ والد شيخنا الإمام أبي الفتح الإمام الحافظ أبو 
الحسن علي بن الفضل المقدسي - رحمه الله تعالى -: على أن تارك الصلاةء 


۲ 


لا يقتل بتركهاء في قصيدة له نظمها استخراجاً من هذا الحديث؛ من حيث 
إنه َيه حصر حل دم المرء المسلم في هذه الثلاثة؛ وهي زنا المحصن» وقتل 
النفس› ا ه الثلاثة . ومن جمله القصيدة 
أبيات» وهي : 
خسرَ الذي ترك الصلاة وخابا 
إں کاں ها و ا ات 


وأ فا ع اواب 
اا بربّك كافرا مُرتاباً 


أو اکان يتركها لنوع تكاسُل 
فالشافع ومالك رآياله 


وأبو حنيفة قال يرك مرة 


والظاهر المشهورٌ من آقواله 
إلى آن قال : 

زارائ عدي أن بود 
ويكف عنه القتل دون حياته 
فالأصل عصمنّه إلى أن يمتطي 


الكفرُْ أو قتلٌ المكافىءِ عامداً 


إن لم يتب حدً الحسام عِقابا 
٤“ E‏ ة إيجابا 


تعزيره رَجرآله وعَذابا 


الإمامٌ بکلٌ تأديب يراه صوابا 
خی بلاق فی اماب ساب 


أحد الثلاث إلى الهلاك ركابا 
أو محص طلبَ الزنا فآصابا 


فأبو الحسن ن الفضل المقدسي في قصيدته هذه» قد اختار خلاف 
مذهب مالك في ترك قتله» وهو من المنسوبين إلى أتباع مالك . 

واستشكل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني قتله من مذهب الشافعي أيضاً. 

وقوّى بعض المتأخرين إزالةً الإشكال في عدم قتله؛ بقوله ل : «أمرث أن 
اتل الناس حٌى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأتى رَسول اش ويقيموا اللات 
ويو توا الز رکا . ۰ 


.)۸٦-۸١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


°۳ 


فرتب بيه الأمرَ بالقتال على أشياءَ بالغاية على وجودها جميعا» وذلك يثبت 
بحصول مجموعهاء ولا ينتفي إلا بانتفائها جميعها . 

فإن قصد بها الاستدلال من الحديث المذكور الدلالة المنطوقيةء وهى الأمر ٠‏ 
بالقتال إلى هذه الغايةء فقد وَهلَ وسّها؛ فإن المقاتلة تقتضي المفاعلة من 
الجانبين» ولا يلرم من ذلك إباحة القتل على ترك الصّلاةء» إذا لم يقاتل. 
ولا إشكال بأن قوماً لو تركوا الصّلاة وقاتلوا عليهاء قوتلواء بدليل مناظرة عمر 
والصديق - رضي الله عنهما - في تتال مانعي الرّكاة» وقول الصديق لعمر 
- رضي الله عنهما -: أرأيت لو تركوا الصلاةء أكنت تقاتلهم؟ فقال: نعم» فقال 
أبو بكر : والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصّلاة والزكاة. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
رأيث الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق» فقاتلهم”"'. 

وإن قصد به الدلالة المفهومية في ترتيب القتال على فعل المعصية الواحدة 
منها دون المجموع» فالخلاف في دلالة المفهوم معروف . وبعض من ينازع في 
هذه المسألة لايقول بهاء ولو قال بهاء رجح عليها دلالة المنطوق في هذا 
الحديث. 

واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلاًء وعدمه: مبني على تكفيره» وقد ثبت في 
كفره ثلاثة أحاديث : 

الأول : ما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر - رضي الله عنه -» قال : 
سمعت رسول الله هة يقول: إل بين الرجل وبين الشرك والكفر» تَر 
الصلاة» . 


الثاني : عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: «العهد الذي بيننا 


(1) رواه البخاري .)٠۳١(‏ كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاة» ومسلم (۲۰)» كتاب: 
الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 

)۲( تقدم تخریجه . 


وبینهم الصلاة فمن ترکهاء فق كفرَ» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحیح' . 

الفالث: عن شقيق بن عبد الله التأابعي› المتقق على جلالته 
رحمه الله تعالی - قال: كان أصحاب محمد ي لا يرون شيئاً من الأعمالء 
تركه كفر» غير الصلاة . رواه الترمذي في كتاب «الإيمان» بإسناد صحيح'. 

فهذه الأحاديث ظاهرها تكفير تارك الصلاة» بوصفه بالكفر. و 
الشرع: الخروج من الإسلام» ويؤيد ذلك ما رواه آبو حاتم بن حبان 
اصحيحه»» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» عن رسول الله 5 : 
ذكر الصلاة يوماًء فقال: «مَن حافظ عَلَيّْهاء كانت لَه نورا وبُرْهاناً ونجاة يوم 


القامت ومن لم يحافظ عليهاء لم يکن لَه نو ولا بُرهان ولا تجاةً» وکان يوم 
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القيامة م قارون وهامان وفرعون» واب بن حَلفب» 


التهاون والكسل عنهاء ولا يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفرء الذين أخبر الله 
عنهم بالخلود في النار إلا كافر. 

وبکفره» قال المحدثون» ومتصور الفقيه BE i‏ 
«المستعمل»“» وأحمد في المشهور عنه» وبعض أصحاب مالك› 


›)٤٦۳( روا الترمذي (۲۱٠۲)ء كتاب: الإيمانء باب: ما جاء في ترك الصلاةء والنسائي‎ )۱١( 
كتاب: إقامة الصلاة»‎ .)٠٠۷۹( كتاب: الصلاة» باب: الحكم في تارك الصلاةء وابن ماجه‎ 
باب: ما جاء فيمن ترك الصلاةء والإمام أحمد في «المسند» (٥/١٤۴)ء وابن حبان في‎ 
. )١ ٤0٥ ٤( (صحيحه)‎ 

(۲) رواه الترمذي (۲۲٦۲)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في ترك الصلاة» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)١٤٤١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلات (۲/ 400). 

(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» .)۱٤٩۷(‏ والامام أحمد في «المسند (۲/ (۱٨۹‏ والدارمي في 
«سننه» (۲۷۲۱)ء والطبرانى فى «مسند الشاميين» »)۲٤١٥(‏ وعبد بن حميد في «مسنده 
»)۳١۳(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۲۸۲۳). 

)٤(‏ كتاب: «المستعمل في الفروع» لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي الشاعر المتوفى سنة= 


۰0 


يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كفراً» وقال الشافعي ومالك : يقتل حداً. 

وحمل الشافعي الكفر في الأحاديث» على كفر النعمة» دون الكفر المطلق 
المخرج من الإسلام . واستدل لذلك بما رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 
بإسناد صحيح ثابت» عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله اة يقول : «حمسّ صلواتِ کتبهنٌ الله على العباد» فمن جاءَ بهنٌء ولم 
بُضَيّع منهنٌ شيئاً استخفافا بحَقهنًّ› کان له عند الل عهڈء أن لالخو 
لم يأتِ بهنٌ» فليس له عند الله عهدّ إن شاءَ عذبةء وإنْ شاءَ أدخله الجتة . 

فلما كان مَنْ ترك الصلاة غير مستحل لتركهاء ولا مستخفاً بهاء داخلاً تحت 
المشيئة» دل على عدم كفره المطلق» فلا يكون قتله كفراًء بل حداً. 

واستدل على قتله حداً؛ بقوله کد : نهت خن قل المصلين" وهو حديت 
ضعيف عند المحدئين» وبتقدير ثبوته» لا دلالة ف لقتلهم إذا ترکوها؛ لاأنه 
دلالة مفهوم العكس» وهو ضعيف عند أرباب أصول الفقه» والله أعلم . 


3 3# 
عن عبر افو بن مشځوو - رضي الله عله _ ضا قال : 


= (١٠۳ه)ء‏ شرحه آبو محمد الحسن بن أحمد الإصطخري الشافعي المتوفى سنة (۳۲۸ه). 
انظر : «کشف الظنون» (۲/ .)٠١۷۴‏ 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه أبو داود (۹۲۸٤)ء‏ كتاب: الأدب» باب: في الحكم في المختثين» والدارقطني في 
«سننه» (۲/ .)١ ٤‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۲۲۲). وفي «شعب الإیمان؛ (۲۷۹۸)» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه » وفي الباب: عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري (۸٦1۱)ء‏ كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» ومسلم »)۱١۷۸(‏ 
كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: المجازاة بالدماء في الاخرة» وهذا 


٤ 


لا شك أن آمر الدماء عظيم» وخطرها كبير» والبداءة إنما تكون بالأهم 
فالآهم» وهي حقيقة بذلك؛ فإن الذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بهاء أو 
بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. 

وعدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسدء ولا ينبغي آن يکون بعد الكفر بالل 
تعالی أعظم منه. 

ولهذا نص الشافعي - رحمه الله تعالى - على أن أكبر الكبائر بعد الشرك 
القتل . وهذا إذا تجرد عن اعتقاد حله في غير محله. 

وقد ثبت في حديث صحيح في «السنن» عن رسول الله ب: أنه قال : «أول 
ما بُحاسَبُ عليه العبد صلاته»'» فيحتمل الأولية في حديث الدماء: أنها بما 
يقع فيه الحكم بين الناس فيما بينهم . 

ويحتمل أن تكون عامة في أولية ما بقضى فيه مطلقاً. لكن الاحتمال الأول 
أقوى» ويكون حديث المحاسبة على الصلاة محمولاً على الأولية؛ فيما بين 
العبد وبين الله تعالى . 

وفي الحديث : التنبيه على غلظ تحريم الدماء. 

وفيه علم النبي باه بأمور الأخرة كما يعلم أحكام الدنياء ولا شك أن الأمر 
كذلك؛ فإن الله - سبحانه وتعالی - أطلعه على ما کان [وما یکون]“ وما هو 
كائن» ولم يكتم يه شيئاً من ذلك . 

وفيه : القضاء بين الناس يوم القيامة» وأوليتهء والله أعلم . 


#H # # 


)١(‏ رواه أبو داود .)۸٦٤(‏ كتاب: الصلاةء باب: قول النبي ب : «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه». والنسائي »)٤٦٥(‏ كتاب: الصلاةء باب: المحاسبة على الصلاةء والترمذي 
(۳)». كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء وابن 
ماجه (١٠٤٠)ء‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه . 

)۲( ما بين معكوفين ليس في «ح» . 


الحديث الثالث 


ت 


ا عن سَهل بنِ بى حثمة حثمة قال ' انطلىَ عَنْدُ o2‏ لله ن o”‏ امةن Jor 3o‏ مشود إلى 
ر کی ترشع ن کی > کا کو یو یر وو قط 
في دمه قتیلاًء E‏ م اتی المديتةء قائطلى عند حمن بن سل وشي “محصة 
وَحُوبّصَة ابا مَسعُوو إلى الل بل pee‏ لی :کر 
ي 


کسر !)» وهو احدَث القوم» ACE OC‏ فَقال : «آتخل نون وتَشتحقّون 


ادگ ا صاحبگہ؟» قالوا: َكيف تَحلف ولم تشهد ولم ر َر؟ قال : اترم 
هود بخَمْسِينَ يّمينا؟»› قَقَالوا: كيف ناخد بأَيْمَّان وم كقار؟ مَل اللي ل مِن 


0 


عند . 

وَفي حَدِيثِ حَمَادِ بن ريد : فقال رشول اله 4يا : «يقم حمسو شون ینم لی 
رَجُل مهم يدقع برم؟» قالوا: مر لم نهذ كيف تخلف؟ قال : «فتبرنكم 
يهو يمان حَمْسِينَ مِنْهُم؟» قالوا: ا رشو انشا قوم مار“ 

وَفي حَدِيِ سَوِيِ بن ُي : كر رشو ل الله کي أن يطل مه وداه وو مِن 


ایل الصدَقة" . 
الكلام على أسماء هذا الحديث : 
أما سهل بن أبي حَنْمَة؛ فتقدم ذكره في باب صلاة الخوف. 
وأما عبد الله بن سهل؛ فهو أنصاريّ حارثيٌء أخو عبد الرحمن» وابن خي 


حويصة ومحيصة . 


)١(‏ رواه البخاري (۲٠٠۳)ء‏ كتاب: الجزية والموادعة» باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره» ومسلم (۹٦٦۱)ء »)۱۲۹٤/۳(‏ كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب : القسامة» وهذا لفظ البخاري 

(۲) رواه مسلم (۹٦٦۱)ء‏ (۳/ ۱۲۹۲)ء كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات› باب : 
القسامة. 

(۳) رواه البخاري »)٠٥۰۲(‏ کتاب: الدیات» باب: القسامة» ومسلم (۹٦٦۱)ء‏ (۴۳/٤۱۲۹)ء‏ 
كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات› باب: القسامة. 


۱۸ 


قال النمري : هو المقتول بخيبر الذي وردت في قصته القسامة. 


وأما مُحَيَصَة؛ فهو - بضم الميم وفتح الحاء المهملة» وبالياء المثناة تحت» 
المشددة المكسورة والمخففة ساكنة - لغتان مشهورتان» ذكرهما القاضي عياض 
- رحمه الله تعالى -» أشهرهما التشديد"'. 

وحوَيّصَةٌ؛ _ بضم الحاء المهملة وفتح الواو» وفي الياء اللغتان؛ التشديد 
والتفف . 

وكنية محيصة : أبو سعد بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج» آنصاري حارڻي› يعد في أهل المدينة. وكان 
إسلامه قبل الهجرة» وبعثه رسول الله 4ة إلى أهل فدك» يدعوهم إلى الإسلام. 
وشهد أحداً والخندق وما بعدهما من المشاهد» وهو أخو حويصة بن مسعودء 
وكان حويصة أكبر منه» وكان محيصة أنجب وأفضل . 

وكان سبب إسلام محيصة: ما ذكره ابن إسحاق في «المغازي» عن ثور بن 
زيد عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة كعب بن اللأشرف اليهودي الذي کان 
يؤذي رسول الله ية بشعره وسعيه» ويحرض عليه العرب» وهو رجل من بني 
نبهان من طییْ» فلما قتل کعب» قال رسول الله ب : «مَنْ ظفرتم به من رجال 
يهود» فاقتلوه»» فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة - رجل من تجار يهود 
كان يلابسهم ويبايعهم -» فقتله. وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم› 
وكان أسرً من محيصةء فلما قتله» جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله ! 
قتلته ! أما والله لربٌ شحم في بطنك من ماله. قال محيصة: فقلت له: آما والله 
لقد أمرني بقتله مَنْ لو أمرني بقتلك» لضربت عنقك . قال: الله لو آمرك بقتلي 
لقتلتني؟! قلت: نعم والله لو آمرني بقتلك لقتلتك . قال : والله إن ديناً بلغ بك 
هذا لعجب» فأسلم حويصة . 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/٤۹۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي .)٠٠٠١ /١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر .)۱۲۳/٤(‏ 


(۲) انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاضي عیاض (۱/ ۳۹۹). 
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وكان ذلك أول إسلامه. فقال محيصة : 

يلوم ابن أمي لو أَمِرْث بقتلِه ٠‏ عبقت ذِفْراءٌ بأبيضَ قاضب 

حسام كلونِ الملح حلص صله ٠‏ متى ما أصَرَنة فليس بكاذب 

واا ا طائعاً وأن لنا مابينَ بُصرى ومَارب 

وروى محيصة في كسب الحجام؛ روى عن ابن سعد بن محيصة» وابن آبيه 
حرام بن سعد بن محيصة» ومحمد بن سهل بن أبي حثمة» ومحمد بن زیاد. 

روی له: بو داود» والترمڏي»› والنسائي› وابن ماجه. 

وحويصة يكنى : آبا سعد - أيضاً -. وهو أخو محيصة لأبيه وأمه. وفي حقه 
قال رسول الله بيه في عبد الله بن سهل المقتول لأخيه عبد الرحمن لما أراد ن 
يتكلم : كبر كبّرٍا؛ لمكانه من أخيه محيصة. 

شهد حويصة أحداء والخندق» وسار المشاهد مع رسول اله ك وروى 
عنه محمد بن سهل بن أبي خثمة» وحرام بن سعد بن محيصة”' . 

وأما حماد بن زيد؛ فکنيته: أبو إسماعيل» واسم جده: درهم» ويقال 
لحماد: الأزرق» وهو ازديّ» جهضميٌ» بصريًّ› مولی جرير بن حازم. سمع 
خلقاً من التابعين وغيرهم . وروى عنه خلائق من الأئمة والعلماء. ) 

قال ابن مهدي : أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة› 
ومالك بالحجاز» والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 


)١(‏ وانظر ترجمة محيصة في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ ۳٠)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي 
حاتم (۸/٦۲٤)ء‏ و«الثقات» لابن حبان »)٤١٤/۳(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)٤۳/0(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/١١٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۲/ ۹۲). و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۷/١١۳)ء‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(۰/۱۰). 
# وانظر ترجمة أخيه حويصة فى : «الثقات» لابن حبان (۳/ ١4)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)٨۹/٠١(‏ و«أسد الغابة» ن الأثير (۲/ ۹۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
۷۳/1 و«الإصاية في تمييز الصحابة) لابن حجر .)١٠٤١/۲(‏ 
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وفى حماد أنشد ابن المبارك - رحمة الله تعالى عليه -: 
ااا ا وا ا با 
أخزالعلمس”بحلم لتد 


ودع البدة من أشعارعفرولن عبيّلِ 
وقال عبید الله بن الحسن : إنما هما الحمّادانء فإدا طلبتم العلم» فاطلبوه 


وقال أبو زرعة: هو آثبت من حماد بن سلمة بكثير »› وأصح حديثاً وأتقن . 
وقال يزيد بن زريع : هو أثبت من ابن سلمة»› وكان ابن سلمة رجلا صالحاً. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتاًء حجة» کثير الحدیث . 
ولد حماد بن زيد سنة تمان ود شک وتوفي في رمضان سنة تسع ود تسعين 
ومئة› ابن إحدى ونمانین سنه » وصلی عليه إسحاق بن سليمان بن علي 
الهاشمي › وهو يومئذ وال على البصرة. 
روی له البخاري»› ومسلم› اقات ا الا 
وأما سعید بن عبید؛ فکنيته: آبو الهذيل» طائيٌ کوفيٌ. روی عن بشير بن 
يسار» وعلي بن ربيعة الوالبي. وروى عنه: الثوري» وابن المبارك» ووكيع› 
ویحیی بن سعید» وغیرهم . 
(۱) وانظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد »)۲۸٦/۷(‏ و«التاریخ الكبير» للبخاري 
»)۲١ /۳(‏ و«الجرح والتعدیل» لابن ا حاتم »)۱۷٦/۱(‏ و«الثقات» لابن حبان (۲/ ۲۱۷)» 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ ١٠۳)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ›)٠۷١ /١(‏ 


و«تهذيب الكمال» للمزي )۳۹/۷( ولاسير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ (٤0٦‏ واتذكرة 
الحفاظ» له أیضاً (۱/ ۲۲۸)ء و«تهذيب التهذیب» لابن حجر (۳/ .)٩‏ 
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وقال يحيى القطان: ليس به بأس. 

وروى له البخاري» ومسلم» وغيرهما . 

أما قوله: فذهبَ عبد الرحمن يتكلم فقال: «كبر كبّر»؛ فاعلم أن 
عبد الرحمن هذا هو أخو عبد الله المقتول بخيبر» كما ذكرناه. وهو ابن سهل» 
کان له علم وفهم. ويقال: إنه شهد بدراً» وهو الذي قال لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه - لما جاءته جدتان أم أم» وآم آب› فأعطى السدس أم الأم دون 
أم الأب» فقال له عبد الرحمن بن سهل - رجل من الأنصار من بني حارثة» قد 
شهد بدراً -: يا خليفة رسول الله ! أعطيته التي لو ماتت له لم يرثهاء وتركت التي 
لو ماتت ورثها! فجعله بو بکر بینهما" . 

وروی عنه محمد بن كعب القرطبي عنه: آنه غزا» فمرت به روایا تحمل 
حمر فشقها برمحه» وقال: إن رسول الله ل نهانا أن ندخل الخمر بيوتنا 
El‏ 

وأمره رسول الله َة له بقوله: «(کبر کبر»؛ معناه: لیتکلم الأكبرء وأگده 
بالتكرير ؛ تنبيها على شرف السنْ. 

فإن قيل: الحقٌ في المطالبة بالدم لعبد الرحمن؛ فإن المقتول أخوه» 
ومحيصة وحويصة ابنا عم لا حى لهما في المطالبة به مع وجوده»› وقد آمر برد 
الكلام إليهماء فالجواب: أن كلام عبد الرحمن لم يكن حقيقة دعوى يترتب 
عليها الحكم» وإنما هو بيان وشرح للواقعة» والأكبرٌ أفقة وأعلم بذلك» 
خصوصا في مخاطبة الكبار. 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير“ للبخاري (۳/ ۹۷٤)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 
)٤1/6(‏ و«الثقات» لابن حبان (11/7٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي ›»)٥٤۹/٠١(‏ 
و«اتهذيب التهذيب» لابن حجر .)٥١ /٤(‏ 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١١۳/۲(‏ وسعيدبن منصور في «سننه» (/ ۷۴)ء 
وعبد الرزاق في «المصنف» (٤۸٠۱۹)ء‏ عن القاسم بن محمد. 

(۳) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)۸۳١/۲(‏ 
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أو يقال: إن عبد الرحمن وكل الأكبر المتكلّم في الدعوى والمساعدة له؛ . 
حيث أمر بالتفويض في المطالبة إلى الأكبرء ولذلك يقال في عرض اليمين عليهم 


الوارث للحق في القتيل عبد الرحمن دونهما. 
وذلك مغتفر ؛ للعلم به. وإنما اغتفر؛ حيث إن الكلام وسماعه كان من الجميع 
ثلاثتهم في صورة القتل» وكيفية ما جرى فيه» وإن كانت حقيقته [الدعوى] 
واليمين» إنما يتصوران من الوارث أو وكيله فيما يجوز التوكيل فيه والله أعلم . 

ومعناه: ثبت حقکم على من حلفتم عليه . 

قوله : «فتبركم يهود ؛ يهود مرفوع لا ينصرف ؛ لأنه اسم للقبيلة والطائفةء 

قوله کل : «يقسم خمسونّ منكم على رجل منهم فيفع برمٍَ؟»؛ الرة : بضم 
الراء ونشدید الميم المفتوحة؛ ومعناه: تسليم القاتل بجملته ال ولي القتيل 
للقتل» وأصل الرمة : الحبل الذي يكون في عنق البعير؛ ليسلم به إلى من يقوده 
به » شبه به القاتل فی تسلیمه للقتل › والله أعل". 

وهذا الحديث أصل في القسامة وأحكامهاء والقسامة - بفتح القاف وتخفيف 
السين - مشتقة من القَسّم أو الأقسام؛ وهي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم 
عند اللوْثِ» وقيل: إنها اسم للأولياء عند آهل اللغة» وعند الفقهاء: اسم 
للأيمان. وقد نقل عن جماعة من أهل اللغة» وهو الصحيح . 

ثم اعلم أن موضع جريان القسامة: أن يوجد قتيل لا بُعرف قاتله» ولا تقوم 
عليه بينة» ويدعي أهل القتيل قتله على واحد أو جماعة مع قرينة الحال» بما 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۷٦۲)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.)۱٤۹/۱1(‏ 
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يشعر به صدق الولى . ويقال له: اللوث» فيحلف على ما يدعيه. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: إئبات القسامة»› وهو أصل من أصول الشرع› وقاعدة من فواعد 
الأحكام» وركن من أركان مصالح العبادء وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة 
والتابعين» ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين 
وغيرهم» وإن اختلفوا في كيفيّة الأخذ به. 

وأبطل القسامة جماعة» وقالوا: لا حكم لهاء ولا عمل بهاء منهم : سالم بن 
عبد الله » وسلیمان بن پسار› والحكم بن عتيبة ٠‏ وقتأادة» وأبو قلابةء ومسلم بن 
خالد» وابن علية› والبخاري› وغيرهم . 

وعن عمر بن عبد العزيز روَايَتَان كالمذهبين» وال أعلم . 

ومنها: ما ذكرنا أن القسامة إنما تكون عند اللوث» وله صور: 

إحداها: وجدان القتيل في محلة أو قرية» بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة» 
ووصف بعضهم القرية هنا: أن تكون صغيرة» واشترط ألا يكون معهم ساكن 

الفانية: ونه من غير بينة على مغاينة القتل» وهو قول مالك» والليت» 
والشافعی . 

ا اة الوخد و كال جاع ا فدرلا 

الثالغة : لا يشترط فى ثبوته قول المقتول فى حياته: دمى عند فلان» وهو 
قتلني» أو ضربني» وإن لم يکن به أثرء وفعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي» أو 
كافة . 

واشترط ذلك جميعَّه: الليث» ومالك؛ وادعى مالك: أنه مما أجمع عليه 
الأئمة قديماً وحديثاً . 


1٤ 


ورد ذلك القاضي عياض» وقال: لم يقل بهذا أحد غيرهماء ولا روي إلا 

عنهماء ولم ير أحد غيرهما فيه قسامة. 

الرابعة: لا يشترط وجود الدم ولا جراحة عند الشافعي وأصحابه. قالوا: 
لأن القتل قد يحصل بالخنق» وعصر الخصية» والقبض على مجرى النفس› 
فيقوم أثرها مقام الجراحة. 

واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح فيه» واحتج pee‏ 
إسرائيل على عدم الاشتراط في قوله تعالی : « قفتا اوه عضا كذلك ی 
موق € [البقرة:۷۳]» قالوا: فأحيي الرجل» فأخبر بقاتله» فلو اشترط ذلك ۴ 
يحتج إلى قوله: وإحيائه. 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن هذا شرع مَنْ قبلنا» ورد شرعنا بحكم غيره. 

الثاني : أن ذلك أجراه الله تعالى آية لهم؛ لما ادارؤوا في قتل النفس ؛ للحجة 
عليهم» لا لبيان الحكم الشرعي . 

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن جراحة ولا دم» فلا قسامة» وإن وجدت 
الجراحة» ثبتت القسامة» وإن وجد الدم دون الجراحة: فإن خرج من أنفه» فلا 
قسامة» وإن حرج من الأنف والأذن» ثبتت القسامة» هكذا حكي عنه. 

الخامسة : إذا شهد عدلان بالجرح» فعاش بعده آياماً» ثم مات قبل أن يفيق 
منه» لا يكون قسامة» بل يجب القصاص في ذلك عند الشافعي» وأبي حنيفة . 
وقال مالك» والليث: هو لوث . 

السادسة: إذا وجد المتهم عند المقتول» أو قريباً منه» أو اتيا من جهته»› 
ومعه آلة القتل» وعليه أثره؛ من لطخ دم وغيره» وليس هناك سبع ولا غيره مما 
يمكن إحالة القتل عليه» أو تفرق جماعة عن قتيل» فهذا لوث موجب للقسامة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٤٤/١١(‏ 
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عند مالك» والشافعي . وكذا لو اقتتل طائفتان» فوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة 
عند مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وعن مالك رواية: أنه لا قسامة» بل فيه دية على الطائفة الأخرى» إن كان 
من الطائفتين» وإن كان من غيرهماء فعلى الطائفتين ديته» فلو وجد الميت في 
زحمة الناس» قال الشافعي : تثبت فيه القسامة» وتجب بها الدية . وقال مالك : 
هو هدر. وقال الثوري» وإسحاق: تجب ديته في بيت المال. وروي مثله عن 
عمر وعلي - رضي الله عنهما -. 

ولو وجد في محلة أقوم» أو قبيلتهم» أو مسجدهم» فقال مالك والليث› 
والشافعي» وأحمد» وداود» وغيرهم: لا تثبت بمجرد هذا قسامة» بل القتيل 
هدر؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل› ويلقيه في محلة طائفة ؛ لينسب إليهم . 

قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه» لا يخالطهم غيرهم› فيكون 
كالقضية التي جرت بخيبر» فحكم النبي ية بالقسامة لورثة القتيل؛ لما كان بين 
الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم. وعند أحمد نحو قول 
الشافعي . 

وقال آبو حنيفة» والثوري» ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
والقرية» توجب القسامة» ولا تجب القسامة في شيء من الصور عندهم إلا هنا؛ 
لأنها عندهم هي الصورة التي حكم النبي يه فيها بالقسامة. ولا قسامة عندهم 
إلا إذا وجد القتيل وبه آثر. 

قالوا: فإن وجد القتيل في مسجد» خلف أهل المحلة› وجبت الدية في بيت 
المال» وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. 

وقال الأوزاعي : وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة» وإن لم يكن عليه 
أثر» ونحوه عن داود» والله آعلم . 

ومنها: اشتراط وجود الدم في إيجاب القسامة صريحاًء والجراحة ظاهراً. 
وقد ذكرنا الاحتلاف فيهء وأن الشافعية لا يقولون بذلك» وآن غيرهم يقولون به؛ 


۱٤1٦ 


لوجود عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلاً» والحكم بالقسامة بسببه. 

ومنها: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل. وله نظائر؛ تقدم بها في 
الإمامة» وفي ولاية النكاح ندباًء وتر ذلك 

ومنها: البداءة فى القسامة بيمين المدعى» وهو مذهب آهل الحجاز» ونقل 
ا فما اف ليت 

وقدم المدعي هنا باليمين خلافاً لسائر الخصومات؛ فإنه َة قال : «البينة 
على المدّعي واليمينٌ على مَنْ آنكر»”"؛ لما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث 
مع عظم قدر الدماء. وكل واحد من هذين المعنيين جزء علة لا علة مستقلة . 

ومنها: أن الأيمان في القسامة المستحقة خمسون يميناً. 

والحكمة في تعددها: أن تصديق المدعي على خلاف الظاهر بالعدد؛ 
ولتعظيم شأن الدم» فلو كانت الدعوى في غير محل اللوث» وتوجهت اليمين 
على المدعى عليه» فهل تجب خمسين يمينا؟ 

فيه قولان للشافعي - رحمه الله -. 

ومنها: أن المدعي في محل القسامة› إذا نكل» غلظت اليمين بالتعداد على 
المدعى عليه ؛ لقوله ي : «فتبرئكم يهود بخمسينَّ يمينا؟ . 

وفي هذه المسألة طريقان للشافعي : 

أحدهما: إجراء قولين؛ لأن نكوله يبطل اللوث» وكأنه لا لوث. 

والطريق الثاني» وهو الأصح: القطع بالتعدد؛ للحديث؛ فإنه جعل آيمان 
المدعى عليهم كأيمان المدعين . 


(۱) رواه الدارقطني في «سننه» »)۱٥۷ /٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» ( ۰ )) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
) وقد رواه البخاري (۲۷۷٤)ء‏ كتاب: التفسیں باب: ‏ إل لِد يروه هد الله ونوم كما 
کیاد[ آل عمران :۷ ومسلم (١١۱۷)ء‏ كتاب: الأقضيةء باب : اليمين على المدعى عليه» 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : «. . . ولكن اليمين على المدعى عليه». 
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ومنها: صحة يمين الكافر والفاسق . 

ومنها: أن القسامة يثبت بها القصاص؛ لقوله يله : «أتحلفونَ وتستحفّون 
تاتلکم آو صاحبگم؟» . 

وفي رواية في «الصحيح: «دم صاحبكم»" وهو قول الشافعي في القديم 
وهو مذهب مالك وأصحابه» والليث» والأوزاعي» وأحمد وإسحاق» وآبي 
ثور» وداود» وبه قال الزهري» وربيعة» وأبو الزناد. 

وروي عن أبي الزبير» وعمر بن عبد العزيزء قال أبو الزناد: قبلنا بالقسامة» 
وأصحاب رسول الله بيا متوافرون» إني لأرى أنهم آلف رجل» فما اختلف منهم 
ا 

والذي قال بهذاء جعل له شرطين : 

أحدهما: ما يقتضي القصاص في الدعوى . 

والثاني : المكافأة في القتل» وشبهوا القتل بها باليمين المردودة في استحقاق 
ما ادعی به . 

وقال الشافعي في الجديد من قوليه» والكوفيون: لا يجب بها القصاص› 
N‏ 

وروي عن أبي بکر» وعمر» وابن عباس› ومعاوية - رضي الله عنهم -» وهو 
مروي عن الحسن البصري» والشعبي» والنخعي» وعثمان البتي» والحسن بن 
صالح» واستدل [لذلك]" من الحديث الصحيح بقوله كل «إمًا أن دوا 


(1) رواه البخاري (1۷14)ء كتاب: الأحكام» باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائهء 
ومسلم »)۱٦٦۹(‏ (۳/ ۱۲۹۲). كتاب: القسامةء باب: القسامة. 

(۲( رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۱۲۷). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲٠/٠٠۲)ء‏ قلت: إنما نقل ذلك أبو الزناد عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي 
الزنادء عن أبيهء وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابةء› فضلاً عن ألف . 

(۳) ما بین معکوفین ليست في «ح». 
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صاحبكّم وما أن تُؤذنوا بحَزب»؛ فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود؛ ولانه 
لم يتعرض للقصاص» لكن قوله ي : «فيدفع برْمَيِه» أقوى من قوله: اوتستحقون 
دم صاحبکم»؛ لأن قولنا: «يدفع برمته» مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل› 
أو لأن الواجب الدية» ويبعد استعمال هذا اللفظ فيهاء وهو أآظهر في استعماله 
في تسليم القاتل. 
والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم» آظهرٌ من الاستدلال بقوله: «وتستحقون 
قاتلکم أو صاحبگم» احتمالاً ظاهراً» لكن بعد التصريح بالدم» يحتاج إلى تأويل 
لفظه» بإضمار بدل دم صاحبکم › والإضمار على خلاف الأصل» ولو احتيج إلى 
الإضمار» لكان أقرب إلى اقتضاء حمله على إراقة الدم. 

وأشار بعض المخالفين إلى احتمال أن يكون المراد بقوله: «دم صاحيكم» 
هو القتيل » لا القاتل» ورد ذلك قوله: «دم صاحبکم آو قاتلگم». 

ومنها: أن القسامة إنما تكون على واحد؛ لقوله بية: «يقسم خمسون منكم 
على رجل منهم)› وبهذا قال مالك وأحمد» وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء 
على ما شاؤواء ولا يقتلون إلا واحداً» وقال الشافعي: إن ادعوا على جماعة› 
حلفوا عليهم» وتثبت عليهم الدية» على الصحيح عند الشافعي . 

وعلى قول: يجب القصاص عليهم» وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن من 
أصحاب مالك» فإنه لو قتل أكثر من واحد» لم يتعين أن يقسم على واحد منهم› 
قال : وإن حلفوا على واحد» استحقوا عليه وحده. 

ومنها : أن لو تعدد المدعون في محل القسامة› حلف کل واحد منهم 
خمسین يمینا؛ لقوله ل: «یقسمٌ خمسون منکم على رجل منهم؟؛ ومعناه: 
يقسم كل واحد من الخمسين القسم المشروع في ذلك› وکو مرد سا 

وقد نقل عن الشافعي - رحمه الله تعالى - في كيفية أيمانهم قولان: 

أحدهما: ما ذكرنا. 

والثاني : أن الجميع يحلفون خمسين يمينا وتوزع الأيمان عليهم» وإن وقع 
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کسر ت فلو كان الوارث اثنين مثلاء حلف كل واحد خحمسة وعشرين يميناًء 
وإن اقتضى التوزيع كسراً في صورة أخرى؛ كما إذا كانوا ثلاثة» كملنا الكسر 
فيحلف كل واحد سبعة عشر يميناً. 

ثم الحالفون: هم ورثة الدم» فلا يحلف غيرهم من الأقارب» سواء كان 
الوارثون ذكوراً أو إناثاً» وسواء كان القتل عمداً أو خطأء وهذا هو مذهب 
الشافعي» وبه قال آبو ثور» وابن المنذر» ووافق مالك فيما إذا كان القتل خطأًء 
أما إذا كان عمداًء فقال: فيحلف الأقارب خمسين يميناًء فلو كان المدعون أكثر 
من حمسین › لم يحلف منهم إلا خمسون» وهو ظاهر الحديث . 

قال مالك: ولا يحلف النساء ولا الصبيان» ووافقه ربيعة»› والليث› 
والأوزاعى» وأحمد» وداود» وآهل الظاهر . 

واحتج الشافعي بقوله اة : a ee‏ فتستحقونَ صاحبگم» ؛ 
الحالف هو المستحق للدية أو القصاص» ومعلوم أن غير الوارث 

يستحق شيئاً» فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية. 

ومنها: أن القسامة إنما تجري فى قتل الحرء فلو كان المقتول عبداً» فهل 
تجري فيه القسامة؟ 

فيه قولان للشافعي : مأخذهما شرف الحرية أو الدماء» فمن نظر إلى شرف 
و لم بعدذده اف العبد» ومن نظر إلى الاحتياط للدماء» عدّاه؛ حیث انه 

ومنها: أن القسامة تجري فى قتل النفس الكاملة ؛ لظاهر الحديث. 

وهل تجري فيما دون النفس من الأطراف والجراحات؟ 

قال المالكية: لاء وعند الشافعية قولان» منشؤهما: أن وصف كونها نفساًء 
له أثر أم لا؟ وكون الحكم بالقسامة على خلاف القياس يقوي الاقتصار على 


مورده. 


1 


ومنها : جواز الحكم على الغائب› وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور 
الخصم . 

ومنها : جواز اليمين بالظن الراجح» وإن لم يوجد القطع اليقيني . 

ومنها : أن الحكم بين المسلم والكافر» يكون بحكم الإإسلام . 

ومنها: نظر الإمام في المصالح العامة»› والاهتمام بإصلاح ذات البين› والله 
أعلم . 

ومنها: جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال» ويجعل قول 
الراوي: «فوداه من عنده» محمولاً على بيت المال المعد لمصالح المسلمين» مع 
احتمال أنها من خالص ماله َة . 

واستدل به الإمام أبو إسحاق المروزي من الشافعية على جواز صرفها من إبل 
الزكاة. 

وجعل بعض العلماء ذكرَ إ إبل الصدقة غلطاً من الرواة؛ حيث إنها مستحقه 
لأصناف الزكاة» وحمله جمهور الشافعية على أنه اث a‏ الصدقات› 
بعد أن ملكوهاء والله أعلم . 
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الحديث الرابح 
عَنْ اس بن مالك ی - رصي ˆ الله عله : أ جارية وج رَأشها مضو خاش 
ين فقيل : : من قعل هذا بك؟ فُلانْ» لار حت دک يهود › فأوْمَات 
2 خد لیوو اعرف قمر رشو اه ل أن برض رأة بين 


0) or ص‎ 


oa .چ‎ 


(۱) رواه البخاري «((TYTAY)‏ کتاب : الخصومات› باب : ما يذكر فی الإشخاص والملازمة 
والخصومة بین المسلم واليهودي › ومسلم c(\YY)‏ (۳/ 1۳°°((« کتاب : القسامة»› باب : 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات وألمثقلات . 


۲۱ 


و لم والسائي عَن انس - رضي الله عنه : أن يَهُودِياً قل جَارية عَلى 

2 ااه رشو ا E‏ الجارية العرضصوضى رَأضهاء انلها ايودي لك 
يعرف سمه وال آعْلَم. 

أا الأوضاح - بالضاد المعجمة - فهي قطع فضة› والمراد: وقال 
الجوهري: الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح والعين. قتلها اليهودي؛ 
ليأخذ ذلك مني" . 

والرضًٌ: الرضخ 

ومعنی «بين حجرين»؛ أي : وضع رآسها على حجر» ورمی بحجر آخر . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: قتل الرجل بالمرأة» وهو إجماع من يُعتَدٌ به . 

ومنها: وجوب قتل الذمي بالمسلم. 

ومنها: جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ لفائدة تعرف الجارح من بين 
المتهمين ؛ ليطالب» فإن آقر» ثبت عليه القتل؛ كما جرى لليهودي من أخذه 
واعترافه» فلو آنکرء فالقول قوله مع يمینه» ولا یلزمه شيء بمجرد قول 
المجروح» وهو قول جمهور العلماء. 

وقال مالك : يثبت القتل بمجرد قول المجروح على المتهم؛ تعلقاً بهذا الحديث› 
وهو تعلق باطل ؛ فإن اليهودي لم يُقَتل إلا باعترافه» لا بمجرد قول المجروح . 

ومنها: التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه؛ لقصد معرفة 
ا ا 


(۱) رواه مسلم .)۱٦۲۷(‏ (۳/ ۱۲۹۹)ء كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر 
وغيره من المحددات والمثقلات» والنسائي (١٤۷٤)ء‏ كتاب: القسامة» باب: القود من الرجل 
للمرأة. 
ورواه البخاري أيضاً »)1٤۸٥(‏ كتاب: الديات» باب: من أقاد بالحجر» دون قوله: «فأقاده 
رسول الله َد . 

(۲) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (۳/ »)٦۱‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ ۲۸۹)» و«شرح 
مسلم٤‏ للنووي .)٠١۸/۱١۱(‏ و«لسان العرب» لابن منظور (۲/ ١٠۳٦)ء‏ (مادة: وضح). 
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ومنها: أن الإشارة بالرأس ونحوه في ذلك قائمة مقام النطق . 

ومنها: وجوب القصاص بالقتل بالمثقل عمداًء وهو ظاهر من الحديث» 
وقوي في المعنى ؛ حيث إنه صيانة للدماء من الإهدار» وهو مطلوب الشرع . 

والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح؛ فلو لم يجب القصاص 
بالقتل بالمثقل» لآأدى ذلك إلى إيجاد القتل به ذريعة إلى إهدار القصاص»› وهو 
خلاف المقصود من حفظ الدماءء وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد» 
تجوز اللا 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلا في القتل بمحدّد؛ من حديد أو حجر أو 
خحشب» أو كان معروفاً بقتل الناس؛ كالمنجنيق» والإلقاء في النار» واختلفت 
الرواية عنه في مشقل الحديد؛ كالدبوس. واعتذر الحنفيون عن الحديث بأعذار 

منها: أن قتل اليهودي إنما كان سياسة لا قصاصاء قالوا: فإن اليهودي كان 
ساعياً في الأرض فساداً» وكان من عادته قتل الصغار بذلك» وهذا كله مردود 
بقول آنس - رضي الله عنه - في رواية مسلم والنسائي في الكتاب: فأقاده 
رسول الله ل . 

ومعلوم أن الإقادة لا تقال في القتل سياسة› فإن كانت الجناية شبه عمد؛ بأن 
قتل بما لا يقصد به القتل غالباًء فتعمد القتل به» كالعصا والسوط واللطمة 
والقضيب والبندقة ونحو ذلك» فقال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فم 
بعدهم من أئمة المذاهب وغيرهم؛ كالشافعي» وأبي حنيفة» والأوزاعي› 
والثوري» وأحمد» وإسحاق» وآبي ثور: لا قصاص فيه» وقال مالك والليث: 
يجب فيها القود. 

ومنها: اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل؛ فيقتل على 
الصفة التي قتل › فإن قتل بالسيف» قتل هو بسيف» وإن قتل بحجر أو خشب» أو 
نحوهماء قتل بمثله؛ لان اليهودي رضخَهاء فرُضخ هو» وهذا هو مذهب 


E 


الشافعي» ومالك» فإن اختار الوالي العدول إلى السيف» فله ذلك . 

وقال بو حنيفة: لا قود إلا في القتل بالسيف» والحديث يرد عليه» وهو 
دليل لمالك والشافعي ؛ فإن النبي ية رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل 
هو بالجارية» فلو كان الذي وقع به القتل محرما؛ كالسحر» فإنه لا يقتل به. 

واختلف أصحاب الشافعي فيما لو قتل باللواطء وبإيجار الخمرء فمنهم من 
أسقط المماثلة ؛ حيث إنها محرمة كالسحر» ومنهم من قال : تدس فيه خحشبة مثل 
الذكر» ويوجر الماء بدل الخمر. 

والقتل بالسيف فى هذه الصورةء قيل: هو أشد من فعله» والخنق يغيب 
E‏ 
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ن آيي هرر رضي اَن - قال : لکا قح اله على رولو ب كه تلت 
هُذيل رَجُلاً مِنْ بني يِن لث قبل كان لهم في الجَاجلية ام اللي 5 فَقال: 
ل الله - عر وجل - قذ حبس عَنْ مَك الفيلً» وَسَلَط عَلَيْها رسولة وَالمُؤْمنينَء 
نها لا جل لأَحَدِ كان قَبليء وها لا جل لاح بعِْيء ونما جلث لي سَاءَة 
ِن نهار ET E‏ شوکھاء ولا 
قط سَاقطتها إ9 لمن وَمَن فل له فيل هو بكَيرِ الكَظَرَبْنِ؛ a‏ 
إا أن بنْدى»» اء رل ن آل الین ان 5ه ا قَعَال: رشول الله ! 
۳ > فقال رول الله لا : «اکتبوا لأبي e.‏ فقال: 

زضول اف1 إ9 الإذي؛ قا نَجعَلهُ في بيوتتا وَفبُورنًاء و 


الإذخرّ 0 


)۱( رواه الببخاري ((TEAT)‏ کتاب : الديات› باب : من قتل له قتیل فهو بخير النظرين › ومسلم 
(۱۳00٥)‏ کتاب : الحجء باب : تحريم مكة. 
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تقدم الكلام على فتح مكة وتاريخه› ومعظم ما يتعلق بهذا الحديث من 
المعاني» وشرح الألفاظ والأحكام في باب: حرمة مكة» من كتاب: الحج› 
ونتكلم الان على ما يتعلق بهذا الحديث بما زاد على ذلك» والله أعلم . 

ما هذيل؛ فهي قبيلة كبيرة› والنسبة إليها: هذلئٌ - بضم الهاء وفتح الذال 
المعجمة -» وهي هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان› 
تفرقت في البلاد» وأكثر أهل نخلة - قرية على ستة فراسخ من مكة» على طريق 
الحاج - من هذيلء والله أعل”. 

وأما بنو ليث» فهو ليث بن كنانة» حليف بني زهرة» وليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة". ولا أدري المقتول من أيهماء والله أعلم . 

قوله ل : «إ الله - عب وجل - حبس عن مكة الفيلًء وسلَط عليها رسوله 
والمۇمنين›. 

أما الفيل : فهو بالفاء والياء آخر الحروف» وشك بعض الرواة فيه» فقال: 
القيلء أو القتل: بالقاف والتاء المشناة فوق". وقد قابل التسليط الذي وقع 
له 4ة بالحبس الذي وقع للفيلء وهو الحبس عن القتال» وقصة الفيل وحبسه 
عن مكة مشهورة في كتب التفاسير والتواريخ . 

وقد اختلفوا في تاريخ عام الفيل» فقال مقاتل: كان قبل مولد النبي يلا 
بأربعين سنة» وقال الكلبى بثلاث وعشرين سنةء والأكثرون على أنه كان في 
العام الذي ولد فيه رسول الله كلا“ . 

وقوله ية : «ومن فُنل له قتيلٌ» فهو بخير اللظرين: إما أن بُقتلء وإمًا أن 
يُْدّى»؛ معناه: أن ولى المقتول بالخيار» إن شاء قتل القاتلء وإن شاء أخذ 
فداءه» وهي الدية . ۰ 


.)١۳١/١( انظر: «الأنساب» للسمعانى‎ )١( 

(۲) انظر: «الأنساب» للسمعاني .)٠١١/٥(‏ 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١١١/۲(‏ 

.)٠٥١ _ ٤٩ /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٤( 
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وقوله : «فقام رجل من آهل اليمن» يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله ! 
اکتبوا لي» : 

أما أبو شاه: فهو بهاء تكون هاءٌ في الوقف والدزج» ولا يقال بالتاءء 
وصحفه بعض الفضلاء والمتأخرين» فقاله: وبالهاء المنطوق بها تاء وقفاً 
ووصلاً؛ كشاة الغنمء وأنكر عليه. قال العلماء بالكنى: ولا يعرف اسم أبي شاه 
هذا» وإنما يعرف بكنيته' . 

والذي أراد أبو شاه كتابته : هو خحطبة النبي ية يوم فتح مكة بمكة . 

وفي هذا الحديث آحكام : 

منها : تذكير الناس في المجامع والفتوحات بأآيام الله تعالى» وما مر به فيها 
من الايات البينات» وتعليمهم الأحكام الشرعيات . 

ومنها : استدلال بعضهم بقوله ي : «وسَلّط عليها رسولّه والمؤمنين» على أن 
فتح مكة كان عنوة» وقد تقدم ذلك» والكلام عليه . 

ومنها: أن ولي القتيل بالخيار بين آخذ الدية وبين القتل» وأن له إجبار 
الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل» وبه قال سعيد بن المسيب» وابن 
سيرين» والشافعي وأصحابه» وأحمد» اناق و انو نوز 

وقال مالك : ليس للولى إلا القتل أو العفو» وليس له الدية إلا برضا الجاني› 
رق شات رها الغدية. 

ومنها: أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين من القصاص أوالدية؛ وهو 
أحد القولين للشافعي» والثاني: أن الواجب القصاص لا غير وإنما تجب الدية 
بالاختيار» فليس للولي ادها بغير رضا القاتل» وتظهر فائدة الخلاف في 
صورتین : 

منها: عفو الولي عن القصاص» إن قلنا: إن الواجب أحد الأمرين» يسقط 


)۱( وانظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ۸۷٦۱)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر (۷/ ۲۰۲). 
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القصاص» وتثبت الدية» وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه» لم يجب قصاص 
ولا دية» ويحمل الحديث على قتل العمد؛ حيث إنه لا يجب القصاص في غير العمد. 

الصورة الثانية : موت القاتل» فعلى قول التخيير: يأخذ الدية» أو على قول 
التعيين : تسقط الدية . 

ومنها : الإذن في كتابة العلم غير القرآن. وقد ورد في الصحيح حديث علي 
- رضي الله عنه -: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة»'“» وحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -: کان عبد الله بن عمرو یکتب ولا أکتب ٠,‏ 

وجاءت أحاديث في النهي عن كتابة غير القرآن» عمل بها السلف» وأكثرهم 
على جوازهاء ثم وقع بعد ذلك إجماع الأمة على استحبابها. 

وأجابوا عن حديث النهى بجوابين : 

أحدهما: آنها منسوخة؛ لأن النهي كان خوفا من اختلاط غير القرآن به فلما 
اشتهر» وآمنت مفسدة الاختلاط»› وقع الإذن فيها. 

والثاني : آنه نهي تنزيه» لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة. 

فأما من لم يثق بحفظه؛ فإنه تستحب له الكتابةء والإذن محمول عليه» والله 
أعلم . 
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الحديث السادس 
و ا ر 2 1 
عَنْ عُمَرَ بن الطاب - رضي اله عَنه -: أله اشتشار الاس في إمْلاص المَرأة 
قال المُفِيرةٌ: سَهذت التي بل ّى فيه رة عبد أ اَم فقَال: لابين بِمَن 


ر ° را 


سے ص کک ص ےی 2 a‏ 
يشهد مَعَكَ» فشهد مَعَه محمد بر مَسلمة” 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۳) رواه البخاري (۰۹٠٥٠)ء‏ كتاب: الديات» باب: جنين المرأة» ومسلم (١۸٦۱)ء‏ كتاب: 
القسامة» باب : دية الجنين» وهذا لفظ البخاري . 
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أما عمر والمغيرة» فتقدم ذكرهما. 

وأما محمد بن مسلمة: فهو حارثي آنصاري أوسي» کنيته: ابو عبد الله› 
ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال له: أبو سعيد» وهو حليف بني عبد الأشهل › 
واسم أبي آبيه: سلمة بن مالك بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو» وهو النبيت بن مالك بن الأوس. 

شهد محمد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اله لاء وقيل: إته استخلفه 
رسول الله يه على المدينة عام تبوك . 

وروى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله » والمغيرة بن شعبة» والمسور بن 
مخرمة» وسهل بن أبي حثمة» وغيرهم» وجماعة من التابعين . 

وروی له: البخاري» ومسلم» وآبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» ومات بالمدينة» وصلى عليه مروان بن الحكم» وهو آمير المدينة» في 
صفر سنة ثلاث وأربعين» وقيل : سنة سبع وأربعين» وهو ابن سبع وسبعين سنة› 
والله أعل". 

وأما الإملاص؛ وهي - بكسر الهمزة -» وهو جنين المرآة» يقال: أملصت 
به» وأزلقت به» وآمهلت به» وکله بمعنی» وهو إذا وضعته قبل آوانه» وکل 
ما زلق من اليدء فقد مَلص -بفتح الميم وكسر اللام - مَلصاً - بفتحهما -ء 
وأملص - أيضاً -. لغتان» وأملصته ناء هذا كلام أهل اللغة» ووقع في (صحيح 
مسلم»: ملاص المرآة» وهو صحيح على لغة مَلصَّء مثل: لزم لزاماًء يقال: 


(۱) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ۳٤٤)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۱۱/1)» و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۷۱/۸)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۳۹۲)» 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۳۷۷)» و«تاريخ دمشق» لاہن عساکر .)۲٠۰ /٥۵(‏ ودأسد 
الغابة» لابن الأثير (١٠/١١٠٠)ء‏ ودتهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)٠٠١/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)٤٥٦/۲١(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۹٠۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر /٦(‏ ۳۳)ء و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۹/ .)٤١١‏ 


E۸ 


ملص الشيء: إذا أفلت» والمراد به الجنين“. 

وقول المغيرة: «قضى فيه النبئ يلار بعر عبد أو مده » وفي اصحيح 
البخاري» عن المغيرة بن شعبة» قال : قضى النبي ية بالغرة عببٍ أو أمة. 

أصل الغرة: بياضنٌ في الوجه» قال أبو عمرو: والمراد بالغرة: الأبيض ٠‏ 
خاصة » فلا يجزىء الأسود» قال: ولولا أن رسول الله اة أراد بالغرة معنى زائدا 
على شخص العبد والأمة» لما ذكرهاء ولاقتصر على قوله: «عبد أو أمة»» هذا 
قول ابن عمر» وهو خلاف مااتفق عليه الفقهاء: أنه يجزىء فيها البيضاء 
والشوداء ولا تعن الها 

قال الجوهري : كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله» كما قالوا: عتق رقبة. 

وغرة - منون -» وعبلٍ أو أمةٍ بدلٌ منه» وهو هكذا عند جميع الرواة وهل 
الفقه من المصنفين وغيرهم. 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ورواه بعضهم بالإضافة» والأول 
أوجه وأقيس . 

وقال صاحب «المطالع»: والصوابُ رواية التنوين» وفيما يؤيد ذلك رواية 
البخاري: بالغرة عبد أو أمة» و«أو» في قوله: «أو أمة» للتقسيم» لا للشك› 
والمراد بالغرة: عبد أو أمة» وهو اسم لكل واحد منهما. 

فال أهل اللغة : الغرة عند العرب أنفسل الشيءء وأطلقت هنا على الإنسان؛ 
لأن الله - عز وجل -خلقه في أحسن تقوي ". 
(1) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ ۳۷۷)ء و«العين» للخليل(۷/١۱۳)»‏ و«مشارق 

الأنوار» للقاضي عياض .)۳۸١ /١(‏ و«المُغرب» للمطرزي (۲/ ۲۷۳)ء و«النهاية في غريب 


الحديث» لابن الأثير «(o1/0‏ واشرح مسلم) للنووي (۱۱/ ۱۸۰). و«لسان العرب» لابن 
منظور (۷/ .)٩٤‏ (مادة: ملص). 

(۲( انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۱/ ۲۲۲)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ›)٠١١‏ 
و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۳٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۳/ ۰)۳۹ و«شرح مسلم؟ له أیضاً (۱۱/ .)۱۷١‏ و«لسان العرب» لابن منظور .)٠٤/٥(‏ 
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وجاء في رواية في غير الصحيح: «بغرة عبد أو آمة» أو فرس أو بغل»' 
وهي رواية باطلة قد أحدثها بعض السلف» وسيأتي ذكرهم في الأحكام. 

وللفقهاء تصرف في سن العبد بالتقييد» وليس ذلك من مقتضى الحديث»› 
والله آعلم . 

وقول عمر - رضي الله عنه - للمغيرة: «لتأتينَّ بمن يشهدٌ معك»؛ وهذا كان 
في آول الأمر يفعله عمر - رضي الله عنه - للاحتياط في ضبط الشريعة ؛ لثلا 
يتساهل في رواية الأحاديث» ويدخل في الشريعة ما ليس منهاء خصوصا في 
الأمور الجزثية؛ مثل هذا الحكم» فكيف بالأمر الكلي؟ وإلا فخبر الواحد مقبول 
معمول به عند الصحابة والتابعين وهلم جرّآ» خحصوصا عند استقرار القواعد 
ومعرفة الأحكام» وتقرير الأدلة. 

ولا شك أنه لما مات النبي لاء واستخلف آبو بکر» وارتد من ارتدً» 
وتفرقت الصحابة - رضي الله عنهم - في البلاد» واشتغلوا بالغزو وفتح البلادء 
وكان عمر - رضي الله عنه - حزوراً خشي من التبديل في الشرع والتحريف؛ 
فشدد في ذلك؛ لينضبط الناس في البلاغ والتكلم في العلم إلا ببينة وتثبت ؛ خوفاً 
من أن يدخل في الشرع ما ليس فيه» والله أعلم. 

وقد فعل ذلك عمر مع أبي موسى - رضي الله عنهما - في حديث الاستئذان› 
وصرح عمر - رضي الله عنه - فيه: بآنه أراد الاستثبات لأمر أوجبه من استبعاد 
عدم العلم به» أو شكه فيه؛ أو لزيادة الاستظهارء أو للتثبت في الأشياء» واتخاذ 
ذلك عادة» ونحو ذلك» والله أعلم . 


(۱) رواه آبو داود .)٤٥۷۹(‏ كتاب: الديات» باب: دية الجنين» وابن حبان فى (صحيحه» 
(). والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (١١٠۸)ء‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ ١١١)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )۸/ 110(« عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال أبو داود: روی 
هذا الحديث حماد بن سلمة» وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمروء لم يذكرا: «أو فرس أو 
بغل». وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره أيضاً الزهري عن آبي سلمة وسعيد بن المسيب . 


۰ 


وفي الحديث أحكام : 

منها : استشارة الإمام في الأحكام إذالم تكن معلومة له. 

ومنها: آن العلم الخاص معفو عنه عن الأئمة والكبار تعلمه» فیتعلمونه ممن 
دونهم ؛ فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها. 

ومنها: الرد على من يغلو من المقلدين في آنه إذا استدل عليه بحديث»› 
فيقول: لو كان صحيحاء لعلمه فلان مثلاً؛ فإن ذلك إذا خفي على أكابر 
الصحابة» وجاز عليهم» فهو على غيرهم أجوز. 

ومنها: ما تمسك به بعض من اعتبر العدد في الرواية» وهو مذهب غير 
صحيح؛ فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد العدل» وهو قاطع بعدم اعتبار العدد 
فيها . وأما طلب العدد في حديث جزئي لا يدل على اعتباره أمر كلي» فلا مانع 
منه؛ لجواز أن يحال المانع في العام على مانع حاص بتلك الصورة» فيقع الشك 
فيهاء» فيحتاج إلى الاستظهار بزيادة العدد فيهاء خصوصا إذا قامت قرينة ظاهرة ؛ 
مثل : عدم علم عمر - رضي الله عنه بهذا الحكم . 

ومنها: أن دية الجنين غرة عبد أو أمة» وهو إذا ألقته ميتا بسبب الجناية› 
وهذا الحديث أصل في إثباتها» واعتبر الفقهاء أن تكون قيمتها عشر دية الحرَ» أو 
نصف عشر دية الأب ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ولا سوداءء بل آییما دنع 
أجزآًء ولا يجزىء غيرهما من الحيوانات. 

وحكي عن طاوس وعطاء ومجاهد: أنها تکون فرسا» وقال داود: کل 
ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ» وهذا المذهبان مخالفان لصريح الحديث في 
العبد والأمة. 

واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» سواء كان الجتين ذكراً أو آنثى› 
والحكمة في ذلك أنه قد يخفى » فيكثر النزاع فيه » فيضبطه ية بضابط يقطع النزاع . 

ثم لا فرق بين أن يكون الجنين كامل الأعضاء أم ناقصهاء أو كان مضغة 

تصور فيها خلت آدمي » ففي كل ذلك الغرة بالإجماع . 


۲1 


ثم الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية» وهذا شخص يورث ولا يرث› 
ولاف ل نط ا به وه رو فا لا ت عة الا 

وهل يورث؟ فيه قولان للشافعي : أصحهما : یورٹ› وهو مذهب جماهیر 
العلماء. 

وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم» 
فقكون ديته لها خاصة» فلو انفصل الجنين حياً ثم مات» وجب فيه كمال الديةء 
فإن کان ذکراً وجب فيه مئه بعیر › وإن کان أنثی› فخمسول› وهذا مجمع عليه» 
وسواء فى هذا الخطاً والعمد. 

ومتی وجبت الغرة» فهى على العاقلة› لا على الجانى› وهذا مذهب 
الشافعي» وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين» وقال مالك والبصريون: تجب على 
الجاني» قال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفارة» وقال بعضهم: لا كفارة 


e ¥ ¢‏ 
الحديث السابع 


عن آي هُريْرَةَ - رضي اله عله عَلْةٌ - قَال: افتَعَلَّتِ امُرآتان مِنْ هُذيْل» فَرَمَت 
إخدَاهُمَا الأخرى حجر فَفَعَلَنهَا رما في ناء َاختصمُوا إلى رشول اله کل 


ن 
سے سے c4‏ ص 


فقضى رَشول الله ب أن دية جَنينها : غ عَبْدٌ أو وَليدةٌ وَقَضَى بدِية المَرأة عَلّى 
2 وَرَرَنها وَلدَهَا وَمَنْ مَعَهُم٬‏ فقام حمل بن الَابغَة اللي فقال: 
) رشول او! كيف ُرَم مَنْ اكل ولا شرب وَل ت ولا اشتهلء ثل ذلك 
E‏ «إئّما هو مِنْ وان الكهًانِ»؛ مِنْ ¿ أجل سَجوو الَذِي 


سے ^ )1( 


)۱( روأه البخاري «(o7)‏ کتاب : الطب› باب : الكهانة ومسلم (1A1)‏ کتاب : القسامة»› 
پاب : دية الجنين › وهذا لفظ مسلم . 


۲ 


أما المرأتان ؛ فالضاربةء يقال لها: أم عفيف بنت مسروح . واسم المرأة ذات 
الجنين مليكة بنت عويمر» ذكر ذلك الحافظ آبو القاسم خلف بن بشكوال» 
وقال : ذكر ذلك عبد الغني› وفي حديثه : فقال العلاء بن مسروح: يا رسول الله ! 
أنغرم من لا شرب ولا أكل» الحديث. 

وقيل : إن المتكلم بذلك حَمَل بن مالك بن النابغة» وأنه كان له امرأتان؛ 
مليكة وأم عفيف» كذا في «مسند» الحارث بن آبي أسامة» وكذا في «المنتقى» 
لابن الجارود: آن المتکلم حَمَلٌ المذکور» هذا آخر کلام ابن بشکوال''. 

وكون المتكلم حمل بن النابغة: هو الصحيح ؛ لثبوته في «الصحيحين»»› كما 
ذكره المصنف» والله آعلم . 

وأما حمل : فهو بفتح الحاء المهملة والميم» وهو في غالب كتب المحدثين 
منسوب إلى جده دون أبيه ؛ فإن النابغة جده» واسم أبيه: مالك» وهو هذلي من 
هذيل بن مدركة بن إلياس» نزل البصرة» وله بها دار» وذكره مسلم فيمن روى 
عن النبي َيه من المدينة» وغيره يعده في البصريين» لكن مخرج حديثه في 
الجنين عند المدنيين» وهو عند البصريين - أيضاً -. 

وكنيته : أبو نضلةء› ويقال في اسمه: حملة - بزيادة هاء -» ذكره النمري في 
«الاستیعاب)» وهو غریب . 

روی له آبو داود» والنسائي› وابن ماجه" . 

وقوله: «اقتتلت امرأتان من هُذَيْل»» وفي روايات في «الصحيح» وغیره: من 
E‏ 


(1) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشکوال (۱/ ۲۲۰ - ۲۲۲). 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳۳/۷)» و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(۱۰۸/۳)». و«الجرح والتعدیل؛ لابن بي حاتم (۳/ ۳۰۳)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ ٤٩)ء‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٦٠۳۷)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ١۷)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ۱۷۲)ء و«تهذيب الكمال» للمزي (۹/۷٤۳)ء‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ »)٠۲١‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۳/ .)١۲‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳٥۹(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره = 


E 


قد يظن من لا معرفة له آنهما متناقضتان» وأن آحدهما غلط» وليس كذلك»› 
فإنهما صحيحتان . 

ولخيان ‏ بكسر اللام» وقيل بفتحها -: بطن من هذيل . 

وقد روي في «الصحيح): أن إحداهما كانت ضرة الأخرى”» والضرتان: 
زوجتا الرجل» سميت كل واحدة ضرة؛ لحصول المضارة بينهما» وتضرر كل 
واحدة بالأخرى عادة. 

والعاقلة : جمع عاقل» وجمع الجمع: عواقل . والمعاقل: الديات»› 
والعقل: الدية» سمي بذلك؛ لأن مؤديها يعقلها بفناء أولياء المقتول. يقال: 
عقلت فلاناً: إذا أعطيت ديته» وعقلت عن فلان: إذا غرمت عنه دية جنايته› 
ويقال لدافع الدية : عاقل؛ لعقله الإبل بالعقل» وهي الحبال التي تشنى بها أيدي 
الإبل إلى ركبها فتشد بها. وعقلت البعير أعقله - بكسر القاف - عقلاً" . 

والعاقلة عند الفقهاء : العصبات ما عدا الآباء والأبناءء والله أعلم . 

وقوله: «فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنها»» معناه: 
رمتها بحجر صغير لا يقصد به القتل غالباً» فيكون شبة عمد تجب فيه الدية على 
العاقلة» ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني» وبذلك قال الشافعية 
ومر اهاد 

وليس في الحديث المذكور ما يشعر بانفصال ما في بطنهاء ولا يفهم من 
لفظه؛ بخلاف حديث عمر الماضي في إملاص المرأة» فإنه مصرح فيه 
بالانفصال» وهو مشروط عند الشافعية في وجوب الغرة كما تقدم أنه ينفصل ميتا 


بسبب الجناية . 


= ومسلم (۱۹۸۱)» (۳/ .)۱۳٠۹‏ كتاب: القسامةء باب : دية الجنين . 

)١(‏ رواه مسلم »)۱٦۸١۲(‏ كتاب: القسامةء باب: دية الجنين» عن المغيرة بن شعبة 
- رضي الله عنه -. 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۲۷۸)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۲/۳). و«لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ ۲٦٤)ء‏ (مادة: عقل).. 
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وفي «صحيح مسلم» في بعض طرق هذا الحديث: قضى رسول الله َة في 
جنين امرأة من بني لحيان» سقط ميتاً: بغرة: عب أو آمة» فدل على انفصال 
الجنين» فهو موافق لحديث عمرء والله أعلم . 

فلو ماتت الأم» ولم ينفصل جنين» لم يجب شيء؛ قالوا: لأن المقصود 
المعتبر نفس الانفصال» فلو لم يحصل الانفصال» فهل يشترط آن ينكشف» أو 
أن يتحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما: الثاني» وينبني على هذا ما إذا 
قدت بنصفين» وشوهد الجنين في بطنهاء ولم ينفصل» وما إذا خرج رأس 
الجنين بعدما ضرب وماتت الأم لذلك» ولم ينفصل» وبمقتضى هذا يحتاجون 
إلى تأويل هذه الرواية» وحملها على أنه انفصل» وإن لم يكن في اللفظ ما يدل 
عليه» وقد ذكرناه عن «صحيح مسلم»٤»‏ وقد علق الحكم في الحديث بلفظ 

فالشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الأدمي ؛ من يد أو إصبع أو غيرهماء ولو 
لم يظهر شيء من ذلك» وشهدت البينة بأن الصورة خفية يختص آهل الخبرة 
بمعرفتها» وجبت الغرة - أيضا-ء وإن قالت البينة: ليست فيها صورة خفية› 
ولكنه أصل الأدمي» ففيه اختلاف . 

والظاهر عند الشافعية : أنه لا تجب الغرة. 

وإن شكت البينة في كونه أصل الادمي» لم تجب» بلا خلاف. 

وحظ هذا الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين مما تخلق› eT‏ 
فيه» وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي؛ فإن 
الجنين مأخوذ من الاجتنان» وهو الاختفاءء فإن خالفه العرف 0 فهو أولى 
منه» وإلا اعتبر الوضع . ) 

وقوله: «فقام حمل بن النابغة الهذلئ» فقال: يا رسول الله! كيف آغرم مَنْ 


)١(‏ قلت: هو في «الصحيحين)» وقد تقدم تخریجه عندهما» برقم (۳۹). عند البخاري» 


و(۱۹۸۱) عند مسلم . 


To 


لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يُطْلٌ؟»: 

استهل : رفع الصوت بالصياح ونحوه. 

وأما يطل؛ فمعناه: بُهدر؛ آي: بُلغى» قال آهل اللغة: يقال: طلَ دمه 
- بضم الطاء -» وأطل؛ أي: أهدرء وأطله الحاكم» وطله: أهدره» وجوز 
بعضهم : طل دمه : بفتح الطاء في اللازم» وأباها الأكثرون. 

واختلف في ضبط الياء من يطل» على وجهين : 

أحدهما: بالياء المثناة المضمومة وتشديد اللام؛ أي : لا يضمن . 

والثاني: بطل» بفتح الباء الموحدة» وتخفيف اللام» فعل ماض من 
البطلان» وهو بمعنى الأول» والأكثرون على ضبطه بالمثناةء وقال القاضي 
عياض : جمهور رواة «(صحيح مسلم» ضبطوه بالموحدة'. 

قوله: «فقال رسول الله ل : إِلَّما هو من إخوان الكهان؛ من أجل سحعه 
الذي سجع) : 
الكهان: جمع كاهن» وهو تخيل كالسحرء وكلاهما من الجبّت» وال 
أعلم . ) 

والجع في الكلام : الذي يأتي في أواخره على نسق واحد» وأصله: القصد 
المستوي على نسق واحد في كل شيء» وإنما ذم سجعه؛ لما فيه من التكلف 
لإبطال حق آو تحقيق باطل» آو لمجرد التكلف . 

ولا شك آن كل واحد مما ذكرنا مذموم تحقيق» وأما مطلق السجع الذي 
ليس كذلك» فليس بمذموم» بل ممدوح» خصوصا إذا كان أدعى إلى قبول الحق 
أو فهمه أو حفظ لفظه؛ لوروده في حديث النبي ياء وفي كلام السلف؛ حيث 
إنه لا يعارض به حق» ولا يتكلف؛ ولهذا شبه ئة سجع حمل بسجع الكهان؛ 


ء)۸۸/١( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ۷١٠)ء و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
و«شرح مسلم؟ للنووي (۱۷۸/۱۱)ء و«تهذیب الأسماء واللغات» له أيضاً (۳/ ۱۷۸)ء و«لسان‎ 
) (مادة: بطل).‎ ء)٠٠٠١‎ /١١( العرب» لابن منظور‎ 


۳٦ 


حيث إنهم كانوا يروٌجون أقاويلهم الباطلة بأاسجاع تروق للسامعين» فيستميلون 
إليها القلوب» ويستصغون إليها الأسماعء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: وقوع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام» خصوصا من الضرائر 
والألزام. 

ومنها: وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتاً. 

ومنها: أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى» وأن مستحقها يجبر على 
قبولها من أي نوع كان الرقيق المخرّج فيهاء لكن يشترط فيه السلامة من العيوب 
المبينة في الرد بالعيب في البيع» ويمكن الاستدلال على سلامتها من العيوب 
بمعنى لفظهاء وهو الخيارء والمعيب ليس من الخيار . 

ومنها: أن فى إطلاق الحديث: أنه لا يتقدر للغرة - عبداً كان أو أمةً - قيمةء 
وهو وجه للشافعيةء وتقدم تقديرها على الأظهر عندهم» هو بنصف عشر دية 
الأب" » وهو خمس من الإبل. 

ومنها: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرةء لايلزم المستحقٌ قبول 
غيرها؛ لتعينها في الحديث دون شيء آخر» فلو عدمت» هل يلزمه خمس من 
الإبل أو القيمة؟ فيه خحلاف» وليس في الحديث ما يدل على ذلك . 

ومنها: آن في إطلاق الحديث ما يقتضي عدم تخصيص سن من دون سن 
بالخرة» وأصحاب الشافعي قالوا: لا يجبر على قبول من لم يبلغ سبع سنين ؛ 
لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله بنفسه. 

وجعل بعضهم: أن الغلام لا يؤخذ بعد خمس عشرة سنة» ولا الجارية بعد 
عشرين سنة» وجعل بعضهم الحد فيها عشرين سنة. 

والأظهر: آنهما يؤخذانء وإن جاوزا السنينء مالم يضعفا ويعجزا عن 


)١(‏ في «ح»: «الأم». 


E۷ 


الاستقلال بالهرم؛ لأن من آتى بما دل عليه الحديث ومسماه» فقد آتى بما 
وجب» ولزم قبوله» إلا آن یدل دلیل على خلافه» كيف والحدیث بالإطلاق لیس 
فيه تقیید بسن» ولا یقتضیه لفظه؟ 

ومنها: أن وجوب الغرة مقيد بالجناية على جنين الحرة دون الأمة» 
بخلاف حديث إملاص المرأة؛ فإنه ليس فيه التقييد بالحرة ولا الأمة؛ حيث 
إن المرأة تطلق عليهماء وليس تقييده بالحرة من عموم لفظ الحديث» بل هو 
حكم وارد في حكم جنين الحرة لا يدخل تحته جنين الأمة» فيؤخحذ حكمه من 
محل آخر . 

وعند الشافعي - رحمه الله تعالى -: أن الواجب في الجناية على جنين 
الأمة: عشرٌ قيمة الأم» ذكراً كان أو أنثى» لكن الحديث وارد في جنين 
محكوم بإسلامه» غير متعرض فيه للحكم عليه باليهودية ولا النصرانية تبعاًء 
وبنىٰ الفقهاء على ذلك القيمة في جنين الأمة تبعا» وذلك مأخوذ من القياس 
لا من الحديث . 

ومنها: أن دية المرآة الميتة من ضرب شبه عمد على عاقلتها؛ إجراء حكمها 
Ns‏ 

ومنها: ذم الكهان وسجعهم والتشبه بهم . 

ومنها: بيان الأحكام في المنطق وغيره من الأعمال. 

ومنها: أن العقل والكلام بالذهن لا مدخل له في الأحكام الشرعيةء بل هو 
مركزها وقالب لها ولفهمها. ‏ 

ومنها: آنه لا حكم إلا للشرع . 

ومنها: جواز السجع غير المتكلف» لا لإبطال حق» ولا لترويج باطل» 
وإباحة غير ذلك منه» والله أعلم . 


# Fe 


EA 


الحديث الثامن 


وران ر ی ا ا : أن رجلا عض يد رَجُل» فر 
ِن مه فَوقعَت باه فَاختصمُوا إلى اللي كاف قَقَال: «يعض يعض أَحَذكُم أا 
كما يعض الفحل؟ لا ية لك . 

أما الرجل العاضٌ والمعضوض؛ ففي رواية في «صحيح مسلم»: أ 
المعضوض هو: يعلى بن منية» أو آمية 

وفي روايتين فيه : أنه أجير يعلى» لا يعلى" وهو الصحيح المعروف عند 
الحفاظ . 

قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى - الحافظ : ويحتمل أنهما 
قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين" . 

وأما قوله ية : «كما يعض الفحل»؛ فهو بالحاء المهملة؛ أي : الفحل من 
الإبل وغيرها. 

وفي الحديث: إشارة إلى تحريم العض . 

وفيه دليل: على أنه ترتب بسبب العض جناية بسقوط سن؛ لتخليص نفسه 
من عض العاض» فلا ضمان على المعضوض» وهو مذهب الشافعي» وأبي 
خثبفة وغيرهماء وينبغي أن يكون ذلك بشرط ألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (4۷٤1)ء‏ كتاب: الديات» باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» ومسلم 
(۱۷۳). كتاب: القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» إذا دفعه المصول 
عليه فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه . 

(۲) انظر: «صحیح مسلم) (۳/ ۱۳۰۰ -۱۳۰۱). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١/١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
:)۲٠١ /۱۲(‏ وتعقبه شيخنا - يعني : العراقي - في «شرح الترمذي» بأنه ليس في رواية مسلم 
ولا رواية غيره في الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض. لا صريحاً ولا إشارةء 
وقال شيخنا: فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض» والله أعلم . 


۹ 


من ضرب في شدقيه» آو فك في لحبيه؛ ليرسلهاء فلو آمكن تخليصها بأيسر 
ما يقدر عليه» فينبغي آنه يضمن . 

وخالف مالك في ذلك» وقال: يجب الضمان في السن مطلقاًء والحديث 
o‏ 

والتقييد بعدم اللإمكان لغير هذا الطريق » مأخوذ من القواعد الكلية. 

فلو لم يمكن التخليص إلا بضرب عضو آخر» كبعج البطن» وعصر الأنثيين › 
فقد قيل : له ذلك وقيل : ليس له قصد غير الفم . 

وإذا كان القياس وجوب الضمان» فقد يقال : إن النص ورد في صورة التلف 
بالتزع من اليد» فلا يقيس عليه غيره» لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان 
في الضمان» وعدم الإمكان في غير الضمانء وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا 
بالقصد إلى غير الفم» قوي بعد هذه القاعدة» أن يسوى بين الفم وغيره. 

وفيه دليل على : الاختصام إلى الحكام عند وقوع الحوادث. 

وفيه : تشبيه فعل الادمي بفعل الحيوان الذي لا يعقل؛ للتنفير عن مثل فعله. 

وفيه : أن المتعدي بالجناية» إذا ترتب عليه جناية بسب جنايته توجب ضماناً 
بمجردها: آنه لا يجب له ضمان تلك الجناية بدية ولا قيمة. 

3 ê 
الحديث التاسع‎ 

عَنْ الحَسن بن أي الحَسن البَصرِيّ قال : حَدََتا جنْدبٌ في هَذا المَسجد وَمَا 
سینا مه حَدیثاًء وما شی أن کون جد ا قال : 
قال رَسول الله لا : کان فين کان فلكم رَجُلُ به جرخ فَجَرْمَ وَأحدٌ سينا 


فر بها يده قَمَا فما را الم حى مَاتَ» قال ا - عر وجل -: عَبْدِي باڌرني بنقسه» 
قَحَرَمْت عليه الح . 


(۱) رواه البخاري «(TTY‏ کات : الأنبياءء باب : ما ذکر عن بنى إسرائيل › ومسلم S(T}‏ 


2۰ 


أما الحسن: فكنيته: أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري - بفتح الياء 
وكسرها » نسبة إلى البصرة البلدة المعروفة» - بفتح الباء» وكسرها» وضمها - 
الأنصاریٌء مولاهم» مولى زيد بن ثابت» وقيل : غيره. 

ويقال: إنه من سبي ميسان» وقع إلى المدينة» فاشترته الربيع بنت النضرء 
عمة أنس بن مالك» فأعتقته» ويقال غيره. 

وهو تابعى من سادات المسلمين وأكابر التابعين» ومشاهير العلماء والزهاد 
والمذكرين ا الحكم والفصاحة والاراء السديدة والملاحة. 

ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 

ورأى طلحة بن عبيد الله وعائشة أم المؤمنين» ولم يصح له سماعٌ منهماء 
وسمع خلقا من الصحابة والتابعين . 

قال هشام بن حسان: أدرك الحسن ثلاثين ومئة من أصحاب رسول الله لادء 
ولم يصح له سماع من بعضهم إلا القليل» بل رؤية» ومرسلاته صحيحة . 

قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله لاء وجدت له أصلاً 
ثابتاًء ما كان ما خلا أربعة أحاديث . 

وقال ابن آبي حاتم : ولا يصح له السماع من جندب. 

وقد قال في هذا الحديث الثابت: حدثنا جندب في هذا المسجد» وهو 
صريح في السماع» فهو أولى من قول ابن آبي حاتم » قاله المصنف في «الكمال 
في آسماء الرجال». والله أعلم. 

قال أيوب - يعنى: السختيانى -: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث 
مننينَ؛ ET‏ 

وقال أبو قتادة العدوي: ما رأيت رجلا أشبه رأياً بعمر بن الخطاب من 


11 


وتوفي سنة عشر ومئة» وتوفي بعده أبن سيرين بمئة يوم . 

وروی له البخاري ومسلم› زأصخات السش . 

وأما جندب؛ فهو - بضم الدال وفتحها - ابن عبد الله بن سفيان البجلي 
الحَلقيٌ - بفتح العين واللام -» وكنيته: أبو عبد الله» وكان بالكوفةء ثم صار إلى 
البصرة» وعلقة: حى من بجيلة» صحب النبي ياء وينسب تارة إلى أبيه» وتارة 
إلى جده. 


روي له عن رسول الله َل ثلائة وأربعون حدیثاء اتفقا منها على سبعة› 


وانفرد مسلم بخمسة. 
وروى عنه جماعة من التابعين › مات سنة آربع وستین › وروی له آصحاب 
الس ولان 


وقوله: «فَحَرَ بها يده : فقطعهاء أو بعضها؛ وتقدمت لغات السكين» وأنه 
يجوز فيها التذكير والتأنيث» ويقال في لغته: سكينة - بالهاء -» ويقال فيها: 
المدية - بضم الميم وفتحهاء کا س ات 

وقوله: «قما رَنًاً الم حتى مات»: رقأء - بفتح الراء والقاف وبالهمز -: 


ارتفع وانقطع . 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠١١/۷(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
)٦ /۲(‏ و«الجرح والتعدیل؟ لابن أبي حاتم (۳/ )١‏ و«الغقات) لابن حبان /٤(‏ ۱۲۲)» 
و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲/ »)٠۳١١‏ و«صفة الصفوة؛ لابن الجوزي (۳/ ۲۳۳)ء و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١(‏ ٥٠4)ء»‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى /٤(‏ ۳٦٥)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (١/١۷).ء‏ و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (۲۳۱/۲). 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١/١(‏ و«التاريخ الكبير؛ للبخاري 
)۲/ ۲1(« و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ .)٥۱۰‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)٥٦‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٦١٠)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٦٦٥)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي /٥(‏ ۱۳۷). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ١٤۱۷)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۱/ ۹٠٥)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاأ(۲/١١٠).‏ 


۲ 


وقوله: «بادَرّني عبدي بنفسه»: فيه إشكال أصولي» يتعلق بالأجال» 
e‏ أجل کل شيء حینه ووقته» يقال: بلغ آجله؛ آي : تم أمده» وجاء 
س ولیس کل وقت آجلاً» ولا يموت أحد باي سبب کان إلا بأجله» وقد 
علم الله آنه يموت بالسبب المذكور» وأما علمه» فلا يتغير . 

فعلى هذا: يبقى قوله: «بادرني عبدي بنفسه» محتاجا إلى التأويل؛ فإنه قد 
يوهم أن الأجل كان متأخرآعن ذلك الوقت» فقدم عليه 

واعلم أن الكلام في هذا المحل على ضربين : 

أحدهما: ما يتعلق بعلم الله تعالى» وعلم الله لا يتصور أن يقع الأمر فيه على 
خلاف ما وقع به علمه - سبحانه وتعالی -. 

والثاني: ما يقع بحكمه الطلبي مما وقع به علمه- سبحانه وتعالی -» وهو آلا 
يكون وقوعه بسبب فعلي من العبد على خلاف حكمه الطلبي» فعلى هذا يتأول 
قوله: «بادرني عبدي بنفسه»» فیکون لله - عز وجل - فيه علمان؛ علم سابق»› 
وعلم حادث» فالمبادرة وقعت لعلمه الحادث» لا لعلمه السابق» ون كل واحد 
منهما معلوم عنده - سبحانه وتعالی - والله أعلم . 

وقوله: «حرمث عليه الجنة: قد يستشكل ذلك؛ من حيث إن تحريم دخول 
الجنة يقتضي تحريم الأبد» فيتعلق به من يرى وعيد الأبد. 

وجوابه : أنه يُؤرّل عند غيرهم : على تحريم الجنة بزمان مخصوص»› كما 
يقال: لا يدخلها مع السابقين» أو بحالة مخصوصة» بأن يكون فعل ذلك 
مستحلاً له» فیکفر به» فیکون مخلداً بکفره» لا بقتله نفسه . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: تحريم قتل النفس» سواء كانت نفس الإنسان أو غيره؛ فإن نفس 
الإنسان ليست ملكة؛ فيتصرف فيها على حسب ما يراه» بل على خسب الاأمر 
والنهي الشرعيين 

ومنها: بيان صفة التحديث بصيغته ومكانه» وحال المحدث في ضبطه وعدم 


E 


نسيانه» والمحدّث عنه ؛ فإن الحسن البصري ذكر الرواية بلفظ : «حدثنا»» وافي 
مسجد البصرة»» وعدم نسيانه لما رواه» وعدم كذب المحدث عنه. 

ومنها: التحديث عن الأمم الماضية؛ كاليهود والنصارى وغيرهما؛ للاعتبار 
وتقرير الأحكام. 

ومنها: الصبر على البلاء من المؤلمات والجراحات» وعدم الجزع عليهاء 
بل من ابتلي بشيء منهاء يلزمه الصبر والرضاء وعدم الجزع عليهاء وسؤال الله 
تعالى العافية» والحمد له في البأساء والضراء» والشدة والرخاء» فسبحان من 
لا يُحمد على المكروه سواه» ولا يُعرف في جميع الحالات إلا هو. 

ومنها: تحريم الأسباب المؤدية إلى إزهاق روح الإنسان. 

ومنها: رحمة الله تعالى لخلقه ؛ حيث حرم قتل النفوس وأسبابه. 

ومنها: الوقوف عند حدوده؛ بحيث لا يقدم أمراً قبل وقته المحدود في 
علمه» بتعاطي نفسه وجزعهاء والله أعلم . 


mna 


٤ 


كتاب الحدود 


الحديث الأول 


ص 


َن تس بن مالك - رضي الهُعَنه قال دم اسن ِن مَل أو عَرَيتة قَاجِتَوّوا 
المَدِيةء فَأمَرَ لهم الي 4 لقاح» وَمَرَهُمْ أن يَشْرَبُوا مِنْ أبْرًالها وَألْبانهاء 
قانطلفًواء فَلَكّا صَخُواء لّوا راعِي اللي ياد واشتافوا العم > فَجَاءَ الخْبرٌّ في 
وَل التّهار› فبعَث في آثارِهم؛ لما رتفح الَهَارُ. جيءَ بهم ر دبوم 
رارجُلهم» ور ن اغيم و ونر کوا في الحرّة يَسْتَسْقَونَ فلا يُسقَوْنَء قال أب 
قلابة : نَهَوْلاًءِ سَرَفُوا وَكَتَلُوا وَكَفَرُوا بعد مانهب وحَاربوا الله ورس عر 

اعلم أن قصة العرنيين كانت في شوال سنة ست من الهجرة. 

أما أبو قلابة ؛ فاسمه: عبد الله بن زيد الجرمی» تابعیٌ بصريٌ ثقة» روی له 
الببخاري ومسلمء وقلابة : بقاف مكسورة E E‏ موحدة 


و 


وأما مکل ؛ فهي بضم العين المهملة وسكون الكاف وبعدها لام : قبيلة نسبت 
إلى عکل: امرآ حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن 
(1) رواه البخاري «(YT1)‏ کتاب : الوضوء»› باب : أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء› ومسلم 


(47۷1( < کتاب : القسامة› ہاب : حكم المحاربين والمرتدين › وهذا لفظ البخاري . 


٤0 


أد بن طابخة»› فغلبت عليهم› ونستوا الي 
وأما عرينة ؛ فهي بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف» 
وبعدها نون مفتوحة› وتاء تأنيث: بطر“ من بجيلة . 

«واجُتووا المدينة»؛ بالجيم والمثناة فوق؛ ومعناه: استوخموها كما جاء 
مفسراً في رواية أخرى في الصحيح» واجتوى مشتق من الجوى» وهو داء 
الجوف إذا تطاول» فكأنهم كرهوها واستوبؤوها؛ للمرض الذي أصابهم بها. 

ومنهم من فرق بين اجتووا واستوبؤواء فجعل اجتووا: كرهوا الموضع وإن 
وافق» واستوبؤوا: إذا لم يوافقهم» وإن اجتووه" . 

وأما اللقاح ؛ فهي ذوات الألبان من الإبل» واحدها لِقَحة» بكسر اللام 
وفتحها»› وقیل : إنما يقال : لقحة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بقرب ولادتهاء ثم 
هي بعد ذلك لبون. 

وفي «صحيح مسلم؟ في بعض طرق هذا الحديث: آنها إبل الصدقة» وفي 
«(الصحيحين) : آنها لقاح النبى I:‏ وکلاهما صحيح › فكان بعضها للصدقة› 

وقوله: «فلما صخُواء قتلوا راعي النبئ ييا ؛ أما العرنيون الذين قتلوا 
الراعي» فکان عددهم تمانية» رویناه ق ((امسند آبي يعلى الموصلى» بإسنادنا 


(1) انظر: «الأنساب» للسمعاني /٤(‏ ۲۲۳). و«الطبقات» لخليفة بن خياط (ص:٠٤)»‏ واعمدة 
القاري» للعيني (۳/ ..)٠٥۲‏ 

(۲) انظر: «الأنساب» للسمعانی /٤(‏ ۱۸۲). 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضی عیاض (۱/ .)۱٠٦١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (١۱0۷)ء‏ (۱۳۹/۴)ء كتاب: القسامةء باب: حكم المحاريين والمرتدين» 
والبخاري أيضاً (۱۷٤1)ء‏ كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» فى أوله. 

(۵) رواه البخاري (۱۹٤1)ء‏ كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة ا لم يسق المرتدون 
المحاربون حتى ما توا» بلفظ : «ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله ي . . ۰٠.‏ ولم آره 
في«صحيح مسلم» مصرَحاً بنسبة الإبل إلى النبي بء والله أعلم . 
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إليه". وهم ناس من بني سليم وبني عكل وعرينة كما في الحديث. 

وأما الراعي ؛ فاسمه: يَسار» وهو مولی رسول الله َء وکان نوبيًاً» وقیل : 
کان رسول الله اة أصابه في غزوة محارب وبني ثعلبة» فجعله في لقاح له ترعی 
ااال 

وكانت قصة العرنيين سنة ست من الهجرة . 

وقوله: «واستاقوا اللَعَم»: النعم - بالنون والعين المهملة المفتوحتين -: 
الإبل خاصة» والأنعام: الإبل والبقر والغنم» وقيل: هما لفظان بمعنى واحد 
يطلق على الجميع . 

وقوله: «فامرَ بقطع أيديهم وآرجلهم» وشُمرَت أعيتهم»؛ سمرت - بالميم 
المخففةء» وقيدها بعضهم بالتشديدء والأول أوجه - يعني: كحلت بمسامير 
خا 

وروي في «الصحيح»: وسمل - باللام مخففة الميم -» فقيل: هما بمعنى 
واحد» والراء تبدل من اللام» وقيل: باللام: فقأها بشوك أو غيره» وآذهب 
ما فيهاء وقيل: بحديدة محماة تدنى من العين حتى يذهب ضوءها. وعلى هذا 
يتفق مع رواية من قال بالراءء وقد تكون هذه الحديدة مسماراء و- أآيضاً - فقد 
یکون فقأها بالمسمار» وسملها؛ به كما يفعل ذلك بالشوك"'. 

وإنما فعل ذلك جميعه بهم؛ لأنهم فعلوا بالرعاة كذلك» كما ثبت في 
«(صحيح مسلم؟ في بعض طرق الحديث . 


(۱) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» .)۲۸۱١(‏ 
قلت: وعجيب أن يعزو الشارح هذا إلى أبي يعلى» وهو مصرّح به في «صحيح البخاري» 
و«مسلم»؛ فقد رواه البخاري .)۲۸٠٠(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: هل للأسير أن يقتل 
ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ ومسلم »)۱٦۷۱(‏ (۳/٦۱۹)ء‏ كتاب: القسامة» 
باب: حكم المحاربين والمرتدين . 

(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشکوال (۱/ ۲۸۳). 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ »)۲۲١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
»)٤۰۳ /۲(‏ و«شرح مسلم» للنووي .)۱٥١/۱۱(‏ | 


۷ 


ورواه - أيضا- ابن إسحاق وموسى بن عقبة» وآهل السير» والترمذي› 
فیکون قصاصاً. 

وقال بعض السلف : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن 
المثلة» فهو منسوخ» وقيل : ليس بمنسوخ . 

وفي قصة العرنيين نزلت آية المحاربة» وهي قوله - عز وجل _: لما 
رؤا لذن َا ارود أله ور شولم عون ف الأرض فسادا أن يلوا أو توا أو 
تَمَعَعَآَيَدِيهر وَارَجُلهُم ين خض کدف أو ینمرا مر أَلَرض [المائدة:۲۳] . 

ا یی 

وقوله : «ونركوا في الحرًة٠؛‏ الحرة: كل أرض ذات حجارة سود بين جبلين . 

وأما قوله : «يستسقون فلا يُسْقَون؛؛ فهو إخبار عن الواقع » لا يقتضي نهياً عن 
سقيهم ولا غیره. 

وقد نقل القاضي عياض - رحمه الله تعالى - إجماعَ المسلمين على آن: من 
وجب عليه القتل» فاستسقى الماء : أنه لا يمنع منه؛ لئلا يجتمع عليه عذابان. 

وقد روي في بعض طرق هذا الحديث الصحيح في «سنن أبي داود والنسائي» 
من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما-: أنهم قتلوا الرعاةء وارتدوا عن 
الإسلام'» وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره. 

وقد اتفق أصحاب الشافعي - رحمهم الله أجمعين - على أنه لا يجوز لمن 
معه ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش» ويتيمم› 
ولو كان ذمياً أو بهيمة» وجب سقيه» ولم د يجز الوضوء به حينئذ» والله أعلم . 
(۱) رواه أبو داود »)٤۳1٩۹(‏ کتاب: الحدودء باب: ما جاء ال والنسائي ٤۱(‏ ۰ 4( 
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كتاب: تحريم الدم» باب: تأويل قول الله -عز وجل -: (إَما جَرؤا أل جَاربود أله 
وَرَسولَمٌ4[المائدة:۳۳]. 

قلت: وقد صرح في رواية مسلم» عن آنس (۱١۷٦۱)ء» :)۱۲۹١/۳(‏ أنهم قتلوا الرعاةء 
وارتدوا عن اللإسلام. 


۸ 


وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: قدوم القبائل والغرباء على العلماء والكبار. 

ومنها: نظر الإمام في مصالح الوافدين عليه» وأمره لهم بما يناسب حالهم 
في إنزالهم مكاناً» وإصلاحهم أبداناً. 

ومنها: دلالة لمالك وأحمد في أن بول ما يكل و طاهران» وأجاب 
المخالفون من الشافعية وغيرهم القائلون بنجاستها: بأن شربهم الأبوال كان 
للتداوي» وهو جائز بكل النجاسات» سوى شرب الخمر والمسكرات. 

واعترض عليهم بآنها لو كانت نجسة محرمة للشرب» ما جاز التداوي بها؛ 
لأن الله - عز وجل -لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. 

ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء؛ حيث إن النبي ييه بعث في 
طلب العرنيين لما بلغه فعلهم بالرعاء. 

واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار : 

فقال مالك والشافعي : تثبت» وقال آبو حنيفة : لا تثبت . 

ومنها: شرعية المماثلة في القصاص ٠‏ ونهيه ية عن المثلة في غير القصاص 
مع شرعية عدم المماثلة فيه استحباباً. 

ومنها: أن فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد ما يفعله في المثلة والقطع 
وسمر الأعين ونحو ذلك» ليس هو من عدم الرحمة؛ لما فيه من كف العادية عن 
الخلق» فيكون فعله حينئذ رحمة بهذا الاعتبار» ولا شك أن من صفة الأئمة 
الرحمة برعاياهم» فإذا فعلوا مثل ذلك» فلا يظن آنه مخالف لوصف الرحمة 
الذي هو مشروط في حقهم على الرعاياء كما قال كي : «إِنٌ لي على قريش حَقَاً 
ولقریش عليكم حقاً» ما إذا حكموا فعدلواء وائتمنوا فادّوا» واستزحموا 
فخ 


= وابن‎ »)۱۹۹١۰۲( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ .)۲۷١ /۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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ومنها: عقوبة المحاربين» وهو موافق للاآية الكريمة. 
E A‏ 
والأرجل من خلاف: هل هو للتخيير أو للتقسيم؟ وهو راجع إلى الاختلاف في 
«أو»» فقال مالك: هي على التخيير› فيتخير اللإمام بين الأمور الثلاثة المذكورةء 
إلا أن يكون المحارب قد قتل» فيتحتم قتله» وقال أبو حنيفة» وأبو مصعب 
المالكي: المام بالخيار» وإن قتلوا» وقال بعض الحنفية: هذا النقل عن بعض 
الحنفية غلط؛ لأن مذهبه فيمن أخذ المال» وقتل: أن الإمام بالخيار» إن شاء 

قطعه وقتله أوصلبه» وإن شاء قتله ابتداء آو صلبه. 

وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم› فإن قتلواء ولم يأخذوا المالء 
قتلواء وإن قتلوا وأخذواء قتلوا وصّلبواء وإن أخذوا المال ولم يقتلوا» قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف»› وإن أخافوا السبيل» ولم يأخذوا شيئاًء ولم يقتلواء 
طلبوا حتى يُعَرّروا» وهو المراد بالنفي عند الشافعية . 

وقالوا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف» فكانت عقوباتها مختلفة» فلم تكن 
للتخيير» والله أعلم . 


He 3 ¥‏ 
الحديث الثاني 


عَنْ عبَيدِ الله بن عَبْدِ اله بن عتبة بن مَشعود» عَنْ آبي هُرَيْرَهَ وَزيدِ بن حَالِڍٍ 
الحهني - رضى ا تَالاً: إن رَجُلاً مِنَ ن الأغْرَاب ا 
رسول الله وء فقال: يا ر شول الله! أَنْشدكٌ اش إلا د ت ا بکتاب الد 
وَائدنْ لي“ فقال رول الله لا : «قَلٌ»» قال : ِن اتی کان بيغا على هذا فرّنی 
ارايو وتي انیز ن ّى اني الرَجُم اديت ينه وة اة وَوليدَة فَسَأَلْتُ 


حبان في «صحيحه» »)٤٥۸1(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۹۸۸)ء وفي «الدعاء» 
«((Y1)‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 
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اهل المِلْم فَأخبروني: ما عى ابي جلد ئة و ر ا ون عَلى امُرَأة هَذا 
الرجم فقَال رول اله کل : «والِّي تفي يڍوا لأَقَضِينٌ بيْنَكُمَا بكتاب الد: 
ليده العم ر3 وَعَلَى اك جلد مر غريب حا وا ان - لجل ِن 
اسم - إلى اه رأة اء فن اعترً رقت قارجُمهًا»» فَعَدَا عَلَيْهاء فَاعتہَ ترقت » مر ب 
رول الله ی و و 

ا 

آما عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ فكنيته: أبو عبد الله الفقيه 
الأعمى» هذلىٌ مدني تابعيّ» أحد فقهاء المدينة السبعة» سمع عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر»ء وأبا سعيد الخدري» وأبا واقد الليثي» وزيد بن خالد 
الجهني» والنعمان بن بشير» وعائشة أم المؤمنين» وفاطمة بنت قيس» وأم 
قيس بنت محصنِ› وروى عن أبي طلح» وسهيل بن حنيف . 

وروی عنه جماعة من التابعین» اتفقوا على توثيقه وإمامته وجلالته وأمانته 
وكثرة علمه وفقهه وحدیثه وصلاحه» وکان معلم عمرٌ بن عبد العزیز . 

قال الزهري: ما جالست أحداً من العلماءء إلا وأرى أني قد أتيت على 
ما عنده» ما خلا عبد الله بن عبد الله بن عتبةء فاني لم آته إلا وجدت عنده علماً 
طريفاً. 

وروی له: البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن والمساند. 


e‏ وقیل : سنة تمان»› وقیل : خمس أو أربع وتسعين› والله 


أعل. 


)١(‏ رواه البخاري (١۷٠٠)ء‏ كتاب: الشروط. باب: الشروط التي لا تحل في الحدود» ومسلم 
(۱۹۷). کتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنی . 

(۲) وانظر ترجمته في«الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۲٠١ /٥(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۳۸١ /٥(‏ و«الجرح والتعدیل؟ لابن أبي حاتم »)۳۱۹/٥(‏ و«الثقات» لابن حبان (٥/1۳)؛‏ | 
و«حلية الأولياء» لأبي نعیم (۱۸۸/۲)» و«تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۲۹۰/۱)› 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۷۳/۱۹). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ١۷٤)ء‏ و«تذكرة = 


٤0۱ 


وأما أبو هريرة» وزيد بن خالد الجهني ؛ فتقدم ذكرهما. 

وأنيس هذا صحابي مشهور» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» معدود في 
الشاميين» وقال ابن عبد البر: آنيس بن مرثد» والأول: هو الصحيح 
المشهور» والمرأة شامية - أيضاً -» والله أعلم . 

وآما الرجل الأعرابيٌ وابنه » والمرآة المزني بها وزوجُها؛ فلا أعرف لهم ذكراً 
في الأسماء المبهمات . 

وقوله: «أنْشدلٌ اله إلاً قضيت بيننا بكتاب الله»؛ معنى أنشدك : أسألك رافعاً 
نشيدي» وهو صوتي» وآنشدك : بفتح الهمزة وضم الشين . 

وقوله: إلا قضيت بيننا بكتاب الله» ؛ ينطلق ذلك على القرآن خاصة» وقد 
ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقاء والأولى حمله على ذلك؛ لأنه ذكر في 
الحديث الحكم بالتغريب» وليس هو منصوصاً في القرآن إلا بواسطة أمر الله 
- عز وجل -باتباع الرسول ييو وطاعته . 

وقوله: «إن ابني كان عَسيفاً على هذا»» هو بالعين والسين المهملتين؛ آي : 
أجيراً» وجمعه عسفاء» كأجير وأجراء» وفقيه وفقهاء. 

وقوله : «فافتديت منة»؛ آي : من الرجم . 

وقوله: «لأقضينَّ بينكما بكتاب الله»؛ يحتمل أن المراد: بحكم الله» وقيل : 
هو إشارة إلى قوله تعالى : * أو عجعل أله هى سيلك )€ [الساء:٠٠].‏ 

وفسر النبي َة السبيل بالرجم في حق المحصن . 

وقيل: هو إشارة إلى آية : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)» وهي مما 
نسخت تلاوته وبقي حکمه» فعلی هذا» یکون الجلد قد آخذه من قوله تعالی : 
الرانية ازى [النور :۲] . 


الحفاظ» له آیضاً (۱/ ۰)۷۸ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۷/ ۲۲). 
(1) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ ١٠١)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(۱۳۸/1(). 
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وقيل : المراد: نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة. 

وقوله َي : «الوليدة والغنم رَد ؛ آي : مردودة› ومعناه: يجب ردها إليك.. ١‏ 

وقوله بي : «وعلى ابنك جلد مئةٍ وتغريبٌ عام»؛ هذا متضمن: آن ابنه كان 
بكراً» وعلى أن ابنه اعترف بالزنا؛ فإن إقرار الأب عليه لا يقبل إلا آن يكون هذا 
من باب الفتوى› فیکون معناه : إن كان ابنك زنی وهو بکر» فحده ذلك . 

وقوله بة: «واغدُ يا تيسن على امرأة هذاء فإِن اعترفث» فارجمهاء فغدا 
عليهاء فاعترفت» فأمرَ بها فَرجمت»؛ معناه عند العلماء: إعلام المرأة بأن هذا 
الرجل قذفها بابنه؛ لتعلم أن لها حد القذف» ويجب عليها حد الزناء وهو 
الرجم؛ لأنها محصنة . فذهب انشن واعترفت بالزناء فأمر النبي ية برجمهاء 
فرجمت» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزناء 
وهو غير مراد؛ لأنه لا يحتاط له بالتجسس والتنقير عنه» بل لو آقر به مقر 
استحب أن يلقن الرجوع عنه» فتعين التأويلء وال أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: استحباب صبر الحاكم والمفتي ونحوهما على جماة الناس من 
الخصوم والمستفتين› إذا قالوا: احكم بيننا بالحق» وأفتنا بالحق. 

ومنها: حسن المخاطبة للحكام والمفتين ؛ حيث وصف الخصم الأخر بأنه 
أفقه من الأول؛ لأنه اتی بالقضية على وجههاء واستأذن النبي يد في الكلام؛ 
حذراً من وقوعه في النهي في قوله -عز وجل  :-‏ لا يمو بين يدي أله 
ورسولد 4 [الحجرات :١]؛‏ بخلاف خطاب الأول . 

ومنها: جواز استفتاء غير النبي يا في زمنه؛ فإنه ية لم ينكر ذلك عليه لما 
قال : فسألت أهل العلم . 

ومنها: جواز الاستفتاء المفضول مع وجود أفضل منه. 

ومنها: أن الصلح الفاسد يرد. 
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ومنها: أن أخذ المال فيه باطل» يجب رده. 

ومنها: أن الحدود لا تقبل الفداء. 

ومنها: شرعية التغريب مع الجلدء والحنفية يخالفون فيه؛ بناء على أن 
التغريب ليس مذكوراً في القرآن» وآن الزيادة على النص نسخ» ونسخ القرآن 
بخبر الواحد غير جائز عندهم» وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة» وهي أن 
الزيادة على النص نسخ» والمسألة مقررة في علم الأصول» وقد أجمع العلماء 
على وجوب جلد الزاني البكر مئة» ورجم المحصن» وهو الثيب» ولم يخالف 
فيه أحد من أهل القبلةء إلا الخوارج وبعض المعتزلة» والنظام وأصحابه» قإنهم 
لم يقولوا بالرجم . 

واختلف العلماء في جلد الثيب مع الرجم: فقال علي بن أبي طالب 
- كرم الله وجهه -» والحسن البصري» وابن راهويه» وداود» وأهل الظاهرء 
وبعض الشافعية : يجلد» ثم يرجم» وقال جمهور العلماء: الواجب الرجم. 

ومن آهل الحديث من فصل فقال : يُجمع بينهما إن كان شيخا ثيباً فإن کان شاباً 
ثيباًء اقتصر على الرجم» وهو مذهب باطل مردود لا أصل له بالأحاديث 
الصحيحة» ومنها: قصة ماعز والغامدية» وحديث الكتاب: «واغد يا أنيس»› 
وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ؛ فإنه كان في أول الإسلامء والله أعلم . 

ومنها: الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها. 

ومنها : استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتةء وإن 
كان يمكن زوالها في حياة النبي ية بالنسخ . 

ومنها: آن المتعاوضين بالعقد الفاسد إذا أذن كل واحد للآخر في التصرف 
[في] ملكه لم ينفذ ذلك ؛ حيث إنه بيه جعل الوليدة والغنم مردوداً. 

ومنها : آن ما يوجب الحد والتعزير من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به 
لكنه إذا تضمن وجوب حد على الغير» وجب إعلامه به؛ ليقر» أو يطلب إقامة 
الحد على من تلفظ بما يوجبهء أو يعفو عنه. 
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ومنها: عدم الجمع بين الجلد والرجمء وتصريح بحكم الرجم؛ فإنه ية لم 
يعرف أنيساً عدم الجمع بين الجلد والرجم» بل أمره بالرجم بعد الاعتراف بالزنا. 

ومنها : استنابة الإمام في إقامة الحدود. 

ومنها: الاكتفاء بالاعتراف بما يوجب الحد مرة واحدة؛ فإنه ية رتب رجمها 
على مجرد اعترافهاء ولم یقیده بعدد. 

ومنها: أن الحاكم إذا قذف إنسان معين في مجلسه» وجب عليه أن يبعث إليه 
ليعرفه بحقه من القذف» وقد اختلف أصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى - 
وجوب ذلك على الحاكم على وجهين؛ والأصح عندهم: الوجوب. 

ومنها : أن المحصن يرجم ولا يُجلد مع الرجم. 

ومنها : جواز إيجار الأدمي نفسّه واستئجاره. 

ومنها: الرجوع إلى كتاب الله - عز وجل - في الأحكامء إما بالنص» وإما 
بالاعتبار والاستنباط» ونحو ذلك؛ لقوله ية : «لأقضينٌ بينكما بكتاب الله) . 

ومنها: القسم على الأمر بفعله تفخيماً له وتعظيماًء وقد كثر في الأحاديث 
قسمة ية بالذي نفسي بيده؛ تنبيهاً على تعظيم الرب - سبحانه وتعالى -» وآن 
العبد متصوف فيه» لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراًء 
والله أعلم . 

# ¥# e 
الحديث الثالتث‎ 

عن ُد او بن عة بن سمو عَن آبي هُرَيرهَء وريد بن حال الجُهني 
رضي انه قالاً: سيل ر سول اشر عَنِ الام إا زت ولم حصن فال 
إن زت فاجُلدومًاء من رَتَت فاجلدوهًاء م إن Ey‏ فاجُلدوهًاء ا ل 
بظفیر) . قال ابن شهاب : ما دري ب َد اللالثة أو الراب بعة"'ء والظفير: الحَبْل. 


= رواه البخاري (۷٤٤1)ء كتاب: المحاربين من أهل الكفرء باب: إذا زنت الأمة» ومسلم‎ )١( 
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تقدم الكلام على عبيد الله في الحديث قبله. 
الظفير : فعيل بمعنى مفعول. والحكمة في بيعها وكونه بثمن حقير : تنفيرُها 
وكسرٌ نفسها عن الفاحشة» والتنفير عن مثل فعلها بعدم مخالطتهاء والله أعلم. 

وقوله: «ولم ج ذكر الطحاوي: أن لفظة «ولم تحصن»» تفرد بها 
مالك إشارة إلى تضعيفهاء وأنكر ذلك الحفاظ عليه» وقالوا: بل روى هذه 
اللفظة : ابن عيينة› as‏ كما قال مالك: تحصل 
صحة هذه اللفظة » وليس في ثبوتها حكم مخالف ؛ فإن الأمة تجلد على النصف 
من الحرة» سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج» أم لا . 

لکن فيه بيان من لم يحصن» وقول اله ۔ عز وجل -: < 15و ن از 
بحس فلن صف ما عل الْمُحَصکت مر آلْمداب € [السء:٠۲]‏ فيه بیان من 
أحصنت»› فحصل من الأية الكريمة . 

والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغيرَ المحصنة تجلد» وهو معنى 
ما ثبت في «صحيح مسلم»: أن علياً - رضي الله عنه - خطب» فقال: يا أيها 


الناس! أقيموا على أرقائكم الحدّ؛ من أحصنَ منهم ومن لم يحصن'. 
فإن قيل : فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: ‏ قدا أحِحًٌ)› مع أن 


عليها نصف جلد الحرة» سواء كانت الأمة محصنة آم لا؟ 

فالجواب: أن الآية نبهت إلى أن الأمة المزوجةء لا يجب عليها إلا نصف 
جلد الحرة؛ لأنه الذي يتنصّف» وآما الرجم فلا يتنصف» ولا هو مراد في الأية؛ 
لإجماعهم على عدم رجمهاء وإن كانت متزوجة» وإنما الواجب نصف جلد 
الحرة؛ لهذا الحديث وغيره من الأحاديث المطلقة: «إذا زنث أمة أحدكم 
فلْيَجلذها»» وهو يتناول المزوجة وغيرها. 


.)۱۷١۳( =‏ كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. 

)١(‏ انظر: «شرح معاني الاثارء للطحاوي (۳/ .)٠۳١‏ و«التمهید» لابن عبد البر »)۹٤/۹(‏ وما 
بعدها» و«شرح مسلم؛ للنووي (۱۱/ ۲۱۳)» و«فتح الباري» لابن حجر (۱۹۲/۱۲). 

(۲) رواه مسلم »)۱۷٠١(‏ كتاب: الحدود» باب: تأخير الحد على النفساء. 
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وبوجوب نصف الجلد عليهاء قاله مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
وجماهير علماء الأمة. 

وقال جماعة من علماء السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء 
والعبيد» منهم: ابن عباس» وطاوس» وعطاء» وابن جريح» وأبو عبيد» وهو 
مفهوم الكتاب العزيز» وهو قوله - عز وجل -: $ قدا اَل الآية . 

لكن مذهب الجمهور راجح؛ حيث إن هذا الحديث نص في إيجاب الحد 
على من تحصن» وهو مقدم على المفهوم. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: أن الزنا عيب في الرقيق» يرد به؛ ولذلك حط من قيمته» في الأمر 
ببیعه ولو بظفیر . ۱ 

قال أصحاب الشافعي: لو زنى مرة واحدة» ثم تاب وصار رجلا صالحاء 
وباعه» ثبت الرد به. ولا أعلم فيه خلافاً عندهم . 

ومنها: أن الزاني إذا حد» ثم زنی ثانیاًء یلزمه حد آخر» وھکذا کلما زنی 
وحد ثم زنی یلزمه حد آخر. فلو زنی مرات» ولم يځد لواحدة منهن» حدٌ حداً 
واحدا للجميع . 

ومنها: ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم. 

ومنها: الأمر ببيع الأمة الزانية» وفي معناها العبد الزاني بعد المرة الثالغة» ‏ 
لكن اختلف العلماء فيه» هل هو آمر ندب أو إيجاب؟ 

ذهب الشافعى» والجمهور إلى الندب» وذهب داود» وأهل الظاهر إلى 
الوجوب. ۰ 

ومنها: الأمر بحدها في كل مرة» وهو للوجوب. 

فإن قيل : كيف يكون الأمر في الحد للوجوب» والأمر بالبيع للندب عند 
الجمهورء والأصل في المعطوف على الشيء ب (ثم) أو (بالواو) أن يعطى حكمه 
وصفته ما لم یدل دلیل على مخالفته فیه؟! 
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قلنا: قد عطف غير المندوب على المندوب فى قوله تعالى: ( ڪلوا يِن 
مرو إا کر و ااه وا کا [الأنعام:١٤٠١]»‏ وفی قوله - عز وجل -: 


ل 
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کشم إن لثم فم حا اشم تن ال ا اَی ءَاتنگم € رر :۳۳)» فالایتاء 
في الايتين واجب» وهو معطوف على غير واجب من الأكل والكتابة» وإذا جاز 
ذلك» جاز خلافه؛ وهو عطف غير الواجب على الوجوب؛ حيث إن الوجوب 
أشد وأقوى» فليكن عطف الضعيف» وهو الندب» على الأقوى» وهو 
الوجوب» أولى» وهذا من باب المناسبات» لا من باب الأدلة الظاهرات. 

ومنها: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير» إذا كان البائع عالماً به» وهو 
مجمع عليه. فلو كان جاهلاً به» فكذلك عند الشافعية وجمهور العلماءء 
ولأصحاب مالك فيه خلاف . 

واعلم آنه يجب على البائع إذا علم بالمبيع عيبا خلقياً أو وصفياً ن يبينه 
للمشتري» فيجب على بائع الجارية أو العبد الزانيين أن يبين زناهما للمشتري . 

وقد يقال: كيف يكره شيئاً ويحبه أو يرتضيه لأخيه المسلم» وقد قال ميا : 
«لا يمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»*؟ 

والجواب: أن الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع للمشتري بزناهاء فلعلها 
تستعفبٌ عند المشتري؛ بأن يعفها بنفسه»ء أو يصونها؛ لهيبته» أو بالإحسان إليها 
والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء أو غير ذلك . 

ومنها: أنه لا يجب عليها تعزير ولا تأديب مع الحد؛ لأنهيهة أمر بالجلد دون 
غیره» فدل على عدم وجوبه وشرعیته. 

ومنها: أن السيد يقيم الحد على عبده أو آمته؛ لأمره ية للسادات بفعله بعد 
ما يوجبه؛ بقوله بة: «إذا زنت أمة أحدكم فبيّنَ زناهاء فليجلذها الحدّ» 


(1) رواه البخاري (۳). کكتاب: الإيمانء» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»› 
المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
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ولا يرٺ عليها»» رواه مسلم في (صحیحه»'» وبقوله یا فى حديث الکتاب 
« إن زنت فاجلدوها» . 

وهذا مذهب مالك والشافعي» وأحمد» وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم . 

وقال أبو حنيفة فى طائفة : ليس له ذلك فی هذه الأحاديث» وغيرٌّها يصرح 
بخلاف قوله . 

ومنها: آنه لا فرق في إيجاب الحد بين أن تكون الأمة أو العبد مزوجين»› آم 
لا؛ لإطلاقه ية بجلدها من غير تفصيل . وتقدم الكلام عليه قبل ذكر الأحكام في 
هذا الحديث. وال أعلم. 

ومنها : آن من ارتكب معصية من زنا وغيره» أن يقام عليه الحد إن كان في 
مرات» أو مرتين › والله أعلم . 
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الحديث الرابع 


LPT 1‏ سر ھا ا22 . 4 2 م ق 
عن آبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عله - قال : آتی رَجل مِنَ المَسشلمینَ رول الله ا 
وهو في ا لمحد فتَادَاهُ: ارول الله ! اني O‏ فاعض عه فتتی تلقَاءَ 


مَرَاتِ» فلمًا شهد على تفسه اربع شهادات»› دَعَاهُ رَسُول الله ل فقال : «أبكَ 
ګ ا ا و و ت ر ي E a‏ 

جئون؟»» قال: لاء قال: «قهل أخصئت؟». قال: َعَم فَقَال رَشول اله ي : 

«ادَبُوا په فارْجُمُوة»» قال ابن شهاب قأخبرني بُو سَلمَةَ بن عَبْدِ الرَحمَن: سَمع 


)١(‏ رواه مسلم (۳٠۱۷)ء‏ كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزناء والبخاري أيضاً 
»)١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع المدبّر» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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جَابرَ بن عَبْدِ الله يمول: كث فمن رَجَمَث فَرَجَمْتاه بالمُْصلّى» فلا أذلفتةُ 
الحجَارة هرب فأذْركتاهُ بالحرَّةء فَرَجَماه . 

الرجل هو: ماعز بن مالك. وروى قصته: جاب بن سمرة» وعبد الله بن 
عباس › وأبو سعيد الخدري» وبريدة بن الحصيب الأسلمي - رضي الله عنهم -. 

تقدم الكلام على كل رجاله من الصحابة والتابعينء خلا ماعز بن مالك؛ 
كتاباً بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزنا على نفسه» وكان محصناً» وجاء 
رسول الله َه تائباً منيباً» فرجم - رحمه الله -. 

وروی عنه ابنه عبد الله بن ماعز حدیقاً واحد ا 

وأما جابر بن سمرة؟ فکنیته : أبو عبد الله» ويقال : آبو خحالد» واختلف فی 
اسم جدذه» فقيل : جنادة بن جندب » وقیل : عمرو بن جندب بن حجیر بن 
PE e See‏ 
E E‏ 

ونزل جابر بن سمرة الكوفة» وابتنى بها دارا في بني سواءة . 

روي له عن رسول الله ية مئة وسبعة وأربعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
على حدیثین › وانفرد مسلم بثلائة وعشرين . 


(1) رواه البخاري (۳۹٤1)ء‏ كتاب: المحاربين من أهل الكفرء باب: سؤال اللإمام المقر: هل 
أحصنت؟» ومسلم (۱۹1)» كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء وهذا لفظ 


)۲( وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد »)۳۲٤ /٤(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
.)٠٤٠١ /۳(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۲/ ۳۸۳). و«اللإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر .)۷٠٠١ /٥(‏ و«تعجيل المنفعة» له أيضاً 
( ص : .)۳۸١‏ ۰ 
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روى عنه جماعة من التابعين» ومات سنة ست وستين آيام المختار» وروى 
اله اضحات السنن والمساند" . 

ومن الأحاديث التي رواها في غير «الصحيحين» قوله: رآيت النبي ب4 في 
ليلة مقمرة» وعليه حلة حمراء» فجعلت آنظر إليه وإلى القمرء فلهُرَ في عيني 
احسن من القمر» ومنها قوله كلا : «المستشار ممن" . 

وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ فاسمه: عبد الله» ويقال: إسماعيل› 
ویقال: لا يعرف له اسم» وهو تابعي قرشي زهري مدني» متفق على تونيقه 
وآمانته وفقهه وکثرة حدیثه . 

وروى عن جماعة من الصحابة» منهم؛ آبوه عبد الرحمن بن عوف»› 
وزيد بن ثابت . وقيل : سمع حسان بن ثابت» وسمع جماعة من الصحابة غيره› 
وسمع خلقاً من التابعين. وروى عنه جماعة منهم› ومات بالمدينة سنة آربع 
وتسعين» في خلافة الوليد» ابن اثنتين وسبعين سنة. 

وحديثه مخرج في «الصحیحین» وغیرهما. وکان رجلا صبيحاً» کان وجهه 
دینار هرقلیٌ - رحمه الله تعالی _ . 

قوله : «حتى تى ذلك عليه أرب مرات»» هو بتخقيف النون؛ آي : کرره آربع 


مرات . 


)١(‏ قلت: قد تقدمت ترجمة جابر بن سمرة - رضي الله عنه - في الجزء الأول من هذا الكتاب» فلا 
حاجة لإعادته ثانية» ولعله قد فات المؤلف ذكره له» والعصمة لله وحده. 

(۲) رواه الترمذي (١١۲۸)ء‏ كتاب: الأدب باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال»› 
وقال : حسن غریب . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير (۱۸۷۹)ء وفي «المعجم الأوسط» (۸۷۹٥)ء‏ والعقيلي في 

«الضعفاء» .)٠٠١ /١(‏ وفي الباب: عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

)٤(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠١١ /٥(‏ و«تاریخ دمشی) لابن عساکر 
.)۲۹١/۲۹(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲۱/۲٥)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)۷١ /۳۳(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي /٤(‏ ۲۸۷)› و«تذكر ة الحفاظ) له أيضاً »)٦۳ /١(‏ 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۲/ .)۱١۷‏ 
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وقوله ل : بك جُنون؟٠؛‏ إنما قاله تحقيقاً لحالة تبيين العقل؛ فإن الإنسان 
غالبا -» لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال» مع آن له طريقا إلى 
سقوط الثم بالتوبة. 

وفي رواية في «صحيح مسلم»: آنه سأل قومه عنه» فقالوا: ما نعلم به بأسا» 
وكل ذلك مبالغة في تحقيق حاله» وفي صيانة دم المسلم. 

وقوله يد : «فهل أحصنت؟» ؛ ای تزوجت . وإنما سأله عن ذلك؛ حيث 
إن حد الزاني متردد بين الجلد والرجم»ء ولا يمكن الإقدام عليهما إلا بعد تبين 

وقد يسأل هنا سؤال فيقال: إن إقرار المجنون غير معتبر» فلو كان مجنونا لم 
يفد قوله: إنه ليس به جنون. فأوجه الحكمة في سؤاله عن سؤاله» لو لم يرد 
سؤال النبي ي لغيره عنه؛ فإن سؤال غيره عنه مؤثر كما ذكرناه عن (صحيح 
مسلم. 

والحكمة في ذلك : آنه یتبين بسؤاله ي له ثبوت عقله ودینه» فينبني الأمر 
عليه» لا على مجرد إقراره بعدم الجنون. 

وقوله: «فلما أَذلمَتَةٌ الحجارة»؛ هو بالذال المعجمة وبالقاف؛ آي : أصابته 
بحدها فأوجعته» فبلغ به الجهد» وأوجعته وأوهنته . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: جواز الإأقرار بالزنا عند الحكام؛ لإقامة الحد عليه. 

ومنها: آن الحدود إذا وصلت إلى الإمام» إما بإقرار المقر على سببهاء وإما 
ببينةء لا يتركهاء بل يقيمهاء إما بنفسه» آو بنائبه. 

ومنها: جواز الإقرار والاعتراف بالحقوق عند الحكام في المساجد» بخلاف 
الخصومات ورفع الأصوات فيها وارتكاب المحذورات› وشغل المصلين وآهل 
الطاعات عما هم بصدده فيها؛ فإن ذلك محرم» ولا يجوز فعله فيهاء والكتاب 
العزيز والسنة النبوية ناطقان بمنع ذلك» والتحذير منه عموماً وخصوصا. ومن 
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علم ما يجب لله - عز وجل - من التعظيم والخشية» عرف عظمة ما يضاف إليه 
- سبحانه وتعالى - من بيت أو علم أو اتصاف وغير ذلك . والشيء قد يضاف إلى 
بعض آهل الدنيا الحسيبين» فيعظم عادة مجردة عن مقصود شرعي» فما ظنك بما 
أضيف إليه - سبحانه وتعالى - إضافة خاصة تشريفية للعباد مجردة؟! . 

فينبغي للفقيه آن ينصف من نفسه» ويعرض عن حظها ومغالبتها؛ بعدم اتباع 
المباحث اللفظية والبقابق الكلامية المذمومة عند علماء الإسلام والفاهمين 
عن الله تعالى» ورسوله بيه من بين الأنام» إلى الحق وأهله» ولا يخرجه حظ 
النفس عن سلوك سبله إلى اتباع بطله. 

ومنها: نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم التي شرفهم الله 
تعالى بها؛ فإن الرجل نادى رسول الله يية: يا رسول الله! وهي أعظم 
نعوته يي وآقره ية على ذلك» وهي أحد ركني الإسلام» فإن ركنيه: الإقرار 
بالوحدانية له - سبحانه وتعالی -» وبرسالته ڪه وحكم ورّاثه ية من آهل الدين 
والعلم في تعظيمهم وتوقيرهم» وحکمه على قدر مرتبتهم من ذلك . 

ومنها: إعراض الإمام عمن أقر بما يوجب عليه حدا؛ ليرجع عن إقراره» أو 
يثبت على إقراره. 

ومنها: وجوب استثبات الحاكم الواقعة وشروطها الوجوبية أو الحكمية؛ 
ليرتب الحكم عليها؛ فإن النبي ية سأل أولاً عن الجنون» ثم عن الإحصان 
اللذين هما ركا وجوت الح 

ومنها: أن إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا تجب عليه» وآنه يحتاط 
للدماء أكثر من غيرها» وكل ذلك مجمع عليه. 

ومنها: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع» فيقبل رجوعه بلا خلاف بين 
العلماء. 

ومنها : مؤاخذة الإنسان بإقراره» إذا لم يكن مَلْجَأً ولا مكرهاً. 

ومنها: دليل لأبي حنيفة» والكوفيين» وأحمد. أنه: يشترط لوجوب إقامة 
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الحد بالإقرار بالزنا: تكراره أربع مرات؛ قالوا: لأن النبي بي إنما أخر إقامة 
الحد إلى تمام الأربع مرات؛ لكونه لم يجب قبل ذلك؛ لأآنه لو وجب قبلهء لما 
أحره اء فدل على أنه لا يجب إلا بعدهاء ويقوى ذلك بقول الراوي: «فلما 
شهد على نفسه آربع شهادات» دعاه رسول الله ل » إلى آخره» ففيه إشعار بأن 
الشهادة أربعاً هي العلة في الحكم . 

وقال مالك» والشافعي» وموافقوهماء وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة 
واحدة» ويرجم قياساً على سائر الحقوق. وكأنهم رأوا تأخر الحد إلى تمام 
الإقرار أربعاً ليس للوجوب كما ذكره الحنفية» بل للاستشبات والتحقيق لوجوب 
السبب؛ حيث إن الحد مبني على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات . واحتجوا 
أيضاً بقوله علا : «واغد 6 على امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها)› فلم 
يشرط عدداً» وحديث الغامدية» ليس فيه إقرارها آربع مرات» واشترط ابن أبي 
ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربعة مجالس . 

ومنها: تفويض الإمام الرجم إلى غيره؛ فإن قوله بل : «اذهبوا فارجموه) 
إشعار بعدم حضوره إياه» فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم» وإن كان الفقهاء 
استحبوا بداءة الإمام بالرجم» إذا ثبت الزنا بالإقرار» وبداءة الشهود به إذا ثبت 
بالبينة. 

وكأن الإمام» لما كان عليه التثبت والاحتياط. أمر بالبداءة؛ ليكون ذلك 
زاجراً عن التساهل في الحكم بالحدود» وداعيا إلى غاية التثبت. وأما في 
الشهود»ء فظاهر؛ لأن قتله بقولهم . 

ومنها: عدم الحفر للمرجوم؛ حيث إنه هرب لما أذلقته الحجارة» ولو كان 
له حفيرة» لم يتمكن من الهرب . 

وقد اختلف العلماء في الزاني المحصن إذا آقر بالزناء فشرعوا في رجمه» ثم 
هرب» هل يترك» آم يتبع فيقام عليه الحد؟ 

فقال الشافعي› وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع» لكن يقال له بعد ذلك: 
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ارجع» فإن رجع عن الإقرارء ترك وإن عاد» رجم . 

وقال مالك في رواية» وغيره: يتبع وير جم . 

واحتح الشافعي ومن وافقه بما جاء في رواية في سنن ا داود»: أن 
النبي كل قال: «ألا تركتموه حتى أنظر في شأنو؟»» وفي رواية: «هَلاً 
ترکتموه» فلعلّه یتوبٌ» فیتوبٌ الله عله . 

واحتجح الآخرون؛ بأن النبي بء لم يلزمهم ديته» مع آنهم قتلوه بعد هربه» 
وأجاب الشافعي - رحمه الله - وموافقوه عن هذاء بأنه لم يصرح بالرجوع»› وقد 
ثبت إقراره» فلا نتركه حتى يصرح بالرجوع» قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه» 
لعله يريد الرجوع» ولم نقل: إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب» والله أعلم . 

ومنها: ما استدل به البخاري وغيره من العلماء» على أن مصلى الجنائز 
والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجداء» لا يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له 
حكم المسجد» لجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة . 

قالوا: والمراد بالمصلى في الحديث: مصلى الجنائز» ولهذا قال في رواية 
صحيح مسلم»: من بقيع الفرقد» وهو موضع الجنائز بالمدينة . 

وذكر آبو الفرج الدارمي من الشافعية : أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم 
یکن مسجداًء هل ثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: لیس له حكم 
الما والله أعلم . 

وقاعدة مذهب الحنفية وغيرهم تأبى جعله غير مسجد؛ فإن مذهبهم بمجرد 
الإذن للناس في الصلاة في مکان یصیر مسجداً» سواء قصد جعله مسجداًء آم 


لاء والله أعلم . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۸۷۸١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠١۷۲)ء‏ ولم ار 
هذه الرواية في «سنن أبي داود»» والشارح - رحمه الله - لا ينقل هذا عن الأصول» وإنما حكى 
هنا کلام شیخه النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم٤ .)۱۹٤/۱۱(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۱1۹٤٤)ء‏ كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» والنسائي في «السنن 
الكبری» .)۷۲۷٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۱۹/۸). 
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مَنْ عبد اله بن عُمَرَ ‏ رضي الله عَنْهُمَ ا -: أن الود جَّاؤوا إلى 
رشول الل ب قَذَكَروا لَه أن رة منم وَرَجُلاً راء َال رَشول الله لل : ٠‏ 
َجدُونَ في التَورَاة في سَأنِ الرّجْم؟»» قَالوا: َفْصَحُهُم» وَيْجُلَدُونَ» قال 
بد الله بن سَلام : كدب ل e‏ انوا بالتْرَاةء ََشَرُوهَاء قَوَضَعَ 
َحذُعُم يه َل آبة الرجې فر ما فيها وَمَا بَعدَهَّاء a‏ 
ارف يدك رقع يده e?‏ فقال : صدَقت يا مُحمَد مُحَمَدُ٬‏ قَأمَرَ بهمَا 
الت با فَرْجمًاء قال : فَرَأيْث الرَجُلَ يَجََاً عَلى المَرَأَة يها ا 

الذي وضع يده على آية الرجم: عبد الله بن صوريا. 

آما عبد الله بن عمر»ء فتقدم الكلام عليه 

وأما عبد الله بن سلام - بتخفيف اللام -« فکنیته : أبو يوسف» واسم جده: 
عبد الله بن الحارث» وهو من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ييو وهو أنصاري» حليف القواقلة من بني عوف بن 
الخزرج» وكان اسمه في الجاهلية حصيناًء فلما أسلم» سماه رسول الله كا : 
عبد الله بن سلام» وكان إسلامه عند قدوم النبي اة المدينة . 

قال عبد الله بن سلام: خرجت في جماعة من أهل المدينة لننظر إلى 
رسول الله َه حين دخوله المدينةء فنظرت إليه وتأملت وجههء فعلمت آنه ليس 
بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته منه: «يا أيها الناس! أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصَلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
بسلام»". شهد له رسول الله ية بالجنة» عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 


ہے وق 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۳١(‏ کتاب: المناقب» باب: قول الله تعالی : 5 رفوتم كمایع روون اه ) 
[البقرة:١٤٠]»‏ ومسلم (۹4٦۱)ء‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزناء 
وهذا لفظ البخاري . 

)۲( تقدم تخریجه . 


Ea 


قال : سمعت رسول الله ي يقول لعبد الله بن سلام: إنه عاشرٌ عشرة في 
الجنة؟. 


قال آبو عمر النمري : حديث حسن الإسناد صحيح . 

وعن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - قال: ما سمعت رسول الله بيا 
يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام"» 
قال النمري: وهذا حديث صحيح ثابت لا مقال فيه لأحد. 


وآنزل الله -عز وجل - فیه: ۶ ود شاه من ب سيل عل ملو فامَنَ 
واستَکرٌ 4 [الأحقاف »]٠٠:‏ وكذلك قوله تعالى : 3 کر باه ھ شهدا بی 
PEN‏ ندم عِلْم الككب € [الرعد:١؛]‏ وأنكر ذلك بعض اا 
مستنداً إلى أن كل واحدة من سورتي الرعد والأحقاف مكية» وإسلام عبد الله بن 
سلام كان بعد ذلك بالمدينة» لكن وإن كانت السورتان مكيتين» فقد شهد لمعنى 
الأيتين ذ في الرعل والأحقاف بالاعتبار» قوله تعالى: فل اريت يقرو 
آٽڪ كبن كف [يونس:٤۹]»‏ وقد تكون السورة مدنية وفيها آيات مكية مدنية» 
كالأنعام وغيرها. 

وقد رجعت الصحابة إلى معرفة عبد الله بن سلام في معرفة أشياء ماضبات 
مستقبلات؛ واعتماداً على علمه ومعرفته. 


۹ َ 
وروی عنه من الصحابة : أبو هريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن معفل 
المزني» وعبد الله بن حنظلة ر بن الراهب»› وابناه: محمد » ویوسف › وجماعة من 


(۱) رواه الترمذي »)۳۸۰٤(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -» 
والنسائي في «السنن الکبری» .)۸۲٠۳(‏ والإمام أحمد في «المسند) »)۲٤۲ /٥(‏ وابن حبان في 
(صحیحه) »)۷۱٦٥(‏ والحاكم ف فى «المستدرك» .)۳۳٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۳۰٠٣۱(‏ کتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن سلام 
- رضي الله عنه -» ومسلم (۸۳) کتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن 
سلام - رضي الله عنه -. 
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كبار التابعين › وشهد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فتح بيت المقدس 
والجابية› وروی له البخاري› ومسلم› وأهل السنن والمساند. 


وروي له عن رسول الله َا خمسه وعشرول حدیثاًء اأتمما على حدیٹث 
واحد» وانفرد البخاري بآخر» ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين في خلافة 


وأما الرجل الزاني من اليهود؛ فلا أعلم اسمه. 

وأما المرأة الزانية؛ فاسمها: بسرة» فيمانقله الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في «أعلام المبهم» عن شيخه اللإمام أبي بكر بن 
العربي في «أحكام القرآن» له» E‏ 

وأما اليهود؛ فسموا أنفسهم بذلك» نسبة إلى يهود بن يعقوب»› انتسبوا إليه 
عند بعض الملوك» ثم عربته العرب بالدال» وقيل : سموا به لقولهم: لهذا 
إليّك€ [لاعراف :٠٠٠]؛‏ أي: ملنا إليك» وقيل : لأنهم هادوا؛ أي: تابوا عن عبادة 
العجل» وقيل: لأنهم مالوا عن الإسلام وعن دين موسى بء وقيل: لأنهم 
يتهودون؛ أي : يتحركون عند قراءة التوراةء ويقولون: إن السماوات والأرض 
تحرکت حين آتى الله موسى التوراة. 

وأما عبد الله بن صوريا؛ فيقال له: ابن صوري» بحذف الألف» وكان 
أعور» والله أعلم . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ ١٠٠)ء‏ و«الاحاد والمثاني» لابن بي 
عاصم »)۱۰۹/٤(‏ و«الثقات» لابن حبان (۲۲۸/۳)ء و«المستدرك» للحاكم (1۷/۳٤)ء‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (4۲۱/۳)ء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۹/ »)٩۷‏ واصفة 
الصفوة؛ لابن الجوزي /١(‏ ۷۱۸)ء و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ٠٠۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)۷٤/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 
للذهبي (۲/ ١١٤)ء‏ و«تذكرة الحفاظ؛ له أيضاً (١/٠۲)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر /٤(‏ ۱۱۸)» و«تهذیب التهذیب» له أیضاً /٥(‏ ۲۱۹). 


Ta 


وقوله: «فقالوا: نفضحهم»؛ أي: نكشف مساوئهم. والاسم: الفضيحة 
والفضيح . 

وقوله: «فرأيت الرجلَ يَجْنَاً عليها»؛ القائل الرائي: هو عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. ونجتا: رويت هذه اللفظة على أوجه في «الصحيحين» 
وغیرهما : 

الأول: يجنا - بفتح الياء المثناة تحت وسكون الجيم وبعدها نون مفتوحة 
وهمزة - يقال: جنا الرجل على الشيءء وجانأ عليه» وتجاناً عليه: إذا أكبّ 
عليه . 

والثاني : يجني - بضم الياء أوله» وبالجيم الساكنة وكسر النون» وبالياء -» 
يقال : أجنى يُجني إجناءً: إذا أكب عليه يقيه شيئاً. 

الثالك: يُجانىء عليهاء مفاعلة من جانا يجان . 

الرابع : يَخني - بفتح الياء المثناة تحت» وسكون الحاء المهملة -؛ أي: 

الخامس: يَجْباً - بفتح الياء وسكون الجيم وبالباء الموحدة وبالهمزة -؛ آي : 
يركع عليها. 

السادس: يُحَني عليها - بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد النون 
مكسورة ثم الياء -. 

ومعناها كلها: وقايتها الحجارة» كما فسره ابن عمر - رضي الله عنه -» والله 
أعلم . ) 
والرواية الأولى هي المشهورة الراجحة'. 
وفي هذا الحديث أحكام : 
منها: علو الإسلام على غيره من الأديان؛ حيث إن الله - عز وجل - جعل 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ ۲٠۳)ء /١(‏ ١٠۴)ء‏ و«فتح الباري؛ لابن 
حجر (۱۲۹/۱۲). 


aS 


جميعهم يرجعون إليه في وقائعهم» ويتحاكمون إلى حاكمهم» ويلتزمون بهاء 
وتنفذ عليهم» وذلك من أعظم الايات الباهرات له با . 

ومنها: منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام» وحث على إظهار العلم وبيانهء 
وتحریم کتمانه» وتوبیخ مبدليه ومحرفيه . 

ومنها : الرجوع إلى النصوص قبل الاجتهاد. 

ومنها: إقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه. 

ومنها: المبادرة إلى قبول الحق وتصديقه . 

ومنها: وجوب إقامة حد الزنا على الكافرء وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب 
الرجم إلا على محصن؛ فلو لو يصح نكاحه» لم يثبت إحصانه» ولم يرجم . 

ومنها: أن الكفار مخاطبون بقروع الشرع» وهو الصحيح»› وقيل: 
لا يخاطبون» وقيل : يخاطبون بالنهي دون الأمر . 

ومنها: آن الكفار إذا تحاكموا إليناء حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا؛ 
لأنه ل رجمهما. 

وقد اختلف العلماء في أن الإسلام» هل هو شرط في الإحصانء آم لا؟ 

فمذهب الشافعي وأصحابه : آنه ليس بشرط» فإذا حكم الحاكم على الذمي 
المحصن» رجمه» ومذهب آبي حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان» وقال 
مالك : لا يصح إحصان الكافر. 

واستدل الشافعية بهذا الحديث برجم النبي بيا اليهوديين . 


واعتذر الحنفية عنه؛ بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة؛ فإنه ئ سألهم عن 
ذلك عند قدومه المدينةء وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك» فكان ذلك 


وهذا الذي ذكروه من النسخ يحتاج إلى تحقيق للتاريخ . 
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وادعى مالك - رحمه الله تعالى -: أن رجمهما لكونهما أنهما ليسا أهل ذمة» 
وهو تأويل باطل؛ لأنهما كانا أهل عهد؛ فإنه رجم المرأة» والنساء لا يجوز 

وسؤاله َة اليهود بحضور ابن سلام ليس ليعرف الحكم منهم» ولا ليقلدهم 
فيه» وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام؛ تركيباً 
للحجة عليهم» وإظهارا لما كتموه وغيروه وبدلوه منه» إما بوحي من الله 
- عز وجل - إليه ؛ في أنه موجود فيما بأيديهم من التوراة لم يغير كما غير أشياءء 
وإما بإخبار من أسلم منهم» ولهذا لم يخف ذلك عليه ييو حين كتموه. 

وقد يقال: كيف رجمهما يلاء أببينة آم بإقرار؟ 

فإن كان ببينةء فلا يخلو إما أن يكون الشهود كفاراً أو مسلمين» فإن كانوا 
کفاراء فلا اعتبار بشهادتهم» وإِن کانوا مسلمین» فهو ظاهر . 

وقد جاء في «سنن أبي داود» وغيره أنه شهد عليها أربعة بالزناء وأنهم رأوا 
ذکره في فرجها"". 

فإن صح هذا» حمل على أن الشهود كانوا مسلمين» وإلا يتعين أنهما أقرا 
بالزناء اللهم إلا أن يكون قبول شهادتهم بعضهم على بعض مذهباء» كما نقل عن 
رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» فيحمل الحديث عليه إن صح» ولا يكون 
رجمهما بإقرارهما؛ لصحة الحديث» والله أعلم . ) 

ويكون ترك بيان صفة الشهود بالإسلام أو الكفر من باب ترك الاستفصال في 
حكاية الأحوال» فإنه ينزل منزلة العموم في المقال» والله أعلم . 


% F # 


(۱) روأه بو داود (€0۲(« کتاب : البحدود» باب : فی رجم اليهوديين › وابن ا حاتم في 
«تفسیره» (۸/ »)۲٠۲۹‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» (۸/ ١۲۳)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد 
/1٤(‏ °1( عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 


1۷1 


الحديث السادس 

ڪَنْ آي هُرَيْرةَ - رضي اش عن -: أن رول اله ية قال : َو أن مرا اطلَعَ 
عَلَيْكَ بِعَيْر إِذنِء قَحَدَفَةُ بحَصَاةٍء فقت عَينَه ما كان عَليْكَ جُتاح». 

اعلم أن دفع الصائل جائز بالإجماع مطلقاً» ويجب عن الحريم بالإجماع› 
بخلاف النفس والمال؛ فإن العلماء اختلفوا في جواز الاستسلام في النفس› 
واختلفوا في أن الأفضل الاستسلام فيهماء آم تركه» أم يحرم» آم يفرق بين من 
للمسلمین به نفع؟ 

على أوجه للشافعية - رحمهم الله تعالى -. 

وأما المالء فلا يجب الدفع عنه إجماعاًء لكن يجوز. 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن لفظ الحديث شامل للاطلاع عليك في بيتك» وهو 
يقتضي أن يكون فيه آنت أو حريمك غير المحارم» على المطلع عليك. 

وقد أخذ الشافعي - رحمه الله تعالى - بظاهر الحديث» وحكمته الاحتياط 
للحريم والعورات بالستر وعدم الاطلاع عليهاء لكن في قوله يَد: «فحذفته 


« 


بحصاة» ما يقتضي آنه لا يعدل إلى الدفع بالأشد مع وجود الدفع بالأخف من غير 
إنذار ونهي . 

ومنعت المالكية ذلك وقالوا: لا يجوز قصد عينه ولا غيرها؛ حتى قيل 
عندهم: إنه يجب القود فيه» وهو مخالف للحديث» وقالوا في تعليل المنع : 
المعصية لا تدفع بالمعصية. 

وهو ضعيف جداًء فإنه والحالة هذه لا تكون معصية» ويلحق بدفع الصائل› 
فإن أرادوا مجرد المعصية بالتعدي بالحذف مع قطع النظر عن النظر في بيته بغير 
إذن» فهو صحيح» لكنه لا يفيدهم» والله أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري (٦۰٥٠)ء‏ كتاب: الديات»› باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية لهء 

ومسلم »)۲۱١۸(‏ كتاب: الاداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره. 


۷۲ 


وقد أوجب الشارع بسبب الحريم أحكاما وتكاليف لم توجد في غيرهن من 
متعلقات المتكلفين : 

منها: الدفع عنهن بالقتال وغيره. 

ومنها : فقء العين بالنظر في بيوتهن . 

ومنها: الإنفاق عليهن» وإسكانهن» وكسوتهن» ومعاشرتهن بالمعروف› 
والوصية بهن» إلى غير ذلك . 

وما ذاك كله إلا لعظم حقهن؛ لما يترتب من مصالحهن الدنيوية والأخرويةء 
من جزيل الثواب ورفع الدرجات في المآب . 

وقد تصرف الفقهاء في حكم هذا الحديث بأنواع من التصرفات» وذكروا فيها 
أحكاماً كثيرة : 

منها: أنه لا يجوز النظر إلى حريم الناس» سواء كان الناظر واقفاً في 
الشارع» أو في ملك المنظور إليهء أو في سكة منسدة الطريق . 

ويجوز فقء عين من فعل ذلك برميه بشيء؛ لإشعار الحديث به. 

ولأصحاب الشافعي وجه: أنه لا يقصد فقء العين بالنظرء إلا لمن وقف في 


ملك انر اة 
ومنها: أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره؛ لإطلاق الحديث» وللشافعية في 
ذلك وجهان : 


أحدهما: يشترط نهيه وإنذاره قبل رميه. 

والثاني : لا تشرط 
الحديث: وهو أن النبي يه کان في يده مدری» ورجل ينظر في بيته» فقال 
النبي بيا : «لو أعلمُ أنكَ تنظرٌ نجنا لفقأتٌ به يتك“ وذلك دليل على عدم 


(۱) رواه البخاري «(OoAAY)‏ کتاب : الأستئذان» باب : الاستئذان من أجل البصرء ومسلم = 
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اشتراط الإنذار» ويدل على اشتراط النظر لقصد مفسدة. 

ومنها: آنه لا يلحق غير النظر بحكمه» كالتسمع» وفيه خلاف . 

ومنها: آنه لا يُرمى الناظر إلا بشىء خفيف؛ كمدرى» وبندقة» وحصاة» 
ولفظ الحديث يشعر بذلك ؛ ل اي يا : «فخذفته»» والخذف لا يكون 
إلا بشيء خفیف» فلو رماه بحجر ثقیل» آو رشقه بنشاب فقتله» تعلق برمیه 
القصاص أو الدية. 

ومنها: أن الناظر لو كان له في الدار محرم أو زوجة أو متاع› لم يجز قصد 
عينه؛ لأن له شبهة في النظر . 

وقيل : لا يمتنع قصد عينه إلا إذا كان جميع من في الدار محارمه . 

ومنها: آنه لو كان في الدار صاحبها فقط» وهو مكشوف العورة» فنظر إليهء 
فهل يلحق الحكم فيه بالنظر إلى المحارم؟ وجهان للشافعية؛ أظهرهما: أنه 
لا يجوز رمه . 

ومنها: أن المحارم لو كن في الدار مستترات»› أو في بيت منهاء لم يجز قصد 
عينه بالرمي في وجه؛ لأنه لا يطلع على شيء . 

والأظهر عند جماعة من الفقهاء الجواز؛ لإطلاق الأحاديث»ء ولأن أوقات 
التستر والكشف لا تنضبط» فالاحتياط حسم الباب. 

ومنها: اشتراط عدم تقصير صاحب الدار في كف نظر الناظر» فإن جعل بابه 
مفتوحاء أو كانت كوة واسعة في الدار» أو ثلمة مفتوحة لم يسدهماء والناظر 
مجتاز» فإنه لا يجوز قصد رميه» فلو تعمد النظر» ووقف له» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز قصده بالرمي؛ لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسع 
الكوة. 

والثاني : يجوز؛ لتعديه بالنظر . 


0),) کتاب: الآدابء باب: تحریم النظر في بيت غيره» عن سهل ٻن سعد 
- رضي الله عنه - بلفظ : «لو علمت أنك تنظرء لطعنت بها في عينك). 


۷٤ 


وأجري هذا الخلاف فيما لو نظر من سطح نفسه» أو نظر المؤذن من 
المئذنة. 
والأظهر هنا: جواز الرمي؛ لأنه لا تقصير من صاحب الدار . 
وهذه الأحكام كلهاء إن كانت داخلة تحت إطلاق الأحاديث» كانت مأخوذة 
منهاء وإن لم تكن داخلةء» كان بعضها مأخوذاً من فهم المعنى المقصود 
بالأحاديث» وبعضها مأخوذاً بالقياس» وهو قليل فيهاء والله أعلم . 
IO O‏ 
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الحديث الأول 


عَنْ َد الو ن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -: أن اللي بيا طح في مجن قيمته 
وفي لفظ : مئه - اة دراه . 

اعلم آن الله - عز وجل _ صان الأموال بإيجاب قطع السارق؛ حرمة لهاء ولم 
يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس والانتهاب والغصب ؛ لآن ذلك قليل 
بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع ذلك بالاستعداء إلى ولاة الأمورء 
وتسهل إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة؛ فإنه يندر إقامة البينة عليهاء فعظم 
آمرهاء» واشتدت عقوبتها؛ لتكون أبلغ في الزجر عنها. 

وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة» وإن اختلفوا في فروع 
مه . 
أما المجن -بكسر الميم وفتح الجيم وبالنون-» فهو: الترس» مَل من 
الاجتنان» وهو الاستتار والاختفاء ونحو ذلك. ومنه: الجن. وكسرت ميم 
المجن؛ لأنه آلة من الاجتنان» كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره"'. 
)١(‏ رواه البخاري (١١٤1)ء‏ كتاب: الحدودء باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى 

السلطان» ومسلم (١۸٦۱)ء‏ كتاب: الحدود» باب: حد السرقة ونصابها. 


(۲( انظر: «النهاية فيي غريب الحديث» لابن الأثير (۳۰۸/۱)» واشرح مسلم» للنووي 
(۱۸۳/۱۱). و«لسان العرب» لابن منظور (۱۳/ .)٤٠٠١‏ 


۱٤۷٦ 


قال الشاع "“: 

فکانَ مجني دون مَنْ كنت قي ثلاث شخوص كاعبان ومُعْصر 

وأما القيمة والثمن؛ فلأنهما مختلفان في الحقيقة» لكن المعتبر: القيمة› 
وذكر الثمن في بعض روايات الحديث» إما لتساويهما عند الناس في ذلك 
الوقت» أو في ظن الراوي» أو باعتبار الغلبة» وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن 
الذي اشتراه به مالكه» لم تعتبر إلا القيمة» وتقدم الإجماع على قطع السارق› 
واختلف العلماء في اشتراط النصاب وقدره» فالجمهور على اشتراط النصاب في 
القطع . 

وقال أهل الظاهرء وابن بنت الشافعي من الشافعية» وحكي عن الحسن 
البصري والخوارج: لا يشترط النصاب» بل يقطع في القليل والكثير . 

والاستدلال لاشتراطه بهذا الحديث فيه ضعف؛ فإنه حكاية فعل لا يلزم به 
وجوب القطع في هذا المقدار» فضلاً عما دونه نطقاً. 

وأما قدر النصاب: فقال الشافعي: النصاب ربع دينار» أو ما قيمته ربع 
دينار» سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم » أو أقل أو أكثر› ولا تقطع في آقل منه. 

وهو قول كثير من العلماء والصحابة والتابعين وغيرهم»› منهم: عائشة» 
وعمر بن عبد العزيز» والأوزاعي» والليث» وأبو ثور» وإسحاق» وروي عن 
داود. ودليلهم حديث عائشة - رضي الله عنها - الاتي» ويقوم ما عدا الذهب 
بالذهب . 

وقال أبو حنيفة» ومالك وأحمد» وإسحاق في رواية عنه: يقطع في ربع 
دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته أحدهماء ولا قطع فيما دون 
ذلك . 

وجعل هؤلاء كل واحد قدر من الذهب والفضة المذكورين أصلاً لوجوب 


.)۳۹٤ /۷( هو عمر بن أبي ربيعة» كما في «خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 


۷ 


القطع» زاد آبو حنيفة وقال: يقوم ما عداهما بالدراهم» وكلا حديثي الكتاب 
وعائشة يدلان على خلاف ذلك . 

أما حديث الكتاب» فقال الشافعي - رحمه الله -: بين آنه لا يخالف حديث 
عائشة؛ فإن الدينار كان اثني عشر درهماًء وربعه ثلاثة دراهم مصروفاتهاء وبها 
قومت الدية اثني عشر ألفاً من الوّرق بالف دينار من الذهب. 

وبهذا لحك اتدل افا عل انا امل ن اتقون درد الاعت: 
قالوا: فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة» وقوم بالفضة دون الذهب»› 
قالوا: دل على أنها أصل في التقويم» وإلا كان الرجوع إلى الذهب الذي هو 
أصل التقويم أولى وأوجب عند من يرى التقويم به. 

والحنفية ومن قال بقولهم› قالوا في هذا الحديث وحديث عائشة : إن القطع 
في ربع دينار فعلاًء تأولوه على أن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون 
قيمته عند عائشة - رضي الله عنها - ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» ويكون عند 
غيرها أكثر . 

وضعف هذا التأويل غيرهم؛ بأن عائشة - رضي الله عنها - لم تكن لتخبر بما 
يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق ؛ لعظم أمر القطع . 

وقال سليمان بن يسار» وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» والحسن في رواية 
عنه: لا يقطع إلا في خمسة دراهم. وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قطع إلا في عشرة دراهم» أو ما قيمته ذلك» 
وحكى القاضي عياض عن بعض الصحابة: أن النصاب أربعة دراهم» وعن 
النخعي: أربعون درهماء أو أربعة دنانير. 

وحديث عائشة: أن النبي بي قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً» ‏ . 


(۱) سيأتي تخریجه قریباً. 


7۸ 


الصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ حيث إنه ية حصر عدم القطع إلا في 
ربع دينار. وحديث المجن الذي قيمته أو ثمنه ثلاثة دراهم محمول على ربع 
دينار كما ذكرنا. وهي قضيّة عين لا عموم لهاء فلا يجوز ترك صريح لفظه و 
في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملةء بل يجب حملها على موافقة 

وانظر إلى كرم الله تعالى على المكلفين من عباده» ونوعهم ؛ حيث جعل في 
قطع اليد إذا لم يقتص منها نصف الدية ؛ تعظيما لقدرهاء وجعل للسارق قدر ربع 
دينار» أو ربع دينار بقطع يده؛ تحقيرا لها بسبب المعصية المتعلقة بحق الله تعالى 
في المخالفة وحق المسلم في مالهء والله أعلم . 

والروايات المروية في التقديرات الزائدة على ربع دينار آو ما قیمته ربع 
دينار» كلها ضعيفة لا يعمل بهاء لو انفردت» كيف وهي مخالفة لصريح 
الأحاديث الصحيحة» مع أنه يمكن تأويلها عليها؛ بأن ما زاد على التقديرين 
المذكورين» كان قيمة لهماء والله أعلم . 


# HF Fe 
الحديث الثاني‎ 


عن عَاِشة ۔ رضي الل نها -: آتها سَمِعَث رشول ال ل يمول : «تقطع اليد 
في ربع ديار فصاعد. 
أما ما تقطع فيه اليد من المال المسروق» فقد ذكرناه في الحديث قبله» لكن 


. * 


یشترطه . 


سے سے لے 


(1) رواه البخاري (۷٠6٤1)ء‏ كتاب: الحدودء باب: قوله الله تعالى: « والسارف وألسَارقة 
فأقط عو أيدِيَمًَا €[المائدة :۳۸]ء ومسلم )€ c(\ TA‏ کتاب : الحدود» باب : حل السرقة 
تايا 


۱⁄۹ 


والمعتبر في الحرز الذي يقطع بالسرقة منه: ما عدّه أهل العرف جرزاً لذلك 
الشيء. 

ويشترط للقطع - أيضا-» ألا يكون للسارق شبهة في المسروق؛ فإن كانت 
شبهة» لم يقطع . 

ويشترط ‏ آيضا - مطالبة المسروق منه بالمال. 

واعلم أن هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب» وقد ثبت ذلك 
من فعله؛ لأنه لا يلزم من قطع السارق في مقدار معين وقع على سبيل الاتفاق آلا 
يقطع فيما دونه» بخلاف القول» فإنه دال على اعتبار معين في القطع» وذلك 
يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع . 

ولو اعتبر في الزيادة عليه» لاعتبر فيما دونه» و- أيضا ‏ فإن دلالة الفعل هي 
باب الظن في المقصود» فأشبهت المتقومات» والله آعلم . 

وهذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة ؛ فإنه صريح بمقتضاه 
في القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. 

وأما دلالته على الظاهرية ومن قال بقولهم؛ في أنه يقطع في كل قليل وكثير› 
فليست من حيث النطق» بل من حيث المفهوم» وهو داخل في مفهوم العدد» 
ومرتبته أقوى من مفهوم اللقب . 

وقوله ية : «تقطع اليد»؛ المراد بها: القطع من الرسغ؛ وهو المفصل بين 
الكف والذراع» وهو قول الشافعي› وأبي حنيفة» ومالك وآحمد» وجماهير 
العلماء» وقال بعض السلف: تقطع اليد من المرفق» وقال بعضهم: من 
المنكب؛ والمراد به اليد اليمنى» وكذلك هو في قوله تعالى: « والسارف وألسارقة 
فاقطعوا أيديهسًا 4 [المائدة:۳۸]؛ أي: أيمانهما» وهو موجود في مصحف ابن 
مسعود - رضي الله عنه -. 


# HF 3# 


EA 


الحديث الثالث 


١ mie‏ أن قربا مهم كان الَخْرووبة الي رقت 
َقَالُوا: مَنْ يكلم فیها رول الہ لا4؟ الوا : و ختری لن 9 عات ب ر 
حب رَسول اله لا ؟ کا أا قال : ا ا 
قَاختَطبَ ر «إنَّما أَهْلَكَ لَذِينَ ين لم آ تم کائوا إذا Ce‏ یوم 
اريف َر هُ ذا رق فيهم الصيف I.‏ وام ال! لو اَن 
اطبا شت حكر رقت لقع : يدها“ . 


Fe 


E 


رفي لفظ : کات امْرَأةٌ [مخزومة] تَستعير ر المتاع وتَجحَدهُ َأمَرَ اللي ية 
قطع يِا" . 

أما المرأة المخزومية السارقة ؛ فاسمها فاطمةٌ بنتٌ أبي الأسد بن 
SS‏ ۰ 

وكانت سرقتها هذه في غزوة الفتح» على ما ذكره ابن وهب في «موطئه» عن 
مالك» عن عروة بن الزبير» عن عائشة - رضي الله عنها -. 

وقال أبو القاسم بن بشكوال: وقيل: هي أم عمرو بنت أبي الأسد بن 
عبد الأسد. وذكر ذلك عن عبد الرزاق عن ابن جريج» والله أعل" 

وأما المخزومية» فنسبة إلى بني مخزوم بن يقظة بن مرة ‏ يقظة وتيم 
وكلاب إخوة - بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة . 


(۱) رواه البخاري (۳۲۸۸)ء کتاب: الأنبياء» باب: حديث الغار» ومسلم (۸۸٦۱)ء‏ کتاب: 
الحدودء باب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود. 

(۲) رواه مسلم »)۱٦۸۸(‏ (۳/١۱۳۱)ء‏ كتاب: الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره» 
والنهي عن الشفاعة في الحدود. 

(۳) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (۱/ .)٤١١- ٤٤1٥١‏ 


۱۸۱ 


وأما فریش فهم أولاد النضر بن كنانة» على المشهور»› وقیل : آولاد فهر › 
والله أعل'. 

وأما ما أَمَكّهم من شأنها؛ فلما خافوا من لحُوق العار الجاهلي في قطع 
يدهاء وافتضاحهم بين القبائل به» وظنوا أن الشفاعة والسعي في إسقاط الحدود 
يفيدان فيه فلما أقسم النبي ية على أنه لو سرقت ابنته فاطمة لقطع يدهاء علموا 
أن ذلك حتم لا مندوحة عنه» والله أعلم . 

وأما قوله في الرواية الثانية : أنها «كانث تستعيرٌ المتاعَ وتجحدُه»» وأن 
النبي ب أمر بقطع يدها؛ فلا شك أن سياقها عقب هذا الحديث الذي فيه أنها 
سرقت» يقتضي أن المعبر عنه بالسرقة وجحد المتاع بعد الاستعارة» امرأة 
واحدة» لكن لا يقتضي أن العارية وجحدها تسمى سرقة موجبة لقطع اليد؛ فإن 
اللإإعارة مخرجة لوضع اليد على العين عن السرقة والغصب. ومن جحد شیا 

وقد روى مسعود بن الأسود عن النبى هة نحو هذا الخبر فيما قاله أبو داود»ء 
قال : سرقت قطيفة من بيت رسول الله ية وهذا التعليق قد أخرجه ابن ماجه في 
«سننه» بإسناد فيه محمد بن إسحاق» وهو متكلم فيه" . 


وروي من حديث جابر: أن امراة شرت افعاذت بوتت بشت 


ع( 
رسول الله کل( 


(۱) انظر: «الأنساب» للسمعانی .)۲۲٠ /٥(‏ 

(۲( دکره أبو داود في (أسننه) 0/ (\Y‏ تعليقاًء وروأه و ابن ماجه «(Yo ۸A)‏ کات 
الحدود» باب: الشفاعة في الحدود» والإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۹٠٤)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (١۳۳۳/۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ (١٤٠۸)ء‏ والبيهقي في «السنن 


الکبری) (۸/ ۲۸۱). 
)۳( ذکره آبو داود في (سننه» )١۳٣۲ /٤(‏ تعليقاًء وروأه الحاكم في «(المستدرك» )۸١٠٤١(‏ 
موصولا . 


AY 


وروی مسلم والنسائي عن جابر - أيضا-» قال: فعاذت بأم سلمة زوج 
النبي لز . 

- فهذا كله يدل على أن هذه المرآة كان لها عادات في التحيّل على أخذ آموال 
الناس» وآنها كانت تسرقها مرة» وتستعيرها مرة وتجحدهاء وأنها كانت تعوذ 
ببنت النبي يلا تارة» وتارة بزوجته» وأن الرواة كان أحدهم يذكر حالة من 
حالاتها في أخذ الأموال والتوصل إلى دفع العقوبة فيها. 

وقد تأول العلماء رواية استعارة المتاع وجحده على أن ذلك إنما ذكر 

لتعريف المرأة» ووصفها بما ذكرء لا بكونها سبباً للقطع؛ لأن سببه السرقة 
لا الاستعارة والجحد؛ حيث إن الأحاديث في معظم طرقها مصرحة بالسرقة› 
وأنها سبب القطع . 

قالوا: فتعين حمل هذه الرواية عليها؛ جمعاً بين الروايات؛ حيث إن القضية 
في المرأة وقطع يدها واحدة. ومن أئمة الحديث من جعلها شاذة مخالفة 
لجماهير الرواةء والشاذ لا يعمل به. 

قال بعض العلماء: وإنما لم تذكر السرقة فيها؛ حيث إن المقصود عند 
الراوي: ذكر منع الشفاعة في الحدودء لا الإخبار عن السرقة. 

ولا شك أن الحديث واحد اختلف فيه» هل كانت المرأة المذكورة فيه سارقة 
أو جاحدة؟ 

وقد أوجب أحمد وإسحاق القطع في صورة جحود العارية؛ عملا بهذه 
الرواية» وهذا يقتضي آنها عندهما غير شاذة ولا مخالفة» لكن قول جمهور 
العلماء وفقهاء الأمصار: في أنه لا قطع في جحود العارية؛ لما بينا. 
فإن أخذناها بما ذكرنا من العمل الصناعي لأهل الحديث من الشذوذء 
ضعفت الدلالة منها على مسألة الجحود لمن أوجب القطع فيه قليلاً؛ حيث إنه 


)١(‏ رواه مسلم (۸۹٦۱)ء‏ كتاب: الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة 
في الحدود» والنسائي »)٤۸۹۱(‏ كتاب: قطع السارق» باب: ما يكون حرزاً وما لا يكون. 


AY 


اخحتلاف في واقعة واحدة» فلا يث ثبت الحكم في الجحود حتى يتبين ترجبح رواية 
من روى آنها كانت سارقة» وقد تبين » والله أعلم . 

وقد يقال: كيف يكون الحديث واحداأً» ويعبر عنه تارة بالسرقةء وتارة 
بالجحود؟! وكيف يجوز للراوي التعبير بأحدهما عن الأخر؟ 

قد استعمل مثل هذا في قطع النبي بل في ربع دینار فعلاًء واعتماداً 

على قطعه فيه قولاء لكن يخرج عنه صورة التقويم به» ويكون اختلاف الحديث 
في اللفظ» لا في المعنىء ويتأول أحد اللفظين على الاخرء فكذلك في حديث 
سرقة المتاع» واستعارته» وجحوده - كما ذكرنا - يتنزل على ذلك والله أعلم . 

وقولهم : «ومَنْ يجترىَ عليه إلا أسامة جب رسول الله يار؟) ؛ الاجتراء: 
التجاسر بطريق الإدلالء والحبٌ - بكسر الحاء -؛ هو المحبوب . 

وقوله ية : «وايم اله»؛ اعلم! أن ايم الله معناها: القسم» ولا تستعمل إلا 

وفيها لغات: ايم الله - بفتح الهمزة» وكسرها -» وايمن الله - بفتح الهمزة› 
وكسرها أيضاً - وزيادة نون في آخرهاء وإم الله - بكسر ا وحذف الياء 
والنون -» وم الله - بحذف الهمزة والياء ا وأومن الله - بضم الهمزة 
وسكون الواو وضم الميم والنون » وأيمن الله - د E‏ 
القغ وان 

فهذه ثمان لغات فيها كتبناها عن شيخنا العلامة: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني - رحمه الله تعالى -» وأجاز لتا 
روايته» وقد نظمها في بيتين من أبيات له في «لغات الألفاظ) : 
همز أيم وآيمن فافتح واكسر وإم قل أو قل م آو من بالتثليِ َذ شكلا 
وأيمن اختم به والله كلا أضفٌ إليه في قَسَّم تبلغ به الأملا 


»)٥٦- ٠١ /١( و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ »)٠١٦/٤( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
.)٤١١ /۱۳( و«لسان العرب» لابن منظور‎ ء)۸٩‎ /١( و«النهاية في غريب الحديث» لابن الاأثیر‎ 


A 


وفي الحديث أحكام : 

منها: قطع السار ق» رجلا كان أو امرأة» وتمسك أحمد وإسحاق بالرواية في 
الكتاب بقطع مجحد المتاع» وقد بسطنا القول فيها آتم بسط . 

ومنها: منقبة ظاهرة لأسامة - رضي الله عنه -. 

وها يراز الخلف سن غير استحلاف > وه مكحب إذا كان فه فخي 
لأمر مطلوب» وقد اختلف العلماء في جواز الحلف به» وهذا الحديث دليل 
لجوازه. 

ومنها: المنع من الشفاعة في الحدود» وهو مجمع عليه بعد بلوغه إلى 
السلطانء فأما قبل بلوغه إليهء فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحبَ شر وأذى للناس» فإن كان» لم يشفع فيه أما المعاصي 
التي لا حد فيهاء فواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة والشفيع فيهاء سواء بلغت 
الإمام أم لاء لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه 
صاحبَ آذی ونحوه. 

ومنها: آنه يحرم التشفيع في صاحب الحد. 

ومنها: تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله - عز وجل - وحدوده» 
وأنها سبب للهلاك» وقد نبه هة على ذلك بهلاك من قبلنا من الأمم بذلك 
بالحصر ب «إنما»» والظاهر أنها ليست هنا للحصر المطلقء مع احتماله؛ فإن 
بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» فيحمل ذلك على حصر 
مخصوص» وهو الإهلاك بسبب المحاباة فى حدود الله - عز وجل -» فينحصر 
ذلك في هذا الحد المخصوص ب الو». ۰ 

ومنها: جواز تعليق القول ب«لو» بتقدير آمر آخر لا يمتنع» خصوصا إذا كان 
فيه تنبيه على أمر شرعي» والتنفير عن مخالفته» وقد شدد قوم في المنع من قول : 
«لو». وأنها تفتح عمل الشيطان» وليس المنع على إطلاقه» بل: هو منزل على 


فعل أمر قد فات» أو فعل محذور ونحوه» والله أعلم . 


Ao 


ومنها : مساواة الشريف والمشروف في أحكام الله - عز وجل - وحدوده. 
ومنها: آن من راعى الشريف فيها مذمومٌ يُخشى عليه الهلاك. 
ومنها: عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين. وقد 
a E‏ چ ال 
منوا كوو ومين الوط شهدا لو ولو ڪل أو الولدين والاَبن 4 
[النساء »]٠۳٠:‏ وقال تعالى : ٭ تاا الزیے ٤امنوا‏ کووا ممیت لھ شہ دآ اأ 
و وکا یرمک کم سان ور ڪل آل يلوا اعد لوا هو ا اقرب فن ی [المائدة:۸]ء 
وقال تعالی: ‏ فل إن کا ٤ڑ‏ ا ا راکم وازو وعشیرشک وامول 


أقترفتموھ A US: A‏ د ر ت 1 


ورسوليه وهاو فی سيلو را حى يأ اله يايو € [المربة:٠٠]‏ وقال 
-عز وجل - : 3 لا مد قوما بومشویت باد له وا لوم الا خر نواڈ وت من سا الله ورس سوا 


واو ڪاوا ءاباء شم أو ناشم أو خو ته أو عبرم ايک ڪب ف فاو م 
آلإیمن وأیَدشم برو نة يدر جلت یری من یبا آلأنهدر خلیین فیا 


ریو الله نهم وشوا نه أو ک حر ار ا إن جرب آل لوهم القلحرد) [المجادلة : ۲۲] . 
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۱۸٦ 


باب حَد الخمر 


الحديث الأول 


عَنْ س بن مالك - رضي الله عَنهُ- : أن الي ڪيا أي برَجُل قذ شرب الَمْرَء 
هري خو ربوب . 

ا وَفَعَله أ بُو بکر» قلا كان عَم اشتشار الاس فقال عبد الوّحمَن 

حف الحُدُود؛ ثَمَانينّ› E‏ 

أما الرجل المجلود في الخمرء فلا أعلم اسمه. 

وآما «جلده بجريلٍ نحو أربعينَ)؛ فهكذا هو في الكتاب : بجريد نحو أربعين› 
وفي «صحيح مسلم؟: جلده بجريدتين نحو أربعين. 

وفي رواية : جلد النبي ييه في الخمر بالجريد والنعال". 

وفي رواية : كان النبي بي يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين" 

وهذه الرواية الأخيرة مبينة للروايات كلها من أن الأربعين هو حد الخمر من 
رسول الله بء خلافا لمن تأول ضربه بالجریدتین على آنهما کانتا مفردتین» وآنه 


(r 


)١(‏ رواه البخاري (١1۳۹)ء‏ كتاب: الحدودء باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» ومسلم 
.)۱۷٠0‏ كتاب: الحدود» باب: حد الخمرء وهذا لفظ مسلمء إلا آنه قال فيه: «(بجريدتين». 

(۲) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها. 

(۳) رواه مسلم »)۱۳۳١ /۳( »)۱۷۰١(‏ كتاب: الحدودء باب: حد الخمر. 


۱ AY 


جلد بكل واحدة أربعون» أو أقل أو أكثر حتى كمل مبلغهما ضرباً ثمانين . 

والأحاديث الصحيحة مصرحة بخلاف هذا التأويل» وظاهر رواية الكتاب : 
أن الأربعين للتقريب» حتى لو كانت تسعة وثلاثين» جاز بقوله: نحو أربعين› 
فإن مقتضاه: التققريب لا التحديده وهو خلاف الإجماع؛ فإن الحدود 
رالقديرات الشرعية كلها للدي فيد لا بد عن اويل قر تخر أربعين 
على عدم التساوي في الضرب والالة المضروب بهاء والله أعلم. 

وقوله: «فلما كانَ عمرُء استشار الناسَ» فقال عبد الرحمن: أَحَفكً الحدود 
ثمانین» . 

آما عبد الرحمن؛ فهو ابن عوف» أحد العشرة - رضي الله عنهم -» وهكذا 
هو في الصحيح: أنه الذي أشار على عمر بالثمانين» ووقع في «الموطا»: أن 
الذي أشار بها علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -'» والجمع بينهما صحيح 
ممکن» فلعلهما شارا به» والذي بدر بالمشورة أولا عبد الرحمن» فنسبت إليه؛ 
لسبقه بها» ونسبت في رواية إلى علي - رضي الله عنه -؛ لفضيلته وكثرة علمه 
ورجحانه على عبد الرحمن - رضي الله عنهما -. 

لكن رواية من قال : إنه علي منقطعة؛ فإنها من رواية ثور بن زيد الديلي عن 
عمر» وثور لم يدرك عمر» والله أعلم . 

وقوله: «أَحَفَّ الحدودا» هو منصوب بفعل محذوف تقديره: فقال 
عبد الرحمن: اجلده» أو: حده أخفً الحدود المنصوص عليها في القرآن؛ فإن 
الحدود في القران: حد السرقة بالقطع» وحد الزنا بمثة جلدة» وحد القذف 
بشمانين جلدة» فاجعل حد الخمر ثمانين كأخف الحدود. 

وإنما استشار عمرٌ الناس في ذلك؛ لأن في زمنه - رضي الله عنه - فتح الشام 
والعراق» وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب 
والثمار» وأكثروا من شرب الخمر» فزاد عمر - رضي الله عنه - في حدها؛ زجراً 


.)۸٤١ /۲( روا الإمام مالك في «الموطا»‎ )١( 


A^ 


لشاربیهاء وتغلظاً علبهم؛ e a a‏ 
«فعلیکہ بستني وسنة الخلفاء الراشدينَ المهديينَ عَضوا عليها بالتواجذ» 
وقوله 4 : «اقَدُوا باللذين من بعدي: أي بكر وعمرً»"؛ آي: بکل واحد 
منهما . 

ولهذا عمل عثمان - رضي الله عنه- بفعل کل واحد منهما» فجلده مرة 
ثمانين» ومرة أربعين . 

وقال على - رضى الله عنه -: كل سُنَةّ؛ حيث إن الأربعين فعل النبي بء 
وبي بکر› والثمانين فعلْ عمر بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -» وإن اعتقاده 
رضى الله عنه - أنهما كانا خليفتين» وأن فعلهما سنة» وأمرَّهما حق» خلاف 
ما یکذب عليه - رضی الله عنه -. 

وروي عن علي - رضي الله عنه -: أنه ضصرب في الخمر تمانين»›» وهر 
المعروف من مذهبه» والله أعلم . 

واعلم أنه وقع في لفظ الكتاب: أن الضرب كان بالجريد فقط» وفي غيره: 

وفي رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي ييه قال : «اضربوه» 
فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . 

وفى حديث قال: فلما كان أبو بكر» سأل عن ذلك من حضر ذلك 


المضروب» فقومه أربعين» فضرب أبو بكر في الخمر آأربعین» فر ي 


(۱)( تقدم تخریجه . 

(۲( تقدم تخریجه . 

(۳) رواه مسلم (۷٠١۱۷)ء‏ كتاب: الحدود» باب: حد الخمر» عن حضين بن المنذر. 

)٤(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:٠۲۸)ء‏ وفي «الأم» /١(‏ ١۱۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۸/ .)١۹‏ 

)٥(‏ انظر تخريجه في: رواية عبد الرحمن بن الأزهر المتقدمة؛ إذ هو قطعة منه. 


۸۹ 


التقويم بالتقدير؛ أي: قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف 
الثياب» فبلغ قدره أربعين عصًاء 
وهو بعيد؛ لقوله: كان َه يجلد في الخمر أربعين ؛ فإنه لا ينطلق على عدد 

كثير من الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» لا على التقويم بمعنى 
التقدير؛ فإن قوله: أربعين أقربُ صدقاً حقيقة من التقدير الذي هو معنى 
التقويم . ولهذا قال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين» وجعل بعضهم: أن 
رواية قول عبد الرحمن: أخفٌ الحدود ثمانون» على أنه مبتدأً وخبر» فيكونان 
مرفوعين» وما أعلمه منقولاً روايةء والله أعلم. 


وفي الحديث أحكام : 
منها: تحريم شرب الخمر» وهو إجماع المسلمين» والحد لا يكون إلا على 
محرّم كبيرة. 


ومنها : وجوب الحد على شاربهاء سواء شرب قليلا أو كثيراً. 

وأجمع العلماء على آنه لا يقتل بشربها» وإن تکرر منه» وممن حکی 
الإجماع على ذلك : الترمذي في «جامعه»» وخلائق من العلماء. 

وحکی القاضیى عياض عن طائفة شاذة : آنهم قالوا: يقتل بعد جلده ربع 
مرات؛ للأحاديث الواردة في ذلك وهو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة 
قتله منسوخة؛ بدلالة الإجماع على نسخها؛ حيث إن الإجماع إنما استقر بعد 
وفاته یله فلا یکون بذاته ناسخاً ولا منسوخاً. 

ومنهم من قال: هي منسوخة بقوله بل : «لا يحل دم امري مسلم إلا بإحدى 
ثلاث ؛ الفن بالنفس › والشيّبُ الرانىء والتارك لدینه الغاى للجماعة»'. 

وأجمع العلماء على آن شارب الخمر يجلد» سواء سكر أم لا. 


1۹۰ 


واختلف العلماء على أن شارب النبيذ» وهو ماسوى عصير العنب من 
الأنيذة المسكرة» فقال الشافعي› ومالك وأحمد» وجماهير العلماء من السلف 
والخلف : هو حرام» يُجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب» سواء 
کان یعتقد إباحته آو تحریمه. 

وقال بو حنيفة والكوفيون: لا يحرم» ولا يحد شاريه. 

وهذا الذي قاله أبو حنيفة وموافقوه» إن أرادوا عدم تحريم الأنبذة؛ لكونها 
غير مسكرة» فمسلّم» وإن أرادوا به لكونها مسكرة» فممنوع؛ فإن جماعة من 
العلماء نقلوا الإجماع على أن المسكر حرام؛ بأي شيء كان» من عصير عنب› 
أو نبيذ زبيب» أو تمر» أو مزر؛ وهو ما يعمل مسكراً من لبن الخيل» مع أن لبن 
الخيل حرام عندهم مطلقاء سواء إن أسكر أم لا؛ حيث إنه عندهم تبع للحم 
الخيل في تحريمه؛ فلبن الخيل كلحمه في الحل والحرمة. 

وقال أبو ثور: النبيذ المسكر حرام» يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من 
يعتقد إباحته» والله أعلم . 

ومنها: أن قدر حد الخمر أربعون» وبه قال الشافعي» وأبو ثور» وداود» 
وأهل الظاهر» وغيرهم. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: وللاومام أن يبلغ به ثمانين؛ لفعل عمر 
والصحابة - رضي الله عنهم -. 

قال : والزيادة على الأربعين تقريرات على تسببه في إزالة عقله» وفي تعرضه 
للقذف والقتل وأنواع الإيذاء» وترك الصلاة» وغير ذلك . 

رال اقاتى عاض - زح ال وجه ون الماد الفا من العاف 
والخلف» منهم: مالك» وآبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» وأحمد» 
وإسحاق: أنهم قالوا: حده ثمانون» واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع 
الصحابة - رضي الله عنهم -» وفعل النبي بي لم يكن للتحديدء ولهذا قال في 
الرواية التي في الكتاب : نحو أربعين . 
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وحجة الشافعي - رحمه الله -: أن النبي ية جلد أربعين؛ كما صرح به في 
(اصحيح مسلم» وغيره. وزيادة عمر تعزيرات› والتعزير إلى رأي الإمام» إِن شاء 
فعله» وإن شاء ترکه؛ , بحسب المصلحة في فعله وترکه» فرآه عمر» ففعله» ولم 
يره آبو بکر ولا علي - رضي لله عنهما -» فتركاه» ولو كانت الزيادة حداًء لم 
يتركها النبي بء ولا أبو بكر» ولا تركها علي بعد فعل عمرء ولهذا قال علي : 
وك سنة؛ أي: الاقتصار على الأربعين والبلوغ إلى الثمانين . 

وهذا الحد هو حدٌ الحر» وأما العبدء فهو على النصف من الحر في الخمر 
والزنا والقذف. والله أعل”'. ۰ 

ومنها: حصول الحد في الخمر بالجلد ا والنعال وأطراف الثياب› 
وهو مجمع عليه» لكنه بحيث يسمى ضرباً» فلا يكتفى بالوضع المجرد» بل برفع 
ذراعه رفعا معتدلاً» ولا يبالغ في الضرب؛ بأن يرفع يده فوق رآسه. 

قال الشافعية: إذا ضربه بالسوطء فليكن متوسطا معتدلاً في الحجم بين 
القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة» فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة› 
واختلفوا في جوازه بالسوط على وجهين؛ أصحهما: الجواز» وهما مذهبان 
للعلماء. 

وشذ بعض الشافعية» فشرط فيه السوط» وقال: لا يجوز فيه الضرب بالثياب 
والنعال» وهو غلط فاحش مردود على قائله؛ لمنابذته صريح الأحاديث 
الصحيحة» ومخالفتهاء وال أعلم. 

ومنها : مشاورة الإمام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام. 

ومنها: أن قول العلماء بالاجتهاد يجوز إطلاق السنة عليه وأنه يجب العمل 


ومنها: جواز القياس والعمل بهء وبالاستحسان عند الحاجة إليه. والله 
أعلم . 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۱۷ -۲۱۸). 


۹۲ 


الحديث الثاني 

عَنْ ابي برد هَانیءِ بْن نيار اللوي - رضي اَن : ئه سَمع 
رَشول اله ل قول : لا جلد قوق رة أشواط إلاً في َد ِن خود اش . 

آما آبو بردة هذا؛ فهو ممن غلبت عليه کنیته . واختلف في اسمه على آقوال ؛ 
أصحها ما ذكره في الكتاب: هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد» وقيل: 
الحارث بن عمرو» ويقال: مالك بن هبيرة بن عبيد» وهو حليف للأنصار» 
مدني» كان حليفاً لبني حارثة بن الحارث بن الخزرج» وهو خال البراء بن 
عازب . 

شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله وء وكانت معه راية بني 
حارثة في غزوة الفتح . 

اتفق البخاري ومسلم على الرواية له» رويا له حديثا واحداً» وروی له 
أصحاب السنن والمساند. 

وروی عنه جابر بن عبد الله» وجماعة من التابعين . 

وتوفي أوائل خلافة معاوية سنة خمس» وقيل: إحدى» وقيل: اثنتين 
وآربعین» لا عقب له بعد شهوده مع علي - کرم الله وجهه - حروبه کلها. 

وآما البلوي» بفتح الباء الموحدة واللام وكسر الواو ثم ياء النسب» فلم 
يختلفوا أنه نسبة إلى بلي بن عمرو بن حلوان بن إلحاف بن قضاعة. 

قال آبو عمر النمري: يقولون: آبو بردة هان بن نيار بن عبيد بن كلاب بن 
غنيم بن هبيرة بن ذهل بن هانيٰ بن بلي بن عمرو بن حلوان بن إلحاف بن 
قضاعة. 
(1) رواه البخاري (١١٤٠)ء‏ كتاب: المحاربينء باب: كم التعزير والأدب؟ ومسلم (۸١۱۷)ء‏ 

كتاب: الحدود» باب: قدر أسواط التعزير. 
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قلت : وكون اسمه هان بن نيار» هو قول أهل الحديث» وقيل فيه: هانى بن 

وذكر النمري الأقوال التى ذكرناها فيه» وأضافها إلى قائلهاء والله أعل'. 

واعلم آن حديث آبي بردة هذا» رواه البخاري» ومسلم» وآبو داود» 

(۲). 

عن آبي بردة . 

أما البخاري»› وآبو داود» والترمذي» والنسائی» وابن ماجه» فذکروا رواية 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة. 

وأما البخاري»› ومسلم»› وأبو داود» والنسائی› فذکروا روایته عن آبيه عن 
أبي بردة» فيدخل في رواية المزيد في متصل الأسانيد؛ لزيادة جابر بن عبد الله 
بين آبيه عبد الرحمن»› وأبى بردة» ويحتمل أن عبد الرحمن سمعه من أبى بردة» 
ثم سمعه من آبيه عن أبيه» ویحتمل عکسه» فیکون متصلاًء ولا يكون منقطعاً في 
إحدى الروايتين . 

وإنما ذكرت هذا؛ لأن ابن المنذر قال: إن فى إسناد هذا الحديث مقالا 
وقال الأصيلى: اضطرب إسناد حديث عبد الرحمن بن جابر» فوجب تركه؛ 
لاضطرابه . 

وقول ابن المنذر يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب؛ فإن رجال 
إسناد هذا الحديث ثقات . 


كيف وقد رواه البخاري ومسلم والأئمة؟ والاضطراب الذي ذكره الأصيلي 


)١(‏ قلت: قد ترجم الشارح - رحمه الله - لأبي بردة بن نيار - رضي الله عنه - من قبل» ثم أعادها 
هناء فلعلَ هذا کان سهواً منه - رحمه الله -. ) 

(۲) رواه أبو داود (۹١٤٤)ء‏ كتاب: الحدود» باب: في التعزيرء والنسائي في «السنن الكبرى» 
«(VTT*)‏ والترمذي .)۱٤٦۳(‏ کتاب: الحدود» باب: ما جاء في التعزير» وابن ماجه 
»)۲۹۰١(‏ كتاب: الحدودء باب: التعزير. 


4٤ 


هو ما ذكرناه من زيادة رواية جابر بن عبد الله بين أبيه عبد الرحمن» وأبي بردة» 
وروي - أيضاً - عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع عن النبي بي ولا يضر 
ذلك جميعه كما بيناه» ولا تضر جهالة الصحابي . 

كيف وقد ذكر الصحابي في بعض طرقه» وكلها في «الصحيحين» على 
الاتفاق والانفراد؟ ‏ 

وروي - أيضاً- عن عبد الرحمن بن جابر» عن رجل من الأنصار» عن 
النبي کيا . 

وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لما بيناه أولا من احتمال أن 
يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد» واحتمال سماعه من كل واحد منهماء 
ويكون الذي سمع النبي بء والرجل من الأنصار واحداً» وهو أبو بردة؛ فإنه 
وإن كان قضاعياء فإنه أنصاري بالحلف» فنسب إليهم» وهو مشهور بذلك. 

وذكر الحافظ أبو الحسن الدارقطني: أن حديث عمر بن الحارث المقري 
الذي قال فيه: عن أبيهء صحیح ؛ لأنه ثقة» وقد زاد رجلاًء وتابعه أسامة بن 
زيد. فهذا الدارقطني قد صحح الحديث بعد وقوعه على الاختلاف» وجنح إلى 
ما جنح إليه صاحبا الصحيح - رحمهما الله - والله أعله. 

وقوله بي : «إلاً في خد من حدود الله - عر وجل -؛ الحذٌ في اللغة: المنع 

وسميت الحدود المقدرة في الشرع بذلك؛ لأنه يمنع من معاودة معاصيها؛ 
ولأنه مقدر محدود. 

واختلف في تفسيره في هذا الحديث: 

فقيل : المراد به حق من حقوقه» وإن لم يكن من المعاصي المقدرة 
وحدودها؛ لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى» وهذا أولاً: خروج عن 
العرف في لفظ الحد» وثانياً: أن ما ليس بمحرم يقتضي جواز الزيادة على العشرة 
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أسواط» وأن الزيادة مختصة به؛ إذ لم يبق لنا شيء غيره مما تجوز فيه الزيادة› 
وأصل التعزير ممنوع فيه» ولا تبقى لخصوصية منع الزيادة معنى» والذي تقتضيه 
الأدلة: أن المراد به فعل الماضي الذي لا حد فيها ولا كفارة. 

وقد قال بظاهر هذا الحديث في عدد الزيادة على العشرة الأسواط : أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وإليه ذهب من الشافعية صاحب «التقريب»› 
وأشهب من المالكية؛ فإن الحديث متعرض للمنع من الزيادة عليهاء وما دونها 
لا تعارض للمنع فيه. 

وفي هذا الحديث دليل: على إثبات التعزير» ومعناه في اللغة : التأديب› 
وأما في الشرع› فقال الماوردي: هو تأديب على ذنب ليس فيه حد""» فتوافق 
الحد في أنه زجر وتأديب للصلاح» يختلف بحسب الذنب» ويخالفه من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها : أن تعزير أهل الهيبات أخف من تعزير غيرهم» ويستوون في الحد. 

والثاني : تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه» دون الحد. 

واتالت لر تلا الي فن ولو لف من الخكء فهدر: 

وفيه : تقدير الضرب فيه بعدم الزيادة على العشرة» وأما بالنقص عنهاء فلا. 
وقد ذکرنا من قال به قریباً. 

وقد اختلف العلماء فيهء فالمنقول عن مالك - رحمه الله -: أنه لا يتقدر 
بعشرة ولا غيرهاء ويُجيز العقوبات فوق العشرة وفوق الحدود على قدر الجريمة 
وصاحبها» ويجعل ذلك موكولاً إلى رأي الإمام واجتهاده» فحينئذ يحتاج من 
قال بجواز الزيادة على العشرة» وإن لم تبلغ أدنى الحدود»ء إلى العذر عن 
الحديث» فبعضهم طعن فيه بما ذكرناء وقد بينا بطلانه» وبعضهم ادعیى نسخه 
بعمل الصحابة - رضي الله عنهم - على خلافه» وأن عمر - رضي الله عنه - ضرب 


.)١۷١ انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص:‎ )١( 


۱۹٦ 


صبيغاًء - بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة وسكون المثناة تحت» وبالعين 
المعجمة آخره - أكثر من الحد» أو من مئة. وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على 
النسخ» إلا أن يقع الإجماع علیه» فیدل على وجود ناسخ» فیکون نسخا 
ولا إجماع. 

وتأوله بعض المالكية على أنه مقصور على زمن النبي بي؛ لأنه كان يكفي 
الجاني منهم هذا القدر» وهذا ضعيف جدا؛ لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي 
على الخصوص والمناسبة التي ذكرها ضعيفة - أيضا -؛ لأآنها لا تصلح لإثبات 
التخصيص . 

واعلم أن العلماء حيث جعلوا التخيير إلى رأي للإمام؛ في شيء من الأشياءء 
ليس المراد به تخيير نسبة» بل لا بد عليه من الاجتهاد الشرعي . 

وقد نقل عن بعض المالكية: أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة أسواط› 
فإن زادء اقتص منه. وهذا - أيضا - بعيد بتعدد إقامة الدليل عليه» ولعله أخذه 
من أن الثلاث اعتبرت في مواضع كثيرة من الشرع» وآنها حد الكثرة» وهو 
ضعيف . 

وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله - جوا الزيادة على العشرةء إلا أنه 
لا يبلغ بالتعزير الحد. وقال بعض الشافعية: الأظهر جواز الزيادة على 
العشرة. | 

واختلف أصحابه على هذا في المعتبر على وجهين : 

أدنى الحدود في حق المعزرء فلا يزاد في تعزير الحر على تسع وثلاثين 
ضربة؛ ليكون دون حد الأحرار» ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطاً. 

الثاني : يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق» فلا يزاد في تعزير الحر - أيضاً- 
على تسعة عشر سوطا - أيضا -. 

وفيه وجه ثالث : أن الاعتبار فيه بحد الأحرار مطلقاًء فيجوز أن يزاد تعزير 
العبد على عشرين . 


۹۷ 


ولا شك أن التعزيرات فرع الحدود؛ ولهذا سماها غير واحد: حدوداً؛ كما 
أن نوافل الصلاة فرع فرائضهاء وهي تبع لها في آحكامها وهيئاتهاء وقد جعلها 
الشارع - عليه السلام - جوابر لما نقصَ من الفرائض» وكذلك التعزيرات مع 
الحدودء لكنها لا ترتفع عليهاء وكذلك الكرامات مع المعجزات فرعهاء فلا 
ترتفع عليهاء والله أعلم . 
JIU Û‏ 


۱4۸ 


كتاب الأيمان والنذور 


الحديث الأول 


ی عن َب اوخن بن سره رضي اله نه - قال : قال رَشول الله لل : «يا 
عبد الرّحمَن او وا قنك إن أعُطيتَهًا ت ا کلت 
إلبهاء إن أغطيتها مَنْ َر ۴ مَشألة» عت عليْهاء ا رايت 

غَيْرهَا حيرا منهاء Or‏ الِي هو حي . 

آما عبد الرحمن بن سمرة؛ فكنيته: أبو سعيد بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عېد مناف»› قرشي عبشم › أسلم يوم الفتح» وصحب النبى ياء 
وروی عته» ثم غزا خراسان في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» وهو 
الذي افتتح سجستان» وکابل› وکان اسمه: عبد کلاب» فسماه رسول الله َة : 
عبد الرحمن . 

روي له عن رسول الله ية أربعة عشر حديثاًء اتفق البخاري ومسلم على هذا 
الحديث› وانفرد مسلم بحدیثین . 

روی عه . عبد الله بن عباس › والحسن› ومحمد بن سیرین › وسا ن 
(1) رواه البخاري (1۷۲۷). كتاب: الأحكام» باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء ومسلم 


(۱۹۲)ء کتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذي هو 
خير ویکفر عن يمینه . 


۱۹ 


المسيب» وجماعة من التابعين» ومات بالبصرة سنة خمسين» وقيل: إحدى 
وحمسین . 

وقال الحاكم أبو عبد الله حكاية عن بعضهم : إنه توفي» ودفن بمرو» وإنه 
أول من توفي من أصحاب النبي يي بمرو. وروی له أصحاب السنن 
الاد 

أما «الإمارة) ؛ فهي تعمٌ كل ولاية عامة أو خاصة. 

اكه ف ال لا ن اه اه و ا و ن ل ال 
إعانةء وإذا کان كذلك» لا يكون كفؤاً» وغير الكفؤ لا يُولى» وإنما تحصل 
الإعانة لمن أعطيها عن غير مسألة؛ لأنه لا يسأل عن الولاية إلا من أجمعت 
القلوب على أهليته» واعترفت بالعجز عن القيام برتبته» فصار ذلك باعثا لهم 
على تسديده وإعانته» ويلزم من حاله وعدم تعرضه إليها اعترافه بالعجز 
والتقصير» وذلك سببٌ حامل على الاجتهاد والتشمير» بخلاف من سألها؛ فإنه 
لا يفعل ذلك إلا وقد حدثته نفسه بالأهلية والرجحان» وذلك سبب لعدم الإعانة 
والنقصان؛ فإن النفوس مجبولة بطبعها على عدم إعانة من هذا وصفه»ء وإيكاله 
إلى نفسه وولايته؛ لنقصه عندهم› فاعتماده على حدیث نفسه» ولهذا قال اد : 
«لا نولي عَمَلَنا مَنْ طبه أو حرص عَلَيٍْ؛"؛ حيث إن التهمة متطرقة إلى الطالب 
اواك 


(۱) وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير» للبخاري /٥(‏ ١٤۲)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن ات حاتم 
»)۲۳۸/٥(‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ »)۸۳١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
.)٤٤/0(‏ و«أسد الغابة» لابن الأئير (۳/ ١٠٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۲۷1/۱1)» و«تهذیب الکمال»؛ للمزي (۱۷/ »)٠١٥۷‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ »)٥۷١‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)۳٠۰ /٤(‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (7/ ۱۷۳). 

(۲) رواه البخاري »)1۷۳١(‏ كتاب: الأحكامء باب: ما يكره من الحرص على الإمارة» ومسلم 
(۷۴۳). كتاب: الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه -ء بلفظ : «إنا لا نولي هذا من سأله» ولا من حرص عليه» . 
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وقوله: «ؤكِلْت إلَيّها»؛ هو بالواو؛ ومعناه: أَسْلِمْت إليهاء ولم يكن معك 
إعانة» بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. 

ووقعت الرواية في اصحيح مسلم» للفظة: أوكلت -بالهمزة والواو -ء 
[وجهان» قال القاضي عياض : هو في أكثرها بالهمزة» والصواب بالواو]"» 
والله أعل". 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: أن من تعاطی أمراً» وسولت له نفسه آنه أهل له» قائم به: آنه یغلب فيه 
في أغلب الأحوال؛ لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً 
لها" فيوكل إليها؛ حيث إنه تعاطاهاء والمتعاطي أبداً مخذول» بخلاف من لم 
يحدث نفسه بشيء من ذلك ؛ فانه لم یسأله لرؤیته نفسه بالعجز والتقصیر عنه ؛ 
حيث إنه تواضع»› واعترف بوصفه» وهو النقصان أبدأء ومن تواضع لله› 
رفعه الله . 

ومنها: كراهة طلب الولاية مطلقاء وقد ثبتت أحاديث في المنع» منها 
قوله او لأبي ذر: (لا اد غل ا ومنها: قوله مَل : «الولاية کک 
وندامة)» ومنها: حديث الكتاب : «لا تسأل الإمارة». 

وقد تصرف الفقهاء فى هذه المسألة بالقواعد الكلية» والذي تقتضيه الأدلة 
من الأحاديث الصحيحة الصحابة - رضي الله عنهم -: آنه من تعين عليه 
أمر من الأمور» وعلم من نفسه القيام به على ما يقدر عليه من الاستطاعة فيه» أو 


(۱) مابین معکوفین ساقط من «ح». 

(۲) وانظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۱١/۱۱(‏ 

(۳( في «ح» : «إليها) . 

)٤(‏ رواه مسلم (١۱۸۲)ء‏ كتاب : الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة. 

)٥(‏ روا الإمام أحمد في «المسند» (۲/٦۷٤)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۳/ ٦۳‏ ٤)ء‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (١٤٠۳۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ )ء والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۳/ ۱۲۹)» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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كان يرتزق به» أو علم تضييع القائم بها حقوقهاء أو حصولها في غير مستوجبهاء 
ونيته إقامة الحق فيهاء جاز له الدخول فيهاء ووجب عليه قبولها إذا عُرضت 
عليه» وطلبها إن لم تعرض؛ لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به» فتعين عليه القيام 
به. وکذا إن لم یتعین علیه» وکان أفضل من غيره. 

ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل» وإن كان غيره أفضل منه» ولم 
يمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل» فهاهنا يكره ا ر ا 
lL‏ 

وجوز بعضهم الطلب» وكره للإمام أن يوليه» وقال: إن ولاه انعقدت 
ولايته» وقد حطىء في ذلك؛ لقوله ية «مَنْ وَلّى رَجُلاً مِنْ عصابةء وفي تلكَ 
العصابة مَنْ هو لله أزْضى منةء فقذ خان الله وخا رسولّه» وخاد المؤمنين»» 
ورواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»'. 

وكره بعض العلماء تولية القضاء مطلقاً؛ لأحاديث وردت فيه؛ منها: 
قوله كلل : «القضاء : ثة؛ واحدٌ في الجنة واثنانِ في النار»" ومنها: قوله اة : 
«مَنْ ولي القضاءَء فقذ ذب بغير سگين». مع أن بعض العلماء تأوله على 
المدح» وقال: لاجتهاده في طلب الحق» وبعضهم على الذم ؛ لعجزه غالبا عن 
القيام به» وعدم المعين له على الحق . 


(۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»؛ (۲/ .)٠١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (١/۷٤۲)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك› E‏ وابن أبي عاصم في «السنة» e‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما . 

(۲) رواه آبو داود (۷۳١۳)ء‏ كتاب: الأقضيةء باب: في القاضي يخطئ» والنسائي في «السنن 
الکبری» .»)٥۹۲۲(‏ والترمذي (۱۳۲۲)ء كتاب: الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله كي في 
القاضي» وابن ماجه (١٠۲۳)ء‏ كتاب: الأحكام» باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحقء 
والحاكم في «المستدرك) (١١١۷)ء‏ عن بريدة - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه آبو داود (١۷٠۳)ء‏ كتاب: الأقضية» باب: في طلب القضاءء اا في «السنن 
الکبری» »)٥۹۲۳(‏ والترمذي (١۳۲٠)ء‏ كتاب: الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله 4ة في 
القاضي» وقال: حسن غريب وابن ماجه (۸٠۲۳)ء‏ كتاب: الأحكام» باب: ذكر القضاةء 
والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠۲)ء‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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ولا شك أن معظم السلف في الصدر الأول لم يمتنعوا منهء وإنما كان ذلك 
لعلمهم يقيناً أو ظناً بالقيام به» ووجود المعين للحق في الحق . 

ومعظم السلف من الصدر الثاني والثالث امتنعوا منه» وتحيلوا على الامتناع 
منه» حتى بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة؛ لما علموا في توليته من الخطر 
العظيم› وعدم براءة الذمة فيه» فارتكبوا مرا مباحاًء وخلاف الأولى ؛ للخلاص 


من المحرم أو المكروه. 
وقد اعتمد الفقهاء مثل ذلك في أحكام كثيرة في آبواب من العلم يطول 
ذکرهاء والله أعلم . 


والسلامة لا يعدلها شيء في الدنيا والأخرة» وثنيات الطرق لا تسلك» فإنها 
مفضية إلى الهلاك حساء والله أعلم . 

ومنها: لطف الله - عز وجل - بالعبد فيما قضاه وقدره وأوجبه عليه بالإعانة 
على إصابة الصواب في فعله وقوله؛ لطفا وتفضلاً زائداً على مجرد التكليف 
والهدايةء وتحديد ذلك له. 

فإنه لما كان خطر الولايات عظيما بسبب أمور خارجة عنه» كان طلبها تكلفاً 
ودخولاً في غرر عظيم» فهو جدير بعدم العون. 

ولما كانت إذا أتت عن غير مسألة» ولم يكن فيها تكلف» كانت جديرة 
بالعون على أعبائها وأثقالهاء دل ذلك جميعه على لطف الله تعالى بالعبد وفضله 
عليه في كل أمره» والله أعلم . ) 

فهذا ما يتعلق به الحديث من ذلك وهذا الكلام داخل في علم الأصول› 
ويكفي ما أشرنا إليه فيه. 

واعلم أن من نظر إلى ماتعلق به من آوامر الشرع ونواهيه في الولاية 
وغيرهاء وعلم آنه مسؤول عن الفتيل» والكثير والقليل» وآنه يؤتى يوم القيامة 
بمثقال حبة من خردل» علم أن ترك الولاية وقطع العلائق أولى به واقتصر على 
ما لابد منه ضرورة . 


ودخول السادات من الصدر الأول فى الولايات إنما كان ديا محضاً 
لا یشوبه شىء من | لحظوظ . 

ولهذا كان الولاة منهم آفضلهم وآقواهم ديناً لذلك› ومع هذا كان خوفهم 
ا حتی نقل عن عمر - رضی الله عنه -: آنه قال: لیت آم عمر لم 
تلذ,“. 

وأقوال السلف في ذلك كثيرة؛ ومنها: آن من حلف على يمين › فرآی غیرها 
خیراً منهاء من فعل أو ترك؛ بأن كان التمادي على اليمين مرجوحا في نظر 
الشرع»› والحنث خير منه: أنه يستحب له الحنث» وتجب الكفارة› وقد يکون 
الحنث واجباًء وهذا متفق عليه. 

وأجمعوا على آنه لا تجب عليه كفارة قبل الحنث» N‏ 
عن الحنث› وعلى آنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين . 

ولا شك أن قوله بيه في هذا الحديث: «فَكَفر عن يمينكَ وائتِ الذي هو 
خير ما يقتضي تقديم التكفير على الحنث؛ من حيث الاهتمام بذكره. 

وقد اختلف العلماء فى جواز ذلك» فقال مالك والشافعى: يجوز» ونقل عن 
أربعة عشر صحابیاًء» وجماعات من التابعين › وبه قال الأوزاعي› والئوري› 

واستثنى الشافعي التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة 
بدنية» فاد يجور تقديمها على وقتها؛ كالصلاة وصوم رمضان»› وأما التكفير 
بالمال» فيجوز تقديمه»› كما يجوز تعجيل الزكاة. 

واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية» فقال: لا يجوز تقديمه على كفارته؛ 
لأن فيه إعانة على المعصية» والجمهور على إجزائها لغير المعصية. 


.)٤٤١ /٩( روا آبو نعيم في «حلية الأولیاء (۲/ ۸۴)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه» وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث بكل حال . 

وتعلق من قال بالبداءة e‏ بهذا الحديث؛ حيث قدمه عليهء 
وهو ضعيف من حيث إن الواو لا تقتضي الترتيب» والمعطوف والمعطوف عليه 
بها كالجملة الواحدة» وليس بالجيد طريقة من يقول في مثل هذا: إن الفاء 
تقتضي الترتيب والتعقيب» فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا؛ لرواية الخبر 
في الحنث» وإذا استعقبه التكفيرء تأر الحنث ضرورة. 

إنما قيل : ليس بجيد؛ لما بين في حكم الواو» فلا فرق بين قولنا: فكفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير» وبين قولنا: فافعل هذين» ولو قال كذلك» ولم 
يقتض ترتيباً ولا تقديماًء فكذلك إذا أتى بالواو. 

وقد ذكرت هذه الطريقة عن بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوءء 
وقال: إن هذه الاية تقتضي تقديم غسل الوجه بسبب الفاء» وإذا وجب غسل 
الوجه» وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاً» وهو ضعيف لما بين . 

ومنها: أنه إذا لم ير الحنث خيراًء اقتضى تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى 
اليمين ؛ فإن الحديث علق الحنث على رؤية غيرها خيراً منها» وذلك مطلوب . 

والآية الكريمة في قوله -عز وجل -: « ولا لوا آله عة لامڪ 
أت تبروا [البقرۃ:٤۲۲]‏ تأبى التأآخير عن مصلحة الوفاءء وقد حملها بعضهم على 
ما دل عليه الحديث» فقال: e‏ أي: مانعا» و ف 


e‏ ا ا 


ومنها: بيان كرم الله تعالى على عباده في عدم الوقوف عند الأيمان» وبأنه 
يحنث فيها؛ لئلا يؤدي ذلك إلى المنع من الخير وترك البرء والله أعلم. 
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الحديث الثاني 


عَنْ ابي موی - رضي الل عه - قال: قال رَشول اله ي : «إِنّي وار إن 
شاءَ ال لا آخلف عَلّى يَمينء رى عَيرَها حَيْراً مِنهاء إلا اتيت الذي هُوَ حير 
ےہ 0 

تقدم الكلام على أبي موسى» وأنه عبد الله بن قيس الأشعري . 

وق الخدت وروعل نة وهي ك افع الخلا قاف ل 
يحملهم»› ثم حملهم»› فكرهوا تحلَلَ رسول الله ب يميته» وخافوا عقوبة ذلك» 
فقال ذلك» ولا شك أن معناه ما تقدم في الحديث قبله. 

وقوله ب : «إني واش إن شاءَ اله ؛ تنبيه على تأكيد ما يخبر به الإنسان عن 
نفسه في المستقبل بالقسم»› وبالاستفناء ب «إن شاء الله»؛ تبركا وآدباً؛ فإنه ل 
قال : «لا أحلفٌ على يمين»» وذلك لا یکون إلا مستقبلاً. 

وقوله به : «وتحللتها»؛ يعني : تحللتها بالتكفير عنهاء ويحتمل أنه إتيان 
ما يقتضي الحنث؛ فإن التحلل يقتضي العقد» والعقد هو ما دلت عليه اليمين من 

فقة مقتضاهاء فيكون التحال الإتيانَ بخلاف مقتضاها» وهذا مستفاد من 
قوله &4: «إلا أتيت الذي هو خيرًٌ»؛ يعني : ما كان خلاف مقتضى اليمين› فلا 
يبقى لهذا الاحتمال فائدة زائدة عليه من حيث مقتضاه» اللهم إلا أن تكون الفائدة 
بقوله ية : «وتحللتها»» التنصيصَ والتصريح بما يناسب الجواز والحلٌ صريحا؛ 
فانه آبلغ مما إذا آتی به بطریق الاستلزام . 

كيف وقد أكد ية الحكم المذكور باليمين بالله تعالى عليه» وهو يقتضي 
المبالغة في ترجيح الجحنث على الوفاء بما حلف عليه» وذلك يرجع إلى مصالح 


)١(‏ رواه البخاري (۲٠1۳)ء‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: اليمين فيما لا يملك وفي المعصية 
وفي الغضب› ومسلم »)۱۹٤۹(‏ کتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف یمیناً فرآی غیرها خیراً 
منها آن يأتي الذي هو خير ويکفر عن يمينه . 
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الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلاء وسببٌُ الحديث الذي 
ذکرناه پبینه › والله أعلم . 
3F‏ 3 # 
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ڪن عمر ر بن الطاب - رضي ال عَنهٌ- قال : قال رول الله ب : إن الله 
تاک ن تخینرا یځ ) 

وشام : من كان حالفاء حلفت بان أذ إبضمف». 

في رواية. : قال عمد : قواللہ تا حافت بهاذ غت رشو ا ّى عن 


ڏاکرا ولا ثرا ؛ يعني : حَاکيا عَنْ عَيْري أنه حَلفَ بها . 

واعلم آن سبب النهي : أن قريشا كانت تحلف باآبائهاء وأدرك كل عمرَ 
- رضي الله عنه - في رکب وهو یحلفٌ بابیه» فقال رسول الله کا : إن الله 
ينهاكم»» الحديث . 

SS a Cl‏ أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به» وحقيقة العظمة لله تعالى» لا يشاركه فيها أحد» ولهذا قال 
سبحانه وتعالی - في الأخو ت الخ اة ةما وال 
إزاري» والکبرياءُ ردائي» فَمَنْ نارّعَني فيهاء عَذَب" وإذا كان كذلك. فلا 
يضاهی بالتعظيم سبحانه وتعالی -. 

وا ارعن ان غا رضي الله عنهما - قال : لان أحلف بالل مثة مرة 
فآثم» اناا ا 


)١(‏ رواه البخاري (۷٥۷٥)ء‏ كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاًء 
ومسلم »)۱۹٤٩(‏ (۳/ ۷١۱۲)ء‏ كتاب: الأيمانء باب: النهي عن الحلف بخير الله تعالى . 

(۲) رواه البخاري (١1۲۷)ء‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: لا تحلفوا بآبائكم» ومسلم 
.)۱۲٠٦/۳( ۰)٤7‏ كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى . 

)۳( تقدم تخریجه . 

= وافتح‎ »)٠٠١/١١( و«شرح مسلم؛ للنووي‎ »)۲٠۳ /٥( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )٤( 
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ولا شك أن الله - سبحانه وتعالی - له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ؛ تنبيهاً 
على شرفها» فقد أقسم الله - سبحانه وتعالى - بعمر النبي َيه في قوله تعالى : 
لممرك ِنَم م لی سکیم يمهود [الحجر:۷۲]» وأقسم بالعصر» وبالشمس وضحاهاء 
وبالقمر» وبغير ذلك مما في الكتاب العزيز؛ وذلك لأنه - سبحانه وتعالى - 
العظيم المطلق» يحكم ولا يُحكم عليه» فله أن يقسم بما شاء» والعباد تصرف 
فيهم مقيدون» فلا يقسمون إلا بما أذن لهم فيه» وهو الحلف بأسماء الذات 
والصفات العلية كما قاله العلماء. 

فإن قيل : هذا الحديث مخالف لقوله يل : «أفْلَحَ ورأبيه»"“ فقد أقسم بأبيه. 

والجواب: أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين . 

وأما معنى قول عمر - رضي الله عنه -: فوالله ما حلفت بها بعد النهي ذاكراً؛ 
أي : قائلاً لها من قبل نفسي› ولا آثراً - بمد الهمزة _؛ ای آروي عن غيري انه 
فعله . 

وقوله َي : «فمنْ كان حالفاًء فليحلف بال أو ليصمُت»؛ معناه: أن الحلف 
لا یکون إلا بالله» فمن آقسم» فلیقسم به - سبحانه وتعالی -» وإلا فلیصمت . 

وظاهر الأمر بالصّمات: الوجوب» ومخالفته التحريم» ويؤيد ذلك ما رواه 
الترمذي وغيره: أن النبي ي قال: «من حلف بغير الله فق أشرك""› اک 
قال أصحاب الشافعي وغيره: هو مكروه» ليس بحرام» وقال غيرهم : هو حرام» 
والخلاف في ذلك موجود عند المالكية» والله أعلم . 


= الباري» لابن حجر (۱۱/ .)٥۳١‏ 

(۱) تقدم تخريجه في حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي كان يسال 
عن الإسلام. 

(۲) رواه الترمذي (١١٠٠)ء‏ كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير اللهء 
وقال: حسن» وأبو داود (۳۲۵۱)» كتاب: الأيمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بالاباءء 
والإمام أحمد في «المسنده (1۹/۲)ء وابن حبان في «صحيحه» (۸١۳٤)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك) (١٠۷۸)ء‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما -. 
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وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: المنع من الحلف بغير الله -عز وجل -»› واليمينْ منعقدة عند الفقهاء 
باسم الذات والصفات العلية. 

ومنها: إباحة الحلف بالله تعالى . 

قال العلماء : إلا أن يقترن به مقصود شرعي ؛ من تفخيم لأمر» آو تنبيه عليه 
بفهم أو معرفة رتبة» أو نحو ذلك» فيكون مستحباًء وعلى هذا ينزل ما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة من الحلف» والله أعلم . 

ومنها: منع الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته» وکل مجمع عليه وال 
أعلم. 

واعلم أن الأقسام ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يباح به اليمين من أسماء الله - عز وجل - وصفاته» كما ذكرنا. 

الثاني : ما يحرم به اليمين بالاتفاق؛ كالأنصاب» والأزلام» واللات» 
والعزى» وكذلك الحلف بنعمة السلطان» وحياتك. وتربة الشهيد» وكذلك إذا 
حلف بالنبي ياء والكعبة » قاصداً بذلك التعظيم» كله حرام . 

وقال بعض المالكية في اللات والعزى والأنصاب والأزلام: إن قصد 
تعظيمها» فهو كفر» وإلا فحرام» ولا شك أن القسم بالشيء تعظيم له» وسيأتي 
حديث يدل على إطلاقه على الكفر» وهو قوله لل «من حلفَ على يمين بماةٍ 
غير الإسلام كاذباً متعمُداء فھو کما قالٌ»'. 

وقد مسلم في (اصحيحه» : أن النبي يا قال : «من حلف فقال في 
حلفه: باللاتِ والعرّى» فليقلْ : لا إلة إلا اش . 


)١(‏ سيأتي تخريجه في أآحاديث باب الأيمان. 

(۲) رواه مسلم »)۱۹٤۷(‏ كتاب: الأيمانء باب: من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا اللهء 
والبخاري أيضاً .)1۲۷١(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: لا يحلف باللات والعزى ولا 
بالطواغيت» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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وإنما أمر بقوله: «لا إله إلا الله»؛ لأنه تعاطى بحلفه صورة تعظيم الأصنام 
حتی حلف بھا. 

قال أصحاب الشافعي : إذا حلف باللات والعزى» أو غيرها من الأصنام» أو 
قال : إن فعلت کذاء فانا يهودي أو نصراني» او بريء من الإسلام» آو بريء من 
النبي باد أو نحو ذلك» لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: 
لا إله إلا اللهء ولا كفارة عليه» سواءٌ فعله آم لا. 

وبعدم الكفارة في ذلك قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء» وقال أبو 
حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك» إلا في قوله: آنا مبتدع» أو بريء من 
النبي ية أو حلف باليهودية. 

واحتج بأآن الله - عز وجل - أوجب على المظاهر الكفارة؛ لأنه منكر من 
القول وزور» والحلف بهذه الأشياء منكر وزور. 

واحتج الشافعية والجمهور بقوله بي في الحديث: «فليقلٌ : لا إله إلا اء 
ولم يذكر كفارة» والأصلٌ عدمُها حتى يثبت بها شرع . 

وأما قياسه على الظاهر»ء فهو منتقض بما استشناه من قوله: آنا مبتدع» أو آنا 
بريء من النبي ياء أو حلف باليهودية» فإنه لم توجب فيها كفارة» والله أعلم . 

النوع الثالث: ما يختلف فيه التحريم والكراهة» وهو ماعدا ذلك؛ مما 
لا يقتضي تعظيمه كفراً» والله أعلم . 

ومنها: المبالغة في الاحتياط في الكلام» بألا يحكي قول الغير الذي منع 
الشرع منه؛ لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعاً» ومن هذا 
حكاية المذاهب الباطلة من غير ذكر الدليل على بطلانهاء وتقبيح قولها 
واعتقادها» خصوصا إذا هجرت ونسيت وماتت» فلا تحكى؛ فإنها تنبه آهل 
الباطل على مضاهاتهم لأهل الحق» وأن لهم صورة ومقابلة» فليتفطن لما نبهت 
عليه ؛ فإنه جليل عزيز . 

ومن عرف الأشياء وأضدادهاء وما يترتب عليها من الفساد» ودخول الشبه 
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والتشعيبات والتشغيبات» تحقق ما ذكرته! واتضح بما نبه عليه أمير المؤمنين 
- رضى الله عنه - فيما أوضحته» والله يرشدنا إلى الصواب في القول والعمل› 
ويحمينا من الخطاً والزلل. 


e 3% 3‏ 
الحديث الرابع 


ن آي هُرَْرةَ - رضي اله عله -» عن رشو لل 6ل قال : «قال سُليْمَان بُ 
اد - عليهما السلا -: لأطوفَىً اللَيْلةَ عَلى س سَبْعينَ مره تلذ اة م لما 
ابل ی تیل اف یل 5 قَلٌ: إن شاءَ ۶ا م بء عات په لم يذ 


نهن إ9 امرَآء وَاحدَّةٌ نصْفَ إِنْسَانِ»» ۰ قال رول الله ي : ل قال: إن 
ساءَ ال لم يَحْنَثْ» کان رکا لحَاجته' 


e 


قوله: «قيلَ له: قل : إن شاءَ اله ؛ يعنى: قال له الملك. 

آما سليمان عليه السلام؛ فهو أحد ی اللذين تعالى الدنيا 
کلھا۔ فیمانقل -. 

قال الشيخ أبو عبد الله الحسين بن خالويه - رحمه الله -: وقد قيل : إن الدنيا 
ملکها الله - عز وجل - أربعة؛ مؤمنان وکافران» فالمؤمنان: سليمان بن داود» 
وذو القرنين» والكافران: نمرود» وبخت نصر. والله آعلم . 

وقال أبو عبد الله بن محمدبن سلامة بن جعفر القضاعي 
- رحمه الله تعالى -: إن سليمان بن داود - عليهما السلام - ملك بعد أبيه» وله 


انتا عشرة سنه من عمره»› وسخر الله تعالى معه الجن والإنس والطير والرياح› 
وآتاه النبوة» وكان إذا جلس فى مجلسه» عكفت عليه الطير» وقام له الإأنس 


والجن» وکان إذا أراد سفراً لغزو» أمر» فنصب له خشب» وحمل عليه ما يريد 


(۱) رواه الببخاري c(4)‏ کات : کفارات الأيمان» باب : الاستشناء في الأيمان» ومسلم 
»)٠٦٤(‏ كتاب : الأيمان» باب : الاستناء. 


۱0۱1۱ 


من الناس والدواب وآلة الحرب» ثم يمر العاصف من الريح» فيدخل تحت ذلك 
الخشب» فتحمله» فإذا استقل» آمر الرخاء فمدته شهراً في غدوة» وشهراً في 
روحة إلى حيث شاء. 

ولما مضی من ملکه آربع سنين» بدأ ببناء بيت المقدس» وفرغ منه في سبع 
سنين» ولما مضى من ملكه خمس وعشرون سنة» جاءته ملكة سباًء وهي 
بلقیس» وکان من قصته معها ما قصه الله - عز وجل - في کتابه. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنه قال: إن سليمان عليه 
السلام - تزوجها. 

وقال وهب: زوًّجها ذا تبع ملك همذان» وردها إلى اليمنء وا وجا 
على اليمن . 

قال السدي: إن الشيطان آخذ خاتم سليمان» وجلس على كرسيه أربعين 
صباحاً» وخرج سليمان هارباً على وجهه يستطعم الناس» فكانت هذه فتنته التي 
ذكرها الله - عز وجل -» ثم إن الشيطان هرب وطرح الخاتم في البحر» وتصدق 
على سليمان بحوت» فشق بطنه» فوجد الخاتم فيه» فرده الله إلى ملكه . 

وروی ابن عباس - رضي الله عنهما -» عن النبي ميو قال : «بينما سليمان 
يصلي ذات يوم» رأى شجرة» فقال: ما اسمك؟ فقالت : الخروب» فقال: لآي 
شيءَ آنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: اللهم عم على الجن 
موتي» حتى تعلم الإنس آنهم لا يعلمون الغيب» ونحت من الخروب عصاء 
وتوكأ عليها حَوْلاً وهو ميت» والجن لا تعلم» فأكلتها الأَرَضّة» فسقط»"» 
وكان جميع عمره اثنين وخمسين سنة» وملك بعده ابنه رخيعم سبع عشرة سنة» 
ثم افترقت ممالك بني إسرائيل» فملك بعده ابنه إيثائر بعض بني إسرائيل ثلاث 


)۱( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر /١١(‏ ٩)ء‏ و«الدر المتثور؛.للسيوطي (۷/ .)۱۸١‏ 
(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» c(\YYA1)‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشی) (۹7/۲۲). 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ :)٠١١‏ وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن يكون موقوفاً. 
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سنين» وملك بعده ابنه امنا إحدى وأربعين سنة» وکان رجلا صالحاً» وکان 
أعرج من عرق النساء» ولم يزل الملك في ولده إلى صاحب شعياء واسمه 
صديقة» فيما قاله ابن إسحاق» وقال غيره: حزقيا" . 

وأما أبوه داود - عليه السلام -؛ فهو ابن آشي بن عويد من ولد يهوذا بن 
يعقوب ‏ عليه السلام -. 

قال وهب بن منبه: كان قصيراً أزرق قليل الشعر» طاهر القلب» نقيهء 
ورثه الله - عز وجل - ملك طالوت» ونبوة شموئيل» وأطاعه بنو إسرائيل» وفتح 
لهم الفتوحات الكثيرةء» وأنزل الله عليه الزبور» وعلمه صنعة الحديد» وأمر 
الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح» وأعطاه من حسن الصوت مالم يعطه 
أحداً من خلقه» وكان له تسعة وتسعون زوجة» ولما بلغ ثمانياً وخمسين سنة من 
عمره» ابتلي بقصة أورياء وتزوج زوجة وريا وولدت له سليمان» وبكى على 
خطیئته آربعین صباحا حتی نبت العشب من دموع عینیه» فتاب الله عليه . 

وقيل : إنه أخذ في عدة بناء بيت المقدس» ومات ولم يبنه» وقيل: إنه شرع 
في بعض بنائه» ومات ولم يتم» وكان عمره مئة سنة . 

ويزعم أهل الكتاب أنه عاش سبعاً وسبعين سنة» وقيل: سبعين سنة» 
وال نار فة ارون الا راق وار ملك ان ار م 

وأما قوله بي : «لأَطودَنّ الليلة»؛ فهكذا هو في الروايات كلها «لأطوفنً»ء 
ووقع في بعض نسخ «صحيح مسلم): «لأطيف الليلة»› وهما لغتان فصيحتان . 
يقال: طاف بالشيء» وأطاف به: إذا دار حوله» وتكرر عليه» فهو طائف 
ومطيف . وهو هنا كناية عن الجماع” . 


)۱( وانظر خبر سليمان بن داود - عليهما السلام - في : تاريخ الطبري» )1/ «(TAY‏ و«الكامل في 
التاريخ» لابن الأثير .)٠١١ /١(‏ 

(۲) وانظر خبره - عليه السلام - في: «تاريخ الطبري» (۲۸۱/۱)› و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير 
(۱1۹/1). ) 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۱/ ۳۲۳). 
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واللام في قوله: «لأطوفن» يحتمل أن تكون جواباً لقسم تقديره: والله 
لأطوفيًء وهو الظاهر؛ لقوله بل : «لو قال : إِنْ شاء اله لم يحتث»؛ لأن عدم 
الحنث ووجوده لا يكون إلا عن قسم . 

ويحتمل أن يكون حكاية عن قول سليمان من غير قسم»ء فتكون اللام 
ابتدائية» وهو خلاف الظاهر . 

وقوله: «علی سبعین امرأةً» وقد رویٰ مسلم: کان لسلیمان ستون امرآة» 
وفي رواية: له سبعون"» وفي رواية: تسعون"» وفي غير اصحيح مسلم): 
تسع وتسعون» وفي رواية ئة“ . 

وكل ذلك ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير» كيف وهو 
من مفهوم العدد» وهو غير معمول به عند جماهير الأصوليين“؟ 

قوله : «تلدٌ كل امرأة منهَّ غلاماً يقاتلٌ في سبيل الله»؛ هذا إنما قاله على 
سبيل التمني للخير» وقصد به الآخرة» والجهاد في سبيل الله تعالى» لا لعرض 
الدنيا» ولا يجوز أن يكون قاله عن وحي» وإلا لوجب وقوع مخبره» والله 
- سبحانه - أعلم . 

وقوله: «فقيلّ له: قلٌ: إِنْ شاء اله ؛ وقال المصنف : : يعني : : قال له الملك؛ 
فهكذا هو الظاهر على ما رواه مسلم في «(صحيحه» مرفوعاً: «فقال له صاحبه أو 
الملك»» وقيل : المراد به : القرين» وقيل: المراد: صاحب له ادمي . 


(۱) رواه مسلم »)۱٦٥۶(‏ (۳/ ١۱۲۷)ء‏ كتاب: الأيمان» باب: الاستناءء والبخاري أيضاً 
»)۷٠۰۳١(‏ كتاب: التوحيد» باب: في المشيئة والإرادة. 

(۲) تقدم تخريجها في حديث الباب. 

(۳) رواه البخاري »)1۲٦۳(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي ي4؟ ومسلم 
.»)۱۲۷١/۳( .)۱٦۰٤(‏ كتاب: الأيمان» باب : الاستناء. 

: رواه البخاري (4٤٦٦۲)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: من طلب الولد للجهادء بلفظ‎ )٤( 
«لأطوفن الليلة على مئة امرأةء أو تسع وتسعين؟.‎ 

.)۱۲۰ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
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وقوله: «فلم تلذ منهن إلا امرأةً واحدة نصف إنسان»؛ قيل : هو الجسد الذي 
ذکره الله - عز وجل - أنه ألقي على کرسیه. 

وقوله ية: «لو قال: إن شاء اله لم يحنت وكان دَرَكاً لحاجته»؛ هذا 
محمول على أن النبي هة أوحي إليه بذلك في حق سليمان - عليه السلام ؛ 
لا آن کل من فعل هذا يحصل له هذا. 

وقوله: «وكان دَرّكاً لحاجته» ؛ هو بفتح الراء: اسم من الإدراك؛ آي : 


e ig 


لحاقاء قال الله تعالی: ٭ لا حف درک کن [طه:۷۷]» والمعنی: أنه کان 
يحصل له ما أراد. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: قصد للخيرات وأسبابها. 

ومنها: أن السنة لمن قال: سأفعل كذا» أن يقول: إن شاء الله» والكتاب 
العزيز يدل على ذلك» - أيضاً - في قوله - عز وجل -: « ولافَوَیَّلِسَاأیَءِِب فاعل 
کیت عدا ا أنيشاء ال 4 [الکهف ]۲٤_۲۳:‏ . 

ومنها: ما حص به الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - من القوة على إطاقة 
هذا في ليلة واحدة» وكان نبينا َيه يطوف على إحدى عشرة في الساعة الواحدةء 
كما ثبت في «الصحيح»"'» وهذا كله من زيادة القوة. 

ومنها: أن إتباع المشيئة لليمين بالله يرفع حكمها؛ لقوله ب : لالم يحنث». 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: أجمع المسلمون على أن «إن شاء الله» 
تمنع انعقاد الیمین ؛ بشرط كوه متصلاًء قال: ولو جاز منفصلاً كما روي عن 
بعض السلف» لم يحنث أحد قط في يمين» ولم يحتج إلى كفارة» قال: 
واخحتلفوا في الاتصال: فقال مالك والأوزاعي» والشافعي› والجمهور: هو أن 


(۱) رواه البخاري «(VA1)‏ کتاب : النكاح› باب : كثرة النساءء ومسلم )°۹( کتاب : 
الحيض» باب: جواز نوم الجنب. ٠.‏ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي ب كان 
يطوف على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع نسوة. 
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یکون قوله: «إن شاء الله» متصلاً باليمين من غير سكوت بينهماء ولا تضر سكتة 
التنفر “. 

وشرط أصحاب الشافعي مع الاتصال نيةً قول المشيئة قبل الفراغ من اليمين› 
وبعضهم شرط أن ينوي قولها من أول اليمين» وما أعلم وَجُههما؛ من حيث إن 
النبي إل لم يقيد قولها بنية ولا غيرهاء بل لولا المعنى في انفصالها عن اليمين 
ولو بعد مدة أنه يوجب عدم عقد الأيمان ووجوب الكفارة» وإلا لما كان اتصالها 
بها يشترط من حيث الحديث؛ فإنه لم يقيده بالاتصال لفظا ‏ آيضاً -. 

وقد تمسك به من قال بجواز تأخير المشيئة أبداء ومن قال: مالم يقم من 
المجلس» ومن قال : أربعة أشهرء لكنها مذاهب مرجوحة» والله أعلم . 

واعلم أن المشيئة ترد على آحوال: 

الأول: أن ترد إلى الفعل المحلوف عليه؛ كقوله مثلاً: لأدخلنً الدار إن 
شاء الله» وآراد تعليق المشيئة بالدخحول؛ آي: إن شاء الله دخولهاء فهذا الذي 
ينفعه الاستثناء بالمشيئة» ولا يحنث إن لم يفعل . 

الثاني : آن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين› e‏ لوقوع 
اليمين» وتبين مشيئة الله تعالى . 

الثالث: أن يذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمور إلى مشيئة الله 
- عز وجل -» وامتثالاً لقوله تعالی : ولا لا رانء إن امل لے عَدَا @ إلا 
أن مسا دّ4 [الكهف »]۲٤-۲۳:‏ لا على قصد معنى التعليق » وهذا لا يرفع حکم 
اليمين» ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة. 

والفقهاء مختلفون فيه قالوا: فلو قال : آنت طالق إن شاء اللهء أو: أنت حر 
إن شاء الله» أو: آنتِ علي كظهر آمي إن شاء الله» أو: لزيد في ذمتي آلف درهم 
إن شاء الله» آو: إن شفى الله مريضي» فلله علي صوم شهر إن شاء الله» أو 
ما أشبه ذلك» فمذهب الشافعي» والكوفيين» وآبي ثور» وغيرهم: صحهة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۹/۱۱). 
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الاستثناء في جميع الأشياء» كما أجمعوا عليها في اليمين بالله - عز وجل -ء فلا 
يحنث في طلاق ولا عتق» ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره» ولا غير ذلك 
فیما یتصل به قوله: إن شاء الله تعالی» وهو مشکل جداً. 

وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا باليمين بال 
تعالى» واختلف السلف في آن الاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله» هل يشترط 
اتصاله آم لا؟ 

ومن قال: لا يشترط اتصالهء اختلفوا في المدة التي يجوز انفصاله إليها؛ 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: له الاستثناء أبداً متى تذكره» وعن بعضهم : 
له الاستثناء سنة أو سنتين» وروي عن مجاهد» وعن سعيد بن جبير: يجوز بعد 
أربعة أشهر» وعن طاوس» والحسن» وجماعة من التابعين: له الاستثناء ما لم 
يقم من مجلسه» وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم» وقال عطاء: قدر حَلبه ناقة . 

وهذه المذاهب كلها مرجوحة متأولة على جواز التبرك باستحباب قول: إن 
شاء الله» لمن حلف على فعل مستقبل؛ لقوله - عز وجل -: 5 ودر رَبك ذا 
یت [الکهف »]۲٤:‏ ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث. 

ومنها : أن الاستفناء لا يكون إلا باللفظ. ولا يكفي فيه النية ؛ لقوله د: «لو 
قال: إن شاءَ ا لم يحنث»» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة› 
وأحمد» والعلماء كافة. 

وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ . 

ومنها: أن الكناية في اليمين مع النيةء كالصريح في حكم اليمين؛ لأن 
النبي ب حكى عن سليمان - عليه السلام -: آنه قال: «لأطوفنً»» وليس فيه 
التصريح باسم الله -عز وجل -» ولكنه مقدر لأجل اللام التي دخحلت على قوله 
«لأطوفرً)» فإن كان قد قيل بذلك» وأن اليمين تنعقد بمثله» فالحديث حجة لمن 
قاله» وإن لم يكن» فيحتاج إلى تأويله» وتقدير التلفظ باسم الله - عز وجل - في 
المحكي» وإن كان ساقطا في الحكاية . 


01¥ 


وهذا ليس بمستبشع فيها؛ فإن من قال: والله لأطوفن» فقد قال: لأطوفن؛ 
فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. 

ومنها: جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظن؛ فإن 
إخبار سليمان ي بقوله: «تلد كل امرأة منهًّ غلاماً» لا يجوز أن يكون عن 
وحي» وإلا لوجب وقوع مخبره. والله أعلم . 

وأجاز بعض فقهاء الشافعية الحلف على الظن الماضي» وقالوا: يجوز أن 
يحلف على خط أبيه› وجوزوا العمل به واعتماده» في أصح الوجهين عندهم»› 
وجوز بعضهم العمل بالقرينة وإن كانت ضعيفة . 

وذكر بعض المالكية ذلك احتمالاأء وترددوا في نقل خلاف في اليمين على 
الظن» وهو محتمل لوجهين . 

وقد يتمسك بالحديث على أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ : أنه يثبت 
حكمه» وإن لم ينو من أول لفظ اليمين؛ حيث إن الملك قال له: «قل إن 
شاء الله بعد فراغه من اليمين» فلو لم يثبت حكمه» لما أفاد قوله. 

لكن يمكن جعل قوله تأدباًء لا لرفع اليمين» فلا يكون حجة. ومتى وجد 
الاحتمال» سقط الاستدلال» وال أعلم. 

ومنها: جواز استعمال «لو» و«لولا»؛ لقوله يية: «لو قال : إن شاء الله لم 
یحنث» إلى اخره. 

وقد ترجم البخاري عليه فقال: باب ما يجورٌ من اللّو» وأدخل فيه قول لوط 
عليه السلام: لوان لی پک وة [هود: ۸۰]» وقول النبي ية : «لو كنت راجماً بغير 
بينة» لرجمت هذه»» ولو مد لي الشهرٌ لواصلث»» «ولولا حدثان قومكِ 
بالكفر» لأتممث البيت على قواعٍ إبراهيم»» والولا الهجرة» لكنت امراً من 
الأنصار»» وأمثال هذا . 


.)۲۱٤١- ۲٣۱٤٤ /( ٤يراخبلا انظر: «صحیح‎ )۱( 
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قال القاضي عياض - رحمه الله -: والذي ينفهم و و ا 
وما ذكره في الباب من القرآن والاثار : أنه يجوز استعمال لو ولولا فیما یکون من 
الاستقبال مما امتنع من فعله لا متناع غيره» وفيما هو من باب الممتنع فعله 
لوجود غيره» وهو من باب لولا؛ لأنه لم يدخل في الباب سوى ماهو 
للاستقبالء أ و ماهو حق صحیح مستیقن ؛ کحدیث : «لولا الهجرة لكتت امراً 
من الأنصار»» دون الماضي والمنقضي» أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر 
السات © 

وقد ثبت في الحديث الصحيح قول ل : «ولو آصابَكٌ شيءٌ فلا تقل : لو أي 
فعلٹ کذا لكان كذاء ولک قل : قَدَرَ الل وما شاءَ فعلً» . 

قال س قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع 
بالغيب» أنه لو كان كذا» لكان كذا من ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى سابق 
قدره» وخفي علمّه علیناء فأما إذا قاله على التسليم› ورد الأمرَ إلى المشيئة› فلا 
كراهة فيه. 

قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن (لولا) بخلاف (لو)» قال القاضي : 
والذى عندي أنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يُحط به الإنسان علماًء ولا هو 
داخل تحت مقدور قائلهما؛ مما هو يحكم على الغيب› r‏ 
كما نبه عليه في الحديث. ومثل قول المنافقين: * لو أطاعوتا ا نلوا 4 
زآل عمران :۱۹۸ و لو اوا عند اما ماش وما فیلوا (آل عمران:٦۱۰]»‏ و لو کان لاهن 
لامر س ى ما لتا STA‏ [آل عمران:٤١٠]»‏ فرد الله عليهم باطلهم» فقال: 

فاڌرء وا عن انش ڪم المَوت e‏ :۱ فمثل هذا هو 
المنهي عنه› اما هذا الذي نحن فيه فإنما أخبر النبي بيه فيه عن يقين نفسه : أن 


۱۹ 


سليمان لو قال: «إِنْ شاءَ الله»» لم يحنث» ولجاهدوا؛ إذ ليس فيه مما يدرك 
بالظن والاجتهاد» وإنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى بهاء وهو نحو 
قوله 4 : «لولا بنو إسرائيل لم يتر اللحم ولولا حَوَاءُ لم تَحْنْ أنثى 
زوجَها»”'» فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن (لو). 

وقد قال الله - عز وجل -: لو کي ف بوتکم لمرد اَن كيب ڪهم المَتل ل 
مصَاجِمِهمُ وَلِْتَلَ 4 آل عمران: »]۱۰٤‏ 3 ولو ردو عادو لما هوا عند € [الانعام:۲۸] وكذا 
ما جاء من (لولا)؛ لقوله تعالی: ‏ لوا کنب من اہ سی لمکم فیا اذم 4 
لااقاد: »]۸‏ ولول أن يكو الاس امه ود٤‏ لجعلا لمن حفر بألكَن 4 
[الزخرف :۳۳]» 3 فلولا أن كان ف للبت فی بطنو € [الصافات ٤-۱٤۳:‏ ٤٠]؛‏ 
لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى» أو يأتي عن علم خبراً قطعياً» فكل 
ما یکون من (لو) و(لولا) ما یخبر به الإنسان عن علمه امتناعه من فعله» مما 
يكون فعله في قدرته» فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار حقيقة عن امتناع شيء لسبب 


شيء» او حصول شيء لامتناع شيء . 
وتأتي (لولا) غالبا لبیان الست الموجب» أو النافي» فلا كراهة في کل 
ما كان من هذا الأمر» إلا أن يكون كاذباً في ذلك؛ كقول المنافقين : « أو تَعكَمُ 


ص گے STG‏ وة 
" ۰ 


قتالا لاتبعت ك4 [ال عمران : »]۱٦۷‏ والله أعل“. 
¢ 3 
عن ع اللو بن معو - رضي الله نه - قال : قال رول الله ا : «مَنْ لف 
على يمين صبر يقتطع بها مال امري مُشلم هُوَ فيها فاجر٬‏ لقي الله وهو عَليِه 


(۱) رواه البخاري (۲٥٠۳)ء‏ كتاب: الأنبياءء باب: خلق آدم - صلوات الله عليه - وذریته» ومسلم 
»)٤۷١(‏ كتاب: الرضاع» باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۲/۱۱ - ۱۲۳). 
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عَضبَان»» وَرلَّث: ‏ 6 اَی ية مد آله انم تمتا ییاد لاک عمران :1۷۷ إلى 
آخر الآية. 

أما اليمين الصَبْر؛ فهي التي يحبسلُ الحالف نفسّه عن اليمين بها كاذبة غير 
مبال بها» وكانه يحبس نفسه على أمر عظيم» وهي اليمين الحانثة» ويقال 
لمشلها: اليمين الخموس - أيضاً-. 

وأما الأية الكريمة؛ فاختلف في سبب نزولها على روايات» أشهرها: 
ما ذكره المفسرون: أنها نزلت في رؤوس اليهود لما كتموا ما عهد الله إليهم في 
التوراة في شان محمد بء وبدلوه» وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا أنه من 
عند الله ؛ لئلا يفوتهم المأكل والدعوة والرشا التي كانت عليهم من أتباعهم› 
وهذا قول عطاء. 

ولما كان من حلف على مال الغير» وأكله بالباطل ظلماً وعدواناًء واستخفافاً 
بحرمة اليمين بالله تعالى» كان ذلك أبلغ في الوعيد الشديد لفاعله. 

وهذا الحديث بهذا المعنى يترجح به قول من ذهب من المفسرين إلى نزول 
الاية فيه. 

ولا شك آن بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» وهو 
أمر يحصل للصحابة - رضي الله عنهم - بقرائن تختلف بالقضاياء حتی قال بعض 
العلماء: تفسير الصحابي مرفوع مطلقا؛ لأنهم أعلم بتنزيل الوحي ومواقعه 
وأسبابه. 

والصحيح: أن ما كان متعلقاً من التفسير بسبب نزول آية» أو تقديم حكم أو 
تأخيره» فهو مرفوع» وغیره موقوف» والله آعلم . 

وفي هذا الحديث: تعظيم المنع من اليمين الكاذبة والفجور بهاء والوعيد 
الشديد لفاعلها. 

وفيه : تعظيم حرمة مال المسلم وإن قل» وعصمته. 


)١(‏ انظر: تخريج الحديث الأتي ؛ إذ هو قطعة منه. 
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وفيه: تفخيم حرمة المسلم؛ فإن أعراضه إذا كانت بهذه المثابة» فما ظنك 
بحرمة بدنه ودينه وغير ذلك؟! 
وفيه : تعظيم للقسم باه مطلقاء والله أعلم . 
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الحديث السادس 

عَنِ الأَضْعَثِ بن قَيْس - رضی الله عله قال کان بيني وبين رَجُل حْصومة في 
بئر» اختصمتا ی ال بف > قَقَال رَشول الله ل : «ساهداك أو يميفثاء فلت : 
إذاً يلف ولا يباليء قال رول اله کا : «مَنْ حَلَفَ عَلى يمين د صَبْر ليقتطع بها 
مال امي مُشلمء کر فیا گاج ھی الور لن طج۱ 

[ما]الأشعت بن قيس ؛ فکنیته آبو محمد بن قيس بن معدي کرب بن 
معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث الأصغر بن الحارث 
الأكبر بن معاوية بن ثور بن مربع بن معاوية بن ثور بن غفير بن عدي بن مرة بن 
أدد بن زيد الكندي . وكندة هم ولد ثور بن غفير . 

قدم على رسول الله اة سنة عشر في وفد كندة في ستين راكباً من كندةء 
وکان رئيسهم» فأسلم وأسلمواء وكان في الجاهلية رئيساً مطاعاً في كندة› وکان 
في اللإسلام وجيهاً في قومه. 

وروی سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: شهدت جنازة فيها 
رر ولاعت E‏ وقال : إني ارتددت ولم يرتدّ» وتزوج آم 
فروة بنة أبي قحافة أ خت أبي بكر الصديق» وهي آم محمد بن الأشعث الذي كني 
به» وکان سبب تزوجه بهاء آنه لما مات النبي َء ارتد عن الإسلام» ثم راجعه 


(۱) رواه البخاري (۲۳۷۹)ء كتاب: الرهن»ء باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» فالبينة 
على المدعي › واليمين على المدعى عليه› ومسلم (۱۳۸)» کتاب : الإإيمان» باب: وعيد من 


اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 
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في خلافة آبي بكر الصديق» وأتى به آبو بكر آسيراً في الحديد» وهو يكلمه» وهو 
يقول له: فعلت وفعلت» وآخر ما قال الأشعث لأبي بكر: استبقني لحربك»› 
وزوجني أختك» ففعل آبو بکر» وکان من خبره لما قدم هو وقومه على 
رسول الله ية : أنهم قالوا: يا رسول الله! نحن بنو آكل المرار» وأنت ابن آكل 
المرار» فتبسم رسول الله ي وقال: «نحن بنو النَضرٍ بن كنانةً لا نقفو أمناء 
ولا نتتفي من أبينا». ) 

وخرج إلى العراق في خلافة عمر مع سعد» وشهد القادسية والمدائن 
وجلولاء ونهاوند» واختط بالكوفة دارا في كندة» ونزلها» وشهد تحكيم 
الحكمين» وكان آخر شهود الكتاب . 

روي له عن رسول الله ية تسعة أحاديث» اتفق البخاري ومسلم على هذا 
الحديث . 

وروی عنه: آبو وائل شقيقٰ بن سلمة» وقيس بن بي حازم» والشعبي› 
وجمع من التابعين . 

وروى له: أصحاب السنن والمساند. 


ومات بالكوفة بعد مقتل علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - بأربعين ليلة 
سنة أربعين» وقيل : مات قبل قتل علي بيسير» وقيل : مات سنة اثنتين وأربعين› 
ودفن بداره بالكوفة . | 

قال الهيثم بن عدي : صلى عليه الحسن بن علي - رضي الله عنه _". 


(۱) رواه ابن ماجه »)۲٦۱۲(‏ کتاب: الحدودء باب: من نفی رجلا من قبيلة» والإمام أحمد في 
«المسند» .)۲١۱١/١(‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ ۲۳)» وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني“ (۸۹۷). والطبراني في «المعجم الكبير؟ .)٠٤١٥(‏ 

(۲) وانظر ترجمته فی: «الطبقات الکبری» لابن سعد /٦(‏ ۲۲)». و«الثقات) لابن حبان (۳/ ۱۳)» 
و«الاستیعاب» ا عبد البر »)۱۴۳/١(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۱۹/۹)» و« أسد 
الغابة» لابن الأثير (١/۹٤۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۱۳۳/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (۳/٦۲۸)ء‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ للذهبي (۲/ ۳۷)» و«الإصابة في تمييز = 
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وأما الرجل الذي بينه وبينه خصومة؛ فاسمه: الجفشيش» بالجيم»› وقيل : 
بالحاء المهملة» وقيل : بالخاء المعجمة» ثم بالفاء ثم بالشينين المعجمتين بينهما 
ياء مثناة تحت» وبفتح أوله على الأوجه كلها. 

وهو صحابي فيما ذكره الطبراني""» وكنيته أبو الخير» فيما ذكره آبو حاتم 
الرازي" . 

وتقدم الكلام في الحديث قبله على ما يتعلق به. 

وفي الحديث هذا قول رسول الله ية : «شاهداك أو يميئه»» ولا شك أنه 
يقتضي حصراً أنه ليس للمدعي على المدعى عليه من الإنكار إلا اليمين› 
ولا يستحق عليه بعدها شيا إلا ببينة يقيمها المدعي» فكأنه ية نفى أن يكون 
لإثبات الحق طريق غير البينة أو اليمين» فاقتضى حصر الحجة فيهماء إلا أن 
قوله : «شاهداك أو يميئه» يقتضي ذكرهما بأو آن أحد السببين هو المثبت على 
الانفرادء لا على الاجتماع بالنسبة إلى كل واحد من الخصمين . 

وهذا الكلام قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة» وفهم مقاصد الكلام قاعدة 
صحيحة نافعة للناظر في نفسه» غير أن المناظر جدلاً قد ينازع في المفهوم» 
ویعسر تقریره عليه . 

وقد تعلق بهذا الكلام مسألتان: 

إحداهما: ترك العمل بالشاهد واليمين» وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. 

وخالفهم الشافعي ومن قال بقوله. 

الثانية : إذا ادعى على غريمه شيئاء فأنكره» وأحلفهء ثم أراد إقامة البينة بعد 
الإحلاف» فله ذلك عند الشافعية» وعند المالكية : ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر 
في ترك إقامة البينة يتوجه له» متمسكين بقوله به : «شاهداك أو يمينه»» وفي 
ت الصحابة» لابن حجر (۱/ ۸۷)» و«تهذیب التهذیب» له أيضا .)١١۳/۱(‏ 


.)۲۸١ /۲( انظر: «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.)٠٥١ /۲( انظر: «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم‎ )۲( 
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حديث آخر : «ليسّ له إلا ذلك أو يميثه»» وهو راجع إلى ما ذكرناه. 

وفي الحديث دليل ؛ على أن الخصم إذا قال في خصمه كلاماً يلزم منه عدم 
مبالاته بالقسم بالله للحاکم أنه لا بُعزر» وإنما يُذكر له عقوبة من فعل ما قاله له 
في الأخرة من غضب الربٌ - سبحانه وتعالى -. 

وفيه دليل: على آن أحكام الدنيا المتنارَعٌ فيها متعلقها الظاهر» دون بواطنهاء 
والله أعلم . 

وفي دليل: على أن الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكما من آحكام الشرع 
على يمين صبر بقتطع بها مال امرڑي سلع» عو فيه فان الان اوخو حاب 
غضبان)› فذكر با في الشروط الاقتطاع بغير حق» وکونه مال معصوم› وکون 
الحالف فاجراً فی یمینه› ثم ذكر الحكم» وهو غضب الله تعالى» يعني : عليه» 
نعوذ بالله من غضب الله . 

وهذا الحكم مشروط بعدم التوبة الشرعية» آما إذا تاب بشروطها؛ من الندم» 
والإقلاع» والعزم على عدم العود إلى المعصيةء والاستحلال منھا إن کان 
صاحبها موجوداًء والكفارة إن كان لها كفارة» فإن ذلك كله سبب لرضا الرب 
- سبحانه وتعالی -» والله آعلم . 
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الحديث السابع 
عَنْ تَابتِ بن الصكَاكٍ الأنصَارِيّ - رضي ال عه -: آله باح رول اشر 4 
ا وان رول الله لا َال: من حل عَلّى يمين بول عبر الوشلام 
کاذبا مدا فهو كما قال » وَمَنْ فل تفه بشَيٰء» عَُدَبَ به يَوْم القَيامَة E‏ 
على رَجُل ندر فیا لا يلف . 


)١(‏ رواه مسلم )۱٠١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 
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رفي رِوَاية: «ولعْنٌ المُؤْمِنِ كقتلو» . 

رفي رواية: «مَنِ می وی کاذِبة لَكتَرَ بها ء لم يذه ال بها إلا قل . 

أما ثابت بن الضحاك؛ فکنيته: آبو زيد» اتفقوا على آنه أنصاريٌ من 
الخزرج» واختلف في نسبه إليهم» فقال أبو عمر النمري في «استيعابه»: 
ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن خيثم بن مالك بن سالم بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج . 

وقال أبو حاتم بن حبان: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن 
كعب بن عبد الأشهل بن خيشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج . 

وقد ذکر آبو عمر ما ذكره ابن حبان» صحابيا اخر» فكأنه التبس على ابن 
حبان؛ لأنهما اتفقا على أنه أخو أبى جبيرة بن الضحاك» وأنه من أصحاب 
الشجرة. 

قال آبو عمر: وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير» 
وأردفه رسول الله يل يوم م الخندق» وكان دليله إلى حمراء الأسدء هذا أخر 
کلامه. 

روي له عن رسول الله َة أربعة عشر حديثاء اتفقا على حديث واحد» 
ولمسلم آخر» روى عنه أبو قلابة الجرمي» وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني› 
وکان ممن سكن البصرة» وروی عنه آهلها. 

روى له أصحاب السنن والمساند» ومات سنة حمس وأربعين» وقيل : مات 
في فتنة ابن الزبير» وقال الحاكم أبو أحمد: إنه قتل بمرج راهط في الفتنة» سنة 


أ )۳( 
ربع وستین : 


(۱) رواه البخاري (٤٥۷٥)ء‏ كتاب: الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل» فهو كما قال» 
ومسلم .)٠٠٤ /١( .)۱١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(۲) انظر تخريج هذه الرواية عند مسلم في الحديث المتقدم . 

(۳) وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير» للبخاري (۲/ ١٠٠)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم = 
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أما حقيقة الحلف» فهي القسم بالشيء بإدخال بعض حروف القسم عليه؛ 
کقوله ا 

وقد أطلق الفقهاء اد ا ی5 ی حلف بالطلاق على 
كذا» ومرادهم : تعليق الطلاق به» وهو مجاز؛ لشبهة اليمين في اقتضاء الحنث 
أو المنع› فلما كان التعليق باليمين مقتضياً ذلك» أطلق عليه قوله كَهل: ‹ 
حلفت على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمّداً فهو كما قال» . 

فقوله : «بملة غير الإسلام؛ يحتمل الإنشاء؛ كقوله: واليهودية» والنصرانية! 
ويحتمل التعليق ؛ كقوله: إن فعلت كذاء فأنا يهودي أو نصرانى» وهو الظاهر ؛ 
لقوله: «كاذباً متعمدا»؛ إذ الكذب يدخل تحته القضية الإخبارية التي قد يقع 
مقتضاها وقد لا يقع . وأما الإنشائية؛ كقوله: والله!» وما أشبهه»ء فلا يتعلق بها 
كذب سوى تعظيم اليهودية أو النصرانية مثلاً بإنشاء الحلف بهما. 

وتقدم 2 على ذلك في الحديث الثالث من هذا الباب في النهي عن 
الحلف بالاباء مفصلا مفصلاًء والله أعلم . 

قوله ب : «ومن قتلٌ نفسه بشيءِ» عدب به يوم القيامة». 

اعلم أن الله - عز وجل - لا تقاس أفعال العباد على أفعاله» ولا أحكامهم 
على أحكامه الخاصة به - سبحانه وتعالى -» والله - عز وجل له حکمان: 

أحدهما: تعلق العباد بذلك الحكم أمراً ونهياء طلبا 

والثاني : إيجاداً وتوقيفاً وقضاء وقدراً. 

فالأول متعلق بالمكلفين . والثاني: خاص برب المكلفين . 

إذا ثبت هذاء فالخاص بالل لا مدخحل لأحد فيهء والمتعلق بالمكلفين 
لا مدخل لهم فيه سوى الوقوف عنده. 


(۲/ ۳). و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)٤٤‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۱/ ۵٠٠۲)ء‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (١/1٤٤)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (٤/۹١٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۱/ ۳۹۱). و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۲/ ۸). 
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ثم المتعلق بالمكلفين الذي يجب الوقوف عنده من الأمر والنهي» إنما تعلقه 
بهم في الدنياء لا مدخل له في الآخرة سوى الجزاء عليه والمقابلة به» أو العفو 
نه . 

وقد يسمى المتعلق بالدنيا ديناً بالنسبة إلى وجوده فيهاء لا بالنسبة إلى كونه 
غير طاعة» ولا يثاب عليه» وهو الذي قال فيه الصحابة - رضي الله عنهم - في 
حق أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما ارتضوه من الخلافة: من ارتضاه 
رسول الله ية لدينناء وهو التقديم في الصلاة» آحرى آن نرتضيه لدنيانا» وهو 
الخلافة والقيام بأعباء الأمة وسياستها. 

وقد يسمى المتعلتق بالدنيا ديناً أخروياً بالنسبة إلى كونه طاعة مثاباً عليه 
صاحبه . 

فهذا النوع تقاس عليه أمور الدنيا كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - في 
استخلاف الصديق ؛ قياسا على التقديم في الصلاة. 

أما ما كان من أمور الأخرة محضا؛ كالعذاب والثواب» والمقابلة والعفوء 
ونحو ذلك» فلا مدخل للقياس فيه» وإنما يجب الوقوف عنده على مورد 
النصوص والتوقيف . 

إذا عرفت ذلك جميعهء فقوله بي : «ومن قتل نفسه بشيءٍ عُذبَ به يوم 
القيامة» هو من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» لا من باب 
القياس للأمور الأخروية على الدنيوية ؛ لأن أفعال الله تعالى المتعلقة بأحكامه في 
الأخرى تباين أفعالنا المتعلقة بأحكامه في الدنياء فلا تشرع لنا في الدنيا أن 
نفعلها في الدنيا؛ كالتحريق بالنيران» والعذاب بالسباع والعقارب والحيات› 
وسقي الحميم المقطّع للأمعاء» والذي يشرع لنا في الدنياء إنما هو بطريق 
النصوص التي تدل عليها أحكامهاء أو القياس على النصوص عند العلماء 
بالقياس الذي من شرطه أن یکون حکماً مقیساً عليه أصلاًء أما ما کان فعلاً لله 
- عز وجل - في الدنياء فلا يباح لناء فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء بعباده» 
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ولا يحكم عليه» ولیس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة» أو بغير 
واسطة» والله أعلم . 

وقوله ية : «وليسَ على رجل نر فيما لا يملك»: عدم الملك تارة يكون 
لعدم تصور“ دخوله في الملك شرعاًء وتارة يکون لعدم تصور دخوله في 
الملك الان حساً. 

فالأول: لا يتعلق به النذر اتفاقا؛ لأن الملك لا يتصرف فيه في وقت من 
الأوقات» ولا في حال من الحالات. 

والثاني: مختلف فيه؛ نظرا إلى وجود النذر وعدم الملك في تعلق النذر به 
وعدمه. 

مال الأول: لله على أن أتصدق بثمن خمر أو ميتة بيده» أو ما ربحته بسبب 
الرباء ونحو ذلك» ف لا يصح نذره» ولا يتعلق بالمنذور به وجوب؛ حيث 
نفى الشارع أن يكون على الرجل نذر فيما لا يملك» فيحمل النفي على عدم 
الصحة في النذر؛ لكونه لا يملك؛ ذلك لعدم دخوله في الملك شرعاً. 

ومثال الثاني : في التصرفات الواقعة قبل الملك: كما لو نذر نذرأً متعلقاً بما 
لا يملكه في الحال» کما لو نذر عتق عبد غیره» أو باعه مثلاً قبل ملكه» فهذا لاغ 
بالاتفاق . 

وحكي عن بعض العلماء آنه يصح في العتق إذا كان موسراء ويقرَّمٌ عليه» 
ويعتق عليه» وقيل : إنه رجع عنه. 

وبنى العلماء على هذه التصرفات المتعلقة بالملك؛ كتعليق الطلاق بالنكاح 
مثلاً قبل وجود النكاحء فالشافعي يلغي ذلك كالأول» ومالك وآبو حنيفة 
يعتبرانه . 

وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه» ومخالفوه يحملونه على 


(۱)( ساقطة من «ح». 
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التخيير» أو يقولون بموجب الحديث؛ فإن التقييد إنما يقع بعد الملك» فالطلاق 
- مثلاً -لم يقع قبل الملك» فمن هاهنا يجيء القول بالموجب. 

ولا شك أن الوفاء بالنذر قربة يجب الوفاء به عند وجود المعلق عليه» وهو 
الشرط ؛ بخلاف الطلاق المعلق بالنكاح»› وغير المعلق؛ فإنه في أصله غير قربة› 
بل هو مكروه» وتعليقه قبل النكاح أشدٌ كراهةء ولهذا قال به : «أبغض الحلا 
إلى الله تعالى الطلاق»'» وات أعلم. 


وقوله يلا : «ولعن المؤمن كقتله» اللعنْ: هو دعاء بالقطع عن رحمة الله 
تعالى» والقتل : هو موت وقطع عن التصرفات› فقوله: «کقتله»» إما أن یراد به 
في أحکام الدنيا؛ من حيث إن القتل يوجب القصاص» وليس الأمر في لعنه 
المؤمنَ موجباً للقصاص» فيحمل على أنه كقتله في الإثم» وهو من أحكام 
الاخرة» فإن أريد به التساوي في الإثم أو العقوبةء لم يتجه؛ لأن الإثم يتفاوت 
بتفاوت مفسدة الفعل» وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة» 
وكذلك العقاب بحسب الجرائم . قال الله - عز وجل  :-‏ فمن يَعَّمَّلّ معْقَكَالّ 
درو عا حرم ل( ومن يمل مال َرَو سا يرم € (الررة :سه]» وذلك دليل 
على التفاوت في العقاب والثواب» بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد 
فالخيور مصالح»› والشرور مفاسد. 

وإن أريد باللعن قطع منافعه الأخروية عنه» وبعده منها بإجابة لعنته» فهو مثل 
من فقتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيهاء وإن أريد استواء اللعن بالقتل في أصل 
التحريم والأثم» [فهو يحتاج إلى تلخيص ونظر. ولا شك أن التحريم والإثم]" 
متقاربان في المعنى؛ من حيث إن الإثم مترتب على فعل 2 فإن آريد 
الاستواء في أصل التحريم والإثم» فكل معصية قلت أو عظمت» مستوية مع 
القتل فيه. 


(۲) ما بین معقوفین من «ح٠.‏ 


\o 


لكن المفهوم من الحديث تعظيم آمر اللعنة؛ بتشبيهها بالقتل؛ للزجر عنهاء 
وإن أريد الاستواء في المقدار» فقد تبين امتناعه؛ بدليل التفاوت في العقاب 
والقواتة: 

واعلم أن اللعنة قد تطلق على نفس الإبعادء الذي هو فعل الله - عز وجل -ء 
وهو الذي تقع به السُبّةء وقد يطلق على فعل اللاعن» وهو طلبه لإبعاد الله 
-عز وجل - للشخص المسلم بقوله: لعنه الله - مثلاً -» أو بوصفه له بالإبعادء 
بقوله: لعنه الله - مثلا -» أو فلان ملعون. 

وكل هذا ليس يقطع عن الرحمة بنفسه ما لم تتصل به الإجابة» فتكون تسبباً 
إلى قطع التصرف» فيكون نظير التسبب إلى القتل» فمباشرة القتل بالسبب 
الغامض؛ كالحز وغيره من مقدمات القتل» مفض إلى القتل بمطرد العادة» فلو 
كان مباشرة اللعن مفضياً إلى الإبعاد الذي هو الل دائماً» لا يستوي اللعن مع 
مباشرة مقدمات القتل» أو زاد عليه» وليس كذلك» فافترقا. 

وقد يقتضي اللعن له قصده إخراجه عن جماعة المسلمين؛ فإن الجماعة 
رحمة؛ كما لو قتله» فإن قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه كما تستلزم مقدمات 
القتل» وذلك يقتضي قطع منافعه الأخحروية عنه بإجابة دعوته؛ فإن ذلك 
لا يحصل إلا بهاء وقد لا يجاب في كثير من الأوقات»› فلا يحصل انقطاعه عن 
منافعه كما يحصل بهاء» ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة 
مقدمات القتل المفضية إليه في مطرد العادة» لكن الممكن في تقرير الحديث 
ظاهراً واستوائهما في الإثم : أن مجرد أذاه باللعنة مع قصد إجابة الدعاء فيه؛ 
بموافقة ساعة الإجابة؛ لقوله كي : «لا تَذْعُوا على أنفسكم» ولا تذعوا على 
أموالكم» ولا تذعوا على أولادكم» لا توافقوا ساعة» الحديث هو المساوي 
للقتل أو أعظم منه؛ لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعاًء والإبعاد من رحمة الله 


() رواه مسلم (۳۰۰۹) .)۲۳۰٤/0(‏ کتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل› 
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الاحتمال - مساوياً أو مقارباً لأخفهما على - سبيل التحقيق -» ومقادير المصالح 
والمفاسد» وأعدادهما أمرٌ لا سبيل إلى البشر إلى الاطلاع على حقائقه. 

وقوله ی : «من اأعی دَغُوی کاذبة لیتكلَرَ بها لم رده اله إلا قله : 

اعلم أن الادعاء لغير حاجة دينية صادقاً لا يُفعل؛ لأنه عبث لا مصلحة فيهء 
ويؤدي إلى التكثر» وهو ممنوع شرعاً؛ لأن التكثر لا يُشرع إلا على الكفار 
والمنافقين والمعاندين بالحق أو للحق» وما شاكل ذلك فإن كان كاذباً في 
دعواه متکثراً» کان إثمه حراماً شديد التحريم› وإئمه اشد وكان مع ذلك سبباً 
لقلة فاعله»› مراغمة لقصده وكذبه وتكثره» وقد تكون القلة لمجرد الثم الحاصل 
له بسبب دعواه كذباً وتكثراً» وقد يكون أمراً زائداً على ذلك؛ حيث إن النفس 
حقيرة مزدولة مقامها ذلك» فإذا قصدت ضد ذلك» حصل لها الإثم المترتب 
على التحريم بالكذب والتكثر الموجبين للقلة الشرعية» وحصلت الزيادة عليها 
في القلة بقصد ذلك»› والله أعلم . 

وفي الحديث أحكام : 
مطلقا» وكذلك تعليق الحلف بهما. 

وتقدم ذكر الكفارة فيه وعدمهاء وسواء في التعليق بهما تعليقه بالمستقبل آو 


وأما الكفارة» فإن كان مستقبلاء لم تتعلق به كفارة عند المالكية والشافعية› 
ويتعلق به عند الحنفية . 


وأما في الكفر» فإن قصد الحلف بها تعظيماً» فهو كفر عندهم؛ حيث أقدم 
على الحلف بهاء وذلك متضمن الرضا بالكفر فيكون كفراً. 
وقد اختلف الحنفية في الكفر بالحلف معلقاً على الماضي» فقيل : لا يكفر 
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اعتباراً بالمستقبل» وقیل : يکفر؛ لأنه يتخير معنى» فصار كما لو قال: هو 
يهودي آو نصراني . 

والصحیح عندهم: آنه لا يكفر فما قاله بعضهم فیهما: إن کان يعلم آنه 
یمین » وإن کان عنده آنه یکفر بالحلف به» کفر فیهما؛ لآنه رضي بالکفر؛ حیث 
أقدم على الفعل » والله أعلم . 

ومنها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل» وأنه يأثم بذلك ؛ حيث إنها ليست 
ملكا[له]» وإنما هي ملك لله - عز وجل - لا يتصرف فيها إلا بما آذن له فيه . 

وقد تعلق المالكية بهذا الحديث على المماثلة في القصاص» فيقتل بما قتل 
ف او کان أو غيره» خلافاً للحنفيةء اقتداء بعقاب الله تعالى يوم القيامة ‏ 
لقاتل نفسه . وقد تقدم تقرير ما يتعلق بذلك قريباً. 

ومنها: منع النذر فيما لا يملك» لكن هل تجب عليه فيه كفارة يمين؟ فيه 
خلاف للعلماء: 

قال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وداود» وجمهور العلماء: لا تلزمه 
كفارة یمین ولا غیرها. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» : أن النبي ية قال : «لا وفاء لنذر في معصيةء ) 
ولا فيما لا يملك العبد“» وهو محمول على ما إذا أضاف النذرَ إلى معين 
ولا يملکه» بأن قال : [إن] شفی الله مريضي› فلله علي أن أ عتق عبد فلان» أو 
أتصدق بثوبه» أو بداره» أو نحو ذلك . ) 

فأما إذا التزم في الذمة شيا لا يملكه» فيصح نذرهء بأن قال : [إن] شفى الله 
مريضي» فلله علي عتق رقبة› i E‏ 
فيصح نذره» وإذا شفى مريضه» ثبت العتق في ذمته . 

وقال أحمد: e‏ في المعصية ونحوها كفارة يمين ؛ لحديث روي 


)١(‏ رواه مسلم (١٤۱)ء‏ كتاب: النذر» باب: لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك 
العبد» عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -. . 
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عن عمران بن الحصين وعائشة - رضي الله عنهم - عن النبي كي : أنه قال : «لا 


۾“ “ج e ّ . e‏ و ۰ ۰ 
نذرّ في معصية» وكفارته كفارة يمين“ » وهو حديث ضعيف باتفاق 


المحدثين» وتقدم عدم الملك في النذرء والكلام عليه قريباء والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم»: أن النبي بية: قال: «كفارة النذر قار اليمين»". 
وهذا مطلق في کل نذر» ولم يقل به أحد فیما روي عنه» وهو محمول عنده» 
وعند بعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية. 

وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج» وهو أن يقول: إن کلمت زیدا 
مثلاً - فلله علي كذا» فيكلمه» فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. 

وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون» وجماعة من فقهاء أصحاب الحديث على 
النذر المطلق»ء فيدخل فيه جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخير في جميع المنذورات 
بين الوفاء بما التزمه» وبين كفارة يمين» وهذا هو الراجح المختارء والله أعلم. 

ومنها: تغليظ التحريم في لعن المؤمن ووجوب احترامه ورعايته ؛ حيث إن 
الأيمان سبب للقرب من الله تعالى» وتقريب المؤمن هو سبب إيمانه» فمن قصد 
بعده من الله -عز وجل ۔» أو دعا به علیه» فقد راغم ما جعله الله تعالی سبباً 
لقربه . ومن راغم جعل الله - عز وجل -» فاق درجاته آن یکون فعله محرّما 
وإن لم يكن كفراً مطلقاء فهو مقيد» والله أعلم . 

ومنها: تحريم الدعوى تكثراً كاذباًء وذءٌ التكثر والكذب» وتحريم تعاطي 
أسباب القلة المعنوية؛ حيث إن من لم يفعل ذلك يزيده الله بسبب فعله القلة ؛ 
مراغمة لقصده الكثرة غير المأذون فيهاء والله أعلم . 


(۱) رواه أبو داود (۳۲۹۰)ء کتاب: الأيمان والنذور» باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» والنسائي .)۳۸۴١(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: كفارة النذرء والترمذي 
»)٠٠۲٠(‏ كتاب: النذور والأيمانء باب: ما جاء عن رسول الله ب أن لا نذر في معصية› 
وقال: غریب» وابن ماجه »)۲٠۲١(‏ كتاب: الكفارات» باب: النذر في المعصية. 

)۲( رواه مسلم »)٠٠٤١(‏ كتاب: النذر» باب: في كفارة النذر» عن عقبة بن عامر 
- رضي الله عنه . 
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باب النذر 
اللو راسا رر ا ارت ارو ار دا ي 
#e ¥‏ 3 
الحديث الأول 
عَنْ عُمَرَ - رض الل َه - َال : فُلْث: يا رشو اللا ّي كث درت في 
الجَاهلية أن أغتكف ليله - في روَاية : يَْماً - في المَّسجدِ الحَرَام» قال : «قَأؤْف 
تدرك" . ٤‏ 
تقدم أن الجاهلية ما قبل الإسلام. 
وقوله: «نذرث ليلةء وفي رواية : يوماً» لا اختلاف بينهماء فإن العرب تعبر 
بالليلة عن اليوم» لاسيما وقد ثبت التعبير بها في هذه الرواية . 
وقوله بل : «أوؤف بنذركً»؛ استدل به على صحة نذر الكافر» وهو قول في 
مذهب الشافعي» والمشهور: آنه لايصح؛ لأن الكافر ليس من آهل التزام 
القربة. ويتأول هذا القائل الحديث على أنه إنما أمره أن يأتي بعبادة مشابهة لما 
لزم في الصورة» وهو اعتكاف يوم» فأطلق عليها وفاء النذر؛ لمشابهتها إياهء 
ولأن المقصود قد حصل» وهو الإتيان بهذه العبادة. 
(1) انظر: «مختار الصحاح» (ص:۲۷۲)ء (مادة: نذر). 
(۲) رواه البخاري (۱۹۲۷)ء كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف ليلاًء ومسلم »)٠٠١١(‏ كتاب: 


الأيمان» باب: نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم. 
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وفي هذا التأويل نظر؛ من حيث إن لفظ الشارع يحمل على الحقيقة 
الشرعية» لا على ما يشبهها في الصورة؛ فإن قوله اة : «أؤفِ بنذرك»؛ المراد 
به : نذرك السابق» والوفاء أن يكون فيما شرع آو لزم. 

وتقدم الكلام على هذا الحديث وتأويله وأحكامه وما يتعلق به في الاعتكاف 
مبسوطا واضحاً. 

واعلم أن آبا داود» والنسائي رويا في هذا الحديث الأمر بالاعتكاف 
والصوم""“» وذكر الصوم فيه ضعيف باتفاق الحفاظ والأئمة. 

قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن بديل» وهو ضعيف الحديث» وقال: 
سمعت آبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات لم يذكروا 
الصوم» وابن بديل ضعيف”. 

ويدل على صحة هذا الذي قالوه واتفقوا عليه: أن البخاري ومسلما روياه في 
اصحيحيهما)» ولیس فيه : وصوم» والله أعلم . 

وفي الحديث: الوفاء بالنذر. 

واعلم أن النذر على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة» فوجد ذلك» فيلزم الوفاء به. 

والثاني: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث؛ كقوله: إن دخلت الدارء 
فعلي کذا. 

وقد اختلفوا فيه والشافعي يقول: إنه مخير بين الوفاء بما نذر» وبين كفارة 
يمين » وهذا الذي يسمى : نذرً اللجاج والغضب . 

الثالث: ماينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء؛ کقوله: علي کذاء 
فالمشهور: وجوب الوفاء به» وهو المراد بقولهم: النذر المطلق»ء كقوله: لله 


(۱) رواه آبو داود (١۷٤۲)ء‏ كتاب: الصوم»ء باب: المعتكف يعود المريض» والنسائي في «السنن 
الکبری) .)٣٣٣۵(‏ 
(۲) انظر: «سنن الدارقطني» (۲/ .)٠٠١‏ 
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علي نذر» وهو الذي يقول فيه مالك وكثيرون وبعض الفقهاء المحدثين: إنه 
مخير بين الوفاء بما يعينه» وبين كفارة يمين . 

وفيه دليل على : أن الاعتكاف فربة تلزم بالنذر» وفقهاء الشافعية تصرفوا فيما 
يلزم بالنذر المطلق من العبادات» وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه» لازماً 
بالنذر عندهم» ففائدة هذا الحديث من هذا الوجه: أن الاعتكاف من القسم الذي 


يلزم بالنذر. 
وفيه دليل على : عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ حیث قال : نذرت آن 
أعتكف ليلة . 


وقد تقدم آنه مذهب الشافعى» وأن مالكا وأبا حنيفة خالفاه فيه» وقالا 
3 
الحديث الثاني 
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عن َب اله بن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا ء عن لبي ل : ١‏ 
قال : إل لا أي بي وإنّما يست تحرج به مِنَ البخيل»"' . 

نص الشافعي - رحمه الله - على كراهة ابتداء النذر في الطاعة› وعلی وجوب 
الوفاء به. 

ما كراهته ؛ فللنهى عنه فى هذا الحديث وغيره» وهو مذهب المالكية أيضا؛ 
لعموم النهي» ولأن النذر التزام إيجاب على نفسه من غير إيجاب الشرع»› فكره؛ 
حيث إنه لا إيجاب إلا بالشرع» ولا الترام إلا بهء فالالتزام نهى الشرع عنهء 
والوفاء وجب بالشرع؛ حيث قال ية : «مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعة»'. 


تھی عن الذر› 


(1) رواه البخاري .)1۲۳١(‏ كتاب: القدرء باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر» ومسلم »)١۱١۳۹(‏ 
۱۲١١ /۳(‏ كتاب: النذرء باب: الأمر بقضاء النذرء وهذا لفظ مسلم . 

(۲) رواه البخاري (1۳۱۸). كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة» عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 
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وحمل بعضهم النهي على نذر بُقصد به تحصيل غرض» أو دفع مكروه؛ 
حيث إنه قال بي في سياق الحديث: «وإلّما يُستخرج به من البخيل»؛ نظراً إلى 
أن المنذورات ودفعها إلى مواضعها إنما يكون لقصد ابتداء الشرع بهاء وفي 
إخراجهاء لا لما للناذر فيه حظ ؛ فإن الذي يستخرج منه الشيء لإلزامه نفسه إياه 
بسبب هو أنشآه لیس هو کمن کان ابتداؤه وانتهاؤه آمر الشرع . 

ولا شك أن القواعد التي ذكرها العلماء تشكل على هذا؛ حيث قالوا: إن 
وسيلة الطاعة طاعة» ووسيلة المعصية معصية» ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم 
المفسدة» وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة . 

ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة» اقتضى أن يكون قربة› إلا أن الحديث 
دل على خلافه» لكن لما دلت القواعد على أن الوسائل تعطى حكم المقاصده 
اقتضى النهي في الحديث أن يكون مكروها لا محرما؛ لأنه إذا اجتمع في 
الوسائل والمقاصد الطاعة المحضة» اقتضى الطلب المحض؛ إما للوجوب› 
وإما للندب؛ على حسب موارد الشرع فيهء وإذا كان في الوسائل منع» وفي 
المقاصد طلب» اقتضى الكراهة في الوسائل دون المقاصد» وإذا كان فيها كلها 
المنع» اقتضى التحريم» فلا إشكال في القواعد» ولا في الحديث. 

وفي الشرع كذلك نظائر في المناهي التي يترتب عليها الوجوب من الكفارات 
والغرامات» ونحو ذلك» وقد كان َة إذا عمل عملا أثبته؛ حيث إن عمله كان 
بالشرع لا بالالتزام؛ لأن ما کان لله تعالی» ثبت» وشرع ثبوته» وما کان للحظ 
والنفس» لم يثبت» ولم يشرع ثبوته» وما كان بعضه بالحظ الشرعي» وبعضه 
بالنفس» كان مطلوباً من حيث الحظ الشرعي» ممنوعا من حيث النفس» فافهم 
ما حققته لك تجد ثمرته - إن شاء الله تعالى -» والله أعلم . 

وقد ذكر المازري في سبب النهي عن النذر احتمالين : 

أحدهما: كون الناذر يصير ملتزماً له» فيأتي به على سبيل التكلف من غير 
نشاط . 
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الثاني : إتيانه به على سبيل المعاوضة» لا على سبيل القربة» فينتقص أجره 
للأمر الذي طلبه؛ فإن العبادة شأنها أن تكون لله - عز وجل - متمحضة . 

وذكر القاضي عياض احتمالاً ثالثاً؛ من حيث إن بعض الجهلة قد يظن أن 
النذر يرد القدر» ويمنع من حصول المقدّر» فنهى عنه؛ خوفاً من اعتقاد جاهل 
ذلك وهذا يؤيده سياق الحديث الذي في «صحيح مسلم» في بعض طرقه: 
أنه به نهى عن النذرء وقال: «إنه لا يرد من القدر شيئا»» وفي رواية: «فِنٌ 
النذر لا بُغني من القدر» وإنما بُستخرح به من البخيل؛ والله أعلم . 

وقوله ب : «إِلّه لا يأتي بخير»؛ الباء في قوله: «بخير»: يحتمل آن تكون باء 
السببية؛ كأنه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه؛ فإن طلب القربة 
والطاعة من غير عوض» يحصل له وإن ترتب عليه خير» وهو فعل الطاعة التي 
نذرهاء لكن سبب ذلك الخير : حصول غرضه . 

وقوله كلا : «إنما يستخرج به من البخيل؟؛ معنا :انه لا يأتي بهذه القرية التي 

هي الوفاء بالنذر تطوعاً محضا مبتداً به» وإنما يأتي به في مقابلة ما قصده؛ من 

طلب حاجته مما علق النذر عليهاء وهذه صفة البخلاء أنهم لا يعوضون إلا في 
مقابلة معوض دنيوي» بخلاف الكرماء: فإنهم لا يفعلون أمراً من إعطاء ومنع › 
إلا لمعوض أخروي» وقد جعل الشارع مقام ذلك الصدقات آمام الحاجات› 
والاستشفاء بالصدقات والرقى والدعوات» ومعلوم أن ذلك لا يكون معاوضة لله 
-عز وجل - على مطلوب فاعله» وإنما يكون تقرباً بطريقة في طلب حاجته» نعم 
يجوز التعويض للاآدميين في الرقى المشروعة ونحوهاء وليس هذا من النذر في 
شيء» والله آعلم . 

وفي هذا الحديث دليل: على كراهة النذورء وأنها للتنزيه . 

وفيه دليل: على إخلاص العمل وأسبابه لله تعالى» سواء كان بدنياً أو مالياً. 


(۱) انظر : (صحيح مسلم» /11(. 
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وفيه دليل : على أن العمل الذي ليس بمخلص له تعالى لا يأتي بخير مطلقاًء 
- لا في الدنياء ولا في الاخرة. 
وفیه دلیل : على ذم البخل والبخلاء. 
وفیه دلیل : على أن من توقف مع الشرع في أعماله ونیاته لا یسمی بخيلاً بل 
هو الكريم حقيقة وشريعة» والله أعلم . 
3 ¥ 
الحديث الثالثف 


مھ ي 


عن عقبة عقبة بن عامر - رضي الله عَنه - قال : تَدَرَث أختي ا ن تَمْشِی إلى بَيْتِ اله 
الحَرَام حافية٬‏ قَأَمرَننِي أن شتتی رشول الله اق فاستفتیتة. فقال: «لتمْش 
رکب . 

آما عقبة بن عامر؛ فتقدم ذكره. ) 

وأما أخته؛ فهي: آم حبان - بكسر الحاء المهملة -» بنت عامر بن نابي 
وأسلمت وبايعت» ذكر ذلك الأمير أبو نصر علي بن ماكولا في «المختلف 
والمؤتلف» عن محمدبن سعد» وحكاه عنه أبو القاسم بن بشكوال في 
«مبهماته»» قال: ولم يذكرها آبو عمر بن عبد البر في الصحابة» وهي من 
شرطه» والله أعل". 

آما قوله بي : «لتمش ولتركب»؛ فمعناه: تمشي في وقت قدرتها على 
اليه رر عرد ا رام ای و کی ود 
دم» وقد روی ابو داود في «سننه» من رواية عكرمة عن ابن عباس: أن أخت 
)١(‏ رواه البخاري (۷٦۱۷)ء‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: من نذر المشي إلى الكعبةء 

ومسلم (٤٤۹)ء‏ كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 


(۲) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (۲/ ۸۳۷). و«الطبقات الكبرى» لابن سعد 
.)٥ /N)‏ و الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (۱4/۸(). 


0۰ 


عقبة بن عامر - رضى الله عنهم - نذرت آن تمشي إلى البيت› فأمرها النبي اء آن 


کت دی ا 

وفي رواية في سنن آبي داود) آيضاً -» عن عقبة بن عامر قال : إن آختي 
نذرت أن تحجح مأاشية› وآنها لا تطيق ذلك› فقال رسول الله ا : «إِنّ الله لغني 
e‏ فلت ركب ولتهد بدنةً» . 


منها: صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله - عز وجل - الحرامء فإن نذره 
ماشياًء لزمه الذهاب ماشياء لكن هل يلزمه الذهاب ماشياً من المكان الذي نذر 
منه» آو من الميقات؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من المكان الذي نذر منهء إذا كان أبعد من الميقات؛ لأنه من نذر 
الذهاب إليه» لزمه قصده بحج أو عمرة بلا خلاف» فيلزمه الإحرام من ميقاته. 

والثاني : يلزمه الذهاب ماشياً من الميقات» إن لم يحرم قبله» وهو الأصح› 
فيحرم - أيضاً- منه» إما بحج أو عمرة» ولا يجوز - على الوجهين - آن يترك 
المشي إلى أن يرمي في الحج ويفرغ من العمرة. 

ومذهب مالك: أن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لازم» سواء أطلقه آو 
علقه» فيحتاج إلى تأويل قوله به : «ولتركب»» فيمكن أن يحمل على حالة 
العجز عن المشي ؛ فإنها تركب» فلو ركب من غير عذر»ء فقد أساءء 'وعليه دم» 
وإن كان لعذر» جاز. 

e‏ لزمه دم؟ فيه قولان: أصحهما: یلزمه» والثاني: لا يازمه؛ بل 


(1) رواه آبو داود (۳۲۹۲)ء کتاب : الأيمان والنذور» باب: من رأى عليه كفارة إذا کان في 
ية . 
(۲) رواه آہو داود (۳۳۰۳)» کتاب: الأيمان والنذور» باب: من رأى عليه كفارة إذا كان فيي ٠‏ 


e معصية‎ 


٥٤١ 


وآما نذر المشي إلى مسجد رسول الله بء أو إلى المسجد e‏ فلا 
ينعقد على أصح القولين في مذهب الشافعي . 

ولو نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد لم يلزمهء بلا خلاف. 

وآما المشي حافياًء فلا يصح نذره» دلایلزم» 1 اتفاقاً؛ حيث لم يقع 
التعبد به» والله آعلم . 

ومنها: جواز النيابة والاستنابة في الاستفتاء» خحصوصا إذا كان المستنيب 
معذوراً؛ لعدم بروزه للناس» أو مخالطته لهم» ونحو ذلك . 

ومنها: أن من نذر الحجح ماشياًء فلم يطقه في بعض الأحوال: أنه يركب› 
وعليه دم ؛ للحديث الذي ذكرناه عن أبي داود. 

وآما البدنة؛ فإنها تطلق في اللغة على البعير والبقرة والواحد من الغنم› 
ولهذا؛ لو نذر أن يهدي شيئاء لزمه ما يجزىء في الأضحية. 

آما إذا نذر المشي إلى بيت الله» ولم يقل فل انا اه وبر کی دان 
المذهب» وقيل : يلزمه» والله أعلم. 


Hê ê 
الحديث‎ 


عن عبد الله ر نن عَبّاس - رضي ال عَنْهُمَا -: آله قال : استفتی سعد بن عَبادة 

رشول الله ا في تذر کان على امو ie yê‏ فقال رَشول الله ل : 
e‏ 

أما أم سعد بن عبادة؛ فاسمها: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وکانت من المبايعات› توفیت 


)۱( روأه البخاري )0۸ 10(« کتاب : الحيل › باب : فی الزكاة» وأن ل يقرف بين مجتمع › ولا 
يجمع بين متفرق خشية الصدقة» ومسلم (۱1۳۸)» كتاب: النذرء باب: الأمر بقضاء النذر. 
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- رضي الله عنها - في سنة خمس من الهجرة . 

وأما ابنها سعد بن عبادة؛ فكنيته : أبو ثابت» وقيل: أبو قيس» ويقال: آبو 
الحباب : أنصاريٰ خزر جي ساعديٌ» وهو سيد بني الخزرج» ويقال له: سعد 
الخزرج› ابن عٌبادة - بضم العين وتخفيف الباء - ابن دليم - بضم الدال المهملة 
وفتح اللام ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم ميم - بن حارثة - بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة - بن أبي حزيمة ‏ بفتح الحاء المهملة وكسر الزاي -› ويقال: أبي حليمة 
باللام بدل الزاي - بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بنِ 
الخزرج الأكبر. 

کان - رضي الله عنه - عفيفاً تقياً سيدا جواداء وكان في الأنصار مقدماً وجيهاً 
ذا سيادة ورئاسة» يعترف قومه له بهاء ولم يكن في الخزرج والأوس أربعة 
مطعمون متوالدون يتوارثون في بیت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. 

شهد سعد العقبة وبدراً في قول الأكثرين» وقيل: لم يشهدهاء» وشهد المشاهد 
كلهاء وكان صاحب راية الأنصار في مشاهده كلها» وکان رسول الله ييه يزوره› 
ودعو له» ویأکل طعامه. 

روى عنه من الصحابة - رضي الله عنهم -: ابنه قيس» وعبد الله بن عباس› 
وابنه سعيد - على قول من جعله صحابياً» وهو المشهور -» وأبو آمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف» ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والحسن البصري› 
وروايتهما عنه منقطعة؛ لتقدم وفاته» وتأخر مولدهما. 

وروی له: الإمام أحمد في (مسنده»» وأبو داود» والترمذي› والنسائي »› 
وابن ماجه . 

وأجمعوا على آنه مات بالشام بحوران» واختلفوا في تاریخ وفاته : 

فالمشهور : انه مات سنة آربع عشرة» وقيل : خمس عشرة» وقيل : إحدى 


)۱١(‏ وانظر ترجمتها في : «الاستيعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ۱۸۸۷)» و«أسد الغابة» لابن الأثير 
»)٠٠١ /۷(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۸/ ۳۴۳). 
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عشرة من الهجرة» في خلافة الصديق - رضي الله عنه -» وأجمع أهل دمشق الآن 
على أن قبره بغوطة دمشق بقرية يقال لها: المنيحة» وزرته مراراً لقصد زيارة 
الموتى من الصحابة - رضي الله عنهم - اقتداءَ بزيارة قبر الرسول ئ لأصحابه 
المدفونين ببقيع الغرقد وأحد» ولم يعرف أحد بحوران قبراً لسعد بن عبادةء 
فيحتمل أنه مات بحوران» ودفن في المنيحة المذكورة» ويحتمل أن المنيحة 
كانت قديما داخلة في حدود حوران» ثم هجرت تلك الحدود» وصارت اليوم 
هذه الناحية مسماة بالغوطة ؛ كالجر لان والشواة من أزض خرّران" . 

وذكر لي شيخنا العارف القدوة: أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ العارف أبي 
إبراهيم بن عبد الله المعروف والده بابن الأرمني - رحمهما الله تعالى -: آنه زار 
سعدا مراراً» وأنه اختلج في نفسه بعض المرات: هل هذا قير سعد آم لا؟ فأخذته 
سنَة» فإذا القبر قد انش من أعلاه» وإذا برجل طوال بدويّ ملئَّم على كتفه رمحٌ» 
قد طلع من أعلاه وهو يقول: أنا سعد» قال: فأفقت» وعلمت أنه قبره» فقرآت 
شيئاً من القرآن العظيم» ودعوت وانصرفت» والله أعلم . 

قوله : «في نذر کان على أمه»؛ هو نكرة في الاإثبات› وهو لا يعم» ولم يبين 
في هذه الرواية ما كان النذر؟ ولا شك أن العبادات مالية وبدنية ؛ فالمالية؛ كالزكاة 
والكفارة والنذر» والبدنية؛ كالصلاة والصوم» ومشترك بين البدنية والمالية؛ 
كالحج والجهادء فاعلم أن المالية يجب قضاؤها من مال الميت» وتدخلها النيابة 
إجماعاًء وأما البدنية » ففيها خلاف» وهو مشكل دخول النيابة فيها . 


(۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۸۹/۷)» و«التاريخ الكبير؛ للبخاري 
»)٤٤/6(‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۳/ .)٤٥١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(/۸۸/). و«الثقات» لابن حبان (۸/۳٤۱)ء‏ و«المستدرك» للحاکم (۳/ ١۲۸)ء‏ 
و«الاستیعاب۲ لابن عبد البر (۲/ »)0۹٤‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۰/ ۲۳۷)» و«صفة 
الصفوة؛ لابن الجوزي (١/١٠٥)ء‏ و«أسد الغابة؛ لابن الأثير (۲/ ١٤٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ۲۷۷)» و«سير آعلام النبلاء؛ 
للذهبي /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر (۳/ »)٠٠١‏ و«تهذيب التهذيب؛ له 
أیضاً (۳/ )٤۱۲‏ . 
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قال القاضي عياض - رحمه الله -: واختلفوا في نذر آم سعد هذاء فقيل : كان 
نذراً مطلقاًء وقيل: كان صوماء وقيل : كان عتقاًء وقيل : صدقة» واستدل كل 
قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد» قال : والأظهر آنه كان نذرا في المال» أو 
نذراً مبهماً» ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك» فقال له: - يعني 
النبي ية -: «اسق عنها الماء». 

وحديث الصوم معلل بالاختلاف في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه» وذلك 
موجب ضعفه» وحدیث من روی : «فاعتق عنها» موافق - أيضا -؛ لأن العتق 
من الأموال ليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق» والله أعلم . 

ووقع الإجماع على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة» فإن 
نذر معصية» أو مباحاً؛ كدخول السوق» لم ينعقد نذره» ولا كفارة عليه» وعند 
الشافعي وجمهور العلماء كما تقدم. وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . 

وفي هذا الحديث دليل لقضاء الحقوق الواجبة عن الميت» فإن كانت ماليةء 
وجبت بلا خحلاف عند الشافعية وطائفة. وتقدم ذلك» سواء آوصی بها ام لا؛ 
كديون الآدمي» وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : لا يجب قضاء شيء من 
ذلك إلا أن يوصي به» ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بهاء 
والله علم . 

واستدل أهل الظاهر بحديث سعد هذا: على أن الوارث يلزمه قضاء النذر 
والواجب على الميت إذا كان غير مالي» وإذا كان مالياًء ولم يخلف تركة. 

ومذهب الشافعي وجمهور العلماء: آنه لا يلزمه ذلك» لكن يستحب» وأن 
الوارث لا يلزمه ذلك إلا بالتزامهء وحدیث سعد محتمل لقضائه به متبرعاً“ آومن 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۹۷/١١(‏ والحديث: رواه الإمام أحمد في «المسند» 
.)۲۸٤ /٥(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۲٤۲۳١(‏ وسعيد بن منصور فى اسننه) 
»)٠٤۸/1(‏ والطبراني في «المعجم الکبير؛ (۳۸۳٥)ء‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۳۳۷۹). 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۷۷۹/۲)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى› 
7//)» مرسلا. 
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تركتها» أو على طريق الاستحباب في برهاء وليس فيه تصريح بالتزامه ذلك فلا 


يبقی فيه دليل للوجوب» والله آعلم . 
وفيه دليل: على بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهمء والتوصل إلى إبراء 
ذممهم . 


وفيه دليل: على سؤال آهل العلم عما يجهله الإنسانء أو لا يجهله» فيسأل 

للاستشات› والله آعلم . 
e ¥‏ # 
الحديث الخامس 

عَنْ كب بن مالك - رضي انه E‏ ا و 
ن أَنْخلَمَ مِنْ مالي صَدَقَةَ إلى الله إلى رَه شوله» فَقال رَشول اللہ لا : 
عَلَيْكَ بَعْض مالك فهو حَيْرٌ ٠»‏ . 

آما كعب بن مالك؛ فكنيته: آبو عبد الرحمن» وقيل: آبو عبد الله» وقيل : 
آبو محمد» ويقال: أبو بشير بن مالك بن آبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن 
EN O‏ السلمي» آحد الثلاثة الذين تاب الله 
علیهم» وآنزل فیهم : رل اف یت خرنرا (لر: ۲٠۸:‏ . 

شهد العقبة» واختلف في شهوده بدراً» والصحيح: أنه لم يشهدهاء وشهد 
أحداً والمشاهد كلهاء حاشا تبوك؛ فإنه تخلف عنهاء ولما قدم رسول الله او 
المدينةء آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأنصار» 
وكان أحد شعراء رسول الله ية الذين يردون الأذى عنهء وكان مجوداً مطبوعاً 
قد غلب عليه في الجاهلية مر الشعر» وعرف بهء ثم آسلم» وهو معدود في 
الخدتتي: 


)١(‏ رواه البخاري (7٠۲۹)ء‏ كتاب: الوصاياء باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه 
أو دوابهء فهو جائز» ومسلم (۲۷1۹)ء كتاب: التوبةء باب: توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
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ولما قال كعب بن مالك - رضي الله عنه -: 

جاءث سخينة کي تغالب ربًها ليغلبنٌ مغالسب الغلاب 

قال رسول الله 4 : «لقد شكرل اليا كعبُ على قولك» . 

وكان شعراء المسلمين ثلاثة: حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» 
وكعب بن مالك» وكان كعب يخوف الكفارَ الحرب» وعبد الله يعيرهم بالكفرء 
وكان حسان يقبل على الأنساب» فيما روي عن ابن سيرين» قال ابن سيرين : 
وآما شعراء المشركين» فعمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبعْرّى» وأبو 
سفيان بن الحارث . | 

وروي لكعب عن رسول الله ية ثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على 
ثلاثة آحاديث» وللبخاري حديث واحد» ولمسلم حدیثان» روی عنه من 
الصحابة: عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي» وروى 
عنه: بنوه: عبد اللهء وعبيد الله» وعبد الرحمن» ومحمد؛ بنو كعب» وجماعة 
من التابعين» وروى له أصحاب السنن والمساندء وکان قد عمي في آخر عمره› 
مات بالمدينة في خلافة معاوية سنة خمسين» وقيل : سنة ثلاث وخمسين» وهو 
ابن سبعين سنة» وقيل: ابن سبع وسبعين» وقيل: مات قبل الأربعين» والله 
أعل . 


اعلم أن هذا الحديث مختصر من قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة 


(۱) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ »)۷١‏ عن معاوية بن معبد. ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (٠٦٠٠٠)ء‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۲/ »)٤٠٥‏ عن البراء بن عازب 
- رضي الله عنه -. 

(۲) وانظر ترجمته في: «التاریخ الكبير» للبخاري (۷/ ۹٠۲)ء‏ و«الجرح والتعديل»؛ لابن أبي حاتم 
»)٠١١ /۷(‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ١٠)ء‏ و«المستدرك» للحاكم »)٤۹۸/۳(‏ 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ »)١۳۲۳‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر »)۱۷٦/۰۰(‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير /٤(‏ ١٦٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳۷۸/۲)ء واتهذيب 
الكمال» للمزي (٤۲/٤۱۹)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ١۲٠)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة) لابن حجر .)1٠۰ /٥(‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۸/ .)١۹ ٤‏ 
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تبوك وتوبة الله عليه» وآنه قال للنبي ية ذلك» وهذا القول من كعب إخبار عن 
نية قصد سيفعله ولم يقع بعد» فمنعه رسول الله ية من ذلك قبل إيقاع ما عزم 
عليه بإمساك بعض ماله مبهماء على ما ثبت في «الصحيحين» في الكتاب وغيره» 
وروی آبو داود في «سننه» تعيين ذلك البعض بالثلث". لكن في إسناده 
محمد بن إسحاق» وهو متكلم فيه» والأكثرون على ضعفه. 


ولا شك أن الصدقة برهان لصاحبها في الوثوق بالله - عز وجل -» والتقرب 
إليه» والتعين بالحلف» ويترتب عليها محو الذنوب» ولهذا شرعت الكفارات 
المالية؛ لما فيها من صلاحية محو الذنوب» ويترتب عليها الثواب الحاصل 
بسببها» وقد تحصل الموازنة بامتحاء أثر الذنب» ودعاء من يتصدق عليه؛ فقد 
يکون دعاؤه سبباً لمحو الذنب . 


ثم اعلم أن المأثور في الصدقات بالأموال على أنحاء: آقر كل واحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - على نحو قدر صبره ووثوقه بما يطلبه ويتعلق به 
فكان الصديق - رضي الله عنه - يأتي بجميع ماله فيقبل منه» ولا يمنع من ذلك» 
وكان الفاروق - رضي الله عنه - يؤمر بإمساك بعض ماله وإخراج بعضهء وكذلك 
كعب بن مالك فيما عزم عليه وقصده» وكذلك صاحب الحديقة والسحابة» اسقي 
حديقة فلان» وأنه كان يتصدق بثلث ما يخرج منهاء وينفق ثلثاً على نفسه 
وعياله» ويرد ثلا في أرضه» وقد فعل سعيد بن المسيب ذلك فيما كان يأخذه من 
عطائه» لكنه قال في الثلث الثالث: وهذا أحفظ به مروءتي» أقامه مقام الثلث 
الذي رده صاحب الحديقة في أرضه» وکان رسول الله َة لا يدخر لغد شيئاء 
فلما كثر العيال» ادخر لهم قوت سنة طمانينة لهم وسكونا لقلوبهم» وما ذاك 
جميعه إلا لاختلاف الأحوال والمقاصد في الإنفاق والإمساك» والله أعلم. 


(۱) رواه آبو داود (۳۳۱۹)ء كتاب: الأيمان والنذورء باب: فيمن نذر أن يتصدق بمالهء والإمام 
أحمد في «المسنده (۳/ .)٤٥١‏ والحاكم في «المستدرك» .)٦٦0۸(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری) .)۱۸۱١ /٤(‏ 
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وفي هذا الحديث دليل لقصد الخيرات والتصدق بجميع المال. 
وفيه دليل: على المشاورة في النيات والمقاصد لأهل العلم والدين» 


والشفقة . ) 
وفيه دليل: على أن التقرب إلى الله - عز وجل - بمتابعة الرسول بلا تجوز 


سے سے ےو 
a ©‏ 


إضافته إليهماء ويؤيد ذلك قوله تعالى: كن بطع ألرَسول قد اع أل 4 
[النساء : »]۸٠‏ وقوله تعالی : « أطیمو اله وأطیعوا الرسول) [النساء:۹٠]‏ . 

وفي الحديث: «مَنْ يطع الله ورسوله فقذ رشده» وقول كعب في هذا 
الحديث: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. 

وفيه دليل: على أن إمساك ما يحتاج إليه من ماله أولى من إخراجه كله في 
الصدقة» وقد قسم العلماء ذلك بحسب اختلاف حال الإنسان في صبره› 
وما يجب عليه من نفقة العيال وغيرهم فيه» فإن كان لا يصبر على الإضاقة»› كره 
له أن يتصدق بكل ماله» وإن كان ممن يصبر» لم يكره» وكذلك إن کان له عیال 
أو غيرهم ممن تجب نفقتهم» حرم عليه الصدقة بجميع ماله وإضاعتهم › وإلا فلا 
يحرم . 

وفيه دليل: على أن الصدقة محبوبة في محو الذنوب» وقد كان 
رسول الله َه يأمر بعض أصحاب الذنوب التي لا حد فيها ولا كفارة بالصدقة› 
وقال اة : «والصدقة تطفىَ الخطيئةَ كما يطفىَ الماءٌ النا"“. 

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من نذر التصدق بكل ماله: أنه 
یکتفی منه بالثلٹث» والاستدلال به على هذا صعب؛ حيث إن اللفظ الذي آتی به 


(1) رواه مسلم (۸۷۰). کتاب : الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» عن عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -. 

(۲) رواه الترمذي (٤1۱)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: ما ذكر في فضل الصلاة» وقال: حسن غريب › 
وابن حبان في «صحيحه» (۱۷۲۳). والطبراني في «المعجم الكبير“ »)٠٠١۸/٠۹(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ (١٦۷٥)ء‏ عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -. وفي الباب عن غير واحد 
من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
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کعب لیس فيه نذر» ولا تقیید لما یخرجه بثلث ولا غیره» بل قاله له : 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» ومجرد القصد إلى فعل الخير 
لا يوجب شيئاًء ولا يصير نذراء ولا هو تنجيز صدقة ولا إطلاق لحكم» 
ولا تعليق على آمر» كيف والتقيد بالثلث في الإذن في الحديث الذي ذكرناه 
ضعیف ؛ كما بیناه؟ والله أعلم . 


O Û 
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باب القضاء 


القضاء في أصل اللغة: إحكام الشيءء والفراغ منه. ويكون القضاء إمضاء 
الحكم» ومنه قوله -عز وجل -: ونآ إل بن سيل في الكتب 4 
[الإسراء:٤].‏ وسمي الحاكم: قاضياً؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمهاء ويكون 
قضى بمعنى: أوجب» فيجوز أن يكون سمي قاضياً؛ لإيجابه الحكم على من 
يجب عليه» وسمي حاكماً؛ لمنعه الظلماء من الظلم . 

والقضاء - بالمد -: الولاية المعروفةء وجمعه أقضية؛ كغطاء وأغطية› 
واستقضي فلان: جعل قاضياً» وقضّی السلطان قاضياً؛ أي: ولاه؛ كما يقال: 
ا 

H# #H ¢ 
الحديث الأول‎ 

عَنْ عَائشة - رض الل نها - الث : تال رشول اله ية : «مَنْ أحدَت في مرت 

هذا ما لس من ْو ر“ . ۰ 


)١(‏ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي› (ص:۹٤)ء‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص:۳۳۱). و«لسان العرب» لابن منظور (۷/ ۲۱۹)» (مادة: قضى) . 

(۲) رواه البخاري »)۲٣۵۰(‏ کتاب : الصلح› باب : إذا اصطلحرا على صلح جور»› فالصلح مردود» 
ومسلم (۱۷۱۸)ء کتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور. 
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رفي لظ : «مَنْ َمل عملا ليس عَلَْه أَمرتاء فهو ر . 

اعلم آن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. 

وآما قوله: وفي لفظ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَذّ٠؛‏ فظاهره أنه 
للبخاري ومسلم -أيضاً-» وقد أضافه شيخنا الحافظ أبو زكريا النواوي 
- رحمه الله - في «الأربعين» له إلى مسلم خاصة» وأنكر عليه بعض المتأخرين 
ذلك» وقال: بل رواه - أيضا - البخاري . 

ولا شك أن البخاري ذكره في «صحيحه» معلقاًء والمعلق لا يطلق عليه 
رواية للبخاري؛ لأن الرواية لا تطلق إلا على المتصل» ولهذا قال شيخنا أبو 
زکريا - رحمه الله تعالى -: وفي رواية لمسلم» ولم يقل: وفي لفظ»› ونحوه من 
العبارات التي تشعر بوجوده فيه من غير رواية متصلة ؛ فإن ذكر اللفظ في الشيء 
غير ذكر الرواية فيه» فصح ما ذكره تحقيقاً» ولا يصح الإنكار» وعبارة الكتاب 
محررة في ذلك لكنها غير مبينة للمراد على إصطلاح المحدثين؛ حيث إن 
المقصود من ذكره لها: الدلالة لإثبات الروايات» والله أعلم. 

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» أو هو نصف 
الإسلام» أو ثلثه على ما ذكر فيه؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام الى 
لا تنحصر . 

وقوله يه : فهو رد٤؛‏ هو بمعنى المردود؛ إطلاقاً للمصدر على اسم 
المفعول؛ كأنه قال: فهو باطل غير معت به . 

وفي اللفظ الثاني: «من عمل عملاً» زيادة على مدلول الأول؛ فإنه يشتمل 
صريحاً على أن إحداث جميع البدع والمخترعات مردود» وهو من جوامع 
كلمه َء فإذا عاند بعض المعاندين بفعل بدعة سبق إليهاء لم يكن إثمه كإثم 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸)ء» (۳/ ١١۱۳)ء‏ كتاب: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدئات الأمورء وقد ذكره البخاري فى «(صحيحه») )7 (1Yo‏ اقا 
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من أحدثهاء وإن كانا اشتركا في الإثم؛ لأن إثم الأول بالإحداث من غير ذكر 
عمل» وإثم الثاني بالعمل من غير إحداث؛ حيث إن قوله: أنا ما أحدثت شيئاً 
صحيح » فيحتج عليه باللفظ الثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات» سواء 
أحدثها الفاعل » أو سبق بإحداثها. والله آعلم . 

وفي الحديث دليل: على إبطال جميع العقود الممنوعة» وعدم وجود 
ثمراتها. 

وفيه دليل لمن يقول من أهل أصول الفقه : إن النهي يقتضي الفساد» ومن قال 
منهم : ليس فيه دلالة على ذلك» قال: لأنه خبر واحد» فلا يكفي في إثبات هذه 
القاعدة المهمة» وهو قول فاسد» نعم» قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض 
الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد؛ فإنه قد يتعارض أمران» فينتقل من أحدهما 
إلى الآأخرء فيكون العمل بالحديث في أحدهما كافياًء ويقع الحكم به في الأخر 
في محل النزاع» فللخصم أن يمنع دلالته عليه» فينبغي أن يتنبه لذلك»› وال 
أعلم . 

وإنما أدخل المصنف هذا الحديث في باب القضاء؛ حيث إن القضاء في 
المحاكمات لا ينضبط ولا ينحصرء وهي مردودة إلى الشرع» وفي العادة 
والغالب لا يجري على مقتضاه» فنبّه بذكره الحديث على أن كل ما يجري منها 
على هذا النحو مردود» إحداثاً وعملاًء والله أعلم . 

وفيه دليل : على التمسك بشريعته ية وسنته؛ حيث إن ذلك أمره الذي جاء 
به» وقام به» وما عداه لیس هو آمره» فهو مردود. 

وفيه دليل : على رد الأعمال الباطلة» وإن لم يقصد فعلها» ولا علم حكمهاء 
والله آعلم . 
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الحديث الثاني 

ن عَائَِة - رضي ال عَنها- أبضاً قال : لث هند ئت متب راه آي 
سيان على رشول اللہ ی فَقَالَّت: یا رشو الل! إن با سيان رَجلٌ سحي لا 
يُطيني مِنَ الق ما بيني ټټځني ی ا ES‏ 
علي في ذلك ِن جتاح؟ فقال رشول الله کي : «خذِي من ماله بالمَعْرُوف 
يفيك ویک فی بيك . 

انود س ان أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها آبي 
سفیان بن حرب» فأقرهما رسول الله ئة على نكاحهما . 

وهي هند بنت عتَبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف»› وكانت امرآة لها 
ذکر ونفسنٌ وا شهدت أحداً كافرة مع زوجها آٻي سفيان» ثم ختم الله لها 
بالإسلام» فأسلمت يوم الفتح» فلما أخذ رسول الله َة البيعة على النساء - ومن 
الشرط فيها: ألا يسرقن ولا يزنين -» قالت له هند بنت عتبة: وهل تزني الحرة 
وتسرق يا رسول الله؟ فلما قال: «ولا تقتلن أولادكن»» قالت: قد ربيناهم 
صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراًء أو نحو هذا من القول"» وشکت حينئذ إلى 
رسول الله َيه أن زوجها آبا سفيان . . . الحديث . 


E 


توفيت - رضي الله عنها - في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في 
اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والدٌ أبي بكر الصديق» ومات أبو قحافة في 
E2‏ 2 0 )۳( 
المحرم سنة أربع عشرة» والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري »)٥٠٤۹(‏ كتاب: النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل»ء فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» ومسلم »)۱۷۱١(‏ كتاب: الأقضيةء باب: قضية هند» 
وهذا لفظ مسلم . 

(۲( رواه آبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٤٥۷٤)ء‏ عن عائشة - رضي الله عنها -. 
E E O RED‏ 
«تاريخ دمشق» /۷١(‏ ۱۷۷)» عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه -. 

(۳) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ .)۲۴١‏ و«الثقات» لابن حبان = 
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وأما أبو سفيان؛ فاسمه: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف الأمويًٌ» القرشي» والد معاوية ويزيد وعتبة وإخوتهم» ولد قبل 
الفيل بعشر سنين» وكان من أشراف قريش في الجاهلية» وكان تاجراً يجهز 
التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها من أرض العجم» وكان يخرج 
أحيانا بنفسه» وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب» وكانت لا يحبسها إلا 
رئيس» فإذا حميت الحرب» اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس› 
ويقال: آفضل قريش في الجاهلية ثلاثة: عتبة» وأبو جهل» وأبو سفيان» فلما 
آتى الله بالإسلام» أدبروا في الرآي» وكان أبو سفيان صديق العباس ونديمَةٌ في 
الحاهكة 


أسلم آبو سفيان يوم الفتح »› وشهد مع رسول الله اد حنیناً» وأعطاه من 
غنائمها مئة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال» وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية» وقال 
رسول الله َو يوم الفتح : «مَنْ دحل دار آبي سفيان فهو آمڻٌ». 

مات آبو سفيان في خلافة عثمان - رضي الله عنه - سنة ثلاث وثلاثين› 
وقيل : سنة اثنتين» وقيل: إحدى» وقيل: أربع وثلاثين» وصلى عليه ابنه 
معاوية»› وقیل : بل صلی عليه عثمان بموضع الجنائز› ودفن بالبقيع وهو ابن 
ثمان وتمانين سنة› وقيل : أبن بضع وتسعين سنة» وممن قتل من اولاده یوم بدر 
كافراً: ابنه آبو حنظلة » وبه كانت كنيته كنية ثانية» والله أعله”" . 


= (6۹/۳). و«الاستیعاب» لابن عبدالبر ۱۹۲۲/60)» وتاريخ دمشق» لابن عساكر 
(١۷/٦١)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/١۲۸)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)٦۲١ /۲(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (۸/ .)٠١١‏ 

(۱( تقدم تخریجه . 

(۲) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري ۰/0) والاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم 
»)۳٣۳ /۱(‏ و«الجرح والتعدیل» لابن بي حاتم (۲۹/۲٤)ء‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۱۹۳)ء 
و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/٤۷۱)ء‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳/١۲٤)ء‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (4/۳)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)٥١١/۲(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (١١/۹٠۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲/ .)٠٠٠١‏ و«الإصابة في تمييز = 
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قولها: «إِنٌ أبا سفيانَ رجل شحيحّ» شحيح؛ فعيل : مبالغة في الشح» وهو 
أشدٌ البخل» وقيل : الشح والبخل سواء. 

وفي الحديث أحكام : 

منها: وجوب نفقة الزوجة. 

ومنها: وجوب نفقة الأولاد الصغار. 

ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. 

وقال أصحاب الشافعي : نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما في هذا الحديث»› 
ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسرء كل يوم مُدَانِ» وعلى المعسر مذ 
والمتوسط : مد ونصف . وهذا الحديث يرد عليهم . 

ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكمء وكذا ما في معنى 


ذلك . 
مستثنى من المنع من الغيبة . 


ومنها: أن من له على غيره حق» وهو عاجز عن استيفائه» يجوز له أن يأخذ 
من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهذا مذهب الشافعي وأصحابه» ومنع ذلك آبو 
حنيفة ومالك . 

ومنها: جواز إطلاق الفتوى من غير تعليق بثبوت؛ كما أطلق النبي كيا 
ولا يحتاج في فتواه أن يقول المفتي : إن ثبت» كان الحكم كذا وكذاء ولو قاله» 
فلا بأس» والتحرير: أن يقول: الحكم كذا وكذاء وحكم الحاكم به لصاحبه 
يتعلق بالثبوت . 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في إذن النبي ية لهند امرأة أبي سفيان هذه هل 
كان إفتاء أم قضاء؟ 


الصحابة» لابن حجر (۳/ »)٤۱١‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً .)۴١١ /٤(‏ 
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والأصح: آنه كان إفتاء» وأن هذا يجري في كل امرآة أشبهتهاء فيجوز. 

والثاني : كان قضاء» فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي » وطريق الثبوت البينة 
أو الإقرار» آو علمٌ الحاكم به على قول من يرى الحكم بالعلم . 

ومنها: أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم . 

قال أصحاب الشافعي : إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير»ء أو كان 
غائاًء آذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليهء والإنفاق على 
الصغير بشرط آهليتهاء وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ 

فيه وجهان مبنيان على الوجهين اللذين ذكرناهما آنفا في أمر هند امرأة بي 
سفیان» هل کان إفتاءً آم قضاء؟ 

ومنها: جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي . 

ومنها: جواز خروج المرأة المزوجة من بيتها لحاجتها من المحاكمة 
والاستفتاء وغير ذلك . 

ومنها: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم» إذا تعلق به 
أذى الغير» لا يوجب تعزيراًء وقد استدل به جماعة من أصحاب الشافعي على 
جواز القضاء على الغائب» وفيه ضعف» وربما لا يصح الاستدلال به لذلك؛ من 
حيث إن القضية كانت بمكة» وكان آبو سفيان حاضراً بهاء وكان السؤال على 
سبيل الفتوى لا في معرض الدعوى» ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد 
مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه إلا في وجه ضعیف» فلو کان مستتراً 
لا يُقدر عليه» آو متعززاء جاز القضاء عليه» وأبو سفيان لم يوجد في قصته هذه 
شيء من ذلك . 

وقد آخحذ من الحديث الاستدلال على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير 
مراجعة من عليه وليس في الحديث تعرض لجواز الأخذ من الجنس آو من غير 
الجنس» ومن يستدل بالاإطلاق في مثل هذاء يجعله حجة في الجميع» والله 


اعلم. 
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الحديث الثالث 


ن ام صَلَمةَ - رضي ال نه أن رشو الو لا سمح جَلبة حَصم باب 
ج تَحَرَجٍ إلبِهم فقَال: «ألاً إتّما أنا بسر وَإنّما يأتيني الحَصم» فَلعَلَ 
بصم أن کون بلع ِن غ فاخب آل صادق؛ فضي له قَمَنْ قَضَيْتُ له 
بق مُشلم» لما هى قَطعَةٌ من الگار» فَلْيَحملها أو يذرْها» . 

اما أم سللمة؛ فتقدم ذكرها. 


قولها : «سمح جَلبةَ خصم بباب حجرته»؛ الجلبة - بفتح الجيم واللام -ء 
وفي رواية في «صحيح مسلم٤:‏ لجبة- بتقديم اللام على الجيم مع فتحهما- 
وهما لغتان صحيحتان» ومعناهما: اختلاط الأصوات. والخصم هنا: 
الجماعة» وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد والجمع”" . 

وهذه الححرة»› اا سلمة - رضي الله عنها كما ثبت في «اصحيح 
E‏ 

وقوله کل : ا بشر»؛ معناه: التنبيه على حالة البشرية» وأن البشر 
لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئاء إلا أن يطلعهم الله على شيء من 
ذلك» وآنه ية يجوز عليه في آمور الأحكام ما يجوز عليهم› وآنه إنما يحكم بين 
الناس بما ظهر» والله تعالى متولي السرائر» فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك 
من أحكام الظاهر» مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك. ‏ 

لكنه ل إنما كلف بالظاهر» وهذا نحو قوله كل : «أمرثٌ أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اش فإذا قالوها»عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
)١(‏ رواه البخاري (۲٦1۷)ء‏ كتاب: الأحكام» باب: القضاء في كثير المال وقليله» ومسلم 

(۱۷۱۳)» كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» وهذا لفظ مسلم. 


(۲) رواه مسلم (۱۷۱۳)» (۳/ ۱۳۳۸). 
(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض )٥۵ /١(‏ و«شرح مسلم) للنووي (۱۲/ .)٦‏ 
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بحقهاء وحسابهم على الله تعالى» ٠»‏ وقوله ية في حديث المتلاعنين : «لولا 
الأيمان» لكان لي ولها شأن». 

ولو شاء الله لأطلعه ية على باطن آمر الخصمين» فحكم بيقين نفسه» من 
غير حاجة إلى شهادة ويمين» ولكن لما أمر الله تعالى آمته باتباعه» والاقتداء 
بأقواله وآفعاله وأحكامه» أجرى له ييه حكمهم في عدم الاطلاع على باطن 
الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه» فأجرى الله تعالى أحكامه على 
الظاهر الذي يستوي هو وغيره فيه؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد 
للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن . 

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه يقع منه ية حكم في الظاهر مخالف 
للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه َيه لا يقر على خطأ في الأحكام . 

فالجواب: آنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين ؛ لأن مرادهم أنه 
لا يقر على خطاً فيما حكم فيه باجتهاده» ولهذا اختلفوا: هل يجوز أن يقع 
منه به خحطأ فيه؟ فالأكثرون على جوازه» لكن قالوا: لا يقر على إمضائه» بل 
بُعلمه الله - عز وجل - به» فیتدارکه» ومنهم من منع وقوعه . 

وأما الذي في الحديث» فالمراد به الحكم بغير الاجتهاد بطريق البينة واليمين 
إذا وقع فيه ما يخالف باطنه ظاهره» أو عكسه؛ فإن ذلك لا يسمى الحكم به 
خطا» بل هو صحيح بناء على مااستقر به التكليف» وهو وجوب العمل 
بشاهدين مثلاً» وإن كانا شاهدي زور ونحو ذلك فالتقصير منهماء أو من 
الحاكم ؛ حيث لم يحتط في أمرهماء أو ممن ساعدهماء بخلاف ما إذا أخطأً في 
الاجتهاد؛ فإن الحكم بالخطأً ليس هو حكم الشرع» وإن كان يثاب عليه ويؤجر 
أجراً واحداً لا أجرين» والله أعلم . 

وقوله 4: «فمن قضيت له بحق مسلم»: التقييد بحق المسلم خرج على 
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الغالب» وليس المراد الاحتراز من الكافر ؛ فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في 
هذا كمال المسلم. 

وقوله ية : «فإنما هى قطعة من النار»؛ الضمير في قوله: «هي» عائد إلى 
القضية» أو الحالةء وف صحيح مسلم): «فإنما أقطع له قطعة من النار»؛ 
معناه: من قضيت له بظاهر يخالف الباطن» فهو حرام يؤول به إلى النار. 

وقوله ية : «فليحملها أو يذزها»؛ التخيير هنا للتهديد والوعيد والإنذار؛ 
تعالی : فمن اه فون ومن سا لكف € [الكهف :14 و قاصیرهاً َو لا 

سوا [الطور :١١]ء»‏ وكقوله تعالى فيما صيغته للأمر ومعناه التهديد: ‏ عملا ما 
شا اک با تماد 4 وسل ٠:‏ ونظائره في الكتاب والسنة كثير» وليس المراد 
التخيير في الفعل والترك؛ لأن حمل الشيء والإعراض عنه لا يستعمل في ذلك . 

وفي الحديث دليل : على أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراماًء 
فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال» فحكم به الحاكم» لم يحل للمحكوم له ذلك 
المال» ولو شهدا عليه بقتلء لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهماء وإن شهدا 
بالزور أن زيدا طلق امرأته» لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد حكم 
القاضي بالطلاق» وقال أبو حنيفة: يُحل حكم الحاكم الفروج دون الاموال» 
فقال : يحل نكاح المذكورة. 

قال صاحب «شرح المختار» للفتوى» على مذهب الإمام أبي حنيفة 
- رحمه الله _“: والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ ؛ 
كالنكاح والطلاق والبيع› وكذلك الهبة والإرث» وقالا: لا ينفذ باطناً؛ يعني 
محمداًء وأبا يوسف ۔ رحمهما الله تعالى -. 

قال: وصورته: شهد شاهدان بالزور بنكاح امرأة لرجل» فقضى بها 
القاضي» نفذ عنده - يعني : أبا حنيفة - حتی حل لازوج وطؤها؛ خلافاً لهماء 
ولو شهدا بالزور على رجل آنه طلق امرأته انيا فقضى القاضي بالفرقة› ثم 


(۱) انظر: «الاختیار لتعلیل المختار؛ لابن مودود الموصلي (۲/ .)٠٠١ ۳٣۰‏ 
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تزوجها آخر» جاز» وعندهما: إن جهل الزوج الثاني ذلك» حل له وطؤها اتباعاً 
للظاهر؛ لأنه لا يكلف علم الباطن» وإن علم بأن كان أحد الشاهدين لا يحل 
ولو وطئها الزوج الأول» كان زانياً ويحد. 

وقال محمد: يحل له وطؤهاء وقال أبو يوسف: لا يحل له وطؤها؛ لأن 
قول أبي حينفة أورث شبهة» فيحرم الوطء احتياطاء ولا ينفذ في معتدة الغير 
ومنكوحته بالإجماع؛ لأنه لا يمكنه تقديم النكاح على القضاء» وفي الأجنيبة 
أمكن ذلك» فيقدم تصحيحا له؛ قطعا للمنازعة. 

وينفذ بيع الأمة عنده» حتى يحل للمشتري وطؤهاء وينفذ في الهبة والإرث› 
حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث» وروي عنه - يعني : أبا حنيفة -: انه 
لا ينفذ فيهما لهما. 

قال : وقوله 4 : «إنکم تختصمون إِليّ» ولعلٌ بعضکم أن یکونٌَ الح بحجته 
من بعض» وإِنّما أنا بشر» الحديث» وأنه عام» فيعم جميع العقود والفسوخ وغير 
ذلك» فينبغي أن يكون الحكم في الباطن كهو عند الله» أما الظاهرء فالحكم لازم 
على ما أنفذه القاضي . 

قال : قال رسول الله ل : «أنا أقضي بالظاهر» والله يتولّى السرائرً»"» قال : 
وله - يعني : أبا حنيفة - ما روي أن رجلا خطب امرأة» وهو دونها في الحسب› 
فأبت أن تتزوجه» فادعی آنه تزوجهاء وآقام شاهدين عند علي - کرم الله 
وجهه -» فحكم عليها بالنكاح» فقالت: إني لم أتزوجه» وإنهم شهود زور 
فزوجني منه» فقال علي - کرم الله وجهه -: شاهداك رَوّجاك» وأمضى عليها 
النكاح» وأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء؛ فيجعل 


)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)٠١١‏ اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع في 
«شرح مسلم» للنووي في قوله ب : «إني لم أومر آن أتقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» 
ما نصه معناه: «إني مرت بالحكم بالظاهر» والله يتولى السرائر» كما قال اة . أنتهى ولا وجود 
له في کتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المتثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل لهء وكذا 
أنكره المزي وغيره. 
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إنشاء تحرزاً عن الحرام» وحديثهما صريح في المال» قال: ونحن نقول به؛ فإن 
r‏ بهذا الحديث» ولقوله 
-عز وجل - : ¥ ا ڪلوا آنو کک بتڪم گم بالطل € الد وروي آنها 
نزلت فيه؛ ولأن القاضي لا يملك إثبات الملك بدون السبب» فإنه لا يملك دفع 
مال زيد إلى عمروء وآما العقود والفسوخ» فإنه يملك إنشاءهاء فإنه يملك بيع 
أمة زيد وغيرها من عمرو حال غيبته» وخوف الهلاك؛ فإنه يبيعه للحفظ› 
وكذلك لو مات ولا وصي له» ويملك إنشاء النكاح على الصغير» وعلى 
الصغيرة» والفرقة في العنين» وغير ذلك فثبت أن له ولاية الإنشاء في العقود 
والفسوخ» فيجعل القضاء إنشاء؛ احترازا عن الحرام» ولا يملك ذلك في 
الأملاك المرسلة بغير أسباب» فتعذر جعله إنشاءء فبطل . 

ثم نقول: لو لم ينفذ باطناء فلو قضى القاضي بالطلاق» لبقيت حلالا للزوج 
الأول باطناء وللثاني ظاهراً» ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي الأول به» حلت 
للثالث ‏ أيضا -ء وهکذا رابع وخامس» فتحل للكل في زمان واحد» وفیه من 
الفحش ما لا يخفى . 

ولو قلنا بنفاذه باطناًء لا تحل إلا لواحد» ولا فحش فيه. هذا آخر كلام 
صاحب «شرح المختار» للفتوى في مذهب آبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. 

ولا شك أن قول أبي حنيفة مخالف ؛ لهذا الحديث الصحيح»› ولإجماع من 
قبله» ولقاعدة وافق هو وغيره عليهاء وهي : أن الأبضاع أولى بالاحتياط من 
الأموال» والقول بأن حكم الحاكم لا يحيل الباطن» ولا يحل حراماً» وهو 
مذهب الشافعي»› ومالك» وأحمد» وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» والله أعلم . 

وفيه دليل : على إجراء الأحكام على الظاهر . 

وفيه دليل : على إعلام الناس بأن النبي ية في الحكم بالظاهر كغيره» وإن 
كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة» وذلك 
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في آمور مخصوصة› لا في الأحكام العامة. وعلى هذا دل قوله ية : «إنما آنا 
بشر»» ولا شك أن الحصر يكون عاماً وخاصاء وهذا من الخاص الذي يتعلق 
بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة. 

وفيه: أن الحاكم لا يحكم إلا بالظاهر؛ مما طريقه الثبوت بالبينة أو الإقرارء 
ولا يحكم بما يعلمه في الباطن مخالفا لما ثبت في الظاهر› ولا عکسه» وقد نقل 
الإجماع فيه» فلو علم شيئاً بطريقه الشرعي خبرا يقينا أو ظنا راجحا و شاهده 
من غير بينة » أو إقراره في حال الدعوى أو قبلهاء فهل يحكم بعلمه؟ 

فيه أوجه في مذهب الشافعي : رجح مرجحون آنه يحکم بعلمه في غير 
حدود الله دونهاء وقیل: یحکم» ورجح آخرون: آنه لا یحکم بعلمه صلا 
وهذا مما عمل فيه بالظن مع وجود القطع فيه وله نظائر ؛ منها: إن کان معه ماء 
طاهر بيقين» ومعه إناء [فيه ماء نجس]» إن اشتبه الطاهر بالنجس منهماء جاز له 
الاجتهادء والطهارة بما أدى إليه اجتهاده» وهو ظني مع وجود الطاهر بيقين 
توسعةًء» إلا أن حكم الحاكم بعلمه مفسدة زائدة» وهي بطري الظنون الفاسدة 
إلى غرضه»ء وقد تنجر المفسدة إلى تشبيه غير المتيقن به» وكلاهما تطلع الشرع 
إلى تركهاء فلهذا جوز الحكم بالظن مع وجود القطع» بخلاف ما إذا كان الظن 
مخالفا للعلمء فإنه لا يحكم إجماعا والله أعلم . 

واعلم أن لله - عز وجل - أحكاماً شرعية في ظاهرك» وأحكاماً شرعية في 
باطنك» وأحكاماً مشتركة في ظاهرك وباطنك . فاليهود نفت الأحكام الباطنة› 
فضلوا» والنصارى نفت الأحكام الظاهرة» فضلواء والمسلمون أثبتوا الأحكام 
كلها جمعاً وإفراداً» فاهتدواء» فما كان في ظاهرك أثبتوه في محله» وما کان في 
باطنك آثبتوه في محله» وما کان فيهما آثبتوه فيهما . 

مثاله : العدالة لا تثبت إلا ظاهراً وباطناء فلا يكون عدلاً إلا من اتصف بها 
ظاهراً وباطنا» فمن اتصف بها في ظاهره دون باطنه» ES eat‏ 
وقد نبه مهه على هذه القاعدة بقوله َي : «فلعلٌ بعضكم أن يكون أبلعٌ من بعضٍ 
فاحسب أنه صادق فأقضي له» إلى آخره. 
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ومثال الأحكام في الباطن: المأمور بها والمنهي عنها وجوياً وندباً وتحريما 
وكراهة: النيات والعرفان والاعتقادات والإيمان والكفر والطغيان والكبر 
والعجب والحسد ونحو ذلك . 

ومثال الأحكام في الظاهر: أثار الأحكام الباطنة» ومايتعلق ببصرك 
ومنطقك» وبطشك وفعلك بيدك ورجلك وفرجك منهاء والله أعلم . 

وقد ذكر آصحاب الشافعي : آن القاضي الحنفي إذا حكم بشفعة الجار: أنه 
ينفذ في الظاهر» واختلفوا في نفوذه وحكمه في الباطن على وجهين. 

وهذا الحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق» والذي اتفق عليه أصحاب 
الشافعي: أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر؛ بحيث لو اطلع عليها 
القاضي لم يجز له الحكم بها: أن ذلك لا يؤثر في منع الحكم بها» بخلاف 
الأمور الاجتهاديةء إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له؛ كما في شفعة 
الجارء والله أعلم . 


f 3‏ 
الحديث الرابع 


ن َب اوخن بن آي بكر - رضي الله عَنه - قال : كتب لي » وكَبَت له 
- إلى ابنه عبد عبد الله بن ابي بر رَه قاض بسچستان ۔: أن لا تَحكُم بن انين 
َأَنْتَ عَضبَان؛ ؛ قي سمغت رول الله ل يقّول: لا يكم أَحَد بين اين وُو 
غضبان» . و في رواية : «لاً فضي حَكم بين تين وَهُو غضبان»'. 

أما عبد الرحمن بن أبي بكرة ؛ فكنيته : أبو عمرو بن نفيع بن الحارث» ثقفي 
بصريّ تابعيٌ ثقة» وهو أول مولود في الإسلام بالبصرة» وله إخوة خمسة: 


عبید الله » ومسلم» ووراد» ویزید» وعبد العزيز 


)١(‏ رواه البخاري (1۷۳۹)ء كتاب: الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ 
ومسلم .)۱۷١۷(‏ كتاب : الأقضية› باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 
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سمع أباه» وعليًّ بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

وروی عنه جماعة من التابعين وغيرهم› وروی له البخاري ومسلم 
واضحات السو والعاند ‏ : 

وما آخوه عبید الله ؛ فکنيته : أبو حاتم تابعيٌ» وثقه أحمد بن عبد الله» کان 
أحد الكرام المذكورين» والسمحاء المشهورين» وكان قليل الحديث» وكان 
عبد الرحمن أكبر منه» وولي القضاء بالبصرة» وإمرة سجستان» روى عن أبيه» 


روی عه . ابنه زياد بن عبید الله » ومد تن سر وغيرهماء ومات في 


(۲( “. 


وأما أبوهما؛ فاسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة» ويقال: نفيع بن مسروح»› 
وقيل: كان ابن عبد الحارث بن كلدة» وإنما كني أبا بكرة؛ لأنه تدلى إلى 
النبي بي ببكرة» فكني بهاء وأعتقه رسول الله لى وكان من الفضلاء 
الصالحين» وما زال على كثرة العبادة حتى مات - رضي الله عنه -» وکانت 
أولاده أشرافا بالبصرة؛ في كثرة الصلة والمال والولايات. 

قال الحسن البصري: لم يسكن البصرة من الصحابة - رضي الله عنهم - 
أفضل من عمران بن حصّين» وأبي بكرة. 

رُوي له عن رسول الله ية مئة حديث» واثنان وثلائون حديثاًء اتفقا 
على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث» روى عنه: ابناه: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١۱۹)ء‏ و«التاريخ الكبير“ للبخاري 
(ه/ .)۲٦۰‏ و«الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۷۷). و«تاریخ دمشق» لابن عساکر »)۱۰/۳١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۲۷١/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)٥/۱۷(‏ 
و«تهذیب التهذیب» لابن حجر .)٠١١/١(‏ ) 

)۲( وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری) لابن سعد (۷/ ۱۹۰)ء و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۳۷٥ /(‏ و«الثقات» لابن حبان »)1٤/٥(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۲۹/۳۸)» 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ۱۳۸)ء و«تعجيل المنفعة» لابن حجر (ص:٤٠۲).‏ 
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عبد الرحمن» ومسلم» والحسن البصري»ء وغيره» وروى له أصحاب السنن 
والمساند: 

كان ممن اعتزل يوم الجمل» ولم يقاتل مع واحد من الفريقين» مات بالبصرة 
سنة إحدى» وقيل : اثنتين وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي'. 

وأما سجستان؛ فهي بفتح السين المهملةء قاله «صاحب المطالع»"» وقال 
السمعاني في «آنسابه» : بكسر السين والجيم وسكون السين الأخرى بعدها تاء 
مثناة فوق مفتوحة : إحدى البلاد المعروفة بكابلء كان بها ومنها جماعة كثيرة من 
العلماء والمحدثين» والله أعلم . 

وهذا الحديث نص في المنع من القضاء حالة الغضب؛ وذلك لما يحصل 
للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظرء وعدم حصوله على الوجه 
المطلوب» وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد 
النظر واستقامة الحال؛ كالشبع المفرط» والجوع المقلق» والهم والفرح البالغء 
ومدافعة الحدث» وتعلق القلب بأمر» ونحو ذلك» فكل واحد مما ذكر مشوش 
للذهن» حامل على الغلطء ولو قضى مع واحد من الجوع والغخضب» نفذ إذا 
صاق الحق» وكان مكروها؛ للنهي . 

وقد قضى رسول الله ية في شراج الحرة» وقال في اللقطة في ضالة الإبل: 
مالك ولها؟»*“ في حال الغضب» وكانه لا إتما خص الغضب بالتهي عن 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ .)٠١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
۱). و«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۸/ ۹٩۸٤)ء‏ و«الثقات» لابن حبان »)٤۱۱/۳(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)٠٠١۳١١ /٤(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر /٦۲(‏ ۲۰۱). و«أسد 
الغابة» لابن الأثير /٥(‏ ١٤۳)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/٦۸٤)ء‏ واتهذيب 
الكمال» للمزي .)٠/۳١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٥/۳(‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ لابن حجر (7/ ۷٦٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)٤۱۸/٠١(‏ 

(۲) انظر: «مشارق الآنوار» للقاضي عیاض (۲/ .)۲۳٤‏ 

(۳) انظر: «الأآنساب» للسمعاني (۳/ .)۲۲٠‏ 

)€( تقدم تخریجه . 
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القضاء فيه ؛ لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته . 

وفيه دليل : على العمل بالكتابة. 

وفيه دلیل: على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ؛ في وجوب 
العمل» وأما في الرواية» فقد اختلفوا فيه . 

والصواب الذي عليه المحققون» وقاله المتقنون: أنه يجوز إذا أداه في 
الرواية بعبارة مطابقة للواقع ؛ كقوله: كتب إلي فلان بكذا وكذاء وأخبرني مكاتبة 
أو كتابة» ونحو ذلك . 

وفيه: نشر العلم للعمل به والابتداء به من غير سؤال. 

وفيه : ذكر الحكم مع دليله في الفتوى والتعليم. 

وفيه : تعدية الحكم إلى ما في معناه» وآنه معمول به» والله أعلم . 


# 3# 3# 


ر؟ لان کا: : لی يا رَسول الها 
الرالديْن»» وكانَ متكا قَجَلَس َقَال: «آلاً و 
بکررھا؛ حى لتا : لن کے . 

تقدم الكلام على آبي بكرة آنفاً» في الحديث قبله. 

قوله ي : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا»؛ معناه: أنه با قال هذا الكلام 
ثلاث مرات؛ تنبيهاً للسامعين على حضور قلوبهم وأفهامهم› لما يخبرهم به مما 
استفتحه ية لهم من التعليم والبيان؛ لئلا يغفلوا عن ذلك» فيهلكوا؛ لتشبههم 
في ذلك بالكفار والمنافقين› أو اللائمين واللاعنين. 


)۱( روأه البخاري (۲۱1()› کتاب : الشهادات› باب : ما قيل في شهادة الزور› «(AY) e‏ 
كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها. | 
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وأما قوله لا : «بأكبر الكبائر» ؛ فهو دال على عظم الذنوب› وآنها تنقسم في 
ذلك إلى كبير وأكبر» ويلزم من ذلك انقسامها إلى صغائر وكبائر ؛ فإن (أفعل) 
التفضيل يدل على وجود مفضول غالباًء وهو قسمان؛ فعيل» وفعيل يدل على 
ما دونه» وهو الصغائرء وهو القسم الثاني» ويدل على ذلك قوله - عز وجل -: 
9 إن توا ڪباير ما دنهو نون عنه کور تک س ايک € [النساء :\[. 

ولا شك أن الكلام في ذلك على نوعين : 

أحدهما: في درجاتها. 

والثاني: في انحصارها في أعدادها وعدم قسيم لها. 

أما الأول» فلا شك في وجوده في السنة» وقد ذكره العلماء. 

قالوا: أكبر المعاصي: الشرك بالل تعالىء ويليه: قتل النفس بغير حق» 
ولهذا قال عل : لا يزال ابن آم في فسحة من دینهء ما لم يصب دما حراما»'. 

قال الشافعي - رحمه الله - في «مختصر المزني“: أكبر الكبائر بعد الشرك: 
القتل» واتفق أصحابه على ذلك» وأما ما سواها من الزنا واللواط وعقوق 
الوالدين» والسحر» وقذف المحصنات» والفرار يوم الزحف» وأكل الرباء وغير 
ذلك من الكبائر» فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبهاء» ويختلف أمرها 
باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. وعلى هذاء يقال في كل واحدة 
منها: هي من أكبر الكبائرء وإن جاء في موضع : هي آكبر الكبائر ؛ كقوله في هذا 
الحديث: «وعقوق الوالدين»» كأن المراد: من أكبر الكبائر ؛ كما يقال في أفضل 


الأعمال. 
وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : کل ما نھی الله ۔ عز وجل - 
ف 


)۱( رواه البخاري .)1٤٦۹(‏ كتاب : الديات» في أوله» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸١/۲(‏ 
)۳( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» eID‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹۲). 
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وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإمام في علم الأصول والفقه 
وغیره. 
القائلون بهذا؛ فإن كل مخالفة»› فهى بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة» ولهذا 
قال السلف - رحمهم الله -: لا تنظر إلى الذنب» ولكن انظر إلى مَنْ عصيت» 

وما الثاني : فهو انحصارها في عدد. 

ولا شك أنه ثبت في الصحيح : أن النبي ية قال : «الكبائر سبع»""» وهذه 
الصيغة» وإن كانت تقتضي الحصر» فهو غير مراد بلا شك . وإنما وقع الاقتصار 
على السبع في هذا الحديث› وفي رواية في «صحيح مسلم»: أن النبي ية قال : 
«الكبائر ثلاث»» وفي أخرى : «أربع»؛ لكونها من آفحش الكبائر مع كثرة 
وقوعها» لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية» ولم يذكر في بعضها ما ذكر في 
الأخحرى» وذلك يدل على أن المراد: البعض» ويكون التقدير : من الكبائر . 

ولهذا ثبت في الصحيح : امن الكبائر شتم الرجل والديه»› وثبت في عدم 
الاستبراء من البول»› وفي النميمة: آنهما من الكبائر . وجاء في غير الصحيح من 
الكبائر : اليمين الغموس» واستحلال بيت الله الحرام. 

وتقدم مذهب ابن عباس وأبی إسحاق وغیرھما: آن الکبائر کل ما نهی الله 


عنه. 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنه سئل عن الكبائر› أسبع هي؟ 


(۱) رواه البخاري »)۲٠۱٠١(‏ كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى : 4 يي يا ڪلوت مول 
الس ظلّمًا)[النساء : »]٠١‏ ومسلم (۸۹)ء كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها» عن 
آبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات . . . .» الحديث. 

(۲) انظر: «صحیح مسلم٤ ٩۱/۱(‏ ۔ .)٩۲‏ 


۱۹۹۹ 


السبعين» ويروى: إلى سبع مئة أقرب”» والله أعلم . 

[وقد بين كَل الحكمة في کونه لا یعطی بمجرد دعواه: أنه لو عطي بها » 
لادعى قوم دماء قوم وآموالهم» واستبیح ذلكء ولا يمكن للمدعى عليه آن 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وجمهور العلماء من سلف الأمة 
وخلفها: أن اليمين على المدعى] . إذا ثبت هذاء فاعلم أنه لا بد من معرفة 
الكبيرة وتمييزهاء ولا بد من ذكر الفرق بين الكبيرة والصغيرة. 

آما تعريف الكبيرة؛ فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنه قال: الكبائر : 
کل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب› أو أىنة » اغات ٤‏ ودحو هذا عن الحسن 
البصري› وقال آخرون: هى ما أوعد الله - عز وجل -عليه بنارء أو حَدّ في الدنيا. 

وقال أبو حامد الغزالى - رحمه الله - فى «البسيط»: والضابط الشامل 
المعنوي في ضبط الكبيرة: أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار 
خوف وحذار ندم » کالمتهاون بارتکابها» والمستجرىء عليها اعتياداء اکر 
بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة› وما يحمل على فلتات النفس وفترة مراقبة 
التقوى› ولا ينفلك عن تندم یمتزج به تنغیص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع 
العدالة» وليس هو بكبيرة . 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - في «فتاويه : الكبيرة 
كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه آن يطلق اسم الكبيرة› ووصف بکونه عظیماً 
على الإطلاق» قال: فهذا حد الكبيرة . 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲٠۱۹۷)ء‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» »)٤١ /٥(‏ 
والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۲۹٤(‏ 

(۲) رواه ابن جرير الطبري فی «تفسیره» .)٤١ /٥(‏ 

)۳( و د 

.)۲۹۰( والبيهقي في «شعب الإیمان»‎ ›)٤١/٥( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

| .)۸٩ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
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ثم لها مارات : 

منها : إيجاب الحد. 

ومنها : الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة. 

ومنها: وصف فاعلها بالفسق . 

ومنها: اللعن؛ کلعن الله من غ مَنارَّ الأرض»› وقال غيره: تغيير منار 
الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به» وكذا قتل المؤمن؛ لاقتران الوعيد به 
والمحاربةء والزناء والسرقة» والقذف كبائر؛ لاقتران الحدود بهاء واللعنة 
ببعضهاء فهذا ما يتعلق بتعريف الكبيرة وحَدذّها. 

وآما الفرق بينها وبين الصغيرة: فقال الغزالي في «البسيط» في المذهب: 
إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع . 

قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله -: وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله 
غيره بمعناه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جد بالنسبة إلى جلال الله تعالى» 
ولكن بعضها أعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات 
الخمس أو صوم رمضان» آو الحج› أو العمرة» أو الوضوءء أو صوم عرفةء أو 
صوم عاشوراء» أو فعل الحسنةء أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة» إلى ما لا يكفره ذلك» كما ثبت في الصحيح» في قوله مي : «ما لم 
کت 

فسمى الشرع ما تكفره الصلاة نوها صغائر» وما لا تکفره: کبائر› 
ولا شك في حسن هذاء ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقهاء لكنها أقل قبحا» ولكونها متيسرة 
التكفير» والله أعلم› هذا آخر کلامه . 


(۱) رواه مسلم (۲۲۸)ء كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه» عن عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - بلفظ : «ما لم يؤت كبيرة» . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۸٩‏ 


10۷1 


E RES ap e‏ -عز وجل  :-‏ إن كبوا 
اير ما هون ن گور نک سيَايکځ دَڌخٽڪم مڪ کی @ 4 
[النساء:٠۳]»‏ فإن اجتنبت الكبائر » وكفرت الصغائر » فما تكفر الصلوات الخمس ‏ 
ورمضان والحج والعمرة والوضوء وغير ذلك مما ذكر؟ 

قلنا: إنما جعلت مكفرة إن وجدت ما تكفره» فإذا لم تجد ما تكفره» كانت 
رفع درجات لصاحبها» والله آعلم . 

وقال الشيخ الإمام آبو محمدبن عبدالسلام - رحمه الله - في کتابه 
«القواعد»: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن آقل مفاسد الكبائر» فهي 
صغيرة من الصغائر» وإن ساوت آدنى مفاسد الكبائر» آو ربت عليه» فهي من 
الكبائر» فمن شتم الرب - سبحانه وتعالی -» آو رسوله َة أو استهان بالرسل› 
أو كذب واحداً منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرةء أو آلقى المصحف في 
القاذورات» فهي من أكبر الكبائرء ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة . 

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القاضي - رحمه الله -: وهذا الذي قاله 
عندي داخل فيما نص عليه الشرع بالكفر» إن جعلنا المراد بالإشراك باه تعالى 
مطلق الکفر على ما سنبینه عليه ولا بد مع هذا من آمرين: 

أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر» فإنه قد 
يقع الغلط في ذلك ألا ترى أن السابق إلى الذهن: أن مفسدة الخمر السكر 
وتشويش العقل؟ فإن أخذنا هذا بمجردهء لزم منه ألا يكون شرب القطرة الواحدة 
كبيرة؛ لخلائها عن المفسدة المذكورةء لكنها كبيرة؛ لأنهاء وإن خلت عن 
المفسدة المذكورةء إلا آنه تقترن بها مفسدة التجرؤ على شرب الخمر الكثير 
الموقع في المفسدة» فبهذاالاقتران يصير كبيرة. 

الثاني : آنا إذا سلكنا هذا المسلك» فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى 


(۱) انظر: «قواعد الأحکام؟ للعز بن عبد السلام .)٠۹/۱(‏ 
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بعض الكبائر» مساوياً لبعض الكبائرء أو زائداً عليهاء فإن من أمسك امرأة 
محصنة لمن يزني بهاء أو مسلماً معصوماً لمن يقتله» فهو كبيرة أعظم مفسدة من 
أكل مال اليتيم» وأكل مال اليتيم منصوص عليه» وكذلك لو دل على عورة من 
عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم وأخذ آموالهم» كان ذلك 
أعظم من فراره من الزحف» والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذه. 

وكذلك يفعل على ذلك القول الذي حكيناه» من آن الكبيرة: ما رتب عليه 
اللعن أو الحد أو الوعيد» فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من 
ذلك» فما ساوى أقلهاء فهو كبيرة» وما نقص عن ذلك» فليس بكبيرة. هذا آخر 
کلامه» والله أعل. 

قال أبو محمد بن عبد السلام - رحمه الله -: أما إذا كذب عليه كذباً يوجد منه 
بسببه ثمرة» فليس كذبه من الكباثرء قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر ؛ فإن وقعا في مال خطير» فهذا ظاهرء وإن وقعا في 
حقير» فيجوز أن يجعلا من الكبائر ؛ فطاما عن هذه المفاسد؛ كما جعل شرب 
قطرة من خمر من الكبائر» وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك 
بتصاب السرقة . 

قال : والحكم بغير الحق كبيرة؛ فإن شاهد الزور متسبب» والحاكم مباشر› 
فإذا جعل السب كبيرة» فالمباشرة أولى . 

قال : وقد ضبط بعض العلماء الكبائر : بأنها کل ذنب قرن به وعید أو حد أو 
لعن» فعلى هذاء كل ذنب علم آن مفسدته كمفسدة ما فرن به الوعيد أو الحد أو 
اللعنء أو أكبر من مفسدته» فهو كبيرة» ثم قال: الأولى أن تضبط الكبيرة بما 
يشعر بتهاون مرتكبها في ذنبه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء وال 


أعل". 


.)١۷١١ - ۱۷۱ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحکام) لابن دقیق العید‎ )١( 
.)١- ۱۹/۱( انظر: «قواعد الأحکام» للعز بن عبد السلام‎ )۲( 
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وقال الإمام آبو الحسن الواحدي المقسر» وغيره: الصحيح: أن حد الكبيرة 
غير معروف» بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر» وآنواع بأنها 
صغائر» وآنواع لم توصف» وهي مشتملة على كبائر وصغائر . 

والحكمة في عدم بيانها: أن يكون العبد ممتنعاً من جميعها؛ مخافة أن تكون 
من الکبائر . 

قال العلماء: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر» وساعة يوم الجمعة» وساعة 
إجابة الدعاء في الليلء واسم الله الأعظم»› واف ا اخ والله آعلم . 

الا والاضرار غل الف يدها ك" 

وروي عن عمر» وابن عباس» وغيرهما - رضي الله عنهم -: لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار"؛ ومعناه: أن الكبيرة تمحى بالاستغقارء 
والصخيرة تصير كبيرة بالإصرار . 

قال أبو محمد بن عبد السلام - رحمه الله -: الإصرار هو أن تتكرر منه 
الصغيرة تكرراً يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعارَ ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: 
وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع؛ بحيث يشعر مجموعها ما تشعر به 
ا 

وقال آبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالى -: المصرٌ: مَنْ تلبس من 
أضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة» أو باستدامة الفعل؛ بحيث يدخل به 
ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف» بصيرورته كبيراً عظيماً» وليس لزمان ذلك 


وعدده حصر › والله أعل. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٦/۲(‏ 

(۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٠)٤١ /٥(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ »)۹۳٤‏ عن ابن 
عباس» موقوفاً عليه من قوله. ورواه الشهاب القضاعي في «مسنده» (۸0۳)ء عن ابن عباس 
مرفوعاً. 

(۳) انظر: «قواعد الأحکام» للعز بن عبد السلام (۱/ ۲۲ - ۲۳). 

= .)۱٤۹-۔‎ ۱٤۸ /۱( انظر: «فتاوی ابن الصلاح»‎ )٤( 
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وقوله کي : «الإشراك باللّه» ؛ یحتمل أن یراد به او الكفر› و حصصس 
الإشراك بالذكر؛ لغلبته فى الوجود» لا سيما في بلاد العرب؛ تنبيهاً على غيره› 
ویحتمل آن يراد به: خحصوصية الإشراك» لكنه بعيد؛ لكون بعض الكفر أعظم 
قبحا من الإشراك؛ كالكفر بالتعطيل؛ فإنه نفي مطلق» والإشراك إثبات مقيد» 
فهو أخف قبحاً من التعطيل» فحينئذ يكون ذكر الإشراك على الاحتمال الثاني من 
باب التنبيه بالقبيح على الأقبح»› والله أعلم . 

وقوله ل : «وعقوق الوالدين»؛ العقوق مأخوذ من العَقّ» وهو القطع» وذكر 
الأزهري : أنه يقال: عق والده يعْقه - بضم العين -عقاء وعقوقاً: إذا قطعه»› ولم 
يصل رحمه» وجمح العاف : عَققة ‏ بفتح الحروف كلها -› وعقق - بضم العين 
والقاف -. 

وقال صاحب «المحكم»: رجل عقق وعقق وعق وعاق: بمعنى واحد» وهر 
الذي شق عصا الطاعة لوالده» هذا قول أهل اللغة". 

ولا شك أن حق الوالدين عظيم› فعقوقهما عظيم › ورتبه مختلفة» لكن ضبط 
ما يأمران به» ولا في كل ما ينهيان عنه» باتفاق العلماء» بل طاعتهما تبع لطاعة 
اشر ولهذا قال ل : «لا طاعةً لمخلوق فى معصية الخالق»"» وقال كلا : 
«إنما الطاعةٌ فى المعروف»" . وقد حرم على الولد السفرَ الذي لا يتعين شرعاً 


قلت: وجميع ما ذکره الشارح - رحمه الله - في بحث (الكبيرة والصغيرة) إلا ما قاله عن أبن 

دقيق العيد» قد استفاده من كتاب شيخه النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم) . 

.)١١":ص( انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)1٠/٥(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» »)1٠۲(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)۱۷١/1۸(‏ وفي «المعجم الأوسط» (۳۲۲٤)ء‏ والشهاب 
القضاعى فى «مسنده» (۸۷۳)» عن عمران بن حصین - رضی الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري (1۸۳۰)ء كتاب : التمني» باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق»› ومسلم 

»)۱۸٤١(‏ كتاب: الإمارةء باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 

النعضة. 
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إذا توقع فيه قتله أو هلاكه» أو قطع عضو من أعضائه ؛ لشدة تفجعهما عليه إلا 
إذا أذنا فيه. 

وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى بشرطها. 

قال بعض المتأخرين: ولم أقف في عقوق الوالدين» ولا فيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمد عليه» لكن ما يحرم في حق الأجانب» فهو أشد 
تحريماً في حقهما» وما يجب للأجانب» فهو أشد وجويا لهما. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - في افتاويه»: العقوق 
المحرم : كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهين» مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين فى كل ما ليس بمعصية 
واجب» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» کے کر طاعتهما 
فى الشبهات» قال : وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر فى طلب 
ا وفي التجارة بغير إذنهماء مخالفاً لما ذکرته؛ فإن هذا کلام 9 وفیما 
ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق» والله أعل. 

وقال شيخنا الإمام آبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والفقهاء قد ذكروا 
صوراً جزئية» وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها ضابط كلي» فليس يبعد أن 
يسلك في ذلك من أن تقاس المصالح في طرق الثبوت بالمصالح التي وجبت 
لأجلهاء والمفاسد في طرق العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها. هذا آخر 
کلامه» والله أعل. 

وقوله: وکان متکئاً فجلس فقال : «ألا وقول الزور» إلى آخره: 

أما جلوسه يي ؛ فللاهتمام بهذا الأمر» وهو يفيد تأكيد تحريم شهادة الزور 
وعظم قبحها» وقبح کل قول زور . 
(۱) انظر: «فتاوى ابن الصلاح» ..)۲١٠۱/۱(‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق العید .)١١۷۳ - ۱۷۲ /٤(‏ 
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وأما قولهم : «ليته سكت»؛ فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله م 
وكراهة لما يزعجه ويغضبه› والله آعلم . 

وأما اهتمامه َيه بقول الزور وشهادة الزور؛ فلأن وقوعهما على الناس 
أسهل» والتهاون بهما أكثرء والحوامل على فعلهما كثيرة؛ من العداوة والبغضاء ‏ 
والحسد وغيرهاء فاحتيج إلى الاهتمام بها لذلك» وتعظيم أمرهماء بخلاف 
الإشراك بالل عز وجل ؛ فإنه لا يقع فيه مسلم› وعقوق الوالدين؛ فإن الطبع 
صارف عنه» وليس العقوق وقول الزور مساوياً للإشراك باه قطعاء إلا إذا فعل 
ذلك معتقداً حله» فإنه يصير كافراً» ومعلوم أن الكافر شاهد بالزور وقائل بهء 
وقد تقدم حمل ذلك على أنه من أكبر الكبائر لا أكبرهاء وهو الظاهر» وضعف 
غيره من التأويلات» وقد تقدم أن المراد بشهادة الزور: إنما هو في الحقوق 
الكبيرة والعظيمة والحقيرة» لا فرق بينهما؛ لانجرار الشهادة بالحقير إلى 
العظيم؛ كما في تحريم الخمر» ونقلنا الاحتمال فيه عن أبي محمد بن 
عبد السلام في أكل ثمرة من مال يتيم › والله أعلم . 

وأما قوله لا : وقول الزور وشهادة الزور»؛ فیحتمل أو يحمل قول الزور 
على شهادة الزور؛ حيث إنه لو حمل على الإطلاق في كل قول زورء لكان 
كبيرة» وليس كذلك؛ فإن الفقهاء نصوا على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها 
لا تسقط العدالة» ولو كانت كبيرة» لأسقطت» وقد نص الله - عز وجل - على 
عظم بعض الکذب» فقال: ‏ ومن یگیب حَوليڪة أو ا ثم رم ي برا فَقَدِ احمل 


مېتنا ول نماما 4€ [النساء:١١١]‏ . 


وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده› وقد نص في الحديث 

على أن الغيبة بالقذف كبيرة؛ لإيجابها الحد» ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة 
وفي الحديث: إثبات الكبائر » وأن منها ما هو كفر» ومنها ما ليس بكفر . 
وفيه : تحريم الإشراك بالله -عز وجل -» وهو كفر بالإجماع . 
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وفيه: تحريم عقوق الوالدين في محاله. 

وفيه : الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه. 

وفيه: تحريم شهادة الزور» وفي معناها كل ما كان زوراً؛ من لبس وتبع 
وتعاطي أمر ليس هو له آهلا 

وفيه: الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين» وتمني عدم غضبهم 
وتعبهم . 

وفيه : التحريض على مجانبة الذنوب» والله أعلم. 


e e 
الحديث السادس‎ 


ڪن َد الله بن عباس - رضي الل عَنْهُمَا - : ان الي کل قال: «وَلو يُعّطى 
الاس بدعواه اکى تاس دِمَاءَ جال وَأمْوَالَهُمْ ولک المينَ عَلى المُدّعَى 
ع 

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع» وهو حديث مرفوع إلى 
النبي بيه كما جاء في الكتاب» وهكذا ذكره أصحاب كتب السنن» وقال 
بعضهم : لا يصح مرفوعاًء إنما هو قول ابن عباس» والصحيح أنه مرفوع . 

وروی البيهقي وغيره بإسناد حسن آو صحيح زيادة عن ابن عباس» عن 
النبي ية قال : «لو يُعطى الناس بدعواهم» لادّعى قوم دماءَ قوم وآموالهم» لكن 
البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»"» وهذا الحديث يدل على أن 
-الحكم لا يجوز إلا بالقانون الشرعي الذي رتب من الدعوى» وإقامه بينةء أو 


حر 


(۱) رواه البخاري (۲۷۷٤)ء‏ کكتاب: التفسير» باب: * ل الد يرود بهد آله وَأَيَمَلنهم كما 
کی4[ آل عمران (VV:‏ ومسلم (۱۷۱۱)» کتاب: الأقضية› باب : اليمين على المدعى عليهء 


وهذا لفظ مسلم . 


(۲) تقدم تخريجه عند البيهقي وغيره. 
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تصديق المدعى عليه. وإن طلب يمين المدعى عليه» فله ذلك» وإن غلب على 
الظن صدق المدعي» وقد بين ية الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه أنه لو 
أعطي بهاء لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» واستبيح ذلك» ولا يمكن المدعى 
عليه أن يصون ماله ودمه» وأما المدعي : فيمكنه صيانتها بالبينة . 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وجمهور العلماء من سلف الأمة 
وخلفها أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً في كل حق» سواء کان بينه وبين 
المدعي اختلاط أم لا. ) 

وقال مالك وجمهور أصحابه وفقهاء المدينة السبعة: إن اليمين لا تتوجه إلا 
على من بينه وبينه خلطة؛ لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم إياهم مراراً 
في اليوم الواحد» فاشترطت الخلطة؛ دفعا لهذه المفسدة. 

واختلفوا في تفسير الخاطة؛ فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداینته بشاهد أو 
بشاهدين» وقيل : تكفي التشبهة» وقيل : هي أن تليق به الدعوى أن يعامله بمثلها 
على مثله» وقیل : أن تليق به أن يعامله بمثلها . 

وهذا كله من التصرفات بالتخصيصات لعموم الحديث» ولا أصل لاشترطها 
في كتاب ولا سنة ولا إجماع. ومن تصرفاتهم أيضا: آن من ادعی شيئاً من 
أسباب القصاص» لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهداًء فيجب 
ال 

ومنها: إذا ادعى الرجل على امرأته نكاحاً» لم يجب له عليها اليمين في 
ذلك . 

ومنها: أن بعض الأمناء ممن يجعل القول قولهء لا يوجبون عليه يميناً. 

ومنها: دعوى المرأة الطلاق على الزوج لا تجب عليه اليمين» وكل من 
خالفهم في شيء من ذلك يستدل عليهم بعموم هذا الحديث»› والله أعلم . 

O Û Û 
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کتاب الأطعمة 


الحديث الأول 


عن التَعْمَانِ بن بشير - رضي الله عنه قال : ت شول الله ية يول 
- وَأهْوّى اعمان بإصْبعَبه إلى آذه : «إِنّ الحلا ب ل ا ا و 
مور مُشتَبها اٿ ل يغْلَمُهُنَ كير مِنَ الاس» كَمَنِ من قى الشْبْهَاتِ» استَبرَاً لدِينه 
وعزضهء وَمَنْ وَقَحَ في الشْبُهَاتِ» وَقَحَ في الحرای ر عى حول الحمَى 
بوك آن بزع فيو ألا ون لكل مَل حمّى» آلا إن جمّی الہ مَحَارِم آلا وَإِنَ 
في الجَسَدِ مُْضَعَة ِا صَلْحَّث» صَلَحَ المد كلف ودا قَسَدَث فَسَدَ المد كل 
ألا وهي القَلْبْ»“. 
إنما قال ذلك رداً على من لم يصحح سماع النعمان من النبي يه من آهل 
المدينة ؛ حيث إنه كان صغيراًء ولا شك أن عمره يوم مات النبي ية كان ثماني 
سنين» ومن كان في هذا السن كان مميزاً صحيح السماع . وكذا من هو أصغر سناً 
منه» ولهذا صرح بالسماع من النبي ية وأكده بإشارته بإصبعيه إلى آذنيه» وهو 
مذهب آهل العراق وجماهير العلماء» وهو الصواب. 


(1) رواه البخاري »)٥۲(‏ کتاب: اللإیمان» باب: فضل من استبرأً لدینه› ومسلم (۱۹۹)». کتاب : 
المساقاة» باب : أخحذ الحلال» وترك الشبهات› وهذا لفظ مسلم . 
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وحكاية القول عن أهل المدينة بعدم صحة سماعه من النبي ية ضعيفة أو 
باطلة» والله أعلم . 

وهذا الحديث عظيم الموقع كثير الفوائدء وهو أحد الأحاديث التي عليها 
مدار الإسلام» وقد وصفه العلماء بأنه ثلث الإسلام أو ربعه» ويمتاز عليها بأنه 
أصل كبير في الورع وترك المتشابهات. 

وللشبهات مثارات؛ منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحامل أو التحريم 
وتعارض الأمارات والحجج؛ ولهذا قال بي : «لا يعلمها كثير من الناس» إشارة 
إلى ما ذكرناء مع آنه يحتمل أنه لا يعلم عينهاء وإن علم حكمها أصلاً في 
التحليل والتحريم» وهذا- أيضا- من مثار الشبهات . 

وقد به لل على صلإح المطمم والمشرب والمليس وغيرهاء وأنها ينبني أن 
تکون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلالء ونه ينبغي ترك الشبهات ؛ فإنه سبب 
لحماية دينه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات» وأآوضح ذلك بضرب المثل 
بالحمى» ثم بين أهم الأمور» وهو مراعاة القلب؛ فقال ب : «ألا وإن في الجسد 
مضغة . . .» إلى آخره» فتبين أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد» وبفساده 
يفسد باقیه . 

وقوله عله : «الحلال ين٤‏ معناه: بس ll‏ في عينه ووصفه» واضح 
لا يخفى على أحد؛ كالمأكولات من الفواكه والحبوب والزيت والعسل 
والأسمان والألبان من مأكول اللحم والبيض وغير ذلك» وكالكلام والنظر 
والمشي والتصرفات الحلال التي لا شك فيهاء وكالأكساب بالعقود الصحيحة 
الواضحة شرعاء وبالتبرعات المأذون فيها شرعاًء ونحو ذلك . 

وقوله و44 : «وإِنٌ الحرام بين٠؛‏ يعني : في عینه ووصفه بین واضح؛ کالخمر 
والميتة والخنزير والبول والدم المسفوح» وكذلك المأخوذ بعقد نهى الشرع عنه 
على عينه» وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية» وشبه 
ذلك . ) 
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وقوله ب : «وبینهما مور مشتبهاٽ لا يعلمهنً كثير من الناس» معناه: ليست 
بواضحة الحل ولا الحرمة» لا يعلم كثير من الناس حكمهاء وأما العلماءء 
فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب ونحو ذلك فإذا تردد الشيء بين 
الحل والحرمة» ولم يكن فيه نص ولا إجماع› اجتهد فيه المجتهد» فألحقه 
باخذهما بالدليل الشرعي؛ فإذا ألحقه باحدهماء صار حلالاً. وقد یکون دلیله 
غير خال عن الاحتمال البين» فيكون الورع تركه» فيكون داخلاً في قوله ئ : 
«فمن اتقى الشبهاتِ» فقد استبرآً لدينه وعرضه»» وما لم يظهر للمجتهد فيه 
شيء ؛ فهو مشتبه» فهل يوجد بحل هذا أم بحرمته آم يتوقف فيه؟ فيه ثلاثة 
مذاهب حكاها القاضي عياض - رحمه الله -» وغيره. 

قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي - رحمه الله -: والظاهرء أنها مخرجة 
على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه آربعة مذاهب : 

الأصح: أنه لا حكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف عند 
أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع . 

والثاني : أن حكمها التحريم . 

والثالث : الإباحة. 

والرابع : التوقف والله أعلم. 

وقوله #لل: فمن اتقى الشبهاتِ فق استبرً لدينه وعرضه»؛ ويعني: اتقى 
الشبهات على الوصف الذي ذكرنا من التوقف عن الأشياء حتى يعلم حلّها 
وحرمتهاء فيعمل بها أو يمسك عنها» فقد صان نفسه عن الذم الشرعي المتعلق 
بدینه في ولاه وعقباه» وعرضه عن کلام الناس فيه من دنیاه. 

وقوله ل : «ألا وإًَ لكل ملك حمّى» ألا وإن حمى الله محارمُه» معناه: أن 
الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل منهم حمى يحميه عن الناس» ويمنعهم 
دخوله» فمن دخله منهم» أوقع به العقوبة» ومن احتاط لنفسه» لا يقارب ذلك 


(۱)( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۲۸/۱۱). 
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الحمى؛ خوفاً من الوقوع في عقوبته» فكذلك لله تعالى حمى» وهو محارمه التي 
حرمهاء التي هي المعاصي؛ كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب 
والغيبة والنميمةء وأكل المال بالباطل» وأشباه هذاء فكل هذا حمى الله تعالىء 
من دخله باعتقاد حله» أو ارتكابه من غير اعتقاد حله» استحق العقوبة» ومن 
قارب» أوشك أن يقع فيه . ومن احتاط لنفسه بعدم المقاربة لشيء من الاعتقاد أو 
آسباب المعصية» لم يدخل في شيء من الشبهات» ويسمى هذا العدم: عدم 
الاستدراج . 

ولا شك أن النفس مركز الشيطان وميدان الأحزان»ء فتستدرج الإنسان من 
المباحات إلى المكروهات» ومن المكروهات إلى المحرمات» استدراجا لطيفاً 
على حسب قوة الإنسان وضعفه في إيمانه ويقينه وشهوته» فينبغي للعبد أن 
يراقب ذلك» ويقطع الأسباب الحاملة عليه» ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد 
والإعانة» ولا بد في ذلك جميعه من توقف تقي يؤمن بالله واليوم الاخرء وهذا 
معنى قوله َ: «ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام». 

وقد ذكروا فيه احتمالين» وهما وجهان ذكرهما العلماء: 

أحدهما: أنه من كثر تعاطيه الشبهات» فإنه يصادف الوقوع في الحرام» وإن 
لم يتعمده» وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير في المراقبة للخلاص منه. 

والثاني: أنه من كثر تعاطيه الشبهات» اعتاد التساهل» وتمرن عليه» فيجس 
بفعل الشبهة على فعل شبهة أغلظ منهاء ثم أخرى أغلظ» وهكذا حتى يقع في 
الحرام عمداًء وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر؛ أي: تسوق إليه» 
عافانا الله أجمعين من الشر . 

وقوله 4 : «يوشك أن يرتع فيه»؛ يقال: أوشك يوشك - بضم الياء وكسر 
الشين -؛ آي : يشرع ويقرب. 

وقوله كل : فان ی ر ن ان یا چ 

والحمى : المحمي : آطلق المصدر على اسم المفعول» والمحارم تطلق على 
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المبهمات قصداًء وعلى ترك المأمورات استلزاماًء وإطلاقها على الأول أشهر . 

قوله يا : «ألا إن في الجسد مضغة» إذا صلَّحت صلَح الجسدٌ كله» وإِذا 
فسدَث فسد الجسد كلّه» ألا وهي القلبٌ»؛ المضغة : القطعة من اللحم» سميت 
بذلك؛ لأنها تمضع في الفم لصغرهاء والمراد: تصغير جرم القلب بالنسبة إلى 
باقي الجسد» مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب» وقد عظم الشارع أمر 
القلب؛ لصدور الأفعال الاختيارية عنه» وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم»› 
ورتب الأمر فيه على المضغة» والمراد: المتعلق بهاء فلا شك أن صلاح 
الأعمال باعتبار العلم والاعتقاد بالمفاسد»ء فيتعين حماية مركزهما من الفساد 
وإصلاحه» وهو القلب . 

وقد اختلف العلماء من المتكلمين وغيرهم في العقل» هل هو في القلب» أو 
في الرآس؟ مذهب الشافعي وجماهير المتكلمين أنه في القلب» ومذهب أبي 
حنيفة: آنه في الدماغ» وقد يقال: في الرأس» والأول محكي عن الفلاسفة› 
والثاني: عن الأطباء. 
واستدل القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى : * أفلر يروا ف اأذرض تكن هب 
ب يعْقِلونَ ہا [الحح:٠٤]»‏ وقوله تعالی  :‏ لدف ذلك ری لسن کان لم )4 


. [۷: [ 
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وبهذا الحديث» فإنه َة جعل صلاح الجسد وفساده تابعين للقلب» مع أن 
الدماغ من جملة الجسد» فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب» فعلم آنه ليس 

واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ» فسد العقلء ویکون من 
فساد الدماغ الصرع في زعمهم» ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن الله - سبحانه - 
أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع من 
ذلك» لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي بين الدماغ والقلب» وهم 
يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكاء والله أعلم . 
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وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : الحث على الحلال وتبينه. 

ومنها: الحث على اجتناب الحرام وتبينه. 

ومنها : الإإمساك عن الشبهات . 

ومنها: الاحتياط للدين والعرض» وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن 
بالإنسان؛ لما فيها من تأذية وجر الأذى إلى الناس بوقوعهم فيه بسبب عدم 
احتياطه لنفسه . 

ومنها: الأخذ بالورع والعمل به» وهذا الحديث أصل فيه . 

وقد روى الترمذي حديثا حسنا من رواية عائذ بن عمرو الصحابي 
- رضي الله عنه -: أن النبي ية قال : «لا يبلغ آحدٌ أن يكونَ من المتقين حى يدع 
TN RAP TEE‏ 

وهذا الحديث - أيضا - أصل أصيل في الورع وترك الشبهات» قال شيخنا 
الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله تعالى -: وكان في عصر شيوخنا بينهم 
اختلاف في هذه المسألة» وصنفوا فيها تصانيف» وكان بعضهم سلك طريقاً من 
الورع» فخالفهم بعض آهل عصره» وقال: إن كان هذا الشيء مباحا؛ والمباح 
ما استوى طرفاه» فلا ورع فيه ؛ فإن الورع ترجيح لجانب الترك» والترجيح لأحد 
الجانبين مع التساوي محال» وجمع بين المتناقضين» وبنى ذلك تصنيفاً. 

قال : والجواب عندي من وجهين : 

أاحدهما: أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله» وإن لم يتساو طرفاهء 
وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين» فهذا الذي رد فيه القول. وقال: إما أن 
يكون مباحا أو لا؛ فإن كان مباحا» فهو مستوي الطرفين» فنمنعه ؛ فإن المباح قد 
)١(‏ رواه الترمذي (۱٥٠٤٠)ء‏ كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: (۱۹)» وابن ماجه 


›)۷۸۹٩۹( كتاب: الزهد» باب: الورع والتقوى» والحاكم في «المستدرك»‎ »)٤٠٠( 
.- عن عطية السعدي - رضى الله عنه‎ ›)۳۳١ /٥( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ 
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مار طلقا على ما هو آعم من المضناري الط فين »فلا بد أن اللفطين على غير 
التساوي؛ إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه. 

الثاني : آنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار أنه لا يتناقض حينئذ الحكمان» 
وعلى الجملةء فلا يخلو هذا الموضع من نظر؛ فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه 
موجباً لضرر ما في الآخرة» وإلا فيتعين ترجيح تركه» إلا أن يقال: إن تركه 
محصل لثواب» آو زيادة درجات» وهو على خلاف ما نفهم من أفعال الورعين ؛ 
فإنهم يتركون ذلك تحرجا وتخوفاء وبه يشعر لفظ الحديث» والله أعل. 

ومنها: ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العلمية. 

ومنها: التنبيه على عظمة الله - سبحانه وتعالى -» واجتناب محارمه التي 
مصالحها ونفعها عائد علينا؛ لأنه الغني المطلقء ولھذا قال - سبحانه وتعالی -: 
إن تکفا کرک الہ خی نکم لا بی ییاوو الک وإن ککروا َه لک 4 
[الزمر :۷] . 

ومنها : التنبيه بما يشاهده العبد على ما غاب عنه لتقريب المعاني إلى ذهنه. 

i AKAR 

ومنها: إلحاق المشتبه بالممنوع منه» إلى أن يستبين أمره. 

ومنها: أن ارتكابه سبب للوقوع في الممنوع منه. 

ومنها: تبيين مرتبة القلب من الجسد» وأن بصلاحه يصلح الجسد» وبفساده 
يفسد؛ فهو كالملك إذا صلح صلحت الرعية» وإذا فسد فسدت الرعية. 

ومنها: أن الأعمال القلبية آفضل من الأعمال البدنية» وآنها لا تصلح 
الأعمال البدنية إلا بالقلبية. 

ومنها: آنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخرء فيما كان العمل 
مقيداً بهما؛ فإنه قد يختص بأحدهما أحكام دون الآخرء وقد يلزم عن أحدهما 
أعمال بسبب الأخرء والله أعلم . 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). 
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الحديث ا 
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فسّعی‎ e أنفحتا أرْتا‎ ٠ - عَنْ اتس بن مَالِكِ - ر ˆ الله عله‎ 
اء و ر بعث إلى‎ A بُ أ‎ e اذز ته‎ ¢ 


أما أبو طلحة؛ فاسمه: a‏ 
مناة ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» أحد النقباءء شهد العقبة وبدراً وأحداً 
والمشاهد كلها مع رسول الله ي وهو نقيب» روي له عن رسول الله َو اثنان 
وتسعون حديثاء اتفقا منها على حديثين » وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بآخر. 

وروی عنه: عبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وزيد بن خالد الجهني 
- رضي الله عنهم -» وابنه عبد الله بن أبي طلحة» وابن ابنه إسحاق بن عبد الله بن 
آبي طلحة» وسعيد بن يسار آبو الحباب. 

مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائين› وقيل : آربع وثلاثین» وصلى عليه 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» وهو ابن سبعين سنة» وقيل: توفي بالشام› 
وغزا البحر» فمات فيه» وعاش بعد رسول الله ية أربعين سنة يسرد الصوم› 
وروى له أصحاب السنن والمساند. 

وأبو طلحة هذاء هو القائل : 

آنا أبو طلحةء واسمي زي في كل يوم في سلاحي صيد 

وهو ربيب آنس بن مالك› خلف بعد أبيه مالك بن النضر على آمه آم سليم 
بنت ملحان» فولد له منها عبد الله بن ا طلحة والد إسحاق وإخوتهء والله 


٩ أعل‎ 


›(14۳( كتاب: الهبة وفضلهاء باب: قبول هدية الصيدء ومسلم‎ .)۲٤۳۳( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الأرنب.‎ 
قلت: قد تقدم للشارح - رحمه الله - ذكر أخبار أبي طلحة - رضي الله عنه - في آوائل الجزء=‎ )۲( 
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ومَرٌ الظهران - بفتح الميم وتشديد الراء -» والظهران: ‏ بفتح الظاء 
المعجمة؛ مثل تثنية الظهر -» ويقال له: مر ظهرانء ويقال له: الظهران من غير 
إضافة مر إليه: اسم موضع على بريدين من مكة» وقيل: على إحدى وعشرين 
ميلاًء وقيل : على ستة عشر ميلا" . 

وقوله : «أنْمَجُنا أرنبا»؛ يقال : أنمَجْتُ الأرنب - بفتح الهمزة وسكون النون» 
ويفتح الفاء وسكون الجيم -» فنفح؛ أي: آثرته فثار» كأنه يقول: أثرناهء 
وغ ا 

والأرنب؛ حيوان معروف . 

وقوله: «فسعوا عليه فلعَبوا»؛ معناه: عدوا عليه وطلبوه فأغيواء ولغبوا؛ 
بفتح الغين المعجمة على المشهور الفصيح من اللغتين» وحكى الجوهري وغيره 
كسرها» وهي ضعيفة . 

وفي الحديث: جواز إثارة الصيد والعدو في طلبه. 

وفيه : أنه يملك بأخذه ووضع اليد عليه. 

وفيه : هدية الصيد وقبوله. 

وفيه : جواز أكل الأرنب وحله؛ حيث إنه ذبح وأهدي» ولو لم يكن حلالاء 
لما ذبح» وقيل: هو مذهب مالك» وأبي حنيفة› والشافعي»› وأحمد» والعلماء 
كافة» إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وابن آبي ليلى: آنهما 
کرهاها. 

ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله» ولم يثبت في النهي عنها 
شيء» والله أعلم . 


الأول من هذا الكتاب» فلا حاجة لذكره ثانية» إلا إن كان للسهو فى ذكره نصيب» والعصمة لله 
وحده. 

.)۲٠۹/۳( و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ »)٦۳ /٤( انظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 

(۲) انظر: «غريب الحدیث» لابن قتيبة (۲/ ۳۹۲)» و«مشارق الأنوار؛ للقاضي عیاض (۲/ .)١‏ 
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العحديث الثالثف 


م بت :اب بکر - رَضی الله عَنْهّما- قالّث: حرا على عَهُد 

| . رواية : نحن بالمَدِينَة"‎ O 

آما ا فهي أم عبد الله بن الزبير بن العوام» وهي أخت 
عائشة - رضي الله عنهما - أمٌ المؤمنين لأبيهاء وهي أسن من عائشة» وکان 
عبد الله بن أبي بكر أخا أسماء شقيقهاء وأمهما قتلة - بفتح القاف وسكون التاء 
المثناة فوق -» وربما قيل: قتيلة بنثٌ عبدالعزى بن عبد أسعد بن نضر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وتقدم نسبها في مواضعه . 

أما في ذكر آبيهاء أوأخيها عبد الرحمن» آوآختهاء فلا حاجة إلى إعادته. 

واخحتلف في إسلام آمهاء وأكثر الروايات آنها ماتت مشركة. 

أسلمت أسماء قديما بمكة» وقيل: كان إسلامها بعد إسلام سبعة عشر 
إنساناًء وهاجرت إلى المدينة» وقيل: كانت حاملاً بابنها عبد الله بن الزبيرء 
فوضعته بقباء . وقيل غير ذلك . 

وكانت تسمى: ذات النطاقين» وإنما قيل لها ذلك؛ لأنها صنعت للنبي َا 
سفرة حين أراد الهجرة إلى المدينةء فعسر عليها ما تشدّها به» فشقت خمارهاء 
وشدت السفرة بنصفه» وانتطقت النصف الثاني» فسماها رسول الله ييا : ذات 
النطاقين» وقيل: لأن النبي َيه قال لها: «آبدلك الله بنطاقكِ هذا طاقن في 
الحة»" . 

روي لها عن رسول الله ية ستة وخمسون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على 
أربعة عشر حديثا» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلها. 


›)۱۹٤۲( رواه البخاري (١۱۹٥)ء كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح»› ومسلم‎ )١( 
. كتاب : الصيد والذبائح› باب: في أكل لحوم الخيل‎ 

(۲) روا البخاري (۱۹۲٨)ء‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح . 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ .)٩/٦۹(‏ 
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وروی عنها: عبد الله بن عباس» وابناها عبد الله» وعروة» وغيرهم من 
أنسالها وأقاربها وغيرهم . 

وتوفيت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير» واختلف في تعيينه» وذلك في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين» وبلغت من العمر مئة سنة لم يسقط لها سن› 
ولم ينکر من عقلها شيء٠‏ والله عل . 

وأما قولها: «نحزنا على عهد رسول الله هة » وفي رواية للبخاري: ذبحنا 
فرسا ‏ . فقد اختلف في ذلك فمنهم من حمل الروايتين على قضيتين»› فمرة 
نحروها» ومرة ذبحوهاء وهو الصحيح المرجح عندهم؛ حيث إنه حملهما على 
الحقيقة فيهما مع فائدة جواز نحر المذبوح وذبح المنحور» وهو مجمع عليه› 
وإن كان فاعله مخالفاً للأفضل» ومنهم من حمل النحر على الذبح؛ جمعاً بين 
الحقيقة والمجاز. 

والفرس تطلق على الذكر والأنثی بالاتفاق . 

وقولها: «ونحن بالمدينة»؛ إشارة إلى أن النحر كان آخر الأمر لا في أوله؛ 
لئلا يدعي المخالف أن هذا كان في أول الأمرء وأنه منسوخ» فذكر المدينة إزالة 

شك؛ لان ما کان فيها کان آخر أمره بء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل : على إباحة نحر الخيلء وأكل لحمهاء وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد» وجمهور السلف والخلف. لا كراهة فيه» وبه قال جماعة من 
الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم: عبد الله بن الزبيرء 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲٤۹/۸(‏ و«حلية الأولياء؛ لأبي نعيم 
»)٥٩ /۲(‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (٤/١۸٤۱)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر »)٩۹/٦٩۹(‏ 
و«صفة الصفوة؛ لابن الجوزي (۲/ »)٥۸‏ و«أسد الخابة» لابن الأثير (۷/ ۷)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (۲/ ۹۷٥)ء‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (١۲۳/۳٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء 
للذهبي (۲/ ۲۸۷). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ ٦۸٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
له أيضاً .)٤۲٦/۱۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۹۲١)ء‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: النحر والذبح. 
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وفضالة بن عبيد» وأنس بن مالك» وأسماء بنت آبي بكر وسويد بن غفلة» 
وعلقمة» والأسود» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن البصري› 
وإبراهيم يم النخعي» وحماد بن أ بی سلیمان» وإسحاق وأبو يوسف» ومحمد» 
وداود» وغيرهم» وکره ذلك عباس» والحكم» ومالك وأبو حنيفة› 
واخحتلف عن آبي حنيفة» فقال في رواية عنه: يآثم» ولا یسمی حراماً» وقال 
بعض أصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه» والصحيح عندهم : آنها كراهة تحريم . 

واعتذر بعضهم عن هذا الحديث بأن قال: فعل الصحابة في زمن النبي م 
لا يكون حجة إلا إذا علمه يي وهذا مشكوك فيه مع آنه معارض برواية رواها 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجه من رواية OE‏ 
عن جده المقدام بن معدي كرب» عن خالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: 
غزا مع رسول الله ل خیبر› i rh E RE‏ 
وأنه ل قال : «ألا لا تحلٌ أموالٌ المعاهدين إلا بحقهاء وحرم الله عليهم لحوم 
حمر الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من 
الطير». 

وهذا الاعتذار د ضعيف أو باطل ؛ إذ يبعد فعل مثل هذا في زمنه يي وهو 
ممنوع ولم يعلم به إا بإخبار الصحابة - رضي الله عنه -» وإما بوحي من الله 
تعالى» مع آنهم توقفوا عن أكل أشياء دون هذا هي حلال في الشرع» حتى 
سألوه يل عنهاء أو أذن لهم فيها. وقد نزل الوحي في آشياء دون هذا بالإذن آو 
المنع. 

كيف والحدیث التي من رواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مصرح 
بالإذن فيها وفي خيبر بالأكل من لحوم الخيل؟ 
(۱) رواه أبو داود »)۳۸٠١(‏ كتاب: الأطعمةء باب: النهي عن أكل السباع» والنسائي ›)٤۳۳۲(‏ 


کتاب: الصید والذبائح» باب: تحریم أکل لحوم الخیل» وابن ماجه (۳۱۹۸)ء كتاب: 
الذبائح»› باب : لحوم البغال» وهذا لفظ أبي داود. 
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کیف وحدیث خالد بن الولید ضعیف منکر باتفاقهم؟ وبتقدیر صحته یکون 
منسوخا» وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: هو حديث منكر» وقال 
الحافظ أبو داود في «سننه»: هذا منسوخ» وقال النسائي : حدیث جابر : آنه ا 
أذن في لحوم الخيل أصح من هذا الحديث» قال: ويشبه إن كان هذا 
صحيحا -» أن يكون منسوخا؛ لأن قوله: أذن بيه في لحوم الخيل دليل على 
ذلك . وقال أيضا: لا أعلمه رواه غير بقية بن الوليد. 

وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب الكندي الشامي 
عن أبیه» فيه نظر . 

وقال الخطابي : حدیث جابر إسناده جيد» قال: وأما حديث خالد بن 
الوليد» ففي إسناده نظر» وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جدهء 
لا يعرف سماع بعضهم من بعض . 

وقال الحافظ موسی بن هارون: لا یعرف صالح بن یحیی ولا ابوه إلا بجده. 

وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف» وقال أيضاً: وهذا إسناد مضطرب . 

وقال الواقدي: لا يصح هذا؛ لأن خالداً أسلم بعد فتح خيبر» وقال 
البخاري: خالد لم يشهد خيبر. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خيبراًء إنما أسلم بعد الفتح . 

وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله 5 
قبل الفتح . 

وقال البيهقي : إسناده مضطرب؛ ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات . 

وحديث جابر سيأتي في الكتاب بعد هذا الحديث» ولفظ البخاري: ورخص 
في لحوم الخيل» والله أعلم . 
)١(‏ وانظر أقوال أهل العلم هذه وغيرها عن الحديث: «سنن أبي داود» »)۳٠۲/۳(‏ واسنن 


الدارقطني» (/۲۸۷). و«التاریخ الكبير» للبخاري ۲۹۲/6۲)ء و«التمهيد» لابن عبد البر 
(۱۲۸/۱۰) وما بعذدهأ» ولاشرح مسلم؛ للنووي (41/۱۳). 
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قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: ثم لو سلم -يعني: 
الاعتذار الذي ذكروه - عن المعارض» ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة 
النص» وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة: 

أما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر» وأما الرواية 
التي فيها: وأذن في لحوم الخيل» فلا يرد عليها. 

وأما الثاني: وهو المعارضة بحديث التحريم» فإنما نعرفه بلفظ النهي› 
لا بلفظ التحريم ؛ من حديث خالد بن الوليد» وفي ذلك الحديث كلام ينقص 
عن هذا الحديث عند بعضهم . 

قلت : وقد ذکره أبو داود وغیره بلفظ التحریم كما ذكرناه وبينا ضعفه من 
جميع وجوهه عن جميع الحفاظ المتقنين الذين إليهم المرجع في هذا الشأنء 
والله أعلم . ) 

قال : وأما الثالث : فإنه أراد؛ يعني: الإشارة إلى دلالة الكتاب العزيز قوله - 
تعالی -: « وَلي َليَالوالَْر ربوا (النسل :]. 

ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت مخرح الامتنان بذكر النعم على ما دل 
سياق الايات التي في سورة النحل؛ فذكر الله - سبحانه وتعالى - الامتنان بنعمة 
الركوب والزينة في الخيل والحمير» وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في 
الأنعام» ولو كان الأكل ثابتاء لما ترك الامتنان به؛ لأن نعمة الأكل في جنسها 
فوق نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاء بغير واسطة» ويحسن ترك 
الامتنان بأعلى النعمتين» وذكر الامتنان بأدناهما بدل الامتنان بترك الأكل على 
الامتناع منه» لا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام . 

ودا ون کان انعد لالا حا إلا آنه جات عه هن وجهين : 

أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال 
من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة. 

الثاني : أن يطالب بوجه الدلالة على غير التحريم » فإنما يشعر به ترك الأكلء 
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وهو آعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة» أو على سبيل الكراهة. هذا آخر 
کلامه» والله أعل. 

وقال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى as‏ 
على تضعيف حديث تحريم لحوم الخيل» ونسخه› واحتجاجهم بالاية الكريمة 
في قوله تعالى: « ولحل ولال والحَمير رڪيو ها وزَة4 : وأما الأيةء فأجابوا 
عنها: بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك؛ وإنما 
خص هذان بالذكر؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل ؛ کقوله تعالی: # حرمت 
عَلك ألْميْكَة وألدَم ولتم ازير € [المائدة:۳]» فذكر اللحم؛ لأنه معظم المقصود 
وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه» قالوا: ولهذا 
سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: #وَشَيلٌ 
أت کم € [الحل :۷]» ولم يلزم من هذا تحريم الأثقال على الخيل . هذا آخر 

مه» والله أعل". 


# e e 
الحديث الرابع‎ 


عن جَابر بن َب الله - رضي الله عَنْهُمَا ن شول الل لاڈ تى عَن لحو 
الحُمُر الأَهْلية أن في لوم اليل . ولمشلم وَحدَه قال : الَا رَمَنَ خیب 
الخَيْل وَحُمُرَ الوخش› ود تھی الت اة عن الجمَارِ الأهرء . 

أما نهيه بي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر؛ فلأنها كانت مباحة في أول 
الأمرء ثم حرمت في آخره . 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)۱۸١ - ۱۸١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۹٩/۱۳(‏ 

(۳) رواه البخاري (٠١۲٥)ء‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الخيل» ومسلم (١٤۱۹)ء‏ 
كتاب : الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل» وهذا لفظ مسلم . 

. كتاب: الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم الخيل‎ »)٠١٤١ /۳( ء)۱۹٤۱( رواه مسلم‎ )٤( 
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وخيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة. 

وقال بعضهم : نسخ الله تعالى القبلة مرتين» ونكاح المتعة مرتين» وتحريم 
الحمر الأهلية مرتين» ولا أحفظ رابعاً. 

وقوله: «أكلنا زمنَ خيبرَ الخيلّ وحْمُرَ الوحش»؛ هو تنبيه على ما كانت 
رش هة ي اطا دال را رر ا ك ا 
كان منعه» على ما ذكر نحو هذا الكلام الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن 
الأشعث. ونبه بذكر حمر الوحش وأكلها على منع الحمر الأهلية بطريق 
المفهوم. 

وأما حكم لحوم الخيل والكلام عليه» فتقدم في الحديث قبله. 

والخيل؛ اسم جنس لا واحد له من لفظهء كالقوم» والنفر» والرهط› 
والنساء» وواحده من غير لفظه: فرس» يطلق على الذكر والأنشى . 

وحکی آبو البقاء فی «البیان» قولاً شاذاً: آن واحده خائل؛ كطائر وطیرء 
قالوا: والخيل مؤنثة› ا و قال السجستانى : تصغيرها: خييل»› قال 
الواحدي: سميت خيلاً؛ لاختيالها في مشيها بطول أذنابم“. 

وفي الحديث دليل على تحليل حمر الوحش . 

وفيه: دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهب الجماهير من 
الصحابة - رضي الله عنهم -» والتابعين ومن بعدهم» وقال ابن عباس: ليست 
بحرام. 

وعن مالك : ثلاث روايات : 

أشهرها : آنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة. 

والثانية: حرام. 

والثالثة : مباحة. 


.)۹٦/۳( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
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والصواب : التحريم كما قاله الجمهور. 

وأما الحديث في إباحته» الذي رواه أبو داود عن غالب بن أبجر» قال: 
آصابتنا سنة» فلم يکن لي في مالي شيء أطعم آهلي الا شيء من حمر› وقد کان 
رسول الله يو حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي يا فقلت: 
يا رسول الله ! أصابتنا السنة» ولم يكن لي في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان 
حمر» وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين 
حمرك» فإتّما حرمتها من أجل جوال القرية»"'. يعني بالجوال: التي تأكل 
الجلة: وهي العذرة» ا اختلف في إسناده اختلافاً كبيراً. 

قال البيهقي: إسناده مضطرب» ثم لو صح» لكان محمولاً على حال 
الاضطرار» والأكل منها للمضطر جائز بالاتفاق» والله أعلم . 


¢ 9 3 
الحديث الخامس 

ر و 7ر له هه ٤‏ ء ٤‏ ۰ دو ەو 2 م سے سے ہے کے م و سے 

عن عبد الله بن آبی أؤفی - رَضى الله عله - قال : أصابتتا مَجَاعة ليّالى خيبر ٠‏ 
ّا كان يوم َير وَقَعْتا في الحُمُر الأَهْليةء فَتَحَرْتَاهاء فلا لث بها القَدورُ 
سے ۶ 4 2 فا سے رو ور و 
تاد مُتادي رول الله ية أن: اكَمَؤوا الَذورَ ولا تأكلوا مِنْ لحوم الحْمر 
(fae‏ 


أما عبد الله بن آبي أوفى؛ فهو أسلميٌ» كنيته: أبو إبراهيم» وقيل: أبو 


(۱) رواه آبو داود »)۳۸٠۹(‏ كتاب: الأطعمةء باب: في لحوم الحمر الأهلية» وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (1/ .)٤۸‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (١١٠١)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الائار» /٤(‏ ٠۲)ء.‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ١۸٠/1٦۲)ء‏ والبيهقي فيي . 
«السنن الکبری» (۹/ ۳۳۲). 

(۲) رواه البخاري (۳۹۸۳)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خیبر» ومسلم (۱۹۳۷)» كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» وهذا لفظ مسلم. 
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أسيد - بفتح الألف -بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن 
حارثة بن عمرو بن عامر» وهو آخو زيد بن آبي آوفى . 

شهد الحديبية» وهي بيعة الرضوان» وخيبرء وما بعدها من المشاهد» ولم 
يزل بالمدينة حتى قبض رسول الله ي ثم تحول إلى الكوفةء وابتنى بها دارا في 
أسلم. 

روي له عن رسول الله به خمسة وتسعون حديثاً» اتفق البخاري ومسلم على 
عشرة» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث. وروى عنه: طلحة بن 
مصرف» وغير واحد» وروی له أصحاب السنن والمساند. 

ومات بالكوفة سنة ست» وقيل : سنة سبع وثمانين» وهو آخر من مات من 
الصحابة - رضي الله عنهم -بالكوفة» وكان قد كف بصره» والله أعله”'. 

وآما قوله: «نادی منادي رسول الله َة أن : اكفؤوا القدور»؛ ضبطوا: اكفؤوا 
بالف وصل» وفتح الفاء» من كفات»› ثلاثي» ومعناه: اقلبوا وکوا وفرغوا ما فيه 
ويصح في اللغة أن يقال بهمزة قطع وكسر الفاء» من أكفأت» رباعي» وهو لختان 
بمعنى» عند كثير من آهل اللغة» منهم الخليلء والكسائي» وابن السكيت» وابن 
قتيبة» وغيرهم› وقال الأصمعي : يقال: كفأت» ولا يقال: أكفات'. 

وهذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم» وهو آبلغ من لفظ النهي . 

وأمره به بإكفاء القدور محمول على آنه سبب التحريم لأكل لحومها عند 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد .)۲۱/١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۲٤/١(‏ و«الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم »)٠۲٠/٥(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۳/ ۸۷۰). و«تاریخ دمشق» لابن عساكر .)۳١ /۳١(‏ و«أآسد الغابة» لابن الأثير (۳/١۱۸)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۲٤۷/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)۳١۷/۱٤١(‏ 
و«سير أعلام التبلاء» للذهبي (۳/ ۲۸٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/۱۸)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» له أيضاً /٥(‏ ۱۳۲). 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/٤٤۳)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثبر 
(۸/5). و«شرح مسلم» للنووي (۹۲/۱۳ - .)٩۳‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
»)۱٤١/1(‏ (مادة: كفاً). 
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جماعة» وهو المشهور السابق إلى الفهم» وقد ورد فيه علتان أخريان: 

إحداهما: لأنها أخذت قبل المقاسم . 

والثانية : لأجل كونها من جوال القرية. 

فإن صحت الروايات عن النبي ية بذلك» تعين الرجوع إليه» والله آعلم . 

وفي الحديث دليل: على جواز ذبح الحيوان أو نحوه للمجاعة بشرط جواز 
أكله. | 

وفیه دلیل : على أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع › 
أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه» وقد كانت للنيي يه في مثل 
ذلك حالتان: 

إحداهما: الأمر بالنداء كما ذكرنا. 

والثانية : جمع الناس يخطبهم» ويذكر ما يحتاجون إليه من حكم الله تعالى 
في ذلك› والله أعلم . 

وفیه دلیل : على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية قليلاً كان أو كثيراً. 

وفيه دليل : على إكفاء القدور المطبوخة فيها. 

وقد روی مسلم في (صحيحه» في رواية : الأمر بإهراقها وكسرهاء وأن رجلا 
قال: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك»"» وهذا تصريح بنجاستها 
وتحريمهاء وتؤيده الرواية الأخحرى في مسلم : «فإنها رجس»'. وفي أخرى: 


۰ : )۳( 
«(رکس آو نجس » . 


(۱) رواه مسلم (۲٠۱۸)ء‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية› 
والبخاري أيضاً (١٠۳۹)ء‏ كتاب: المغازيء باب: غزوة خيبر» عن سلمة بن الأكوع 
- رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري (۲۰۸٥)ء‏ کتاب : الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم ›)۱۹٤١(‏ 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية » عن نس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه مسلم (١٤۱۹)ء‏ (۳/١٤٠٠)ء‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر 


الائة: 
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وتقدم حكم غسل النجاسة وتكرارها في الطهارة. 

وأمره 4ة أولا بکسرها» ویحتمل آنه کان بوحي او باجتهاد» ثم نسخ وتعين 
الخسل» ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مال. 

وهذه الروايات تدل على أنه إذا غسل الإناء النجس» فلا بأس باستعمالهء 


والله أعلم . 


2 3 
الحديث السادس 
عَنْ آبي تَعْلبة - رضي اله عن قَالٌ: حرم رشو ل الله ية لحوم الحمر 


أما بو تعلية› فسیاتی دکره ق آول باب الصيد» وفيه: التصريح بتحريم 
لحوم الحمر الأهلية. 
e ¥‏ 
الحديث السابع 
عَنْ َب الله بن عباس - رضي الهعَنْهُّمَا a‏ 
رول الله ل بيت وة E‏ َأَهْرّى اله ر رسو ل الله کا 


فَقَالت بض بض التَسوة اللاي في بيت مَيْمُونةً: ایروا ر شرن ر پت رد ل 
يأر » رشول اللہ کا يده مل حرام هو رس سول الله؟ قال : 


ص وو ت ەو 


ولككهُ لٻ يكن اض قوْمِي› َأجدني أعَافثا» ّ فاجترّ حتررد n‏ 
التب بلا ينظ" . 


(1) رواه البخاري ٠ ۰٦(‏ ) کكتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم 
7),)» کتاب : : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية. 

(۲) رواه البخاري (۱۷)). كتاب: الذبائح والصيدء باب: الضب» ومسلم »)٠١٤١(‏ كتاب: 
الصيد والذبائح» باب: إباحة الضب. 


1۰۰ 


المحنوذ: المشويًٌ بالرضف» وهي الحجارة المحمًاة. 

ما عباس وميمونة» فتقدم ذكرهماء وتقدم ذكر خالد بن الوليد في الزكاة. 

والذي آتى بالضب إلى رسول الله ي هي أم حفيد - بضم الحاء وفتح 
القاء -» ويقال: آم حميد - بالميم بدل الفاء -» ويقال: أم حميدة - بزيادة هاء 
بعد الدال -» ويقال: أم حفيرة» ويقال: أم عفير . 

والأصوب الأشهر : الأول» واسمها: هزيلة» وهي صحابية . 

وميمونة» وأم خالد لبابة الصغرى» وأم ابن عباس لبابة الکبریى» وآم حفيد» 
كلهن أخوات»› وأبوهم الحارث. 

وميمونة زوج النبي َيه خالة ابن عباس وخالد ب ا 

وقوله: «فأجدني عاف : قال أهل اللغة: معنى أعافه: اكرهه تقذرا. ) 

والضب : دويبة تشبه الحرذون» لكنه كبير القدء يقال : وا ضب؛ مثل: 
كف وأكفَ. 

ورآيته في الحجاز› وأكلته ضرورة في المحرم سنة ست وسبعين وست مئة. 

وأکل خالد له» والنبي ييو ينظر من غير استئذان» هو من باب الإدلالء 
والأكل من بيت القريب والصديق الذي لا يكره ذلك؛ فإن خالداً أكله في بيت 
خالته» وبیت نبيه گلا وصديقه» فلا يحتاج إلى الاستئذان» لاسيما والمهدية 
خالته آم حفيد» ولعله أراد جبرَ قلبها؛ حيث إن النبي بي عافه ولم يأكله. 

وقد فسر المصنف المحنوذ. 

وفي هذا الحديث دليل على أن: الضب حلال ليس بمكروه» إلا ما حكي عن 
أصحاب آبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكى القاضي عياض عن قوم: أنهم 
قالوا: هو حرام . 
(۱) وقد جاءت رواية البخاري (١۳٤۲)ء‏ كتاب: الهبة وفضلهاء باب: قبول الهدية» ومسلم 


),٤0(‏ كتاب: الصيد والذبائح » باب: إباحة الضب» مصرَّحاً باسمها أم حفيد بنت الحارث 
من نجد. 
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وما أظن أنه يصح عن أحد» فإن صح عن أحد» فمحجوج بالنصوص 
وإجماع من قبله. 

وقد قرر النبي ييا على أكله مع العلم بهء وتقريره ية أحد الطرق الشرعية› 
وهي : فعله بء وقوله» وتقريره مع العلم. 

وفيه دليل : على الإعلام بما يشك في أمره؛ ليتضح الحال فيه؛ لأنهم قصدوا 
ذلك؛ لیکونوا على يقين من إباحته» إن أكله» أو آقر عليه. 

وفيه دليل : على أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة دليل على التحريم أو أخحص 
مه . 

وفيه دليل: على جواز دخول آقارب الزوجة بيتهاء وتبسّطهم فيهء إذا علموا 
أن الزوج لا يكره ذلك» والله أعلم . 


روات تأر الجَرَاء. 

تقدم الكلام على عبد الله بن أبي آوفى قريباً. 

وفي الحديث دليل : على إباحة أكل الجرادء ونقل الإجماع على إباحته. 

لك قال الاقم وأ فة و أحفد وال ماهر بحل > سوا مات 
بذكاة» Oy‏ أو مات حتف أنفه» سواء قطع بعضه» أو 
أحدث فيه سبب . 

وقال مالك في المشهور عنه» وأحمد في رواية : لا يحل إلا إذا مات بسبب»› 


(۱) رواه الببخاري (0۷). کات الذبائح والصيد» باب: أكل الجراد» ومسلم (۱4۲()»› 
كتاب : الصيد والذبائح› باب : إباحة الجرادء وهذا لفظ مسلم . 
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بان يقطع بعضه» أو يسلق» أو يلقى في النار حياًء أو يشوى» فإن مات حتف 
أنفه» أو في وعاء» لم يحل . 
وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط شيء من ذلك ولا عدمهء 
ولا صيغة للعموم فيه ولا بيان كيفية أكلهم . 

وفيه دليل: على جواز ذكر طاعات الإنسان في معرض بيان الأحكام 
والتأسي» والله -عز وجل -أعلم . 


# 
الحديث التاسعح 


عن هدم بُنِ مَُضرّب ريي قال : کا عند د ابي مُوسّی» فَدَعَا بمَائِدته٬‏ 
وََلَيا لحم َجَاجء دحل رَجُل ِن ئي تيم اشر ا شبية بالمَوًالي» فقال: 
هله ځا قال لَه: َء قي قذ رأث رول اه ية اكل ون“ . 

تقدم الكلام على أبي موسى» وهو الأشعري» وعلى الجرمي» وأنها نسبة 
إلى جرم؛ في الصلاة. 

آما زغم بفتح الزاي» وسكون الهاء» وفتح الدال المهملة ثم الميم - بن 
مضب e‏ وفتح الضاد المعجمة» وكسر الراء المشددة ثم الباء الموحدة-» 
فکنیته ا ل أزديٌ بصرئٌ» ثقة . رويا له في «الصحيحين» . 

سمع ابن عباس» وآبا موسی» وعمران بن حصين - رضي الله عنهم -. 

روی عنه جماعة من التابعين وغير ° 


وأما الرجل المبهم› فلا أعرف اسمه. 


›)۱١٤۹( رواه البخاري (۱۹۹٥)ء كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحم الدجاج» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خير منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر‎ 
٠ . عن يمینه› وهذا لفظ مسلم‎ 

(۲) وانظر ترجمته في: «التاریخ الکبیر» للبخاري )٤٤۸/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان »)۲٦۹/٤(‏ 
و«تهذیب الکمال» للمزي »)۳۹1٦/۹(‏ و(تهذیب التهذیب» لابن حجر (۳/ .)۲۹٤‏ 
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وقوله: «هلم»: معناه: تعال» وهو استدعاء» وأصله: ل آي : لم بنا 
والهاء فى أوله هى : هاء التنبيه» وحذفت الألف منها للتركيب طلباً للتخفيف . 
را ا ر 

وقوله: «فتلگاً» : معناه: تردد وت والدجاج يقع على الذكر والاأنثى› 
وهو بفتح الدال وكسرهاء والفتح أفصح باتفاقهم› الواحد دجاجة. 

وفي الحديث دليل: على استحباب الدعاء بالمائدة للضيفان والأصحاب . 

وفيه دليل : على إباحة أكل الدجاج» وكرهه جماعة» وهذا الحديث يرد عليهم . 

وفيه دليل: على أن المرجع في الأحكام كلهاء الظاهرة والباطنة» إلى 
رسول الله کا . 

وفيه دليل : على البناء على الأصل؛ لأن الرجل المذكور الداخل؛ إما آن 
تكون علة تأخره؛ لأنه رآهم يأكلون شيئاًء فقذره بناء على الأصل في آن 
ما يستقذر يكون مكروهاء فيكون الدجاج الذي يأكل القذر مكروهاً. 

ويحتمل أن يكون دليلاً: على أنه لا اعتبار بأكل النجاسة»ء لكنه قد جاء النهي 
عن أكل الجلالة. وقد كره الفقهاء أكل لحم الجلالة إذا تغير لحمها بأكل 
النجاسة»› والله آعلم . 

#  #* 
الحديث العاشر‎ 

عَنْ ابن ڪَبّاس رضي الله عَنْهُمَا -: أن اللي ك ال : «إذا اكل آَحذكم 
اسا لا يمس يده حى يَلْعَقَها أو يُلمِقَّها». 

أما يلعقها الأول» فهو - بفتح الياء - فعل لازم» وآما الثاني» فهو - بضم 
الياء - فعل متعدّ. 


› رواه البخاري (١٤٠١)ء كتاب: الأطعمة» باب: لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل‎ )١( 
كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة.‎ »)۲٠۳١( ومسلم‎ 
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ص سے 


وهو معلل فى الحديث الصحيح : أنه بي قال : «فإِنةٌ لا يَذري في أي طعامِه 


البرّكة» . 
وقد علله بعضهم بأنه زيادة تلويث لما يمسح يده به قبل اللعق مع الاستغناء 
عنه بالریق . 


وإذا صح الحديث بتعليل شيء ٠‏ لم يعدل عنه . 

وفي الحديث دليل: على استعمال التواضع . 

وفیه دلیل : على استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل مسحها آو غسلها . 

وفيه دليل : على استعمال السنةء والأمر بها في كل شيء حتى ما يعده الناس 
في العرف دناءة. 

وفیه دلیل: على عدم إهمال شيء من فضل الله تعالی مأکولاً أو مشروباً كان 
أو غيرهماء وإن كان تافهاً حقيراً في العرف» والله أعلم . 
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)۱( رواه مسلم (۲۰۳۳)» کتاب : الأشربةء باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة› عن جابر بن 
عبد الله - رضی الله عنه . 


باب الصيد 


الحديث الأول 


: غلبة خسني - رضي ال عن - قال : أثَيْثُ رشول الله ها َقَلْتُ قلت‎ e 
اض وم َمل کتاب» تال في آيهم؟ ؟ رفي رض أصيدٌ‎ 
زیي لی یي کین پر يلي العم قَمَا يلځ لِي؟ قال «ابّا ما‎ 
ذکرْتَ - - يعني : و نة َل لتاب - ون وَجَذُم راء َا لا نالوا فيهاء قان‎ 
لم تچوا َاغْسلوها وکوا فیهاء وما صذت بقؤسكڭ› فذکزت اسم اه عليه‎ 
فل وما صذت بكلبك المَلّم فذ کرت اشم اله عَليه» فكل وما صذتَ‎ 
. كلك َر المَُلّمء ارکب کا کل‎ 
أما أبو ثعلبة : فاختلف فی اسمه وفي اسم ايه اختلافاً کبیرا فقيل : اسمه‎ 
: وقيل : جرثومة» وقيل: عمروء وقيل: لاشر» وقيل‎ ٠ جرثوم» وقيل : جرهم‎ 
الأشق» وقيل غير ذلك.‎ 
: وأما أبوه» فقيل : أسمه ناشر› وقیل : أسمه ناشب » وقیل : ناشم » وقیل‎ 
لاشر› وفیل : جرئوم» وقیل : جرهم › وقیل : ناشج »› وقيل : جرثومة› لم‎ 


(۱) رواه البخاري (6۱11)› کتاب : الذبائح والصيد» باب : صد القوس› ومسلم ( ۱۹۳۰( 
كتاب : الصيد والذبائح› باب : الصيد بالكلاب المعلمة. 
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وهو ممن غلبت عليه کنيته» وکان ممن بايع تحت الشجرة» ثم نزل الشام 
ومات أيام معاوية» وقيل: إنه توفي سنة حمس وسبعين» ومات في ولاية 
عبد الملك بن مروان. 

قال ابن الكلبي: بايع رسول الله َة بيعة الرضوان» وضرب له بسهم يوم 
حنین» وأرسله رسول الله ية إلى قومه فأسلمواء وأخوه عمرو بن جرهم آسلم 
على عهد النبي بء وهما من ولد ليوان بن مر بن خشين بن النمر بن وبرة. 

وروی عنه : أبو إدريس الخولاني» ومسلم بن مشكم . 

وروى له: البخاري» ومسلم» وأصحاب السنن والمساند. 

وأما الخُشني - بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين» ثم النون ثم ياء 
النسب -» فنسبة إلى خشين : بطن من قضاعة . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا في نسبه إلى خشين» وهو 
وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلب بن خلوان بن عمران بن الحارث بن قضاعة. 
وهكذا ذكر نسبته إلى خشين : بطن من قضاعة : البيهقي › وعبد الغني بن سعيد» 
وابن ماكولا» والسمعاني» والحازمي› وغيرهم . 

وقال البيهقي : روي عن ابن عمر: أن نفراً من خشين قدموا على النبي ييا 

وقال غيره: إن نفراً من خيشان» في رواية جابر بن عبد الله . هذا آخر كلام 
البيهقي . 

وذكر نحوه السمعاني» وقال: قال ابن حبيب: في فضاعة: خشين بن 
النمر بن وبرة» وفي فزارة: خشين بن عصيم ابن لأبي شمخ بن فزارة. 

وذكر ابن الأثير الجزري في كتابه «معرفة الصحابة» - رضي الله عنهم - في 
حرف الجيم منه: جرثوم بن ناشب»› وقيل : ناشم: أبو ثعلبة الخشني منسوب 
إلى خشين بطن من قضاعة» كما ذكره الحفاظ . 

وقال في آخر الكتاب في الكنى منه: لم يختلفوا في نسبه إلى خشينة . 
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قال : واسمه وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلب. 

وهذا مناقض لما ذكره هو في أول كتابه في الأسماء» ومخالف لما ذكره 
الأئمة والحفاظ في الأنساب الذين قدمنا ذكرهم. 

وإنما بسطت الكلام في ذلك» واعتنيت به؛ لأن شيخنا الحافظ آبا زكريا 
النووي - رحمه الله - ذكره في آخر «كتاب الأربعين» له في: مباني الإسلام» 
وقال : هو منسوب إلى خحشينة ؛ كجهينة» وهم قبيلة من قضاعة . 

وكان - رحمه الله - أذْن لي في إصلاح ما أجده في مصنفاته» فأصلحته على 
الصواب على ما ذكره الجماعة وابن الأثير في «الأسماء». 

والذي ذكره الشيخ - رحمه الله - أخذه من كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح 
و ا 

ونقله بو عمرو عن الحافظ أبي محمد بن عطاء الإبراهيمي»› قال: وقال : 
وخشينة : بطنٌ من قضاعةء وكذا نقله الحاكم أبو أحمد في «الأسماء والكنى». 

لكن لا يقاوم ذلك قول من ذكرنا من الأئمة والحفاظ› والله أعل. 

وأما قوله: «يا رسول الد! إنا بأرضٍ قوم أهل كتاب» أفنأكل في آنيتهم؟» . 

اما آمل کاب ققد یراد بھم : کز من دان دی اھ کاب مرل کی تین 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه - عليهم» وقد يراد بهم: اليهود أو النصارى» أو 
هما فقط» وهو الظاهر . 

وأما الآنية: جمع إناء؛ كسقاء وأسقية» ورداء وأردية. وجمع الآنية: 


(۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد »)٤۱1/۷(‏ و«التاريخ الكبير للبخاري 
.)۲٠١ /۲(‏ و«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۲/ »)٥٤۳‏ و«الثقات) لابن حبان (۳/ »)٦۳‏ 
و«حلية الأولياء» لأبي نعیم (۲۹/۲)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)1١1۸/6(‏ و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (١1/٤۸)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/1٤)ء‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (۲/ »)٤۸۷‏ وقد ذکر هنا آنه منسوب إلى خشين بطن من قضاعة»› و«تهذيب 
الكمال» للمزي (۳۳/ .)١١۷‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲/ .)٥٦۷‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة) لابن حجر (۷/ »)0٥۸‏ و«تهذیب التهذیب» له أیضاً (۱۲/ .)٠٥١‏ 
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الأواني» ولا يصح إطلاق الاآنية على المفرد» وإطلاقه ليس بصحيح . 

وقوله ب : «فإن وجدئُم غيرَّهاء فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجدوا غيرّهاء 
فاغسلوهاء وكلوا فيها»؛ اعلم أن الفقهاء أطلقوا القول بجواز استعمال أواني 
المشركين إذا غسلت» ولا كراهة فيها بعد الخسل» سواء وجد غيرها آم لاء 
وسواء كانوا يتدينون باستعمال النجاسة أم لا. 

وللشافعي قول: إنه لا يجوز استعمال أوانيهم إذا كانوا ممن يتدين باستعمالها 
من المشركين» وأهل الكتاب كذلك؛ فإن منهم من يتدين باستعمال الخمر. 

ومن النصارى من لا يجتنب النجاسات» ومنهم من يتدين بملابستها؛ 
كالرهبان» فحينئذ لا وجه للتفرقة بين من يتدين بها ومن لا يتدين . 

وهذا الحديث يقتضى التعطيل فى استعمالها وكراهته بين أن يجد غيرها وبين 
ان لا یجده» ویغسلها ویستعملها إذا لم جد غیرها. 

ولا منافاة بين قول الفقهاء والحديث؛ فإن الاستعمال قد يكون كراهية في 
الأكل فيها خاصة؛ لأجل الاستقذار والعيافة لا للنجاسة. وقد صرح بذلك في 
رواية أبي داود قال : وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل؛ للاستقذار» وكونها 
سناد للتجانة: 

وقد قال الفقهاء: يكره الأكل في المحجمة المغسولة. وقد تكون كراهته 
لكون الانية مضافة إلى الكفار من غير استعمال متهم لها قبل غسلهاء لكن إذا 
N by e KR E‏ 

ولم يرد الفقهاء نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من 
النجاسات» ولا شك أن آنيتهم قد تعارض فيها الأصل والغالب . 

والحديث جار على مقتضى غابة الظن ؛ فإن الظن المستفاد من الغالب راجح 
على الظن المستفاد من الأصل . 

وقوله 445 : «وما صذت بقوسك»› فذکرت اسم اللو َكل E‏ 


المعلّم فذکرت اسم ال فکل» . 


قد ساوى بين الاصطياد بالقوس والكلب المعلم» من غير تبيين التعليم 
المشترط في هذا الحديث ولا غيره. 

وقد تكلم الفقهاء في معرفة الكلب المعلم من غيره» فقالوا: المعلم: 
ما ينزجرٌ بالانزجار» وينبعث بالإشلاء» وإذا أخذ الصيد» أمسكه على صاحبه» 
وخلی بینه وبینه . 

وقد يستنبط ما ذكروه أو بعضه من ألفاظ هذا الحديث» إذا جمعت ألفاظه . 

والقاعدة تقتضي أن ما رتب عليه الشارع حكماء ولم يجد فيه حداً: آن 
يحتاط فيه» خصوصا المأكولات بالتذكية ونحوهاء والله أعلم . 

وقوله ب : «وما صدت بكلبك غير المعلم» فأدرکت ذکاته» فکل» قد 
شرط إلا في الكلب غير المعلّم إذا صاد أن يدرك ذكاة الصيد. 

وهذا الإدراك يتعلق بأمرين : 

أحدهما: الزمن الذي فيه الذبح» فإن أدركه ولم يمكن ذبحه» فهو ميتة. ولو 
كان كذلك لأجل عجزه عما يذبحه به» لم يكن ذلك عذراً في إباحته. 

والثاني: أن يكون فيه حياة مستقرة» فلو أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة؛ بأن 
أخرج حشوته» أو أصاب نابه مقتلاًء ونحو ذلك» فلا اعتبار بالذكاة حينئذ» 
هكذا قاله الفقهاء. وال أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: السؤال عما يحتاج إليه من الأمور المستقبلة. 

ومنها: جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة. 

ومنها: تفصيل الجواب بأما وما. 

وفي الكتاب العزيز: في قصة ذي القرنين في آخر الكهف قوله تعالى: « أن 


ان صاصق کک ص 2ے ر رک 


وأما من ءامن وعمل صلا فلم جراء 


کک ہے و وو و و 


و ۹ ت ورب یک پیک 
من ظلم فسوف تعاب ثم برد إل ریو يعدبم عذابا كرا 
وہ ص 

سي [الكهف : ۸۸۸۷] الاية . 
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وقد تفصل الجواب بأما وما» كما في الحديث. 

ومنها: كراهة الأكل من آنية أهل الكتاب من غير غسل» وجواز استعمالها مع 
الغسل» وإن كان الأولى تركها عند عدم الضرورة إلى استعمالها. 

ومنها: إباحة الاصطياد بالقوس» والكلب المعلم» وهو مجمع عليه» ودل 
الكتاب العزيز عليه أيضا إذا اصطاد للاكتساب والحاجةء والانتفاع به بالأكل 
وئ 

واختلف العلماء فيمن اصطاد للهو واللعب» لكن قصد تذكيته والانتفاع. 
فقال مالك : يكره» وأجاز ذلك ابن عبد الحكم . 

قال مالك: فإن فعله بغير نية التذكية» فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض› 
وإتلاف نفس عبثاً. 

قال القفال المروزي من الشافعية: والحكمة في تحريم الصيد البري على 
المحرم دون البحري : أن الصيد البري إنما يفعل غالبا للتنزه والتفرج» فحرم في 
حالة الإحرام صيده» وتعاطيه؛ لأن الإحرام حالة تنافي ذلك» بخلاف صيد 
البحر؛ فإنه يصطاد غالبا للاضطرار والمسكنةء فأحل مطلقاً. 

ومنها: الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم» وفي معناه عند 
إرسال الجوارح من الطيرء وقد أجمع المسلمون على التسمية عند اللإرسال على 
الصيد وعند الذبح والنحر. 

واختلف العلماء في أنها واجبة أم سنة. 

فمذهب الشافعى» وطائفة» ورواية عن أحمد» ومالك : أنها سنةء لو تركها 
سهواً أو عمداًء اس والذبيحة. 

وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدا أو سهواًء لم يحل» وهو الصحيح عند 
أحمد في صيد الجوارح» وهو مروي عن ابن سيرين» وأبي ثور» قالوا: لأنها 
علق وصف الجواز للأكل عليهاء والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه» عند 
لقائلين بالمفهوم. 
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وفيه هاهنا زيادة على كونه مفهوما مجرداًء وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة 
ROE SEE AE‏ 
يبقى على أصل التحريم داخلاً تحت النص المحرم للميتة 

وقال أبو حنيفة» ومالك والثوري» وجماهير العلماء: إن تركها سهواًء 
حلت الذبيحة والصيد» وإن تركها عمداًء فلا 

قال الشافعية: إن تركها عمداًء ففيه ثلاثة أوجه: يكره» وهو الصحيح› 
ولا يكره» والثالث : خلاف الأولى . 

واحتج من آوجبها بقوله تعالی: « ولا تآ ڪلوا ما ر يڏگ اسم ال َيه َنَم 
ای [الأنعام:١۲٠]»‏ وبهذا الحديث وأمثاله. 

واحتج الشافعية ومن وافقهم بقوله تعالى: ۶ حرمت عَليَكم أَلْميتَةً) إلى قوله 
تعالى: # و ما أك سبع إل ما د4 [المائدة:۳]» u‏ ذلك بالتذكية من غير 
اشتراط التسمية» ولا وجوبهاء فإن قيل : التذكية لا تكون إلا بالتسميةء قلنا: 
التذكية في اللغة : الفتح والشق . 

وقد أحل الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب بقوله تعالى: # وطعام FRESE‏ 
الوب حل ل € [الماشة:٠)»‏ وهم لا يسمون» وثبت في اصحيح البخاري» من 
حديث عائشة - رضي الله عنها -: نهم قالوا: یا رسول الله! إن قوماً حديث عهد 
بالجاهلية يأتون بلحمان» لا ندري آذکروا اسم الله آم لم يذكرواء آفنأكل منها؟ 
فقال رسول الله اة : «سَوا وكلوا». 

فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل الطعام والشرب» لا التسمية عند 
التذكية والإرسال. 

وآجابوا عن قوله تعالی : * ولا تأ ڪلوا ما ريد سم أله بد4 [الانعام:١۲٠]:‏ 
أن المراد به ما ذبح للأصنام؛ كقوله تعالى : : ایل يالله بده وألمنْحَيِقَة والموفودةٌ 
والماردية والتيليحة ليح وما أكل السَبع لد م ما دک وما د بح عل أَلنّصْب € [المائدة:٣]‏ ؛ 


(۱) رواه البخاري (۹۳(› كتاب : التوحيد» باب: السؤال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بها . 
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لأن الله تعالی قال فيه : « وي4 [الأنعام:١١١].‏ 

وقد آجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق» فوجب 
حملها على ما ذكرناه؛ ليجمع بينها وبين الايات السابقات وحديث عائشة. 

وحملها بعض الشافعية على كراهة التنزيه» وأجابوا عن أحاديث التسمية بآنها 
للاستحباب . 

ومنها: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره» وبه قال 
مالك والشافعي» وأبو حنيفة» وجماهير العلماء. 

وقال الحسن البصري» والنخعي› وقتادة» وأحمد» وإسحاق: لا يحل صيد 
الكلب الأسود؛ لأنه شيطان. 

ومنها: اشتراط كون الكلب الذي يُصطاد به أن يكون معلماً؛ ليحل أكل 
ما صاده» وإنه شرط في إرساله أيضاء فلو أرسل غير معلم» آو استرسل المعلم 
بلا إرسال» لم يحل ما قتله» وهذا مجمع عليه . 

أما المعلم إذا استرسل من غير إرسال» فلا يحل أكل ما قتله عند جميع 
العلماء؛ إلا ما حكي عن الأصم من إباحته» وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاءء 
والأوزاعي : أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد. 

ومنها: حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة؛ حيث إنه بلا فرق في 
إدراك الذكاة بين غير المعلم والمعلم» فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه» حل» وإن 
قتله بثقله» ففيه قولان للشافعي: أصحهما: آنه حلال» وقد يؤخذ ذلك من 
إطلاق الحديث بقوله؛ فإنه يه قال: «وما صدت بكلبك المعلم»» ولم يذكر 
كيفية من قتل بظفر آو ناب آو ثقل . 

وقيل : في الاستدلال بلفظ الحديث على هذا الحكم ضعف . 

ومنها: حل ما أدرك ذكاته إذا كان الكلب غير معلم» وهذا مجمع عليه 
وما نقل مخالفا لذلك عن الحسن» والنخعي» فباطل» وما أظنه يصح عنهما. 
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الحديث الثاني 


عَنْ هام بن الحارثِ٬‏ ڪَنْ عَدِيّ بن حاتم - رضي اله نه قَالٌ: فُلْث: 
مو و 0 ۴ ۴ 8 4 ا ر 2 FIS‏ ۾ د 
با رول الوا إنّي أزسل الكلابَ المعَلمَة ينين علي وأَذْكُرُ اشم اش 
فقال: «إذا أرْسّلت كلبك المُعَلمُ وذكرْت اشم اشر فكل ما امَك عليّك»» 
قلت : ون تلن ؟ قال : «وَإن قل ما لم یشرکهًا کلب ليس منها)» فلت لهٌ: 
ئي أزمي المِعرَاضٍ الصَيدَ فَأصِيبُ فَقَال: «إذا رَمَيْتَ بالمِغرَاضٍ» فَحَرَقَ 
ولف وَإنْ أصابة بعَرْض› فلا تاكلب . 

وحديث الشعبى عن عدي نحوه» وفيه : «إلا أن يأكل الكلبْ» فإن أكلَّء فلا 
تأكلْ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسهء وإن خالطها كلاب من 
غیرهاء فلا تأكلْ؛ فإنما سمت على كلبك»› ولم تسم على غیره». 

وفيه: «إذا أرسلت كلبك المكلَّبَ» فاذكر اسم اللهء فإن أمسكَ عليك» 
فأدر کته حا فاذدبحه» وان أدر کته فد فقتل › ولم يأکل منه» فکله» فإن أخحذ 
الكلب ذكاته»" . 

وفيه أيضا: «إذا رميت بسهمك» فاذكر اسم الله“ . 

وفيه أيضاً: «وإن غاب عنك يوماً أو يومين»» وفى رواية: «اليومين والثلاثةء 


فلم تجد فيه إلا آثر سهمك» فكل إن شئت» فإن وجدته غريقاً في الماء» فلا 
تأكل ؛ فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمُك»” . 


(1) رواه البخاري (١٦٠١)ء‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: ما أصاب المعراض بعرضه» ومسلم 
(۹4). كتاب : الصيد والذبائح » باب : الصيد بالكلاب المعلمة» وهذا لفظ مسلم . 

)۲( رواه البخاري (١٦۱١)ء‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: إذا أكل الکلب» ومسلم (۱۹۲۹)ء 
(٠١۹ /۳(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۲۹)» (۳/ ١١١٠)ء‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 

)٤(‏ انظر: رواية مسلم المتقدمة؛ إذ هذه جزء منها. 

)0( انظر: رواية مسلم المتقدمة. 
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آما هَكَامُ ب الحارث» فهو تابعيٌ نخعيّ كوفيّ› ف ورو 
له: البخاري»› ومسلم» وأصحاب السنن والمساند. 

سمع: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وعبد الله بن مسعود» 
والمقداد بن الأسودء وعمارَ بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» وعائشة آم المؤمنين 
- رضي الله عنهم -. 

روی عنه ا و ا وإبراهيم يم النخعي › ET‏ 

وما عدِیٌ بن حاتم : فكنيته أبو طريف بن حاتم بن عبد الله الطائي› 
مهاجرئ» وهو منسوب الى طيټِيء بن آدد بن زيد بن کهلان» ويختلفون في 
بعض الأسماء من جده عبد الله إلى طيّيء» فيما بينهما. 

قدم على النبي اة في شعبان سنة سبع من الهجرة» وقيل : في شعبان سنة 
عشر . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وخبره في قدومه على النبي يه في شعبان خبر 
عجيب» وهو حسن صحيح من رواية قتادة عن أبن سيرين . 

ثم قدم على آبي بكر بصدقات قومه في حين الردة› ومنع قومه وطائفة معهم 
من الردة بثبوته على الإسلام وحسن رأيه. 

وکان سريًاً شريفا في قومه» خطيبا» حاضر الجواب» فاضلاًء كريماً. 

روي عنه أنه قال: ما دحل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها" . 

وقال: ما دخلت على النبي بي ق إلا وع لي آو تحرّك» ودخلت عليه يوماً 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/۱۸١١)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
)۸/ ¥1(« و«الجرح والتعديل» لابن بي حاتم .)۱۰٦/۹(‏ و«الغقات» لابن حبان »)٥۱١ /٥(‏ 
و«حلية الأولياء» لأبي نعيم .)۱۷۸/٤(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ ١)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي ( ٠‏ )؛)؛) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ۲۸۳). و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)0٥۸/۱۱(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص‌:۹١۱)ء‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق) ۸٦ /٤۰(‏ - ۸۷). 


۱11٥ 


في بیته» وقد امتلا من أصحابه» فوسع لي حتی جلست إلى جنب" . 

وقال له عمر - رضي الله عنه - لما قدم عليه : ما أظنك تعرفني» أعرفك آمنت 
إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدروا" . 

ونزل عدي الكوفة وسكنهاء وشهد مع علي يوم الجمل» وفقئت عينه يومئذ» 
ثم شهد معه صفین والنهروان. 

روي له عن رسول الله بيه ستة وستون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم على 
ثلاثة أحاديث»› وانفرد مسلم بحدیثین» وروی له جماعة من كبار التابعين . 

ومات بالكوفة زمن المختار سنة تسع› وقيل : تمان وستين» وقيل : سنة سبع 
وسن وهو ابن ةوغر نن س وزو له أصحات الستن والمباند . 

وأما الشَعْبي - بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وباء موحدة» ثم 
ياء النسب -» فنسبة إلى شعب همذان» واشتهر بها» واسمه عامر بن شراحيل› 
وقيل : ابن عبد الله بن شراحيل» وقيل: ابن شراحيل بن عبد بن آخي قيس بن 
عبد» آبو عمرو» تابعيٌ» كوفيٌ» ثقة» جليل» فقيه» عالم . 

روى عن علي بن أبي طالب وابنيه: الحسن والحسين» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله بن جعفر»ء والعبادلة› 
وخلق كثير من الصحابة - رضي الله عنهم -. 


(۱) رواه ابن عبد البر في «الاستیعاب» .)۱٠۰٥۸/۳(‏ 

)۲( رواه البخاري .)٤۱۳۳(‏ كتاب: المغازي» باب: قصة وفد طيىء» من حديث عدي بن 
حاتم . 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد .)۲۲/١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاريِ 
»)٤۳ /۷(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/۷)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۳/ 1۰0¥(« و«تاريخ بغداد» للخطیب (۱/ ۱۸۹)» و«تاریخ دمشی» لابن عساکر »)٦٦/٤١(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير /٤(‏ ۷). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ ١٠١)ء‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)٥۲٤/۱۹(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ (١۲‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر »)٤1۹ /٤(‏ و«تهذیب التهذیب» له أيضاً (۷/ )٠٠١‏ . 
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روي عنه آنه قال : أدركت خمس مئة من أصحاب رسول الله َه يقولون: 
علي وطلحة والزبير في الجنة . 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع الشعبي من ثمانية وآربعين من 
آصحاب رسول الله بة» ومرسله صحیح› لا یکاد یرسل إلا صحیحاً. 


وروی عنه خلق من التابعین وغيرهم› وكان كثير العلم والحفظ والفقه› في 


وقال الحسن - أعني : البصري - لما نعأه: وکان والله کثیر العلم» عظيم 
الحلم» قديم السلمء من الإسلام بمكان" . 


وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد مر علي الشعبي: هو أعلم بالمغازي 
وأحفظ لها . 


ووثقه آبو زرعة» وابن معین» وغیرهما» وروی له البخاري» ومسلم› 
والأئمة. 


وولد لست سنين مضين من خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه۔» 


ومات بعد المئة بثلاث سین › وقیل : بأربع» وقیل : ببخمس › وفیل : دست › 
وقال بعضهم : بلغ اثنتين وثمانين سنة. 


وأما المعراض -بكسر الميم» وسكون العين المهملة› وبالراء ثم الضاد 


)1( رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» »)٤٥١ /٦(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)۳٤۹ /۲٥(‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل؛ ١/۳۲۳)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»› 
/٥(‏ (. 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد )۲٤١/١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
»)٤٥١ /1(‏ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (7/ ۳۲۳). و«الثقات» لابن حبان /٥(‏ ١۱۸)ء‏ 
و«حلية الأولياء» لأبي نعیم »)۳۱١/٤(‏ و«تاریخ بغداد» للخطیب (۲۲۷/۱۲). و«تاریخ 
دمشق» لابن عساكر .)۴۳١١ /٠١(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (۳/ .)۷١‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (٤۲۸/۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (٤/٤۲۹)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً 
(۷/۹/۱)» وتهذیب التهذیب» لابن حجر .)٥۷ /٥(‏ 
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المعجمة بعد الألف -» فهو عصا محدد رأسّها بحديدة» وقد يكون بغير حديدة› 
هذا هو الصحيح المشهور في تفسيره. 

وقال الهروي: هو سهم لا ریش فيه ولا نصل . 

وقال ابن دريد: هو سهم طويل» له آربع قذذ رقاق» فإذا رمي به» اعترض› 
وهو منقول عن الخليل ونحوه عن الأصمعي . 

وقيل : هو عود رقيق الطرفين» غليظ الوسط» إذا رمي به» ذهب مستويا ". 

وقوله: «فخزق»: هو بالخاء المعجمة» والزاي» ومعناه: نمذ. 

وتقدم الكلام في الحديث قبله على اشتراط التسمية› والخلاف في وجوبهاء 
لكن هذا الحديث أقوى في الدلالة على اشتراطها من الأول؛ حيث إنه مفهوم 
وصف» ودلالته على حل مصيد الكلب إذا قتل صريحة» بخلاف الحديث 
الماضي ؛ فإنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم› وكذلك دلالته على 
أكل ما قتله الجارح بثقله؛ فإنه أصرح دلالة من الأول. 

وفي هذا الحديث [من]" جميع طرقه أحكام : 

منها: آنه لا يحل اکل ما شارکه کلب آخر في اصطیاده ذا استرسل بنفسه» آو 
أرسله من ليس هو من أهل الذكاة» أو شككنا في ذلك فإن تحققنا أنه إنما 
شاركه كلب» أو أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد» حل . 

وذلك معلل في الرواية التي في بعض طرق هذا الحديث التي في الحتاب› 
وهو قوله لا : «فإتّما سَمَيْتَ على كلبك» ولم نسم على غيره»» وهو ظاهر في 
اشتراط التسمية. 

ومنها: أنه إذا اصطاد بالمعراض» فقتل الصيد بحدةً حل؛ لأنه كالسهمء 
وإن قتله بعرضه» لم يحل» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي› 
وأحمد» وجماهير العلماء. 


.)۷١ /۱۳( انظر: «مشارق الأنوار) للقاضي عیاض (۲/ ۷۳)› و«اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
ليست في «ح».‎ )۲( 
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وقد علل ما قتل بعرضه بآنه وقيذ في الحديث الصحيح › وذلك لانه لیس في 

معنى السهم» بل هو في معنى الحجر وغيره من المثقلات . 

وقال الأوزاعي» ومكحول» وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقاً» حتی 
قالا وابن أبي ليلى: يحل ما قتله بالبندقة» وهو محكي عن سعيد بن المسيب . 

وجمهور العلماء على آنه لا يحل صيد البندقة مطلقاً؛ لحديث المعراض 
هذا؛ لأنه کله رض ووقذ» وهو معنی قوله: «فإنه وقیذ»؛ أي: مقتول بغير 
محدد . 

والموقوذة: المقتولة بالعصا ونحوهاء وأصله من الكسر والرض. 

ومنها: تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب المعلَّم منه؛ لتصريح المنع منه 
في هذا الحديث» وتعليله بخوف الإمساك على نفسه بأكله منه. 

وبهذا قال أكثر العلماء» منهم : ابن عباس» وأبو هريرة» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» والحسن» والشعبي» والنخعي» وعكرمة»› وقتادة» وأبو حنيفة وأصحابه› 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء وداود» وبه قال الشافعي في أصح 
قوليه» محتجين بحديث عدي هذا» وبقوله تعالی : فکلوا عا امس عکم 4 
[المائدة:٤]»‏ وهذالم يمسك عليناء بل على نفسه. 

وقال سعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وابن عمر» ومالك: يحل› 
وهو قول ضعيف للشافعي» واحتجوا برواية في «سنن آبي داود» وحسّنه» عن 
أبي ثعلبة الخشني : أن النبي ية قال له: «كلٌ وإن أكلّ الكلب»'. 

-وحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه» وربما عللوه على آنه کان من 

المياسير. فاختيبر له الحمل على التنزيه» بخلاف أبي ثعلبة؛ فإنه كان بخلاف 
ذلك» فآخذ له بالرخصة» وذلك ضعيف؛ فإنه قد علل في الحديث بأنه إنما أمسك 
على نفسه» وهي علة تناسب التحريم» لكنه قد قيده بخوف الإمساك لا بحقيقته . 


(۱) رواه أبو داود »)۲۸٥۲(‏ کتاب : الصيد» باب : في الصيد» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبری») (۹/ ۲۳۷). 


۱1٩۹ 


والجواب: أن الأصل التحريم فيه» وقد شككنا في السبب المبيح له فيرجع 
إلى الأصل . 

وتأولوا حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه» وفارقه» ثم 
عاد فأکل منه» فهذا لا يضر 

وأما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته» فالأصح عند الشافعية من قولين 
للشافعي - رحمه الله -: تحريمه» وقال سائر العلماء بإباحته؛ لأنه لا يمكن 
تعليمها ذلك» بخلاف السباع» وأصحاب الشافعي يمنعون هذا الدليل . 

ومنها: أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية» بمنزلة ذبح الحيوان 
الإنسي» وهذا مجمع عليه. ولو لم يقتله الكلب» ولكن تركه» ولم يبق فيه حياة 
مستقرة» أو بقیت ولم يبق زمان يمکكن صاحبه لحاقه وذبحه» فمات» حل؛ لهذا 
الحديث : «فإِن أخذ الكلب ذكاته . 

ومنها: إذا جرحه بالسهم» فغاب عنه فوجده ميتاً» ولیس فيه آثر غير سهمه› 
حل؛ لقوله بها : «فإذا غاب عنك يوماً أو يومين» فلم تجذ فيه إلا أثرّ سهمك› 
فکل إن شئت» . 

وفي هذه اختلاف مذهب مالك والشافعي في أحد الأقوال: أنه يحل في 
الصيد والسهم» وهو أقوى وآقرب إلى الأحاديث الصحيحة» وماورد من 
الأحاديث المخالفة لها والأثار» فكلها ضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه: 

ومنها: التنبيه على قاعدة مهمة» وهي : أنه إذا حصل الشك في الذكاة 
المبيحة للحيوان» لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه» وهذا لا حلاف فيه؛ فإن 
قوله بل : «وإن قتلنَ» ما لم يشرّكها كلب ليسَ منها» ما يدل على ذلك» وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» زيادة على هذا: «فلا تأکل ؛ فإنك لا تدري أبهما قتله» . 

وفي ذلك تنبیه أیضاً على آنه لو وجده حا وفیه حياة مستقرة» فذکاه» حلٌ» ولا يضر 
كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره» ولأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على 
تذكية الآدمي» لا على إمساك الكلب» وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله. 
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ومنها: أن لحوم الصيود وغيرها من اللحوم والأطعمة إذا بقيت يوماً أو 
يومين أو ثلاثة يحل أكلها. 

a‏ أن النبي ية قال : «إذا رميت بسهمك فغاب 
عنك فأدر کته ما لم ینتنْ 6 

وفي رواية تقييد الأكل بعد الثلاث مالم ينتن» فرواية الكتاب مطلقة في 
الأكل إذا وجد أآثر سهمه وشاء أكله بعد الثلاث من غير تقييد . 

فحمل الشافعيون التقيد بعدم النتن على التنزيه لا على التحريم» وقالوا: 
يجوز أكل جميع اللحوم المذكاة والأطعمة المنتنة» ولا يحرم إلا أن يخاف منها 
الضرر خوفاً معتمداً. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يحرم اللحم المنتن» وهو ضعيف عندهم . 

ومنها: أنه إذا وجد الصيد غريقاًء أو كان طائرا وخبط على الأرض» وجوز 
أن يكون غرقه أو تردي الصيد من جبل وموته من سبب آخر» لم يحل أكله» فإنه 
لا يدري ما مات بسببه من التردي والغرق أو بالاصطیاد» ومتى لم يتحقق سبب 
الإباحة» فإنه يحرم . 

وهذا داخل تحت القاعدة المستنبطة من الحديث» والله أعلم . 


¥ 3F 


الحديث الثالتف 


رش 2هو ه - قال ص 


ڪن سالم بن َب الله ن عُمَرَ عَنْ أيه - رضي اه : 

شول اله ب يفول : «من افتتى كلب إل كلب صَيْي أو مَاشِيةء قله ينص يِن 
ا 

قال سال : وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث» وکانَ صاحب حر" . 


)١(‏ رواه مسلم .)۱۹۳١(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. 
(۲) رواه البخاري »)٥۱٦٤(‏ کتاب: الذبائح والصيد» باب: من اقتنی کلباً لیس بلب صيد أو = 
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أما سالم: فكنيته: آبو عمرء ويقال: آبو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» القرشئٌ العدوئ» المدنيئْء التابعيٌء الجليلء المتفق على علمه 
وصلاحه وزهده وفضله وورعه . 

سمع: آباه» وآبا هريرة» وأبا أيوب الأنصاري» ورافع بن خديج» وعائشة 
زوج النبي بء وغيرهم من التابعين . وروى عنه جماعة منهم ومن آتباعهم . 
وكان أشبة ولد عبد الله به. 

وقال مالك بن أنس: ولم یکن أحد في زمان سالم آشبه بمن مضى من 
الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه» كان يليس الثوب بدرهمين'. 

ووثقه الإمام أحمد بن حنبل» وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : أصح 
الأسانيد كلها: الزهريٌ عن سالم عن أبيه. 

وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث»ء عال من الرجال» ورع» مات سنة 
خمس»› وقيل : ست وقيل : تمان ومئة. 

روى له: البخاري» ومسلم» وأصضات المتن والفان 

وتقدم الكلام على أبيه أوائل الكتاب. 

وما قول سالم: «وکان آبو هريرة يقول: آو كلب حرث» وکان صاحب 
حرث»؛ فليس معناه آنه قاله بالاجتهاد والرآي» ولکنه لما کان صاحب حرث 
وزرع»› اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه» ورواه؛ حيث إن العادة أن المبتلى بشيء 


= ماشية» ومسلم »)٠١۷٤(‏ كتاب: المساقاةء باب: الأمر بقتل الكتاب» وهذا لفظ مسلم. 
(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ .)٥١‏ 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۱۹١ /٥(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
.)١٠١ /(‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن بي حاتم .)۱۸٤ /٤(‏ و«الثقات» لابن حبان »)٠١ /٤(‏ 
و«حلية الأولياء» اف نعيم )۲/ 14۳(« و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)٤۸4/۲١(‏ واصفة 
الصفوة؛ لابن الجوزي (۲/ .)٩١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ١٠٤٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات؛ للنووي .)۲٠۳/١(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 0۷)). و«تذكرة الحفاظ) له 
آیضاً (۱/ ۰)۸۸ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۳/ ۳۷۸). 
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یتقنه ما لا یتقنه غیره» ویتعرف من أحکامه ما لا یعرفه غیره. 

قال العلماء: وليس قول سالم توهيناً لرواية أبي هريرة› ولا شكا فيها. 

وقد ذكر مسلم - رحمه الله - هذه الرواية من اتخاذ الكلب للزرع» من رواية 
غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - من رواية ابن المغفل وسفيان بن آبي زهير 
عن النبي ياء ورواها أيضا في ((اصحيحه) من رواية ان الحكم› واسمه : 
عبد الرحمن بن آبي نعيم البجلي» عن ابن عمر» فيحتمل أن سالما سمعها من 
آبي هريرة › وتحققها عن النبى جي ورواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه 
الذي کان يرويه بدونها» ويحتمل أنه تذكر في وقت آنه سمعها من النبي کا 
فرواهاء ونسيها في وقت» فتركها» فحصل مما ذكرنا جميعه: أن أبا هريرة ليس 
منفرداً بهذه الروايةء بل وافقه غيره من الصحابة في روايتها عن النبي ڪيا ولو 
انفرد بها» كانت مقبولة» مرضية» مكرمة . 

وقوله ب : «من اقتنى كاباً إلا كلب صيدِ أو ماشية»» فاعلم أن الكلاب في 
أصل الشرع ممنوعة الاقتناء» ولهذا آمر النبي ييه بقتلها آولا كلهاء ثم نسخ 
ذلك» ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم. 
الاسد وة 
رسول اله لا بقتل الكلاب» ثم قال: ما ہلیم یال الکلاب؟»» د ثم رخص في 
كلب الصيد» وكلب الغنه”“. 


وأجمع العلماء: على قتل الكلب الكلب» والكلب العقور» ثم اختلفوا فيما 
عداهاء» فقال القاضى عياض - رحمه الله -: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ 
بالحديث فى قتل الكلاب» إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره. 
(۱( رواه مسلم .)۲۸٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 
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الصيد [من] وجوه: هل هو منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب؟ 
وأن القتل كان عاماً في الجميع » آم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ 
عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. 

قال القاضى عياض : وعندي أن النهى أولا كان نهياً عاماً عن اقتناء جميعهاء 
ونه آمر بقتلھا جمیعھاء ثم نهى عن قتل ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء في 
جميعها إلا كلب الصيد أو الزرع أو الماشية"". 

وهذا الذي ذكره القاضي هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» ويخص حديث ابن 
المغفل الذي ذكرته بما سوى الأسود؛ فإنه عام» فيخص بالحديث الاخر لما نهى 
عن قتلها. قال : «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان»” . 

إذا ثبت ما ذكرناه» فاعلم أن سبب المنع من اقتنائها غير المذكور في 
الأحاديث من الصيد والماشية والحرث» هو ما فيها من الترويع» وإيذاء المارء 


ومجانبة الملائكة لمحلها. 
ولا شك أن مجانبتهم آمر شديد؛ لما في مخالطتهم من البركات من الإلهام 
إلى الخير والدعاء إليه. 


ولهذا حذر الشارع من كل حالة يلابسها الشيطان من الأمكنة والأزمنة 
والأفعال والأقوال؛ لما فيها من مجانبة الملائكة وبركتهم . 

وقوله ب : «فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان»؛ أما النقصان: فذكر 
الروياني في «البحر» : أنهم اختلفوا في المراد بما ينقص منه» قال: فقيل : ينقص 
مما مضی من عمله. وقیل: من مستقبله. وقال: واختلفوا في محل نقص 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)۲۳١‏ 
(۲) رواه مسلم »)٠١۷۲(‏ كتاب: المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب» عن جابر بن عبد الله 


رضی الله عنه _. 


1€ 


القيراطين» فقيل : ينقص قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل . 
وقيل : قيراط من عمل الفرض» وقيراط من عمل التفل» والله أعلم. 
واعلم أنه ثبت في الصحيح في روايات: «نقص من عمله کل یوم قیراطان» 

كما في الكتاب. وفي روايات : «قيراط» . 
ولا شك أن المراد من النقصان نقصان الأجر» لا نقصان نفس العمل؛ فإنه 

وجد واستقر» ويحتمل أنه يعاقب بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان 

يعمل من الخيرء فيكون النقص من العمل على حقيقته» ويلزم من تركه ترك 

الأجر الذي عليه» والله أعلم. 
وأما اختلاف الروايات فى قيراطين وقيراط» فيحتمل آنه يختلف باختلاف 

اقتناء الكلاب من شدة الأذى ا 
ويحتمل أنه يختلف باختلاف البقاع وفضلهاء فيكون اقتناؤها في المدينة 

خاصة يوجب نقص قيراطين» وفي غيره قيراط» والقيراطين في المدن ونحوها 

من القرى» والقيراط في البوادي. أو يكون ذكر ذلك في زمنين» فذكر القيراط 

أولاء ثم زاد التغليظ» فذكر القيراطين» والله أعلم . 
واعلم أن سبب نقص الأجر أو العمل: إنما هو عقوبة لمن اقتناهاء إما 

لارتكابه المنهي عنه وعصیانه به› أو لما يبتلى به من ولوغها في غفلة صاحبهاء 

وعدم غسل ماولغت فيه بالماء والتراب» والله أعلم . 
وفي هذا الحديث أحكام : 
منها: تحريم اقتناء الكلب لغير حاجة. 
ومنها: جواز اقتنائه للصيد والزرع والماشية. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۳۹). 
(۲) رواه البخاري ١٤۳۱)ء‏ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلیغمسه» ومسلم »)٠٠۷١(‏ كتاب: المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب» عن أبي هريرة 


- رضی الله عنه . 
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وهل: يقاس عليها غرض حراسة الدروب ونحوها؟ اختلف أصحاب 
الشافعي في ذلك على وجهين : 

أحدهما: المنع؛ حيث إن الأصل فيها المنع» ورفعت الرخصة في 
المذكورات» فلا يتعدى . 

وأصحهما : الإذن؛ حيث إن العلة في الرخصة معقولةء فتعدى. ولهذا قال 
العلماء: الرخصة إذا عرفت» عمت» وإذا وقعت» عمت» فعمومها يكون في 
حكمها ومعناهاء والله آعلم . 

ومنها: جواز اقتناء جرو الكلاب المذكورات وتربيته لهاء ويكون القصد 
ذلك قائماً مقام وجود المنفعة بها لها؛ كبيع ما لا ينتفع به في الحال للانتفاع به 
في المآل. 

وقد اخحتلف أصحاب الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة على وجهين : 

أصحهما : الجواز؛ لدخوله تحت اسم الكلب» فإنه يقال: كلب كبير وكلب 
صغير» وإن كان مخصوصا باسم الجرو» والله أعلم . 

واستدل المالكية بجواز اتخاذه للمذكورات على طهارتهء قالوا: فإن ملابسته 
مع الاحتراز منه وعن شيء منه شاق والإذن في الشيء إذن في مكملات 
مقصوده» كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. 

وقد يستدل بإطلاق لفظ الكلب على أن الأسود كغيره في الرخحصة. وبه قال 
مالك» والشافعي» وجماهير العلماءء قالوا: لأنه غير خارج عن جنس الكلاب»› 
ولو ولغ في إناء وغيره» وجب غسله؛ كما يغسل من ولوغ غيره من الكلاب ؛ 
کالأبیض وغیره. 

وقال أحمد» وبعض أصحاب الشافعي: لا يحل صيده» ولا يحل أكله إذا 
قتله ؛ لأنه شيطان» وإنما أحل صيد الكلب» والله أعلم . 

ومنها: الحث على تكثير الأعمال والتحذير من تنقيصهاء والتنبيه على 
أسباب الزيادة والنقص ؛ لتجتنب أو لترتكب لأجل زيادتهاء والله أعلم . 
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ومنها: بيان لطف الله تعالى بخلقه في ترخيصه لهم ما منعهم منه لحاجتهم 
إليه في أموالهم ومواشيهم ومنافعهم› والله أعلم . 


3# # 
الحديث الرابع 


ن راي بن ويچ رضي ال نه - قال : كنا مَعَ الت ا بي الحليفَة مِنْ 
تهامة» فَأَصَاب الاس جُوعٌ» فَأَصَابُوا إبلاً وَعَتَماء وَكان ای ل في أغرا 
لاود او لقو مر ال پل أف م سم قَسَم٬‏ فعَدَل 

شرَة من الغتم يتير فد ينها بَمِير» فطلبوهُ َاعَياهُمْء رکا في الم يز 
يَيِيرَةٌ» هوی رَجُلٌ مه قَحَبَسَة الله فَقَال: إن ِهذه الام وابد 
كاراب الخشء َا عُكم ناء ت ضَعُوا به هَکَدا»» قال : فلت : يا رَه سول الله! 
إَ لقو العدو عُداًء وَلْسَث مَعَنَا مى »› آذ بالقَصّب؟ 
ال: َا اهر الى ودر اشم الل عليه كلوه ليس الع والظفر 
حدنْكم مَنْ ذلك : آا السنٌء قَمَظمُ وأا الف قَمْدَى الحبشة . 

أوابد : التي قد توحشت ونفرت من الإنس. يقال : قد أبدت تأبد أبوداً. 

أما رافع بن خديج؛ فتقدم الكلام عليه في أثناء البيوع . 

وأما قوله : «كنا مع النبي يي بذي الحليفة من تهامة» : 

أما ذو الحُلَيفة هذه: وهي بضم الحاء المهملة وفتح اللام» وبالفاء بعد الياء 
المشناة تحت» ثم هاء التأنيث» قال الداودي: هذه ليست المهل الذي بقرب 
بالمدينة. وقال الحازمي في كتابه «المؤتلف في أسماء الأماكن»: الحليفة: مكان 
من تهامة بين حاذة وذات عرق» وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل 
)۱١(‏ رواه البخاري (۲۳۷۲)» كتاب: الشركةء باب: من عدل عشراً من الغنم بجزور في القسم› 


ومسلم (۱۹۸) کتاب: الأضاحى» باب: جواز الذبح بکل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام . 
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المدينة» وذكرها بغير لفظة «ذي» الذي في «صحيح البخاري ومسلم». 

وذكره صاحب الكتاب عنهما بذي الحليفة» فكأنه يقال بالوجهين» والله 
أعل“. 

وقوله: «فأصاب الناسَ جوعٌ» فأصابوا إبلاً وغنماًء وكان النبئ بيا في 
خريات القوم» فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور» فأمر النبيً ييه بالقدور 
فأکفئت» : ) 

معنى أكفئت؛ أي : قلبت وأريق ما فيها. 

واخحتلف في سبب الأمر بإكفاء القدور: فالذي قاله الجمهور: لأنهم كانوا قد 
انتهوا إلى دار الإسلام» والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة 
المشتركة؛ حيث إن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح لهم في دار الحرب. 

وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي : إنما أمروا بإكفائها عقوبة لهم 
لاستعجالهم في السير وتركهم النبي به في أخريات القوم متعرضا لمن يقصده ِ 
من عدو ونحوه. وهذا ليس بظاهر» ولا يقتضيه سياق الحديث» بل الصحيح 
والصواب: الأول . 

ثم إن المأمور به من إكفاء القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق» عقوبة لهم في 
استعجالهم آخذ المال المشترك بين الغنائم . 

ومن جملة من يستحق من الغنيمة أصحاب الخمس» ومن الغانمين من لم 
يطبخ» وآما نفس اللحم» فلم يتلفوه» بل يجب حمل الحديث على أنهم جمعوه 
وردوه إلى المغنم» ولا يظن أنه َة أمر بإتلافه؛ لما ذكرنا. ٠‏ 

فإن قيل : فلم ينقل آنهم حملوا اللحم إلى المغنمء قلنا: ولانقول: إنهم 
آحرقوه وأتلفوه» وإذا لم يأت فيه نقل صريح» وجب تأويله على وفق القواعد 
الشرعية» وهو ما ذكرناه. 


N و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ »)۲۹٦/۲( انظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 
.)/( E 
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وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبرء فإنها أتلف ما فيها 
من لحوم ومرق؛ لأنها صارت نجسة» ولهذا قال ييا فيها: «وإنها رجسٌ أو 
نجس» كما سبق في بابه . وأما هذه اللحوم» فكانت طاهرة منتفعة بها بلا شك»› 
ولا يظن إتلافها. كيف وقد نهى رسول الله َة عن إضاعة المال؟ مع أن الجناية 
بطبخ اللحم لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة كما ذكرناء والله أعلم . 

قوله: «ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير» لا شك أن الشرع عدل في باب 
الأضحية كل سبعة من الغنم ببدنة » بعيرأ كان أو غيره» وهاهنا جاء التعديل عشرة 
من الغنم ببعير» فلا بد من حمله على معنى يليق به: وهو أن الإبل كانت نفيسة 
دون الغنم؛ بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه في هذه الواقعة» فتكون قضية 
عين ؛ بخلاف الغالب فيها في نظر الشرع؛ فإنه السبع ببعير . 

وقوله: «فتَدّ منها بعیر»؛ أي : شرد وذهب نافراً. 

وقد ذكر المصنف - رحمه الله - الأوابدء ونزيد الكلام عليهاء ولا شك أن 
معناها النفور والتوحش» وهي جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة» يقال منه: 
أبدت بفتح الباء تأبُذ بضمهاء وتأبد بکسرها» وتأّدت» معناه: نقرت من اللإنس 
وتوحشت» ويقال: جاء فلان بأبدة؛ أي: بكلمة» أو بخصلة منفرة للنفوس 
عنها. والكلمة لازمة» وقد تأتي فاعلة بمعنى مفعولة . 

قوله: «قلث: يا رسول اله! إنا لاقو العدوٌ غداً» وليست معنا مُدّى» أفنذبح 
بالقَصّب؟». 

وفي رواية مسلم : «فنذكي بالليط» باللام المكسورة» والياء المثناة تحت الساكنة 
ثم الطاء المهملة» وهي قشور القصب. وليط كل شيء: قشوره» والواحدة ليطة؛ 
وهي معنى : أفنذبح بالقصب؟ على تقدير حذف المضاف في اللفظ . 
6 انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ »)٠١‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض ›)١١/١(‏ 

و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/۱۳)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي ›)٠٠١ /٠۳(‏ 


و«لسان العرب» لابن منظور /۳١(‏ 1۸)ء (مادة: أبد). 
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وفي رواية «سنن أبي داود» وغيره: «أفنذبح بالمروة؟»'. 

وهذه الروايات محمولة على أنهم قالوا هذا وهذا وهذاء فأجابهم يار 
بجواب جامع لما سألوه كله ولغيره نفيا وإثباتاء فقال: «كلٌ ما أنهرّ الدم وذكر 
اسم الله عليه » ليسَ السنٌ والظفرً» . 

والمدى -بضم الميم وفتح الدال المهملة-: جمع مدية - بضم الميم 
وكسرها وفتحهاء ثلاث لغات -؛ وهى السكين» وهى مشتقة من المدى» وهو 
الغاية؛ لأن بها مدى الأجل”'. ۰ ۰ 

وقوله ية : «ما أنهرً الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس الس والظفرً. 

أما «أنهر» فمعناه: أسال وصبً بكثرة» وهو مشبه بجري الماء فى النهر. 
يقال: نهر الدمٌ أو آنهرته. ۰ 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أن أنهز - بالزاي -» والنهز: بمعنى 
الدفع. | 
قال: وهو غريب . والمشهور الذي ذكره العلماء كافةء منهم الحربي: أنه 
بالراء» والله أعل. 

والحكمة في إنهار الدم في الذبح تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما. 

أما السن والظفر؛ فهما منصوبان بالاستثناء ب(ليس). 

وقوله يَة: «أما السنٌء فعظم)؛ آي: فهو عظم» وهو زاد إخوانكم من 
الجنًّء وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لذلكَ؛ لثلاً يتنجَسَ بالاستنجاءء فلذلكَ 
ينجس بدم المذبوح» فلا تذبحوا به . 
(۱) رواه آبو داود »)۲۸۲١(‏ كتاب: الضحاياء باب: في الذبيحة بالمروة. 
(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)۳۷١ /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 


(4/). 
(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ ۳۰)» و«شرح مسلم» للنووي .)٠۲۳/۱۳(‏ 
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وقوله ل4 : «وأما الطْفرً فمدى الحبشة»؛ فمعناه: أن الذبح بالظفر شعار 
لهم» وهم كفار» وقد نهيتم عن التشبه بالكفار. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: تحريم التصرف في الأموال المشتركة؛ كالغنيمة وغيرها من غير إذن 
أربابهاء وإن قلت» ووقع الاحتياج إليها. 

ومنها: بيان مرتبة الصحابة - رضي الله عنهم -» وما كانوا عليه من الرجوع 
إلى النبي َة وتقيدهم بأمره وقبوله في كل حالة» حتى في ترك مصالحهم؛ تقربا 
إلى الله تعالى . 

ومنها: أن لاٍمام عقوبة الرعية بما فيه مضرتهم ؛ و 
إذا كان فيه مصلحة شرعية . 

ومنها: أن قسمة الغنيمة لا يُشترط فيها قسمة كل نوع على حدة. 

ومنها: مقابلة كل عشرة من الغنم ببعير في قسمة الخنيمة وغيرها تعديلا 
بالقيمة» ونه لا لزم الرجوع في ذلك إلى تعديل الشرع كما في البدنة آنها عن 
سبعة . 

ومن الناس من أوجب حمله على ذلك وهذا الحديث يرد عليه. 

ومنها: أن ما توش من المستأنس يكون حكمّه حكم الوحش» كما أن 
ما تأنس من الوحش حكمُه حكم المستأنس . 

ومنها: جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه 
حدیداً بعد 

ومنها: اشتراط التسمية في ذلك أيضاً؛ حيث إنه لله علتى الإذن بمجموع 
أمرين : ا والتسمية» والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. 

ومنها: جواز عقر الحيوان الناد إذا عجز عن ذبحه ونحوه. 

قال أصحاب الشافعي وغيرهم: الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته 
ضربان: مقدور على ذبحه» ومتوحش . 
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فالمقدور عليه: لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللَبَةء وهذا مجمع عليه» 
وسواء فيه الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه؛ بأن أمسك الصيد» أو كان 
اا 

وآما الوحشي؛ كالصيود والناد من الإنسي» فجميع أجزائها مذبَح ما دامت 
متوحشة» فإذا رماها بسهم»ء أو أرسل عليها جارحة فأصاب شيئاً منها ومات› 
حل بالإجماع» وکذا لوتردّی منها شيء في بئر» ولم یکن قطع حلقومه ومريه» 
فهو كالناد في حله بالرمي بلا حلاف في مذهب الشافعي . 

وفي حله بإرسال الكلب وجهان: أصحهما: لا يحل . 

واعلم أنه ليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات» بل تيسر لُحوقه بعَذو» أو 
استعانة بمن يمسكه» ونحو ذلك . فإذا كان كذلك» جاز رميه. ولا يكلف الصبر 
على القدرة عليه» سواء كانت الجراحة في فخذه» أو خاصرتهء أو أي موضع 
کان من بدنه. 

- وممن قال بجواز عقر الناد: علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه -» وابن 
مسعود» وابن عمر» والحكم» وحماد» والنخعي» والثوري» وأبو حنيفة› 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والمزني» وداود» والجمهور. 

وقال سعيد بن المسيب» وربيعة» والليث» ومالك : لا يحل إلا بذكاته في 
حلقه؛ کغیره» وحديث رافع حجة عليهم» والله أعلم . 

ومنها: جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح» وقد منعه داود» وعن مالك 
ثلاث روايات : يكره» ويحرم» ويجوز ذبح المنحور دون نحر المذبوح . 

وأجمع العلماء على أن السنة في الإبل النحرُء وفي الخنم الذبح» وفي البقر 
كالغنم عندنا وعند الجمهور» وقيل : يتخير بين ذبحها ونحرها. 

ومنها : التنبيه على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء دمها. 

ومنها: التصريح بمنع الذبح بالسن والظفر مطلقاء ويجوز الذبح بكل ما له 
حد يقطع غيرهما؛ كالسيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج 
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والخزف والنحاس» وسائر الأشياء المحددة. 

ولا يجوز بظفر الآدمي وغيره من الحيواناتء سواء المتصل والمنفصل› 
والطاهر والنجس. 

وكذلك لا يجوز بسن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل. 

وقد نبه َة على العلة فيهما وبينهماء فكل ما صدق عليه اسمهما لا تجوز 
الذكاة به . 

وبهذا قال جمهور العلماءء وبه قال فقهاء الحديث» وهو مذهب الشافعي 
وأصحابه» وهو قول النخعي» والحسن بن صالح» والليث» وأحمد» 
وإسحاق» وآبي ثور» وداود. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين» ويجوز 
بالمنفصلين . 

وعن مالك روایات : 

أشهرها : جوازه بالعظم دون السن كيف كانا. 

والثانية : كمذهب الجمهور. 

والثالثة : كمذهب أبي حنيفة. 

والرابعة : حكاها عنه ابن المنذر: يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر . 

وعن ابن جريح» جواز الذكاة بعظم الحمار دون القردء وهذا مع ما قبله 
باطلان منابذان للسنة. 

واعلم أن الذكاة في المذبوح لا تحصل إلا بقطع الحلقوم والمريء 
بكمالهما» ويستحب قطع الودجين» ولا يشترط» وهذا أصح الروايتين عن 
اخ 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على آنه إذا قطع الحلقوم والمريء 
والودجين» وأسال الدم» حصلت الذكاة. قال : واختلفوا في قطع بعض هذا 
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فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمريء» ويستحب الوّدجان» وقال 
الليث» وأبو ثور» وداود» وابن المنذر: يشترط الجميع . 

وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعةء أجزأه. 

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين» ولا يشترط المريء» وهذه 
رواية عن الليث أيضاًء وعن مالك رواية: أنه يكفي قطع الودجين» وعنه: 
اشتراط قطع الأربعةء كما قال الليث»ء وأبو ثور. 

وعن آبي يوسف ثلاث روايات : 

إحداها: كأبي حنيفة . 
والثانية : إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية» حلّت» وإلا فلا. 
والثالثة : يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . 
وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره» حل وإلا 

وكل هذه المذاهب داخلة تحت قوله ية : «ما أنهرً الدم فكل»ء والله أعلم . 

ومنها: التصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويُجري الدم» ولا يكفي 
رضها ولا دَمْغْها بما لا يجري الدم. . 

O O û 


٤ 


e‏ - بضم الهمزة وكسرها -ء لغتان. ويقال لها: ضحية - بلا 
همز -» وجمعها: ضحاياء ويقال: أضحاة؛ وجمعها أضحى ؛ كأرطاة وأرطى . 
ففي المفرد أربع لغات› SS E‏ . وباللغة 
CE A‏ 
¥ ¥ # 
a‏ - قال : صڪى اللي ية بكَبْشيْن أمْلَحَيْنِ 
ن » ذبَحَهُمًا يِه وَسَمّى و كبر ووضع RN E‏ 
OT‏ ) 
هذا الذي ذكره المصنف - رحمه الله - في تفسير الأملح هو قول الكسائي› 
إلا آنه زاد فيه: والبياض أكثر» وزاد المصنف فيه على قول الكسائي : الأغبرء 
ولم أره لغيره. 
وقال ابن الأعرابي وغيره: الأملح: هو الأبيض الخالص البياض. 


»)۷٦/۳١( و«النهاية في غريب الحديث»‎ .)٠١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
والسان العرب» لابن منظور (٤١/۷۷٤)ء (مادة:‎ »)۱١۹/۱۳( و«شرح مسلم» للنووي‎ 
. ضحا)‎ 

(۲) رواه البخاري .)٥٠٤١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: التكبير عند الذبح› a‏ 70( 
كتاب: الأضاحي» باب : استحباب الضحية. 


1۳0 


وقال الأصمعي : هو الأبيض› ويشوبه شيء من السواد. 

وهذا الذي قاله كآنه معنى قول المصنف : الأغبر. 

وقال أبو حاتم : هو الذي يعلو بياضه حمرة. 

وقال بعضهم : هو السود تعلوه حمرة. 

وقال الخطابى : هو الأبيض الذي فى خلل صوفه طبقات سود. 

قال الداودي : هو المتغير الشعر ببياض وسواد. 

وكأن المعنى في الأضحية الجامع لها: أن تكون مليحة في المنظر» وطيب 
اللحم» وکثرته. 

وقوله : «آقرنین»؛ ی لکل واحد منهما قرنان حسنان. 

وقوله : ووضع رجله على صفاحهما» ؛ آي : صفحة عنق كل واحد منهماء 
وهی جانبه . 

وإنما فعل هذا؛ ليكون أثبت له وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسهاء 
فتمنعه من إكمال الذبح› أو تؤذيه. 
والعمل عليه. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : شرعية الضحية › ولا حلاف آنها من شرائع الدين› وهي سنة مؤكدة» 
وهي مذهب الشافعى وأصحابه» وبه قال احمد» وأبو يوسف» ومحمك. 
وجوبها النصابٌ» وهو قول مالك» والثوري› ولم يعتبر مالك الإقامة. 


(1) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید .)۲۰٠/۲(‏ و«شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ١۲٠)ء‏ و«لسان 
العرب» لابن منظور (۲/ ١٠٠)ء‏ (مادة: ملح). 
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والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل» بخلاف الهدايا؛ فإن الإبل فيها 
مقدمة. والشافعية تقدم الإبل فيها. 

وقد يستدل المالكية باختيار النبي ييه للغنم في الأضاحي» وباختيار الله 
تعالی الغنم في فداء الذبيح . 

ومنها : استحباب تعداد الأضحية ؛ فإنه کي ضحى بكبشين . 

ومنها: استحباب التضحية بالأقرن» وأجمع العلماء على جوازها بالأَجَمٌ 
الذي لم يخلق له قرنان. 

واختلفوا في مكسور القرن: فجوزه الشافعي› وآبو حنيفة» والجمهور› 
سواء کان يَّذمی آم لا. وكرهه مالك إذا کان یدمی» وجعله عيباً. 

ومنها: استحباب أحسنها وأكملهاء واختيار ذلك لهاء وهو مجمع عليه 
وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح في 
«سنن آبي داود٤»‏ والترمذي» والنسائي» وغيرهم من حديث البراء - رضي الله 
عنه -» وهي : المرض» والعجف» والعور والعرج البينان"» وكذا ما كان في 
معناها.. 
أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى -: وأفضلها البيضاء» ثم الصفراءء ثم 
الغبراء: وهي غير الصافية البياض»› ثم البلقاءء وهى ما كان بعضها أبيض› 
وبعضها أسود» ثم السوداء. 

وقوله بي في الصحيح في وصف الكبش المضخى به: «يَطًاً في سواد ويرك 
(۱) رواه أبو داود (۲۸۰۲)ء كتاب: الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء والنسائي »)٤۳٦۹(‏ 

كتاب: الضحاياء باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء» والترمذي (۹۷٤۱)ء‏ كتاب: 


الأضاحي» باب: ما لا يجوز من الأضاحي» وابن ماجه .»)۳٠٤٤(‏ كتاب: الأضاحي» باب: 
ما یکره أن یضحی به. 


1¥ 


في سّواد» وینظرٌ في سواد ؛ معناه: آن قوائمه وبطنه وما حول عینیه آسود. 
ومنها: استحباب آن يتولى الإنسان ذبح آضحیته بنفسه» ولا وکل فیها إلا 
لعذر» وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها. 
وإن استناب فيها مسلماًء جاز بلا حلاف وإن استناب كتابياً» كره كراهة 
تنزيه» وأجزأه» ووقعت التضحية عن الموكل . 
وبهذا قال الشافعي والعلماء كافةء إلا اا فإنه لم 
يجوزها» ويجوز أن يستنيب صبياًء وامرآة حائضاًء لكن يكره توكيل الصبي . 
وفي كراهة توكيل الحائض وجهان» لكنها أولى من الصبي» والصبي أولى 


من الكتابي . 
والأفضل أن يوكل مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف 
بشروطها وسننها. 


ومنها: شرعية التسمية عليهاء وكذا على سائر الذبائح» وهو مجمع عليه 
لكن الخلاف وقع في أنها شرط آم مستحبة» وتقدم ذلك ودليله في الصيد. 

ومنها: استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح› فیقول: باسم الله والله 
أكبر . 

ومنها: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية اليمنى . 

واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر› 
وإذا كان كذلك» كان وضع الرجل على الجانب الأيمن. قالوا: لأنه آسهل على 
الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار. 

ويستحب للإنسان آن يضحي عن نفسه وعن آهل بيته» وإشراكهم معه في 
الثواب. 


)١(‏ رواه مسلم (۷٦۱۹)ء‏ كتاب: الأضاحي» باب: استحباب الضحية» عن عائشة - رضي الله 
عنها . 
(۲) في «ح» : «الأيمن». 
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وبهذا قال الشافعي»› وجمهور العلماءء وكرهه الثوري» وأبو حنيفة 
وأصحابه . 

وزعم الطحاوي أن الحديث المروي في جواز الإشراك في النية فيها منسوخ 
و مخصوص . 

وغلطه العلماء في ذلك» وقالوا: إن ب ا ا 
الدعوى» والله أعلم . 


mma 
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عن عبد الله بن عَمَرَ - رضي الله -: أن عُمَرَ بن الطاب - رَضى الله 
عله - قال على منبر رشول الله اة : أا بعد : أبها الاس ! إِلَه نَل تخريم الحَمْرء 
ت ت ° 7 70 0 2 e‏ سے ص CaS‏ ص TOS‏ ما 
وهي مِنْ خَمْسَةٍ؛ مِنَ المتب وَالتمُر وَالعَسّل وَالجنطة والشعير»› والخمرٌ: ما مر 
العَقلّء ولات - أيّها الكاسنْ -» وَدذث أن رشول اله َة كان عَهدَ إِليتا يهن عَهّداً 
تنتهي اليه : الجَذ» والکلالة وَأبوَابٌ من واب الرب . 

اعلم أن الخمر نزل تحريمها بعد نزول سورة الأحزاب» في سورة المائدة. 

ولما قدم الدارميّون من لخم عشرة أنفس في ربيع الأول سنة تسع من 
الهجرة: هانىء بن حبيب› والفاكه بن النعمان»› وجبلة بن مالك والوهيد بن 
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برة» وأخوه الطيب بن برة› وتميم بن أوس› ونعيم بن أوس»› وزید بن فيس › 
وعروة بن مالك› وأخوه برة بن مالك»› وأهدوا إلى رسول الله كيه راوية خمرء 
ت 2 ن »هه اش » E ۰ ٣.‏ 
قال رسول الله مَل : «إِن الله قد حرم الخمراء فأمروا ببیعها» فقال النبى كد : «إن 
e 2‏ )۲( 

الذي حرم شربها حرم بيعها» .. 

)١1(‏ رواه البخاري (7٦۲٥)ء‏ كتاب: الأشربةء باب: ما جاء في أن الخمر ماخامر العقل من 

الشراب› ومسلم (TTY)‏ کتاب : التفسير › باب : في نزول تحريم الخمر. 


)۲( روأه مسلم (۱04)› کتاب : المساقاة» باب : تحريم بح الخمرء عن أبن عباس 
- رضي الله عنهما -. 
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ولما نزل قوله تعالى  :‏ يلوك عن لمر وَألْمَيْير € الآية [البقرة:۹٠۲].‏ 
وكان سبب نزولها سؤال عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» وجماعة من 
الأنصار أتوا رسول الله بء وقالوا: يا رسول الله! أفتنا في الخمر والميسرء 
فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمال» أنزل الله تعالى : # #يسكلوتك) الاية . 

قال المفسرون: آنزل الله تعالى في الخمر ربع آیات نزلت بمكة : # وين 
َمرَتٍ ألتَل والافَتّب لذو مه سَحكَر € [النحل:۷٠]»‏ فكان المسلمون يشربونها 
وهي لهم حلال يومئذ. 

ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ - رضي الله عنهما  :-‏ # شلوك عن 
الْحمر والميير ف فا إئم ڪيير ومتيع لاس € (البقرة:۹٠۲]‏ الايةء فقال 
رسول الله ل : «إِنً لله يقدم في تحريم الخمر""» فتركها قوم لقوله تعالى: 
۶ نم یي4 وشربها قوم لقوله تعالى : « وَمَتَفِع نَا . 

إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعا ناسا من أصحاب 
رسول الله ب وآتاهم بخمر» فشربوا وسكروا» فحضرت صلاة المغرب» 
فقدّموا بعضهم ليصلي بهم» فقرآ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. .» 
هكذا إلى آخر السورة» بحذف «لا»» فأنزل الله تعالى: « لا نتروا الصلوة وار 
شكرى حى تَعلَمُوا ما ولون [الساء:٠:]»‏ فحرم المسكر في أوقات الصلاةء فلما 
نزلت هذه الأية» تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة"» 
فتركها قوم في أوقات الصلاة» وشربوها في غير حين الصلاة» حتى كان الرجل 
يشرب بعد صلاة العشاء» فيصبح وقد زال منه السكرء ويشرب بعد الصبح»› 
فيضصحو إذا جاءت الظهر. 

ا ان بن ماك 2 رد ف رجا من اسان ف سد ا 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والاثار» :)٠١١ /١(‏ غريب بهذا اللفظ» وذكره الثعلبي 
هڪذڏا من غير سند. 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲/ »)۳٣۳‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» .)٠۱١۹۰۷(‏ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» .)٩٥ /٥(‏ 
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وقاص» وکان قد شوی لهم رس بعیر› فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخحذت 
منهم» ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبواء وتناشدوا الأشعار» وأنشد سعد 
قصيدة فيها هجاء للأنصار» وفخر لقومهء فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير 
فضربَ بها رأاس سعد» فشجه موضحَة» فانطلق به سعد إلى رسول الله م 
وشكا إليه الأنصاريء فقال عمر: اللهم بين لنا رأيك في الخمر بيانا شافياًء 
فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة: « يابا لين ءامنوا إنما أل روالميير 
والاصاب لرل رج ن َمل ليطن ابوه € إلى قوله: « مهل نم مننبوت [( 
[المائدة:٠۹1-۹]»‏ وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام» فقال عمر : انتهينا يا ر 

قال أنس: حرمت الخمر» ولم يكن للعرب عيش أعجبٌ منها» وما حرم 
عليهم شيء آشد من الخمر» والله أعلم . 

واعلم أن الآية في تحريمها فيها عشرة أوجه من الأدلة على تحريمها: 

الأول: وصفها بأنها رجس من عمل الشيطان. 

الثاني : ضمها إلى الميسر والأنصاب والاأزلام. 

الثالث: ترجي الفلاح لمجتنبها. 

الرابع : إرادة الشيطان إيقاع العداوة بين المؤمنين بسببها. 

الخامس: إرادته إيقاع البغضاء فيها. 

السادس: صدها عن ذكر ايله تعالى . 

السابع : صدها عن الصلاة. 

الثامن : كونها من عمل الشيطان . 

التاسع : إرادة الشيطان لما يترتب عليها بمجرده يقتضي تحريمها. 

العاشر : استفهام الانتهاء عنها بهل» يقتضي أآمرين : 

أحدهما: البلاغة في النهي . 


(۱) روأه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ «(1۲٥‏ والحاكم في «المستدرك) )£ .(VTY‏ 
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الثاني : اللطف في طلب النهي› ويتضمن ذلك فضل ربنا علينا من جميع 
الوجوه» اللهم أوزعنا شكر نعمتك» ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك آنت الوهاب» والله أعلم. 

قوله: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة؛ من العنب» والتمر» والعسل» 
والحنطة» والشعير»؛ هذا إشارة من عمر - رضي الله عنه - إلى أن القرآن نزل آمره 
ونهيه على وفق اصطلاح الناس فيما يفعلونه ويجتنبونه ؛ فإن الخمر كانت حينئذ 
من هذه الأشياءء فلا يحملونها على واحد متخذ من هذه الخمسة» بل منها ومن 
غيرهاء ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: والخمرٌ: ما خامرَ العقل» وقال ذلك 
في خطبته بمشهد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم» ولم يرد ذلك عليه 
أحد» بل آقروه» ونقلوه» وعملوا به» وصار ذلك إجماعاً. 

وإنما حمل عمرَ - رضي الله عنه - على ذلك وقوله في الخطبة: فن أهل 
الحجاز قالوا: الخمر ما اعتصر من العنب فقط» وخَصوه به» فأراد - رضي الله 
عنه - أن يعرفهم آن القرآن إنما نزل على وَّفق العادة فيما يتخذ منه» لا بالنسبة إلى 
لختكم يا آهل الحجاز. 

وقوله: «وهي من خمسة»» وذكرهاء هي جملة في موضع الحال. 

وقوله: «والخمرٌ: ما خامرَ العقل» ثلاث مجاز تشبيه» وهو من باب تشبيه 
المعنى بالمحسوس . 

واعلم أن العقل معنى قائم بإدراك الموجودات» وهو في الإنسان قائم ببدنه 
ونفسه وروحه» فإذا سكر واحد من هذه الثلاثةء سكر الباقيان» وزال العقل 
المدرك. 

والإدراك هو مطلوب له تعالى من العباد؛ ليقوموا بسببه بالعبودية» وإذا كان 
ذلك كذلك» كان فقد العقل سبباً لفقد الإدراك المطلوب. فلذلك حرم ما خامره 
مخامرة محاله؛ وهي البدن والنفسنُ والروحء فجميع المشروبات المسكرات 
تخامر بدن الإنسان» فتخامر نفسه وروحه» وجميع الشهوات ؛ كالعشق واللهو 
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والطرب وغيرها تخامر النفس» فتخامر البدن والروح» وجميع النغمات تخامر 
الروح» فتخامر النفس والبدن. 

فإن كان مأذوناً فيها؛ كطيب الصوت بالقرآن والذكر»ء والنظم الذي فيه معنى 
يناسبهماء كان [ذلك]“ سبباً لإنعاش العقل ومزيد إدراكه» وإن كان غير مأذون 
فيه ؛ كالشعر بغير الحكمة» وبالهجاء والغزل ووصف المحرمات والشهوات 
والملهيات؛ حيث إنه بي قال في الشعر: «إنه نفث الشيطان»" كان سيباً 
لإنعاش الروح والنفس» لكنه بسبب غير مأذون فيه» فتسكر الروح به» وتستلذ 
به» فيحصل لها السكون» فيظن أن ذلك السكون هو المشاهدات والمكاشفات› 
نتسكن إليه إلى ظنهاء فيفوتها المقصودء وذلك عين الجنونء فلذلك جميعه 
حرم الشرع جميع آنواع السكر. 

ومن هاهنا رحل الشيطان على المتقفرة والمتصوفة؛ حيث سكنت آرواحهم 
ونقوسهم إلى طيب الأنغام المضافة إلى المعاني الشعرية» فاشتغلت به عن 
المعاني الذكرية والحكمية بواسطة الملاهي والمطربات» والله أعلم . 

وقولّه - رضي الله عنه -: «ثلاث وددث أن رسول الله َة عهد إلينا فيهن عهداً 
ننتهي إليه»: إنما ود ذلك؛ حيث إنه أبعد عن الشبهة بالاجتهاد وعدم الإصابةء 
وإن كان مأجوراً عليه أجراً واحداًء بخلاف النص فيه؛ فإنه إصابة محضة 
لا مدخل للاجتهاد فيه» بل هو عبودية محضة» وانقيادء وعدم تقلد» بل هو 
تقليد» والله أعلم . 

وقوله: «الحدّ» يريد: ميراثه؛ وقد كان للسلف المتقدمين فيه خلاف كثير»› 
ومذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب . 

وقوله : «والكلالة»؛ هي من لا أب له ولا ولد له عند الجمهورء وآية الكلالة 
)١(‏ ليست في «ح». 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند (١/١٠٠)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۰۷۷٥)ء‏ عن ابن مسعود 

- رضي الله عنه -. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
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نزلت على النبي ية وهو في طريق مكة في حجة الوداع» وتسمى: آية الصيف . 

وقوله: «وآبوابٌ من آبواب الربا»؛ حيث إن تفاصيله كثيرة» والاشتباه يقع 
بينه وبين البيع كثير» فيحتاج العالم والحاكم في النظر والفصل بينهما إلى تعب 
وكلفة. ) 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: أن الخطب مشروعة لتبيين الأحكام للناس» خصوصا إذا وقع الاشتباه 
والاختلاف فيها من الإمام والعالم ونحوهما. 

ومنها: استحباب قول: «آما بعد» في الخطبة بعد الثناء على الله تعالى» 
والصلاة على رسول الله ياء وقبل الكلام في المقصود. 

ومنها : التنبيه للناس بالنداء» وأيها. 

ومنها: ذكر الدليل على المقصود فيها. 

ومنها: تحريم الخمر. 

ومنها: التصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة» وأنها كلها تسمى خمراً 
وسواء في ذلك نبيذ التمر والزبيب والعسل والحبوب وآنواع ذلك جميعه مما 
ينبذ» فكلها محرمة» وتسمى خمراً. 

وهذا مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وجماهير العلماء من السلف 
والخلف . ) 

وقال قوم من آهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء» فأما 
المطبوخ منهماء والنيء» والمطبوخ مما سواهماء فحلال» مالم يشرب 
ویسکر . 

وقال آبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب» قال: فسلاقة 
العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها. 

قال : وآما نقيع التمر» فقال: يحل مطبوخهاء وإن مسته النار شيئاً من غير 
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اعتبار لحد» كما اعتبر في سلاقة العنب. قال: والنيء منه حرام» قال: ولكن 
للا یحد شاربه. 

هذا كله ما لم يشرب ويسكر» فإن سكر» فهو حرام بإجماع المسلمين . 

واحتج الجمهور بالقرآن والسنة. 

أما القرآن: فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصدٌ عن 
ذكر الله» وعن الصلاةء وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات البدنية 
والنفسية والروحية» فوجب طرد الحكم في الجميع من المسكر في جميع 
ال 

فإن قيل : إنما يحصل هذا المعنى في الإاسكار» وهو مجمع عليه. 

قلنا: وقد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر» وقد علل تحريمه 
بما سبق» فإذا كان ما سواه في معناه» وجب طرد الحكم في الجميع» ويكون 
التحريم للجنس المسكر» وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. 

وهذا إنما يقع التحريم فيه إذا عصر لقصد الخمريةء أما إذا عصر لقصد 
الحلةء فالتحریم فيه حال کونه خمراً أما في حال عصره› فلا يحرم؛ حيث لم 
يسكر» ولم يقصد بعصره الخمرية» وأما في حال کونه يصیر خلاً؛ فلأنه قصد 
بعصره له دون الخمرية. وقد قال ا : «نِعْم الإدامٌ الخل»» ولو كان حراماًء لم 
يقل ذلك؛ حيث إنه لا يتصور وجود خل إلا بعد تخميره. 

ولما كان الأمر كما ذكرناء وأن كان الأحكام تتبدل بحسب الصفات 
والمقاصد» قام ذلك مقام التصريح بالنطق وآبلغ› وجب أن يجعل الإسكار هو 
علة التحريم. 

وأما السنة : فهذا الحديث في خطبة عمر - رضي الله عنه -› والحديث الأتي : 
«كَلْ شراب أَسْكر فهو حرام“ وقوله ب في الصحیح : «کلٌ مشر حرام" 


)١(‏ سيأتي تخریجه فريباً. 
(۲( روأه البخاري *AY)‏ €(« کاب : المغازي› باب : بعث أبي موسىی ومعاذ ہن جبل = 
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ونهیّه عن کل مسکر» وکل مسکر حرامٌ» «وکل مسکر حمر وقوله کي عن 
كل مسكر أسكر عن الصلاة") والله أعلم . 

ومنها : التنبيه على شرف العقل وفضله. 

ومنها: استحباب أن يود الإنسان الخيرَ وعدم الاشتباه» والبيان الواضح؛ 
لعدم وقوع الاختلاف» ولإرادة الوفاق. ٠‏ 

ومنها: إبراز ذلك وإيضاحه للناس . 

ومنها: أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة - رضوان الله 
عليهم - ولغاتهم وحالهم ؛ حيث إن القرآن العزيز نزل عليهم بلختهم وفهمهم› 
والله آعلم . 

# # 


الحديث الثاني 


َنْ عَائشَةَ - رضي اله نها -» عَنِ الي ية : آله شل عَنِ البتع» فَقَال: « كل 
شراب اشكر فهو حرا . 

البتع - بكسر الباء الموحدة بلا خحلاف» وسكون التاء المثناة فوق» ويقال 
بفتحها أيضا؛ كقَمْع وقمَع -. وقد فسره المصنف بنبيذ العسل» وكذا قاله غيره. 


= - رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم «(oA /F) c(IVTT)‏ کتاب : 
- رضي الله عنه -. 

(۱) رواه مسلم (۲۰۰۳)ء كتاب: الأشربةء باب: بیان أن کل مسکر خمر» وأن کل خمر حرام» 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه مسلم (۱۷۳۳). (۳/٦۸٥۱)ء‏ کتاب: الأشربةء› باب: بیان أن کل مسکر خمرء وأن کل 
خمر حرام» عن أبي موسی - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري .)٥۲٦۳(‏ كتاب: الأشربةء باب: الخمر من العسل وهو البتع» ومسلم 
.»)۲٠٠1(‏ كتاب: الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر»ء وأن كل خمر حرام . 


1٤۸ 


وقال غيره: هو شراب العسل» وهو خمر أهل اليم" . 

وفي الحديث دليل: على تحريمه» وتحريم كل مسكر . 

وأهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب: الجنس والعين» والكوفيون 
يخملونة على الفدر المسكر. 

وعلى قول الأكثرين الأولين؛ يكون المراد بكونه أنه مسكر بالقوة؛ أي 
صلاحية ذلك» والله أعلم . 


e 3¢‏ % 
الحديث الثالتث 
ن عبد الد بن عباس - رضي ال نها ال : بلع عُمَرَ - رضي اَن 
أن لاتا باع حَمْراً» ققَال: اتل ال فلاناً! ا e‏ 


«َاَل اله الود ! حُرّمَث حَلَيْهْم الشُحُوم فَجَمَلُومَا َب 
جملوها: آذابوها. 
فلان المبهم في هذا الحديث الذي باع الخمر» وقال عمر - رضي الله عنه -: 
قاتله الله ؛ هو: سمرة بن جندب. قاله الخطيب البغدادي في «مبهماته»» وابن 
بشکوال» والله أعل . 
وتقدم الكلام على الشحوم وأحكامها وما يتعلق بذلك من الأدهان في آخر 
باب : العرايا» من كتاب : البيوع . 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار؛ للقاضي عياض /١(‏ ۷۷)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(1/ 4( و«اشرح مسلم» للنووي 114/1۳( و«لسان العرب» لايڻ منظور (۸/ »)٤‏ (مادة: 
بتع). 

)۲( رواأه البخاري (۲۹۰)› کتاب : البيوع› باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» ومسلم 
»)٠١۸1(‏ كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

(۳) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة) لابن بشكوال (۲/ .)٠٠٤‏ 
قلت : قد جاء مصرَحاً باسم سمرة بن جندب - رضي الله عنه - في رواية مسلم» فعزو ذلك إلى 
الخطيب وابن بشكوال من الخرابة بمكان» والله أعلم . 


۱۹ 


وفي الحديث دليل : على تحريم الخمر وبيعها. 

وفیه دلیل : على تحریم بیع ما حرمت عینه مطلقاً. 

وفيه دليل: على استعمال الصحابة - رضي الله عنهم - القياسَ في الأمور من 
ا لأن عمر - رضي الله عنه - قاس بيع الخمر عند تحريم عينها على بيع 
الشحوم عند تحريمها» وهو قياس من غير شك . 

وفیه دلیل: على تأکید جواز استعمال القياس؛ حيث دعا عمر - رضي الله 
عنه -علی من خالفه فباعها بقوله : قاتل الله فلاناً. 

وفيه دليل على تحريم الحيل المحرمة› والدعاء على فاعلهاء والله أعلم . 

JIU Û 


10۰ 


كتاب اللباس 


الحديث الأول 


ا رضي ال نه - قال : قال سول اله ل : «لا نلبوا الحريرً؛ قن 
لبسَة في الذَنْياء لم يلبَشه في الآخرَة». 

أما الحرير ؛ فهو اسم جنس» واحدته حريرة» ذكره الجوهري . 

وقال أبو هلال العسكري: ويقال له: الدّمَقَسٌء والرّق» والسيّراء. [وقيل : 
السيراء]": ضربٌ من البرود مسير مخطط» وهو عربي» وقيل : فارسي معرب› 
وهو ضعيف . وإنما سمي حريراً؛ لأنه من خالص الإبريسّم . وأصل هذه الكلمة 
الخلوص» ومنه قولهم: طين حر؛ لأنه لم يخالطه رمل و حمأة. وقيل للحر 
خلاف العبد: حر؛ لأنه خالص لنفسه» وحررت الكتاب : لةه من الكرند. 
هذا آخر کلامه» والله أعلم . 

وقوله ية : «لا تلبَسُوا الحريرًّ»؛ هذا خحطاب للذكور» فلا يدخل فيه الإأناث»› 
كما قال عبد الله بن الزبير في خطبته : لا تلبسوا نساءكم الحرير» مستدلا بهذا 
الحديث على تحريمه عليهن»› وهو مذهبه. 


)١(‏ رواه البخاري (۹0٤٥)ء‏ كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز 
منه» ومسلم »)۲۰٦۹(‏ کتاب : اللباس والزينةء باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء» وهذالفظ مسلم. 
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لكنه وقع الإجماع على إباحته لهن» وخطاب الذكور لا يتناول النساء عند 
الإطلاق عند محققي الأصوليين» والأحاديث الصحيحة في «اصحيح مسلم» 
مصرحة بإباحته لهن؛ فإن النبي يي أمر علياً وأسامة أن يكسوا الحرير نساءهماء 
والحديث مشهور آن النبي ية قال في الحرير والذهب: إن هَذَيْنِ حرام على 
كور أمّتي» جل لإناٹها»"'» والله آعلم. 

وقوله ية : «فإنه من لبسّه في الدنياء لم يلبشة في الآخرة٠؛‏ هذا علَّة منه لا 
للمنع من لبسه» وكأنه إشارة إلى ما فيه من التنعم والتزيين» فقوبل من لبسه في 
الدنيا بمنعه إياه في الآخرة؛ كما مُنع مَنْ شرب الخمر في الدنياء [بمنيه]" 
شربَها في الآخرة» وكذلك من طرب في الدنيا بغير مأذون فيه صورة ومعنى» لم 
يطرب في الاخرة؛ فالطرب في الشرع: هو عبارة عن فكر يطرأً عند التدبر فيما 
يسمعه» والمأذون فيه: هو القرآن» والحديث النبوي» وغيرهما من الأحكام 
والحكم والمواعظ» نثراً ونظماء فمن طرب بغير ذلك بغير صورة الطرب شرعاء 
لم يطرب في الأخرة. 

ولفظ هذا الحديث بذكر هذه العلةء عام في الرجال والنساء» لكنه مخصوص 
في النساء بأحاديث الإذن لهن في لبسه» فيبقى على منعه في الرجال. 

ولا نقول: إن عموم هذا الحديث ناسخ ؛ لخصوص الإذن في النساء؛ لعدم 
معرفة التاريخ» والمتقدم منها والمتأخر . 

نعم» لو قيل بكراهته لهن» لم يبعد» لكني لا أعلم من قال به الآنء فإنهم 
قالوا: هو مباح لهن بالإجماع» وهو مستوي الطرفين» والكراهة ترجيح جانب 


›)٥٠٤٤( رواه أبو داود (۷٥٠٤)ء كتاب: اللباس» باب: في الحرير للنساءء والنسائي‎ )١( 
كتاب: اللباس»‎ »)٠۹۵( كتاب: الزينة» باب: تحريم الذهب على الرجال» وابن ماجه‎ 
باب: لبس الحرير والذهب للنساءء والإمام أحمد في «المسنده (١/۹1٩)ء وابن حبان في‎ 
.- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ »)٥ ٤۳ ٤( «(صحیحه)‎ 

(۲) ليست في «ح». 
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المنع على الإباحة» لكنه قد يكون الشيء مكروها بالنسبة إلى تنقيص الثواب في 
الاخرة» لا لذن فيه في الدنيا. 

ومثل هذا في آحكام الدنيا امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة› 
مع الإذن في جواز افتراش الذي فيه الصورة؛ جلوسا ونوماً وحذاء. 

وكذلك من يُجوّز شرب الخمر للتداوي؛ فإن مقتضى الحديث منع من شربها 
في الاخرة مطلقاًء له ولغيره. 

وبالجملة» فالكراهة لهن غير بعيدة» ولو لم تكن لشيء إلا لكون الخلاف قد 
حكي في تحريمه عليهن قبل الإباحة. 

كيف وقد روى النسائي بإسناد حسن عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله ب كان يمنع أهله الحلية والحرير» ويقول: «إن كنتم تحبون حلي 
الجنة وحريرًهاء فلا تلبَسوها في الدنيا» . 

وهذا يقوي ما فهمه ابن الزبير من المنع» والإجماع مع الأحاديث الصحيحة 
يمنع التحريم عليهن» فيحمل حديث عقبة بن عامرء» ومنع ابن الزبير وغيره: 
على كراهة التنزيه؛ جمعاً بين الأدلة› والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل: على تحريم مطلق الحرير» وهو محمول عند 
جمهور العلماء على الخالص منه في حق الرجال» والنهي عندهم للتحريم . 

والممتزج بغيره اختلف الفقهاء فيه اختلافاً كثيراً: 

فمنهم: من منعه مطلقاً للرجال؛ لأجل مسمى الحرير» إلا فيما خرج عنه 
بالإٍ جماع » فيحل» ويبقى فيما عداه على التحريم . 

ومنهم : من اعتبر في التحريم الغلبة»ء فمنهم من اعتبرها بالظهور وفي 
الرؤية؛ كالعتابي ؛ فإن الظهور فيه أغلب من الوزن» وال أعلم . 


)١(‏ رواه النساتي (١۱۳٨)ء‏ كتاب: الزينةء باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب» 
والإمام احمل في «المسند» (£/ €0( وابن حبان فی (صحيحه) )۸7 0(« والحاكم في 
«المستدرك) (V۳)‏ 
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الحديث د 


عَنْ حُذيفة - رضي الله عَنهٌ - قال : سعث رشول الله کل بول دل لعو 
الحُريرَء وَل الاج ولا ربوا في نة وَالفصّةء ولا تأكُلوا في 
صحَافها ؛ نها لهُم في الدّنياء وَلكَم في الآخرَة»”. 
ودبابیج ؛؟ وهو ما لظ وثَحْنَ من ثياب الحرير. 

وذكره بعد الحريرء وإن كان نوعا منه» هو من باب ذكر الخاص بعد العام . 

وقوله َو : «ولا تأكلوا في صحافها» . 1 لصحاف : جمع ۶ ا وهي دول 
القصعة» قال الجوهري: قال الكساثي : أعظم القصاع الجفنةء ثم القصعة تليها 
تشبع العشرة» ثم | لصحفة تشبع ال لخمسة» ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثةء ثم 

) ° 

الصحيفة تشبع الرجل" . 

وقوله بي : «فإنها لهم في الدنيا»؛ أي: للكفارء ومعناه: أن الكفار إنما 
يحصل لهم ذلك في الدنياء وآما الأخرة» فما لهم فيها من نصيب» وآما 
المسلمون» فلهم في الجنة الحرير والذهب» ومالا عين رآت» ولا آذن 
سمعت ۰ ولا حطر على قلب بشر . 

وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع؛ لاأنه 
لم يصرح بإباحتها لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة آنهم هم الذين 
يستعملونه في الدنياء وإن كان حراماً عليهم كما هو حرام على المسلمين» وإنما 
)١(‏ رواه البخاري (١٠۱١)ء‏ كتاب: الأطعمة»ء باب: الأكل في إناء مفضض»› ومسلم ›)۲١٠۹۷(‏ 


کتاب : اللباس والزينة› باب : تحریم استعمال إناء الذهب والفضة . 
)۲( انظر : «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۳۷)» و«لسان العرب» لابن منظور (۹/ ۱۸۷). 
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ذكر ذلك تنبيهاً على تحريم التشبه بهم فيما يعانونه من أمور الدنيا؛ تأكيداً للمنع 
مه . 

وقوله ب : «ولكم في الآخرة»؛ أي: يوم القيامة» وإنما ذكر ذلك؛ للا يظن 
آنه يحصل ذلك بمجرد الموت» وآنه يصير في أحكام الاخرة في هذا الإكرام» 
فبين ية آنما ذلك في يوم القيامة وبعده في الجنة أبدى فتكون لهم يوم القيامة 
حكماء» وتستمر في الجنة أبداًء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل : على تحريم لبس الحرير والديباج مطلقاً. 

وذكر أصحاب الشافعي آنه يجوز لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره 
مقامه في دفع السلاح حالة القتال» وكأآنهم يجعلون ذلك من الأمور المحتاج 
إليها آنها كإذنه َه في لبس الحرير للحكة» والله أعلم . 

وفيه دلیل : على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة طلقا : و تخصيص 
الشرب والاأكل بالنهي دون غيرهما من الحالات؛ لكونهما الغالب في 
اللاستعمال › لا لتقیيده بهما. 

واختلف في تعليل المنعح منهما»› فقيل : للسرف والخيلاء. وقیل : لتعلیل 
النقدين ؛ حيث إن الحكمة اقتضت الانتفاع بهما في المعاملات› فلا ضيّق على 
الناس في ذلك؛ بجعلهما في غيره» والله آعلم . 

وفيه : التنبيه على منع التشبه بالكفار . 

وفيه : التحضيض على الصبر عن ذلك احتساباً لنيله في الآخرة؛ حيث إنها 
الباقية» وما عداها فان» والتعلى بالباقی حير من التعلى بالزائل الفانى» والله 
أعلم . 
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الحديث الثالت 


عن البراءِ بن عازب - رصي الل عنما - قا ل: ما ريت مِنْ ذِي لكَةِء في حلةٍ 
حرا أحسَنَ من رول الله لا لهد شی ضرت مله بعيد ما بين المنْكبين › 


س بالقَصبر ولا بالطويل. 

تقدم الكلام على البراء بن عازب . 

وأما اللَمَة ‏ بكسر اللام وتشديد الميم وتاء التأنيث المكتوبة هاء -» وهي من 
شعر الرأس دون الجمة» سميت بذلك؛ لأنها ألمت بالمنكبين »› فإذا زادت»› فهي 
اا 

وأما الحلة؛ فهى ثوبان غير لفقين» رداءٌ وإزارٌ» سميا بذلك حلة؛ لأن كل 
اا عا والحلة واحد الحلل . 

قال الخليل : ولا يقال حلة لثوب واحد» وقال أبو عبيد: الحلل: برود 
الین وقال بعضهم: ولا يقال لها حلة حتى تكون جديدة؛ لحلها عن طيها . 

وفي الحديث: أنه رأى رجلا عليه حلة؛ اتزر بأحدهماء وارتدى 
بالآخری“» وهذا یدل على أنهما ثوبان. 

وقوله: «وله شع يضرت ملكبيه»؛ المنكب: مابين الكتف والعنق› 
والمراد: أن شعره ية مسترسل غير مضفور ولا مكفوف . 

وفي الحديث دليل : على جواز لبس الأحمر. 


(۱) رواه البخاري .)۳۳٣۸(‏ كتاب: المناقب» باب: صفة النبي وء ومسلم (۲۳۳۷)ء كتاب: 
الفضائل» باب : في صفة النبي ياء وهذا لفظ مسلم. 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر /٤(‏ ۲۷۳)» و«شرح مسلم» للنووي (۲۳۳/۲)» 
و«لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ ١١٥٠)ء‏ (مادة: لمم). 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید (۱/ ۲۲۸)› و« العین» للخلیل (۲۸/۳)»› و«مشارق الأنوار» 
للقاضي عياض »)۱۹1/١(‏ و«النهاية في غريب الحدیث» لابن الاير .)٤١١/١(‏ 

(€)( تقدم تخریجه . | 
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وأما الأحاديث الواردة في المنع من الثياب الحمر للرجال في «سنن أبي 
داود» وغيره'» ففي آسانیدها مقال» ولو ثبتت» لكانت محمولة على خلاف 
الأولىء والله أعلم . 

وفيه دليل: على اعتناء الصحابة - رضي الله عنهم - بضبط آحواله ماز 
وهيئاته» ونقلها إلى الناس تبركاً وتأسياً. 

وفيه : استحبابٌ إرسال شعر الرأس للرجل. وكان لشعر رسول الله و 
حالان؛ أحدهما: إلى المنكبين إذا طال. والثاني : إلى شحمة أذنيه إذا قصره› 
والله أعلم . 

ویستحب الاقتداء به في هیئاته ۰ وأموره الخلقية» وما كان منها ضرورياً لم 
يتعلق به استحباب على وضعه . والله أعلم . 


3 £ 
الحديث الرابع 


عن البرَاءِ بن عَازب - رضي العَنة - أيضاً قال : أَمَرَنَا رن e‏ 
تهات سبع : مرن بِيَادَة ة المَريض» وَاتباع الجتَارة» وتشميتِ الاس 
وَِبْرّار القسم أو El‏ وتصر المَظلوم وَإِجَابة الداعي» وَإفشاء الام 
ونهانا عن خواتیم أو آؤ تتم بالذّمَبء وَعنِ اشرب بالفضة» وَعَنِ المَيّاثرء وَعن 
القَصيّ» ولس الحرير والإشتبرقِ والدّاح. 

قوله: «وعن المياثر»؛ هي جمع مئثرة بكسر الميمء والمياثر بكسر الثاء 


(۱) رواه آبو داود (١۰۷٤)ء‏ كتاب: اللباس» باب: في الحمرةء والإمام أحمد في «المسند 
«(1T /7)‏ عن رافع بن خدیج - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه البخاري (۸۸۰٤)ء‏ كتاب: النكاح › باب: حق إجابة الوليمة والدعوة» ومسلم ۲*0( ` 
كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وهذا 
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المثلثة» قبل الراء» وهي أوطية كانت النساء تضعها لأزواجهن على السّرج› 
وكانت من مراكب العجم» وتتخذ من الحرير ومن الصوف وغيرهما. 

وقيل : هي أغشية للسروج تتخذ من الحرير» وقيل : هي سروج من الديباج . 

وقيل: هي شيءَ كالفراش الصغير تتخذ من حرير يحشى بقطن أو صوف» 
ويجعلها الراكب تحته فوق الرحل . 

والمئثرة» مهموزة» وهي مفعلة من الوثارة. ويقال: وثر: بضم الثاء» وثارة 
بفتح الواو» فهو وثير؛ أي: وطيء لين. وأصلها: مؤثرة» فقلبت الواو ياء 
للكسرة قبلهاء كما في ميزان وميقات وميعاد؛ من الوزن» والوقت» والوعد» 
وأصله: مؤزان»› ومؤقات»› وموعاد . 

فالمئثرة إن كانت من الحرير؛ كما هو الغالب فيما كان من عادتهم» فهي 
حرام ؛ لأنه جلوس على حرير» والجلوس على الحرير حرام على الرجال. 

وفي «اصحيح البخاري» عن يزيد بن رومان: أن المراد بالمئثرة: جلود 
السباع"» وهو قول باطل مخالف لما أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر 
الغلا والله أعلم . ) 

وأما القَسّي؛ فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» قال أبو عبيد: 
أهل الحديث يكسرون القاف» وأهل مصر يفتحونها. وهذا الذي قاله هو قول 
بعض أهل الحديث. والصحيح المشهور فتحها. 


(۱) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲۷۹/۲)ء» و«شرح مسلم» للنووي »)۳۳/٠٤(‏ 
و«لسان العرب» لابن منظور /٠٥(‏ ۲۷۸)» (مادة: وثر). 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه» )۲٠۹١ /٥(‏ معلقاً بصيخة الجزم. 

)۳( وهذا قول النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم» /۱٤(‏ ۳۳). 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۲۹۳): قلت: وليس هو بباطل» بل يمکن توجيهه» وهو 
ما إذا كانت المثثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت» والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي 
الكفار» وإما لأنها لا تعمل فيها الذكاةء أو لأنها لا تذكى غالباً» فيكون فيه حجة لمن منع لبس 
ذلك ولو دبغ» لكن الجمهور على خلافه» وأن الجلد يطهر بالدباغ. اه. 
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واختلف في تفسیره: 

فقال مسلم بن الحجاج: فأما القسي» فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر 
والشام فيها شبه. 

وقال البخاري : فيها حرير أمثال الأترج . 

وقال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس› 
بفتح القاف - وهي قرية على ساحل البحر قريبة من «تنيس؟ . 

وقيل : هي ثیاب کتان مخلوط بحرير. 

وقيل: هي ثياب من القز» وأصله القزي بالزاي» منسوب إلى القز» وهي 
رديء الحرير» فأبدل من الزاي سين . 

وهذا القسي› إن كان حريره أكثر من الكتان» فالنهي عنه للتحريم» وإلا 
فلكراهة التنزيه . 

وأما اللإستبرق؛ فغليظ الديباج . وتقدم ذكر الديباج في الحديث الثاني من 
هذا الباب. 

والإستبرق والديباج حرام؛ لأنهما من الحرير. وذكر الديباج بعد الإستبرق› 
إما من باب ذكر العام بعد الخاص ؛ ليستفاد بذكر الخاص : فائدة التنصيص › 
ومن ذكر العام : زيادة إثبات الحكم في النوع الاخرء أو يكون ذكر الديباج من 
باب التعبير بالعام عن الخاص» ويراد به: ما رق من الديباج ليقابل ما غلظ وهو 
الإإستبرف . 

وقد قيل : اللإستبرق لغة فارسيةء انتقلت إلى لغة العرب» وذلك الانتقال 
اشرت ‏ الي كاالناة ع ار 


)۱١(‏ انظر: «صحيح البخاري؛ (۲۱۹٥ /٥(‏ و(صحيح مسلم) (۳/ »)٠٦٥۹‏ و«غريب الحديث») 
لأبي عبید (۲۲۹/۱)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۲/ ۱۹۳)ء و«النهاية في غريب 
الحدیث» لابن الاأثیر .)٥۹/٤(‏ 
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وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: شرعية عيادة المريض»› وهي سنة بالا جماع» وسواء فيه من تعرفه ومن 
لا تعرفه» والقريب والأجنبي . 

واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما. 

وقد تجب العيادة؛ حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده» وإن لم يُعذ 
ضاع . 

وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد؛ لظاهر الأمر. 

واختلف الأصوليون في الاعتذار بقول داود الظاهري وأتباعه في الإجماع 
والخلاف . 

والمحققون يقولون: لا يُعتد به؛ لإخلالهم بالقياس» وهو آحد شروط 
المجتهد الذي يعتد به» والله أعلم . 

ومنها: شرعية اتباع الجنائز» وهي سنة بالإجماع» وسواء فيه من يعرفه 
وقریبه وغیرهما. 

ويحتمل أن يراد به: اتباعها للصلاة عليهاء فإن كان ذلك هو المراد» فهو من 
فروض الكفايات عند الجمهور» ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز 
الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب آن يصلى على الميت ويدفن في محل 
موته . ۰ ۰ 

ويحتمل أن يراد به: الرواح إلى محل الدفن لمواراته» والمواراة - أيضاً- من 
فروض الكفايات عند الجمهور لا تسقط إلا بمن تتأدى به. 

ومنها: شرعية تشميت العاطس؛ وهو قول سامع العاطس : «يرحمك الله»؛ 
بشرط حمد العاطس الله تعالى» وإسماعه المشمت حمده» وكونه مسلماً. 
والتشمیت بالشين ل والمعجمة لغتان. 

قال الليث: ومعناه: ذكرٌ الله تعالى على كل شىء ومنه قولك للعاطس: 
يرحمك الله . ۰ 


11 


وقال: ثعلب: يقال: سَكَتٌ العاطسَ» وشكَةً: إذا دعوت له بالهدى 
والطريق المستقيم . 

SS 

وقال صاحب «المحكم»: تشميت العاطس معناه: هداك الله إلى السمت» 
قال : وذلك لما في العطاس من الانزعاج والقلق . 

وقال أبو عبيدة وغيره: الشين المعجمة أعلى اللغتين . 

وقال ابن الأنباري: يقال: منه شكته» وسكت عليه: إذا دعوت له بخير› 
وکل داع بخیر فهو مشمّت»› ومسمّت"' . 

قال العلماء من الشافعية وغيرهم : تشميت العاطس سنة على الكفاية› إذا 
فعله بعض الحاضرين» سقط الأمر عن الباقين . 

قالوا: رك اتف ان و واد الا ين ؛ لظاهر قوله ية في 
الحديث الصحيح : كان حَقَاعلى كل مسلم سَمِعَهَ E E E‏ 
يرْحَمك اش . 

وأوجب ذلك على كل من سمعه: ابن مزين من المالكية . وأجازه ابن العربي 
المالكي» وهو ظاهر الحديث» والله أعلم . 

ومنها: شرعية إبرار القسم والمقسم؛ ومعناه: إبراره بالوفاء بمقتضاه وعدم 
التحنيث فيه. 

فالمقسم بضم الميم وكسر السين» فيكون في الكلام حذف مضاف تقديره: 
وإبرار يمين المقسم» والقسّم بفتح القاف والسين» فيكون قوله: القسم أو 
المقسم شكا من الراوي» ويحتمل أن يكون المَقَسَّم بفتح الميم والسين بمعنى» 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4۹4/۲٤)ء»‏ و«شرح مسلم» للنووي 
1۰/۱۸( و«القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص‌:۱۹۸)»› (مادة: شمت). 

(۲) رواه البخاري (۸۷۲٥)ء‏ كتاب: الأدب» باب: إذا تثاوب فليضع يده على فيه» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 
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القسم» فيكون اللفظان بمعنى كرر لتغاير الألفاظء فلا تكون «الواو» للشك»› 
وهو سنة مؤكدة› إذا لم يكن على المقسّم عليه ضرر ولا مفسدة في دين 
ولا دنياء فإن كان شيء من ذلك» لم يبر قسمه. 

كما ثبت أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - لما عبر الرؤيا بحضرة 
النبى مادء فقال له النبى کد : «أصبتَ بعضا وأخطأت بعضاا» فقال : أقسمت 
عليك يا رسول الله لتخبرني» فقال: «لا تقسم» ولم یخبره . 
- ثم القسم يكون تارة على سبيل اليمين ؛ كقوله: «والله لتفعلنًّ كذا»» فهو آكد 
من غیره في إبراره القسم» وتارة يكون على سبيل التحليف ؛ کقوله: «بالله افعل 
کذا٤»‏ فهو دون الأول في تأکيد الإبرار للقسم ؛ لأن فيه إيجاب الكفارة على 
المقسم» وهي تعريم المال» وذلك إضرار به » بخلاف الثاني فإنه عار عن 
ذلك» واه أعلم. 

ومنها: شرعية نصر المظلوم» وهو من الفروض اللازمة لمن علم ظلم 
المظلوم وقدر على نصره» ولم يخفٌ ضررا؛ لما فيه من فعل المعروف معه» 

وقد ثبت أن رسول الله ي قال : «انصرٌْ أخاك ظالماً أو مظلوما»ء قيل : 
يا رسول الله ! آنصره مظلوما» فكيف أنصره ظالما؟! قال : «تمنعه من الظلم» 
فذاك نصْرك إياه» ٠‏ وذلك دفع الضرر عن المظلوم في الدنياء والظالم في 
الأخرةء والله آعلم . ) 

ومنهاً: شرعية إجابة الداعى؛ وهى عامة» والاستحباب شامل › مالم يقم 
مانع . 
(۱) رواه البخاري ۹)» كتاب: التعبير»ء باب: من لم یر الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب» 


ومسلم (۲۲۹۹)ء كتاب: الرؤياء باب: في تأويل الرؤياء» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
(۲) رواه البخاري (۲٥٠1)ء‏ كتاب: الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا حاف عليه 


القتل أو نحوه» عن نس بن مالك - رضي الله عنه -. 
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وقد توسع الفقهاء من الشافعية وغيرهم في الأعذار المرخصة لتركهاء وعدم 
الإجابة»ء وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم في إجابة الداعي . 

ولا شك أن منها ما يجب أن يكون عذراً» ومنها ما لا ينبغي أن يکون عذراً؛ 
كقولهم: لا تجب إجابة من لا يليق بالمدعو مجالسته؛ لما فيه من نقص مرتبته 
وتبذله بإجابته؛ لفضله» وهذا إن نقص فضله وعدم قبوله» فالأمر كما قالوه» 
وإن نقص مجرد الرتبة عادة» لكنه حصل خير وتواضع ومزيد خير أخروي 
للداعي من غير نقص أخروي أو ضرر دنيوي للمدعوء فلا شك أن هذا مشروع 
مسنون مؤكد» ولا يكون ذلك عذرا في عدم الإجابة» ولا مخصصا للعموم» 
والله أعلم . 

وتقدم الاختلاف في وجوب وليمة العرس» وعدد الولائم الإسلامية في 
النكاح. 

ومنها: إفشاء السلام» وهو إشاعته وبذله والإعلان به لكل مسلم. وقد 
قال ل في الصحيح : «وتقراً السلام على مَنْ عرفت ومن لم تعرف۲» وتعلقت 
بذلك مصلحة المودة المطلوبة للشرع في إشارته ية في الصحيح في قوله: «أولا 
دكم على شيء إذا فعلتٌموه تحایتم؟ اشوا السلام ب . 

والاافشاء يکون: في الابتداء بالسلام ورده» فالابتداء به سنة بالإجماع» والرد 
فرض بالإجماع» فإن كان المسلّم عليه واحداًء تعين عليه الرد» وإن كانوا 
جماعة» كان فرض كفاية في حقهم» إذا رد أحذهم» سقط الحرج عن الباقين . 

واعلم أنه قد وقع الأمر بهذه الأمور السبعة بصيغة واحدة» وبعضها للإيجاب 
وبعضها للندب . 


(۱) رواه البخاري (۱۲)» كتاب: الإيمان» باب: إطعام الطعام من الإإسلام» ومسلم (۹). 
كتاب: الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل»ء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما -. 

)۲( رواه مسلم ()» کتاب: الإیمان»› باب : بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنونْ› عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 
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ولا شك أن أصل الأمر للإيجاب» وهو حقيقة فيه . 

فإذا حملنا بعضه على الندب» وبعضه على الإيجاب» كنا قد استعلمنا اللفظة 
الواحدة في الحقيقة الواحدة والمجاز معا وذلك ممنوع على مذهب من يمنع 
ذلك» لكنه وقع في الكتاب العزيز عطف الواجب على غير الواجب في غير 
موضع بصيغتين مختلفتين في لفظهما ومعناهماء وهاهنا اتفق لفظ الأمرء 
واخحتلف معنى المأمور به» فتكون الصيغة في الأمر موضوعة للقدر المشترك بين 
الوجوب راللذب من رججان الفعلء وبلق الطب رلا بكرن دالا على احذد 
الخاصتين؛ الوجوب والندب» فتكون اللفظة مستعملة في معنى واحد» والله 
أعلم. 

ومنها: تحريم التختّم بالذهب على الرجال» وهو مجمع عليه» وكذا لو كان 
بعضه ذهباً وبعضه فضة» فإنه حرام . 

قال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: ولو كان سن الخاتم ذهباًء أو كان 
ی فهو حرام؛ لعموم قوله ية في الحديث الأخر في الحرير 
والذهب: إن مَّذين حرام على ذكور آمتي»“. 

وقد روی الإمام أحمد - رحمه الله - في «مسنده»: أن النبي هة قال: «من 
تحلّى ذهباء أو حلّى وله مثل خربصيصة » لم يدخل الجنة" . 

والخربصيصة: هي الهنة التي تتراءى في الرملء لها بصيصٌ كأنها عينْ 


جرادة. ومنه الحديث : «إِنّ نعم الدنيا أقلٌ وأصغرٌ عند الله من خربصيصة»" . 


(۱( تقدم تخریجه . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱۸١ /۲١(‏ والخطابي في «غريب الحديث» (۱/ »)٥۹٤‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)۳٦/٦۹(‏ عن أسماء بنت يزيد بن السكن. ولم أجده في 
«مسند الإمام أحمد»ء والله أعلم. 

(۴) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲/ .)٠۹‏ 
قلت: ولم أجد الحديث بهذا اللفظ مسنداً في كتب الحديث التي بين يدي» ولعل المؤلف 
- رحمه الله - قد أحذه من «النهاية» لابن الأثير» ولنا في الأحاديث التي يذكرها ابن الأثير في = 
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ومنها: تحريم الشرب في إناء الفضة» ولا فرق بين الأكل والشرب وسائر 
الاستعمال في التحريم› ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. وأجمع 
المسلمون على ذلك إلا ما حكاه بعض أصحاب الشافعي العراقيين عند قول 
قديم للشافعي: آنه يكره ولا يحرم» إلا ما حكي عن داود الظاهري من تحريم 
الشرب دون غيره» وهما نقلان باطلان؛ لمخالفتهما الأحاديث الصحيحة في 
النهي عن ذلك جميعه» وللوعيد عليه بالنار كما بيناه» ولمخالفتهما الإجماع . 

وداود الظاهري لا تعد مخالفته خارقة للإجماع عند المحققين من الأصوليين 
کما قدمنا ذکره. 

والقول القديم للشافعي مرجوع عنه» إذا خالفه قوله الجديد» فلا يكون قولا 
له» ولا تحل نسبته إلیه إلا للبیان. كيف ولم یثبت عنه هذا قولاً قدیما؟ 


قال صاحب «التقريب» _ وهو من متقدمي الشافعية» وهو أتقنهم لنقل 
نصوصهم -: سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد نفس الذهب 
والفضة الذي اتخذ منه الإناء» وأنه ليس حراماً» ولهذا لم يحرم الحلي على 
المرأة. هذاآخر كلامه . 

والمجتهد لو قال قولاً صريحاء ٿم رجع عنه» لم تحلٌ نسبته إليه» ولا یبقی 
قولاً له» وإنما بُذكر وينب إليه مجازاً باسم ما كان عليه» لا أنه قول له الانء 
فثبت انعقاد الإجماع على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب 
وسائر الاستعمالات» حتى يحرم الأكل بملعقة من أحدهماء والتجكُر بمْجمرة 


. «نهایته» كلام عزيز الوجود» لعلنا أن نبسطه في موضع آخر» والله أعلم بالصواب. 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۹/۱٤(‏ و«صاحب التقريب» هو الإمام أبو الحسن القاسم ابن 
الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي» وهو القفال الكبير» وكتابه عزيز عظيم الفوائدء 
من شروح مختصر المزني› وقد يتوهم من لا اطلاع له على أن المراد بالتقريب تقريب الإمام 
أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي صاحب الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وذلك غلط» بل 
الصواب ما ذكرنا أنه تصنيف أبى الحسن بن القفال. وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات› 
للنووي (۲/ .)٥٥۳‏ 
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منهما› والبول فى إتاء منهماء والمكحلة› والميل› وظرف الغالية› وغير ذلك› 
وسواء فيه الإناء الكبير والصغير . 

ويستوي في التحريم الرجل والمرآة بلا حلاف وإنما يفترقان في التحلي 
للمرآة؛ لما يقصد منها؛ مثل التزين للزوج والسيد؛ حيث إن الزينة لها أدعى إلى 

ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة. 

فلو ابتلي بطعام في إناء منهماء آو من أحدهماء فليخرج الطعام إلى شيء 
آخر» ويأكل منه» ولو ابتلي بدهن في قارورة من فضة» فليصبّه في يده الیسری»› 
ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله. 

ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس والقبور والمدارس بأواني 
الذهب والفضة› وقناديلهماء ویحرم الاغتسال والوضوء منهما» ولو فعلهما› 
عصى» وصح وضوءه واغتساله عند مالك› والشافعي› وبي حنيفة » والعلماء 
كافة» إلا رواية عن أحمدء وقال بها داود: لا يصح وضوءه واغتساله. 

والصواب : صحتهما» وكذلك : لو أكل أو شرب منهما» عصی بالفعل › 
ولا يكون المأكول والمشروب حراماء وهذا کله فی حال الاختیار . 

ما إذا اضطر إلى استعمال إناء منهماء ولم يجد غيره» فله استعماله 
للضرورة؛ بلا خلاف؛ كما يباح أكل الميتة للضرورة. 

ويصح بيع إناء الذهب والفضة؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع به بالسبك» 
ويحرم اتخاذ آواني الذهب والفضة على الأصح من مذهب الشافعي . 

ومنهم من قال : یکره» فیستحقی صانعه الأجرةء ویجب على کاسره ار 
النقص . 


وفي الياقوت» والزمرد» والفيروزج وغيرها وجهان: 
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أصحهما: يجوز استعمالها. 

والثاني: يحرم . 

ومنها: تحريم مياثر الحرير على الرجال» سواء كانت على رحل أو سرج أو 
غیرهماء» وإن کانت من غیرهما» فلیست بحرام . 

ومذهب الشافعي وغيره: لا كراهة فيهاء سواء كانت حمراء آم لا؛ فإن 
الموب الأحمر لا كراهة فيه» وقد ثبت أنه كيه لبس حلة حمراء. 

وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها؛ لثلا يظنه الرائي من بعيد حريراً. 

ومنها: تحریم استعمال القَسّّ إن کان حریراًء أو أكثر[ه] حريراًء وإلا کان 
مكروها كراهة تنزیه . 

ومنها: تحريم الإستبرق والديباج» وسائر آنواع ثياب الحرير على الرجال. 


والله آعلم . 


¥ ¥ 3# 
الحديث الخامس 
ن عبر افو بن مر - رضى الل عَنْهُمَا -: أن رَسُول الله کا اضطتح اما ِن 
ذهب وکان ب ا في باطن كف إا لبه م إنه جَلس فََرََهُ 


وَقالٌ: اإئي كنت أن ملا العام ا ةين تال ری بء م قال : 
«واشه لا ألْبمه بدا فب الاس حَواتيمَهّم. وفي لفظ: جَعَلهٌ في يَدِهِ 
الم 0 

أما الخاتم؛ ففيه أربع لغات : فتح التاء» وكسرهاء وخيتام» وخاتام. 


)١(‏ رواه البخاري ›)1۷٥(‏ کتاب : الأيمان والنذور» باب : من حلف على الشىء وإن لم يحلف› 
ومسلم (۲۰۹۱)» كتاب : اللباس والزينة» باب : تحریم خاتم الذهب على الرجال والنساء. 

(۲) رواه البخاري .)٠٥٥۳۸(‏ كتاب: اللباس» باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه» ومسلم 
)°41( )۳/ 1700(« كتاب: اللباس والزينة» باب : : تحريم خاتم الذهب على ا 
الا 
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وآما الفصّ ؛ فبفتح الفاء وكسرها. 

وجعلٌ فص الخاتم مما يلي كفه؛ لأنه أصونُ لفصهء وأسلم له» وأبعد من 
الزهو والإعجاب. 

وقد عمل السلف بالوجهين في خاتم الفضة› فممن اتخذه في ظاهر الكف : 
ابن عباس - رضي الله عنهما -» قالوا: ولكن الباطن آفضل؛ اقتداء به َي . 

وفي الحديث دليل : على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال» وهو مجمع 
عليه» وقد كان مباحاً في أول الإسلام. 

وحکي عن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم: آنه آباحه للرجال» وعن 
بعضهم : آنه مکروه لا حرام . 
وهما نقلان باطلان» ولو صحاء لكان قائلهما محجوجا بالأحاديث 
الصحيحة» مع إجماع من قبله على تحريمه على الرجال. 

وأجمع المسلمون على إباحته للنساء. 

وأما خاتم الفضة؛ فأجمع المسلمون على جواز لبسه للرجال. 

وكره بعض العلماء المتقدمين من أهل الشام لبسه لغير ذي سلطان» ورووا 
فيه أثراً» وهذا شاذ مردود. 

قال الخطابي : ويكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال. قال: فإن 
لم تجد خاتم ذهب» فلتصفره بزعفران وشبهه. 

قال شيخنا اللإمام أبو زكريا النووي - رحمه الله -: وهذا الذي قاله ضعيف› 
أو باطل لا أصل له» والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة” . 

قلت : إلا أن يصير فى العادة لبسهن إياه تشبهاً بالرجال» فينبغى أن يكون 
حراماًء والله أعلم . ۰ ۰ 

وفيه دليل : على إطلاق لفظة اللبس على التحريم . 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)٦۷ /۱٤(‏ 
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وفيه دليل : على مسالة التاسي بأفعاله هة كما يقوله الأصوليون؛ فإن الناس 
نبذوا خواتيمهم لما رأوه ية نبذ خاتمه . 

قال شيخنا القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وهذا عندي 
لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة؛ فإن الأفعال التي يطلب 


فيها التاسي على قسمين : 
أحدهما: ما كان الأصل أن يمنع لولا التأسي؛ لقيام المانع فيه» فهذا يقويِ 


والثاني: ما لا يمتنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه. 

فإن أقصى ما في الباب : أن يكون لبسه حراما على رسول الله ك دون الأمةء 
ولا يمتنع حينئذ آن يطرحه من أبيح له لبسه» فمن آراد آن يستدل بهذا على 
التاسي» فيما الأصل منعه لولا التأاسي لو لم يفعل» لم يكن جيداً؛ لما ذكرته من 
الفرق» والله أعل. 

وفيه دليل: على التختم في اليد اليمنى» ولا يقال: إنه منسوخ؛ لكونه ميا 
رمى به؛ لأن الرمي نسخ لجواز لبسه لكونه ذهباًء لا لكون التختم في اليمين بغير 
الذهب لا يسوغ» فالمنسوخ: الحكم» لا وصف الحكم» وقد ثبت في اصحيح 
مسلم»: أن النبي ية تختم في اليمين واليسار في الخنصر» ونهى عن التختم في 
الوسطى والتي تليها. وفي غير «مسلم»: السبابة والوسطى . 

وأجمع المسلمون على أن السنة جعلٌ خاتم الرجل في الخنصر؛ وآما المرأة 
فإنها تتخذ خواتيم في أصابع . ) 

قال العلماء: والحكمة في كونه في الخنصر: أنه أبعد من الامتهان فيما 
یتعاطی بالید؛ لکونه طرفاً» ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من آشغالهاء» بخلاف 
غير الخنصرء ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه". 


.)۲۲١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحکام لابن دقيق‎ )١( 
.)۷١/۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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قلت : وينبغى أن يقال: إن غلب فى العادة التشبه بالنساء في ذلك أن يكون 
حراماء والله أعلم . 
ولا كراهة في واحدة منهما. 

واختلف السلف في أيتهما أفضل؟ ففعله كثيرون منهم في اليمين» وكثيرون 
فى اليسار»› واستحب مالك - رحمه الله - اليسار» وكره اليمين . 

ولأصحاب الشافعي فى ذلك وجهان؛ الصحيح: أن اليمين أفضل؛ لاأنه 
زينة» واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام» والله أعلم . 


HH HF 


الحديث السادس 


ص 
هھ لے ەه 
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الحرير» إلا هَكذاء وَرَقَحَ لتا رشول اش يي إضَبَعَبه : الشبابة وًالوشطى. 

وَلمُسلم : تی رَشول الله ا عَنْ لبس الحَرير» إلا وضع إِصَبَعَيْنِ أو ثَلاَبِ أو 
اربع" . 
وما رخص منه» ومقداره» وفيه : الرد على من نوسح فيه بالزيادة على آربع 
أصابع . 

والمراد بالأصابع: أصابع الادمي» لا أصابع الذراع القاسمي؛ بدليل 
إشارته َة برفعه إصبعيه : السبابة والوسطى . 


(1) رواه البخاري .)٥٤۹١(‏ كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز 
منه» ومسلم .)۲٠٠۹۹(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء. 

(۲) رواه مسلم (۲۰۹۹)» »)۱٦٤۳/۳(‏ كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء. 
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ولا شك أن الرخصة بالإصبعين والثلاث والأربع من الحرير» أعمٌ من كونها 
سدّى ولحمة» أو بعضها من هذا حريراً» ومن الأخر غيره مما يصدق عليه اسم 
الحرير. 

وقد توسع الفقهاء فيه باعتباره بالوزن أو الظهور» إذا كانا مختلطين» ونسج 
منهماء ويحتاجون إلى الاعتذار عن هذا الحديث» إما بتأويل وبعدم معارض . 

ويدخحل في الإباحة العَلَمٌ في الثوب والعمامة وغيرهماء إذا لم يزد على أربع 
أصابع » وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء. 

وعن مالك رواية بمنعه» وعن بعض أصحابه رواية بإباحة الحم بلا تقدير 
أربع أصابع » بل قالوا: يجوز وإن عظم . 

وهما قولان مردودان بصراحة هذا الحديث» والله أعلم . 

ويدخحل في النهي عن لبوس الحرير: جميع الملبوسات من القبع والكلوتة 
والقباء والجبة والدراعة والفرجية» وسائر وجوه استعمالهء إلا فيما استثناه 
الشرع في محاله وضروراته ورخصه. 

وقد ذكرت ذلك جميعه مع آحکام الذهب في كتاب «الإيضاح)»› وبينته 
أحسن بيان» فمن أراد معرفة شيء من ذلك فليطلبه منه» والله أعلم بالصواب . 

O00 
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كتاب الجهاد 


الحديث الأول 


ن عبد اشد بن آبي قى - رضي اَن . أن رشو ل الله ية في بَعْض امه 

ا لقي فيها العَدوَء انتَظْرَء حى إذا مَالّتِ الشَمْسنُء قم فيهم قال : «أبها 
را لا توا لقاءَ العدو وراشألوا له العّافيةء قإذا قوشم فاصبرُواء 

أ الج تحت ظلال السَيُوف»» م قال التي لا : ا لَه مزل الكتاب» 
ومجريّ السَحَاب› وََازم الأحْرَاب! فزن وَانصرتا عَليهم» 0 3 

أما عبد الله بن أبي أوفى؛ فتقدم الكلام عليه قريباً. 

وأما انتظاره بيه حتى مالت الشمس» وآنه قام فيهم» فقال: «يا أيها 
الناس. . . » وفي رواية في غير هذا الحديث: أنه ب كان إذا لم يقاتل أول 
النهار» انتظر حتى تزول الشمس". 

فقال العلماء: سببه آنه أمكنْ للقتال؛ فإنه وقت هبوب الرياح ونشاط 
النفوس» وكلما طال ازدادوا نشاطا وإقداماً على عدوهم. وفي «صحيح 


›)۱۷٤١( كتاب: الجهاد والسير» باب: لا تمنوالقاء العدو» ومسلم‎ »)۲۸٠٦١( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب : الجهاد والسير» باب: كراهة تمنى لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء.‎ 

(۲) رواه بو داود .)۲٠٠۵(‏ کتاب: الاد باب: فى أي وقت يستحب اللقاء» والترمذي 
(۱۳١)ء‏ كتاب: السير» باب: ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال» وقال: حسن 
صحيح» والإمام أحمد في «المسند» »)٤٤٤/٥(‏ وغيرهم»ء عن النعمان بن مقرن 
- رضي الله عنه -. 
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البخاري»: آخر: حتى تهب الأرواح وتحضرَ الصلوات”» وذلك لفضيلة 
أوقات الصلاة والدعاء عندها. 

وقوله ية : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية»؛ إنما نهى عن ذلك ؛ 
خحشية ألا تكون الأمور المقدرة فى النفس» كالأمور المحققة عند التحقيق» فكره 
تمني لقاء العدو لذلك» ونهى خحوفا من إعجاب النفس والاتكال عليها 
والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي؛ وقد ضمن الله تعالى لمن بخي عليه أن ينصره› 
ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا كله يخالف الاحتياط 
والحزم. 

وقد ثبت في الصحيح النهيْ عن تمني الموت؛ فإن هول المطلع شديد» وفي 
الجهاد زيادة على مطلق الموت» وتأول بعضهم النهي عن التمني على صورة 
خاصة» وهى: إذا شك فى المصلحة فيه» وحصول ضرر»ء وإلا فالقتال كله 
اة رظاغة. ۰ 

والصحيح : الأول؛ ولهذا نبه ية عقب نهيه عن التمني بسؤال العافية ؛ فإنها 
لا يعدلها شيء» والسلامة الدنيوية والأخروية مطلوبة للشرع» ولهذا حذر من 
الفتن والاختلاف ومواضعها ومواقعها؛ طلباً للسلامة. 

فالتمني منهي عنه؛ لما یخشی فيه من عدم الثبات والافتتان. وطلب النصر 
والشهادة مأمور بهما؛ لما فيهما من إعزاز الدينء وإعلاء كلمة الله تعالى› 
والجزاء عليهما. وسؤال العافية مطلوب من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع 
المكروهات في الظاهر والباطن› في البدن والدين» والدنيا والاخرة. 

وقد سأل رسول الله َة العافية في ذلك جميعه» والله أعلم . 

وقوله ية : «فإذا لقيتموهم فاصبروا»؛ لما كان ملاقاة العدو محلا للتزلزل» 
وعدم الثبات على المطلوب» أآمر الشرع فيه بالصبر؛ وهو كظم ما يؤلم . والصبر 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸۹)ء كتاب: الجزية والموادعةء باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» عن النعمان بن مقرن - رضي الله عنه -. 
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المأمور به أن یکون جمیلاًء فلا یکون فيه شکوی ولا جزع . وهذا أحد أركان 
القتال . 


وقد جمع الله تعالى آداب القتال في قوله تعالی  :‏ مایا اریت ١امنوا‏ إذا 
يتم فكة فڪة فاقبترا واڏڌڪروا آله ڪيا لک ات @ وأطيعوا أله Ea‏ 
روا اوا ودب رک واضر را اح لوریت 9 وکوا کان جوا 


من یرهم بط را ورا السا ويصد دوت من سیل اد4 [الأنفال : ]٤١-٤١‏ . 


وقوله ية : «واعلموآ أن الحنةَ تحت ظلال السيوف»؛ معناه: أن السبب 
الموصل إلى الجنة ورفع درجاتها: هو الضربٌ بالسيوف في سبيل الله» مع 
المشي إلى الجهاد في سبيل الله تعالى» فينبغي لكم أن تحضروا فيه بصدق› 
وتشبتواً. 

وهذا اللفظ الذي قاله رسول الله اء هو من باب البلاغة وحسن المجاز» 
فیکون من باب التشبیه مع حذف المضاف؛ فإن الظل لما كان ملازماً للشيء 
القائم» جعل ثواب الجنة واستحقاقها عن الجهاد وإعمال السيوف لازما لذلك ؛ 
كما يلزم الظل . 

وقوله ب : «اللهم مزل الكتاب» ومجريّ السحاب» وهازم الأحزاب! 
اهزمهم وانصرنا عليهم) ؛ هذا الدعاء إشارة إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإجابة؛ 
وهي : الإنزالء والقدرة بالإجراءء والهزم» وفي كل شيء سبب معنى يصلح 
السؤال به» فكأنه طلب النصر للكتاب المنزل بقوله : «منزل الكتاب»» فكما آنزلته› 
فانصره وأعله» وطلبَ بالقدرة على إجراء السحاب وهزم الأحزاب هزم الأعداء 
والنصرَ عليهمء وذلك إشارة إلى تفرده - سبحانه وتعالى - بالفعل» وتجريد التوكل 
واطراح اللأسباب» واعتقاد أن الله -عز وجل - هو الفاعل» وهذه الأسباب توسل 
بالنعمة السابقة إلى نعمه اللاحقةء ا e‏ العزيز حكاية عن 
يحیی ب في قوله تعالی: ولم ڪن شاي ري َا 4 اريم »!٤:‏ وعن 


ن 


إبراهيم ييه في قوله تعالی : اشغ ر کاک بی عا ا 
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وقال الشاعر : 


لقذ أحس الل فيمامَض كذلك يحسنٌ فيما بقي' 
وقال آخر : 
لا والذي قدمَنًَ بالإسلام يثلج في فؤادي 


ماكانيختمبالإساءة وهوبالإحسانٍ بادي 
وفي هذا الحديث دليل : على كراهة تمني الموت [والقاء العدو. 
وفيه دليل : على الصبر عند اللقاء. 
وفيه : استحباب القتال بعد زوال الشمس» واستحباب أن الإمام يعلم الناس 
ما يحتاجون إليه وقت حاجتهم . 
وفيه : سؤال الله تعالى العافية . 
وفيه : التنبيه على أسباب الجنة بالضرب بالسيوف. 
وفيه : التحريض على القتال . 
وفيه : سؤال الله تعالى بنعمته السابقة؛ لطلب نعمته اللاحقة 
وفيه : استحباب الدعاء عند القتال والاستنصار عند اللقاء. 
وفيه : مراعاة انشراح النفوس وانبساطها لفعل الطاعات› والله آعلم . 
e‏ 3# 


الحديث الثاني 
ن هل ن غي الاعِديّ - رضي اَن - أن رول الله لل قال : «رباط 
يوم في سبي اشر حير من الذني وم لاء وموضع م سوط اَحَدكُم ا 


حي مي الذْيا و وم ما علنها» وَالرَوحَة ير وحها العَبْدُ في سيل الله أذ العَذوهُ خير من 
الذنا وَمَا عَلَبْها». 


(1) من شعر علي بن بي طالب - رضي الله عنه -» كما نسب إليه في «دیوانه» (ص: »)۱۳١‏ لکن 
(۲) رواه البخاري (١۲۷۳)»ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل رباط يوم في سبيل الله » ومسلم= 


۷٦ 


آما الرباط؛ فهو المقام في الثغور المتاخمة لبلاد العدو» وهي في الأصل : 
على کل مفيم على طاعة؛ كالطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات . ومنه 
قوله ًة في إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطاً إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة: «فدلکہ الثباط َدلکہُ الرباط». 

والرباط ؛ مصدر رابطت ؛ أي : لازمت . 

وقيل: هو اسم لما يُربط به الشيء؛ آي : يُشد. 

فكأن المرابط في الثخور وغيرهاء ربط نفسه عن الاشتغال بغيرها من 
وتذكر» والتأنيث فيها أغلب» وسبيل الله يقع على كل عمل خالص سلك به 
طريق التقريب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات» وإذا 
أطلق» فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور 

وقوله هة : «خيرٌ من الدنيا وما فيها»؛ هذا تنزيل للمغيّب منزلة المحسوس 
مستعظمة في طباع النفوس» محقق عندها: أن ثواب اليوم الواحد في الرباط 
- وهو من المغيبات - خير من المحسوسات التى عهدتموها من لذات الدنيا. 

وقد استبعد بعضهم آن يوازی شيءَ من نعيم الآخرة بالدنيا كلهاء فحمل 
الحديث على الثواب المرتب على اليوم في الرباط في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها موازنة بين ثوابين أخرويين؛ لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من 


الأحرى» ولو على سبيل التقضيل . 
ج c«<(YAA))‏ تاب : اللإمارةء باب : فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله » وهذا لفظ البخاري . 
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قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والأول عندي 
أوجبٌ وأظهر» وال أعل". 

وقوله مَل : «وموضع سوط أحدكم في الجنةء خير من الدنيا وما عليها» ؛ لما 
كان جزاء أعمال الناس الصالحة في الدنيا الجنة ونعيمهاء نبه ية أن موضع 
السوط وقلة مساحته مما عقلتموه في الدنياء أنه قليل جداً» ومع هذا؛ فهو من 
الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ تنبيهاً على عظم الجنة التي هي ثواب الله تعالى› 
وحقارة الدنيا وخساستها واجتناب حظوظها ولذاتها» وعدم الاغترار بها؛ فإن 
كل عاقل يقدم الباقي الأجل على الفاني العاجل» والله أعلم . 

وقوله بي : «والروحة يروحها العبدٌ في سبيل الله أو الغدوةء خير من الدنيا 


وما عليها» : 
الرّوحة بفتح الراء: المرة من الرواح؛ آي وقت كان. والمراد به هاهنا: مرة 
في وقت الزوال إلى غروب الشمس . 


والعدوة بفتح الغين: المرة من الغدوء وهو: من أول النهار إلى الزوال. 
و«آو» للتقسيم لا للشك. 

ويقع الفعل من الغدو والرواح على اليسير والكثير من الفعل الواقع في 
الوقتين من أول النهار إلى الزوال» ومنه إلى غروب الشمس. وفي ذلك زيادة 
ترغيب وفضل وتعظيم» والله أعلم . 

ولا تختص الخدوة والروحة بالذهاب من بلدته» بل يحصل الثواب المذكور 
بكل واحدة منهما في طريقه إلى الغزو» وفي موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى 
غدوة وروحة في سبيل الله . 

وفي هذا الحديث: حث على الرباط في سبيل الله» وتنبيه على فضله. 

وفيه : تنبيه على فضل الله تعالى» وما أعده للطائعين في الجهاد وغيره في 
الجنة وإن قل . 


.)۲٠١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )١( 
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وفيه : التصريح بحقارة الدنيا ونعيمها وما فيها. 
وفيه : التنبيه على فناء الدنيا وزوالهاء وبقاء الاخرة ودوامهاء والله آعلم . 


e ¢ Fe 
الحديث الثالٹف‎ 


عن ي هربز - رَضى الل َه عن اللي بلا قال: «انتدب اش 
ولشلم: ' ۶ صك اله من حرج في سبلو N.‏ إلا ها في سبلِيء 
ايان بي وََصْدِيق ل هو عي صَامِنٌ أن أذخلة الجَةء آذ أزجمة إلى 
مَشکنه الذي َرَج مه نة تَائِلاً ما ما َال مِنْ أجر أؤ عَنيمَةٍ . 

ولمسلم: مل الحجاهاء في سيل اف - والله ألم ب م بن يُجاهد في سيل 
كمل الصًاتِم القائمء وتوكلّ پا اء أن يُذخلة الجكة أ 

يرع سالماًمَحَ اجر أو غَنيمَةٍ غنيمَة»" . 

قوله ل : «انتدب الله ۴ خرح في سبیله»؛ معناه: سارع بثوابه وحسن 
جزائه» وقیل : جاب . وقیل: تکفل . 

وقوله چ عن الله تعالی : لا یخرجه إلا جهاڈ في سبيلي وايمان بي وتصديق 
رسولي»؛ معناه: حصر حصول الثواب المسارع به فیمن صحت نيته وخلصت 
من شوائب الأغراض الدنيوية؛ فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضية 
للحصر» كأنه قال : لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى وتصديق 


)١(‏ روا البخاري (١۳)ء‏ كتاب: الإيمان»ء باب: الجهاد من الإيمان. 

(۲) رواه مسلم ١۱۸۷)ء‏ (۳/ ١۹٤۱)ء‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في 
سبیل الله . 

(۳) رواه مسلم (۱۸۷۸)» كتاب: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبیل الله تعالى» والبخاري 
أيضاً »)۲٠۳٠(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله » وهذا لفظ البخاري . 


۱۷۹ 


رسول الله ية فيما أخبر عن الله تعالى في الحث على الجهاد والإخلاص»› 
والجزاء على ذلك» وال آعلم . 

وقوله تعالی : «فهو علي ضامنْ»؛ فيه وجهان: 

أحدهما: آنه فاعل بمعنى مفعول؛ أي: مضمون؛ كماءِ دافق؛ آي : 
مدفوق» وعيشة راضية» آي : مَرّْضِيَة . 

والثاني : أنه بمعنی ذو؛ آي : صاحب ضمان. لابن وتامر؛ آي: صاحب 
لبن وتمر. ويكون الضمان ليس منه» وإنما نسب إليه؛ لتعلقه به؛ والعربُ 
فاش اة 

واعلم آن الضمان والكفالة هاهنا عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله 
- سبحانه وتعالى -؛ فإن الضمان والكفالة والوكالة مؤكدة لما تضمن وتكفل 
وتوكل به» وتحقيق ذلك من لوازمها. 

وقوله تعالی : «آد اذخلةٌ الحنةء أما قوله : «أَنُ أدخله 
فهو موافق لقوله تعالی : ( 1# آله ترط ت المزمیت أشس هر اموم رانک 
ها الأية [التوبة:١١١]»‏ ا إدخاله الجنة عند موته» كما قال تعالى 

فى الشهداء : 1% حیاء عند رهم رفون € [آل عمران :]. وفي البحديث : «أرواح 
الشهداء : فى الجنة»'» ويحتمل أن يكون المراد: دخوله الجنة عند دخول 
السابقين ا بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب» وبكون الشهادة 
مكفرة لذنوبه» كما صرح [به]" في الحديث الصحيح . 

وأما قوله : «أَرْجِعَّه»؛ فهو به بفتح الهمزة کر الین بن ر لاا 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸۸۷)ء كتاب: اللإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه بلفظ : 9 . . أرواحهم - يعني : : الشهداء - في جوف طير خضر» لها قناديل 


معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت .....الحديث. 
والشارح - رحمه الله - يحكي كلام القاضي عياض › كما ذكره السيوطي في «تنوير الحوالك»› 
.)۲۹٥ /۱(‏ 

۳( ليست في «ح» . 
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ولازمه ومتعديه وأاحد» قال الله تعالی 8 قان رَجَّكَ جعت اله إل طايَة ينب 4 


[التوبة :۸] . 
وقوله : إلى مسکنه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة»؛ أا السك ؛ فهو بمتح 
الكاتا ر ها 


وأما قوله: «نائلاً ما نال»؛ فهو اسم فاعل من نال. والنيل: العطاء. وقد 
فسره في الحديث بالأجر والغنيمة. 

وأما قوله: «من أجر أو غنيمة»؛ «أو» هنا للتقسيم بالنسبة إلى الغنيمة 
وعدمها» فیکون معناه : اال ن أو معه 
اا 

وقيل : «أو» هنا بمعنى الواو؛ أي : مع أجر وغنيمة. وقد روى مسلم في 
«کتابه» من رواية یحیی بن یحیی» وأبو داود في «سننه»: بالواو دون أو 

ومعنى الحديث: أن الخارج للجهاد ينال خير بكل حال؛ فإما أن يستشهد 
فيدخل الجنةء وإما أن يرجع بأجر» وإما بأجر وغنيمة. 

وقد عورض هذا الحديث بحديث آخر» وهو قوله بي : «ما من غازية أو سرية 
وو إلا کانوا قد تعَجُلوا لشي أجرهم»ء و«ما من غازية أو سَريّةٍ 
تخفق أو تصاب» إلا تم لهم أجرٌهم». والإخفاق : أن يغزو فلا يغنم شيئاً. 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وهذه 
[المعارضة]" ذكر القاضي - يعني به: عياضا - معناها عن غير واحد» وعندي : 


)١(‏ رواه مسلم »)۱۸۷١(‏ (۳/٦۹٤۱)ء‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في 
سبیل الله . 
وقد رواه أبو داود (٤۹٤۲)ء‏ كتاب: الجهادء باب: فضل الغزو في البحرء عن أبي آما 
الباهلي - رضي الله عنه -. 

)۲( رواه مسلم »)۱۹۰٩(‏ كتاب : الإمارة» باب: بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم»› عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما . 

(۳) في «ح): «العارضة). 
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أنه قرب إلى موافقته منه إلى معارضته» ويبعد جداً أن يقال بتعارضهما . 

نعم كلاهما مشكل؛ أما ذلك الحديث» فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب 
الغنيمة. 

وأما هذاء فلأن «أو» تقتضي أحد الشيئين» لا مجموعهماء فيقتضي إما 
حصول الأجر» أو الغنيمة. 

وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر» وكانوا آفضل 
المجاهدين» وآفضلهم غنيمة. 

ويؤكد هذاء تتابع فعل النبي يي والصحابة من بعده على أخذ الغنيمة وعدم 
التوقف عنها. 

وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب: فمنهم من جنح إلى الطعن في 
ذلك الحديث» وقال: إنه لا يصح» وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور. وهذا 
ضعيف ؛ لأن مسلماً أخرجه في «كتابه» . 

ومنهم من قال : إن الذي يعجل من أجره بالغنيمة: هو في غنيمة أخذت على 
غير وجهها. 

قال بعضهم : وهذا بعيد لا يحتمله الحديث. 

وقد قيل : إن هذا الحديث - أعني : الذي نحن في شرحه - شرط فيه: ما لا 
يقتضي الإخلاص . والحديث في نقصان الأجر يحمل على من قصد مع الجهاد 
طلب المغنم» فهذا شرك بما لا يجوز له التشريك فيه» وانقسمت نيته بين 
الوجهين» فنقص أجره» والأول أخلص» فكمل أجره. 

قال القاضي : وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما 
أيضا: أن نقص أجر الغانم بما فتح الله -عز وجل - عليه من الدنيا» وحساب 
ذلك عليه بتمتعه من الدنيا» وذهاب شظف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بمن 
آخفق ولم يصب منها شيئاً» وبقي على شظف» وصبر على حاله في غزوه وجد 
أجر هذا أبداً في ذلك وافيا مطرداًء بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث 


AY 


الآخر: قينا مَنْ مات ولم يكل من جره شيئاء ومنًا مَنْ آينعت له ثمرته» فهو 
ا 

وأقول: أما التعارض بين الحديثين » فقد نبهنا على بعده» وأما الإشكال في 
الحديث الثاني» فظاهره جار على القياس؛ لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة 
المشقات»› اا اة ا بحت هه ارب ل و اا وإنما 
يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم . 

فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح على بعض؛ فإن ذلك الزمان كان 
الإسلام فيه غريباً - أعني : ابتداء زمن النبوة -» وكان أخذ الغنائم عونا على علو 
الدين وقوة للمسلمين وضعفاء المهاجرين. وهذه مصلحة عظمى قد يغتفر بها 
النقص في الأجر من حيث هو هو. 

وأما ما قيل في أهل بدر» فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير» وليس 
ينبغي آن يكون كذلك» بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا 
لم يغنم» وأجره إذا غنم ؛ فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة آفضل 
من حالهم عند وجودهاء لا أفضلَ من حال غيرهم» وإن کان آفضل من حال 
غیرهم قطعاً من وجه آخر . 

لكن لا بد مع هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناءء فلعله مع اعتذاره 
لا يكون ناقصاً» ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحد الثاني» أو حال من 
يفارقهم في المعنى . 

وآما هذا الحديث الذي نحن فيه [فإشكاله من كلمة «أو» أقوى من ذلك 
الحديث]؛ فإنه يشعر بأن الحاصل إما أجرء وإما غنيمة» فيقتضي أنه إذا 
عت ال ك ما فوا كذلكت. 

وقيل في الجواب عن هذا: بأن «أو» بمعنى الواوء وكأن التقدير : بأجر وغنيمة. 


)۲( ما بين معكوفين ليس في «ح» . 
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وهذا وإن كان فيه ضعف من جهة العربيةء ففيه إشكال؛ من حيث إنه إذا كان 
المعنى يقتضي اجتماع الأمرين» كان ذلك داخلاً في الضمان» فيقتضي : آنه لا بد 
من حصول آمرين لهذا المجاهد» إذا رجع مع رجوعه» وقد لا يتفق ذلك بتلف 
ما حصل من الغنيمة» اللهم إلا أن يجوز في لفظه الرجوع إلى الأهل. 

ومنهم من آجاب : بأن التقدیر: آو يرجعه إلى آهله مع ما نال من آجر وحده» آو 
غنيمة وأجر» فحذف الأجر من الثاني . هذا آخر كلامه بحروفه» والله أعلم'. 

وفي هذا الحديث دليل : على فضل الجهاد والحث عليه. 

وفيه دليل : على الاإأخلاص فيه. 

وفیه : بیان وجوه الإخلاص فيه . 

وفيه دليل : على آن الجهاد يعدل درجة الصيام والقيام . 

وفیه : بیان تولي الله - سبحانه وتعالی - جزاءه کیف شاء. 

وفيه : إشارة إلى أن الإخلاص في الجهاد وغيره» هو قصد امتثال أمر الله 
تعالی فيه» وتصدیق ما وعد به عليه على لسان محمد بيه من غير قصد شيء 
آخر» والله أعلم . 


e 3#‏ # 
الحديث الرابح 


وعَله - رضي الله َه - أيضاًء قال : قال رول الله لا : ما ِن لوم يخم 
في سیل اللو إ9 جاء يوم القيامة I‏ يمى » اللَوْنُ لون د وَالرَيحُ ريح 
مشك) . 

أما المكلوم؛ فهو المجروح. والكلم: الجرح» وهو بفتح الكاف وإسکان 
اللام . ويلم بإسكان الكاف ؛ أي : يُجرح. 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق العید /٤(‏ ۲۲۷ -۲۲۹). 
(۲) رواه البخاري (۲۱۳٥)ء‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: المسك» ومسلم »)۱۸۷١(‏ كتاب: 
اللإمارةء باب : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » وهذا لفظ البخاري . 


Af 


ومجيئه يوم القيامة وهو يدمى؛ ليشهد على ظالمه بالقتل» وليظهر شرفه 
لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك المشاهدة بالطيب. 

وفي هذا الحديث دليل : على فضل الجراحة في سبيل الله . 

وفیه دلیل : على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره؛ للحكمة التي 
ذکرناها. 

وفيه دليل: على أن أحكام القيامة وصفاتهاء غير أحكام الدنيا وذواتها؛ فإن 
الدم في الأخرة يتغير حكمه من النجاسة والرائحة الخبيثة التي في الدنياء إلى 
الطهارة والرائحة الطيبة يوم القيامة» وبذلك يقع الإكرام له والتشريف . 

ولا یلزم من قوله کا : «اللون لون دم» أن يكون دما نجساً حقيقة» كما لايازم 
من کون ريحه ريح مسك أن یون مسكاً حقيقة» بل یجعله الله تعالی شیئاً يشبه 
هذاء ويشبه هذاء ناشئاً عما فارق الدنيا عليه» كما أن إعادة الأجسام مما كانت 
عليه في الدنياء وإن اتصفت بصفات أخر من البقاء والدوام بعد أن كانت غير 
اة فة ودا اون ل واخدا وسا واا دا موا غ 
مختونين . فعلمنا أن الإعادة حق مما انتقلت عليه» وإن اكتسب أوصافاً لم تكن › 
فكذلك دم الشهيد يعاد للحكمة التي ذكرناهاء وإن اكتسبت أوصافاً لم تكن› 
لیس حکمه حکمهاء ولا فضله فضلها . 

وكذلك أهل الوضوء» يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء؛ 
إكراماً لهم» ر وا ی وو ود 
التطهر في تلك الأعضاءء والله أعلم . 

وقد يستنبط منه: أن الماء المتغير بالنجاسة وغيرهاء إذا زال تغيره بنفسه» 
انتقل من حكمه حال تغيره إلى حكمه حال زواله» فينتقل من القذارة إلى الطيب»› 
ومن النجاسة إلى الطهارةء وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد» بخلاف 
ما إذا زال بغيره بوضع شيء ومعالجة» والله أعلم . 
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عن آي ايوب الأنصَاريّ - رضي الله عَنه - قال : قال سول الله لا : «(غدوة 
في سيل ال اؤ رَوحَة َير ما لمث علي اَن وَعَرَبَت . أخرجه مسلم'. 


#3 
الحديث السادس 
عَنْ اتس بن مالك - رضي الل عن - قَال: َال رَشول اله بي : «عَذوَةٌ في 
سیل اله أو رَو يرون الشني حرج 
هذا . 
Ht ¥ ¥‏ 
الحديث السابح 
عَنْ أبي فاده الأنصَارِيّ - رضي الله َة - قال : حَرَجُتا مَحَ رول اله اة إلى 
حتَين» وذکر قصَةَ٬‏ فقال ر ا SUS‏ َة قله سلب 
قالها ثلاثا 1 
أما أبو قتادة؛ فتقدم الكلام عليه» ون اسمه الحارٹ بن ربعى . 
واعلم أن هذا الحديث قاله النبي بيا بعد فراغه من غزوة حنين» وهو واد 
قريب من الطائف› بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وكانت بينها وبين فتح مكة 
خمس عشرة ليلة» تقصر الصلاة فيها» وکانئت ق خامس شوال فته نھان من 
(۱)( رواه مسلم (۱۸۸۳)ء كتاب : الإمارةء باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 
(۲) رواه البخاري (1۱۹4)ء كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار. 


(۳( رواه الببخاري «(TAVYT)‏ كتاب : الخمس › باب: من لم یخمس الأسلاب» ومن قتل قتیلا فله 
سلبه» ومسلم (١١۱۷)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل . 


۱A٦ 


الهجرة؛ لأن الفتح كان في اليوم العشرين من شهر رمضان» والله أعلم . 

وروی مسلم في «صحیحه» تصریحا أن قوله ا «مَنْ قتلّ قتیلاً له عليه بينة 
فله سَلبْهٌ» كان بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم» والله أعلم . 

وقوله بي : «له عليه بينة؛ البينة في الأصل: العلامة. والمراد هنا: علامة 
توضح آنه القاتل؛ إما إخبار واحد» أو ظن راجح برؤية سهم القاتل آو سيفه» آو 
معرفة ضربه في القتل» أو نحو ذلك يرجح جانبه فيما يدعيه من استحقاق 
السلب» والله أعلم . 

واعلم أن السب منسوب إلى جميع الجيش» فلا بُقبل إقرار مَنْ هو في يده 
أنه للقاتل على الباقين إلا إذا كان مختصا به» فيؤاخذ بإقراره» والله أعلم . 

واعلم أن تصرفات الرسول بي في مثل هذه الواقعة» هل هي من باب 
التشريع » أو من باب تصرفات الإمام؛ نظراً لقوله ية بعدما أمر أن يعطى السلب 
قائلاً : «یا خالد! لا تعطه ِیاه بسبب کلام جری بین القاتل وبين خالد؟'“ 

والأغلب: حمله على التشريع العام» ويكون إعطاؤه ذلك في ذلك الوقت 
لغير القاتل لمصلحة أو شرط فائت اقتضى منع القاتل إياهء ونمله خالداً؛ عقوبة 
للقاتل» ويكون واقعة عين لا تقتضي العموم. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن السلب للقاتل؛ لعموم قوله َة : «من قتل قتیلاً» فله سلبه»» 

ولا ينفي هذا أن يكون السلب للجيش أولاء ثم أعلم ية أنه للقاتل تنفيلاً. 

واختلف العلماء فيه: فقال الشافعي› والأوزاعي» والليث» والثوري» وآبو 
ثور» وأحمد» وإسحاق» وابن جرير» وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في 
جميع الحروب» سواء قال آمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلاً فله سلبهء أم لم 
يقل ذلك . 


(۱) رواه مسلم .)۱۷١۳(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» عن 
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قالوا: وهذا الحديث فتوى من النبي َء وإخبار عن حكم الشرع» فلا 
يتوقف على قول واحد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك ومن تابعهما: لا يستحق القاتل ذلك بمجرد 
القتل» بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة» إلا أن يقول قبل القتال: من قتل 
قتيلاً» فله سلبه» وحملوا الحديث على هذاء وقد بينا ضعفه آنفاً. 

واشترط الشافعي في استحقاق السلب للقاتل : أن يغرر بنفسه في قتل كافر 
ممتنع في حال القتال» حتى لو كان الكافر ممن رضخ»› فلا سهم له؛ كالمرأًة 
والصبي والعبد» استحق السلب في الأصح . 

وقال مالك : لايستحقه إلا المقاتلء وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق 
السلب إلا في قتل قتله قبل التحام الحرب» فأما من قتل في حال التحام الحرب› 
فلا يستحقه . 

واختلف العلماء في تخميس السلب: 

فقال الشافعي في الصحيح من قوليه» وأحمد» وابن جرير» وابن المنذرء 
واخرون: لا يخمس . 

وقال مكحول» ومالك» والأوزاعي» والشافعي في أضعف قوليه: يخمس . 

وقال عمر بن الخطاب» وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر. 

وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي : أن الإمام بالخيار إن شاء 
خمسه» وآلا یخمس . 

ومنها : أن السلب لا يعطى إلا لمن بينه بأنه قتل» ولا يقبل قوله بخير بينة . 
وهو مذهب الشافعي» والليث» ومن وافقهما من المالكية وغيرهم . 

وقال مالك والأوزاعي: يعطاه بقوله بلا بينةء قالا: لأن النبي ية آعطى 
السلب بقول واحدِ في بعض روايات هذا الحديث» ولم يحلفه» والجواب: أن 
هذا محمول على أن النبي ية علم أنه القاتل بطريق من الطرق» وقد صرح 
بالبينة»› فلا تلغى . 
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وقد يقول من يعطى السلب بغير بينة : إن هذا مفهوم لا حجة فيه . 

وقد يجاب عنه: بأن النبي ية سماها بينة» وعمل بها في السلب» مع 
قوله ية : «لو يُعطى الناس بدعواهم» لكن البينة على المدعي٤الحديث”".‏ والله 
أعلم. 

ومنها: استحباب إعادة المفتي أو العالم قولّه ثلاثاً؛ لقصد البيان والإبلاغء 
وتأكيد القول وفهمه عنه» والله أعلم . 

ومنها: جواز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنى» إذا لم يكن 
للجملة المقطوعة تعلق بما قبلها» واستقل الفهم بها في مدلولها. 

وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين» والله أعلم . 

ومنها : التنبيه على اخحتصار تلك الجملة من الحديث بلفظ يدل عليه؛ كقوله: 
وذكر قصةء أو حديثا قال فيه كذا» ونحو ذلك» فيجمع بين الاختصار والتنبيه 
على أنه بعض حديث» والله أعلم . 

ا ا ی 
الحديث النامن 

عَنْ سَلَمَةَ بن الأكَرّع - رضي اللٌ نة قَال: ئی ابی ب عَيْنّ مِنَ 
المُشركِينَء وَهُوَ في سَفر» فَجَلَسَ عند أضحابه يدث نُم انتقَلء فَقَال 
الب ل : «طلَبوة اتوه فة مني رَشول الل كيا سلب" . وني رِواية 
َال «مَنْ قل الرَجُلٌ؟»» فقَالٌوا: ابن الأكوّع» فال : له سلب أجْمَى» . 

أما سلمة بن الأكوع ؛ فتقدم الكلام عليه في الصلاةء وهو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع» منسوب إلى جده» وتقدم. 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه البخاري (۲۸۸7)ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير 


أمان . 
(۳) رواه »)۱۷٠١٤(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل, سلب القتيل . 
: باب تل سلب 
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وأما العين ؛ فهو الجاسوس ونحوه. 

والشلبٌ؛ هو الشيء المسلوب» سمي به؛ لأنه يسلب كالخيطة بمعنى 
المخيوط . 

وأما التنفيل ؛ فهو مصدر نمّل. والأنفال: العطايا من الخنيمة» غير السهم 
المستحق بالقسمة» واحدها تقل؛ بفتح الفاء على المشهورء وحكي 
ا 

وفي الحديث أحكام : 

منها: آنه يستحب للإمام الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعليم 
العلم» خصوصا في الأسفار» ووقت الحاجة إلى ذلك . 

ومنها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله. وأجمع المسلمون على 
ذلك . 

واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي» هل ينتقض عهده ويقتل؟ 

فقال مالك» والأوزاعي: يصير ناقضا للعهدء فإن رأى الإمام استرقاقهء 
أرقه» ویجوز قتله . 

وقال جماهير العلماء : لا ينتقض عهده بذلك» وقال أصحاب الشافعي: إلا 
أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك . 

أما الجاسوس المسلم» فقال الشافعي› والأوزاعي» وأبو حنيفة» وبعض 
المالكية» وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهماء 
ولا يجوز قتله. 

وقال مالك : يجتهد فيه الإمام» ولم يفسر الاجتهاد. 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: قال كبار أصحابه: يقتل . قال: واختلفوا 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ١٠)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور (١١/۷۲٦)ء‏ (مادة: 
نفل) . 
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في تركه بالتوبة . وقال الماجشون: إن عرف بذلك قتل» وإلاء ۰ 


ومنها: دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن القاتل يستحق السلب»› 
ونه لا يخمس» وتقدم ذلك والكلام عليه 

ومنها: استحباب سؤال الإمام عمن فعل فعلاً جميلاً؛ ليثني عليه» ويعطيه 
ما یستحق عليه . 

ومنها: استحباب مجانسة الكلام» إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة› 
والله أعلم . 


ê e 
الحديث التاسع‎ 


ار - رضي الله عَنْهْمًا قال : بعَتَ رَشول الله ل رة إلى 


نخد حرجت فيها› َأصَبْتا بلا وَعَدَماً قیلعت شهمائنا ا ٿتي عَشرَ بير وَنَمَلتَا 


رول الله ب بَعيراً مير" : 


أما نجد؛ فهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحَدّهُ مما يلي المغرب: 
الحجاز» وعن يسار الكعبة: اليمن. ونجد كلها من عمل اليمامة» هكذا ذكره 
صاحب «مطالع الأنوار». 

وقال ابن الأثير الجزري في «الغريب»: والنجد: ما ارتفع من الأرض» وهو 
اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق”" . 

قلت : والمراد به في هذا الحديث: مكانٌ من هذه الناحية معين» والله أعلم . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)٦۷‏ 

(۲) رواه البخاري (۰۸۳٤)ء‏ كتاب: المغازي» باب: السرية التي قبل نجده ومسلم ›»)١۷٤۹(‏ 

كتاب: الجهاد والسيرء باب: الأنفالء وهذا لفظ مسلم . 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض »)۳١/۲(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(/۱۸)» وامعجم البلدان» لياقوت »)۲١٠/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۳/ 0۰(. 


۱۹۱ 


ولا شك أن رسول الله بء بعث جيشاً فيهم عبد الله بن عمر قبل نجد» 
وانبعثت سرية من ذلك الجيش إلى جهة أخحرى» فكان التنفيل لتلك السرية قبل 
قدومهم جميعهم على رسول الله َة من جميع الغنيمة» هكذا جاء مبيناً في 
روايات أبي داود لهذا الحديث" وأن الذي أصاب كل واحد من السرية 
المنبعثة من الجيش المبعوث ثلاثة عشر بعيراً: بعير نفلاً» واثنا عشر مع قسم 
عامة الجيش من أصل الغنيمة» والله أعلم . 

وفي هلذا الحديث أحكام: 

منها : أنه إذا فعل أمير الجيش شيئًاً من المصالح التي تتعلق بالجيش من نفل ؛ 
غنيمة ونحوهاء أن يمضيه اللإمام ولا يغيره» بل يزيده إن أمكنه ذلك . 

ومنها: أن السرية إذا انفصلت من الجيش» فجاءت بغنيمة» فإنها تكون 
مشتركة بينها وبين الجيش؛ لأنهم ردءٌ لهم . 

ومنها: إثبات النفل» وهو مجمع عليه. 

واختلف العلماء في هذه الزيادة التي هي النفل أين محلها من الغنيمة؟ فقال 
سعيد بن المسيب: إنما أعطاهم النبي بيه إياها من الخمس من سهمه من 
الغنيمة» وهو خمس الخمس منها. وهو قول أبي عبيد» ومالك» وأبي حنيفة› 
والطبري وآخرين» وهو أصح أقوال الشافعي - رحمه الله -. 

وقيل: إنما كان ينفلهم النبي ية من أصل الغنيمة التي يغنمونها كما نفل 
القاتل السلب من جملة الغنيمة» وهو قول الشافعي» وبه قال الحسن البصري»› 
وأبو ثور» وآخرون» وهي رواية عن الأوزاعي» وأحمد. 

قال أصحاب الشافعي : ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيدة دون 
الغنيمة» جاز. 

وقيل: هي من أربعة أخماس» وهو مذهب الأوزاعي» والشاميين» وأحمد» 
وإسحاق . وهو أيضاً قول للشافعي . 


(۱) رواه آبو داود (۳٤۲۷)ء‏ كتاب: الجهادء باب: في نفل السرية تخرج من العسكر. 


۹۲ 


وأجاز النخعي وبعض العلماء أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي 
الجيش» وهو مخالف لما قاله كافة العلماء. 

وقال بعضهم: يحتمل أن جميع الغنيمة كانت اثني عشر. وهو بعید جدا؛ 
لأنه لو كان هذا جملة السهام غير الخمس» كان خمسها ثلاثة أبعرة. وقد قال في 
الحديث: ونفلنا رسول الله ية بعيراً بعيراً. فيأتي من هذا الاحتمال أن السرية من 
الجيش كانت ثلاثة بعد استيفاء الخمس في النفل. وهذا بعيد أن تكون سرية 
النبي بيا إلى نجد هذا العدد. 

وقد قال في بعض طرق الحديث: فأصبنا إبلاً كثيرة» ولا يقال في خمسة 
عشر: كثيرة» وأيضاً: فإن هذه السرية إنما توجهت من جيش» وإنما كانت الاثنا 
عشر بعيراً سهماً لكل واحد من أهل الجيش» ونفل أصحاب السرية بعيراً بعيرا 
كما بيناه» والله أعلم . 

واعلم أن التنفيل إنما يكون لمن صنع صنعاً جميلاً في دار الحرب انفرد به» 
ولهذا قال ابن عمر - رضي الله عنهما - في بعض طرق الحديث: فأصاب كل 
رجل منا اثني عشر بعيراًء بعد الخمس» وما حاسبنا ببعير النفل» فيكون النقل 
لسرية الجيش» لا لكل واحد من الجيش كما بيناه آنفاء والله أعلم . 

ومنها: استحباب بعث السرايا من الجيوش المرسلة للجهاد» ومشاركة 
الجيش لها فيما غنمت . آما إذا كان الجيش في البلدء فتختص الغنمية بالسرية› 
ولا يشاركها الجيش فيها. 

ومنها: إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال» وبعدم ذكر 
الإجماع فيه آنفاء ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة» سواء كانت 
أول غنيمة» أو غيرهاء وسواء كانت الغنيمة ذهباً أو فضة» أو غيرهما. 

وقال الأوزاعي: لا تنفيل في أول غنيمة» ولا في ذهب ولا فضة. 

ومنها: وجوب القسمة في الغنائم» وهو إجماع» والله أعلم . 


# ¢ 3F 


4۳ 


الحديث العاشر 


عَن ابن عُمَرَ أيضاًء عَن الت يف َال : «إذا جَمَحَ الله الأولِينَ وَالآخِرينَ. 
رفع لكل غار لوَاءُء َال : َه غَذرَءُ فلن بن فاکن»'“. 
أما اللواء؛ فهر الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحبٌ جيش الحرب» أو 
صاحب دعوة الجيش» ويكون الناس تبعاً. 
ومعنى: «يُرفع لكل غادر لوا فيقال: هذه غدرةٌ فلانِ بن فلانٍ»؛ آي: 
تجعل علامة يُشهَرٌ بها في الناس يوم القيامة في مجمع يظهر ذلك فيه للأولين 
والاشرن» 2 مقابلة للذنب بما يناسب ضده في العقوبة ؛ حيث إن الغادر أخفى 
جهة غدره ومكره» فعوقب بنقيضه» وهو شهرته على رؤوس الأشهاد . 
وعبر برفع اللواء؛ حيث إن موضوعه لشهرة مکان الرئیس علامة. وکانت 
العرب تنصب الألوية فى الأسواق الحفلة"“ لغدرة الغادر؛ لتشهره بذلك»› 
فعومل الغادر في الآخرة بمثل معاملة العرب الخادرّ في الدنياء والله أعلم . 
وأما الغادر؛ فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. يقال: غَدَرَ يغدٍر: بكسر 
الدال في المضارع . 
- وهذا الحديث ونحوهء وارد في نهي الإمام عن الخدر في عهوده لرعيته» أو 
للكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيتهء والتزم القيام بها والمحافظة 
علبها؛ حيث أنزل الله تعالى في حق الإمام وغيره من ولاة الأمور: * إن الله له 
یامرگ آن ووا آل کت إل هلها وا حکمتم بن الاس آن یکو بالمدل إن ال ٤یا‏ وکر 


ر م )س کک 


بداد َه کان سیا بدا [النساء:۸٥]‏ . 


فمتی خانهم› أو ترك الشفقة عليهم»› أو الرفق بهم فقد غدر بعهده» ولم 


)١(‏ رواه البخاري .)۳١٠١(‏ كتاب: الجزية والموادعة» باب: إثم الغادر للبر والفاجر» ومسلم 
»)۱۷۳١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: تحریم الغدر»› وهذالفظ مسلم . 
(۲( في «ح: «الحلفة». 


۱۹٤ 


يؤد الأمانة المأمور بها؛ ولهذا قال يي في «صحيح مسلم» في رواية من هذا 
الحديث: «ولا غار أعظم عَذراً من أمير عام" . 


ويحتمل أنه ورد فى نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء 
ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه» وإذا صدر من الأئمة والولاة ما يشق 


عليهم› صبر وا عليهم ما أقاموا الصلاة فيهم › کما ثبت في الصحيح . ولهذا 


قال اللہ تعالی : کاب اذبح امنا ایم آله يعوا اسوک اولي الأ منک کن کرم فی 


مم رک رم e‏ € ى 


ہے بو ر e‏ سے ب مص ٤‏ 
سى فردوه إل اه والرسول إن ن ومون پال والويِ الاخ لك حير واحسن تاولا 4 
[النساء:۹٥]»‏ والله أعلم . 
وغيره؛ لأنه غدره يتعدّى ضرره إلى خلق كثير» ولأنه غير مضطر إلى الغدر؛ 
لقدرته على الوفاءء كما ثبت فى الحديث الصحيح : أنه هه قال : «ثلاثة 
لا يكلمُهم الل يوم القيامة ولا بُرَكيهم ولهم عذابٌ أليم: ملك كذاب» وشيخ 
زاف رغال م 
ولا شك آن الغدر في الحروب والاغتيال فيها وغيرهاء ممنوع شرعاً» 
خحصوصا إن تقدم ذلك عهد أو أمان» وقلنا: إن الدعوة إلى الإسلام واجبة قبل 
وأفظ الحديث عام في الإمام وعیره» لكن غدر الا مام أعظم › ولهذا عوقب 
وفيه دليل : على شهر الناس» والتعريف بهم في القيامة› لكنة. بالنسبة إلى 
آمهاتهم . 
(۱) رواه مسلم (۱۷۳۸)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: تحريم الغدر» عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه . 


(۲) رواه مسلم (۷١٠)ء‏ كتاب: الإيمانء باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


۱1۹0٥ 


وفيه : تنبيه على اجتناب الأخحف خوفا من الأشدٌ؛ فإن فضيحة القيامة أشد 
فضيحة من فضيحة الدنيا؛ حيث إن الأمر يشهده الأولون والآخرون فيهاء والله 
أعلم . 

¢ ¢ 
الحديث العحادي عشر 

عه أيضاً: أن مره وجدّث في بض مَعَازي الى ي مَقتولة» انكر 
السّى با قل النَسَاءِ وَالصْبيان . 

اعلم أن النساء جمع لا واحد له من لفظه» وكذلك النسوان والنسوة. 

وآما الصبيان؛ فبكسر الصاد وضمها؛ جمع صَبِيّء ومثل الصبيان في اللفظ : 
قضيب وقضبان» ورغيف ورٌغفان. وفيهما اللغتان. 

ولا شك أن النساء والصبيان ليس في نفوسهم من إحداث الضرر والميل إليه 
ما في نفوس الرجال المقاتلين» والأصل عدم إتلاف النفوس» إنما أبيح من 
إتلافها ما يقتضيه رفع المفسدة» والغالب عدم القتال من النساء والصبيان» فرفع 
عنهم القتل؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر» ورجاء هدايتهم عند 
بقائهم» ولعدم ميل نفوسهم إلى التشبث الشديد بما يكون عليه الرجال كثيراً 
وغالباً من المنع والممانعة حال المقاتلة› والله أعلم . 
لم يقاتلواء فلو قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون. 

وأما شيوخ الكفار؛ فإن كان فيهم رأي» قتلواء وإلاء ففيهم وفي الرهبان 
خلاف : 


)۱( رواه البخاري «(YA01)‏ کات: الجهاد والسير› باب : فقتل الصبيان في الحرب»› ومسلم 
.)۷٤٤(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. 


۱1۹٦ 


والأصح عند الشافعية : قتلهم ؛ لما رواه آبو داود وغيره : أن النبي ية قال : 
COE eB e ERS‏ 
«اقتلوا شيوخ المشركينَ واسنّبقوا شرخهم" 


الحديث الثاني عشر 


عَنْ آتس بن مَالكِ - رضي اله عله -: آل عبد الرَحْمَن بن عَوْفي» والرر 
او شَكَيا القَْلّ إلى رَسول الله بل في عَرَاةٍ لهُمَاء ارعن هتا ني قمر 
الحرير» ورآیته ب عا 0 

اعلم أن ا الشيء تدل على المنع منه› ان الأصل فى 
الشرع تحريم الحرير على الرجال؛ كما تقدم في كتاب اللباس» وثبتت ا د 
في إصبعين منه وثلاث وأربع. وجوز العلماء لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم 
غيره مقامه في دفع السلاح. 

وهذا الحديث يدل على الرخصة فيه؛ لدفع القمل› وثبتت الرخحصة فيه أيضا 
لابن عوف» والزبير؛ للحكة - بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف -؛ وهي : 
الجرب أو نحوه. وكذلك يجوز لبسه لمن خاف من حر أو برد» ولم يجد غيره› 
وكذلك يجوز لمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره. 

آما لبسه للقمل والحكة؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة» وبه قال الشافعي 
وموافقوه. 


ص ن # 


(۱) رواه أپو داود (۲۹۷۰)» كتاب: الجهادء باب: في قتل النساء» والترمذي »)۱٥۸۳(‏ كتاب: 
السير» باب: ما جاء في التزول على الحكم» وقال: حسن صحيح» والإمام أحمد في 
«المسند» »)١١ /٥(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (4۹۲/۹)» عن سمرة بن جندب 
- رضي الله عنه -. 

(۲) رواه البخاري (۲۷1۳)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحرير في الحرب» ومسلم »)۲٠۷١(‏ 
كتاب : اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. 


۱۹۷ 


والحكمة في جوازه: ما فيه من البرودة» والبرودة تدفع القمل» وتمنع من 
الحكة» فالرحصة وقعت للمداواة؛ بخلاف غيرهما؛ فإنها وقعت للضرورة . 

وقال مالك : لا يجوز لبسه للحكة والقمل› والأحاديث في الكتاب وغیره 
حجة عليه» حتى عدوها إلى غيرهما. 

ولا شك أن الراوي سمى لبس الحرير رخصة في هذا الحال مع قيام دليل الحظر. 

واختلف أصحاب الشافعي في جواز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر 
والحضر جميعاً» وعدم جوازه» فجمهورهم على الجواز» وقال بعضهم : يختص 
بالسفر» وهو ضعيف؛ حيث إن الرخحصة معقولة متعدية عند العلماء» وصادف 
السؤال عنها والترخيص في السفر والغزوء لا لتقييدها بهماء والله أعلم . 

He ¥ ¥‏ 
الحديث الثالث عشر 

عن عُمرَ بن ¿ الخطاب - رض الله عله - قال : كادَث نال بني اللضير يا 
اء الله عَلَى رَه شوله ل ما لم بُوجف المُسْلِمُونَ عله پيل و 
وکاتت لرشول اله اة حالصا فکان رول الله لا يعْزل فة نفقة هله سَتَةء ثم 
يَجْعَل ما قي في الكَرَاع وَالسااًح عُلّة في سيل الله ES‏ 

كانت غزوة بني النضير في سنة أربع من الهجرة. 

وقريظة والنضير : قبيلتان من اليهود» وكان صاحب عهد بني قريظة كعب بن 
أسد» وكان حيي بن أخطب من سادات بني النضير» ونقض العهد مع 
رسول الله ية فكبر رسول الله به والمسلمون» وقال : «حاربّت يهود» في قصة 
طويلة" . 


»]۷: رواه البخاري (۳)» كتاب: التفسير» باب: قوله: ا أف أنه عل رسولء )[الحشر‎ )١( 
. کتاب : الجهاد الست باب : حكم الفيء‎ «(۱Y0۷) ومسلم‎ 
.)٥۷ /۲( انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ )۲( 


۱۹۸ 


وقوله: «مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب»؛ الإيجاف: 
الإسراع . يقال: وجف الفرسٌ والبعير» يجف وجيفا: أسرع. وأوجفه صاحبه: 
إداعملة على الس 

والركاب : الإأبل خحاصة. 

وقوله: «وكانث لرسول اله َة خالصاً»؛ معناه: أن آموال بني النضير كان 
معظمها لرسول الله وء لا كلها؛ حيث إن له َة مما أفاء الله عليه أربعة 
أخماسه» وخمس الخمس الباقي» فيكون له أحد وعشرون سهماً من خمسة 
وعشرين سهما» والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وقوله: «کان رسول الله کا يعزل نفقة أهله سنة) ؛ يعني أنه كَل لما كانت 
أموال بني النضير له خالصاًء واتسع عليه الحال»ء ادخر لعياله قوت سنةء أو نفقة 
سنة؛ تطييباً لقلوبهم» ولاتساع الحال عليه وعلى المسلمين في سنة أربع من 
الهجرة. وإلا فقد كان حاله ية قبل ذلك أنه لا يدخر لغد شيئاً؛ ثقة بالل 
- عز وجل -» وتوكلاً عليه» ولضيق الحال عليه وعلى المسلمين. 

وهذا کله دلیل على مراقبته هه لأمر ربه - سبحانه وتعالی - في خلقه» من 
العيال الأقارب والأتباع الأجانب. 

وكان حال رسول الله اة الغنى الصوري المعنوي» وكان صابرا لأحكام الله 
تعالی غنياً به که - سبحانه وتعالی -» [شاكراً]" حامداً له على البأساء 
والضراء» والشدة والرخاء» ولهذا كان يحمد ربه - سبحانه وتعالى - على كل 
حال» لما علم آنه ملطوف به مختار له مربوب» وآن اختیار الحق له يه خير من 
اختياره لنفسه» مع آنه ي عرضت عليه كنورٌ الأرض فأباهاء فكان فقره يا 
اختياراً لا اضطراراً أصلياء بل اضطرارٌ عن اختيار . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/١١٠٠)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(۹/ ۳۲)» (مادة: وجف). 
)۲( ليست في «ح» . 


۱4۹ 


وهذا هو الغنى الذي وصفه َء وأثبته في الصحيح ؛ حيث قال بي : «ليس 
الى عن كثرة العَرّضٍ ؛ لما الفنى نى التفس». 

فافهم ما تحقق في هذه المسألة من الشرع الصحيح والتحقيق المليح» ودع 
عنك ترهات التحقيق ٠‏ وتعويجات الطريق! والله أعلم . 

وقوله: «ثم يجعل مابقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله 
عز وجل ۔: ) 

الكُراع بضم الكاف» والأكارع من ذوات الظلف خاصة؛ كالأوظفة من 
الخيل والإبل» ثم كثر ذلك استعمالاً» حتى سميت الخيل كراعاً. 

قال صاحب «المجرد»: والكراع: اسم لجميع الخيلء إذا قلت: الكراع 
والسلاح» وقال غيره: ثم استعمل ذلك في الخيل خاصة"'. 

وأما السلاح ؛ فقال الجوهري: هو مذکر» ويجوز تأنيثه» وقال غيره: هو 
ما أعددته من السلاح للحرب؛ من آلة الحديد مما يقاتل به» والسيف وحده 
i EET‏ 

والعدة في سبيل الله تعالى: إعداد الشيء بقصد الطاعة لله تعالى في قوله 
تعالی  :‏ يدوام ما طشم من فون بَا لحيل [الأنفال : .]٠١‏ 

فكأنه هة جعل ما فضلَ مما كان خالصاً به من الفيء في الخيل والسلاح ؛ 
إعداداً للجهاد في سبيل الله تعالىء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: ما أكرم الله تعالى به نبيه اة من خصائص الدنيا والاخرة» وتقديمه 4 
بها في جميع الخلق . 


(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)۳۳۹/١۱(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(9/ ۱۷)». و«تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ ۲۹۲). 
(۳) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (۲/ ٦۸٤)ء‏ (مادة: سلح). 
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ومنها: آن حكم آموال الفيء کان خاصا به إل في حیاته» یضعه حیث شاء» 
وکان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم»› ويجعل ما بقي في سبیل الله تعالى إلى أن 

واختلف العلماء في مصرف الفيء بعده ميد : 

فقال قوم: هو للأئمة بعده. 

واختلف قول الشافعي على قولين : 

أحدهما: للمقاتلة. 

والثاني: لمصالح المسلمين» ويبدأً بالمقاتلةء ثم بالأهم فالأهم من 
المصالح. 

وهل يخمس کكالغنيمة؟ فيه خلاف: والأکثرون: آنه لا يخمس»› بل مصرف 
جميعه واحد» ولجميع المسلمين فيه حق› والله آعلم . 

ومنها: جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة؛ فإن ذلك غير قادح في 
التوكل» وفعلّه ية ذلك لم يكن لنفسه» بل كان للعيال؛ تطييبا لقلوبهم 
وسکونهاء وجمعها على ما هم بصدده» حتی إنه لم يدم ما یدخره عنده سنة» بل 
کان ينقد قبل انقضائها؛ بصرفه فى وجوه الخيرات» ولهذا توفي بي ودرعه 
مرهونة على شعير استدانه ا يشبع ثلاثة أيام تباعاً. و ثبت في 
«الصحيحين» كثرة جوعه ية وجوع عياله . 

وأجمع العلماء على جواز ادخار ما يستغله الإنسان من أرضه وزراعته مما لم 
يشتره من السوق» كما فعل النبي يه فيما يستغله من مزارعه . 

واختلفوا في ادخار قوت سنة من السوق: فأجازه قوم» واحتجوا بهذا 
الحديث» ولا حجة فيه» ومنعه الأكثرء إلا على قدر ما لا يضر بالسعر. 

وهذا الاختلاف إذا كان وقت السعةء آما في وقت ضيق الطعام على 
المسلمين؛ فتتعين المواساة في الادخار وغيره» بيعاً وشراء وإباحةء والله أعلم . ) 
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ومنها: مراقبة الله تعالى في الأموال أخذا وصرفاًء منعاً وعطاءً. 

ومنها : البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم» وما فضل يصرف في 
الأهم من المصالح العامة. 

وأما الإنفاق على النفس» فيجوز تقديمها بالنفقة المتوسطة على العيال 
وغيرهم» ثم يصرف ما بقي على العيال وما ذكرناء لكن الأفضل» إن كانت ممن 
تصبر وتحتسب أن تؤثر وتحتسب» وإن كانت لا تصبر» فالأفضل تقديمها. وأما 
حال الاضطرار المفضي إلى الهلاك. فيتعين تقديم النفس»› والله أعلم . 

ومنها: إعداد الأئمة والسلاطين والأمراء والأجنادء وكل من شرع له الغزوء 
وكان له سعة» الخيل والسلاحء وتأكيد ذلك بقصد الطاعة وعدم الرياء» وذلك 
سبیل الله تعالی» والله - عز وجل -أعلم . 


# ¢ # 


الحديث الرابح عشر 

ن عبد افو بن َر رضي اف َنُا - قال: أجرى الي 4ل ما ضر من 
الا ياء لى د ية الوداع› وَأجُرَى مَا لم يُصَكَّز مِنَ اة إلى مسجل بني 
زرَيّ. َال ابن عُمَرّ: وَكُنْث فيكُنْ أَجُرّی. 

َال سُقيانٌ: مِنَ الحَفياء إلى ية الداع حَمْسة ميال أؤ سه وَمِن نة الوداع 
ٳلى مشج بني زربي مي . 

قوله : «أجرى النبي ية ما ضمَّرَ من الخيل». 

معنى أجرى: سابَقَ؛ كما ثبت في روايات في الصحيح. والمجاراة في 
العلم: اة والجدال؛ ليظهر علمه للناس رياء وسمعة. وتتجارى بهم 


(۱)( رواه البخاري «(Y1‏ کتات: الجهاد والسير»› باب : الشنق : بين الخيل › ومسلم (۰ c(1‏ 
كتاب : الإمارة» باب: المسابقة بين الخيل وتضميرهاء وهذا لفظ البخاري . 


الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه: أي: يتداعؤن في الأهواء الفاسدة يسببها 
مجرى الفرس . 

وضمّر: معناه تقليل علفها مدة» وإدخالمًا بيتاً كنيناًء وجلل فيه لتعرق 
ويجف عرقهاء فيخف لحمهاء وتقوى على الجري. 

وقال بعضهم : وتعلف الحبٌ والقضیم حتی تسمن وتقوی› ثم تدخل ا 
وتجلل فيه لتعرق ويجفً عرقهاء فيصلب ويخف لحمهاء ثم ترد إلى القوت› فلا 
تعلف إلا قوتاً» وذلك في أربعين يوماً» وهذه المدة تسمى : المضمار. 

والموضع الذي تضمر فيه الخيل أيضاً: مضمار» ومن العرب من يطعمها 
اللحم واللبن في آيام التضمير . 

وقيل: تضميرها: أن تسد عليها سروجُها وتجلل بالأجلة» حتى تعرق 
تحتهاء فيذهب رهلهاء ويشتد أحمها. 

و بالتشديد» وأضمر بالهمزة والتخفيف» والضفْر بسكون الميم 
وضمها؛ مثل العشرء والعشر: خفة اللحم والهزال. وقد ضكر الفرس بفتح 
الميم يضمر ضموراً» وضمُّر بالضم لغة فيه. ويقال: ضمرت الفرس› 
ا 

والحَفياء؛ بفتح الات اة ركن اا ود وفص الاه 
المد والحاء مفتوحة بلا خلاف» قال صاحب «المطالع»: وضبطه بعضهم 
بضمها. قال: وهو خطأً. 

قال الحازمي في «المختلف والمؤتلف»: ويقال - أيضا -: الحيفاء بتقديم› 
الياء على الفاء» والمشهور في كتب الحديث وغيرها: الحفياء. 

وقوله: «قال سفیان - يعني : ابن عيينة - وبين الحفياء والثنية خمسة أميال أو 


سىتة) . 


(۱) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضی عیاض (۲/ .)٥۹‏ و«لسان العرب» لابن منظور ›»)٤۹۱/٤(‏ 
(مادة: ضمر) . 
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هذا قول الأكثرين . وقال عقبة: ستة أميال أو سبعة . 

والثنية : الطريق في الجبل. وسميت ثنية الوداع؛ لأآنها موضع وداع 
المسافرين من المدينة» يودعهم مشيعوهم بها. 

وقيل: لأن النبي بيه ودع بها بعض من حَلَمَه على المدينة في إحدى 
خرجاته. . 

وقيل : بعض سراياه المبعوثة. 

والصحيح : الأول؛ فإنه اسم قديم جاهلي لهذه الثنية . 

وقد قال نساء الأنصار حين قدم رسول الله ية المدينة: طلع البدر علينا من 
ثنيات الوداع". 

وقوله: «من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل»» زريق - بتقديم الزاي 
وضمهاء وبعدها راء -: بطن من الأنصار من الخزرج»› نسب إليه جماعة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم . 

والميل ؛ حيث آطلق المراد به في المسافات : ألف باع» والباع : أربعة آذرع› 
والذراع آربعة وعشرون إصبعاًء والأصبع ست شعيرات» بطنٌُ حبة إلى ظهر 
أخرى» والشعيرة ست شعرات من شعر البغل» أو ما قام مقامه» والله أعلم . 

وفي الحديث أحكام : 

منها: جواز المسابقة بين الخيل . 

ومنها: تضميرها. 

وهذان الحكمان» لا خلاف فيهما. 

واختلف الناس في المسابقة بين الخيل»ء فقيل: هي سنة» وقيل: من باب 
المباح » والله أعلم. 
)١(‏ انظر: «مشارق الأآنوار» للقاضي عياض (۱/٠۲۲)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (۳١/١٤١)ء‏ 


و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤١١/١(‏ 
)۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۷/ .)۲٠١‏ والتعليق على هذه الرواية. 
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ومنها: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك» وليس 
هو من باب تعذيب البهائم» بل هو من باب تدريبها للحرب» وإعدادها لحاجتها 
للطلب وللكر. 

ومنها: بيان الغاية التي يسابق إليهاء ومقدار أمدها. 

ومنها: إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له. 

وليس في الحديث دلالة على العوض في المسابقة» ولا على جوازها على 
غير الخيل› لاقل غرف م القر وا الى اقرط ف هف إلا نان 
لم يصرح فيه بشيء من ذلك . 

وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع آنواع الخيل› 
قويها مع ضعيفهاء» وسابقها مع غیره» سواء کان معها ثالث آم لا. 

فما المسابقة بعوض» فجائزة بالإجماع » لكن بشرط أن يكون العوض من 
غير المتسابقين» آو يكون منهما» ويون معهما محلل» وهو ثالث على فرس 
مكافىء لفرسيهما» ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً؛ ليخرج هذا العقدَ عن 
صورة القمار. 

ومنها: جواز إضافة المساجد إلى البانين لهاء والمصلين فيها. 

وفي ذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وليس في ذلك تزكية لهم . 

وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة تمليك» وإنما هي إضافة تمييز . 

وقد ترجم البخاري لهذه المسألة» قال: باب: جواز قول: مسجد بني 
فلان"“ . 

وروي عن إبراهيم النخعي: آنه کان یکره أن يقال: مسجد بني فلان» 
ولا نری بأسا أن يقال: مصلى بني فلان. | 

وهذا الحديث يرد قوله» ولا فرق بين مصلى ومسجد» ولكن قد يقع الفرق 


(۱( انظر : «صحیح البخاري» (۱/ ›)۱١۲‏ وقد بوب البخاري بقوله: هل يقال : مسجد بني فلان؟ 
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بينهما من حيث إطلاق الكتاب العزيز في قوله تعالى: « وَأن المسلجد لله 4 
[الجن:۱۸]» فقد أضافها إليه - سبحانه وتعالى -» فلا ينبغى أن تضاف إلى غيره» 
إلا على جهة التعريف والله أعلم. 


ج 2 
الحديث الخامس عشر 


ا - رضي الله عنما قال : عُرضت على اتی ل يوم أحُدٍ 
وَأ این زع عَشرَةَ لم يُجڙني» وَعُرضت ڪَليه يَوْم الخندَق. وَأ اين حمس 


عشرةَ قَأَجَارَنى“. 

اعلم أن غزوة أحد كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة» وغزوة الخندق كانت في شوال» وقيل: في جمادى الآخرة» وقيل : في 
ذي القعدة سنة خمس» وهو يوم الأحزاب» ومقتضى هذا: أن يكون ابن عمر في 
الخندق ابن ست عشرة سنة. 

وهذا الحديث في «الصحيحين» مصرح بأنه ابن خمس عشرة» فإما آن تكون 
الخندق في السنة الرابعة من الهجرة» فيكون ذلك صحيحاء أو تکون في 
الخامسة كما ذكره أصحاب المغازي وغيرهم» فيحتمل أن ابن عمر كان في يوم 
أحد ابن ثلاث عشرة سنة وأشهر» فعبر عنها بأربع عشرة» وكان في الخندق ابن 
خمس عشرة سنة وأشهر» فعبر عنها بخمس عشرة» والله أعلم . 

قال الحافظ أبو عمربن عبد البر النمري في كتابه «الدرر في سيرة 
النبي بي : الذين ردهم النبي بي يوم أحد: عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت› 
وأسامة بن زيد» والبراء بن عازب» وأسيد بن ظهير» وعرابة بن أوس» وزيد بن 
أرقم» وأبو سعيد الخدري 


)١(‏ رواه البخاري .)۲٠۲۱(‏ کكتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم › ومسلم 
«(\AA)‏ کتاب : الإمارة» باب : بيان سن البلوغ . 
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قال: وأجازهم يوم الخندق . 

قال : وقد قيل : إن بعض هؤلاء إنما رده يوم بدر» وأجازه يوم أحد» وإنما 
رد من لم يبلغ خمس عشرة» وأجاز من بلغها. هذا آخر كلام . 

قلت : وممن رد يوم أحد عقيبٌ بن عمروء [وأخوه]“ سهيل بن عمروء 
وزيد بن حارثة الأنصاري› وسعد بن حبتة» استصغروا يوم أحد. 

وسعد بن حبتة: هو جد أبى يوسف القاضي» واسمه يعقوب بن إبراهيم بن 
حبیب بن خنيس بن سعد بن حبتة» أنصاریٌ› وحبتّة: آم سعد» وهي بفتح الحاء 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة فوق» ثم هاء التأنيث» والله 
أعلم . 

وقوله: «لم يجزني» وأجازني» معناه: جعلني يوم الخندق رجلا لي حکم 
الرجال المقاتلين . 

وفي الحديث دلیل : على أن البلوغ بالسن محدد بخمس عشرة سنهۀ» وهو 
مذهب الشافعي› والأوزاعي»› وابن وهب» وأحمد» وغيرهم . 

قالوا: وباستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاًء وإن لم يحتلم فتجري 
عليه الأحكام؛ من وجوب العبادات» وغيرها» ويستحق سهم الرجل من 
الغنيمة» ويقتل إن كان من أهل الحرب. 

وقال بعضهم: لا يحكم ببلوغه بالسن إلا بعد سبع عشرة سنة» وقيل : بعد 
تمان عشرة سنة. 

واعتذر عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكم منوط بإطاقته والقدرة 
عليه ؛ فأجازه النبي ية لابن عمر في الخمس عشرة؛ لأنه رآه مطيقاً للقتال» ولم 
یکن میقاتا؛ لأنه أراد الحكم على البلوغ وعدمه. 


)۱( انظر: «الدرر في اختصار المغازي والسيرا لابن عبد البر (ص:١٤٠).‏ 
(۲) في «ح»: «وأخو». 


۹¥ 


وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لما بلغه هذا الحديث جعله حدأًى 
وكان يجعل من دون الخمس عشرة في الذرية»› وعمل به الصحابة والتابعون 
وهلم جراً. 

قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله -: وفيه دليل على أن الخندق 
كانت سنة آربع من الهجرة» وهو الصحيح» قال: وجماعة من آهل السير 
والتواريخ يقولون: كانت سنة خمس» وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على 
أن أحداً كانت سنة ثلاث» فتكون الخندق سنة آربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث 
بعدها بسنة . هذا آخر كلام . 

وقد ذكرنا الاحتمال فيه على ما قاله آهل السير والمغازي آنفاًء والله أعلم . 

وفيه دليل : على آنه ينبغي للإمام استعراض الجيش قبل الحرب» فمن وجده 
أهلاًء آجازه» ومن وجدہ غیر أهل› ردہ» کما کان رسول الله ي يفعل› والله 


LL 


اعلم . 


H# F #*‏ 
الحديث السادس عشر 


وعَلهُ أيضاً: أن رول الله بيا قَسَمّ في التَملٍ للفرس سهمينء وَللراجل 
0 

أما التفل - بفتح النون والفاء معا -» فيطلق» ويراد به الغنيمة» وهو المراد 
ERE DEANE‏ 
الل حت أخلها ب بخان تقال لهه الأمة دون غيرها سمت :انفلا 
وعلى ذلك حمل قوله - تعالى -: يتنوك عن انتا في لقال يه وألرَسولٍ 4 
[الانفال:١]»‏ وقد يراد به ما ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجاً عن السهام 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)۱١/۱۳(‏ 
(۲( رواه الببخاري «(TAAA)‏ کتاب : المغازي› باب : غزوة حخیبر »› ومسلم c(1)‏ کتاب : 
الخادرالي نات ا ي ال بن الافري 


17٩۸ 


المقسومة» إما من أصل الغنيمةء آو من الخمس› على الاختلاف بين الناس كما 
قدمناه في حديث ابن عمر في سرية نجد» وإن سهامهم كانت اثني عشر بعيراً 
ونفلوا بعيراً بعيراً. 

قوله: «قسم للفرس سهمين» وللراجل سهما» معناه: آنه أسهم للرجل 
وفرسه ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه. 

وقد روي هذا من حدیثین؛ آحدهما: ما رواه مسلم في بعض طرقه: 
«للفرس سهمان» وللرجل سهم». من غير ألف في الراجل . 

واللام في قوله: للفرس؛ للتعليل» لا للملك أو الاختصاص؛ أي : أعطى 
الرجل سهمين لأجل فرسه؛ أي: لكونه ذا فرس» وللرجل سهماً مطلقاًء وهذا 
معنى متعين الحمل عليه؛ للموافقة» والجمع بين الروايتين . 

وقد روي مفسراً في غير رواية ابن عمر - رضي الله عنهما-» من رواية أبي 
معاوية» وعبد الله بن نمير» وأبي آسامة» وغيرهم› بإسنادهم عنه: آن 
رسول الله ي أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه”. 
ومثله من رواية ابن عباس» وآبي عمرة الأنصاري» والله أعلم . 

فقوله: أسهم» دليل على أنه ليس خارجا عن السهمان» وقوله: ثلاثة أسهم› 
صريح في العدد المخصوص . 

وهذا الحديث صحيح الإسناد؛ فإنه مروي عن آبي معاوية» عن عبيد الله› 
عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ية سهم » فذكره. 

لكنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر؛ ففي رواية بعضهم عنه كرواية 
الكتاب» وقيل : إن هذا الراوي عنه ذلك وهم فيه . 

ولحديث آبي معاوية هذا عاضد من غيره ومعارض له لا يساويه في الإسناد: 

ما المعاضد: فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه» قال: أتينا 


(۱) رواه آبو داود (۲۷۳۳)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: فى سهمان الخيل» وأبو عوانة في 
(مسنده» »)٦٦۹۱(‏ عن آبی معاوية» عن عبيد الله » عن نافع › عن ابن عمر. 


۱⁄۰۹ 


رسول الله ية أربعة نفر» ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماً» وأعطى 
ال 

لكن المسعودي» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» فيه 
مقال» وقد استشهد به البخاري . 

وعن رجل من آل أبي عمرة عن آبي عمرة بمعناه» إلا آنه قال: ثلاثة نفر. 
زاد: فكان للفارس ثلاثة أسه. 

وآبو عمرة صحابي» واختلف في اسمه» فقيل: بشير بن عمرو» وقيل : 
ثعلبة بن عمروء وقيل : عمرو بن محصن» وقيل غيره. رواهما أبو داود. 

وفي لفظ للبخاري: أن رسول الله ييو جعل للفرس سهمين» ولصاحبه 
e‏ 

وفي لفظ آخر: قسم رسول الله ية يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل 
سهماً. 

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس» فله ثلاثة أسهم» فإن لم 
یکن له فرس» فله سه ٩‏ . 

ولفظ ابن ماجه: أن النبي ية أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ؛ للفرس 
سهمان» وللرجل سهم والله أعلم . 

وأما المعارض الذي لا يساویه في الإسناد» فمنه ما روی عبد الله بن عمر› 


(۱) رواه بو داود (۲۷۳۲)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: في سهمان الخيل» والإمام أحمد في 
«المسند (٤/۱۳۸)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)4۲١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


1/0( 
(۲) رواه أبو داود (١٠۲۷۳)ء‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: في سهمان الخيل» والبيهقي في «السنن 
الکبری) .)۳۲۹/١(‏ 


(۳) رواه البخاري (۸٠۲۷)ء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: سهام الفرس . 

)٤(‏ تقدم تخریجه فی حدیث الباب. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه »)۲۸٥٤(‏ كتاب: الجهادء باب: قسمة الغنائم» وابن حبان في (صحيحه» 
(6۸۱۱). 


1/1۰ 


وهو أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي يي قسم 
يوم خیبر› فذكر الحديث الذي ذكرنا آنفا عن البخاري› وفسره نافع . 

قال الشافعي رحمه الله -: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة 
عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ . 

وقال في التقديم : فإنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين» وللرجل 
e‏ 

ولا شك في تقدمة عبيد الله على عبد الله عند آهل العلم . 

وهما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 

وقد عضد رواية عبيد الله ما رواه بو داود في «سننه» من حديث مجمع بن 
يعقوب بن مجمع» عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه -» وكان 
أحد القراء الذين قرؤوا القرآن» فذكر شهوده الحديبية مع رسول الله بء ونه 
و حي إلى رسول الله با وأنه يا قرأ على الناس: إا محا أك هتخا ميا 
[الفتع »]١:‏ وأنه لا قسم خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهماً؛ وأن 
الجيش كان ألفاً وخمس مئة؛ فيهم ثلاث مئة فارس» فأعطى للفارس سهمين› 
e‏ 

قال ابو داود: وحديث أبي معاوية آصح› والعمل عليه والوهم في حديث 
مجمع ممن قال: ثلاث مئة فارس» وكانوا مئتي فارس»› قال الشافعي 
- رحمه الله -: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف . قال: فأخذنا في ذلك بحديث 


عبید الله » ولم نر له خبراً مثله یعارضه› ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مغله" . 


.)۲١ /٦( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (١۲۷۳)ء‏ كتاب: الجهادء باب: فيمن أسهم له سهماًء والإمام أحمد في 
«المسند» (۳/ »)٤١١‏ والحاكم في «المستدرك» (۹۳١۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى› 
0/0( 

(۳) قلت: العبارة فيها خلل واضح› فكلام أبي داود في «سننه) (۳/ :)۷٦‏ قال بو داود: حدیث = 


۷۱۱ 


وقال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد 
الفرسان قد خولف فيه» ففي رواية جابر وأهل المغازي: أنهم كانوا ألفا وأربع 
مئةء وهم أهل الحديبية. وفي رواية ابن عباس» وصالح بن كيسان» وبشير بن 
سار ان الخيل مئتا فارس» وكان للفرس سهمان» ولصاحبه سهم» ولكل 
راجل سهم» والله أعل. 

واعلم أنه إذا كان الجيش فرساناً کلهم› أو رجالة كلهم» قسمت الغنيمة 
بينهم بالتسوية؛ فإن كان بعضهم فرساناً» وبعضهم رجالة» جعل للراجل سهم» 
وللفارس ثلاثة سهم : سهمان بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسه» وبهذا قال عامة 
العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ منهم : ابن عباس» ومجاهد» والحسن› 
وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز» ومالك والأوزاعي» والثوري» والليث› 
والشافعي» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وابن جرير» 
وآخرون. 

وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان فقط : سهم لهاء وسهم له. 

وحكي عنه آنه قال : لا أفضل بهيمة على مسلم . 

وقال بعضهم : لم يتابع أحد آبا حنيفة على قوله إلا شيئاً روي عن علي وأبي 
موسی - رضي الله عنهما -. 

والجواب عن قوله: لا أفضل بهيمة على مسلم» أن يقال له: فلا تساو 
بينهما» وقد قيل: إن السهم مستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال» 


= أبي معاوية أصح› والعمل عليه وآرى الوهم في حديث مجمع أنه قال : «ثلاث مئثة فارس»» 
وکانوا مئتي فارس . 
وقال البيهقي في «السنن الکبری» :)۲١ /٦(‏ قال الشافعي في القديم : مجمع بن يعقوب شيخ 
لا يعرف» فأخذنا فى ذلك بحديث عبيد الله . . . 
فلعل هذا سقط من الناسخ» إذ جُعلت عبارة أبي داود والشافعي عبارة واحدة منسوبة لأبي داود 
فقط» والحال ما قدمنا. 

(۱) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي .)۳۲١ ۳۲۵ /٦(‏ 


1۲ 


ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة الفارس» وتأثيره في القتال أكثر» ولو حضر بأفراس› 
لم يسهم إلا لفرس واحد. 

هذا مذهب الجمهور؛ منهم: الحسن» ومالك وأبو حنيفةء رالشافمي. 
ومحمد بن الحسن . 

وقال الأوزاعي» والثوري» والليثء وأبو يوسف : يسهم لفرسين . 

وروي مثله - أيضا - عن الحسن» ومكحول» ويحيى الأنصاري› وابن 
وهب» وغيره من المالكيين. قالوا: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين 
إلا شيئ روي عن سلیمان بن موسی : آنه يسهم› والله أعلم . 


3 ¢ 


الحديث السابع عشر 


ص 
سر ا 26 


عله أيضا: أ رول الله ي كان مَل بض مَنْ يبْعَّثُ مِنَ السرايا لأنقسهم 

حاص سوّی قشم عَاهَةٍ َة الجَيْش '. 

اعلم أن لاإمام نظراً ومدخلاً في المصالح المتعلقة بالمال» أصلاً وتقديراً 
على حسب المصلحة» لا بحسب التشهي» والله آعلم . 

وحيث أطلق العلماء النظر للإمام أو نائبه أو غيرهماء إنما يعنى به هذاء 
لا التشهي » والله أعلم . 

وقد تقدم ذكر النفل بمعنى إعطاء الإمام لسرية أو لبعض الجيش خارجاً عن 
السّهمان» وهو المراد في هذا الحديث. لكنه ليس مبيناً أنه من رأس الغنيمة أو 
من الخمس؛ فإن اللفظ محتمل لهما جميعاًء والناس مختلفون في ذلك. وقد 
تقدم ذلك وذكر قائله» ومذاهبهم فيه في الحديث التاسع من كتاب الجهاد هذا. 

وقد وردت آحاديث تدل على أن هذا النفل من أصل الغنيمة› رواها أبو داود 


(1) رواه البخاري (۲۹10)ء كتاب: الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس للنوائب 
المسلمين› ومسلم »)۱۷٣۰(‏ کتاب : الجهاد والسير› باب : الأنفال . 


11۳ 


وغيره» وأحاديث تدل على أنه بعد إخراج الخمس منها. وترجم عليها أبو داود 
أيضاً» فقال : باب فيمن قال : الخمس قبل النفل”"'» وتأوله بعضهم على أنه بعد 
إقرار الخمس» لا إخراجه» فيبقى محتملاً له ولغيره. 

وبالجملة: فالتنفيل له تعلق بمسلك الإإخلاص في الأعمال؛ حيث إن التنفيل 
للترغيب في زيادة العمل؛ من المخاطرة والمجاهدة» فينبغي أن يتفطن لما يضر 
من المقاصد الداخلة فيهاء وما لا يضرء وهو موضع صعب دقيق المأخذ. 

ولا شك أن التنفيل له مداخله في قضاء الجهاد لله تعالى» ولكن لا يضر قطعاً 
بفعل رسول الله ية ذلك لهم . وذلك دليل على أن بعض المقاصد الخارجة عن 
محض التعبد لا تقدح في الإخلاص» لكن المشكل ضبط قانونهاء وتمييز 
ما تضر مداخلته من المقاصد» وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص» وما لا 
تقتضيه» ويكون تبعاً لا أثر له» وتتفرع عنه غير ما مسألة. 

والضابط الكلي لهذا المسلك: مراعاة آمر الله تعالى الطلبي» مع مراعاة 
المشقة المحصلة للمصلحة الموافقة للأمر في اجتهاده مع الصبر والاحتساب› 
فكل ما كان أقرب إلى ذلك» وحصل بسببه نقل من غير قصده بالوضع الأول 
كان مخلصا فيه غير قادح في إخلاصه» ولا تنقيص أجره» ويكون نظر الإمام في 
تكثير التنفيل وتنقيصه على هذا النمط» وهذا هو النظر بحسب المصلحة 
الشرعية» لا بحسب التشهي» ومراعاة عمر - رضي الله عنه - في ابنه عبد الله 
وغيره في العطاء يبين ذلك» والله أعلم . 

واختلف العلماء فى حد النفل» فقال الشافعى: ليس فيه حد لا يتجاوز» 
وإنماهو لاجتهاد الإمام. ۰ 

وقال مكحول» والأوزاعي: لا يتجاوز به الثلث؛ حيث إن رسول الله و 
كان ينفل الربع بعد الخمس» والثلث بعد الخمس إذا قفلء والله أعلم . 

واعلم أن الأنفال لله والرسول؛ حيث سئل رسول الله يي عن شيء منهاء 


(۱) انظر: «سنن أبي داود» (۳/ ۷۹). 


۷1٤ 


م 


فأنزل الله تعالی : # سلون ك عن | آل 
آنزل الله تعالى حكم الغنائم . 
واختلف العلماء في آية الأنفال : 
فقيل: هي منسوخة بآية الغنائم : 4# اموا نما عَْمتّم ن سى 
حْمسم€ الاية [الانفال :٠؛]»‏ وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها gL‏ 
ey‏ اا ااا ات و وهلا 
ا وأن التنفيل من الخمس . 
وقيل : محكمة وآن لاومام أن ينفل ماشاء لمن شاء بحسب مايراه. 
وقيل : محكمة مخصوصة» والمراد: إنفال السراياء ولعل هذا الحديث يدل 
عليه» والله آعلم . 


ل فل الأنقاز لَه والَسول 4 [الأنفال : »]١‏ ثم 


فان 


HE FE ¥‏ 
الحديث الثامن عشر 


عن آي مُؤْسى عَبدِ الله ِن قبس - رضي ال نه عن اللي کيا قال: « 
حَمَل عَلينَا السلاَحَ قلس يگ . 
تقدم الكلام على أبي موسى»› هو الأشعري . 
واعلم أن حمل السلاح في دار الإسلام؛ لإرهابهم عن غير قصند القتل بهء 
مكروه ممنوع منه؛ فان من المسلمين مطلوب للشرع؛ حيث إنهم استسلموا لله 
تعالى» وانقادوا لأمره» وحمل السلاح مناف لذلك. وقد نبه َه على هذا 
المعنى بقوله: «من حمل علينا السلاح فليس مِنّا). فإذا حمله لإرعاب المفسدين 


(1) رواه البخاري (١٦11)ء‏ كتاب: الفتن» باب: قول النبي بية: «من حمل علينا السلاح فليس 
منا» ومسلم (١٠٠)ء‏ كتاب: الإيمانء باب: قول النبي بي : «من حمل علينا السلاح فليس 
منا) . 
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والمخالفين بإذن الإمام» لم يكن حمله عليهم» بل لهم . 

ثم إن الحمل للسلاح بين المسلمين» إن كان لمقصود شرعي؛ من إظهار قوة 
الإسلام؛ لإرهاب العدو وإعلامهم بقوتهم واهتمامهم بقتالهم» فهذا مندوب 
لا شك فيه. وإن کان لعباً ولهواً وبطراً» وتخيیلاً وجرداء» فهو محذور من وجوه 
يعلمها أهل المعرفة والبصائر» والله أعلم . 

وقد يعبر بحمله عن مقصود السلاح» وهو القتل؛ لملازمته بالحمل له غالبا 
وعليه تدل قرينة قولة ي : «مَنْ حمل علينا السلاح»» وقد يعبر به عن الحمل 
حال القتال والقصد للضرب بالسيف على كل حال للمسلمين» وقوله 245: 
«فليس منا»» وقد ثبت مثله: «من عَثلّ فليس متا“ واليسَ متا مَنْ لطم 
الخدود» وش الجيوبَ . .““ في أحاديث كثيرة من ذلك . 

والمراد: ليس مثلناء أو ليس على طريقنا آو هديناء وما شابه ذلك . 

وإن كان المراد به الخروج عن المسلمين ودينهم» احتجنا إلى تأويله 
باللاستحلال لحمله على المسلمين بالمعنى الممنوع منه ونحوه» أو غيرهم ممن 
منع الشرع حمل السلاح عليه. 

وقد نقل عن السلف - رحمهم الله تعالى -: أنهم قالوا في مثل هذا الحديث 
وأشباهه: أن الأولى إطلاق لفظه» كما أطلقه رسول الله ية من غير بيان 
ولا تأويل . 

قالوا: لأن إطلاقه أبلغ في الزجرء وأوقع في النفوس من التأويل والبيانء 
واه أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل : على تحريم قتال المسلمين» وتغليظ الأمر فيه. 

وفيه دليل : على كراهة حمل السلاح لغير مصلحة شرعية . 


)۱١(‏ رواه مسلم »)۱١١(‏ كتاب: الإيمان» تات قول النبي ييا : «من غشنا فليس منا)» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 
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وقد نهى الشرع عن تعاطي الف مارلا وام الاساك عل« الضال 
ومنع من الإشارة بالحديد ونحوه» خوف نزغ الشيطان من يده إلى آخيه المسلم› 
وكل ذلك دليل على احترام المسلمين» وتحريم تعاطي الأسباب الحاملة على 
أذاهم ؛ لكرامتهم عند الله تعالى» وتعريف مقامهم» والله أعلم . 

%# o 
الحديث التاسح عشر‎ 

وئ أيضاً َال سيل رشو اله ك عَنِ الوَجُل يقابل سَجَاعَة وبا 
حم يقابل ياء أي ذلك في سببل اه؟ قال رول اه ل: «مَنْ َا 
تون كَلِمَة اله هي العلا َه في سيبل اه عر وجل ى . 

ما الشجاعة؛ فهي ضد الجبن . ۰ 

ثم القتال للشجاعة على آنواع : 

أحدها: أن يقصد به المقاتل إظهار الشجاعة» فيكون في الحديث إضمار 
تقديره : قاتل لإظهار الشجاعة» على حذف المضاف» وهذا مناف لسبيل الله . 

والثاني : أن يكون قتاله شجاعة» علة لقتاله من غير قصدٍِ لشيء بالقتال» فهذا 
بمجرده» من حيث هو هو» لا يجوز أن يكون مراداً؛ حيث إن الشجاع المجاهد 
في سبيل الله تعالى إنما قاتل لكونه شجاعاء لا لقصد إظهار الشجاعة» ولا لكونه 
علة له. وهذا كما يقال: أعطى لكرمه» ومنع لبخله» وآذی لسوء خلقه؛ فکأنه 
قاتل لشجاعته» وهذا غير مناف لسبيل الله . 

الثالث : أن يكون قتاله للشجاعة فقط»› وهو غير المعنى الذي قبله؛ حيث إن 
الأحوال ثلاثة: حال يقصد بها إظهار الشجاعة» وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله 
تعالی : وحال يقاتل فيها لأنه شجاع › لا يقصد إعلاء كلمة الله تعالى» ولا يقصد 


سے 


1 


4 رواه البخاري (١۲٠۷)ء كتاب: التوحيده باب: وقد سبقت متا لاوت المرسلَ‎ )١( 
کتاب : الإمارة» باب : من قاتل لتکون‎ «(1o۱۳ /) ›)1۹۰€£( ومسلم‎ »]۱۷١ : [الصافات‎ 
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إظهار الشجاعة» وهذا ممكن؛ فإن الشجاع الذي دهمته الحرب وطبيعته مسارعة 
إلى القتالء يبدأ بالقتال لطبيعته» وقد يستحضر أنه لغير اللهء أو لإعلاء 
كلمة الله» وقد لا يستحضرهماء ولا واحداً منهما. 

ويوضح الفرق بينهما أن يقال: قاتل لإعلاء كلمة الله لأنه شجاع»› فلا ينافي 
ذلك وجود الشجاعةء ويقال: قاتل للرياء» ولأنه شجاع ؛ حيث إن الجبن منافي 
للقتال مع كل فرض يقصد بخلاف المعنى في إيجاده في القتال بقيد التجرد عن 
غيره» فإنه مناف للقصد. 

ومفهوم الحديث: أنه في سبيل الله إذا قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك . 

فعلى الوجه الأول: تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض: مانع . 

وعلى الوجه الآخر: أن تكون فائدته أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله : شرط. 

والفرق بينهما بيَنْ» ومفهوم الحديث يقتضي الاشتراط› لكن لا ينبغي آن 
يضيق بحيث يشترط مقارنته لوقت شروعه في القتال» بل يکون آوسع من هذاء 
وينبغي وجوده بالقصد العام ؛ لتوجهه إلى القتال» وقصده بالخروج إليه للإعلاء 
كلمة الله تعالى . 

ويشهد لذلك : الحديث الصحيح : أنه يتب للمجاهد استنان فرسه وشربّها 
في النهر'“ من غير قصب لذلك. لما كان القصد الأول واقعاً على الجهادء لم 
يشترط كونه في الجزئيات» بل لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص› 
بعد كون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى؛ دفعاً للحرج 
والمشقةء فإن حالة الفزع حالة دهش» وقد تأتي غفلةء فالتزام خطور أو حضور 
النيات في ذلك الوقت حرج ومشقة» وال أعلم . 


(۱) روی البخاري فی «صحیحه» (۲۹۹۸)» كتاب: الجهاد والسير» باب: من احتبس فرساً؛ لقوله 
تعالی # ومن ربط 4[الأنفال ٠۰:‏ ]ء عن أبي هريرة قال : قال النبي يي : «من احتبس فرساً في 
سبيل الله ؛ إيماناً باللهء وتصدیقاً بوعده» فان شبعه وريه وروٹه وبوله في میزانه یوم القیامة). 
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وأما الحمية؛ فهي الأنفة والغيرة عن عشيرته» وهي من فعل القلوب» 
ولا تقتضي أن يكون القتال لها مقصوداً للفاعل» إما مطلقاًء وإما في مراد 
الحديث مما فسرت به إلا بالقصد» ودلالة السياق حينئذ تقتضي أن يكون قد جاء 
للقتال في سبيل الله» إما لانصرافه إلى هذا الغرض وخروجه عن القتال لإعلاء 
كلمة الله» وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص . 

والمراد بالحمية : الحمية لغير دين الله تعالى» وبهذا يظهر ضعف الظاهرية 
في مواضع كثيرة . ) 

وأما الرياء؛ فهو ضد الإخلاص» وحقيقته: ترك العمل المطلوب لأجل 
الناس» وهو يقتضي بداية العمل لأجل الناس» وهو مستحيل أن يجتمع العمل 
لأجل الله تعالى ولأجل الناس» فيكون القتال بعينه مخلصا وغير مخلص في حال 
واحدة» وهذا محال» بل يقتضي ذلك أن یکون شركا في القتال وغيره؛ ولهذا 
قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل 
لأجل الناس شرك»› والإخلاص أن يعافيك الله e‏ 

الغ ل رالاس ا رلا ةلي هاا 

قال شيخنا الإمام آبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: فإن قلت: فإذا 
حملت قوله: قاتل للشجاعة؛ أي : لإظهار الشجاعة» فما الفائدة في قوله بعده: 
ويقاتل رياء؟ قلت: يحتمل أن يراد بالرياء: إظهارٌ قصده للرغبة في ثواب الله 
تعالى» والمسارعة للقربات» وبذل النفس في مرضاة الله تعالى» والمقاتل 
لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي» وهو تحصيل المحمدة من الناس» والثناء 
عليه بالشجاعة» والمقصدان مختلفان. 

ألا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة» ولم 
يكن لها في المراءاة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار الاخرة؟ فافترق 
القصدان. ۰ 


)۱( روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )/ 40). 


Ab 


ولذلك القتال حمية مخالفٌ للقتال شجاعة» والقتال للرياء؛ فإن الأول قتال 
للمحمدة مخلق الشجاعة وصفتهاء وأنها قائمة بالمقاتل» وسجية له. والقتال 
للحمية قد لا يكون لذلك» وقد بقاتل الجبان حميةً لكفره» أو لحريمه مكره لثلا 
يطل» والله أعل. 

وفي هذا الحديث دليل: على وجوب الإخلاص في الجهاد. 
وفيه : تصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن الإخلاص لله 
تعالی . 

وفيه دليل على أن الإخحلاص لله تعالى هو العمل لأجل امتثال أمره» واجتناب 
نهيه؛ حيث قال ية : «من قاتلَ لتكونَ كلمة الله هي العلياء فهو في سبیل الله»» 
وكلمة الله تعالى هي آمره ونهيه. 

وفيه دليل: على أن المجاهد في سبيل الله تعالى مؤمن» فلو قاتل لطلب 
ثواب الله تعالى» أو للنعيم المقيم » كان في سبيل الله تعالى أيضاء ويشهد له فعل 
الصحابي الذي سمع رسول الله بي يقول: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرضٌ»» فألقی تمرات كن في یده» وقاتل حتی قل" - رحمه الله تعالی » 
وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة. 

والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة؛ 
لأن الله تعالى ذكر صفة الجنةء وما أعدًّ فيها للعاملين؛ ترغيباً للناس في العمل› 
ومحال أن يرغبهم في العمل للثواب» ويكون ذلك معلولاً مدخولاًء.اللهم إلا أن 
يدعي أن غير هذا المقام أعلى منه» فهذا قد يسامح فيه . 

وأما أن يكون علة في العمل › فلاء إذا ثبت أن كلمة الله آمرٌ الله ونهيه» وأن 
المطلوب إعلازها بالامتثال أو الانتهاء» وأن الموعود عليها حثاً على الامتغال 
(1) انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق العید .)۲٤۸ /٤(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۱۹١١(‏ كتاب: الإمارةء باب: ثبوت الجنة للشهيد» عن أنس بن مالك 


- رضی الله عنه . 
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والانتهاء حق» كان المقاتل للموعود به على الفعل أو الترك مقاتلاً في سبيل الله 
تعالى» ولا يكون المقاتل لثواب الله تعالى والجنة منافياً للقتال لإعلاء كلمة الله ؛ 
لأن طلب الفعل وتركه والجزاء عليه والترغيب على الفعل» والترهيب من الترك 
كله ثبت بكلمة الله » فمن قاتل لواحد منهماء فقد قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى»› 
وهو في سبيل الله» فيكون القتال لإعلاء كلمة الله تعالى؛ التي هي الأمر بالقتال 
وطلبه والمقصود منه في سبيل الله لا على سبيل الحصر» فلا يكون القتال لغيره 
من الثواب والجزاء» خارجاً عن سبيل الله ؛ حيث إنه ثابت بوعد الله تعالى» 
والحث على القتال به. 

فلا يضاد ذلك الإخلاص ث تعالی» بل يكون من فعل فعلاً لطلب ثواب الله 
تعالی» أو ترکه خوفا من عقاب الله تعالی» مخلصا له - سبحانه وتعالی -؛ حیث 
إن الثواب والعقاب من المضاف إلى الله تعالى» إيجادا وحكماً وجزاءًء والله 
أعلم . 

وفيه دليل : على تحريم الفخر بالشجاعة على الناس» فإن فَحَرَ بها لكونها 
فضلاً من الله تعالى» فليس بحرام؛ فإن التحدت بنعم الله تعالى مطلوب» وهو 
شکر لها. ۰ 

وفيه دليل : على تحريم الحَمِيَة غير الدينية ؛ فإن الحميَةَ للدين مطلوبة شرعا 
وتسمى الحُرقة على الدين والخير» وذلك مُجمَع عليه» وهو من أفضلٍ القربات» 
وبه امتاز آهل العنايات على غيرهم من أهل الطاعات . 

وفيه دليل : على تحريم الرياء» وقد ثبت في الصحيح : «مَن راءی» راءی الله 


O 


(۱) رواه البخاري »)1۱۳٤(‏ كتاب: الرقاقء باب: الرياء والسمعة» ومسلم (۲۹۸۷)ء كتاب: 
الزهد والرقائق› باب: من شرك فی عمله غير الله › عن جندب العلقى رضی الله عنه -. 
ورواه مسلم ۸70/)» کتاب: الزهد والرقائق» باب: من آشرك في عمله غير الله » عن ابن 
عباس - رضی الله عنه -» وهذا لفظه . 
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وفيه : السؤال عن الأعمال القلبية والقصد إليها. 

وفيه: وجوب الجواب عنها لمن عنده علم على الفور. 

واعلم أن الرياء لا يدخل في الأعمال القلبية إلا بالإصرار على إرادتهء 
وكذلك لا يدخل فى الأعمال المأمور بإظهارها؛ كالجمعة والجماعات› وأداء 
الزكوات الواجبات» ونحو ذلك إلا آن يقصده ویصرً علیه» فیکون بقصده له 
وإصراره عليه مرائياً فیما بینه وبين الله تعالى» فإن أظهر قصده للناس وإصرارهء 
کان مرائياً فيما بينه وبينهم» ولا يتصور الرياء فيما أمر بإظهاره بمجرده» والله 
أعلم . : : 

OO O 


A 


كتاب العتق 


العتق : الحرية. 

قال صاحب «المحكم): يقال: عتق يعتق عتقاً وعتقاً - بكسر العين 
وفتحها » وعتاقاً وعتاقة› فهو عتیق › وهم عتقاء وأعتقة»› فهو معتق وعضى» 
وهم عتقاء» وأمة عتيق وعتيقة› وإماء عتائق › وحَلف بالعتاق ؛ أي : الإعتاق . 

وزاد الجوهري» فقال: عتق ؛ فهو عتيق وعاتق . 

قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عَتَقَ الفرسٌ: إذا سبق ونجاء وعتق 
الفرخ : E SE‏ ا 


کک ا 
الحديث الأول 
ا ی ع ر اف ع ن رول الله ل قال : «مَٴ من اغى 
شزا له في َي فَکَانَ لَه مال ييلع تَمَنَ العَبْدِى فوم عَلَيهِ قَيْمَةَ عَذْلِء اشير 
راوه حصَصهم› روعت عليه العَبْدء وَإلاً ققد عَتقَ 0 


کے و 


مئه ما عَتَىَّ) 


(۱) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي› للأزهري (ص:۲۷٤)ء‏ و«المغرب» للمطرزي 
»)٤١/۲(‏ و«شرح مسلم» للنووي (۰ ۰ ) و«تحریر آلفاظ التنبیه» له أیضاً (ص‌:۳٤۲)ء‏ 
و«لسان العرب» لابن منظور (۱۰/ ١٤۲۳)ء‏ (مادة: عتق) . 

(۲) رواه البخاري ۲۳۸۲)»ء كتاب: العتق» باب: إذا أعتق عبداً بين انين أو أمة بين الشركاءء 
ومسلم .)٠١١١(‏ في أول كتاب : العتق . 


RAAF 


اعلم أن صيغة «من» للعموم في قوله ية : «من أعتق شر كأ»» فتقتضي دخول 
أصناف المعتقين في الحكم والشرك . 

والشقيص : الشريك . فقال: هو شركي وشقيصي : آي شريكي في شقص من 
الأرض» والله أعلم. 
ومما يدخل في عموم المعتقين: المريض . وقد اختلف في عتقه شقصاً من 
2 
فالشافعية يرون أنه [إذا)“ خرج من الثلث جميع العبد» قوم عليه نصيبُ 
الشريك» وعتق عليه؛ لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله. 

ونقل عن آحمد- رحمه الله -: آنه لا يقوم في حال المرض . 

وذكر أبو الوليد بن رشيد قاضي الجماعة عن الماجشون من المالكية فيمن 
أعتق حصة من عبد بينه وبين شريكه في المرض: أنه لا يقوم عليه نصيب 
شريکه» إلا من رأس ماله» إن صح» وإن لم يصح» لم يقَوّم في الثلث على كل 
حال» وعتق في حصته وحده. 

والعموم - كما ذكرنا - يقتضي التقويم› وتخصيصه بما يحمله الثلث مأخوذ 
من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض فى التبرعات . 

ومما يدخل في عموم المعتقين : المسلم والكافر. 

وللمالكية في ذلك تصرف؛ فإن كان الشريكان والعبد كفاراًء لم يلزموا 
بالتقويم › وإن کان أحدهما مسلماً والأخر كافراًء فإن أعتق المسلم» حمل عليه 
مسلماً كان العبد أو ذمياً. 

وإن أعتق الكافرء فقد اختلفوا فى التقويم على ثلاثة مذاهب: الإثبات› 
والنفي» والفرق بين أن يكون العبد مسلماء فيلزمه التقويم » وبين آن يكون ذمياًء 
فلا لزم . 

وإن کانا کافرین والعبد مسلماً؛ فروایتان. 


(۱) ليست في «ح» . 


VT 


وللحنابلة أيضاً وجهان فيما إذا عتق الكافر نصيبه من مسلم وهو مسلم» هل 
يسري إلى باقیه؟ 

وهذا التفصيل يقتضي تخصيص صور من هذا العموم : 

أحدها: إذا كان الجميع كفاراً» وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض 


للكفار في خصوص الأحكام الفرعية . 

وثانيها: إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى آلا يقوم» آو لا يقوم 
إذا كان العبد كافراً. 

فأما الأول: فرأى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافرء ولا إلزام له بفروع 
الأحكام الإسلامية. 


وأما الثاني : فرأى أن التقويم إذا كان العبد مسلما؛ لتعلق حق المعتق 
بەسلم. 

وثالثها: إذا كانا كافرين والعبد مسلما على قول» وسببه ما ذكرناه من تعلق 
حى المسلم بالعتق . 

وهذه التخصصات إن أخحذت من قاعدة كلية لا يستند فيها إلى نص معين› 
فيحتاج إلى الاتفاق عليهاء وإن استندت إلى نص معين» فلا بد من النظر في 
دلالته مع دلالة هذاالعموم. 

ووجه الجمع بينهما والتعارض قوله: «شركاء»: الشرك في الأصل: مصدر 
لا يقبل العتق» وأطلق على متعلقه» وهو المشترك فلا بد من إضمار جزء 
وما يقاربه؛ حيث إن المشترك في الحقيقة هو جملة العين» أو الجزء المعين منها 
إذا أفرد بالتعيبن ؛ كاليد والرجل مثلاًء وآما النصيب المعين» فلا اشتراك فيه. 

وقوله کل : «فوّم عليه قيمة عَذلٍ» ؛ هو بفتح العين؛ آي: لا زيادة ولا نقص. 

وقوله: «وإلاً فقد عَََ منه ما عَتََ٤؛‏ اختلف في هذاء هل هو من كلام 
النبي بء آم من كلام الراوي عن ابن عمر - وهو نافع -؟ 


\VYo 


والذي رواه مالك وغيره من المحققين والحفاظ الضابطين: أنه من كلام 
النبي اة ؛ فإن مالكا وعبيد الله العمري» روياه ووصلاه بكلام النبي ي 
وجعلاه منه من غير بیان لکونه مدرجاً من كلام غيره» مع شدة تحريهما 
وبسطتهما. وهذاهو الظاهر . 

ورواه آیوب عن نافع» فقال: قال نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق» ففصله 
من الحديث» وجعله من قول نافع . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وماقاله مالك وعبيد الله العمري»› 
أولى» وقد جوداه» وهما في نافع أثبث من أيوب عند أهل هذا الشأن. كيف وقد 
قال آيوب مرة: لا أدري هو من الحديث» أم هو شيء قاله نافع؟ فقد شك فيه . 

وقد رواه یحیی بن سعید عن نافع» وقال في هذا الموضع : وإلا فقد جاز 
ما صنع» فأتی به على المعنی»ء قال: وهذا کله یرد قول من قال بالاستسعاءء 
والله أعل"'. 

وفي هذا الحديث آحكام مستنبطة› وآحکام مصرح بها : 

آما المصرح بها؛ فمنها: أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك» قوم عليه باقيه 
إذا كان موسراً بقيمة باقيه» سواء كان العبد مسلما أو كافراً» وسواء كان الشريك 
مسلماً أو كافراًء وسواء كان العتيق عبداً أو أمة» ولا خيار للشريك في هذاء 
ولا للعبدء ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهوه كلهم؛ مراعاة لحق الله 
تعالى في الحرية. 

وأجمع العلماء على أن نصيب المعيق يعتق بنفس الإعتاق» إلا ما حكي عن 
ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق» موسراً كان أو معسرأًء وهذا قول پاظطل 
مخالف للأحاديث الصحيحة كلهاء وللإجماع. 


(۱) وانظر: «التمهید» لابن عبد البر (٤۱/١٠۲)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (١۳۹/۱٠)ء‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر .)۱٠١٤ /٥(‏ 


AR 


وأما نصيب الشريك» فاختلف العلماء في حكمه إذا كان المعتق موسراً على 
ستة مذاهب : 

أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي» وبه قال ابن شبرمة› 
والأوزاعي» والثوري» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية: أنه عتق بنفس الإعتاق» ويقوم 
عليه نصیب شریکه بقیمته یوم الإعتاق» ویکون ولاء جمیعه للمعتق» وحکمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام» وليس للشريك إلا 
المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قبله. 

قال هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك» استمر نفوذ العتق» وكانت القيمة 
ديناً في ذمته› ولو مات» آخذت من ترکته» فإن لم تكن له تركة› ضاعت القيمة»› 
واستمر عتق جمیعه . 

قالوا: فلو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه لغوا؛ 
لآنه قد صار کله حراً. 

المذهب الثاني : أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من مذهب 
مالك» وبه قال آهل الظاهر» وهو قول الشافعي . 

والمذهب الثالث: أن الشريك بالخيار» إن شاء استسعى العبد في نصف 
قیمته» وإِن شاء آعتق نصیبه» والولاء بینهماء وإِن شاء قوم نصیبه على شریکه 
المعتق» ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك› 
والولاء كله للمعتق» والعبدٌ في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في كل أحكامه» هذا 
مذهب أبي حنيفة . 

المذهب الرابع : مذهب عثمان البتي : لا شيء على المعتق» إلا أن تكون 
جارية رابعة تراد للوطء» فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

الاس كاه ابن مرن :اا الا ی بت الال 

السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه: آن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. 


VY 


وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافةء والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة 
لصريح الأحاديث» فهي مردودة على قائلها. 

هذا كله إذا كان المعتق لنصيبه موسراًء فأما إذا كان معسراً حال الإعتاق»› 
ففيه أربعة مذاهب : 

أحدها : مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وآبي عبيد» وموافقيهم: ينفذ 
العتق في نصيب المعتق فقط» ولا يطالب المعتق بشيء» ولا يستسعى العبد» بل 
يبقى نصيب الشريك رقيقاً كما كان» وبهذا قال جمهور العلماء علماء الحجاز؛ 
للحديث . 

المذهب الثاني : مذهب ابن شبرمة» والأوزاعي› وآبي حنيفة» وابن آبي 
ليلى» وسار الكوفيين» وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك. 

واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى العبد في سعايته على معتقه : 

فقال ابن آبي ليلى: يرجع علیه» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع» ثم هو 
عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب› وعند الاخرين هو حر بالسراية. 

المذهب الثالث: مذهب زفر» وبعض البصريين: أنه يقوم على المعتق› 
ويؤدي القيمة إذا يسر . 

الرابع : حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أنه إن كان المعتق معسراً 
بطل عتقه في نصيبه أيضا» فيبقى العبد کله رقيقاً كما كان» وهذا مذهب باطل . 

أما إذا ملك الإنسان عبد بكماله» فأعتق بعضه» فيعتق كله في الحال بغير 
استسعاء» وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد» والعلماء كافة. ٠‏ 

وانفرد بو حنيفة فقال: يستسعى في نفسه لمولاه. 

وخالفه أصحابه في ذلك» فقالوا بقول الجمهور. 

وحكى القاضي أنه روي عن طاوس» وربيعة» وحماد» ورواية عن الحسن 
كقول أبي حنيفة» وقاله أهل الظاهر . 


A 


وعن الشعبي» وعبيد الله عن الحسن العنبري : أن للرجل أن يعتق من عبده 
ما شاء» والله أعل”'. 

فلو كان نصيب الشريك مرهوناء فهل يمنع الرهن سراية العتق إلى نصيب 
شريكه؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي - رحمهم الله -» وظاهر عموم الحديث 
يقتضي عدم المنع من السرايةء وكأنه يؤدي إلى تعارض حت الله تعالى في عتق 
المرهون» وحق المرتهن في الوثيقة؛ حيث إن ملك الشريك لم يزل عن نصيبه 
المرهون» كيف وحق المرتهن غير متعين في المرهون» فإنه يرجع إلى قيمته» 
فلا يمنع سراية العتق» فيقوى العمل بعموم اللفظ» ويلغى المانع من إعماله. 

وأجمع العلماء على أن الراهن لو أراد أن يوفي من غير العين المرهونة» كان 
له ذلك ولا يتعين الوفاء منهاء والله أعلم. 

ولو كاتبا عبداً» ثم أعتق أحدهما نصيبه» فقد تعارض عموم لفظ الحديث 
والتخصيص بعدم المانع» وهو: صيانة الكتابة عن الإبطال. وغاية ما في تنجيز 
عتقه بالسراية إلى نصيب الشريك المكاتب. إبطال حق الولاء له في نصيبه. 

لكن لفظ الحديث يتناوله؛ من حيث إنه عبدّ» والمكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم فيتناول لفظ عموم الحديث إليه آقرب» فيسري العتق إلى نصيب الشريك 
المكاتب» ويعتق ؛ لما فيه من تنجيز العتق في الحال على تأخر العتق بالكتابة» 
والشارع متشوف إلى العتق بوصف التنجيز . 

وكذلك لو كان العبد مدبراًء فأعتق أحدهما نصيبه فيه» فإن كان الحكم فيه 
كالكتابة وأولى» وتناول لفظ العموم هاهنا آقوى من الكتابة ؛ حيث إنه يجوز بيع 
المدبر. 

ولهذا الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه: أنه يقوم على المعتق نصيب 
الشريك: 

وغاية ما في هذا المدبر: أن العتق وسرايته وإليه أبطل حقه من قربه» وهي 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۳۸/۱۰). 


AS 


تدبير النصيب الذي له» والذي يجوز له إبطاله بالبيع» والله أعلم . 

فلو أعتق نصيبه من جارية» ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها» فمنع 
السراية هنا قوي؛ لأنها تتضمن نقل الملك» وأم الولد لا تقبل نقل الملك من 
مالك إلى مالك عند من يمنع بيعهاء» وهو أصح الوجهين عند الشافعية 
- رحمهم الله -. 

ومن يجري عموم لفظ الحديث يلغي هذا المانع بأن الإعتاق وسرايته 
كالإتلاف» وإتلاف آم الولد يوجب قيمتهاء والتقويم سبيله سبيل غرامة 
المتلفات» وذلك يقتضي تخصيص العموم لصدور أمر جعل إتلافاًء والله أعلم . 

ومنها: أنه يشترط في المعتق أن يكون مختاراً للعتق في العبد المشترك؛ 
لقوله ی: «من آعتقَ شرکاً له»؛ فإنه يقتضي صدور العتق منه» واختیاره له» 
فيثبت الحكم حيث كان مختارا» وينتفي حيث لا اختيار» إما من حيث المفهوم» 
وإما لأن السراية على خلاف القياس» فيختص بمورد النص» وإما لإبداء معنى 
مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار . 

ولا شك آن إصدار العتق بصيغة مقتضية له بنفسها داخلة في مدلول الحديث . 

فلو ورث بعض قريبه» عتق عليه ذلك البعض من غير اختيار» ولا يسري إلى 
باقيه» ولا يقوم عليه عند الشافعية» ونص عليه بعض المالكية؛ لعدم اختيار 
العتق وسببه معاً. 

وعن أحمد - رحمه الله - رواية: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان 
موسراًء وكأنه يجعل العتق الشرعي الناشىء عن الملك القهري قائما مقام الملك ِ 
والعتق الاختياريين . 

ومن أمثلة إرث بعض قريبه وعتقه عليه: إذا عَجُرّ المكاتب نفسّه بعد أن 
اشترى شقصا يعتق على سيده» فإن الملك والعتق يحصلان بعد اختيار السيدء 
فهو کالإرث» فلو وجد سبب العتق باختیاره کقبوله بیع بعض قریبه أو هبته أو 
الوصية له به. 


YT 


وقد نزل ذلك الشافعي منزلة المباشرة» ونص عليه بعض المالكية في الشراء 
والهبة» فيسري إلى باقيه. 

ومن ذلك : لو عجُز السيد مکاتبه› بعد أن اشتری شقصا ممن يعتق على 
سيده» فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق لما أجازه» فهو كاختياره 
بسبب العتق بالشراء وغيره. 

وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي - رحمهم الله ء ويضعف هذا عن الأول ؛ 
لأنه لم يقصد التمليك» وإنما قصد التعجيز» فحصل العتق ضمنا بخلاف الأول ؛ 
فإنه منزل منزلة المباشرة باختيار التمليك بالقبول» فهو أقوى من التعجيز الذي 
حصل العتق فيه ضمناء والله أعلم . 

ولا فرق بين الاختيار في الملك وبين الاختيار في سببه› فلو أكره على العتق 
بحق حکم عليه به شرعاً نفذ مكان ذلك خارجا عن حکم الإکراه ولم يدخحل 
تحت اختياره سبب العتق» ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمرء 
وهو سبب العتق» وبين اختیاره ما یوجبه ظاهراً. 

فعلى هذاء إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك» وهما 
معسران عند هذا القول» ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه» فإنه يحكم بعتق 
النصيب المشترى تله ؟ مؤاخحذة للمشتري بإقراره» فهل يسري إلى نصيبه 
بمقتضى ما قررناه؟ إنه لا يسري؛ لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر 

وقال بعض القدماء من الحنابلة : يعتق جميعه» وهو ضعيف» والله أعلم . 

ومنها : لو علق عتق نصيبه من العبد المشترك على صفة› فوجدت الصفة› 
عتق» وكان ذلك قائما مقام العتق المنجز في السراية والتقويم . 

وأما العتق إلى أجل» فاختلف المالكية فيه : 

والمنقول عن مالك وابن القاسم - رحمهم الله -: أنه يقوم عليه الآن» فيعتق 
إلى أجل» وقال سحنون: إن شاء الممسك» قومه الساعة» فكان عتقه إلى سنة 


A 


مثلاً جزاءء وإن شاء تماسك» وليس يبيعه قبل السنة إلا من شريكه» وإن آتت 
السنة» قوم على مبتداء التقويم . 

ومنها: أن الشريك المعتق لو كان نصيبه قليلاً أو كثيراً» عتق » وتعلق به حكم ‏ 
السراية بشرطه؛ حيث إن الشرك منكر» وهو واقع في سياق الشرط ؛ فيقع على 
کل قلیل وکثیر. 

فلو أعتق عضواً معينا؛ كاليد أو الرجل مثلاًء اقتضى الحديث ثبوت الحكم 


وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هاهناء وتناول لفظ الحديث لهذه الصورة 
أقوی من تناولها للجزء المشاع؛ لما قيدناه؛ لأن الجزء الذي تفرد بالتعيين 
مشترك حقيقة» فلو أعتق نصيبه» اقتضى الحديث مصادقته لنصيبه. 

فعلی هذاء لو قال: أعتقت نصيب شريکي» لم يؤثر في نصيبه» ولا في 
نصيب الشريك» على المذهبين» فلو قال للعبد الذي يملك نصفه: نصفك حر» 
وأعتقت نصفك» فهل يحمل على النصف المختص به» أو يحمل على النصف 
شائعا؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي . 

وعلی کل حال» فقد عتق» إما کل نصیبه» آو بعضه» فهو داخل تحت 
الحديث . 

ومنها: ثبوتٌ الحكم في العبد المشترك» وهو مقتضى الحديث» والأمة 
مثله» وهو قياس بالنسبة إلى هذا الأصل»ء وفي معناه الذي لا ينبغي أن ينكره 
منصف» غير أنه ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ . 

فقد روى البيهقي عن مالك عن نافع» عن ابن عمر: «من آعتق شزکا له في 
مملوك)»» وروی آیوب عن نافع مثله""» وروی بشر بن المفضل عن عبيد الله : 


(۱) روأه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲۷۷)» من طرق عدة» ليس فيها مالك › والحديث قد 
رواه البخاري في «(صحيحه» »)۲۳٠۹۹(‏ كتاب : الشركة باب : الشركة في الرقيق» بهذا اللفظ › 
ورواه امام مالك في «الموطأً» (۲/ «((VYY‏ بلفظ : (من أعتق شرکا له في عبد . 
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«في عبد»» وهو لفظ الكتاب› وفي بعض هذه الروايات عموم . 

وجاء في رواية موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمر ما هو آقوى من ذلك : 
آنه کان یری في العبد والأمة تكون بين الشركاء» فيعتق أحدهم نصيبه منه› 
یقول: قد وجب عليه عتقه کله . 

وفي آخر الحديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي ڪل . 

وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع» يذكر العبد والأمة قريباً 
مما ذكرناه من رواية موسى» وفي آخره رفع الحديث إلى النبي ميد . 

ومنها: اعتبار يسار المعتق في وقت العتق ؛ فإنه بلا قال : «فكانَ له مال يبلغ 
من العبد» بالفاءء سواء اقتضى ذلك اليسار وقت العتقء أو حاله» فلو كان 
رال 

وتقدم الاختلاف في المذاهب فيه قريباً. 

وبه قال الشافعية - رحمهم الله » قالوا: إذا أوصى أحد الشريكين بعتق 
نصيبه بعد موته» فلا سراية» وإن خرج كله من الثلث؛ لأن المال ينتقل بالموت 
إلى الوارث» ويبقى الميت لا مال له فلا يقوم على من لا يملك شيئًاً وقت نفوذ 
العتق في نصيبه» وكذلك لو كان يملك كل العبد» فأوصى بعتق جزء منه» فأعتق 
منه جزءاً» لم يسر. وكذلك لو دير أحدٌ الشريكين نصيبه فقال: إذا مث فنصيبي 
منك حر فکله جار علی ما ذکرناه عند من قال به" . 

وظاهر مذهب المالكية في هذه المسألة في التدبير : أنه لا يسري» وقيل: إنه 
يقوم في ثلثه» وجعله موسراً بعد الموت. 

ومنها: أن قيمة الشيء تسمى ثمَناً؛ فإنه ية قال: «فکانَ له مال يبلغ ثمنَ 
العبدء والمراد بالثمن: قيمة العبد؛ فإن الثمنَ ما اشتريت به العينَ» وإنما تلزم 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۸۹)ء كتاب: العتق» باب: إذا أعتتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشركاء. 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١١٠١ /١١(‏ 
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السراية بوجود القيمةء لا بالشمن» وقد تبين المراد بقوله بي : «فُوّم عليه قي 
عدل» . 

وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم» > عن أبيه: «(آیما عَبْد کان ب 
فأعتقَ أحدهماء فان كان موسرا» فانه قوم عليه بأعلی القيمة»» أو قال : 

NS 

وفي رواية أيوب: «وكان له من الما ما يبلغ ثمتة بقيمة العدلل»"» وفي 
هذا كله ما يبين أن المراد بالشمن: القيمةء فلو كان المال لا يبلغ كمال القيمةء 
ولكن قيمة بعض النصيب» فمقتضى الحديث تعليق الحكم بمال يبلغ ثمن العبد. 

وقد ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في السراية بذلك وجهين . 

فيمكن استدلال من لا يرى السراية بمفهوم لفظ الحديث» ويعضده أن في 
السراية تبعيض ملك الشريك عليه» والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو 
موسر به تحصيلاً للحرية بقدر الإمكان» والمفهوم في هذا ضعيف ؛ فلو كان عليه 
دين يساوي القيمةء أو يزيد عليهاء فهل يمنع السراية والتقويم؟ 

فيه الخلاف في منع المدين الزكاة؛ حيث اشترك هو والعتق في كونهما 
حقا لله - تعالى - تعلق بآدمي» والمالكية يرون أن من عليه دين بقدر ماله» فهو 
معسر» فيقضى هنا على أصلهم منع السراية. 

وظاهر الحديث أن الدين لا يكون مانعاً هاهنا؛ تخصيصاً لهذه الصورة 
بالمانع الذي يقيمه في العتق والزكاةء فلو ملك ما بقي بنصيب شريكه» ولم 
يملك غيره» فهل يقوم عليه مقتضى الحديث التقويم؟ 

والشافعية أخرجوا قوت یومه» وقوت من تلزمه نفقته» ودست ثوب» 


وسکنی یوم . 


(۱)( رواه ارمام الشافعى فی (مسنده) ( ص ٤:‏ ۱۹)» وفی «اختلاف الحديث» ( ص : »)٥ ٦۲‏ ومن 
طريقة البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۷١ /٠١(‏ 


)۲( تقدم تخريج هذه الرواية عند البخاري فى اصحيحه». 
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والمالكية اختلفوا: فقيل باعتبار قرب الأيام» وكسوة ظهره؛ كما في الديون 
التي عليه» ويباع منزله الذي يسكن فيه» وسوار بيته. قالوا: وإنما يترك له 
ما یواریه لصلاته . 

واختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى 
الباقي : 

وللشافعي - رحمه الله - ثلاثة أقوال: 

أحدها _ وهو الأصح عند أصحابه -: أنه يحصل بنفس الإعتاق» وهي رواية 
عن مالك - رحمه الله -. 

الثاني : أن العتق لا يحصل إلا إذا آدي نصيب الشريك» وهو ظاهر مذهب 
مالك . ) 

والثالك: التوقف» فإن أدى القيمة» بان حصول العتق من وقت الإعتاق› 
ولا بان أنه لم يعتق . 

وألفاظ الأحاديث في ذلك مختلفة عند الرواة» فبعضها يدل على الإعتاق بعد 
التقويم والإعطاء» فيكون عتق الباقي للتقويم مرتباًء وذلك يدل على ترتيب في 
الوجود أو في المرتبة» وهو باطل؛ حيث إن عتق النصيب الباقي على قول 
السراية بنفس إعتاق الأول إما معهء أو عقبه. 

واعلم أن التقويم إن أريد به تقويم الحاكم» فهو متأخر في الوجود عن عتق 
النصيب والسراية معاً» ولا يكون عتق الشريك مرتباً على التقويم مع ما فيه من 
المجازء فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقيء 
فلا يكون عتق الباقي متأخراً عن التقويم على هذا التفسير» لكنه متأخر على ما دل 
عليه ظاهر اللفظ . 

وإذا بطل الثاني تعين الأول؛ وهو أن يكون عتق الباقي راجعا إلى الترتيب 
في الوجود؛ أي: يقع أولاً التقويم» ثم الإعطاء وعتق الباقي» وهو مقتضى 


مذهب مالك - رحمه الله . 
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إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون «وعتقَ عليه العبدٌ» معطوفا على «فُوّمٌ 
قيمة عدل»» لا على «أعطي شر کاؤه حصصهم»)› فلا يلزم تأخر عتق الباقي عن 
اللإعطاءء ولا كونه معه في درجة واحدة تعليل بالنظر في راجح الاحتمالات؛ من 
حيث عطفه على «أعطي» أو على «قوم». 

وآقوی منه رواية عمرو بن دينار عن سالم» عن أبيه ؛ إذ فيها: «فكان موسراً؛ 
فاه يقو عليه باعلى القيمة» أو قال: قبمة لا وك ولا شعطً؛ ثم يقوم لصاح 
والتقويم . 

وآما ما يدل ظاهره للشافعي ؛ فرواية حماد بن زيد عن أيوب» عن نافع » عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -: «من أعتقَ نصيباً له في عبدٍ» فکان له من المال 
ما يبلغ ثمنَة بقيمة العدل» فهو عتيقٌ» . 

وأما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله » مما جاء فيها: «من أعتقَ شركاً 
له في عبلٍ» فقد عَتَقَ كله» إن كان الذي عتقَ نصيبة من المال ما يبلغ ثمتةء يموم 
عليه قيمة عدلٍ» فيدفع إلى شركائه أنصباءَهم» ويُخلي سبيله»؛ فإن في أوله 
ما يستدل لمذهب الشافعي - رحمه الله - بقوله: (افقد عتقَّ كله»؛ فان ظاهره 
يقتضي تعقیب عتق کله» لا عتق ى النصيب . وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك 
- رحمه الله _؛ فإنه قال : يقوم قيمة عدل» فيدفع إلى الشركاء النصيب بعد إعتاق 
النصيب للتقويم» ودفع القيمة عقب التقويم إلى الشركاء» وذكر تخلية السبيل 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والذي يظهر في هذا 
آن. ينظر إلى هذه الطرق ومخارجهاء فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد» 
)١(‏ تقدم تخريجها قريباً. 
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أخذنا بالأكشرء أو بالأحفظ فالأحفظ» ثم نظرنا في آقربها دلالة على المقصود» 
فيعمل بها . 

وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة «ثم» . 

وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي رحمه الله - رواية حماد» وهي قوله: 
«من أعتق نصيباً له في عبد» إلى قوله: «فهو عتيق» . 

لكنه يحتمل أن يكون المراد أن ماله العتق» أو أن العتق قد وجب له وتحقق . 

وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أوتوقفها على الأداء» فمحتمل. 

فإذا آل الأمر إلى هذاء فالواجب النظر في أقوى الدلالتين وأظهرهما دلالة 
«ثم» على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء. 

ودلالة لفظة «فهو عتيق»: على تنجيز العتق هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من 
اختلاف الطرق» أو إبقائها على مدلولهاء والله أعلم. 

وقد يستدل بالحديث من يرى السراية بنفس الإعتاق» على عكس ما قررناه 
في الوجه قبله» وطريقه أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق» لما 
تعينت القيمة جزاء للإعتاق» لكن تعينت»› فالسراية حاصلة بالاإعتاق» بيان 
الملازمة: آنه إذا تأخرت السراية عن الإعتاق» وتوقفت على التقويم» عتق 
الشريك نصيبه» ونفذه وإذا نفذ فلا تقويمء فلو تأخرت السراية» لم يتعين 
التقويم » لكنها متعينة بالحديث . 

واختلف الحنفية في مجرد اللإعتاق» بعد اتفاقهم على عدم تجزيء العتق ؛ 
فأبو حنيفة: يرى بالتجزيء فى الإعتاق» وصاحباه لا يريانه. وأثبتا على مذهب 
أبي حنيفة - رحمه الله _ أن للسالب أن يعتق ؛ إبقاء للملك» ويضمن لشريكه؛ 
لأنه جنى على ملكه بالإفساد واستسعاء العبد؛ لأنه ملكه رجاء يسار المعتق »› فلو 
كان في حال إعساره» سقط التضمين» ونفي الأمران الآخران. 


.)٠۷ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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عند آبي يوسف› ومحمد. لہا لم يتجزأً الإإعتاق› عتق کله» ولا يملك 
إعتاقه 

ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعيين القيمة فيه ومع 

ومنها: وجوب قيمة نصيب الشريك على المعتق نصيبه؛ للحديث : «أنه يقوم 
عليه قيمة العدل»» فيدفع لشرکائه حصصهم› فإن دلالة سياقه لا شك فيها على 
هذا الحكم» وذلك يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال 
المسلمين› وهر وروی عن ابن سیرین - رحمه الله تعالی -» ومقتضاه التقويم 
على الموسر 

وذكر بعضهم قولا آخر: أنه ينفذ عتق من أعتق» ويبقى من لم يعتق على 
نصیبه يفعل فيه ما يشاء . 

وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن زيد قال: كان بيني وبين الأسود غلامُ 
شهد القادسية› وأبلى فيهاء أرادوا عتقه» وکت صخرا فذكر ذلك السود لعمر 
- رضي الله عنه » فقال : أعتقوا أنتم» ویکون عبد الرحمن على نصیبه حتی 
يرغب في مثل ما رغبتم فیه» أو يأخذ نصیبه'. 

وفي رواية عن الأسود قال: كان لي ولإخوتي غلام أبلى يوم القادسية› 
فأردت عتقه» فذكرت ذلك لعمر» فقال: ra EE‏ 
فإن رغبوا فيما رغبت فيه › N E‏ نصيبهم» فقال بعضهم : لو رآی 
التضمين› لم يكن ذلك إفساداً لنصيبي " 


قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والإسناد صحيح› 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱۷۲۹)ء ومن طريقة البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۷A/۱۰؟(.‏ 

() انظر: «المحلى» لابن حزم (۹/١۱۹)ء‏ وقوله: فقال بعضهم: لو رأى التضمين لم يكن ذلك 
إفساداً لنصيبهم. هو من كلام ابن حزم في «المحلى». 
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غير أن في إثبات قوله بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر› أما على كل تقدير» 
فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه» والله أعله . 

ومتها: العمل بالظنون في باب القيم» وهو متفق عليه؛ لامتناع النص على 
الجزئيات من القيم في مدة الزمان»› وقوله ل : «ة وم عليو قيمة عدلٍ» يدل على 


ذلك . 

ومنها: أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة» لا بالمثل 
صورة . 

ومنها : : اعتبار الصفات التي تختلف بها القيم عرفا عند الناس› واشتراط قيمة 
العدل في الحديث تدل على ذلك . 


ومنها: الرد على ربيعة؛ حيث قال : إذا أعتتق أحذهما نصيبه من العبد» فإنه 
مردود» وصريح الحديثِ والإجماع يرد عليه» وقد حمل قوله على منع عتق 
المشاع. 

ومنها : تعليق العتق بإعطاء الشركاء حصصهم ؛ حيث رتب على العتق التقويم 
بالفاء» ثم على التقويم بالفاء للإعطاء والعتق» وعلى قولنا: إنه يسري بنفس 
العتق لا بتوقف العتق على التقويم والإعطاء» وقد تقدم ذكر ثلاثة آقوال في 
ذلك ثالثها: آنه موقوف» فإن أعطى القيمة» ثبتت السراية وقت العتق› 
ولا ينافي هذاالقول لفظ الحديث. 

ومنها: عتق نصيب الموسر جميعه؛ لقوله كَل : «وإلا فقد عت منه ما عتقَّ 
فيقتضي أنه إذا كان معسراًء لا يعتق نصيب الشريك» ويبقى على الرق»› أو 
يستسعى العبد. 

وفي ذلك نظر» ويؤخذ حکمه من حديث آخر» وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى -» والله أعلم . 


H# 3 


.)۲١۸/٤( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق العید‎ )١( 


A 


الحديث الثاني 


ن آي هريره - رضي الله عن عن الي 6 ye‏ من تق شقَصاً مِنْ 


تنا د فعليه حَلاَصه صه في مَالهِء فَِنْ لم يكن له مال ؛ 
ع مسقو مَل . 


اعلم أن هذا الحديث قد روياه في «الصحيحين»» لكن في لفظ الاستسعاء 
خلاف بين الرواة» فمنهم من فصله من الحديث» وجعله من رآي قتادة . 

قال الدارقطني : روى هذا الحديث شعبة» وهشام عن قتادة» وهما آثہت»› 
فلم يذكر فيه الاستسعاء» ووافقهما همام» ففصل الاستسعاء من الحديث»› 
فجعله من رأي قتادة» قال: وعلى هذا أخرجه البخاري» وهو الصواب”"! 


قال الدارقطني : وسمعت آبا بكر النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام 
وضبطه! ففصل قول قتادة عن الحديى" 


وقال القاضي عياض - رحمه الله -: قال الأصيلي» وابن القصار» وغيرهما: 


من أسقط السعاية من الحديث» أولى ممن ذكرهاء ولأنها ليست في الأحاديث 
الأخر من رواية ابن عم ^ . 


وقال ابن عبد البر : الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها . 


: كتاب: الشركة» باب: الشركة في الرقيق» ومسلم (۳١١٠)ء كتاب‎ »)۲۳۷١( رواه البخاري‎ )١( 
العتق» باب: ذكر سعاية العبد.‎ 

(۲( انظر: «سنن الدارقطني» .)٠۲١ /٤(‏ 
قلت: وقوله: «وعلى هذا أخرجه البخاري» وهو الصواب» ليس من كلام الدارقطنيء وإنما 
هو من كلام القاضي عياض» كما نقله عنه النووي في «شرح مسلم» »)٠١١ /٠١(‏ والشارح 
كما أسلفنا - يعوّل في عزوه على «شرح مسلم» وغيره» دون الرجوع في غالب الأحيان إلى 
المصادر الأم. 

(۳) انظر: «سنن الدارقطني» .)۱١۷١ /٤(‏ 

.)۱۳٣/۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)۲۷۷/۱٤١( انظر: «التمهید؛ لابن عبد البر‎ )٩( 
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وقال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فتارة 
ذكرهاء وتارة لم يذكرها. 

فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث» كما قال غيره» والله أعلم. 

أما معنى الاستسعاء في هذا الحديث» فالذي عليه جمهور القائلين بجواز 
الاستسخاء: أن العبد يكف الاكتساب والطلبَ حتى يحصل قيمة نصيب الشريك 
الآخرء فإذا دفعها إليه» عَبَنَء وقال بعضهم: هو أن يخدم سيدّه الذي لم يعتق 
بقدر ما له من الرق» فتتفق الأحاديث على هذا. 

وقوله ية : «غيرَ مشقوق عليه»: أي: لا يكلف المملوك ما يشق عليه في 
السعاية. 

وأما السَفْص: فهو النصيب» قليلاً كان أو كثيراً» ويقال له: الشقيص أيضاً 
بزيادة ياء ويقال له: الشرك - أيضا - بكسر الشين» وتقدم بعض ذلك . 

وأما لفظ المملوك: فيتناول الذكر والأنثى معاً» وتعسف بعضهم وقال: 
لا يطلق على الأنثى» بل يقال لها: مملوكة. وأما لفظ العبد: فلا يطلق إلا على 
الذكرء وادعی بعضهم آنه یتناول الذكر والأنشی› وعبد وعبدةء والله أعلم . 

وقوله بل : «فعليه خلاصة»: هذا اللفظ يشعر باستقبال خلاصه» وقد يقدر 
فيه محذوف؛ آي : فعليه عوض خلاصه ونحوه» وقد يشعر بعدم السراية بنفس 
العتق إلى نصيب الشريك› والمراد: فعليه خلاص كله يعتق تتمته . 

وقوله بي : «في ماله : رذ على من قال : إنه يعتق من بيت مال المسلمين› 
وهو ابن سيرين؛ فإن إضافة المال إلى السيد المعتق ينافي بيت مال المسلمين. 

وقد يستدل به لمن يقول: إن الشريك الذي لم يعتق ولا ليس له أن يعتق 
بعد الأول» إذا كان الأول موسراً؛ لأنه لو أعتق» ونفذ» لم يحصل الوفاء بكون 
خلاصه من ماله . 

لكنه رد عليه الحديث قبلهء فإنه من لوازم عدم صحة عتق الثاني : آنه يسري 
بعتق الأول عليه بفراغه من لفظه؛ فيكون دليلاً على السراية بنفس العتق . 


۷٤1 


ويبقى الترجيح بين هذه الدلالة وبين غيرهاء من قوله: «قُوّم عليه» وأعطي 
شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد»؛ حيث إن ظاهره يرتب العتق على إعطاء 
القيمة» فأي الدليلين كان أظهرَ» عمل به. 

ثم قوله: «فعليه خلاضه من ماله»: يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار 
المغتى. 

وقوله ب : «فإن لم يكنْ له مال»: يقتضي ظاهره النفيّ العام للمال» والمراد 
به: المال الذي يؤدي إلى خلاص المملوك. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: جواز عتق العبد المملوك المشترك من بعض الشركاء. 

ومنها : آنه إذا کان له مال آنه یلزمه خلاص باقیه من ماله . 

ومنها: أنه إذالم یکن له مال» واستسعی العبد فيما يفك به رقبته: أنه 
لا يكون سعياً شاقاً على العبد» بل يعمل فيه بالاجتهاد» والظن الراجح؛ كما قلنا 
في القيمة . 

ومنها: تعظيم حق العتق» وأنه مطلوب مؤكد للشرع . 

ومنها: استسعاء العبد عند عسر المعتق نصيبه» وتقدم الاختلاف فيه في 
الحديث قبله» والمخالفون في الاستسعاء يعارضونهم بقوله ية : «وإلاً فقد تق 
منه ما عى . 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح - رحمه الله -: والنظر المنحصر في تقديم أحد 
الدلالتين على الأخرى» في قوله: «فقد عتق منه ما عتق» على رق الباقي» ودلالة 
الاستسعاء على لزومه في هذه الحالةء قال: والظاهر ترجيح هذه الدلالة على 
الأولىء والله أعل". 

قلت : إنما حمل الشيخ - رحمه الله - ترجيح دلالة الاستسعاء على دلالة 


.)۲٠١ /٤( انظر: «شرح عمدة الأحکام؟ لابن دقيق‎ )١( 


۲ 


قوله: «فقد عتق منه ما عتقَ»؛ حيث إنها ثابتة في الحديث عنده» ولم ينظر فيما 
عللها به الأئمة الذين ذكرناهم» وإنها من قول قتادة» لا من الحديث» بخلاف 
قوله: «وإلاً فقذ عتقَ منه ما عتقَ»؛ فإنها ثابتة عند المحققين من الحفاظ» وإن 
كان بعضهم عللها وجعلها من قول نافع» لكنه قول مرجوح كما بيناه في الحديث 
قبله» فتعین ترجيح دلالة «فقد عت منه ما عتق» على الاستسعاء» وأنه ضعيف› 
والله أعلم [بالصواب» وإليه المرجع والمآب]. 


¢ # 
الحديث الثالث 
وقد بوب عليه بعضهم : باب المدبّرء RS‏ 
عن جابر بن عبد الل - رضي الله عَنْهمَا - قا : ر رجل من الأْصّارِ 


ل ِي لفط : کے کی کن ځا ين أضڪاو آ ماعن ر 
ولم يكن له مال عير یرف اة شمان مڌ رم اسل تمه إلبهٍ" . 

ما الرجل المعتق عن دبر ؛ فهو آبو مذكور» والغلام المعتق اسمه: يعقوب› 
والذي اشتراه نعیم بن عبد الله النحام»› دک ذلك الخطيب البغخدادي . 

وذكر المعتق والغلام كال رال وال ا ت 
كذا في «صحیح مسلہ»*» وفى «النسائى» أيضا" اسم المعتق . 

A E 


(۱)( ما بین معکوفین ليس في «ح . 

(۲) رواه مسلم (44۷)ء باب: الأيمان» باب: جواز بيع المدبر. 

(۳) رواه البخاري (۳٦1۷)ء‏ كتاب: الأحكام» باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم› 
ومسلم (۹۹۷)ء (۳/ ۱۲۸۹)ء كتاب: الأيمان» باب: جواز بيع المدبر. 

.)٤١١ _ ٤١٤ /١( انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال‎ )٤( 

.)٦۹۳ /۳( انظر: «صحیح مسلم»‎ )٥( 

.)۳۰٤ /۷( »)٤٦٥۳( انظر: «سنن النسائي»‎ )٩( 


VE 


له: آبو مذکور أعتق غلاماً له يقال له: یعقوب» عن دبر» لم یکن له مال غیره» 
فدعا به رسول الله مء فقال: «من یشتریه؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام 
بشمان مثة درهم» فدفعها إليه» وقال : «إذا كان أحدكم فقيراًء فليبدأ بنفسه» فإن 
کان فیها فضل» فعلی عیاله» فان کان فضلٌ» فعلی ذې قرابته» أو ذي 
رحمه». وهكذا رواه جماعة عن أبي الزبير» عن جابر؛ منهم : الليث بن 
سعد» وحماد بن سلمة» وابن جريح» وغيرهم» والله أعلم . 

وفي رواية النسائي والدارقطني : أن النبي ب لما دفع إليه ثمن الدبرء قال 
له: «اقض به دَيْتَكّ»» والله أعلم . 

وقوله: «ذبْر» وأعتق عُلاماً له عن دُبر»؛ معناه: أعتقه بعد موته؛ أي: قال : 
أنت حر بعد موتي»› فکأنه علق عتقه بموته» والموت دبرٌ الحياة» وبه سمي 
التدبير . 

ولا يقال التدبير في غير الرقيق ؛ كالخيل وغيرهاء مما يوصي به. 

قال الإمام أبو القاسم الرافعي - رحمه الله -: وقيل: سمي تدبيراً؛ لأنه دبر 
أمر دنیاه» باستخدامه واسترقاقه» وأمر آخرته بإعتاقه» قال: وهذا مردود إلى 
الأول - أيضا_؛ لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا؛ لأنه نظر في 
عواقب الأمر وإدباره» والله أعل . 

وفي الحديث أحكام : 


منها: جواز التديير وصحته› وقد أجمع المسلمون عليه. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)۳۰٠١‏ وأبو داود (۷١۳۹)ء‏ كتاب: العتق» باب: في بيع 
المدبرء والنسائي (۳٥٠٤)ء‏ كتاب: البيوع» باب: بيع المدبر» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۰۹/۱۰). 

(۲) رواه النسائي .)٥٤۱۸(‏ كتاب: آداب القضاةء باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم» 
وبهم حاجة إليهاء والدارقطني في «سننه» .)۱۳۹/٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۳۱۱/۱۰). 

(۳) انظر: «تهذيب اللأسماء واللغات» للنووي (۹۸/۳). 


\V€٤ 


ثم مذهب الشافعي - رحمه الله -» ومالك والجمهور: أنه يحسب عتقه من 
الثلث» وقال الليث» وزفر: هو من رأس المال. 

ومنها: جواز بيع المدبر قبل موت سیده؛ لهذا الحديث» وقياساً على بيع 
الموصي بعتقه؛ فإنه جائز بالإجماع» وهو مذهب الشافعي وأصحابه» وممن 
جوزه: عائشة» وطاوس» وعطاء» والحسن» ومجاهد» وأحمد» وإسحاق› 
وآبو ثور» وداود. 

وكما يجوز بيع المدبر» تجوز هبته والوصية به» وغيرها من التصرفات 
المزيلة للملك. سواء كان التدبير مطلقاًء أو مقيداًء خلافاً لأبي حنيفة في 
المطلق› ولمالك في المطلق والمقيد معاً. 

وعن أحمد روايتان؛ إحداهما: كمذهبناء والأخحرى: أنه له بيعه للدين 
قط › ويمنع بيع المدبر. 

قال جمهور العلماء والسلف من الحجازيين» والشاميين» والكوفيين : 
وتأولوا بيعه على أن النبي بي إنما باعه في دين كان على سيده» كما رواه النسائي 
والدارقطني» وروي : أن النبي ية باعه» وقضى منه دينه» ودفع الفضل إليه . 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها باعت مدبرة لها سحرتها""“. ولم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة - رضي الله عنهم -» ولا خالفهاء وهذا يدل على 
جواز بيعه مطلقاً. 

قالوا: ولا تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كالمعلق عتقه 
بدخول الدار» وتأوله بعض المالكية على آنه لم یکن له مال غیره» فرد تصرفه. 

قال هذا القائل : وكذلك يرد تصرف كل من تصدق بكل ماله» وهذا ضعيف 
باطل» والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. 


(۱) رواه الإمام E‏ في «المسند) (1/ ٤١‏ )» وعيد الرزاق في «المصنف» »)١۱٦٠٦٦1۷(‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» »)۱١٦۲(‏ والدارقطني في ننه »)٠٤١ /٤(‏ والحاكم في «(المستدرك») 
(¥017()› والبيهقي في «(السنن الکبری) (۸/ .)١۳۷‏ 
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ومنهم من يقول: آنا آقول بجواز بيعه في صورة كذاء والواقعة واقعة حال 
لا عموم لهاء فيجوز أن تكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيهاء فلا تقوم 
علي الحجة في المنع من بيعه في غيرهاء كما يقول مالك - رحمه الله - في جواز 
بيعه في الدين» على التفصيل المذكور في مذهبهء والله أعلم . 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: والأشبه عندي أن النبي ية فعل ذلك نظرا 
له إذلم يترك لنفسه مالاً. 

والصحيح : ما قاله ا الشافعي ومن وافقهم: أن الحديث على 
ظاهره» وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد» والله أعل“. 

ومنها : نظر الإمام في مصالح رعيته» وأمرٌه إياهم بما فيه الرفق بهم» 
وبإبطالهم من تصرفاتهم التي يمكن نسخهاء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وقد يسر الله تعالى في تأليف هذا الشرح المسمى ب «العدّة في شرح العَمْدَة»» 
ما تقر به عيون الطالبين» وتنشرح له صدور العلماء العارفين» وتستنير له قلوب 
الألباء الفطنين؛ لما احتوى عليه من العلوم الباهرة» والفنون الزاهرة؛ من علوم 
الحديث» واللغة» والفقه» والأحكام» وأسماء الصحابة والتابعين ورواياتهم› 
وما تیسر من مناقبهم وآثارهم› وتبيين المبهم من الأسماء» والتنبيه على دقائق 
واضحة» وجليات رائقة فائحة» وتفسير ايات محكمات»› وإيضاح معان 
مشکلات» وذکر أصول ثابتات»› وفروع نضرة نيّرات. 

فله الحمدٌ على مايسّر وهدى» وأنعم وأولى» وجاد وأعطى» وأسأل الله 
تعالى أن يجعله خالصا ويعم النقع به كل طالب حارصاً وأن يعصمنا أجمعين 
من الزيغ والزلل» وأن يوفق من وجد عيبا لسد الخلل» والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا آن هدانا الله» والحمد لله» وسلام على عباده الذين 
اصطفی» والحمد لله کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه» وصلواته وسلامه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤٩- ۱٤۱/۱۱(‏ 
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على سيدنا محمد خاتم النبييين» وإمام المتقين» المرسل رحمة للعالمين» وعلى 
آله وأزواجه وذريته وصحابته الطاهرين» وعلى سائر الخلق من الملائكة والأنبياء 
والمرسلين وآل كل والصالحين من سكان السموات والأرضين» وحسبي الله 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. 

قال مؤلفه - رحمه الله -: فرغت من تأليفه صبيحة يوم السبت» السابع عشر 
من شهر ربيع الاخرءسنة ثلاث عشر وسبع مئة» [والحمد لله على نعمه التي 
لا تحصی]' . 

نسخ العبد الفقير إلى الله تعالى: موسى بن إبراهيم النابلسي مولداًء 
الأشعري معتقداًء الشافعي مذهباًء الأندلسي والدا» عفا الله عنه وعن والديه› 
ومستنسخه» والناظر فيه» ومن كان السبب فيه» وجميع المسلمين »آمين . 

وكان الفراغ منه: اليوم الثاني من مستهل جمادى الأخرة سنة ستين وسبع 
اح اف ها با ركنت أن زرفل اف هل سا شد کلب 
ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون. 
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O O الحديث الأول‎ 
EN ERS EINECS الحديث الثانى‎ 
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Re O الحديث الأول‎ 
ND SU BIR CEES CENO الحديث الثاني‎ 


E E OD الحديث الثالكث‎ 

RSD DS الحديث الرابع‎ 

N STC ST Se الحديث الخامس‎ 

LAE باب الحنابة‎ # 
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الحديث الثانى والثالث E TTT‏ 
ا 2 E‏ 

SET TOTTI TTT TEE الحديث الخامس‎ 

LA EEE PE OO O الحديث السادس‎ 

O E O الحديث السابع‎ 

LAG TEE TTT OY الحديث الثامن‎ 

OM RENE TO ECCS PES باب التيمم‎ # 
LD GET O OTT الحديث الأول‎ 

TON ESS DIRIN. الحديث الثانى‎ 

r KETO الحديث الثالكث‎ 
OSLER Rea باب الحيّْض‎ # 
i SEES DSSS e الحديث الأول‎ 
OY الحديث الثانى‎ 
O الحديث الثالك‎ 
1 GEE ETE TT الحديث الرابع‎ 

N SSNS CESS OS الحديث الخامس‎ 

IV ESRA SNR OSS كتاب الصلاة‎ 
TV OO ESOT CEOS SS باب المواقيت‎ # 
N E E الحديث الأول‎ 

A E ET الحديث الثانى‎ 

E Seneda SaaS الحديث الثالك‎ 

O LATED Saas الحديث الرابع‎ 


الحديث الأول 


الحديث الرابع 
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الحديث الأول 
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O GG +O GHG YD GG GD BHT SG HD GG GOGO GO GG dG 4G GS GO GOGO OG GG 4G 4G Gg GCG HH ÊÞ $ 
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CGC VDP CGCGCOOGCGOHD HN GO GG HE GCG GG GHD GOGO HG DBE GG aE EG GO GO E GOG GG 4 #% 
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NETO TEU PPT TETER الحديث الثاني‎ 
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AEE ES TT TEE الحديث الثاني‎ 
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NS SR CLUDE RL CSE COE الحديث الرابع‎ 


الحديث الثاني 
الحديث الثالث 


# باب الجمع بين الصلاتين في السفر OT EOE‏ 
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O O لسفر‎ 
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TTT ETI E الحديث الرابع‎ 
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O. © GOG HB E CGO GHG GHG dG © EE Gg GG BD © HH O GHG GOG 4G 4 OG OG GOGO 4G 4G GG 4 % 


© NHN GAG GDN GO DBD Gg GEG GD GOG GD Gg Gg GG OD HGH GG G4 éG ¢ dG dG 4 H4 Bê ® ® 


الحديث الحادي عشر BESO ESS res‏ 
# باب أفضل الصيام وغيره N‏ 
الحديث الأول O‏ 
e ARNADE O‏ 
الحديث اثالث O O‏ 


NR OSE CE E E A E SPE EY a e باب ليلة القدر‎ ¥ 
N E O الحديث الأول‎ 


eee OER ERS باب الاعتكاف‎ # 
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0’ ©O©OGO G4 GHB O GOGO HD OG dG HG O dO © CG CdCGO HG HBO hM @O © © © 
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OORT OO الحديث الرابع‎ 
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